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الكلام فى البيع 


قال شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) نقلاً عن المصباح أن البيع فى الأصل مبادلة 
مال بمال(١).‏ نقول : المالية تنقزع عن رغبة العقلاء في شيء وجلبهم له لأجل 
احتياجاتهم وأغراضهم الشخصية , إذ الإنسان ليس كالحيوانات التى لا تحتاج في 
تعيّشها إلى كثير مما يحتاج إليه الإنسان من المسكن والملبس وغيرهما . ولأجل رفع 
حوائجه علنوءشينا أو برغيء فب تيقال مالم وسارع ماليته من جلبه له 
ورغبته فيه , وهذا ظاهر . 

نما الكلام في منشأ إضافته إلى أحد وأنّه كيف يكون هذا المال مضافاً إلى 
أحد وذاك المال مضافاً إلى أحد آخر ليقع بينها المبادلة . وأنّ منشأ إضافته إليه ماذا 
في مثل قولنا : هذا مال زيد وذاك مال عمرو بحيث لو أتلفه يكون ضامنا له 
لصاحبه , وأنّ المصحّح لها أي شيء . 

فنقول : إن إضافة مال إلى شخص على قسمين : 

الأوّل : أن تكون الاضافة إليه ذاتية من غير حاجة في إضافته إليه إلى شي ء 
آخر . ومن دون أن تكؤن :من جهة أمر مغلاوم قد وده أو آمر موجوه العدم »بل 
هو مضاف إليه بذاته . وهذا كأعمال الشخص . فإنَّها مضافة إلى نفسه ذاتاً يعني أنّ له 


.79 : المصباح المنير‎ )١( 


اعمسسسيي سس سس يم سيج التفيع فى نري المكاني ا 
بالطنه عل أ فغال انقيمة:: لنا ان يوجادها وله أن لأ يوجيدها كا أن له اننملكها إن 
الغير بأن يكون أجيراً له , وله ألا يملّكها للغير , وهذا المنع كاف في المقام , ولسنا 
بصدد إثبات أن أعماله ملك له ليرد عليه ما أوردوه في المقام , بل المراد أن له 
السلطنة على أفعاله , وهو يكفينا فى المقام . 

العاف :ارد كاوق الذكنا فقاقى وان وهنا قا عل مث 

الأكل ؛ أن تكون الاضافة ابتدائية . 

الثاني : أن تكون الاضافة ثانوية . 

وامراةيالافدائية حو عدم سبق إضافة غلبا وكا أن المزادببالنائويةمنا 
عته ا عانة اخرض ار اعا فاك نه 

والأضافة الأعراكة انا الهو اتاعسة: 

ما الاضافة الأصلية فتكون بأحد أمرين على سبيل منع الخلو : 

أحدهما : الحيازة . فانّ من حاز شيئاً مما لا مالك له كما إذا اصطاد سمكةٌ من 
الشط أو طيراً من الهواء فإِنّه يُضاف حيئئذ إليه عند العرف والعقلاء . وليس لآخر 
أن يأخذه منه قهراً بدعوى أَنّه لي . فإنّه يعد من الظلم والجور , مضافاً إلى ما ورد 
من أن من سبق إلى مالم يسبق إليه أحد فهو له(١)‏ وإن لم نكن نحتاج إلى الأخبار 
لتبوتها بسيرة العقلاء ىا لا يخئى . 

وا تانتهها ‏ التعل و السد مو اسع تعره لاسطلاق غنالئة المبال: حمست 
الأماكن والأزمنة , مثلاً الماء فى الشط مما لا مالية له عند العقلاء , وكذا الأخشاب في 
الأماكن التي يكثر فيها الخشب . بل وكذا العود الذي له مالية في أماكننا لا مالية له 
في محلّه بوجه . ولكن ينقلها الإنسان إلى الأماكن التي لا ماء أو لا خشب فبها 


. أبواب إحياء الموات ب١ حغ‎ / ١١١:17 ورد مضمونه في مستدرك الوسائل‎ )١( 
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فإئهها في غير شكاتها سال علب العقلاء اذا ضارك مالا في تلك الأماكن فهى 
مضافة إلى ناقلها , والمنشأ في إضافة الاقه نح تكله وعمله لوانتل هد 
عسيى: الما كمد 

وكذا يختلف بحسب الأزمنة ٠‏ وذلك كالثلوج فإنئّها ف أغلب البلاد كبلادنا 
أذربايجان مما لا مالية لها في الشتاء ؛ بل هى من الفضولات التى يخرجونها من 
أناكجيرو(ة اورطع سفسا عمها را امال العدلي ونا سور الاج 
ويرغب فبها العقلاء جد . وهي تضاف إليه ‏ والمنشأ في إضافة مالية الثلوج إليه هو 
إبقاؤه طاء والابقاء فعل من أفعاله كا لا بخن , هذا . 

وربما تكون الاضافة مستندة إلى بجموع الحيازة والعمل كما هو مقتضى كوه| 
على نحو مانعة الخلو . وذلك كما إذا حاز أخشاباً من الصحاري فعملها سريراً . أو 
حاز خديداً فصنعه سكيناً , فإنّ مالية السرير حينئز تضاف إليه لا محالة . ومنشوها 
بجموع حيازة الأخشاب وعمله , نعم كانت الأخشاب قبل أن يعملها سريراً مالاً 
أيضاً . وكان يضاف إليه حينئذٍ إلا أنْها بعد جعلها سريراً تكون مالا على حدة 
لاختلاف الأموال باختلاف صورها النوعية كما ذكرناه في بعض المباحث 
المتقدّمة('. هذا كلّه فى الاضافة الابتدائية الأصلية . 

وأمّا الابتدائية التبعية فهى كا إذا ملك الدابة أو غيرها . فإنّ حملها مال 
مضاف إليه بالاضافة الابتدائية - إذ ليس من قبيل الاضافات الثانوية كالارث 
والمعاملة _إلا أَنْها غير أصلية كما في الأمثلة المتقدّمة , بل تابعة لاضافة نفس الدابة 
التسدوكذ! الذتحاحة إذا ياضك قار يهنا لد أو عرس أقيفا را قاغرية رو هكد 

وأا الاضافة النانوية فتسقها انا من الامو و الا رعة عن التهناويزاتنا 


بي يي التتقيع فى قري المكانيت ٠١7‏ 


من الامو الاشعارية. 

فالأوّل كالارث فإنّه موجب لاضافة مال مورّثه إليه وهو أمر قهري غير 
اختياري . وكالوصية بناءً على أَنّها من الايقاعات ولا تحتاج إلى القبول كما هو 
المتغاز قافا للسيّد في العروة(١)‏ وكالأوقاف فإنّ الوقف موجب لالكية الموقوف 
عليه لمنافع الوقف بلا اختياره . 

والثانى كالبيع وغيره من أبواب المعاملات والعقود التى لأجلها عقدنا الكلاء 
هذ ها فوح 0 ا لال النشوال انا السيت هزد الاضافات الأركد ناويل 
إنما هي بعنوان ثانوي لسبق إضافة فيها لا حالة , وإلَا فلا يصمٌ بيعه كما لا بخنى . 

والكلام في المقام إنما هو في القسم الأخير . أي فيا إذا كانت الاضافة ثانوية 
وبالاختيار كالبيع ونحوه من المعاملات , وقد عرفت أن البيع عبارة عن مبادلة مال 
غال ل كلاق اهارقو الأخر اك روفلا اذا قينا احدا عند فرهنا ذفن اليد 
وآخر عنده وقية من اللحم فيحتاج صاحب اللحم إلى خبز ليشبعه مع اللحم 
وصاحب الخبزين إلى لحم ليتلدذ بما يأكله , فيتبادلان ويعطي أحد خبزيه إلى 
الآخر وهو يعطيه نصف ما بيده من اللحم , فكلاهما يأكلان اللحم مع الخبز وترتفع 
حاجتهم| وبه يحصل غرضها . أو يكون من عنده الأرز محتاجاً إلى اللباس ومن 
عنده اللباس يحتاج إلى الأرز فيتبادلان كا هو مرسوم فى بعض القرى والبوادى 
فعلاً. فترى أنّه يدفع إلى الخبّاز أو القصّابٍ بيض دجاجة أو حنطة فيأخذ منه الخبز 
أو اللخ 

وكان احتياجهم إلى تبديل أموالهم من لدن زمان آدم إلى يومنا هذا ء فإِنٌ 
المناجات غدالنة والأغراطن عتمته و ابعزة كعادو عل ذللفيرهة من الزمان 
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إلى أن بنى العقلاء في معاملاتهم على أخذ الأشياء بالأثمان فاخترعوا الدرهم 
والدينار من أجل انضباط مالية الأموال وتسهيل الام على الناس حق يقاس 
مالية كل مال إلى الدراهم والدنانير ليعلم مقدار ماليته , إذ قبل اختراعهما كانت 
طالية الأمواق ضير متفيظة يل كاف مقدا ره معلوها بالقاسة إل الار وهار وإ 
شيء آخر تار ة أخرى ء مثلاً كان منّ من الأأرز يسوى بكذا مقدار من الحنطة وبكذا 
مقدار من الرطب وبكذا مقدار من الألبسة والظروف. وهذاىا ترى أمر صعب ولا 
انضباط فيه . ولأجله اخترعوا الدراهم والدنانير فيقاس مالية كل مال بالاضافة 
العنا هذا 

إن العوضن والمعواضيرها يكون كلافها من اقتسيل العيروضن: واشبرق 
كون كاذقوا من :قيل الأنا و وقالئد يكين اعدهبا من المدووئن وكا في امن 
الأمان . 

ومثال الأوّل قد ظهر من مطاوي كل|تنا بأن يدفع مقداراً من الحنطة ويأخذ 
مقدارا من اللحم . 

والثانى كمعاملات الصرّافين فإِنْهم يأخذون القن كالريال الايراني 
ويدفعون في مقابله الهن أيضاً كالدينار العراقي . 

والثالث كما إذا دفع ديناراً أو درهماً وأخذ شيئاً من العروض كالألبسة 
والأغذية . 

وحينئذ يقع الكلام في أن الببع يشمل جميع تلك الأقسام أو يختصٌ ببعضها 
دون بعض . ّْ 

فنقول : قد عرفت أنّ الكلام في المقام إنما هو في الاضافة الثانوية التي تنشأ 
غق امون اختيارية وهن أبواني اللعاملاتةمروأئا نا تنما عن امورغير اجعباررة 
فبيان أحكامها موكول إلى محله . 


اب ب يي ع جم افق فى شرع الكادن ١7‏ 

ومن عله تلك الاأعنا قاف القاويه ال تسا عى: الاموى الاتمها دعتو 
البيع . وكان الأولى أن نتعرّض إلى أحكامه من دون إطالة الكلام فى بيان ما قيل فى 
تعريفه من الإشكال والجواب كما هو سير تنا دائماً حيث لا نتعرّض في المباحث إلى 
ما لا فائدة فيه , ومنه التعاريف المذكورة فى الكتب فائها مما لا يترتّب على تحقيقها 


شىء . 


مه 


ولكن لا كان لنصوص البيع أحكامٌ مختصّة كخيار المجلس ولزوم العلم 
بالكبن والوازق ها إذا كان المع ا يكال اوديوتو اهما ال نيان متيوية 
وتحقيقه على نحو يمتاز عا عداه من المعاملات , ولأجل ذلك ذكرنا مقدّمة أن العوض 
والعوض ف البيع نا اتديكوق كلانهها من قبيل العروضن والا نام .وها أن بكوة 
كاذه مو فيل الأقان.والدوعيووالتيتار.وعا ان يكوى اخدهاامن اماس 
والعروض وثانهيا من قبيل الأكمان والفلوس كا هو المتعارف بين الناس . ويقع 
الكلام حينئذ في أنّ مفهوم البيع شامل لجميع هذه الأقسام أو أنه ختصٌ ببعض دون 
فقي لاخر : 

فإذا عرفت ذلك فنقول : مفهوم البيع مفهوم عقلائي يعرفه كل واحد من 
الناس لارتكاز معناه في أذهانهم من غير اختصاص ذلك بالعرب , لأنّه مفهوم دائر 
بين جميع أفراد الناس عرباً كان أو غيره . غاية الأمر أَنْهها يختلفان في التعبير عنه 
بحسب اختلاف السنتهما , فيعبّر العربى عن ذلك المفهوم الارتكازي المعلوم بالبيع 
والعجميّ بفروخآن وثالث بلغة أخرى . 

ثم إِنْه لو شككنا في شيء لا نشكٌ في أن البيع اسم لما يقابل الاشتراء . وليس 
اسمأ عند العرف لكل من البيع والاشتراء في شيء من اللغات , فالبيع ويعبر عنه في 
الفارسية ب« فروختن » إن هو فعل البائع ويعير عن فعل المشتري ب« خريدن » 
أي الاشتراء لا أنّ الببع اسم لفعلهما معاً وإلا فلا يبق معنى للاشتراء . والبائع هو من 


تعريف البيعع ل سسب يق 


يكون نظره إلى حفظ مالية ماله برفع اليد عن خصوصية ما بيدهكا هو المشاهد من 
خال التجّار قإن التاجر نظره دائأ إلى أن رأس ماله أي مقداز ولا نظر له إل 
خصوصيات ما في دكانه من القند والسكر وغيرهما من الأجناس . والمشتري على 
عكس ذلك , فإنّ غرضه هو خصوصية ما يأخذه بدفع ماليته إلى البائع ولا نظر له 
إلى مالية ما يأخذه حقٌّ أنه لو فرضنا أن البائع دفع إليه جنساً آخر يساوي قيمته 
قيمة ما يطلبه المشقري لا يقبله بوجه , لعدم كون نظره إلى مالية ماله , بل نظره إلى 
فوصضية يا يأحدوء فلا تل الأرد عوضا عن الديين اذ 

والدغين ان البيع اسم لفعل البائع فقط يعنى عبارة عن رفع اليد عم بيده 
والتحفّظ بمالية ماله , لا أنّه اسم للأعمٌّ منه ومن فعل المشتري , ولذا إذا اشترى عباءً 
بدينارين مثلاً لا يصمٌ له أن يقول بعت دينارين بالعباء كما لا يصمٌ للبائع أن يقول 
اشقريت دينارين بالعباء فإنّه مما يضحك عليه العرف قطعا , بل الصحيح أن يقول 
اشتريت عباء بكذا ويقول البائع بعت عباءً بدينارين . [ 

وعليه فتعريف صاحب المصباح(١)‏ للبيع بأنّه مبادلة مال بمال لشموله لفعل 
المشتري أيضاً يحمل على المساحة والتعريف اللفظي كما هو دأب اللغويين دااً 
لأنْهم ليسوا فى مقام التعريف الحقيق . فلذا تراهم 9 السعدانة نبت مع أنه لا 
اطراد فيه كما لا يخق . ْ 

والمتحصّل : أن الببع على ما نشاهده في زماننا هذا إنما هو عبارة عن فعل 
البائع فقط , أعنى التحفّظ على مالية ماله ورفع اليد عن خصوصيته , في مقابل فعل 
المشترى الذى هو عبارة عن الاشتراء والأخذ يخضوضية امال كبا عرفت 
وباستصحاب عدم النقل إلى زمان المعصومين والنى (عليهم السلام) والمستعملين 


. تقدم تخريجه فى الصفحة"‎ )١( 


والوافين يفيت ان البيع موضوع لخنصوص فعل البايعين دون المشتررين . وعلى 
هذا فالبيع شامل بمفهومه لصورة كون أحد العوضين عرضاً والآخر من . لأنَ 
صاحب العرض يتحفظ على ماليته برفع اليد عن خصوصية العرض فى مقابل فعل 
المشترى وأخذه با لمخصوصية ورفع اليد عن المالية . وقد عرفت أن تعريف المصباح 
للبيع أنه مبادلة مال بمال تعريف لفظي , لأنّه كما عرفت عبارة عن إعطاء العرض 
والأخذغالته كا لا عق ولفله أزااهن دلقة أهرا آخر تفي النة اوركياء الله 
تعالى . 

وأما صورة كون كل واحد من العوضين من قبيل العروض فهي على قسمين : 

إذ ربما يكون أحد العرضين عوضاً عن القن والمالية كما إذا أراد شراء كتاب 
بدينار ولم يكن عنده ذلك فدفع العباء عوضاً وبدلاً عن الدينار في مقابل الكتاب 
ووذان:التجتون تيل الضورة الأرك»بوالناوقة ا روصت ون عرض ,رفن 
فدافع الكتاب هو البائع حقيقة, لأنّه رفع اليد عن خصوصية ماله وتحفظ على ماليته 
الك يفن اد قاو ل 1121ل يكن شرجودا تاد الما هوض عند اه سوط 
ا مثلاً . كما أَنّ دافع العباء هو المشتري لأخذه بالمخصوصية على ما 
عرفت تفصيله آنفا ‏ فالبيع بما له من المفهوم شامل طاكما لا يخنى . 

وأخرى لا يكون شىء منههما عوضاً عن القن بوجه بل يعطي أحدههما 
باستقلاله ويأخذ بالآخر كذلك , كا أن الثاني يعطي احدهنا ويا كريي الا خريوهذا 
خارج عن حقيقة البيع والشاهد على ذلك أَنّه إذا أبدل شخص داره بدار أخرى * 
سئل : هل بعت دارك ؟ يقول فى الجواب : أبدلتها بدار الخو ولا يجيب بأنى بعت 
داري كما لا بخنى _إذ لم يأخذ أحدهما بالمالية ويرفع اليد عن الخنصوصية بوجه 
ليكون ذلك فعلاً للبائع في مقابل المشتري , وقد عرفت أن البيع هو عبارة عن فعل 
البائع وهو غير متحقّق في المفروض بل كل واحد منهما أخذ بخصوصية المال وكل ما 


تعر يفف اليه سس سس سحي إ[ 
مهدا عدها مهد الحو يهنا نوز عل وق ةن انعد كال خو ووم ب ول فك ان 
بقال إِنّ هذا بائع وذاك مشتر لأنّه ليس بأولى من عكسه . والعجب من شيخنا 
الأستاذ(!) (قدّس سرّه) حيث إِنّهِ ذكر أَنّ أحدهما لا بعينه بائع فى هذه الصورة 
وأحدهما الآخر لا بعينه مشترٍ ولا تعيّن لشىء منهما في الواقع . 

وف 11م يار ار اعدهنا اسه لام ان لدمفا بها توما ا 
مستقلّة يمكن تصحيحها بعموم (أَوْقُواِالْعُقُود4 0" وليِجَارَةَعَنْ تَرَاضِ74)ولايكون 
عا ل .هق الى رنيقى أن يقال إنها ضالالة مال غال الى يذكركا آنا لست تعرينا 

ولعلّ مراد صاحب المصباح بقوله : وهو في الأصل مبادلة مال بمال , أنه في 
الابتداء كان البيع بينهم بمبادلة مال بمال وعرض بعرض لا أشرنا إليه سابقاً من أَنّهم 
كانوا يتبادلون مالاً مال ثم بعد ذلك اخترعت النقودء لا أنّ المراد بالأصل في كلامه 
هو اللغة ى! ذكره بعض الحشّين وإلا لكان عليه أن يذكر في كل كلمة يفسّرها أَمْها في 
اللغة كذاء مع أنه بنفسه من كتب اللغة فلا معنى لأن يقال إِنّه فى اللغة كذا . 

وأما الصورة الثالثة , أعنى ما إذا كانت المعاوضة بين تمنين اللذين هما 
متمحّضان في المالية . فهي أيضاً على أقسام فربما تكون المعاوضة بين مثل الأوراق 
القدرة الاير دنه مكتاين والأوراق: اهدي البرافية ق العدز ف شان حكني 
حينئذٍ حكم الصورة الأولى , إذ الأوراق الايرانية في مملكة العراق لا تعدٌ من 
الأتأجيونوانا هن انان ان ملكة ا برانوموووانا بو الدراق كوزان التنعة والسيكي 


.١19:١ منية الطالب‎ )١( 
.١ ١:66 (؟)المائدة‎ 
النساء غ#: 59؟.‎ )9( 


ولرزه امن الالجنامى واقهى زه التروطق زو انا قاع وسار عا البامية 
العروض وثمنها هو الأوراق العراقية وهذه الصورة مما يشمله البيع بما له من المفهوم . 

وأخرى تكون المعاوضة بين مثل دينارين في العراق أو تومانين فى إبران نا 
يعد كل واحد منهما من الأثمان في ذاك المكان كما إذا دفع إلى الصرّاف ورقة دينارية 
والخدابؤرقة ويناوية اخريء 1ن الأول كانع ظرتة والتائة بسويدة. وهل ايك 
خارجة عن البيع مفهوماً ؛ إذلم يرفع أحدهما يده عن خصوصية ماله بالتحفظ على 
مالية ماله فى مقابل أخذ الآخر با لخصوصية , بل نسبة المعاوضة إلى كلّ واحد منهم] 
على حدّ سواء . ولا يمكن أن يقال هذا بائع وذاك مشتر , لعدم أولويته من العكس . 

وثالثة تقع المعاوضة بين مثل ورقة ديئارية وبين أربعة أوراق أرباعية : كما 
إذا دفع إلى الصرّاف ديناراً فدفع إليه أربعة أرباع , ها أيضاً كسابقتها دفع للمال 
فى مقابل المال والن في انل اقيم غاية الام ان لحرهنا ووقة ماله اهاب 
وثانيه| أوراق مالية تفصيلية بحرّاة , ونسبة المعاملة حينئذٍ أيضأ إلى كل واحد منها 
على حدّ سواء . وهذه كلّها خارجة عن البيع بما له من المفهوم . هذا كلّه فى مول 
مفهوم البيع للأقسام الثلاثة وعدمه . 


اختصاص المبيع بالأعيان 
وأما الكلام في متعلّق الببع - أي المبيع هل يختصٌ بالأعيان أو يعتها 
والمنافع فلخّصه : أن المبيع لا إشكال في اختصاصه بما إذا وجد في الخارج كان من 
الأجسام شاغلاً للحيز بمقداره وشاملاً للأبعاد الشلاثة . أعني العرض والطول 
والعمق كما هو معنى الجسم , وهذا هو المراد من الأعيان , لا الموجود الخارجي فعلاً 
ى] هو واضح لا دان البيع بالمنافع وإنما كدان مها الاتعا وه وهو الما رونا كنا 
لايخ . 


ل 2 


"إن المراد بتعلّق البيع بالأعيان وتعلق الاجارة بالمنافع ليس هو تعلّقهما ببما 
ف صيعقٍ الاجارة والبيع حتقىق يورد ىا و يان الاجارة أيضاً عات بالاعيان 
نكا قلت هده الدار كذلك ول حرس ةيةه الذان :ولا كان التعاد: 
بالمنافع ولا يصمٌ أن يقال آجرتك منفعة هذه الدارء إذ المنافع لا تتعلّق الاجارة بها 
بوجه بل المراد من تعلّق البيع بالأعيان وتعلّق الاجارة بالمنافع أنّ مفهوم البيع هو 
قليك الأعيان كما أنّ مفهوم الاجارة عبارة عن تليك المنافع فالقليك فى البيع يتعلق 
بالأعيان . وفي الاجارة يتعلّق بالمنافع , فالبيع والقليك نظير الأمر والطلب , فإِنٌ 
الأمر يتعلّق بالماهية والطلب يتعلّق بإيجاد الماهية لأنّ الايجاد مأخوذ فى مفهوم 
الأمر ,ا لامبباء :طني اللاصان فلافض لملتدبالاعاة. 

كما أن المراد بالمنافع ليس هو فعل المستأجر كسكناه وركوبه ونحوهما حىٌٍ 
يقال كما قيل إِنّ أفعال المستأجر مملوكة له بحسب طبيعته وليست مما يدخل في ملك 
اامأجر لفلكها المبتاحربالاجارة ,ولاق اقليك الوسر السعا جر ما هومرك 
له بنفسه . فأيّ معى لقليكنا سكن المستأجر له أو ركوب دابته ونحوهما؛ إذ أفعال 
الغير خارجة عن تحت ملكيّة المؤجر فكيف هِلّكه ما لا يملكه هو بنفسه ‏ ولا معنى 
لاعطائه ما هو فاقد له ى] هو واضح . 

بل المراد أَنّ الأعيان كما أنّها ملوكة لمالكها كذا جهاتها وحيئيّاتها داخلة 
لكبوالنا لكا وى عدلهيا ف الدار فشكا ها + وجهات الدات 
زكونهاء لأن الركوب:والسكى كك يتعلنان بالتاكق والراكب (أعق المستاجر) 
كذاك ل معدت بالل كوينه و الذان ول اضافة لني تنوهد ا الغاى و الما تامسن 
متعلنا نقد لدي ون إظنا دا »موكيا 11 العواق كاش واشيلة قف مدان 
ملاكها كدالك أضافاتها وجياقا وعفاتا كل لفاك لد الأعيان غلبن 
عرفت : فلصاحب العين أن يِلّك المستأجر أو غيره جهة من جهات ماله .كا أنّ له 


يبي يي نسحم النشعو فى قرخ الكافت ١‏ 


عَليك جميع جهاته . 

وبالجملة : أن القليك ربما يكون مقيّداً ببعض الجهات وأخرى مطلقاً ومن 
جميع الجهات , فعلى الأَوّل لا يفيد إلا قليك تلك الجهة كا أنّه على الثاني يفيد ليك 
جميع الجهات , فلالك الدار أو الدابّة أن يماك سكنى داره وركوب دابته بما هما من 
كداقات ملكه: افو عرفت ان السك والركزرث واعتريفيا فين اقناغات الاعيات 
تعلّقاً بالمستأجر . وتعلّقاً آخر وإضافة أخرى بالأعيان وهى ملك ملاكها . والغرض 
من إجارتها وليك تلك الجهات والحيثيات للمستأجر أن يقع فعله الراجع إليه نا 
هو تملوك له على النحو الحلال , وبذلك يرتفع الإشكال كما هو ظاهر . 

فالمتحصّل : أن ال مبيع يختصٌّ بالأعيان ولا يعمّها والمنافم وإن ورد إطلاق 
البيع على تقليك المنافع في بعض الأخبار كا نقلها شيخنا الأنصاري(١)‏ (قدّس سرّه) 
الانبا ميته بعل الباعة كا هو ظافر . 

ثم إن المراد بالعين ما يقابل المنفعة وهو كل ما يحتاج وجوده إلى حيز ‏ فلا 
يشترط في العين 3 تكون موجودة في الخارج ومشخصة حين البيع , بل ىا يتعلق 
البيع بالموجود المشخّص الخارجي كذلك يتعلق بالكل في المعيّن كبيع صاع من 
صبرة موجودة في الخارج . وبالكلي في الذمّة , وهذا أيضاً ربما يكون في ذمّة نفسه 
بأن يبيع له عشرة أمنان من الحنطة , وأخرى يكون فى ذْمّة الغير كا إذا كان له ذين 
فى ذمّة الغير كمنّ من الحنطة فباعه من عمروء والفرق بينه وبين الأوّل أنّ المبيع في 
الثاني ملك له فى ذمّة الغير وفى الأوّل ليس ملكاً له وإنما له السلطنة عليه كسلطنته 
على أفعاله . 


.7:7 المكاسب‎ )١( 
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وأمَا ما في بعض الحواشي(١)‏ تبعا للنراقي في عوائده(2 من أنّ الملكية من 
الأعراض وهى نا تتحقّق و تقوم بالأمور الوجودية المتحمّقة في الخارج ولا معنى 
انو عا اتوي لد جقاريدا ,تدقع جا ذكرناء ق الأضول دو | ا التلكة سن 
الأمور الاعتبارية الحضة وليست من قبيل المقولات العرضية بوجه ولا مما هو فوق 
المقولات كملك الله تعالى للعالم , بل إنما هي أمر اعتباري حض . فهي كما يمكن 
اعتبارها في الموجود الخارجى كذلك يكن اعتبارها في المعدوم خارجاً كالكلى , كما 
يمكن اعتبارها فما إذا كان المالك معدوماً خارجاً كا إذا كان كلياً كالفقراء في باب 
الزكاة وكلى السادة في سهم السادة فإِئّْهها ملك كي الفقراء والسادة , أو كالبطون في 
الأوقاف مع أَنْها غير موجودة خارجاً . هذا . 

ونزيد ذلك توضيحاً فنقول : الملكيّة على ثلاثة أقسام : 

إحداها : الملكية الواقعية والسلطة الحقيقية والاحاطة التامّة المعبر عنها 
بالاضافة الاشراقية ؛ وهي مختصّة به (تعالى) ولا تتحمّق في غيره , لأنّه حيط بجميع 
ما في العالم إحاطة تامّة لا يشذْ عنها شيء . وجميعها في قبضته ولا يمكن الفرار من 
حكومته وهو موجدها وخالقها . وهذه الملكية هي الاضافة القيّومية في الحقيقة 
لقباء قروو يه (ضال) حدوما وبقاء ييف لو انقطعت تلك الاضافة آنا ما لأتعدمت 
الموجودات الخارجية بأسرها وكأئها لم تكن شيئاً مذكوراً. حيث إِنّ تلك 
الموجودات بأنفسها وبذاتها متدليات به (جلت عظمته) . وبانقطاع الفنيض 
الابجادى منعدمة محضة | هى مقتضى ذاتها . 

وك ظللك اللكنةوالاضافه سكل النقنى بالنسنة إل صيورها قار قود 


.١١؟‎ :١ حاشية المكاسب (الاصفهانى)‎ )١( 
.78 : عوائد الأيّام‎ )١( 


م لل لس التَتقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 
بالنقس :واخعازرها يدها خدونا وبقاتحيت او غقلت نيا و زمان ولويان ل ببق 
من الصور أثر . وهذه شبيهة من جهة للاضافة الاشراقية وتقريب ها توضيحاً وال 
فبينه| بون بعيد ولا يمكن قياسها بها . 

ثم” إِنّ هذه الملكية الاشراقية شاملة لجميع الملاك والأملاك والأشياء 
والعموات: والارضين وغيرها كا هو ظاهر . وهى خارجة عن مقولة الجواهر 
والأعراض أي المقولات الحقيقية . لأنها كما عرفت إيجاده تعالى , والوجود 
والاغاة خاريها م عن المواهر والتزلاق الا عر مضانا إل اله تنهال )لا 
يمكن أن يقع معروضاً لثنىء من الأعراض وهذا واضح . 


وعبارة عن اطيئة الحاصلة من إحاطة جسم يجسم كالتلبّس والتعمّم والتنعّل 
وغيرها . فإن للعارى هيئة وللمتلشّس هيئة أخرى وللمتعمّم هيئة ثالثة وهكذا 
وعدنو لا عافن كرا اخيرنا اليه انا 

وثالثتها : الملكية الاعتبارية الننى هي محل الكلام في المقام ؛ وهي ليست من 
الأعراض والمقولات ليحتاج تحّقها إلى تحقّق معروضاتها خارجاً . لأنّ الأعراض 
تابعة لوجود معروضاتها , بل إنما هي أمر فرضي للعقلاء وأمضاه الشارع أيضاً 
مثلاً يفرضون المشتري بعد الايجاب والقبول محيطأ بالمبيع وذا هيئة حاصلة من 
إحاطته به . وهذا كما تراه فرض واعتبار وإلآ فلا بيء خارجاً متحمّقاً بذلك 
الفرض . وكيف لا مع أن المبيع ربما يكون بعيداً عن المشتري وكيف يكون محيطأ به 
خارجاً كا إذاكان المشتري في المغرب والمبيع ملكا في المشرق مثلاً » وبالجملة نا 
أمر اعتباري شرعي . ويمكن أن يكون طرف إضافتها كليّاً غير موجود في الخارج 
فعلاً) يمكن اعتبارها مع كون طرفها موجوداً خارجاً وطرف إضافتها هو المالك 
والمملوك . وقد عرفت أنّ كل واحد من المالك والمملوك ربما يكون كلياً لا وجود له 
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شاوه هذا 

"إن يقع الكلام في المراد بالمبادلة في تعريف المصباح ولا بخنى أنه ليس 
غرضنا الإشكال على المصباح لأنّ تعريفه تعريف لفظي لا تنبغي المناقشة فيه , إلا 
نا نريد أن نبيّن حقّ الكلام في المقام فنقول : إِنّ المراد منها ليس هو مطلق المبادلة 
وإلا لكان مثل تبديل ما في أحد الرقين من الكتب بما في الآخر بيعاً . وكذا في مثل 
تبديل العباء بعباء آخر فى اللبس فإئّها أيضاً مبادلة , بل المراد بالمبادلة هو المبادلة 
بين المالين في الاضافة . بأن يصير المال المضاف إلى البائع بأحد أنحاء الاضافة 
المتقدّمة مضافاً إلى المشتري , والمال المضاف إلى المشتري مضافاً إلى البائع . 

والحاصل أن المبادلة ليست من المفاهيم المتأصّلة كالقيام والقعود وغيرهها 
من الأفعال , بل إِنما هي من المفاهيم التعلّقية لابدٌ من تعلّقها بشيء , وذلك الشيء 
ليس هو المكان أو الملكية وإنما هي عبارة عن طرف الاضافة . وبعبارة لخر إن 
طلوف اناد لة وككعيا هر الاضافة لا المكان الخارجي بل ولا الملكية , فإِنّ البيع قد 
يكون تبديلاً في غير الملكية , وذلك كما إذا اشترينا بسهم سبيل الله جضّاً أو آجراً 
لتعمير قنطرة أو طريق أو غيرهما مما يصدق عليه سبيل الله , فإنّه لى يكن سبيل الله 
مالكاً للمال ليقع التبديل في الملكية ويصير السبيل مالكاً للجصٌ عوضاً عن المال 
فلا يعتبر في البيع القليك ليكون ظرف المبادلة وصقعها هو الملكية وإلا فلازمه 
بطلان المعاملة المشار إليها ء إذ لا ملكية فيها , والجهة وإن كان مَلّكها أمراً معقولاً كا 
في بعض الموارد إلا أن السهم في المثال ليس راجعاً إلى الجهة بل هو مال مصيرفه 
سل لالا املك له لقال امالك وهضا ف النشيا الاعتبا :ونيا أذ 
أوصى أحد بصريم كلامه بمال يصرف فى سبيل الات :لون ان يفي لكا لشبيل 
الله فان الكلام فيه هو الكلام في المثال المتقدم . 

فالمتحصّل : أنّ القليك في البيع غير معتبر وإنا اللازم هو المبادلة بين 


18 لل ب سب امنيح فى شرح المكاسب / ١‏ 
الاضافتين , ف المثال يتبادل إضافة المال إلى سبيل الله باضافة الجصّ إلى مالكه 
فتقع إضافة الس مكأن إضافة المال فهو المع مغنافاً ال :سيل اله كاضنافة 
المال إليه قبل المبادلة .كما أنّ ظرف المبادلة ليس هو المكان الخارجى . وقد أجاد 
ماتعت لعراء «ى تسيو كله عو ساذلة كل بها لول كل اذا ىبا عدي 
وإِلا لكان شاملاً لمبادلة الكتب من رفّ إلى رف ونا عبّر بالمال مشعراً بأنَّ المراد 
بالمبادلة هى المبادلة فى الاضافة لأنْها الظاهر من المبادلة بين المالين بعنوان المالية 
ا 

ثم ِنّا ذكرنا سابقاً أنه لا يعتبر في البيع أن يكون العوضان مالاً أي مما يرغب 
فيه العقلاء . بل لو اشترى شيئاً لغرض شخصه وإن لم يرغب فيه العقلاء كان بيعاً 
مها كنا ناذا اققاق ان خط يقذه :و كان :نلك عند اعد سددودا من الننا لذت 
واشتراه منه بثمن كذا . ولو قام على اعتبار المالية في العوضين اجماع أو دليل شرعي 
آخر أيضاً لما كان ذلك موجباً لأخذ المالية في مفهوم البيع عرفاً , إذ الكلام فعلاً في 
بيان مفهوم البيع عند العرف وهم لا يعتبرون المالية كيا عرفت . وكونها مأخوذة ف 
المعاملة شرعاً أمر آخر لا يوجب ذكرها في تعريفه وإلا يلزم ذكر جميع ما يعتبر في 
البيع من الشرائط شرعاً . لعدم اختصاصما بالمالية فقط . 

“إن ما ذكرناه من أنّ المبادلة لابدٌ من أن تقع بين الاضافتين بأن يكون المال 
المضاف إلى أحدهما مضافاً إلى الآخر وبالعكس , هو الذي ذكره العلامة في بعض 
لاون لاير1 د لب م أن يكل ليع بن كبس عن ريع نه لني 
وبالعكس وإلا فلا معنى لخروج القن من كيس أحد ودخول المثمن في ملك آخر 
وهذا أيضاً هو مقتضى الفهم العرفي , فإِنٌ العرف لا يرى مثله بيعاً أبدا. ويشهد له 
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جميع موارد استعمال لفظ البيع والشراء في الكتاب المجيد مثل قوله تعالى : «إنَّ الله 
اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأنَّ لَهُمْ الْجنَّ(١)‏ لا بأن يكون الجنّة لغيرهم 
وهذااظاهو: 

ثم" إن ظاهر المبادلة وقوع الفعل من الطرفين وإن استعملت المفاعلة في بعض 
الموارد في فعل الواحد أيضاً كا في الآيات القرآنية كقوله تعالى : (ِيُُخَادِعُونَ 
الل4<© و (َيُحَارِبُونَ الله0© وهكذا , إلا أن ظاهرها وقوع الفعل من اثنين وهو 
منافٍ لما ذكرناه في تعريف البيع من أنه عبارة عن فعل البائع فقط لا فعل بجموع 
البائع والمشتري . فهو فعل الواحد لا الاثنين, حىٌ لو فرضنا أن فعل المشتري أيضاً 
من البيع لا يصصٌ التعبير عنها بالمبادلة , لأنّ البيع يكون حيئئذ متعدّداً لا أن بيعأ 
واحداً وقع بينهما كما هو ظاهر المفاعلة , لأنّ المفاعلة هو فعل واحد للاثنين » فعليه 
لو أبدلت المبادلة في التعريف بالتبديل لكان أولى وأحسن . 

فإذا عرفت ذلك فيقع الكلام بعد ذلك في أن البيع الذي هو عبارة عن فعل 
البائع هل هو من مقولة المعاني أو من مقولة الألفاظ . وقد وقع في المقام خبط في 
كلمات شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2) وإن جل مقامه عن الخبط إلا أنّ الاشتباه 
من غير المعصوم غير عزيز , وذلك لأنّه (قدّس سرّه) أورد على من عرّف البيع بِأنَّه 
عبارة عن الايجاب والقبول : بأنّ البيع ليس من مقولة الألفاظ وإما هو من سخ 
المعاني وإلا لم يكن إنشاؤه باللفظ . ثم عرّف البيع بأَنّه عبارة عن إنشاء تقليك عين 


(١)التوبة‏ 19: .١١١‏ 
(؟) البقرة ': . 
(9) المائدة 33:6 . 
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ممعي جع م و و مب النتقيع فى روخ الدكاسني ٠١‏ 
بعوض » مع 1 نفس ذلك الاإشكال وارد عليه أيضأً . حيث إِنّ الانشاء غير قابل 
للانشاء باللفظ كما لا بخن , فعلى تقدير أن البيع هو الانشاء فلا يعقل أن يتعلّق به 
الانشاء . 

فالتحقيق أن يقال : إِنّ البيع وغيره من العقود والايقاعات ليس من ققبيل 
المعانى الجرّدة ولا من قبيل الألفاظ كذلك ,لما نشاهده من أن البيع لا يصدق على 
بحرّد الاعتبار النفساني بتبديل عين بعوض فى جهة الاضافة , وكذا النكام لا 
يتحقق بمجرّد اعتبار الزوجية ولا الطلاق بمجرّد اعتباره ولا اطبة ولا الصلح ولا 
غير ذلك من الأمور الانشائية , فإنّه بمجدد اعتباره لا يطلق عليه أَنّه باع ماله وهذا 
واضح . كبا أَنّه لا يمكن أن يقال إِنّ البيع وما يشبهه من قبيل الألفاظ إذ لا يكن 
لقنا دي 

بل نا البيع وغيره من العقود والايقاعات من قبيل المعاني المبرزة بمبرز ما 
من القول والفعل والاشارة ونحوها كما هو شأن المعاني الانشائية على ما ذكرناه في 
حلّه كالطلب والأمرء فا دام لم يبرزها بشيء من المبرزات فلا يصدق عليها شيء 
من عناوين البيع والصلح وغيرهما كما هو ظاهر , ولعلّه مراد من فسّره بنقل العين 
بالصيغة الخصوصة فلا يرد عليه ما ذكره شيخنا الأنصاري من أن ذلك لا يقبل 
الأشاء الضيقة وان القايك له النتلق لأ النهاا به العوقك وذلق ل سسويق :«الحتضن 
واكتل . 

ما النتقض : فبأنًا نرى في الخارج أموراً قائمة بالانشاء والابراز بحيث لا تحقّق 
لها بدون الانشاء بوجه , وهذا كالاذن فإِنه ليس عبارة عن بحرّد طيب النفس بل 
الطيب المبرز بشيء من المبرزات وبدونه لا يمكن أن يقال إِنّه أذن في أمر كذا حقّ 
يبرزه ويأتى به في مقام الاظهار والابراز . ومنها الآمر فإِنه لا إشكال في كونه من 
الأمور الانشائية ولا يصدق بمجرّد الطلب النفساني أَنّه أمر بكذاء وبالجملة أَنها من 
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الامو الى لااقواء ا إلا بالاتساء وانشناوها وابزا رساك يكتون تالافازة اد 
النكل و سائر الألفاظ كذلك كن برتقي الالقاظ المووضبوعة طا كاذ تكو اموت اد 
لا ينبغى الإشكال ف أنه يعقل انشاء الاذن بلفظ أذنت لك والأمر بلفظ أمرتك . 

الي أيقا نو هذا اليل :قا تهون كان حتقة وق اهتين الانضاء لاندمق 
الأمور الانشائية . إلا أنه مكن إنشاؤه بنفس لفظه بأن يقال : بعتك , فقد أبرز البيع 
وأنشأه بلفظه . ومن هذا القبيل الإسلام فإنّه لا يتحقّق بمجرّد عقد القلب ما دام لم 
ينشئ الإسلام ولم يبرزه باللفظ كالشهادتين » مع نه يعقل ابرازه بنفس لفظ الاإسلام 
بأن يقول : أسلمت لربٌ العالمين , وكذلك التعظيم فإنّه من الأمور الانشائية مع أنه 
وكن انشاؤه بلفظ التعظيم بأن يقول : إن أعظّمك أو عظّمتك على نحو الانشاء دون 
الاخبار. 

فتحصّل : أنه لا مانع من إنشاء الأمور الانشائية بالألفاظ الموضوعة ها . 

وأمّا الحل : فبأنٌ الألفاظ الموضوعة للأمور الانشائية نما وضعت لمفاهيم تلك 
الأمون دون وجوداتها الخارجية . فعنى الأمر مفهوم الطلب ومعنى البيع هو مفهوم 
العا ء متيل عيو عا لسغ كان مودق الخارج آم ل ركنم لع بعت أنضدات 
مفهوم البيع . وبالجملة لا نظر لتلك الألفاظ إلى وجود معانيها خارجاً وعدمه 
وعليه فإذا تكلم بلفظ بعت أوجد المفهوم في ضمن ذلك الفرد , فإنّ للبيع المفهومي 
أفراداً قد أوجده بذلك الفرد منه ولا حذور فى إيجاد المفهوم بفرده كما هو واضح . 

فتحصّل : أن ما أورده شيخنا الأنصاري على ذلك التعريف بأنّه إن أريد 
بالصيغة خصوص بعت لزم الدور وإلا فلابدٌ من الاكتفاء بخصوص القليك والنقل 
نا لا وجه له . وعليه فالصحيح أن يقال : البيع عبارة عن التبديل الانشائي لعينٍ في 
مقابل شيء . 

وبعد ذلك نرجع إلى ما كنّا نحن بصدده فنقول : ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس 
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سرّه)(1) أن المعوّض فى البيع يشترط أن يكون عيناً ولا يعمٌ المنافع لأنّه الفارق بين 
البيع والاجارة على تفصيل تقدّم . وإن أطلق في بعض الأخبار على نقل المنافع إلا 
أنّه من باب المساعحة .كما أن لفظ الاجارة ربما يطلق على نقل الأعيان وذلك كالقرة 
على الشجرة , هذا . 

ولكنا لم نفهم حقيقة ما أراد بهذا المثال, فلذا نتردّد في المراد ونقول : 

الذان أراف ذلك أن الاجارة تطلق عل تقل القدوة التوجوةة قبلا غدل 
الشجرة كنقل القور الموجودة في البستان على النخيل ٠‏ ففيه : أن ذلك مما لا يطلق 
عليه الاجارة في شيء من اللغات لا في العربية ولا في غيرها, ولم نجد أيضاً من 
أطلق عليه الاجارة من الفقهاء , بل قد صرّحوا بأنّ الصوف الموجود على الغم 
ونحوه لا يمكن إجارته بل الاجارة في مثله باطلة , لأنها حينئذ عين في مقابل عين 
السكنا قوسد خومظا قعد,:معنافا ال اله مو حتت الفزتر و عية ١١‏ القيرة غين 
الشجرة لا يعلم مقدارها . 

وق أراة ذلك اطلاق التعارة عل تقل القرة غوين الموجودة فطلا عسل 
الشجرة بأن يستأجر البستان للانتفاع بغاره التي ستوجد بعداً فهي إجارة حقيقة 
لا لتقن تعلو بالنتعة الا صلةن التدر عار الام ار هلاه النقعة لى وعدت 
تكون من الأعيان . 

وان أراذدانهانيعا جو السكان التروو وم يشرط ان #تايفل الأقار الويحودة 
فيه فعلاً في ملكه , ففي هذا الفرض أيضاً لم تستعمل الاجارة في نقل العين بسل 
استعملت في نقل المنفعة وهي حيثية التغزّه مثلاً ويكون نقل العين أعني القار 
بالشرط لا بالاجارة . 
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فالمتحصّل من جميع ذلك : أن لم نجد فقيهاً يُطلق الاجارة على نقل الفرة 
الموجودة فى الشجرة . نعم يصمح إطلاقها على إجارة البستان للمنافع المستفادة منه 
بعد الاجارة . هذا كلّه في المعرّض . 


وفوع الثمن منفعة 
وأمّا العوض فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أنه لا مانع من أن 
يكون منفعة , ولا يشترط في البيع أن يكون العوض أيضاً كالمعرض من الأعيان 
وأمّا قوطم : إن البيع لنقل الأعيان فهو كقوهم : الاجارة لنقل المنافع في أنه ناظر إلى 
المعرّض فيهما » يعني أنه لابدٌ أن يكون المعرّض في البيع عينأ كما أنه لابدٌ أن يكون 
منفعة في الاجارة , وليس معناه أنه يشترط في الببع أن يكون كلا العوضين من 
الأعيان وفي الاجارة أن يكون كلاهما من المنافع . لوضوح أن العوض في 
الاجارات يكون من الأعيان كالدراهم والدنائير غالبا فيؤجر الدار بعوض 
الدرهم أو الدينار , فلابدٌ أن يكون إطلاقهم ذلك بلحاظ المعوّض في كل واحد من 
البابين . وعليه فلا مانع من أن يجعل العوض في البيع منفعة من المنافع كما إذا باع 
داره الصغيرة بسكنى دار وسيعة بملاة عشر سنوات . 
وأمّا منافع الحرٌ وأعماله وها أيضاً يمكن أن تقع عوضاً في البيع أو لا يكن 
فقد استشكل فيه الشيخ (قدّس سرّه) بقوله : ففيه إشكال , وذلك لأنّ ظاهر تعريف 
المصباح أن تكون المبادلة واقعة بين مالين قبل وقوع المعاوضة عليه لا ما يكون 
مالاً بالمعاوضة , وعليه فإن قلنا أن أعمال الحرٌ من الأموال ولو قبل وقوع المعاوضة 
عليها فلا إشكال . وأمّا إذا قلنا بأَئا إنما تكون مالاً بعد وقوع المبادلة عليها فني 
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جعلها عوضاً إشكال . 

أقول : أراد (قدّس الله نفسه) بذلك أنّ وقوع أعمال الحرٌ عوضاً في البيع على 
قسمين : فتارةً يستأجر أحد شخصاً للبناية أو الكتابة في مدّة كذا ثم بجعل ذلك 
عوضاً لما يشتريه من الأعيان في المعاملة البيعية كا إذا أراد شراء عباءة فجعل 
عوطيا غبارةغن النناية أو الكتابة التي ملكهما من الأجير بالاجارة الواقعة قبل 
ب الغناء سروه امنا لا إمكان و سكيف ااه عوضا ن اهراد افيافة را 
هو من الأموال حينئذٍ قبل وقوع معاوضة العباءة به, لأنّه ملكه بالاجارة . يأخرى 
بريد نفس البنّاء أو الكاتب أن يجعل عمله عوضأ في اشتراء شيء من الأعيان 
وصحّة البيع حينئذٍ مبتنية على أَنّ أعمال الحرّ هل هي مال قبل وقوع المعاوضة عليها 
حٌّ يصممٌ جعلها عوضاً , أو أَنْها تكون مالا بعد المعاملة والمعاوضة حقٌ لا يصحّ 
جعلها عوضاً , لأنّ ظاهر تعريف المصباح أن يكون العوضان مالاً قبل وقوع 
المخاوضة والماذلة علين] لأاها يكرزى دالا نفس البادلة دون قبلها هذا هو :منقنا 
استشكاله (قدّس سرّه) في المقام . 

وربما يقال : بأنّ أعمال الحرّ قبل المعاوضة عليها ليست من الأموال, ولذا لو 
ين مداع | كوو ضاف ذا ترك من أع الوه ا علافءنا او احسن العيد 
فإنّه يضمن أعماله حينئذٍ . وليس هذا إلا من جهة أنّ أعمال الحرٌ ليست من الأموال 
فعلاً لعدم وقوع المعاوضة علبها . وهذا بخلاف أعمال العبد فإنّه لا كان مملوكاً لمولاه 
كانت منافعه وأعماله مملوكة له أيضاً فعلاً , لأنّ المنافع تابعة للأعيان في الملكية فهي 
فعلاً مال لمالك العبد ولو لم يقع عليها المعاملة , ومنافعه حينئذٍ كمنافع داره وبستانه 
مال له كما هو ظاهر . وكذا لا يحكم الفقهاء بوجوب الحجٌ على من يتمكّن من أن 
يعمل عدلاً سو ال دنار أ اقل أو اتيت زكرن سخطيها فلو كادت اعزاله 
ولو قبل وقوع المعاوضة عليها من الأموال لوجب عليه الح قطعا . لصيرورته 
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مستطيعاً حينئذٍ . وهذان الحكنان يكشفان عن أنّ أعمال الحرّ قبل وقوع المعاوضة 
عليها ليست من الأموال كما هو واضح , هذا . 

ولا يخنى أنه لا ينبغي الإشكال في أنّ أعمال الحرّ من الأموال مطلقاً , لأمها نا 
يرغب فبها العقلاء ويبذلون بازائها المال؛ من دون فرق في ذلك بين وقوع المعاوضة 
عليها وعدمه , فلا وجه للاستشكال في 3 مال قبل وقوع المعاوضة علبها أو 
ليست بمال . 

نعم قبل وقوع المعاوضة عليها لا تكون مضافةً إلى صاحبها (وهو العامل) 
بالاضافة الملكية الاعتبارية (بمعنى الواجدية الاعتبارية لا بمعنى ما يكون اختياره 
بيده قن الملك .بهذا المعى صادق عل تس أغبال الشخص أيضاً بقدرقه عليها) 
إلا أن الاضافة الملكية الاعتبارية غير معتبرة في ثبيء من العوضين في المعاملة 
ونا يعتبر فيهها بحسب تعريف المصباح أن يكونا مالاً , وأمَا الاضافة الملكية 
الاعتبارية فلا. وإلا فلا يصمٌ بيع الكل في الذمّة أيضا لأنّه قبل وقوع المعاوضة 
عليه ليس ملكاً لأحد . مع أَنْه لا خلاف في صحّته , ولا وجه طا إلا كونه مالاً 
وكفاية ذلك في صحّة المعاملة . 

وبالجملة : أن الكلى في الذمّة كأعمال الحرٌ من جميع الجهات , فكما أَنّها ليست 
ملكاً لأحد قبل وقوع المعاوضة عليها فكذلك الكلىي بعينه . وكا أن الكلى قال قبل 
المعاملة فكذلك أعمال الحرٌ بلا فرق بينهما ء فإن صحّت المعاملة في أحدهما صحّت في 
الآخر أيضاً وإن لم تصح فني كليها كذلك . 

زان المكان:اللداة ا بهما في المقام : ففسألة عدم وجوب الح عليه 
عن لسع نو حية د الأعال لسك هالول اناه من حهة نا الستدنا دمن 
الأخبار الواردة في الحسجٌ من اشتراط أن يكون عنده مال بمقدار الاستطاعة . وهذا 
العنوان لا يصدق في المقام , فإنّ الأعمال وإن كانت من الأموال إلا أنه لا يصدق 
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عرنا الدكقده ما ليوتف لى اح يهن أحد كر وزواهدا لنال »إلا ا عضيل 
الاستطاعة غير واجب . وهذا بخلاف أعمال العبد بالنسبة إلى مالكه فإنّه يصدق 
عليه أنه عنده مال » إذ ليست هما إلا كمنافع بستانه وداره أو سائر أمواله كالفرش 
وغيرهاء ولا يلزم أن يكون المال من قبيل الدراهم والدينار كما هو ظاهر, وأمّا في 
الحرّ فهو فعلاً لا مال عنده عرفاً بوجه لا من قبيل الدراهم ولا من قبيل غيرها كما لا 
يخنى . 

وأما مسألة عدم الضمان في حبس الحرٌ فهي على وجهين : فإنّ الحرّ الحبوس 
إن كان كسوبا كالبنّاء الذي خرج من داره للبناية وهو معد نفسه لعمل البناية أو 
غيرها كالنجارة أو التجارة أو غيرهما ‏ فلا مانع من أن يكون الحابس ضامناً لما 
تنه عليه فن عمله يوسا أو أكثر, أذ يصداى عليه عرفا أله اتلك غلية ماله 

وأمّا إذا ل يكن كسوباً ولم يكن له شغل لتحصيل المال كالطألاب ونحوهم فلا 
وجه للحكم بالضمان في مثله , إذ لا وجه للضمان إلا من جهة قاعدة من أتلف , ولا 
إتلاف في المقام , إذ لم يوجب حبسه تفويت عمله الذي يعطى بازائه المال إذ لو لم 
بحبسه أيضاً لم يكن يصدر منه عمل بازائه مال . وكيف كان فلا مقتضي للحكم 
بالضمان حينئذٍ . وليس ذلك من جهة أن الأعمال ليست بمال بل من جهة عدم صدق 
نه ذو مال عرفاً . فلا يصدق إتلاف مال الغير الذي هو موضوع الضمان . وهام 
الكلام في الفرعين موكول إلى بابي الغصب والحج فراجعها . 


الحق وأقسامه 
ثم قال الشيخ (قدّس الله نفسه) أمّا الحقوق الأخر(' الظاهر أن العبارة غير 
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صحيحة ولعلٌ الاشتباه من النسّاخ وحقِّ العبارة أن يكون هكذا : وأمّا الحقوق فإن 
م تقبل المعاوضة بالمال فلا إشكال , وكذا لو لم تقبل النقل والانتقال كحقّ الشفعة 
وحقّ الخيار إلى قوله بعد أسطر : وما الحقوق الأخر ... وهذا موضع لفظة الأخر 
نع أن الحقواق الى لست من قل القليم الأول والقنا ق:ولذا وصتفها نا لاخر 
ولكن الناسخ اشتمهت عليه هذه الحقوق بالحقوق المذكورة في صدر العبارة فوصفها 
بالأخر وإلا فلا معنى لوصنفها بالأخر بوجه. إذ لم يتقدّم حقوق قبل ذلك ليقال وأمّا 
الحقوق الآخر. 

وأا ما عن بعض الأعاظه(١)‏ من أنّ الوجه في ذلك عله من جهةعدٌ العين 
والمنفعة أيضاً من الحقوق بال معنى الاعية وحينئذ صح امعومت المسقو ما لاخر 
قفيه:: أنّ العين والمنفعة ليست من الحقوق وإِما هي متعلّقات الحتوق فلاوجه لمدّها 
منها )ا هو واضح . 

وكيف كان فقد قسّم الشيخ (قدّس سرّه) الحقوق إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما لا يقبل المعاوضة بالمال ومثّل له بحقّ الحضانة والولاية . 

فافييا عنما لذ قبل النقل وان قبل الاسقاط بول لقال باوك وخو متا اد 
بحو الشفعة والخيار . 

ثالثها : ما يقبل النقل والانتقال كحقٌ التحجير . 

وقبل التكلّم ف حكم الأقسام لابد من بيان الفارق بين الملك والحق وا حكم 
فقول الاك فلن عل اللبيلظنة والاساطة النقةة كيلك الاقعال 
بالاضافة إلى الخلوقات . وقد تطلق على السلطنة الخارجية التكوينية كملكية 
الإنسان لأفعال نفسه ولما فى ذمّته فإنٌّ الإنسان يملك تكويناً ذلك وليست ملكيته له 


. 00 : حاشية المكاسب (اليزدي)‎ )١( 


سسسب بسو يغ القتفيع فى تترع المكاسب ١1/7‏ 


كملكية عمل عبده أو أجيره, وهذه الملكية معناها الاختيار بحيث إن شاء فعل وإن 
شاء ترك . وهذا هو المراد بقوله تعالى حكاية عن كليمه (عليه السلام) : ؤلا أَمْلِكُ إل 
فى وَأَخَى»! آي لين :عت الحتيارى إلا شبى واحى : 

وثالثة تطلق على الملكية الاعتبارية وهى سلطنة اعتبارية تثبت باعتبار من 
بيده الاعتبار من الشارع والعقلاء . وهذه الملكية المت مذززعة :مين الاحكداء 
التكليفية . لتبوتها في موارد عدم ثبوت الحكم التكليف كالصبي واليجنون فإِئْهما قد 
يملكان ولا تكليف فى حقّهما . وكالكبي والجهة المالكين فإِئّهما أيضاً مالكان من غير 
ثبوت تكليف . وقد ينعكس الأمر فيكون التكليف ثابتاً دون الملكية كا في امكف 
بالنسبة إلى مال الغير فإنّ التكليف موجود في حقّه من غير أن يكون مالكاً . وقد 
يجتمعان كالمكلّف بالنسبة إلى أموال نفسه . فبين الملكية والتكليف عموم من وجه . 

وهذه الملكية أيضاً ليست من الأعراض المقولية » واستدلَ شسيخنا الحّق 
(قذدن عاك )عل للك وجوه 210 

الأول : أنّ الملكية لو كانت من الأعراض لم تختلف فبها الأنظار مع أن 
الأنظار فيها قد تختلف فقد يكون الشيء علركا لاع ور دون نظن 

وفيه : أن اختلاف الأنظار ف امون الواقعية غير عزيز. فإن الأميون 
الواقعية قسمان بديهبي واضح وهو لا يختلف فيه كاستحالة اجتاع النقيضين , ونظري 
وهو يقع فيه الاختلاف. . 

الثاني : أنّ الوجدان أقوى شاهد على أنه لا يتغير بعد البيع مثلاً عرض من 
أعراض المالك ولا المملوك . 


(١)المائدة‏ 6:6؟. 
(؟) حاشية المكاسب (الأصفهاني) .51:١‏ 


أقسام الخو ٠؟٠سبفب!‏ ب بإ 

وقيه اله نهنا فوا /واضيظة وإفان التقرر الكنا ربكن وعدم ننس الماع الى 
العرضية يثبته ومنكرها ينفيه . وبالجملة لا إشكال فى أنه يحصل بعد البيع أو 57 
الروقسى حي لكي ورا القجى اله امرمحاضل تارف ولس ل 
هذا الوبجدما يقبت الفا 

الثالث : أنّ الملكية لو كانت من الأعراض لاستحال تحقّقها مع عدم تحقّق 
موضوعها في الخارج ؛ فإن وجود العرض في نفسه عين وجوده ملوضوعه مع أن 
الملكية قد تثبت للمالك الكلى كما في الزكاة فإئَّها ملك لكل الفقير وللمملوك الكلىي 
كالكل في الذمّة . فثبوتها مع عدم وجود موضوعها من المالك والمملوك دليل على 
سكس الأخزاقى يو انق نين الأموى الاعفاررة. 

وهذا الوجه صميح لا بأس به 

فظهر مما بيّناه أن الملكية بحعول اعتباري مستقل غير منقزع من الحكم 
التكلي كما أَنْها ليست من المقولات العرضية , فهي قسم من ا حكم الوضعي . 

وأمّا الحقّ فهو فى اللغة بمعنى الثابت» فيقال هذا مطلب حقٌ أي ثابت . ويطلق 
عليه تعالى أنه الحقّ أي الثابت » إلا أنه بحسب الاصطلاح يراد به الحكم القابل 
للاسقاط ,كا أنّ الحكم أيضاً له في اللغة معنى عام وفي الاصطلاح المقابل للحقّ يراد 
به الحكم غير القابل للاسقاط . 

ومرجع الحقّ الاصطلاحي إلى عدم جواز مزاحمة من عليه الحقّ لمن له الحق 
في فعل متعلّق الحقّ , سواء كان من عليه الحقّ شخصأ خاصاً كمن عليه الخيار في 
البيع فإنّ من عليه حقّ الفسخ لا بجوز أن يزاحم من له الحقّ في الفسخ , أو لم يكن 
شخضا خاضاً كا يخ العسين فاه لاوز لننائن المكلفيق مز امن لد دوه 
التحجير في عمارة مورد التحجير . فيكون في مورد الحقّ طرفان : من له الحقّ ومن 
عليه الحقّ ؛ ولا يجوز لمن عليه الحقّ أن يزاحم من له الحقّ في متعلّق الحقّ . ومتعلّق 
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الحقّ يكون فعلاً من الأفعال دائماً كالعمارة في حقّ التحجير والفسخ فى حقّ الخيار . 

فالصحيح أنّ الحقّ لا يغاير الحكم بل هو حكم شرعي اختياره بيد من له 
الو ناا انوا نامك 11 اللي بالمينة إلى سو له لوسك مكلبق إإرامن 
أو ترخيصىي أو وضعي جوازي أو لزومي .والمراد بالحكم الوضعي في المقام 
خصوص نفوذ التصرّف وهو الجواز وعدم نفوذه وهو اللزوم , لا بقية الأحكام 
الوضعية كالملكية والزوجية . 

ويشهد لما ذكرناه من أن الحقّ هو الحكم بعينه أن لا نرى فرقاً بين جواز قتل 
الجانى قصاصاً المعدود من الحقوق وبين جواز قتل الكافر المعدود من الأحكام 
و لل قابل للاسقاط دون الثاني . هذا في الحكم التكليني . وكذا لا نرى 
فرقاً بين جواز الرجوع فى البيع الخياري المعبر عنه بالحقّ وبين جواز الرجوع فى 
اهبة المعبر عنه بالحكم سوى قبول الاسقاط وعدمه وهذا في ا حكم الوضعى . فليس 
في موارد ثبوت الحقٌ سوى الحكم الشرعى القاكم بالمكلف المتعلّق بفعله , ان الأمر 
نه قابل للاسقاط دون سائر الأحكاء الشرعية ك' 

فالحقّ في الاصطلاح حكم شرعي استفيد من الدليل قبوله للاسقاط وفي 
قباله الحكم الذي لا يقبل الاسقاط . والحقّ قد يطلق على ما لا يقبل الاسقاط من 
الحكم الشرعي كا في حقّ المارّة نه ليس إلا جواز التصرّف في مال الغير غير 
القايل [للاسقاط هذا كله بالكضافة ايفن له الحو 

وأمّا من عليه الحقّ فلم يكن بالنسبة إليه سوى الحكم التكلينى كما في حق 
الزوجة والزوج فإنٌّ للزوجة على الزوج حقّ الإنفاق وليس معناه إلا وجوب 
الانفاق على الزوج , وللزوج على الزوجة حقِّ القكين وليس معناه إلا وجوبه 
علما . وهكذا سائر الحقوق . 

وبالجملة الحقّ الشرعي ليس إلا الحكم الشرعي كما أن الحقوق العرفية ليست 


أقسام الحقّ_ ‏ لأ ببسب م 
الآ أحكاما غرفية: 

هذا ملخص الفرق بين الملك والحقّ والحكم . فالملك الاعتباري هو سلطنة 
اعتبارية قد تتعلّق بالأعيان كملكية الدار وقد تتعلّق بالأفعال كملك عمل الأجير . 
كما أنّبا حكم وضعي مستقل وليس منتزعة من الحكم التكلي . والحقّ هو ال حكم 
الشرعى القابل للاسقاط ولاععاق الا بالأفنا :يو المكوهو 5 لذية ا الانشاط. 

أبن اشام الحقوق وأحكامها فقد. عرفت أن المي افد يت) قشنها إلى 
ثلاثة أقسام : 

الأوّل : ما لا يقبل المعاوضة بالمال وحكم فيه بعدم جواز جعله ثمناً في البيع . 

نقول : إن أراد بما لا يقبل المعاوضة بالمال ما يقبل النقل والاسقاط ولكن 
انا مرخ :شن أن بقابل بالمال كحقّ القسم للضيرّة على ما قيل فالكبرى _أعنى عدم 
عو وعم هذل هد اماد فنا يوان كانت تصيفيفة الآ اله لاليزا صمل وعندة 
صغرى لذه الكبرى . وكون حق القسم من هذا القسم لا دليل عليه . وإن أراد به ما 
لا يقبل النقل والاسقاط مطلقاً أي مع العوض وبلا عوض كحقِّ الولاية وا حضانة 
فالكبرى صحيحة أيضاً إلا أن مثله ليس حمٌّاً اصطلاحاً بل هو حكم , لأنَّ الحقّ كما 
قلنا ما يكون اختياره إبقاءً وإسقاطاً بيد المكلف . 

الثانى : ما لا يقبل النقل وإن قبل الاسقاط بل الانتقال بإرث ونحوه كحق 
تراد رم ريتك تدان لاون عط قن و النيو يالا ل لمع نونفل مين 
الطرفين والمفروض أنّ هذا لا يقبل التقل . 

وناقش فيه صاحب الجواهر (قدّس سرّه)(١)‏ بانتقاضه ببيع الدّين على من هو 
عليه . فإنٌ الإنسان لا يملك ما فى ذمّته ومقنضاه عدم جواز بيع الدّين من المديون 
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البسسفميبئي بي ييه بيد ا لتقم فى قرع الكلس ١١‏ 
بناءً على كون البيع تمليكاً ولكن مع ذلك يصممٌ بيعه منه ويكون أثره سقوط الدَّين 
فليكن حو الشفعة والخيار كذلك . 

وأجاب عنه الشيخ (قدّس سرّه) بالفرق بين المقامين , فإنّه يعقل أن يملك 
الإنسان ما فى ذمّته . أن الملك نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك 
عليه حٌّ يلزم اتحاد المالك والمملوك عليه المستحيل فى ملك الإنسان لما في ذمّته . 
ولكن أثر هذه الملكية سقوط ما في الذمّة , وأمّا مثل هذا الحقّ فهو سلطنة فعلية تقوم 
مسلط ومسلّط عليه فلا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد لأنّه لا يعقل أن يتسلّط 
الانسان على نفسه . 

نقول : ما مثّل الشيخ (قدّس سرّه) به من حقق الشفعة والخيار لا يجوز جعله| 
نا في البيع , لكن لا لما ذكره (قدّس سرّه) , بل لأنّ حقّ الشفعة حقّ للشريك يستحقٌّ 
به تلك الحصّة المبيعة ليضمّها إلى حصّته . وهذا المعنى لا يمكن نقله لا إلى المشتري 
للحصّة ولا إلى غيره , أمّا إلى المشترى فلأنّه مالك ها بالفعل فلا معنى لاستحقاقه 
لقلكها ثانياً. 

وأمّا إلى غيره فلأنّه ليس شريكاً وحقّ الشفعة موضوعه الشريك . وأمّا حقّ 
الخيار فلآن مرجعه على ما سيأتي في مبحث الخيارات إلى تحديد الملكية إلى زمان 
فسخ من جعل له الخيار. وهذا المعنى أيضاً لا يقبل النقل إلى غيره لأنّ فسخه ليس 
فسخ من جعل له الخيار . 
0 نعم حقّ الشفعة والخيار قابلان للاسقاط والانتقال إلى الوارث ولكنّه مطلب 
كو ظ 

وأمّا ما استدل به الشيخ (قدّس سرّه) على المنع من جعلهما نا من لزوم اتحاد 

المسلّط والمسلّط عليه ففيه أوّلاً : أنه أخصّ من المدّعى . لاختصاصه بما إذا نقل إلى 
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من عليه الحقّ وما إذا نقل إلى غيره فلا يلزم الاتحاد المزبور . 

وثانياً : أن الخيار يتعلّق بالعقد , لأنّه عبارة عن ملك فسخ العقد . فالمسلط 
عليه هو العقد لا من عليه الخيار . فلا يلزم من بيعه على من عليه الخيار اتحاد 
المسلّط والمسلّط عليه فضلاً عن بيعه من غيره . 

وثالثاً : أنّ اجتاع عنواني المسلّط والمسلط عليه في شيء واحد ليس محالاً 
فائهما وإن كانا متضايفين إلا أن التضايف بنفسه لا يقتضى امتناع اجتاع المتضايفين 
كما في اجتاع عنوانى العالم والمعلوم عليه تعالى وعلى النفس باعتبار علمها بنفسها 
وكذا الحبٌ والحبوب فإنْ الإنسان محبٌ ومحبوب لنفسه . نعم في مثل عنواني العلّة 
والمعلول لا يمكن اجتاعهما في شىء واحد . إذن ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من 
الحذور في نقل الحقّ غير تام . نعم بناءً على ما ذكرنا من رجوع الحقّ إلى عدم جواز 
مزاحمة من عليه الحقّ لمن له الحقّ لا جوز نقل الحقّ إلى من عليه الحقّ لأنّ المزاحمة 
تقتضي طرفين مزاحم بالكسر ومزاحم بالفتح ولا يعقل أن يزاحم شخص نفسه . 

وأمّا ما ذكره من أنه يعقل أن يكون الإنسان مالكاً لما في ذمّته فيؤثر تمليكه 
السقوط , لأنّ الملك نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى مملوك عليه حقٌ 
يستحيل اتحاد امالك والمملوك عليه , ففيه : أنّ ملك الإنسان لما في ذمّته إن كان 
مستحيلاً بحسب البقاء ولأجله يسقط فهو مستحيل بحسب الحدوث أيضاً لأنّ المانع 
عن البقاء مانع عن الحدوث أيضاً ولافرق بين قصر الزمان وطوله : وإن كان ممكناً 
دون فيو 5ق قا أرظا قلا وه سقو طدييد الحدوت:. 

نعم لو كان المانع عن البقاء شرعياً كا فى شراء العمودين نلتزم بحدوث 
الملكية آنا ما وزواها بقاءً . والصحيح كما تقدّم أن الإنسان يملك ما في ذمته لكن 
بالملكية التكوينية بمعنى الاختيار والسلطنة التكوينية لا بالملكية الاعتبارية , لأنّ 
الاعتبار بعد الثبوت التكويني لغو. فرجع شراء الإنسان لما في ذمّته أو أعمال نفسه 
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إلى كونه مطلق العنان بالنسبة إليها ومختاراً في التصرّف فيهما كيف ما شاء فيتمكن 
من نقله إلى أخر وعدمه . 

الثالث من الحقوق : ما يقبل النقل والانتقال كحقّ التحجير فإِنه يصمٌ نقله 
ومقابلته بالمال في الصلح إلا أنه استشكل (قدّس سرّه) في جواز جعله تنا في البيع من 
جهة أخذ المال في عوضي. البيع والحقّ ليس بمال . 

وفيه : أنه لا إشكال في كون مثل هذا الحقّ مالاً , لأنّه مما يرغب فيه العقلاء 
ويبذلون بازائه المال فلا إشكال في جعله تنا من هذه الجهة . نعم لا يجوز ذلك من 
جهة اخرى ,وه أن الحقّ إعا ساظنة عيفة كاهو المصيوز أو حك شرعى كا هو 
الختار . 

فعلى الأوّل لا يجوز جعله ثمناً من جهة أَنَّ البيع مبادلة بين المالين في الاضافة 
أو في الملكية . فهو مبادلة بين متعلّقق الاضافة والسلطنة لا بين نفس الاضافة 
والسقلة بوعل الاق أعى كرن مق كا شرع نلا الك العرعى بأقنانه 
لا تكون له إضافة مالية أو ملكية إلى من يقوم به الحكم حىٌ يقع التبديل فبها 
ويتحقّق البيع , نعم لا مانع من جعل إسقاط الحقّ أو متعلّقه كفسخ العقد في الخيار نا 
في البيع لأنهها فعل المكلّف وقد عرفت وقوع عمل الحرّ نا . ولكنّه خارج عن محل 
الكلام . < ظ ظ 1 
وشيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(!) منع عن وقوع الحقّ القابل للنقل وكذا 
سقوطه وإسقاطه ثمناً في البيع , لكن لا من جهة عدم مالية الحقّ بل من جهة أنه يعتبر 
في البيع عنده أن يدخل كل من العوضين في ملك مالك الآخر ويحل بل العوض 
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اذهل وكاو ياك لخر يديوه الل خرف ف الخو ١ن‏ لاسا بن سينا 
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للملك فلا يصلح لأن يقع طرفاً ومتعلقاً له, هذا في الحقّ . 

وأمّا إسقاطه وسقوطه فلأئها أيضاً لا يصلحان للدخول في ملك مالك 
المعض لأنّ الاسقاط والسقوط بدون ملاحظة ما اضيفا إليه من الحقٌ لا مالية لما 
فلا يصلحان لأن يدخلا في ملك البائع ويقعا طرفاً للاضافة الملكية . ومع ملاحظة 
نآ أضيفا إلندبوإن كانا مالق إلا أن اللضاف إل وهو الحو الذى جاءكامن قله 
المالية لا يصلح لأن يدخل في ملك البائع كما عرفت . فلا يقاس الاسقاط بسائر 
الأعبال كالخنياطة فإَّهها في نفسها مال تصلح لأن تقع طرفاً للاضافة الملكية , بخلاف 
الاسقاط كا عرفت . 

وفيه : أنّ ما ذكره في الحقّ إن أراد به ما ذكرنا فهو حق . 

وأمّا ما ذكره في الاسقاط والسقوط ففيه : أنهما بعد إضافتهما إلى الحقّ 
يصيران بنفسهما مالين لا أن المال هو الحقّ ويسند إلى الاسقاط والسقوط مجازاً 
فالاضافة إلى الحقّ واسطة في ثبوت المالية لما لا واسطة في العروض . وعليه فهما 
بعد الاضافة يكونان مالين كالخياطة ونحوها فيصلحان لوقوعها ثمناً بناء على 
اعتبار المالية فى العوضين , هذا خكم وقوع الحقّ تنا . 

إذا شك في قابلية حكم للاسقاط أو النقل أو الانتقال فاهو مقتضى 
القاعدة ؟ 

تقول : أمّا إذا شك في قبوله للاسقاط فإن كان لدليله إطلاق يعم ثبوته فها بعد 
الاسقاط جاز القسّك به كما إذا شككنا في جواز أكل المارة بعد إسقاطه فإنّه يتمسّك 
باطلاق دليله . 

وإن لم يكن لدليله إطلاق كما إذا ثبت بالاجماع ونحوه , فإن قلنا ببجريان 
الاستصحاب في الأحكام الكلّية كا هو المشهور فلا مانع من القسّك به وإثشبات 
الحكم بعد إسقاطه أيضاً . ويكون نتيجته نتيجة عدم قابلية الحكم للاسقاط , هذا إذا 
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كان الحكم تكليفياً. وإن كان وضعياً فجر يان الاستصحاب يتوقّف مضافاً إلى ذلك 
على القول بجريانه في الأحكام التعليقية ‏ وأا إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في 
الأحكام كا هو الختار ولم يكن لدليل ثبوته إطلاق ىا هو المفروض . فلا حجيص من 
الرجوع إلى سائر الأصول لفظية كانت أو عملية وهي تختلف حسب اختلاف 
الموارد ولكن النتيجة نتيجة السقوط وأنّ الحكم المشكوك قابليته للاسقاط وعدمه 
قابل له ؛ ف مثل ما إذا شككنا في أنّ حقّ القصاص هل يقبل الاسقاط أو لا يقبل 
الاسقاط , 9 عدم إطلاق الدليل المثبت له وعدم جريان الاستصحاب على 
الفرض فلابدٌ من الرجوع إلى سائر الأصول اللفظية والعملية ومقتضاها في المقام 
عدم جواز قتل أحد في الإسلام . وإِنا جعل الاقتصاص للوارث على خلاف 
مقتضى القاعدة . والمتيقّن من ذلك الحكم الخالف للقاعدة هو ما إذالم يسقط الوارث 
حقّه فإِنّه لا يجوز مزاحمة أحد له في قتل قاتل أبيه , وأمّا بعد إسقاطه فقتضى القاعدة 
أن لا يجوز له قتله وبجوز للآخر مزاحمة الوارث في قتل القاتل لحرمة دم المسلم في 
الإسلام » وله أن يمتنع من القتل ولا يمكن للآخر إلزامه به بوجه . 

وكذا ال حال فما إذا شككنا في سقوط الخيار باسقاطه بعد فرض عدم الاطلاق 
في دليله وعدم جريان الاستصحاب فيرجع إلى عموم قوله : <لا تَأْكُلُوا أمْوَ الَكُمْ 
بِنَكُمْ الْبَاطِلٍ ِل أن تَكُونَ يِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ4(١)‏ فإِنّه بعد ما أسقط حّه لا يمكنه 
أخذ المبيع من المشتري لأنّه ماله , والفسخ بعد الاسقاط لم يدل دليل على صحّته 
وليس بتجارة عن تراض , فيكون أخذه من أكل المال بالباطل ونتيجته أَنّه يسقط 
بالاسقاط . والسرّ في ذلك أن تلك الأحكام امجعولة إِمما هى على خلاف القاعدة 
سر ادر ]نان وو نامر احج تريس وتات قاد سو ندر المرياك 
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اللفظية والعملية ومقتضاها عدم ثبوت تلك الأحكام كا لا يخنى . هذا كلّه فما إذا 
شككنا فى قابليته للاسقاط . 

اين إذا شككنا في أنه قابل للانتقال فينتقل من المورّث إلى وارثه أم لا 
فالصحيح فيه الحكم بعدم الانتقال , لأنّ ما ينتقل إلى الوارث هو ما تركه الميت 
والمراد به بحسب الفهم العرفي ما يبق بعد ذهاب الميت ولا يكون قائاً بشخصه. فإِنٌ 
ما يكون قائًاً بشخص الميت يذهب بذهابه ولا يصدق عليه غنوان ما تركه اميت 
فإذا شككنا فى قابلية الحكم للانتقال وعدمها يشكَ فى ثمول ما تركه الميت له 
والأصل عدم انتقاله إليه . 

وبما ذكرنا ظهر أن القابلية للانتقال من شؤ ون قابلية الشيء للنقل ‏ فإِنّه على 
فرض قبوله للنقل يدخل في جملة ما ترك؛ لأنه يكشف عن أنه ليس حكداً شخصياً 
ليذهب بذهابه . وعليه فالمهم صرف عنان الكلام إلى بيان أَنْهِ يقبل النقل إلى الغير 
أو لا يقبل النقل . 

فنقول : أمّا إذا شككنا في أنه هل يقبل النقل إلى الغير أو لا يقبله , فالنتيجة 
نتيجة عدم القبول والتحاقه باللأحكام الحضة , وذلك لما عرفت من أن تلك الأحكام 
الجعولة إنما هي على خلاف القاعدة ولابدٌ من الاقتصار فيها على مواردها المتيقّنة 
وهي تبوتها لنفس الشخص الذي يريد نقلها إلى الغير. وأمّا ثبوتها فى حقّ ذلك 
الغير بنقلها إليه فهو غير معلوم , مثلاً المتيقّن من عدم جواز المزاحمة في حقّ التحجير 
هو عدم جوازها في حقّ نفس الحجّر للأرض ء وأمّا عدم جواز المزاحمة للمشتري 
من الحجّر فلا . فيجوز مزاحمته ما لم يقم دليل على عدمه , وكذلك حقِّ الخيار فإنٌ 
الثابت منه على خلاف القاعدة ثبوته في حقّ نفس البائع . وأمّا المشتري منه ذلك 
الحقّ فلاء وكذلك حقّ القصاص فلا يحرم مزاحمة غير الوارث في القصاص من 
القاتل كا لا يحرم مزاحمة غير البائع في فسخ المعاملة . ونتيجة ذلك عدم قبول 


ب ببس يسا القنقيع فى قرع المكاست .ا 
المشكوك للنقل . على خلاف الشك فى الاسقاط فإِنّ النتيجة فيه قبوله الاسقاط كما 
فر قكه: 

وبالجملة : أن مقتضى القاعدة الاقتصار على الموارد المتِيقّنة وعدم ثبوت تلك 
الأحكام في حقّ غير من ثبت في حمّه أوّلاً. 

وتغوق أن تتفي سبومات داح الله الْئِم»(١)‏ وءَأؤقُوا بِالْعْقودِ»ه9) 
و لتِجَارَة عَنْ تَرَاض 06 وغيرها من أدلة التجارة ونحوها صحّة نقل الحكم إلى 
الغير وثبوت آثاره فى حقّ المشتري , مدفوعة بِأنّ هذه العمومات لم ترد في مقام 
تشريع أنحاء السلطنة كالسلطنة على النقل , بل هي ناظرة إلى نفوذ أسباب النقل في 
موأرد قوت التسلظة القاتة لكر" مى التعاقد ين حل اله .وال عند الدرف والمقلدم 
ولذا لو فرضنا أحداً آجر نفسه للغناء أو جعل فعله هذا عوضاً في البيع ونفرض أنا 
نشكٌ في حرمة الغناء وكونه تحت سلطنته وضعاً فإنٌ ا حرام لا يجوز جعله عوضاً 
ولا تقع المعاملة عليه لا يمكننا القسّك بعموم «َأَوْقُوا بِالْعُقُودهه والحكم بدلالته 
بالالتزام على صحّة العقد وجواز الغناء تكليفاً. وليس هذا إلا لما ذكرناه من أن هذه 
العمومات لا تثبت السلطنة على أصل النقل , بل هي ناظرة إلى أسبابه . 

اجيم | تقطى اناقل علد لقرث وها ليه الك الرنهل به اتاد 

فالمتحصّل : أن مقتضى القاعدة في كل ما شككنا في قابليته للاسقاط هو كونه 
قابلاً للاسقاط , كما أن مقتضى القاعدة في كل ما شككنا فى قابليته للنقل عدم قابليته 
له . هذا تام الكلام فما يتعلّق بالحقوق . 
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ثم" إن البيع كما تقدّم عبارة عن إنشاء تبديل عين بمال فيعتبر أن يكون 
المعرّض عيناً بخلاف العوض فإنّه كما يصع جعله من الأعيان كذلك يصحٌ أن يكون 
من قبيل المنافع أو الأعمال . 


حقيقة الإنشاء والإخبار 

وبعد ذلك كله يقع الكلام فى حقيقة الانشاء والفرق بينه وبين الإخبار فنقول : 
إن الانشاء عند المشهور عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ ف قبال الإخبار الذي هو 
عبارة عن حكاية نسبة سلبية أو إبجابية . 

ولكنّه مما لا يمكن المساعدة عليه , إذ لا يوجد باللفظ شيء من الجواهر 
والأعراض ولا الاعتباريات في العالم . لأنّ الجواهر أو الأعراض يتوقّف تحمّقها 
على تحقّق عللها ومبادئ وجودهاء لا أَّا توجد باللفظ وهو ظاهر» كا أن الأمور 
الاعتبارية وجودها تابع لاعتبار معتبرها , والاعتبار أمر نفساني لا يحتاج إلى 
اللفظ , فلا يكون للابجاد باللفظ معنىّ محصّلاً . فلا يمكن أن يكون ذلك حقيقة 
للانشاء . 

وأمّا الاستعمال أعني استعمال اللفظ في المعنى . فإنّه أيضاً لا يختصٌّ بالانشاء 
إذ الاستعمال عبارة عن إعمال الشىء فما وضع له . فلبس القوب استعال له 
ومطالعة الكتاب استعمال للكتاب , ومنه استعمال اللفظ فها وضع له من المعنى وهو 
متحقّق في الانشائيات والاخباريات والجملات والمفردات , كانت الجملة تامّة أو 
ناقصة . فلا يكون شيء من ذلك حقيقة للانشاء . 

فلابدٌ في بيان حقيقة الانشاء والاخبار أن يقال : الانشاء هو إبراز الاعتبار 
النفساني بمبرز ما . والاخبار إبراز قصد الحكاية عن ثبوت شيء أو نفيه , فالفرق 
نيا ادالهوق لبود (بالقع )رفإن البروق الاتشاء عا ره عن أن لآ تساى أله 
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بالخارج والأمور الواقعية وهو الاعتبار , فإنّ الاعتبار أمر نفساني لا يحتاج إلى 
شيء وراء نفسه ولا تعلق له بالخارج أبدأ ء وبالاستعمال يبرز ذلك الاعتبار القائم 
بالنفس . وأمًا المبرز فى الاخبار فهو أمر له تعلق بالخارج وهو عبارة عن قصد 
حكاية ثبوت شيء لشيء أوالقيه عله وين التضدعوان كان أضا بن الأمون القبالة 
بالتنتى أ له تلا بقارس لجل للك تس بالضداق :و لكاب الله رجا 
تكون الحكاية مطابقة للواقع وأخرى مخالفة له , وهذا بخلاف الانشاء إذ لا معنى 
لطابقة الاعتبار فيه للواقع وعدمه . وقصد الحكاية هو الذي يمكن أن يكون مدلولاً 
للجملات الاخبارية ولا يستفاد منها أزيد من أنّ المتكلّم بصدد الحكاية وقاصد 
لحكاية ثبوت شنيء لشيء أو نفيه عنه . وأمّا ننس ثبوت القيام لزيد في مثل الاخبار 
عن قيام زيد فلا يستفاد من الجملة أبداً . بل ربما يكون ثابتاً له في الواقع وأخرى 
منتفياً عنه سواء قصد الحكاية أم لم يقصدها , وعليه فالبيع عبارة عن إبراز اعتبار 
كون المعرّض للمشتري أي كونه طرفاً لاضافته في مقابل العوض . وقد عرفت أنه 
إنَا يتحقّق فا إذا كان نظر البائع إلى حفظ مالية ماله ورفع اليد عن خصوصيته في 
قبال المشتري الذي نظره إلى جلب الخصوصية برفع اليد عن مالية ماله , فلو كان 
نظر كلّ واحد منهما إلى حفظ المالية أو إلى حفظ الخصوصية فهو خارج عن البيع 
وداخل تحت العناوين الأخرء وبما أشرنا إليه يتميز البائع عن المشترى وهو ظاهر. 

ثم إن ما اعتبره البائع من تبديل متعلّق الاضافتين , ربما يكون مورداً 
لاعتبار الشارع والعقلاء أيضاً , بعنى أنه ا ن ممضى عندهها باعتبارهما له 
وأخرى لا يكون مورداً لامضاء العقلاء والشارع ولا يكون معتبراً عندهما . وكيف 
كان فاعتبار شخص البائع هو المقوّم للمعاملة البيعيّة من دون توقّفها على اعتبار 
العقلاء أو الشارع ونسبته إلى اعتبار العقلاء والشارع نظير نسبة الموضوع إلى 
الحكم . يعني أن اعتبار البائع موضوع لاعتبار العقلاء أو الشارع , بعنى أن العقلاء 
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أو الشارع أيضاً يعتبرون المبادلة التي اعتبرها البائع ويرتّبون عليها آثارها وهو 
معنى الصحّة , أو أَنْهم لا يعتبرونها ولا يرتبون آثارها عليها ويعبر عنه بالفساد 
من دون فرق في ذلك بين أن يكون البائع عالماً بموافقة اعتبار الشارع أو العقلاء 
لاعتباره أم لا. بل ربما لا يلتفت إلى ذلك أصلاً كا في الصبيان ولكنّه مع ذلك إن 
طابق اعتبارهما يكون صحيحاً لا محالة . 

ومن ذلك يظهر فساد ما أفاده بعض مشايخنا الحقّقين (قدس سهم)(), من 
أن البائع باعتباره ذلك يتسبّب إلى اعتبار العقلاء والشارع . إذ قد عرفت أَنّه ربما لا 
يلتفت إلى أن ما اعتبره متحقّق عند العقلاء أو الشارع أو غير متحمّق كما 5 
الصبيان . ومعه كيف يكون متسيّباً به إلى اعتبارهما , أو لا يكون عقلاء هناك حقٌّ 
يتسبّب إلى اعتبارهم كما في مثل زمان آدم وحواء (عليها السلام) فإنّ أحدهما إذا 
اعتبر شيئاً طرفاً لاضافة الآخر يتحدّق هناك معنى المبادلة مع أنه لا يتسبّب بذلك 
إلى اعقبار الفقلاى: إذ لفقلا هناك هق بيعمتب إلى امشارهم او لا يكون 
معتقداً للشريعة كما مر . 

فتحصّل : أن حقيقة البيع ليست إلا ما أشرنا إليه من أَنّْها تبديل عين بمال في 
الاضافة . وهي متحقّقة في جميع موارد البيع بلا تخلّف حٌ في مثل شراء العمودين 
فإنّ البائع حينئذٍ يعتبرهما طرفاً لاضافة المشتري ويبدّل إضافتهما من نفسه إليه 
وبعدما صارا طرفاً لاضافة الابن آنأ ما فيترتّب عليه الانعتاق القهري بمقتضى 
الأخبار . وكذا في مثل البيع في الزكاة أو آلات المساجد وغيرهما , فإنّ العبد الذي 
بيشترى من مال الزكاة كما هو أحد مصارفها لقوله تعالى ذِوَفِي الرَقَابٍ4(') يتبدّل 


)١(‏ حاشية المكاسب (الأصفهاني) ١‏ : لا/. 
(؟) البقرة ؟ ؛ /لك7 ١‏ ا. 


اي ب ب ب ب ع نوت التتقيم فى قري التكاسي ١١‏ 


العبد بالزكاة فيكون العبد زكاة ثم” يعتقه من بيده الأمر من الحاكم وغيره وهكذا 
وهذا لا ينافي ما ذكره بعض من أن ظاهر الأخبار أن العمودين ينعتقان بالشراء 
وك تر رك روي اماد راي ااي روما 
ينعتقان بنفسهرما . ولذا صم أن يقال إِنْهِها انعتقا بمجرد الشراء , هذا . 


إشكالات تعريف البيع 

ثم إِنّه أورد شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ على تعريف البيع (بأنّه إنشاء 
ليك عين بمال) بان لازم ذلك صحًّة إنشاء البيع بالقليك بان يقول : ملكتك كذا 
فأجاب (قدّس سرّه) عنه : أنه لا مانع من أن يلتزم به , هذا . 

ولا يخ أَنّه إنما يصمٌ إنشاء البيع بلفظ ملّكت فما إذا كان المشقري نفس مالك 
المال» وأمّا إذا كان وليّه أو وكيله أو من غصب منه فلاء لأنّه حينئذ إنما يملكه للمالك 
اللمحامب ات ترطا بوذا روود عاضا فإنّه نظير التزويج في النكاح إذ 
لايصمٌأ ن يقال : زوجتك الماح عر ار اوودامرل يقول : زوجت 
موكلك سكن 4وذللنا عن عدية ١‏ نّ المبادلة في القليك إِنما يتحقّق بين المالكين لا 
حالة . وهذا بخلاف ما إذا أنه نشئ بلفظ البيع إن يصمٌ مع كل واحد من الأشخاص 
المذكورين , كان مالكاً أو وليَا ووكيلاً عنه أو غاصباً ٠‏ لأنه عبارة عن المبادلة بين 
المالين كما سيأتى توضيحه في بيع الفضولىي(' إن شاء الله تعالى , وكذا قد يتحقّق 
البيع من غير ليك كما إذا أوصى بصرف ماله في جهة خاصّة كعارة الممسجد 
فاشتري به مال فإِنّه لا يدخل في ملك أحد ومع ذلك يصدق البيع . فظهر أن البيع 


.١١:7 المكاسب‎ )١( 
. 5١9 في الصفحة‎ )1( 
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ليس مرادفاً للتمليك وإن صم إنشاوه به . 

وقد أورد عليه أيضاً : بالنقض ببيع الدّين على من هو عليه , فإنّه مما لا شبهة 
فى كونه بيعاً مع أنه لا قليك فيه , لأنّ المشتري فيه لا يملك شيئاً على نفسه ولا يملك 
ما فى ذمّته . 

1 وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري7('" بأنّه أيضأً يملك ما فى ذمّته ولكنّه 

يسقط بعد تملّكه له . 

والحقّ في الجواب : ما عرفته سابقاً من أَنّ الملكية الاعتبارية لا وجه لها في 
المقام لكونها لغواً. إذ الانسان مالك لأفعاله ولما فى ذمّته بالملكية الذاتية بمعنى كونهما 
تحت سلطانه واختياره , فإذا خرج ما في ذمّته من اختياره وصار مملوكاً لأحد فلا 
مانع من أن يملكه ثانياً بمعنى صيرورته داخلاً تحت سلطانه واختياره بعدما كان 
خارجاً عنهما . وهذا المعنى من الملكية لا استحالة فيه ابتداءً واستدامة ولا وجه 
لسقوطها أيضاً كا مرّ تفصيله فراجع("). 

وحاصل الجواب أن القليك في بيع الدّين على من هو عليه متحمّق , فلا 
انتقاض . 

وقد أورد عليه أيضاً بالنقض بالمعاطاة , فإنّ القليك متحقّق فيها مع أنّا 
ليست ببيع إجماعاً أو على المشهور . 

ويدفعه : أنّ المعاطاة على ما سيأ إن شاء الله بيع لازم ؛ ومن نف بيعيّتها إِمّا 
نظر إلى لزومها فأراد نني كونها لازمة كالحّق الثاني (قدّس سرّه)() وإِمّا نظر إلى 


.١١؟‎ :” المكاسب‎ )١( 
. (؟) راجع | لصفحة ” فا بعدها‎ 


لبلب ع لتشقيع فى قرع البكاندت ١7‏ 


صحّتها فأراد ننى صحّتها كمن يراها مفيدة للاباحة , ولكن الكلام في المقام إنما هو في 
هوم التبد ترون النانودرو ليحي مز لياع من اد كرعاابينا لكان فادها 
كما ربما نقول فما هو فاقد لبعض شرائط المعاملة أنه ليس بيعاً أو ليس معاملة . بل 
نفس دعوى الإجماع شاهدة على أن مرادهم هو نفي صحّتها , إذ الإجماع في المفهوم 
اللغوي لا معنى له , وإِنمًا هو مناسب للأحكام الشرعية كبا هو واضح , ولا وجه 
لدعوى الإجماع بأنّ معنى البيع لغة كذا وكذاء وهذا ظاهر . 

ووعايووه غليه أيه #بالنتضن بالفراء والاتشعار فا إذا التاحن عيا 
بعين , فإنّ المشتري أيضاً يلك ماله بمال البائع ,كما أنّ البائع يملّك ماله بمال 
المشترى ٠‏ وكذا الاستيجار المذكور فنه ايضا تَليك عين بمال وهو المنفعة . 

وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') بأنّ القليك فى الشراء 
والاستيجار ضمني بخلاف البيع فإنٌ القليك فيه استقلالي , هذا . 

ولك لم أفهم حقيقة مراده كما لم يفهمه جماعة آخرون , إذ ما معنى كون 
القليك في الشراء ضمنيّاً . فإن أريد به تأخّر القبول عن الايجاب وأنّ المشتري إنما 
يلّكه بعد تمليك البائع , ففيه : أنه لا يضرٌ بصدق القليك عليه فلابدٌ أن يكون الشراء 
بيعاً ضمنياً كما هو واضح . مضافاً إلى أَنّهِ يمكن أن يقدّم قليك المشتري على تَليك 
البائع في غير صيغتي رضيت وقبلت , فله أن يقول أوّلاً : اشتريت مالك بكذا 
فيقول البائع قبلت . فإ بيع بلا كلام . وكذا يجوز أن يتقدّم إنشاء المستأجر على 
إنشاء المؤجر في الاجارة وإنشاء الزوج على إنشاء الزوجة في النكاح ٠‏ بل قد ورد 
في صحّته رواية(") بمضمون أنّا إذا قالت نعم بعد إيجابك فأنت أولى الناس بها 


.1١:* المكاسب‎ )١( 
.١ح‎ ١8ب (؟) الوسائل ١؟: 4# / أبواب المتعة‎ 
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وإن أريد بذلك أنّ مليك المشتري مدلول غير مطابق والمدلول المطابق هو قليك 
البائع ففيه أيضاً أنه لا ينافي صدق القليك فيلزم أن 9 العريييا دكا 

فالصحيح في الفرق بين البيع والشراء إنما هو بما بيّناه من أنّ غرض البائع 
حفظ مالية ماله وغرض المشتري تحصيل خصوصي المبيع , وأما إذاكان غرض كل 
منهما حفظ المالية أو تحصيل النصوصية فلا تكون المعاملة بيعاً . وهكذا الحال في 
الاجارة فغرض المؤجر يتعلّق بالمالية وغرض المستأجر بالانتفاع بالعين , وبدونه 
لا تصدق الاجارة . 

م أورد عليه أيضاً بالنقض بالصلح على عين يمال , وأجاب بِأنّ البيع 
والصلح متغايران مفهوماً . وهو كذلك فإنّ البيع هو إنشاء تبديل عين بمال في جهة 
الاضافة . والصلح هو إنشاء التسالم على شىء , وهما مفهومان متغايران » نعم البيع 
يتعلّق به التسالم الواقعي . فإِنٌّ البائع والمشتري مالم يتسالما على التبديل المزبور لا 
يصدر منها البيع , فالبيع متعلّق التسالم لا أن المنشأ فيه هو التسالم , بخلاف عقد 
الصلح , فإِنّ المنشأ فيه هو التسالم على شيء , وذلك الشيء قد يكون ملكية عين 
بعوض فيفيد فائدة الببع وقد يكون ملكية المنفعة فيفيد فائدة الاجارة وقد يكون 
غيرهما فيفيد فائدة عقد آخر . ومن هنا يظهر أنّ متعلّق عقد الصلح لا يكون إلا 
الملكية ونحوها من الأحكام ولا يمكن تعلّقه بعين أو عمل بل يتعلّق بملكيتهم| فيقال 
مثلاً: صالحتك على أن يكون هذا ملكا لك بازاء ملكي لما عندك , بخلاف البيع فإنّه 
يتعلّق بالأعيان . وعليه فالبيع والصلح على ملكية عين بعوض متباينان مفهوماً 
ومصداقاً , وإن اتحدا في النتيجة . هذا هو الفرق بينهها من حيث المفهوم وأما الفرق 
تمن حيف الاجكا قله نناء آخر. 

وقد أورد عليه أيضأ بالنقض باطبة المعرّضة أيضاً فإئها قليك عين بمال مع 
الجا السد مي ولذا لا بر ادعلا اثار: وأحكامه كخيار الحيؤان وخيار اجلس 


#اب ب ل ب سي سس القتقهه فى اربج المكانيى ١7‏ 
ونحوهما . هذا . 
ولا يخن أن الهبة على ثلاثة أقسام : 
اعوهاء امغر المقطة ]| اذا وش هالا حمسن دون فوط وها 
إشكال في عدم صدق البيع عليه . 
ثانيها : الهبة المعوّضة اتّفاقأ | إذا وهب مالا لأحد من دون عوض ثم بعد 
ذلك وهب المتّهب أيضاً مالاً آخر للواهب الأوّل كما يقع ذلك غالبا ئلا يبق تحت 
منّة الواهب مثلاً . وهذا أيضاً خارج عن توهم النقض ولا يصدق علبها تعريف 
البيع . بل هما هبتان مخانيتان ولا عوض-في. شىء منها : 
وثالثها : الطبة بشرط العوض كا إذا وهب شيئاً لأحد على أن يفعل كذا أو 
يكون المال الفلاني له مثلاً . وهذا هو الذي نقض تعريف البيع به. من جهة توهم 
أنْها أيضاً قليك عين بمال . 
وأجاب عنه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ بِأَنّ حقيقة الهبة هى الاعطاء 
كان بن دون فرف بوت أفساتها التلاندترها ف الخثر الدرها بار بن اليد أن 
يكون المال الفلاني له أو يفعل الفعل الفلاني , فهو اشتراط في ضمن اطبة المتقوّمة 
بالخانية ولا دخل له في حقيقتها . وليس الشرط عوضاً للمال الموهوب , فلذا إذا م 
عل ينال ب عه 01 لاتتبييد لمك اية.وا دا زيفيت الو القن غبار لين العرظط 
فله أن يرجع في هبته . فالمتحصّل أن الهبة إعطاء يجاني دائمًاً وليس فيها تبديل مال 
بمال أبداً . وهذا الذي أفاده متين جدًأ . 


"إن السيّد (قدّس سرّه) ذكر فى حاشيته("): أن ظاهر جميع العلماء أنّ لطبة 


(١؟)‏ حاشية المكاسب (اليزدي) : ٠‏ ., 


اتدكالاك تقر نك المع جع سنس ني وري يي بس يلوط صمت 61 


المعضة مختصّة ختصّة بما إذا كان العوض مذكوراً على وجه الشرط ‏ ولكن يمكن أن ن .يقال 
إنَّ منها قسمين آخرين وهما أن ن يلك الواهب تقليكه في مقابل مال المتّهب كأن يقول 
ملّكتك كذا بكذا على أن تكون المقابلة بين القليك والمال لا بين المالين وأن يملّك 
ل يا تع 
المقالمنتئين التليكين الأبية الخال والقلك دوهدان التسان اهنا كسا رجنا عن 
تعريف البيع , لأنّ امال الموهوب لم يقابل بشيء بل هو مملّك مّاناً. 

وفيه : أن مليك القليك الذي هو فعل الواهب في مقابل مال المتّهب أو قليكه 
مثل الصيغتين المذكورتين مستحيل , لأنّه مضافاً إلى أن الفعل الخارجي بعد تحمّقه لا 
معنى لقليكه للغير , أن تقليكه إن كان بنفس قوله ملّكتك كذا فهو غير معقول لأنّ 
القليك في هذه الصيغة قد تعلّق بالمال لا بالقليك , وإن كان بانشاء آخر فالمفروض 
انتفاؤه . 

بقى من النقوض النقض بالقرض لأنّه أيضاً قليك عين بمال مع أَنّه ليس 

وأجاب عنه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(' بِأَنّ القرض تّليك بالضمان لا 
أنه قليك عين بمال . وقد خنى ذلك على بعضهه(') فأورد عليه بأنّه ما معنى القليك 
بالضمان » فإن أريد به ند قليك ماني ولكنّه ضامن له , قفيه: أنه لا وججه اضمانه 
حينئذ بعد كونه تقليكاً جحانياً. وإن أريد به أنه قليك في مقابل قيمته أو مثله , فهو بيع 
حقيقة غاية الأمر أن نه في ذمّة المستقرض .هذا. 

ولا يخق عليك أنّ الشيخ إِنما أراد بالضان في المقام الضمان بالمعنى الذي ذكره 


ااممييبسبب ببح ل يت طحي الشققع فى قرع التعافب ١١1‏ 


في بحث المثلي والقيمي(!) حيث أفاد هناك أنّ معنى الضمان كون العين في عهدة 
الشخص ولا يتوقف على تلف العين بل مع كونها موجودة يكون ثابتاً فى حقٌّ 
الضامن , وهو نظير الكفالة غاية الأمر أَنّْها تعهّد للأشخاص والضمان تعهّد في 
الأموال , فقتضى قاعدة على اليد مثلاً أنه بمجرّد وضع يده على المال يثبت المال في 
عهدته , كان موجوداً أو كان تالفاً . وسيأتي أنّ انتقاله إلى المثل أو القيمة كلام 
شعو 01 كانه ل مقا عزرين الثاقة مع ملك البين اله الامسفا لوقن ديه 
مشتغلة بعين المال فى جميع الأحوال لا بالمثل أو القيمة , غاية الأمر أَنّه في مقام الأداء 
إذا لم يتمكن من دفع نفس العين يدفع ما هو أقرب إليه من المثل أو القيمة . 

فإذا كان معنى الضمان هو التعهد للال وكونه في عهدة الضامن , فإن كان ذلك 
في مثل الغصب وغيره من الأيدي الضامنة يكون المال بمجميع خصوصياته 
وتشخصاته ثابتاً في عهدة الضامن ويجب عليه دفعه مع خصوصياته وأا إذا كان 
في باب القرض فيكون المال في عهدته أيضاً , ولكن بالغاء خصوصياته بمعنى أن 
المالك في القرض يرفع اليد عن خصوصيات ماله ويلّكه المقترض , لا يحّاناً بل بأن 
يكون المال بكلّيه فى عهدته , فيكون تمليكاً بالضمان أي في مقابل تعهّده بكلي ذلك 
المال الصادق على شخص ذلك المال أيضاً , فلذا لا يجب عليه في مقام الأداء أداء 
نفس المال الذي أقرضه , نعم يجوز له ذلك , ومن المعلوم أن هذا لا يكون من باب 
البيع ومبادلة مال بمال » إذ لا يعقل أن يِلّك المال في مقابل نفسه أو في مقابل كلي 
ينطبق على نفسه أيضاً, وهذا هو معنى القليك بالضمان كما سيأتي في المثلي والقيمي . 

وعلى هذا المعنى بنينا وجوب دفع قيمة يوم الدفع فا إذا تلفت العين المضمونة 
من جهة ما أشرنا إليه من أنه دائمًاً يكون ضامناً لعين المال المغصوب ويكون عينه في 


التكالات تعراي الب بسع ع ف شع و و ص 1 


عهدته , كانت باقية أو تالفة , وفي مقام الأداء وتفريع الذمّة إن وجدها فيدفعها 
بعينها وإلا فيجب عليه دفع ما هو أقرب إليها من المثل أو القيمة . فالانتقال إلى 
القيمة أو المثل إِنما هو في مقام الأداء وإلى ذلك الزمان كان متعهّداً لعين امال . وعند 
الأداء لابدٌ من ملاحظة قيمة المال لو كان تالفاً . ولا مانع من اعتبار ذمّة الشخص 
مشغولة بعين المال الذي فرضناه تالفاً, لأنّ الاعتبار في المعدومات بل المستحيلات 

فالمتحصّل : أنّ معنى الضمان كون العين في العهدة , وأنّ الضمان في الغفصب 
يغاير الضمان في القرض في أَنّه في باب الغصب عبارة عن كون العين يماما من 
الخصوصيات في العهدة , وأمّا في القرض فضانه بمعنى كون العين بكلّمها وملغاةً عنها 
الخصوصيات في العهدة , هذا . 

ثم إن أيّد الشيخ ما ذكره من الفرق بين القرض والبيع بأنّ آثار البيع 
وأحكامه لا تأت في القرض كربا المعاوضة فإِنّ لا يجري فيه , وكذا الغرر المنني في 
البيع فإِنّه غير مانع عن صحّة القرض . وكذا العلم بالعوض اللازم فى البيع غير لازم 
في القرض . 

وقد فسّر بعض الحشّين(!) عدم جريان ربا المعاوضة في القرض بِأنّ الربا في 
المعاوضة إِنا يختصٌ بالمكيل والموزون مع اتحاد العوضين في الجنس , وأمّا في غيرها 
كالمعدود وغيره فلا يجرى فيه ربا المعاوضة , وهذا بخلاف باب القرض فإن الربا فيه 
لا يختصّ بالمكيل والموزون ولا يشترط فيه اتحاد الجنس , بل لو أقرض عشرة من 
البيض فدفع أحد عشر منها لزم فيه الربا أيضاً مع أَنّه من المعدود , وكذا لو أقرض 
قيمياً على أن يؤدّي إليه ما يزيد على قيمته كان ربأ حرّماً . مع أَنّْهما جنسان . فالريا 
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المعاملى الختصٌ بالمكيل والموزون مع اتحاد الجنس لا بجري في القرض وأَنُّ دائرة 
الربا في القرض أوسع وغير مختصّة بهما ‏ لما عرفت من جريانه في المعدودات 
واخدلاف المتس أشنا : 

بعد ذلك أورد على الشيخ (قدّس سرّه) ذلك المفسّر أن برد الاختلاف في 
الآثار وكون دائرة الربا في القرض أوسع لأجل دليل خصّصه بذلك , لا يكشف عن 
عدم كون القرض من البيع . فإنٌ الاختلاف فى الأحكام لا يكشف عن الاختلاف 
في الحقيقة , لامكان أن بختصٌ بعض أفراد الحقيقة الواحدة بحكم لا يجري فى غيره 
من الأفراد لأجل دليل دل عليه في حقّه , كما في بيع الحيوان فإنّه مختصٌ بخيار 
الحيوان مع أنه من أفراد البيع , هذا . 

والظاهر 2 مراد شيخنا الأنصاري من هذه العبارة عدم جريان الربا 
الجاري في معاوضة في القرض . لا أنه بحري فى القرض مالا يجري في المعاوضة بل 
بالعكس ء فلذا ذكر أنّ ربا المعاوضة لا بجري فيه . وهو ظاهر فيا ذكرناه لا فيا 
فسّره به ذلك البعض من اتنّساع دائرته في القرض , وإلا كان الأنسب أن يقول : 
زاولذا لآ بعت فنهشروط ربا المعاوضة): 

وكيف كان فالربا الجاري في المعاوضة دون القرض هو فما إذا اشترط 
المقترض على المقرض شيئاً , فإنّه جائز وليس ربا . 

وهذا المقدار يكف في الفرق بين القرض والبيع ويمكن تصحيح ما أفاده الشيخ 
به أن القرض لو كان من المعاوضات لكان مقتضى إطلاق أدلّة الربا المعاوضي 
ثبوت الربا في القرض . لعدم ورود دليل خاصٌ ناف للربا في المقام بخصوصه . 

وأمّا التأييد الثانى أعنى عدم جريان الغرر المنى عنها في الدّين فهو غير 
متنا ل عليد» لان عي اك ال الديق أيضا من 53 المناسبات بين الأحكام 
والموضوعات ., فالخبر وإن ورد في خصوص البيع وأنه نهى النبى (صل الله عليه 
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وآله) عن بيع الغرر(١)‏ ولم يرد الغرر مطلقاً إلا في مرسلة(") واحدة دلت على أَنْهِ نبى 
عن الغرر » إلا أنه يمكن أن يتعدّى عن المورد إلى غيره في بعض الموارد لأجل 
المنانييات الموجودة بين الأحكناء والموضوعات كن أعرفا إل دل سابقاً فى 
المكاسب الحرمة() وأنّه إذا ورد نبي عن بيع الخمر مثلاً يستفاد منه لأجل 
المناسبات بينهها حرمة جميع الانتقالات فى الخمر ولو كان بالهبة والمصالحة . وكيف 
كان فتعدّى بعضهم عن البيع إلى جميع موارد الغرر . فحكم بِأنّه إذا أعطى لآخر 
كيساً لا يعلم مقدار ما فيه ولا جنسه فقال أقرضتك فهو قرض فاسد , هذا . 
والتحقيق أنّ الغرر لا يجري في القرض موضوعاً لا أَنّهِ يتحّق فيه ولكن لا 
يجري فيه حكداً كما هو ظاهر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) والوجه في ذلك أن الغرر 
بعنى الخطر وهو إنما يتصوّر فيا إذا خرج عن ملك الإنسان شيء ودخل بازائه قيء 
بجهول , وأمنَا إذا فرضنا أنّ نفس ما يتملّكه ينتقل إلى عهدته فلا خطر فيه أصلاً . ففي 
البيع إذا ملّك شيئاً وقلّك بازائه شيئاً بجهولاً فقد أقدم على خطر لاحتال أن يكون 
المأخوذ ديناراً واحداً وقد دفع في مقابله ألف دينار . 
وأمًا في القرض فلا يتحدّق ذلك لأنّه إنما يضمن نفس ما في الكيس إن ديناراً 
فديناراً وإن أكثر فأكثر . وليس فيه إقدام على الخطر , وإن كان ما في الكيس 
خهولاً : لأله إن يضمن ,عينما أحذه ولوكان مميرلا لا عرفت من أن معى القبان 
كون العين في عهدة الضامن , نعم يعتبر العلم بمقدار القرض مقدّمة للأداء ؛ وهو أمر 
خارج عن القرض كما هو واضح , ولو رأى أن ما في الكيس أكثر مما هو غرضه فله 
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أن يدفع الزائد إلى مالكه لأنّه بيده وليس فيه خطر بوجه , وكيف كان في ذلك أيضاً 
تأييد للفرق بين البيع والقرض لاستلزام البيع الغرر موضوعاً دون القرض كما مثّلنا 
ما اليا 

وأمَا التأييد الثالث أعنى عدم جريان ذكر العوض والعلم به في القرض مع 
لزومهما في البيع , فلوضوح أنه لا يلزم ذكر العوض فيه فلا يجب أن يقول أقرضتك 
هذا بهذاء وكذا العلم به غير لازم في القرض بخلاف البيع ىا هو ظاهر . 

وقد ذكر السيّد في حاشيته(') بأنّ الوجه في عدم اشتراط القرض بالعلم 
بالعوض أو بذكره فيه إِنما هو وضوحه ومعلوميته ‏ فإنّه المثل إن كانت العين مثلية 
وإلا فالقيمة , فلا دلالة في هذا على عدم كون القرض معاوضة , هذا . 

ويدفعه : أن الشيء قد يتردّد بين كونه مثلياً أو قيميّاً .كا أن الشيء القيمي 
ريا لا له قكةاكسنى الموالدر انس قلارتكتون انض سعاويا ذاقا : 
فالصحيح أن يقال إِنّ القرض ليس معاوضة ليعتبر فيه ذكر العوض أو العلم به؛ بل 
هوكم ذكرنا نقل العين إلى العهدة بالغاء خصوصياتها الشخصية التي ليست دخيلة 
في ماليتها . فعدم ذكر العوض من باب السالبة بانتفاء الموضوع . فهذا أيضاً لا يخلو 
عن التأيبد . هذا تمام الكلام فها أورد على تعريف البيع من النقوض . 

ثم" إن الشيخ (قدّس سرّه) نقل عن بعض الأصحاب أنّ الأصل في قليك 
الأعيان بالعوض هو البيع . فأورد عليه بأنّهِ إن كان المراد بالأصل هو الأصل 
اللفظي فهو صحيح ولكنّه خلاف ظاهر كلام القائل , وإلا فلا أصل في البين يعين 
البيع . 


وتوضيح ذلك : أنه تارة يقال بأنّ تقليك العين بالعوض هو البيع وحينئذ لو 
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وقع هذا اللفظ في كلام الموجب وشكٌ في أنه أراد البيع الذي هو المعنى الحقيتي لهذا 
اللفظ أو أراد غيره كالصلح مثلاً فنّه بحمل على إرادة البيع عملاً بأصالة الحقيقة 
الذي هو أصل لفظي لاكلام في اعتباره . وتارة يقال بأنّ تليك العين بالعوض أعمّ 
من البيع وقد وقع الايجاب بهذا اللفظ وشكٌ في إرادة البيع أو غيره فإنّه لا أصل 
حينئذ يقتضى إرادة البيع ‏ وكذا لو قلنا إن قليك العين بالعوض هو البيع لا غير وقد 
وقعت في الخارج معاملة أفادت تليك العين بالعوض وشكٌ في أَنْا انشئت بعنوان 
البيع أو الصلح مثلاً فإِنّه لا أصل حينئذ أيضاً يعين البيع . وهكذا لو كانت معاملة 
بنوعها مشتملة على تّليك العين بالعوض وشكٌ في أَنْها بيع أو صلح أو غيرهما فلا 
يوجد أصل يقتضي أنْها بيع كما في تقبيل أحد الشريكين حصّته من الزرع لشريكه 
بشيء معلوم حيث قيل إِنّهِ بيع وقيل صلح وقيل معاملة برأسها . نعم لو كان لأحد 
الحتملين أو الحتملات أثر زائد فإنّه يدفع بالأصل . 

"إن الشيخ (قدّس سرّه) ذكر للبيع معانى تقدّم بعضها . الأوّل : أن يكون معنى 
البيع القليك المذكور لكن بشرط تعقبه بالقبول . الثاني : الأثر الحاصل من الايجاب 
والقبول أعنى الانتقال . الثالث : أن يكون معناه نفس العقد المركب من الابجاب 
والقبول , وهذا أيضاً يحتمل معنيين : أحدهما : أن يراد بهم الايجاب والقبول 
اللفظيين . وثانيهما : أن يكون المراد العقد المعنوي الذي هو المعاهدة كما ذكره السيّد 
قدب 00 

فأورد على الأول من المعاني الماكوزة يانه لسن ده اخ ضفارلا التمن 
الذى ذكرناه سابقاً من إنشاء القليك , بل هو فرد من ذلك المعنى ينصرف إليه اللفظ 
في مقام قيام القرينة على إرادة الايجاب المثمر , وإلا فالقبول ليس له دخل في معنى 
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البيع , لأنّه قليك يحصل بمجرد الايجاب عند البائع . نعم اعتبار الانتقال وتَلّك 
المشتري عند العقلاء والشارع يتوقف على انضمام القبول إليه . فالبيع من قبيل 
الايجاب والوجوب في أنه يحصل الابجاب بمجرد الأمر في نظر الآمر وإن لم يحصل 
الوجوب في الخارج في نظر غيره .كما إذا لم يكن الآمر عالياً . وذلك لأنّ التأثير لا 
ينفكٌ عن الأثر . فإيجاب البائع وأمر الآمر موثّران وأثرهما هو الانتقال والوجوب 
في نظرهما لا في الخارج وفي نظر الغير, نعم يكون حصوله في الخارج وعند العقلاء 
والشارع متوّفاً على القبول أو أمر آخر . 

فتحصّل : أن البيع من قبيل الايجاب الذي لا ينفكٌ عن الوجوب عند الآمر 
وذ كأونقا را لادكأ مس ع غير ها يها ولس فق فقيل الكتدر والاتكسار 
الذي لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر خارجاً أيضاً , هذا . 

وقد أورد عليه السيّد(!) وبعض آخر من الحشّين بإيراد متين وملخصه 
بتوضيح إجمالي منّا : أن البيع من قبيل المعاملات التي تحتاج إلى المراضاة والمعاقدة 
فتحتاج إلى قبول الطرف الآخر وليس من قبيل الايقاعات الحاصلة بمجرد 
الايجاب من غير اشتراط القبول فيها . وأنّ القليك والقلّك والايجاب والوجوب 
والكنير :و الاذكبا زو كليا عن قيال التعادنوالنسوهول عقن الانكا ليقي أبذا 
لما برهن عليه في حلّه من أن الايجاد والوجود متّحدان ذاتاً ونا يختلفان بالاعتبار 
وذلك لأنّ القليك عبارة عن إيجاد القلّك والقلّك وجود له وكذلك الايجاب إيجاد 
للوجوب والوجوب وجود له ء وكذا الكسر والانكسار . غاية الأمر أنّ القليك 
والتلق.والاضات والوحوت امور اغقتارية. وكنك ماكان ةيضقل الاستكاك 
بينهماء فالآمر الذي يوجد الابجاب في نظره يوجد الوجوب أيضاً في نظره , وأمّا 
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من لا يحصل عنده الوجوب فهو لا يحصل عنده الايجاب أيضاً . وكذا المحال في 
القليك فإنٌّ من يوجده عند نفسه يوجد القلّك أيضاً ومن لا يوجد في نظره القلّك 
قلق وح عنده القليك ا يضا وا لخهلة أن كل من عمل غتدء أخزها نتن خضل 
عنده الآخر أيضاً . ومن لم يحصل في نظره أحدهما لم يحصل عنده الآخر أيضاً , فلا 
يعقل التفكيك بينهما » فلا معنى لتفكيكه (قدّس سرّه) بين الايجاب والكسر , مع أن 
كلاهما من باب واحد وكلاهما من قبيل الايجاد والوجود. 

فق المقام كما اعترف به (قدّس سرّه) القلّك والوجوب لا يحصلان عند العقلاء 
بقارم سرد الايجاب , فلا يحصل عندهم القليك والايجاب أيضأ لما عرفت من 
برهان الاتحاد بينهها . بل مضافاً إلى أَئْها لا يحصلان عندهم لا يحصلان عند نفس 
الموجب أيضاً . إن البائع إذا قال بعت لا يعتبر ماله ملكأ للمشتري بمجرّده بأن 
يقول أنت عندي مالك هذا المال مثلاً حئٌّ يقبل المشتري بقوله : قبلت , فكأنّه مقدّر 
في كلامه وتقديره بعتك إن قبلت ورضيت . 

ويوضّحه ملاحظة باب النكاح . فإنّه إذا أوجب تزويج امرأة عند نفسه وفي 
بيته من دون أن تعلم به الزوجة وترضى به هل يمكن أن يقال إِنْها عنده زوجة وهو 
يعتبر نفسه زوجاً ها ء وذلك واضح لا شبهة فيه , فلا قليك ولا مَلّك عند البائع أيضاً 
حقٌ يقبله المشتري , كا لا قليك ولا قِلّك عند العقلاء والشارع حىٌ يقبله 
المشتري ,كما هو مقتضى كونه عقداً لا إيقاعاً . 

ومنه يظهر أن البيع عبارة عن القليك المذكور بشرط قبول المشتري . وحيث 
إن القليك فيه مشروط بالقبول فلابدٌ أن يعتبره البائع معلّقاً على القبول , فسيكون 
الاعتبار فعلياً والمعتبر معلّقاً كا فى الوصية ونحوها من الاعتبارات التعليقية , ولا 
يتوهّم كون التعليق موجباً لفساد العقد فإنّه من التعليق على ما يكون العقد معلقاً 
قانةنواقعا وض لوعن اللساد. 
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وأمّا ما أفاده (قدّس سرّه) من تشبيه البيع بألفاظ النقل والابدال والقليك في 
ها لا تتوققف على القبول ففيه أنّ عدم توقّف هذه العناوين على القبول مسلّم ولكن 
قياس البيع عليها قياس مع الفارق لأنْها ليست مرادفة للبيع . ما النقل فلأنّه عنوان 
عام يشمل النقل الخارجي غير المتوقف على القبول كما يشمل النقل الاعتباري في 
البيع . وهكذا الابدال فإنّه عنوان عام قد يتحقّق في ضمن البيع فيحتاج إلى قبول 
ويكون إبدالاً اعتبارياً في الملكية أو الاضافة وقد يتحقّق في غيره كالابدال في 
المكان الذي لا يحتاج إلى قبول , وأمّا القليك فهو أيضاً تكويني واعتباري 
فالتكويني منه كتمليك الإنسان لأفعاله لا يحتاج إلى قبول , فإنّ الله تعالى إذا ملك 
إنساناً أفعاله بمعنى إقداره عليها فإنّ هذا لا يحتاج إلى قبول ذلك الشخص . وأا 
القليك الاعتباري فهو قد يحتاج إلى قبول كالقليك البيعى وقد لا يحتاج كما في 
الارث ونتاج الاملاك بل والوصية على الأظهر من أنْها لا تحتاج إلى قبول , نعم رد 
الموصى له يوجب انحلال الوصية . فلو مات ول يرد ولم يقبل ينتقل المال إلى وارثه 
فعنوان القليك أيضاً عنوان عام جامع للتمليك التكويني والاعتباري الايقاعي 
والعقدي . فظهر أنّ عدم اعتبار القبول في صدق هذه العناوين غير مستلزم لعدم 
اعتباره في صدق عنوان البيع . 

وأمّا المعنى الثانى للبيع وهو الأثر الحاصل من الايجاب والقبول أي الانتقال 
فقد أورد عليه بأنّهِ م يوجد في اللغة ولا في العرف ثُم”نقل توجيه بعضهم هذا التفسير 
بأن” المراد بالبيع المعدّف هو المبيعية . أي المصدر المبني للمفعول واستحسن هذا 
التوجيه وقال :إن تكلف حسن . 

والتحقيق أنّ المراد بالأثر والانتقال إن كان هو الانتقال والملكية عند 
الشارع أو العقلاء . فقد عرفت سابقاً أن ذلك خارج عن حقيقة البيع سواء أريد به 
المبني للفاعل أو المفعول وإِنًا هو حكم واعتبار شرعي أو عقلائي لا ربط له بالبيع 
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كيف وربما يتحقٌّى البيع خارجاً مع عدم حصول الملكية عند الشارع أو العقلاء » بل 
نا تحصل بعد مدّة طويلة أو قصيرة . وهذا كا في بيع المكره الذي رضي به بعد مدّة 
فإنّه بيع حقيقة ولكن لا يترتّب عليه الملكية عند العقلاء أو الشارع إلا بعد حصول 
الرضا منه بالمعاملة » ومع ذلك كيف يمكن أن يقال إن الملكية عند الشارع عبارة عن 
البيع مع أن بينهما مدّة طويلة أو قصيرة . 

وإن أريد بالأثر الانتقال والملكية الحاصلة عند نفس البائع . فهي وإن كانت 
متحمّقة دائماً مع البيع , إلا أنّ هذا المعنى عين تفسير الشيخ (قدّس سرّه) لأنّ الانتقال 
ليس أثراً للنقل بل هو عينه حقيقة واختلافهم| بالاعتبار فإذا لوحظ صدوره من 
الفاعل يعبر عنه بالنقل وإذا لوحظ قيامه بمتعلقه يعبر عنه بالانتقال , فهو عين النقل 
والقليك بنظر البائع الذي فشر (قدّس سرّه) به . 

وما المعنى الثالث أعنى تفسير البيع بالعقد المركب من الايجاب والقبول فقد 
نقل الشيخ (قدّس سرّه) عن بعض أن هذا هو المراد فى جميع أبواب العقود حقٌّ في 
العقود التي ليست اسماً لأحد طرفي العقد كالاجارة وشبهها كما سيأتى توضيح ا حال 
فيهما فضلاً عن البيع الذي هو اسم لأحد طرفي العقد , وأَنّه بهذا المعنى يقال كتاب 
البيع » وأنّ إضافة العقد إلى البيع إضافة السبب إلى المسبّب لا بيانية , فقد نقل شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) عن الشهيد بأنّ إطلاق البيع عليه بحاز بعلاقة السببية , # 
استظهر أن يكون المراد بالمسبّب في كلام الشهيد هو الأثر الحاصل في نظر الشارع 
لأنه الذي يتوقف حصوله على العقد بمعنى الايجاب والقبول دون الأثر الحاصل من 
فعل الموجب , لأنّه كما عرفت لا يتوقف على أزيد من الايجاب وليس بمسيّب إلا 
عنه لا عن العقد هذا ء والكلام يقع في جهات : 

اليه الأرلن ف قاضو ذل التطى .مع اذ اداه توفيييها بست الا 


ومس لل د التنقيح في شرح المكاسب ١/‏ 


ما الاجارة فهي قد تستعمل بمعنى الأجرة وقد تستعمل بالمعنى المصدري 
من الثلائي الجرد وتكون بمعنى الايجار والمؤاجرة , فهى مصدر أجر . وهو وآجر 
بمعنى , وإن كان أحدههما يحاداً والآخر مزيداً فيه ولكن كلاهها بمعنى واحد . كا لا 
يفرق فى آجر بين أخذها من باب الافعال بأن يكون مصدرها الايجار وأخذها من 
باب المفاعلة ليكون مصدرها على وزن مؤاجرة لأ جميع ذلك بمعنى إكراء نفسه أو 
ماله , وهذا المعنى هو المراد أيضاً في قوله تعالى (عَلَى أَنْ تأَجْرَنِي174) أي على أن 
تكري نفسك لى , لا بمعنى صيرورته أجيراً له كما ذكره بعض مشايخنا الحّقين(؟) 
ومجمع البحرين7) نعم هو أمر حاصل من إجارة نفسه . وكيف كان فالاجارة 
بالمعنى الثاني كالبيع اسم للأحد طرفي العقد . 

وأمَا شبه الاجارة فقد ذكر السيّد (قدّس سرّه) في تعليقته0/ أَنّ المراد به 
الوكالة ؛ وعليه فالجواب أن الوكالة أيضاً اسم لأحد طرفي العقد , لأمها بمعنى التوكيل 
ولا فرق بينهما إلا بالاعتبار , فبلحاظ إضافته إلى الفاعل يعبر بالتوكيل وبلحاظ 
إضافته إلى المفعول يعبر بالوكالة . 

وبالجملة فلم نجد فى ألفاظ المعاملات لفظأً لا يكون اسماً لأحد طرفي العقد نعم 
م يلحظ الفقهاء في موردين وهما النكاح والوكالة جهة إضافة العقد إلى الفاعل وإلا 
لعبروا بالتوكيل والانكاح , ولعل ذلك نجرّد الصدفة والاتّفاق أو لنكتة لم تصل إلينا . 

الجهة الثانية : فما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن الظاهر أن 
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يكون مراد الشهيد (قدّس سرّه) بالمسبّب الأثر الحاصل في نظر الشارع الخ ء وقد 
عرفت أن الأثر الحاصل عنده ليس إلا الملكية . ومن الظاهر أن البيع لا يطلق بمعنى 
الملكية فى عرف ولا لغة حىٌّ يكون إطلاقه على العقد حينئذ بعلاقة السببية . 

والظاهر أن مراد الشهيد (قدّس سرّه) من المسبّب في قوله : إن اطلاق البيع على 
اللنقك ها زبيكلاقة المنبية وهو المع المنقا بالعقن» لا نعو الشبون عتد هو جين أن 
الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ . فيكون البيع عبارة عن ذلك المعنى المنشأ 
بالعقد . فيكون إطلاق البيع على العقد حينئذ بحازاً ومن باب إطلاق اللفظ الموضوع 
السمق عل السنو هذاتولكن قن عوفك ساد المتوويوان الأقاء لنب اناد 
المعنى باللفظ , بل هو إبراز الاعتبار النفسانى . ثم“ الظاهر عدم صحّة إطلاق البيع 
على العقد ىا سيأق فى الجهة الثالثة . 

الجهة الثالثة : في تحقيق الكلام في أن البيع هل يطلق على العقد أو على غيره 
وأنّه بأيّة علاقة . 

الظاهر أنه لم يبت إطلاق البيع على نفس الابجاب والقبول في مورد حتى 
يتكلّم في وجهه وأَنّه بأي علاقة ؛ بل لعل إطلاقه عليه يعد من الأغلاط . نعم , يصمّ 
إطلاقه على المعاهدة بين البائع والمشتري , ومنه قوطم « كتاب البيع » وقوطم 
« يعتبر في البيع الايجاب والقبول » وقوهم « انعقد البيع أو لم ينعقد » وقوله (عليه 
السلام) « لا بيع بينهما » وغير ذلك , وهو الذي يعتبر له البقاء ويرد عليه الفسخ 
والامضاء . وهذا الاطلاق إطلاق بحازي لا محالة ‏ لما عرفت من أن البيع عبارة عن 
تبديل عين بمال مشروطأً بتعمّب القبول . والعلاقة ليست علاقة السببية والمسبّبية 
بل هو من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل , وعليه فإضافة العقد إلى 
البيع وغيره إضافة بيانية . 

فتحصّل ما ذكر أَنّ البيع له معنيان : أحدهما : مبادلة مال بمال , وهي المعاهدة 
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والمغاقدة البيعنة الدية كرنانها انقا :.وحاتب معدي غين غال اذا ننه الفيول:. 


الكلام في أنّ البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح أو فى الأعم 

والكلام في ذلك يقع في مقامين : 

أحدهما : في إمكان وضع ألفاظ المعاملات للصحيح عند الشارع بعد إمكان 
ذلك في العبادات , فإنّ العبادات أمور شرعية وماهيات اختراعية جعليّة لا مانع 
من أخذ الصحّة أو ملزومها فى معانبها . وأمّا المعاملات فهى امور عرفية لا ربط ها 
العرو ىر التمستهو النساد كان وا يان عل ملك الأعور الدافلنة اروف فك 
يمكن أخذ الصحّة والامضاء الشرعي في مفاهيمها . 

وثانيهما : في وجه قِسّك الأصحاب باطلاقات أدلّة المعاملات كأدلة البيع 
والاجارة على القول بوضعها مخصوص الصحيح . مع أَنْا حينئذٍ كالعبادات بحملات 
ولا يمكن القسّك باطلاقاتها ىا لا يمكن القسّك بها في العبادات بناءً على وضعها 
للصحيحة منها , لأنّ من شرائط القسّك بالاطلاق صدتق المطلق على المورد 
وانطباقه عليه وهو غير متحقّق على هذا المبنى , لأنّ صدق البيع على فاقد الجزء أو 
الشرط الحتمل مشكوك لاحتال عدم صحّته , والمفروض أنّ معنى البيع هو البيع 
الصحيح , وهذان مقامان وقع الكلام بينهم فيهما ونحن أيضأ نتكلّم فيهما على نحو 
الاختصار وقد ذكرنا تفصيله في المباحث الأصولية فراجء(١).‏ 

ما المقام الأوّل : فقد وجّهه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') بِأنّ البيع فيا 


. فا بعدها‎ ١47 : )47 (موسوعة الإمام الخوئي‎ ١ محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
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إذا استعمل في الحاصل من المصدر أعنى ما يتعلّق به الانشاء وهو المنشأ إنما يستعمل 
حقيقة فى خصوص البيع الصحيح والمؤثّر واقعا . وهذا هو معناه حقيقة . بمعنى أن 
البيع موضوع للمؤثّر في الملكية واقعاً لا للصحيح عند الشارع حقٌ يقال إِنّه كيف 
يكن أخذ الصحّة والامضاء في مفهوم البيع العرفي . وعليه فاختلاف الشرع والعرف 
في بعض المصاديق من جهة الاختلاف في التطبيق ومن باب تخطئة الشرع للعرف 
لأنّ الشارع عالم بالواقع فيرى أنه ليس مؤْثّراً في الملكية واقعاً فيخطئ العرف بِأنّك 
لا ترى وما أخذت به ليس مؤْثّراً في الملكية الواقعية . فلا نزاع بينهها بحسب المفهوم 
أبداً غاية الأمر أن العرف يرى بعض الأمور مصداقاً لذلك المفهوم والشرع لا يراه 
مصداقاً له . كا أنّ الأمر ربما ينعكس فيرى الشارع شيئاً مصداقاً لمفهوم البيع 
والعرف لا يراه منطبقاً عليه , فاختلافهما في التطبيق , والشارع يِخطّئْ العرف في ذلك 
مع اثّفاقهما في مفهوم البيع , وهذا أمر يتّفق كثيراً كنزاعنا في إمكان اجتاع اللأمر 
والغبي واستحالته ‏ فإنّ مفهوم الامكان والاستحالة أمر لا خلاف فيه . ونا الكلام 
في تطبيقه على المورد . وكذا النزاع في أعلمية زيد من عمرو فإنّ مفهوم الأعلمية 
معلوم لا خلاف فيه وإنما الخلاف في تطبيقه على زيد ‏ أو البحث في أكبرية دار زيد 
من دار عمرو فإن مفهومها ظاهر والكلام في تطبيقها ٠‏ وكتزاع الأطبّاء فى حرارة 
شيء وبرودته فإِنّه نزاع في الانطباق لا المنهوم كبا هو ظاهر . 

فالمتحصّل أنّ مفهوم البيع وغيره من العقود والمعاملات موضوع لخصوص 
الصحيح منها , هذا . 

ولا خق أنّ ما أفاده (قدّس الله سرّم) إنما يم" فيا إذا كان مفهوم البيع كمفاهير 
الاستحالة والامكان والأعلمية والأكبرية من الأمور الواقعية . وحينئذٍ يمكن أن 
يقال إِن موضوع لذلك الأمر الواقعي , واختلافهما أي الشرع والعرف من جهة 
الاختلاف فى التطبيق ومن قبيل تخطئة الشارع العرف , فِإنّه يرى وجود ذلك 
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الأمر الواقعى في هذا المورد دون العرف فيخطئه . 

إلا ات عابكا إن البيع أمر اعتباري ولا واقع لد ارد ؛ وفي كل واحد من 
البيع العرفي والشرعي الاعتبار حاصل , غاية الأمر أن العرف يعتبره في مورد لا 
يعتبره فيه الشرع , أو الشرع يعتبره فها لا يعتبره فيه العرف , ولا يقاس ذلك بمثل 
التعظيم فانه أمر واقعي إذ هو بمعنى إظهار عظمة الشخص . والاظهار بالقيام له أو 
بغيره أمر واقعى وإظهار للعظمة حقيقة , غاية الأمر أن سبب ذلك الاظهار يختلف 
باختلاف 500 ففي بعض الأمكنة بالقيام وفى آخر برفع القلنسوة وفي آخر 
بوضع اليد على الصدر أو على الرأس , وجميعها موجب لاظهار العظمة حقيفة وهي 
تجليل له حقيقة . وهذا بخلاف البيع لأنّ حقيقته الاعتبار فلا وجه لما عن بعض 
الحشّين(0) من قياس المقام بالتعظم , فإن المقام أمر اعتباري حض ولا أمر واقعي 
محفوظ هناك ليقال إِنه منطبق على ذلك المورد أو غير منطبق وأنّ الشارع بخطئٌ 
العرف , بل اعتبار كل واحد منهما موجود واعتبار كل منههما غير اعتبار الآخر 
بالبداهة , ولا خطأ في الاعتبار أبداً إذ التخطئة في الأمور الاعتبارية غير معقول 
نعم يمكن التخطئة في منشأ ذلك الاعتبار بأن يقال إِنّ البيع موضوع لما هو المؤثّر في 
الملكية الصحيحة أي الناشئْ اعتبارها من مصلحة واقعية إلا أنه أمر آخر مقطوع 
البطلان » فإنّ نشوء الاعتبار من مصلحة وعدمه غير مأخوذ في المفهوم العرفي 
فيا 

فحينئذ إن قلنا بن البيع عبارة عن اعتبار الملكية ولو في الجملة فهو صادق 
على كلّ واحد من البيع العرفي والشرعي والتزام بالوضع للآعمٌ . وإن قلنا إِنّه عبارة 
عن الاعتبار الذي أمضاه الشارع فيختصٌ بخصوص البيع الصحيح ولكن يعود 
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الحذور المتقدّم من أنّ البيع مفهوم عرفى لا يمكن أخذ الصحّة الشرعية في مفهومه 
حيث إِّْها كالفساد حكم وارد على البيع لا أَنْها جزء من مفهومه , وما يرى من أَنْهم 
يحملون البيع ونحوه في الأقارير على الصحيح فليس من جهة أخذ الصحّة في 
مفهومه , بل من جهة ظهور حاله فى أَنّه لا يقدم على أمر لا فائدة فيه , وإنما يعامل 
معاملة يترتب علبها الاثار سما بعد الالتفات إلى ورود الشرع والشريعة. فإن 
النيلو ال ير دكي الثاسك عبد هيه بو لدله هر : 

فتحصّل : أنّ هذا الإشكال وارد لا مدفع له ولا يمكن تصوير وضع ألفاظ 
المعاملات المحيحه عنيا ويل لبذ من أن تكو سوضوعة لاع مايا ومين 
الفاسدة . 

وأما المقام الثاني : فقد يشكل القسّك باطلاقات أدلة المعاملات على القول 
بوضعها للصحيح عند الشكُ في دخل شيء في صحّتها . لآنّ حاها حينئذ حال 
إطلاقات أدلّة العبادات على القول بوضعها لخصوص الصحيح حيث لا يتمسّكون 
بها لكونها بحملة حينئذ , مع أن الأصحاب ل يزالوا يتمسّكون بها في موارد الشكٌ في 
جزئية شيء أو شرطيّته في المعاملات , بل ربما يستكشف من ذلك على نحو الإنّ 
عدم وضع ألفاظ المعاملات لخصوص الصحيحة وإلالم يكن وجه للتمسّك 
باطلاقاتها ىا لا يخنى . 

وكيف كان , فقد ذكر شيخنا الأنصاري في وجه ذلك أمرين : أحدهما : أن 
البيع في قوله تعالى <َأَحَلَ الله التي مستعمل في الحاصل من المصدر المؤّر واقعاً 
وحينئذ لابدٌ أن يراد به ما هو المؤثّر عند العرف . وذلك لأنّه لم يبيّن أسباب 
حصوله, فإمًا أن يراد به ما هو حاصل بالأسباب العرفية أو غيره , فعلى الثاني 
يكون الكلام لغواً لعدم بيان الأسباب . فصوناً للحكيم عن اللغو يحمل على الأول 
وتكون نتيجته إمضاء جميع الأسباب العرفية , فا لحاصل أن من سكوت الشارع عن 
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ذكرالاهات ستكفت اباتقى الأنينات العرفة..فكون امضاء لا 

ث#*لا يخنى أن هذا القسّك بالاطلاق غير القسّك بالاطلاق المتعارف المبحوث 
عنه في باب المطلق والمقيّد ,كما إذا أردنا اللقسّك باطلاق خلق الله الماء طهوراً ‏ فَإنٌ 
من شرائطه إحراز صدق الماء على المورد المشكوك فى ححمه . وبعده نتمشك 
باطلاق دليله , وبالجملة لابدٌ من انطباق المقسم وصدقه على المورد فى القسّك 
بالاطلاقات اللفظية , وهذا بخلاف المقام فإِنْ صدق البيع على ما نشك فى صحّته 
وفساده غير معلوم ومع ذلك نحكم بصحّته من جهة القِسّك بالاطلاق على تقريب 
فركه اننا سيق 3 لك «الاطلاق المتافى والأكلبالأطلاق اللنظىء لاله مق 
وتطرك لاس وو ينه للفلل حا د ار مع ار ل ل كل للك 
للزم ايكون لعو : 

وثانيهما : أن يحمل البيع الوارد في الاطلاقات على المصدر أي على إنشاء 
البيع لا على المنشأ كما في الوجه الأوّل , ويقال إِنّ الشارع أمضى إنشاءاتكم للبيع 
وبا صحيحة ونمضاة عنده , وعليه يدخل جميع أقسام البيع نحت مفهوم البيع وإن 
كآن فانيذا “عم :رح .عند بيع اطازل لأنهاصورة إنضاء البيعروليين قاضيدا لانشائه 
جنوه تكن القيك بالاطلاق اللفظي أيضاً , فإذا شككنا في إنشاء بيع أنه 
صحيح أو فاسد فها أَنّ إنشاء البيع صادق ومنطبق عليه , نأخذ باطلاق ما دل على 
صحّة الانشاء ونحكم بصحّة ذلك الانشاء المشكوك , هذا . 

ولا يخ عليك ما في كلا الأمرين من الإشكال ء أمّا الوجه الثاني فلانه 
خلف , إذ هو مبني على أن البيع وغيره من ألفاظ المعاملات موضوعة للأعمٌ 
ومستعملة فيه . فإنٌّ إنشاء البيع كما هو متحمّق فى الصحيح متحقّق في الفاسد أيضاً 
فلذا ذكرنا أن اللقسّك بالاطلاق اللفظي ممكن حينئذٍ لصدقه على المشكوك ولا مانع 
من القسّك بالاطلاقات على القول بالأعمّ, مع أن المفروض أنّْا موضوعة للصحيح 
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منها ومستعملة فيه , فهذا الوجه خلف . 

وأكا الزيجة الأرلب اانه عا يدف 1111 يكن ف الأسات العرفة سي 
متيقن للبيع » وحينكذ لابدٌ من حمل خطاباته على ما يراه العرف سبباً لحذور لزوم 
اللغوية » وأمّا مع وجوده وهو العقد العربى الماضوي الخالمي عن الغرر والربا 
والمستجمع لجميع العقود والشرائط , فلا يلزم من عدم إرادة الشارع جميع الأسباب 
العرفية لغو حينئذ في كلامه , لامكان إرادة ذلك السبب القطعي وهو كافٍ في دفع 
محذور اللغوية . ومعه لا يمكن الأخذ بجميع ما يراه العرف سبباً, لاندفاع اللغوية به. 

فتحصّل : أنه لا يمكن الاعةاد على ثشىء من الوجهين المذكورين في كلامه . 

وقد ذكر بعضهم أن ألفاظ المعاملات إذا قلنا بوضعها للمسبّبات فلا بحرى 
فبها النزاع من أَنْهبا موضوعة للصحيح منها أو الأعمٌ؛ لأنّ المسّبات لا تتّصف 
بالصحّة والفساد بل بالعدم تارة وبالوجود أخرئء وإنا يجري النزاع فيها فيا إذا 
قلنا بأنها أسام للأسباب , وحينئذ يقع الكلام في أمْها أسام للأسباب التامّة الأجزاء 
والشرائط أو الأعمّ . 

ولكنّك عرفت سابقاً أن باب البيع وغيره من الانشائيات خارج عن محيط 
لأساف وا لت ايو ابسن قدنا سيب ولق تاو لسن تاك ل اراك العا 
النفسانى على ما فسّرناه سابقاً من أن الانشاء عبارة عن إظهار الاعتبار وإبرازه 
فالبيع مثلاً اسم لاظهار اعتبار الملكية ولا يطلق على نفس الاعتبار المجرّد عن 
الابراز ولا على الابراز الخالمي عن الاعتبار , لأنه صورة البيع حينئذٍ نظير بيع 
ارو هواسم جموع الاعتبار المبرز في الخارج بمبرز ومظهر ماكا هو أوضح 
من أن كن 

وعلى هذا يخرج البيع ونظائره عن باب الأسباب والمسبّبات ليقال إِنّ النزاع 
في وضعها للصحيح أو الأعمٌ يبتئي على أن تكون أسامي للأسباب دون المسبّبات 


سسسب ب يصو الالقنيع فل ترج النكانبي ١1/6‏ 
أو يقال إِنّ إمضاء المسبّب لغو من دون إمضاء الأسباب في تصحيح القسّك 
بالاطلاق في أبواب المعاملات . لما عرفت من أنّ كل ذلك لم يكن . وليس في 
المعاملات إلا إبراز الاعتبار النفسانى فقط . 

وعليه فصحّة القِسّك بالاطلاقات فها فى غاية الظهور والوضوح .ء وذلك 
أن البيغ حينئزٍ اسم لابراز الاعتبار من دون أخذ الصحّة الشرعية أو العرفية في 
مفهومه , بل هو أمر ربما يكون صحيحاً عند العرف وأخرى فاسداً ,كما يكون 
صحيحاً عند الشرع أيضاً تارةً وأخرى فاسداً . فلم يؤخذ في مفهومه ثيء من 
الامضاءين والاعتبارين أبداً , وحينئذٍ إذا شككنا في عقد أنه صحيح أو باطل فيا 
أن صدق إبراز الاعتبار عليه حرز نتمسّك بقوله «أؤقُوا ِالْعْقُودِ»(١)‏ و دأَحَل الله 
الْبئِع74"؟ وغيرهما من المطلقات والعمومات , لأنّه ببع وعقد على أيّ حال ؛ فلا 
مانع من القسّك بالاطلاق اللفظي فيه بوجه . 

فلو تنزّلنا عن ذلك فيمكن تصحيح القسّك بالاطلاق على القول بوضع 
ألفاظ المعاملات للصحيح بوجه آخر وهو أن الأدلة الدالة على إمضاء المعاملات 
بالالتزام كقوله تعالى <َأَوْقُوا بِالْعُقُودِه وإن لم يمكن القسّك باطلاقاتها بناءً غتلى 
الصحيح . لعدم تعين إرادة البيع العرفي فمها فيشك في صدق البيع على مورذ الشك 
إلا أن الأدلة الداللة على إمضائها بالمطابقة كقوله تعالى دَأَحَلَ الله الْيَئِعه لا مانع من 
القسّك باطلاقاتها على هذا القول؛ لأنّ البيع في تلك الأدلّة ليس إلا بمعنى ما هو بيع 
غتد الغرف ولا يمكن إرادة البيع الصحيخ الشرعي في مثلها , فإِنٌ البيع الشرعي 
خلال بنفسة ولا يحتاج إلى إثبات الحية له في قوله تعالى <َأَعَلَ الله البئْعَ» فإثباتها 


(١)المائدة‏ م:١ا.‏ 
(1) البقرة : ؟ : 5/0 . 
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عليه لغو وتحصيل للخاصل . 

فتعيّن أن يراد بالبيع في تلك المطلقات البيع العر فى , لأنه الذي يحتاج إلى 
إثبات الحلية له شرعاً , ولا يكون إثباتها له لغواً دون البيع الصحيح الشرعي كما هو 
ظاق وعلنه فك ماكاد جما خرن رففكا ىسك رفيا دو قرعا تصبقك 
باطلاق قوله دَأَحَلّ الله الْبيعَ> وهذا ظاهر لا خفاء فيه . 

ولكن لا بخى عليك الفرق بين هذا التقريب وبين ما ذكرناه أوَلاً , فإنّ القسّك 
بالاطلاق على هذا الوجه الثاني إِنما يصممٌ فيا إذا كان المشكوك بيعاً عمرفياً قطعاً 
ولكن شككنا في صحّته وفساده شرعاً . وأمّا إذا كان بيعاً مشكوك الصحّة عند 
العرف أيضأ فلا يمكن القسّك في مثلها باطلاق <أَحَلَ الله الْبئِعَ» إذ لم يحرز أَنّه بيع 
غرفى ليترتّب عليه الحلّية شرعاً , وهذا بخلاف الوجه الأول فإنّه عليه لا مانع من 
القِسّك بالاطلاق في مشكوك الضحّة عرفاً لعدم أخذ الصحة غند العرف أو الشرع 
فى مفهوم البيع عليه دبل انأكان موضرها لابراز الاعتبار وصدقه على مشكقوك 
الصحّة عند العرف لا يككاد يخن , لأنّه إبراز للاعتبار فنتمسّك باطلاق <َأَحََلَّ الله 
الْبِئِعَ» ونحوه , إذ هو بيع عند كلّ أخد ححقٌ العرف , غاية الأمر أَنّه ببع فاسد لا أنه 
لذ موعن للااماة قدت التسك بالاطادى وويذا لبعد هر الصحم. 


الكلام فى المعاطاة 


المعاطاة عبارة عن إعطاء شيء وأخذ شيء آخر كإعطاء الفلوس وأخذ 
الخبز وهي الغالب في المعاملات سرًا في الأموال اليسيرة . وقد وقع الكلام في أَنْها 
تفيد الملك أو الاباحة . وقبل الورود في تحقيق المقال لابدٌ من تقديم مقدّمة أشار 
إلها شيغنا الاتصاروى :«(قدّى هه(" وهى أن الأعيطاء لما كان هين الأفعال 
اهاري العادنة باللازاوة روا اعفار ل بك مار هن قي العا لظو غير 
من سائر الأفعال الصادرة بالاختيار . وحينئذ فإن كان قصده باعطاء المال بقاءه 
عند الشخص من دون أن بجوز له التصرّف فيه ولا بخرج عن ملكه فهذا يكون 
وديعة لا محالة , غاية الأمر أَنْها وديعة فعلية ويتوققف صحتها على عدم اعتبار 
الصيغة في الوديعة . وإن كان قصده بالاعطاء تحليل الانتفاع به مع بقائه في ملك 
نفسه فهو عارية لا يترتّب عليه القليك أبداً . كا أنه إذا قصد به إباحة جميع 
التصرّفات حقٌّ التصرّفات المتلفة للعين من دون تقليك كان إباحة التصرّف كما في 
تقديم الطعام إلى الضيف . وأمّا إذا كان قصده به ليك منافع المال للآخذ مع بقاء 
عينه في ملكه فهو إجارة . كم أَنّه إذاكان قصده ليك عين المال للآخذ فإن كان بلا 
عوض فهو هبة وأمّا إذا كان مع العوض فهو لا حالة بيع لما ذكرناه سابقاً من أن 
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قليك العين بالعوض عبارة عن البيع . وكيف كان فلا نتصوّر إعطاء بلا قصد شىء لما 
عرفت من أنه فعل إرادي لا يعقل خلوّه من قصد لا حالة . 

ثم“ إن المعاطاة وإن كانت جارية في جميع هذه الصور إلا أنّ حل الكلام هو 
الفووة لكين عقن .ها إذا كان عونا لأغطا د عللك مالعا لفون وبوضهورة 
كون قصده إباحة التصرّفات فقط نظير تقديم الطعام للضيف ., ولكن لم يتوهّم أحد 
في صورة قصد إباحة التصرّفات أن يكون ذلك الاعطاء مفيداً للملكية أبداً. بل ولا 
يمكن إسناده إلى أصاغر الطلبة , لأنّه أمر بلا موجب ولا سبب , فا ,يظهر من كلمات 
شيخنا الأستاذ('» من وجود القائل بافادتها الملكية مع قصد الاباحة ليس على ما 

فتحصّل : أنّ محل الكلام في المقام ومورد النقض والاإبرام في أن المعاطاة تفيد 
الملك أو الإباحة هو صورة قصد المعطي ليك ماله في مقابل العوض وهذا هو 
الأغلب , وأما فها إذا قصد به إباحة التصرّفات فهو وإن كان لا بأس بالتكلّم في 
حكنه ولكنّه نادر الوقوع جدّاً . وليس هذا حل بحنهم لصراحة كلماتهم في أنّ النزاع 
في صورة قصد القليك , والشاهد على ذلك أَنْهم يذكرون ذلك في مقام التعدض 
لشروط البيع الى منها الايجاب والقبول فنه يظهر أن مورد كلامهم إنما هو صورة 
قصد القليك غاية الأمر من دون لفظ فيه . 

"إن الأقوال في المعاطاة على ما حكاه شيخنا الأنصارى(') سئّة : 

قول بافادتها الملك اللازم مطلقاً . وهو قول المفيد (رحمه الله)( من المتقدّمين 


.١١3:١ منية الطالب‎ )١( 
. ١ : (؟) كما نسبه إليه في جامع المقاصد وكا يظهر من عبارة المقنعة‎ 
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وبعض العلاء المتأخَّرين كما سنبين إن شاء الله . 

وقول بافادتها الملكية المتزلزلة والجائزة وبالتلف أو التصرّف المغير تصير 
لازمة . وهذا قول الحقّق الكركي(١)‏ ناسباً له إلى ظاهر الأصحاب , وهو وإن كان 
وير نمه لكو نبناده ونه ل لباك لاغار عن منا نقة ]3 كرن عيهنا 
الأنصاري , فإِنّ ظاهرهم آنا تفيد الاباحة . 

الثالث : التفصيل بين ما إذا كان الدالَ على التراضي بالمعاملة لفظاً فتفيد الملك 
اللازم وبين غيره فتفيد الملك الجائز . وأمّا التفصيل بين ما إذا كان الدال على المعاملة 
لفظاً وعدمه فهو ليس تفصيلاً في حل الكلام , لأنه تفصيل بين البيع اللفظي 
والمعاطاة , لا تفصيل في المعاطاة بين قسمين منها . ونسب كل من ذلك إلى بعض 
معاصصري الشهيد الثاني (قدّس سررّه) . 

الرابع : القول بافادتها الإباحة وهذا أيضاً على قولين , قول بافادتها حلية 
جميع التصرّفات حقٌ المتوقفة على الملك , وقول(" بافادتها إباحة التصرّفات التي 
لا تتوقف على الملك . وهو محكي عن بعض حواشي الشهيد على القواعد . 

والسادس : كون المعاطاة معاملة فاسدة لا يترتّب عليها شيء حقٌّ الإباحة 
كبقيّة العقود الفاسدة . وهو منسوب إلى العلامة(" في بعض كتبه . ولكن حكى 
الحقّق الكركى7/) عدوله عنه في باقي كتبه . 

2 قن لبه" العامة :قد ىن نا يت فها إذا لم تشمل أدلّة صحّة البيع 
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المعاطاة ولم يقم دليل على أن المعاطاة تفيد الاباحة , فإنّه حينئز مال للغير فلا يجوز 
التصرّف في مال الغير إلا باذنه . ولكن كلا الأمرين ممنوع لما ستعرف إن شاء الله من 
إقامة الدليل على أنّ المعاطاة بيع فتشملها أدلّة صحّة البيع . وعلى تقدير عدم قاميته 
نقيم البرهان على أَنّْها تفيد الاباحة , فلا يبق معه بحال لما ذهب إليه العلامة (قدّس 
سرّه) ويبق فى البين الأقوال الخمسة المتقدّمة . 

وبعد ذلك نقول : البيع كما عرفت عبارة عن تبديل عين بعوض فى عام 
الاعتبار في جهة الملكية المبرز في الخارج بمبرز من المبرزات . وهذا كما ترى متحقّق 
في المعاطاة أيضاً بأسره , وعليه فالمعاطاة بيع حقيقة ومفيدة للملك اللازم , إذ 
يشملها عمومات حل البيع والتجارة بل وعموم «َأَوْقُوا بِالْعْقُووِه() لأنْها بيع 
ومصداق للتجارة عن تراض كما يصدق عليه أَنّْها عقد فيجب الوفاء به . وعليه 
فالقاعدة الأَوّلِية تقتضي قو ل المفيد قسن ا 

وما أفاده شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(' من أن البيع لا يصدق على المعاطاة 
لأنه عبارة عن التبديل في عالم الاعتبار, والمعاطاة تبديل فعلي خارجيى . والتبديل 
السارى لذ بعد يما عند ١‏ المشعن ٠ ١‏ اليد آم لقان أى تناد 
نفساني مبرز في الخارج بمبرز ما , والمبرز كما يكون قولاً في بعض الموارد , كذلك 
يمكن أن تكون إشارة أو كتابة أو فعلاً وصحة ذلك بمكان من الوضوح ء ولا نعي 
أن الأمر الاعتباري يمكن أن يتحمّق خارجاً ‏ ونا المراد أنّ الفعل الخارجى ميرز 
لذلك الاعتبار النفساني , لأنّ الاعتبار صقعه النفس دون الخارج , ولا م أن 
يكون المبرز فعلاً من الأفعال كما يمكن أن يكون إشارة أو غيرها . نعم لو فسّرنا 


(١)المائدة‏ ه:١.‏ 
(؟) منية الطالب .١١9:١‏ 


لس سسب ب ب التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 
الانشاء بإيجاد المعنى باللفظ لكان لما أفاده وجه , ولكنّا ذكرنا غير مرّة أن اللفظ لا 
يعفل أن يكؤق موجدا لفىء:من التكوينيات أو الاعتباريات» فليس ممق الانساء 
إلا ما أشرنا إليه . وعليه فالمعاطاة بيع حقيقة فتشملها أدلّة الصحّة واللزوم . 

فلو قام إجماع تعبّدي على عدم إفادة المعاطاة اللزوم . فإن قام على عدم 
إفادتها اللزوم على نحو الاطلاق فنتغرّل إلى ما أفاده الحقّق الثاني من الالتزام بالملك 
الجائز فنا حينئزٍ بيع غير لازم للاجماع فرضاً , وأا إذا قلنا بأنٌ الإجماع دليل لي 
لا يمكن القسّك باطلاقه بل نأخذ بالمقدار المتيّن منه وهو صورة عدم كون ما يدل 
على التراضي لفظأً . فحينئذٍ نتغرّل إلى هذا القول ونفصّل بين ما إذا كانت القرينة 
الدالة على التراضي لفظيّة فتفيد الملك اللازم وبين ما إذا لم تكن كذلك فنلتزم بالملك 
الجائز . 

ثم" لو تغدّلنا عن ذلك أيضاً وقلنا بأَنٌّ المعاطاة لا تفيد الملك ولو من جهة قوله 
اعليه السلام) « إِنا يحلّل الكلام ويحرّم الكلام 2١0»‏ على ما سيأتى , أو لغير ذلك عنا 
أقاموه على عدم كون المعاطاة مفيدة للملك , فنلتزم بأَنْها تفيد إباحة التصرّفات إلى 
زمان حصول الملزم , وبعده تفيد الملك , فرجع هذا القول إلى أن حصول الملكية 
بالمعاطاة مشروط بالتلف أو التتصرف كاشتراطها بالقبض في بيع الصرف 
وبالاقباض فى اطبة . فامضاء الملكية شرعاً يكون متأخَّراً عن تحمّق المعاطاة وما 
بيخ الزهانين عن زمان المعاطاة وزمان التلف قد حكم الشارع فيه بالإباحة 
والدليل عليه هو السيرة . وأمّا أنّ هذه الإباحة إباحة جميع التصرّفات أو 
التصرفات التي لا تتوقف على الملك فلابدٌ في تحقيقه من ملاحظة السيرة وأئّبا 
جارية في جميع التصرّفات أو فها لا يحتاج إلى الملك , فلو شككنا في ذلك لابدٌ من 
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الأخذ بالمقدار المتيقّن من السيرة, لأنْها دليل لِىٌّ كالاجماع والمقدار المتيقّن منها هو 
التصرّفات غبر المتوقفة على الملك . 

ومن هذا البيان ظهر أَنّ المعاطاة على القولين الأخيرين أعنى إفادتها الإباحة 
دون الملك ليست من قبيل ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع . وليست منافية لقاعدة 
تبعية العقود للقصود التي هي من القواعد المسلّمة المستفادة من قوله تعالى : «أَوْقُوا 
بِالْعُقُودِ(2. فإِنُ الوفاء بالعقد نما هو باتمامه على ماقصد , وذلك لأنّ هذه الاباحة 
إباحة شرعية , نعم لو كانت إباحة مالكية كان من باب ما وقع لم يقصد ويلزم تخلّف 
العقد عن القصد , لأنّ هذه الاباحة لم تقصد وقد وقعت بامضاء العقد . 

إلى هنا ظهر مدارك الأقوال وأنّ مستندها ماذاء وبعد ذلك نرجع إلى تحقيقها 
وأَنّْ أمّها تام وأمّها غير تام ولا يمكن الالتزام به . 

كما ظهر أن ما ذهب إليه الحقّق الثاني(" وصاحب الجواهر (قدّس سها)9) 
كلاهما خارج عن جادّة الصواب, وأنّه لا يمكن حمل الاباحة في كلمات الأصحاب 
على الملك المتزلزل كما صنعه الحقّق المذكورء لأنّ المشهور يلتزمون بافادتها الاباحة 
غل القريت المتقدم ».ول بلتزموق :املك الجا موجه كنا أن عمال كلاعيى عل 
صورة قصد الاباحة بعيد وإن صدر عن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) فان ظواهر 
كلماتهم إرادة صورة قصد القليك بالمعاطاة . 

ودعوى أَنّْا مع قصدهما القليك كيف يكن الالتزام بافادتها الاباحة مع أن 
العقود تابعة للقصود ويلزم حينئذ أن يتحقّق ما لم يقصد , مدفوعة بِأنٌّ المشهور كا 


(١)المائدة‏ مه .١‏ 
(9) لاحظ الجواهر 5١7:7١‏ فا بعدها. 
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غوقف لفوو يا فاوتا اللفمغاءة الامر ا لقم الاعدا بل عد عروضن امه 
اللرماك نو نا القتدوا بالأبا عه الل وهاو عووهه اتدل اندر التق مق لهي 
إباحة شرعية وليست مالكية ليقال إِنْه وقع ما لم يقصد , ولا مانع من أن يتصرّف 
الشارع فها قصده المتعاملان بامضائه من جهة وردعه من جهة اخرى . كما وقع 
نظير ذلك فى بيع الصرف والسلم وكذلك فى اطبة فإنٌ القليك فيها متوقف على 
الاقباض . مع أن قصده موجود من الابتداء , غاية الأمر أن البصرّف فيها قبل 
حصول الاقباض فاسد وحرام , وفي المعاطاة قبل عروض أحد الملزمات لا مانع 
فق التو فاق الخال لعل الستهرة المتقدقة ال فى إباحة 'شترعية : 

فتحصّل : أن حل كلامهم ومورد نقضهم وإبرامهم إنما هو صورة قصد 
المتعاطين القليك دون الاباحة . وبعدما عرفت ذلك نرجع إلى تحقيق الأقوال 
المتقدمة وبيان صحيحها وتّييزه عن فاسدها . 

قد عرفت أن المفيد (رحمه الله) ذهب إلى أن المعاطاة تفيد الملك اللازم وهو 
مقتضى القاعدة الأوّلية » والكلام في تحقيقه يقع في مقامين : أحدهما : في إفادتها 
الملكية . وثانهما : في كونها لازمة أو جائزة . 

امنا افاذقنا الللكية فمكق الاسعد لال علا وجوه 

الوجه الأوّل : السيرة المستمرّة بين المسلمين والمتشرّعين في معاملتهم مع 
الماخوةيا لعا طاة عامل اللللق انلكا روفلا الوازقه سد موده وتويةبد لك 
بينهم مما لا يقبل الانكارء هذا . 

وقد ناقش فبها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ بما ذكره في أواخر كلامه من 
أن مثل هذه السيرة إنما نشأت من عدم مبالاتهم بالدين ولا يكن الاعتاد عليها 


مبحث المفاظاة ججح بح حجن ا ا تي يبعز ب 1 


أبداًء وإلا فلابدٌ من رفع اليد عن الحرّمات التي جرت سيرتهم على ارتكابها أو 
الواجبات التي جرت عادتهم على تركها . وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به . فلا 
ينبغي الاعةاد على هذه السيرة في المقام . هذا . 

ووذة اللتقة: قحا فيقة(١)‏ بابدارا مغدم امعان السير ةرانا لان هذا 
الاحّال موجود في جميع موارد تبوتها بل ذكر بعضهم أنه عليه فعلى السيرة السلام . 

ولكن الحقّ مع الشيخ (قدّس سرّه) لأنّ السيرة في المقام لا يمكن إثبات انّصاها 
ما هى سيرة المتشرّعة وكاشفة عن رضا الشارع بزمان المعصوم (عليه السلام) ؛ كيف 
ومراجع التقليد قبل الحقق الثاني كانوا يفتون بعدم إفادتها الملك . وهل يمكن مع 
ذلك أن تكون سيرة المتشرّعة في تلك الأعصار ناشئة عن منشأ صحيح . وهل 
يشك به على تقدير تبوتها في كونها ناشئة عن عدم المبالاة , ولا تقاس هذه بالسير 
التي لم تكن مخالفة لفتاوى مراجع التقليد في زمان ما . 

مضافاً إلى أنّ السيرة لو قامت فإنما هي في الأشياء اليسيرة وما الأمور 
الخطيرة فلا يكتفون فيها بمجرّد القراضي والمعاطاة . بل يجرون الصيغة وغيرها من 
شرائط البيع . هذا . 

والصحيح أن يستدل في المقام بالسيرة المتحقّقة بين العقلاء الثابتة قبل زمان 
الشرع والشريعة , فَإِنْهم قبل الشريعة المقدّسة كانوا يكتفون فى معاملاتهم بمجدد 
الأخذ والاعطاء من دون إجراء الصيغة بينهم .كا هو الحال فعلاً بين العقلاء غير 
المسلمين فإئّم لا يعتبرون الصيغة في المعاملات . وهذه السيرة كانت بمرأى من 
النبى (صل الله عليه وآله) والأمة الأطهار (سلام الله عليهم أجمعين) ومع ذلك لم يردعوا 
عنها وهو يكشف عن رضاهم بها كشفاً قطعيّاً , إذ لولا رضاهم بها لردعوا عنها 
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كغيرها من السيرات العقلائية التي ردع عنها الشارع في موارد كثيرة , وما يتوهّم 
أن يكون رادعاً عن السيرة أمران : أحدهما الإجماع على عدم إفادة المعاطاة 
للملك . وثانيهها : حديث « إِما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » وسيأتي بطلان كلا 
الأمرين وعدم صحّة الردع بهما عن قريب إن شاء الله فانتظر('). 

وعليه فلا يحتاج إلى ملاحظة السيرة بعد زمان الأَمه (عليهم السلام) ليقال إِنّها 
مخالفة لفتوى الفقهاء المتقدمين , لكفاية ثبوتها في زمانهم (عليهم السلام) مع عدم 
ردعهم , وعليه فنسأل عن مدرك الفتاوى 

الوجه الثانى : قوله تعالى : <َأَحَلَ الله الْبِ7') وشيخنا الأنصاري7» حمل 
انشع الكل ] لكلاف يونا انعرز ى صدم متا بنارا مع اعرد إذال تررق د 
حرمة البيع تكليفاً . غاية الأمر أن يكون فاسداً نظير البيع الغرري فإ النبي عنه 
ليس بعنى كونه محرّماً تكليفياً بل المراد أَنّه فاسد ولا يترتّب عليه الأثر - فالتزم 
بتعلّق الحلّ بالتصرّفات المترئّية على الييع واقعاً. وإِمًا أسند إلى البيع افظاً من باب 
الجاز في الاسناد لأنّ البيع سبب لها أو من باب المجاز في الحذف . فاستند في 
الاستدلال بالآية على صحّة البيع إلى الدلالة الالتزامية , فإنّ جواز جميع 
التصرفات مستلزم شرعاً لثبوت الملك وصحّة البيع . ثم”وقع في الإشكال من حيث 
إن جواز التصرّفات تكليفاً لازم أعمّ للملك , ولذا قالوا بثبوته دون الملك . ولم 
يتخلص من الإشكال . 

والذي ينبغي أن يقال في المقام : إِنّ الحل في الآية المباركة بما أنه وقع في مقابل 


.٠١8 راجع الصفحة‎ )١( 
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الحرمة في قوله تعالى «وَحَرَّمَ الوَبَا4 ل يمكن حمله على الحلول بمعنى القرار والتبوت 
ف مقابل الرحلة والخروج بأن يكون معنى «أَحَلَّ الله الْبيِم» أَقرّ الله البيع وأثبته في 
مقرّه أي لم يتصرّف فيه برفعه بل أبقاه على حاله من الصحّة والجواز كا ذكره بعض 
مشايخنا الحقّقين(١»,‏ وذلك لما عرفت من أنه في مقابل الحرمة فى الآية المباركة 
وليس في مقابل الرحلة ليحتمل حمل الحلّ على الحلول , بل إنما هو في مقابل الحرمة 
ى]| هو واضح . 

والظاهر أنه معنى ال حل في مقابل الشدٌ والعقد وأنّ الله أحلّ البيع » يعني أرسله 
وأطلقه ولم يشدّه ويمنع عنه , بخلاف الربا فإنّه منع عنه وقيّده , فالبيع محلول في مقابل 
الممنوع والمشدود ‏ وهذا المعنى للحل بجتمع مع كل من الحلية التكليفية والوضعية 
بحسب اختلاف الموارد : فإذا أسند فى كلام الشارع إلى الأفعال أو الموضوعات 
المناوكية ريدي للفو هيت اكات بوص شقانن ١‏ ابد إلى الاععا رات 
الفزفية كالنيع اريق به الصبحّة والنقوة يتاشة الحكم والموضوع كنا أن الحرمة ايض 
كذلك مجتمع مع كل من التكليف والوضع بحسب اختلاف الموارد . وعليه فالاية 
تدل بالمطابقة على صحّة البيع ونفوذه بقرينة إسناد الحل إلى البيع الذي هو من 
الأعشارات العرافنة. 

ويمكن تقريب دلالة الآية بوجه آخر يمكن جعله تصحيحاً أو تتميماً لتقريب 
شيخنا الأنصارى (قدّس سدّه) وحاصله الاستدلال بالدلالة التزامية العرفية , فَإنٌ 
الحكم بجواز جميع التصرفات في القن أو المثمن تكليفاً ظاهر عرفاً في إمضاء البيع 
كما أن المنع عنها ظاهر عرفاً في فساده , كما استظهر ناه ن قوله (عليه السلام) : « من 


العذر سحت #«زوبعة هذه الدلالة ان هذا الجواز جواز تصرّف مالكي وبعنوان 
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المالكية وهو عبارة أخرى عن إمضاء الملك , وقد ريِّبٍ في الآية على البيع , فيكون 
ظاهراً في إمضاء البيع وإفادته الملك . ومنه يظهر أنّ قياس هذا الجواز للتصرفات 
بغيره نما لم يكن بعنوان المالكية فاسد , فإنّ جواز التصرّف لا بعنوان المالكية لا يدل 
على الملك بخلافه بذاك العنوان . 

وما الاستدلال بالدلالة الالتزامية العقلية بدعوى أن جواز جميغ التصرفات 
حىٌّ التصرفات المتوقفة على الملك يستلزم عقلاً ثبوت الملك . ففيه أن جواز 
التصرف المتوقف على الملك لا يكشف عن الملك من حين العقد بل يكشف عن 
الملك قبل التصرف آناً ما فالآخذ بالمعاطاة يجوز له البيع والوطء لككن الببسيع 
والوطء المسبوق بالملك آنأ ما لا من حين المعاطاة , نما ذكره شيخنا الحمّق(١)‏ ناسياً 
ومسا لكوع ان وير ووو 
وتحقّق المعاطاة من أنّ فعلية جواز جميع التصرفات من حين العقد تستلزم فعلية 03 
الملك من ذلك الحين , لأنّه يقال | لا الف الل عر 
الملك فما انتقل إليه فعلاً وكل من يجوز له ذلك التصرف فعلاً فهو مالك وهذا قياس 
ينتج أن كلاً من المتعاطيين مالك لما انتقل إليه فعلاً» فيه : أن جواز التضرف وإن كان 
فعلياً من حين تحمّق المعاطاة إلا أَنّه لا يكشف عن فعلية الملك من ذلك الحين , لان 
متعلّقه يقتضي سبق الملك على التصرّف آنا ماء فرجع هذا الجواز إلى جواز الْملّك 
فعلاً لا إلى الملك الفعلى . 

ثم ريما يورد على دلالة الآية غُلى جواز جميع التصعرفات حقّ لتقف على 
الملك أنّ موضوع هذا الجؤاز هو الملك ولا يكن إثباته بهذا الحكّم . لأنّ الحم لا 
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يثبت موضوعه , بل ربما يدعى أن أدلّة توقّف تلك التصرفات على الملك يقتضي 
تخصيص جواز التصرفات المستفاد من الآية بغير المتوقفة على الملك . ولكنّه يندفع 
أوَلا بانُدود استظهار جواذ التتضنوفات المترثية غيل البيع لا نشك فى ثموطا 
للتصرفات المتوقفة على الملك , لأنْها من أظهر مصاديقها عرفاً . فانّ العرف يرتّب 
هذه التصرفات على البيع . 

وثانياً : أن الحكم وإن كان لا يثبت موضوعه خارجاً إلا أنه يكن أن يكشف 
عنه , والمقام من هذا القبيل , فإِنُّ المدّعى كشف جواز التصرفات عن تحقق الملك لا 
إثبات الملك خارجاً . وعليه فلا مانع من دلالة الآية على جواز جميع التصرفات 

حي المتوقّفة على الملك ولا تكون أدلة التوقف غلى الملك مخصّصة طا لأنّ أدلة 
التوققف موضوعها الملك والآية تثبت الملك فلا تنافي بينهها ليحمل أحدهما على 
ال 

والحاصل أنه يمكن تقريب دلالة الآية على حصول الملك بالمعاطاة بوجهين 
أحدهما بالدلالة المطابقية وهو الختار . وثانيهما بالدلالة الالقزامية العرفية الذي 
جعلناه تصحيحاً لتقريب الشيخ (قدّس سرّه) . ولكن هذا الوجه خلاف الظاهر . 

الوجه الثالث : عقد الاستثناء من قوله تعالى «لا تَأَكلُوا أَمْوَالَكُمْ يَيِتَكٌهْ 
الْبَاطِلٍ إَِا أن تَكُونَ يِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ»(١)‏ وتقريب دلالتها على أنّ المعاطاة تفيد 
الملك ما تقدّم في الآية السابقة وتوضيحه : أنّ المراد بالأكل إِمّا القلّك وإِمَا 
التصرف , فعلى الأوّل تدل بالمطابقة على حصول الملك بالمعاطاة . وذلك لدلالتها 
على جواز َلك أموال الناس بالتجارة عن تتراض التي منها المعاطاة. والمراد 
بالجواز حينئذ الصحّة لاسناده إلى الفعل الاعتباري , والتعبير بالأكل كناية عن 
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القّك شائع في الاستعمالات العرفية حىٌّ في لغات غير العرب . وعلى الثاني تدل 
بالملازمة العرفية على ذلك , وذلك لأنّ معناها حينئذ أنه يجوز تكليفاً التصرف فى 
أموال الناس بالتجارة عن تراض , وجواز جميع التصرفات تكليفاً حٌ المتوقفة 
على الملك يلازم الملك عرفاً . 

الوجه الرابع : قوله (عليه السلام) : « الناس مسلطون على أمواهم )١(»‏ وزاد 
بعضهم قوله « وعلى 5 » ولكنه غير موجود في الرواية » وكيف كان فهذه 
الروا.ية وإن كانت مشهورة بين الأصحاب ويتمشك بها الأكابر في موارد متعددة إلا 
أن للمتاققة فق ستدها ودلآلتها خالاً وانعاً . 

أنا افسب يظدها #افلأتها نويه ل توبود ق كتن:الحديف الخيرة الفبيعة 
نعم رويت مرسلة في بحار الأنوار. وقد أمر شيخ الشريعة الأصفهاني في زمانه بأن 
يتفخّص عنها المحصّلون . ولكنهم فحصوا ولم يظفروا بها ثم" هو (قدّس سرّه) نبّه على 
مكانها . ودعوى انجبار ضعف سندها بعمل المشهور نمنوع صغرى وكبرى . إذ 
استنادهم إليها غير حر ز, وعلى تقدير إحراز أَنْهم استندوا إليها في عملهم لا دليل 
على أنه يوجب انجبار ضعف سند الرواية »كما ذكرنا تفصيله في الأصول7) فراجع . 

وأما سين الدلالة قلا قلات قلاثة : 

الأوّل : أن يراد بالرواية سلطنة الناس على أموالهم من حيث أنواع 
التصرفات وأسبابها . كأن يكونوا مسلطين على ليك أمواهم مثلاً بأي كيفية وأي 
ني فناوا واو كان ذلف سي عي سارف وعيولة بن اللقدا قيض انبتك ها إذا 
انمق شخصان على انتقال مال كل منهما إلى الآخر بدخول دار مثلاً » فيكون نافذاً 
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نعموء النتوى. وهذا الاجوال مق الاتغد لال فيقال إن النانس مساطون مل ليك 
أمواهم بالمعاطاة . 

الثاني : أن يراد بها سلطنة الناس على أموالهم من حيث أنواع التتصرفات 
فإذا شك في بعض التصرفات كالأكل والشرب والايجار مثلاً يتمسّك في جوازه 
بالحديث . وهذا الاحتال مختار الشيخ (قدّس سرّه)('2, وعليه لا تدل الرواية على 
المفيويد: 

الثالث : أن تكون ناظرة إلى سلطنة المالك من جهة إضافة الال إليه في مقابل 
الحجر عليه لا من جهة سائر الأحكام الشرعية التي لا ربط ها بحيثية إضافة المال 
إل فالكة فم الزواية أن سلطنة الثاين عل عواطم من بعيث إطماقتا العيجة 
تامّة » فلا تتوقّف تصصرفاتهم المشروعة على إذن الغير أو إجازته . وعليه فإذا شك 
في اعتبار إذن الغير أو إجازته في صحّة عقد بعد ثبوت مشروعيته -كما احتملوا 
اعتبار إذن الزوج في صحّة هبة الزوجة أمواها للغير_دفع اعتباره بالحديث . وعلى 
هذا الاحتال أيضاً لا تدلّ الرواية على المدّعى . 

والظاهر من هذه الاحةالات هو الأخير . ومن هنا لو شكٌ في حلية أكل جزء 
فق لعزا الحبيو اق نلوك ل رتك انحن اميت لاننات عو ا ردي كذ ل قنك 
في حلّية أكل لحم الأرنب المملوك : وسرٌ ذلك ما بِيّناه من عدم كون الحديث ناظراً 
إلى الأحكام الشرعية التي يشكٌ فيها من غير جهة إضافة المال إلى مالكه , إذن 
فالحديث أجنى عا نحن فيه . 

وفي الوجوه السابقة كفاية وبها نحكم بأنّ المعاطاة تفيد الملك وإن كانت 
الشهرة على خلافه إلا أنّه لا مانع من الانفراد إذا ساعدنا الدليل . مع أنا لسنا 
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منفردين لموافقة المفيد (رحمه الله) والمحمّق الثاني والمتأخّرين ووولكن هذاامق احنيد 
الموارد التي ذهب المتأخُرون فيها على خلاف المتقدّمين ٠‏ نظير مسألة البئر فإانُ 
الملقدنة وا عل تتشيه تن غين تكن وقد انقلب ذللف عند الما حريق كاتا 
عجيباً فبنوا على طهارته وعدم انفعاله . 


مناقشة كلام كاشف الغطاء (قدّس سبه) 
بق هناك شىء وهو أنه هل يمكن الالتزام بافادة المعاطاة الملك بمجرد 
معاد اتا ناك لذلا 0 
أو أَنْا استبعادات محضة لا تثبت المطلوب ولا يمكن الالتزام بمجردها بإفادة 
المعاطاة الملك , فيقع الكلام في أنه هل يمكن الالتزام بافادة المعاطاة الملك من جهة 
ما أفاده كاشف الغطاء من أن القول بافادة المعاطاة إياحة التصرفات يستلزم 
تأسيس قواعد جديدة ؛ أو لا يمكن الالتزام بها بمجرد استبعاداته (قدّس سرّه) . 
من تلك القواعد التي ذكر (قدّس سرّه) أَنّه يلزم تأسيسها بناءً على القول أن 
المعاطاة تفيد الاباحة لزوم أن ن لا يقع ما قصد ووقوع مالم يقصد مع أن ” العقود تابعة 
للقصود , وذلك لأنّ مقصود المتبائعين في المعاطاة نما هو الملك ٠‏ فإذا قلنا بأنها تفيد 
حلّية التصرّفات ذون الملك فيلزم الحذور من وقوع ما ١‏ يقصد وعدم وقوع 
المقصود . 
وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري (رحمه اله(" بالحل والنقض . 
أمَا لحل : فهو أن تبعية العقود للقصود إنما هي في العقود الصحيحة الممضاة 
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شرعاً . وذلك لأنّ معنى الصحّة هو ترتّب الأثر المقصود . فلا يعقل الحكم بالصحّة 
مع عدم تردّب الأثر المقصود . 

وأمّا المعاطاة فهي عند القائل بالأيايفة امد في النقوة السفيحة لديكوة 
الحكم بصحّتها مع عدم ترتّب الأثر المقصود عليها مستحيلاً . بل هي معاملة فعلية لم 
يدل على صحّتها دليل : وإنما حكم فيها بالاباحة بدليل خاصٌ دل عليها . 

وأمّا النقض , فقد أورد عليه بنقوض حمسة : 

الأوّل : بالبيع الفاسد , فإِنٌ المشهور ذهبوا إلى أنه يوجب الضمان بالمثل أو 
القيمة الواقعية فيا إذا كان يضمن بصحيحه , مع أن مقصود المتبائعين الضمان بالمستّى 
لا البدل الواقعي أعنى المثل أو القيمة . فلزم هناك أن يقع ما لم يقصد وعدم وقوع ما 
قصد , فهذا ليس أمراً غريباً لوقوعه في الشريعة . ثم” أفاد أنّ الضمان بالمثل أو القيمة 
ليس مستنداً إلى قاعدة اليد في المقام وإنًا الوجه فيه هو إقدامهما على الضمان . 

الثاني : الشرط الفاسد , فإنٌّ المشهور أَنّه لا يوجب فساد المعاملة . فالواقع 
هي المعاملة الجرّدة عن الشرط مع أنّ المقصود هو المعاملة المقرونة بالشرط . 

الثالث : بيع ما يملك وما لا يلك وبيع ما تملك وما لا تملك كبيع الخنزير مع 
الشاة وبيع دار نفسه مع دار غيره بلا إذن منه, فإنْهم حكموا بصحّة البيع فها يلك أو 
فها يملكه دون ما لا يلك بالفتح أو الضّ , مع أن مقصودهما بيع أحدهما منضمّأ إلى 
الآخر لا بيع أحدهما وحده كا لا يخ , فوقع ما لم يقصد ولم يقع ما هو المقصود في 
المعائلة: ا 

الرابع : بيع الغاصب لنفسه , فإِنّه إذا أمضاه المالك يقع البيع له دون الغاصب 
مقصود الغاصب وهو بيعه لنفسه لم يقع ووقع مالم يقصده وهو وقوعه للمالك . 

الخامس : النكاح الانقطاعي , فإِنّ الزوجين إذا نسيا ذكر الأجل في العقد 
ينقلب دائمياً مع أن المقصود هو الزوجية الانقطاعية ففا قضد لم .يقع ووقع مالم يقصدة 


لمعيب بيب ا بج التشيم فى شرع الفكاتب ١/7‏ 
المتعاملان وهو الزوجية الدائمية , هذا ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام . 

أقول : أمّا الحلّ فالأنسب الأولى أن يقال تتميمأ لكلام شيخنا الأنصارى 
(قدّس سرّه) إن القائل بالاباحة فى المعاطاة إن أراد بها الاباحة إلى الأبد ورأى عدم 
شمول شيء من الأدلة المتقدّمة الدالّة على الملك للمعاطاة , فما أفاده (قدّس سرّه) في 
الحل في غاية الوجاهة والمتانة حينئذ , لأنّ الاباحة حينئذ إباحة شرعية مستندة إلى 
أدلها 5 والكية سعد إن سبخة النقد #المساطاة مطاملة اند بواعنا أباح 
الشارع للمتعاطيين التصرف , فهي إباحة شرعية . 

وأمّا إذا كان القائل بالاباحة ملتزماً بشمول أدلّة البيع للمعاطاة , نظير (أحَل 
لل الْبتئع2174 و <أَوْقُوا بِالْعقُودِ04') أو عموم « الناس مسلّطون على أمواهم »77) 
وقال بأنّ الأباحة ثابتة إلى زمان طروء أحد الملزمات فيقبت الملك قتبله آنأ ما 
فحينئذ لا وجه لدعوى أن الشارع لم يمض ما قصده المتعاملان , بل قد أمضى ما 
قصداه غاية الأمر لا متصلاً بزمان البيع بل على نحو الانفصال , وللشارع أن 
يتصرّف فها يوقعه المكلفون بهذه الكيفية من التصرفات , وعليه فالمعاطاة تفيد 
الملك على نحو الانفصال فلم يتخلف المقصود عن العقد . 

لا يقال : إِنّ ما قصداه هو الملكية المتّصلة بالعقد وما أمضاه الشارع هو 
الملكية المنفصلة عنه وهو غبر ما قصده المتعاملان فتخلّف العقد عن القصد . 

نه يقال : معنى لزوم أن يكون العقد تابعاً لقصد المتبائعين أنه بعد إمضائه 
وصحّته لابدٌ أن يكون على نحو ما قصده المتعاملان , والمقام كذلك فإنّ المعاطاة قبل 
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طروء أحد الملزمات آنأ ما تصير ممضاة وهي مفيدة للملك المقصود في ذلك الحين 
وعدم إفادة الملك قبله إِنا هو لأجل فسادها وعدم إمضائها فلا يضيرٌ بقاعدة تبعية 
العقود للقصود , وهو نظير اشتراط القبض في الطهبة والصرف والسلم فإنهم| قد قصدا 
الملكية من حين البيع واطبة مع أنّ الملكية إنما تحصل بعد حصول القبض فيها , ولا 
يقال حينئذ إِنْا من باب تخلّف العقود عن القصود , ولعلّه ظاهر إذ هى قبل تحدّق 
القبض فاسدة كفساد المعاطاة قبل عروض أحد الملزمات أي لم ييضها الشارع قبله 
نعم بين المعاطاة وبين الهبة والصرف فرق وهو أن التصرف فيهما قبل حصول 
الملكية حرام بخلافه في المعاطاة فإنّه جائز فيها قبل عروض أحد الملزمات كا تقدّم 
سابقاً . هذا كلّه فما يرجع إلى ا حل . 

وأمّا النقوض فلا يرد شيء منها على كاشف الغطاء (قدّس سرّه) . 

ما النقض بالضمان في البيوع الفاسدة فلما سيأتي في محله إن شاء الله 
تعالى(!) من أَنّه من جهة قاعدة على اليد ما أخذت الخ وذكر الإقدام تتميم 
للاستدلال بالقاعدة لا أنه بنفسه يقتضي الضمان بالمثل أو القيمة . وذلك لأنّ اليد إنما 
يقتضي الضمان فيا إذا كان الأخذ مبنيّاً على الضمان كما في البيع والغصب ونحوههما لا 
في مطلق الأخذ وإن كان محانيأىا في الوديعة والهبة ونحوهما , وحينئذ فالدليل على 
الضمان بالبدل الواقعي هو اليد والاقدام على الضمان ذكر لبيان أَنّها لم تكن ممّانية . 
وباجملة الشارع لم يمض العقد فيها حسب الفرض فهي فاسدة والضمان من جهة على 
اليد , لا أن الشارع أمضى خلاف ما قصده المتعاملان . 

وأمّا النقض الثاني ومسألة الشرط الفاسد فلأنٌ الشرط إذا كان شرطاً 
لأصل البيع بأن يكون أصل العقد معلّقاً عليه كما إذا قال : بعتك هذا المال بشرط أن 
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تكذب وإلا فلا أبيعه أصلاً , فهذا البيع باطل سواء كان الشرط في حدّ نفسه فاسداً 
أو لا لأنّ التعليق في العقود والايقاعات يوجب البطلان , فلا يلزم تخلّف العقد عن 
القصد على هذا التقدير , إذ لا عقد ممضى حىٌّ يتخلف أو لا يتخلّف . 

وأمّا إذا كان الشرط الفاسد شرطأً للوفاء بالعقد والبقاء على الالتزام به لا 
لأصل العقد فكذا لا يلزم التخلّف , وذلك لأنّ العقد المقصود حينئذ مطلق وقد وقع 
مطلقاً . فلم يتخلّف العقد عن القصد . 

ولا فرق بين الشرط الصحيح والفاسد من هذه الجهة . فالشرط مطلقاً سواء 
كان صحيحاً أم فاسداً إن كان شرطاً للعقد بأن كان العقد معلّقاً عليه . كان العقد 
باطلاً للتعليق . وإن كان شرطاً للوفاء والالتزام بالعقد كان العقد مطلقاً وقد أمضي 
كذلك . نعم يجب الوفاء بالشرط الصحيح لقوله (صلّ الله عليه وآله) « الموّمنون عند 
شروطهم )١)‏ ولا يجب في الشرط الفاسد لما ورد من 93 « شرط الله السيق من 
شرطكم 0 فيخصّص به عموم « المؤمنون عند شروطهم » ويختص بما لم يخالف 
الكتاب والسئّة . وفي كلا الشرطين الصحيح والفاسد يثبت الخيار عند تخلّفه على 
الختار كما سيأتي وإن كان في ثبوت الخيار مع تخلّف الشرط الفاسد خلاف . 

وأمّا النقض الثالث فهو مندفع بما سيصرّح به هو (قدّس سرّه) من أَنّهِ ليس 
معاملة واحدة في الحقيقة بل هو بيعان قد أبرزهما بمبرز واحد وأنشأهما بانشاء 
فارد » ومعناه أبيعك الخنزير وأبيعك الشاة أو أبيعك داري وأبيعك دار غيري 
والشارع قد أمضى أحدهما ولم يمض الآخر . لا أَنّه أمضى المعاملة على خلاف ما 
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قصده المتعاملان . لما عرفت من أنّ عدم الامضاء وفساد المعاملة ليس من باب 
التخلّف. فهناك بيعان أحدهما ممضى شرعاً دون الآخر غاية الأمر أنه ضيّ أحدهما 
إلى الآخر . وهذا أيضاً ليس من موارد تخلّف العقود عن القصود كما هو في غاية 
الود 

وأا النقض الرابع فهو أيضاً يندفع بما أفاده هو (قدّس سرّه) في محلّه على ما 
سيأتي من أنّ حقيقة البيع ليست إلا التبديل بين المالين ولا نظر في المعاملة إلى 
خصوص البائع أو المشتري أبداً فهل رأيت أن يسأل البقّال الذي تريد أن تشتري 
منه شيئا أنه لمن تشتريه , بل هو يأخذ الفلوس ويعطي الجين فقط . 

وهذا بخلاف باب النكاح فان النظر فيه إلى خصوص الزوج والزوجة فلو 
تزوّج امرأة وحكم الشارع بِأنّْها صارت امرأة لرجل آخر فهو من باب التخلّف لا 
حالة . وعليه فالغاصب في الحقيقة نما بدّل المغصوب بمال آخر وقد أمضاه الشارع 
بعد إجازة المالك على نحو ما قصده المتعاملان . وأمّا صيرورته ملكاً للمالك أو 
الغاصب فهو أمر آخر , والغاصب وإن قصد كونه لنفسه إلا أَنْه قصد فضولى وأمر 
على حدة خارج عن المعاملة , فلا يكون هناك تخلّف في البين أصلاً . 

وأمّا النتقض الخامس فهو على قسمين : فربما يبني في نفسه قبل العقد أن 
يتزوّجها بالزوجية الانقطاعية ثم" للا يأ في مقام العقد ينسى ما بنى عليه فيقصد 
الدوام ويعقدها من دون أن يذكر الأجل , وفي هذه الصورة لا معنى للانقلاب , بل 
هو من الأوّل عقد نكاح دائمي ؛ لأ الفرض أنه بنى في مقام العقد على الدوام لأجل 
نسيان ما بنى عليه سابقاً . وبالجملة لا يكون في مقام العقد من دون ذكر الأجل بانياً 
في نفسه على الانقطاع, ولا إشكال في وقوعه صحيحاً وعليه يحمل الأخبار الواردة 
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في المقام . ولكنّه ليس راجعاً إلى تخلّف العقود عن القصود . بل الشارع أمضاه على 
نحو ما قصده المنشئٌ حسب الفرض , وذلك نظير ما لو بنيت على أن تشترى جبناً 
مق انعو فلن نفل النعوق كاستويع سنه انا لعل قديان ها سدع عانقا 
فهل يحتمل أن يكون هذا البيع باطلاً أو من باب تخلّف العقود عن القصود . 

وأخرى مع بنائه وقصده حين العقد على الانقطاع يبرزه بمبرز لا يطابق 
قصده, فلا يذكر الأجل في صيغة النكاح نظير سبق اللسان , وفي هذه الصورة لا 
نقول بانقلابه إلى الدوام بل هو باطل , نعم لو قلنا بصحّته وانقلابه إلى الدوام لزم أن 
يتخلف العقد عن القصد , لأنّ المفروض أنه قصد الانقطاع ومع كونه قاصداً له لو 
حكم الشارع بصحّته وانقلابه إلى الدوام لزم المحذور المتقدّم , إلا أنا لا نقول 
بالاتقلاب فى مثله والأخبار أيضاً لا تقتضي الانقلاب في هذه الصورة لحملها على 
الصورة الأولى كما تقدم . 

فتحصّل : أنّ شيئاً من النقوض لا يرد على كلام بعض الأساطين (قدّس سرّه) 
كما عرفت , والصحيح في الجواب ما قدّمناه تتميماً لكلام شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) في الحل . 

ومن جملة استبعادات كاشف الغطاء (قدّس سه( أن لازم إفادة المعاطاة 
الاباحة أن يكون ارادة التصرف مملّكاً ٠‏ وصبرّح في ذيل كلامه بم_حذورية كون 
التصرف مملكاً للجانب الآخر , وكلاهما يرجع إلى معنى واحد . 

والجواب عنه : ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') من أَنّه لا استبعاد 
في كون التصرّف مملكاً فما إذا كان ذلك مقتضى الجمع بين الأدلة الثلاثة : أعني 
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استصحاب عدم الملك إلى زمان التصرّف , والأدلة القائمة على إباحة التصرّفات فيا 
أخذ بالمعاطاة , والأدلة الدالّة على أَنّه لا وطى إلا في ملك أو لا عتق إل فى ملك 
لت اتن رينها لازا وكوك كلاق ملك فصر قديا و قل لتر ند ول 
بعد في ذلك أصلاً. بل ونظير ذلك واقع في الشريعة المقدّسة فما إذا وهب جاريته 
باهبة الجائزة أو باعها بالخيار ثم” وقع عليها , فان مقتضى الجمع بين الأدلّة حينئذٍ أن 
يكون المتصرف مالكاً للجارية قبل الوطى بآن . 

ومن ذلك يظهر اندفاع سائر استبعاداته في المقام مما يرجع إلى ذلك . وهذا 
بناءَ على ما يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري من أنّ الملك لم يستند إلى المعاطاة 
وأعااناء فل :مان كراهن ان حضولا لللة يقد ال المقاطاة لكو يعد طرروم قد 
الملزمات من جهة توهّم قيام الإجماع على عدم الملك من أوّل الأمر فاندفاع هذه 
الاستبعادات ظاهر , لأنّ المملّك حينئذ هو العقد المعاطاتى بشرط عروض أحد 
الملزمات , لا التلف أو إرادته . 

وف خملة ها امشعوية (قاى ةا كون اليداطاةامنتية الأباحة اد 
الأحماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحقٌ المقاسمة والشفعة 
والمواريث والربا والوصايا تتعلّق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف 
فيه , ولازمه تعلّق تلك الحقوق بما هو ليس بلك مع أَمّها إنما تتعلّق بالملك . 

وفي كلام شيخنا الآنصاري”(') في مقام اللجواب تشويش ظاهرء والذي 
ينبغي أن يقال : إِنّ جملة مما استبعده لا يشترط فيها الملكية بوجه وتعلّقها غير مقيّد 
بالملك , فعدّه (قدّس سررّه) مما يشترط في تعلّقه أن يكون المال ملكاً غير صحيح 
وهذا كالنفقات فار نفقة العيال والأطفال لا يشترط أن تكون نما يملكه الزوج 
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والوالد؛ بل يحرّد إباحة التصرف لما في مال كاف في صرفه في نفقاتهما , لأنّه نحو من 
التصرف في المال وقد فرضنا التصرفات مباحة . وكذا أداء الديون لعدم اشتراط 
كونه من الملك بل لو جاز له التصرف في مال أمكنه أن يؤدّي دّينه منه . فلذا يجوز 
أداوه من أموال الامام (عليه السلام) مع أنّ ماله لا يدخل تحت الملك بل المستحقٌ 
يجوز له التصرف فيه فقط . وكذلك الأمر في الحج فانٌ وجوبه وحصول الاستطاعة 
لا يتوقّف على الملك فلذا إذا أباح له أحد مالاً بمقدار يكني له ذهاباً وإياباً فيصدق 
عليه أنه من استطاع إليه السبيل فيجب عليه الح . 

وأما الوجه في عدم جواز إعطاء الزكاة لمن عنده مال مأخوذ بالمعاطاة فهو 
من جهة جواز تصرفه فيا بيده من الأموال التي حصّلها بالمعاطاة , ولا يشترط في 
عدم الاستحقاق للزكاة أن يكون مالكاً لمؤونة سنته . بل لو كانت مؤونته مباحة له 
أيضأ لا يجوز له الأخذ منبا .وهذا نظير أولاد التجار والأغنياء والسلاطين فان 
أولادهم مع وجود أبيهم لا يملكون شيئاً من الأموال ومع ذلك لا يجوز لهم الأخذ 
منهاء من جهة أن أباهم قد أباح هم الصرف فى مؤونة سنتهم . 

وأما الوجه في تعلّق الأحماس والزكوات به مع أنه غير مملوك له فلابدٌ في 
توضيح الحال فيه أن نصوّره أَوٌّلاً ونبين حكمه بعد ذلك, وتصويره كما إذا باع ماله 
بألف دينار بالمعاطاة مع أَنّه يسوى بخمسمائة دينار واقعاً. وحينئذ فنصف ذلك 
الألف رأس ماله ونصفه الآخر من الأرباح التي تتعلّق بها الأحماس فيا إذا زادت 
عن مؤونة سنته , وهذا هو مراد كاشف الغطاء بالنقض , وأَنّه مع فرض عدم كونه 
مالكاً للربح المفروض فكيف يتعلّق به الخمس ., وليس مراده (قدّس سرّه) ما إذ 
اشترى بالمعاطاة شيئاً نم باعه واشقرى بثمنه شبيئاً آخر وهكذا إلى آخر السنة 
فهناك رأى أنّ منافعه أكثر من مؤونة سنته . وعليه فلا يرد عليه ما ذكره بعض 
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مشايخنا الحمّقين(١)‏ من أنه حينئذ يصير مالكاً للمنافع ببيعه وشرائه لأنهما من 
التضتزفات المملكة بحسب الفرطن ,ولا مانغ هن أن يتعلئ بها الحخفسن ايا ملوكة 
لذو وقد غرفت أن هعراذه لاقن ب ماذاولا بره عليه ذلك الافتكال ابدا ؛ 

وبعد ذلك نقول : أجاب عنه شيخنا الأنصاري2" بأنّه لا مانع من الالتزام 
بعدم تعلّق الأحماس به لأنّه ليس ملكه , وإن دفع ذلك بأنّ السيرة جرت على 
إخراج الأخماس مما أخذ بالمعاطاة ويعدّون تاركه من الفسّاق وممّن لا يودي 
حقوقه , فنقول : إِنْه رجوع إلى السيرة في معاملتهم مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة 
الأملاك , فكونه ملكاً لأجل السيرة حينئذ لا من جهة ذلك الاستبعاد . هذا كلّه في 
الست 

وكذا ا حال في الزكاة وتفصيل الكلام فيها : أن المأخوذ بالمعاطاة ربما لا يكون 
قد ان النتصاب كا اذا اشترئ ابلان ويقتها الها عتدومن الأبل صنيارا تدان 
التسات 5 ذا كا وهو ارضا تلذتشون التوق فصان معو ين ية وخر 
يكونالمأخوة بها مقذان التصاب كا إذا امنترى خمسةاتوق ».فق الصورة الآر ل لا 
الوم بويعو تيوق لكا عليه دكي بالفكننا تراه لقان اذك مكو ومالك 
للنصاب , ولو دفع بقيام السيرة عللى وجوب إخراجها قلنا إِنْه رجوع إلى السيرة لا 
إلى الاستبعاد , ولا تتعلّق الزكاة بماله أيضاً أنه غير بالغ حدٌ النصاب . 

وأمّا في الصورة الثانية , فإن كان البائع مكلفاً باخراج الزكاة فلا إشكال في 
تعلّق الزكاة بالمال , لكن هناك بحث في أنّ المكلّف بالاخراج هو المالك أو المعطى 
له . وأمّا إذا لم يكن البائع مكلفاً باخراج الزكاة كما إذا كان صغيراً أو يحنوناً وقد 


.١؟5١‎ :١ حاشية المكاسب (الاصفهاني)‎ )١( 


م سح الغتقيع فى تقر المكانيي ١١/‏ 


باعها وللهما فإن لم يقم دليل على وجوب الزكاة فيه فلا نقول به وإن قام فهو المرجع . 

وأمّا حقّ الشفعة الذي استبعد ثبوته فها إذا باع أحد الشريكين حصّته 
بالمعاطاة , لعدم تبدّل في المالك ونا أبيح التصرف بالمعاطاة . وهكذا يستبعد ثبوته 
للمعطى له فوا إذا باع الشريك للآخر حصّته من شخص أخر مع عدم كون المعطى له 
مالكاً ولا شريكاً . فالجواب عنه أنه إذا قام دليل من سيرة أو غيرها على ثبوت 
حقّ الشفعة في المعاطاة فهو المرجع تبدّل المالك أو لم يتبدّل , وإن لم يقم دليل فلا 
نقول به . 

وما حقّ المقاسمة المراد بها حقّ التقسيم . فإنَ لكل شريك إفراز ماله عن مال 
صاحبه إذا كان مشاعاً وإذا امتنع يجبر على الافراز , ففيه أن حقّ التقسيم غير 
متوقّف على الملك . بل يثبت بإباحة التصرف أيضأ, فإِنٌ التقسيم من جملة 
التصرفات . 

وأمّا الربا الذي استبعد ثبوته في المعاطاة من جهة أن إباحة التصرف في 
الزيادة لم يقل أحد بِأَنْها توجب الفساد كما إذا أباح أحد لآخر التصرف في منّ من 
الحنطة وأباح الآخر له التصرف في منّين منها . فإنّه لا بأس به ونا المفسد قليك 
الزيادة والمفروض أنّ المعاطاة لا تفيد الملك , فالجواب عنه أن الفساد في المقام ليس 
من ناحية إباحة التصرف في الزيادة وأَنْها رباء بل من ناحية أَنّ المعاملة فاقدة 
لشرط من شروط صحّة البيع غير اللفظ . وهو عدم الزيادة في العوضين الربويين . 
فإنّ الكلام في المعاطاة الجامعة لجميع ما يعتبر في صحّة البيع إلا اللفظ . لا الفاسدة 
من سائر الجهات ككون أنهد المتناطين هرا أو نويا . 

وأمّا الغنى فهو عبارة عن القدرة على إمرار المعاش بأي نحو كان ولو باعالة 
الغيرإياء. ‏ 

وبما ذكرناه يظهر الجواب عن سائر ما ذكره في المقام . 
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ومن جملة استبعاداته بناءً على إفادة المعاطاة الاباحة أن نماء المبيع 
الحاصل قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكاً له دون العين فبعيد . أو معها فكذلك 
وكلاهما منافٍ لظاهر الأكثر , وشمول الإذن له أي الفاء خني , انتهى . 

نقول : إن ثبت دليل من سيرة أو غيرها على انتقال الفرع أو مع أصله إلى 
ملك المعطى له بحدوث الفاء فنلتزم به. ويكون حدوث الفاء كالتصرف والتلف من 
موجبات حصول الملك , وإن لم يقم دليل على ذلك فإن قام على تبعية الفاء للأصل 
فى جواز التصرف التزمنا به وإلا فلا يجوز للمعطى له التصرف في الفاء . 

هذا كلّه بناءَ على ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري من عدم استناد الملك 
إلى المعاطاة أصلاً , وأمّا بناءَ على ما ذكرنا من إفادتها الملك بعد التلف أو التصرف 
مثلاً . فاندفاع كثير مما ذكره بعض الأساطين في غاية الوضوح , وعليه فلا مانع من 
الالتزام بملكية الفاء وأصله من أَوّل حدوثه, إذ لابدٌ من الاقتصار على القدر المتيكّن 
في الخروج عن أدلة إمضاء البيع . وهو صورة عدم حدوث الفاء, وأمّا صورة 
حدوثه فتبق تحت العام . 

وأمّا ما ذكره من أن المبيع بالمعاطاة إذا غصبه غاصب فحقّ المطالبة راجع إلى 
المالك أو المشتري وكلاهما عجيب , فندفعة بأنّ حقّ المطالبة حقّ لكليهما قبل 
التلف , وكل واحد منهما يصم له مطالبة الغاصب بالمال ‏ أَمّا المالك فلأنّه غصب 
ملكه . وأمّا المشتري فلأنه غصب شيئاً يحل له التصرفات فيه ومنها أخذه من 
الغاصب كما هو واضح . وأمّا بعد التلف فيضمن الغاصب للمعطى له فقط , لدخول 
العين في ملكه قبل التلف آنأ ماء إذ لا فرق فى ذلك بين كون التلف في يد المعطى له أو 
يد غيره . 0 ظ ظ 
فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه :"أنه لولا الأدلة المتقدّمة الدالّة على إفادة 
المعاطاة للملك وكونها بيعاً لم يمكن الالتزام يكونها مفيدة للملك بمجرد تلك 


ابي بجت التتقيم فى ابرع التكانت ١7‏ 


الابقيها دات فلا حندل :. 
هذا تام الكلام في أن المعاطاة مفيدة للملك أو لا . ويقع الكلام بعد ذلك في 
اللزوم وعدمه . 


. أصالة اللزوم في العقود اا 0 
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أنّ الأصل فى جميع المعاملات اللر وم 
حتى يثبت الجواز بدليل آخر كدليل خيار البيع ونحوهء واستدل لذلك بوجوه: 
الأوّل : الاستصحاب وأنْه إذا شككنا في أن الأثر الحاصل بالمعاملة قبل 
الرجوع والفسخ هل ير تفع برجوع أحدهما وفسخه أو لا يرتفع » فالاستصحاب 
يفتضىي بقاءه كما كان وعدم ارتفاعه بالرجوع والفسخ ٠‏ وهذا وإن كان لا يثبت 
اللزوم إلا أَنّه نتيجة اللزوم كما هو ظاهر . وقد قسّك بهذا الاستصحاب جماعة من 
الأعلام . 
والكلام في ذلك يقع في ثلاثة مقامات : الأوّل : في أن هذا الاستصحاب 
شخصي أو كلى . والثاني : في أنه على تقد ير كونه كلّياً فهل هو من الأقسام التي يحري 
فيها الاستصحاب أو مما لا يحرى فيه ذلك . 
والثالث : في أنه إذا شككنا في المقام في أن الاستصحاب شخصي أو كلي فهل 
يجري الاستصحاب أو لا يجري . وكل ذلك بعد الغضٌ عن إشكال جريان 
الاستصحاب فى الأحكام الكلية لمعارضته دائًاً , فإنّ الكلام في جريانه من هذه 
الجهة موكول إلى تحلّه0©. . 


)01( المكاسب ”3 : ١‏ 
(؟) مصباح الأصول 7 (موسوعة الإمام الخوئي 48) : 47. 
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ما المقام الأوّل : فالظاهر أن الاستصحاب شخصي كما أفاده شيخنا 
الأنصارى (قدّس سرّه) وذلك أن الملك أمر اعتباري واحد» غاية الأمر أن الشارع 
ما يراه من المصالح والمفاسد تارة يمضيه على نحو الاستمرار والدوام الذي نعبر عنه 
باللزوم وأخرى عضيه موقتاً وما دام لم يفسخ ونعبر عنه بالجواز . فاللزوم والجواز 
حكنان شرعيان مترتبان على ذلك الأمر الاعتبارى » وا حكم لا يصئف موضوعه 
ولا يقسّمه إلى أقسام ولا يغير حقيقته بوجه, وهو نظير الحرمة والجواز المترتُبين 
على شرب الخمر وأَنّه حرام في حقّ السام وجائز في حقّ المريض مثلاً مع أنْهه| لا 
يغيّران حقيقة الخمر بوجه ولا يقسّماها إلى قسمين واقعاً . نعم ا حكم باستمرار ذلك 
الأمر الاعتباري وبانقطاعه يختلف بحسب اختلاف الموارد والأسباب , مثلاً حقيقة 
البة مع كونها واحدة ومع عدم التفات الواهب إلى شيء إذا كان موردها من 
الأقرباء المعبر عنهم بالرحم يحكم عليها باللزوم . وإذا كان غيرهم فيحكم علبها 
بالجواز. كا أن القليك الواحد إذا كان بلفظ المصالحة يتّصف باللزوم شرعاً وإذاكان 
اننظ اللة خضك ا لموار هك ا دروك كان فالملك امن وان لا تعد خافية 11 . 

ويشهد له ما أفاده شيخنا الأنصاري من أنّ اللزوم والجواز لو كانا من 
خصوصيات الملك فإمًا أن يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين 
بجعل المالك أو بحكم الشارع , والأوّل يقتضي التفصيل بحسب قصد المالك اللزوم أو 

الجواز» وهو بديهي البطلان , إذ لا تتأثير لقصد المالك في ذلك , والقاني يستلزم 

تخلّف العقد عن القصد ‏ وهو أيضاً ناطل . وهذا الكلام متين لا إشكال فيه . 

مدان لخر 1 نّ القسم الثاني من استصحاب الكلى متقوّم بكون الحادث 
مرذد أ وو قفخ مخضيفين أو نسوعيتين أو 0 تكون إعداقيا كله 
والأخرى باقية , وأمثلته كثيرة :. 

57 ما إذا شككنا في بقاء الحيوان ان الكل في لدار لجل الحا في أ هما 


ببسيس يس يحه النشع فى شرج التكاسن ١1/‏ 


حدث في ضمنه هو زيد الذي نعلم بخروجه بعد ساعة أو أنه عمرو وهو يبق إلى 
آخر اليوم » فلا مانع حينئذ من استصحاب الجامع بينه . 

ومنها : ما إذا شككنا في ارتفاع الحدث بعد الوضوء لأجل الشكٌ في أن 
الحادث هو الحدث الأصغر ليرتفع بالوضوء أو أنه الحدث الأكبر ليبق بعده . 

ومنها : ما إذا شككنا في ارتفاع النجاسة بعد غسلها مرّة لأجل الشكٌّ في أَنْها 
مجاسة دموية لترتفع بعد غسلها مرّة أو أنها نجاسة بولية لملا ترتفع بالغسل مرّة . 

وفى جميع ذلك إذا شككنا في بقاء الجامع بين المشكوكين لا مانع من 
استصحابه وترتيب آثاره , إلا نك عرفت أن الشكٌّ في جميعها في كون الحادث هو 
الطويل أو القصير , وهما متباينان في حدّ نفسها بل في حقيقتهما الصنفية أو النوعية 
بحسب اختلاف الموارد . 

وأمّا إذا شككنا في أن النجاسة الغائطية ترتفع بعد الغسل مرّة أو لا تر تفع مع 
العلم بأنّ النجاسة غائطية , فلا مورد لاستصحاب الكل أبداً. إذ ليس الشكٌ فيها في 
حدوث الفرد الطويل أو القصير المباين أحدهما للآخر ء بل نعلم بِأَنّ الحادث ماذا 
وأنه فرد معيّن وإفا نشكٌ في حكمه وأَنّه تر تفع بالغسل مرّة أوالا رونا يجري 
الاستصحاب الكل فها إذا شككنا في أن الحادث هو النجاسة الدموية المعلوم حكمها 
أو النجاسة البولية التي نعلم بحكنها أيضاًء وحينئذ لا مانع من استصحاب الجامع 
بينهما . وأمّا في مثل المثال فلا يجري إلا الاستصحاب الشخصي » إذ الشكٌ إنما هو في 
بقاء الفرد المعلوم تحقّقه ولا شكٌ فيه في أمرين مختلفين معلومين بحسب الحكم . 

والمقارسى :ذلك :الول القلم بان انا فس اللكنة النيية وابا نفيك فى 
حكمها وأنه اللزوم أو الجوازء فلا تردد فيه بين فردين متباينين ليجري استصحاب 
الكل . نعم لو كنّا شاكين في أنّ الملكية الحادثة هل هي الملكية الناشئة عن الصلح 
المازمة عيب الك وهر اللدوي أى أننا النكية الاقف فين اللنة اكد 
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بالجواز » لما كان مانع من جريان استصحاب الكلى حينئذ . وهذا بخلاف المقام 
وتردّد الحادث بين البقاء والارتفاع لا يدرجه في الاستصحاب الكلى لوجوده في 
جميع موارد الاستصحاب. لأنْ التردّد والشك في بقائه مقوّم لجريان الاستصحاب 
ولولاه لما كان له بحال , ولكنّه غير استصحاب الكلي كما لا بخن , وإلا فيرجع جميع 
الاستصحابات إلى الكلي وهو كما ترى ‏ هذا تام الكلام في المقام الأول . 

وأمّا المقام الثاني : وأنّ الاستصحاب على تقدير كونه كلّياً من أيّ أقسام 
الاستصحابات الكلية , ون الاستصحاب يجرى فيه أو لا يجريء فلا ينبغى 
الاشكال في أن الاستصحاب م ايكون كلا م القت لقا رالا املك افده 
في حدوث الفرد الطويل أو القصير وهو الملكية اللازمة الباقية بعد الفسخ أو الملكية 
الجائزة التي ترتفع بعده . والاستصحاب يجري في القسم الثاني من أقسام 
الاستصحابات الكلّية كما ذكرناه في حلّه . 

وأورد عليه صاحب الكفاية في تعليقته على المتن(21 بن الاستصحاب في 
القسم الثاني وإن كان جارياً إلا أن جريانه فى خصوص المقام خلاف مسلك الشيخ 
افك 4 اله لا يرى اعتبار الاستصحاب في الشكٌ في المقتضي , والشكٌ في المقام 
في اقتضاء المقتضي وأَنْه يقتضى الملكية الباقية بعد الفسخ أو الملكية التي لا تبق بعده 
هذا . 1 1 

ولكنّه مندفع بما ذكرناه في محلّه(") من أن معنى الشكٌ في المقتضي على ما هو 
ظاهر بعض كلمات الشيخ (قدّس سرّه) وإن كان أكثرها غير مبيّن للمراد -أن يكون 
الشيء مع قطع النظر عن حدوث أيّ حادث في العالم ما ينقضي بنفسه ويزول كا أن 


.١7 حاشية المكاسب (الآخوند):‎ )١( 
(؟) مصباح الأصول ” (موسوعة الإمام النوئي 18) : 7؟.‎ 


7 ل للب التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 
مقابله ما لا يزول ولا ينقضي في حدّ نفسه إلا بحدوث حادث وطروٌّ مانع . فن 
الأوّل الاجارة والزوجية الانقطاعية ونحوهما لزواهما في نفسها مع قطع النظر عن 
حدوث شيء في العالم لتصرّم الزمان المأخوذ فبهما . وهذا بخلاف الزوجية الدائية أو 
الملكية الحاصلة بالبيع ونحوه لأنْهما يبقيان ما دام لم يمنع عنها مانع , وعليه فالشك في 
المقام شك في الرافع وليس من قبيل الشك في المقتضى » لبقاء الملكية ا حاصلة بالبيع 
في حدٌّ نفسها لولا ما يرفعها كما لا يخ هذا كله . 

نعم » يبق إشكالان في جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي : 

أحدهما : أنه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضيّتين المتيقّنة 
والفتكتوكة#توآن يتلق الفك بعين ما يشل نه النقيق »هذا المع ىق 
الاستصحابات الشخصية متحقّق كا إذا شككنا في بقاء زيد وعدمه فانْ الشك فيه 
في حياة زيد التي كان تعلق بها اليقين ولكنّه مفقود في القسم الثاني من 
الاستصحابات الكلّية , لأنّ الشك في البقاء تعلّق بالفرد الطويل واليقين بالحدوث 
تعلّق بالفرد المردّد بين الطويل والقصير , فشكوك البقاء غير متيقّن الحدوث . 

والجواب أَنَّ اليقين إن تعلّق بالجامع بين الفردين وهذا الجامع بعينه مشكوك 
البقاء , فاتحدت القضيتان . فثلاً قبل غسل الثوب مرّة كنّا عالمين بنجاسته وإن لم ندر 
باصابة البول أو الدم عليه , إلا أَنّ نجاسته الجامعة بينهها معلومة وما لا إشكال فيه 
وبعد ما غسلناه مرّة واحدة نشك في بقاء تلك النجاسة المتيقّنة فنستصحبها لا محالة 
فالقضية المتيقّنة متّحدة مع القضية المشكوكة ولا مانع عن جريانه من هذه الجهة . 

وثانيهما : أن القضيتين وإن كانتا متحدتين إلا أنّ هناك أصل حاكم على 
استصحاب الكلىي . وذلك لأنّ الشكٌ في بقاء الكلى وعدمه بعد غسل الثوب مرّة 
مسبّب عن الشك فى حدوث الفرد الطويل ‏ إذ لو كنّا قطعنا بعدم حدوثه لما كنا نشك 
في ارتفاع الك للقطع بزوال الفرد القصير . فالشكٌ في بقائه ناش عن الشكٌ في 
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حدوث الطويل والأصل عدم حدوث الفرد الطويل . وبجريان الأصل في الشك 
السببى يرتفع الشك المسبّى با حكومة . 

وأجيب عن ذلك بأجوبة متعدّدة ونذكر واحدأً منها في المقام : وهو أن الشكٌ 
في بقاء الكل وعدمه مسيّب عن الشكٌ في أنّ الحادث هو الفرد الطويل أو الفرد 
القصير . وليس الشكٌ فيه مسيّباً عن الشكٌ في حدوث الفرد الطويل ليرتفع 
بالاستصحابء بل الشكٌ فيه ناش عن الشكٌ في أن الحادث أبْهما وجريان 
استصحاب العدم الأزلي في أحدهما معارض بجريانه في الآخر , فلا أصل حاكم في 
البين. وإنما تعردضنا لهذين الاشكالين في المقام توضيحاً لما أفاده شيخنا الأنصاري 
(قدّس سرّه) كما ستقف عليه إن شاء الله . وما ذكرناه في المقام ينضح الحال في : 

المقام الثالث : وأنّه إذا شككنا في أن الاستصحاب في المقام شخصي أو 
كل , بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب في الكلّيات فهل بجري الأصل في 
المقام أو لا يجري , وذلك لأنّ الوجه في المنع عن جريان الاستصحابات الكلية إن 
كان هو الاشكال الثاني من الاشكالين المتقدمين الذي محصّله إبداء المانع والمزاحم 
جريان الاستصحاب في الكلي وهو الاستصحاب الحاكم على استصحابه مع تسليم 
قامية موضوعه ومقتضيه , فالاستصحاب جار في المقام مع الشكٌ في أنه شخصي أو 
كل . لعدم إحراز المانع والحاكم على ذلك الاستصحاب ء لأْنّه نما ينشأ فما إذا كان 
الاستصحاب كلَّياً دون ما إذاكان شخصياً وبا أنا نشكٌ في أنه كلي أو شخصي فنشكٌ 
في وجود المزاحم وعدمه , فلا يبق مانع عن إجراء الأصل في المقام . لوضوح أن 
الحاكم إنما يتحقّق بعد ما وصل إلى المكلّف . وقبله لا يمكن أن يكون مائعاً بوجوده 
الواقعي عن جريان الأصل المحكوم في الحكومة الظاهرية حىٌّ يقال إِنَا نمحتمل 
وجود المانع واقعاً فلا يجري الاستصحاب . 

وان إذا كان الوجه في المنع عن جريان الاستصحاب هو الاشكال الأوّل 


الذي يرجع محصّله إلى عدم تحقّق موضوع للاستصحاب وعدم اتحاد القضيتين . فلا 
يكن ريات الاستصحاب مع الشكٌ في أنه شخصي أو كلىي لعدم إحراز موضوع 
الاستصحاب حينئد ؛ لأنّ موضوعه إنا يتحقّق فى فرض كون الاستصحاب 
شخصياً . وحيث لم بحرز أنه شخصي أو كلىي حسب الفرض فلا يحرز موضوع 
الاستصحاب . فيكون القِسّك بحديث « لا تنقض اليقين بالشك » من القسّك بالعام 
في الشبهة المصداقية . 

والظاهر أن نظر شيخنا الأنصاري في قوله أنه يكف في الاستصحاب الشكٌ في 
أنه كلي أو شخصي(" إِنما هو الاشكال الثاني دون الأول ؛ هذا . 

وقد وجِّهه شيخنا الأستاذ (قدّس سّه)(') بتوجيه آخر: وهو أنٌ المنع عن 
جريان استصحاب الكلى ليس من جهة ورود مخصّص لفظي لعموم لا تنقض اليقين 
بالشك ‏ وإِنما هو من جهة الخصّص العقلي واللىٌّ نظير وجود أصل حاكم على 
استصحابه أو عدم اتحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة, وفي المقام نشكٌ في أنه 
استصحاب كلى أو شخصي ولازمه الشكٌ في أن المورد من أفراد الخصّص اللىٌّ كما 
إذا كان الاستصحاب كلَياً بناءً على خروجه عن عموم لا تنقض لبأ أو من أفراد 
العام كما إذا كان الاستصحاب شخصياً ومورداً لعموم لا تنقض , فاجراء 
الاستصحاب قسّكاً بالعام وإن كان تسّكاً بالعام في الشيهة المصداقية , إلا أَنا بيّنا في 
حلّه(2 أن الخصّص إذا كان لبِياً لا مانع من الرجوع فيه إلى عموم العام ولا محذور 
في القسّك بعمومه في الشيهات المصداقية عند ما كان الخصّص لبِياً. ولأجل ذلك بنى 


(؟) منية الطالب .10١ ١49:١‏ 
() محاضرات في أصول الفقه 4 (موسوعة الإمام الخنوئي 1]) : 508 . 
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شيخنا الأنصاري على صحّة جريان الاستصحاب في المقام مع الشكٌ في أنه شخصي 
أو كلي الملازم للشكٌ في أن المقام من أفراد الخصّص أو العامٌ؛ هذا . 

ولا بخنى عليك أنه مضافاً إلى ما ذكرناه في حلّه(') من أن جميع الخصّصات 
اللبئيية ليس كما افاده مما جوز القسشك فيها بالعموم وإنما يختصٌ ببعضها كما ذكرناه 
هناك , يرد عليه أنه على تقدير تسليم جواز القسّك بالعمومات في الشبهات 
المصداقية فيا إذا كان الخصص لبِياً مطلقاً , لا يمكن الإذعان بما أفاده في المقام , وذلك 
أن التسّك بالعمومات في الشبهات المصداقية في الخصصات اللبّية !نما هو مع إحراز 
موضوع العام على نحو القطع والشك في إنطباق عنوان الخصّص عليه نظير القسّك 
بعموم « لعن الله بني أمّة قاطبة»7') عند الشك في إِيِان واحد منهم , فانٌ كونه من 
بنى أميّة حرز بالوجدان وإن شك في إيهانه وعدمه . ومعه يصمٌ القسّك بالعموم لأنّ 
الخصّص لىّ , وأمّا مع الشك في تحقّق الموضوع للعام كما إذا شككنا في أن رجلاً من 
بنى أميّة أو من غيرهم فلا معنى لأن يتمسّك فيه بعموم « لعن الله بني أميّة قاطبة » 
وإثبات جواز لعنه . وهو واضح . 

والأمر في المقام كذلك, فانٌ الوجه في المنع عن جريان الاستصحابات الكلية 
إذا كان عبارة عن الوجه الأوّل أعني عدم اتحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة , فلا 
يمكن القسّك بعموم « لا تنقض اليقين » في المقام من جهة عدم إحراز موضوعه عند 
الشكٌ في أنه كلي أو شخصي , لأنّ المفروض أنه إذا كان كلّياً لا موضوع له لعدم اتحاد 
القضيتين . وعلى تقدير كونه شخصياً فوضوعه معلوم ومحرزء وبا أَنا نشك في أنه 


كبي أو شخصى فنشك في أن موضوعه موجود أو غير متحقق, ومع الشك في وجود 


. "08 : )]1 محاضرات في أصول الفقه ؟ (موسوعة الامام النوي‎ )١( 
. 597 :9/8 كامل الزيارات : 77 , وراجع البحار‎ )1( 
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الموضوع للعام كيف يتمسّك بعمومه ولو كان الخصّص لبِياً . وهو نظير القسك 
بالعموم مع الشكٌ في أنه من بنى أميّة أو من غيرهم . 

فتحصّل : أنّ ما أفاده في المقام لا يمكن توجيه كلام شيخنا الأنصاري به ونا 
الصحيح ما ذكرناه في وجهه , هذا . 

ثم" إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أفاد بعد ذلك أن الأصل في كل عقد 
وقع في الخارج وشككنا في أنه من القسم اللازم أو الجائز أن يكون لازماً , وعليه إذا 
اختلف المتعاقدان في مورد وادّعى أحدهما أَنّه عقد لازم وقال الآخر بل هو عقد 
جائز ؛ فيكون القول قول مدّعي اللزوم لأنه منكر لتطابق قوله للأصل أعنى أصالة 
اللزوم . ولكن مدّعى الجواز هو المدّعى لخالفة قوله للأصل , ولأنّه لو ترك ثرك كما 
هو أحد تعريفات الماع . ثم أفاد له :كام بصت ارام تر عاق اللزوم 
والجواز بل ملزومهما .كا إذا ادّعى أحدهما أن المعاملة الواقعة على المال صلح فهو 
ولك لأزم .و الاق قال باابة الللك جا احعل التداعى والسعالنه تيتا 
عاو كل والحن جقهن] أبرا عالدنا لفطل 110 الأصل عدم عرينا ملحا كنا أ 
الأصل عدم كونها هبة . هذا . 

ولا بخنى عليك أنّ هذا الكلام وإن كان خارجاً عن المقام إلا أنه نقول 
ملخّصاً : لا وجه للتداعي في الصورة المذكورة أبداً . وذلك لأنّ المناط في تعيين 
المّعي والمنكر نا هي الأغراض التي هي مورد النزاع , لا مطلق مصبٌ الدعوى 
وإن لم يكون مورداً للغزاع . وهو كما أفاده شيخنا الأستاذ(") نظير ما إذا ضمّ إلى 
فغوى ملكنة الدا زدعؤاء كون رف افر رقا كذا نقدازا من الما والسيعة قانه لاركاة 


(؟) منية الطالب ٠05:١‏ . 
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يفيد من جهة أنه لا أثر له أبداً. وفي المقام أيضاً مع قطع النظر عن اللزوم والجواز لا 
أثر مخصوص الصلح واطبة . وإذا كان المناط والمدار على الآثار والأغراض فلابدٌ 
من لحاظ تلك الاثار . وعليه فأحدهما يدعي اللزوم وهو منكر والااخر يدعي 
الجواز وهو مدع , وقد عرفت أَنْ قول مدعي اللزوم مقدم , هذا . 

“لو سلّم أنّ المناط مصبٌّ الدعوى فالأصل مع مدّعي اللزوم أيضاً . وذلك 
لأنّ الأصلين غير متعارضين في المقام أعنىي أصالة عدم كونها صلحاً وأصالة عدم 
كونها هبة ؛ لعدم جريان الأولى منهما ء إذ لا أثر يترتّب عليها ‏ فانّ جواز الرجوع 
في الملك من آثار كون العقد هبة وليس من آثار عدم كونه صلحاً . نعم أصالة عدم 
كونه صلحاً يقتضي عدم كون الملك من الابتداء لازماً . 

وبعبارة أخرى : أَنْها تقتضي عدم تحمّق الملك اللازم من الابتداء وهو خارج 
عن نحل بحثنا , فانٌ المفروض أن الملكية متحقّقة قبل رجوعه قطعاً والشك في جواز 
رجوعه في الملك المتحمّق . وقد عرفت أن جواز الرجوع في الملك المتحقّق من آثار 
كون العقد هبة وليس من آثار عدم كونه صلحاً إلا على نحو الأصل المثبت وترتيب 
كونه هبة على أصالة عدم كونه صلحاً . وعليه فلا بحرى لأصالة عدم كون العقد 
صلحاً ‏ فيكون استصحاب عدم كونه هبة جاريا بلا معارض ويترتّب عليه اللزوم 
وعدم جواز الرجوع في املك , فيكون مدّعي اللزوم منكراً لمطابقة دعواه للأصل 
بخلاف مدّعي الجواز فانّه هو المدّعي إذ لا أصل موافق له ؛ فيكون قول مدّعى 
اللزوم متقدماً . ْ 1 

فتحصّل : أنّ مدّعي اللزوم يقدّم قوله بلحاظ مصبٌّ الدعوى أيضاً . مضافاً 
إلى ما عرفته من أن المنازعات إِما هى بلحاظ الآثار لا بحسب الألفاظ المؤدّية لها 
ولااخصوهية تلظ قطنا : 1 


وءددلس لس يي ل سس التنقيح في شرح المكاسب ١/‏ 

ثم" إِنّ الشيخ (قدّس سرّه)(١)‏ قد تعض إلى استصحاب علقة المالك الأوّل 
الثابتة قبل وقوع المعاملة لاثبات صحّة رجوعه وكون العقد جائزاً . ولكنّه (قدّس الله 
نفسه) لم يجب عنه(") لوضوح ضعفه وظهور وهنه , حيث إن المراد بالعلقة في كلامه 
إن كان هو العلقة الملكية الثابتة على المال قبل وقوع المعاملة , ففيه أَنْها مر تفعة قطعاً 
للعلم بارتفاعها بالمعاطاة والبيع . وإن أريد بها جواز الرجوع فهي ليست متيئنة 
كي تستصحب ء اللهمٌ إلا أن يستصحب كل العلقة وهو من القسم الثالث من 
استصحاب الكلى الذي لا قائل بجريانه فها نعلم . 

فتحصّل من جميع ما تلوناه عليك : أن الأصل في جميع المعاملات والعقود 
اللزوم بمقتضى الاستصحاب المتقدّم , ولا مانع من جريانه في المقام بوجه إلا ما 
أشرنا إليه من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية لأجل المعارضة ؛ ومع 
قطع النظر عنه لا مانع من جريانه أبداً . 

الثاني مما استدل به على اللزوم في المقام : قوله (صل الله عليه وآله) 
« الناس مسلطون على أموالهم»7" بتقريب أن نفوذ الفسخ وجوازه منافٍ للسلطنة 
المطلقة على المال , فانّ من آثارها أن لا يزول سلطنته بفسخ البائع أو الملشتري 
هذا . 

“”ذكر الشيخ20) توهماً في المقام وهو أَنّ كونه مالاً له بعد الفسخ غير معلوم 
والرواية دلت على إثبات السلطنة لكل إنسان على ماله لا على مال غيره . 


.0١ :7” بساكملا)١(‎ 

(1) بل أجاب عنه في بحث الخيارات من المكاسب © : ١١‏ في بحث أدلة لزوم المعاملات . 
(؟) عوالي اللآلى : ٠١8‏ ح3: . حار الأنوار ” : 307 . 

(؛) المكاسب ”0:7 07. 
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وأجاب عنه : بأنّ الاستدلال نا هو بالنسبة إلى قبل الفسخ والرجوع , وأنّ 
نفوذ الفسخ وإرجاع مال الغير بدون رضاه منافي لسلطنته المطلقة . 

وهذا الدفع وإن كان متيئاً إلا أنه مع ذلك لا يمكن الاستد لال با حديث لضعف 
سنده أوّلاً وعدم دلالته ثانياً . وذلك لما تقدّم من أَنّهِ ناظر إلى جهة سلطنة المالك 
نا تامّة . فتجوز له التصرفات التي ثبتت مشروعيتها من دون توقّف على إذن 
الغير أو إجازته . فإذا احتمل اشتراط صحّة بيع الزوجة بإذن زوجها فنتمسّك 
بالحديث في رفعه وأمّا إعدام السلطنة أو إبقاؤها فلا يمكن استفادتهما منه أبداً 
ولذا أشكلوا على من سك بالحديث لنفوذ الاعراض وزوال السلطنة به ء بل لو لم 
يثبت صحّة البيع بأدلتها لم نكن نحكم بصحّته بهذه الرواية , لأنّه إعدام للساطنة 
وإزالة ها . وقد ذكرنا أن الحديث ناظر إلى استقلال المالك فما له السلطنة . وأا 
خواز | زالقيا وعدفه فل فالحدريت أجنى عن المدّعى . 

الثالث : قوله (عليه السلام) « لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه )١(»‏ فلا يجوز 
قلّك المال المأخوذ بالمعاطاة بالفسخ لأنّه بغير إذنه وهو حرام , والتوهّم المتقدّم جار 
في المقام ومندفع بما أشرنا إليه , هذا . | 

ولكن الاستدلال به غير تاءٌ أيضاً . لما ذكرناه('2 من أن الحلّ لغة بمعنى 
الإرسال في قبال الحرمة التي هي بعنى المنع . فإذا أسندا إلى الأمور الاعتبارية 
كالبيع استفيد منهها الحكم الوضعي وإذا اسندا إلى الأفعال الخارجية أو الأعيان 
كالشرب والماء استنيد .متها الحكم التكليق وها أن الحلية فق الحديت اسندت إل 
المال فلا حال تدلّ على الحكم التكليني , فعنى الحديث أَنّه لا يجوز تكليفاً التصعرف 


. (باختلاف يسير)‎ ١ أبواب مكان المصلى ب17‎ / ٠٠١ : 0 الوسائل‎ )١( 
في الصفحة /ا/.‎ )0( 
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في مال الغير ما يناسبه من أكل أو شرب أو لبس وهكذا . فالحديث لا يدل على 
الحكم الوضعي , إذ استفادة الحكم الوضعي على ذلك يحتاج إلى مؤونة زائدة على 
الاضمار أو اجاز في الحذف الذي لابدٌ من أحدههما . بل الحديث لا يشمل 
الانشائيات أصلاً حقٌ بالنسبة إلى الحكم التكليف , لأنّ نفس الانشاء واللفظ غير 
حرم قطعاً . لأنّه ليس تصيرّفاً فى مال الغير , والامضاء ليس فعلاً للمكلّف حقٌ يحرم 

الرابع : قوله تعالى وآ تأكلوا واكم يكم بالباطِل إلا أ تكون تعازة ع 
تَرَاضٍ»(١)‏ ولا بأس بالقسّك بها في المقام , بتقريب أن المراد بالأكل على ما تقدّم 
هو القلّك ٠‏ شعنى الآية لا تتملّكوا أموال الناس إلا بالتجارة عن تراض . ومن 
الظاهر أنّ القلّك بالرجوع ليس منها . ولا يفرق في صحّة الاستد لال بالآآية بين أن 
يكون الاستثناء متّصلاً كما هو الظاهر بأن يكون الباطل علّة فيكون معنى الآية لا 
تتملّكوا أموال الناس بسبب من الأسباب فإنّه باطل إلا أن يكون تجارة عن 
تراض ٠‏ وبين أن يكون منقطعاً بأن يكون « بالباطل » قيداً . وف بعض النسخ : « أن 
التوهّم المتقدّم جار هنا » والظاهر سقوط كلمة «غير » والصحيح « غير جارٍ هنا » 
لأنّ الموضوع للجواز في هذه الآآية هو قَلّك مال الغير لا نفس مال الغير حقٌ يقال 
نه غير محرز بعد الرجوع . هذا في الاستدلال بذيل الآية أعنى المستثنى . 

والنقال العنيخ (قذتن مته) ضكر الآية أرضا «يدعوق أن مضاه اللبى عن 
قلّك أموال الناس بالأسباب الباطلة عرفاً . ومن الواضح أنّ القلّك بالرجوع في 
المعاطاة مَلّك بالباطل عرفاً . 

وفيه : أن الاستدلال مبني على أن يكون المراد بالباطل هو الباطل العرفي كي 
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يصممٌ دعوى إحراز أن القلّك بالرجوع باطل عرفي ‏ ولكنّه فاسد . فإِنٌ الباطل 
كسائر الألفاظ ظاهر فى الباطل الواقعى , فإذا شك في مورد أنه من الباطل أو الحقّ 
كما في المقام أعنى الرجوع بعد المعاطاة ؛ له جوز السك بالآية , لأنّه قسّك فى الشبهة 
المصداقية . 

الخامس : قوله تعالى «َأَوْقُوا بِالْعُودِ(!) وهذه الآية المباركة ظاهرة 
بدلالتها المطابقية في أن العقود لآ زسق لاا كرناء قو مو ةمق ا عق الررقاءا لاقي 2 
وإيصال الشيء إلى آخره؛ فأوفوا بالعقود معناه أوصلوها إلى آخرها فلا تفسخوها 
ولا ترجعوا فيها فيكون إرشاداً إلى لزومها وعدم انفساخها بالرجوع , إذ لا تحتمل 
الحرمة التكليفية للفسخ والرجوع . وتوهم أن المعاطاة ليست بعقد , مندفع أن العقد 
غنا هن :تعاقد الالتر امون ووبط أحدغنا بالآخر وعقده ند وول يست كط فيه الرفظا 
بوجهء فالمعاطاة عقد غير لفظي ومقتضى الاية لزومها . 

السادس : ما ورد في عدة روانات هق أن « امون عنه شروطيي إلاما 
خالف كتاب الله وسنّة نيه »('2. فإنّ الشرط لغة مطلق الالتزام فيشمل المعاملات 
الكل 

وفيه : أن الشرط لغة ليس بمعنى مطلق الالتزام بل خصوص الالتزام المربوط 
بشيء آخر من عقد ونحوه , ولذا ترى استهجان إطلاقه على العقود كالبيع والطبة 
وعليه فلا يشمل المعاطاة ى| لا يشمل الشروط الابتدائية » فيكون خروجها من 
الحديث بالتخصّص لا بالتخصيص , هذه هي الأدلة العامة الدالة على لزوم جميع 
المعاملات بيعاً كان أو غيره . وقد عرفت أن الصحيح منها أمران : أحدهما جملة 


.١ : 6 سورة المائدة‎ )١( 
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المستثنى منه في قوله تعالى دلا تَأْكُُوا أَموَالَكُوْ» الخ١١).‏ وثانهما : الآية المتقدمة 
«أؤقُوا بِالْعُقُودٍ»(). 

السابع من الأدلة : هو ما بختص بالبيع أعنى قوله « البيّعان بالخيار مالم 
يفترقا فاذا افقرقا وجب البيع »0 ولا ينبغي الاشكال في أن المعاطاة نيع الأنه لطن 
إل الاعتبار المبرز بميرز ما فعلاً كان أو لفظأً . وعليه فاذا افقرق المتعاطيان يجب 
البيع لا حالة . وأمّا ما عن صاحب الغنية0؟» من الاجماع على عدم كون المعاطاة بيعاً 
فقد عرفت سابقاً أنه حمول على نفي الملك أو على نفي لزومها , إذ لا معنى للاجماع 
التعّتدي في المفاهيم اللغوية كمعنى البيع ونحوه . والاجماع التعبّدي إنها يعقل في 
الامور التعبّدية ى| لا يخ . 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أن الأقوى من هذه الأقوال السئّة هو أن المعاطاة 
تفيد الملك اللازم كالمعاملات اللفظية . 

بتي هناك الاجماع والششهرة القائمان على عدم اللزوم في المعاطاة . 

فأمّا الشهرة على عدم اللزوم فهى غير قابلة للانكار , لاشتهار عدم اللزوم 
في المعاطاة في الوئة] لأمحاب عق 3 المحقّق الثالىي2') القائل بالملك المتزلزل 
إلا أنه لا اعتبار للشهرة الفتوائية عندناء ولو كانت معتبرة للزم الالتزام بعدم إفادة 
المغاطاة الملك من راس ء لاتعقاد الغتهرة نيليم اقيا قبل زمان الحقق العا يعن أنها 
تفيد الاباحة دون الملك , مع أنّ المفروض أنها مفيدة للملك لا محالة والكلام في أنه 


)١(‏ النساء غ:59؟. 

(؟)المائدة ه: .١‏ 

7خ لومم اواك الشناوتب + 
(8) الغنية : 5١8‏ . 

(6) جامع المقاصد ؛ : 08 . 
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لازم أو غير لازم . 

وأمّا الاجماع فالحصّل منه على طريقة المتأخرين بحيث يوجب القطع برأي 
الإمام (عليه السلام) غير حاصل لناء وأمّا على طريقة اللطف فهو على تقدير تحمّقه لا 
يمكن استكشاف رأي المعصوم به , لبطلان أساسه . وأمّا على طريقة الدخوليين فلا 
نعلم بدخول الامام في جملة المفتين بأَنّْا تفيد الملك الجائز كما هو ظاهر ء وعليه فلا 
05 إشكال في أَنّْا تفيد الملك اللازم ولوكان على خلاف الشهرة بين الأصحاب . 

كاتا اناف كويقنا التصاري لفن 1 د البشيع اللشفطى كان 
متعارفاً في زمائهم (عليهم السلام) وأنّ السيرة جرت على جواز رد المال المأخوذ 
بالمعاطاة وأَنّْهم ينكرون على 0 إذا لم يقبل ما باعه بالمعاطاة , فندفع بن المراد 
ليس تخصيص البيع في زمانهم بخصوص البيع المعاطاتي بل نسلّم أنّ كلاً من اللفظي 
والمعاطاتق كان جارياً في زمانهم . وتعارف اللفظي منها لا يضيرنا بعد وجود 
المعاطاتى منهما في زمانهم (عليهم السلام) أيضاً . 

وأما مسألة السيرة التي ادّعاها (قدّس سرّه) على جواز المعاطاة فان أراد بها 
السهرة العقللائية فهى تنا لا أساين اا لانبم كنا أشرنا الب سابتا كانوا يبعاملون 
بالقاطاةاؤافا ى الأمون التسيرية والمتطيزة زلايرونها بنا 0 اند وان رايهنا 
السيرة المتشرّعية فلا يمكن الاعتاد علها , لأنْها ليست متّصلة بزمان المعصوم (عليه 
السلام)؛ بل هي ناشئة من فتاوى مراجع التقليد , ولا يكشف ذلك عن رأي المعصوم 
(عليه السلام) . فالمتحصّل أن المعاطاة تفيد الملك اللازم كالبيع اللفظي ويساعدنا على 
ذلك ما نقله (قدّس سرّه) عن الشهيد (قدّس سرّه) من استحسانه ذلك لو لم يقم على 
خلافه اجماع , هذا . 


الع ءءء ملسب ببس 7 وا التنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 
ثم إن ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ بعد بيان الاجماع المدعى على 
عدم إفادة المعاطاة اللزوم : أَنّه يظهر ذلك من غير واحد من الأخبارء بل يظهر منها 
أن إيجاب البيع باللفظ دون بحرّد التعاطي كان متعارفاً بين أهل السوق والتجّار . 
وقد ذكر السيّد (قدّس سرّه) في حاشيته('): أن المراد بالمشار إليه بذلك اعتبار 
اللفظ في اللزوم , والمراد بالأخبار لعلّه الخبر الوارد فى شراء المصحف() والمنبر 
الوارد في شراء أطنان من القصب(؟», ويحتمل إرادة الأخبار التي سينقلها والتىي ورد 
في بعضها « إنما يحلّل الكلام ويحدم الكلام » . وفيه : أنه لا ظهور لهذه الأخبار في 
اعتبار اللفظ فى اللزوم , ولا وجه حينئذ للترق بقوله « بل يظهر منها أنّ إيجاب البيع 
باللفظ كان متعارفاً بين أهل السوق والتجار». فإنّ تعارف البيع اللفظي بين التجّار 
لا يسوى بشىء بعد ظهور الأخبار 5 اعتبار اللفظ في اللزوم ليترق منه إليه » ولا 
وجه أيضاً لقسّكه لذلك -أي اعتبار اللفظ في اللزوم _بالشهرة والإجماع مع مافيها ‏ 
من المناقشة بعد ظهور الأخبار فى ذلك . إذن من المحتمل قريباً أن يكون المشار إليه 
كون اللفظ قرينة على قصد القليك بالتقابض الذي ذكره قبل هذه العبارة . 


(1) نفنين المضدر السابق. 

(؟) حاشية المكاسب (اليزدي) : 74. 

(؟) عن سماعة . عن أب عبدالله (عليه السلام) قال : « سألته عن بيع المصاحف وشرائها . قال 
(عليه السلام) : لا تشتر كتاب الله عرّوجِلٌ . ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل : 
اقتريت :سنك هذا بكذا وكذ © الؤنينائك 158317/ ابواب: ها كسيب دن 1 : 

(؛) عن العجلى . عن أب عبدالله (عليه السلام) « في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن 
قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة , والأنبار فيه ثلاثون ألف طن . فقال 
البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة الاف طن . فقال المشتري قد قبلت واشتريت 
ورضيت ... » الوسائل 177 : 710 / أبواب عقد البيع وشروطه ب4١‏ ح١.‏ 


معت « إِنَّما يحلل الكلام ...»؛ #7 سسسب ست ١1١١‏ 


بحث فى قوله (عليه السلام) « إِنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » 

بق الكلام في قوله (عليه السلام) : « إِمَا يحلل الكلام ويحيّم الكلام » الذي 
ار عد عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرّف وأخرى على عدم إفادتها 
اللزوم جمعاً بينه وبين ما دل على صحّة مطلق البيع كما صنعه في الرياض("). 

فنقول : وردت هذه الفقرة في رواية واحدة وهيى رواية ابن جيح على ما في 
الكافي أو ابن الحجّاج على ما في الوافي ‏ قال : « قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) : 
الرجل يجيئني ويقول اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا , فقال : أليس إن شاء 
أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى : قال: لا بأس : إنا يحلل الكلام وبحم الكلام »(5). 
وقد نقلها صاحب الوسائل أيضاً بهذا المتن0©, فا ذكره شيخنا الحقّق (قدّس سيه)() 
من أن التسخة الموعودة غنده كانت هكذا و إنا حل الكلام وضدء الكلاء ها ارد من 
حمله على غلط النسخة . وقد ورد « إنما يححرّم الكلام » فقط في ثلاث روايات في باب 
المزارعة : 

منها رواية أبي الربيع الشامي عن أبي 0000 السلام) « أنه سئل عن 
الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر وثلثاً للبقر . فقال ؛ لا 
ينبغي له أن يسمّي بذراً ولا بقراً. ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع أرضك ولك 
متنا كز وكذا فنك ان فلك اوها كال هن رط ولا يسمي بذراً ولا بقراً ‏ فإنها 2 
الكلام غ. وهي متعرّطة للنبي عن النطق عاغن تسمية البقر والبذر ‏ بخلاف 


.7؟7١14‎ :/8 رياض المسائل‎ )١( 

(؟) الكافي ٠١١:0‏ ح1. الوافي 18: 7٠١‏ / أبواب أحكام التجارة ب9١٠‏ ح7. 
() الوسائل 18: 50 / أبواب أحكام العقود ب8 ح؛ . لكن فيه « إِنما يحل الكلام » . 
(4) حاشية المكاسب (الأصفهانى) .١6١ :١‏ 

(6) الوسائل اح 27 / كتاب المزارعة والمساقاة ب8 ح .٠١‏ 


7س اا<ا الملل لل التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 


الرواية السابقة . والسؤال فيها لو لم يكن مشتملاً على قوله « وأربحك كذا وكذا » 
لأمكن حمله على التوكيل في الشراء بجعالة , إلا أنّ أربحك ظاهر فى الشراء . ولذا 
فصّل الإمام (عليه السلام) في الجواب بِأنّ قوله « اشتر لي » إن كان بحرّد مقاولة بحيث 
كان مخيراً بين الأخذ والترك بعد ذلك فلا بأس به . لأنّ البيع يكون بعد شرائه , وإن 
كان شراء لم يصمٌ , لأنّه من بيع مالم يملك . 

وكيف كان فالاستدلال مهذه الفقرة يتوقف على إزادة الاحتال الأول مين 
الحتملات الأربعة في كلام الشيخ(١)‏ وهو أن يقال إِنّ المراد بالكلام في الرواية هو 
اللفظ الدالَ على التحليل أو التحري , والمعنى أنّ المحلّل منحصر فى اللفظ كما أن 
الام تحص اقنة م وعليه قل ركون اللعاطاء عللا للسقات لكا قال عن 
اللفظ . 

ولكن الالتزام بذلك مشكل لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن وهو 
باطل ؛ لعدم انحصار الحلّل والحرّم في الشريعة المقدسة باللفظ , فانٌ الماء قبل ملاقاته 
لشيء من النجاسات حلال وبالملاقاة ينقلب إلى ا حرام . والملاقاة ليست بلفظ 
والأكل حلال في ليا لمي شهر رمضان وبحرم بطلوع الفجر مع 9 الطلوع ليس بلفظ 
ونظائر ذلك فى الفقه كثيرة . هذا ولو تغرّلنا وقلنا بأنّ المراد من كون اللفظ محللاً 
ومحرّماً إنما هو فى خصوص أموال الغير لا في جميع الموارد فلا يمكن الاذعان به 
أيضاً . للاجماع بِأنّ الرضا الباطني كاف في جواز التصرف في مال الغير. فإذا كتب 
على قرطاس أن راض بالتصرف في مالي فيحلٌ التصرف فيه قطعاً مع أنه لا لفظ في 
البين يستند التحليل اليه . وكذا يحل التصرفات في الأمة بالارث مع أَنّ لا فظ في 
البين . ولو ترّلنا ثانياً وقلنا بأَنّ المراد بكون اللفظ محللا ومحردماً هو كونه كذلك في 


بعتن( إنما يحلل الكلام 1166| 


المعاملات والعقود لا في جميع الموارد , فيدفعه أيضاً أن الحلّل فيها لا بختص باللفظ 
أيضاً . لأنّ المعاطاة عندهم تفيد إباحة التصرفات بلا إشكال, مع أَنْها ليست بلفظ . 
مضافاً إلى أن هذا المعنى لا ينطبق على مورد الرواية» فإِنٌ الفساد فيه وعدمه لم يكن 
من ناحية اللفظ وعدمه . فتحصّل أنه لا يمكن الالتزام بهذا الاحتال بوجه . هذا 
مضافاً إلى أنّ الالقزام بهذا الاحتال من بين الحتملات بلا موجب , وعليه فتخرج 
الرواية عن صلاحية الاستد لال . 

فلابدٌ من أن نفسّرها بمعنى آخر , فإن وجدنا معن جامعاً بين باب البيع 
والمزارعة فنفسّرها بذلك المعنى الواحد وإلا فلابدٌ من أن نفسّرها بمعنيين متعدّدين 
في البيع والمزارعة . فقد حكي عن صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في الحاشية(' أن 
المراد بالكلام هو المداليل الكلامية أعني الالتزامات النفسية التي هي مداليل الكلام 
اللفظى ولا مانع من إطلاق الكلام على الالتزام النفسي كما نشاهده 0 إذا كتب أحد 
إل أكر اذا مشهدا مقانه | «امفل عن وجداتدوبه رلاسعيم ال حلت 
الكلام ويقال في الفارسية (قول دادم) مع نه ١‏ يتلفظ بكلام انما كتبه إليه والكتابة 
ليست بكلام , فلذا إذا كتب في أثناء صلاته شيئاً لا ببطل صلاته بدعوى أنه تكلم في 
الصلاة , هذا . 

وفيه : أن إطلاق الكلام على الالتزام إطلاق مسامحي لا يصار إليه إلا بقرينة 
بغناذاً إن آله تيطع مل دوا ود أخبان ارا عات 7 

وأمّا الاحتال الثالث في كلام الشيخ (قدّس سرّه)(") أعني إرادة الكلام الواحد 
فق الفقرتين وكونه محلّلاً بوجوده وتحرّماً بعدمه أو بالعكس وهو الذي قرّبه الشيخ 


.١6 : حاشية المكاسب (الآخوند)‎ )١( 


وال سسسسببسبببيبب بي بي يي يبي بسب التَنْقيح في شرح المكاسب ١/‏ 
(قدّس سرّه) واختاره الكاشاني في الوافي فهو بعيد غايته , لأنّ الألفاظ إذا أطلقت 
تكون فانيات في الوجود الواقعي دون العدم . فعنى البيع وجود البيع لا عدمه 
فاستعمال الكلام وإرادة عدمه غريب(١).‏ 

وأما الاحتّال الرابع من محتملاته (قدّس سرّه) وهو إرادة المقاولة ويبجدّد 
المواعدة من الكلام المحلّل وإرادة إنشاء البيع من الكلام الْحرّم . فهو أيضاً يندفع 
بظهور الكلام في وحدة المراد منه في بابى البيع والمزارعة ؛ والتفكيك بينهما خلاف 
ظاهر الرواية ىا هو ظاهر . 

إذن المتعين بين محتملات الحديث هو الاحتال الثاني في كلام الشيخ (قدّس 
ار الع اعد ذا لقي 1 يكون حلّلاً ىا أنه إذا لقي بلفظ ون 
حدما 3 إذا صدر في مورد يكون محللاً وإذا صدر في مورد آخر يكون محرّماً 
وهذا كالزوجية الانقطاعية فإئّها إذا اديت بصيغة متّعتنك نفسي في المدّة المعلومة 
بالمبلغ المعلوم تكون عحدّلة . وإذا أَدّيت بلفظ آجرتك نفسي تكون عحرّمة . وكصيغة 
البيع في المقام فإِنّها إذا وقعت قبل اشتراء الدلال له من مالكه تكون محرّمة لأنّه من 
قبيل بيع ما لا يملك , وإذا وقعت بعد شرائه تكون حذلة . فالاختلاف تارة بحسب 
الألقاظبوتازه سن الموارة + وهيذا الس ينطق ,عسل سورة روا بي الببيع 
والذايغةاء أن الطب اقدص مور واه البيع فلحاظط اختلاف الموارد وأنّ البيع إذا 
انشئ قبل شراء الدلال يكون محرّماً وإذا انشئ بعده يكون محلّلاً . وأمّا انطباقه على 
مورد رواية المزارعة فبلحاظ اختلاف اللفظ وأنّ المقصود الواحد وهو جعل 
الثلث لمالك الأرض والثلثين للزارع -إذا أنشئ مع التسمية يكون حراماً وبدونها 
نكو ا : 


. ينتقض ذلك بلفظة العدم فإنّا فانية في العدم دون الأمور الوجودية‎ )١( 


معئى « إنما يحلل الكلام .»ب نس بم ١١6‏ 


ثم“ إن المراد بالتحريم والتحليل هو التحريم والتحليل الوضعي بمعنى ترتّب 
الآثر المقصود وعدم ترتبه . 

والوجه في إسناد الإمام التحريم إلى الكلام مع أنّ الموجب للفساد والبطلان 
هو عدم وقوع السبب الصحيح , هو أن الداعي له إلى ترتيب الآثار في الخارج ليس 
إلا الصيغة الفاسدة في مثل بيع الدار , إذ لولا الصيغة فيها لا يسكن الدار بوجه . وإنما 
مكنا اننفتادا إن يلك الضيفة لكوي | الاعغيار أبية الاسام الفهري إن 
اللفظ في مقابل العامّة القائلين ببطلان البيع في المقام مطلقاً . وقع قبل الشراء أم بعده 
وأراد الامام (عليه السلام) بيان ذلك المعنى وأنّه إذا وقع بعد وقوع الشراء يكون محلّلاً 
أي موجباً لحصول ما قصده من الآثار وهذا معنى كونه تحلّلاً أو حرّماً . يعني أ 
فعذاة كوثةمويها النيا د اد الع 

ثم' إن الشيخ (قدّس سرّه) بعدما منع ظهور الفقرة المذكورة فى حصر المحلّل 
والحرّم في اللفظ وأسقطها عن الدلالة على اعتبار اللفظ بهذا التقريب , ذكر أنه يمكن 
استظهار اعتباره في إيجاب البيع بوجه آخر وهو أنّ المراد بالكلام إيجاب البيع 
وكا زو سفن الخال والحرّم في الكلام المراد به إيجاب البيع يقتضي عدم تحقّق 
البيع إلا باللفظ , إذ لو وقع بغيره لم يصمٌ الحصر . 

وفيه : مضافاً إلى أنّ لازمه القول بعدم ترثّب الأثر على المعاطاة حىٌّ إباحة 
التصرف وهو مخالف للاجماع كا تقدّم , أنّ هذا الوجه أيضاً غير تام , لا لما أفاده 
(قدّس سرّه) من احتال أن يكون وجه الحصر في الكلام عدم إمكان المعاطاة في مورد 
الرواية» لأنّ المبيع عند مالكه الأوّل , وذلك لامكان كون المبيع عند غير مالكه كما 
بتّفق كثيراً في الدلآلين . وهو ظاهر الاشارة في السؤال بقوله « اشتر لي هذا 
الثوب » , ولامكان تحقّق المعاطاة بالاعطاء من طرف واحد كالمشتري فى الفرض . 
بل الوجه في عدم تقامية ذلك هو أن مفروض السؤال تحقّق الايجاب والقبول أو 


ٍ 


ان 
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المقاولة باللفظ , ففى هذا الفرض قال (عليه السلام) « إنما يحلل الكلام ويحدم 
الكلام »؛ فالحصر إضافى لا حقيق . والمعنى أنّ الحلّل هو المقاولة لا إنشاء البيع 
والحرّم هو إنشاء البيع لا المقاولة ‏ [ أو أن امحلل هو إنشاء البيع بعد ملك البائع لا 
قبله , والحرّم هو انشاؤه قبله لا بعده ]. 

ثم نه (قدّس سرّه) ذكر أخباراً ادّعى إشعارها باعتبار اللفظ في البيع 
والانصاف أنه لا إشعار فيها بذلك , إذ وقع في بعضها « ولا تواجبه البيع قبل أن 
تستوجبها )١(»‏ ولا يمكن استفادة اعتبار اللفظ منه بوجه , لأنّ « لا تواجب » بمعنى 
لا تعامل , ولا إشعار فيه باللفظ , فلذا ذكر بعض المحشّين0') (قدس الله أسرارهم) أن 
الاستدلال على اعتبار اللفظ في المعاملة لو صممٌ بهذه الروايات استناداً إلى ظهور 
المواجبة في الايجاب اللفظي لصم للشيخ أن يستدل على اعتبار اللفظ في المعاملة 
بكل رواية وقع فيها لفظة البيع , لأنها أيضأ ظاهرة في البيع اللفظي . 

فتحصّل : أن المعاطاة تفيد الملك اللازم على الأصمٌ ولا إشكال في ذلك 


بوحة . 


تنبيهات المعاطاة 
وينبغى التنبيه على أمور : الْأُوّل : أن هل يعتبر في المعاطاة ما اعتبر في البيع 
من الشروط . وهل بجرى فبها أحكام البيع , فهنا مسألتان قد تعرّض لما الشيخ 
(رحمه الله)(© فى التنبيه الأوّل . والكلام في المسألة الأولى يقع فى مقامات ثلاث : 
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الأوّل : في المعاطاة التي قصد بها الاباحة وأنّ شروط البيع هل تعتبر فيها أو لا 
تعتبر . الثاني : في المعاطاة التي قصد بها القليك على القول بافادتها الملك الجائز . 
والثالث : في المعاطاة المقصود بها القليك على القول بِأنّا تفيد الاباحة وأنّ الشرائط 
المعتبرة فى البيع من عدم الغرر أو الربا معتبرة فيها أم لا. وأمّا بناءً على ما ذكرناه 
من أَنّْها تفيد الملك اللازم فلا إشكال في أَنْها بيع حقيق ويعتبر فيها جميع ما اعتبر في 
صحّة البيع من الشرائط . 1 

أمّا المقام الأوّل : أعنى المعاطاة المقصود بها الاباحة , فلا ينبغي الإشكال 
ألبابشاريجة هن العم ولابدينليائما ةلعل امعان قراط ى الليع ,ا كقراة 
(عليه السلام) نهى النبي (صف الله عليه وآله) عن بيع الغرر , وذلك لأمْها إياحة محضة ولا 
مانع من أن تكون غررية أو ربوية بأن يبيح منّأ من الحنطة في مقابل منّين منها 
وبعبارة أخرى مرجع اشتراط شيء في صحّة البيع إلى اعتباره في حصول الملك 
والمفروض أنّ هذه المعاطاة لا يحصل بها الملك أصلاً سواء وجدت تلك الشروط أ 
فقدتها . 

وان ضكة هزه الذراحد ومشروعيتها عند الشكٌ في اعتبار شيء فيها فقد ذكر 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)() أَنّه لابدٌ من المراجعة حينئذ إلى الدليل الذي دل 
على صحّة هذه الاباحة , فإن كان المستند ا عموم قوله « الناس مسلّطون على 
أمواهم »(') فيمكن نف شرطية ما شك في شرطيته للاباحة بهذا العموم . فله أن 
عرف ل ولد كنك اء بأن يعطى منّاً في مقابل منّين وهكذا . 

وأمّا إذا كان مستندها السيرة المتشعية الجارية على التتصرف فما أخذ 


(1؟) عوالي اللآلىي ٠١8:3‏ ح5: . بحار الأنوار ؟ : 507 . 
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بالمعاطاة فينعكس الأمر . لأنّ السيرة دليل ل يقتصصر فبها على المقدار المتيقّن وهو 
الاباحة الواجدة للشرط الحتمل , هذا . 

والتحقيق أنه لا يجوز الرجوع إلى حديث السلطنة ولا إلى السيرة لنفى اعتبار 
ما يحتمل اعتباره , أمّا السيرة فلأئْها وإن كانت ثابتة في الجملة إلا أَنْها دليل لي 
تمرعل اكه ند وأعا اديت فلضحة هيدا وذلاالة :لا عر فق مى الدتاظز 
إلى رفع ا حجر والمنع عن المالك في التصرفات المفروغ عن جوازها ومشروعيتها 
وأمّا إذا شككنا في أصل مشروعية ثيء من التصرفات كا في المعاطاة الفاقدة 
لشروط البيع فلا يمكن القسّك به فى تصحيحها أبداً . 

بل المدرك في إباحة التصرفات في المعاطاة المقصود بها الاباحة هو عموم ما 
دل على إباحة ذلك التصرف كعموم ما دل على إباحة شرب الماء أو أكل الخبز مثلاً 
فإذا أباح بالمعاطاة ماءً أو خبزاً أو نحوهما فقتضى العمومات حلّية الأكل والشرب 
وسائر التصرّفات من دون اشتراطها بشيء ؛ وذلك لأنه لا مانع من أكل مثل الرمّان 
أو غيره إلا عدم رضا مالكه , والمفروض أنّ مالكه راض ء فلا مانع من التصرّف 
دمو نه رط كر با على رطع من هن التروو الوا رعوهنا وكا 
في التصرفات غير الموقوفة على الملك . 

وأمّا التصرف الموقوف على الملك كالوطء والعتق والبيع ونحوها , فلا يمكن 
ائنات أنه جات لفن اذالف أيضا بالنوماك:وذلك لأنيا شخصة عا دل عل 
اعتبار الملك , وأمّا ما شك في توقّفه على الملك , فالأصل يقتضي عدم التوققف 
فيلحق بالفرض الأوّل ويجوز التصرّف . 

ما المقام الثاني : أعني المعاطاة المقصود بها املك بناءً على إفادتها الملك 
المتزلزل شرعاً , فلا ينبغي الشكٌ في مول ما دل على اعتبار الشرائط في البيع لها 
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لأنمها بيع عرفي وشرعي » أن البيع 0 تبديل مال بمال وهو صادق في المقام 
ولا دخل للجواز واللزوم في حقيقة البيع لأنمها حكئان يعرضان على البيع . ولا 
يناف الجواز كونها بيعاً. ومن الواضح أن ظاهر اشتراط شيء في البيع اشتراطه في 
حصو الملكية لا اللزوم . والمفغروض حصول الملكية في المقام » فيعتبر فمها جميع ما 
اعتبر فى البيع من الشرائط , وهذا مما لاكلام فيه ولا إشكال ء ونا الكلام في المقام 
الثالث . 

وأا المقام الثالث : أعنى المعاطاة المقصود بها الملك المفيدة للاباحة شرعاً 
فون للف نقى وطايين التسوين المقدامين» لذن الاوك السكايينا لاعرفا ول 
عا بو فاق سد عرفا وقر ا« وعدي عرفا قري باص دك 
فتكون بيعاً عرفاً ولم يترتّب علبها الأثر المقصود فى نظر الشارع فلا تكون بيعاً 
فرعا :وفك أن يقال باعتبار شروط البيع في هذا القسم من المعاطاة لوجهين : 

أحدهما : ما هو مبني على ما اخترناه من أن المعاطاة المبحوث عنها بيع عرفاً 
وشرعاً فيشملها الأدلة الدالة على اعتبار الشرائط فى البيع . أمنا أَنْها بيع عرفا 
فلوضوح أَنْها مبادلة مال بمال عند العرف ., وأمّا كونها بيعاً عند الشرع فلأجل أنّها 
تفيد الملك بعد طروء أحد الملزمات , فالشارع أمضاها على نحو الانفصال وإن لم 
يضها متّصلاً بوقوعها , ولكن ذلك لا يضيرٌ بصحّة المعاطاة وكونها بيعاً شرعياً أبداً 
كا وقع نظيره في مثل بيع السلم والصرف واطبة فإنّ إفادتها الملك متوقفة على 
القبض فلا يمضهها الشارع متّصلاً بوقوع العقد ما هو واضح , إلا أنه لا يوجب 
خروجها عن مفهوم البيع أو اطبة . 

وفي المعاطاة المقصود بها القليك المفيدة للاباحة شرعاً وإن لم يمضها الشارع 
متضاد يوقوعها ولكثة امطاها عد م #دوهو ما اذا طراعليا اخد اللزهات مسن 
التلف والتصرف ونحوهما . فهى بيع شرعي وعرفي فلابد من اعتبار شرائط البيع 
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فين لأضا لقن هد | كلها لاضاقة إل مان حتصول للعو تمن متك بتاع 
التصرف قبل ذلك فيظهر الحال فيه من الوجه الثاني . 

وثانيهما : أنّ مقتضى القاعدة بعد عدم إمضاء الشارع للمعاطاة على نحو ما 
قصده المتعاطيان ىا هو المفروض ف المقام أن تكون فاسدة ولا يجوز التصرف فى 
التصرفات وإلا فلازمه حلية التصرفات الواقعة على العوضين في جميع البيوع 
الثافية» اربهوة القفيد فنا لذ عزالة «وعلية تسيا لعن ا اللرتصن :فى التسعر فاك 
وما يقتضي حليتها في المقام مع عدم إمضاء الشارع لا ماذاء وبأىّ وجه يجوز 
التصرفات فى المعاطاة المقصود بها القليك المترثّبة عليها الاباحة , مع أن الاباحة 
غير مقصودة هما وما قصداه وهو القليك غير مضى حسب الفرض . 

ولا دليل على حلّية التصرفات لدى الخصم إلا الإجماع والسيرة القطعيتان 
القائمتان على جواز التصرفات فى المال المأخوذ بالمعاطاة . وهما دليلان ليان لابد 
من الاقتصار فيها على المقدار المتيّن وهو صورة اجتاع جميع شرائط البيع في 
المعاطاة . 

وهذا بلا فرق بين كون دليل اعتبار الشرط لفظياً أو لبِياً. بل لابدٌ من اعتبار 
الشروط الخلافية المشكوك شرطيتها في البيع , لأ القدر المتيقّن إنما هو الجامع لجميع 
ذللقام فهذا القوضى ابسو ا الآ من المعاطاة االفضيوة ييا الملك المقيدة للك الجا 
وذلك لأنا إذا شككنا فى اعتبار شرط آخر غير شروط البيع اللفظى فى إفادتها الملك 


- 
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الأدلّة اللفظية وبها ندفع شرطيته وهو واضح . وهذا بخلاف المقام أعني المعاطاة 
المقصود بها القليك المفيدة للاباحة فإِنًا إذا شككنا في اعتبار شيء وشرطيته في 
إفادتها للاباحة فلا يمكننا دفعه وإثبات عدم كونه شرطأً . بل لابدٌ من الاتيان بها 
بجميع شرائط البيع وما شك فى اعتباره فى إفادتها للاباحة , لأ دليل إفادة المعاطاة 
الاباحة في المقام منحصر بالاجماع والسيرة وهما دليلان لبيان يقتصر فيهما على 
المقدار المتيقّن لا حالة . 

ثم" إِنْ فى هامش بعض نسخ المكاسب حاشية من المصنّف (قدّس سرّه) 
حاصلها جريان الربا في المعاطاة المقصود بها الاباحة أيضاً . وفيه أن لم نعثر في الربا 
على إطلاق يعم جميع المعاوضات حت الاباحة المشروطة بمثلها . 

هذا كلّه في المسألة الأولى التي ذكرها شيخنا الأنصاري في التنبيه الأوّل . 


جريان الخيار فى المعاطاة 

بتى الكلام في المسألة الثانية التي نبّه عليها أيضاً في هذا التنبيه أعني جريان 
الخيار الذي هو من أحكام البيع في المعاطاة . 

ذكر شيخنا الأنصاري(" أنه يمكن نى الخيار في المعاطاة بناءً على أَنْها تفيد 
الأبائحة انبا عاو فلا الكتا مرولا عو يقلتل يزقاة ده كرولا 
ينافي الخيار كما ستعرف , والمناسب تعليله بأنّْا إياحة . ثم” قال : « وأمّا إذا قلنا 
بافادتها الملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه بناءً على صيرورتها بيعاً بعد اللزوم » 
وفيه : أنّ المعاطاة بناءً على أَنّْا تفيد الملك بيع من الابتداء ولا معنى لكونها بيعاً بعد 


اللزوم, إذ اللزوم والجواز حكمان شرعيّان يعرضان على البيع ولا مدخلية للزوم في 
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تحقّق البيع بوجه . فهذا محمول على سهو القلم . 

وتحقيق الحال فى المقام يقع في ثلاثة مقامات : المقام الأوّل : فى المعاطاة 
المقصود بها الاباحة التى تفيد الاباحة أيضاً . والمقام الثاني : في المعاطاة المقصود بها 
الملك المفيدة للملك أيضاً لازماً كان أو جائزاً . والمقام الثالث : في المعاطاة المقصود 
ها الملك المفيدة للاباحة . 

ما المقام الأوّل : عق المعاطاة التي قصد بها الاباحة فلا يجري فيها شيء 
من الشارات لعدم المقتضي له لا ثبوتاً ولا إثباتاً , أمّا تبوتاً فلن الخيار ملك فسخ 
العقدى ولسية طن المنناطاة عدا ,بولا الحجيار اها عل فنا ذكوون. تراب اتوينية 
لذي الخيار ويكون اتتفاؤه كلفة عليه , ولاكلفة في هذه المعاطاة بعد عدم كونها عقداً 
لازم تلام لمعل المداز فيا لاغترعا ول عمل المتعاطبية .وأا إثناتا فلانه اذا 
م يمكن التبوت ل يمكن الاثبات» ولأنّ أدلة الخيار الختصّة بالبيع لا تشمل هذه 
المعاطاة لأنْها ليست بيعاً . والخيار المستند إلى ثبوت الضضرر في اللزوم لا يقبت في 
المقام , لانتفاء موضوع الضضرر وهو الملك . 

و المقام الثاني : أعني المغاط]ة التضورويها اللاقه القيةة الملكا يضا 
على نحو اللزوم أو الجواز . فإن أفادت الملك اللازم فلا ينبغي الإشكال في أنها بيع 
حقيقة ويجري فيها جميع أحكام البيع ومنها الخيار بلا نكير فلذالم يتعرّض له شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) في عبارته . 

وأمّا إذا قلنا بافادتها الملك الجائز والمتزازل , فنى جريان خيارات البيع فيها 
مطلقاً . وعدم جريانها فبها كذلك , أو التفصيل بين الات الختصّة بالبيع كخيار 
اللا الناك كبولسا انار وكضبار الخيران :وني العيازات المعاتة 
قار العيت والقين و غرهيا ببمجن»: 

وربما يقال بأنّه لا معنى لجعل الخيار في هذا القسم من المعاطاة لها جائزة 
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بذاتها فجعل الخيار فيها من اللغو الظاهر ء فلا يجري فيها شىء من الخيارات مطلقاً . 

ويندفع ذلك بأنّه لا مانع من جعل الخيار فها هو جائز في حدّ ذاته ولا تنافي 
بينهما ولا يلزم هناك لغوية أبدأ . وسيتّضح ذلك فى ضمن بيان الوجه المختار وهو 
جريان خيارات البيع في هذا القسم من المعاطاة مطلقاً . وتوضيحه : أن المراد 
بالجواز الثابت في المعاطاة ذاتاً ِمَا أن يكون هو الجواز الحكمي كا في اطبة . وإِمّا أن 
يكون المراد-بداهو الجواق الحق كا فخيازات البيع كعيار الس أو المسيوان 
لي ال وكيا لخركرن | متاطهي ا ننقيا د لابين السك شر كنا 
في الطب فنا جائزة بحكم الشارع ولا يمكن إسقاطه أبداً . وهو نظير اللزوم 5 
كاللزوم في باب النكاح فإِنّه لا يرتفع بقراضى الزوجين على فسخه , بخلاف اللزوم 
في باب البيع فإنّه زوم حقٌ وللمتبايعين أن يتراضيا على رفع ما أنشآ من المعاملة . 

كما أن المراد بالجواز الحقٌّ هو ما يكون باختيار المتبايعين كما في خياري الغبن 
والعيب فإن إسقاطههما باختيار 5 له الخيار . وذلك ظاهر . 

وعلى كلا تقديري كون الجواز في المعاطاة حمّياً أو حكميّاً . فإِمًا أن يكون 
متعلقاً بالعقد وإمّا أن يكون متعلقاً بترادّ العينين ىا ذكره شيخنا الأنصاري فى التنبيه 
الحادس وساق لعفم هنالكه فإ قلن. ٠.‏ الجوان ىق الممائطا تسق ,وتان بالا 
فيجتمع في المعاطاة خياران أحدهما بنفسها , وثانيهما من جهة الخيار اجعول فيها 
ولا مانع من اجتاع خيارين فى مورد واحد أبداً ولا يلزم اللغوية أصلاً ؛ لفائدة 
امكان إينقاطة:واغيالة يغد إسقاط الحتيار :الاول نظير اجهاع ماري م 
وكيوا والانيت ولاق مويه رحد ١‏ لامع يمن كخل لحنان ا 

وأمّا إذا قلنا بن الجواز المعاطاتي تعلو زا 5 لفق فلخم يه 5 
من الأوّل , لأنّ الخيار يتعلّق بالعقد والجواز المعاطاتي متعلّق بترادٌ العينين فها 
أمران متعلقان بموضوعين مختلفين . 


امبسح بس حب ص77 ب ب يجب التشفيع فى شرح لكات ١/7‏ 

وأمّا إذا قلنا بأنّ الجواز المعاطاتىق حكمى فإن كان متعلقاً بترا العينين فلا 
اجتاع أبضاء لأ أحدفينا متدلق بالعقن وثانمهما بترادٌ العينين وذلك ظاهر . وأمّا إذا 
كان متعلقاً نفس العقد فحينئذ وإن لزم اجتاع جوازين في مورد واحد, إلا أن 
الجواز المعاطاتى لا يلزم اللغوية منه أصلاً . لأنّ ذلك لا يبق إلى أبد الآباد ليكون 
جعل الخيار الآخر فيه لخو ا ونا ير تفع بطروء أحد الملزمات ويتحمّق للخيار بعد 
طروّه حل , والنسبة بينهما عموم من وجه , إذ ربما يتلف أحد العوضين في الجلس 
فيسقط الخيار الحكني ويبق خيار المجلس بحاله , وأخرى يطرأ التلف أو التغير في 
أحد العوضين بعد انقضاء الخيار كخيار الجلس ونحوه , فلا يلزم هناك لغوية أبداً . 
نعم لو كان الجواز المعاطاتى ممتدً وباقياً إلى الأبد كان جعل الخيار في مثله من اللغو 
الواضح كما فى المعاطاة المقصود بها الاباحة . 

م إن التفصيل بين الخيارات الخاصّة بالبيع كخيار المجلس وبين الخسيارات 
العامّة بدعوى أنّ الأولى مختصّة بالبيع اللازم من غير ناحية الخيار والمعاطاة في 
المقام غير لازمة من غير ناحية الخيار , لأنّ المفروض أَنّْا جائزة لذاتها , مما لا 
يمكن المساعدة عليه , لان الخيار والجواز حكم شرعي كاللزوم وموردهما البيع 
وليس حكمه بالجواز مقيّداً بما إذا كان البيع لازماً من غير جهة الخيار , أفيمكن أن 
يقال إن جعل الخيار مع خيار المجلس في البيع غير ممكن من جهة أن البيع غير لازم 
من غير جهة الخيار حينئذ . مضافاً إلى ما عرفت من أنّ المعاطاة مبنيّة على اللزوم 
بحسب قصد المتعاطيين , غاية الأمر ثبت فيها الجواز ما لم يحصل التصرف بالسيرة 
ونحوها . 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أن الخيارات جارية في المعاطاة المفيدة للملك 
ويقع الكلام بعد ذلك فى : 

المقام الثالث : أعني ما إذا قصد بالمعاطاة القليك ولكثّها أفادت الاباحة 


تشبيهات المعاطاة ا 1150 


وهل يجري فيها أحكام البيع من الخيار ونحوه أو لا؟ 

تقول : إن كان الخيار حمّاً متعلقاً برد العين فلا ينبغي الريب في عدم ثبوته فيها 
لانتفاء موضوعه , لأنّ العين لم تخرج عن ملك مالكها ولم بحصل النقل والانتقال 
وإنما أبيح التصرّف فبها شرعاً . وإن كان الخيار بمعنى ملك فسخ العقد فالظاهر ثبوته 
فيها , لما بيّنا من أَنّْا بيع عرفاً وشرعاً , غاية الأمر توقّف تأثيره في الملك على 
حصول أحد الملزمات . فتعمّها أدلة الخيار , إذ لا يشترط في ثبوته التأثير الفعلي 
للبيع . بل تكنى قابليته للتأثير. وأثر الخيار حينئذ القكّن من رفع تلك القابلية , فإذا 
تون المعاطاة واشقط يانه نن عله اناحة التسضيرق قا والنالك يعد 
التصرف , وإذا فسخها انتفت الاباحة بانحلال موضوعها وهو المعاطاة ولا يحصل 
الملك بعد التصرف . ونظير ذلك بيع الصرف قبل القبض . فِإِنّه تشمله أدلّة الخيار مع 
عدم فعلية تأثيره في الملك لتوقفه على القبض , فإذا أسقط الخيار وجب الاقباض 
وترتّب عليه الملك , وإذا فسخ العقد سقط عن قابلية التأثير بعد الاقباض . 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أن الخيارات تجري فى جميع أقسام المعاطاة إلا في 
القسم الأوّل منها وهو صورة قصد الاباحة بالمعاطاة المفيدة للاباحة أيضاً . 


التنبيه الثانن 
فها يحصل به المعاطاة , لا يخنى أن المقدار المتبيّن من مورد المعاطاة الاعطاء 
واللشدهق تعانين كك هو معق المناطاة سفن مفيويها لنة "١‏ انا هو امقاغلة 
وهي فعل اثنين , إلا ا لفلة القاطاة ها نما غير واردة في شيء عد لكان 
والروايات فلذا لا نقتصر على ما هو معناها لغة . 
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فالكلام يقع في المعاملات الفعلية في مقابل المعاملات القولية فيرجع البحث 
ذيهذا لعي إل ان الانشاء الفعلي هل يكني في المعاملات أو لا سواء كان معاطاة 
ومن طرفين أو لا. 

وكيف كان فتحقيق الحال في ذلك يقع في ثلاثة مقامات : المقام الأوّل : في 
المعاطاة المقصود بها الاباحة المفيدة للاباحة أيضاً . المقام الثاني : في المعاطاة 
المقصود بها القليك المفيدة للملكية اللازمة أو الجائزة . المقام الثالث : في المعاطاة 
المقصود بها القليك المفيدة للاباحة . ويقع الكلام في تلك المقامات في أن المعاطاة من 
جانب واحد هل هى كالمعاطاة من جانبين فى جميع الأحكام المتقدّمة المذكورة في 
المعاطاة من النافيت أرلة. 

أَمّا المقام الأوّل : فإذا أعطى أحدهما ماله للآخر وأخذه الآخر بقصد إباحة 
التصرّفات , فلا إشكال فى أنه كصورة الاعطاء من الجانبين في جريان الأدلة الدالة 
على إباحة التصرّفات , وهى العمومات الدالّة على حلّية التصرفات في كلّ واحد 
وعد يو ال قبناء تيوضع :3 ذا انا لكر التجير ف ان بقل ار نوه فقول إن 
شربه حلال له ولا مانع عنه إلا عدم رضا مالكه والمفروض أنه راض بالتصرف في 
ماله , فالمقتضي موجود والمانع عنه مفقود فلا محالة 515006 
الآخر له . كما أنّ دليلها لو كان عبارة عن عموم قوله (عليه السلام) « الناس مسلّطون 
على أمواهم )١(»‏ بجري فى المقام أيضاً , ولكنّك عرفت أنّ أصل الاستدلال به غير 
تام لأنه لا يدل على إباحة التصرف المشكوك حرمته . 

فهذا القسم من المعاطاة فيا إذا كانت من جانب واحد نظير ما إذا كانت من 
جانبين في جريان الأحكام المذكورة فيها . 
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تنبيهات المعاطاة ا لل سس بيبا 


وأمّا المقام الثانى : أعنى المعاطاة المقصود بها الملك المترئّبٍ عليها الملك 
ايقنا زوها كاف أو عل وا رذ كه أيضاأً كبا إذا كانت المعاطاة من الطرفين 
ويجرى فيها جميع الأدلة 0 أقناها عل فادها الملك واللزوم كقوله تعالى <َأَؤْقُوا 
بِالْعقُودِه(١)‏ أو دَتِجَارَة عَنْ تَرَاضٍِ74 أو غيرهما من الأدلة التي أسلفناها سابقاً 
وذلك لأمْها بيع عرفاً وشرعاً . 

وما أفاده شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(" من أن البيع عبارة عن مبادلة مال 
مال وهى تستلزم التبديلين لا محالة والمفروض أن التبديل في المقام من طرف واحد 
ولا مبادلة فمها , فا لا يمكن المساعدة عليه بوجه لما ذكرناه سابقاً() من أن المراد 
بالمبادلة ليس هو المبادلة الخارجية والمكانية . بل المراد بها هو المبادلة فى عالم 
الاعتبار المبرزة في الخارج بالفعل أو القول , وهذا المعنى متحقّق في المقام أيضاً 
لآل قضنذا اللباذلة بين المالن ميت الفرض :وقد ابزذاها باعطاء أحدهيا واحد 
الآخر له فى مقابلة العوض ء هذا كلّه . 

مضافاً إلى أَنّهِ يمكن أن يقال : إِنّ المعاطاة من الجانبين قليلة جداً بل كل ما 
يقع في الخارج من المعاطاة معاطاة من جانب واحد فالبائع مثلاً يبرز اعتباره 
باعطاء ماله والمشتري يبرز قبوله بأخذه . فيكون إعطاء القن بعد ذلك وفاءً 
بالمعاملة التي أوقعاها بالاعطاء والأخذ .لا أنه مقوّم للمعاطاة والمعاملة كما هو 


ظاهر . فلذا لو سألنا المشتري عن المبيع أنّه مال من . قبل أن يدفع عوضه إلى 


.١ ه:‎ ةدئاملا)١(‎ 

(1) النساء غ: 59. 

("؟) منية الطالب .١11:1١‏ 
(؛) في الصفحة ١7‏ . 


0 ل لل سد التنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


البائع » يجيبنا بأَنْه مالمي اشتريته بكذا وكذاء إلا فها إذا لم يطمئن البائع بالمشتري 
فأعطى بإحدى يديه المبيع وأخذ بالأخرى ان حين دفعه المبيع . وهو قليل جد 
ى] هو واضح . 

فتحصّل : أن المعاطاة من جانب في هذه الصورة كالمعاطاة من جانبين في 
جريان جميع الأحكام التى ذكرناها فيها . 

وأمّا المقام الثالث : أعنى ما إذا قصد بالمعاطاة القليك وترتّبت عليها 
الاباحة , فإذا كانت المعاطاة من جانب واحد فالتحاقها بالمعاطاة من الجانبين في 
الأحكام يحتاج إلى ملاحظة قيام السيرة على الاباحة في هذه الصورة أيضاً كقيامها 
على الاباحة فما إذا كانت المعاطاة من الطرفين وبدون قيامها لا يمكن التعدي منها 
في المقام وإثبات أن المعاطاة من جانب واحد كالمعاطاة من الجانبين . 

ولا يمكن الاستدلال للاباحة في هذه الصورة بعموم قوله (صلٍّ الله عليه وآله) 
« الناس مسلّطون على أمواطهم )١(»‏ فله أن يبيح ماله بهذه الكيفية مثلاً . وذلك لما 
عرفت من أنه يبختص بما إذا كان التصرف مشروعاً فى حدّ نفسه إلا أنه شك في 
استقلال المالك لا فما إذا كان التصرف في حدّ نفسه مشكوك الحلّية وا حرمة كما في 
المقام . 

وفي تعليقة شيخنا الحقّق(" أن بعض الحشّين استدل للاباحة في هذه الصورة 
بعموع قوله أضلّ اث عدليه وآله) «الناس:مسلطون :عل أمواطم » فأوزه عليه أن 
عله لا ليه ا ايع 3 رذ فضدييا الأبائهة ويرك الارائعة علي | يكنا اد 
قصد بها القليك فترتّبٍ عليها الملك أيضاً , فإنّه عكن أن يقال حينئذ إِنّه مسلط على 
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إياحة ماله أو تمليكه , وأمّا فها إذا قصد بها القليك وأفادت الاباحة كا في المقام فلا 
كاله لمعه قرعية و الست ها لكيه زة 1 ريع الا لتتماله الاك يروج ةنبورنا 
أراد قليكه له ولم يقع » وما وقع من الاباحة حكم شرعي لم يقصده المالك بوجه 
فلم يبح ماله ليقال إِنْه مسلط على إباحة ماله , هذا . 

وما أفاده (قدّس سرّه) متين جد إلا أن مراده ببعض الحشّين إن كان هو السيّد 
(اقائنن ج3] ق ختاعيفة عدت مدل الاباحة بعموم قله و النانى 6 ال تهون إينا 
استدل به في المعاطاة المقصود بها الاباحة المفيدة للاباحة دون المقام . وقد ذكر 
السيّد (قدّس سي(" أنّ القسّك به إِنما يصممٌ في هذه الصورة دون ما إذا قصد بها 
القليك فترتّب عليها الاباحة بعين ما ذكره شيخنا الحقّق طابق النعل بالنعل فلا يرد 
عليه إشكال » وإن أراد به شخصاً آخر فلم نقف عليه وأنّ ذلك المحتّى من هو 


فليتاأمّل(". 
ثم" إِنّ السيرة على إباحة التصرّفات فى هذه الصورة أعنى ما إذا كانت 


عس 


نهم دائّاً يتعاملون بالمعاطاة من 
طرف واحد , بل المعاطاة نسيئة معروفة عندهم فكثيراً ما يشترون شيئاً بالمعاطاة 
نسيئة ولا يدفعون القن حين إعطاء المالك للمبيع . وعليه فالمعاطاة من جانب في 
هذه الصورة كالمعاطاة من الجانبين في إفادتها الاباحة وجريان جميع ما ذكرناه 
هناك , هذا كلّه فما إذا وقعت المعاطاة من جانب واحد . 

وأمّا المعاطاة من غير أخذ وإعطاء أصلاً وهو القسم الثالث من المعاطاة وقد 


المعاطاة من طرف واحد متحققة . لما عرفت من 


./1 : حاشية المكاسب (اليزدي)‎ )١( 


(1) نص سميّدنا الأستاذ (دام ظله) بعد يوم على أنّ هذا الحمّىي هو الاشكوري (قدّس سرّه) 
وإيراد شيخه الحقّق والسيّد وارد عليه . 


«#«دلس ل ل ل التنقيح في شرح المكاسب ١/‏ 


مثل الشيخ(') ها بوضع الفلوس في كوز الحيامي مع عيته والاعسنال عا ماء اد 
وضع الفلوس فى كوز السمّاء أو البقّال وشرب الماء أو أخذ الخضراوات مع غيبتهما 
وغيرها من الحقّرات مع عدم إعطاء من المالك فيها للمشتري وعدم أخذ فيها من 
المالك . فهل هى كالاعطاء والأخذ من الجانبين في جميع الأحكام المذكورة فيها 
كافادتها اللز 7 او ازاز او الشاحة» او ار شكها قار الأعظاء نوالا كن مد 
الجانبين . 

تقول : أمّا وضع الفلوس في كوز الحّامي فليس بيعاً ولا إجارة معاطاتية 
بوجه . لاشتراط البيع والاجارة بكون العوضين معلومين كمأ ومقداراً . وأحد 
العوضين فيه مجهول من الابتداء » إذ لا يعلم أنه يصرف أىّ مقدار من الماء أو يبق 
أيّ مدّة في الحام . فالظاهر أنه من قبيل إباحة التصرف بشرط وضع الفلس بنحو 
الشرط المتأخر . 

وأمًا وضع الفلوس في كوز السقاء وشرب مقدار من الماء فهو أيضا خارج 
عن البيع والمبادلة بين المالين . لاشتراطه بالعلم بمقدار القن والمثمن , ومقدار الماء 
الذي يشربه الشارب بحهول فربٌ شخص يش رب كأسين من الماء . وبعضهم يشرب 
نصف كأس , ومعه لا يكون ذلك من البيع بوجه , وإنما هو إباحة مشروطة بوضع 
الفلس بنحو الشرط المتأخّر كا في سابقه . 

وأمّا أخذ البقل مع غيبة البقلي ووضع الفلوس في كوزه فهو بيع حقيق على 

بقة المعاطاة ويكون إنشاء المعاملة فيها بأخذ البقل . فكأنّ البقلي بوضع البقل في 

المكان الخاصٌ وكّل كلّ من أراد الشراء في إيجاب البيع . فيكون أخذ البقل إيجاباً 
وكالة وقول اضالق. 
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وما ذكره شيخنا الأستاذ(١)‏ من اعتبار تعيين الوكيل في صمّة التوكيل . نا 
يت فى الوكالات الشخصية وأمّا في التوكيل النوعي فلا يقدح فيه عدم تعيّن 
الشخص . فإنّ توكيل عنوان كل سا عدا وبي ا 
لا كتوكيل شخص غير معلوم كما إذا قال : إِنّ علماء النجف وكلائي في بيع كتبي أو 
تعمير مدرستىي فإن ذلك صحيح قلعا : 

والأولى أن مل ها بما إذا أودع أحد عند عمرو ديناراً والآخر أودع عنده 
ثوباً وحين الاسترداد اشتبه الودعي فدفع الثوب لمالك الدينار والدينار لمالك 
الثوب وبعد ما أخذاهما وعلما باشتباه الودعي أبق كل واحد منهما ماله عند الآخر 
بعنوان القليك . وكذا يمكن القثيل بما إذا كان لت الريح 
ثوب عمرو إلى دار زيد فأبق كل منهما ماله عند الآخر على نحو القليك . فهل هي 
كالمناظاة القفيلة خل الترضن. والأخدمن جاتن اول ؟ 

الصحيح أَنْها مثلها فى جميع الأحكام المتقدّمة فتفيد الملك اللازم إذا قلنا بأنّ 
المعاطاة تفيد اللزوم , والجواز إن قلنا بالجواز ء وتشملها أدلة البيع كعموم (َأَؤْقُوا 
ِالْعَقُودِ»( "2 و <تِجَارَةً عَنْ تَرَاض76) لان البيع ليس إلا عبارة عن الاعتبار 
النفساني المبرز في الخارج بشيء من الفعل أو اللفظ وهذا متحقّق في المقام , لأنّ كل 
واحد منهما بابقائه ماله عند صاحبه قد أبرز اعتباره النفسانى , والابقاء يصلح أن 
يكون مبرزاً كما هو ظاهر , هذا كلّه فما إذا قلنا بأنّ المعاطاة تفيد الملك . 

وما إذا قلنا بأنْها تفيد الاباحة شرعاً مع قصد القليك فيها , فلا يمكن القول 
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بالاباحة في المقام لأنْها أمر على خلاف القاعدة يتوقف ثبوتها على قيام سيرة أو 
إجماع . وتحققهما في المقام غير معلوم , لأنّه أمر نادر الاثّفاق وقل ما يتّفق أن يشتبه 
الودعي أو تطير الريم مال أحدهما إلى دار الآخر . هذا فما إذا كانت المعاطاة 
مشتملة على إيصال ووصول وكانت عارية عن الإقباض والاخذ . 

وأمّا القسم الرابع وهو ما إذا كانت عارية عن جميع ذلك ولم يكن فيها إيصال 
المالين إلى المتعاملين ولا إعطاء :ولا تعاط فهل هى أيضاً داخلة نحت المعاطاة 
المشتملة على الأخذ من جانبين في ران الألعكاء المتقدّمة فنا أو لا ؟ وقد مثّل 
ا الشيخ(١)‏ بما إذا تقاولا بلفظ غير معتبر شرعاً من دون وصول المالين إليهما بل 
هما باقيان على حالما ومكانهما . وذكر أنه بناءَ على أن المعاطاة تفيد الملك تشملها 
أدلّة البيع من عموم قوله تعالى «أَوْقُوا بالْعُقُودِه وغيره من الأدلّة . وأمًا إذا قلنا 
بافادتها الاباحة فالإشكال المتقدّم في القسم السابق هنا آكد , والوجه في آكدية 
الإشكال ظاهر , لأنْها إباحة شرعية غير مالكية يتوقف ثبوتها على قيام سيرة أو 
إجماع . وقيامهما في هذا القسم من المعاطاة العارية عن الإإريصال والوصول والقبض 
والأخذ معلوم العدم بخلاف القسم السابق الذي كان فيه الاعطاء من جانب واحد . 

هذا ولكنًا كلما تأمّلنا فما أفاده (قدّس الله نفسه) على تقدير إفادة الملك لم نفهم 
ما أراده؛ والمحشّون أيضاً لم يكتبوا عليها شيئاً ولا ندري أَنّْهم ماذا فهموا من عبارة 
الكتاب ولم يستشكلوا علبها في المقام . والوجه في عدم فهمنا أن الأمر في عبارته 
يدور بين احتّالين كلاهما لا يمكن الالتزام به . لأنّه إن أراد بحرّد المقاولة من دون 
إنشاء المعاملة بها كما إذا قال أحدهما سأبيعك داري وقال الآخر أنا أيضاً 
سأشتريه , فهذا لا يكون بيعاً حىٌّ يشمله عمومات أدلة البيع أبداً . إذ لا عقد 


تانق الشاط سبي ص12 ا 


ليشمله َأؤْقُوا بِالْعقُودِ» ولا بيع ليقال <َأَحَلَ الله الْبَئِعَ» وهكذا . 

وإن أراد بذلك إنشاء المعاملة بالألفاظ غير المعتبرة كبا هو ظاهر قوله : 
« اللفظ غير المعتبر في العقد » من دون إيصال ولا أخذ ولا إقباض ء فهو من البيع 
الفاسد لا محالة . فكيف يصمٌ أن يقال إن يشمله عمومات أدلة البيع مع فرض 
فساده , فيكون شمول أدلّة البيع له وإمضاؤه بها من التناقض الظاهر . 

فالمتحصّل أنا لم نفهم مراده حقيقة ولا تصوير هذه الصورة من المعاطاة , فلا 
نتصوّر منها إلا الأقسام الثلاثة المتقدّمة المشتملة على الأخذ من جانبين . والمشتملة 
على الأخذ من جانب واحدء والعارية عن الأخذ والاعطاء المشتملة على الوصول 
والإيصال . 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ لفظ المعاطاة لم ترد في آية ولا في رواية وإِنما 
نتبع تحقّق البيع ومفهومه وهو الاعتبار النفساني المبرز بشيء من الفعل أو القول 
سواء صدقت عليه المعاطاة أم لم تصدق , وكذلك نلتزم بالاباحة في خصوص موارد 
قاسكة السيزة عل الكاحة فيا 


التنبيه الثالث 

في تمييز البائع عن المشتري في باب المعاطاة . الشك في البائع والمشتري تارة 
من جهة الشبهة المصداقية مع العلم بمفهوم كل واحد منهما وأنّ البائع هو من أعطى 
ماله بعنوان المعوّضية وكان نظره إلى حفظ مالية ماله برفع اليد عن خصوصية المال 
والمشتري هو من أعطى ماله بعنوان العوضية وكان نظره إلى خصوصية المال برفع 
اليد عن ماليّة ماله , إلا أن أحدهما اشتبه بالآخر ولا يعلم أن أثّهما أعطى ماله 
بعنوان العوضية وأيّهما أعطاه بعنوان المعوّضية . 

وهذا الشكٌ مما لا رافع له في المقام بوجه , ولا يمكن إزالته بدعوى أن من 
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أعطى أُوَّلاً فهو بائع ومن أعطى ماله ثانياً فهو مشتر , إذ ربما يعطي المشتري ماله 
أوَلاً إلى البائع وبعده يعطيه البائع المبيع . 

ولو تداعيا فلابدٌ من إثبات أنه بائع أو مشترٍ ليترتّب آثار خصوص البائع أو 
المشتري عليه من إقامة البيّنة .كا أن الاشتباه من تلك الجهة خارجة عن محطّ كلام 
يخا الاتضارى (قذسن دما 

وأخرى من جهة الاشتباه في الصدق أي من أجل الشبهة المفهومية والشك في 
سعة المفهوم وضيقه . فإنّا نعلم أن للبائع والمشتري أفراداً متيقّنة خارجاً وأفراداً 
مشكوكة يشكٌ في صدقهما عليه . 

وفىي هذه الصورة إذا كان أحد المالين من العروض والآخر من النقود فدافع 
النقود هو المشتري ومعطي العروض هو البائع عرفا مالم يصرّح بالخلاف , لأنّ 
دافعها يأخذ بماليتها ويرفع يده عن خصوصية المال . كما أَنّ دافع الأثمان يأخذ 
بخصوصية المال ويرفع يده عن مالية ماله . 

وأا إذا كان المالان كلاقيا من قبيل العزوطن أو كلاهها من ققبيل التقوذ 
فإن كان غرض أحدهما متعلّقاًبمالية ما يأخذه بحيث بلاحظ فيا يأخذه بدليته عن 
التقود وكان غرض الآخر متعلقاً بخصوصية ما يأخذه كان الأوّل بائعاً والشاني 
مشترياً , فإذا دفع نصف أوقية من الشاي وأخذ نصف حمّة من القند الذي يسوى 
أربعين فلساً لكن لا بما أنه شاي بل من جهة أن قيمته أربعون فلساً في مقابل القند 
الذي هو أيضاً يسوى أربعين فلساً , فالمالك لما أعمل فيه عناية زائدة ولاحظ قيمته 
هو المشتري , ومالك المال الذي لم يعمل فيه عناية ولم يلحظ قيمته من النقود بائع 
لدى العرف فيقال اشتريت كذا مقداراً من القند بكذا مقدار من الشاي , ولا يصحّ 
أن يقال بعت كذا مقداراً من الشاي بكذا مقدار من القند . 

وأما إذا تعلّق غرض كليه بالمالية أو با لخصوصية فهناك احتالات أربعة 
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اخشملها شيعتا الأتضارى )١(‏ وزاد عليه قيختا الأستاة اختالاً خامسا . 

الاحتمال الأُوّل الذي هو الصحيح الختار : أنه معاملة مستقلّة خارجة عن 
البيع وكردهن | لعا فلات لفووقة ما الدمداطلة :ومن وحدفيا ارهد ازواما 1د 
انس يبعا قلا شيا 

الثاني أنه بيع وأنّ من دفع ماله أوّلاً هو البائع منهما ومن دفع ماله ثانياً 
يكون مشترياً . وفيه : أن المشترى كثيراً ما يعطى ماله أوّلاً وبعده يأخذ المال من 
اقول تردق ا للرولا دل اذ مويدقم كلك بصدريافا: 

الثالث : أنه صلح . وفيه : أنه إن أريد كونه متعلّقاً للمصالحة وواقع التسالم 
فهو وإن كان كذلك لما ذكرناه فى أوائل البيع إلا أنه لا يختصٌّ بالمقام , بل الاجارة 
والبيع الحقيق وغيرهما من المعاملات أيضاً متعلّقات للمصالحة لأنّ كل واحد منها 
وقع التسالم ايه يل َنّه صلح إنشائي وإنشاء للتسالم ففيه : أنه لم ينشأ 
مصالحة ماله بمال الآخر أبداً فلا يكون صلحاً إنشائياً . نعم يوجد في مورده واقع 
لاله نظيو التعارة وغيرها ده المنا مارك 

الرابع : أن كل واحد منهما بائع ومشتر وأَنَه متام لة سغنة ببوفيةة انان ريه 
بالبائع من بدّل ماله بمال آخر . فهو يصدق في حقِّ المشتري أيضاً في كل بيع لأنه 
ابض بذل:مالة هال الآكوء كا أنه إن اريف بالمشترى مطلق من ترك قفا وأخنذ 
شيئاً آخر فهو يصدق في حقّ البائع أيضاً في كل بيع وإن أريد بالبائع من تعلق 
غرضه بالمالية دون الخصوصية وبالمشتري من تعلّق غرضه با خصوصية لم يصدق 
لفقو انان فلك صر وان 
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وأمّا الاحّال الذي ذكره شيخنا الأستاذ(') في المقام وقد نقلناه عنه في أوائل 
البيع(') أيضاً وتعجّبنا منه , فهو أنّ أحدهما لا بعينه بائع والآخر مشترٍ بلا تعين لهم| 
لا واقعاً ولا ظاهراً . وهذا ثمّا لم نفهمه فعلاً كا لم نفهمه حين البحث في درسه وذلك 
أوَلاً : أنّه لا معى لكون أحدههما بائعا بلا تعين أو لكون أحدهيا مشترياً كذلك. 
وثانياً : أن نسبة المعاملة إلى كل واحد منهما على حدّ سواء فلا معنى لصيرورة 
أحدهما بائعأ والآخر مشترياً . وهل هذا إلا من قبيل القرجّح بلا مرجّح لأنّ كليها 
واجدان لما هو موجود في الآخر ومعه كيف صار هذا بائعاً دون الآخر. 

فالمتحصّل من جميع ذلك أن المتعين من هذه الاحتالات هو الاحتال الأوّل 
الذي تقدم وعرفت . 


التنبيه الرابع 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(" أن المعاطاة بحسب مقصود المتعاطيين 
يتصوّر على وجوه : 

أحدها : أن يكون قصد كل واحد من المتعاطيين تَليك ماله بمال الآخر وأن 
تكون المبادلة بين المالين فيكون الآخر فى أخذه قابلاً ومتملكاً بازاء ما يدفعه , فلا 
يكون فى دفعه العوض إنشاء تمليك بل دفع لما التزمه على نفسه بازاء ما تملكه 
فيكون الإ بجاب والقبول بدفع العين الأولى وقبضها , هذا . 

ولايخنى أنّ ما أفاده من أن المعاملة تحصل بالاعطاء من جانب واحد 
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والأخذ من الجانب الآخر فيكون الاعطاء الثاني وفاءً لما التزمه على نفسه بأخذه لا 
قدب للمعاطاة أجير »عاخن يداد من يان ااه المعاملة المداطامة حس 
سو العاكز يزو انا اوسا التاق اليك و الغبية قاف نة اللعايلة 
اعتبار نفساني يحتاج إلى مبرز خارجي ولا مانع من جعل الاعطاء من جانب 
واحد مبرزاً له كما هو واضح إلا أَنّه غير مربوط بما نحن بصدده . وكيف كان فهذا 
أن قصد المبادلة بين المالين أحد الوجوه المتصوّرة في المعاطاة . 

وثانيها : أن تكون المبادلة بين قليك وقليك لا بين مال ومال كما في الصورة 
الأولى » فالمقابلة بين فعلين وتمليكين لا المالين والملكين . واستشكل (قدّس سرّه) في 
كون هذه الصورة من المعاملات البيعية بِأنّ البيع عبارة عن التبديل بين المالين لا 
التبديل بين فعلين وتّليكين , فهذه خارجة عن البيع ,كا أَنّْا خارجة عن الطبة 
المشروطة . لأنّ القليك فيها يحصل بمجرد اطبة غاية الأمر أن الموهوب له إذا لم يف 
بشرطه يكون الواهب مختاراً بين أن يفسخ أو يمضبها . وهذا بخلاف المقام فإِنٌ 
القليك لا يحصل فيه إلا بتمليك الآخر بحيث لو لم يلك الآخر ماله له لا يصمٌ تمليك 
الأول الففلا مكووسين قبيل الم المقتروطة ولا المعاملة البتعتةينود كو اننا مصالحمة 
أوهيها واطنة سي 1 

وثالثها : ان نقد الأول اناحة ماله يعوكى فتتيلها الأشر تملك ماله اله 
فيكون الصادر من الأوّل الاباحة ومن الثانى القليك . 

ورابعها : أن تكون المبادلة بين إباحة وإباحة .كما إذا قصد إباحة ماله في 
فقائل اناجة الآخر اله لد ششكوق المقائلة يت لاا حعين 

واستشكل في هذين القسمين من جهتين : إحداهما : صحة إباحة جميع 
التصرفات حي المتوقفة على ملك المتصرف بأن يقول : أبحت لك كلّ تصرف من 
دون أن يِلّكه العين . وثانيتهها : صحّة الاباحة بالعوض الراجعة إلى عقد مركب من 


##سببس يس نبب سبد الفتقيع فى ترج التكاسب ١7‏ 
إباحة وتمليك . ثم أطال الكلام في هذين الإشكالين . 

أقول : أمّا الصورة الأولى مما أفاده في المقام فهي الاباحة المصطلحة التي وقع 
الكلام في كونها مفيدة للاباحة أو الملك الجائز أو اللازم أو هي فاسدة لا يترتّب 
عليها شيء . وقد عرفت الختار . 

واماالضورة القائلة #اقيى قيمعتو لةنيدد ا فخلا هن ان تكوق مضا له اد 
ا وظة منلة مزوة لك نلا نوا وال الكتاب(١)‏ على نحو الاشارة من أن المراد 
بالمبادلة في البيع هو أن يكون أحد المالين في مقابل الآخر وعوضاً عنه وينوب منابه 
في عالم الاعتبارء وهذا ا يتصور في افون الموجودة خارجأً أو فما هو فيه شائبة 
الوجود كا في الذمم , وأمّا ما مضى وانعدم فلا يعقل أن يكون قائًاً مقام مال الآخر 
بوجه , وعليه فلا يعقل أن يكون قليكه هذا في مقابل قليك الآخر لأنّه بمجرد إنشاء 
القليك حصلت الملكية وانعدم القليك . وما لا وجود له كيف يقع في مقابلة شيء 
آخر في عام الملكية والاعتبار . هذا بحسب مقام الواقع والثبوت . 

وأمّا بحسب مقام الدلالة والاثبات فلا يمكن إنشاوه بمثل « ملّكتك الدار» بل 
لابدٌ من وقوع عقد آخر على نفس القليك كأن يقول « آجرتك على أن مَلّكني دارك 
بازاء تمليكى البستان لك » . والحاصل أنّ جعل القليك بازاء القليك ممنوع ثبوتاً 
وإثباتاً فا يحتمل فى هذا القسم أمران : أحدهما أن يكون القليك مشروطاً بتمليك 
الثاني كاطبة المعوّضة . 

ثانههما : أن يكون قليك الأوّل بداعى قليك الآخر فتخلّفه لا يوجب الخيار 
أيضاً . وعلى أيّ تقدير لابدّ وأن يكون الفرض خارجاً عن باب المعاوضات رأساً. 

وأمّا احتال كونه مصالحة فدفوع بما تقدّم من أنّ الصلح عبارة عن إنشاء 


. ١1 في الصفحة‎ )١( 
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التسالم , وأمّا واقعه فتحقّق في ضمن كل عقد . 

ومما ذكرناه في المقام يظهر الحال في القسمين الأخيرين و أن الاباحة في مقابلة 
القليك أو في مقابلة الاباحة غير معقول ‏ وإِنما المعقول أحد أمور ثلاثة , أحدها : أن 
يبيح ماله بداعي قليك الآخر له أو بداعي إباحة الآخر . وثانيها : أن يبيح ماله 
مشروطأً بتمليك الآخر أو إباحته ؛ فيجب على الآخر بعد قبوله العمل بالشرط بناءً 
على مول قوله (صلٍ الله عليه وآله) : « المؤمنون عند شروطهم » لمثل المقام وأمّا على 
الوجه الأوّل فلا يجب على الآخر القليك أو الاباحة . 

وثالتها : أن يعلّق إباحته على إباحة الآخر أو تمليكه . وهذا صحيح , فِإنٌ 
التعليق إِنما يكون مفسداً في القليك لا الاباحة , فتكون الاباحة ثابتة لمن يِلّك ماله 
أو يبيحه له . فيكون موضوع الاباحة مقيّداً بذلك لا يدخل فيه من لا يفعل ذلك 
وهذا نظير الحّامي . فإِنّه يبييح التصرف لكل من يضع الفلوس في الدخل . 

ثم"إِنّه (قدس سرّه) تكلم 5 المناقشتين الواردتين على القسمين الأخيرين وأنّ 
إباحة جميع التصرفات حقّ المتوقفة على الملك صحيحة أو أَنّْا غير مشروعة,. وأنُّ 
الاباحة بالعوض المركُبة من إباحة وليك ممضاة في الشريعة المقدّسة أو غير ممضاة 
وذكر أن إباحة جميع التصرّفات حي المتوقفة على الملك غير جائزة , لأنّ المالك لا 
ذكنة أن مخض انها لبيوخضى فيه الشاوع بوبعةء الأ إلايه لبلى مشيغا وإم اطق 
فها جوز شرعاً . نعم يصممٌ ذلك بأحد وجوه كلّها منتفية في المقام : 

أحدها : أن يقصد المبيح بإباحته إنشاء توكيل الخاطب فى بيع ماله ثم” نقل ثمنه 
إلى نفسه , أو في نقل ماله إلى نفسه ثم بيعه لنفسه , أو أن يقصد القليك بلفظة أبحت 
فدكوق قوله لك قليكا الاخر يواففاً عانق هناك اند تقاف القليك يصينة أعيك 
ويكون تصرف الآخر بمنزلة القبول ‏ فيكون داخلاً في الغزاع الآتى في أن إيقاع 
القليك بالألفاظ الجازية صحيح أو أنه باطل , وهذا منتف في المقام إذ المفروض أنه 
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يقصد إباحة ماله لا التوكيل ولا القليك . وعليه فلا يكون المقام من قبيل اعتق 
عبدك عي في الدلالة على القليك بالدلالة الاقتضائية التي هي عبارة عن دلالة 
الكلام على أمر مقصود للمتكلّم يتوققف صحّة كلامه عليه عقلاً أو شرعاً . وقد مثّلوا 
في الكتب الأصولية للعقلي بقوله تعالى «وَاسْأَلْ الْقَويَة6(١)‏ فإنّ سؤال القرية غير 
ممكن عقلاً فيدلٌ ذلك على إرادة الأهل لا حالة . وللشرعى بهذا المثال وهو قوله : 
أعتق عبدك عق , إِلآ أنّ المقام خارج عن ذلك اردص الاباك القليك وإنما 
المقرووظن اله قضيل | نأحةا بالهفقط». 

وثانيها : أن يدل دليل شرعي على صحّة إباحة جميع التصرفات فإِنّه 
مقتضى الجمع العرفىي بينه وبين ما دل على عدم جواز بعض التصرفات لغير المالك 
يدل على حصول الملك للمتصرف عند إرادة التصرف آنا ما فيقع التصرف في ملكه 
ادهل بيلك القن ينه للضي رات قن كيين ذلك لذن خصيصا لظ 
الدالّة على اشتراط الملك في التصرفات المتوقفة على الملك . وهذا الوجه الأخير 
وهو كون الدليل مخصّصاً لم يذكره الشيخ ف المتن ونا احتملناه نحن فنبني بعده على 
عدم اشتراط التصرفات بالملك , وهذا أيضاً مفقود في المقام إذ لم يدل دليل شرعي 
خاصٌ على صحّة إباحة التصرفات عند قوله أبحت , ولا يصمٌ الاستدلال على ذلك 
بعموم قوله (عليه السلام) « الناس مسلّطون » الخ(" مالم يرد دليل خاصٌ على صحّة 
تلك الاباحة: لما ذكرناه وذكره الشيخ من أن معى الحدبيث أن النادن مسلطون على 
أمواهم لا أَنْم مسلّطون على أحكامهم , هذا كلّه مع الاغغاض عبًا في سنده من 
الضعف. 


)١(‏ يوسف :١ 1١‏ 5'ق. ش 
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وثالثها الذي ذكره في أواخر كلامه : أن يكون التصرف كاشفاً عن ثبوت 
الملك له واقعاً بحيث يقع تصرفه ذلك في ملكه , وهذا نظير بيع الواهب ما وهبه 
للآخر أو عتقه فما إذا كان الموهوب عبداً , إن بيعه ذلك أو عتقه كاشف عن رجوعه 
في هبته ووقوع تصررّفاته في ملكه , وقد سمّى ذلك بالملك التحقيق والقسم القاني 
بالملك التقديري , ولكنّه أيضأً غير موجود في المقام , لأنّ التصرف فوا أباحه المبيم 
لا يكشف عن سبق سبب الملك وهو واضح . هذا ملخّص ما أفاده في المقام ولابدٌ لنا 
من بيان كيفية توقف التصرفات على الملك . 

فنقول : إن الكلام فمها من جهتين : 

الجهة الأولى : في التصرّف من حيث صدوره من المالك , وتوضيحه أَنّه من 
هذه الجهة على ثلاثة أقسام : 

أحدها : التصرفات التي دل الدليل على جواز صدورها عن المالك فقط 
ولا تقبل الوكالة والنيابة وهذا نظير الوطي وغبره من التصرفات الخارجية فانه دل 
قوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ » إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكَتْ 
أبِمَانّهُ:»7١)‏ الآية , وغيره من الأخبار على اختصاص جواز صدور الوطى بالمالك 
أو الزوج . فني مثله لا يجوز التصرف لغيرهما بالإذن والاباحة , لأ غير المالك لا 
يصير مالكاً مهما . 

وتوهّم الاستدلال لحل أمثال ذلك من التصرفات بعموم « الناس مسلّطون » 
الخ( مندفع بما عرفت من المناقشة في دلالته وسنده . نعم قد ورد على عموم ذلك . 
في الوطى تخصيص وهو التحليل بالصيغة الخاصّة فلذا صار موارد جواز الوطي 


.1-0 : 57” المؤمنون‎ )١( 
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ثلاثة : النكاح والملك والتحليل . 

ثانيها : التصرفات التى دل الدليل على اعتبار صدورها من المالك بالمباشرة 
أو تسيب الى رتظانة أووي كاله مروهذا الى و برام وخبريفيا. ىعرت 
نظير الطلاق في اختصاص صدوره بالزوج لقوله (عليه السلام) « الطلاق بيد من أخذ 
بالسّاق 2١76‏ وإن كان خارجاً عن المقام إذ لا ملك ولا مالك في الطلاق إلا أنه كما 
بختص بالزوج أو يمن وكله 5 طلاق زوجته لأنّ الوكيل كالموكل وفعله فعله وكأنه 
الة له والطلاق يصدر من الزوج بسبب الوكيل . كذلك الحال ف غيره من 
الايقاعات نظير العتق والابراء فائّهها لابد وأن يصدرا من المالك فقط ولا يكف في 
صحّتهما إذن المالك أو طيب نفسه مع صدورهما من الغير إلا أن يكون المنشئ وكيا 
من قبله فان الامور الاعتبارية تقبل الوكالة . 

ثالثها : التصرفات التي يصمٌ أن تصدر من المالك ووكيله ونائبه ومّن أذن 
له قبلها أو بعدها أو مقارناً ا , وهذا كالبيع وغيره من المعاملات فائها لا تختصٌ 
بالمالك فقط وتصمٌ فما إذا صدرت من الغير أيضاً , لعدم اعتبار أن يكون المنشئ 
للبيع خصوص نفس امالك , وبهذا صحّحنا البيع الصادر من الفضولي وقلنا إِنَا 
استفدنا من أدلّة البيع اشتراط البيع برضا المالك وإذنه مطلقاً لاحقاً أو مقارناً أو 
سابقاً على العقد . ولا دليل على اشتراط مقارنة الاذن للعقد فى صحّة المعاملات 
هذا كلّه في الجهة الأولى من الكلام . 

الجهة الثانية : في بيان التصرّفات من جهة اعتبار وقوعها للمالك بحيث 
ترجع نتيجته إليه مع قطع النظر عمّن صدرت منه وهي كالبيع ونحوه ‏ فان مفهوم 
المبادلة بنفسه يقتضي دخول المعرّض في ملك من خرج عنه العوض وبالعكس وإلا 
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فلا تتحقّق المبادلة في عالم الملكية والاعتبار . سواء كان المنشئٌ هو نفس المالك أو 
غيره . وهو لا يقع إلا للمالكين ولا يقع للغير ولو بتصري المالك بوقوعه للغير كما إذا 
صرح بقوله : بع مالي لنفسك . 

إن الدليل الدال على اعتبار وقوعها للمالك تارة يكون عة عقلياً وأخرى دليلاً 
شرعنا: 

ما الأوّل فكالبيع فانٌ نفس المبادلة ومفهومها يتوقف عقلاً على دخول كل 
واحد من المالين في ملك مالك الآخر وإلا فلا تتحقّق المبادلة ىما هو ظاهر . وفي مثل 
ذلك إذا قام دليل خارجي على خلافه كا في شراء العمودين والمحارم فانها لا 
تدخل في ملك الابن المشتري , فلابدٌ في مثله من الالتزام بحصول الملك آناً ما في 
حق المشتري ثم انعتاقها عليه قهرأ لأجل الجمع بين ذلك الدليل العقلى والدليل 
الدال على صحّة شراء العمودين والمحارم وما دل على أَنّ الانسان لا يملك عموديه 
ولا محارمه , إلا أنّ هذا الملك ملك حقيق غاية الأمر أن مدّته قصيرة لا يقبل غير 
التق ذا عرفت: فلا وبعه لتسمية ذلك بالملك التقديري كا وقع ذلك فى كليات 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) كا أنه لافرق بين الملك فى المقام وبينه في بيع الواهب 
للال الموهوب فلا وجه للتفرقة بينهما وتسمية الملك في بيع الواهب بالملك الحقيق كما 
صررّح به(!» وتسمية الملك فى المقام بالملك التقديري . ْ 

وهذا الذي ذكرناه من الالتزام بالملك آنا ما جمعاً بين الأدلة لا بختص بالبيع 
وجري في مثل ما إذا انتقل أحد محارمه إليه بالارث أو باهبة فانّه أيضاً يملكه آنا ما 
فينعتق عليه قهراً . 

وأمّا الثاني فكالعتق فانّه لا مانع عقلاً من أن يقع لغير المالك بوجه, إلا أن 
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الروايات تطابقت على أنه لا عتق إلا في ملك , فدليل وقوع العتق للمالك دليل 
شرعي وفي مثل ذلك إذا قام دليل شرعي آخر على أن العتق في المورد الفلاني يقع 
لغير امالك أيضاً كما وقع ذلك فى خصوص عتق الولد عبده عن والده والتزم به في 
المسالف7١2‏ أيضا والأنوجه للالتزاء يا ملك آنا ها ويل نلتؤم بالتخضيصض وأن العتق 
بقع للمالك دائًاً إلا في المورد الفلاني , إذ لا مانع من التخصيص في الأحكام 
الشرغية. 

وهذا لا يقاس بما إذا كان دليل وقوعه للمالك عقلياً . فانّ الالتزام بالملك 
التقديري أو التحقيق حينئذ من جهة أن الحكم العقلي غير قابل للتخصيص كما هو 
واضح , وأمّا في المقام فها أن دليل ذلك شرعي فأيّ مانع من أن نلتزم بالتخصيص 
هذا كله في كبريات المسالة . 

بتي الكلام في بعض صغريأتها : منها : ما إذا قال امالك لغيره اعتق عبدي 
عنك . فإِنّه يكون مورداً لكلتا الجهتين. فن حيث اعتبار كون العتق فعل المالك لاب 
وأن يكون الأمر بالعتق توكيلاً أو تليكاً . وإلا فلا يكون المعتق هو المالك , وأمّا من 
الجهة الثانية فلا يكفى التوكيل بناءً على اعتبار وقوع العتق عن المالك . فلابد في 
صحّته من أن يكون الأمر بالعتق تقليكاً للمخاطب , وإلا فلا يكون العتق عن 
المالك . 

ومنها : ما لو قال اعتق عبدي عي , ولا تجري فيه إلا الجهة الأولى » فلابدٌ من 
الالتزام فيه بالتوكيل ليكون العتق فعل المالك . 

ومنها : ما لو قال اعتق عبدك عنى , والكلام فيه يكون من الجهة الثانية فقط 
فإنٌّ العتق على أي تقدير يكون فعل المالك , فإن جوّزنا العتق عن غير المالك جاز 


.؟"١8.هال_-ه6:٠١ لاحظ المسالك‎ )١( 


ذلك من دون حاجة إلى حمله على استدعاء القليك . وإلا فلابدٌ وأن يكون السؤال 
استدعاء له والعتق جواباً كما أفاده الشيخ (قدّس سيه)(١).‏ 

فتحصّل من جميع ما تقدم أن البيع ونحوه من الجهة الأولى يعتبر فيه أن يكون 
منتسبا إلى المالك ليصدق عليه عنوان التجارة عن تراض . ويحصل ذلك بالرضا 
اللاحق فضلاً عن الاذن والاباحة السابقة . وأمّا من الجهة الثانية فالعقل يستقل 
باعتباركونه عن المالك كما عرفت ., فإذا ثبت خلافه في مورد ىا في شراء العمود.ين 
وانعتاقهما مع خروج القن عن كيس الولد فلا محيص من الالتزام بالملك آنأ ماء وهو 
ملك حقيق , لاستحالة تخصيص الحكم العقلى . 

وأبا الوطء فالمستفاد من الآية توقفه على الملك . ولا يجوز لغير المالك إلا 
بالتحليل بصيغة خاصّة , ولا مانع من التخصيص فيه , لأنّ التوقف شرعي . 

وأمّا العتق ونحوه من الايقاعات فإن ثبت إجماع على توقّفه على الملك 
واعتبار كون المعتق مالكأ مباشرة أو تسبيباً فهو . وإلا فقوله (عليه السلام) « لا عتق 
إلا فها يملك »(") لا يستفاد منه ذلك .كما لا يستظهر من قوله (عليه السلام) « لا بيع 
إلا في ملك »7 فإِئّها ناظرة إلى نفى العتق والبيع قبل الملك , مثل قوله (عليه السلام) 
« لاطلاق قبل النكاح »90, ناليع حينئذ عمومات العتق و (أَوْقُوا بِالْعْقُودِ»(0) 
لشموله الايقاع أيضاً وهكذا في الطلاق . 

ثم لو تنرّلنا وسلّمنا دلالته على اعتبار كون المعتق مالكاً فن الجهة الثانية لا 


.87: المكاسب‎ )١( 

(1) الوسائل 37 : ١6‏ / كتاب العتق ب 6 . 

(؟) المستدرك 51-١ :١*‏ / أبواب عقد البيع وشروطه ب١‏ ح؟. 

(؛) المستدرك 557:١6‏ / كتاب الطلاق . أبواب مقدّماته وشرائطه ب؟١.‏ 
(6) المائدة 6: .١‏ 


13 ٌسلسلس ل لل د التنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


ينبغي الشك في عدم دلالته على اعتبار كون العتق عن المالك . فيصمٌ العتق عن 
غبره ويثتاب عليه . 

وينبغي التنبيه على أمرين : أحدهما : أنه إذا قلنا بصحّة وقوع العتق لغير 
المالك هل يسقط بعتق المالك عبده عن الغير ما في ذمة ذلك الغير من التكليف 
كوجوب العتق الثابت عليه كقّارة أو نذراً أو لا يسقط به ذلك وإا يقع له ويئاب 
عقق الكاللن:غيده عه ؟ ظاهر كليات شيخنا الأسيعاذ(') والسيد البزدى (قددس 
سرّه)(") تسلّم ذلك وأنه يسقط به ما في ذمّته من التكليف . ولكن التحقيق أن 
سقوط وجوب العتق عن ذمته بفعل الغير يحتاج إلى دليل وهو مفقود ىا ذكرناه في 
مبحث التعبّدي والتوصّلي() من أنّ سقوط تكليف أحد بفعل الغير يحتاج إلى دليل 
وإلآ فظاهر كل تكليف وجو ب إتيان نفس المكلف به وإنه لا يسقط إلا بفعله لا بفعل 
الف التق .عن الغيو ان كاة:صبعيها الااانه لا سقط الويحونيه عق ممه 

وأكانها اول ود للد رقتبى زه ) كدهع تعوى قواله د د بون اند ا لحف أن 
يقضى »57) حيث طبّق الإمام (عليه السلام) الّين على قضاء الفوائت ثم أمر 
اك 

فيد 51+ ان تلك الروا به كبيفة البمدوروتانيا :ان سقاةها كم غيل 
خلاف القاعدة فيقتصر فيه على موردها , وهو أداء الدّين القربى عن الميّت لا عن 


ا حي . 
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(5) محاضرات في أصول الفقه ١‏ (موسوعة الإمام الخنوئي 17) : 250 . 
(4) سفن النسائي 3806 . 


يتات القاطاة ع جع ع ا 11 


وثانيهما : أنه إذا قلنا بصحة وقوع العتق عن غير المالك فهل الأمر بالعتق 
يوجب الضمان أم لا ؟ أَمّا إذا قصد المالك التبرّع أو أقام الآمر قرينة على ايجخانية فلا 
إشكال في عدم الضمان , لأنّ المالك أتلف ماله منّاناً » وإلا فان ذكر قيمة للعبد في 
كلامه كما إذا قال : أعتق عبدك عي بمائة فأعتقه فيلزمه أداء ما عيّنه , زاد عن قيمة 
مثله أو نقصء لأنّ المالك رضي به فلذا أعتقه حسب الفرض . وأمّا إذا لم يعين شيئاً 
وم يكن هناك قرينة على إرادة المجانية فيلزمه أداء قيمة مثله ‏ لأنّ مال المسلم 
وعمله محترم كما هو الحال في جميع الموارد التي أمر فيها الآخر بشيء كما إذا قال : 
احلق رأسي أو أعط للفقير قرصين من الخبز فانّه بجب عليه قيمة مثله فما إذا لم يظهر 
عليه ناوه لتاقت قالسند قا كله م ها سالك و لكان عمق لأسي 11 اميد 
يدخل في ملك الآمر وبخرج منه كما أفاده شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١)‏ هذا . 

بتي الكلام في أمثلة أخرى للتصرفات المتوقفة على الملك التي تعرّض لها 
الشيخ وهي تن الهدي والزكاة والخمس . 

أمّا ثمن الهدي فقد ذكر أنه لابدٌ وأن يكون من مال من وجب عليه الهدي فلا 
يجزي المال المباح له في ثثن الهدي مثلاً, ثم نقل كلاماً عن الشهيد من أنه قال : إِنّ 
المال المأخوذ بالمعاطاة لا بخرج في الزكاة والخمس وثمن الهدي الخ . 

ولا بخن أن نقل كلام الشهيد في المقام غير مناسب جدًاً وم يكن مترقّباً من 
الشيخ (قدّس سيّه) وذلك لأنه نما منع عن المال الذي قصد المتعاطيان القليك 
بالمعاطاة والشارع رغماً لأنفهما حكم بالاباحة الشرعية فنع عن وقوع مثله ثمناً 
للهدي الواجب . والمقام خارج عن ذلك لأن الكلام فيه إنما هو في المعاطاة التي قصد 
بها المتعاطيان الاباحة وكانت الاباحة مالكية لا شرعية . وأيٌّ مانع من وقوع مثله 
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نأ كما سيأتى . نعم المال المباح بالاباحة الشرعية لا يمكن فيه ذلك , لأنه تابع 
للاحظة مقدار ما قات غليه السينةيين المتشرعين والعقلاء كا مه توطبيحه سابقا . 

واللناضل وان العميه انان ذه الثم كن هيل إبابعة النضيونات 
المتوقفة على الملك بالمعاطاة المقصود بها الملك بعد الفراغ عن صحّة التتصرف لو 
فرض حصول الاباحة بها . وكلامنا في صحّة التصرف بعد الفراغ عن تعلّق الاباحة 
به , فهما متعا كسان . 

ثم نا لم نجد دليلاً على وجوب كون القن ملكا لمن وجب عليه الهدي , لأنّ 
غاية ما ثبت هناك وجوب سوق اهدي ف القران وذبحه فى القتع وأمّا أنه من مال 
أيّ شخص فلا دليل على تعيينه كما هو ظاهر لو لم نقل بقيام الدليل على جواز كونه 
من مال الغير , وذلك لأنّ من بذل له الزاد والراحلة الذي يحتاج إلى اهدي مثلاً إنما 
يشتريه بذلك المال المبذول له وحجّه صحيح بلاكلام وهو نظير المهر في الزواج لأن 
وجوده شرط في صحّته من دون فرق بين أن يكون ملكا للزوج أو لغيره وقد أباحه 
له . هذا . 

مضافاً إلى أنه لا يعقل إخراج تن اهدي من مال الغير , وذلك أن اهدي قد 
يشتريه من وجب عليه بالفن الكلى في ذمته ثم يؤدّيه من المال المباح له وعليه 
يكون القن مال نفسه وإنما أوفاه من مال الغير ولا إشكال في صحّته , إذ لا مانع من 
أداء الدّين من مال الغير باذنه وإباحته , وقد يشتريه بشخص مال الغير المباح له 
فان قصد الشراء للمالك المبيح فالطدي بنفسه يكون ملكاً للمبيح ولا مانع منه أيضأ 
لما ذكرنا من عدم الدليل على اعتبار كون الهدي ملكاً لمن وجب عليه . وإن قصد 
الشراء لنفسه فهو وإن كان يأتٍ فيه إشكال المبادلة من أن مفهومها يقتضي عقلاً أن 
يكون المعرّض داخلاً في ملك من خرج عنه العوض فكيف يعقل أن يكون الهدي 
ملكأ له مع كون العوض ملكاً للمبيح , إلا أنّ هذا الاشكال لا يختصٌّ بثمن الهدي 
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حينئذ ويأتى في جميع البيوع إذا كان المعورّض فيها داخلاً في ملك من لم يخرج منه 
العوض كما هو ظاهر, فلا وجه لتخصيص من الحدي بالذكر , وكييف كان فلم نفهم 
الوجه فى الاستشكال في تن الهدي , هذا كلّه في تمن الهدي . 

وأمّا الزكاة والخمس فان قلنا بتعلّقهما بالأعيان الشخصية باليتها . فوجه 
عدم صحة دفع الغير ليا عمئن وجبا عليه ظاهر , لأن ححق الامام والفقراء إما تعلق 
بذلك العين الخارجية فجواز تبديلها بشىء آخر يحتاج إلى دليل وهو مفقود , نعم 
للمالك أن يبدها لأنه الشريك الأعظم كما في الروايات(١)‏ وأمّا غيره فلا . 

وأمّا إذا قلنا بتعلّقها بالذمم دون الاعيان ا خارجية فهما في هذه الصورة وإن 
كانا ديناً إلا أنْهها لا كانا من الواجبات القربيّة كان سقوطهما بفعل الغير محتاجاً إلى 
الدليل وهو مفقود في المقام , هذا كلّه فها إذا كان المخرج للزكاة والخمس من مال 
نفسه شخصاً آخر غير المالك الذي وجب عليه ا لخمس والزكاة . 

وأمّا إذا كان الدافع هما نفس المالك ولكن لا من مال نفسه بل من مال آخر 
أباحه له مالكه , فهل يجزي ذلك عبا وجب عليه من الخمس والزكاة أو لا ؟ إن قلنا 
بتعلّقها بالذّمم فيكونان دَيناً على المالك حينئذ ولا مانع له من أن يودي دينه بمال 
شخص آخر كما هو ظاهر . والمفروض أنه يدفعه بقصد القربة فيبراً بذلك ذمُته . 

وأمّا إذا قلنا بتعلّقها بالأعيان الخارجية فدفعه المال المباح عوضاً عن حصة 
الفقراء والامام تبديل يحتاج إلى دليل وهو مفقود . وتوضيحه : أنّ المالك بتبديله 
ذلك إن قصد التبديل لمالك المال المباح بأن يريد المالك دفع مال المبيح للفقراء 
والامام (عليه السلام) ويعوّضه بحصة الفقراء والامام ويقيمه مقامهماء فهذا تبديل لا 
دليل عليه , لأنّ المالك وإن جاز له تبذيل حقوق الفقراء أو الامام بمال آخر إلا أنه 
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مختصٌ بما إذا أراد تبديله بمال نفسه ولا يشمل ما إذا أراد تبديله مال غيره . وإن 
أراد تبديل حصّة الفقراء والامام لنفسه بمال الغير المباح له فيأقى فيه إشكال المبادلة 
من أن نفس مفهومها يحتاج عقلاً إلى دخول المعوّض في ملك من خرج عنه العوض 
فكيف يعقل دخول حصّتهم في ملك المالك في مقابل مال الآخر نظير الاشكال 
المتقدّم في قوله: بع مالي لنفسك , فراجع . 

ثم' إِنّ الشيخ(١)‏ عدّ من موارد الملك التقديري دية الميت فها إذا قتله أحد 
خطأ أو عمداً فصول بالدية فائها تتتقل إلى ورثة الميت عن الميت , وفيها أيضاً لاب 
من تقدير كونها ملكا للميت آناً ما ثم انتقالها منه إلى ورثته . وكذا ا حال في الديّات 
المنتقلة إلى الميّت كما إذا قطع أحد يد الميت أو أذنه أو رجله فإِنّ ديتها تصل إلى 
اميت ثم تنتقل منه إلى ورئته , فلابدٌ من تقدير كونها ملكاً للميت آنأ ما حتى تنتقل 
فيه | ل الور تقا هلا 

ولا يخنى أن الحاجة إلى الالتزام بملك المت آناً ما إنما هى فيا إذا قام دليل على 
أن الوارث يتلق الدية من الميّت كما هو ظاهر جملة من الروايات , ومع قيامه فلابة 
من الالتزام بالملكية الحقيقية للميت آنأ ما لا التقديرية لعدم ترئّب الأثر علها 
و11 ق اقلا بان الؤاوك فلك الفنة اجداء 4 سير من قر لدعا لوده فونه شلك 
إِلَى أَهْلِهِ04© فلا حاجة حيئئذ إلى الملك التحقيق ولا التقديري أبداً . هذا ام 
الكلام في الاشكال الأوّل من الاشكالين اللذين ذكرههما الشيخ في القسمين 
الأشورو ين من المعاطاة: 


وأما نالأ شكال العا :وهو ضيظة الازائكة بالفوض الزاحنة إلى العقد المر كت 
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من الاباحة والقليك فلابدٌ من التكلم في صحّته أُوّلاً # في لزومه أو جوازه . ذهب 
الشيخ (رحمه الله) إلى الصحّة واللزوم من الجانبين . أمّا الصحّة فإمًا لأجل أنه نوع من 
الصلح أو لكفاية عموم « الناس مسلطون على أموالهم » و« المؤمنون عند 
شروطهم . وأمًا اللزوم فلعموم « المؤمنون عند شروطهم ». 

والتحقيق أنّ القليك والاباحة قد يقعان مورداً لعقد آخر كالصلح أو 
الاجارة أو البيع , كما إذا تصالحا على الاباحة والقليك وأنشاه بعنوان الصلح , أو 
استأجر كل منهما الآخر على ذلك , أو باع أحدهما شيئاً وجعل نه الاباحة . وقد 
تنشأ الاباحة في مقابل القليك من دون تعلّق عقد بها . 

ما الفرض الأول فلا إشكال في صحّته ؛ فيجب على كل منهما العمل بما القزم 
به ويملك كل منهيا ذلك على الآخر » نعم , الاباحة من طرف المبيح إنها تجب تكليقاً 
ولا تلزم وضعاً . فله الرجوع متى شاء , بخلاف القليك على الطرف الآخر . وعليه 
فإن أباح المبيح وكان مورد العقد الاباحة في الجملة لا يجوز للمملّك الرجوع , لأنّه 
من أكل المال بالباطل ‏ وأمّا إذا لم يبح أو كان مورد العقد الاباحة المستمرّة كما هو 
الظاهر ورجع فى الأثناء ثبت للمملّك خيار تخلّف الشرط . 

وأمّا الفرض الثاني أعني إنشاء الاباحة والقليك من دون تعلّق عقد بهما فقد 
عرفت خروجه عن المعاوضات المالية ‏ وإنما هو إباحة مشروطة بالقليك أو معلّقة 
عليه , ولكنّه مع ذلك صحيح على القاعدة ‏ ويؤيّده قوله (صلٍّ الله عليه وآله) « الناس 
مسلطون على أمواهم  »‏ فإنّ مقتضاه تسلّط امالك على إباحة ماله للغير مشروطاً 
أومعلقاً «وأينا من حيث اللزوم وا جواز فإن كانت الاباحة مشروطة أي فعلية غير 
معلّقة على القليك , وإنا شرط القليك على المباح له في ضمنها , جاز للمبيح الرجوع 
عن إباحته متى ما أراد ؛ ولكن ليس للمملّك الرجوع ابتداءً لأنّ قليكه لم يكن هبة 
بحخانية كي تكون جائزة , بل كان في مقابل الاباحة , فهو هبة معوّضة لازمة ء نعم » لو 
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رجع المبيح عن اباحته فلا يبعد جواز رجوع المملّك لتخلّف الشرط . 

وإن كانت الاباحة - شخضية أو نوعية ‏ معلقة بأن تكون فعليتها منوطة 
بالقليك من دون أن يجب القليك على الطرف الآخر لعدم اشتراطه والتزامه به 
فيجوز للمملّك أيضاً الرجوع ابتداءً ‏ لأنّ قليكه كان هبة محّانية جائزة ‏ إلا إذا 
كانت لذي رحم , فتكون لازمة لا يجوز له الرجوع إلا إذا رجع المبيح ‏ فيثبت له 
خيار تخلّف الشرط , ولا ينافيه إطلاق ما دل على لزوم الهبة لذي رحم» فإِنّه ناظر 
إلى لزومها من حيث كونها هبة» فلا مانع من ثبوت الخيار فيها من جهة أخرى . 


التنبيه الخامس 

ف جريان المعاطاة في غير البيع وعدمه . هل المعاطاة تختص بالمعاملات 
البيعية أو أَنْها تجري في جميع العقود والايقاعات . قد يقال باختصاص المعاطاة 
بالبيع وعدم جريائها في غيره من العقود فضلاً عن الايقاعات , لتوهّم انحصار دليل 
صحّتها بالاجماع والسيرة . وهي غير ثابتة إلا في البيع ؛ ولكن الحدّق على ما حكى 
عنه الشيخ (قدّس سرّه) استظهر جريانها في الاجارة من كلام بعض الأصحاب حيث 
ذكن الهااذا امرك همل عل عوك معن تغملة انضفق ال جروع[ ملف واو كانت 
هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد , فنه يظهر أن 
المعاطاة تجري فى الاجارة أيضاً . وكذا لو وهب بغير عقد , فإنّ ظاهرهم جواز 
الاتلاف , ولو كانت هبة فاسدة لم يجزء هذا . 

ولا يخ أنّ ضمان الآمر لما عيّنه من العوض أو لأجرة المثل فما إذا لم يعين 
عوضا انا هوه هزه حرعة قدل | حال و لأاريظ: لدي ليها رؤاولا بالمعاطاة مها 
تقدّمت الاشارة إليه . فلا وجه للاستشهاد بذلك الكلام على جريان المعاطاة في 
الاجارة أبداً, ولازم جريان المعاطاة في الاجارة أن يكون المأمور مستحقاً للاجرة 
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قبل العمل ويكون الآمر مستحقاً للعمل منه كذلك . وفها ذكره من الكلام إنما 
تنععق المأمون الاجزة عد الثمل لاقل 

والذي ينبغى أن يقال هو أنه إن قلنا بتقوّم العقود مفهوماً باللفظ . فعدم 
جريان المعاطاة قاالتقد د والايقاعات على وفق القاعدة وما لا ينبغى الاشكال 
فيه , وغاية ما هناك أنّا خرجنا عا تقتضيه القاعدة في خصوص الببع وينينا على 
جريان المعاطاة وإفادتها الملك أو الاباحة الشرعية فيه لأجل قيام السيرة عليه . 

وأمّا إذا لم نقل بذلك كبا هو الصحيح وقلنا بإمكان إنشاء جميع الأمور 
الانشائية من العقود والايقاعات وغيرها بغير اللفظ . لما عرفت من أن الانشاء 
عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني بمبرز ما سواء كان قولاً أو فعلاً فن الواضح 
صدق عناوين العقود والايقاعات على الاعتبارات المبرزة بالفعل كالقول , وعليه 
تصمٌ المعاطاة بكل فعل مبرز للاعتبار النفسانى لا خصوص العطاء الخارجى 
وتشملها الأدلة العامة والخاصّة . ويكون مقتضى القاعدة فيها الصحّة واللزوم , 57 
يرفع اليد عن ذلك إلا بدليل ششرعي من إجماع أو غيره دالٌ على عدم اللزوم أو عدم 
الملك . فيقتصر حينئذ في الاباحة الشرعية على القدر المتيقّن . وقد خرجنا عن 
مقتضى القاعدة في موردين اعتبرنا فيهما اللفظ للدليل الخاصٌ وهما النكاح 
والطلاق , واعتبار اللفظ في الثاني أظهر . 

وبما بِيّنا ظهر فساد توجيه عدم جريان المعاطاة في النكاح بتقوّم مفهومه 
باللفظ . إذ لا فرق بينه وبين سائر العقود من هذه الجهة .| ظهر فساد توجيه الحقق 
النائينى(١)‏ من أن النكاح والسفاح متقابلان , فإنّ الوطء قبل إيجاد علقة الزوجية 
يكون مصداقاً للزنا ء فكيف يتحمّق به مضادّه وهو النكاح , إذ فيه أوَّلاً : أنه أخصٌ 


.١89 :١ منية الطالب‎ )١( 
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من المدّعى , لأنّه إنما يقتضي عدم تحدّق النتكاح بخصوص الوطء ولا يقتضي عدم 
نفل ناز الأقعال:..وزقد:ذ كرفا أن المزاه. المعاطاة هو النشد المنها بالتعل سطلقاً 
ولم نعتبر فبها فعلاً خاصّاً . فيمكن إبراز النكاح بفعل آخر غير الوطء من إشارة أو 
كتابة أو نحوهما . وثانياً : أن تقابل النكاح والسفاح ليس من جهة اعتبار اللفظ في 
مفهوم النكاح , ونا ومن جهة أن النكاح عبارة عن الوطء عن استحقاق شرعي 
باختلاف الشرائع والسفاح عبارة عن الوطء بغير استحقاق . ومن الظاهر أن 
الوطء المبرز لاعتبار العلقة الزوجية ليس وطباً عن غير استحقاق . فلا يكون 
مصداقاً للزنا . هذا كلّه مع قطع النظر عن الأدلّة الشرعية وأمًا بحسب الأدلة 
الشرعية فظاهر قوله تعالى : (إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ74١)‏ عرفاً اختصاص حل الوطء بما 
ااا سر عق الروك إلا أن هذا حكم شرعي لا ربط له بمعقولية تحقّق النكاح 
بالوطاي: 

والحاصل أنه من حيث القاعدة لا فرق بين النكاح وغيره من العقود ‏ إلا أنه 
يستفاد اعتبار اللفظ فيه من الاجماع وتسالم الأصحاب , ومن قوله (عليه السلام) في 
نكاح المتعة « فإذا قالت نعم فأنت أولى الناس بها »2 فإنّ مقتضاه اعتبار 
خصوص هذا اللفظ . وقد رفعنا اليد عن ا لخصوصية للقطع بعدم اعتبارها , وأمَا 
أصل اللفظ فلا وجه لننى اعتباره , هذا كلّه في النكاح . 

وقد اتضح با ذكرنا ها فساد ما ذكره المحقق النائيني (قدّس سرّه) من عدم 
جريان المعاطاة ف الوصية والضمان والايقاعات . بدعوى عدم وجود فعل تنطبق 
عليه تلك العناوين خارجاً , وذلك لما عرفت من أن صدق عنوان عقد أو إيقاع على 
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فل نانحو ركونة فيورا لامعا النشيداق كالقول »ومن الر ام إنكتان البراذ 
الاعتبار النفسانى بالفعل في موارد الأمور المذكورة . 

نعم , العطاء الخارجى لا يمكن إبراز القليك بعد الموت أو نقل الدّين إلى ذمّة 
الشامن طلاء لكن الانشاء الفعلي لا ينحصر في الاعطاء كما عرفت فشكن أناتنها 
الوضية أو القيان وحوها بالكتابة أى الأشارة ونحوهنا متا يمكن إبراز تلك الامور 
بها . نعم لابد من مناسبة عرفية بين الفعل والاعتبار النفسانى المبرز به بحيث يكون 
القغل مداق ذلك العتوان عرفا :وال #القصوو كوو هق ناح امبر بويد 
لامكان المعاطاة في الايقاعات ما ورد في طلاق الأخرس من تحقّقه بالقاء القناع 
على رأس زوجته . فإنّ الخرس لا يجعل المستحيل ممكناً . فينكشف به إمكان 
المعاطاة في الايقاعات , غاية الأمر اعتبرت في بعض الموارد دون بعض . 

بقي الكلام في الهبة والوقف والرهن والقرض . 

ما الهبة فلا إشكال في جريان المعاطاة فيها. وأمّا دعوى شيخنا 
الأنصاري(١2‏ من أن توقف الملك فى المبة على الايجاب والقبول كاد أن يكون 
اتفاقياً. فتندفع بأنَّ هذا ليس إجماعاً آخر وإغا هو الاجماع المدعى على أن كل عقد 
أو إيقاع متوقف على اللفظ . ونحن أجبنا عنه بأنه مما لا يمكن الاعتاد عليه وأشار 
إليه السيد في حاشيته(") أيضاً فراجع . 

فالمتحصّل أنّ المعاطاة تجري فى اطبة بلا إشكال كما عليه سيرة المسلمين . 

وأمّا القرض فقد استشكل في جريان المعاطاة فيه بأنٌّ القبض شرط في 
حصول الملك به بمعنى أن العقد مقتض وما منه ينشأ الأثر والقبض شرط في فعلية 
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ذلك الأثر ومتمّم لقابلية القابل أو فاعلية الفاعل , ولا يعقل أن يتّحد المقتضي 
والشرط . فكيف يعقل أن يكون القبض مع أنه شرط مقتضياً وعقدأ كما هو لازء 
المعاطاة في القرض .ء هذا . 

والجواب عنه : بالنقض والحل . أمّا النقض فباطبة , لأنّ القبض شرط في 
حصو الملك بها أيضاً. ولازم ما ذكر عدم صحة المعاطاة فبها , مع أنا لو شككنا في 
كل شيء فلا نشك في جريان السيرة على المعاطاة في الهبة . وكذا ينتقض بالصرف 
والسلم لاشتراطههما بالقبض مع أن المعاطاة تجري فيهما بلا كلام . 

وأمّا الحلّ فهو ما أشرنا إليه مراراً من أن إطلاق الشرط على مثل القبض 
ودخول الزوال وغيرهما مما يطلق عليه الشرط فى الأحكام الشرعية ليس بمعنى 
الشرط الفلسني في الأمور التكوينية الموجب لتتميم فاعلية الفاعل أو قابلية القابل 
بل إنما هو بمعنى أخذ شيء قيداً في متعلقات الأحكام أو في موضوعاتها وتضيق 
دائرة المتعلق أو الموضوع , فعنى كون الطهارة شرطاً للصلاة هو أن الأمر إنما تعلق 
بالصلاة مع الطهارة , لا أن لها مدخلية في الصلاة , كما أن معنى كون الزوال شرطاً 
لوجوب الصلاة هو أن الوجوب إنا يتعلّق بها في ذلك الظرف ., لا أن له مدخلية في 
الحكوابا. 

وبعد ذلك نقول : إِنّ الشارع قد اعتبر في القرض أمرين: أحدهما : إبراز 
الاعتبار النفسانى بمبرز ما في الخارج . وثانيهما : القبض, وأيّ مانع عقلي من أن 
توعدفيا مكلك بفعل واحد كما إذا أقبضه بقصد إبراز اعتباره النفسانى فيتحقق كلا 
مر زرف 5 القبض وإبراز الاعتبار النفساني ‏ فلا مانع من جريان المعاطاة في 
القرض أيضاً . 

وأمّا الرهن فربما يناقش في جريان المعاطاة فيه بأنّ المعاطاة إن أفادت 
اللزوم في الرهن فهو مخالف للاجماع المنقول القائم على أنّ المعاطاة لا تفيد اللزوم 
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وعطالئعة عمو اكير وان كا حفيدة الجوان قاباء:قس عنعن الزهن الدرواتيقة لوق 
المرتهن ليطمئن به قلبه ويمكنه استيفاء دّينه منه عند إنكار الدائن لدينه أو صيرورته 
نفلسا #.وهذا إغا عمقل فنا إذا كان الريين لازم وأكا إذاكان اتا فكت رست 
الوثوق والاطمئنان لجواز رجوعه فيه وإن لم يرجع فيه فرضاً. فلأجل ذلك يلتزم 
بعدم جريان المعاطاة في الرهن , هذا . 

ولا يخنى عليك أوّلاً : أن مثل ذلك الإجماع المنقول لا يكشف عن رأي 
المعصوم (عليه السلام) ظنّاً فضلاً عن القطع , ومثله لا مانع من مخالفته كما ارتكبناه 
نحن والتزمنا بأن المعاطاة تفيد اللزوم . 

وثانياً : سلّمنا اعتبار الإجماع إلا أَنْه للا كان من الأدلة اللّية كان اللازم أن 
يوْحْد بالمقدار المتيقن منه . وهو العقود التى يتصوّر فيها الموازولة ركوج منافنا 

وثالثاً : أن كلمات الجمعين التى نقلها الشيخ() في المقام ليس مضمونها 
اشتراط اللفظ في لزوم العقد ‏ واِنما مضمونها أنّ العقد لو خلا من اللفظ أفاد الاباحة 
كما في كلام الأكثر أو الملك الجائز كما في كلام الحقّق الثاني( '». ومن الواضح أن مورد 
هذا الكلام هو العقد الذي يتّصف بالجواز واللزوم , ولا يعمّ ما يدور أمره بين اللزوم 
والفسناد كالزرهق ::فقتسئ إطلاى الأدلة العاقة والخاظة حبخة الرهن نواد انف 
بالقول أو الفعل . 

وأمّا الوقف فقد ادّعي عدم جريان المعاطاة فيه لأنها لو قلنا بافادتها اللزوم 
فهو على خلاف الاجماع المنقول . وإن قلنا بأنها تفيد الجواز فهو على خلاف 
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ويدفعه : أنه إن ثبت من الخارج اعتبار اللزوم في الوقف إِمّا لكونه عبادياً 
. وما كان لله تعالى لا يرجع , وما لجهة أخرى فيلحقه حكم الرهن ويجري فيه ما 
ذكرناه هناك . إذ لا فرق حينئذ بينهما إلا من حيث كون اللزوم في الرهن لازماً له 
حقيقة وفىي الوقف بحكم الشارع . 

وأمّا إذا لم يثبت اعتبار اللزوم في الوقف فيكون حاله حال البيع ا 
التقديرين تجرى فيه المعاطاة . 

ويؤكّد جريانها فيه السيرة القطعية المستمرّة على عدم ذكر الصيغة في كثير 
من الأوقاف . مثل الفرش والحصر للمساجد والمشاهد , ولم يعهد رجوع الواقفين 
أو وارثهم ف تي منها . 

وما ينبغى أن يذكر في المقام مما يناقش في جريان المعاطاة فيه العتق » فان 
المناقشة للذكورة في الرهن بجري في العتق أيضاً حرفاً بحرف , لأنها إن أفادت 
اللزوم فهو مخالف للاجماع المنقول , وإن أفادت الجواز فهو مخالف للعتقء فانٌ الجواز 
غير معهود فيه ولا برجم ا حر عبداً ١‏ فأمره يدور بين اللزوم والبطلان . 

والجواب عنها هو الجواب المذكور في الوقف ٠‏ فإِنَّ إِمَا ملحق بالرهن أو 
بالبيع . 


التنبيه ادر : : في ملزمات المعاطاة 
فامحكل الكاوسن ١‏ ن المعاطاة مفيدة للملك اللازم يكون البحث عن 
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وأمّا على القول بإفادتها الاباحة أو الملك الجائز فينتهبي البحث إلى 
الملزمات ؛ وقد تكلم الشيخ (قدس سه أَوَلاً فى تأسيس الأصل عند الشكٌ في 
ملزمية ثشيء كالتصرف المغيّر , فحكم بأنّ الأصل على القول بالملك هو اللزوم 
القوله تعالى : <له توا مالم بتكم بلاطل إِلَّ أن تكُونَ يججارَة عن تَرَاضٍ) (1) 
.وغيره من الوجوه المتقدّمة . وعلى القول بالاباحة فالأصل عدم اللزوم , لقاعدة 
تسلّط النامن غل أمواهم إن مقتضاه جواق رجوع المالك بعد طروء ذلك القىء 
وتوهم جريان استصحاب الاباحة بعد الرجوع مندفع بعدم جريانه مع وجود 
الدليل , لحكومته عليه . 

وما أفاده بناء على إفادة المعاطاة الملك وإن كان متيئاً . إلا أن ما ذكره في 
صورة إفادتها الاباحة ليس في محله , أن الشك فى بقاء الاباحة تارة مع العلم يبقاء 
الملك على ملك مالكه الأو إلا نا نشك في أن الشارع هل أباح التصرف في ملك 
الغير نظير إباحته في حق المارّة أم لاء وحينئذ لا بحال لاستصحاب بقاء الاباحة 
السابقة لحكومة عموم الناس مسلّطون عليها كما أفاده . وأخرى نشك فى انقلاب 
الملك عن ملك مالكه الأول ودخوله في ملك المباح له بواسطة طروٌ ما نشك في كونه 
ملزماً . ومع هذا الشك لا بحال للتمسك بعموم « الناس مسلطون » الح للشك في أنه 
ملك للمالك الأول, ومع الشك في كونه ملكاً له لا بحرى لعموم « الناس مسلّطون » 
كما هو ظاهر , ولا تحال حينئذ إلا لاستصحاب بقاء الملك وهو أيضاً لا بحرى له مع 
وجود العمومات المقتضية لأنّ الملك ينقلب إلى ملك المشتري بطروٌ الملزم الحتمل . 
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كتبه(!2 وأنّ الشارع حكم في موردها باباحة التصرف مع بقاء المال على ملك 
مالكه فيصم حينئذ القول بأنّ قاعدة السلطنة تقتضي جواز الرجوع , فإذا رجع 
انتفت الاباحة لكونها شرعية ثابتة بالسيرة او الاجماع . وموردها ما دام لم يرجع 
المالك . 

وأمّا إن قلنا بأنّ المعاطاة عقد صحيح مشمول للعمومات . ولكن قامت 
السيرة والإجماع على عدم حصول الملك قبل حصول أحد الملزمات . فحيث إن 
السيرة والإجماع بحمل لا يعلم شموله لما إذا حصل ما يحتمل معه اللزوم فلابدٌ من 
الاقتصار فيهما على المتيقّن وهو مالم يحصل فيه الملزم الحتمل ويرجع فيا عداه إلى 
العمومات على ما هو الشأن في الخصّص المنفصل المجمل . ومعه كيف يمكن الرجوع 
إلى قاعدة السلطنة . واستصحاب عدم حدوث الملك بعد حدوث محتمل الملزمية 
غير جار مع وجود الأصل اللفظي . وليست الشبهة موضوعية والشكٌ في تحفق 
شرط الملك ليستصحب عدمه . فالأصل هو اللزوم على كلا التقديرين . 

وبعد ذلك تكلم الشيخ (قدّس سرّه) في خصوص ال ملزمات وعدّ منها تلف 
العينين وأنه موجب للزوم المعاطاة بلا إشكال ولا ريب وأفاد في وجه ذلك : أنه بناءً 
على أنّ المعاطاة تفيد الاباحة يكون تلف كل واحد من المالين في ملك مالكه وم 
بحدث شيء يوجب الضان , فلا يمكن للمالك أن يرجع إلى صاحبه ويطالبه بقيمة 
ماله أو مثله , لأنه إنما أخذه برضا مالكه ولا موجب لضمانه . وتوهم أنّ عموم على 
اليد يقتضي الضمان , مندفع بما سيأتي من أن اليد في المقام غير ضمانية , هذا كلّه فما إذا 
كان التلف سماوياً , وأما إذا كان بالاتلاف ونحوه فنفس الاتلاف يقتضي الضمان 


ينان ذلك أن الخاطاة إذا قلنا بأنها فاسذة كنا ذهب اليه العلامة فى يكن 
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لأنّ من أتلف مال الغير فهو له ضامن , ولا يحتاج في ذلك إلى القسك بقاعدة اليد 
وكويها مهدا 

ولا بخن أَنّ ما أفاده إِنما يتم في الاباحة المالكية كما إذا أباح أحد المالكين 
التصرف فى ملكه لمالك المال الآخر من دون أن يقصد القليك به ؛ ففى مثله يكون 
تنو ف .ملف جالكها ولاضرى لهو عل اللوالا اناده اقذبو رمي داه 
خارج عن الفرض . وأمّا في الاباحة الشرعية كا في المقام لأن المفروض أنهما قصدا 
القليك والشارع حكم بالاباحة , فلا يتما أفاده بوجهء لما أفاده هو (قدّس سرّه) في 
جواب بعض الأساطين من أنّ مقتضى الجمع بين الأدلة حينئذ أن نلتزم بحصول 
الملك آنا ما قبل التلف , فإنّ الجمع بين الإجماع على عدم الضمان بالمثل أو القيمة 
وبين قاعدة اليد فإئّهما جارية لعدم التسليط يجاني وبين استصحاب عدم الملك إلا 
في الزمان المتيقّن وقوعه فيه يقتضي حصول الملك آنأ ما قبل التلف . هذا على 
فبزا كه قاس عقوا برو انين سينا كنا بممى فول الفموماه ىا لادلة امات 
اليذاطا فخا بةالثس اعنتراط الملل امو نكا حر مق تلقو بو غوو د فيكون اقلت 
دامًاً من ملك المعطى له .كما في البيع اللفظي , فيلحق بالقول بالملك أي الفرض الثاني 
الذي سنتكلّم فيه . 

ثم أفاد أن المعاطاة إذا قلنا بِأَئّا تفيد الملك فالوجه في كون تلف العينين ملزماً 
هو ما عرفت من أصالة اللزوم . والمتيقّن من مخالفتها جواز تراد العينين , فالجواز 
متعلّق بالقراد وغير متعلق بالعقد كما في الجواز في باب الخيارات . وبعد تلف 
العوضين يرتفع موضوع الجواز لا حالة . ولا يقاس المقام بالجواز في باب الخيارات 
الذي يبق مع تلفهما أيضاً , لأنه متعلق بالعقد لا بتراد العينين على خلاف المقام , ولو 
شككنا في أن الجواز تعلق بقراد العينين أو بنفس العقد , فلا يمكئنا إجراء استصحاب 
الجواز بعد التلف لعدم إحراز الموضوع حسب الفرض فانّه على تقدير تعلقه بتراد 
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٠‏ وللنظر فوا أفاده حال , لأْنا لم نفهم معنى تعلّق الجواز بترادٌ العينين, فهل يريد 
بذلك بحرد ردّ العينين خارجاً مع بقائهما في ملك مالكهما الثاني بأن يدفع المشتري 
ملكه للبائع نظير الوديعة والأمانة مع بقائه في ملكه ‏ فهو خلاف المفروض . 

نعم , يمكن أن يراد بالجواز حقّ حل العقد بالتراد بأن يكون التراد مصداقا 
للفسخ . أو حقّ حل العقد بعد التراد . نظير بيع الخيار أي الخيار بشرط رد مثل 
الْن . وعليه يختصّ الجواز بفرض بقاء العينين ولا يثبت بعد تلفهما , بل احقال ذلك 
كان فى المنع عن ثبوت الخيار بعد التلف , وذلك قسّكاً بالعمومات . 

فظهر بما بيّنا فساد ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من التعليلين وإن كانت 
الدعوى ‏ أعنىي كون تلف العوضين ملزماً ‏ صحيحة أما على الخستار فلأنَ 
العمومات كانت تقتضي الملكية واللزوم من أدلالأبووو ا نا خرعا عضا فى 
المعاطاة إلى ما قبل التلف آنا ما لقيام الاجماع على اشتراط حضول الملك أو اللزوم 
بالتلف وأمّا بعده فلم يثبت لا مخصّص . وأمّا على مسلكه فلدخول كل من المالين 
من أوّل الأمر أو قبل التلف آنأ ما في ملك المعطى له , والأصل في املك اللزوم . 

ومن ذلك ,يظهر حال ما إذا تلفت إحدى العينين أو بعضها مع بقاء العين 
الأخرى وأنّ ذلك أيضاً من الملزمات , ولا يمكن مع تلف إحداهما الفسخ لعدم 
امكان الترادٌ . وقد عرفت أن المتيقن من جواز الفسخ هو صورة تراد العينين ومع 
عدمها لا يجوز الفسخ كما لا يخ , هذا . 

وقد نقل شيخنا الأنصاري(١»‏ عن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) أنه التزم 
بعدم اللزوم في المقام وفاقاً لبعض معاصصريه تبعاً للمسالك على القول بن المعاطاة 
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تفيد الاباحة مستنداً إلى أصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وبقاء ملكه طا . 

وشيخنا الأنصاري يستشكل فى ذلك أُوّلاً : بأنّ أصالة بقاء ملك مالك العين 
الموؤجوذة وأضالة بقاء سلطعة علنها معارضة بأضالة براءة ذمته عن مغل التالف أو 
قيمته » فإن مقتضى بقاء السلطنة والملك جواز الرجوع في العين الموجودة . فإذا 
رجع لابدٌ أن يضمن التالف لمالكه بالمثل أو القيمة . وهو منافيٍ لأصالة براءة ذمّته 
عن الضمان » فيعلم إجمالاً بعدم جر يان أحد الأصلين فيسقطان معاً على ما هو الشأن 
في موارد العلم الاجمالي . ولا يتوهّم عدم جريان أصالة البراءة لحكومة على اليد 
عليها ؛ فيكون استصحاب السلطنة خالياً عن المعارض , وذلك لعدم جريان على 
اليد في المقام , للقطع بأنْها ليست يد ضمان قبل التلف بل ولا بعده مالم يرجع المالك 
فيبق الضمان بعد الرجوع , وليس هذا من مقتضى اليد قطعاً . 

وبعد ذلك يقرب ما استوجهه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) ويقول : لكن يمكن 
أن يقال : إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة البراءة عن الضهان بالمثل أو 
القيمة » إن الشكٌ في الضمان مسبّب عن الشك في بقاء السلطنة ‏ بل لا بحرى لأصالة 
عدم الضمان في نفسها مع قطع النظر عن معارضتها باستصحاب بقاء السلطنة ‏ للقطع 
بضمان العين التالفة حسب الفرض من أنّ الاباحة لم تكن بحانية , غاية الأمر أن 
الكلام في أنه ضامن لعوضها الواقعي من المثل أو القيمة أو لعوضها المسمّى . وكيف 
كان فأصل ضمانه مقطوع به . ومعه لا محال لأصالة عدم الضمان» فيبق أصالة بقاء 
السلطنة والملك سليمة عن المعارض وثمرتها عدم لزوم المعاطاة بتلف إحدى 
العينين . 

مضافاً إلى ما قد يقال : من أَنّ عموم «الناس مسلّطون» ال(١2‏ يدل على 
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السلطنة على العين الموجودة فيمكن لالكها أخذها عمّن بيده . وعلى العين التالفة 
فلمالكها أن يأخذها ببدها الحقيق من المثل أو القيمة ثم أمر بالتدبّر , هذا . 

والكلام يقع فى جهات : 

الجهة الأولى : في أنّ أصالة بقاء السلطنة أو الملك هل هى جارية في حدٌ 
عو ب ا ب يي عن وكا رست ادر 
مدلكنا لان العمومات :د لكوغل :ضخة المعاطاة ؤازوميا مق أذل الاضء ولكين 
خرجنا عن ذلك بقيام الإجماع في المقدار المتيقّن وهو فرض بقاء العينين , ففي غيره 
مثل فرض تلف إحدى العينين نرجع إلى العمومات ونثبت الملك واللزوم . وأمّا على 
مسلكه فلأجل ما ذكره هو (قدّس سرّه)() فى أجوبة إيرادات كاشف الغطاء من أن 
مقتضى الجمع بين الأدلة الالتزام بدخول التالف في ملك من بيده بان قبل التلف 
يدن نك شير الك برجن شرن للد رجو نلو ملاع تن وى 
بيده عوضاً , لأن دخول التالف في ملك من تلف عنده ليس محانياً وبلا عوض 
وعوضه إنما هو العين الموجودة فيملكها من بيده لا محالة . 

وإن شئت قلت : إِنّ الرجوع الثابت قبل التلف إِنما هو رجوع المالك إلى 
ملكه . وبعد التلف يكون من الرجوع إلى ملك الغير , وقد نهى عنه سبحانه بقوله : 
ولا تأكُلُواأَمَالَكُمْبنِكُم ِالْبَاطِلٍ أن َكُونَ تجارَةعَنْ تَرَاضٍِ»(') فالموضوع متبدّل 
لا مجال معه للاستصحاب . نعم لو احتمل عدم حصول الملكية آنأ ما قبل التلف 
افكن اللاستضحاتث: اكه كلاف النوفن. 

الجهة الثانية : في أنه هل يمكن القسّك بعموم على اليد أو لا ؟ الظاهر أَنّه لا 
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مانع من القسّك به وإثبات الضمان , وذلك لأنّ الخارج عنه وعن السيرة العقلائية 
موردان . أحدهما : ما إذا ألغى المالك احترام ماله بتسليط الغير عليه انا . فلا 
دكون الفين شتام .عله تصن فاعذة نما لأ يضمن عه ل كن ينا ده 
وقانتها اليد الامانة 5-0 الأمانة مالكية أو شرعية » والمقام خارج عن كلا 
الموردين فيكون مشمولاً للحديث والسيرة . 

ودعوى أن اليد قبل التلف لم تكن يد ضمان ممنوعة , فهي يد ضمان من أوّل 
حدوثها والخبر شامل طا ‏ غاية الأمر يكون الضمان قبل التلف بنفس العين وبعده 
ببدطا. 

الجهة الثالثة : في أن أصالة بقاء الملك على تقدير جريانها حاكمة على براءة 
ذمته عن الضمان بالمثل والقيمة أم لا ؟ فنقول : لا وجه لحكومتها إلا أحد أمرين 
كلاهما لا يناسب مقام الشيخ جداً : 

أحدهما : أن يقال إِنّ الاستصحاب حاكم على البراءة مطلقاً ولو كان 
تووؤذهيا تدا كا في المقام . وظيٌ أن الحقّق الهمداني(١)‏ نقله في بحث قضاء 
الصلوات الفائتة وقرّبه على ما هو ببالى . ظ 

وهذا مندفع بأنا لا نلتزم بحكومة الاستصحاب على البراءة إلا من جهة أن 
الاستصحاب ينفي موضوع البراءة ويرفعه . وهذا إنما يتم فما إذا جريا في مورد 
واحد, فإذا كانت نجاسة شيء مورداً للاستصحاب فلا يبق لأصالة الطهارة فيه 
حال . 

وأمّا إذا كانا في موردين فلا وجه لحكومة أحدهما على الآخر وهو ظاهر . 
على أنه يمكن الرجوع في نني الضمان بالمثل أو القيمة إلى الاستصحاب , بأن نقول إِنّ 
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ذمة ذلك الشخص لم تكن مشغولة بالمثل أو القيمة قبل التلف والآن كما كان 
وحينئذ لا يبق لتوهم حكومة استصحاب بقاء السلطنة والملك على أصالة عدم 
الضمان وجه , لأن الأصل الجاري فيه أيضاً استصحاب . 

وثانيهما : أن يقال إِنّ السرّ فى حكومة أصالة بقاء السلطنة على أصالة عدم 
إلضمان بالمثل أو القيمة هو أن مرتبة الضمان بالمثل أو القيمة متأخرة عن مرتبة الضمان 
بالمستى, فان الذمة إنما تشتغل بهما فما إذا لم يضمن بالعوض المسمّى 
فالأصل الجاري في الثاني مقدّم على الأصل الجاري في الأوّل . وأصالة بقاء 
السلطنة والملك جارية في الثاني . فنا تنني الضمان بالمسمّى , فلا يبق محال لأصالة 
عدم الضمان بالمثل أو القيمة . ْ 

وبعبارة أخرى : الشك في اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة مسبّب عن الشك في 
بقاء السلطنة والملك , فإذا جرت أصالة بقاء السلطنة واقتضت عدم الضمان بالمستّى 
فيترتّب علبها اشتغاها بالمثل أو القيمة . ولا تجرى أصالة عدم اشتغاها بالمثل أو 
القيمة . هذا . 

وفيه : أن الحكومة إنما تترفها إذاكان ترئّب الضمان بالمثل أو القيمة على بقاء 
الملك ترئّباً شرعياً . وليس كذلك . فإنٌّ الضمان المذكور مترثّبٍ على بقاء التالف في 
ملك مالكه الأوّل وهو لازم عقلي لبقاء الملك والسلطنة على العين الموجودة 
وبالجملة ثبوت الضمان بالمثل أو القيمة نما هو من جهة امتناع اججاع عدمه مع بقاء 
الملك والسلطنة في العين الموجودة , ولا تتحقّق الحكومة بذلك . 

نعم , يمكن إثبات الضمان بالمثل أو القيمة باستصحاب بقاء التالف في ملك 
مالكه الأوّل فما إذا احتملنا ذلك , ولكنّه منافٍ للالتزام بالملكية آنا ما قبل التلف . 
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الجهة الرابعة : في جريان قاعدة « الناس مسلّطون على أموالهم 2١7»‏ في كل 
من المالين الموجود والتالف وعدمه . والقسّك بها في المقام من أظهر أنحاء القسك 
بالعموم في الشبهات المصداقية , لأنّ المفروض أَنا نشك في انتقال المالين من مالكيهم| 
الأوّلين إلى الطرف الآخر من جهة الشك في أنّ التلف ملّك ومن ملزمات المعاطاة 
ومعه كيف ريصح أن يقال بجريان عموم « الناس مسلّطون على أموالهم ( ف المقام : 

فالمتحصّل من جميع ذلك: أن تلف إحدى العينين كتلف كلتاهما من ملزمات 
المعاطاةولا وح لبقاء الانائحة بعده:توضة هذا 

ثم إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ذكر أنه لوو كان أحد العوضين ديناً في ذمة 
أحد المتعاطيين , فعلى القول بالملك يملكه من في ذمّته فيسقط عنه, والظاهر أنه في 
حكم التالف لأن الساقط لا يعود . ويحتمل العود وهو ضعيف, والظاهر أن ا حكم 
كذلك على القول بالاباحة فافهم(') انتهى . 

ووجّه شيخنا الأستاذ() اللزوم على القول بالاباحة بأنَّ الاباحة في المقام 
إباحة مطلقة وهي كالسلطنة المطلقة ‏ فيكون أثرها السقوط كالملك . 

نقول : الظاهر لزوم المعاطاة في الفرض على كل من القول بالملك والاباحة 
لكن لا من جهة أنّ الدين يستحيل أن يملكه من في ذمّته لاستلزامه سلطنة الإنسان 
على نفسه فلابدٌ وأن يسقط , لما عرفت في تعريف البيع من إمكان ذلك , بل اللزوم 
من أجل ما ذكرنا من أَنّ العمومات المقتضية للملك واللزوم تشمل المعاطاة 
خرجنا عنها بالإجماع القائم على الجواز أو على عدم الملك . ولكن هذا الإجماع 
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يختصّ بصورة إمكان تراد العينين . فيختصٌ بما إذا كان العوضان من الأعيان 
الخارجية التى يمكن فا التراد . ولا يشمل الدين حقٌّ إذا كان في ذمّة شخص آخر 
غير اشساطيت: ندم إبكا و اتا قهةفتاقل. 

ثم إِنّ الشيخ (قدّس سرّه)(١)‏ تعرّض لصورة انتقال أحد المالين المأخوذين 
بالمعاطاة أو كليهما بالانتقال اللازم أو الجائز كا إذا باع المشتري ما أخذه بالمعاطاة 
من آخرء والحق عدم جواز الرجوع مطلقاً . سواء على القول بالملك أو الاباحة 
وسواء عادت العين أم لم تعد , أَمّا قبل عودها فواضح . وأمّا بعد العود فلأنٌ المعاطاة 
بناءً على أنها تفيد الاباحة تصبر لازمة بانتقال أحد المالين إذا كان الانتقال متوقفاً 
على الملك نظير البيع ونحوه , لأنه يكشف عن دخول المال في ملكه بآن قبل البيع 
ذيكرن كان ملكه وله يكن للناتع أعى مالك الأوق أن برج عليد: لالدمن قبيل 
الرجوع في ملك الغير . بل لا يختص ذلك بالانتقال المعاوضي ويجري في مثل اطبة 
التي لا معاوضة فيها ؛ بل لا بختص بالمعاملات وبجري في كل تصرف متوقف على 
الملك نظير العتق والوطء فائهها تكشف عن دخول المال في ملك المتصرف آنأ ما 
ودخوله في ملكه يكشف عن دخول المال الآخر أيضاً فى ملك المالك الآخرء فلا 
يصح لما الرجوع في مالطما بدعوى عموم « الناس مسلّطون على أمواهم »(") وذلك 
لما عرفت من أن المال صار ملكاً للآخر حينئذ فلا يبق للعموم المدّعى حال . 

وأمّا على القول بالملك فإن كان رجوع العين إلى ملك البائع بسبب آخر 
كالارث أو عقد آخر فالملكية الناشئة منه ملكية أخرى ولم يكن للمالك حقّ 
الرجوع فبها وحلّها , وإنما كان له حقّ الرجوع في الملكية السابقة التي زالت بالناقل 


(1) تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة . 
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على الفرض ., وإن كان رجوع العين بفسخ أو إقالة فالملكية العائدة وإن لم تكن 
مغايرة للملكية السابقة ‏ إلا أن المتيقّن من مورد الإجماع القائم على جواز المعاطاة 
غير ذلك . واستصحاب الجواز غير جار , للقطع بارتفاع الجواز في الأثناء . 

نعم . على القول بالملك لا يكون الوطء ونحوه من التصرف المتوقف على 
الملك ملزماً . لعدم توقّفه على لزوم الملك . ولا وجه لقياس المقام بخخيار العيب 
حيث يكون التصرف فيه مسقطأً للخيار, فإنّ ذلك ثبت فيه بدليل خاصٌ دل على 
سقوطه بإحداث الحدث , وأي حدث أعظم من الوطء خصوصاً فى الباكرة , ولم 
يدل دليل عليه في المقام . 

اللهمّ إلا أن يقال على ما سلكناه في المعاطاة إن العمومات كانت شاملة 
للمعاطاة وكان مقتضاها اللزوم , ونا خرجنا عنها بالإجماع , والمتيّن منه مالم 
بحدث التصرف المتوقف على الملك كالوطء . 

وأمّا إذا باع الفضولي أحد المالين الملأخوذين بالمعاطاة , فالكلام في ذلك يقع 
في أمور ثلاثة : الأول : في الاجازة . والثاني : في الردّ . والثالث : في تعارض الرد 
والاجازة. 

ما الاجازة فلا ينبغى الاشكال فى أنه إذا قلنا بالاباحة يجوز للمعطى أي 
المالك إجازة البيع الذي 00 ما أباحه للمعطى له , لأن المال ماله وله إجازة بيع 
الفضولى فيه . وبنفس إجازته يبطل المعاطاة ويكون رجوعاً فعليّاً بالدلالة 
الالتزامية .كما أن للمشتري المباح له إجازة البيع الفضولى الواقع على المال , لأنها 
فزخ احد ااء التسدزفات الخائئة لديا لمعاطاف اذ المقروضى أن المساطاة فيز 
الاباحة وإجازته ذلك يكشف عن دخول المال في ملكه آنأ ما وخروجه عن ملكه 
إلى ملك المشتري الثاني . وأمّا إذا قلنا بالملك فالاجازة من المالك الأوّل تكون 
رجوعاً وفسخاً للمعاطاة كبيعه وسائر تصصرفاته الموقوفة على الملك . ومن المشتري 
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وأمّا الردٌ فلا إشكال بناء على القول بالاباحة في نفوذه من المالك , لأنه ملكه 
وله رد البيع الواقع على ملكه فضولاً وإيقاء المعاطاة الموجودة بل لا يبعد كونه 
رجوعاً وإيطالاً للمعاطاة , لأنّ الاباحة لم تكن مالكية وإما كانت شرعية مترّبة 
على المعاطاة المقصود بها إنشاء الملك , فإذا ردّ امالك فعناه الرجوع عب أنشأه من 
القليك , فإذا انتئى إنشاء القليك انتفت الاباحة الشرعية المترتّبة عليها . 

وان رذن السلى الدافرها يفال رفوك ايسا فشر إل 51 ال يعرف 
مالكى يستكشف به دخول العين في ملكه قبله آنأ ما . فبعد الردّ تكون العين ملكاً 
اللي إل أن يقال ةسيرف لالكى من اللباح ل إن اكش عع وطتر ناليد 
في ملكه قبله آناً ما إذا كان في العين , وليس الردٌ تصرّفاً في العين, ونا هو تصرّف 
في العقد الواقع عليها , ولم يثبت جوازه له أصلاً . وأمّا بناءً على القول بالملك فيكون 
الردّ من المالك الأول نافذاً وفسخاً للمعاطاة كا ينفذ من المشتري أيضاً لوقوع عقد 
الفضولي على ملكه فله رده . 

وكا تعارض الردٌ والاجازة كما إذا رد المعطي وأجاز المعطى له فإن كانت 
الاجازة سابقة على الرد فلا يبق موضوع للرد . وتكون الاجازة نافذة دون الرد 
وأمّا إذا تأخّرت الاجازة عنه فيكون الردٌّ السابق للعقد الفضولىي فسخاً للمعاطاة 
ورجوعاً عنها بالالتزام . فهل يكون الرجوع مقدّماً على الاجازة أو هي تتقدّم 
عليه ؟ جعله الشيخ (قدّس سيّه)(١)‏ مبنيّاً على القول بالنقل أو الكشف , فعلى النقل 
يتقدّم الردّ , لكونه رجوعاً في المعاطاة فلا يبق للثاني حقّ الاجازة . وعلى الكشف 
تكشف الاجازة عن خروج العين عن ملك المعطي قبل رده , فلم يحصل الرد من 
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المالك فيلغو, ثم احتمل لغوية الاجازة , لأنّ الكاشف إِنما هو اجازة المالك . وهي : 
ول الكلام . 

والصحيح فى المقام أن يقال : إن أريد بكون الاجازة كاشفة أَنّها كالأمارات 
في كونها معرّفاً وكاشفاً عن الواقع , فلا ينبغي الشك في أن الرد يقع لغواً حينئذ . لأن 
الاجازة تكشف عن سبق ملك المشترى للمال وتقدّمه على الردٌ , إلا أن الكشف 
بهذا المعنى لا دليل عليه كما سيأقى تفصيله في محلّه ان شاء الله(١).‏ 

وإن قلنا بالكشف على نحو الشرط المتأخّر بأن تكون الاجازة شرطأً متأخْراً 
في تأثير العقد الصادر عن الفضولي, أو على نحو أخذ التعمَّب بالاجازة شرطاً 
مقارناً. فعدم نفوذ الاجازة ظاهر كالقول بالنقل . وذلك لأن الاجازة إِنما تكون 
كاشفة عن الملك سابقاً فها إذا صدرت عن المالك مع قطع النظر عن الاجازة , لا أن 
الاجازة كاشفةً من أي شخص صدرت . لأن قوله تعالى (ِإلَّ أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ 
تَرَاض»7") معنى عن تراض من الملاك لا من الجيران أو الغاصب ونحوههما 
والمعطى له امجيز للعقد الفضولى مع قطع النظر عن هذه الاجازة ليس بالك , لأن 
الرد السابق من المالك قد دل على رجوع المال إلى ملكه وخروجه عن ملك المعطى 
له . فلا تكون إجازته نافذة على أيّ حال , بل يمكن أن يقال إنها غير نافذة حتى 
عل القول انبا كاققه كالأماراك» لعن فا عر فكدنت اننا عع القائلن انا 
كالأمارات إنما تكشف عن الملك فما إذا صدرت عن المالك مع قطع النظر عن هذه 
الاجازة . والمجيز غير مالك مع قطع النظر عنها . 

ويحتمل كلام الشيخ معنى آخر ليس فيه تبعيد المسافة . وهو أن نفرض 
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المعارضة ابتداءً بين رجوع المعطي عن المعاطاة وإجازة المعطى له لا بين رد المعطى 
وإجازة المعطى له حّ نحتاج إلى إثبات أَنّ الردّ رجوع بالالتزام على القول بالملك 
أوعظلقا ميل هذا لطن هو الظاهر من قول الشيخ « ولو رجع الأُوّل فأجاز الثاني » 
حيتث عبر بالرجوع دون الرد . 

فالمتحصّل : أن الاجازة على جميع الأقوال والتقادير باطلة , وأَنّ النافذ هو 
الردٌ السابق من المالك فلا تغفل . 

هذا كلّه فما إذا وقع العقد الفضولى على المبيع بالمعاطاة , وكذلك الحال فها إذا 
وقع على القن في المعاطاة ويأتى فيه ما ذكرناه في الصورة الأولى حذو النعل بالنعل 
07 

ثم إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ تعاض لفرعين آخرين : 

أحدهما : ما إذا امتزجت العينان أو إحداهما بشيء آخر ء فإن كان المزج 
ملحقاً بالتلف كامتزاج الدهن بالمرق أو بسائر الأغذية كالحلويات , فلا إشكال في 
أنه ملزم للمعاطاة . 

وأمّا إذا لم يكن كذلك فذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنه بناءً على القول 
بالاباحة فالأصل بقاء التسلّط على ماله الممتزج فيصير المالك شريكاً مع مالك 
الجنس الآخر , وأمّا بناء على الملك فلا يجوز له الرجوع في المعاطاة . لأن متعلّق 
الجواز إنما هو تراد العينين ولا يمكن الترادٌ في المقام . ثم” احتمل جواز الرجوع 
والشركةوذ كر انهشحت هذا : 

ولا يخ أنه بناءَ على ما سلكناه من أنّ مقتضى العمومات لزوم المعاطاة من 
الابتداء وإنما خرجنا عن مقتضاها بمقدار الإجماع القائم على الجواز نحكم بلزوم 
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المعاطاة بعد الامتزاج مطلقاً على القول بالملك والاباحة , لأنّ المتيقن من الاجماع 
هو ما أمكن فيه استرجاع الملكية الاستقلالية السابقة . 

مع أنّ السيرة المتداولة بين الناس أيضاً تقتضي اللزوم بعد الامتزاج . 

وثانيهما : ما إذا تصرف في العين تصرفاً مغيراً الصورة . كما إذا طحن 
الحنطة أو فصل الثوب فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)() أنه لا لزوم بناء 
على الاباحة , وأمّا على الملك فني اللزوم وجهان مبنيّان على جريان استصحاب 
جواز القراد وعدمه , من جهة الشك في أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو 
حقيق , هذا . 

نولا عو أ نقتهى ما تلتاق المقام لوم العاظطانرةللك لان ان يمرن 
الاجماع القائم على الجواز إِنما هو ما قبل زمان التصرف المغيّر في العين » وأمّا بعده 
فلا 5 أن السهرة التذاولة بق الناس أنها 2 يد ذلك 

ثم إنه (قدّس سرّه) تكلّم في الموت والجنون وأنّ شيئاً منهها إذا طرأ على أحد 
المتعاطيين فهل يوجب لزوم المعاطاة نظير التلف أو لا يوجب اللزوم , فأفاد أن 
المعاطاة إذا قلنا بإفادتها الملك تصير لازمة بموت المتعاطيين أو أحدهماء لأن الجواز 
في المقام ليس من قبيل الحقوق حتى ينتقل إلى وارث المت أو يقبل الاسقاط . بل 
نما هو جواز حكمى قاثم بالشخص غير قابل للانتقال , فإذا مات أحد المتعاطيين 
فلا محالة يرتفع الجواز فتصير المعاطاة لازمة . 

وأعا إذا قلنا بالأباحة فالااتضي المعاطاء لأومة موت احذهاء لذن الازاحة 
في المقام نظير الاباحة فما يقدّمه الانسان لضيفه في دورانه مدار الرضا الباطنى 
للالف:فاذاهات احه المتغاطية واتفل المال ال.واوقه فيدووبقاء الاباحة 5 
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وما أفاده على القول بالملك من أنّ الجواز حكنى وليس حتقيّاً متين جداً 
لأنه على وفق القاعدة لما ذكرئاء(') في بيان الفرق بين الحق والحكم من أن الحسق 
بعينه هو الحكم وليس شيئاً غيره . غاية الأمر أن بعض الأحكام مما قام الدليل على 
انتقاله وأنّهِ يقبل الاسقاط , وكل مالم يقم دليل على كونه كذلك فقتضى القاعدة فيه 
عدم سقوطه وعدم قبوله النقل والانتقال. 

إلا أنّ ما أفاده بناءً على القول بالاباحة مما لا يمكن المساعدة عليه . وذلك 
لأن الاباحة في المعاطاة ليست إباحة مالكية نظير الاباحة في الطعام حتى يدور 
مدار رضا المتعاطيين والمالكين , بل هى إباحة شرعية حكم بها الشارع في المعاطاة 
لوديا للف وكات متدى لقا عدة قينا قوت مان روقه يق يها غيتها 
بالإجماع , والمتيقّن منه ما قبل موت أحد المتعاطيين , وأمًا حين موته أو قبله آنا ما 
فلم يثبت إجماع على عدم الملك , فالعمومات محكمة , فلا ينتقل المال إلى الوارث 
ليدور بقاء الاباحة للمعطى له مدار رضا الوارث , وهذا البيان يجري على القول 
بالملك أيضاً فيلتزم بسقوط جواز الرجوع وإن بنينا على كونه جوازاً حمّيّاً . وإن 
شئت قلت إن الجواز الثابت بالإجماع إنما هو لشخص المتعاطيين دون وارثهم . 

وأما الجنون فقد ذكر (قدّس سرّه) أنه يقوم الولي مقامه في الرجوع على كلا 
القولين , ولعلٌ وجهه أَنّه ليس فيه انتقال للجواز , ولكن ظهر الحال فيه ما بيّناه , إن 
مقتضى العمومات أن تكون المعاطاة مفيدة للملك اللازم . وقد خرجنا عنها 
بالإجماع , والمتيقّن منه ما قبل الجنون آنأ ما . 
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التنبيه السابع 

المقصود من هذا التنبيه البحث عن جريان الخسيارات الختصّة بالبيع في 
المعاطاة وعدمه . وقد حكى شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(!2 عن المسالك(") 
وجهين في كون المعاطاة بيعاً أو معاملة مستقلّة أخرى وقد تقدّم ذلك سابقاً وأحال 
شيخنا الأنصاري تفصيله إلى التنبيهات فلذا أشار إلى تفصيله في المقام . و محل 
البحث إِنا هو المعاطاة المقصود بها القليك مع ترتّب الاباحة عليها شرعاً , وأما 
المعاطاة المقصود بها الاباحة التي يترتّب عليها الاباحة فلا معنى للبحث عن أنْها 
بيع أو معاوضة مستقلّة , للعلم بأنها ليست من البيع جدّأ ,كما أنّ المعاطاة المقصود 
بها القليك المترتّبٍ علها الملك على نحو الجواز أو اللزوم , لا معنى للبحث عن أنها 
بيع أو معاوضة أخرى لأنها بيع حقيق حينئذ بلاكلام . 

أ إن ربما يتخيّل نه لا ينبغي البحث عن أن المعاطاة المذكورة من البيع أو 
معاوضة أخرى . إذ المراد من البيع إن كان البيع العرفي فلا إشكال في أنها كذلك 
وإن أريد به البيع شرعاً فلا إشكال في أنها ليست بيعاً شرعياً لعدم ترب الملكية 
علمها . 

والتحقيق أنّ المعاطاة على القول بالملك اللازم بيع بلا إشكال , وكذا على 
القول بترتّب الملك الجائز عليهاء إذ لا يعتبر اللزوم فى حقيقة البيع . وأمّا على القول 
بالأناطة فكد لك لاه هرانا عن ار الآرانخة المآن 2.7 عل المناطاة ليسي اباتع 
مالكية , وإإما هي إباحة شرعية ثابتة بالسيرة والإجماع , وأا المتعاطيان فقد قصدا 
بها القليك وأمضاه الشارع غاية الأمر مشروطاً بشرط متأخّر عن المعاطاة مقارن 
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لحصول الملك من التلف والتصرف المغير ونحوهما . كاشتراط صحّة بيع الصرف 
وترتّب الأثر عليه بالقبض واشتراط صحّة بيع المكره بالاجازة. نعم . حكم 
الشارع في المعاطاة باباحة التصرف قبل حصول شرط الملك ولم يحكم بها في بيع 
الصرف وبيع المكره ونحوهما . 

وعليه فالمعاطاة تكون بيعاً من أُوّل حدوثها على جميع الأقوال حقٌّ القول 
بالاباحة .كما أن بيع المكره والصرف أيضاً بيع قبل حصول الاجازة والقبض . 

وأمّا جريان الخيارات فيها فتفصيله أن الخيار قد يكون بتعبّد شرعي كخيار 
الجلس والحيوان , وقد يكون ناشئاً من تخلّف الشرط , فإنّ جعل الشرط لا معنى له 
إلا جعل الخيار عند تخلّفه , ثم" الشرط قد يكون لفظياً مذكوراً في العقد وقد يكون 
ارتكازياً كاعتبار سلامة العوضين وعدم تفاوت القن عن القيمة السوقية تفاوتاً 
فاحشأ في المعاوضات , ولذا يكون التخلّف في الأول موجباً لثبوت خيار العيب 
وفي الثاني موجباً لخيار الغين , وهذا القسم من الخيار أعني النائئ من تخلّف الشرط 
لا إشكال في جريانه في المعاطاة . لعدم اختصاصه بالبيع بل يجري في جميع 
المعاوضات . 

وأمًا القسم الأوّل فعلى الختار من القول بافادة المعاطاة الملك اللازم من أَوّل 
الأمر فلا ينبغي الإشكال في جريان جميع الخيارات فيها . 

وأمّا بناءً على القول بالملك المتزلزل فظاهر كلام شيخنا الأنصاري (قدّس 
سيرّه)(١)‏ وصدريم كلام شيخنا الأستاذ(قدّس سررّه)() في الخيارات المختصّة بالبيع كخيار 
الخلين والحيوان عدم جرنيآن الخيازات فيا برؤعللة:فنيقنا الأستاة (قذتن ندر بأن 
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هذه الشياراك سدق بوبييع عينا ةغل اللروع لوالا اناوه و المغاطاة بدا #اهل 
آنا تفيد الملك المتزلزل غير مبنية على اللزوم مع قطع النظر عن الخيار , لأنّ الفرض 
نْبا تفيد الملك الجائز دون اللازم , هذا . 

ولا بخنى أنّ الجواز الثابت في المعاطاة كالجواز في البيع الخياري ومتعلقهما 
ثتىء واحد وهو العقدء وليس الجواز في المقام متعلقاً بقرادٌ العينين كما ذكره شيخنا 
الأنها وى القن 141 لاوذلاك :سود فى أ رفيا ترا لبدن هبو الا 
المخاريهى : إذ لا مع لتعلّق الجواز به : وإما هو الترادٌ فى العلقة الملكية نظير الخيار 
في البيع : وعليه فحال المعاطاة حال البيع الخياري بعينه . وليس الجواز في أحدهما 
أمرأ آخر غير الجواز في الآخر . فا يجري فى البيع الخياري من خياري الجلس 
والحيوان أو العيب بالنسبة إلى الارش يجري في المعاطاة أيضاً , هذا كله بالنسبة إلى 
ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) . 

وأمّا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) فإن أراد بالبيع الذي يكون مبنيّاً 
على اللزوم البيع الذي يكون كذلك بجعل المتعاملين فالمقام أيضاً من هذا القبيل 
لأنّ قصد المتعاطيين القليك اللازم . 

وإن أراد بذلك البيع الذي مبناه على اللزوم عند الشارع , فهو أمر لا يمكن 
إسناده إلى أحد , لأنّ لازمه عدم جريان خيار الحيوان في بيع يكون فيه خيار آخر 
كخيار الرؤية أو خيار الجلس أو الشرط , لأنّه حينئذ غير مبنىّ على اللزوم شرعاً 
ولو مع قطع النظر عن خيار الحيوان » إذن فالحقّ ثبوت هذه الخيارات في المعاطاة 
على القول بإفادتها الملك الجائز . وذلك لوضوح أنه لا مانع من اجتاع خيارات 
بينها عموم من وجه فى بيع واحد , فلا يلزم من جعل أحدهما مع وجود الآخر 
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اغوية ولا محذور آخرء ففي مثل المعاطاة إذا حكمنا بخيار الحيوان فيها مثلاً يتمكن 
الكلق فخ إطال الغاطلاة مد جوعين: تقار بفيث دخان المنوان مع اريتقاء 
الجواز الناثئّ من المعاطاة كما إذا تصرّف في العين تصرّفاً مغيراً للعين وارتفع الجواز 
المعاطاتي بذلك , إلا أنّ له فسخها بخيار الحيوان لعدم انقضاء ثئلاثة أيّام مثلاً . 
واخرض ينث لد االو از هوي الماطاه دون يدا تن المهاعد زوه 5 اذا اميت 
الأيَام الثلاثة ولم يتصرّف في العين تصرّفاً مغيراً مثلاً . وثالثة يجتمع عنده الخياران 
وكيف كان فلا يلزم من تعدّدها محذور اللغوية ونحوها . فتحصّل أنه لا مانع من 
جريان الخيارات المذكورة في المعاطاة بناءً على أَنّا تفيد الملك المتزازل . 

وأمّا على القول بالاباحة فحال المعاطاة على ما عرفت حال بيع المكره وبيع 
المترف»ه فكذا يفي فنيا بار الس والحيوان وير تي :عليه الأث بعد عتصول 
الشرط فكذلك المقام . وقد ظهر بما بيّناه أن مبدأ خيار الحيوان هو زمان حصول 
أحد الملزمات, فلا وجه للترديد في مبدئه . 


التنبيه الثامن 
إذا أوقعا البيع بصيغة غير جامعة لجميع شرائط الصحّة واللزوم فهل يحكم 
عليها بالمعاطاة . أو يحكم علبها بالبيع الفاسد , أو يفصّل بين ما إذا وقع التقابض 
بعدها فيخكم علبها بالمعاطاة . وبين ما إذا لم يقع فيحكم علها بالبيع الفاسد؟ 
وجوه 
وقد أطال شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ الكلام فى المقام بما لا نرى فيه 
فائدة, فلذا ندرج الكلام في ذلك فنقول : إن قلنا بعدم اعتبار شىء من الشرائط التي 
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سيأ ذكرها في محلّها فى صحّة الصيغة وقلنا بأنّ الصيغة لا يعتبر فيها إلا ما يكون 
مور للاعتبار النفسانى من دون أن يعتبر فيها الماضوية أو العربية أو غيرهما فلا 
توجد في الخارج صيغة تكون فاقدة لشيء من شرائط الصحّة إلا فما إذا لم يكن 
مبرزاً للاعتبار النفسانى من جهة أَنّا لا تكون مشروطة حينئذ بشرط لتكون 
الصيغة فاقدة له . وتكون الصيغة العارية عن العربية والماضوية صحيحة كما سيأتي 
تفصيله إن شاء الله , ونبيّن هناك أن هذا هو الصحيح . 

وأمّا إذا قلنا باعتبار ثشيء في صحّتها كالعربية والماضوية مثلاً . فلو أوقعا 
العقد عارياً عن العربية أو الماضوية فحينئذ نسأل أنّ هذا شرط في لزوم الملك أو أنه 
شرط في صحّته , فإن كان شرطأً في لزومه فلازم انتفائه انتفاء لزوم الملك حيئئذ 
وأعا أهلة تلا فيكو للد عار ا لاله تفقداى اليف لذ :ذلك ل يعدت 
دخوطا تحت المعاطاة أو البيع الفاسد بوجه, ونا هو ببع حقيق غاية الأمر أَنْها تفيد 
الجواز لا اللزوم . 

وأمّا إذا كان ذلك شرطاً في صحّة الصيغة , فلازم فقدان الصيغة له أن تكون 
ببعاً فاسداً لا يوجب جواز التصعرف في العوضين ولا رفع الضمان , ولا وجه 
لإدخاله نحت المعاطاة حينئذ , وهذا من دون فرق بين ترتب التقابض علبها 
وعدمه, لأنّ القبض المبنى على العقد اللفظي ليس إنشاءً فعلياً للتمليك ‏ بل يكون 
من قبيل قبض المقامر وإقباضه مترئَباً على القهار من باب الوفاء بالعقد , فلا يوجب 
جواز التصرف كبقيّة العقود الفاسدة , ولا يقال ذلك في المعاطاة على القول بعدم 
إفادتها الملك , لأنّ الاباحة في موردها ثبتت بدليل خارجي من سيرة أو إجماع , ولم 
يثبت ذلك فى المقام . 

قم تن من لقتمووة اوهل مول الاعذاء ا لمتقطع» 

أحدهما : ما إذا قصدا بالقبض والاقباض إنشاء القليك مستقلاً مع قطع النظر 
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عن العقد اللفظي السابق . 

وثانيهما : ما إذا أحرز كلّ من الطرفين رضا الآخر بتصرّفه في ملكه . فإنٌ 
التصرّف حينئذ سائغ حلال , ولا إشكال في ذلك أيضاً بوجه . ولا يختصٌ ذلك 
بالبيع لأنّ الأمر كذلك في جميع المقامات حقٌّ في مثل القمار ونحوه . فإِنْهها إذا تراضيا 
بتصرف كل في مال الآخر فلا محالة يصير التصرف في المال سائغاً . إلا أن هذا 
الجواز حينئذ جواز مالكي قاكم بأخرا ردرضاه» فك ابرق واه والعرف 
حلال , وأمّا إذا شك فيه فلا يسوغ التصرف في ماله ولو كان راضياً بذلك سابقاً 
كما أفاده الشيخ . 

إن قلت : في فرض الشك في بقاء الرضا فلماذا لا يجري استصحاب رضاه في 
صورة سبق العلم بالرضا . 

قلت : لأ الموضوع في حرمة التصرفات متعدّد وكل تصرف من التصرفات 
الطولية الواقعة في ملك الغير حكوم بالحرمة شرعاً على سبيل الانحلال , فإذا أحرزنا 
رضاه بتصرف في زمان فترتفع الحرمة عنه لا حالة ويحكم بالجواز في خصوص 
ذلك التصرف , فإذا أردنا بعده تصرفاً آخر فلابدٌ من إحراز الرضا فيه أيضاً . فإن 
أحر زناه بوجه فهو وإلا فنحكم بحرمته , ولا يكتى رضاه بالتصرف السابق في جواز 
هذا الفرد الآخر من التصرف إلا إذا كان افا السايق رضا بالتصرفات المتأخْرة 
انها . 

وقد ظهر مما ذكرنا بطلان قياس المقام يما إذا شك فى رجوع المالك في 
المعاطاة . حيث إِنّه يستصحب عدم الرجوع ويترتئّب عليه جواز التصرف , وذلك 
لأنّ الاباحة فى المعاطاة إباحة شرعية مغيّاة برجوع المالك, فإذا شك في تحقّق الغاية 
استصحب عدمه . 


فا أفاده (قدّس سرّه) مما لا غبار عليه , هذا تام الكلام فى المعاطاة . 


شروط الصيغة 

قدّم شيخنا الأنصاري مقدّمة في المقام وذكر فيها أموراً منها : أنّ الإججاع 
المدّعى على اعتبار اللفظ فى الببع بل في جميع العقود نما بختصٌ بصورة القَكّن من 
اللفظ , وأمّا مع العجز عنه كما في الأخرس فني فرض عدم القدرة على التوكيل لا 
إشكال ولا خلاف فى عدم اعتبار اللفظ وقيام الاشارة مقامه , وكذا مع القدرة على 
التوكيل , لا لأصالة عدم الاشتراط , لأنّ الاشتراط هو الأصل , بل لفحوى ما ورد 
من أن طلاق الأخرس إشارته , وتخصيصه بفرض العجز عن التوكيل تخصيص 
بالفرد النادرء فتجزىٌ الاشارة من الأأخرس مطلقاً . 

ومنها : أنه لو قلنا بأنّ الأصل في المعاطاة هو اللزوم بعد القول بافادتها الملك 
فالقدر الخارج صورة القدرة على مباشرة اللفظ , وأمّا غيرها فهو باق تحت الأصل 
فتلزم معاطاة الأخرس ولا يحتاج إلى الاشارة . 

ومكها ؛ أن الظاهر كفاية الكتابة مع العجز عن الاشارة , لفحوى ما ورد من 
النصّ على جوازها في الطلاق مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه , وأمّا مع القدرة على 
الاشارة فقد رجّح بعض الاشارة . ولعلّه لأنّها أصرح , وفي بعض روايات الطلاق 
ما يدل على العكس , وإليه ذهب الحلى هناك . 

ثم" بعد ذلك (قدّس سرّه) تكلّم في مواد الألفاظ ونا لابدٌ وأن تكون على نحو 
الحقيقة أو أنه يكني كونها بحازاً . وفي هيئاتها الافرادية وها لابدّ وأن تكون 
ماضوية أو يكف غين مضق أيضاً ‏ وفي هيئاتها التركيبية وأنْه هل يشترط في 
المبيفة التوال بن الاايات والقيول أوالا ضترط :فيا التوال قا 

وقبل الورود في بيان تحقيق الحال في مواد الألفاظ وهيئاتها الافرادية أو 
القركيبية نتكلّم في جهات : 

الجهة الأولى : فا يقتضيه الأصل العملي عند الشكٌ في شرطية شيء أو 
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مانعيته مع فرض عدم وجود أصل لفظي رافع للشكٌ . 

فنقول : إِنّ مقتضى الأصل كا ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) هو 
الاشتراط وعدم ترتّب الأثر على الفاقد لما يحتمل شرطيته . 

وربما يقال كما عن بعض محشّي الكتاب(" إن الأصل هو البراءة ؛ فإنّ حديث 
الرفع يعي الأحكام الوضعية أيضاً ‏ وقد طبّقه الإمام (عليه السلام) على نفي الصحّة 
عن الحلف المكره عليه : فاذا ارتفعت شرطيته بالبراءة لا يبق محال لاستصحاب 
عدم ترتّب الأثر ء لأنّ الشكُ فيه مسبّب عن الشكٌ في الشرطية . والأصل الجاري 
ف السبب حاكم على الأصل الجاري في المسكب :وان كتانق الال براءة والقاني 
استصحاباً , فلا يتوهّم أن الاستصحاب مقدّم على البراءة , فإنّ ذلك فيا إذا كانا في 
رتبة واحدة . 

والصحيح ما عرفت من أنّ مقتضى الأصل في المقام كما ذكره شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) هو الاعتبار لجريان استصحاب عدم ترتّب الأثر في الفاقد 
ولا مجال للبراءة بوجه . وهذا لا من جهة اختصاص البراءة بالأحكام التكليفية 
لأنها كما تجري فيها تجري في الأحكام الوضعية أيضاً؛ بل من جهة أَنّ هذه الأقسام 
من الأحكام الوضعية أي الشرطية والجزئية والمانعية غير قابلة للجعل نفياً وإثباتاً 
وذلك لما بيّناه في محلّه من أنّ الشرطية والجزئية والمانعية أعمّ من أن تلحظ في 
متعلّقات الأحكام , بأن يكون شيء شرطاً للمأمور به أو جزءاً له أو مانعاً عنه , أو 
أن تلحظ في موضوعاتها كما إذا كان شرطأً للحكم أو جزءاً منه أو مانعاً عنه ما لا 
تناله يد الجعل والتشريع إثباتاً ولا نفياً . لأنّما من الأمور الانتزاعية ورفعها 
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ووضعها لاهو بوطع متشا اتقزاعها وقد ».وفك كرنا عدي ميةة أن الضرطة 
للمأمور به نما تنتزع عن الأمر بشيء متقيّداً بشيء آخر كا إذا أمر بالصلاة عن 
طهارة أو مستقبلاً فتنتزع منه شرطية الطهارة والقبلة للصلاة ؛ كما أن جز ئية شيء 
للمأمور به تنتزع عن الأمر بالمركب منه ومن غيره كما إذا أمر بالمركب من القراءة 
والسورة والركوع وهكذا فننقزع منه أنّ السورة جزء ها , كا أن معنى كون ثيء 
شرطاً للحكم أو جزءاً له أخذ ذلك الشيء في موضوعه فينتزع من أخذ شيء في 
موضوع الحكم أنه شرط له سواء كان تكليفياً كالاستطاعة المأخوذة في موضوع 
وجوب الحجج أو وضعيّاً كالتعدّد المأخوذ في موضوع طهارة المغسول . 

وعليه فلا بحال لجريان البراءة عن شرطية شيء للحكم , لأنْها مما لا تناله بد 
الجعل إثباتاً أو نفياً. ومرجع الشكٌ فيها إلى الشكٌ في أخذ ذلك في موضوع الملكية 
مثلاً وعدمه , ومع الشكٌ في الملكية يرجع إلى استصحاب عدمها وهو المعبر عنه 
بأضالة الفساد.. فتحضل أن الأضل العملى يقتضي اعتبار اللفظ وغيره مما نشكٌ في 
اعتباره في المعاملات . 

الجهة الثانية : إذا كان هناك عموم أو إطلاق بقتضي صحّة العقد م 
وثبت الإجماع على اعتبار شرط فق ذلك فالظاهر اختصاص اعتباره بصورة القكن 
من إيجاد ذلك الشرط , وأمّا مع العجز عنه فالاطلاق حكّم للزوم الاقتصار على 
القدر المتيّن في الخصّص أو المقيّد الى ؛ وفى غيره يرجع إلى المطلق أو العام . 

وعليه فيكت في صحّة عقد الأخرس ولزومه بغير اللفظ من الاشارة أو 
الكتابة أو المعاطاة بعد كونها بيعاً وعقداً عرفاً . سواء كان متمكناً من التوكيل أم لم 
يكن من دون حاجة إلى القسشك بفحوى ما ورد في الطلاق أو غيره . نعم تكون 
الفحوى مؤيّدة للعمومات والمطلقات . ويلحق بالأخرس غيره ممّن لا يقدر على 
الانشاء اللفظي مرض أو اضطرار أو جهل كل من المتبايعين بلغة الآخر أو غير 
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ذلك , فالعقود غير اللفظية من هؤلاء تكون لازمة من أَوّل الأمر. 

الجهة الثالثة : وقع الكلام في أنّ الاشارة تتقدّم على الكتابة في الأخرس 
ونظائره أو أن الأمر بالعكس . فربما يقال بتقدّم الاشارة على الكتابة من جهة أنْها 
أصرح من الكتابة , لاحتال أن تكون الكتابة لأجل القرين ونحوه دون الاشارة . 

وعن الحل 7" أَنّ الكتابة متقدّمة على الاشارة لأنّا أضبط لبقائها دون 
الاشارة ىا لا يخ . 

وفيه : على تقدير تسليم الصغرى أنه لا ينبغي الاعةاد على هذه الوجوه 
الاستحسانية في مسلك الشيعة لعدم دليل على الاعتبار . وإلا فلازمه أن تتقدّم 
الكتابة على القول أيضاً لأنمها أضبط لبقائها دون القول . 

فالصحيح كما ذكرنا صحّة الانشاء بكلّ ما يكون مصذاقاً له عرفاً سواء كان 
لفظاً أو كتابة أو إشارة أو تعاطياً من الطرفين أو إعطاء من طرف واحد أو غير ذلك 
من غير ترتيب بينها . نعم فى خصوص الطلاق يستفاد تقدم الكتابة على الاشارة 
من النصّ (2, ولكنه مختصٌ بمورده ولا يتعدى عنه . ولا وجه لما ذكره السيّد ف 
الحاشية( من إمكان الخدشة في دلالته على الترتيب وأنّه لبيان طرق الافادة وأنّ 
منها الكتابة ومنها غيرها من سائر الأفعال , وذلك لأنّ ظهوره في الترتيب غير 


. 778 : السرائر ؟‎ )١( 

(1) عن البزنطي قال : « سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة 
يصمت ولا يتكلم . قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم . ويعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها 
أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا . ولكن يكتب ويشهد على ذلك , قلت : فإنّه لا يكتب 
ولا بسمع كيف يطلّقها ؟ قال : بالذي يعرف به من حاله (أفعاله) مثل ما ذكرت من كراهته 
وبغضه ها » . الوسائل 17:77 / أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ب9١‏ ح١.‏ 
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قابل للانكار . 
هذا كلّه فى اعتبار أصل اللفظ , ويقع الكلام فى خصوصياته . 


بحث فى مواذ الصيغة وهياتها 

وعدا عر قث ذلا تكل :موا كال لقال يانه التركتبية والاترادية.. 

ما موادّها فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(١)‏ أنّ المشهور اعتبار 
الصراحة فلا ينعقد بالكناية . وربما بدله بعضهم باشتراط الحقيقة فلا ينعقد بايجاز 
وصرح بعضهم بعدم الفرق بين الجاز القريب والبعيد . ثم فسّر الصراحة والكناية 
ونقل أقوال الفقهاء . 

والتحقيق أنّ مقتضى الاطلاقات كبا عرفت سابقاً عع امعاررش وى 
المعاملات إل صدق عناوينها عرفاً . وعليه فلابدٌ من ملاحظة أَنْهها فى أي مورد 
صادقة عرفاً وفي أَبّها غير صادقة كذلك , فقول : إِنّهِ إذا استعمل اللفظ في معناه 
الحقيق على نحو لا يحتمل إرادة غيره فلا ينبغي الإشكال في أنه يوجب صدق 
5100007 من البيع والاجارة والنكاح وغيرهاء وهذا مما لا إشكال فيه . كا أنه 
إذا استعمل في معناه ولكن كان ظاهراً فيه لا نصّأً ىا في الأوّل وهذاكما إذا استعمل 
اللفظ في معناه الحقيق واحتمل إرادة المعنى الحازي أيضاً . أو استعمل في المطلق 
وَانحَقل إرادة لفك 5 وف هذه الصورة أيضاً يؤخذ بظاهره ويحكم بإرادة المعنى 
الحقيق والمطلق دون المجاز والمقيّد . وبه أيضاً يصدق عناوين المعاملات عرفا 
000 إذا استعمل البيع في معناه ا حقيق واحتمل إرادة الاجارة منه بحازاً . أو 
استعمل النكاح في الدوام واحتمل إرادة الانقطاعي منه وهو المقيّد في مقابل 


.1١١9:7 المكاسب‎ )١( 


واس سس يي ب ب سي يحي اللتقيخ فى قرس المكانية ١١.‏ 


المطلق . لأنّ الدوام مطلق في مقام التلفظ والاثبات والانقطاعى مقيّد بذكر الأجل 
ونحوه ‏ فيو خذ بالبيع والنكاح الدائمي لصدق عنوانهها عرفا . لصحّة أن يقال له باع 
داره أو تزوّج دائًاً . وهذا ظاهر . 

واقنا نعوال ال فال الكنائية وهي كما عرّفها التفتازاني(') على ما هو بباللي 
عبارة عن استعمال لفظ في معناه الحقيق بداعي تفهيم معنى آخر ملازم معه , وبعبارة 
أخرى كان المقصود بالأصالة هو المعنى الثاني دون الأول الذي استعمل فيه لفظ 
حقيقة , وهذا في مقابل الجاز لأنّ الجاز هو استعمال اللفظ في غير معناه ا حقيق ‏ فإن 
كاق اللفظ المستعيز عل وعحة الكناءة قافرا ف لمكن عن عرردا افلامائة أرضأً من 
استعماها في العقود وإنشائها بها . سواء كان المكقٌ عنه أعمّ من المستعمل فيه أم 
مساوياً , لصدق عناوين المعاملات معها . وهذا كما إذا قال : نقلت مالي إليك بكذا 
فإنّه لازم مساو للبيع , لأنّه عبارة عن تبديل مال بمال . وإن كان هذا المثال قابلاً 

وأمّا الألفاظ الجازية فكذلك لا إشكال في وقوع العقد بها فا إذا كان اللفظ 
ظاهراً في المعنى اليجازي عرفاً ولو بواسطة القرينة بحيث لا يعدٌ من الأغلاط 
كانت القرينة مقالية أو حالية وكان المجاز قريباً أو بعيداً. لصدق العناوين المعاملية 
معه . وقد عرفت أنه لا محتاج في صحّة العقود إلى أزيد من صدق عناوين البيع 
والنكاح ونحوهما . 

ويظهر من الشيخ (قدّس سرّه) التفصيل بين ما إذا كانت القرينة على إرادة 
المعنى الجازي مقالية فيجوز إنشاء العقد بها وبين ما إذا كانت حالية فلا يجوز 
بدعوى أنه مقتضى ما بنى عليه من عدم العبرة بغير الألفاظ في إنشاء العقود الثابت 


(0 مختصر المعانى : 761 . 
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بالإجماع . 

وفيه : أنه لم يبن في مورد على اعتبار اللفظ فى القرينة ولم يقم إجماع عليه 
فإنّ ما بنى عليه بالإجماع إِنًا كان اعتبار اللفظ في أصل إنشاء العقد لا في القرينة . 

نعم لا يصمٌ الانشاء بامجاز فها إذا لى يكن صحيحاً عرفاً وعدّه أهل العرف 
من الأغلاط ولو مع نصب القرينة على المراد ومعلوميته , وهذا كما إذا قال : أكلت 
الدار وأراد منه البيع بحازاً ونصب عليه القرينة أيضاً على نحو علمنا بالمراد , فإِنٌ 
العرف يراه من الأغلاط ولا يصدق عليه البيع عرفاً , فلذا لا يشمله العمومات 
والاطلاقات . وكذا إذا قال : بعت داري وأراد منه الاجارة أو الصلح , أو قال : 
بعت المرأة الفلانية وأراد منه النكاح بحيث عدّ من الأغلاط عرفاً ولو مع معلومية 
المراد بواسطة القرائن الموجودة , فإِنّه لا يصدق عليه النكاح ولا البيع عرفا » ولعله 
المراد بالجاز البعيد في كلمات الفقهاء . 

وأعجب من ذلك التفصيل للشيخ تفصيله في الانشاء بالمشترك اللفظى أو 
المعنوي بين ما إذا كانت القرينة المعيّنة عالرة أو ابابا تلقل ولا سعد 
انشناء القن يدويين :ها إذا كانك لنظية متصلة بالعقد ».وقد ظهر فنا دوعا ذ كرنا: 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ كلّ لفظ يكون ظاهراً في معناه عند العرف 
بحيث يكون مصداقاً للعقد المقصود يصمٌ الانشاء به . سواء كان صريحاً أو كناية 
حقيقة أو بحازاً قريباً أو بعيداً , لفظية كانت القرينة أو عقلية . وقد خرج عن ذلك 
موردان : أحدهما بالتخصيص , والآخر بالتخصّص. والأوّل هو الطلاق حيث ورد 
فيه أنه لابدّ من أن يقع بلفظة طالق دون غيرها . والثاني ما إذا أوقعه بلفظ غير 
ظاهر فيه عند العرف وعد عندهم من الأغلاط وإن نصب القرينة على مراده أيضاً 
كما إذا قال : أكلت الدار بكذا وأراد منه البيع بحازاً وعلمنا خارجاً أن المراد بالأكل 
هو البيع , إلا أَنْه للا كان من الأغلاط عند العرف لم يصدق عليه البيع عندهم 
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ولأجل عدم كونه مصداقاً للبيع لا تشمله العمومات فلذا يقع باطلاً . وبعبارة 
أخرى : أنه لابدٌ في المعاملات من أن يكون فيها شيء مبرز للاعتبار النفسانى لا 
حالة , إذ لا يصدق شيء من العناوين المعاملية على بحرد الاعتبار النفساني الخالي 
عن المبرزء ومثل قوله : أكلت الدار لا يكون مبرزاً للاعتبار البيعي عند العرف فلذا 
يعدّونه من الأغلاط ولا يقع الببع به بوجه . هذا كلّه بحسب الكبرى , ويقع الكلام في 
تشخيص بعض الصغريات . 

وقد تعيض شيخنا الأنصاري(١)‏ لجملة من ألفاظ الابجاب والقبول , أمَا 
ألفاظ الايجاب : 


صيغ الإيجاب 

منها : لفظة بعت , فإِنّها يصمٌ أن تقع إيجاباً في البيع بلا إشكال , بل إيجاب 
البيع يقع بها كثيراً . وهى وإن كانت من الأضداد وتشمل الشراء أيضأ إلا أن كثرة 
لسع د الع تريب العرانن إليه . 

ومنها : لفظ الشراء(" فإنّه أيضاً يصمٌ أن يوقع به إيجاب البيع , بل قد ادّعي 
نه لى يستعمل في القرآن إلا فى خصوص البيع . وهو كذلك . وعليه فلا ينبغي 
الإشكال في صحّة وقوعه إيجاباً. 

ولكنّه ربما يستشكل في ذلك بقلّة استعماله في البيع عرفاً وخلو كلام القدماء 


كا ا 

(1) ذكر سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) أنّ كلمات الشيخ في المقام غير خالية عن المناقضة الواضحة 
فإنّه أولاً ينف الإشكال عن وقوع البيع به أي بالشراء ثم بعد أسطر يوجّه الإشكال بقوله 
ولا يخلو عن إشكال . ونق الاشكال والاشكال فيه متناقضان جدّاً . 


فخ الاباك سحجتسيم م سي سي مس 1/1014 


عن الإبجاب به . ويندفع ذلك بأنّ استعماله في البيع في الكتاب الذي هو من أفصح 
الكلمات وقائله من أفصح الفصحاء يك في صحّة وقوعه إيجاباً بعد مساعدة اللغة 
عل لقا :قا الغبراءالعد ارمع البيع لزان 

ومنها : ملّكتك وهو أيضاً يقع إيجاباً في البيع . وهو بمعنى تمليك الغير الجامع 
بين القليك بلا عوض والقليك بالعوض . فإن ذكر على نحو الاطلاق ويجرّداً عن ذكر 
عرطه يكو ظافراً قالتليك إكاق الذى بهو مدى اليه ك] اكد إذا كتريسم 
العوض يكون ظاهراً في البيع فإنّه ىا عرفت بمعنى مبادلة مال بمال وتهلليك بالعوض 
القليك'الطلق :نظن الليوان المانع بين الأنسان وغمره: والبيع مللة الانسان 
الذي هو بمعنى الحيوان الناطق , لأنّ البيع بمعنى القليك بالعوض فلفظة البيع كلفظة 
الإنسان عبارة عن القليك مع العوض أو الحيوان مع النطق على نحو الإجمال . 
وتفصيلهما أي تفصيل البيع والإنسان هو القليك بالعوض والحيوان الناطق . 

وكيف كان , فلا إشكال في صحّة وقوعه إيجاباً فى البيع , فإذا قال : ملّكتك 
بعوض كذا وأراد منه الهبة المعوّضة أو الصلح فيبتني صحّتها على صحّة إنشاء عقد 
بلفظ غيره , فإنٌ القليك بالعوض بعنى البيع واستعاله وإرادة الهبة المعوّضة أو 
الصلح إِنما يصمٌ إذا قلنا بصحّة إنشاء العقد إذا وقع بلفظ عقد آخرء هذا . 

وقد فهم بعض الحشّين(١)‏ من عبارة الكتاب أَنّه إذا قال : ملّكتك _بحرداً عن 
ذكر العوض - وأراد منه الهبة المعرّضة فهو الذي يبتني صحّته على صحّة إنشاء عقد 
بلفظ آخر , فأورد عليه بأنّ الطبة المعرّضة واطبة غير المعرضة حقيقة واحدة وهو 
القليك مجان . وإنا الاختلاف بينهها في الاقتران بشرط وعدمه , وإذا كانا حقيقة 
واحدة فإذا صم إنشاء اطبة غير المعوّضة بلفظ ملّكت صم إنشاء المعوّضة به أيضاً 
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اكاب مل تفوس القالق مبداعزل ميف ساد عفد رلا خيره. 

ولكتك عرقت أنمراد السيح :هرما إذا اطلق القليكبالعوطنبواريد يه الله 
المعوّضة , لا القليك جرد عن ذكر العوض , وهو كما أفاده من باب إيقاع عقد بلفظ 
عقد آخر , لأنّ القليك بالعوض من ألفاظ البيع , فانشاء اطبة به يكون من إنشاء 
عقد بلفظ غيره . وكذا الحال إذا أريد به الصلح فإنّه مفهومه العام وإن كان يشمل 
جميع المعاملات إلا أَنّه بالمعنى المصطلح أمر آخر وراء البيع فانشاؤه بالقليك 
بالعوض الذي هو البيع يبتني على صحّة عقد بلفظ عقد اخر . 

ومنها : الاشتراء ويصمٌ إيجاب البيع به, والإشكال المتقدّم في شريت يجري 
في المقام أيضاً بل المقام أولى بالإشكال منه, فإنّ الاشتراء لم يستعمل في القرآن في 
البيع إلا فى مورد واحد على ما ذكره بعض المفسّرين كما سيأتي . وهذا بخلاف 
شريت فإنَّه كما عرفت لم يستعمل في الكتاب إلا فى خصوص البيع , هذا . 

ولكن الصحيح أَنّه لا مانع من وقوعه إبجاباً للبيع بعد تصريم أهل اللغة 
كالقاموس(') بأنّ معنى الاشتراء عبارة عن أخذ شىء وترك شيء آخر . وعدم 
استعماله فى كلمات العرف والأصحاب أو الكتاب لا يكون مانعاً عن صحّته ‏ نعم لم 
يستعمل في الكلات المتداولة بل ولا في الكتاب الجيد فى البيع إلا في قوله تعالى : 
ِبِنْسَمَا اشْتَرَوًا به أَنَفْسَهُمْ أنْ يَكْمُُوا بمَا أَنيَلَ الله بَْيا0') على ما ذكره بعض 
اقرز اذا بي نتروا الاقتراء بالسم ا ينها باعو انيه ايو إد لاسقى 
لقتراعالانسنان سه 

إلا أنّ الصحيح إمكان إبقائه على ظاهره من الشراء المتعارف » بأن يكون 


)0010( القاموس المحيط غ : /ا782؟. 
(؟) البقرة ؟: .5١‏ 


صيغ الايحاب س بابب ب سس سس ١94١‏ 


المعنى شراء بعضهم نفس البعض الآخر على ما هو ظاهر إضافة ا جمع إلى ال جمع , ك| 
في قوله تعالى « فَاقُْلُوا أَنمُسَكُمْ4(١)إذ‏ ليس المراد منه أن يقتل كل منهم نفسه, بل المراد 
قتل بعضهم بعضاً . 

فالظاهر من الآّية الواردة في ذءٌ علماء اللهود وعوامهم على ما يستفاد من 
فقا ناته الم ينين ما امنتري العوزام :بد القن عل نهم قا العلا عدوا عو ا سيم مو 
العواء تحفظاً عل عتقامهه :وساههم ووكسس نا اشترى يه العلناءا تقين حو امهم كإ نيم 
باعوا أنفسهم من العلباء خوفاً أو طمعاً . وقد فسّره بعض المفسّرين أيضاً بالشراء 
المتعارف » إلا أنه وجّهه بتوجيه غير مرضي . 

وكيف كان لم نجد استعمال الاشتراء بمعنى البيع في ثىء من الايات حىّ الاية 
المزبورة ؛ لكن مع ذلك يصمٌ إيجاب البيع به لما عرفت من جوازه بكل لفظ يكون 

وربما نوقشس27 في صحّة ذلك بأنّ الاشتراء من باب الافتعال وهو ظاهر في 
المطاوعة وهى قبول فعل الغير . فكيف ريصح استعماله في الا يجاب . 

وقنت ان الأفتمال:واق كان القول ل" اننا لسن ضوهن مطاوعة فل لشن 
بل يصممٌ إطلاقه في مورد قبول الطبيعة أعنىي فعل نفسه كما في الاكتساب والابتداع 
إذ لا يراد به قبول كسب الغير أو إبداع الغير . بل المراد به قبول طبيعي الكسب 
والابداع . 1 

والحاصل أنه يجوز إيجاب البيع بكلّ من هذه الألفاظ بل وبغيرها مما يكون 
مصداقاً للبيع عرفا كلفظ نقلت وشممبه . 


)١(‏ البقرة ؟ : 8غ0. 
)١(‏ منية الطالب 7 كن 
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ثم" إن في الاشتراء إشكالاً آخر وهو أنه إذا بنينا على صحّة وقوعه إيجاباً في 
المعاملة فكيف يتميّر البائع عن المشقري في البيع ‏ لأنّه كما صم أن يقع إيجاباً كذلك 
يصمٌ أن يقع قبولاً , فبأيّ شيء يتميز البائع عن المشقري , هذا . 

ولا بخن أَنْهِ بناءً على عدم جواز تقديم القبول على الايمجاب فلا ينبغي 
الإشكال في أن المتقدّم منهما موجب والمتأخّر مشترٍ فتميز أحدهما عن الآخر ظاهر 
ولااسترة عليه , وأمّا بناءً على جواز تقدي القبول على الايجاب فلابدٌ من الاعتاد 
في تيز أحدهما عن الآخر على القرائن الحالية أو المقالية ‏ هذا . 

وقد أورد شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١2‏ على الاعقاد على القرائن ال حالية 
كغلبة تقدّم الابجاب على القبول بناءً على جواز تقديم القبول على الايجاب : بِأنّ 
الإجماع على اعتبار اللفظ في العقود يقتضي عدم صحّة الاتكال على القرائن غير 
اللفظية . ثم أجاب عنه بِأنّ الإجماع إنما قام على اعتبار اللفظ في العقود لا في تيز 
البائع عن المشتري , هذا . 

وقد ذكرنا نحن أَنّه لا أساس هذا الإجماع رأساً . ولو كان فإئما هو في اعتبار 
اللفظ في أصل الانشاء وأمّا فى تشخيص المراد فلا إجماع على اعتبار اللفظ فيه ولعلّه 
واضح . هذا تام الكلام في ألفاظ الا يجاب . 

فالمتحصّل : أن كل لفظ ظاهر في العقد عند العرف على نحو لا يعد من 
الأغلاط عندهم لا مانع من وقوعه إيجاباً . 


صيغ القبول 


وأما ألفاظ القبول , فلا إشكال في وقوعه بلفظ قبلتٌ ورضيت واشتريت 
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ري لب ري م 
وشريت وابتعت وقلّكت وملكت بالتخفيف . وهل يصمٌ بلفظ بعت أو ملكت 
بالتشديد ؟ الظاهر صحّة ذلك , لأنّ البيع والقليك بالعوض يعبان البيع والشراء 
بحسب اللغة . وغاية ما هناك أن يكون من إنشاء القبول بالألفاظ الجازية , بل لو 
قلنا بأَنّ البيع مشترك بين البيع والشراء يكون إنشاء القبول به من الانشاء باللفظ 
المشترك , وكلاهما صخيح كبا عرفت . 

بل يمكن أن يقال بكفاية الايجاب من الطرفين في صحّة العقد ولو لم يكن في 
البين قبول أضصلاً كا إذا أنشأ كل مئهها تبديل غين ماله بشخص مال الآخر مقارناً 
فقال أحدهما بعت داري ببستانك , وقال الآخر بغت بستاني بدارك صم ذلك 
لصدق عنوان العقد والتجارة عن تراض ٠.‏ فإن الغقد عبارة عن الالتزامين المربوط 
أحدهما بالآخرء وهو متحمّق في الفرض . كا أَنّ التجارة عن تراض لم يؤخذ فيها 
القبول . نعم لا يصدق عنوان البيع والشراء على ذلك . فلا يقرتّبٍ عليه أحكام البيع 
والشراء. :وقد كنا سابقاً() أنه إذا قصدكل من المعاملن خصوصية مال الآخر 
فلا يكون بيعاً ولا يتردّبٍ عليه أحكام البيع , والمقام من هذا القبيل . 

وهل ينعقد القبول بلفظ أنفذت أو أمضيت أو أجزت وشبهها ؟ ذكر شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)(') أنّ فيه وجهين ولم يعيّن أحدهما . وعن بعض مشايخنا 
الحمّقين(" أنّ الأتفاذ والامضاء ونحوهما نما تلحق العقد التاءٌ مع قطع النظر عن 
الامضاء كعقد الفضولي والمكره , والابجاب وحده مغ قطع النظر عن الأمضاء ليس 
عقدا تاما . 


. ٠١ فى الصفحة‎ )١( 
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السب ب بوسبجلسلسبييهه الطتد فى فرع التعانف ١١‏ 


وفيه : أنه لا مانع من إبراز القبول بكلّ لفظ كاشف عنه عرفاً . فيتحقّق العقد 
بنفس الامضاء . 


تعيبن الموجب والقابل 

ثم إن شيخنا الأنصاري(١2‏ تعرّض لصورة الاختلاف في تتعيين الموجب 
والقائل ويخضت ذاكغا ذا أوقفا العقد:بالألفاظ المستركدة بين الاعنات و التيرل 
فاختلفا في تعيين الموجب والقابل منهما فادّعى كل واحد منها أنه موجب أو قابل 
بناءٌ على جواز تقدي القبول » وأما بئاء علق عدم جوازة فالمتقدّم متها وإن كان 
موجباً إلا أَئْها اختلفا في المتقدّم وأنّ أتّهما متقدّم , هذا . 

ولكنّك خبير بأنّ هذا النزاع لا بختصّ بما إذا أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة 
بين الايجاب والقبول , إذ لو فرضنا أَنّْهما أوقعاه بغير الألفاظ المشتركة أيضاً يصحّ 
الغزاع في أن أيّما موجب وأَبّهما قابل وأنّ المتلفظ باللفظ الخصوص بالا بجاب أَثّهما 
ولعلٌ الشيخ ذكره مثالاً لا أنه من جهة الاختصاص . 

وكيف كان , فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أَنّه لا يبعد التحالف حينئذ 
وعدم ترتيب شيء من الآثار المختصّة بكل من البيع والاشتراء على ثبىيء منه| 
هذا. 

ولا بخن أنه لا أثر مهم بختصٌ بخصوص البائع أو المشتري ليقع الاختلاف فى 
تعيين المشتري أو البائع وتميزه عن غيره , لأنّ قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو 
من مال بائعه »(' غير مختصّة بالبائع وتجري في المشتري أيضاً للاجماع . أو لأنّ 


(9) الكاسى عا ع 
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المراد بالمبيع أعمّ من المثمن والقن فلا يبق أثر يختصٌّ بهما أبداً إلا خيار الحيوان لأنّه 
بختصٌ بخصوص المشترى لقوله (عليه السلام) « صاحب الحيوان المشترى بالخيار 
ثلاثة أيّام )١(»‏ ونزاعهما في تعيين البائع والمشتري يرجع إلى الاختلاف في أن البيع 
خياري أو لازم لأنّ من انتقل إليه الحيوان بادّعائه أنه مشتر يدّعي أن البيع جائز 
وله الخيار ؛ فيكون مدّعياً لخالفة قوله الأصل . ومن يدعي الصاح اموا وهو 
البائع ولا خيار في البين يكون منكراً لموافقة قوله للأصل , فلا وجه لاحتال الحكم 
بالتحالف في المقام , لأنه عليه يكون أحدهما مدّعياً والآخر منكراً , فلابدٌ من إعبال 
قواعد المدّعي والمنكر , ولا يجري الحكم بالتحالف لاختصاصه بما إذاا كان كل واحد 
منهما مدّعياً من جهة ومنكراً من جهة أخرى .ء والمقام ليس من هذا القبيل . 

ولعلّ الوجه فها أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام من أنه لا يبعد 
الحكم بالتحالف هو ما عنونوه في باب القضاء من أنّ المناط في تعيين المدّعى والمنكر 
هو الدلالة المطابقية أو الأعُم منها ومن الدلالة الالتزامية . ش 

فإن قلنا بأَنّ المناط أعمٌ من المطابقية والالتزامية , فدّعى اللزوم في المقام 
كووين ةا بالدلذلة الالتاعية 1اااذعا عضن فى انان فيكون أحدهما مدّعياً 
والآخر منكراً ولا يبق للتحالف حال . 

و1 اذ ا قلناي ‏ لقا عاسو الدلكلة المطا عية دك واتدن تيا ركوو عا 
لأنّ أحدهما يدعي الخيار والاخر يدعي اللزوم , وا حكم فيه هو التحالف . ولعل 
شيخنا الأنصاري لم يكن جازماً بأحد الطرفين في باب القضاء وكان مائلاً إلى 
الاحال الثاني من الاحتالين أعنى الاعتبار بخصوص الدلالة المطابقية , فلذا ذكر 
أنه لا يبعد الحكم بالتحالف فلا تغفل . 


. أبواب الخيار ب7 ح؟‎ / ٠١ :١4 الوسائل‎ )١( 


ببس عيبب سس ييسسيرا النقم فى قرح النكاعية ا 


الكلام فى اعتبار العربية وعدمه 

كلامنا في المقام يقع في مسائل أربع : 

المسألة الأولى : وقع الخلاف فى اعتبار العربية في العقود . واستدل لأصل 
اشتراط العربية بوجوه : 

الأوّل : التأي لأنّ النبى (صل الله عليه وآله) كان يتكلّم بالعربية فى عقوده 
وإيقاعاته . ومقتضى التأسّى به (صلٍّ الله عليه وآله) أن يعتبر العربية في جميع العقود 
والايقاعات . 

الثانى : الأولوية . لأنا إذا بنينا على عدم صحّة العقد العربىي غير الماضي فلابد 
من أن نلقزم بعدم صحّة العقد غير العربي بطريق أولى . 

الثالث : أنّ العقد إنما يصدق على العربي فا لا يكون عريبّاً لا يصدق عليه 
العقد عرفاً فلا حالة يقع باطلاً . [ 

والجواب عن الوجه الأوّل : أنه لا دليل على وجوب التأنّى بالنبى (صلٍ الله 
عليه وآله) بل ولا على استحبابه في غير الأحكام , وإلا فلازم ذلك أن يقال بحرمة 
التكلّم بغير العربى في الحاورات العرفية عند القكّن من العربى , لأنّ النبي (صلٍ الله 
عليه وآله) كان يتكلّم فى جميع تحاوراته بالعربية , وهذا مما لا يكن الالتزام به» لأنّه 
(صلى الله عليه وآله) نا كان فشكل بالعربي لكونه عربياً لا من جهة وجوبه ولزومه 
هذا كله مضافاً إلى أنّ التأسّي على تقدير وجوبه حكم تكليق يوجب مخالفته 
استحقاق العقاب وهو لا ربط له بالمقام أن الكلام في وجوبه ار واشتراطه 
في العقود وعدمه وهو أجنبى عن الحكم التكليق . 

وأا لخوات عن التعه النا ف ذهو أله لايدى الأو لياق المقامء لا شيأ 
العقد الغربي غير الماضي إِنما هو من جهة عدم كونه ماضياً لا من جهة أنه ليس 
غرها ولاه ذلك صحّة التعدّي إلى العقد الفارسي غير الماضي وكال الهأ مضا 
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فاسد بطريق أولى . وما التعدّي إلى الفارسي الماضي فهو مما لا محصّل له بوجه , إذ 
ما معنى أن يقال إِنّ الفارسي الماضي باطل بطريق أولى من جهة بطلان العربي غير 
المهضى . ولعله ظاهر . 

ونا لبوا هن الزنحه النالكم نهو كلفد لأدر تن مدعل اوسكوة 
عربياً وإلا فلازمه أن لا يكون فى العالم عقد ولا إيقاع إذا لم يكن في العالم عربى 
وهو كا ترى . 

والتحقيق أنه إذا فرضنا عدم تقامية العمومات والاطلاقات الواردة في أبواب 
العقود والايقاعات وكان الدليل على صحّة العقود هو الإجماع فلابد من اعتبار 
العربية في العقود من باب أن العربى هو المقدار المتيقّن في العقود والايقاعات , إذ مع 
عدم كونه عربياً نشكٌ في صحّته ونحتمل الفساد . ومع الشكٌ في الصحّة والفساد 
أصالة الفساد حكمة , لأ المفروض أنه لا إطلاق ولا عموم في البين يقتضي صحّة 
العقد الفاقد للعربية , وكيف كان فأخذ العربية في صحّة العقود حينئذ نما هو من جهة 
الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقّن لا من جهة دلالة الدليل على اعتبارها وذلك 
ام 

وما مع تمامية المطلقات والعمومات كقوله تعالى <َأَحَلَ الله الْبَئِمِ»(١)‏ 
و دأَؤْقُوا بِالْعُقُودِه' و ١َتِجَارَةَ‏ عَنْ تَراض»7) فلا بحال للشكٌ في الفاقد للعربية 
بوجه . فإن مقتضى الاطلاق عدم اعتبار العربية ابداووان العربي وغير العربىي 
كلاهما صحيحان إلا فما قام الدليل على اشتراط العربية فيه با لخصوص كالطلاق . 


. 77/0 : البقرة : ؟‎ )١( 
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سس يس سب بد التَنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 
وان في غيره فلا وجه لاعتبارها , نعم الاحتياط الشديد في النكاح يقتضي اعتبار 
العربية فيه . لكثرة اهتام الشارع به . 

المسألة الثانية : إذا قلنا باعتبار العربية في العقود والايقاعات . فهل اللازم 
أن يكون جميع ألفاظ العقد من أوّها إلى آخرها عربية أو أن اللازم هو العربية في 
خصوص إنشاء العقود والايقاعات ؛ وأننا غبره كألفاظ القن والمثمن أو الشروط 
المذكورة فيهم| فلا مانع من ذكرها بغير العربية أيضاً . فإذا قال بعت إين دار را بده 
درهم ء فلا محالة يقع البيع صحيحاً ؟ 

إذا قطعنا النظر عن الاطلاقات الواردة في العقود والايقاعات فلا حميص عن 
اعتبار العربية في جميع أجزاء العقد من أَوّها إلى آخرها . للشكٌ في صحّة مثل بعت 
ين دار را بده درهم , ومع الشكٌ في ذلك فأصالة الفساد تقتضي الفساد كما هو 
واضح وفاقاً لشيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(21 فى المقام حيث قال : الأقوى هو 
الأول ؛ يعنى اعتبار العربية في جميع أجزاء العقد . 

نعم مع النظر إلى المطلقات كقوله تعالى «أَحَلَ الله الْبئعَ» و <تَجارَةً عَنْ 
تَرَاض» و «أؤقُوا بِالْعقُودِ»() لا يعتبر العربية في العقود أصلاً . فضلاً عن اعتبارها 
في جميع أجزاء العقد . إل أن مفروض كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّم) نا هو عدم 
الاطلاق والعموم فراجع . هذا كلّه فوا إذا كان ذكر القن والمثمن وغيرهما من 
متعلّقات البيع أو غيره من العقود معتبراً . 

وأا إذا قلنا بعدم اعتبار ذكرها في ايجاب البيع كعدم اعتبار ذكرها في القبول 
قطعاً لأنّه لا يجب عليه أن يقول قبلت الدار بكذاء فلا ينبغي الإشكال في عدم 


. تقدّم تخريج الآيات آنفاً‎ )١( 
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اعتبار العربية فبها مطلقاً كان هناك إطلاق أم لم يكن -لأنٌّ غاية ما هناك أن 
يكون ذكر القن والمثمن بغير العربى لغواً حينئذ . وأمّا كونه مبطلاً للبيع فهو ما لا 
يحتمل بوجه . 

المسألة الثالثة : هل يشترط في صحّة العقود أن يكون العاقد عالماً بوضع 
اللفظ وبعناه تفصيلاً . بأن يعلم أن معنى البيع ماذا ومعنى التاء في بعت أي شيء وان 
للاسناد إلى نفسه , والبيع يستفاد من مادّة بعت أو أَنّه لا يشترط ذلك في صحّتها 
بل إذا علم إجمالاً بن معنى بجموع هذا الكلام هو بيع الدار بكذا وإن لم يعلم أنّ أبّها 
استفيد من أىّ لفظ من الألفاظ . واحتمل أن يكون التاء بمعنى البيع والبيع بمعنى 
الاسناد يكنى ذلك في صحّته ؟ 

لا ينبغى الإشكال في أَنْه إذا لم يعلم معنى اللفظ بخصوصه لا يكون استعماله 
الفط جازياً عل قاتورن لوطي الأ مق الاتستد ال كد لف كانكرناوى الأضبوك 
عبارة عن استعمال اللفظ بقصد تفهم معناه . ومع الجهل بالمعنى كيف يقصد تفهيمه 
للمخاطب ء إلا أنّ الاستعبال كذلك لا يشقرط في صحّة العقود . وإنما المعتبر في 
صحّتها أن يكون هناك شيء مبرز للاعتبار النفساني . ولا ينبغي الإشكال في أنه 
بتكلّمه بلفظة بعثُ يبرز اعتباره وإن لم يعلم أن معنى البيع بخصوصه ماذا ومعنى 
التاء بخصوصه أيٍّ نيء , وذلك لأنّ المفروض أنه يعلم بأنّ بجموع هذه الكلمة بمعنى 
كذا وإن لم يعلم أن أمّها استفيد من أي لفظ , فيعلم أنه باستعماله ذلك باع داره فيكون 
انتعاله ميا لاعضياره اللقساق لا حالة . وهذاكا إذا علم إجمالاً بأن جئني بالماء 
نما يقال عند العرب فما إذا كان عطشاناً وطالباً للماء وإن لم يعلم اسن عقن أى 
شيء ومعنى الماء أي شيء فإنّه إذا عطش وقال : جتني بالماء فلا حالة يبرز مقصوده 
بذلك خارجاً وإن لم يعلم بمعاني الكلام تفصيلاً وذلك ظاهر . 

إن هذه التسالة والمسيالة 5 تأتي بعدها غير مختصتين بما إذا اشترطنا 


اببس ب بي سس تحب اللنقيه فى شرع اكات ١7‏ 


العربية في العقود على ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بل تأتيان على 
القول بصحّة العقد غير العربى أيضاً , وأنّه إذا قال : فروختم بكذا . لابدٌ أن يعلم أن 
البيع استفيد من مادّة فروختم وأنّ الاسناد استفيد من لفظة ميم , أو أنه إذا علم 
إجمالاً بن فروختم بمعنى بعت وإن لم يعلم أَنّ بها استفيد من أي لفظ , كان كافياً . 

المسألة الرابعة : هل يعتبر عدم اللحن في العقود أو لا , فإذا قال: بعت 
بالفتح أو فروختم بكسر الفاء كان صحيحاً ؟ 

إذا قطعنا النظر عن الاطلاقات الواردة في العقود والايقاعات فلا محجيص عن 
اعتبار عدم اللحن للشكٌ في صحّة الملحون , ومع الشكٌ فأصالة الفساد تقتضي 
الفساد , ولم يعلم وجه ما ذكره السيّد في حاشيته(') معلّقاً على قول شيخنا 
الأنصاري « الأقوى ذلك » من أن المتعيّن خلافه . وذلك لأنّ مفروض كلام الشيخ 
االقورمع عدم الاطلاق والعموء وقد عرفت أن الصحيح ينقد هو ها أقادم (قاين 
سرّه) لاحتال الفساد مع اللحن ومعه يرجع إلى أصالة الفساد . نعم بالنظر إلى 
المطلقات لا يعتبر عدم اللحن لشموها للملحون أيضاً . 

والتحقيق أن يقال : إِنّ اللحن من حيث المادّة أو الهيئة تارةً يكون نوعياً 
ودارجاً عند العرف وظاهراً فى المعنى عندهم , وهذا مما لا إشكال في صحّته وجواز 
الاكتفاء به فى العقود . لأنّه مبرز للاعتبار النفسانى عندهم , فإذا قال : جوّزتك 
عوض زوّجتك يقع صحيحاً لا محالة ومبرزاً للاعتبار وهو كافٍ في صحّة العقود 
وإن كان غلطأ بحسب اللغة . 

وخر كرى اللحق :شتههيا و لاتيكرى متعا رقا عند الترقهتويعة بل يد 
العرف من الأغلاط ولا يراه مبرزاً للاعتبار كما إذا قال : بغت عوض بعت , أو قال : 


. حاشية المحكاسب (اليزدي) لام‎ )١( 
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بعت غوض فسق كي :قلا عالة بقياطاك 37 التراف اوري له كاعفاً عن 
الاعتبار بوجه , وهذه المسألة أيضاً غير ختصّة بما إذا اشترطنا العربية في العقود كما 
أشرنا إليه انفاً . 


الكلام فى اعتبار الماضوية فى العقود وعدمه 

القبيون اتير :اغوي فى الحقوه وعد .وقوعها با لغتاترع :الاجر ويل 
حكي الإجماع غَل :ذلك والتغدل علد يان الماضي صريم في الانشاء وأمّا المضارع 
فهو أشبه بالوعد والأمر بالاستدعاء فليسا ظاهرين في إنشاء القليك كالماضى . 
وبأن” المتعارف في باب العقود والايقاعات نا هو الماضي دون المضارع والأمر 
والفتوفات الزاردة قينا ناظية ان الرضداء الحقويدا و الأرقاعاك! لسقارفة هذا . 

© أخان شنيشنا الاتضارى«اقاس )0ك إل الرؤايات الذاله عسل هبح 
الايجاب بلفظ المضارع وقوّى صمّة العقود بغير الماضي فها إذاكان صريحاً في 
الانشاء على وجه لا يحتاج إلى القرينة ثم” أمر بالتأمّل » هذا . 

ولا يخنى عليك ضعف ما استدل به على اعتبار الماضوية في العقود , أمّا الثاني 
فلن إنشاء العقد بلفظ المضارع والأمر أيضاً متعارف عندهم . فيقول أحدهما 
للآخر أبيعك هذا بدرهم ويقول الآخر قبلت , وهذا واقع في الفارسية والعربية كثيراً 
وليس أمراً خايها عن المتعارف بين الناس »كما يقولون في الطبة خذ هذا المال وهو 
أمرء فإذا صممٌ استعمال الأمر فى الهبة فيصم استعماله في البيع لا حالة , لما مرّ من أن 
الهبة والبيع مشتركان في اشتالهما على القليك , غاية ما هناك أن الهبة قليك يحاني 
والبيع قليك في مقابل مال . هذا مضافاً إلى أنه لا اعتبار بالتعارف بعد كون الصيغة 


للب التنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


مبرزة للاعتبار النفسانى عرفاً وتحقّق مصداق العقد خارجاً . 

وعليه فلا مانع من إنشاء القليك بالمضارع والأمر بوجه فما إذا كانا ظاهرين 
في الانشاء . نعم البحث في أَنْهما ظاهران فيه أو غير ظاهرين بحث آخر لا ربط له 
بالمقام , إن الكلام بعد الفراغ عن ظهورهما في ذلك كما هو ظاهر وقد عرفت أنّهما 
ظاهران في الانشاء عند العرف إلا فى بعض الموارد والمقامات كا إذا أمرنا الدلال في 
الطريق ببيع ثنىء من أشيائنا بأن قال : بع عباءك بكذا. فإِنّه غير ظاهر في الانشاء 
ى)| هو واضح . 

وأمّا الاستدلال للأوّل من عدم صيرا حة المضارع والأمر في الانشاء ففيه 00 
الصراحة من حيث اطيئة غير معتبرة قطعاً . إذ ليس في هيئات ألفاظ العقود ما 
تكون متمحّضة في الانشاء حقٌ هيئة الماضي , فإئّها تستعمل في الاخبار كثيراً 
كه يدل قبن ل اتتئيك عر | ذا لانساء بالضارع يفرط صراحته فى الانقاء. 

بق هناك أمر لم يتعردض له شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وهو أن العقود هل 
يصمٌ إنشاؤها بالجمل الاسمية كقوله : هذا لك , أو يشترط أن يكون الانشاء بالجمل 
النفدةوانا ؟ 

الظاهر عدم اعتبار الفعلية . لتعارف الانشاء بالاسمية أيضاً كما تراهم 
يقولون : هذا لك في مثل البيع والهبة وهو ظاهر في المعنى المقصود عرفا . نعم الانشاء 
مثل أنا بائع لك أو أنت مشتر هذا بكذا غير صحيح عند العرف جدًاً , لعدم ظهور 
مثله في الابراز عن الاعتبار النفساني , فيكون إبرازه بمثله غلطأ عند العرف فلا 
يصدق عليه البيع ولا النكاح ولا غيرهما من العقود والايقاعات إلا في مثل الطلاق 
والعتق , فإن انشاءهما بالجملة الاسمية صحيح . وقد خرجا عا ذكرناه بالتخصيص 
لصحّة الطلاق بمثل أنت طالق أو زوجتى هي طالق وعدم وقوعه بغيرهما . وكذا 
العتق فإنّه نما ينشاً بمثل قولنا أنت حر لوجه الله . 
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فالمتحصّل : أن العقد يصمٌ بالجملة الاسمية أيضاً في الجملة لا في جميع الموارد 
هذا كلّه فا يرجع إلى اطيئة الافرادية في الايجاب والقبول . 


تقدّم الإيجاب على القبول 

وأمّا ما يرجع إلى هيئتهما التركيبية فقد اشترطوا تقدّم الابجاب على القبول 
بل حكي عليه الإجماع . وخالفهم في ذلك الشيخ في باب النكاح من المبسوط7(") 
وإن وافقهم في البيع منه0") وفصّل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(© في المقام تفصيلاً 
لعلّه لم يسبقه إليه غيره , وملخّصه أنّ القبول على أقسام : فقسم منه يفيد إنشاء القلّك 
باستقلاله سواء تقدّمه إيجاب أم لم يتقدّم , ولم يؤخذ فيه معنى المطاوعة وهذا 
كملكت بالتخفيف وابتعتُ فإنّه يفيد الانشاء باستقلاله من دون أن يتوقف على سبق 
الابجاب كما هو ظاهر . وقسم آخر منه قد أخذ فيه المطاوعة يتوقّف إنشاء القلّك به 
على تقدّم الايجاب عليه كما في مثل قبلت ورضيت فإِنّهِ إنها يفيد إنشاء القلك فما إذا 
سبقه الايجاب ويستفاد الانشاء من وقوعه بعد الايجاب لا منه بنفسه . وهذا نظير 
تحريك الرأس في إفادة الحكاية فإنّه نما يفيدها فيا إذا وقع بعد السؤال عن مثل 
بحي ء زيد ونحوه فيحرّك رأسه ويستفاد منه الحكاية عن بجيئه أو عدمه , وأما إذا 
وقع قبل السؤال فلا يستفاد منه الحكاية بوجه فيكون لغواً حضاً. 

ما القسم الأوّل فلا إشكال في صحّة تقديمه على الابجاب لأنّه يفيد إنشاء 
القلّك بنفسه , ولا يعتبر فى العقد إلا ذلك , نعم لا يصدق عليه القبول اصطلاحاً 


(١)المبسوط‏ ؟ : لام. 
(") المبسوط غ: .١94‏ 
(7) المكاسب ”7 : .١87‏ 
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ولكنّه لا يغيرٌ بصحّته لما مر سابقاً من أَنّه لم يقم دليل على اعتبار القبول في العقد 
وما المعتبر أن يصدق عليه البيع أو النكاح أو غيرهما من العناوين المعامليّة ليشمله 
العمومات . والأمر في المقام كذلك ولعلة:ظاهز . 

وأمّا القسم الثانى فأفاد بأنّهِ لا يصمٌ تقديمه على الايجاب لوقوعه لغواً لعدم 
إفادته الاتقناءخيقد» لاه إنا يسعفاة من سيق الاغاي عليه ؤمعه لا ررق الصحتة 
بال . فهذا ليس من جهة أنّ الرضا لا يمكن أن يتعلّق بالأمور المتأخّرة؛ لوضوح أنه 
كما يصمٌ أن يتعلّق بالأمر المتقدّم كذلك يصمٌ أن يتعلّق بالأمر المتأخّر أيضاً . بل من 
جهة أن بحرد الرضا لا يكن في صحّة العقود , بل لابدٌ وأن يكون على وجه يتضمّن 
إنشاء تقل المال »و الفركطن له لأيقيد الأنشاء فا إذا كان متقدماً عل الاعيات» 

ثم” نقل الكلام إلى القسم الثالث من القبول وهو ما إذا كان بلفظ الأمر 
والاستيجاب , وأفاد أن تقدّمه على الابجاب غير جائز , لأنّ الأمر غايته أن يكون 
ظاهراً في الرضا بالمعاوضة المستقبلة وكاشفاً عنه لا محالة وقد تقدّم أنّ بحرد الرضا 
لا يكني في صحّة العقود بل لابدٌ من أن يكون على نحو يفيد الانشاء . هذا ملخّص ما 
الوه ونالقان.. 

ولا بخنى عليك أنّ الكلام تارة في مقام الاثبات وأنّ مثل قبلت أو الأمر عند 
تقدّمهما على الابجاب هل يكون ظاهراً في انشاء القلّك أو لا يكون . وهذا بحث 
صغروي ولا كلام لنا فيه , وإنًا البحث في كبرى صحّة إنشاء العقد بالقبول المتقدّم 
على الايجاب بعد الفراغ عن كونه ظاهراً في إنشاء القِلّك كما إذا قال: رضيت بكون 
هذا المال ملكاً لي في مقابل كذا , أو قبلت أن يكون كذا في مقابل كذاء وهذا ظاهر 
بل صريم في إنشاء القلّك كما لا بخ , ولا وجه للمنع عن صِحُّته أبداً . وهو نظير 
القلّك الذي صرّح بجواز تقديمه على الايجاب . 

وباجملة : المعتبر في صحّة العقد كما أشرنا إليه سابقاً أن يكون على نحو يصدق 
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عليه البيع أو غيره من العناوين عرفا . وبعده يشمله العمومات كعموم «أؤقُوا 
ِالْعقُودِ»7١")‏ أو لِتِجَارَةَ عَنْ نَرَاضِ74') ونحوهما , وكذا الحال في الأمر فا إذا كان 
ظاهراً فى إنشاء القلّك كا إذا قال أعطنى هذا المال فى مقابل كذا . وهذا ظاهر بعد 
التأمّل » ويؤيّده الروايات7) الواردة في صمّة النكاح بالاستيجاب . 

لفان الول اعيطلاها قد اعد فيه الطا رعق ولذومة لواحن عن 
الايجاب . وفما إذا تقدّم عليه فلا يصدق عليه القبول اصطلاحاً . والقبول مما لابد 

فإِنّه يقال :لم يقم دليل على اعتبار القبول بمعنى المطاوعة فى العقد , بل اللازم 
ربط الالتزام بالالتزام الآخر فى مقابل الايقاعات . وهذا كما يتحقّق فما إذا تأخر 
القيؤل عن الأان كذلك يتحتق فيا !ذا تقدم علية:»غل أننا لو سلما اعتسباز 
المطاوعة فى العقد فليس المراد بها مطاوعة فعل الموجب بعناه المصدري . بل بمعناه 
الاسم المصدري أعنى المنشأ من المبادلة ونحوها كا مرّ في الاكتساب , وهى غير 
متوقّفة على تحقّق الايجاب . هذا كله في العقود التى يعتبر فبها عقد الالتزام 
بالالتزام » وأمّا ما يكف فى صحّته بحرد الرضا فلا مانع فيه من تقديم القبول على 
الاغاب فظلتا ولو كان هذل قلت أو وضيق») لآنّ الرضا كنا يلق بالأضن المتقدم 

ثم” قال الشيخ (قدّس سرّه)( إِنّ العقود التى:لا قبول فيها إلا بلفظ قبلت أو 


.١:6 ةدئاملا)١(‎ 

(؟) النساء غ:9؟. 
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رضيت أو ما يتضمّن معناهما كما في الهبة والقرض - فإِنّه لابد أن يقول فى القبول 
اجات واتارقت او ريظيف اقلق العو تدع القول نيعل التعاب لنده 
صحّة تقديم قبلت على الابجاب , ولا قبول آخر فيه يجوز تقديمه على الابجاب 
حسب الفرض . وكذا لا يجوز تقديم القبول على الا بجاب في المصالحة . لأنّ الفعل 
الضاةو هو كل و انه التصالمين ثبيء واحد وليس حاله حال البيع الذي 
بختلف فيه فعل البائع عن المشتري , لأنّ البائع إنما ينشئ القليك والمشتري ينشئ 
القلّك ؛ فكلّ من صدر منه إنشاء القليك فهو بائع لا محالة تقدّم أو تأخّر , كما أن كل 
من صدر منه إنشاء القَلّك فهو مشتر تقدّم أو تأَخَّرء وهذا بخلاف المصالحة لأنّ كل 
والعدياتي] بعالم الك تتدل اعد هيا عن ندل لاخر يلاوو انا ع 
الموجب فبها عن القابل بالتقدّم والتأخّْر , فإذا قال أحدهما: صالحتك على أن يكون 
كذا بكذا فلابدٌ للآخر أن يقول قبلت أو رضيت » إذ لو قال الآخر أيضاً صالحتك 
ذكون إشداء ار لير الالعاء السادن ذى الأول واشدكوة كل والعد تيا مويهدا 
ولا يكون هناك قبول, وقد قام الإجماع على اشتراط القبول في العقود. هذا ملخص 
ما أفاده في المقام بطوله . 

أمّا ما ذكره من أَنّه لا قبول في الهبة والقرض بغير قبلت ورضيت . ففيه : أن 
الهبة ليست إلا القليك جِمّاناً وقبوها عبارة عن القلّك بلا عوض نظير البيع . غاية 
الأمر أن القليك والقلك فيه في مقابل العوض وني الهبة لا يكونان في مقابل العوض 
وعليه فيصم أن يقول في مقام القبول ملكت هذا بلا عوض أو ملكته كذلك كما كان 
يقول فى البيع ملكته بكذا . ومن الظاهر أَنّه لا مانع من تقديم ملكت على الايجاب 
وكذلك الحال في القرض . 

وأمّا ما ادّعاه من أن الإجماع قام على اعتبار القبول في العقود فهو ينافي ما 
مازع يدهو نتن موا عدوي تدع ملكت ون اليم عل الاعان اف أنه | 
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دليل على اشتراط القبول في العقد بمعنى المطاوعة . ومعه كيف يصمٌ له دعوى قيام 
الإجماع على اعتبار القبول فى العقود في المقام . مضافاً إلى أَنّه لا يراد بالمطاوعة 
مطاوعة فعل الغير ‏ بل مطاوعة الطبيعة غير المتوقفة على سبق الا يجاب . وكيف كان 
فا بفال:ة الن مه ون ا غود هذا . 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أن تقديم القبول على الابجاب جائز في جميع 
العقود والمعاملات, لأنّ المعتبر فيها هو صدق العقد والبيع وهما يتحقّقان بعقد انشاء 
القليك بانشاء القلّك . وعقدهما كما يتحمّق في صورة تقديم الايجاب على القبول 
كذلك يتحقق في صورة تقديم القبول على الايجاب . 

والتحقيق : أن العقد إذا كان من العقود التى لم يعتبر في صحّتها إلا الرضا من 
الطرف الاخر من دون اعتبار القبول فيها , في مقابل سائر العقود التى يعتبر فيها 
القبول , وفي مقابل الايقاعات التى لا يعتبر فيها شيء من الرضا والقبول كالابراء 
والعتق والطلاق وغيرهما من الايقاعات التي لا يشترط فبها رضا الآخر بوجه 
ولذا يمكن أن يقال إِنّ هذه العقود إيقاعات مشروطة بالرضا كما يصمٌ دعوى ذلك 
في مثل الوصية القليكيّة فنا لا تحتاج إلى القبول ولذا ذهب في العروة(') إلى أمْها 
من الايقاعات , ولكنٌّ فحوى « الناس مسلّطون على أمواهم »20 يقتضي اعتبار 
الرضا في الوصية , فإنّ سلطنة الإنسان على ماله تستلزم سلطنته على نفسه 
بالأولوية . ودخول المال في ملك الانسان قهرأً عليه مناف لسلطنته على نفسه . 

فإذا كان العقد من هذا القبيل أي مما لا يحتاج فيه إلى إنشاء آخر بل يكى 
. فيه رضا الآخر ‏ يكت فيه بما يكون مبرزاً للرضا وإن تقدّم على الايجاب 0 


. العروة الوئق ؟ : 110 المسألة [ 5844 ] فصل في معنى الوصية وأقسامها وشرائطها‎ )١( 
(؟) عوالي اللآلى ” : محم . بحار الأنوار كل ؟.‎ 
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وأمّا إذا كان من العقود التي قام الدليل على اعتبار القبول والانشاء من 
الطرف الآخر فيها ‏ فكذا لا مانع من تقديم القبول فيها على الايجاب , لأنّ غاية ما 
يستفاد من الأدلّة العامّة نظير «َأَوْقُوا بِالْعُقُوده و دِتِجَارَةَ عَنْ تراض» و «َأَحَلَ الله 
البيْع4(١)‏ اعتبار صدق العقد وعقد الالتزام بالالتزام . وهذا المعنى كا يتحقّق في 
صورة تقدّم الايجاب على القبول كذلك يتحقق في صورة تقدّم القبول على الايجاب . 

وأمّا اشقراط القبول فيها بمعنى المطاوعة فلم يقم عليه دليل . مضافاً إلى ما 
ذكرنا أَنّ المطاوعة المدعاة في المقام ليس بمعنى مطاوعة فعل الآخر بل هى بمعنى 
مطاوعة الطبيعة وقبول المادّة كما في الاكتساب والاحتطاب نيك 2 
مطاوعة إنشاء البائع الذي هو بمعنى فعله وقوله بعت ليست بعتبرة في العقود قطعا ّ 
وإما هي على تقدير اعتبارها مطاوعة إنشاء البائع بالمعنى الحاصل منه المعبر عنه 
باسم المصدر, أعنىي كون هذا امال ملكأ المشقري , ومطاوعة ذلك وقبوله كما يكن 
أن يتحقّق بعد الايجاب كذلك يمكن أن يتحقّق قبله .كما إذا رضي بكون المال ملكاً 
له . 1 

وبا جملة : مطاوعة فعل البائع بالمعنى الاسم المصدري لا تتوقف على صدور 
فعل من البائع خارجاً وذلك ظاهر ء فإذا قال اشتريت أو اتَّهِبت فقد قبل أن يكون 
المال ملكاً لنفسه ولو كان قبل الايجاب . 

فتحصّل : أن تقديم القبول على الابجاب صحيح في جميع العقود والمعاملات . 


. ١17ص تقدّم تخريجها فى‎ )١( 
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اعتبار الموالاة بين إيجاب العقد وقبوله 

ذكر الشههيد (رحمه الله)(١)‏ وجماعة أن ا مو الاة معتبرة في العقد وأ هذة الموالاة 
مأخوة من اغمان الاتضاليت المسعى والسعى م0 #6 رتب غيل ذلك 
فروعاً . 

ما مسألة كون الأصل في اعتبار الموالاة عبارة عن اعتبار الانّصال بين 
المستثنى والمستثنى منه فلا بأس بها من جنهة أن الاستثناء أَشدٌ ربطأ بالمستثنى منه 
من سائر اللواحق بحيث يقلب الكذب صدقاً والصدق كذباً ويقلب الكفر بالاسلام 
والمدح بالذمٌ وبالعكس , فإذا قال ما جاءني أحد يكون ذلك كذباً فما إذا جاءه 
زيد . ولكنّه إذا ضمٌ إليه قوله إلا زيدا فقد قلب الكذب إلى الصدق , أو إذا قال : لا 
صانع في العالم يكون كفراً فإذا ضيّ إليه قوله إلا الله فيقلبه إلى الإسلام , وإذا قال : 
زيد عالم ورع تق فيكون ذلك مدحاً , فإذا ضمّ إليه قوله إلا أنه لا عقل له فينقلب 
إلى الذمٌ لا محالة . 

وبالجملة : أن الاستثناء إذا لم يذكر على نحو الاتصال فيعامل معه معاملة 
الكفر أو المدح وهكذا ٠‏ فاذا أقى به بعد مدّة فلا يوجب الانقلاب بوجه , مثلاً إذا 
قال :لا إله ولا صانغ للعالم قُضى ثم" جاءً بعد يوم فقال : إلا الله . فلا يعامل مه 
معّاملة الإسلام بل يحكم عليه بالكفر أو إذا أقرٌ بأنه مديون لزيد غشرة دراهم ثم 
ذه لان 1 قتا إل درهماً فلا يسممٌ منه ذلك بل يَؤْحْذْ منه العشرة 


حم ها ضضية انراد ؛ 


)١(‏ الدروس ؟ ؛ 514 القواعد والفوائد ١‏ : 8"آ؟ القاعدة */ا. 
(5) ذكر سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) أن في نسخة كتابه بدل المستثنى ذكر لفظ الاستثناء . وأفاد 
أنه الأصمّ من جهة لزوم اتّصال الاخراج بالكلام . 
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وبالجملة : أن الاستثناء لشدّة ربطه بالكلام يعتبر فيه الموالاة ويل الفصل 
عدوي الى سه رقيظة) لكلام ورضدقه و كته كنا تومير الوا إلى كان 
الموالاة في المقام وف غيره من الموارد من ملاحظة الموالاة بين الاستثناء والمستثنى 
منه وهذا ظاهر. 

وأمّا الفروع التي رثمها عليه فلم نفهم وجه ارتباط بعضها بالمقام , منها : 
منشألة وتحوت التوبة عل المركد فإن كونها واعبة عليه فورا لآ رط لدعسالة 
الأنضال يي الأسكنا دوا لسع مني اننظ جوري | ذال العامة عن لبعد 
فوراً وتابع لدلالة دليله , فإذا دل على الفور فلا محالة يؤْخذ به وإِلا فلا . 

ووجِّهه شيخنا الأنصاري('' بِأنّ المطلوب في الإسلام الاستمرار فإذا انقطع 
فلابدٌ من إعادته في أقرب الأوقات , هذا . 

ولكدّك عرفت أنّ فورية التوبة نما هي من جهة دلالة الدليل وأنّ الرجوع إلى 
الله وعن المعاصي لازم في كل وقت وأن , وهو غير مربوط بلزوم الاتّصال ىا لا 
يخ . 

ومنها : مسألة الجمعة وأنّهِ يجب فبها الايةام قبل ركوع الإمام , فإذا تعمّدوا 
أو نسوا حقٌ ركع فلا جمعة , وذلك لأنّ وجوب الايقام مع تكبيرة الإمام كما عليه 
العامة فإذا كبر الإمام فيكيرون معه جميعاً أو قبل الركوع أمر تابع لدلالة دليله ولا 
رك لنعالة الأتضال وحه هذ 

“إن الاتّصال والموالاة في مثل الاستثناء والمستثنى منه وفي غيره من الموارد 
التي اعتبرت الموالاة فيها أمر عرفي ويختلف باختلاف المقامات والموارد من حيث 
الطول والقصر ء مثلاً الموالاة بين الجملات على نحو أوسع من الموالاة بين الكلمات 


.ا١‎ ٠٠ 3” بساكملا)١(‎ 
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والموالاة فيها أوسع منها بين حروف الكلمة . وهكذا . 

ووالمنهلة» أذ اعفان الوالكة والاتضال ين الاعناء بر الى يدحت ا 
كلام فيه . 

اما الكلام في أن البيع والنكاح والقرض واطبة وغيرها من العقود الحتاجة 
ال الاغاي:والقول هله :نظن الانتعاء والبعن منهويسير فيا الموالاكبين 
الاضات والقيو ل او انه لا بعتبر قينا المو الاء, 

واستدل على اعتبار الموالاة في العقود بوجهين : 

أخدهنا :ما ذكره قيهن الأنضارى :سن أن الفقد إن هد فد الالقزاء 
بالالتزام وإيجاد علقة بين شيئين . والشد والعقد نا يصدق فما إذا ذكر الابجاب 
والقبول على نحو الاتصالء وأمّا إذا تخلّل بينهها زمان طويل فلا يصدق العقد والشدٌ 
بوجة . 

وثانيهما : ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدّس سبه)(١)‏ من أن المعاملات المتوقفة 
على القبول مشتملة على خلع ولبس فالبائع يبخلع الملكية عن نفسه ويليسها 
المشتري وبالعكس . فإذا فرضنا أن البائع قد خلع لباس الملكية عن نفسه فلابدٌ من 
أن يلبسها المشترى على نحو الاتصال وإلا فلا يتحقق هناك خلع ولبس , ففى صورة 
انفصال أحدهما عن الآخر فلا محالة يبطل المعاملة . هذا . 1 

ولا بخن أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ لم يكن مترقّباً منه (قدّس سرّم) لأنّ المراه . 
با خلع واللبس إن كان هو الخلع واللبس في نظر البائع او الوحب فلا إشكال في أنه 
بإيجابه قد خلع الملكية عن نفسه وألبسها المشتري في عالم اعتباره , فالخلع واللبس 
قد تحمّقا معاً. وإن كان المراد الخلع واللبس في نظر الشارع أو العقلاء فهو نما يتحقّق 


.؟50١:١ منية الطالب‎ )١( 
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بعد تمامية العقد بذكر الايجاب والقبول معاً وأمّا قبل تقاميته فلا خلع ولا لبس , هذا . 

مضافاً إلى أنّ تخلّل الفصل بين الخلع واللبس إذا كان مستحيلاً فلا يفرق فيه 
بين الفصل الطويل والفصل القصير , مع أَنّه لا إشكال في صحّة العقد وتاميّته فما إذا 
تخلل بين الايجاب والقبول زمان قليل كآن واحد مثلاً . فهذا يكشف عن عدم 
استحالة الفصل بين الايجاب والقبول وذلك ظاهر. 

وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فالجواب عنه بوجهين : 

أحدهما : ما قناز النة هو (قدس سرّه) في طمن كل ته اند إن يم" فما إذا 
كان دليل الملك واللزوم قوله تعالى : (َأَوْقُوا بِالْعُقُودِ4(١)‏ وعندئذٍ يمكن أن يقال إِنّ 
العقد عر قنك ,عرد كه ةغل اتضال القيول الا عات واتنا إذا قلنايان الدليل عل 
صحّة المعاملات عبارة عن عموم قوله تعالى : <َأَحَلَ الله الَْئِعِ»(") أو <ِيِجَارَه عَنْ 
تَرَاضٍِ04 فلا نحتاج في صحّة المعاملات حينئذ إلى صدق عنوان العقد أبداً , وإنما 
يحتاج إلى صدق عنوان البيع والتجارة ‏ ولا إشكال في صدقهما مع الانفصال وهو 
ظاهر. 

وانوي 1 الخد لالب الا قف نا لتيوضكة البدروغيوءين العابلات انا 
لزومها فلا فلا يبق للزوم المعاملات مع عدم الموالاة دليل فتكون جائزة . 

مدفوع بما ذكرناه سابقاً من أن الدليل على لزوم المعاملات غير منحصر بقوله 
تعالى : «أَؤْقُوا بِالْعُقُودِه وقد ذكرنا الأدلة الدالة على اللزوم سابقاً وقلنا إن أصرحها 


2 
و« 


دلالة هو قوله تعالى : «لا تأكلُوا أَمْوَالَكُمْ يَتتكُمْ بالْبَاطِل إِلَّ أَنْ تَكُونَ تَجَارَةَ عَنْ 


:.١ المائدة هم:‎ )١( 
. 3/0 : البقرة : ؟‎ )1( 
النساء غ:59؟.‎ )3( 
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تَرَاضِ» . فإِنٌ الأكل بالفسخ ليس تجارة عن تراض فيكون أكلاً بالباطل . 

وثانيهما : أنّ ما أفاده لا يتم" فيمكن الاستدلال بقوله تعالى : «أؤمُوا 
الْعُقُودِه أيضاً , لأنّ العقد ليس اسماً للابجاب والقبول أعنى اللفظ وإنما هو اسم 
للمبرز بالايجاب والقبول أعنى الالتزام . فالعقد عبارة عن شد التزام بالتزام آخر لا 
عن ربط الايجاب والقبول, فإذا فرضنا أن البائع أبرز اعتباره والتزامه بقوله بعت 
وكان المشتري غافلاً أو نائًاً وبعدما استيقظ قال قبلت فقد شدّ التزامه بالتزام البائع 
المبرز بقوله بعت , وهذا مما لا إشكال في صحّته . نعم يشترط في ذلك أن يكون البائع 
باقياً على التزامه إلى زمان التزام المشتري . 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أن الموالاة غير معتبرة بين الابجاب والقبول 
وبدل عليه مضافاً إلى ما تقدّم : السيرة المستمرّة بين العرف في بعض موارد 
المعاطاة , فإِنّه لا إشكال في صحّة الهبة فما إذا أهدى أحد كتاباً إلى آخر وهو في 
مسافة بعيدة فوصل الكتاب إلى المهدى إليه بعد شهر أو شهرين مع فرض المهدي 
غافلاً عن ذلك حين وصول هديته ومع تخلّل الفصل بين الإهداء والقبول . 

ودعوى أنّ ذلك لا يعد فصلاً لأنه من جهة كون الفعل والاعطاء طويلاً 
وحتاجاً إلى زمان نظير ما إذا مد يده إلى المشرق فأخذ منه شيئاً وأراد إيصاله إلى 
المغرب فهو من جهة طول الفعل لا أنّ الزمان تخلّل بين فعل المهدي والمهدى إليه كما 
عن شيخنا الأستاذ(١).‏ 

غير مسموعة لوضوح الفرق بين المورد ين » لان المهدي ربما يكون غافلاً عن 
إهدائه حين وصول اطدية إلى المهدى إليه . فلا يكون ذلك من قبيل طول الفعل 
المعاطاتي . 


. 565:١ منية الطالب‎ )١( 
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ودعوى الفرق بين المعاطاة والعقود اللفظية واضحة الفساد . وكذا السيرة 
جارية على المعاملة بالبرقية والمكاتبة مع عدم الموالاة بين الايجاب والقبول فبها . 
فالمعحض ا 5١‏ الموالكة كالاطتوة والفرسة غير عبرة فى حيكة العاعلات. 


الكلام في حاير فى العقود 

ذكر جماعة أن التدجّر معتبر في العقود 00 تعليقها علبى شيء يوجب 
البطلان . من دون فرق في ذلك بين التعليق الصريم ىا إذا قال : بعتنك هذا إن كان 
كذا . وبين التعليق غير الصريم كا إذا قال : أنت وكيلى يوم الجمعة , لأنّه في حكم 
التعليق واقا ونام أن الوكالة بعلتةاعل عت نوه الجتمعة وأنّه لذ وكالة قبل تجينه: 
فم آر كان التركيل مطلقاً ركان التعليق ريصا إل معلته نيوك االة إمكال 1 
صحّته , وهذا كما إذا قال : أنت وكيلى من الآن ولكن لا تبع عبدي إلا في يوم 
اللفنة أو قال أنت وكيلي في بيع داري يوم الجمعة بأن يكون يوم الجممة قيدأ للبيع 
الذى :هو متعلئ الوكالة :«وهذاتظين الانارة لأنها تار تكو مطلقة وأخرى مقتدة 
بشىء وثالثة تكون الاجارة مطلقة ولكن متعلقها يكون مقيّدأ بشىء على نحو 
الاح العاف 1 

وكيف كان , فقد وقع الخلاف في كلمات الأصحاب في المقام , فذكر بعضهم أن 
التعليق مطلقاً يوجب الفساد , وذهب آخر إلى التفصيل بين التعليق على شي ء معلوم 
الحصول والتعليق على شيء مشكوك ال حصول , وثالث إلى التفصيل بين التعليق على 
شيء يتوقّف صحّة العقد عليه شرعاً وبين غيره . ولأجل ذلك ذكر ثسيخنا 
الأنصاري(') أقسام التعليق في المقام وقسّمه إلى ثمانية أقسام فأفاد : إِنّ التعليق إِمّا 
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أن يكون على شيء معلوم الحصول أو على شبيء مشكوك الحصول , وأمّا ما نعلم 
بعدم حصوله فالتعليق عليه يوجب البطلان قطعاً ما لاخلاله بالتنجّز على تقدير 
اعتباره في العقود , وإِمّا لعدم حصول المعلّق عليه فرضاً على تقدير عدم اعتبار 
التنجيز وصحُّة التعليق , فلذا لم يذكره الشيخ أيضاً في المقام . 

وكنك كاوه قعل كلذ الشتبين إنا أوريكون المعلق كلية اجر حالنا وإعاان 
يكوق استقبالياً ..وعل جنيع التقادير الأريعة إِمَا أن يكون المعلق عليه نما تتوقف 
صحّة العقد عليه شرعاً , وإِمّا أن لا يكون متوقفاً عليه صحّته فهذه ثمانية أقسام . 
وإن كاق الأول أن مل الأسنام افق عبر فسا لذن المعلى عليه إعا أن يكوة 
بعلوم الحضوك أو يكون مشسكزك التصول :وغل كلذ اللقديرين إن ان .يكون امرا 
حالياً وإِمّا أن يكون أمراً استقبالياً: وعلى جميع التقادير الأربعة : إِمنا أن يكون عنا 
يتوقّف حقيقة ما أنشأه المنقئ عليه عقلاً وإِمّا أن لا يكون مما يتوقف عليه حقيقة 
المنشاً عقلاً. وعلى الثاني إِمّا أن يكون مما يتوقّف صحّة العقد عليه شرعاً وِمّا أن لا 
نكين كذلك » فينه اثنا عقر فسما : 

فأمّا ما يتوقف حقيقة المنشأ عليه عقلاً فالظاهر أن التعليق عليه لا يوجب 
البطلان , لأنّ الفرض أن المنشأ متوقّف عليه عقلاً . سواء تلقّظ به فى العقد أم لم 
يتلقظ به ء وهذا كما إذا قال: هذه المرأة هي طالق إن كانت زوجتي أو أن هذا الرجل 
جز الوضحه الله إن كان عبد ا بيزؤلك ل الطلؤق :ف عير دوسي امن لامعو 1 ولاه 
معنى الخلوٌ وغير الزوجة مخلاة من الابتداء فلا معنى لطلاقها كما أ و التعريرمتوقف 
عقلاً على أن ايكون الح هيدا إذ الحرٌ لا يحرّر. 

وكيف كان فالتلفّظ بأداة التعليق لا يكون مانعاً قطعاً . لأَنّه تلقّظ به أم لم 
يتلفظ به معلّق عليه واقعاً . وإن احتاط شيخنا الأنصاري بعدم ذكر ألفاظ التعليق 
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وهذا من دون فرق بين أن يكون ما يتوقّف عليه المنشأ عقلاً أمرأً حاليا أو يكون 
أمراً استقبالياً . وسواء كان معلوم ا حصول أو مشكوك الحصول , فهذه الأقسام 
الأربعة مما لا إشكال فيه بوجه . 

وأا اذا كاق المذلق عليه ما تومن طيكة النتد عليه فرعا من دون أن 
يكون متوقّفاً عليه عقلاً ,كما إذا قال : بعتك هذا إن كنت بالغاً أو أسلفتك كذا إن كنت 
قادراً على تسليمه في وقته وغير ذلك من القيود المعتبرة شرعاً . فهل يكون التعليق 
فيه موجباً للبطلان أو لا؟ 

الظاهر أنه أيضاً ملحق بالقسم الأوّل , وأَنَّ التعليق عليه لا يوجب البطلان 
وذلك لأنّ عمدة الدليل على مبطلية التعليق هو الاجماع . وشموله هذا القسم غير 
معلوم بل هو معلوم العدم كما يظهر من كلام الشيخ حيث أرسل جواز التعليق عليه 
فالغو رسال امسلا فراجع :.:وهذا أيضأ من.ذون فرق بين أن يكون المتعلق 
عليه أمراً حالياً أو يكون أمراً استقبالياً كما لا يفرق فيه أيضاً بين كونه معلوم 
الحصول وكونه مشكوك الحصول ., فهذه الأقسام الأربعة ملحقة بالأقسام الأربعة 
المتقدّمة في أن التعليق فيها غير موجب للبطلان . 

وأمّا الأقسام الأربعة الباقية أعني ما يكون معلوم الحصول أو مشكوك 
الحصول وعلى كلا التقديرين يكون حالياً أو استقبالياً من دون أن يكون مما يتوقّف 
العقد عليه شرعاً أو عقلاً , فأمّا القسم الأوّل منها أعنى ما يكون معلوم الحصول في 
الحال كما إذا قال : بعتك هذا إن كان اليوم جمعة مع علمهم بأَنّ اليوم يوم الجمعة , فلا 
بنبغي الإشكال في صحّته لأنّه غير منافٍ للتنجيز ويعلمان بتحوّق ما علّق عليه العقد 
حسب الفرض . 

وأمّا الأقسام الثلاثة الباقية فهى المقدار المتيقّن من الإجماع المدّعى على 
بطلان التعليق في العقود , وهذه الأقساء التلاثةاعيا وعد اذاكنان أخر ا اليا 
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مشكوك الحصول كا إذا قال : بعتك هذا المال إن كانت الساعة الساعة الخامسة وم 
يعلما أنّ الساعة هي الخامسة أو غيرها . وما إذا كان أمراً استقبالياً مشكوك 
الحصول أو معلوم الحصول كا إذا قال : أنت وكيلي في بيع داري إذا جاء يوم الجمعة 
بأ تكن عمو » شرطا لضول: الوكالةغل: و الواجب المقتروط مبوأعا إذا كان 
العقد منجّزاً وكان القيد راجعاً إلى متعلّق العقد على نحو الواجب المعلّق فقد عرفت 
أنه ما لا إشكال في صحّته كما إذا قال : أنت وكيلى في بيع داري يوم الجمعة على أن 
يكون يوم الجمعة قيداً للبيع . هذا تمام الكلام في الأقسام الاثنى عشر . 

بق الكلام في مدرك بطلان الأقسام الثلاثة المتقدّمة . والإنصاف أنّ المسألة 
7 اللو هات , لأن” الأدلة العامّة والخاصّة غير قاصرة الشمول طا لأنْها أيضاً ببع 
وعقد وتجارة عن تراض , مضافاً إلى اه واقعة في العرف أمكا بكهوير بست 
عدف أثرا سعهعا اناه عتده من رمه الجلدماله مقر رةه 
البرقية على أنّ وكيله اشترى مثله له كما هو واقع بين التجّار, أو يشتري شيا 
بشرط أن يرضى به أبوه وهكذا . 

وعليه فيقع الكلام فها يمنع عن مول الاطلاقات والعمومات ها . 

المانع الأوّل : الاجماع المدّعى في المقام . ولكنّه لا يمكن الاعتاد عليه لأنّه لا 
يفيد القطع برأي المعصوم (عليه السلام) خصوصاً بعد التعليلات المذكورة في كلم|تهم . 

هذا كلّه مضافاً إلى أن كلمات المجمعين غير متطابقة على مطلب واحد . وذلك 
لأنّ بعضهم ذكر اعتبار التنجيز في العقود وعذّله بأَنّه لا بمحصل بدونه الجزم في 
الانشاء . ولازمه صحّة تعليق العقد على أمر معلوم ا حصول في المستقبل أن لا 
يناف الجزم , وبعضهم ذكر أَنّ المعتبر في صحّة العقود هو عدم التعليق تعبّداً . ولازمه 
بطلان العقد فما إذا علّق على ما يتوقف صحّة العقد عليه عقلاً أو شرعاً .كما إذا قال : 
بعتك هذا إن قبلته أو إن كنت بالغاً , لأنّه معلّق في مقام الاثبات وهو موجب 
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للبطلان . ومن أجل ذلك احتاط شيخنا الأنصاري بذكر العقد علىى صورة الجزم 
وإن كان في الواقع معلّقاً. ومع هذا الاختلاف كيف يصمٌ دعوى القطع برضا الامام 
(عليه السلام) مع أَنْه أمر وجداني نعلم بعدم حصوله , هذا أحد الموانع التي ادّعيت في 
المقام . 

المانع الثاني : أنّ الانشاء غير قابل للتعليق بوجه , لأنّه نظير سائر الأفعال 
#الشكل والسونر فوقيال قكنا للا سق أن رضوب أعذا سلا عل آم كذ أن 
يأكل هعلنا فل أن يكوق كذ لالميا كل ضري نلا نا عمق كويد مانا عن 
شيء , فالاتقاء والاكبان اركا كذلك دما ان شك وي راتس ولا 
يخبر. وأمّا أنه ينشئ معلّقاً فهو غير متصوّر أبدأًكما في الأكل والضرب , هذا . 

والجواب عن ذلك : ما ذكرناه في الواجب المشروط(') من أن المعلّق ليس 
هو الانشاء أو الاخبار اللذين هما من قبيل الأفعال , بل المعلّق هو المنشأ كالملكية 
ونحوها مع كون الانشاء فعلياً » فالمعلّق متعلّق الانشاء أو الاخبار ولا مانع من أن 
يكون المنشأ أو الخبر به أمرأً استقبالياً ومعلّقاً على شىء كما في الوصية فإنّ المنشأ 
كنبا هو الملكنة العلنةعل الروك هذا 

وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري7) بن التعليق أمر متصوّر وواقع في 
العرف والشرع كثيراًكما في الوصية والوقف ونحوهما مما هو مقيّد ومعلّق على الموت 
أو على ثيء آخر , وكالتدبير المعلّق على وفاة المعتق وكالصرف ونحوه مما يشقرط 
فيه القبض , ونظائرها كثيرة . وهذا كاشف عن عدم استحالة التعليق في العقود 
والانشاءات . 
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المانع الثالث : أنّ ظاهر الأدلّة الدالة على سببية العقود لمسيّباتها وترتّب 
السام كلها عراف اباطلياتوقوبايها السيفعات إن بعال إتشاءاقنا وق 
طرف .وقوعيا» لذاق الأزضة الأنه فكون الشويييا المع اتاعراه إذا كان 
ديكا للملكية التطليدومو اك اذا كاق سويها الؤلكة الاسفالة فيو غلن خيلدت 
ظواهر الأدلّة الدالة على أن عقد البيع سبب للملك مثلاً . هذا . 

ولا يخ أنّ مفاد الأدلّة هو وجوب ترتيب الأثر على كلّ عقد على طبق 
دذو لد يكرا كان اوععلتا نظا لذو المعلقى كل اس ساهو 

وأجاب عنه شيخنا الأنصاري(١)‏ مضافاً إلى ما ذكرنا : بأنّ دليل الصحّة 
واللزوم غير منحصر فى قوله تعالى : دأَْقُوا بِالْعْقُودِ» أن ليل د البيع اقباط 
الناس على أمواهم كاففٍ في إثبات ذلك , هذا . 

ولا بخن أنّ ما ذكر من المانع كما يأتي في قوله تعالى «أَؤقُوا بِالْعُقُودِ»(') 
كذلك يأتى فى قوله تعالى «َأَحَلَ الله الَْئِّعت04) و (ِتِجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ74/» والجواب 
الحواي: ف 1 . 

م أجاب عنه ثالثاً : بأنّ ذلك لو تم فإنما يتفي خصوص البيع دون غيره من 
العقود . لأنّ العقود يتأخَّر مقتضاها عنها غالبا . هذا ولكنا لم نفهم مراده (قدّس سرّه) 
م ذأ الجواب وأنّ العقود التي يتأخّر مقتضاها عنها ماذاء وأي عقد يكون 
مقتضاه متأخَّراً عنه فى الشرع , فإن أراد به الوصية والتدبير فهما خارجان عن محل 
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النزاع لأنّ صحّتهما من ناحية الدليل الخاص , وإن أراد به الاجارة كا قيل ففيه أن 
الأثر فمها أعني الملكية فعلية غير متأخّرة عن العقد وإِما المتأَخَّر عنه هو متعلّقها 
أعني المنفعة المستقبلة كما لا بخ . 

المانع الرابع : أنّ الأسباب الشرعية توقيفية وهذا موجب لوجوب 
الاقتصار فيها على المتيقّن وهو العقد العاري عن التعليق وصحّة المعلّق مشكوكة 
وقد انكر ذلك كلماتهم جد حق أفي رأيت في كلام القاضى في جواهره(') في 
مقام الاستدلال على بطلان المضاربة بغير الدرهم والدينار أنه استدل عليه بأن 
الأسباب توقيفية . والقرخيص نا ثبت ف خصوص الدرهم والدينار دون غيرهما 
فيكون باطلاً . 

وفيه : أنه أي دليل أحسن من عموم قوله تعالى َأَؤْقُوا بِالْعقُود» و ذَأَحَلَ الله 
الْبَئعّ> و <تِجَارَةَ عَنْ تَرَاض»4 وغيره من العمومات , وهي كافية في الترخيص كما 
هو واضح . 

المانع الخامس : ما ذكره شيخنا الأستاذ(» من أن أدلّة صحّة البيع 
والنكاح وغيرهما من العقود إنما تنصرف إلى العقود المتعارفة . والبيع المتأَخَّر عنه 
الملكية بأيّام أو الاجارة كذلك غير متعارف جد , وهذا هو السرّ في بطلان التعليق 
في العقود , هذا . 

ولا يخق ما فيه صغرى وكبرى . أمّا الكبرى فلأنٌ العمومات والمطلقات 
الواردة في الأدلة والأخبار لا يعتبر في ثموها لشىء إلا صدق الطبيعي عليه وكونه 
فرداً من أفراده , وأا كونه متعارفاً أيضاً فلا. نعم , ربما يتوهّم في خصوص 
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ود ا وجي ووس حي 
لا عرف ليا اشرق 

وأمّا الصغرى فلمنع عدم تعارف العقود التعليقية عندهم , فنا نراهم هبون 
المال للغير بعد أَيّام لحاجتهم إليه في تلك الأيّام .0 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أن التنجيز غير معتبر في العقود وإن كان الاحتياط 
ما لا ينبغى تركه سبًا في النكاح إلا ما خرج بالدليل كالتزويج الانقطاعى معلّقا على 
مض زمان الانقطاعى الموجود فعلاً مع عدّته كما إذا بق من أَيّام انقطاعه عشرة 
يام فزوّجت نفسها من آخر بعقد انقطاعي أو دائُي معلّقاً على مضي العشرة أُيّام 
الباقية من الانقطاعى الموجود بالفعل ومضيّ أَيّام عدّته , لما ورد من أنّ المزوّجة لا 
تزواج( ') وذلك ظاهر . 


ومن بجمله شروط البيع التطابق بين اد يجاب والفبوك 

وهذا ليس اشتراطأً خارجياً في المعاملات واعا تقو ما بيد ننس نهو 
المعاقدة . لتوقّفها على وحدة المورد واتحاد الحلّ لا محالة وإلا فلا يصدق المعاقدة 
بوجه , فلابدٌ من تطابق الايجاب والقبول ف صدق مفهوم المعاقدة كما هو واضح 
فإذا اختلفا فلا يكون أحدهما مربوطاً بالآخر أبداً . 

والاختلاف تارةً من جهة المثمن وأخرى من جهة القن وثالثة من جهة 
البائع أو المشتري كما إذا قال : بعتك هذا العباء بكذاء فقال المشتري : اشتريت هذا 
الفراش بكذا , أو قال : بعتك هذا المال بمائة . وقال الآخر : اشتريت هذا المال 


. ١6ب أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ / 57 : ٠١ لاحظ الوسائل‎ )١( 


5 »لل التنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 
بخمسين ديناراً » أو قال : بعتك هذا بكذاء فقال الخاطب : اشتريته بكذا لموكّلى , ولا 
تصدق المعاقدة على شىء من هذه الموارد بوجه . 1 

ما الأوّلان فواضحان . وأمّا في الثالث أعنى عدم التطابق في المشتري , فلأنا 
إخةكرناق عله أن الع لي إلا مبادلةمازجمآل ولاطر فيه تضرم البائ 
أو المشترى ولذا لا يسأل المشتري أَنْك تشتريه لنفسك أو لشخص آخرء إلا أنّ هذا 
كلّه فى الأعيان الخارجية دون ما في الذمم من القن أو المثمن لاختلافهما باختلاف 
الذمم , فإذا قال : بعتك هذا الال بمائة دينار كني وقال الخاطب : اشتريته بكذا 
لوكي على وجه الكل , فلا محالة يقع باطلاً, لأنٌّ ما في ذمّة الخاطب مغاير لما في ذمّة 
موكله وقد تعلّق غرض البائع بخصوصية ما فى ذمّة الخاطب , فإذا قبله المحاطب 
لوكله وبدّل ما في ذمّته إلى ما في ذمّة الموكل فلا حالة يقع باطلاً . وفي الحقيقة يرجع 
هذا إلى التطابق في القن أو المثمن . 

وأمّا التطابق من حيث الشروط وعدم الاختلاف فا كا إذا قال : بعتك هذا 
المال بكذا على أن يكون كذا فقال المشتري قبلته بكذا من دون اشتراط , فهل هو 
أيضاً لازم في صحّة المعاملة وعدمه يوجب البطلان أو لا يوجب بطلانها ؟ 

الظاهر أنّ التطابق في الشروط غير معتبر في صحّة المعاملات , لأنّ الشرط لا 
يرجع إلى نفس العقد وأصل البيع بحيث لا بيع في صورة تخلّف الشرط لأنّه باطل لا 
حالة للإجماع على بطلان التعليق في العقود , مع أنه لا خلاف نصّاً ولا فتوىّ في 
جواز الاشتراط في المعاملات لعموم « المؤّمنون عند شروطهم )١(»‏ وفتوى 
الأصحاب بصحّته . بل الشرط التزام آخر في ضمن التزام وقد شرحناه في محله 
باشتراط شيء في الالتزام بالمعاملة وتوضيحه : أن ما يصدر عن البائع أمران : 
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التطابق بين الايجاب والقيول يس وم 


أحدهما نفس المعاملة والبيع . وثانهها : التزامه بما فعله ووقوفه عليه وعدم رجوعه 
عنه , وقد يشترط في ذلك على أن بخيط له المشتري ثوباً بحيث لو لم يف المشتري 
بذلك فله أن لا يقف على فعله ولا يلتزم بعقده ويرجع عنه , فالشرط راجع إلى 
الالتزام بالعقد ومعناه جعل الخيار لنفسه على تقدير عدمه . 

وكيف كان . فالشروط خارجة عن المعاملات والبيع . وعليه فإذا قبله 
المشتري بحرّداً عن الشرط فقد تطابق قبوله للايجاب وت المعاملة . فإن رضي 
البائع حينئذ برفع اليد عبّا جعله لنفسه من الخيار على تقدير تخلّف الشرط فالمعاملة 
صحيحة ولا يلزمه إعادة الايبجاب والقبول , نعم إن لم يرض برفع اليد عن 
الاشتراط وفسخ فالبيع باطل , هذا كلّه في التطابق في الشروط . 

وأمّا التطابق من حيث أجزاء القن أو المثمن أو أجزاء البائع أو المشتري كا 
إذا قال : بعتك هذه الدار بمائة دينار وقال المشقري اشتريت نصفها بخمسين ديناراً 
أو قال مخاطباً للاثنين : بعتكما هذه الدار بمائة وقال أحدهما اشتريت نصفها بخمسين 
ولم يقبل الآخرء فهل هو ملحق بالتطابق في الشروط أو أن التطابق في الأجزاء لازم 
وعدمه يوجب بطلان المعاملة ؟ 

الظاهر هو الأوّل ء لأنّ بيع الدار بمائة ينحل إلى بيع كل نصف منها بخمسين 
ديناراً. غاية الأمر مشروطاً بانضمام أحد النصفين إلى الآخر , فإذا قبله المشتري 
بقوله اشتريت نصفها بخمسين ديناراً فقد طابق فعله الايجاب , وذلك لما عرفت من 
أنّ الشروط خارجة عن البيع . فعدم قبوله للنصف الآخر لا يضرٌ بصحّة البيع فى 
النصف الآخر فما إذا رضي البائع برفع اليد عن اشتراطه الانضام . ولا يحتاج إلى 
إعادة الايجاب والقبول . وأمّا إذا لم يرض برفع اليد عن الانضمام وفسخ فالمعاملة 
فاسدة ,كا أن بيع الدار للاثنين ينحل إلى بيعين مستقلّين أحدهما بيع النصف من 
هذا الشخص بخمسين ديناراً وثانهما بيع النصف الآخر من الثاني بخمسين ديناراً 
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أيضاً , نظير بيع ما هلك وما لا يملك في صفقة واحدة فهو بيعان في الواقع فإذا قبل 
الخدهها اخك التضنين: يجين فق طارق فيو له لخادو ايه الام تعره عه 
الشرط الذي هو الانضمام . وقد عرفت أن الشروط خارجة عن المعاملة فلذا نقول 
بعدم فساد المعاملة بفساد الشرط , وعدم التطابق فبها غير موجب لعدم التطابق في 
أصل البيع فيا إذا رضي البائع برفع اليد عن الشرط , وهذا ظاهر واضح . 

ثم" إن ما ذكرناه إنما هو فما إذا كانت المعاملة بالنسبة إلى مجموع العوضين او 
كلا المشتريين بانشاء واحد , وأمّا إذا كانت بانشائين كا إذا باع نصف داره بخمسين 
دقا را من امور تسيا لخر بن التشر تن اعنفيا ون الاغر فيو 
إشكال في صحّته وخارج عن محل الخلاف بيننا وبين الشيخ(١2‏ لا محالة . 


اشتراط قابلية كل واحد من المتعاملين 
وأهليته للمعاملة حين إنشاء الآخر 

بأن يكون كل واحد من البائع والمشقري باقياً على أهليته وقابليته للمعاملة 
في زمان إنشاء الآخر . 

ذكر شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(') أنَّ اشتراط ذلكٌ في المعاملات من القضايا 
الى اناهن نامعو +50 انول كنقد| اتفس الانكين فلو ققة تحن اناء احدهنا 
اا لتك توه وها نارق أى لتنا لز اثر لف وضرة عنق السادظ كن انقاء 
الآخر لا يفيد بعد كون إنشائه جزءاً للعقد لا إيقاعاً مستقلاً . فلوكان المشترئي حين 
إنشاء البائع نائماً لا يضم العقد , وكذلك العكس . 
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وفصّل السيّد فى الحاشية(') بين ما إذا خرج الموجب عن القابلية في زمان 
قبول القابل فالتزم بصحّته , لأ الايجاب قد صدر من الموجب في حال صحّته 
ولحقه القبول من المشتري وبه يتم المعاملة » وإن عرض الجنون أو الموت أو نحوهما 
على الموجب في زمان إنشاء القابل لصدق البيع عليه عرفا وبين ما إذا لم يكن 
المشتري قابلاً للتخاطب حين إيجاب البائع فالقزم بالفساد , هذا . 

أثنا ما أفاده شيختا الأستاذ (قدّس :سره) فيندقع بأنّ لأزمه أن يكون اشستراط 
القابلية من البديهيات نظير انقسام كل زوج ال نفقها يان ا هر ليس كذلك في 
المقام , وإلا لما وجد فيه الخلاف , ونفس تفصيل السيّد (رحه الله) كاشف عن أن 
المطلب نظري وليس أمرأ بدعِييا . 

وأمّا ما أفاده السيّد (قدّس سرّه) فالظاهر عدم تاميته أيضاً بل التحقيق عكس 
ما ذكره (قدّس سرّه) وبطلان المغاملة في الصورة الأولى دون الثانية , وذلك لأنّ العقد 
عبارة عن الربط والشدٌّ بين الالقزامات النفسية والاعتبارات المبرزة في الخارج , لا 
الربط بين الألفاظ كما هو واضح ء وعليه فإذا أبرز الموجب التزامه النفسي بالايجاب 
في زمان لم يكن القابل فيه قابلاً للمعاقدة كا إذا كان بحنوناً أو ناما أو مغشياً عليه 
وبعده صار قابلاً ها فأنشاً القبول وأبرز به التزامه فقد شد بينه وبين التزام البائع 
لأنّ المفروض أنّ البائع باق على التزامه الذي أبرزه في زمان جنون القابل أو نومه 
فلا ينبغى الأشكال في صدق العقد عليه وتحمّق المعاقدة به ويشسمله عموم قوله تعالى 
دأَؤْقُوا بِالْعْقُودِ04" و <َأَحَلَ الله الْبنعِ»0) 


.١؟‎ : حاشية المكاسب (اليزدي)‎ )١( 
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ولتِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍِ(!) وهو ظاهر . 

وهذا بخلاف ما إذا أبرز الموجب اعتباره التفسانى خارجاً ث” خرج عن 
قابلية الانشاء لجنون أو غشوة أو نوم أو موت وأنشأ الملشتري اعتباره في ذلك 
الزمان ‏ إن لا يكون موجبأ لربط الالتزام بالالتزام , إذ لا القزام لسبائع حيئئذ 
ليرتبط بالتزام المشتري , بل زال التزامه حقيقةً فى صورة الموت وحكماً فى صورة 
الجنون والغشوة والنوم » إذ لا اعتبار بالتزام الجنون وهو واضح . 

فتحصّل : أن الحقّ هو التفصيل بين ما إذا كان إنشاء المشتري في زمان عدم 
قابلية البائع للمعاملة وما إذا كان إنشاء البائع فى زمان عدم قابلية الملشتري 
للمعاقدة . بالبطلان في الأوّل والصحّة في الثاني , لعدم لزوم كون المشتري في زمان 
إنشاء البائع قابلاً للمعاملة كما عرفت ء بل هذا هو الذي جرت عليه السيرة المستمرّة 
بين العقلاء فَإِنّهم يتعاملون بالمكاتيب في الأماكن البعيدة وبالبرقيات والتلفون مع 
أن المشقري في زمان إرسال المكتوب أو تلفونه أو برقيته غافل عن المعاملة أو نات 
أو غير ذلك مما بخرجه عن كونه قابلاً للمعاملة , فالتحقيق ما ذكرناه على عكس ما 
أفاده السيد (قدس سّه)ء هذا . 

ثم إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)() ذكر أَنْهم صرّحوا بجواز لحوق الرضا 
لبيع المكره ؛ ومقتضاه عدم اعتبار الرضا من أحدهما حين العقد بل يكني حصوله 
بعده فضلاً عن حصوله بعد الايجاب وقبل القبول , وهذا ينافي ما اشترطوه في صحّة 
المعافلة مق كورن كل واتخد متي قائلاً التخاملة ععين إنقباء الأخر: اللهة إلا أن لتو 
أن الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الإجماع , هذا . 
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ولا يخنى أن الحكم في المكره ليس لدليل خارجي من الإجماع ونحوه لأنّه لا 
يوجب صدق عنوان العقد على ما ليس بعقد عرفا كبا هو واضح . فلابدٌ من التكلّم 
في أن الحكم فيه حا شك واس كاده ا عر 
حال عون اكل واحدستها الالقاء ار 1 المك دعل ون التاعدة وان ها 
ذكرناه من اشتراط وقوعه في حال يصمٌ المعاملة من كل واحد غير صحيح , وأ 
القاعدة غير مقتضية له . 

والتحقيق أنّ صحّة بيع المكره وإن لم تكن على خلاف القاعدة إلا أنّْها أجنبية 
عبًا نحن بصدده , فإنّ مورد بحثئنا هي الأمور المعتبرة في العاقد بما هو عاقد بحيث 
يكون صدور العقد عنها كالبلوغ والعقل ونحوهما , وما الرضا فقد يراد به الارادة 
والاختيار وهو بهذا المعنى معتبر فى العاقد بما هو عاقد فلابدٌ من صدور العقد عنه 
فإذا أنشأ ببع ماله هزلاً ثم اختاره بعد ذلك لم : .وقد يراد يهطيب النفسس بأو له 
يكون الأخعار ناقتا عن إجبار الثين وإكراهة ».وهو بهذا الممق يتين فى امالك 
دون العاقد , ولذا يصممٌ العقد من المكره على إجرائه إذا كان المالك راضياً , فلا يعتبر 
صدور العقد عنه . نعم لابدٌ أن يستفاد من الأدلّة كقوله تعالى ِْتِجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ» 
ولو بالقرائن الخارجية أنّ المعتبر فى صحّة العقد الأعمّ من الرضا المقارن والمتأخّر 
وسنتكلّم فيه في محلّه إن شاء الله تعالى ؛ وعلى أي حال لا يقاس بيع المكره بالمقام . 


اختلاف المتعاقدين فى شروط الصيغة 
ثت" إن شيخنا الأنصارى(١)‏ ذكر صورة اختلاف المتبايعين فى شروط العقد 


تقليذا أو الحتياة أكنا اذا اعثير أحدفا العريية ق العقد دون الاخرءعفقال الواجب: 
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بعتك هذا بكذا وقال المشقترى : قبول كردم أن مال را بقيمت كذاء فهل يحكم 
بصحّته مطلقاً أو يحكم بفساده مطلقاً , أو أَنّه يفصّل بين ما إذا كان العقد المركّب من 
الاعان و القوك ه الققاتن مضكه ووودنا الأأكان ال كن مبعييا عند 
أحدههما دون الآخرء فالأوّل محكوم بالبطلان دون الثاني . وهذا كما إذا اعتبر 
أحدهما العربية في العقد دون الماضوية واعتبر الآخر الماضوية دون العربية , فقال 
البائع مغك هذا المال بكذا وكذا وقال المشترى قبول كردم ال » فإنّ بجموع هذا 
العقد المركب من الايجاب العربى غير الماضي والقبول الفارسي الماضي باطل عند 
كل واحد من المتعاملين , لأنّ الأول اعتبر العربية في الابجاب والقبول والمفروض 
أنّ القبول غير عربي , والثاني اعتبر الماضوية في الايجاب والقبول والمفروض أن 
الايجاب غير ماض .ء فهو باطل عند كل واحد منهما . 

وهد ا عتلات جا اذا اعقير أحيدفيا العيزبية:دون الاخيو فشا القبول 
بالفارسى , فإن العقد حينئذ باطل عند من اعتبر العربية فقط دون من لم يعتبر 
العربية , فإنّ العقد عنده يصمٌ إذ لا يرى العربية مائعة عن صمّة العقد وما يرى 
عدم اعتبارها با لخصوص . 

أو يفصّل بما فصّل به شيخنا الأنصاري من أن الاختلاف في الايجاب والقبول 
إن أَدّى إلى تخلّف الشرط في كل واحد منهما فهو يوجب البطلان وإن لم يود إليه وإنما 
أوجب تخلّف الشرط في خصوص أحدهما فهو لا يوجب البطلان , والأوّل 
كالاختلاف فى التنجيز والموالاة فإذا رأى أحدهما صحّة التعليق في العقود فأوجب 
الببع معلّقا على بحيء زيد والآخر يرى اعتبار التنجيز في المعاملات فقبله مطلقاً 
فإنّ القبول لا كان قبولاً لما أنشأه البائع مثلاً لاعتبار التطابق بين الايجاب والقبول 
كان القبول أيضأ معلّقاً على بحىء زيد كما أنشأه البائع , فقد تخلّف التنجيز عن كل 
واد ون لضا تو لقو ل وكذا الحال في الموالاة لأنّه إذا أوجب البيع ويرى 
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اعتبار الموالاة في العقود وكان المشتري ممّن لا يرى اعتبار الموالاة فيها فنام وتأخّر 
ساعة ثم أنشأ القبول , فإِنّه يوجب عدم اتّصاف شيء من الابجاب والقبول 
بالموالاة. والثاني كالاختلاف فى اعتبار العربية وعدمه , فإِنّه إذا أنشأ القبول بغير 
العربى فهو لا يوجب أن يكون الا بجاب أيضاً غير عربي وذلك ظاهرء هذا . 

ما التفصيل الأول فهو كما ذكره شيخنا الأنصارى(2) أرداً الوجوه وما لا 
يمكن الالتزام به . لعدم الاعتبار بكونه مما لا قائل بصحّته منهما لاحتال خطتهم| 
وكين الققد:صعيه واقنا ا:وهذا تظو نال افق اعد امعنيه المتساونية 
بوجوب السورة في الصلاة ولم يعتبر التعدّد في التسبيحات الأربعة واكتفى فيها بررّة 
واحدة وأفتى الآخر بعدم وجوب السورة في الصلاة ولكنّه اعتبر التعدّد في 
التسبيحات ثلاث مرّات , وقد قلّد أحد الثاني منهما في الركعتين الأوّلتين فلم يأت 
بالسورة فيهماء وقلّد الأوّل منهما في الركعتين الباقيتين فلم يأت بالتسبيحات ثلاث 
مات ؛ فانٌ صلاته هذه وإن كانت باطلة عند كل واحد من الجتبدين إلا أنه لا 
يوجب بطلانها واقعاً لاحّال خطتئهما وكون ما أتى به المقلّد صحيحاً واقعياً. فيجوز 
الاجتزاء به لأنّ المقلّد معتمد في كلا عمليه على حجّة شرعية . 

وأمّا الوجهان الأوّلان فقد بناهما شيخنا الأنصاري على أنّ الطرق 
والأمارات بجعولة على نحو الطريقية أو على نحو السببية والموضوعية . فإن قلنا 
بالطريقية فلا محالة يكون العقد باطلاً . لأنّ الحكم الظاهري على الطريقية إنما يكون 
عذراً لمن لم ينكشف الخلاف لديه : فلا يمكن الاجتزاء بها لمن يراها فاسدة ولو 
صدرت ممّن يراها صحيحة , وهذا بخلاف القول بالسببية والموضوعية , فإنٌ قيام 
الأمارة حينئذ يوجد مصلحة ف المتعلّق ويجعله حكماً واقعياً كالأحكام الواقعية 
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الثانوية نظير التيمّم بالنسبة إلى فاقد الماء فيكون حكماً واقعياً فى حقّ الجميع 
ويكون العقد صحيحاً واقعياً عند كلّ أحد . وهذا بخلاف القول بالطريقية كما 
عرفت ء نعم باب النكاح خارج عن ذلك قطعاً, لأنّ من عقد زوجة بعقد باطل عند 
غيره لا يحكم عليه بالبطلان ولا يجوز ترتيب آثار عدم الزوجية عليها , وقد سمعنا 
من المرحوم شيخ الشريعة الأصنهاني أنه لو جاز ذلك ولم يحكم عليه بالصحّة لجاز 
أن يعقد الابن على زوجة أبيه فها إذا رأى بطلان عقد أبيه . وكان يستدلٌ على ذلك 
أنه يطلق عليه الزوج عرفا . وكذا يقال إِنّْا زوجة فلان , وهذا المقدار يك في 
ا حكم بان زوجة له ويمنع عن عدم ترتيب آثار الروجية علييا. 

ولكن الحقّ أن يستدل عليه بمفهوم قوله (عليه السلام) لكل قوم نكاح(' فإنه 
دل على ترتيب أثار الزوجية والنكاح على عقد كل قوم . فيلزم ذلك في عقد 
المسلمين بطريق أولى ٠‏ هذا . 

وقد أورد جماعة(') على شيخنا الأنصاري بن مؤدى الطرق على تقدير 
كونها معتبرة على نحو الموضوعية والسببية نما تصير أحكاماً واقعية وذات مصلحة 
في حقّ من قامت عنده لا فى حقّ غيره , مثلاً إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة 
انمه دونه نوي انض ابيص اع كا وانيدا ليله إن سن كانت 
الأمارة عنده لا بالنسية إلى الغير وذلك ظاهر . ولازم ذلك أن حال الأحكاء 
الظاهرية على السببية لا يغاير حاها بناءً على الطريقية , لاختصاص'اعتبارها في 
حقّ من قامت عنده على كلا القولين . هذا . 


. الوسائل 77 : 714 / أبواب ما يكتسب به ب 90 ح؟ (مع اختلاف يسير)‎ )١( 


(؟) منهم المحقّق الايرواني في حاشيته على المكاسب ٠١4 : ١‏ . ومنهم المحقق الخراساني في 
ايه 15 


اختلاف المتعاقديين  ---‏ ## ب سس ١‏ ل] 


ولشيخنا الحقّق (قدّس سرّه)(١)‏ في الجواب عن هذا الإشكال كلام يفْرّق فيه 
بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية بناءً على القول بالسببية في الأمارات 
وقد ذكره في بحث الاجزاء(') وبحث تبدّل الرأي في الأصول أيضاً وملخّصه : أن 
بعض الأحكام الوضعية كالملكية ونحوها على القول بالسببية تثبت في حقّ الجميع 
ولا تختصّ بشخص دون شخص . مثلاً الملكية عبارة عن الاضافة بين المالك 
والمملوك فإذا دل دليل على كفاية العقد الفارسى فى الملكية مثلاً . فلنا أن نسأل عن 
أن هذا الدليل الدال على عدم اعتبار العربية فى الملكية هل يقتضى إيجاد الاضافة 
بن المللقوالماللسواقنا بالققة غس العرى رداة دل اللحيية والوضوعة أو ل 
يقتضي إيجادها واقعاً . فإن لم يقتض إيجادها في الواقع فهو خلاف الفرض من أن 
وذناث الأما راكديناة قل السينة تمي أحكاما واقسة زان اققمى ادها 
فالملكية متحققة حئٌ بالنسبة إلى غير من قامت عنده الأمارة وينبغي ترتيب 
الجميع آثار الملكية عليها , لأنُ الاضافة إن حصلت فهو ملك حقيقة في حقّ الجميع 
وإن لم تحصل فهو منافٍ للقول بالسببية والموضوعية . 

وهذا بخلاف الأحكام التكليفية ومثل الطهارة والنجاسة من الأحكام 
الوضعية , فإنّها تختلف باختلاف الاضافات , فيكون ثبىء حراماً بالاضافة إلى 
شخص وحلالاً بالاضافة إلى شخص آخر . وعلى ذلك بنى الاجزاء في الأحكام 
الوضعية وفي بحث تبدّل الرأي فراجع . ظ 

وما أفاده متين واقعاً . وعليه يتم" ما أفاده شيخنا الأنصاري من الابتناء 


. 7960 :١ حاشية المكاسب (الأصفهانى)‎ )١( 
رسالة في الاجتهاد والتقليد (الأصفهاني) :خمما.‎ )1( 


١لالا‏ لس ل ملس ل للد التنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


في المقام وأنّه بناءً على السببية والموضوعية يصمٌ العقد فى حقّ كلّ واحد منهما ء دون 
القول بالطريقية . 

ولكن السببية بجميع أنحائها وشقوقها حىٌ السببية السلوكية باطلة عندنا 
وعليه فالحقٌ عدم جواز اجتزاء من يوافق رأيه الاحتياط بفعل غيره عند 
الاختلاف . 


أحكام المقبوض بالعقد الفاسد 

الأول : قال الشيخ (رحمه الله)(١2‏ لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه 
وكان مضموناً عليه . ونقل عن الشيخ الطوسي الإجماع على الضمان ثم” استدل (قدّس 
سرّه) بدليلين : 

الأوّل : النبوي المعروف « على اليد ما أخذت حقٌ تؤدّيه » نقله في كتاب 
الغصب من المستدرك(" عن الشيخ أب الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله 
(صلّ الله عليه وآله) أنّه قال « على اليد ما أخذت حىٌ تؤدّيه » لأنّه ظاهر في استقرار 
الال فعيدة امار 

الثاني : رواية جميل بن درّاج في نكاح الوسائل عن بعض أصحابنا عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) « في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة 
قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته »0 بتقريب أن الولد فاء م 
يستوفه المشقري فضمانه يستلزم ضمان الأصل أعنى الأمة المقبوضة بالعقد الفاسد 


(؟) الوسائل ١؟: ٠١5‏ / أبواب نكاح العبيد والاماء ب88 ح”. 


ضمان المقيوض بالعقد الفاسد ب ب _ ب ب اا 8 


بطريق افك 

ولكن لا يمكن الاستدلال للضمان بشيء فق وأا روا كا اليد فقة 
ذكرنا في الأصول(١)‏ الإشكال في القسّك بالنبوي وأمثاله من الأخبار الضعيفة, لأنّ 
استناد المشهور في مقام الفتوى إلى النبوي غير ثابت . وعلى تقدير الاستناد قد 
ذكرنا أنّ عملهم به لا يوجب الانجبار . 

وأمّا رواية اجارية المسروقة فهي خارجة عن محل كلامنا , لنّ كلامنا فيا إذا 
صدر البيع من مالك المال غاية الأمر كان فامير ا لانتنا بشترظ من شتروظهافيدكن 
أن يتوهّم عدم الضهان من جهة إلغاء المالك احترام ماله , وهذا بخلاف مورد الرواية 
أن موودهعااضدوو النتدرهرة الناضب ول شكال اد الضمان في مثل ذلك على 
القاعدة . 

بل عمدة الدليل هي السيرة العقلائية الثابتة قبل الشريعة . حيث إن المالك لم 
يعط ماله يحاناً وبلا عوض ,ء ولاكلام أَنْها ممضاة للشارع حيث لم يردع عتها . 

وما يظهر من الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط(') من تعليله للضمان في العقد 
الفاسد بأنّه دخل على أن يكون المال مضموناً عليه . يكون بصدد إظهار هذا المعنى 
الارتكازي العقلائي , فالمقدار الخارج عن الضمان ما إذا 0 المالك غيره على ماله 
انا , وأمّا غير هذه الصورة فباق على الضمان بحكم السيرة القطعية . 

"إن السيّد (قدّس سه(" استظهر في الحاشية من كلام الشيخ وصاحب 
الجواهر اختصاص محل النزاع بالتلف السماوي , وأما الاتلاف فلا إشكال في ثبوت 


. (موسوعة الإمام الخو 7؛) : 775 فها بعدها‎ ١ مصباح الأصول‎ )١( 
.49 المبسوط “:08, 18.56 . هق.‎ )١( 
. 17 : حاشية المكاسب (اليزدي)‎ )'( 


«ددللللل لس التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 
الضمان به لقاعدة من أتلف , ث” أشكل على ذلك بما حاصله أن قاعدة « على اليد ما 
أخذت حىٌ تؤدّي » موجبة للضمان في التلف السماوي كما أنّ قاعدة « من 
أتلف » موجبة له في الاتلاف , وإذا كان إذن امالك موجباً لعدم شمول الأولى فكذا 
الثائنة..وهذا الاشكال مفين هذا والتخضصيض لا وه له: 

نه قال الشيخ(') إِنّ هذه المسألة من صغريات القاعدة المعروفة : « كل 
عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » فلابدٌ من بيان معناها أوّلاً فنقول : إِنّ المراد 
بالضمان كون المال فى العهدة كما هو معناه لغد وعرفاً . وليس المراد به وجوب دفع 
اللقل او القن دن نهنا عن الاتاو التو 2 عل الضناي ل#اتقتبية .وان لفك كلمن 
المراد به النوع بأن يكون معنى القاعدة كل عقد يضمن بنوعه حىٌ تدخل عارية 
الذهب والفضّة في عكس القاعدة , لأنّ العارية لا يضمن بنوعها . وكذا ليس المراد 
«الس ين ١‏ متتس اللنرم طن بسحي حم د ا 
عارية الذهب والفضّة في الأصل , بل المراد به الشخص ومعنى القاعدة كل عقد 
عن يسم اح عي ف عمد ع له ديا 
فالقاعدة من قبيل القضايا الحقيقية وهكذا عكسما , والسرّ في حمل العقد على 
الشخص أنه لم يرد في هذه القاعدة دليل لفظي ليحمل على النوع أو الصنف ء وإنما 
هي على طبق السيرة وقوله (صلٍّ الله عليه وآله) « على اليد ما أخذت حىّ تؤدّي » 
على فرض اعتباره . وما يتطبق عليه هو ما إذا أريد الشخص ل التو والصنف . 
وعليه فلا يعتبر أن يكون الضمان وعدمه من مقتضيات نفس العقد بطبعه . بل 
القاعدة جارية ولو كان الضمان أو عدمه في العقد لخصوصية فيه . فالبيع بلا ثمن 
والأسار ةيلا اخرة لاض دفي 


.187: المكاسب‎ )١( 


قاعدة ما يضمن يصحيحه يضمن يقانيدة ‏ # ب 0 


وأمّا لفظة « الباء » في القاعدة فيحتمل أن تكون للظرفية ويحتمل أن تكون 
للسببية . ووجه احتّال السببية هو أنّ سبب الضمان في العقد الصحيح أو الفاسد وإن 
كان هو القبضء إلا أنه إنما يوجب الضمان إذا كات بعنوان الوفاء بالعقد . ولا فالقبض 
في نفسه مع قطع النظر عن كونه مترنّباً على العقد المعاوضي لا يوجب الضمان قطعاً 
وأمّا كونها للسببية التامّة فغير محتمل , لعدم كون العقد علّة تامّة للضمان لا تكويناً 
ولا تشريعاً . إن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه كا أَنّ ما ذكره الشيخ 
(قدّس سرّه) في وجه سببية العقد الفاسد من أَنّه منشاً للقبض الذي هو سبب للضمان لا 
يمكن المساعدة عليه , فإنٌّ الضمان حينئذ لا يستند إلى العقد , فإنّه نظير إسناد نجاسة 
الميتة أو العصير إلى الشمس لكونها د للموت أو الغليان وهو واضح الفساد . 

واكاامت وك تلك التاعيدة فق اسعدل طاب ا مريت 

الأوّل : إقدام الآخذ على الضمان ودخوله على أن يكون المال مضموناً عليه 
لا مانا كما يظهر من المسالك(١».‏ استدل به الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) للضمان في 
موارد كثيرة حيث عدّل الضمان فيها بن الآخذ أقدم على أن يكون المال مضموناً 
عليه بالمسمّى , فإذا لم يسلم له المسمّى رجع إلى المثل أو القيمة . وأشكل عليه 
شيخنا الأنصاري2') بأنْهما أقدما بالعقد الفاسد على ضهان خاصٌ وهو الضمان 
بالمسمّى وبا أن الشارع لم يمض هذه المعاملة انتفى الضمان الخاصٌ ء فلو سلّمنا الضمان 
بهما لكان تابعاً لدليله الخاص من قبل الشرع . 

وأما توهّم أن الفرد إذا فسد بتي طبيعي الضنان في ضمن فرد آخر ففاسد 


وه 


لأنهها لم يقدما إقدامين بل أقدما على شىء واحد والمفروض عدم إمضائه من قبل 


(١)المسالك‏ 85:-601. 
)1 المكاسب ”* لثما . 


بكسب بعس بيه لقنم فى فرع المكا ست ا 


الشارع . هذا مضافاً إلى أَنّ نسبة الاقدام مع الضمان في موارد العقود الفاسدة عموم 
من وجه + فربما يكون الاقدام موجوداً ولاغمان كتلف المبيع قبل القبض , وريما 
يكون بالعكس أي يوجد الضمان بلا إقدام كما لو قال بعتك بلا ثن وآجرتك بلا 
اخرة وك اورشر طق قد العد طمان المنيع عل البائع إذا تلفق بي المفسري 
فدليل الاقدام منقوض طرداً وعكساً . هذا ملخّص ما أفاده . 

ولكمّا ذكرنا أَنّ ثبوت الضمان بالاقدام هو الصحيح لأنّه ارتكازي للعقلاء 
وأنّ السيرة قائمة على أن يكون الأخذ بعنوان كون ضمانه وخسارته عليه موجباً 
لقان ولبدى المراد أن تين الاقة أكون موكيا الضها وبق باقن شيدغيا 
ذكزه الشيخ قاين بنك تايل المراة أن كد مال الغين والأسعلاء عليه يلا سيط 
يحانى من المالك موجب للضمان كما عليه السيرة القطعية العقلائية الممضاة من قبل 
الشارع . فثبوت الضمان إِنا هو بالاقدام المنضمّ إلى الاستيلاء ‏ والمراد من الاقدام 
على الضمان عدم الاقدام على الجانية ؛ وحيث إِنّ الشارع لم يمض الضمان بالمسمّى في 
العقد الفاسد فيثبت الضمان بالمثل أو القيمة , فلا وجه لمناقشة الشيخ (قدّس سرّه) فيه 
كما لا وجه لما ذكره من الأمثلة لعدم الطرد والعكس ., لأنّ في تلف المبيع قبل القبض 
وإن كان الاقدام موجوداً إل أنه م يقدم على الضمان على الاطلاق بل إِنما أقدم على 
الضان بشرط القبض , ولذا قامت السيرة على عدم الضمان قبل القبض . 

وأمّا مسألة البيع بلا ثْن وهكذا الاجارة بلا أجرة فهما في الحقيقة من لطبة 
والعارية لاني وليسا بيعاً ولا إجارة بل يكونان على صورة البيع والاجارة 
فيدخلان في عكس القاعدة أعني ما لا يضمن بصحيحه , فكما لا إقدام فيهما على 
الضمان لا ضمان فيه أيضاً . وأمّا بوت الضمان على المشتري مع اشتراطه على البائع 
في العقد كما ذكره الشيخ (رحمه الله) فهو وإن كان صحيحاً إلا أن الاقدام على الضمان 
موجود من جهة الالتزام البيعي ؛ واشتراطه على البائع أمر أجنبى عن الالتزام 


قاعدة ما يضمن يصحيحه يضمن يقفاسدة ب سس لإ 


البيعي . ومع فرض فساد البيع يفسد الشرط فيثبت الضان على المشتري بمقتضى 
إقدامه البيعى . 

فالتقوض بأجمعها مدفوعة , والاستدلال بالاقدام بالمعنى الذي ذكرناه متين 
جداً ويرجع إلى السيرة التى بِيّناها . وهى تشمل ضمان الأعيان والأفعال والمنافع 
أجمع . 

القائق #قوله:(ضل العلية و الها نزاعل الها أخذك يح خزة يف 3) زلكن 
أكون لدت سكي اجا امعان لتو لخر سارو قدي عل سادرر 
الانشناد لا يوهي الاغبان» وغل قرضن البازل والتتلم لصحعه فقن ذكر 
الشيخ7" أنه ختصٌ بالأعيان ولا يشمل المنافع والأعمال . 

وليس الوجه في عدم شموله للمنافع ما توهّم من عدم قبوها للأخذ . فإِنٌ 
المراد بالأخذ هو الاستيلاء , والاستيلاء على كل شيء بحسبه , فيمكن الاستيلاء 
على المنافع بتبع الاستيلاء على العين . كما يكون تسليمها بتسليم العين . نعم الأعمال 
غير قابلة للأخذ , فإنّ الفعل وإن صدر بأمر الآمر إلا أنّه لا يصدق عليه أنه أخذه 
ندا ظة | نوت و اوتصندوت: ا مووي لك القره 15 لهال اه ةويا 
يقال أخذ الثوب الخيط , فعنوان الأخذ يشمل المنافع دون الأعمال . 

بل الوجه فى عدم شموله للمنافع هو ذيل النبوي من قوله (صل الله عليه وآله) 
حقٌ تؤدّي أو تؤدّيه , فإِنّه ظاهر في أداء نفس المأخوذ , وهو إِنما يمكن فى الأعيان 
فإِنَ المنافع لا يمكن أن تؤدّى بنفسبا , فيكون هذا قرينة على أن المراد بالموصول 
خصوص الأعيان دون المنافع ودون الأعمال . ولذا استدلُوا على ضمان المنافع 


(١)المستدرك ١١7‏ : 6 / كتاب الغصب باحغ. 


الل ل لل اس التتقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


والأعمال بأمور أخر نحن في غنى عنها بعد عموم السيرة لمطلق الأموال . 

وما الأدلة الا حرق التي استدل بها الشيخ (قدّس سرّه) للضمان في العقود 
الفاسدة فمنها : ما ورد في كتاب الغصب من المستدرك عن النبى (صل الله عليه وآله) 
قال« السلم أخق المسيل لآ حل ماله إلآ عن طبن تفن نغ .)١(‏ 

وقيهد ءار تهنء كله يهئ الملية التكليفة :ل" الوضينة لذن الظاهر أن سينا 
لمر اق الخال نا بهو تسا اسع قا ٠‏ فيكون معناه لا يجوز التصرّف في مال 
القن ل بعادي ٠‏ امن كك ال الال ملي وله تعالى (ِخُدَمَتْ عَلَيْكَهْ 
أعَهَائُكٌ»(") وامقال اعدو لول غل ائنات الضمان 500 
النفس راجع إلى التصرف لأنّْه لا معنى لطيب النفس بالعين . 

ومنها : ما عن حي المستدرك(2) عن البحار عن قضاء الحقوق للصوري 
عنه (صل الله عليه وآله) مثله وزاد فى آخره « وحرمة ماله كحرمة دمه » . 

والمراد بالحرمة فيه الاحترام لا الحرمة التكليفية , فالاستدلال به على الضمان 
في الأعيان وغيرها وإن كان صحيحاً لأنّه مقتضى الاحترام إلا أنه يختصّ بصورة 
إتلاف العين أو استيفاء المنفعة أو صدور العمل بأمر منه , ولا يشمل صورة التلف مع 
عدم التعدّى والتفريط لأنّ احترام المال لا يقتضى الضمان في هذه الصورة . 

ومنها : ما ورد من « أَنَّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد »(4). 

وفيه أيضا : اله لا يمل “ضوزة التلفع ,افا قيووت الحو فنها اول الكلاء: 


. 6 المستدرك 88:17 / أبواب كتاب الغصب ب١ ح‎ )١( 
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(؟) المستدرك 1١8:5‏ / أبواب أحكام العشرة ب78١‏ ح1. 
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ومنها : موّقة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) في قصّة سمرة بن جندب عن 
رسول الله (ضَلّ اش عليه واله) قال (صَلّ اش عليه وآله) رانك ببامهرة درخل مهفا" 
ولاضرر ولا ضرار على المؤمن )١(»‏ وما يقرب هذا المضمون في سائر الروايات 
0 : أنه قد ذكرنا في مبحث الأصول” أنّ دليل لا ضضرر مختصٌ برفع 
الأحكام الوجودية المجعولة في الشريعة الناشئٌ منها الضررء وأمّا إذا ترتّب الضدرر 
في مورد على عدم جعل الحكم كما في المقام حيث يتوجّه الضرر على المالك من عدم 
الحكم بالضمان , فلا يجري فيه دليل لا ضضرر حتى يقتضى جعل ذلك الحكم وإثباته 
على أن القاعدة إنما تجري فما إذا استوفى المنافع أو أتلف العين أو عمل عملاً بأمره 
وأمّا إذا تلف بتلف سماوي فلا موجب لضمان الآخذ لتضرّره بالضمان , فقاعدة لا 
ضضرر في طرفه معارضة بها في الطرف الاآخر ونسبتها إلى الطرفين على حدّ سواء . 
وبالجملة لا فرق بين الاخذ وبين سائر الناس , فالقول بضمانه دونهم بلا مرجّح 
فإذا وجب تدارك ضيرر المالك فلماذا يجب على الآخذ فليجب من بيت المال أو 
5007 
هذاء مضافاً إلى أن لا ضرر لا يجري ولو في صورة الاتلاف , وذلك لأنّ 
الاتلاف موجب لضمان ما أقدم عليه وهو المسمّى , وأمّا لو أتلفه وقرّم بأضعاف 
قيمة المسمّى لا يكون ضامناً بالنسبة إلى المقدار الزائد , فهذا أيضاً غير دال على 
الضمان في المقام ؛ بل التحقيق في الدليل ما ذكرناه من السيرة العقلائية وأنّ الآخذ إِنما 
يقدم غل ايكون الال شهرنا عليه ومع العوض لا مانا . 


. الوسائل 0؟: 54؛ / كتاب إحياء الموات ب؟١ حغ‎ )١( 
. (موسوعة الإمام الخو !؛) : 168 فا بعدها‎ ١ (؟) لاحظ مصباح الأصول‎ 


8 + يبيب لس التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 

بقى أمران : الأوّل أَنّهِ بناءَ على الضمان هل يكون مختضّا بما إذا كان مورد 
لفقو القانية عيدا من الااعي القن افهتيا الاحد ا ومففة اكوناها او عماد جاذرا 
عن أمره أو يعم غيرها كالسبق فى المسابقة الفاسدة , فإِنّه ليس عملاً استوفاه 
المسبوق وانتفع به كما أنه 1 يعد ويا سن ولسين يا وقعت في يده ؟ الظاهر 
الاختصاص , لاختصاص الأدلّة المذكورة فى كلام الشيخ (قدّس سرّه) . نعم سيرة 
العقلاء قائمة على الضمان في مثل السبق أيضاً , ولكن با أن المسابقة مقامرة لم يمضها 
الشارع إلا في العقد الصحيح فالسيرة مردوع عنها لا يمكن الحكم بالضمان في العقد 
الفاسد بمقتضاها . 

الثاني : أنّ الضان هل يختصٌ بصورة جهل الدافع بالفساد أو يعم صورة 
علمه : سواء كان القابض عالما أو جاهلاً ؟ فقد يتوهّم اختصاص الغمان بصورة 
جهل الدافع بالفساد ويستدل له بوجهين : 

الأوّل : أنّ الدافع إذا كان عالماً بالفساد فقد سلّط القابض على ماله يمّاناً كما 
هو تعبير الشيخ (قدّس سرّه) في بيع الغاصب , أو يكون المال أمانة مالكية عند 
القابض كما هو تعبيره في المقام . والمطلب واحد , وهذا الوجه يجري في كلا فرضي 
علم القابض بالفساد وجهله . 

الثاني  :‏ وهو مختصٌ بصورة جهل القابض بالفساد أن القابض حيئئذ 
مغرور قد غرّه الدافع , والمغرور يرجع على من غرّه , فلا ضمان عليه . 

وفي كلا الوجهين من حيث الصغرى نظر ء وما الكبرى فللبحث عنها مقام 
ار 

ما الوجه الأول وكون التسليط جمّانياً فهو خلاف الوجدان , لأَنّ الدافع إن 
يسلّط القابض على ماله بعنوان المعاوضة وعلى أَنّه مالك ولو تشريعاً كما في سائر 
المعاملات الفاسدة من القمار ونحوه, وإلا لزم عدم ضمان القابض لما يأخذه في القمار 
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وبيع الخمر ونحوهما إذا كان الدافع عالماً بالفساد , فإنّ التسليط حينئذ يكون محانياً 
غير موجب للضمان خصوصاً إذا كان القابض جاهلاً بالفساد بشبهة موضوعية 
فإنّ تومّم الغرور أيضاً يكون جارياً فيه . نعم فها كان الجهل بشبهه حكنية لا بجال 
للتغرير ؛ لأنه كان مكلّفاً بالفحص فلم يفعل فليس بمغرور ء وهذا منافٍ للفتاوى 
وإطلاق الأدلّة الدالّة على أن ثمن الخمر ومهر البغى ونحو ذلك سحت . 

وما الوجه الثاني أعنى الغرور فلأنٌ الغرور متقوّم بأمرين : علم الغار وجهل 
المغرور , ولا يصدق عنوان الغرور إذا انتى أحدهما . والقابض في الفرض وإن كان 
جاهلاً بفساد المعاملة إلا أَنّهِ عالم بالضمان وهو مقدم علية . غايته الضمان بالمسبّى لا 
أكثر , ولا كلام لنا الآن في ذلك , بل لا يبعد القول بعدم ضمانه بالاضافة إلى الزائد 
على المسمّى . نعم يصدق الغرور فها إذا كانت المعاملة مبنية على امجسانية كاطدية 
وتقديم الطعام للضيف وكان ذلك فاسداً من جهة كون المال لغير المهدي . فيكون 
مغروراً يرجع فما اغترمه على الغار . هذا تام الكلام في أصل القاعدة . 

وأا عكين القاغدة وهو كل عقن لبقم بضضحة لا يضمن نناسةه ديد 
علم حكمه نما سبق في أصلها , لأنّه لو كان مدرك الضمان هو قاعدة اليد فتشمل حىٌ 
الموارد التي لا ضمان في صحيحها . فلابد من تخصيص القاعدة بدليل خاصٌ في 
موارد عدم الضمان في الصحيح , وال مخصّص على ما ذكره الشيخ(') في ذيل عناركه 
هو عموم ما ورد(" من أَنّ من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن , وأمّا على ما 
سلكناه في المدرك للضمان في أصل القاعدة من السيرة العقلائية فهى مختصّة بما 
يضمن بصحيحه أي با إذا لم يقدم المالك على بذل ماله تان أو أمانة أو عارية. فإنَ 


(؟) الوسائل :١19‏ 74 / كتاب الوديعة بغ . 
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هذه الموارد لا تشملها السيرة القائمة على الضمان , ففن الأوّل يكون دليل الضمان غير 
شامل هذه الموارد ولا يحتاج إلى بخصص . 

ثم" إن القاعدة على تقدير قاميتها تكون مخصّصة لحديث اليد لا محالة , لها 
أخصّ منه وواردة في موردهء ولا معنى لكونها معارضة به كا توهم . 

إن الشيخ (قدّس سررّه) أورد تقوضاً على عكس القاعدة . 

منها : الاجارة الفاسدة . لأنّ العين فيها غير مضمونة في الصحيحة بخلاف 
الفاسدة لأنٌّالعين مضمونة فيهاكما عن الرياض )١(‏ وجامع المقاصد("» ووجدالضمانإمًا 
الغدال السصيض او التخخض, انا الأول ندعوض ار قاعدة الو قخطمة لمكن 
الفاعفة نوفنة :ان عورد قاعلةاعا له ضع هر البد.والاقللء غلك الناعد*” 
خصّصة لليد . وأا الثاني : فدعوى أَنَّ قاعدة ما لا يضمن إنما تجري في مورد العقد 
ولا كلام 9 مورد العقد في الاجارة هو المنفعة لا العين . فتكون العين خارجة عن 
القاعدة , غاية الأمر لا كان استيفاء المنفعة متوقّفاً على تسليم العين في الاجارة 
الصحيحة يكون تسل العين في الاجارة الصحيحة أمانة مالكية وشرعية فلا ضهان 
ولذا يجبر المالك على تسليم العين مع امتناعه عنه . ولكن في الفاسدة لا يكون العين 
أمانه 00 لوجر ءاسلم لعن يكيل سكه الاجارة وا لسار واعي عليدموا 
كانت فاسدة فيكون المستأجر ضامناً لها ببقتضى حديث على اليد لكون يده على 
العين يد عدوان , وأمّا نفس المنفعة فها أنّها مورد العقد فتدخل في أصل القاعدة أي 
كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده , هذا . 

ولكن التحقيق عدم الضمان في الاجارة الفاسدة للعين كما هو المشهور . لأ 


.88 : ٠ الرياض‎ )١( 
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بحل النزاع فى المقام مختصّ با إذا كان استيفاء المنفعة متوقّفاً على تسلط المستأجر 
على العين وكان دخول العين تحت بد المستأجر باقتضاء عقد الأجارة : وأمًا إذا لم 
يتوقّف استيفاء المنفعة على تسلّط المستأجر علبها فلم تدخل العين تحت يده بل 
كانت فين الال قكلنت عبد أو ظلت السين ضف وده وباط علي تلك ل 
من جهة اقتضاء عقد الاجارة ذلك . بل من جهة أمر خارجي كاشتراط مستأجر 
الميوان هل اخا للك قل مطاعه فيه ولكن اشد ص مالك الحيواونن المنتا جر ان 
يأخذ الحيوان معه , فلا ضمان على المستأجر في هذين الفرضين بلا نزاع » وفي حل 
التزاع إن كان مراد الجدل 1 العين خارجة عن مورد القليك فهو صحيح ولكن 
الاجارة نا تتضمّن قليك المنفعة وشرطأً ضمنياً وهو لزوم تسلم العين محّاناً » لان 
النشفاء للقت مجر قم عل تلطه كلينا :انه ركوو انين و العلداق التق بالعرظ 
الضمنى الارتكازي . فكما تكون الاجارة الصحيحة غير موجبة لضان العين ففي 
الفاسدة كذلك . وأمّا ما ذكره المحقّق الخراسانى('2 في مقام الجواب من أن العين 
داخل فى مورد العقد ولذا يقال اجرتك الدار ولا يقال أجرتك المنفعة فغير حتاج 
إليه , لأنّه ليس المراد اللفظ بل يكون حقيقة الاجارة تليك المنفعة وإن كانت العين 

ومنها : أي وما يرد على المقام نقضاً مسألة استعارة الحرم من امحل صيداً 
نّم ذهبوا إلى ضمانه مع أن صحيحها لا ضمان فيه , ولا ريب أنّ كلامنا في صورة 
التلف لا الاتلاف , ولذا إِنما تقول بعدم الضمان في صحيح العارية فما إذا تلف , وأا 
لو أتلفه فلا وجه لعدم الضمان , وقد ذكر للضمان وجهان : 


. 77 : حاشية المكاسب (الاخوند)‎ )١( 
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الأوّل : ما ذكره الشيخ (قدّس سّه) 2١7‏ من أَنّ الضمان فيها نما يتحقّق بمجرد 
استيلاء الحرم على العين لكونه مأموراً بالارسال . فليس الضمان مستنداً إلى التلف 
لينقض بهء لأنّ مورد القاعدة ما إذا استند الضمان إلى التلف . 

وفيه : أنّ الثابت إنما هو وجوب الارسال تكليفاً وهو غير مستلزم للضمان 
وضعاً واستقرار بدل العين في الذمّة , ولم يدل دليل على ثبوته بمجرد وضع اليد , ولذا 
لولم يرسلها بل أدّاها إليه لم يضمن شميئاً وإن كان عاصياً , فالضمان لا يتحقّق إلا بعد 
التلف ويكون مستنداً إليه . 

بل يمكن أن يقال إِنّهِ م يثبت وجوب الارسال أيضاً . وغاية ما هناك حرمة 
الامساك ووجوب الفداء على تقديره؛ وهو غير وجوب الارسال , وعليه فلا مانع 
من الردٌ إلى المالك . 

الثاني : ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(") من أن الصيد بخرج عن 
ملك مالكه بمجرد الأخذ . فيكون أخذه إتلافاً فيضمن من جهة الاتلاف دون 
التلف . 

وفيه : أن ما دل الدليل عليه هو أن الحرم لا يملك الصيد , وأمّا خروجه عن 
ملك مالكه امحل بمجرد أخذ الحرم فلا , ولذا لو أخذه ثم ردّه إلى مالكه فهو غير 
عافن قطعا : 

فالحقٌّ عدم الضمان في صورة التلف كما ذهب إليه صاحب الجواهر (قدّس 
سره)0) ونا القزم بالضمان في الاتلاف . 


)0 المكاسب والبيع 7١6-58١ :١‏ . 
(5) الجواهر لا : .١6‏ 


وأمّا الشرائع )١(‏ فذكر في العارية أنه لا يجوز للمحرم أن يستعير من محل 
صيداً أنه ليس له إمساكه فلو أمسكه ضمنه وإن لم يشترط عليه , وظاهره صورة 
التلف لأنّ الاشتراط وعدمه غير دخيل في الضمان في صورة الاتلاف . ولكن 
العجب من السيد (قدّس سّه)(") حيث ذكر كلام الشرائع وأضاف إليه كلمة وأرسله 
وحمله على صورة الاتلاف . وفيه : كما ذهب إليه الاستاذ (قدّس سرّه) أن كلمة أرسله 
من صاحب الجواهر لا من كلام الحقّق فلا يكون ناظراً إلى الاتلاف . 

ومنها : المنافع غير المستوفاة في البيع الفاسد , حيث إِنْها فى صحيح البيع لم 
تكن مضمونة بخلاف الفاسد . ولا وجه لتخصيص النقض بغير المستوفاة , لأن 
النقض جار حقٌٍ بالنسبة إلى المنافع المستوفاة أيضاأ . لأنْها أيضاً غير مضمونة في 
البيع الصحيح ومضمونة في الفاسد ‏ ولعل وجه الاختصاص أن المراد من غير 
المستوفاة ما لا يكون عيئاً كالركوب . والمراد من المستوفاة ما يكون من الأعيان 
كاللبن والصوف , وحيث إن استيفاء الأعيان إتلاف لا فتكون المنافع المستوفاة 
المراد بها الأعيان المتلفة خارجة عن مورد القاعدة فلا يقع النقض بهاء ولكن 
استيفاء غير الأعيان يكون بمنزلة التلف الذي هو مورد القاعدة فيقع بها النقض . 

وأجاب شيخنا الأستاذ (قدّس سبه)0 عن هذا النقض بأنّ تلك القاعدة إِنما 
تجري في مورد العقد . ولا كلام أن مورد البيع هي العين دون المنافع » فني البيع 
الصحيح تكون المنافع قد استوفاها المشتري في ملكه فلا معنى لضمانه , وأمّا في 
الفاسد فهي مضمونه بمقتضى عموم على اليد ونحوه لأنْها باقية على ملك مالكها . 


. 5١5:1 شرائع الإسلام‎ )١( 
١غ‎ : (؟) حاشية المكاسب (اليزدي)‎ 
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وفيه : أَنّه يلزم من ذلك الالتزام بمثله في اطبة الفاسدة , لأنّ موردها العين 
والمنافع خارجة فيضمنا الْمتّهب مع أنه ليس كذلك , هذا . 

ولكن الحقّ في الجواب أن بين تمليك العين وتمليك المنفعة عموماً من وجه 
فربما يكون تمليك العين بلا تمليك المنفعة كبيع شيء مسلوب المنفعة , أو تمليك منفعة 
بلا قليك عين كالاجارة , وربما يجتمعان وهو واضح , ولا ريب أن تقليك كل منهما 
يحتاج إلى السب , وبما أن السبب في صحيح البيع ليس إلا نفس البيع فلا محالة يقع 
القن في مقابل العين والمنفعة كلما , فالمنفعة ايضا مورد للعقد ولو بالتبع فتكون 
مضمونة في الصحيح والفاسد فتدخل المنافع في أصل القاعدة وهو كل ما يضمن 
بصحيحه يضمن بفاسده؛ وبهذا يفقرق البيع عن اطبة , لأنّ القليك في اطبة إنما يكون 
بحاناً فلا ضهان في الصحيح والفاسد منها بمقتضى عكس القاعدة , نعم لو فسخ البيع 
أو تقايلا ترجع المنافع من حين الفسخ أو الاقالة لا قبله فلا تضمن المنافع المستوفاة 
قبل الفسخ أو الاقالة لكون استيفائها في ملك المستوفي . اللهمٌ إلا أن يكون بعض 
أوصاف المبيع زائداً حين الفسخ أو الاقالة .كا لو زال وصف القابلية للركوب عن 
الدابة بكسر رجله فلا مناص من ضهان الوصف , فالضمان للمنافع والأوصاف 
يكون على القاعدة . 

ومنها : حمل الدابة. حيث ذهب فيه بعضهم إلى الضمان في البيع الفاسد مع أنه 
غير مضمون في البيع الصحيح . وذهب بعضهم إلى عدم الضمان , ولا يبعد الجمع 
بينهما بحمل كلام النافي للضمان على ما إذا لم يشترط دخوله في البيع , فإِنه حينئذ 
يكون أمانة عند المشتري فلا يكون مضموناً عليه , وحمل القول بالضمان على ما إذا 
اشترط دخوله فى البيع ‏ فيدخل فى أصل التاعدة , فلا ينتقض العكس ء وربما يتوهّم 
النتقض بصفات المبيع . ولكن يظهر جوابه مما تقدم . 

ومنها : الشركة الفاسدة , لأنّ عدم وقوع الشركة صحيحة يمنع عن جواز 
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التصرف . فإذا لم يجز التصرف يكون الشريك ضامناً , مع أن صحيح الشركة لا 
يوجب الضمان . 

وفيه : أَنّه لا ملازمة بين عدم جواز التصرف والضمان كما لو وهبت الأمة 
باهبة الفاسدة فتلفت فلا يضمن ها , مع أنّ التصرف لم يكن جائزاً له في الواقع 
فالضان في الشركة غير ثابت حقٌ يرد به النقض على القاعدة . 

ثم إِنّهِ ربما ينقض أصل القاعدة بالنكاح الفاسد مع علم المرأة بالفساد , فإن 
الاستمتاع بها حينئذ غير مضمون ء لأمْها بغي ولا مهر لبغيّ , مع أن الاستمتاعات 
في النكاح الصحيح مضمونة , لأنّه فى حكم العقود المعاوضية . 

وفيه : أنه ييكن الجواب بالالتزام بالتخصيص في هذا المورد لعدم كون 
القاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص . كا يمكن بالالتزام بالتخصّص لأنّ المهر 
والأجر في النكاح إِنا يجعل بازاء نفس الزوجية دون الانتفاعات على ما يستفاد 
من بعض النصوص من مضمون قوله (عليه السلام) « معاذ الله أن يبجعل للبضع 
أجرأً للد فبمجرد العقد يستحق المهر دون شيء آخر .فهو خارج عن مورد 
القاعدة , لأنّ موردها ما إذا كان هناك شيء فون النلق أو الأيلاف.ولسة 
الانتفاعات في النكاح من هذا القبيل . نعم خصّص ذلك في بعض الموارد كثبوت 
أجرة المثل في الوطء بالشبهة وسقوط نصف المهر فما إذا ماتت أو طَلّقت قبل 
الدخول . والحاصل أن النكاح إن كان صحيحاً ثبت بنفسه الضمان وإن كان فاسداً 
فلا مقتضي للضمان أصلاً . 

تم إن مدرك عكس القاعدة يختلف على اختلاف المباني , فإن قلنا بأنّ دليل 
الضان في أصل القاعدة هو السيرة العقلائية التي لم يردع عنها الشارع ففي الحقيقة 


. أبواب أحكام العيوب ب4 حغ‎ / ٠١7:14 الوسائل‎ )١( 
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يكون موارد العقود الجانية خارجة عن موردها تخصّصاً وغير مشمولة للسيرة من 
الأوّل كا هو التحقيق . وأمّا على مسلك الشيخ ومن وافقه من أن دليل الضمان عبارة 
عن قاعدة اليد فجميع هذه الموارد من العارية والوديعة ونحوهما داخلة فمما 
فالضان ثابت ويحتاج في إخراجها إلى مخصّص , وليس لنا مخصّص لعموم على اليد . 
وأمّا ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه)(١)‏ في ذيل كلامه من أن ما دل على أن من استأمنه 
المالك على ملكه غير ضامن بل ليس لك أن تدّهمه مخصّص اعموم على اليد , فياليت 
قد عين مورده فإنّه غير معلوم الرواية('». 

نعم ورد (ما عَلَى الْمحْسنِينَ من سَبيلٍ74) وأنْه ليس على الأمين إلا الببين() 
ولكته خنسة عن استامنة المالكجامانة أوعارية عشاة قرعا »وهذااغين مربوط 
بمقامنا , لأنّ القابض بالعقد الفاسد غاصب وتصيرّفه عدوانى حسب ما بنى (قدّس 
كا اليه فكقك ايكون قنا ما فا لانعد لال بد ايل الأسيس) و خعريت كيدا 
استناده فى عدم الضمان فى اطبة الفاسدة إلى فحوى ما دل على عدم الضمان في موارد 
الاستمان . فإنّ استوان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له اقتضى 
التسليط المطلق مجان عدم ضمانه بطريق أولى . وهذا أيضاً غريب ,لما عرفت من 
اختصاص تلك الأدلّة بموارد الاستهان ولا تشمل غيرها فضلاً عن الأولوية . 
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(") [ ورد مضمون ذلك فى الوسائل ١5‏ : 4/ / كتاب الوديعة ب ] . 
(”) التوبة 9 .9١‏ 

(؛) [ الظاهر كونها قاعدة فقهية وليست رواية ]. 
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الأمرالثانى من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد 

ذك الشيخ (قدّئى سيزه)(') أن رد المقبوطن بالفقد الفاسد إلى مالكه وات 
فوراً. لأنّ الامساك آنأ ما تصرّف فى مال الغير فلا يجوز لقوله (عجِّل الله فرجه) لا 
يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلا باذنه2"0 ولو نوقش في كون الامساك من 
مصاديق التصرف يكف عموم قوله (عليه السلام) « لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه 
لاعن طب شه" والميدن عل قرع هع الأسان السله ينال ومين 
الامساك ء ثم اختار أنّ مؤونة الردٌ واجبة على القابض من باب المقدّمة للرد 
الوااحن غلية الا اذأ كاك كعبر مريسة للشو وأما :ضورق ان الاذن قن ها 
من المالك فدفوع بأنّ المالك إِنا ملّكه بالعوض والمفروض أنّ الشارع لم يمضه 
والتسليط إنما يكون متفرّعاً على وقوع القليك المخارجي وهو منتف فلا إذن 
للقايبض ., هذا . 

ولابدٌ من التكلّم في جهات : 

الأولى : فى حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد وجوازه . قد عرفت 
أن الشيخ ذهب إلى الحرمة . ولكن السيّد(؟» استشكل في الحرمة فى صورة علم 
الدافع بالفساد , وذلك لوجود الاذن الضمني في التصرف . فإنّ المالك فى ضمن 
قليكه قد أذن للقابض في التصرف ., قال ودعوى أن الاذن مقيّد بالملكية وهي غير 
حاصلة فيكون الاذن أيضاً غير حاصل ء مدفوعة بأنّ القيد إنما هو الملكية في اعتبار 


.١199:” المكاسب‎ )١( 
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البائع وهي حاصلة . إذ المفروض أنه أنشأها . فيكون الاذن أيضاً حاصلاً . نعم لو 
كان مقيّداً بالملكية الشرعية صممٌ دعوى عدم حصوله . فإن قلت لم يصدر من البائع 
إلا القليك وقد صار لغوأ بحكم الشارع ء فأين الاذن, قلت : هذا القليك له 
حيئيتان : حيثية الاذن وحيثية القليك : ولما كان القليك محتاجاً شرعاً إلى صيغة 
مخصوصة والمفروض عدمها فهو غير مؤثّر من هذه الحيثية , وأمّا الاذن فهو غير 
مشروط شرعاً بصيغة خاصّة فيكون مؤثّراً في جواز التصرف . 

ونقول : الظاهر حرمة التصرف ف المقبوض بالعقد الفاسد حتى فى صورة 
العلم , وذلك لأنّ المستثنى في قوله (عليه السلام) لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره 
لا باذنه إنما هو إذن امالك في التصرف في ملكه لا في أملاك الناس , وفي المقام إنما 
أذن الدافع للقابض في التصرف في ملك نفسه -أي القابض - ولو تشريعاً . فلا 
يكون داخلاً في المستثنى , بل يبق تحت المستثنى منه ويحرم . نعم لو فرض إِذن 
الدافع في التصرف مع عدم البناء على ملكية القابض دخل في المستثنى وكان حلالاً 
ولكنه خارج عما نحن فيه ويكون عارية صحيحة . 

وبالجملة : يعتبر في جواز التصرف أحد أمرين : إِمّا ملكية المتصرف للمال 
فيكون تصدرفه خارجاً عن مورد الرواية من باب السالبة بانتفاء الموضوع , وإمّا 
إذن المالك في التصرف بعنوان أنه مالك , وكلا الأمرين مفقود في المقام . 

الجهة الثانية : أن حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد لا تختصٌ 
بالعقود المعاوضية التي يضمن بها . بل تشمل العقود غير المعاوضية أيضاً كاطبة 
الجانية التى لا يضمن بهاء لعدم الملازمة بين عدم الضمان وجواز التصر ف , فإن عدم 
الضمان فيها من جهة كون القبض مبنيّاً على عدم الضمان ؛ وجواز التصرف مبنى على 
طيب نفس المالك وإذنه في التصرف في ماله والمفروض عدم تحقّقها كما عرفته في 
الجهة الأولى ؛ بل لو كان الاذن أيضاً متحقّقاً ولم يكن بمضى شرعاً لم يقرتّبٍ عليه 
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جواز التصرف , وهذا لا يجوز التصرف في العارية الفاسدة أيضاً مع أنّ المالك 
راض بالتصرف فى ملحه . 

+ الغهة القالق ةمق «وسعوى الث وحيرة اناك رعو سول‎ ٠“ 
الامساك له معنيان : فتارة يكون بمعنى منع المالك عن التصرف فى ماله فهو من‎ 
أوضح أفراد الغصب بلا كلام . وتارة يكون بمعنى بقائه عنده من دون مزاحمة المالك‎ 
ومنعه عن أخذ ماله والتصرف فيه , فهو ليس بتصرف في مال الغير. فاذن لا يحرم‎ 
الأفننا كويذا المعق ولاعت :رده إل الغا يها لامر لاد من التعلية بين المال‎ 
. والمالك , وأن لا يزاحم سلطنته ولا يمنعه من التصرف فى ماله‎ 

تعض اله لةوليل غل خرف امظلى سيدا هف اقوط ب العقد الفاشة 
ووخويهرةة فضلاً عن كوه فورياً وإن التعدل الفيخ الالضاوى قسن 033 
وجوت لذ وسحرهة كمي ك1 و نقوالة مكالم سداس لدو عمد ان 
يتصرّف في مال غيره إلا باذنه » . وثانياً:-على فرض المناقشة في صدق التصصدرف 
على الامساك ‏ بعموم قوله (عليه السلام) « لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن 
طيب نفسه » ولكن قد عرفت عدم صدق التصرف في مال الغير على بحرد إمساكه 
معنى بقاء المال عنده؛ فإن ذلك نظير مس مال الغير والنظر إليه , فلا يتّ“الاستد لال 
بالرواية الأولى , كما لا يتم الاستدلال بالرواية الثانية , لأنّ إسناد الحلّية أو ا حرمة 
إلى المال وغيره من الأعيان يكون باعتبار الفعل المناسب لا باختلاف الموارد لا 
باعتبار جميع الأفعال , فني قوله سبحانه (ِحُرَمَتْ عَلَِكُمْ أََهَانُكٌمْ04") يكون المقدّر 
النكاح لا النظر واللمس وسائر الأفعال, وفى قوله سبحانه (ِحُرَمَتٌ عَلَتْكُمْ الْمَئِتَة 


ل ا 2 التنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 
وَالدَّم6() يراد حرمة الأكل لاسائر الاستعمالات. والمناسب في المقام تقدير الأكل 
بالمعنى الذي بيّناه في قوله تعالى : <لا تأكلُوا أَموَالَكُمْ بَئَِكُمْ بِالْبَاطِلِ04) أو جميع 
التصرفات والانتفاعات لا مطلق الأفعال الشامل للنظر واللمس ونحوههما حىٌ 
يحتاج في إخراجها إلى دعوى التخصيص بالسيرة أو غيرها , هذا . 

وقد يستدل على وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد فوراً وحرمة إمساكه 
بالنبوى المعروف < على اليد ما أخذت حى تؤدّيه06) وذكروا فى تقريت 
الأمعر اليه وديا : 

الأول :مما كر قيخنا الأسهاة (قاتن جل من أت قاعدة وغل اليديها 
أخذت حقٌ تؤدّيه » وإن كانت دالّة على الحكم الوضعي بالدلالة المطابقية ويثبت 
الضمان على القابض . إلا أَنْا تدلّ بالالتزام على الحكم التكليق وهو وجوب الرد 
لاثالة أدراللشزان | ا وخيويعرة النينءناادانت ناقنة دوو الكل ار القيمة ار كانت 
تالفة , فأثر الضمان وكونه على العهدة هو لزوم الردٌ فيجب بمقتضى القاعدة . 

وفيه : أن أثر استقرار الضمان لا ينحصر في وجوب الردٌ . إذ يكني من حيث 
الآثر لزوم التخلية بين المالك والمال وعدم مزاحمته . 

الثاني : ما ذكره المحقّق الايرواني (قدّس سرّه)(2 من أن قوله (صلّ الله عليه 
وآله) « على اليد ما أخذت حىٌ تؤدّيه » شامل للحكم الوضعي والتكليني أي علما 
الضمان والردٌ » فيدل بالمطابقة على كلا الحكئين الوضعي والتكليفى لامكان استعمال 


(١)المائدة‏ م6ه:”. 

(1) النساء غ: 59؟. 

(9) المستدرك 8:١4‏ / كتاب الوديعة ب١‏ ح؟١.‏ 
(غ) منية الطالب ١‏ : 7/5 . 

(0) حاشية المكاسب (الايروانى) 7: 15؟١.‏ 
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لفظ « على » فما يعمّهما . 

وفيه : أنه مردود بأمرين : الأوّل أنه يلزم أن يجمع بين التقدير وعدمه , لأنّ 
إرادة الحكم الوضعي من لفظ « على اليد » تقتضي عدم التقدير لصحّة إسناده إلى 
الموضوع الخارجي لمر اد من كلمة « ما » الموصولة . وإرادة الحكم التكليق تقتضي 
تقدير فعل كالردٌ مثلاً لعدم صحة إسناده إلى نفس الموضوع الخارجي . وحيث إن 
الجمع بين التقدير وعدمه محال فلا يمكن الجمع بين إرادة ا لحكمين . 

الثاني: أنه لو كان المراد الحكم التكليق تصير العبارة من قبيل توضيح 
ال اشجات 1ن معرب الني »انق يناذا ركون الى وكا ددن د 
ردٌّما أخذت حتى تردّه ؛ وهو توضيح للواضح ويكون لغواً, نظير أن يقال: يجب 
عليك الصلاة إلى أن تصلى , فانه من اللغو ما هو ظاهر ء فالغاية المذكورة في 
الحديث حيث إِنّْا لا تناسب الحكم التكليف , فالمتعين إرادة الحكم الوضعى فقط 
لزه لاق الاديت عن وعري | لاط ذه ا 
المقد ىفع ل الدالا و لا عل بجوي" التتووضن بالنقك الفا مق أعيلد ١‏ 

الجهة الرابعة : أنّ مؤونة الردٌ على تقدير وجوبه على المالك أو القابض ., فقد 
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فصّل شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(1) في المقام تفصيلاً وهو أن الردّ لو كان مقتضياً 
مؤونة في طبعه فهو على القابضء لأن الحكم الذي جعل ضير رياً في طبعه غير مرفوع 
غنيك قور :وها اخلاف ها اذا كان الاذ عاج إلى مؤؤته أكثر نا رض 
طبع رد مال الغير» فانه بما أنه ضرر عرضي فيرفع بحديث لا ضرر. 

وفيه : أن حكومة لا ضير إفا تنقطع بالنسبة إلى مورد يكون بطبعه مقتضياً 
للضضرر بحيث يكون جميع أفراده أو غالبها ضررياً . وهذا بخلاف ما إذا كان بعض 


.5!/3:١ منية الطالب‎ )١( 


.ومعدللل ب بي ب بي يي سس التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 


الأفراد ضضررياً دون البعض ., فحينئذ لا مانع من حكومة لا ضرر ورفع الحكم عن 
هذا المورد كا في المقام, لأن رد المقبوض بالعقد الفاسد لا يكون ضررياً بطبعه لعدم 
توقّفه في غالب أفراده على صرف المؤونة كما في رد الكتاب أو الخاتم ونحوهما 
فليس وجوب الردٌّ من الأحكام المبتنية على الضرر حتى لا يرتفع بحديث لاضرر 
فلو تحقق في فرد ضرر ولو بأدنى مراتب القلّة فحديث لا ضضرر يصير حاكماً عليه 
فيرفعه , فلا فرق بين الضرر القليل والكثير في المرفوعية . فالصحيح أن مؤونة الرد 
على المالك مطلقاً . 

الجهة الخامسة : أنّ ما ذكرناه من عدم وجوب الردٌ وكفاية التخلية بين 
المالك وماله إنا هو فها إذا كان في بلد المعاوضة لا مطلقاً وتفصيل ذلك: أن المال. 
والمالك لو كانا في بلد المعاوضة لا يجب على القابض إلا التخلية بينهها . وهكذا إذا 
انتقلا معأ إلى بلد آخر كا إذا سافر المالك والقابض مع المال إلى بلد واحد , وأما لو 
خرجا عن بلد العقد وذهب كل منهما إلى مكان فلو طالب المالك استرداد ماله في 
غير بلد البيع فانّ للمشتري أن يمتنع, لأنه لابدٌ من رد سلطنة المالك على ماله في بلد 
المعاملة, وأمّا لو خرج المالك فليس له المطالبة بردّ المال إلى غير بلد العقد ىا هو 
واضح. نعم لو كان المالك في بلد المعاوضة وقد أخرج القابض ا مال إلى بلد آخر ففي 
هذه الصورة يجب على القابض رد المال إلى المالك ويصرف مؤونته من كيسه وإلا 
يكون ضرراً على المالك. 


الأمرالثالث 
لو كانت للمقبوض بالعقد الفاسد منافع قد استوفاها المشتري فهل يكون 
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ضامناً لها أم لا؟ ظاهر المششهور هو الضمان . بل ظاهر المحكى عن السرائر(١)‏ من أنه 
بحكم المغصوب الاجماع عليه , وخالف فى ذلك في الوسيلة7؟) فئنى الضمان مستد لا 
بالنبوي المرسل «الخراج بالضمان»7) بمعنى أنّ من ضمن شيئاً فخراجه ومنافعه له 
هذا. 

ولكنّه لابدٌ من ملاحظة دليل الضمان فإن لم يكن عليه دليل كف في نفيه 
الأصل ولا نحتاج إلى هذه الرواية المرسلة , وإن قام عليه الدليل لابدٌ من البحث عن 
وجود ما يعارضه وعدمه . فنقول قد استدل على الضمان بوجوه: 

منها : النبوي المعروف « على اليد ما أخذت حقٌ تؤدّيه »20 فإِنٌّ المنافع تقع 
فال #الأعا و وسو مقافاً الها اكزامع ارا هن ار سد سماد 
دلالته غير تامّة . لأنّ مقتضى ذيله اختصاصه بالأعيان . حيث إن ظاهر في أداء 
نفس المأخوذ , والمنافع غير قابلة للأداء بنفسها . 

ومنها : ما ورد في احترام مال المسلم وأنَّه كحرمة دمه("». وفيه : أن غاية ما 
يدل عليه حرمة إتلافه تكليفاً. وأمّا الضان على فرض استيفاء المنافع فغير مستفاد 
مله . 

ومنها : قوله (عليه السلام) « لا يحل مال امرئٌ مسلم لأخيه إلا بطيب 
نفسه »(1) وفيه : إِنّ المراد حرمة التصرّف تكليفاً من دون الرضا وأمًا لضان فلا 


.586 : السرائر ؟‎ )١( 

(1) الوسيلة: 35 

(؟) المستدرك 7١ : ١7‏ / كتاب التجارة ب/اح 7 

(:) المستدرك 8:14 / كتاب الوديعة ب١‏ ح١١.‏ 

(0) تقدم تخريجه في الصفحة 318 . 

(1) الوسائل 0 : ٠٠١‏ / أبواب مكان المصلى ب" ح ١‏ (باختلاف يسير) . 
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يدل عليه , فهذه الوجوه غير مفيدة للضمان . 

والمهمٌّ في المقام أمران : الأوّل : ما ذكرناه سابقاً من السيرة العقلائية حيث 
نّم يرون مستوفي المنافع ضامناً ولم يردع عنها الشارع فتكون دليلاً على الضمان في 
المقام . والثانى : القاعدة المستفادة من عدّة من موارد الضمان وهى من أتلف مال 
الى نيه نك بن موس 15 زة نتيا د لذ ا وروا نه ل لتميد اك دهي ال اليه 
اقاعن بزه] فعاضي" (١‏ ولاريب أن الاتلاف يعم ما كان بالاستيفاء أو بغيره . 

فتحصّل : أنّ ما استوفاه المشقري من منافع المقبوض بالعقد الفاسد تكون 
مضمونة عليه لحذين الدليلين , ولا يعارضها ما استدل به في الوسيلة على عدم 
الضمان من النبوي المعروف « الخراج بالضمان »(') لأنّه مع عدم قاميته سنداً غير تام 
الدلالة فان الحتمل فيه وجوه : 

الأول : أن يكون المراد من « الخراج » ما يقابل المقاسمة دون مطلق المنافع 
وعليه يكون معنى الحديث إن كل من يضمن الأرض الخنراجية ويتقبّلها من 
السلطان فخراجه عليه دون غيره , فإذا تقبّل شخص أرضاً يكون هو المطالب 
بخراجها وإن انتفع بها شخص أخر . 

وهذا الاحتال وإن لم نره في كلمات الفقهاء لكنه أظهر الحتملات وة كون 
الحديث المزبور أجنبياً غن المقام . 

الثاني : أن يكون المراد من « الخراج » مطلق المنافع ومن « الضمان » مطلق 
القراو مير امكاق القعاني قت نا فلن الفقوة الصتفيحة أو التاسدة واو عن 


.14 : حاشية المكاسب (اليزدي)‎ )١( 
. تقدّم فى الصفحة السابقة‎ (1) 
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اختياري كالضان المترئّب على الغصب, وهذا المعنى ينطبق على مسلك أبى حنيفة(١)‏ 
حيث قال : إن كل من يضمن مالاً ولو غصباً فالمنافع له . ولكنه مقطوع العدم وغير 
مراد لصاحب الوسيلة . 

الثالث : أن يكون المراد من « الخراج » مطلق المنافع إلا أن المراد من 
« الضمان » هو خصوص الضمان الاختياري المقرّبٍ على العقود الصحيحة , فيكون 
المعنى أن من يضمن شيئاً بعقد صحيح يملك منافعها بالتبع . فنحن أيضاً نقبل ذلك 
ولكن المفروض أن الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد لا يكون ممضىّ للشارع . 

الرابع : أن يكون المراد من « الخراج » مطلق المنافع ولكن المراد من 
« الضمان » مطلق الضمان الاختياري ولو كان فاسداً ولم يمضه الشارع . فهذا المعنى 
يصحٌ دليلاً لصاحب الوسيلة في المقام , إلا أنه مضافاً إلى احتياجه إلى القرينة من 
بين المعاني وهي معدومة , يستلزم أن تكون منافع العين للمشتري بحيث يضمنها له 
كل من استوفاها ولو كان هو المالك أو الأجنبي قلقو وليلتق ادي الس 


أبو حنيفة . 
فالصحيح هو المعنى الأول, ومع التغزّل عنه يرجع إلى المعنى الثالث , هذا كله 
في المنافع المستوفاة . 


وأمّا التي لم يستوفها المشتري فهل تكون مضمونة عليه أم لا؟ وهذا بعد 
البناء على ضمان المنافع المستوفاة . لأنا لو بنينا على عدم الضمان فيها فلا يبجرى 
البحث عنه في المنافع غير المستوفاة لانتفاء الضمان فيها بطريق أولى . 

ولا يخنى أن كلمات الشيخ (قدّس سرّه)(') مشوّشة فى المقام حيث التزم بعدم 


. 4١7:0 المغنى لابن قدامة‎ . ١50 :/ بدائع الصنائع‎ ,78:1١ المبسوط‎ )١( 
الكانيك 137 لاوما عدها:‎ )9( 


يي ب ببس ا تت وه التققع فى شترع لكاي ١‏ 


الضمان فبها أَوّلاً ثم ذهب إلى التوقف ثم قوّى الضمان . ولكن الأقوال فى المسألة 
ثلاثة: القول بالضمان مطلقاً والقول بعدمه كذلك , والتفصيل بين علم البائع بفساد 
العقد وعدمه . ولا إشكال أنه بعد الالتزام بالضمان في المنافع المستوفاة على نمحو 
الاطلاق لا وجه لهذا التفصيل في غير المستوفاة , لأن منشأ هذا التفصيل هو توهم 
أن المالك مع فرض علمه بفساد العقد هو بنفسه سلّط القابض على ماله وأذن له في 
التصرف فيه فينبغي أن لا يكون القابض في هذا الفرض ضامناً . وهذا الوجه جار 
ف الناقم المعرفاء انض ولكين يتديرة هد الوه انق سنيف فلنا زان إن 
المالك كان مشروطاً بحصول الملكية للمشتري وأنه يتصرف في مال نفسه لا مال 
البائع . وحيث لم يحصل له الملكية شرعاً فيحرم التصرف له لعدم بقاء الاذن فيه - 
فلا بحال للتفصيل بين صورتى علم البائع وجهله في المقام كا لم نفصّل بينهها في ضمان 
المنافع المستوفاة . وأمّا التوقف مطلقاً أو في صورة علم البائع بالفساد فلا يعد قولاً 
في المسألة , لأنه يرجع في الواقع إلى الجهل بالحكم ولا ينبغي عدّ الجهل بحكم المسألة 
أحد الأقوال فيها . فتكون المسألة في الحقيقة ذات قولين: القول بالضمان مطلقاً 
والقول بعدمه كذلك . 

ولابدٌ قبل الورود في البحث من التكلّم في المنافع غير المستوفاة للمغصوب 
فنقول: لا إشكال في ضمان الغاصب للعين والمنافع التي قد استوفاه منهاء وأمّا المنافع 
غير المستوفاة منها فتارة تكون العين معدّة لاستيفاء تلك المنافع بحيث لولا الغصب 
كان الك يستونه ا واخرى ل تكن معد للبوان كانت قابلة للانصفاء تمق أن 
المالك أيضاً لم يكن يستوفيها لولا الغصب كما إذا فرضنا أن المالك من الأغنياء يملك 
أعياناً كثيرة لا ينتفع منها في جميع الأزمان مع شأنية الانتفاع فيها . 

ففي الصورة الأولى يكون الغاصب ضامناً للمنفعة وإن لم يستوفهاء لأنه حال 
من الالسويت التاق فون متلقاً لها عل امالك كنا لى خض دارا فائة يضم 
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أجرة سكن الدار . وأمّا في الصورة الثانية فلا ضمان , لأن تلف هذه المنفعة ليس 
مستنداً إلى منع الغاصب بل إنما يكون لعدم المقتضي , لأن المالك لو كان مسلطأً على 
ماله لم يستوف هذه المنافع أيضاًء فلو ادّعى ضمان مثل هذه المنفعة يضحك عليه 
فلابدٌ من التفصيل في الغصب ف المنافع غير المستوفاة بين ما تكون العين معدّة 
لاستيفاء المنفعة منها , وما لم تكن كذلك . 

وأمّا في المقبوض بالعقد الفاسد بالنسبة إلى المنافع التي لم تكن العين معدّة 
لاستيفائها فلا ضمان , لأنه لم يستوفها المشقري ولم يتلفها حتى يتمسك للضمان 
بقاعدة الاتلاف , وإذا لم تكن هذه المنافع مضمونة في الغصب فلا تضمن في 
المقبوض بالعقد الفاسد بطريق أولى. وأما المنافع التي تكون العين معدّة لاستيفائها 
فأيضاً لا ضمان على القابض فيها . لأن عمدة الدليل على ضمان المنافع المستوفاة كما 
ذكرنا هي قاعدة من أتلف والسيرة القائمة على ضهان مستوفي المنافع من مال الغير 
وهما لا يجريان في المقام . لأن المفروض عدم إتلافه . وعدم منعه للمالك من 
التصرف في ماله لو أراد . وعدم استيفائه المنافع حتى يقال بِأنّ الاستيفاء بحكم 
الاتلاف , كما أن السيرة أيضاً غير جارية على الضمان جرد تلف المنفعة تحت يد 
القابض من دون استناد إليه . فجرد البقاء عنده مع التخلية بين المالك والمال لا 
يوجب الضمان , هذا . 

وقد استدل للضمان في المنافع غير المستوفاة بأمور : 

منها : النبوي المعروف « على اليد ما أخذت حتى تؤدٌّيه )١(»‏ ويردّه أمران : 
الأول ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه)(') من أنّ متعلّق الأخذ لابدٌ وأن يكون من 


. 500 مر تخريجه في الصفحة‎ )١( 
.ل٠١‎ : 7 المكاسب‎ )1( 


دل بي يس التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 
الأعيان الخارجية وأمّا المنافع فهي غير قابلة للأخذ . الثاني : ما ذكرناه من أن 
الملأخوذ لابدٌ وأن يكون قابلاً للردٌ والأداء , والمنافع ليست كذلك لأنها قبل 
الاستيفاء لا تكون تحت اليد وبعده تنعدم وليست بموجودة . 

ومنها : قوله (عليه السلام) « لا يحل مال امرىٌ مسلم إلا بطيب نفسه )١(»‏ 
وفيه : أنّ مفاده إِمّا يكون عدم حل أكل أموال الغير بمعنى تَلّكها كقوله تعالى دل 
َأَكُلُوا أَمْوَالَكمْ يَبَِكُمْ بالَْاطِلِ» (") أو يكون عدم حل التصرف كقوله (عليه السلام) 
« لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا باذن صاحبه »20 وفىي المقام لا 
تصرف في المنافع » ومع التغزّل عن ذلك يكون مفاده الحرمة التكليفية ولا ربط له 

بالحكم الوضعي حتى يثبت الضان . 

وعقها: قوله عانم اللا )تبحر ناا لو تعر وه ولكاوقن قرنا كليل 
الاحترام لا يدل على أزيد من حرمة التصرف في مال الغير بغير رضاه. وأما 
الضمان فلا . فلم يبق في المقام إلا الاجماع المنقول في السرائر(”» وغيره على الضمان 
وفيه : مضافاً إلى أنه اجماع منقول وليس بحجة» أن المنقول هو الاتفاق على أن 
المقبوض بالعقد الفاسد يكون في حكم المغصوب . والظاهر أنّ مورد الاتفاق هو 
وجوب رد العين وضمانها كالمغصوب لا بقية الأحكام . لوضوح أنه ليس بمنزلة 
المغصوب فى جميع الأحكام . فلا دلالة فيه أيضأ على ضمان المنافع . 

فتحصّل : أَنّه لا دليل على ضمان المنافع غير المستوفاة في المقام . 


. (باختلاف يسير)‎ ١ أبواب مكان المصلى ب7 ح‎ / ٠٠١ :0 الوسائل‎ )١( 
النساء 14:-9؟.‎ )١( 

(9) مر تخريجه في الصفحة 559 . 

(4؛) المستدرك 178:9 / أبواب أحكام العشرة ب78١‏ ح7. 

(6) تقدّم في الصفحة 500 . 


ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيسة ‏ ا اتليس 68١‏ 
الأمر الرابع 

أن لوكان المبيع التالف مثلياً يجب رد مثله بالاتفاق , وليس في المسألة مخالف 
إلا الاسكافي(١)‏ حيث إن التزم بجواز ردٌ القيمة مطلقاً على ظاهر ما حكاه الشيخ 
(قدّس سرّه) عنه . والكلام في المقام تارة يقع في الكبرى وأَنّه هل يدل دليل على ضهان 
المثلي بالمثل أم لاء وأخرى في الصغرى وأنّ المثلي ماذا ؟ 

ما المقام الأوّل : فقد استدلٌ على اثبات ضمان المثلي بالمثل بوجوه لا ينبض 
شيء منها للدلالة عليه . 

منها : رواية على اليد . ولكنّها مضافاً إلى ضعف السند وأَنْهها غير بحبورة 
بعد المتسوو لاع ولالنها فى المقاء فائها تدلٌ على أصل الضمان , وأمّا الضمان 
بالمثل فلا . 

ومنها : قوله (عليه السلام) « حرمة ماله كحرمة دمه » أو « لا يحل مال امرىئٌ 
مسلم إلا بطيب نفسه » ولكتّهما أيضاً لا يدلان على أزيد من عدم جواز التصرف في 
مال الغير , وأمّا الضمان بالمثل فلا يستفاد منهما . 

ومنها : القاعدة المستفادة من الروايات وهي « من أتلف مال الغير فهو له 
ضامن » وهي أيضاً لا تدلّ على الضمان بالمثل ىا لا تدلّ عليه نفس الروايات 
المتفرّقة في موارد الضمانات بطريق أولى . نعم ذكر في بعض النصوص كقضية الأمة 
المسروقة(" رد القيمة في القيمي وأمًا الضمان بالمثل فلا . 

ومنها : قوله تعالى (ِقَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثْل مَااعْتَدَى 
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عَلَيِكُ4(١).‏ وفيه : أنّ هذه الآية إن خصّصناها بمسألة قتال المشركين في أشهر الحرم 
فهي أجنبية عن مقامنا , وإن قلنا بِأَنْا قاعدة كلية فلابدٌ من اختصاصها بمورد 
الاعتداء فقط , بمعنى أنه لو ضربه أو شتمه شخص فهو يعتدى بمثله فلا دلالة فيها 
على ضمان المثلي بالمثل مطلقاً . 

ومنها : الإجماع على ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي . وفيه : منع 
خصوصاً مع اختلاف الأصحاب في تعيين المثلى والقيمي , ولو تنرّلنا واقتصرنا في 
مورده على القدر المتييّن فليس إجماعاً تعبّدياً , للظنٌ القوي باستناد المجمعين إلى 
الوحوة الما بق 

فتحصّل : أنّ شيئاً من الوجوه المذكورة لا يصلح دليلاً في المقام . والعمدة في 
الدليل هو السيرة العقلائية على أن من أتلف شيئاً من أموال الغير يلزم عليه أداء 
مثله , ولعلّه لم يتعرّض في النصوص لغمن المثل إيكالاً إلى الارتكاز العقلائني وأنّ 
هذا مما يفهمه كل أحد , فلو تلف المبيع بالعقد الفاسد وكان مثليّاً لزم أداء مثله 
للسيرة العقلائية ىما ذكرنا . 

وما الكلام في المقام الثاني : وأنّ المثلي انهو .فقن عند فو يها ريك 
ذهب المشهور إلى أن المثلى عبارة عا يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة . وبعضهم 
عرّفه بِأنّهِ عبارة عبا يكون فيه السلم وغير ذلك ء والمراد بالأجزاء هو الأفراد ونا 
عبّر بالأجزاء من جهة فرض جميع أفراد هذه الطبيعة شيئاً واحدأً فيكون كل فرد 
بالاضافة إليه جزءاً . وأمّا المراد بالتساوي بحسب القيمة فقد فسّره الشيخ (قدّس 
سررّه)("2 بمساواة نسبة قيمة كل بعضين لنسبة كمّهما . بأن يسوى نصف الشيء نصف 
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ضمان المثلى بالمثل والقيمى بالقيية يس ام 


قيمة المجموع وثلث الشيء ثلث قيمة المجموع وهكذا. وقد قرّر الشيخ (رحمه الله) في 
هذا التفسير الأجزاء على ظاهره . وفيه : أَنّه لا إشكال فى تأثير الكمّ في القيمة , بمعنى 
أن الشيء في الكمٌ الكبير يباع أرخص منه في الكم الصغير . فإِنٌ المنّ من الحنطة إذا 
قوّم بست دراهم فالحقة منها لا تقوم بدرهم واحد . بل بأكثر من درهم مع أنّْا 
00 

فالصحيح ما ذكرناه من إرادة الأفراد من الأجزاء وأَنّ المراد من التساوي 
تساوي الأفراد من حيث القيمة, مثلاً الحنطة إذا كان المنّ منها بدرهم فالمنٌ الآخر 
منها يقوّم بدرهم , بخلاف القيمي فان أفراده مختلفة القيمة . وتوضيح ذلك : أن 
الصفات تارة تكون من قبيل ا لخصوصيات الشخصية التى لا دخل طا في القيمة وفي 
رغبات الناس فهى خارجة عن المقام ولا تعتبر في تشخيص المثلىي عن القيمى وهذا 
لا تكون مضمونة مع التلف فلو تلفت العين وفرض امكان إعادتها لم يجب ردها 
نعم يجب ردّها ما دامت موجودة , وأمّا الصفات التي يختلف بها الرغبات والقيم 
فهي تارة تكون شائعة في أفراد تلك الطبيعة كالحنطة والأرز من أرض واحدة فان 
أرز كل واحد من أطراف هذه الأرض مساو للأرز في الطرف الآخر فيكون الأرز 
مثلياً . وهكذا الحنطة . ومن المثليات جميع ما يخرج من المكائن من الأواني 
والأقشة وغيرهما . وما قيل من أن الثوب من القيميات إنما عنى به الثوب الخيط 
المنسوج باليد لا الأقشة الجديدة غير الخيطة . وأمّا لو كان الوصف مما تختلف به 
القيم لكنّه لم يكن بشائع في جميع أفراد هذه الطبيعة بل كان موجوداً في الفرد الخاص 
دون الفرد الاخر فهو يعد من القيميّات كمقدار حمّصة من الفيروزج له خصوصيات 
تزيد بها القيمة وليست في غير هذا الفرد , فربما يكون مقدار العدسة منه ديناراً 
والقؤينة الا خوئ هه مجاريق نهذ هن القمياة دون القلدات. 

ثم إنه لو أحرزنا كون شنيء من القيميات أو المثليات فلابدٌ من أداء المثل أو 
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القيمة , وأمّا لو شككنا في كون الشيء من المثلي أو القيمى فهاذا يقتضيه الأصل , هل 
الواجب أداء القيمة أو المرجع تخيير الضامن أر تار للك اواغترهينا ؟ وخوزه.. 

ما القول بوجوب أداء القيمة فهو يكون مبنيّاً على كون المقام من باب الأقل 
والأكثر, ان الأمر يدور بين كون الواجب أداء المالية فقط أو طئ مخ الخصوصيات 
المثلية . فالقدر المتيقن هو الأقل وهو أداء المالية والزائد على ذلك محل للبراءة 
فيجب رعاية القيمة فقط . 

وفيه : انه لو كانت القيمة المعتبرة في ضمان القيميات عبارة عن المالية 
المشتركة بين جميع الأشياء لكان لما ذكره محال ولكنه ليس كذلك لأن المراد من 
القيمة هو خصوص النقدين لأنهما متمحّضان ف المالية وسائر الأشياء يقوّم بهما 
فاذا كان كذلك فيدور أمر تكليفه بين أداء القيمة أي النقدين وأداء المثل أي المالية 
مع الصفات المثلية , فدوران الأمر بين المتباينين لا الأقل والأكثر . 

وأمّا القول بتخيير الضامن ففتوقف على كون المقام من قبيل المتباينين وقيام 
الاجماع أو قاعدة لاا ضرر على عدم وجوب الموافقة القطعية في الماليات فلا يجب 
عليه أداء المثل والقيمة معاً . فلا حالة تصل النوبة إلى الموافقة الاحتالية وهو أداء 
أحدهما فينتج التخيير في مقام الردّء فدرك التخيير إِمّا الاجماع أو قاعدة لاضرر . 

وأمّا مدرك تخيير المالك فهو عبارة عن قاعدة الاشتغال , مع دوران الأمر 
بين المتباينين . فإن الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى وهو يحصل بدفع ما 
عغاوة المالكف ويراضناه.. 

ويرد على القولين معاً :أن الاجماع أو لاا ضرر أو قاعدة الاشتغال لا ينحصر 
أثرها في التخيير, بل يمكن أن يرجع إلى القرعة فانها لكل أمر مشكل ء أو يرجع إلى 
المصالحة القهرية فلا وجه للتخيير لما .كا لا وجه للالتزام برد القيمة من جهة 
دوران الأمر بين الأقل والأكثر بل يمكن القول بضمان المثل لوجهين : الأول رواية 


ضمان المثلى بالمثل والقيمي بالقيمة _ .ب لل[_- | , ر_ا__ا. _دنىىى ىس 008 
على اليد بناء على صحتها . والثانى : السيرة العقلائية في الاستيلاء على مال الغير 
فإئهها يقتضيان ردٌ الأوصاف التى استولى علبها الضامن إلا فها قام الدليل على عدء 
وجوب ردها وهو ما ثبت ها شام يثبت ذلك يجب رد الأوصاف بأداء 
المثل . 

وبالجملة : القول بتخيير امالك أو الضامن مبنى على كون المقام من قبيل 
المتبا ينين , بأن يكون ما استقرٌ في ذمّة الضامن مردّداً بين المثل والقيمة , وليس 
كذلك ء فإِنٌّ المستقرٌ في ذمّة الضامن هو نفس العين بما ها من المالية والأوصاف 
اللوعة والقتخضية#افان امك وده يرد العين وهب وإلا فيج .رذ الأوضياف 
النوعية إلا فها أحرز عدم وجوبه فيجب رد المالية فقط بدفع القيمة . ولو تغرّلنا عن 
ذلك فالمرجع هو القرعة . فَإِنْها لكل أمر مشكل , ولا وجه للتخييرين . 

ثم إن لو نزلت قيمة التالف المثلي يوم الردٌّ فالظاهر أنه يجب ردّ المثل دون 
القيمة, لأن حاله حال العين إذا كانت باقية وتنزّلت قيمتها السوقية , فلا إشكال في 
أن رد الزائد عن المثل غير واجب على الضامن لأنه ضامن للمثل ولا ربط لنقصان 
القيمة في السوق به , ويؤيّده ما عن محمد بن ا حسن الصفار عن محمد بن عيسى عن 
نوسن قال« كتبت إلى أى الحسق الرضا (عليه التسلام) أننه كان لى .عل رجحل 
(عشرة) دراهم وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أغلى (أعلى) من 
تلك الدراهم الأولى وها اليوم وضيعة . فأي شيء لي عليه , الأولى التي أسقطها 
السلطاة اه الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب (عليه السلام) : لك الدراهم 
الأولى»(١)‏ فإنّ الإمام (عليه السلام) حكم بأنّ له الدراهم الأولى مع فرض تترّل 
قيمتها وأنّ ها وضيعة , ولا يتوهّم دلالتها على اشتغال الذمّة بالمثل حىٌّ مع فرض 
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منقوطة عق المالية الم 0ه لان الدراهم المتعارفة في تلك الأعصار كانت من الفضة 
فكانت رادها ماله فأسفاط السلطاق كان موجبا لتقصان فالعا لآ ؤوالماليتنا 
رأساً . فلو سقط المثل عن القيمة بالمرّة كما لو أخذ الثلج في الصيف ويريد أن يعطيه 
ف الشتاء فالظاهر أنه يرجع إلى القيمة ولو كان المثل موجوداً أيضاً . لأنّ مقتضى 
على اليد وسائر أدلة الضان هو الضمان بالمال ولابدٌ في مقام الردّ أن يكون مالاً, وبما 
أن المالية قد سقطت فلابدٌ من أداء القيمة , هذا في المثلى . 

وأمّا لو تلف القيمي وكان المثل ميسوراً للضامن , فالظاهر أنه يجب أداء المثل 
دون القيمة , لأن الدليل على ضمان القيمي بالقيمة مطلقاً مقطوع العدم , وإنفا نقول في 
القيميات بضمان القيمة لأجل تعذر المثل , وأمّا إذا فرضنا وجود المثل للقيمي 
وإمكان أداء المثل في مقام الخروج عن عهدة الضمان فلا بجال إلا للمثل للسيرة 
العرفية كما ذكرنا . 

فتلخّص مما ذكرنا : أن ما في الذمّة عبارة عن نفس العين غاية الأمر بما أن 
خصوصيات الفرد ليست قابلة للردء لا بنفسها لكونها تالفة ولا ببدلها حيث لا بدل 
ا ء فلا محالة تصل النوبة إلى المثل وهو كلى هذا الفرد مع الصفات النوعية أو 


الأمرالخامس 
أنه إذا زادت قيمة مثل التالف في السوق بأضعاف قيمته يوم التلف, أو لم 
يكن له مثل في الخارج إلا عند شخص واحد ولا يبيعه إلا بأضعاف قيمته . فهل 
بجب على الضامن في هاتين الصورتين شراء المثل أو تصل النوبة إلى القيمة أو يفصل 
بينه) ؟ 


ربما يقال بوجوب القيمة , لأنّ وجوب المثل ضرري ء وربما يقال بوجوب 


عدون لتفل قن لتقا مم ع م يي ري 1111 


المثل وعدم جريان دليل لا ضيررء لأنه نما نشأ من قبل نفس الضامن وإقدامه على 
الاق عواطا معان العنية ققد :)70 العنيث: الثم بوهوترة امكل المعو 
النص والفتوى . 

ولكن التحقيق هو الفرق بين الصورتين بالالتزام بوجوب شراء المثل ورده 
في الصورة الأولى دون الثانية , لعدم تضرّر الضامن في الصورة الأولى , لأنّه لا 
يدفع إلى المالك إلا ما اشتغلت ذمّته به , وزيادة قيمة السوق لا توجب ضرراً على 
الضامن لأنْها زيادة اعتبارية ‏ ولذا لو كانت العين باقية يجب ردّها ولو زادت 
قيمتها . ولا يكون ضدرراً على الضامن كما فبا إذا تغرّلت قيمتها فإنٌّ الواجب هو رد 
ما ضمنه وهو المثل فلا يجري دليل لا ضرر . 

وأمّا فق الصورة الثانية فالظاهر أن رد المثل مستلزم لتضرره ودفع أكثر ما 
ثبت في عهدته , فيرتفع وجوبه بحديث لا ضدررء فتكون زيادة قيمة المثل في هذه 
الصورة ملحقة بصورة إعواز المثل في الحكم . فهي إعواز حكبي . فيجب أداء 
القع 

وما مااذكره الشيخ (قدّس سرّه) من عموم النصّ والفتوى فهو مخصّص بقاعدة 
لاضرر وهي حاكمة عليه . 


الأمرالسادس 
لو تعدّر المثل في المثلى فلا كلام في وجوب دفع القيمة مع مطالبة امالك , وإنا 
الكلام يقع في جهتين : الأولى : أنه هل يكون للضامن إجبار المالك على أخذ القيمة 
بعد فرض عدم القدرة على أداء المثل , لأنّ التكليف به تكليف بما لا يطاق أم لا؟ 
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الثانية : هل تكون للمالك المطالبة بالقيمة واجبار الضامن على دفع القيمة مع 
أن الواجب على الضامن هو المثل أم لا ؟ 

ما الأولى : فليس للضامن الاجبار على القيمة مع إرادة المالك الصبر حىٌّ 
يوجد المثل, لأنّ المضمون هو المثل لا القيمة فلا يسقط إلا برضا امالك . 

وأمّا الثانية : فيجوز للمالك مطالبة القيمة , لأنّ المال مع أوصافه النوعية أو 
الصنفية من حقوق المالك على الضامن فيجوز له أن يطالب بالمال مع الصفات أو 
يرفع اليد عن حقّه بالاضافة إلى الصفات ويطالب بالقيمة كاشتراط المشتري على 
البائع شيئاً فإنٌ له أن يطالب بأصل المبيع من دون مطالبة للشرط لأنّه حمّه . والدليل 
على ذلك هو السيرة العقلائية حيث لا يمهلون الضامن حتى يوجد المثل مع مطالبة 
المالك بالقيمة . 

تم أت النزاع في أن القيمة التي يجب ردّها هل هي قيمة يوم التلف , أو يوم 
الدفع , أو يوم الأخذء أو أعلى القيم من زمان الأخذ إلى يوم التلف , أو أعلاها من 
يوم الأخذ إلى يوم الدفع ؟ أقوال . 

ولكن هذه متوقّفة على أن يصير المثلى التالف أو المثل أو الجامع بين التالف 
والمثل قيمياً بالاعواز , ولكن لا وجه له لعدم الدليل عليه , وذلك لما ذكرناه من أن 
المضمون في الذمّة هو نفس العين وبعد تلف العين إن كان المثل موجوداً فهو وإلآ 
ينتقل إلى القيمة يوم الدفع . ودعوى أن المالك بمطالبته للقيمة يبرىٌ الضامن من 
الصفات النوعية فلابدٌ من أداء قيمة يوم المطالبة فاسدة , لأنّ المالك إنما يتنازل في 
مقام الوفاء ويرضى بالقيمة وليس ذلك إسقاطأ للمثل عن الذمّة . بل هي مشغولة 
بالمثل حتى بعد مطالبة المالك للقيمة , ولذا لولم يدفعها الضامن بعد المطالبة ثم" وجد 
المثل بعد ذلك فللالك أن يأخذه دون القيمة . 

ث"لا فرق فيا ذكرنا من اشتغال الذمّة بالعين بين تعذّر المثل من الأوّل أو أن 


تعر المثل قي المثلىى ---- اس 804 
يطرأ التعذر بعد وجود المثل »كما لا فرق بين أن يكون العدر عوفتا ا سد إلى 
الأبد. فإنّ الثابت في الذمّة هو العين إلى زمان الدفع فإن كان المثل موجوداً فهو و إلا 
تصل النوبة إلى القيمة . 

ثم” إن المحكى عن التذكرة(') أن المراد من إعواز المثل أن لا يوجد فى البلد 
باتع لمرو ةداق اللبسا لل 10 )فول كنا يقل عادة سند | لتمدكنا شكروا هذا النيناق 
الشله أيضاً :هذا . 

ولكن من جهة عدم ورود الاعواز ونحديده ف دليل شر عسى فلابد من 
الالتزام بما تقتضيه القاعدة وقد عرفت أَمّْها تقتضي رد المثل إلا إذا تعذر . فيكون 
المناط هو التعذّر الشخصي بلا فرق بين وجوده في البلد وما حوله وعدمه, فلو تَكّن 
من أداء المثل ولو من أقصى البلاد يجب , إلا أن يكون في أداء المثل ضرر أزيد منا 
بقتضيه ردّ المثل فتكون قاعدة لا ضرر محكئة , كما أنه لو كان المثل في بلده ولكن لا 
تمك من شرائه لعذو لصب آداء المثل:. 

تمن في تقويم التالف مع تعذر المثل إشكالاً من جهة أنه هل يلاحظ قيمة 
زمان قلّة وجود المثل أو زمان كثرته ؟ 

الظاهر أنه كما ذكرنا تكون العين ثابتة في الذمّة إلى يوم الدفع . فيفرض أن 
مثل التالف موجود في زمان الدفع فيقوّم فيؤدي قيمة ذلك الوقت كا لو كانت العين 
موجودة إلى زمان الدفع ثم” تلفت , فلابدٌ من أداء قيمة هذا الزمان وهو زمان الدفع 
إلى المالك فلا يبق إشكال في المقام . 

او دري الزن تاكن ميات ليان دعي نااك 
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والضامن إلى بلد آخر فطالب المالك بدل عينه التالفة . فإن كان المثل موجوداً 
وجب ردّه, لأنّ العين ثابتة في الذمّة إلى يوم الدفع فيؤدّي المثل بالمطالبة في غير بلد 
المعاوضة ولو كانت قيمته فيه أكثر من قيمته في بلد المعاوضة, وأمّا لو أعوز المثل في 
ذلك البلد أيضاً فهل يجوز له المطالبة بالقيمة ولو كانت القيمة في ذلك البلد ضعف بلد 
المعاوضة ؟ الظاهر ذلك , لأنّ الضامن ملزم بردٌ المثل يوم المطالبة . فإذا تعذّر 
فللمالك أن يتنازل كما مرٌ سابقاً عن حقّه في الصفات النوعية ويطالب بأصل المالية 
رشن القطلام وق الزن اللموقة لاقت ليها رد نلا لكا ونا ة#اضها بي لا 
توجب ضررراً على الضامن كما ذكرنا . 
003 *ثم إذا سقط المثل عن القيمة رأساً كما إذا أخذ بالبيع الفاسد ثلجاً في الصيف 
وأراد أن يؤْدّيه في الشتاء , فإنّ الثلج في هذا الوقت لا قيمة له فهل يكون مثل ذلك 
ملحقاً بما إذا تعذر المثل أم لا ؟ الظاهر أَنّه كذلك , لأنّ مقتضى السيرة وظاهر على 
اليد وجوب رد المال » فلابدٌ أن تكون للمضمون مالية ‏ والمفروض ف المقام عدم 
بقاء مالية للمثل فتصل النوبة إلى القيمة في الوقت الذي وصل المثل فيه إلى أدنى 
القهم وسقط بعده عن القيمة ,لما ذكرنا من أنّ العين تثبت في الذمّة إلى يوم الدفع فلو 
طالبه في يوم السقوط عن القيمة وجب دفع قيمة ذلك اليوم لا قيمة يوم التلف ولا 
أعلى القبم ولا غيرهما من الوجوه المذكورة في المسألة . 

ثم إن لو كان المثل متعذّراً وطالب المالك بالقيمة لم يسقط المثل عن الذمة 
بمجرد مطالبة القيمة . بل يكون المثل ثابتاً في الذمة إلى زمان الدفع , ولذا لو طالب 
بالقيمة عند تعذّر المثل ثم وجد المثل فندم وطالب بالمثل فله ذلك , وما لو طالب 
المالك عند تعذر المثل بالقيمة وقد أعطاها الضامن خارجاً ورضيا بذلك ثم وجد 
المثل فهل يكون للمالك أن يرد القيمة ويطالب بالمثل أم لا؟ 
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ذكر الشيخ (قدّس سّه)(١)‏ بأنه لو قلنا بأن الثابت في الذمّة هو المثل ولا يسقط 
المثل عن الذمة بالتعذّر إلى زمان دفع القيمة فليس له المطالبة , لأنْهها تراضيا على 
أداء ما في الذمة بالقيمة , فالذمة فرغت بها فلا موجب لاشتغاها بعد ذلك . كما لو 
كأ القل مويعود ا ووزاضيا عل القية فان وفع الفينة ق التروضي :انا قروا 
مقام أداء ما اشتغلت به الذمّة فلا معنى لمطالبة المثل بعده, وأمّا لو قلنا بسقوط المثل 
عن الذمة بتعذره وأنّ العين التالفة تنتقل إلى القيمة وتصير قيمية بمجرد تعذّر المثل 
فالسقوط لا في الذمة أولى , لأن نفس المضمون كان هو القيمة وقد أدّاها فلا وجه 
لمطالبة المثل بعد ذلك بالأولوية . وأمّا لو قلنا بن المثل عند تعذّره صار قيمياً 
فيحتمل أن يكون للمالك مطالبة المثل لأنّ القيمة إِما تكون من قبيل بدل الحيلولة 
عن المثل فإذا وجد المثل ينتق الحيلولة , هذا . 

والكتهدى كرات كلام ليت لانن جنظا) أله لاتوبجة اكور القيطة ينال 
الحيلولة عل القولين الأخيرين: لأنا إذا فرضنا انتقال نفس العين التالفة أو المثل إلى 
القيمة فها أَدّاه هو عين ما اشتغلت به ذمّته لا بدل حيلولة له . نعم لو قام دليل على 
بدل الحيلولة لأمكن جريانه على القول الأول أي القول بعدم انقلاب المثبي التالف 
ولا المثل إلى القيمة وبقاء المثل في الذمة إلى يوم دفع القيمة , فإنّه يمكن أن يقال إِنّ 
القيمة المؤداة تكون من قبيل بدل الحيلولة للمثل حتى يوجد . 

إلا أن لنا كلاماً في أصل بدل الحيلولة وما ذكره السيد الطباطبائي7' من أن 
بدل الحيلولة نما يتصوّر في الأعيان الخارجية لا بالاضافة إلى الذمم كالمقام لا وجه 
ل لأن تمع يدل الجيلولة أن عل يدلا فن المطلطنة المسوغة للراللف فل العين ل 
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بدلاً عن أصل العين ؛ فلا فرق بين أن يكون المبدل منه من الأعيان الخارجية أو ما 
فى الذمم. هذا تام الكلام فى المثلى . 


الأمرالسابع 

لاويب:ق أن القيى إذا تلف وكان مثله موجوداً لزم أداء المثل دون القيمة 
وأما ما ورد من أداء القيمة فى بعض النصوص"() فهو محمول على صورة عدر 
المثل. وذلك لأنّه لا فرق بين المثلبي والقيمى في أن ما اشتغلت به الذمة هو العين 
غاية الأمر عند تعذّر المثل فى المثلى ليس للضامن الخنان المالكدنا كذ القمة: دن 
المالك له أن يصبر حىٌ يتمكّن من أداء ما في الذمّة وهوالمثل . وهذا بخلاف تعذر 
المثل في القيمى لأنه بمجرد تعذّر المثل تشتغل الذمة بالقيمة فللضامن أن يجبر المالك 
عل عل لش و اسان الاك من لعل ممق روه لتقل بعد 3لك سداد 
للضرر على الضامن , لأنّ اشتغال الذمّة ضررء فيرفع بقاعدة لاضرر. 

ثم" إن ما ذكرناه من وجوب رد المثل في القيمي مع القكن من المثل مورد 
الع المتل يوان الإجماع المدّعى في المقام على ضمان القيمي بالقيمة لا إطلاق 
له يشمل صورة تيسّر المثل » وكذا لو كان التالف في يد المشتري هو القيمي وكان في 
ذمة المالك أيضاً مثله للضامن فلا تصل النوبة إلى القيمة أيضاً , بل لابدٌ من التهاتر 
القهري كا لو كان لكل منهما على ذمة الآخر ذراعٌ من الكرباس . 

فتحصّل : أنّ المثل لو كان موجوداً فيجب ردّه لوكان خارجياً ويحكم 
بالتهاتر القهري لو كان في الذمّة . 
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المناط في تعيين القيمة في القيمى ا لجنس الاك 
الملاك فى تعيين القيمة فى القيمى 

تدعوفك أذ القت عم نسار الل رضمو ين لتدكوو لكن جا نه الاك 3 
تعيين القيمة ؟ وهل يجب قيمة يوم الدفع أو يوم التلف أو قيمة يوم الغصب في باب 
الغصب أو يوم القبض في المقام أو أعلى القهم من يوم القبض إلى يوم التلف أو إلى 
يوم الدفع أو من زمان التلف إلى يوم الدفع ؟ أقوال : 

اما القول بوجوب اداء قيمة يوم الغصب او القبض كا فى المقام فينافيه ما 
بقتضيه الضمان فى طبعه . إذ بحرد الاستيلاء على العين لا يوجب الضمان بالقيمة . بل 
المة مشتعولة ينفسن النين ما ذامت باقنة ولا يتل الضباق إل بدطا قبل التلك» فهذا 
القول على خلاف القاعدة ولا مدرك له إلا صحيحة أبى ولاد الواردة فى الغصب 
وعلى تقدير تماميتها بلحي الحو الخد زناه ادج ار الارارية واب 
27 ن شاء الله . 

وأمّا القول بوجوب أداء قيمة يوم الدفع فهو وإن كان مقتضى ما ذكرناه 
سابقاً من أن الذمّة مشغولة بالعين إلى زمان الفراغ وهو يوم الدفع فيجب قيمة هذا 
اليوم . إلا أنه ينافي ما سبق آنفاً من أنّ للضامن إجبار المالك على أخذ القيمة عند 
دع ل سي لقا ا 
كانت ذمّته مشغولة بالمثل لم يبق تحال للقول باجبار الضامن للمالك على أخذ القيمة 
بل يمكنه الامتناع من أخذها والصبر إلى أن يوجد المثل كا في المثلي , وأمّا القول 
بوجوب أداء قيمة يوم التلف فهو وإن كان على القاعدة ويقتضيه طبع الضمان , لأنّ 
العهدة مشغولة بالعين ما دامت موجودة , وإذا تلفت فلابدٌ من إقامة شيء مقامها 
بجعلها كأنْها لم تتلف وهو القيمة في الفرض , فزمان الانتقال إلى القيمة هو زمان 
التلف , فلابدٌ أن يكون هو الملاك في تعيين القيمة , إلا أن صحيحة أب ولد قد دلت 
على وجوب قيمة يوم الغصب على خلاف القاعدة . فلابدٌ من التكلّم في دلالة 
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الصحيحة وهىي وإن وردت ف المغصوب لكن لا ريب نه ربما تكو القيمة ف 
المغصوب يوم التلف أكثر من قيمته يوم الغصب , ومع ذلك لو دلت الرواية على 
ضمان قيمة يوم الغصب نلحق الضمان في سائر المقامات بالغصب ونقول فبها بضمان 
بوم القبض بالأولوية القطعية , لأنّه لا نحتمل أن يكون الضمان في غير باب الغصب 
نوالا من الغصب , فالضمان بالقيمة يوم الغصب والقبض بمقتضى الرواية يكون 
على خلاف القاعدة فيسقط ضمان يوم التلف عن الاعتبار كيوم الدفع . 

وأمّا الرواية ففي كتاب الغصب من الوسائل (مع ما نقص من أصل رواية 
الفيخ اق بنةه)) عن ته بن امسن باننتاةه عن أسة بن تكد .عن ابق حورت 
عن أبى ولاد قال « اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا 
وخرجت في طلب غريم لي » فل صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أن صاحبىي 
توجّه إلى النيل فتوجَّهت نحو النيل فلا أتيت خبرت أنه توجّه إلى بغداد فأتبعته 
وظفرت به وفرغت فها بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة وكان ذهابىي ومجيئى خمسة 
عفر يوم قايرت عناحث البقل نارف وأردت أن أغلل نه فق صنعة 
وارفية فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته 
بالقصّة وأخبره الرجل , فقال لي ما صنعت بالبغل فقلت قد رجعته إليه سليماً , قال 
نعم بعد خمسة عشر يوماً » قال : فا تريد من الرجل ؟ قال : أريد كراء بغلمى فقد 
حبسه على خمسة عشر يوم . فقال إن ما أرى لك حقّأ لأنه اكتراه إلى قصر بني 
هبيرة فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء فلا رد 
البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكراء . قال : فخرجنا من عنده وأخذ صاحب البغل 
يسار جع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئاً وتحلّلت منه وحججت تلك 
السنة فأخبرت أبا عبدالله (عليه السلام) بما أفتى به أبو حنيفة , فقال : في مثل هذا 
القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها فقلت لأبى عبدالله فا ترى 


المناط في تعيين القيمة قي القيم----- ‏ .لبنس ولاك 
أنت جعلت فداك ؟ قال (عليه السلام) أرى له عليك مثل كرى البغل ذاهباً من الكوفة 
إلى النيل ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة 
لأنّك غاصب , فقلت أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمنى ؟ قال : نعم 
قيمة بغل يوم خالفته , قلت : فإن أُصاب البغل عقر أو كسر أو دبر ؟ فقال : عليك 
قيمته ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه , قلت : فن يعرف ذلك ؟ قال : أنت 
وهو إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك , فإن رد المين عليك فحلفت على القيمة 
لزمك (لزمه) ذلك . أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين 
اكترى كذا وكذا فيلزمك )١(»‏ الحديث . 

وحل الاستشهاد منها على ضمان قيمة يوم الغصب قوله (عليه السلام) « نعم 
قيمة بغل يوم خالفته » حيث إِنّهِ يكن أن يكون الظرف متعلّقاً بالقيمة بنحو الإضافة 
على نحو تتابع الإضافات , أو تكرار إضافة القيمة . ولكنّهها خلاف الظاهر . أو 
إضافة مجموع القيمة والبغل إلى الظرف , ونظيره كثير في الاستعما لات العرفية كقولنا 
ماء رمان زيد وبيض دجاج زيد مع عدم رمان أو دجاج لزيد ونا اشترى ابتداءً 
ماء الرمان أو بيض الدجاج ,إلا أنه خلاف الظاهر أيضاً , والظاهر أَنّه ظرف للقيمة 
بلا إضافة شىء إليه فينتج ضمان قيمة يوم الخالفة فيناسب الرواية مسلك المشهور . 

ويحتمل أن يكون الظرف متعلّقاً بقوله (عليه السلام) « نعم » القائم مقام قوله 
(عليه السلام) « يلزمك » أي يلزمك يوم الخالفة قيمة بغل » وبناءً على هذا الاحتال 
تكون اعنيا عن فين الققة امتكون الصسيفة ملالا السيرة نذا الاجدال 
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أمران : 

الأول : ما ذكره شيخنا الأنصاري اعليه السلام) 2١7‏ من أن السؤال لم يكن عن 
زهاق اللزوع:والفياق بسي الخالقة فانه كان آمو واضحا مول السسائل عا تينال نعنا 
بلزمه بسبب الخالفة على تقدير التلف فلو كان الظرف راجعاً إلى قوله (عليه السلام) 
« نعم » لزم اللغوية في جواب الإمام (عليه السلام) لفرض علم السائل بكون زمان 
الخالفة زمان حدوث الضمان . 

والثاني : أنّ مقتضى تعلق الظرف بقوله « نعم » وجوب رد القيمة من يوم 
الغصب , فيلزم انتقال العين إلى القيمة قبل تلفها ولم يقل به أحد . 

فتحصّل : أنه لا يصمٌ رجوع الظرف إلى كلمة نعم . بل هو راجع إلى القيمة 
وعليه تدل هذه الفقرة على ضمان قيمة يوم الغصب في المغصوب ويلحق به المقبوض 
بالعقد الفاسد فيكون الضمان فيه بقيمة يوم القبض , هذا . 

وقد أورد على هذا الاستدلال بأمور منها : أنّ الإمام (عليه السلام) ذكر في 
الرواية لزوم تعيين الشهود قيمة يوم الاكتراء حيث قال (عليه السلام) « أو يأتى 
صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا » فيعلم أن يوم 
الغصب لا موضوعية له , بل ذكر كلا اليومين طريق إلى إثبات الضان لا خصوص 
ضمان يوم الغصب . 

وفيه : أن ضمان قيمة يوم الاكتراء من حيث كونه يوم الاكتراء واضح 
العا احم روا ارتل مر ا بعالا ,وار ان تون دار لنكتة عر فناها أو ل 
نعرفها , فلا يجوز أن بجعل منافياً لتعيين قيمة يوم الخالفة في الجملة الأولى . ولا يبعد 
أن تكون النكتة اتحاد يوم الاكتراء مع يوم الخالفة في مورد السؤال ء لأنّ الاكتراء 
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المناط في تعيين القييمة فى القيمىى ل سس |#/0» 
للمسافات القريبة غالباً يكون مقارناً للسفر وللحركة , ولو كان مقدّماً لكان بنصف 
يوم أو من الليل إلى الصبح ولا يفصل بين زمان الاكتراء والسفر أزيد من هذا 
وهذا الشخص قد اكترى البغل من الكوفة إلى قصر بني هبيرة الذي كان أقل من 
الفرسخ من الكوفة ولا بلغ قرب قنطرة الكوفة خالف وذهب إلى النيل ؛ فالفصل 
يكون بساعة أو ساعتين , فيوم الاكتراء بعينه هو يوم الغصب , فدلالته على ضهان 
يوم الغصب بحاله . 

ومنها : قوله (عليه السلام) « عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم ترذه 
عليه » بناءً على أن يكون لفظة « يوم » متعلقاً بالقيمة . فيكون المعنى وجوب قيمة 
يوم الدفع لا قيمة يوم الخالفة في تلف الأوصاف , ولا فرق بين تلف العين وتلف 
الأوصاف فى هذا الحكم . 

وفيه : أنّ الظرف لا يمكن تعلّقه بالقيمة لما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من أن 
المناط في تعيين الأرش ليس بيوم الردّ إجماعاً , كما لا يصممٌ تعلّقه ب« عليك » لأنّ 
لزوم القيمة ليس في يوم الرد بل وجوبها ثابت من أوَّل يوم من الخالفة . 

فالصحيح أن يكون متعلقاً بالعيب » لأنه أقرب وله معنى حدث , وعليه فتدل 
هذه الفقرة من الصحيحة على أنّ العيب الحادث إنما يوجب ضمان الأرش فها إذا 
اسعوة ان أفاويرة النينب «الناضي ضافى رك القن الوفوة خبال لد يا 
مطلق العيب الحادث وإن زال وارتفع , فلا تعرض فى هذه الفقرة لتعيين قيمة يوم 
الردّ حىٌ تنافي ما استظهرناه من الفقرة الأولى من الاعتبار بقيمته يوم الغصب . 

ومنها : قوله (عليه السلام) : « إِمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ... أو يأتى 
صاحب البغل بشهود يشهدون » الخ حيث عيّن في الرواية أَنّ الحلف والبيّنة وظيفة 
المالك مع أن البيّنة تكون على المدّعي والهين على من أنكر ولا يصمٌ توجّه كلا 
الأموين ال تشخص :والح :نهنا الرواية عالت للقاعد واه هذه الجية ولد ا القن 
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الشيخ (رحمه الله)(١2‏ إلى توجيه هذه الفقرة من الصحيحة وجعلها مويّدة لكون 
الاعتبار بقيمة يوم التلف لا يوم الخالفة . وحملها على بيان صورتين من صور النزاع 
بق اكالك نوا لعامن + تعمليا من يت الفكد يتوه البين عل مالعل صورة 
اختلافههما في تنْرّل القيمة يوم التلف , بأن يكون المالك والضامن متّفقين على قيمة 
واحدة للعين قبل يوم التلف وادّعى المالك بقاءها على القيمة السابقة في يوم التلف 
ولكن الضامن يدّعى تنزّها . فيكون القول قول المالك فيحلف , وحملها من حيث 
المكبوريقة الك هودن صورة لعااتي اق ال قبط اتلد بد لاقي 
على بقائه على تلك القيمة إلى يوم التلف بأن ادّعى المالك أَنّْا عشرة والضامن 
يدّعي أَنْها خمسة , فالبيّنة على المالك لأنّه يكون مدّعياً في المقام , فالهين والبيّنة 
كلاهما وظيفة المالك , غاية الأمر في الصورتين . ثم” قال : وأما على تقدير كون العبرة 
فى القيمة بيوم الخالفة فلابد في توجيه توجّه البمين إلى امالك من حمل الرواية على ما 
إذا اثفقا على قيمة اليوم السابق على يوم الخالفة أو اللاحق له وادّعى الغاصب 
نقصانه عن تلك القيمة يوم المخالفة , ولا يخنى بعد هذا الحمل . 

وفيه: أ لحمل عل ضووقق نخلاق الظاهنء لأنّ قواله (عليد اللاء) ذ انا ان 
يحلف هو ... أو يأتى صاحب البغل » ظاهر فى تخيير المالك لاثبات مقصوده بين 
الحلف والاشهاد فى صورة واحدة لا صورتين . وأمّا ما ذكره أخيراً من الصورتين 
لتوجيه توجّه الحلف إلى المالك فالصورة الثانية منهما غبر صحيحة , إذ ليس فما 
أصل يوافق قول المالك إلا الاستصحاب القهقري الذي لا نقول به إلا في باب 
الالفاظ ويل الأضزة: فتبا موافق لقول الغاضبي» لان المالك يدّعي زيادة القيمة 
والغاصب ينكرها , نعم ما أفاده في الصورة الأولى صحيح . وا حاصل أن الحمل 
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على الصورتين خلاف الظاهر . 

فالصحيح أن نقول : إِنّ هذه الرواية تكون مخصّصة لعموم البيّنة على المدّعي 
والمين على من أنكر , لأنّ هذا العام ليس من القواعد العقلية حىٌ يكون آبياً عن 
التخصيص بل من القواعد الفقهية وقد خصّص في موارد كثيرة , في المقام أيضاً 
نخصّصه بالرواية ونقول في خصوص الغاصب بسماع البيّنة والمين كليهما من المالك 
وله أن يأخذ بكلّ منهما في الحاكمة جزاءً للغاصب, لأنّه يؤخذ بأشقّ الأحوال وإن لم 
يكن رواية. 

"نه استدل بهذه الرواية على وجوب أعلى القهم من زمان الغصب إلى يوم 
التلف , فذكر الشيخ (قدّس سرّه) أَمْا لا تدل على ذلك , ويمكن أن يكون وجه الدلالة 
هو أن زمان ارتفاع القيمة يصدق عليه أيضاً يوم الخالفة , لأنّ المراد بيوم المخالفة 
طبيعي يوم المخالفة الساري في جميع هذه الأيّام ‏ لأنّْ كل يوم يصدق عليه أَنّه يوم 
الخالفة . فلا محالة يؤخذ بأعلى القيم ويندرج الأقل في الأكثر لوضوح عدم وجوب 
الجمع بين القبم في الأداء . فتكون دلالة الرواية على لزوم أعلى القيم تامّة , هذا . 

ولكن يردّه أمران : الأوّل أن المراد من يوم الحالفة صرف الوجود وهو 
ينطبق على أوّل أَيّام الخالفة لا أنّه كلىي يصدق على كل فرد . 

والثاني : أنّ قوله (عليه السلام) « يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا 
وكذا » أقوى شاهد على كون المناط بيوم خاصٌ لا الطبيعي الساري في جميع الأيّام 
وإلا لماكان وجه لتعيين يوم الاكتراء الذي ذكرنا سابقاً اتحاده في مورد الرواية مع 
يوم الخالفة ‏ فالميزان هو قيمة أوّل أيّام الخالفة فلا وجه لوجوب أعلى القيم . 

واستدل أيضاً لوجوب أعلى القيم بقاعدة الاشتغال؛ بدعوى أن ذمّة الضامن 
مشغولة بحقّ امالك الذي كان فيه أعلى القيم , فإذا دفع الأقل من أعلى القيم يشكٌ في 
فراغ الذمّة , فأصالة الاشتغال حاكمة بوجوب دفع القيمة العليا من بين القهم فى هذه 
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المدة: 

وفيه : أن المورد من موارد البراءة , لأنّه لم يبت الاشتغال اليقينى إلا بالقدر 
المتيقّن ويكون اشتغال الذمّة بالزائد مشكوكاً فيه فيدفع بالبراءة . 1 

واستدل أيضاً لهذا القول بالاستصحاب حيث إن الضان قد ثبت بحديث على 
اليد ونشكٌ في ارتفاعه بدفع الأقل من أعلى القبم فنستصحبه إلى زمان دفع أعلى 
القهم . 

وفيه : أن المراد من الاستصحاب إن كان استصحاب ضمان نفس العين بناءً 
على ما ذكرناه سابقاً من عدم سقوط العين بالتعذر عن الذمّة واشتغاطا بالعين إلى 
زمان الدفع فإن كان المثل موجوداً فهو , وإلا فلابدٌ من دفع القيمة فلا محالة يثبت 
بالاستصحاب ضمان قيمة يوم الدفع لا عل القهم » وإن كان المراد منه استصحاب 
ضمان القيمة بناءً على القول أن التعدّر موجب لسقوط العين عن الذمّة وتبدّها 
بالقيمة ‏ فالمتيقّن من الضمان هو الضمان بالأقل وأمّا الضان بالمقدار الزائد من القيمة 
فليست له حالة سابقة متيقّنة حقٌ يستصحب بل يجري فيه البراءه كما ذكرنا آنفا . 

واستدلّ أيضاً بقاعدة لا ضدرر بدعوى أن لوكان المال في هذه المدّة التي منها 
زمان ارتفاع قيمته عند مالكه لقكّن من بيعه بأعلى القهم فلو أَدّى غير أعلى القيم 
يتضرر المالك وهو مرفوع . 

وفيه : أن الضرر بمعنى النقص في النفس أو العرض أو المال, وما النقص في 
المآلة الناضة من القدلاق القية السوفة فلا بعد غاررا غرفأ ليكون موردا لقاعدة 
لاضرر ومضموناً على الغاصب , ولذا لا يحكم بضمان زيادة القيمة السوقية في 
ضووة قا لفان اذارذها اليطالكها بهد نتهنا د اقسكبا السوقةر 

واستدل أيضاً لهذا القول بأَنّ العين مضمونة في جميع الأزمنة التي منها زمان 
ارتفاع القيمة فيجب على الضامن الخروج عن عهدتها بدفع أعلى القيم . 
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وفيه : إن كان المراد بضمان أعلى القيم أنه لو تلفت العين في هذا الزمان لابدٌ 
من الانتقال إلى قيمة هذا اليوم فسلم على تقدير كون العبرة بقيمة يوم التلف , إلا 
أن المفروض عدم التلف , ولو كان المراد وجوب أعلى القم وإن لم تتلف في ذلك 
الزمان وردّت إلى مالكها بعدما تنزّات قيمتها . فهو خلاف الأجماع والضرورة 
حيث إِنَّه لو كانت العين باقية وأراد ردّها لم يجب على الضامن رد العين مع القيمة 
المرتفعة إذا فرضنا تنزّها بعد ذلك . وإن كان المراد ضمان أعلى القيم على تقدير التلف 
بعد ذلك , ففيه : أن التلف بعد ذلك يوجب أداء القيمة مع طلب المالك أمّا كونها أعلى 
القهم فهو أوّل الكلام . 

واستدل أيضاً بما أفاده الشيخ وحاصله : أن الضمان كما يتحّق بالاتلاف 
كذلك يتحمّق بالحيلولة بين المال ومالكه حىٌّ يتلف المال , والمفروض في المقام أن 
الغاصب حال بين المالك وبين العين زمان ارتفاع قيمتها فيكون ضامناً للقيمة العليا 
كا لو كان أتلفها في هذا الزمان . والحيلولة وإن كانت ثابتة في سائر أوقات الخغصب 
أيضاً إلا أن القيم النازلة تندرج في القيمة العليا وبحصل أداوها بأدائها . نعم لو رد 
العين حصل تدارك تلك المالية بنفس العين , وارتفاع القيمة السوقية أمر اعتباري لا 
يضمن بنفسه , لعدم كونه مالاً» وإنما هو مقوّم لمالية المال . 

وإيزده أولا : أنه لادليل عن انعقال الغيق إن القدمة بالحيلولة: 

وثانياً : أنّ ذلك على تقدير تسليمه إنما يكون مع مطالبة المالك بالقيمة لا 

وثالثاً : أن بدل الحيلولة على تقدير تسليمه بختصٌّ بما إذا تعذّر رد العين ؛ ول 
يفرض في المقام تعذّر رد العين حين ارتفاع القيمة . 

فتحصّل : أنه لم يتم شيء من هذه الوجوه , ولو فرض نامية بعضها يكون 
معارضاً بالصحيحة الدالّة على الضمان بقيمة يوم الغصب على ما استظهر ناه الله إلا 
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ان يفرض إجماها من تلك الجهة . 

ثم إن في المقام نبسائل: لادان : حكي عن المفيد(!) والقاضي7') 
والحلبي(" (قدّس سرّهم) أن الاعتبار بيوم البيع فها كان فساده من جهة تفويض 
القن إلى حكم المشتري , لأنّ القن غير معلوم فيكون البيع غررياً . 

وفيه  :‏ بعد عدم المخصوصية لفساد البيع من جهة تفويض القن إلى حكم 
المشترى أنه لا وجه لما ذكروه من الاعتبار بقيمة يوم البيع ؛ ولعلّهم أرادوا كو 
البيع يوم القبض كما ذكره الشيخ (رحمه الله) لغلبة اتحادهما كما عبر في الصحيحة عن 
يوم الخالفة بيوم الاكتراء , فكأئّهم تبعوا الرواية في هذا التعبير . 

الثانية : أَنّه لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال إلا أنه تردّد 
فيه في الشرائع20» ولعلّه كما قيل من جهة احتّال كون القيمي مضموناً بمئله . ولكن 
التحقيق كما ذكرنا سابقاً أنه لافرق في اشتغال الذمّة بالعين بين المثلي والقيمي . إلا أن 
القيمى إذا تلف ينتقل الضمان إلى القيمة . قيمة يوم التلف على مسلك الشيخ (قدس 
بك اوقعة يوم النصنى ينتعي الزوا نشم و أخا زيادة انمه بون :ذل قناا تكتون 
مضمونة , إذ هي زيادة سوقية اعتبارية كما قلنا سابقاً . نعم لو قلنا بأعلى القهم كان 
للضمان وجه بناءً على ما ذكر سابقاً من بقاء العين بخصوصياتها النوعية في الذمّة إلى 
يوم الأداء إلا أنه مخالف للصحيحة . 

الثالثة : لو كان اختلاف القيمة بحسب اختلاف الأمكنة ذكر الشيخ (قدّس 


(١)المقنعة‏ : ”097. 
(؟):(5) حكى عنها العلامة في المختلف 0 : 716 المسألة 7371 . 
(؛) شرائع الاسلام 1: ١51؟.‏ 


المناط في تعيين القيمة في القيسص .9 مللتد 08# 
01" أ الخناط بقيسة فكان اتلك لاز العيق اذ اسقطيةغرن الذكة فلايد مرخ انقاء 
ثنىء مقامه كأنّه لم يتلف وهو قيمة هذا المحكان سواء كان القيمة في مكان الغصب أقل 
من هذا أو أكثر , ولكيّه تخالف للرواية , لأنّ مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) ‏ قيمة 
بغل يوم خالفته » من دون تعيين المكان أنه لابدٌ من قيمة يوم الغصب ومكان 
لضت 

مضافاً إلى أنّ قوله (عليه السلام) في ذيلها « أو يأ صاحب البغل بشهود 
يشهدون أن قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا » يدل على ضمان قيمة مكان الاكتراء 
حيث إن المتعارف هو الاتيان بالشهود من بلد الاكتراء وشهادتهم بقيمة بلدهم 
والمفروض أن بلد الاكتراء متّحد مع مكان القبض في المقام والغصب في باب 
ااقضب:. 

الرابعة : إذا كان ارتفاع القيمة من جهة الزيادة المتّصلة في العين كا إذا كان 
المبيع يوم البيع مهزولاً ثم صار سميناً فهل يضمن القيمة المرتفعة أو القيمة الأولى ؟ 

لا إشكال في ضمان ارتفاع القيمة . وذلك لأنّ هذه الزيادة لم تكن زيادة 
سوقية كي لا تكون مضمونة بل هي من الكمٌ المتصل والزيادة العينية , فقتضى ضمان 
العين ضمان هذه الزيادة أيضاً لأنّها مضمونة في كل يوم , ومن الأيّام يوم ارتفاع 
القيمة بحدوث الزيادة , ونا الكلام في تعيين قيمة تلك الزيادة هل هو بيوم ضمانها 
أو يوم فواتها أو أعلى القيم أو غير ذلك ؟ والظاهر كون العبرة بقيمتها يوم قبض 
العين فتقوّم العين واجدة لتلك الصفة يوم الاستيلاء عليها . وذلك لأنّ الصفات لا 
نا ييا مال تهريفاً + قلذ فس التقوغ السئة ما روكت عدركواء :فا با نايد العية 
موجبة لزيادة ماليتها فتتبعها في التقويم أيضأ , فتقوّم العين ما ذكرنا واجدة لتلك 
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الصفة يوم قبض العين وإن كان حدوث الضمان بالاضافة إلى الزيادة متأخّرا. 


بدل الحيلولة 

الخامسة : أَئْم ذكروا أنّ تعذر الوصول إلى العين يكون في حكم التلف وإن 
لم تتلف في الواقع حقيقة كا لو سرق المال أو غرق أو ضاع أو أبق , والتزموا بلزوم 
دفع البدل من المثل او القيمة عوضا عن حيلولة الضامن بين المالك وماله إلى ان 
ينتقل إليه , هذا . 

ولكن الكلام في مدرك ذلك واستدلٌ لذلك بأمور الأوّل : قاعدة لااضرر 
لأنّ عدم ضمان الضامن بالبدل في زمان التعذّر من الوصول يكون ضيبرراً على المالك 
وهو مرفوع . 

ولكن الاستدلال بلا ضضرر في المقام متوقف على إثبات أمرين : 

الأوّل : أن يكون الحديث رافعاً للحكم الضرري لا الموضوع الضرري 
كالوضوء والغسل الناشي منهما الضرر حقٌٍّ يقال بانتفاء الموضوع الضرري في المقام 
وقد قلنا في بحلّه(1) إِنّ حديث لااضرر إِنما يرفع الحكم الضرري لا الموضوع ‏ فهذا 
الأمر صحيح . 

الثاني : أنّ الحديث يرفع الأحكام العدمية أيضاً . وقد ذكرنا في محله أن 
حديث لا ضر إِنا يتكمّل رفع الأحكام التي جعلت في الشريعة كحديث الرفع 
وما الأحكام التي لا تكون مجعولة ويلزم الضرر من عدم جعلها فلا. وبعبارة 
أخرى يكون لسان الحديث نفياً لا إثباتاً . وفى المقام إِنما يلزم الضعرر من عدم جعل 
الضمان على الضامن فلا يمكننا إثبات الضهان بحديث لا ضررر , لأنّه ىا ذكرنا لا يدل 
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على الجعل . 

وعلى تقدير تسل أن الحديث يعم عدم الأحكام التي ينشأ الضرر منها , إلا 
أن نسبة حديث لاضرر مع القول بضمان بدل الحيلولة عموم من وجه. إذ ربما يكون 
المورد ضررياً ولا ضمان فيه كما إذا حيل بين المالك والمال بساعة أو ليلة وكان 
ضيررياً, مع أَنْهم لا يلتزمون بالضمان , لأمْهم اشترطوا مدّة طويلة » وربما يكون 
الضمان موجوداً كما إذا حال الضامن بينهما بسنة أو أزيد أو أقل مع أنّ المالك يكون 
من الأغنياء ولا يتضرّر من قطع سلطنته خصوصاً إذا لم يكن مورد احتياجه , فلا 
وجه للتمسّك بقاعدة لا ضرر في المقام . 

ولو تغرّلنا عن ذلك أيضاً يكون القاعدة معارضة بالمثل » إذكم|ا يكون في عدم 
جعل الضمان ضنرر على المالك يكون في جعله ضرر على الضامن أيضاً . ومما يويد 
أن القسّك بالقاعدة غير ممكن في المقام : أنه لو حبس الضامن نفس المالك ومنعه عن 
التصرف في أمواله لم يلتزم أحد بضمان البدل بالقاعدة بدعوى أن المالك منع عن 
السلطنة ولا يتوهمه فقيه بل متفمّه . فلا يمكن القسّك بحديث لاضرر. 

الثانى مما استدل به على ضمان البدل : حديث السلطنة بدعوى أن قوله (صلّ 
ل الناس مسلّطون على أموالهم )١(»‏ يقتضي جواز مطالبة المالك بماله 
إن كان موجوداً ولا فببدله ‏ لكن مضافاً إلى ضعف سند الحديث يرد عليه نقضان : 
الول الدالوبحيس الماك ساعة ومع عن التصررق ماله لضب بعل الخايس 
إعطاء البدل , فلو كان مقتضى حديث السلطنة هو الضمان فلابدٌ من الالتزام به في 
اتاروم انوا يدج أوسطة الال قد عافد عرس لق [11. . والثاني أنه لو 
عزو اياي واو ساد" نهم لا يلتزمؤن به إلا في 
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صورة الحيلولة بينهما في مدة طويلة . 

وَأما له وقنان مقتطى قاغذة النلطن العباط هل نالهووانا التسلط عل 
البدل من المثل أو القيمة فلا دلالة فيها عليه . 

الثالث : قاعدة الاتلاف حيث إن الغاصب أو من بحكمه قد أتلف على المالك 
سلطنته على ماله فلابدٌ من ضمان البدل . 

وفيه : مضافاً إلى النقضين المذكورين . أنّ المراد من السلطنة إن كان هو 
السلطنة الشرعية على ماله بمعنى جواز التصرفات الخارجية والاعتبارية فيه حيث 
إن المالك بعد الحيلولة لا يجوز له بيع ماله ولا إيجاره لتعدّر تسليمه , فهذه السلطنة 
حكم شرعي وليس بمال حقٌٍ يجري في إتلافها قاعدة من أتلف مال الغير ؛ وإن كان 
المراد من السلطنة نفس التصرفات الخارجية أي الانتفاع بالمال واستيفاء منافعه مع 
بقاء عينه فتفويتها فما يمكن بقاوه مع استيفاء المنافع مثل الدار وأمثالها ‏ بخلاف 
الذهب والفضة والخبز فإن استيفاء المنافع منها متوقف على زوال العين ‏ وإن كان 
موجباً لضمان المنافع إلا أَنّه لا يرتبط ببدل الحيلولة هذا ء مع أن قاعدة الاتلاف 
ليست بنفسها مدلولة لآآية أو رواية حىٌّ يتمسّك باطلاقها ‏ بل هي متصيّدة من أدلة 
الضمان الواردة فى موارد خاصّة فلايدٌ من الاقتصار على القدر المتيقن منهبا وهو 
إتلاف نفس العين , فلا وجه للاستدلال بها في المقام . 

الرابع : قاعدة على اليد بدعوى أن مقتضاها أن يرد العين المأخوذة إن كانت 
موحودة وامكن :رده و لايد طمن المكن او القسةمبوهدا معة ,يدل الول 

وفيه أوّلاً : أن الاستدلال بقاعدة على اليد في المقام لا يت على ما سلكه 
المشهور وقرّره الشيخ اليبو لك أ البدل انا دكون :سو ان الترامة ل أداء 
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لفن ولا لو وعدت العا بعك ذ لقنب عل القنا نو ها نولصي فل امالك 
رد البدل . وأورد الحقّق والشهيد الثانيان(!) على مسلك المشهور بأنّه جمع بين 
العوض والمعوّض , وأجاب عنه الشيخ (قدّس سرّه) بأنه غرامة لا عوض وإلا لا 
يجب رد العين لو وجدت , فلو كان البدل غرامة لا أداءٌ لا يمكن القسّك بقاعدة على 
اليد . لأنّ مفادها وجوب الأداء وأن يكون الخروج عن الضمان بهذا العنوان . 

وثانياً : لو كان الدليل قاعدة على اليد فلا وجه للتفرقة بين كون الوصول إلى 
العين مرجوٌ ا حصول أو مع اليأس أو متعذّراً في مدّة قليلة أو طويلة , لأنّ قاعدة 
على اليد لم تخصّص بشيء منها , فهذه تدلّ على أَنّ القاعدة ليست دليلاً على الضمان 
في المقام وهو كذلك . 

وثالناً ا قفي القاعة ةرذ نا اخذووهو العين إن كا نك بسوسحو د وو 
بدها إن كانت تالفة , وأمّا دفع بدل الحيلولة مع بقائها فلا يستفاد منها . 

نعم لو كان التعذر دمي كوقوع سكّة الدينار في البحر الحيط فهذا يعدّ في حكم 
التلف . فلابدٌ فيه من البدل دون الموجود المتعذّر الوصول إلِيه مدّة . وبالجملة لوكان 
لنا إجماع على ضمان بدل الحيلولة فهو وإلا فلا وجه للقول بالضمان بدلاً عن حيلولة 
الضامن بين المالك وملكه . 

فتلخّص مما ذكرنا : أن الأدلة المذكورة ليست دالة على ضهان بدل الحيلولة إل 
أن يكون إجماع في المقام ٠‏ وعلى تقدير ثبونه وكونه تعبّدياً -إذ من الحتمل قريباً أن 
يكون مستنده هي الوجوه المتقدّمة _لابدٌ من الاقتصار على مورده. نعم المنافع التي 
فوّتت على المالك يجب على الضامن ردٌّ بدها ولكنّها أجنبيّة عن بدل الحيلولة , وأمّا 
نفس العين فضمانها بالبدل يدور مدار تلفها حقيقة أو حكماً بتعذّرها مع اليأس عن 
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الوصول إلبها . 

ثم على تقدير ثبوت بدل الحيلولة لابدٌ من الكلام في فروع : 

الأول : هل يختصّ بصورة يأس الضامن عن الوصول إلى العين وإإيصاها إلى 
المالك أو يلزم مطلقاً حٌّ مع العلم بالحصول ؟ هذا يختلف بحسب المبانى فإن كان 
الدليل هو الإجماع فيؤخذ بالقدر المتيقّن وهو لزوم البدل فى صورة اليأس عن 
المضوله .وان لوكا قاعدة الاتلات ا وحديف لأ عور اول الفلا فرئنيت 
الصورتين» لأنّ تعذّر وصول المالك إلى ماله ضضرر عليه في كلتا الصورتين ويصدق 
فيه اليد واتلاف السلطنة , فيجب على الضامن أن يغرم للمالك بدل سلطنته حىٌ في 
صورة العلم بالحصول . 

الفرع الثانى : قد ذكرنا سابقاً أن المثلي والقيمى إذا تلفا تصل النوبة إلى المثل 
في الأوّل بعد تعذّر رد الخصوصيات الشخصية وفي الثاني إلى القيمة , فللضامن من 
إلزام المالك بقبوهما كما أنّ للمالك مطالبته , وأمّا في مثل المقام أي صورة التعذر 
يداهل زوع ودل الخيلولة هل يكون الحو ثانا لكل منه] مضا جى ركوة 
للضامن إلزام المالك بقبول البدل كما في صورة التلف الحقيق حيث إن بقاء الضامن 
مشغول الذّة ضرر عليه أو يختصّ بالمالك فقط ؟ الظاهر أَنّه حو امالك فقط وليس 
للضامن إجباره على أخذ البدل , فإِنّ عمدة الدليل في المقام ثلاثة : إِمّا قاعدة لا 
ضور أوتقافدة الأتاذف وتقويك السلطنة اوافاعدة عل النمه تفن فاعدة ل 
ضضرر إثبات حقِّ المطالبة للالك لتلا يتضرّر , وأمّا كونه بحبوراً في أخذ البدل فلا 
ومقتضى قاعدة الاتلاف وتفويت السلطنة أن يكون للمالك مطالبة بدل سلطنته إن 
أراد ذلك , وأمًا أنه لو لم يرد فليس له حقّ في الامتناع فلا تدلّ عليه , وأمّا قاعدة 
على اليد فهي تدلّ على وجوب رد ما أخذ لا غير , فللمالك أن يصبر حقٌ يمكن 
الووضؤل الفالة ول الضامق او يضيرو ضا: اكد البدل:: 
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والحاصل أنه في صورة تلف العين تسقط اخصوصيات الشخصية عن عهدة 
الضامن , فلا يبق فى ذمّته إلا المثل أو القيمة , فيكون للضامن الزام المالك بقبول 
ذلك , لأنّه عين ما يملكه في عهدته بالفعل , وأمّا فى صورة التعذّر فا مخصوصيات غير 
ساقطة عن عهدة الضامن , نعم للمالك إسقاطها والرضا بالمثل أو القيمة , وأمًا أن 
للضامن إجبار المالك على الاسقاط فلا . 

الفرع الثالث : أنّ ما يأخذه المالك من البدل هل يدخل في ملكه أم يصير 
مباحأ له فقط ؟ الظاهر اختلاف ذلك باختلاف المبانى فإنّ مقتضى قاعدة لااضرر 
وقاعدة الاتلاف وتفويت السلطنة أن يتدارك ضرره وسلطنته . والمفروض عدم 
تضرّر المالك بزوال ملكيته ولم تتلف ملكيته لأنّ ملكيته على عين ماله باقية ما لم 
تتلف العين ‏ وإِما تضرّر من جهة عدم تَكّنه من التصرّف فى ماله وأتلف عليه مَكُنه 
من التصرّف والانتفاع بماله . وهذا يتدارك بمجرد إباحة التصيرّف له في البدل 
والانتفاع به فلا موجب اصيرورة البدل ملكا له , نعم لو تصرّف تصرّفاً موقوفاً 
على الملك لابدٌ أن نلقزم بدخوله في ملكه آنأ ما قبل التصرّف كا ذكرنا في المعاطاة 
ومقتقى قاعد عل اله اله عل الشايع رذ نا احذسورولا ريب أن البدل 
ليس عوضاً عن السلطنة الفائتة كما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) لأنّ السلطنة والقدرة 
على التصرف حكم شرعي ليست قابلة لأن يبدل عنها , بل البدل إنا يقع عوضاً 
عن نفس العين , فإذا أعطاه البدل بمقتضى الضمان الثابت بحديث على اليد فقد أدى 
عين ما ضمنه . ومقتضى ذلك أن يكون البدل ملكاً للمالك مثل التلف الحقيق فانُ 
المالك فى صورة التلف الحقيق بعد ما تعذر له أخذ السرم اج الخ دمن 
إلى الكلىي وهو المثل أو القيمة . وهكذا في التلف العرفي ىا إذا وقع خاتمه في البحر 
فإنّهِ وإن كان موجوداً في الواقع إلا أنه ملحق بالتلف عرفاً فلابدٌ من إعطاء بدله 
للمالك وهو يكون عوضاً عن التالف لا غرامة . ويدلٌ على ذلك السيرة القطعيّة من 
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الفقلاء:حيك إن المال المكوع بالتلق عند العرف كقذاز من .ذهن الفين:إذا خاط: 
بطعامه إذا أَدّى بدله يكون عوضاً عنه وأداءً لما ضمنه وأخذه , ومن هنا يتّضح 
الكلام فى : 

الفرع الرابع : وهو أنه هل تدخل العين في ملك الضامن بعد إعطاء بدها أ 
لا؟ فإنٌّ البدل إذا كان غرامة فدخوها في ملك المالك لا يقتضى دخول العين في ملك 
العتافع يو نا اذا اق تعورظ ع نين العو دو اعطاء قافن يعوا : اداعزها اعدة 
واستولى عليه بمقتضى حديث على اليد بعد إغماض المالك عن خصوصيات ماله فلا 
حالة تتحّق هناك معاوضة قهرية , فكما أن البدل يدخل في ملك المالك كذلك يعتبر 
التالف المبدل عنه ملكاً للضامن بقاءً إذا ترتّب أثر على ذلك كما فى الأمثلة الآتية . 

ويؤكّد ذلك السيرة العقلائية في جميع موارد أداء الغرامة . فإِنّ العقلاء 
يعتبرون التالف من مال الغارم لا مالكه الأصلي , ويؤيّده أيضاً ما يستظهر من 
النصٌ الوارد في البهيمة الموطوءة التى يراد ظهرها من دخوطا في ملك الواطئ بعد 
أداء ثنها , وبهذا ينقدح حل العويصة المعروفة في مسألة تعاقب الأيدي الغاصبة 
حيث ذكروا فيها أَنّ المالك يجوز له الرجوع إلى كلّ من الغاصبين ببدل ماله . ولكن 
إذا رجع إلى الغاصب السابق يرجع هو إلى اللاحق حقٌٍ ينتبي استقرار الضمان إلى 
الغاصب الأخير الذي تلفت العين في يده , وأمّا إذا رجع إلى اللاحق فهو لا يرجع 
إلى سابقه . 

وقد أشكل سر الفرق بين الصورتين على كثير من الأعلام حيث إن العين 
التالفة ليس لطا إلا بدل واحد . ونسبة الضمان إلى جميع الأيادي على حدّ سواء 
ولكن بعدما ذكرنا من رجوع التالف إلى ملك الضامن بعد إعطاء البدل كما عليه 
السيرة العقلائية يتضح حل هذا الإشكال؛ حيث إن الغاصب الذي رجع إليه المالك 
وأخذ الغرامة منه يعتبر مالكاً للعين التالفة . فله الرجوع إلى الغاصب اللاحق 
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مض سند بيك كل اليد لذن اللاجق اخ العية ند بوابيغو علي خلا الساق 
على من رجع إليه المالك حيث إن يده على العين قد انتهت بعد انتقال العين إلى من 
بعده » فلا وجه لرجوع من أدّى الغرامة إلى سابقه . 

ثم“"إنُه يتفرع على ما ذكرنا جواز المسح فيا إذا توضّأ بماء ثم قبل المسح علم 
بغصبيته , فانّه إذا أعطى البدل لمالكه فقد أَدّى ما ضمنه . فيكون النداوة في الكفّ 
نلكا للغارء اجون له المبيع بناء لأن التروض أن امالك قن أحندها الخد سد فلا 
حقّ له بعد ذلك . هذا من أمثلة التلف العرفي فإِنّ البلل الباقي وإن كان موجوداً إلا 
أنه فى حكم التالف عند العرف . وهكذا مسألة الخيوط المغصوبة في الذوب فإنٌ 
نزعها يوجب تلفها فإذا أَدّى العوض تكون الخيوط ملكاً للضامن لا محالة فيجوز له 
الصلاة وسائر التصرفات في الثوب . 

الفرع الخامس : أنه لو أَدّى البدل فوجد العين وصار متمكن الوصول إليها 
فهل تكون للمالك مطالبتها مع ردّ العوض أم لا ؟ الظاهر أَنّ هذا النزاع يرجع إلى أن 
ملكية امالك للبدل مستقرّة أو متزلزلة , ولا ريب أن جميع أدلة اللزوم في المعاوضة 
نجري هنا فتكون النتيجة هو اللزوم فليس للمالك الاسترداد . 

الفرع السادس : أن الشيخ (قدّس سرّه)(١)‏ ذكر أن ارتفاع قيمة العين بعد أداء 
البدل والمنافع والفاء المتصل والمنفصل الحادثة بعد دفع الغرامة غير مضمونة على 
الغارم . 

وفيه : إن كان دليل الضمان هو قاعدة لااضرر أو تفويت السلطنة فالأمر ليس 
كما ذكره؛ لأنّ الغارم لم يخرج بأداء الغرامة عن عهدة ضأان العين , لأنّ ما أدّاه كان 
بدلاً عن السلطنة على العين لا بدلاً عن نفسها , فالعين باقية في ملك مالكها على 


١ / لل لل التنقيح فى شرح المكاسب‎ 65١ 
عهدة الغارم فلا وجه لعدم كون نمائها مضموناً عليه , نعم لو قلنا بأنّ المدرك هو‎ 
قاعدة اليد فقتضاها دخول العين فى ملك الضامن بعد دفع البدل , فيتجّه احكم بعدم‎ 
. ضمان زيادة القيمة والفاء . ولكن الشيخ لا يقول بذلك‎ 

وبعارة اخرقى :ان كان النة ل فود عن البؤلظنة ا لنانقة ولارهيم با الت 
في ملك مالكه الأصلىي ولا وجه لعدم الضمان للمنافع . وإن كان عوضاً عن نفس 
العين فبأدائه بمقتتضى على اليد خرج من عهدة الضمان فلازمه بقاء العين ملكاً 


أسباب الضمان 

فبعد ذلك يقع الكلام في أقسام سبب الضان التي ذكرها الشيخ (قدّس 
)200 

الأوّل : التلف الحقيق فحكم بِأنّه يجب على الضامن بذل عوض مام المال 
ويزول ملكية المالك عن العين لكونها تالفة من أصلها فلم يبق مورد للملكية . 

الثاني : التلف الحكني وهو ذهاب سلطنة المالك عن ماله بحيث لا يكون 
عودها مرجوّاً كغرق المال في البحر , فحكم فيه بأنّه مورد لبدل الحيلولة ‏ ويكون 
البدل عوضاً عن السلطنة الفائتة لا عن نفس العين . فهي باقية على ملك مالكها 
الأصلى . ظ 

الثالث : تلف الأجزاء والأوصاف الدخيلة في المالية دون الملكية فبتلفها 
تزول المالية دون الملكية . وتكون الغرامة بدلاً عن مالية العين مع بقائها فى ملك 
مالكها . ظ 


الرابع : ما إذا زالت الملكية أيضأ كما لو صار الخلّ خمراً فإنّ الشارع قد ألغى 
ماليتها وملكيتها إلا أنه يبق بحرد حقّ الأولوية للمالك مع ثبوت بدل الخلّ على 
العامق: 

ونقول : أما القسم الأوّل فالأمركا ذكر غاية الأمر بعد دفع البدل تعتبر العين 
التالفة ملكأ للضامن إذا ترتّب عليه أثر كما في مسألة تعاقب الأيدي . 

وأمّا الثاني فقد ذكرنا أَنّه كالتلف الحقيق فلابدٌ من بذل عوض تام المال بدلاً 
عن لفون اكوم التلف عرزداً مع اعبار العين ملئكا للغافنبمرولة ركون ارد 
مورد بدل الحيلولة . بل مورد بدل الحيلولة على فرض ثبوته ما إذا تعذّر الوصول 
إلى المال لكنّه يوجد بعد مدّة , فلابدٌ من إعطاء البدل عوضاً عن الحيلولة . 

وأمّا القسم الثالث فقد أشكل السيّد (قدّس سرّه)(١)‏ في حاشيته فيه أن النيء 
بعد زوال وصفه لو كان مما ينتفع به فهو مال وإلا فلا تبق الملكية أيضاً . ولكن 
الظاهر أَنّ مراد الشيخ فوا يمكن الانتفاع به , وذلك لأنّ زوال الوصف تارة يوجب 
لّة الانتفاع بالعين كالقصعة المكسورة بالنسبة إلى القصعة الصحيحة , حيث إِنّ نفعها 
أقلّ فيكون الكسر موجبأ لنقصان المالية لا زوال المالية رأساً . فلابدٌ من تأدية 
الأرشء إلا أن يدل دليل خاصٌ على خلاف ذلك كما في البهيمة الموطوءة , وأخرى 
يوجب سقوط العين عن قابلية الانتفاع بها مستقلاً مع إمكان الانتفاع بها منضمّاً 
كأقلام من القصب إذا شَّت إلى شقوق , أو صفحة قد كتبت فيها القصيدة فألقيت في 
الماء فاتتشر حبرها ولا تقرأ بعده , فإنٌ القرطاس وإن لم ينتفع به مستقلاً إلا أنه لو 
لعن انه سلاحين 0ن طلس بد قله ين ريون يكن الانتقان يد له رست 
في مصارف منها الاحراق , وهكذا القلم المشقوق لو انضيّ إليه أخشاب آخر 


تاحاس الكاسي الوه اسه 
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معدل لاقتعال النادم ومن هد التيدل الحنة الواحدة من المفطة ا وال روي ندل 
يمكن الانتفاع بها مستقلّة ولكن إذا انضئّت إلى غيرها يمكن الانتفاع بها . فزوال 
الوصف فى كل هذه الأمثلة مما لا ينتفع به مستقلاً ولكن يمكن الانتفاع به منضمّاً 
إلى الغير ‏ يوجب سقوط العين عن المالية دون الملكية . ولعل هذا هو مراد الشيخ 
(رحمه الله) في القسم الثالث , فلا منافاة بين بقاء الملكية وقابلية الانتفاع بالعين وبين 
سقوطها عن المالية . وثالثة يوجب سقوط العين عن قابلية الانتفاع مطلقاً بحيث لا 
يمكن الانتفاع بها لا مستقلاً ولا منضماً فيدخل فى : 

القسم الرابع : وهو ما إذا زالت الملكية أيضأ كا لو صار الخلّ خمراً فإنّه تزول 
ماليته وملكيته بحكم الشارع , ولذا لو أتلفه شخص لم يكن ضامناً . وهذا لا إشكال 
فيه نما الكلام يقع في بقاء حقّ الأولوية والاختصاص للمالك كما ذكره الشيخ (قدّس 
سرّه) وأنّ هذا الحقّ ثابت له أم لا. فلابدٌ من البحث في جهات : 

الأولى : في دليل إثبات أصل الحقّ . فربما يقال بأنّ المالك كان له في المال 
إضافتان : الملكية والحقّ , فانٌ المالك أحقّ بماله من غيره . فإذا زالت الملكية 
بصيرورته خمراً بحكم الشارع يبق الحقّ بحاله , لكنّه دعوى بلا دليل . وهكذا 
دعوى أنّ الحقّ عبارة عن المرتبة الضعيفة من الملكية فتبق بعد زوال المرتبة القوية 
مكنا لان الللكيه واحوة قد رالت.. 

وقد يستدل بالاستصحاب حيث إن التصرف فى ملك الغير حرام في الشريعة 
المقدّسة , فبعد زوال الملكية لو شككنا في بقاء حرمة التصصرف في العين يجري 
الاستصحاب . وفيه : أن موضوع حرمة التصرف هو ملك الغير أو مال الغير , فع 
مقوظ: الغية عن :الما ليها :والملكية ليبق اليكو المذكوو, قلا ال الاتيتصحاب 
هذا 


ولكن عمدة الدليل لاثبات الحقّ للبالك هو السبرة العقلائية الممضاة عند 


أنثيات القعاة سم م تت 4 


الشارع المقدّس فإنّه إذا ماتت شاة أحد يرى العقلاء المالك أولى بها من الغير , لا 
نه والغير شرع سواء في التصرف والانتفاع بها . ويشهد لذلك أن الخمر لو صار 
خلاً أو الشاة عادت إلى الحياة بإذن الله تعالى فلا يشكٌ أحد في كون هذا ملكاً 
للمالك لا أَنّه من المباحات الأصلية . فهذا شاهد على أن الحقّ فها خرج عن الملكية 
ثابت للالك دون غيره . 

"نه ذكر بعض مشابخنا الحمّقين(١)‏ في رد هذا الشاهد كلاماً وهو أن دخول 
الخل في ملك المالك كان معلولاً عن سبب ومقتض كالبيع وأمفالة: اذا صر 
لقص رول طاية لأس عرض هلها لات زقاه وهو لقي إل لنس نف ذا زال 
المانع أَثّر المقتضي أثره فيكون ملكاً للمالك . 

ولكنّه يردّه أمران : الأول أن المقتضى والمانع بحرّد اصطلاح ولا طريق لما في 
الأحكام الشرعية , بل الأحكام الشرعية تابعة لموضوعاتها وتدور مدارها وجوداً 
وعلاما »وق دل الذليل عل أن اشن ملك بالسراء أو الآروت و وها «فاذافرطنا 
زوال الملكية بصيرورة الخلّ خمراً فإثباتها بعد صيرورة الخمر خلاً ‏ لأنّ هذا الخل 
مباين للخل السابق ‏ يحتاج إلى دليل . 

الثاني : أنّ السبب إِنا كان يقتضي الملكية الواحدة المستمرّة لا الملكية في كل 
قاذ ازالت الملكة بالمانع فلا يقتضي السبب ملكية أخرى بعد زوال المانع . 

الجهة الثانية : أن حقّ الأولوية بالعين التي سقطت عن المالية والملكية 
بكون للمالك قبل أخذ البدل من الضامن , وأمّا بعد أخذ البدل فينتقل الحقّ إلى 
الضامن بناءً على ما سبق من كون البدل عوضاً عن نفس العين بعد إغماض المالك 


. 410 :١ حاشية المكاسب (الأصفهاني)‎ )١( 
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عن الخصوصيات » خلافاً لظاهر الشيش (قدّس سمّه)(١).‏ 

الجهة الثالثة : أنّ الخل بعد صيرورته خمراً لو صار خلاً فهل يجب على 
الضامن زائداً على ردٌ الخلّ غرامة نقصانه وتعيّبه قبل ذلك أم لا ؟ الظاهر كما ذكرنا 
سابقاً أن مقتضى على اليد ردّ العين بهامها وقد أَدّاها . فلا وجه لضمان نقصان القيمة 
أو خروجه عن الملكية في زمان . 

بقى الفرع السابع من فروع بدل الحيلولة : وهو أن البدل لو أعطاه الضامن 
ثم” زال التعذّر ووجد العين فهل يكون المالك بمجرد طروٌ القكّن من العين ممنوع 
التصرف في البدل أم يبق في ملكه وله التصرف إلى أن يسلّط على ماله ؟ ذهب 
الشيخ (قدّس سرّه)(') في المقام إلى أنّ البدل ملك للمالك وله التصرف فيه حىٌ يرد 
الغاموعاله: 

والإنصاف أنه لا يمكن الجمع بين كلمات الشيخ (قدّس سرّه) حيث إِنّهِ بناءً على 
مشلكه من أن البدل اما يكن غواضا فزن السلطنة القافنة ضما وين الحقية ل اند 
عوض عن نفس العين , إذا زال التعذر خرج البدل عن ملك المالك ولا يجوز له 
تسرف لأثه كاذ بدلا عن السلطنة الفائتة وقد حصلت, مع أَنّه يفتي بعدم خروج 
العا لفق للف المالك عر وطرة الفك ع وو اما نا كاسن أن ادليه لعن 
العين فقد برئت ذمّة الضامن بأداء البدل وانقطع ملكه عن البدل كما انقطع ملك 
الالتعن السنء قلس لاتهر مطالة العين مهدا : 

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا إلى هنا : أَنّ بدل الحيلولة لا دليل عليه إلا أن 
يقوم إجماع تعبّدي عليه فيعمل به في مورده , هذا تمام الكلام في المقبوض بالعقد 
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الفاسد. 


شرائط المتعافدين 

المشهور بين الأصحاب بطلان عقد الصبي بل ادّعي الإجماع عليه كما عن 
الغنية(١2‏ فلابدٌ لنا من التكلّم في أفعال الصبي , لأنّ فعله تارة يكون من أصول 
الدين وأخرى من فروعه . والثاني تارة لا يحتاج إلى القصد وأخرى يحتاج إليه 
والثالث تارة يكون في العبادات وأخرى ف المعاملات . 

ما الأوّل فكالإسلام فربما يقال بِأَنّ إسلامه ككفره في حكم العدم , ولا أثر 
طماء إلا أنه خرج منه إسلام على بن أبىي طالب (عليه السلام) هذا . 

ولكنّه لا يمكن المساعدة على ذلك , لأنّ الإسلام والكفر من الأمور الواقعية 
يثبتان بتحقّق موضوعهم , فلو أقرٌ الصبي بالإسلام فهو مسلم حقيقة ويترتّب عليه 
آثار الإسلام . ولا ريب أن الاطلاقات المتوجّهة إلى المسلمين شاملة للصبى أيضاً 
إلا ما ارتفع عنه بحديث رفع القلم مثل وجوب قتل المرتدٌ الفطري وحبس المرتدّة 
في أوقات الضلاة حىٌ تنوب وجوعنا» وإفا مكنا يتجاسة صبيان ليود 
والنصارى من أجل ذلك , وهو مول الاطلاقات هم , إذ لا دليل للتبعية , فحينئذ 
يكون إسلام على (عليه السلام) على وفق القاعدة ومشمولاً للأدلّة لامن خواصه 
وعلى خلاف القاعدة . 

وأمّا ما يرجع إلى فروع الدين ولا يحتاج إلى القصد فكالطهارة والنجاسة 
وصيرورته محدثاً بالنوم والبول وحكوما بالجنابة بالجماع والدخول , فلا ريب أن 
سبب الحدث إذا تحقّق فيه يصير حكوماً بالحدثية . لاطلاق من جامع يجب عليه 


.؟5١٠١‎ : الغنية‎ )١( 
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الغسل(١)‏ المستفاد من الأدلّة , غاية الأمر لا يكلف برفع الحدث في زمان الصباوة 
حٌ يبلغ فيجب عليه الغسل لما في طهارة الوسائل عن الخصال مسندأ عن ابن 
ظبيان قال « أت عمر بامرأة بحنونة قد زنت فأمر برجمها فقال (عليه السلام) أما 
علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبى حقٌ يحتلم وعن ايجنون حت يفيق وعن 
النائم حقٌ يستيقظ »0") حيث تدلّ على أنّ الصبي ليس مكلف . 

اما ما يصدر عن الصبى مما يعتبر فيه القصد فما كان من العبادات المستحبّة 
فيكون الصبىي مشمولاً لاطلاق أَدلتها مثل قوله « من زار الححسين (عليه السلام) 
عارفاً بحدّه كمن زار الله تعالى في عرشه »("). ولا ترتفع بحديث رفع القلم , لوروده 
فى مقام الامتنان . فلا يرتفع به إلا ما كان في رفعه امتناناً ويكون ثبوته كلفة 
والامتهراف انين كداله: 

وأمّا الواجبات فأدلّتها في نفسها مطلقة أيضاً بالاضافة إلى غير البالغين ولذا 
ذكروا أن المرفوع بحديث رفع القلم بالاضافة إلى الصبي هو خصوص الالزام وأمّا 
أصل المطلوبية فهو باق على حاله . 

ولك قف أن الوظع الزانعد لحك إثنا يكن الداسا بالاضافة إل عيبي 
اقراة موطتوعه و نا بكرن رخيهيا كانم وانا أن وكوي الزامييا بتالصية ال 
بعض أفراد موضوعه وترخيصياً بالنسبة إلى البعض الآخر فغير ممكن . وعليه 
مقتضى حديث رفع القلم خروج الصبى عن أدلّة الواجبات بالكلية فلا يستفاد منها 
أصل المشروعية أيضاً . 


. أبواب الجنابة ب1‎ / ١87 راجع الوسائل ؟:‎ )١( 
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فلابدٌ لمشروعية عبادات الصبى من القاس دليل آخر وهو ما في صلاة 
الوسائل عن الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) عن أبيه « قال : إِنّا نأمر صبياننا 
بالصلاة إذا كانوا بني حمس سنين فروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع 
سنين )١(»‏ حيث إِنّ الأمر بالأمر أمرء فف الحقيقة يكون الصبي مأموراً بأمر 
خرن رع ديت ره مرا اا ا تثبت المطلوبية 
وبضميمة عدم القول بالفصل بين الصلاة وغيرها من العبادات 555-75 
الجميع . 

وأما معاملات الصبي فتارة يقع الكلام في تصرّف الصبى بنحو الاستقلال في 
مال نفسه أو وليّه أو الغير وأخرى في تصيرّفه بنحو الآلة للغير . 

ما تصرّفه في مال نفسه بنحو الاستقلال فلا ريب في عدم نفوذه ولا يترتّب 
عليه الأثر . وذلك لقوله تعالى (وَائْتَلُوا الَْتَامَى حَتَّى ذا َلعُوا اليَكاح فَإِنْ آَنَسَْكُمْ 
ِنْهُمْ رُشْداً قَادْقعُوا إِلَِهِم أَموَالَهُم74') وتقريبه أن الله سبحانه علّق جواز تصرف 
الصبى في أمواله على أمرين : الأوّل بلوغ النكاح الذي هو كناية عن البلوغ . 
والثاني : إيناس الرشد , فلا يجوز له التصرف قبل البلوغ والرشد أي لا ينفذ 
معاملته . 

وأمّا دعوى أب حنيفة() من أنّ المناط حصول الرشد فهو خلاف الظاهر 
وإلا لزم أن يكون تحديده ببلوغ النكاح لغواً , وأمّا وجه لزوم الابتلاء قبل البلوغ 
مع عدم وجوب دفع المال إلا بعده فواضح , لأنّه لوكان ظرف الابتلاء بعد البلوغ 
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لزم منعه عن ماله في برهة من الزمان حى يم“ الابتلاء وهو لا يجوز . 

ثم إن الاية الشريفة وإن كانت مختصّة بتصرّف اليتيم في أموال نفسه ولا تعمّ 
تصرّفه في مال غيره , إلا أن تصرّفه في مال الغير بنحو الاستقلال كالوكلاء المفوّض 
إلهم الأمر غير نافذ أيضاً للأولوية أو لعدم القول بالفصل بين اتتصرف في ماله 
ومال الآخر . مضافاً إلى الروايات الواردة في المقام كما ورد في مقدّمة عبادات 
المستدرك عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال « سأله أبي وأنا 
حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : حين يبلغ أشدّه , قلت : وما أشدّه ؟ قال : 
الاحتلام ؛ قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشر سنة لا يحتلم أو أقلّ أو أكثر, قال : 
إذا بلغ ثلاث عشر سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيّء وجاز أمره إلا أن يكون 
سفيهاً أو ضعيفاً 2١١»‏ حيث إِنّ الرواية دلّت باطلاقها على أنّ كل ما يصدق عليه 
أمره من بيع أو صلح أو إجارة لا ينفذ قبل البلوغ . سواء كان في مال نفسه أو مال 
غيره . 

وأمّا تصرّف الصبى في مال نفسه أو مال الغير لا بالاستقلال بل بأن يكون 
بنزلة الآلة في إنشاء الصيغة فقط أو في المعاطاة الخارجية , فلا دليل على عدم جواز 
مثل هذا التصرف . 

ما الرواية فظاهر , لأنّ المراد بالأمر فيها بقرينة إسناد الجواز ما يكون قابلاً 
للمضي , وليس هو إلا البيع ونحوه , ولا يشمل إجراء الصيغة , والبيع في الفرض 
ليس أمرأ للصبي , بل أمر غيره من الولي والمالك . 

وأمّا الآية فدلالتها أيضاً غير تامّة , فنا في مقام بيان أن جواز دفع أمواله 
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واستقلاله في التصرف إِنا يكون بعد البلوغ والرشد , وأمّا لغوية عبارته فلا تدل 
علمها . 

وأمّا قوله (عليه السلام) « رفع القلم عن الصبى حقٌ يحتلم 2١0»‏ فلا ريب أن 
معناه ليس رفع المؤاخذة كما ذهب إليه الشيخ (قدّس سرّه)(© لأنّ الرفع لابد أن 
يتعلّق بما يكون أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ابتداءً وهي الأحكام ؛ بل معناه رفع 
الالزام أي كل حكم يكون فيه إلزام فهو مرفوع عنه ولا يلزم بشيء , فليس فيه 
دلالة على رفع الأحكام عن البالغين لكون الصبى آلة . 

فتحصّل إلى هنا عدم دلالة الأدلة المتقدّمة على عدم العبرة بانشاء الصبى . 

بق في المقام الروايات المتضمّنة لكون عمد الصبىي خطأ وهي ثلاث طوائف : 

الأولى : ما ورد فيها ذلك مطلقاً من غير تقييد بشيء . وهي ما رواه محمد بن 
فسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) « قال : عمد الصبى وخطؤه واحد »0). وهذه 
مطلقة تشمل الجنايات وغيرها . < 

والثانية : ما ورد فيها ذلك مقيّداً بحمل العاقلة المقتضي لاختصاصها بباب 
الجنايات . وهي رواية إسحاق بن عبّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) « أن علياً 
(عليه السلام) كان يقول : عمد الصبيان خطأً تحمله العاقلة »(6). 

والثالثة : ما اقترن فيها ذلك بالتقييد بحمل العاقلة ورفع القلم . وهي ما رواه 
أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن على (علهم السلام) « أنه كان يقول : في الجنون 
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والمعتوه الذي لا يفيق والصبى الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع 
عنبيا القلبغ(١).‏ 

ثم"إِنٌ حمل المطلق على المقيّد غير جار فيها بعد كونها مثبتين , لأنْه لا منافاة 
وذكرن عبد فى ارالك الخطا قوناني السناراك وكرت كلك رق ساك الوا 
أيضاً , ولكن نقطع أن الاطلاق ليس براد من الرواية الأولى لوجهين : وجود المانع 
وعدم المقتضي . 

ما وجود المانع فهو أَنّه لو كانت هذه القضية عامّة في جميع الموارد يلزم صحّة 
صلاة الصبى وصومه لو صلى إلى غير جهة القبلة عمداً أو أفطر عمداً في أثناء صوم 
شهر رمضان أو لم يأت بغير الأركان في الصلاة عمداً وقس على ذلك , وذلك كله 
من جهة أن عمده خطأ . مع أنه لم يلتزم فقيه بصحّة هذه الأعمال , وأا عدم المقتضي 
فلأ ظاهر قوله (غليه النجاذم)ثزاعهده وخطوه واحد» اله لابد أن يكو العمد أثن 
وللخطأ أثر ء فيقال لو صدر عنه الفعل في حال العمد يترتّب عليه أثر الخطأ وهو 
منحصر في باب الجنايات , لأنّ القتل على ثلاثة أقسام : إمّا عمدي وأثره 
القضاضى :او خط واه قنوت الفرة عل الفاقلة » ودشي السدرو ا تو قورت الددة 
على الجاني . فنقول في الصبي لو قتل عمدأً يترتّب عليه حكم الخطأ . وأمّا ما لا 
يكون لخطائه أثر كالبيع فإنّ العمدي من البيع يترتّب عليه الأثر وأمّا البيع الخطائي 
فلا. لأنّ فساده من جهة عدم العقد الصحيح لا من أجل العقد الخطائى فحينئذ لا 
تشمله الرواية , ولو سلّمنا وجود مورد فى الفقه في غير باب الجنايات يكون فيه 
للخطأ من الفعل أثر أيضاً كإتيان الزيادة في الصلاة عمدأً أو سهواً فإنّه يوثّر في 
البطلان في الأوّل ولزوم سجدة السهو في الثاني أو فى بعض موجبات الكفارة في 
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معاملات الصيى ببس ان 


الحجّ لا يكون مشمولاً للحديث أيضاً , لأنّ التكليف فيها متوجّه إلى فاعل الفعل 
الخطئي , وقد عرفت أنّ التكليف مرفوع عن الصبي بحديث رفع القلم ؛ فبعد ضمّ 
حديث رفع القلم إلى تلك الروايات أعني روايات عمد الصبى خطأ ينحصر 
موردها فما إذا كان الفعل الخطئي موضوعاً لتكليف متوجّه إلى غير الفاعل من 
البالغين . وهو مختص بباب الجنايات . 

فتحصّل : أن شيئاً من حديث أمر اليته, وحديث رفع القلم وغيرهما لا يدل 
على سلب عبارته .كا أن عدم نفوذ تصيرّفه لا ينافي ترتّب الأثر عليه بعد بلوغه 
ولذا نقول : بأنّ الصبى لو أتلف مال الغير وإن لم يكن ملزماً بالتدارك في زمان 
الصباوة لحديث الرفع . إلا أَنّه يلزم بالضمان بعد البلوغ لشمول من أتلف له . 

بقي الكلام في استدلال الشيخ (قدّس سرّه)(١)‏ برواية أبىي البختري على إلغاء 
عبارة الصبى وتقريبه : أن قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية « وقد رفع عنهما القلم » 
لا يرتبط بسابقه إلا بأن يكون علّة لقوله (عليه السلام) « تحمله العاقلة » أو معلولاً 
لقوله (عليه السلام) « عمده خطأ » بمعنى أن الصبى با أنه غير ملزم يكون دية جنايته 
على عاقلته , أو بما أن عمده خطأ عند الشارع قد رفع عنه الالزام ؛ ومقتضى عموم 
رفع الالزام عن الصصبىي أن يكون مسلوب العبارة أيضاً لا بحرد نفي الأثر عن صورة 
استقلاله وإل لزم تقييد الرفع بصورة الاستقلال في التصرف , والمفروض أن رفع 
القلم يعمٌ صورة عدم الاستقلال . هذا ملخص استدلاله على إلغاء سلب عبارة 
الصبى . 

وفيه : أَنّ رفع القلم لا يكون علّة لاثبات الدية على العاقلة ‏ لأنّ ننى الحكم 
عن القى كف كرو عل الاناك الك هل الأنهرء إن لاتيريظ احدها باللخر 
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ولا ملازمة بين ارتفاع القلم عن الصبي وثبوت الدية على عاقلته فضلاً عن العلّية 
إذ يمكن ارتفاع الدية راساء وعلى فرض ثبوت الدية من جهة عدم ذهاب دم 
المسلم هدراً » يمكن أن تكون ثابتة على بيت المال أو على يع المسلمين لا 
خصوص العاقلة . 

وعلى أيّ حال لا يصمٌ جعل رفع القلم عن الصبى في الرواية علّة لشبوت 
الدية على العاقلة ى| لا يصمٌ جعله معلولاً لكون عمده خطأ , لأنّ قوله (عليه السلام) 
« عمدهما خطأ » تغزيل بلسان الحكومة أي توسعة في موضوع الخطأ حىٌٌّ يشمل 
عمد الصبي أيضاً ويكون معنى التنزيل نني حكم المندّل عنه وإثبات حكم المنزل 
عليه . كقوله لا شلك لكثير الشاكٌ ببعنى أَنّ آثار الشك منتفية وآثار القطع ثابتة له 
فعنى « عمده خطأ » أن يثبت الدية وهو حكم الخطأ ويرفع حكم العمد وهو 
القصاص وهذا معنى رفع القلم . فيكون رفع القلم مقوّمأ ومتمّماً ل معنى التنزيل 
وهكنا لكون عمدو خط لا علولا لافلا مكن اتعنادة سلب عنا دسمن هده 
الرواية» فلابدٌ أن تختصٌ بباب الجنايات . 

وعلى تقدير تسليم أن معنى رفع القلم في هذه الرواية رفع مطلق الالزام 
والالتزام عن الصبي سواء كان بنحو الاستقلال أو بإذن الولي كا ذكره الشيخ (قدّس 
سرّه) فلا دلالة فيها على سلب عبارة الصبى , إذ لا منافاة بين رفع الالزام وعدم كون 
عبارته مسلوبة الآثر. 

ثمٌ إِنّه يقع الكلام في سائر الأفعال التي تصدر عن الصبى , منها مسألة 
الاتلاف وأنَّه إذا أتلف شيئاً هل يكون ضامناً أم لا ؟ فنقول : أمّا قوله (عليه السلام) 
« عمده وخطوه واحد» فلا ريب في خروج الاتلاف عنه تخصّصاً , لأنٌّ الاتلاف لا 
يتوقف على القصد ولا يكون من الأفعال القصدية حقٌ يرفع أثره بالرواية . وأمّا 
رواية عدم جواز أمر اليتيم فلا تشمله أيضاً؛ لعدم صدق أمر اليتيم على إتلافه 


خصوصاً بعد إسناد عدم الجواز إليه . 

وأمّا حديث رفع القلم فهو أيضاً غير رافع للضمان عنه , لأنّ مقتضى الحديث 
رفع الالزامات الدنيوية والأخروية عن الصبي , والضمان ليس منها . نعم هو يوجب 
وجوب الأداء بعد البلوغ من جهة الاتلاف الذي صدر منه قبل البلوغ , للقاعدة 
المسلّمة بينهم من أنّ من أتلف مال الغير فهو له ضامن , نظير الجنابة الحاصلة قبل 
البلوغ حيث لا إلزام عليه بالاغتسال قبله إلا أنه يلزم به بعد البلوغ فها يشترط فيه 
الطهارة لقوله تعالى (ِوإِنْ كُنكُمْ نبا قَاطّيرُوا(١).‏ 

ومنها : مسألة التعزير وأَنهِ هل يعرّر الصبى أم لا ؟ فإن قلنا إِنّ المراد من 
حديث رفع القلم عن الصبى ومن قوله (عليه السلام) « عمده خطأ » أَنّ الآثار الثابتة 
للبالغين في عمدهم ليست ثابتة للصبى كما ذهب إليه الشيخ (قدّس سرّه)(') فلا مانع 
من ثبوت التعزير له ء وخروجه عن تلك الأحكام يكون بنحو التخصّص . إذ لا 
يكون التعزير ثابتاً للبالغين حٌّ يرفع في ناحية الصبى . فلا مانع من تعزير الصبي 
بحسب مصلحة الحاكم . وأمّا لوكان المراد رفع مطلق الآثار الالزامية فيكون التعزير 
ابت للصبى بعنوان التخصيص في تلك الأدلة كما أمر في الشريعة بضرب الصبيان 
للصلاة ‏ وهذا تخصيص لأدلة رفع مطلق الالزام عنهم , فيثبت هم التعزير حسب ما 
يراه الحاكم الشرعي من المصال . 

ومنها : ما لو حاز شيئاً أو سبق إلى شيء لم يسبق إليه غيره كاصطياد سمكة 
من البحر أو وجد لقطة دون الدرهم أو شاة في البرّ فهل يملك أو لا. لأنّ عمده 
خطأ؟ فنقول : إِنٌّ إثبات عدم الملك في تلك الموارد للصبي متوقّف على إثبات 


(١)المائدة ١:6‏ . 
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الأد ليو امع راقصيد لفلف[ بحسو نملك وها |" تيدم كز قضوة 
يلك . وفيه : أنّ الأدلة مطلقة كقوله (عليه السلام) « من سبق إلى مكان فهو أحق 
١1‏ اونرزامق دين ارظا مشفين لوخ 177 ن لبس فيا اعفان التصد 

والثاني : إثبات أَنّ قصده كلا قصد . وهو ممنوع أيضأ , لأنّ المراد من قوله 
واعمة وتافوى اعد اننا كاوهي اقعال البالقيق اده اتر و لخطية ادر ا جين 
يغزّل عمد الصبى فيه منزلة الخطأ ويترتّب أحكام المنزل عليه على المازل بعد رفع 
أثر المثر ل اوهو عضن يداف الجدا نات قلا يكون معناة أن قضده كلا قصد.: 

فقد تحصّل من جميع ما ذكرنا : أن شيئاً من معاملات الصبى لا ينفذ إلا 
خصوص الوصية . حيث ورد النصٌّ بصحّتها كما سيأتى . 

وأكانها كان خارها ضح العتو نوالا قاعاك القن والتعية ف المدارات 
بناءً على اعتباره فهو صحيح ونافذ من الصبي , فلو أقبض شخص الصبى شيئا يكون 
قبضه نافذاً ويترتّب عليه الأثرء لأنّ عمدة الدليل على عدم نفوذ الأمر من الغلاء 
هو قوله : متى يجوز أمر اليتيم ؟ قال (عليه السلام) إذا بلغ أشدّه( وهو مختصّ بما 
يصدق عليه أمر اليتهم وهى العقود والايقاعات . 


. الوسائل 778:0 / أبواب أحكام المسجد ب01 ح١ و7 (مع اختلاف يسير)‎ )١( 
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قوله (رحمه الله): ووصيته وايصال الهدية وإذنه فى الدخول!''. 
قوله (رحهان): بين أن تكون فى الأشياء اليسيرة أو الخطيرة7). 


أما الوصية من الصبي البالغ عشر سنين فنصوص عليه(" وأمَا 
إيصال الهدية وإذنه في الدخول فلم نعرف وجهاً لاستثنائهما لعدم دخوطا في 
المستثنى منه , فانّه تصرّفات الصبى التي تكون موضوعاً لأثر شرعي وليس شىء 
من الأمرين كذلك . أمّا إيصال الطهدية فلعدم كونه مقوّماً لعقد الهبة ولذا يمكن تحققه 
وامظة معيو ان خودي اننا الاذن في الدخول إلى دار الغير فليس في نفسه 
موضوعاً لجواز الدخول: فان خضل منه الاطمئنان برضى المالك كبا هو الغالب فهو 
المعتبر وإِلَا فلا يجوز التصرف في مال الغير سواء كان الآذن بالغاً أو صبياً . فلا معنى 
لاستثنائهما بعد عدم دخوطا في مورد البحث . 

)١(‏ استدل على التفصيل بين الأمور الحقيرة وغيرها بقيام السيرة على نفوذ 
معاملة الصبى في الأولى , وبقوله (عليه السلام) « نهى النبى (صلّ الله عليه وآله) عن 


(:) [ من هنا إلى ص 598 لم يوجد في مخطوطة المؤلّف نقلناها من محاضرات في الفقه الجعفري 
مع تصحيح وتحقيق مثا ] . 

)١(‏ روي عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين 
وأوصى بثلث ماله ف حق جازت وصيته » وعن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال : « سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت 
وصيته » وعن عبدالرحمن بن أب عبدالله عن أب عبدالله (عليه السلام) قال : « إذا بلغ 
الصبىي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته » وعن زرارة عن ابي 
جعفر (عليه السلام) قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له في ماله ما أعتق أو 
ما تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحق فهو جائز » [ الوسائل 51١:19‏ 57 / 
كتاب الوصايا ب44 ح؟., لا, 0. 1 ]. 


ابس 7# تس التنقيع فى تريخ المكاييب ٠١7‏ 


كسب الصبى ما لم يحسن صنعة بيده معلّلاً أنه إن لم يجد سرق )١(»‏ بدعوى ظهور 
التعليل بالأمر العرضي في ذلك , فانّ عقد الصبى لو لم يكن نافذاً كان الأنسب أن 
يعلّل النبي به . 

ولكن الظاهر عدم دلالة : عقي + 1 السوة ان كان الماع قتامها غل: 
نفوذ معاملة الصى فما إذا كان آلة لاجراء الفقن أو القنكى فهو وان كاك عنقا كنا 
عرفت إل أن غير مختص بالأشياء اليسيرة , فانًا نا فى المعاطاة عدم توقفها على 
الأخذ والاعطاء أصلاً على ما هو المتعارف كما في دخول الحّام ووضع الثن في 
دخل الحّامي . ولا يقل قبض الصبى عن عدمه ولا عن دخل الحّامي 

بادلا مامه السويس سب انين فل الاكان ذا عرمه ينها انل 
سترق أعدمن الذكاة قينا لمن حعية الكاملة شعة مقا فنا لاز له كور 
الحمامي . نعم فما إذا كان القبض مقوّماً للعقد كما في الهبة لا اعتبار بقبض الصبى , لا 
مأ قبض بل من حيث كونه التزاما مما لقبول العقد وهو مرفوع عن الصبى . 

وإن كان المدّعى قيام السيرة على نفوذ معاملة الصبى مطلقاً فهو ممنوع من 
المتديّنين . وما الاستدلال بالخبر فهو مضافاً إلى ضعفه بالسكوني , أن المراد 
بالكسب إن كان معناه المصدري فلا محالة يكون النبى تنزيهيّاً متوجّهاً إلى أولياء 
الصبي للحكنة المذكورة فيه وعليه فهو أجنبي عن المقام , وإن كان المراد به 
اكيوب زالجي عند هي احد عطق يما عمل وريد الصي كبر لبي عن كددي 
الأناء معلل دانير م إن لم بجدن زنين7. 


. ١ح أبواب ما يكتسب به ب77‎ / ١77:17 الوسائل‎ )١( 


قضد مدلول العقد اس 5 


قوله (رحمهالله) : قصدهما لمدلول العقد("). 
قوله (رحمه الله) : بعدم تحقق القصد فى عقد الفضولى والمكره!". 


فصد المتعاقدين اللفظ والمعنى 

)١(‏ الكلام في المسألة يقع من جهات : الأولى : اعتبار قصد اللفظ والمعنى 
وهذا هو المعروف ٠‏ فلابدٌ أن بقصد كل من المتباايعين اللفظ بأن لا يكون صدوره منه 
لسبق اللسان ونحوه , كما أنه لابدٌ من قصدهما المعنى وهو إبراز اعتبار المبادلة بين 
المالين , فاذا قصد اللفظ ولم يقصد المعنى كما في الهازل أو من كان فى مقام عد الصيغ 
تقال بعك واقانه الا يكن به ليع ويسازة أعوى قد تقد أن البيع متتو رامين 
الاعتبار النفساني وابرازه خارجاً . فلابدٌ في تحققه من ثبوت كلا الأمرين . فقصد 
اللفظ والمعنى من مقوّمات البيع فلا يصح التعبير عنه بشرط العقد أو المتعاقدين فانٌ 
الشرط نما يطلق على الأمر الخارج عن حقيقة المشروط . 

(؟) ذكر الشهيد في المسالك( أَنّْهها قاصدان للفظ دون المعنى . ونقول أمّا 
المكره فهو بحسب الغالب قاصد للمعنى كما أنه قاصد للفظ إلا إذا كان ملتفتاً فيجري 
العقد بنحو التورية ولا يقصد معناه , فالاكراه غير مستلزم لعدم قصد المعنى , كما أن 
الاكراه على الأمور الخارجية من الأكل والضرب ونحوهما لا يستلزم عدم قصد 
حقيقتها ء فا يكون عقد المكره فاقداً له ليس إلا طيب النفس و لذا ينفذ إذا لحقه , ولو 
م يكن المكره قاصداً للمعنى فحقيقة البيع لا تكون متحققة فكيف ينفذ بلحوق طيب 
النفس به الذي هو مما اتّفقت عليه آراء الخاصّة في قبال العامة("). 


(١)المسالك‏ ”: .١٠65‏ 
(؟) الحنفية وافقوا الخاصة بصحكته مع الاجازة اللاحقة وهذه نصوصهم في كتبهم الفقهية قال 


حهه 


الملل لس لس التنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


وأما الفضولي فهو أيضاً قاصد للفظ والمعنى معأ لطيب نفسه ولذا ينفذ بيعه 


+ الكاشاني الحنن في بدائع الصنائع ج/ا ص ١87‏ كتاب الاكراه : 
الاكراه يوجب فساد البيع لفقده الرضا ويزول الاكراه باجازته ورضاه . وقال في ص 188 إذا 
كان البائع والمشتري مكرهين جميعاً على البيع والشراء فلكل منهما خيار الفسخ والاجازة 
لأنّ البيع فاسد في حقها والثابت بالبيع الفاسد ملك غير لازم ٠‏ فان أجازا جميعاً جاز وان 
أجاز أحدهما دون الآخر جاز في جانبه وبق الخيار فى حقّ صاحبه . وفي المبسوط 
ارح لفن 1 ص 4 كتاب الاكراه باب الاكراه على البيع : إذا أكرهه على بيع 
عبده الذي يساوي عشرة آلاف درهم من هذا الرجل بألف درهم ففعل وقبض القن ولا 
تفرقوا من المجلس قال البائع : أجزت البيع كان جائزاً . لأن الاكراه لا يمنع انعقاد أصل البيع 
فقد وجد ما به ينعقد البيع من الايجاب والقبول من أهله في بحل قابل له . ولكن امتئع نفوذه 
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لانعدام تام الرضا بسبب الاكراه فاذا أجاز البيع غير مكره فقد تم رضاه به . فاذا أجاز بيعاً 
باشره غيره نفذ باجازته , فاذا أجاز بيعاً باشره هو بنفسه فهو أولى به . انتهى . وحكى عن 
الحنفية في الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص ١١١‏ مثل ذلك . 
نعم عند الحنابلة والمالكية والشافعية بطلان بيع المكره وعدم تاثير لحوق الاجازة فيه ففي 
الفروع لابن مفلح الحنبلي ؛ : ؟ ونيل المآرب لعبدالقادر الشيباني الحنبلي ج١‏ ص85 في 
البيع شرطه الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حقّ . وفي المدوّنة لمالك : ٠١4‏ باب العتق قال 
مالك : لا يجوز على المستكره شىيء من بيع وعتق ونكاح ووصية وصلح سواء أكرهه 
السلطان أو غيره . وفي مختصر أبي الضياء في فقه مالك ج ه ص8 لا يلزم في الجبر على البيع 
إغناغاً ولاعل سيبه عل المذهب القولة سال :إل أن تكو يَجَارَة عن تراضن» وقوله 
(صلى الله عليه وآله) : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس » . 
وفي المهدّب لأبى إسحاق الشيرازي الشافعي : ٠١‏ والمنهاج للنووي ص 14 وشرحه تحفة 
الحتاج لابن حجر ١‏ : 88 كتاب البيع لا يصح عقد المكره في ماله بغير حق لعدم الرضا 
واستدلٌ له في المهذّب بقوله (عليه السلام) : « نما البيع عن تراض » فدلٌ على أَنّهِ لا بيع عن 
غير تراض ٠.‏ - 

وبذلك نقل فتواهم في الفقه على المذاهب الأربعة : ١‏ : ”7 . 


ى 


تعيين المالكين ين | ب[ 
قوله (رحمه اله) : هل يعتبر تعيين المالكين(". 


بلحوق الاجازة , فانّ عقده لا يفقد عدا شرط من شروط صحته وهو رضا المالك 
وإجازته فاذا تحقق ترتّب عليه الأثر لا حالة , فلا معنى للقول بأنّ الفضولي غير 

وأمّا ما يتوهّم من عدم قصدهما للامضاء الشرعى اعلمهما بعدم ترتبه على 
العقد الصادر منهما ففيه أوَلاً: أن المكره كثيراً ما يتخيّل ترب الأثر شرعاً على بيعه 
الصادر عن إكراه ولذا يكره إنشاءه , نعم قد يكون عارفاً بالحكم الشرعي ولكن 
عدم قصد الامضاء الشرعي غير ملازم للاكراه . بل قد يتحقق ذلك في غير مورد 
الاكراه كما إذا اعتقد الأب جريان الربا بين الوالد والولد فأوقع المعاملة الربوية مع 
ولده لا بقصد الامضاء الشرعي , وهكذا في بيع الفضولي فانه قد يقصد الامضاء 
الشرعي بزعمه أنه مالك للمبيع لشبهة موضوعية أو حكمية مثل ما إذا تخيّل عدم 
الماح الس ار ب سب ا ول اد 
الامضاء الشرعي . 

وثانياً : نفرض عدم كون المكره والفضولي قاصدين للبيع الممضى شرعاً إلا 
أنه أيّ أثر يترتّب على ذلك , مع أنه لا دليل على اعتباره أصلاً كا أنه ليس مقوّماً 
لحقيقة البيع . فتلخص أنّ بيع المكره والفضولي لا يفقد سوى طيب النفس في الأُوّل 
ورضى المالك في الثاني . والشاهد عليه نفوذه بلحوق الاجازة وطيب النفس . 

)١(‏ هذه الجهة الثانية وهى اعتبار قصد من يقع عنه البيع وتعيينه . سواء كان 
عن نفسه أو غيره, ثم" على فرض اعتباره هل يلزم تعريفه للمشتري أم لا؟ وهكذا 
من طرف المشتري فيقال هل يلزم تعيين من يقع الشراء له وقصده وتعريف البائع 
به ؟ وتفصيل الكلام فيه تارةٌ في البيع الشخصي وأخرى في البيع الكلى . 


5لا _لللللل سب سد لتَنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


ما البيع الشخصي فتعيّن المالك فيه ثبوتاً يغنى عن تعيينه إثباتاً بالقصد أو 
باللنظن» :ويعيارة اخرى: اغتبار شىء في البيع لابدٌ وأن يكون لأحد أمرين إمَا 
لدخالته فى ماهيته وتقوّمها به . وإِمّا لقيام الدليل على اعتباره . والمفروض فقدان 
كلا الأمرين في المقام , فلا يقاس هذا بالنكاح الذي يعتبر فيه تعيين الزوجين 
لكونهما ركنا فيه , بخلاف البيع فانّه بعنى المبادلة بين المالين وليس للمالكين دخل في 

لو فرضنا قصد البيع أو الشراء لغير المالك فهل يصح أو لا ؟ فيه تفصيل 
ويتصوّر بحسب مقام الثبوت على صور ثلاثة : 

الأولى : أن يقصدا حقيقة البيع أعني انتقال القن إلى مالك المثمن وبالعكس 
غاية الأمر يجعل فائدة البيع لشخص ثالث , وهذا متعارف . مثلاً يعطى أحد 
البزازين دراهم ليقطع ثوباً إلى ولد او خادمه , أو يعطي القن للخبّاز ويقول له 

الثانية : أن يقصدا حقيقة البيع ويقصدا نقضه أيضاً . وفي هاتين الصورتين 
يتحقق البيع ويحصل النقل والانتقال. وقصد رجوع الفائدة إلى الغير أو قصد النقض 
لا أثر له بعد ذلك أصلاً فتأمّل . 

الثالثة : أن لا يكونا قاصدين للمبادلة أعنني دخول القن في كيس من خرج 
المثمن منه وبالعكس ., بل يقصد دخوله في ملك شخص أخر , وفي هذه الصورة 
يكون البيع فاسداً , هذا كلّه في مرحلة الثبوت . 

وأمّا مرحلة الاثبات فاذا ذكر ذلك في اللفظ بأن قال : بعتك ثوبى بدراهم 
عمرو لا يترتّبٍ عليه الأثر, لأنّه من قبيل الكلام الحتف بما يصلح للقرينية فلا 
يكون مبرزاً لحقيقة البيع . 

وما إذا كان القن والمثمن كلّياً فلا مناص من تعيين من يقع البيع عنه أو 


تعيين المالكين ب ب[ 


يكون الشراء له . لا من جهة اعتباره في نفسه بل لأنّ الكل لا يكون مالاً قابلاً 
للمملوكية ما لم يضف إلى ذمّة معيّنة » فوقوع البيع عليه متوقف على ذلك . 

ومن هنا بظهر 2 قياس المقام بببع أحد عبد يه أو طلاق إحدى روجتيه مع 
الفارق . فانّ البيع أو الطلاق في المثالين إنما يتعلق بالموجود الخارجي بالغاء 
الخصوصيات الشخصية كما في بيع صاع من صبرة فان المبيع فيه ليس الكلي الطبيعي 
وقد اكنتوط أدا من القير تخاريها الب قال تاريل لوده اعرد 
الخارجي لكن الخصوصيات الشخصية ليست مورداً للبيع بل هي باقية في ملك 
البائع ؛ وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله , فبيع أحد العبدين يكون المبيع فيه خارجياً 
لا كلياً. 

وحاصل الكلام في اعتبار تعيين البائع والمشتري أنه قد يكون المبيع والقن 
شخصيين وقد يكونان كلّيين , أمّا إذا كانا شخصيين فالتعيين بقصد البائع والمشتري 
غير معتبر قطعاً . لأنّ البيع عبارة عن المبادلة بين المالين وهي متحققة بقصد المبادلة 
بين المالين الشخصيين ولو لم يقصد من يقع البيع له ومن يقع الشراء له , نعم قد يقصد 
خلاف ذلك وهو وقوع البيع لغير البائع والشراء لغير المشتري كأن يقول : بعتك هذا 
ليكون القن ملكاً لعمرو, فهل يحكم في مثل هذا بفساد البيع أو بصحته ولغوية قصد 
الخلاف , أو يفصّل بين ما إذا ذكر ذلك في اللفظ فيفسد البيع وبين القصد اجرد فلا 
يبطل ىا ذهب إليه التسترى(١2؟‏ وجوه بل أقوال . 

والتحقيق أن قصد الخلاف قد يرجع إلى عدم قصد حقيقة البيع والمبادلة بين 
المالين بل يكون المقصود اطبة فلا بيع حينئذ ليكون صحيحاً أو فاسداً . والتعبير 
بفساد البيع مساحة , وقد لا يرجع إلى ذلك بأن يكون واقع البيع مقصوداً وهذا 
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يتصوّر على صور : 

إحداها : أن يقصد رجوع نتيجة البيع وفائدته إلى شخص آخر . 

نافناة أن دكرن تلكا القور ميهف فق النعه دوه هذ القتيل شا لوال 
رادهوالول افيد ةوروا؟ زشكال ق مضه : 

الثتها : أن يقصد الخلاف من باب الادّعاء وعقد القلب على كون غير المالك 
مالكاً تشريعاً ‏ ومن هذا القبيل بيع اللصوص والغاصبين ومن يتوكّل عنهم فانّه 
مبني على كون غير المالك مالكاً تغزيلاً . 

رابعتها : أن يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق مثل الوكيل عن غيره في بيع 
أمواله . فتخيّل أنّ العين الفلانية تملوكة للموكّل فباعها له ثم” ظهر كونها ملكاً 
لشخص آخر ء وفى هاتين الصورتين يتحّق البيع للمالك غاية الأمر يتوقف نفوذه 
على إجازته . 

وبما ذكرناه ظهر فساد التفصيل , فان قصد الخلاف إن كان مخلاً بقصد واقع 
المبادلة بين المالين كان البيع فاسداً , سواء ذكر فى اللفظ أم لم يذكر , وإلا فلا يفسد 
على التقديرين . 

ويلحق بالمبيع الشخصي ما إذا كان المبيع أو القن كلياً في ذمّة شخص خاص 
وقصد البيع أو الشراء لشخص آخر . فانّه بحري فيه الصور المذكورة , هذا كلّه في 
الشخصى . 

ونا الكلى فلابدٌ من تعيين البائع إذا كان المبيع كلّياً والمشتري إذا كان الن 
كلّياً. ولا يصح البيع إذا أضيف إلى واحد غير معيّن كأن يقول : بعتك منّاً من الحنطة 
في ذمّة أحد هؤلاء . وعدم الصحة لا من جهة اعتبار التعيين في البيع بل من جهة أن 
الطبيعي لا مالية له إذا لم يضف إلى ذمّة معيّنة فلا يكون قابلاً لوقوع الببع عليه . 

ولا يقاس ببيع الكل في المعيّن فانّ مالك الشخص يكون مالك للكلىي في 


تعيين الموجب والقائل سح حب ع ب يا 01 
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ضمنه , فكما له بيع الشخص له بيع الكلى في ضمنه لأنّه مال حقيقة . وهذا بخلاف 
ااطبيعى:. 

| أنهالا تقانى (الاقللاةق عدي زوع اعت احد سيد لضفا 
إلى كونهها منصوصين , أن الواجد لزوجية الزوجتين واجد لزوجية الجامع بينها 
ومالك العبدين مالك للجامع بينها ؛ فله طلاق الجامع بين الزوجتين وعتق أحد 
العبدين واختيار إحدى امخصوصيتين بعد ذلك . 

وهذا بخلاف الطبيعى فانه في مقام الثبوت إذا قصد إضافة الكلى إلى ذمّة 
مك يكون قرا رقع السو طليسر كناو وأا و معام الامنات إذاباح الكل م 
وق اقتافة ال ذف معكنة أصللا تكريو هو المظالبعبيةء الانتصرا ف الاطدلاق ا 
ذمته . فيلزم هو به في مقام النزاع والترافع . وليس هذا تفصيلاً في مقام الثبوت كا 
تخيّله الحقق النائينى (قدّس سرّه)(!) بل هو انصراف في مقام الاثبات والنزاع ولذا 
يحري في طرف القن أيضاً . وأمّا من حيث الثبوت فصحة البيع واقعاً وعدمها مبتنية 
على قصد الذمة المعيّنة وعدمه . هذا كلّه في تعيين البائع والمشتري في نفسه . 

: لابدٌ من التكلّم هنا في جهات لم يتكلم المصنّف (قدّس سرّم) إلا في بعضها‎ )١( 

الجهة الأولى : هل يلزم معرفة المشتري من يقع عنه البيع أن الموجب أو 
وكيله ومن هو الموكّل . وهل يلزم أن يعرف البائع المشقري بمعنى أن القابل نفس 
المشترىي أو وكيله أو لا يعتبر سوى تعيين البائع بحسب قصد الموجب والمشتري 
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ابيز سس سيت النقيع ف فرع المكاست ١‏ 


بحسب قصد القابل ؟ مقتضى إطلاق قوله (َأَؤْقُوا بالْعُقُودِ0') وقوله <َأَحَلّ الله 
الْبيْعِ4(') هو الثاني , لعدم قيام دليل على التقييد . ولا فرق بين العقود التى يكون 
العاقدان :فيا رركا للد كالتكاك 1:1 0ه | مكرنان ,ركنا فبداكتاابيع باهي د 
تزوّج المرأة نفسها لمن قصده القابل سواء كان نفسه أو غيره المعيّن عنده , وكذا لا 
مانع من أن يطلب القابل أن يهب المالك ماله لمن قصده سواء كان نفسه أو غيره 
المعين عنده وإن لم يكن معيّناً عند الواهب , وهكذا في الوصية يوصى بماله لمن قصده 
القابل سواء كان نشد أو شتخضا اخر معئدا غنده فا من الواضح كون المراه من 
ركنيّة الطرفين هو تقوّم العقد بهما لا لزوم تعين كل منهما عند الآخر . 

الجهة الثانية : إذا قصد الموجب الايجاب لشخص المخاطب وقصد القابل 
القبول لغيره كموكله فالظاهر فساده , لأنّه يعتبر فى العقد التطابق بين الاييجاب 
والقبول بأن يرد القبول على ما ورد عليه الايجاب , مثلاً إذا زوّجت المرأة نفسها من 
الشخص المخاطب وقبل الخاطب التزويج لموكله فلا يصمٌ, لأنّ ما ورد عليه القبول 
[ غير ما ورد عليه الايجاب ] وبالعكس , وهكذا إذا باع أحد شيئاً بثمن في ذمة 
شخص المخاطب فقبل بثمن في ذمة موكله لم يتحقق التطابق بين الايجاب والقبول . 

نعم فما إذا كان القن أو المبيع شخصياً وكان عدم التطابق من جهة الخنطأ في 
التطبيق صح العقد , كما إذا قصد البائع البيع لشخص المشتري بثمن شخصي باعتقاد 
أنه المالك له وكان المالك فى الواقع موكله صح البيع , لأنهها قصدا حقيقته وقصد 
عصوص القترى إفاكاق من الخطأ فلا أعشاويه: 

الجهة الثالثة : هي التي تكلّم فيها المصنّف (قدّس سرّه) وحاصلها : أنه إذا لم 


(١)المائدة‏ هم: .١‏ 
(9) البقرة ؟ : 570 . 
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يعلم أن الموجب قصد الخاطب بشخصه في مقام الابجاب أو قصد الأعم من شخصه 
أو كونه وكيلاً عن الغيرء مثلاً إذا قال الموجب : زوّجتك وقال القابل : قبلت لموكلي 
فيل و زعتل .هذا ولا نكل الست (قدت ته ) يق العقرة.وخاضل ما ذ كر 
أن لفظ الخطاب وإن كان ظاهراً فى الخاطب بشخصه إلا أنه تبدّل ظهوره الأ ولي 
بظهور ثانوي في بعض العقود كالبيع لقرينة عامّة وهى عدم كون خصوصية البائع 
والمشتري ملحوظة فيه غالباً . فقول الموجب بعتك يكون ظاهراً في إيجاب البيع 
للمخاطب أعم من كونه قابلاً لنفسه أو لموكله , نعم في غير البيع من العقود كالاجارة 
أو اطبة أو النكاح يكون ظهور النطاب باقياً على حاله وم يتبدل بظهور ثانوى . 

والتحقيق أنه تارة يعلم أن الموجب قصد في الايجاب الخاطب بشخصه 
وحينعة ل عون القبؤل لوكلهورواخوى علو الد«قعد الأعب.مى كوته هو التدابل 
لنفسه أو لموكله وفي هذا يجوز القبول لنفسه أو عن موكله . وثالثة لم يحرز قصده فلا 
حو الفول ١‏ للقهه لذلو دلقي 

وبعبارة أخرى : لابدٌ فى صحة القبول عن الموكّل من إحراز كون الاييجاب 
للمخاطب أعم من نفسه أو من موكله . وإلا فلا يصح القبول عن الموكل , لأنّ 
الشبهة مصداقية لا مفهومية , لأنّ مفهوم البيع واضح مبين وهو المبادلة بين المالين 
والشيهة في كون الا بجاب الخاص مع القبول عن الموكّل هل هو مصداق له أم لا 
فيكون القسّك بالعام حينئذ من القسك به في الشيهة المصداقية . 

الجهة الرابعة : أنّ الموجب إذا قصد الابجاب لموكل الخاطب فهل يجوز له 
الايجاب بلفظ الخطاب , كأن يقول : بعتك ويقصد البيع لموكّله , أو يقول : زوّجتك 
ويقصد التزويج لموكله ؟ الظاهر عدم صحة ذلك إل فها إذا كان للفظ ظهور عرف في 
المنشأ لأنّه يعتبر في العقد أمران : الاعتبار النفسانى وإبرازه خارجاً بما هو مبرز له 
وأمّا ما لا يكون في العرف مبرزاً له كابراز المبادلة بين المالين بلفظ ضربت فلا يصح 
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قوله (رحه الله) : من شرائط المتعاقدين الاختيار(١).‏ 


ذلك , وفما نحن فيه إذا أبرز علقة الزوجية بين المرأة وموكل القابل بلفظ زوّجتك 


الشول: 
نغ له تيعد كون برعتك مترزا غرف لاتشاء العقد النخاطي: الأخبهمن كوئة 
متسعو ةن و القرراء ار كلف 


الاختيار والا كراه 

)١(‏ قد عرفت ف المسألة السابقة اعتبار قصد اللفظ والمعنى لكون العقد 
متقوّماً بأمرين : الاعتبار النفساني وابرازه بمبرز دالٌَ عليه , ولا يتحقّق إلا بقصد 
اللفظ والمعنى , وفي هذه المسألة يقع الكلام في اعتبار كون القصد ناشئاً عن اختيار 
وليس المراد به الارادة في مقابل الجبر , بل المراد به الرضا وطيب النفس ويستعمل 
كل ذلك بعنى . وقد استعملت الارادة بمعنى الرضا في قوله : « لا طلاق إلا 
بارادة »(')بأن يكون الداعى له طيب نفسه ورضاه النفسانى لا الاجبار من الغير 
والفوو تون الناضة اعبار ذلك ؛ وخالفنا العامة في الطلاق جزماً حيث ذهبوا إلى 
صحة [ طلاق ] المكره , ولعلّهم يلتزمون به في سائر العقود والايقاعات أيضاً("). 


)١1(‏ أجد هذا اللفظ فى الوسائل والمستدرك والموجود في الوسائل 77 : 87 / أبواب مقدّمات 
الطلاق ب7” ح ؛ قول أب عبدالله (عليه السلام) « الطلاق من غير استكراه ولا إضرار » . 
(1) في المغني لابن قدامة : ١1١‏ كتاب الطلاق قال : لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق 


المكره لا يقع . وروي ذلك عن عمر وعلىي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن 
> 
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وكيف كان فلابدٌ لنا من التكلّم في جهتين : 

الجهة الأولى : في بيان ما ذكره الشسهيدان ١7‏ والعلامة(") أمَا الشهيدان 
فذكرا أن الفضولى والمكره قاصدان إلى اللفظ دون المعنى . وظاهره أنّ فساد 
عقدهما ليس من جهة فقدان طيب النفس وإما هو من جهة عدم قصد المعنى 
ويلوح ذلك من كلام العلامة (قدّس سرّه) حيث ذكر أن طلاق المكره صحيح إذا كان 


2 


ناوياً. 


والحتمل في عبارة الشهيدين وجوه : 

الأوّل : أن يراد بها أَنْهما غير قاصدين مدلول اللفظ نظير الهازل ومن هو في 
وتادرقة الصكة. 

ويرده أَوّلاً : أنه خلاف الوجدان فانٌ المكره والفضولي قاصدان للمعنى 
قطعاً . ثانياً : أن لازمة عدم نفوة العقدبلحوق الأجازة والرضا : وغليه فلم يتحقق 
عقد في الخارج أصلاً . ثالثاً: عليه تكون فتواهما مطابقة لفتوى أهل السنّة . وهو ك| 


ج سمرة, وبه قال عبدالله بن عبيد بن عمر وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء 
وطاوس وعمر بن عبدالعزيز وابن عون وأيّوب السختياني ومالك والأوزاعي والشافعي 
وإسحاق وأبق لوو وابو غبيل»واجازة :ابو قاذ والشعبي والنخعي والزهري والنوري بق 
حنيفة وصاحباه . لأنْه طلاق من مكلف في حل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره . 
واختلف المذاهب في البيع ففي الفقه على المذاهب ؟ : ١1١‏ وما بعدها : عند الحنابلة والمالكية 
والشافعية يشترط الاختيار واقعاً في نفوذ البيع . وقال الحنفية : كل عقد يكره عليه الشخص 
ينعقد , غاية الأمر أقواله التي يكره عليها منها ما يحتمل النسخ كالبيع والاجارة . ومنها ما لا 
يحتمله كالنكاح والطلاق والعتاق والنذر . ففي الأوّل يقع البيع فاسداً فله أن يجيزه بعد زوال 
الاكراه وله أن يفسخه . وفي الثاني يمضى عقد المكره وليس له أن ينقضه . 

() الدروو 59 امالك 3142م 

(1) تحرير الأحكام .0١:14‏ 


##ابسسسي ب سبي ببس الشه فق قرع التكانب ١17‏ 
ترى . 

الوجه الثاني : أن يكون المراد ما ذكره المصنّف (قدّس سرّه) من كونهما 
قاصدي اللفظ والمدلول وعدم قصدهما وقوع مضمون العقد وهو الأثر الشرعي أو 
المفقى عند النقللات لآنها يغلان مدع نرت الاثر عل عيوها قرعا وعرفا . 

وفيه : أنه لو أريد بالمضمون اعتبار المتعاملين فهو متحقق فى أفق النفس بعد 
تعرز اللفظ ةيا لاو امل بها هو امقر قطي لضا لقيدو ان ونه نه اعفان المقلكد ان 
الشارع , فأوّلاً : ليس الاكراه والفضولية مستلزماً لذلك دائًاً. بل إنما يكون ذلك فيا 
إذا كان المكره أو الفضولى عالماً بفساد عقده وإلا فربما يقصد الامضاء الشرعى 
خصوصاً الفضولى إذا أخطأ في التطبيق وتخيّل كونه مالكاً لمال غيره فباعه . 1 

وثانياً: أنه لا دليل على اعتبار قصد ذلك في صحة المعاملة ولذا يصح من غير 
المتديّئين أيضاً مع [ عدم ] اعتقادهم بالشرع فضلاً عن قصدهم للامضاء الشرعي 
فهذا الاحتال نمنوع صغرى وكبرى . 

الوجه الثالث : أن يراد من العبارة ما احتمله الحقق النائيني (قدّس سرّه)(١)‏ 
من عدم كونهما قاصدين لما هو ظاهر كلامهما , فان ظاهر قول الموجب بعت أنه 
مالك للبيع وأنّه بداعى طيب نفسه لا باكراه الغير ويستظهر المشتري منه ذلك 
والمفروض أنه لم يرد ذلك وأراد غيره . 

وفيه أوّلا : أنه قد يكون فى البين قرينة على الفضولية وعلى الاكراه بل ربما 
يصرح بذلك للمشتري , ومعها كيف يكون اللفظ ظاهراً في ذلك . 

وثانياً: قصد خلاف الظاهر بهذا المعنى لأيّ وجه يوجب فساد العقد , وإلى 
الآ لم يظهر معنى صحيح لعبارة الشهيدين . 
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وأما عبارة العلامة (قدّس سرّه) فهي أجنبية عا نحن فيه بل راجعة إلى مسألة 
أخرى وهي عدم تحقق الاكراه مع القكّن من التورية , فإذا أكره أحد على الطلاق 
وكا كا من التورية فلم .يفعل ونوى حقيقة الطلاق . صح لعدم كونه مكرهاً 
عليه , وفي ذيل العبارة شاهد عليه فراجع . 

الجهة الثانية : في دليل اعتبار طيب النفس في صحة العقود وهو أمور : 

الأوّل : قوله تعالى : «لا تَأْكُلُوا أَموَالَكُمْيَثِنَكُمْ بالَْاطِل إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَة عَنْ 
تَرَاضٍ»7١)‏ فانّه سبحانه وتعالى نهى عن ملك الأموال بجميع الأسباب سوى 
التجارة عن تراض . والمراد بالتقراضي ليس الارادة والاختيار ىما توهمه بعض 
المحققين فائّه خلاف الظاهن كلذ يوناف لزاريه به الارادة لزم اللغو فانٌ التجارة 
متقوّمة بالارادة , فذكر الرضا بمعناها بعدها يكون لغواً . 

الثاني : قوله (صلّ الله عليه وآله) : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفسه 6(" فانٌ إسناد عدم الحل إلى العين الخارجية ظاهر في عدم حل جميع 
التصرفات حىٌ الاعتبارية فلا يستقرٌ شيء منها إلا بطيب النفس . والمراد به الرضا 
ةلحار كاعر فت 

الثالث : ما ورد في الطلاق أنه « لا طلاق إلا بارادة »0) ولابدٌ أن يراد بها 
الرضا دون ما يقابل الجبر . فانٌ الطلاق لا عن اختيار لا يكون طلاقاً عقلاً ٠‏ فلا 
غال قرعا : وبعدم القول بالفصل يثبت اعتباره في سائر العقود والايقاعات . 


(١)النساء‏ : 685 . 
(؟) الوسائل 9: ٠٠١‏ / أبواب مكان المصلي ب7ح ١‏ (مع اختلاف) . 
(؟) تقدّم تخريجه فى ص 7١8‏ . 
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استدراك 

لقد ذكرنا في الآية المتقدّمة «َإِلَ أن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ»4 أنّ المراد منه 
طيب النفس لا الاختيار في مقابل الاكراه . وتقريبه بوجهين : الأوّل : ظهور الرضا 
في طيب النفس , ولذا يصمٌ أن يقال بعت مالي بدون رضاي فوا إذا باعه عن إكراه 
ولوكان الرضا بمعنى الاختيار ل يصح السلب . الثاني : أَنْه لو كان بمعنى الاختيار لزم 
اللقو لأ التعارة متقزمة متوان الأخهاز فالتقبيديه انا لغ ظاهرعروتوطبيعه: 
أن الاختيار اقتعال من الخير معنن طلب الخير:وهو إغبال القدزة فيا يراه الانسان 

ثم إن الفعل الاختياري في مقابل الفعل الطبعي والقسري يكون على ثلاثة 
أقسام : 

الأوّل : أن يرى الفعل خيراً لترتّب فائدة دنيوية أو آخروية عليه كم إذا 
اكه أن المشتري يشتري متاعه بثمن جيّد فيختار بيعه , أو يتصدّق بماله للفقراء 
لأنّ فيه فائدة وو فيختارها بطيب نفسه . 

الثاني : أن يراه خيراً لنفسه بعنوان ثانوي كما إذا ابتلي بمرض وتوقّف 
علاجه على بيع داره وصرف القن في المعالجة . فان بيع الدار حينئذ وإن لم يكن 
خيراً له بعنوانه الأول إلا أَنْهِ يراه خيراً لنفسه بالعنوان الثانوي حيث يكون مقدّمة 
لدفع ضدرر خارجي متوجّه إليه في نفسه أجنبى عن المعاملة , وفي هذا الفرض يكون 
البائع طيّب النفس للبيع ويحمد ربّه تعالى على ما سبل عليه من بيع الدار لمعا جته . 

الغالك)2 أن وراه غير ا نقمي بعتو اواثر وصور هال نبي شر لف المشعا مله 
وفي هذا الفرض ولو كان الاختيار موجوداً أنه يراه خيراً لنفسه بعنوان ثانوي إلا 
الدالسن كلتك النقين دورو نا يقطيه :للف رولذا لأ معنو رثه بعال عل طلاق 
زوجته ؛ ففي هذه الصورة الاختيار موجود دون الرضا ء ولابدٌ من حمل التراض 
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على هذه الصورة لبلا يلزم اللغو. 

الأمر الرابع : حديث الرفع . والاستدلال به على ما اخترناه من عدم الحاجة 
إلى التقدير فيه واضح , فانّ لكلٍ من الأفعال التي تعلّق بها الحكم الشرعي أو جعل 
موضوعاً لحكم شرعي وجود في عام التشريع فيصح إسناد الرفع إليه حقيقة 
فيكون المعنى رفع المتعلّق للحكم أو الموضوع لحكم شرعي إذا تحقق عن إكراه أو 
اضطرار أو خطأ ٠‏ ومعنى رفعه عدم علق الحكم به وعدم كونه موضوعاً للأثر 
الشرعى:: 

وعليه فيستفاد منه رفع الأحكام الوضعية عند الاكراه بلا حاجة إلى القسك 
باستشهاد الامام (عليه السلام) به لفساد الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك 
وإن كان يستفاد منه الكبرى الكلية أعني رفع الآثار الوضعية بحديث الرفع , وإن 
كان الحلف يغير الله تعالى باطلاً عندنا . 

ثم" أنه ظهر من مطاوي ما ذكرناه أمران : 

الأوّل : أنه إذا اضطرٌ الانسان إلى معاملة لكونها مقدّمة لدفع ضضرر أهم 
متوجّه إليه ىا في الفرض الثاني من الفروض الثلاثة المتقدمة فهل يبحكم فيه بالفساد 
للاضطرار أم لا ؟ والقسك للفساد بالآية المباركة أو النبوي المتقدم لا وجه له 
لتحقق طيب النفس والرضا في المعاملة الصادرة عن اضطرار كما عرفت . 

نعم , ربما يتوهم الاستدلال على ذلك بحديث الرفع لاشتاله على رفع ما 
اضطرّوا إليه » ولكن لا يقام له وزن لورود حديث الرفع مورد الامتنان؛ وليس رفع 
الآثار الوضعية في مورد الاضطرار امتناناً على الأمّة بل هو مناففٍ للامتنان . نعم 
ارتفاع الحكم التكلين كحرمة الخمر إذا اضطر إلى شربه موافق للامتنان . 

الثاني : أن الاكر اه إذا كان عن حق كاكراه النبي (صل الله عليه وآله) أو الامام 
قد الباق أ مورك الام هل رساكلة لا بيعب فنا ده ازول كان اللاكراء لوا يل 


اسي ب ب ا حو وم التق فى ترج المكانت ٠١7‏ 


لم يكن إكراه على المعاملة ونا هو إكراه على بحرد اللفظ , وحينئذ إذا أكره المحتكر 
على بيع الطعام أو المديون على أداء دينه أو الممتنع عن الإنفاق على زوجته على 
نياب لاد لوعن بحن 

وحاصل الكلام في المقام : أن الصحيح اعتبار طيب النفس في المعاملة وقد 
العلا مو اتوي تروت وغر تولك كل ال عر انايو ١‏ عل مال ابر 
مسلم إل عن طيب نفسه 2١0‏ وقوله تعالى : (إِلَ أَنْ تَكُونَ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ» 
وذكرنا أن المراد بالقراضي طيب النفس لا الإرادة ولا مبادئها . فانٌ التجارة من 
العناوين القصدية وليست من قبيل الأفعال الخارجية كالأكل والشرب ونحوه فهى 
حتضة بالتفيد وله علق دون الازا3 #رومناياء«فلالة وان دزافببالازاشى ليب 
النفس لتلا يلزم اللغوية , هذا مع إمكان الاستدلال على فساد معاملة المكره بحديث 
الرفع . 

إذا عرفت ذلك فلابدٌ من التكلم في جهات : 

الأولى : أَنْهِ بناء على القسك لبطلان معاملة المكره بحديث الرفع لابدٌ في 
بطلان المعاملة من وجود مكره على ذلك وإلا فلا يتحقق الاكراهء وعليه فإذا اعتقد 
أحد وجود مكره له على بيع داره مثلاً فباعها وم يكن في الواقع مكره صح ذلك 
البيع بناءً على كون الوجه في البطلان حديث الرفع على ما ذكره السيد في الحاشية(؟) 
فانّه ناقش في دلالة الآية بدعوى ظهور التراضي في الارادة , لتقوّم الاكراه بوجود 
المكره فلا إكراه . 

أمَا على ما سلكناه من كون الفساد من جهة عدم طيب النفس فيفسد البيع 


. (باختلاف يسير)‎ ١ أبواب مكان المصلى ب"‎ / ٠٠١ :0 الوسائل‎ )١( 
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لذلك . لأنّ طيب النفس أمر قلبى يتبع الاعتقاد . فإذا اعتقد وجود المكره فباع لم 
يكن بيعه صادراً عن الرضا النفسانى ولو لم يكن هناك مكره واقعاً . وإذا انعكس 
الأمر ينعكس كا إذا كان هناك مكره على بيع داره ولم يحرزه البائع لعدم معرفته 
بلغته فباع داره . صعٌ بيعه لصدوره عن طيب نفسه . 

فالفرة تظهر بين مسلكنا وما ذهب إليه المصنّف (قدّس سرّه) والسيد في 
الحاشية فى صورة اعتقاد وجود المكره له على بيع داره فباعها مع فرض عدم وجود 
المكره في الواقع . 

الجهة الثانية : هل يعتبر في الاكراه كون الضرر المترتّب على التقرك صادراً 
من الآمر أو يكف ترثّبه ولو من غيره , مثلاً إذا أمره أحد ببيع داره ولم يكن الضرر 
على الترك مترئّباً من قبله بل يحصل الضرر من قبل شخص آخر كما إذا كان الآمر 
عزيزاً عند السلطان وظرٌ صاحب الدار أنّ مخالفة عزيز السلطان تحمل السلطان 
على إضيراره » فإذا باع الدار في هذا الحال فهل يفسد البيع أو لا؟ الظاهر فساده, أمّا 
بناءً على طيب النفس فواضح لعدم تحققه في الفرض . وأمّا بناءً على مانعية الاكراه 
فلأنٌ أمر الآمر وإن لم يكن إكراهاً إلا أَنّه موضوع لأمر السلطان وإكراهه وترثَّبٍ 
الضرر على مخالفته . ونظيره ما إذا أمر السلطان شخصاً ببيع داره ومضى فانٌ الضرر 
غَل الترك ركوو رمن قل بكلرفه ومتوطعة وقان أمر الساظ اق دكوق هيوه لأكراء 
الخدم , فالاكراه موجود لا محالة . 

وأمّا إذا فرضنا أن الضرر المتوجّه على الترك سماوي كما إذا علم البائع أنه إذا 
خالف أمر السيّد أو المؤمن الخاص ببيع داره فلم بفعل يتضرّر بمرض أو موت أو 
نحوهما فباعها . فالظاهر صحة البيع لما عرفت من أن إكراه الشارع على المعاملة لا 
يوجب فسادها , لأنّ الشارع هو المالك حقيقة ومرجع إكراهه إلى الرخصة في 
المعاملة وإمضائها فى مورد خاص وإن فرضنا صدور المعاملة عن غير طيب 


”ملل ايمل ل ل التنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 
قوله (رحه الله) : هل يعتبر فى موضوع الاكراه الخ!١".‏ 


النفس » وإلا لزم اللغوما عرفتء ولذا لم يستشكل أحد في صحة الوقف لو بنى أحد 
مسجداً خوفاً من زوال نعمه إذا لم يفعله . ولم يقل أحد ببقاء ذلك على ملك مالكه . 

الجهة الثالثة : هل يعتبر في الاكراه الاطمئنان أو الظنٌ بالضرر أم يكفى 
|الاتحوال افر الصف قدو )77 اعيا و الظيج وول معد للف اع 
الموجب للفساد هو عنوان الاكراه ؛ وربما يقال بتقوّمه بظن الضرر وإن كان قابلاً 
المناقفةواما بناء غل المتعا رهن أن المويكن الفساة اتقفاء:طببن التفنين فلا شيك 
الاشكال في كفاية الاحتال ولذا إذا قال له أحد : بع دارك 00 
صاحب الدار أن الآمر رجل عادي لا يتمكن من حبسه ث احتمل أنه حاكم البلد 
فخاف منه وباع داره ‏ فلا يكون هذا البيع عن طيب نفس بالضرورة فيقع باطلا . 


التورية 

)١(‏ هذه الجهة الرابعة مما يتعلّق بالاكراه وهي هل يعتبر في صدق الاكراه 
عدم القكن من التفصّي بالتورية أو بغيرها أو لا يعتبر ؟ أقوال ثالثها : التفصيل بين 
الاكراه على المعاملة والاكراه على غبرها من الأفعال كالشرب ونحوه فيعتبر ذلك 
فيها دون المعاملات . ورابعها : التفصيل بين إمكان التفصى بغير التورية فينافي 
الاكراه وبين إمكان التفصّي بالتورية فقط فلا يخل بصدق الاكراه . خامسما : 
التفصيل بين الحكم والموضوع فيقال باعتبار عدم القكّن من التفصّى في صدق 
الاكراه موضوعاً وعدم اعتباره فيه حكناً . فإذا أكره أحد على بيع داره وأمكنه 
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التفصّي فلم يفعل وباع الدار كان فاسداً وإن لم يصدق عليه عنوان الاكراه . 

ثم ليعلم أن التورية لا تختص باللفظ الموهم للمخاطب أو السامع خلاف ما 
قصده المتكلّم , بل هي عبارة عن مطلق الايهام وقد فسّرت به فتعم التورية في 
القول أو الفعل , فإذا فعل الانسان فعلاً أوهم للغير وقوع فعل آخر كان مصداقاً 
للتورية . فالتورية تارة تكون في القول وأخرى في الفعل ى) إذا أكره على شرب 
الخمر مثلاً فصبّه فى جيبه بنحو تخّل المكره أَنّه شربه . 

وعليه فلا وجه لما صنعه بعض الحققين7١2‏ من القثيل لما إذا مَكّن المكلّف من 
التفصى بغير التورية بالتورية في الفعل كالمثال المتقدم فانه من التورية في الفعل . 

عومد شرل الديكتى اننال هر | ١‏ الاكره اموسرم لون 
فساد المعاملة الصادرة عن إكراه , ونا الموضوع للبطلان عدم تحقق طيب النفس 
الذي هو معتبر في صحة المعاملة , وإنما نحكم ببطلان المعاملة الصادرة عن إكراه من 
جهة فقدانها طيب النفس . 

وعليه فإذا أكره أحد على معاملة كبيع داره مثلاً وكان متمكناً من التفضّي 
وقد مثّل له المصنّف بما إذا كان المكرّه بالفتح ‏ جالساً في حجرته وحده فأكرهه 
المكره على بيع داره وكان له خدم خارج الغرفة وكان متمكناً من الاستعانة بهم في 
دفع ضيرر المكره من دون استلزامها احرج أو الضرر أو المشقّة التى لا تتحمّل عادة 
فلم يفعل وباع داره ؛ فالظاهر صحته لصدوره عن طيب النفس والرضا وليس 
صادراً عن الاكراه , لأنا ذكرنا أن الميزان في صدور المعاملة عن إكراه أن تكون 
ضنادر: عورضورت ضرر مالي أو عرضي أو بدني , والمفروض في المقام عدم صدور 
البيع عن ذلك فلا محالة يكون صادراً عن طيب نفسه , ولو لم يكن راضياً بهلم 


)وهو اليه الإزدي نق بحاسية المكاشب :م1017 السطزة: 
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فلا وجه لما ذهب إليه المصّف (رحمه الله) من فساد ذلك لعدم صدوره عن 
طيب النفس », وفصّل بين تعلّق الاكراه بهذا النحو بالمعاملة فيوجب فسادها 
لاستلزامه صدورها لا عن طيب النفس . وبين تعلّقه بغيرها كشرب الخمر مثلاً فلا 
يوجب رفع حرمته لعدم صدق الااكراه مع القكن من التفصي بدون صرر وحرج 
ومشقة , فالتفصيل بين المعاملات وغيرها فى الاكراه لا وجه له . 

وأمّا ما ورد في رواية ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) : « لا يمين في قطيعة 
رحم ولا فى جبر ولا فى إكراه. قلت أصلحك الله , وما الفرق بين الجبر والاكراه ؟ 
قال #الجبر فق السلطان ويكوق الأكراء مين الزوعنة:والاء والآأت ولسين ذلك 
بشىء )١(»‏ فلا يستفاد منه عدم اعتبار عدم القكن من التفضّي في صدق الاكراه 
فانٌ الاكراه من الأب والآم والزوجة لا يمكن التفصّي عنه ويترتّب على محالفتهم 
اخقازل امور يتنا تعن الايدان.وائ تعر اعطل مله 

وما التفصيل بين القكّن من التفصّي بالتورية فقط وبغيرها أيضاًكا صرّح به 
في المقن بدعوى أنه عند القكّن من التفصّي بالتورية يترتّب الضرر على ترك الفعل 
ولو بنحو القضية الشرطية , أي إذا علم المكره بذلك ضرّه ويكنى هذا في صدق 
الأك مومه ]لقف العبر طب عن معدت عبد القكن من النشى رقي التورنة. 

ففيه : أنه لى ندر من أيّ لغوي عرف المصنّف (رحمه الله) تقوم الاكراه بالقضية 
الشرطية حٌّ مع القطع بعدم تحقق الْمقدّم وأَنّ المكره لا يعلم بذلك بل دائرة الاكراه 
اضيق ,من ذلك 

نعم إذا احتمل بالاحتال العقلائي أن المكره يعرف ذلك وحصل له المنوف 


. الوسائل 7 : 570 / كتاب الأيمان ب6١ س١ (مع اختلاف يسير)‎ )١( 
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حرم ذاك التورية وتحقق عنوان الاكراه ؛ فهو متقوّم بالقضية الشرطية مع احتال 
وصول الأمر إلى المكره لا مع القطع بعدمه , فهذا التفصيل أيضاً ساقط . 

وبالجملة : لا فرق في اعتبار عدم القكن من التفضّي في صدق الاكراه ورفعه 
الأنازين الكنار التكلف والوضعة قاذا أكزه أحد عل معاملة وكان معمكا مك 
التفصّي ولم يفعل كما في المثال المتقدم لا يكون الاكراه رافعاً لأثر المعاملة , لأنّا 
حينئذ تكون صادرة عن طيب النفس ., لعدم كونها صادرة عن امخوف فتكون 
صحيحة , كبا أَنْه إذا أكره على شرب الخمر مثلاً وكان متمكّناً من التفصّي لا يكون 
مل هذا الاكراه رافعاً للحكم التكليني , فالتفصيل بينهها بدعوى عدم طيب النفس 
ف المعاملة فاسد . ١‏ 

كما أن التفصيل بين إمكان التفصّي بالتورية فقط وبغيرها والقول بارتفاع 
الأثر بالاكراه في الأوّل لصدق القضية الشرطية دون الثاني لعدم صدقها أيضاً 
فاسد , إذ لا يكفى في تحقق الاكراه بحرد القضية الشرطية مع الجزم بعدم تحقق مُقدمها 
أذ الكروميا لبر جلا بعلم بالتوري ةريل لابق فقن بالاكز دمن العدال زاك 
المورث للخوف , فان التورية حينئذ تكون محرمة فيتحقق عنوان الاكراه ولو مع 
القكن منها . 

واعا ما استدل به المصنّف (رحمه الله)(١2‏ على عدم اعتبار العجز عن التفصّي 
بالتورية من إطلاقات كلمات اللأصحاب والأخبار ؛ وكون حملها على فرض العجز 
من الحمل على الفرد النادر . فعجيب منه (قدّس سرّه) لأنّ موضوع الروايات 
وكلاهم إنا هو وان الاكران فإذا قطن متومه تعر لاسعة غبيوة لكيه 
تخصيصه بصورة العجز من الحمل على الفرد النادر بل لا يعمّه الموضوع رأساً . 


لل سل التنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


وأمّا القسّك بحديث عبار وتقريره (صلٍ الله عليه وآله) إِيّاه على عدم التورية 
حيث لم ينبّه النبي (صوٍّ الله عليه وآله) عبّاراً بها . ففيه : 

ولا : أن جلالة قدر عمار يقتضى أنه ورّى فى ذلك ولم يقصد الكفر والتبرري 
من الت اسل العليهواله) وديئه حقيقة :فاظهر الكفر سور كيا أن الكافن اذا 
أكره الول ل ا 
يأمر النبي (صل الله عليه وآله) بها . 

وثانياً : لا يبعد القول بعدم إمكان التورية في إظهار الكفر والتبرّى كما لا 
يمكن ذلك في السبٌ والطتك , فلا يكون التورية رافعاً لحرمته , مثلاً إذا سبٌّ أحد 
بعض الأكابر علناً على رؤوس الأشهاد وقصد في نفسه شخصاً فاجراً صرب على 
فعله . لأنّ بحرد قصد غيره لا يرفع عنوان هتك المؤمن الكبير وقبحه . فليس فى 
عدم تنبيه النبي (صف الله عليه وآله) للتورية تقرير لعدم لزومها . 

والظافر أراها كت كوه لمات اسان امن ضبواحة يض اللخبا د تكست 
المورد فى فرض القكن من التورية أراد به حديث عار ء لأنّ غيره لا ظهور له في 
ذلك فضلاً عن الصراحة 

وأمّا القسّك برواية ابن سنان المتقدّمة بدعوى أن الغالب القكّن من التفصّي 
عن إكراه الوالدين والزوجة , فغير تام أيضاً لما عرفت من أن الموضوع فيها عنوان 
إكراه الوالدين والزوجة فلا يعد إلا صورة عدم القكّن من مخالفتهم وترتّب الضرر 

نعم يستفاد منها أمر. وهو كفاية الضرر الخفيف في رفع الأثر الوضعي كالبمين 
وإن لم يكن رافعاً للأثر التكليق كالحرمة اضعفه وقلّته فتأمّل , لأنٌ الغالب أنّ الضرر 
المور ب عل خالفة الا ويروة أو الزوجة ضعيف جدًاً مثل النزاع والجدال الداخلي 
لا يرفع الحكم التكلين . ولذا لا يكتفى بمثله في رفع الحرمة إذا أكرهت الزوجة 


عه لمك معي سي يح ا م0 
قوله (رجه الله : إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحّمين!١,‏ 


زوجها على شرب الخمر ولا يترثّبٍ على تركه إلا الاختلال الداخلي . ولكن ير تفع 
به الأثر الوضعى في المعاملات ومنها الببين فتأمّل . 

5 اعتبار العجز عن التفصّي في صدق الاكراه . 

وأمّا التفصيل بين الاكرأه من حيث الموضوع دون الحكم.بدعوى أن 
جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبّدي , فلم نعرف له وجهاً , لأنّ ذلك 
يحتاج إلى قيام الدليل على ثبوت حكم الاكراه لغير الاكراه وهو مفقود , هذا كله في 
بيان أصل الاكراه فيقع الكلام في فروعه . 

)١(‏ الحكي عن جماعة صحّة العقد إذا أكره على الجامع بينه وبين غيره كما إذا 
أكره على بيع داره أو طلاق زوجته فطلّقها ؛ بدعوى 43 ما وقع في الخارج ليس 
بشخصه متعلّقاً للاكراه , لأنّ الاكراه إنما تعلّق بالجامع دون الشخص . فهو صادر 
عن طيب النفس فيترئّبٍ عليه الأثر . 

وقد أورد عليه المصنّف (رحمه الله)(١)أوَلاً:‏ بالنتقض وأَنٌ الاكراه على الجامع لولم 
يكن رافعاً لأثر ما وقع في الخارج لكونه واقعاً عن طيب النفس لزم عدم ترتب 
الأثر على الاكراه مطلقاً , لأنّ الاكراه دائماً يكون على الجامع والطبيعي 
والخصوصيات تكون خارجة عن حيز الاكراه , مثلاً يكره على البيع وأمّا من حيث 
الخصوصيات الشخصية من المكان والزمان والفارسية وغيرها , فلم يتعلّق بها 
إكراه ويكون تحققها بطيب النفس . 

وفيه : أن التقض غير وارد لأنّ الخصوصيات على قسمين : 


للبت سي ميسن اللتقيع فى تزع البكامب ١١‏ 


منها : ما تكون دخيلة في موضوع الأثر بل تكون هي الموضوع حقيقة كا في 
الاكراه على الجامع بين البيع والطلاق . فانٌ خصوصية الطلاق هي المؤثّر في أثر 
البينونة والمفروض تحققها بطيب النفس . وليس ذاك الأثر مترباً على الجامع الذي 
تملّق به الاكراه .ها تعلق به الاكرا ليس موضوعاً للأئر وما هو الموضوع للأثر م 
يتعلق به الاكراه . 

ومنها : ما لا تكون دخيلة في الأثر أصلاً كا مخصوصيات الشخصية في البيع 
اباو رضال مكو عابة [لاكراء: ١]‏ ايه يارت غلنها اث اضيلا بيو اننا الأو 
للطبيعى والمفروض تعلق الاكراه به فلا يقاس إحدى الخصوصيتين بالأخرى . 

الع عش أن نقان إلذ زا اتلى 301 ليبا لائعون لفاك العرظعة بزل 
انتزاعياً ليس كل 0" تومه وهنا الاك ام لا عنعن 1ن النفل اما 
يكوك مكرها عليه فيا إذاكان صادراً غى خوك ترتبشرر عل شركه ومين 
الواضح أن ترك كل من الأفراد أو الفردين العرضيين لا يترئّبٍ على تركه الضرر 
إذاكان تركاً ‏ إلى بدل , أي تركه باتيان الفرد الآخر وهكذا العكس . فليست الأفراد 
خرنة مكرها علترااءب انا هن مواق النك ره عليه اسان ركنن لك المببالى 
الاضطرار إلى الجامع . 1 

وقد ذكرنا في بحث الأوامر أنّ متعلّق الأمر في الوجوب التخييري ليس إلا 
غنواق أحد الأمياء أ ىالشك ةداعا لان ادمتصوهيا قا فلبيت جتعلتة الاميق 
مثلاً إذا قال المولى : صل أو صم ليس المأمور به خصوص الصوم ولا خصوص 
الصلاة . بحيث من يختار الصلاة كانت هي الواجبة في حقّه . ومن اختار الصوم كان 
هو الواجب عليه , فانّه منافٍ للاشتراك في التكليف , بل كل من الأفراد يكون 
مصداقاً للمأمور به , وجري هذا في تعلّق كل من ألا كرآه أو الاضطرار إلى الجامع . 

إذا عرفت هذا نقول : صور الاكراه على الجامع خمسة : لأنّه تارة يتعلق 
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الاكراه أو الاضطرار بالجامع بين حرّمين فيكرهه على أحد الأمرين من شرب 
الخمر أو قتل النفس . وأخرى يتعلّق بالجامع بين الحرام والمباح كانه يسان 
بالجامع بين المباح والمعاملة . ورابعة يتعلق باحدى المعاملتين بالمعنى الشامل للعقود 
والخقا عااكب وخابيية شاويا نامع بيث المتراغرو ا لعافلة ا يسا تعاويية لمكي 
التكليى والوضعي . 

أمَا الصورة الأولى : وهى تعلّق الاكراه بعد انون ققد هر فك ا 6 
ني ععورصة ان بدك ينا علبن ووو ذا الاك فيرع ادبدها لما قال تنه سرض 
بالاكراه فيجوز ارتكابه بل قد بجب , ولكن بما أن الجامع لا يمكن إيجاده إلا في ضمن 
ادق المصواصيكيق فقدية لارتكات الجنامع الكرو عليه يخطر الكلف إن 
ارتكاب إحدى الخصوصيتين . فيثبت الترخيص في إحداهما بنحو التخيير » فإذا 
أتى بالجامع في ضمن إحداهما لم يرتكب محرّماً . 

نعم , إذا أتى بالجامع في ضمن كلتا ا لخصوصيتين ‏ فقد ارتكب الحرّم لعدم 
ثبوت الترخيص إلا في إحداهما . فإذا كانت ال لخصوصيتان متساويتين في الأهمية 
يعن الكليم وير روك كاننف عد اهنا اه كا اذا اكره عل قيرب الخهر اشرب 
الماء المتنجّس تعين ارتكاب المهم دون الأهم . لأنّ شرب الخمر في المثال مشتمل 
على شرب النجس وزيادة . 

وأمّا الصورة الثانية : وهي الاكراه على الجامع بين ا حرام والمباح , فهو غير 
رافع لحرمة ا حرام . وإن صدق الاكراه على الجامع بينه وبين المباح »ولا تر لثل هذا 
الاكراه لأنّ الجامع بين الحرام والمباح لم يكن حراماً . وليس المكلّف مضطراً إلى 
ارتكاب الخصوصية الحرّمة مقدّمة لارتكاب الجامع الذي أكره عليه . بل يكون 
المقام نظير ما إذا كان المكلف متمكناً من التفصّي بغير التورية . 

وَأقا الصورة الثالثة : وهي تعلّق الاكراه بالجامع بين المباح والمعاملة ,كما 


ابم عي سج يج التنقو فى قوع النكاضب ١‏ 


إذا أكرة اخض عل المكوت أوربع دار معلا فالاكراء فيا ايها لاتبرفة أثير 
المعاملة إذا اختارها , لما تقدّم في الصورة السابقة , فانٌ المعاملة في الفرض تكون 
صادرة عن طيب النفس . إذ لا نعني بها إلا ما يقابل المعاملة الصادرة عن الخوف 
ومن الظاهر أن الاقدام عليها في الفرض ليس من أجل الخوف على الترك فتصح . 

ومن هنا ظهر الحال فيا إذا أكره على الجامع بين المعاملة الصحيحة والفاسدة 
بأن قال له : بع دارك أو أوقع معاملة غررية مثلاً , فانٌ الاكراه على الفاسدة لا أثر 
لفافاة اتاعتار الضحخة ضكت إذا كان غالما شماه الجائلة التروية؛ لضدورها 
عن طيب النفس لا الاكراه ولا الاضطرار الجامع بينهما خوف الضيرر على الترك , إذ 
ليس في ترك الصحيحة ضرر ليكون صدورها عن إكراه أو اضطرار . وهكذا ظهر 
الحال إذا أكره على الجامع بين المعاملة الصحيحة وما يكون مورد حق الغير .كما إذا 
أكره على الجامع بين بيع داره وإيفاء دينه . 

وأمًا الصورة الرابعة : وهى ما إذا أكره على إحدى المعاملتين كطلاق 
زوجته أو بيع داره؛ فتفسد فيها المعاملة التي يختارها المكره, وذلك لأنّ الاكراه وإن 
م يتعلّق بكل من المعاملتين , وإنما تعلّق بالجامع إلا أَنّك عرفت اضطرار المكره إلى 
ارتكاب إحدى الخصوصيتين مقدّمة لدفع الضرر المترتئب على ترك الجامع . فهو 
مضطر إلى إحدى المعاملتين , وهذا الاضطرار يرفع الأثر عم يبختاره المكره 
كاره : 

وهذا الاضطرار لا يقاس بالاضطرار الذي قلنا بعدم كونه رافعاً للأثر 
الوضعي ء لأنّ مول حديث الرفع له خلاف الامتنان , وذلك لأنّ الاضطرار هناك 
كان ناشئاً عن الضرر الخارجي . وفي المقام الاضطرار ناش من ضرر داخلى أعني 
الضرر المترتّب على ترك الجامع من جهة الاكراه عليه . وهذا رافع للأثر الوضعي 
أيضأ» بل ينافي طيب النفس . 


وأمّا الصورة الخامسة : وهي ما إذا تعلّق الاكراه بالجامع بين الحكم 
التكليق والوضعي كما إذا أكره على بيع داره أو شرب الخمر مثلاً . فلابدٌ من التكلّم 
فها من وجهين : أحدهما من حيث الحكم التكليف وأنّه يرتفع الحرمة بالاكراه أو 

اذوه انس من حرف الى م 

أي الحكم التكلينى فالظاهر 5 اوقاعة وو ذلك لار الجعاملة سدق هيه 
الحرّمات وإنما هي من المباحات ء فيكون المقام من قبيل الاكراه على الجامع بين 
الحرام والمباح . فيكون المكلف متمكّناً من التفصّي عن ارتكاب الحرام باختيار 
المعاملة . فالحرمة لا ترتفع بذلك . 

وأمّا الحكم الوضعي إذا اختار البيع . فالظاهر عدم ترئّبه عليه . وذلك 
لصدوره عن خوف ترثب الضرر على الترك . بعد فرض بقاء الحرمة في الطرف 
الآخر. ويارة أخرى + شرب لخم رخاز دنفي تنه فيكركب غلك زاك ابيع د 
فروون: اتااقيرب المقمءنواقا الور التو عل عله من طرك الكدره اين 
صادراً عن طيب النفس بل يكون صادراً عن خوف الضيرر الجامع بين الاكراه 
والاضطرار , هذا كلّه في الاكراه على الجامع بين الأفراد العرضية . 

وأمّا الاكراه على الجامع بين الأفراد الطولية . كما إذا أكره على فعل ترم في 
اليوم أو ف الغد مثلاً» أو أكره على بيع داره في اليوم أو بعده ‏ فهل يكون رافعاً للأثر 
عن أحدهما . من غير فرق بين الفرد السابق واللاحق مطلقاً ‏ أو يفصّل بين 
التكاليف والوضعيّات . ففي التكليفيّات لا يرتفع الأثر إلا عن الفرد اللاحق» بخلاف 
الوضعيات فانّه يرتفع الأثر بالاكراه فيها ولو اختار الفرد السابق لسراية الاكراه 
إليه . ولتساوي الفردين بالنسبة إلى الجامع المكره عليه كما ذكره الحقّق النائيني 


سسسب بج بو ست الققه فى تترع الكايب ١١‏ 


(رحمه الله)(١2‏ وذكر في الأصول2'7 تعيّن الفرد السابق في التكليفيات في صورة 
واحدة : 

وهي ما إذا كان الفرد اللاحق أهم في نظر الشارع , كما إذا أكره على شرب 
النجس في اليوم أو قتل مؤمن في الغد . فانّه يتعيّن عليه دفع الاكراه بالفرد السابق 
واختياره . لأنّ أهمية الفرد اللاحق يكون معجِّزاً شرعيّاً عنه فيجب حفظ القدرة 
على الفرد اللاحق بارتكاب الفرد السابق . 

نقول : أما ما أفاده في فرض أهمية اللاحق فهو تام وأمّا ما ذكره من 
التفصيل فغير تام . توضيح ذلك : أن الاكراه على الجامع بين الأفراد الطولية لا 
يوجب كون الفرد السابق صادراً عن خوف الضرر على تركه الذي هو الجامع بين 
الاكراه والاضطرار , لعدم ترتّبٍ ضيرر على تركه في نفسه , ونا يقرتّب الضرر على 
تركه المنضيٌ إلى ترك الفرد اللاحق , ولذا لا يجوز للمكلّف ارتكابه . 

وهكذا ال حال في التكاليف الوجوبية إذا اكره المكلف على ترك أحد واجبين 
طوليق: لذ غنوه لقره التية الأول عطقا القدوة عل ارمكاى النوه العف وبل 
لابدٌ له من الاتيان بالواجب المتقدّم , فيتعين ترتّب الضرر على الثاني فيجوز تركه 
لا محالة . 

نب تنا ذكرناهبالزاهيات الانتتلالية"وون الفسيةء | إذا اكه اد 
اضطر إلى ترك التشبّد مثلاً في الركعة الثانية أو الرابعة ؛ فانّه لا يتعين فيه ترك الفرد 
اللاحق والاتيان بالسابق إلا في الموارد المنصوصة , وذلك لأنّ الأمر بالمركب يسقط 
ععد وى احوائه لقال 


.8986 :١ منية الطالب‎ )١( 
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إلا أنه في الصلاة ثبت الأمر بالمقدار الميسور منا. إِمّا للاجماع, أو 
للرقا تافي او قير :دلق هد |الافر الماك يعف العد ر يكور امه ين أن يكوة 
متعلّقاً بالصلاة مع التشيّد فى الركعة الثانية . أو بخصوص الصلاة مع التشبّد في 
الركعة الأخيره , أو مع التشبّد في الجملة . فيكون من صغريات دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير , وقد بيّنا في الأصول أنّ الأصل يقتضى البراءة عن التعيين ‏ فلا 
يقاس الاضطرار أو الاكراه على الجامع في الواجبات الضمنية بالواجبات 
الاستقلالية . لأنّ الشكَ هناك فى سقوط التكليف عن الفرد الأول بالاكراه على 
الجامع وفي المقام فى حدوث التكليف وتعلّقه بخصوص الفرد الأول . 

نعم » في بعض الأجزاء يظهر من الأدلة تعيّن الاتيان بالفرد السابق مع 
الاضطرار إلى ترك الجامع كالقيام لقوله (عليه السلام) : « إذا قوي فليقم »() فانه 
بصدق القكّن منه في الركعة الأولى إذا لم يتمكّن منه إلآ في إحدى الركعات , هذا كله 
في التكاليف . 

وقد ظهر ال حال في الوضعيات أيضاً . فانٌّ الفرد السابق من المعاملة التي أكره 
على الجامع بينها وبين الفرد اللاحق ليس مما بخاف الضرر على تركها في نفسه إلا 
تعدا إلى :دك لكر لكو مكرها علنيا أممشفظرا إدنا مقاذا ا عقاريها امك 
كان صدورها عن طيب نفسه واختياره فتصممٌ . وهذا بخلاف الفرد اللاحق فانه 
يضدرعن حوق الضرز عل تر كفيغد:ما ترك الفرنة الاول لممالة, 

نعم , بناءَ على ما اختاره في المتن من عدم تحقق طيب النفس بمجرد الاكراه مع 
إمكان التفصّى با خروج عن الحل الذي هو فيه ولو لم يكن فيه حرج ولا ضرر ولا 
مشقة ؛ أمكن القول بعدم ترتّب الأثر على الفرد الأول من المعاملة في المقام إذا 


)١(‏ الوسائل 0: 10 / أبواب القيام ب ح”. 


دلبب يس التنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 
قوله (رحه الله): ثم إِنّ إكراه أحد الشخصين ... الخ7١).‏ 


الخعارنها الا الك عرفت فسا ف المنق.. 

)١(‏ إكراه أحد الشخصين أو الأشخاص يكون نظير الواجب الكفائي الذي 
ذكرنا تعلّق الوجوب فيه بالجامع بين الشخصين أو الأشخاص . فني إكراه أحد 
المخفين أيضا بكر دان الاكراه هو الجامع ينانا .وهو خارة يكون فى مورد 
الأحكام التكليفية . وأخرى فى الأحكام الوضعية . وعلى الثاني تارة يكون المكره 
عليه متعدّداً مع قطع النظر عن المصدر, وأخرئ يكون تعدّده بلحاظ المصدر 
فالأقسام ثلاثة : 

أمّا القسم الأوّل : أعني إكراه أحد الشخصين على فعل تحرّم , فالظاهر أنه لا 
يرفع الأثر التكليق -أي الحرمة عن فعل كل منهم . إلا إذا اطمأنٌ أن الآخر لا 
أن د أن انكل فنك سانا عفلقا لحرف القت بعل قر دولل 01 
التكليف ينحل إلى تكاليف عديدة بحسب أفراد المكلفين , ويكون لكل منهم تكليف 
مغاير لتكليف الآخر أجنبى عنه , ولا يسقط التكليف عن كل منهما إلا إذا اطمأنٌ 
امقر انا لح تاو 0-6 احتالاً عقلائياً , وإلا فإذا احتمل أن الآخر يرتكيه 
لكونه غير مبال بالدين مثلاً بحيث ارتفع عنه خوف الضيرر على الترك , فالتكليف 
لمتعلّق به باق لابدٌ له من امتشاله ولا يجوز مخالفته . 

وأمّا القسم الثانى : وهو ما إذا تعلّق الاكراه بالجامع بين الشخصين في 
الوعنعا سج ترط قاد الكرم عليه شيع إذا كرد جاتر اله الليخصيد 
على بيع داره. فان بيع كل من الدارين في نفسه يغاير بيع الدار الآخر ٠‏ وهذا القسم 
بكون ملحقاً بالقسم الأول فاكلا منبا إن اعتمل اخهالاً عقلائياً رافعاً الخوف 
فون المرعق لاخر وين ذلك اسسع ل يع يواوه قلا عالةار كرون بجيعة ستيب 


عمق الوك :مس سين ب سي نك ب سي ل ع ع ع يي حت ااا 
قوله (رحمه الله) : واعلم أنّ الاكراه قد يتعلّق ... الخ(". 


نفسه . ولا يكون صادراً عن خوف الضرر فيكون صحيحاً . وأا إذا لم يحتمل 
ذلك ؛ أو احتمله ولم يكن احتالاً رافعاً للخوف , فيكون العقد الصادر منه مستنداً 
ال اخوف:فكون فاهد . 

وأمّا القسم الثالث : وهو الفرض مع اتحاد المكره عليه في نفسه وكون تغايره 
بلحاظ تغاير المصدر .كا إذا أكره أحد الوكيلين على ببع دار موكّله الشخصية . فانٌ 
لكر ليسي .كرون اموا سخصيا خارها والالعتلات كروين نانع تدز 
بيع الدار الشخصية , أو نفرض تعلّق الاكراه بما يعم الوكيلين والموكل . 

والظاهر ارتفاع الأثر عن العقد في هذا القسم على جميع التقادير ء وذلك لأنّ 
موضوح لاخر فيه ليس هو العقد الصادر عن الوكيل بمعناه المصدري , وإنما هو العقد 
القند ل الكل الع القيي الضدوى» والتعدية | المفى داى التق اليعد إن 
الموكّل لا يكون صادراً عن طيب النفس , بل يكون صادراً عن إكراه ولو لم يكن 
بمعناه المصدري كذلك . 

وبعبارة أخرى : مورد الامضاء الشرعى هو العقد الصادر عن الجامع بين 
الوكيلين لا عن خصوص كل منهما . والمفروض كون العقد الصادر عن الجامع 
مكرها عليه فيكون كاعد أسواع عل المصدر يده إقذاء الآخر ليه أو استعمله او 
علم بخلافه . 

)١(‏ صور المسألة ثلاثة : لأنّه قد يتعلّق الاكراه بالمالك العاقد كما هو الغالب 
وقد يتعلّق بالمالك دون العاقد . وقد ينعكس الأمر فيتعلّق الاكراه بالعاقد دون 
المالك . 

أمّا الصورة الأولى : فقد تقدّم الكلام فيها وأنّ الاكراه فيها رافع للأثر 


سسسب يبي يي سوسس |للكتنيم فى وخ التكالفيب ا 


سواء كان وضعياً أو تكليفياً على تفصيل تقدّم . 

وأمّا الصورة الثانية :كا إذا أكره المالك على توكيل غيره في ببع داره؛ وبعد 
تحقق الوكالة باعها الوكيل باختياره وطيب نفسه , فالاكراه فيها لا محالة يكون في 
التوكيل:فيكوق.فاسدا .«فان حصل للبالك:طيت النشين بالوكالة:ق أتناء الاكتراء 
ووقوع العقد . فتصح الوكالة بناء على صحّة العقد الصادر عن إكراه إذا لحقه طيب 
شين تالكة اقرز مله الوكن ومظلقا بولا فكو الناملة العنادوة عن الركيل 
تضرلة وفان كانت هابلة اللحورى الأعازةيها وله لماز سكت اك وى العترره 
وأمّا إذا ل تكن قابلة بأن كانت إيقاعاً . كا إذا أكره الزوج على توكيل غيره في 
طلاق زوجته فوكله فطلقها اختياراً فانم ادّعوا الاجماع على بطلان الايقاع 
الفضولي وعدم قابليته للحوق الاجازة به , وإن كان مشمولاً لدليل صحّة الفضولي 
على ما سيأتى الكلام فيه , فلا محالة تكون فاسدة لا يترتّبٍ عليها الأثر وهكذا إذا 
كانت قابلة للاجازة ولكن لم يجزها المالك . 

وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما إذا تعلّق الاكراه بالعاقد دون المالك , وفي 
هله الفضووةاثاره يكون الكارو بالكتدر هو ال الفددوا حرق رركو غينه 0 
الثاني تارة يكون المكره بالفتح - وكيلاً عن المالك للعقد وأخرى يكون شخصا 
اليا عض 

أمّا إن كان المكره هو المالك كما إذا أكرهت المرأة عالم البلد على تزويج نفسها 
لشخص خاصٌ , أو أكرهه المالك على بيع داره ؛ فالظاهر هو الصحة ولا يترتّب 
الأثر على الاكراه . وذلك لعدم شمول شيء من أدلّة رفع الأثر عن الاكراه للمقام . 

ما قوله سبحانه إل أنْ تَكُونَ تِجَارَةعَنْ تَرَاضٍ»7١)‏ فلانّه إِنا يعتبر القراضي 


)١(‏ النساء : ل" 


وك الوك :ب يبب ب تت 11 


في التجارة . ولا تصدق التجارة على فعل محري الصيغة ليعتبر صدوره عن طيب 
نفسه , والمعتير فيها على ما استظهرناه من الآّية رضا المالك ومن بمنزلته من الولي 
والوكيل دون غيره , والمفروض تحققه في المقام . 

وأا الوق وهو قوله :اميل السو اله) ردلا صل مال اسرئ مله إلا 
نطبب نفسه 2096 فهو :وان كان :شاملاً للتغترفات الاعتارية مل النقل والانتقال 
لأنّ حذف المتعلّق يفيد العموم ‏ إلا أن المعتبر في ا حل طيب نفس من له المال دون 
غيره . 

وأمّا حديث الرفع فلنّه لا يعم إلا ما يكون مورداً للوضع لولا الاكراه أو 
الاضطرار . وفعل بحري الصيغة بنفسه ليس موضوعاً للأثر فتأمّل . 

وبعبارة أخرى : ليس في رفع الأثر في الفرض منّة على المالك فتأمّل - لِيععّه 
حديث الرفع الذي عرفت وروده في مقام الامتنان . 

وأكا إن كان المكزه غير المالكبوكان المكزهى بالفتخ تاجيا :فل اتير 
لإكراهه لعين البيان المتقدم . فيكون العقد الصادر منه فضولياً يصح إذا كان قابلاً 
للحوق الاجازة به ولحقته . وإلا فيفسد . 

وأمّا إن كان المكره _بالفتح وكيلاً مفوّضاً من قبل المالك , فقد استشكل فيه 
صاحب المسالك(') وذهب فيه إلى فساد العقد . 

والتحقيق : أن الوكيل المفوّض يكون لطيب نفسه ورضاه موضوعية في صحة 
العقد ولذا يصح منه العقد ولو كان معزولاً ما لم يصل إليه عزله , لكن بما أنه بدل 
نازول قن الوكل.: 


. (مع اختلاف يسير)‎ ١ أبواب مكان المصلى ب”ح‎ / ٠٠١ : 0 الوسائل‎ )١( 
(؟)المسالك 5:9؟.‎ 


5 ”لل سدس التنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 
قوله (رحمه اللّه) : ولو أكرهه على بيع واحد غير معيّن 6 


وان كفك فلك ]ا المقي اهو وها احدالشخصية هن الركنا وار كل 
وفعلنه إن كان لتر اظيا بالنقد يوون :الو كدر وفالنقن الصا دن عله كو سيدا 
لا عرفت من أنّ الاكراه على إصدار العقد بمعناه المصدري لا أثر له . وإن لم يكن 
راضياً به . فان لحقه الرضا من الموكل أو الوكيل يصح . بناء على ما سنبيّنه من صحّة 
العقد الواقع عن إكراه إذا لحقه رضا المالك , وإلا فيفسد . 

ولفل الوجة فيا ة كرو ضاحي المسالك من النساه حي إذا رضى الموكل هو 
أنَّ من صدر منه العقد عن إكراه لم يتحقق منه الرضاء ومن رضي بالعقد وهو 
الموكل -لم يكن العقد صادراً منه ‏ وقد عرفت أن صدور العقد بالمعنى المصدري لا 
يترتّب عليه أثر أصلاً . 

ويؤكّده الفرع الآتقي وهو صحّة عقد المكره إذا تعقّبه طيب نفس المالك , فانٌ 
حيثئية صدوره عن إكراه لا يرتفع بالرضا المتأخر ء فلو كان له أثر لم يرتفع بالرضا 
بالعقد فما بعد . وهذا ظاهر . 

)١(‏ بعد ما عرفت من أن الاكراه رافع للأثر حتى الأثر الوضعي ٠‏ يقع الكلام 
فها إذا اختلف المكره عليه مع ما وقع في ا خارج ؛ وفي فرض الاختلاف تارة يكون 
الواقع في الخارج أمرأً مبايناً مع المكره عليه » واخرى يكون أكثر أو أقل منه . 

ما إذا كان ما وقع فى الخارج أكثر من المكره عليه ,كما إذا أكرهه الجائر على 
بيع أحد عبديه فباعهما مع , فتارة يكون المكره عليه هو الأقل بشرط لا عن 
الزيادة . ويكون ما أوقعه المكره فى الخارج بشرط شىء , ولا إشكال في صحة 
المقدار الزائد فى هذا الفرض . لأنّه مباين للمكره عليه , ولم يتعلّق به الاكراه كما هو 
. ظاهر . وأخرى لا يكون المكره عليه بشرط لا عن الزيادة, بل ما وقع عليه الاكراه 


ا ل ا ا ا 13 1 1 


هو الجامع بين الأمرين كما في المثال . 

وعليه أيضاً تارة يكون لانضام كل من الشيئين دخل في مالية الآخر كفردي 
النعال أو مصراعى الباب , وفى هذا الفرض إذا أكرهه الجائر على بيع أحدهها 
تاقينا مطل النيع اق التي الانشاده إن عرق عور الكات وان لكر عله 
واإكاقت ادها آنه نا تارود كلهي نمو انا كر به ادل ضرا إن ليان 
واحداً منهيا ليق الآخر بلا فائدة . ولا يحضل رغبة في شرائه » فبعد ما أكره على بيع 
احوهياء إذا ل بي شه نقين انهم جور الجاتر مون اجا العدهنا دون الاح 
تضرّر من جهة بقاء الآخر بلا راغب يرغب في شرائه , ولا ينتفع به » فلا محالة 
يبيعهم| معاًء فيكون بيع كليهما مستنداً إلى خوف ضير الجائر فيبطل . 

وأخرى لا يكون لانضمام كل من الشيئين دخل في مالية الآخر .كما إذا أكرهه 
الجائر على بيع أحد فرسيه فباعههما معاً دفعة واحدة كما هو المفروض . فهل يصح 
البيع في كلبهما كما اختاره المصنف (رحه الله)(١2.‏ لأن ما وقع خارجاً ‏ وهو بيع 
كليهما -م يكن مكرهاً عليه , أو يعيّن الصحيح منها بالقرعة , أو يبطل البيعان , لأن 
صحّتهه| معاً غير مكن ‏ لكون أحدهما مكرهاً عليه ولا تعيّن له في الواقع فيبطل كلا 
الببعين + ]د لمق لانضاء أحدهنا غى المعسن كفن عضن قينا نذا المحنتقين 
(رحمهم الله)(')؟ وجوه . 

والظاهر هو صحة أحدههما , ويتعيّن باختيار البائع من دون حاجة إلى 
القرعة . أمَا صحة البيع في أحدهما , فلاطلاق الأدلة من قوله تعالى : (ِأَحَلَّ الله 


(؟) حاشية المكاسب (الاصفهاني) ؟: 01. 


الججسسسص7بسبي ب 7 ا 7 ب عت لقره اف شرع التكاسي ١7‏ 


الْبَئِعِ4(١2‏ ونحوه . وأمّا فساده في الآخر فللعلم بأن عمومات البيع قد خصصت في 
أحد الشيئين قطعاً بحديث رفع الاكراه, وهذا نظير ما إذا أكره أحد على شرب أحد 
الاناءوين اللذين فيهما الخمر فشربهم معاً فانه لا حال فيه للقول بحرمة كلا الشربين 
وتعدد العقاب . لاطلاق دليل حرمة شرب الخمر ؛ فانه خصص في أحدهما بدليل 
رفع الاكراه قطعاً . كما لا محال للقول بجواز شرب كليهما , لأن الاكراه لم يتعلّق إلا 
بواحد منهما ء بل يكون أحد الشربين مباحاً والآخر حراماً عليه , والمقام أيضاً 
كذلك , فيكون أحد البيعين جائزاً لاطلاقات الأدلة , وأحدهما فاسداً لحديث رفع 
الأكرام: 

و اقاكوى القسيزبنا كان الناتع, فلار اتانيه طبع اين إن كو ننه 
أحد المبيعين , فيكون من هذه الجهة من بيع الكلى في المعيّن . فتكون المخصوصيات 
الشخصية خارجة عن المبيع , وتبق في ملك البائع فيكون تعيين الكلي باختيار 
البائع . 

نعم في بعض الموارد لا يكون التعيين باختيار البائع . فلا مناص فبها من 
الرجوع إلى القرعة , وهي ما إذا كان المشتري متعدّداً .كما إذا باع من شخصين ببيع 
واحد بناء على صحة ذلك , فانّه لا بحال حينئذ لكون البائع مخيراً في تعيين الصحيح 
من البيعين , فانٌ كلاً من المشتريين يريد صحة شرائه , فلابدٌ من القرعة . 

وتوهم اختصاصها أي القرعة -بما إذا كان الواقع معيّناً في نفس الأمر 
مدفوع باطلاق دليل القرعة , وقد عمل بها الفقهاء فما لا تعيّن له واقعاً . كما فما إذا 
كان لرجل ثلاث زوجات , وتزوج بنفسه وبوكيله بالرابعة والخامسة في أن واحد 
فان تزويج إحداهما صحيح من دون تعين , فذكروا أن ذلك يعيّن بالقرعة , إلى غير 


. 5/0 : البقرة ؟‎ )١( 


ذلك من الموارد , ففى المقام أيضاً يعيّن الصحيح بالقرعة . 

ها كوا اقرف نر الريك لكر عتهمقا انا سين المكر. 
وإِمّا بتعيّن ذلك , نظير الوضع التعيبنى والتعيّنى . وما إذا كان متعيّناً كا إذا أكرهه 
الجائر على بيع أحد العبدين معيّناً فباعهما معأ . فيكون الفاسد بيع المكره عليه دون 
غيره . وهكذا إذا تعيّن بفعل البائع .كما إذا باع العبدين تدريجاً فانّ المبيع أَوّلاً يتعين 
في كونه مكرهاً عليه , فيبطل دون بيع الفرد الآخر. 

ولا حال حينئذ لتوهم جعل الثاني مكرهاً عليه باختيار البائع ‏ نظير تبديل 
الامتثال بامتئال آخر , فانّ موضوع الاكراه ينتنى بالاتيان بالفرد الأول . فكيف 
يمكن أن يكون الفرد الثاني مصداقاً للمكره عليه . وهذا واضح . هذا كلّه فما إذا كان 
الواقع في الخارج أكثر من المكره عليه . 

وأمّا إذا كان أقلّ منه كما إذا أكرهه الجائر على بيع داره أو عبده فباع نصف 
ذلك . 

فتارة يكون بيع النصف مع كونه عازماً على بيع النصف الآخرء غاية الأمر 
نتروا يعي 3 الكرم عله عر الباتوين انمع درفي والالقي بار 
هذا الفرض لا إشكال فى فساد البيع لكونه مكرهاً عليه , ولا وجه لما ذكره المصّف 
البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر(١)‏ فانّ نفس الاكراه قرينة على صدق دعواه . 

وأخرى يبيع النصف لاحتال أن الجائر يكتنى به عن المجموع . وفي هذا 
الفرض أيضاً لا إشكال فى الفساد , لأن الاكراه على كل مقدار ينحل إلى الاكراه 
على أبعاضه , مثلاً الاكراه على دفع مائة درهم إكراه على دفع الخمسين . 


1 لل اتنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 
قوله (رحد النه) : قال فى التحرير لو أكره على الطلاق ... الغ١".‏ 


وثالثة يكون المكره عليه بشرط شيء ويأتي المكره بالأقل بشرط لا . وني 
هذا الفرض ربا يتوهم أَنّ ما وقع مغاير للمكره عليه فيكون صحيحاً . 

ونقول : نفرض الكلام فوا إذا كان الواقع في الخارج مبايناً حقيقة مع المكره 
عليه ويتّضح به حكم المقام , مثلاً إذا فرضنا أن الجائر أكرهه على بيع كتابه فباع 
رداءه بدلاً عنه من باب أهميته لديه أكثر من الرداء , كان بيع الرداء فاسداً مع كونه 
مبايناً للمكره عليه , وذلك لأن الدليل لرفع الاكراه كان أمرين : 

أحدهما : حديث الرفع . وهو غير شامل للمقام , لأنّ بيع الرداء لم يكن 


ثانهها : قوله تعالى : «إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاض4(١)‏ وهو شامل للمقام 


فانٌ بيع الرداء على الفرض لم يكن بطيب النفس . فيكون أكل المال بسببه من الأكل 
بالباطل , فنى المقام أيضاً بيع نصف الدار أو العبد لم يكن صادراً عن طيب نفس 
لكرج كل الال ون كن انان يالناطل. 

)١(‏ لابدٌ في تفصيل الاكراه على الطلاق ونحوه من بيان أقسام الاكراه , فانّه 
يتصوّر علىى صور : 

إحداها : أن يكرهه الجائر على الطلاق ونحوه , إلا أنه متمدّن من دفع ضرر 
المكره . أو يوطّن نفسه على تحمّل الضرر ومع ذلك يوقع الطلاق , ولا إشكال في 
الصحة في هذه الصورة , والظاهر خروجه عن مورد كلام العلامة (رحمه الله)(). 


(؟) التحرير 8 : .0١‏ 


وا تب ب ا 11 1 


ثانيها : أن يكرهه على الطلاق فيوقعه خوفاً من ضرر الجائر , ولا إشكال في 
الفساد في هذه الصورة أيضاأً . من غير فرق بين كون المكره _بالفتح -معتقداً صحة 
العقد الواقع عن إكراه لجهله بالمسألة , أو اعتقد أن دفع الضرر لا يكون إلا بقصد 
حقيقة العقد أو الطلاق فقصده وبين غيره , فانٌ ذلك لا ينافى صدق الاكراه . 

ويؤيّده : سك الامام (عليه السلام) بحديث رفع ما استكره عليه لفساد الحلف 
إكراهاً على الطلاق والعتاق من غير استفصال بين من يرى صحة الحلف الصادر 
عن إكرأه وبين من يرى فساده , مع أن أغلب العامّة(!) يرون صحّة ذلك ووفوعه 
فاحةال الصحّة كما زعمه المصئّف (رحمه الله) في الفرض لا يناسب مقامه (قدّس سرّه) . 

ثم"إنْه لا فرق في تحقق الاكراه بين أن يكون الضرر الموجود متوجهاً إلى نفس 
المكره أو ماله أو عرضه, أو يكون متوجهاً إلى بعض متعلقيه كولده مثلاً . فإذا قال 
الولد لوالده : طلّق زوجتك وإلا قتلت نفسي فطلقها بطل , لأنّ موت الولد ضرر 
على الوالد . ولذا لو أوعده الأجنبى بقتل ولده على ترك عمل . صدق عليه عنوان 
الاكراه . وهذا ظاهر . 

وثالثتها : أن يكرهه الجائر على الطلاق ويكون له الداعي النفساني على 
الطلاق أيضاً , إلا أنه ليس كل من الأمرين تام الداعوية , فإذا انضيّ أحدهما إلى 
الآخر تت داعويته . فكان كل من الاكراه والداعي النفساني جزء المقتضي . وفي 
هذا الفرض يكون الطلاق مستنداً إلمهما معاً فيكون فاسداً, لأنّه ون لم يكن مصداقاً 
للمكره عليه ؛ ولا يمكن القسك فيه بحديث رفع الاكراه, إلا أنه لا يكون صادراً عن 
طيب النفس أيضاً . لصدوره عن كلا الأمرين معاً . وقد ذكرنا أَنَّ مقتضى قوله 


. فا بعدها‎ 7١8 تقدّم تخريحجه في الصفحة‎ )١( 


#ابجبمسسسييب ‏ ك ‏ سبص7ت النتقخ :فى تبرج التكاننتب ١‏ 


تعالى : (إِلّ أنْ تَكُونَ تَجَارَةٌ عَنْ تَراض4() اعتبار صدوره عن طيب النفس وهو 
مفقود . 

ورابعتها : أن يكون كل من الاكراه والداعي النفساني -كسوء خُلّق الزوجة 
في نفسه في المثال المذكور ‏ تام الداعوية لطلاق الزوج . بحيث لو فقد أحدهما أَثّر 
الآخرء إلا أن الأثر الفعلمى لا محالة يستند إلمهما معاً, فني هذه الصورة لابدٌ من الحكم 
بالصحة , لاستناد الأثر إلى طيب النفس التام في مقام الداعوية . وانضمام الاكراه إليه 
لا يوجب عدم تأثيره؛ لأنّ الاكراه ليس مقتضياً للفساد ولا مانعاً من الصحّة , وإما 
تقول بفساد المعاملة الصادرة عن الاكراه لعدم المقتضي ‏ وهو طيب النفس لا 
لوجود مقتضى الفساد , فانضامه إلى الداعي النفساني المقتضي للصحة لا يمنع عن 
تأثيره . وكثيراً ما ينضم الداعي النفساني إلى الداعي القربى في العبادات , ويكون 
كل منهما تام الداعوية في نفسه . ولا يخل بعباديتها . 

وعليه فلا وجه لقياس هذه الصورة بالصورة السابقة والقول بالبطلان فمها 
كما عن الميرزا (رحمه الله)('» بدعوى استناد الآثر في كلتا الصورتين إلى بجموع 
الاكراه والداعى النفساني , فانٌ الداعى النفساني في الصورة السابقة لم يكن تام 
الذااعولةه انها ذه الضورة :قات تلم النقين قينا 10ن :لذ اوور يدها ند انه 
انضم إليه ما ليس مقتضياً للصحة . 

مع التغرّل وفرض كون الاكراه مانعاً عن الصحة نقول : شمول دليل رفع 
الاكراه لمثل المقام الذي يكون المالك طيّبٍ النفس خلاف الامتنان . 

ثم إن المكره إذا كن من التورية ولم يفعل , فالظاهر عدم صدق الاكراه لما 


. 69 : التمناء‎ )١( 
.20١3-:١ (؟) منية الطالب‎ 


عقك المكر ست يي 014 
قوله (رحه الله) : لو رضى المكره بما فعله صح العقدا'". 


ذكرنا سابقاً من تقوّم الاكراه بالعجز حىٌّ عن التورية » وأنّ بحرد القضية 
الشرطية لا يحقق عنوان الاكراه ؛ ولعل هذا مورد حكم العلامة بالصحة ومراده من 
قوله : لو طلّق ناوياً فالأقرب وقوع الطلاق(1). 

)١(‏ ربما يقال بعدم ترب الأثر على عقد المكره حتى بعد لحوق الرضا به 
والوجه ف ذلك أحد أمرين : 

الأول اعس رسف ونشظين نفس المالك ورضاه مع العقد في مفهومه . فلا 
يصدق عنوان العقد مع عدم مقارنة الرضا . 

وفيه أن العقد ليس إلا كبقية المفاهم مثل الأكل والشرب ونحوهما . ومن 
الواضح أن الداعي لا دخل له في شيء من تلك المفاهيم , فالأكل يصدق على الأكل 
الخارجي بأَيّ داع حصل من طيب النفس أو الاكراه أو غير ذلك , وهكذا مفهوم 
الشرب . وكذلك مفهوم العقد . ولولا ذلك لزم عدم صدق العقد على بيع الفضولىي 
وعدم صدقه على بيع المكره بحق , فلابدٌ وأن يكون ترتّبٍ الأثر عليه بالتعيّد 
الفبرعى لاغا اله عقدم وهو كا قرت 

الثانى : اعتبار مقارنة رضا المالك في صحة العقد لا في مفهومه . وهذا وإن ل 
0 الفساد إلا أن اعتبار ذلك في الصحة مع صدق العقد بدونه يحتاج 
إلى دليل , ولا دليل على اعتباره وإلا لزم بطلان عقد الفضولى وإن لحقته الاجازة 
لعدم اقترانه برضا المالك . 

وهناك وجهان آخر خران . وهو اعتبار مقارنة 255 أو في 


سبي يبب بر 2 روبج اللنقيه فى شرع النككاستت /1 
صحته . وقد ظهر الجواب عنهما بما تقدّم . مضافاً إلى أن لازمه فساد بيع العاقد 
المكرو عل اشضاء السقة مع قن الا العم وقدمه صعنة: 

وبالجملة : صحة بيع الفضولي بلحوق الرضا تستلزم صحة بيع المكره بلحوق 
طيب نفس المالك . بل في بيع المكره مرجّح للصحة . وهو صدور العقد من المالك 
دون بيع الفضولي , فائّْهما مشتركان في عدم مقارنة العقد لطيب نفس المالك » إلا أن 
الانشاء أيضاً فى بيع الفضولي غير ناش من المالك بخلاف بيع المكره . اللهم إلا أن 
يدّعى الفرق بين بيع الفضولىي وبيع المكره , ويدعى قيام الدليل على اعتبار مقارنة 
العقد مع الرضا . 

نا القوق يننا بيخ النقبو ل وا لكر فهو أذ تناه فول جعال ادكو 
الْعُقُودِ21(4 توجه الخطاب إلى الملاك ووجوب وفاء كل مالك بالعقد المستند إليه 
وليس الخطاب متوجهاً إلى غير الملاك ولا إلى امالك الذي لم يستند العقد إليه , كما 
أن ظاهر قوله تعاى : ٠فَاغْسِلُوا‏ وُجُوهَكُمْ وَأَبْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق74") وجوب غسل 
كل شخص وجه نفسه ويديه, لا أن يغسل كل أحد وجه غيره ويديهء فالأمر 
بالوفاء بالعقد أيضاً كذلك لا يراد به لزوم وفاء المالك بالعقد الصادر عن غيره . 

ثم إن عقد الفضولي لا يكون عقداً للمالك ولا يستند إليه قبل إجازته 
ورضاه, وعليه فخروجه عن عموم «أؤقُوا ِالْعُقَودِه قبل لحوق الاجازة به يكون 
بالتخصص . لعدم كونه عقداً للمالك , فإذا لحقته الاجازة يدخل حينئذ في عنوان 
العقود فيعيّه حكنها , وهذا بخلاف عقد المكره ؛ فإنٌ خروجه عن عموم الآية إنما 
يكون بالتخصيص بمقتضى حديث رفع الاكراه, لأنّه قبل لحوق الاجازة أيضاً عقد 


(١)المائدة‏ ه6:١.‏ 
(؟)المائدة 5:60ا. 


ل ا ا امس ةاتف 1 ا 


مستند إلى المالك , فإذا خرج عن العموم بالتخصيص . فرجوعه إليه بعد لحوق 
الرضا بحتاج إلى دليل . وهذا هو الفارق بينها . 

إذا استفدنا الحصر من قوله تعالى : إل أَنْ تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ»4 كما هو 
الصحيح , لأن الاستثناء فيه متصل لا منقطع | زعمه المصنّف في المقام , والمعنى لا 
تأكلوا أموالكم بوجه من الوجوه فإنّه باطل إلا أن تكون نجارة عن تراض ء فيفيد 
حصر سبب حل الأكل بالتجارة عن تراض » ويصدق التجارة عن تراض على بيع 
الفضولى إذا لحقته الاجازة , ولا يصدق التجارة الناشئة عن الرضا على بيع المكره 
بود حووق الركنا الدع لتاخر اشاقن قاوة اذلف 

وبالجملة : يمكن الفرق بين بيع المكره وبيع الفضولى بما ذكرناه من أَنّ بيع 
المكره من حين صدوره يستند إلى المالك , فإذا خرج عن عموم <أَؤقُوا بِالْعُقُودِ» 
بالتخصيص فعوده إليه بعد لحوق الرضا يحتاج إلى دليل . وهذا بخلاف بيع الفضولي 
فائّه إما يستند إلى المالك ويدخل فى موضوع الاية حين لحوق الاجازة , فيثبت له 
الحكم ويترتب عليه الأثر . 

إلا أن المصنّف(١)‏ استدل على صحة بيع المكره بعد لحوق الرضا بوجهين 

وي ب ود 
خلاف الامتنان عليه , فلا يعمّه حديث الرفع , إذ لعل البيع يكون صلاحاً له 
فيرضى به . يا 

وفيه : أنّ ما أفاده منافٍ لما أوضحه في بحث الأصول(© من أن حديث 
الرقع انا يوق الانآو التر عل الوطوعات يكاوينها إذاكان رقعها جرافها 


.898١:* المكاسب‎ )١( 
:. 917:١ فرائد الأصول‎ )'( 


5 سب ل ل ببابد لْتَنْقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


لأف وير حاون الو للك ل هلها ستو اذ العهد اديع ان الا كراد رو وه هين 
الأمور المذكورة في الحديث , وعليه فصحة بيع المكره إذا لحقه الرضا إن دل عليها 
دلبل ركورن كا تابعا لعنوان الاكرادم فلا يعتها حدبيةة الرقع م«ضواء كان برفنها 
موافقاً للامتنان أو مخالفاً له . نعم لا دليل في مقام الاثبات على صحة عقد المكره بعد 
خوق ادا 

ثانيهما : ما أطال فيه الكلام وحاصله : منع حكومة حديث الرفع على أدلّة 
صحّة الببع ووجوب الوفاء بالعقود , وذلك لأنّ قوله تعالى : «أَؤقُوا بِالْعُقُودِ 
و دَأَحَلَ الله الْبيْع» مخصص بالمرضي بحكم العقل وغيره؛ فليس له إطلاق , وعليه 
فالعقد غير المرضي به ليس موضوعاً لأدلّة الصحة ليعمّه حديث الرفع , وأمَا 
المرضي به . فإن كان الرضا به مقارناً يستحيل أن يتعلّق به الاكراه أيضاً ويكون 
مكرهاً عليه أيضاً فائهما متناقضان فلا يعمّه رفع الاكراه , وأمّا إن كان الرضا به 
لاجد دذاك تمدن العو الها جوع المحسيه ولس تموطوفا اله احفكة 
حديث رفع الاكراه ؛ فعلى أيّ تقدير ليس حديث الرفع حاكماً على أدلة صحّة 
لقنو 

وفيه : أنه إنما يت لو كان تخصيص دليل الوفاء بالعقد بحديث الرفع في طول 
#تسيصه خدية ‏ لال مال أعرع سيك الاتظب قي 00 وقولة ها ل الاان 
َكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ) (') وغيره مما دل على اعتبار الرضا في صحة العقد , وليس 
الأمر كذلك ؛ بل تخصيصه بكل من الخصصين عرضي , ان حديث الرفع أيضاً 
مخصص لعموم الوفاء بالعقود غايته بلسان الحكومة . وقد ذكرنا في بحث انقلاب 


. (باختلاف يسير)‎ ١ أبواب مكان المصل ب7ح‎ / ٠٠١ :0 الوسائل‎ )١( 


النسبة( أنه إذا ورد بخصصان على عام واحد بخصص ببهما معأ . وعليه فيتخصص 
عموم الآية بكل من حديث رفع الاكراه وما دل على اعتبار طيب النفس , وبخرج 
عنه العقد المكره عليه . ورجوعه إلى حكم العام بعد لحوق الرضا يحتاج إلى دليل 
وهو مفقود , فلا يتم ثىء من الوجهين اللذين أطال المصنف الكلام فيه . 

إلا أن الصحيح مع ذلك كلّه صحّة عقد المكره بعد لحوق الرضا به ؛ وذلك لأنه 
لبن المراة:مق الحقد إنشاؤه الذى لأ بقاء لديل المراد يه الامين الالعتسارى ضر 
المبادلة وحصول النقل والانتقال الذي له بقاء واستمرار في عالم الاعتبار , وعليه فىا 
لم يلحق به الرضا يكون العقد مكرهاً عليه فيعمّه حديث رفع الاكراه . وأمّا إذا لحقه 
المضا تي النقد نا عمف انا المكره قلية:. 

رفن الراظيع أن عدي برقع الأكراه اما يرقع الأت بها دام الأكرام محتقا 
ويصدق عليه عنوان المكره عليه , فإذا رضي به المالك بقاءً صار العقد مصداقاً 
للتجارة عن تراض .ء فيعمّه دليل الصحة . 

وا اه للعام أو المطلق استمرار فورد عليه المحصص في 
مقدار من الزمان , لا مانع من القسك به في الزائد على ذلك المقدار من الزمان 
فقوله تعالى : لأَوْقُوا بِالْعُقُودِهِ له استمرار من حيث الزمان . وقد خصص ما دام 
العقد كان مكرهاً عليه , وأمّا إذا رضي به المالك وخرج عن عنوان المكره عليه 
فيعمّه الآية المباركة , ويؤكده المقابلة بين التجارة عن تراض وأكل المال بالباطل في 
2.511 لير يوان نا مني حو من غير عا نبو مصداق رأكل اللا بالناطر 
مالم يرض به امالك فإذا رضي لم يكن من الأكل بالباطل » فلا حالة يكون مصداقاً 


للتجارة عن تراض . 


. 177 : )18 مصباح الأصول ” (موسوعة الإمام الخو‎ )١( 


:وم سس ل ب ب سس التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 

والحاصل : أن الظاهر صحة عقد المكره إذا لحقه رضا المالك , إلا أنه ريما 
يستشكل فبها بما ذكر فارقاً بين عقد المكره وعقد الفضولي , من أن عقد الفضولي إِنما 
يستند إلى المالك مقارناً لحصول طيب نفسه ورضاه, فيعمّه عموم (َأَؤْقُوا ِالْعُقُودِ» 
بخلاف عقد المكره فانّه يكون مستنداً إلى المالك قبل طيب نفسه ورضاه. ومع ذلك 
لم يكن مشمولاً لعموم الدليل : فشموله له بعد الرضا يحتاج إلى دليل . 

ولكنّك قد عرفت أن هذا الفرق ليس بفارق , فانّ عقد المكره وإن لم يكن 
مقارناً مع رضا المالك حدوثاً إلا أنه مقارن معه بقاء , فيعمّه عموم (أَؤْقُوا بِالْعقُودِ 
بقاء ىما عرفت , فلا فرق بينه وبين عقد الفضولى . 

ثم إِنْهِ يكن تقريب صحة بيع المكره بوجه آخر يقرب من أُوَّل الوجهين 
المذكورين في كلام المصنف : وهو أن الآثار المترتّبة على الأفعال بعناوينها الأوّلية 
منها ما يكون رفعها موافقاً للامتنان مطلقاً كالأحكام التكليفية كحرمة شرب 
الخمر ء فانّ رفعها موافق للامتنان في مورد الاكراه والاضطرار والخطأ والنسيان 
مطلقاً . ومنها : ما يكون رفعها مخالفاً للامتنان كذلك كالآثار الوضعية في مورد 
الاضطرار ء فانٌّ رفعها مخالف للامتنان على الاطلاق . ومنها : ما يكون رفعها موافقاً 
للامتنان في بعض الحاللات دون بعض , فحديث الرفع بناءً على كونه وارداً مورد 
الامتنان -كما هو الظاهر ‏ يكون رافعاً لما هو من قبيل الأُوّل مطلقاً . ولا يكون 
رافعاً لما هو من قبيل الثاني مطلقاً . وفي الثالث يرفع الأثر في الحال الذي يكون 
زئعة مانا ول بكرن راقم لفنقها لمن :رفع مانا : ففي المقام ارتفاع أثر بيع 
المكره قبل لحوق الرضا موافق للامتنان فيرتفع . وفي حال لحوق الرضا مخالف 
للامتنان فلا ير تفع . 

وبعبارة أخرى : لدليل <أَوْقُوا بِالْعُقُوِ» إطلاق أزماني , فيثبت به الملكية 
مستمرة من زمان تحقق العقد إلى الأبذ . ففي بيع المكره يقيّد إطلاقه بحديث الرفع في 


عد المكرة 7 لب ب ب  _‏ مسحب 000 
قوله (رحمه الله) : الرضا المتأخْر ناقل أوكاشف(0), 


الحال الذي يكون فيه الرفع موافقاً للامتنان ‏ وهو ما قبل لحوق الرضا - وأمّا في 
غيره فيتمسك باطلاق الآّية ويترّبٍ عليه الأثر لعدم جريان حديث الرفع فيه . 

والفرق بين هذا الوجه وما أفاده المصنف واضح .ء فانّه (قدّس سرّه) ذكر أوّلاً 
أن المرفوع في حديث الرفع هو المؤاخذة , ثم”ذكر بعد ذلك أن رفع صحّة بيع المكره 
بعد لحوق رضاه مخالف للامتنان, وقد أوردنا عليه بعدم الدليل على صحة بيع المكره 
إذا لحقه الرضاء وأمّا على ما ذكرناه فاطلاق الآية بنفسه دليل على ترتّب الأثر على 
بيع المكره إذا لحقه الرضا كما عرفت . 

)١(‏ لاريب في أنّ مقتضى الأصل العملى هو النقل . إلا أَنّهِ ربما يدّعى وجود 
الدليل على الكشف , وهو ما ورد في إرث الصغير أو الصغيرة التي تزوّجه كبير أو 
كبيرة أو صغير مثله ”مات فإذا بلغ أجاز النكاح , من أنه يستحلف على إجازته 
ونه لوكان حيّاً أيضاً لأجاز النكاح فيرث منه(') مع أن إرثه منه مبني على الكشف 
ليتحقق موضوع موت الزوج أو الزوجة عن وارث . والاإستحلاف ما هو من جهة 
كز سور ١‏ الكونةتوان الذها نام ححية الأزضم بهذا : 

إلا أن الرواية واردة في الفضولي , والتعدّي إلى المكره مبنى على إلغاء 
الخضوصية + وار الميثان إناتهو اسان اللعازة أو الرظينا ينا لنقدا الجسارى درفتو 
موجود فى عقد المكره أيضاً ىا يتعدّى إلى غير النكاح بالأولوية . وإلا فالكشف 
حكم مختص بمورده وهو النكاح الفضولي . ولا يتعدى عن مورد النصٌ . 


.١١ب أبواب ميراث الأزواج‎ / 5١14 : 57 راجع الوسائل‎ )١( 


ا يبب ب ححح: القتقيع فى فيرع التكابيت ١١7‏ 


ولكن قد يدعى أنّ الكشف يكون على القاعدة . إذ فرق بين اشتراط صحة 
العقد بالرضا المتأخَّر وبين اشتراطها بغيره كالقبض فى الصرف واطبة , لأنّ الرضا 
والاجازة نا يتعلق بالعقد السابق , فإذا قام دليل على اعتباره لابدٌ من ترتيب 
الأثر من حين العقد , نظير ما إذا باع أحد داره فعلاً قبل عشرة أيّام ؛ وقام دليل على 
اغنرا ودول و كان ارفاك و1 كدو معفير ةا صن بعل ذلك الوه داك 
الساوت ف" انعد الكسف ودرب اثار اللكة البيناكة :و لكان انها 
كذلك . 

#أورة علية المصتف :ها حاضله: أن الأجازة ل تعلق بالملكية من .بين 
العقد , وإنا تعلّقت بطبيعى الملكية . ومقتضى ظاهر الأدلة التي تعتبر اشقراط نفس 
الاجازة في صحة العقد وقرقي ا عله لوك العقب معدم تر تن الأثر إلا 
بعد حصول الشرط , وهو لا ينافي تعلّق الاجازة بالعقد السابق . 

ثم” أجاب بما حاصله : أَنّهِ إنما يتم لو قلنا بالكشف الحقي , وأمَا الكشف 
الحكني أعني حكم الشارع بعد حصول الاجازة والرضا بالملكية السابقة من زمان 
البيع , فلا ينافي شرطية نفس الاجازة والرضا . 

م أشكل عليه بأنّ الملكية عين حكم الشارع , فلا يمكن تخلّفه|(". 

وفيه : ما نبيّنه فى بحث الفضولي من أنّ الجعل غير اليجعول , فالجعل ‏ وهو 
الحكم -عبارة عن نفس الاعتبار , والملكية تكون متعلقة للحكم وهو المجعول , فكما 
يمكن أن يكون الاعتبار فعليّاً ومتعلّقه أمراً لاحقاً -كا في الوصية -يمكن أن يكون 
الأعو ان قعلكا ومكدانة امرا منافا روهذا نظي أن كفزد الخد فنا ملكية وا ره ايد 
فق قبل ستة سآن يكوين الانشاء قفتا والمنشا أمرا مثقدها فإذا فرضتنا قياء الدليل 
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قوله (رحمه الله) : وإن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ 
العقد("). 
قوله وورعه اتا مسالةورومق شتروطل الجتعاقدين ادن النيكد!". 


على صحُّته كما إذا فرض عدم كونه خلاف المتعارف وثملته الاطلاقات» لزم الحكم 
بترتّب آثار الملكية من الأول لا من حين العقد , والاجازة أيضاً كذلك فلازم تعلّقها 
بالفقك الستارق درتب اتاروم بعت حدوقه وذ لك لآو مقتطى :| طلاى كو لقنا لم 
«أؤقُوا بالْعقُودِ(١)‏ إمضاء اعتبار المتعاملين بن فاق تنو تدروو قدب قكنا لين ره 
ذلك في مقدار من الزمان لحديث رفع الاكراه, وبعد ارتفاعه وحصول الرضا يكون 
مقتضى إطلاق العام إمضاء اعتبار المتعاملين المتحقق سابقاً , وهذا معنى الكشف . 

)١1(‏ الفسخ يقابله الإمضاء لا الإجازة, وما يقابل الاجازة إنما هو الرد ؛ وإن 
كان جميعها متعلّقاً بالعقد السابق , فلا وجه لقياس الاجازة وجعلها مقابلة للفسخ 
وذلك لأنّ الاجازة عبارة عن إمضاء العقد من حينه . ويقابله رد العقد الذي هو 
عبارة عن فسخه من حينه أي حدوثاً ‏ وأمًا الفسخ في مقابل الإمضاء فهو عبارة 
عن حل العقد من حين الفسخ أي بقاءً لا حدوثاً -كا هو ظاهر أدلة الخيار في 
موارد ثبوته كخيار الحيوان والمجلس ونحوهما . فكون الفسخ حل العقد بقاءً ومن 
قبيل النقل لا يستلزم كون الاجازة إمضاءً للعقد كذلك , فالقياس مع الفارق . 


شرطية إذن السيّد 
كوا م له قوط صيكة النقد تون العاقه ده أ ع فلو فرشي كرون 


.١ ه6:‎ ةدئاملا)١(‎ 


سبل بي 72 ست ف كفرع قرع فرغ المكانني ا 


عبداً لم يصح مالم يأذن مولاه, فجعل العبد حدٌ وسط بين الحرٌ وبين الصبى وايجنون 
فانٌ الحرّ مستقل في تصرفاته , والمجنون ‏ وكذا الصبى على قول ‏ ساقط انشاؤه 
مطلقا حقٌّ مع إذن الولى , وأمّا العبد فهو وسط بينهماء فليس كالحرٌ بحيث يستقل في 
تصصرفاته , وليس كاجنون بحيث لا ينفذ تصرّفه أصلاً حتى مع إذن الول » بل ينفذ 
تصيرّفه مع إذن المالك ولا ينفذ بدون إذنه . واستدل على ذلك بقوله تعالى (َعَبْداً 
مَمْلُوكاً لا يَقْدرُ عَلَى شَئْءٍِه(!2 حيث وصف العبد بكونه غير قادر على شىء 
والمراد بالقدرة المنفيّة إِمما هو استقلاله في التصرف لا أصل التصرف . فانٌ من لا 
يكون مستقلاً فى تصرفه فهو ليس بقادر عليه . 

ثم" إنه ليس المراد بالقدرة القدرة العقلية وبالشيء الأفعال الخارجية ؛ بداهة 
أن الرقية والحرية لا دخل لشيء منهها في القدرة العقلية على الأمور الخارجية . فن 
بقدر على الخنياطة فهو قادر عليها تكويئاً عبداً كان أو حرا . فيحتمل أن يراد من 
القدرة القدرة الشرعية , والتعبير عن المنع الشرعي بعدم القدرة متعارف . فيكون 
المعنى أنّ العبد ممنوح عن كل شيء . وهذا أيضاً لا يمكن الالتزام به . بداهة عدم 
حرمة جميع الأفعال على العبد بدون إذن سيده حتى الأفعال الضرورية كالتنفّس 
وتحريك اليد والرأس والعين والتكلّم ونحو ذلك , فلابدٌ وأن يراد بالقدرة القدرة 
الوضعية ‏ أعني النفوذ ‏ فيكون المراد من قوله «لا يَقْوِرُ عَلَى شَئْءِ» نني نفوذ 
تصر فاته . 

فيقع الكلام في أن المني نفوذ تصرفه في خصوص نفسه وماله , أو أعم منه 


ومن تصرفه في مال سيّده , أو أعم من ذلك ومن تصيرفه فما لا يرجع إلى سيده 


)01( النحل ١1١‏ 0ك7. 


معاملة الع سجس بم 


كالوكالة في إنشاء العقد عن غيره ؟ وجوه , ظاهر المصنف(١)‏ هو الأخير , وكأنه 
أرسله إرسال المسلّمات وشرع في إجازة السيّد وحكيها , وتبعه في ذلك المحقق 
النائينى (رحمد الله)(') إلا أن مناسبة ا حكم والموضوع تقتضي اميكرن امو تنو 
سورت القيد ان شه وق مالهال قدا بال ولالا تك هو أجد التولن قالح لهب 
قن توه زعليم تنبلا عرز النا من تسلطوق عل أموالمة اوهل الف 227 

ويؤكّدها : أن ذكر قوله تعالى (ِمَمْلُوكاً» فى الآية ‏ مع أنّ العبد والمملوك 
مترادفان لابدٌ وأن يكون لنكتة وليس قيداً توضيحياً كما ذكره الميرزا (رحمه الله)(؟) 
والنكتة في ذلك إِنا هي علَّية المملوكية للحكم , وعليه فلابدٌ وأن يكون المننى ما 
كن التوكه عل الهو ولييى لزانتو تساي فى تيه مالاب قيضم 2 
يقال : لا يصح تصرفه في نفسه لأنْه مملوك, وأمّا التصرف في مال السيد فعدم نفوذه 
ليس معلولاً للمملوكية , ولذا لا ينفذ تصرف الحرّ في مال غيره أيضاً . وهكذا 
الوكالة عن الغير في إنشاء العقد , ولا أقل من الاجمال فيرجع في مورد إجمال 
| الخصص وهو إنشاء العقد للغير إلى العمومات والاطلاقات . 

وعليه فلابدٌ من التفصيل بين وكالة العبد عن الغير في بحرد إنشاء الصيغة 
وتوكيله الغير , والالتزام بالفساد في الثاني لأنّ العبد لم يكن له التصرف بنفسه فضلاً 
عن توكيله الغير . وبالصحة في الأول لعدم الدليل على توقف إنشاء العبد على إذن 
الفيوي اك لالظلا هر عد ك رن هايا دكلها اندو الدلال عن عر الات ويه 


.7898:7 المكاسب‎ )١( 

(') منية الطالب .17:١‏ 

(5) عوالي اللآلي ٠١8:7‏ ح5؛ .ء بحار الأنوار ؟ : 317 . 
)ضيه الطال ا 


ا سي يهل نضضتةه التتقيع ف ترع المكانيت ١‏ 


قوله (رحه لنم): وأمًا مع الاجازة اللاحقة فيحتمل١١).‏ 


من التصرفات الضرورية . وعلى فرض حرمته تكليفاً فهي لا تدلّ على الفساد 
لعزم انها ستو ان العا يلة: 

3غ باعل الخثار من غيده 'فوقت إتساء العمد فل إذن سيد 
- لانصراف الآآية عن مثله لمناسبة الحكم والموضوع أو اظهور أخذ المملوك فى العلية 
فلن الروايتين(') لا تشملان الانشاء المجرد . لورودهما ف تزويج العبد لنفسه 


)١(‏ أحدهما : ما نقله الشيخ في صدر هذه المسألة [ عن الفقيه : ١71717 / 50٠‏ ] وهو مذكور 
فى الوسائل ٠١١ : 7١‏ / أبواب مقدمات الطلاق ب 46 ح١.‏ 
وإليك نص الرواية : 
محمّد بن على بن الحسين باسناده عن ابن أذينة . عن زرارة » عن أبي جعفر وأبي عبدالله 
عليه انا قالا : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده . قلت : فانٌ السيّد 


-ه 
ست مم 5-5 


كان زوّجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد 9صَرَبَ الله مَثَااَ عَبداً مَمْلوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى 
شئءٍ» أفشيء الطلاق » . 

ثم إن إطلاق الرواية المذكورة معارضة بما ورد من تويز طلاق العبد إن كانت زوجته حرّة أو 
من غير مولاه . وقد عقد في الوسائل باباً لذلك . منها ما رواه عن حمّد بن يعقوب . عن 
أحمد . عن ابن فضّال . عن مفضل بن صالم . عن ليث المرادي قال : « سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا. إِنّ الله عرّوجِلٌ يقول : 
(عَبْداً مَملوكاً لا يَفْدِرُ عَلَى شَىْءٍِ4 وإن كانت أمة قوم آخرين أو حدّة جاز طلاقه » 
[ الوسائل ؟7: 58 / أبواب 51 الطلاق ب5؛ ح؟ ]. 

وظاهر هذه الرواية عدم المنافاة بين جواز طلاق العبد لزوجته إن كانت حرّة أو أمة لغير 
موللاف. وبق كوته قلوكا لأ تدر عل بش 

ثانيهما : ما استعان به الشيخ (رحمه الله) ونقل بعض فقراته مؤيّداً لكلامه في المسألة 


> 


تقافلة' العيل حت يي 1 


وطلاقه زوجته ولو زوّجه السيد, وكلاهما من التصرف في نفس العبد, وهذا أجنبىي 
عو انفاتة الضيعة القتر مرو اناا مكوق قانهذا ولو كان التي العيفة شو امار لد 
أي وكل غيره فى إنشاء العقد , بل لولا ما ورد في ذيل الرواية من تطبيق الاية على 
ذلك لاقتصرنا فيها على خصوص نكاح العبد وطلاقه ولم نتعد إلى سائر تصرفاته 
في نفسه _فلا بحال للبحث عن نفوذ إجازة السيد بعد ذلك وعدمه . 

وأمّا على مسلك المصنف فيقع الكلام في نفوذ إنشاء المملوك إذا لحقته اجازة 
السيد وعدمه . وقد احتمل المصنف أوَّلاً كلا الأمرين . من عدم النفوذ لأنّ المنع 
سنن عية الفا وعد رض [القدضيو انانهو معي الاتساء السادر نوما 
وقع لا ينقلب عما وقع عليه . إذ ليس له بقاء لينقلب عم وقع عليه بقاء . والنفوذ 
ولحوق الاجازة . لكون المعتبر هو الرضا الأعم من المقارن واللاحق , ثم قوّى هذا 
الاحتال واستدلّ عليه بوجهين : أحدهما يرجع إلى نني المقتضي لاعتبار خصوص 
الاذن السابق » والآخر يرجع إلى وجود الدليل على عدم اعتباره . 

قا الوخة الأول تخاصلهة أن نالو علبد التضضى ١‏ اأسوالق امعتلال العد 


+ المذكورة أيضاً . وقد ذكره في الوسائل ١١4 : 7١‏ / أبواب نكاح العبيد والاماء ب 74 م١‏ 
وإليك نصّه : 
حمّد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن عمر بن أذينة 
عن زرارة ٠‏ عن أبىي جعفر (عليه السلام) قال : « سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده 
فقال : ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما . قلت : أصلحك الله , إن الحكم بن 
عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إِنّ أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له 
فقال أبو جعفر (عليه السلام) : إنّه لى يعص الله وإنما عصى سيّده , فإذا أجاز فهو له جائز » . 
ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير . عن زرارة . [ الفقيه : ١776 / 70٠‏ ورواه الشيخ 
أيضاً في التبذيب /1: ١1857 / 30١‏ ] . 
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في التصرف وعدم نفوذه في نفسه من دون ضميمة لا مطلقاً ولو لحقه إجازة السيد 
ولا أقل من الاجمال فيرجع في مورده وهو لحوق الاجازة إلى عموم دليل <َأَوْقُوا 
ِالْعُقَودِ» . 

وأورد عليه الحقق النائيني(1) بعدم الاجمال في الخصص . فانٌ المأخوذ في 
الرواية عنوان الاذن : حيث قال (عليه السلام) : « لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا باذن 
سيّده » والاذن ظاهر في الاذن المقارن . 

وفيه أوّلاً : أن الظاهر أنّ المصنّف ناظر في الخصص إلى الآية لا الرواية »لما 
عرفت من أنّ الرواية أجنبية عن إنشاء العبد للغير , وإنما هي واردة في نكاح العبد 
لنفسه أو طلاقه زوجته , فلا تعم الانشاء اليحرد أصلاً . وليس في الآية عنوان الاذن 
ليد عي ظهوره ف المقارن . 

وثانياً : لو تندّلنا عن ذلك فلم يظهر لنا ظهور الاذن في المقارن , بل كل من 
الاجازة والاذن يستعمل في الوغنا السابق والمقارق واللاتمق كاذ فرعا أن احذا 
غصب دار غيره مدّة وتصرف فيها ثم” رضي به المالك يصح أن يقول : أجزت 
سرقائف او فول ادتكافيا. 

ار : قوله (عليه السلام) « لا يجوز » في الرواية قرينة على أن المراد 
بالنكاح والطلاق نما هو المنشأ لا الانشاء , فانٌّ المنشأ هو القابل للجواز وعدم 
اماق :لقا تنفد التقاء فون تعاس جوع يسنا ا لقنا قن له ركوو فقوتا لدم 
أصلاً وقد يكون مقروناً بالاذن السابق , وربما يكون مقروناً بالاجازة اللاحقة 
ننق الموان عن ليضن عونا بالاذن أصيلا وأفعه للمقرو نان وسواء كان سابنا أو 


<2 


لاحقا . 
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وا ئلة لقب سي ف ل ع ا اي 


وأمّا الوجه الثاني الراجع إلى وجود الدليل على نني اعتبار خصوص الاذن 
السابق فقرّبه بوجهين : 

الأوّل : أن الاذن في الرواية أعم من الاجازة اللاحقة , لأنّه ذكر فبها 
النكاح ؛ ولا إشكال فى نفوذ نكاح العبد إذا لحقه إجازة سيّده , فيكون ذلك قرينة 
عل إرادة الأعه من الأدن:. 

وأورد عليه الميرزا(') بايراد متين . وحاصله : عدم كون النكاح فى الرواية 
[قرينة على أن المراد من الاذن ] هو الأعم , وإلآ فلم لا ينعكس الأمر ويقال : إِنّ 
الطلاق المذزكور فى الرواية وعدم نفوذه بالاجازة اللاحقة إجماعى . فيكون هذا 
تيشطن:. الرافين الاانهر خصو لان لدو ا ددرا 

وحاصل الكلام : أنه بناءَ على توقف محرد إنشاء العبد على إذن السيّد يقع 
الكلام في أنه إذا أنشأ عن غيره بدون إذن سيّده فأجازه السيد بعد ذلك هل يكون 
إنشاؤه قابلاً للحوق الرضا أم لا؟ احتمل المصنف أوّلاً المنع من جهة عدم تعلّق حق 
السيّد بمضمون العقد ‏ أعني المنشأ ‏ ليكون قابلاً للاجازة . لعدم كون العوضين 
انا متسر انا تعلى د صكرة الآنها عو لنسن نهو فابلا [لذثما زةالعده التاداقد 
والاستمرار . 

أ قوّى قابليته للحوق الاجازة وأفاد ف وجهه وجهين : الأوّل : وهو ما 
يرجع إلى منع المقتتضى عن اعتبار أزيد من الاذن في الجملة . وحاصله : أن مقتضى 
عموم َأَوْقُوا بِالْعُقُودِه صحة إنشاء العبد مطلقاً. خرج عنه بمقتضى قوله تغال :نال 
َقِْرُ عَلَى شَيْءِهِ الدال على نني استقلال العبد في التتصرف حت الانشاء على 
الفرض واحتياجه إلى إذن السيد , ما إذا لم يكن إنشاؤه مقروناً بالرضا رأساً لا 
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سابقاً ولا لاحقاً . وبما أنه بحمل بالاضافة إلى إنشائه الملحوق باجازة السيد يرجع 
فيه إلى عموم العام ويحكم بصحته . 

وهذا الورخة وق كان :ناما عن تحيك المكة التزعى إل اله لوي حوابا عن 
الاشكال . فالمصنف (قدّس سرّه) وإن بين ا حكم الفقهى إلا أنه لم يجب عن الاشكال 
- أَعتى [ عدم كون ] انشاء العبد قابلاً للاجازة _فتقول فى حلّه: إن الانشاء ليس إل 
إزارا اسار ولا قر قي ليده عنتقا اق أضاذ هرو )الا وار اتن عدار 
المنشا ‏ أعنىي مضمون العقد ‏ والاعتبار النفساني . لكن لا مطلقاً بل بما أنه مبرز 
فنفس الانشاء حيث لا يترتّبٍ عليه الأثر لا معنى للحوق الاجازة به , بل لابدٌ وأن 
يلحق الاجازة بمضمون العقد . وتوهم [عدم ]كونه متعلّقاً لحق مالك العبد لعدم كونه 
مالكاً للعوضين ممنوع , فانّ تعلّق الحق بمضمون العقد لا ينحصر با إذا كان ذو الحق 
مالكاً لأحد العوضين » بل يثبت الحق لمالك العبد متعلّقاً مضمون العقد الذي أنشأه 
ملوكه من حيث كونه مبرز مملوكه . 

وبعبارة أخرى : ما اعتبره العبد في مقام الانشاء هو متعلّق لحقّ مالكه 
وكعلو ييه جام وهو أعرله اللقافب وا لاامعمرا ورور كد إضاة اموا زرديه ى 
الروايتين إلى نفس الطلاق والنكاح , وقوله (عليه السلام) « أفشىء الطلاق )١(»‏ وهو 
ظاهر في حقيقة العقد أو الايقاع الخاص , ولم يسند ثىء من ذلك إلى الانشاء 
فالاشكال مندفع من أصله . ونظيره اعتبار اجازة العمّة والخالة في تزويج بنت 
اخييا اروك اختنام ناا مداق محموة النتديوواقع الروحية ل( بالانفاء 
السابق , ولذا صحّحنا فيها الاجازة اللاحقة ولم نعتبر في صحته الاذن السابق منها . 

وأمّا الوجه الثاني الذي ذكره المصنف الراجع إلى إقامة الدليل على كفاية 
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الخساره لاسر ننه غرفم ال تكن مث لتتووعيق :نا الوه الأول تقد 
تقدّم الكلام فيه فلا نعيده . وما الوجه الثاني فهو القسك بالروايات الواردة في 
تزويج العبد لنفسه من وجهين : أحدهما قوله (عليه السلام) فيها « فإذا أجازه فهو له 
جائز )١(»‏ ومقتضاه صحة تزويج العبد لنفسه ولو كان هو المنشىء للعقد . 

فيغبارة خرف : تزويج العبد لنفسه غير نافذ لأنه تصرف فى تملوك المولى 
ولو كان النقية العقه شهها الخو وإشاو» العقدغين تاقة ولو كان التزويج 
لشخص آخر ء وقد اجتمع كلتا الجهتين في مورد الرواية فحكم فيها بالصحة إذا 
لحقت الاجازة , فيستفاد منها لحوق الاجازة بانشاء العبد أيضاً . 

وببيان ثالث : كل من تصدرف العبد في نفسه وإنشائه العقد منوع عنه وضعاً 
واجتمعا في تزويج العبد لنفسه , ففيه جهتان لعدم النفوذ ومع ذلك حكم الامام (عليه 
السلام) بصحته إذا لحقته الاجازة , فإذا لم يكن في البين إلا جهة واحدة ‏ بأن أنشأ 
العبد النكاح لغيره -كان أولى بالصحة إذا لحقته إجازة المالك . 

وقد أورد عليه الميرزا(") بما حاصله : أن لحوق الاجازة بانشاء العبد بنحو 
المعنى ال حرفي , أي تبعاً لاجازة مضمون العقد لا يستلزم لحوقها إليه بنحو المعنى 
الاسمي اي مستقلاً -. 

اوقد انار نشوم الراك من الجن اموق و الاتعى فق اللقام برقال انهاه سق 
حرفي دائًاً . غاية الأمر في مورد الرواية يكون إجازته بالدلالة الالقزامية ‏ فانٌ 
إجازة التزويج يستلزم إجازة الانشاء أيضاً . وفي غيره يكون لحوق الاجازة به 
بالمطابقة , فإذا كان قابلاً للحوق الاجازة لا يفرّق فيه بين كونه بالمطابقة أو 
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بالالتزام »إلا أن اضل انتعدلال المضفويترك الاستتضال قالع «بوذلك لذله (عليه 
السلام) قال : « إذا أجاز جاز » وتختص الاجازة بما يكون قابلاً , فإذا فرضنا عدم 
قابلية تزويج العبد لنفسه إذا كان بانشائه للحوق الاجازة , لا يعمّه إطلاق الرواية 
وبختص بالصورة الأخرى, أعنى ما إذا كان تزوبجه لنفسه بانشاء غيره . 

وبعبارة أخرى : لو ورد نص بالخصوص على لحوق الاجازة بتزويج العبد 
فها إذا كان هو المنشئٌ لرفعنا اليد عن الاشكال بسبب التعبّد , وأمًا إذا لم يكن في 
البين إلا إطلاق متوقف على جريان مقدمات الحكئة فنفس ما بئينا عليه من 
استحالة لحوق الاجازة بالانشاء كافٍ فى عدم تمامية المقدمات. فلا يتحقق 
الاطلاق . 

الوجه الثاني : تمسكه بذيل بعض الروايات , وهو قوله (عليه السلام) : « إنه لم 
بعص الله ونا عصى سيده » فانّه (عليه السلام) في مقام تعلم الاستدلال والرد على 
بعض العامة القائل بفساد إنشاء العبد بعد لحوق الاجازة كابراهيم النخعي 056 
كبرى كلية . وهي أنّ المنع إن كان من جهة عصيان من لا يبدّل عصيانه بالرضا 
لاستحالة البداء في حقّه كما في امات الذاتية كالتزويج بالحارم أو في العدّة _ لا 
يصمٌ الاجازة , وأمّا إن كان من جهة عصيان من يمكن البداء في حقّه وتبدّله 
بالرضا -كما في عصيان المولى العرفي فانّ الإنسان كثيراً ما لا يرضى بشيء ثم يبدو 
له فيرضى به ويراه صلاحاً لنفسه ‏ فيصح بلحوق الاجازة , وهذه الكبرى الكلية 
بط هل انقاء اددع شري قال لس من لمات الأاقة يل التويهنة نا 
هو من جهة عصيان السيد فير تفع إذا تبدل بالرضا . 

ويرد على هذا الوجه الايراد المتقدم والجواب المتقدم .كما يرد الاستدلال ما 
ذكرناه من اختصاص ذلك بما هو قابل للانقلاب والتبدّل . فإذا فرضنا أن الانشاء 
يوجد وينعدم ولا بقاء له ويستحيل تبدل العصيان فيه بالرضا فلا محالة يكون 


معاملة العيد يي ايا 


خارجاً عن هذه الكبرى . 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أن إنشاء العبد لا يتوقف على إذن السيد أصلاً 
وغل تقدير توكنه عليه فقزة يلوق الاخغاو: والاشكال يقدنع بايا شتعلق 
بمضمون العقد _أعني ما أنشأه العبد لا بنفس الانشاء بما هو . وهو أمر مستمر قابل 
لذلك . 

فذلكة البحث ونتيجة ما تقدّم بنحو الاجمال : هو أن دليل المنع عن تصرف 
العبد بدون إذن سيّده أمران : 

أحدهما : الآية المباركة , وهي قوله تعالى : «لا يَقْرُ عَلَى شَيْءٍ» ولا يصح 
أن يراد به ننى القدرة تكليفاً , بداهة جواز كثير من أفعاله اليسيرة الضرورية وعدء 
تواقله هل ذم :سردم قلقة وأ ذويراضيد انق( التذرة الراسيلى الى البتوةادوحيف 
مععير يو رده اها ركو فابلا النقرزة وعدمدء لاي لقا لمر ,اانه الا نقاء 
ما أنه إنشاء لا يترتّبٍ عليه الأثر ليكون قابلاً للنفوذ . كما أنّ مقتضى أخذ عنوان 
المملوك في الآية اختصاصها بما يكون رفع الأثر عنه معلولاً للمملوكية فلا يعم 
تصرفه في أموال مولاه . فيخرج وكالته في الإنشاء من الغير عن مورد الاية لكون 
المراد من نفى القدرة القدرة الوضعية بمعنى النفوذ ‏ كما أنّ تصرّفه في أموال المولى 
حرج عن 2001م طبور أخذ المملوك في العلّية . وهذا مراد المصنف من إجمال 
الخصص والرجوع إلى العمومات . 

ثانيهما : قوله (عليه السلام) : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا باذن 
سيده » الحديث(١)‏ وظاهر النكاح والطلاق هو نكاح العبد لنفسه وطلاقه لنفسه 
وهو تصرف في نفس العبد ولا ربط له بانشائه للغيرء وعلى فرض التنزل وشمول 
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قوله دس عن لق أمر العيد م ا يشترى”. 
ذلك لانشائه ولو للغير -وظهور الاذن في الاذن السابق لابدٌ من رفع اليد عنه , لا 
لما ذكره المصنف من قرينية ما دل على لحوق الاجازة بنكاح العبد بدون إذن مولاه 
على أن المراد بالاذن فى الرواية أعم من السابق واللاحق ؛ بل لحكومة قوله (عليه 
السلام) « إِنّه لم يعص الله وما عصى سيّده فإذا أجاز جاز » وعليه فانّ هذه الكبرى 
الكلةتاظرة إل كاح العبديدوى إذن السيديتابقاً ,وهو حك فيا بتابلعه الحوق 
الاجازة إذا لم يكن عصياناً له تعالى غير قابل لتبدّله بالرضاء ولو لم يكن إجماع على 
عدم لحوق الاجازة بالايقاعات لقلنا بصحة طلاقه أيضاً بالاجازة اللاحقة . فلا 
دليل على اعتبار خصوص الاذن السابق في صحّة انشاء العبد أصلاً . 

ثم كان المناسسب أن يتعزاضن اللضلف لبيان أن إجازة السيد تكون كاشفة أو 
ناقلقاو نشول أغا لو قلعانا كسم لمكن عر التاعدة يوا متهن على الاندا زه 
بالقنا سناع فقول بعمق اللا اا ,و اغآ كلها بلع التق وان لان ف 
ضكة تدارا يد ركان الها وميه دعل فلات القاعدة فلاب ف القول 
بالنقل في المقام . لأصالة عدم حصول الأثر إلى زمان تحقق الاجازة . 

)١(‏ حاصل هذا الفرع : أَنّه لو أمر العبد آمر بشراء نفسه من مولاه أو بغير 
الشراء من بقية العقود ففعل فهل يصح ذلك أم لا؟ حكى المصنف(١)‏ بعد ما قوّى 
الصحة البطلان عن القاضي , وقد استدل عليه بوجهين : 

الأوّل: انسل اها ناد الوحت والقابل لأ الغين عتؤلة المالفة: 

وفيه : أنه ولا لى نعثر على ما يدل على اعتبار تعدد الموجب والقابل , فلا 


الكاست م 


معاملة اعد السب الاسم 


مانع من كون شخص واحد وكيلاً عن البائع والمشتري ٠‏ فأوجب العقد وقبله . 
وثانياً : لا إشكال في أن العبد شخص مغاير للمالك , فهما شخصان لا شخص واحد 
ولايدق الكوند عار له لالت 
الثانى : أَنّه يعتبر في صحة العقد وجدان كل من الموجب والقابل لشرائط 
العقد من اد اغرود في العقد إلى حين انتهائه . ومن الواضح أن العبد ليس واجداً 
لشرط وهو إذن السيد حين تحقق الابجاب . فانّ الاذن في الانشاء إِنما يمحصل له 
بالاجاب بالدلالة الالتزامية , فحين الايجاب ليس قابلاً للقبول . 
وفيه : أوّلاً: نا لا نسلّم اعتبار ذلك كما مر في شرائط المتعاقدين وسيأتي إن 
فاء اف معان :وغل :فرش السلم اقلم عبان البعاء:ق الفرائط الى تكوة 
دخيلة في صحة بجموع العقد لا فى خصوص الموجب أو القابل كبقاء المال في ملك 
الموجب مثلاً . فإذا فرضنا ‏ بعد الايجاب وقبل القبول ‏ خروج المال عن ملك 
الموجب ببيع وكيله المال لشخص آخر يبطل بيع المالك , وأمّا ما يعتبر في الموجب أو 
القابل فإنما يعتبر فيه ما دام موجباً أو قابلاً لا قبله ولا بعده, مثلاً إذا جر الموجب 
بعد الايجاب وقبل القبول أو أغمي عليه صح البيع بعد لحوق القبول إلى الايجاب 
مكنا ايفن أد رركو لقاب بر انعد :رسيو النبول اعرد لول سانيا 
عليه ومن حين الابجاب , ومن الظاهر أن العبد يكون واجداً لشرط القبول حين 
إنشائه ولو لم يكن واجداً له حين الا يجاب . ثم على فرض التغدّل أيضاً لا وجه 
للبطلان , بل يصح لحوق الاجازة كما عرفت اللهم إلا أن يراد بالبطلان هذا المعنى . 
هذا كله اذا أمن بالقمزاء من امالك نوما 151 اموه بالقتراء من وكيل المالك 
فان كان الوكيل مفوّضاً -حتى في إذن العبد في شراء نفسه _فحاله حال المالك يجري 
فيفها د كرتاو وان إذا كان وكيلاً فى خصوص البيع فلا حالة يكون إنشاء العبد 
للقبول بدون إذن المالك فيتوقف على إجازة المالك . 


ودعلل لل ل سس التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 


قوله (قدس سّه) : ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو 


.)١(نينوذأم‎ 


بيع الفضولى 


يها 


اشتراط كون المتعاقد ين مالكين أو مأذونين . 

)١(‏ تارة يكون العقد صادراً من المالك أي من له السلطنة على العقد سواء 
كان مالكاً أو مأذوناً ‏ وهذا لا إشكال فى صحته من هذه الجهة . وأخرى يكون 
صادراً من غير المالك من دون أن يلحقه الاجازة لاحقاً . وهذا لا إشكال في 
فبناقه وهناك.وسيط نيقي بآ ركو العتد صادرا من .عي اذالك لا اله سلحقة 
الاجازة ؛ وهذا هو مورد البحث في هذه المسألة . 

ثم”إنّ المصنّف(١)‏ تعرّض قبل الشروع في البحث لبيان أمرين أحدهما : 
دخول الايقاعات في البحث , أعنى جريان الفضولي في الايقاعات وصحتبها 
بلحوق الاجازة وعدمه . ثانهها : أن عقد الفضولي إذا كان مقروناً برضا المالك من 
دون مبرز-سواء علم به العاقد من الخارج أو لم يعلم به يكون خارجأ عن 
الفضولى ولا يحتاج إلى الاجازة . بحيث يجب على المالك بينه وبين الله إذا كان راضياً 
بالعقد حين تحققه تنفيذه أو يحتاج إلى الاجازة أيضاً . 

ما الأمر الأوّل : فدخول الايقاعات في الفضولي مبني على كون صحة عقد 
نشول عن لقاعدة"وعدمه انان هلنا با مكه عل القاهدة مقف غمدده 


. ١2١ : " المكاسب‎ )١( 


بيع الفضولي ابابا سس ااا 899 


<أؤقُوا ِالْعُقَودِ»ه وهى العهود كا هو الصحيح . فلا حالة لابدٌ وأن يكون إخراج 
الأنطاعا ف سكا الالال مرول يه طقل فال :ذلك بوي لاسا اللقول ق عننا ره 
المراد( !2 على بطلان الفضولى في الايقاعات . 

وفيه : أنه قد ذكرنا في حلّه عدم حجّية نقل الاجماع خصوصاً إذا لم يكن 
متكدّراً . فانّ الظاهر أن ناقل الاجماع في المقام منحصر بغاية المراد فانّه موهن 
اصحة النقل . وعلى فرض حصول الاثّفاق فالظاهر أن مورده خصوص العتق 
والطلاق فلا يعم سائر الايقاعات كالابراء ونحوه . مضافاً إلى احال استنادهم إلى 
ما ورد في الطلاق من قوله (صقٍّ الله عليه وآله) « الطلاق بيد من أخذ بالساق»(2) 
وقوله (عليه السلام) في العتق « لا عتق إلا في الملك »7 ولا دلالة لشيء من ذلك على 
اعتبار الاذن السابق , فانّه نظير ما ورد فى البيع من أنّه « لا بيع إلا فى ملك »(6». 

وبالجملة : فبناء على صفّة الفضولى على القاعدة الظاهر صحة الايقاع 
الفضولي أيضاً ختى الطلاق والعتق , وأمّا بناءً على كون صحّته على خلاف القاعدة 
مقتضى النص , فالايقاعات وإن كانت خارجة لعدم ورود نص فيا ؛ إلا أن لازم 
ذلك عدم صحّة الفضولي فى جملة من العقود أيضاً كاطبة والاجارة , لاختصاص 
النض بالنكاح والبيع , فالتعدّي لا وجه له . 

وأمًا الأمر الثاني : فظاهر المصنّف صحة العقد الفضولي إذا كان مقترناً مع 
ونا لاع بوط تلد وعم العتناته إل نوق الاجافه دوا كيدل علنه بو تود 


)0010( غاية المراد ”3 : 337 . 

(1) المستدرك ٠١1:10‏ كتاب الطلاق أبواب مقدّماته وشرائطه ب0؟ م7 . 
(؟) الوسائل 37 : ١0‏ / كتاب العتق ب 0 م ١ 3 ١‏ (مع اختلاف يسير). 
(4) المستدرك 7: .+5 / أبواب عقد البيع وشروطه ب١‏ ح7. 


١لاخا‏ سس ل ملس ب د الْتَنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


م 
سي ع 


الأوّل عموم قوله تعالى (أَوْقُوا بالُْقُودِ»7١).‏ الثاني : قوله تعالى إل أَنْ تَكُونَ تِجَارَةَ 
عَنْ تَرَاض2046©. الثالث : قوله (عليه السلام) « لا يحل مال امرىٌ مسلم إل عن طيب 
نفسه»(2 فانٌ الرضا وطيب النفس موجود على الفرض . الرابع : رواية عروة 
البارق60». فانّ انشاء العقد على مال الغير بدون إذنه وإن لم يكن ممنوعاً منه إلا أن 
قبضه وإقباضه لا يحل بدون الرضا المقارن وإلا فيكون حراماً . وتقريره (صلٍّ له 
عليه وآله وسلّم) لفعل عروة يدل على كفاية الرضا المقارن . الخامس : ما ورد في 
نكاح العبد وسكوت مولاه(*» وهكذا ما ورد في سكوت البكر وانّه رضا منها(١).‏ 


.١:6ه‎ ةدئاملا)١(‎ 

)١(‏ النساء 59:14؟. 

(؟) الوسائل 0 : ٠٠١‏ / أبواب مكان المصلى ب”7ح ١‏ (مع اختلاف يسير) . 

(؛) المستدرك :١54‏ 80" / كتاب التجارة ب8١‏ ح١‏ . 

(0) عقد في الوسائل باب هذه المسألة نقل فيها ثلاثة أحاديث وإليك بعضها : 
حمّد بن يعقوب , عن تحمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمد . عن علي بن الحكم عن معاوية 
ابن وهب قال : « جاء رجل إلى أبي عبدالله (عليه السلام) فقال : إن كنت مملوكاً لقوم 
وإفي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك . فأجدّد نكاحي إِيّاها حين 
أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أَنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك طم ؟ . فقال : نعم وسكتوا 
عم ولم يغيروا عل . قال فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم . اثبت على نكاحك 
الأوّل » . [ الوسائل ١١7:77‏ / أبواب نكاح العبيد والاماء ب1؟ ح١‏ ] . 

(1) ذكر في الوسائل روايات ثلاث دلت على كفاية سكوت البكر على نحو يظهر منه عدم 
الكراهة في استيذاتها . وإليك بعضها : 
حمّد بن يعقوب . عن محمّد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
قال : قال أبو الحسن (عليه السلام) : « في المرأة البكر إذنها صماتها . والنيّب أمرها إليها » . 
[ الوسائل ٠١‏ : 7374 / أبواب عقد النكاح ب0 ح١‏ ] . ظ 


بيع الفضولى ااا اب ببيببببييييييييييييييحيحيحيحبحبحبجبب ]0 


ثم أنه (قدّس سرّه) ذكر أَنّهِ لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الاشكال في 
عقد العبد نكاحاً أو بيعاً مع العلم برضا السيد ولو لم يأذن له . ولكن الميرزا(١)‏ 
ناقش في كفا بة الرضا المقارن مطلقاً . وأصرٌ في الانكار على المصنف , ونقول : 
الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العقد مستنداً إلى من يعتبر استناده إليه مع قطع 
الكلررهين الر هنا و التعا توما اذاكان المساده الب في تانظووا رهد اتتاتديا لها 
المقارن . فيكف الرضا وطيب النفس في الأوّل دون الثاني . أمَا عدم الكفاية في 
الثاني فلفساد استدلال الفتنيا ار كوه للخم ملك 

121 الوويعه لأ ول قير ةنا ذكرناذ هن السقطات ال الفاقدي ولا بكرن 
العقد عقد امالك ولا يستند إليه بمجرد رضاه مالم يجزه لاحقاً أو يأذن فيه سابقاً . 

وأمّا الوجه الثاني : فكذلك يردّه أن التجارة والتكسّب لا يصدق إلا بعد 
الاذن.:.ولا يصدق هجرد رضا المالك بعقد غيره أنّه اتجر أو تكسّب . 

وهذا بظين المؤاب عن الابهد لال :يقوله كعال «أغل ال المفهة 07 ل 
ادليه أحهفان موضوعه أرضأ هو البيغ المنضد إل امالك 

وأمّا حديث « لا يحل » و تخيّل بعض الحشّين أنه آية توهماً من عطف المصنف 
فزعم أنه معطوف على قوله تعالى (ِتِجَارَة عَنْ تَرَاضِ» وهو ظاهر الفساد , ففيه : أن 
الحل لو أريد به الحل التكليني فهو خارج عن محل الكلام » لأنّه ليس بحثنا في جواز 
إيقاع الانشاء على مال الغير تكليفاً برضاه أو بدونه فانه 5 واضح , وإن 0 2 
الأعم كا هو الظاهر, لآن الحل بمعنى الارسال وفتح الطريق فى مقابل السد_فيرد 


17-7 منية الطالب‎ )١( 
. 5/0 : البقرة ؟‎ )١( 


بحيب بببيبصحت ‏ بحصت الننقلع فى رن التكاضي ١١‏ 


علها و كرتانيق معت المتاهم نو الاضول 17 رداعل اوحتف عي بعد 
على عدم دلالة الاستثناء على الحصر بقوله (عليه السلام) « لا صلاة إلا بطهور» 
و« لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وقلنا إِنّه فى موارد ننى الحقيقة ليس الاستثناء 
ماس با ايد عن لسري ات ل رن 
لمعتف اإضاره إلى الفبرظة أر رن 1 

وبغيازة الخرى :لجان هذه الراكيب ليان النق ىلق الصيعة عند :فتدان 
القيد لا الاثبات . أعني كفايته في الصحة وكونه علّة تابّة لها . فعنى قوله اعد النات) 
« لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » اعتبارها فما ؛ لا أن حقيقة الصلاة هى القراءة أو 
شري عن لد الب مار اليل لسر قمر افص 
بل غاية مفاده اعتبار طيب النفس في الحل . وأمّا كون الحل به فقط فلا يستفاد منه 
فلا ينافيه اعتبار الاستئذان بدليل . 

وأمّا رواية عروة فيحتمل أن تكون أجنبية عن الفضولي رأسأً وكونه وكيلاً 
مفوّضاً من قبل النبى (صوّ الله عليه وآله وسلّم) لأنها واردة في قضية شخصية . وثانياً : 
ما يستفاد منها إنما هو كفاية الرضا في التصرفات الخارجية من القبض والاقباض 
ولا إشكال في كفاية الرضا الباطني فيها . وإنما الكلام في كفايته في التتصرفات 
الاعتبارية ولا دلالة فمها على ذلك . 

وأمّا ما تمسك به (قدّس سرّه) مما دل على أنّ علم المولى بنكاح العبد وسكوته 
إقرار منه . وهكذا ما ورد في سكوت الباكر . ففيه : أمَا سكوت الباكر فلا يبعد أن 
يكون كاشفاً عرفياً عن الرضا , فائّها لعفّتها تخجل عن التصريم فتسكت وإلا فن 
أين يستكشف رضاهاء وعليه فلا ربط له بالمقام . وأمّا سكوت المولى فيمكن أيضأً 


)١(‏ حاضرات فى أصول الفقه غ (موسوعة الامام الخو 87): 7؟9؟. 
فى اصو بوسو ع م اخوىق 


بيع الفضولي سنا يبب ب ب ب بي 809/0 
قوله (قدّس سرّه) : مع أنّ كلمات الأصحاب١").‏ 
قوله (قدّس سرّه): لو سلّم كونه فضولياً!". 


كونه كاشفاً عرفياً ويكون إذتاً منه » ومع التنزّل لابدٌ من الاقتصار على مورد 
الرواية وما يكون من قبيله , أي العقود التي يكون الاستناد فيها متحققاً مع قطع 
النظرخى الرضا كالتزويج بيغت أحى الزوحة أوييدت القنها ةقان النسناء التقد إل 
الزوج موجود, وإنما اعتبر فيه رضا العمّة أو الخالة . فيكني طيب نفسها ولو لم يكن 
مبرزأ . وهكذا بيع العين المرهونة . ولا يتعدّى عن ذلك إلى العقد الفاقد للاستناد 
كبيع الفضوبي المقرون بطيب نفس المالك , فعليه لابدٌّ من التفصيل بين القسمين كا 
ذكرناه , ولا وجه لما ذكره الميرزا (رحمه الله) من اعتبار الاذن أو الاجازة في كلا 
التسمت: 

3 عات اقتد دن ها وكليا كت فض العلا تدرو نظو يقي كفا بة الرطينا 
المقارن في صحة العقد , كقوطم في الاستد لال على صحة الفضولي إذا لحقه الرضا : إِنّ 
الشرائط كلّها حاصلة إلا رضا المالك , وأنّ السكوت لا يك فى الاجازة لأنّه أعمٌ 
عن ارما : 1 

وفيه أوّلاً : لا يبعد أن يكون مرادهم خصوص الرضا المبرزء فائّهم ذكروا 
من جملة شروط العقد الاختيار, والظاهر أن مرادهم بالرضا في المقام هو الاختيار 
الذي اعتبروه . وهو عبارة عن الرضا المبرز. وثانياً: ليس كل]تهم اية ولا رواية 
لتكون حجّة يتمسك بها . 

(1) ذكر أَنّه ولو سلّم كون عقد الفضولى المقارن لرضا المالك داخلاً في 
الفضولي موضوعاً إلا أَنّه ليس كل فضولي متوقفاً على الاجازة . لعدم ثبوت دليل 
مطلق في المقام . كما احتمل عدم التوقف على الاجازة في من باع ملك غيره © 


1 ليسي 727277 التنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 
قوله (قدّس سرّه) : مع أَنّهِ يمكن الاكتفاء(١".‏ 


ملكه . 

وفيه : أنّه إن دل دليل على كفاية الرضا المقارن فى صحة العقد فالعقد المقرون 
به لا يكون فضولياً , وإلا فلابدٌ من الاجازة اللاحقة . 

واه ألخري:: إن فلا هدق الاستعاه كيرد ارول ممم وذقنا 
ِالْعُقُودِ»ِ للعقد الفضوبي المقرون برضا المالك فلا وجه لكونه فضولياً . وإلا فلابدٌ من 
الأجنازة ولة يكق الرضا المقارن »ولا واسطةايين الجد ين 

)١(‏ الاكتفاء بالرضا الحاصل بعد البيع ولو آنا ما فى الاجازة لا معتى له, لأنه 
لو كان مبرزاً يكت بتحققه مقارناً للعقد , وإلآ فلا يكتنى بالرضا الحاصل بعد البيع 
ىا لا يكتنى بالمقارن منه . 

ثم إِنْه قد يستدل على صحة العقد المقرون برضا المالك بما ورد من قوله (عليه 
السلام) في الضيعة « لا تشترها إلا من مالكها أو بأمر منه أو برضاه » حيث قرن 
الرضا بأمر المالك . وقد ورد هذا المضمون في روايتين(!) إحداهما باس بها من 


)١(‏ تحمّد بن الحسن . عن الحسن بن حبوب . عن العلاء . عن محمّد بن مسلم . عن أَبي جعفر 
(عليه السلام) فى حديث قال : « سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل 
وأهل الأرض يقولون هي أرضهم . وأهل الاستان يقولون هي من أرضنا . فقال : لا 
تشترها إلا برضا أهلها » . 
ورواه الكليني . عن عدّة من أصحابنا . عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد . عن ابن محبوب . 
أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبدالله بن جعفر 
الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) : « أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة 
بجنب ضيعة خراب . للسلطان فيها حصة واكرته ريما زرعوا وتنازعوا فى حدودها . وتؤذهم 


->>ه 


بيع الفضولي ام ممما 
قوله (قدّس سرّه) : ثم اعلم أنّ الفضولي قد يبيع للمالك7". 


حيث السند , والظاهر أن المصنّف ذكرها في بيع الأراضى الخراجية . 

وكيف كان يرد عليه أوّلاً : أنه لا يبعد أن يراد به الرضا المبرز لا مطلقاً 
وعلى فرض التغرّل يكون نظير قوله (عليه السلام) « لا بحل مال امرئٌ مسلم إلا 
بطيب نفسه )١(6‏ وقد ذكر أَنّ لسانه النفي دون الاثبات , ولا يستفاد منه صحة العقد 
تعو وها الماللن 1 ]الأ معنا دسق لكا عجره امره او قوق القدرا مع امالك 
وعدم اعتبار بقية الشرائط . وهذا واضح . 

)١(‏ ذكر أن البحث عن الفضولى يقع في مسائل ثلاث : الأولى : أن يبيع من لا 
يلك المبيع للمالك من دون أن يسبقه منع منه . الثانية : أن يبيع للمالك مع سبق المنع 
منه . الثالثة : أن يبيع لغير المالك إِمّا لنفسه وإِمّا لشخص ثالث . 

ففن الظاض: أن المتسالة الاوك فكون أبداسا الما لنين الا كيروب قاهن 
قلنا بالفساد في المسألة الأولى من جهة عدم حدوث البيع مستنداً إلى المالك فلابدٌ 
من القول بالفساد فى الثانية والثالثة أيضاً . لأن تلك الجهة جهة مشتركة بين المسائل 


+ عبّال السلطان , وتتعوّض في الكل من غلّات ضيعة . وليس طا قيمة لخرابها . وإنما هي بائرة 
بد تعر يو معدا وهو تددن م قرانها لاليقاق» ءا لمشدسن هذء الضينة كانت 
قنِضت من الوقف قدا للسلطان . فان جاز قراؤها من السلطان كان .ذلك صوناً د 
صواباً - وصلاحاً له وعبارة لضيعته . وأَنّه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة بفضل ماء 
ضيعته العامرة . وينحسم عن طمع أولياء السلطان , وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء 
له . فأجابه : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه » . [ الوسائل 
١‏ 74, /الال / أبواب عقد البيع ب١ 8١7‏ ] . 

. (باختلاف يسير)‎ ١ أبواب مكان المصلى ب”‎ / ٠٠١ : 0 الوسائل‎ )١( 


االاس بلس لْتَنْقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


الثلاث . فالمسألتان الأخيرتان تتساحان عل :تلك الحهة مع:قى اراتك »وهو سيق 
منع المالك في الثانية ووقوع البيع لغير المالك في الثالثة . فإذا أوجب ذلك فساد البيع 
في الأولى لأوجبه فيهما أيضاً , وأمّا لو قلنا بصحة البيع في المسألة الآولى لعدم 
استلزام عدم استناد البيع حدوثاً إلى المالك الفساد , فيكون للبحث عن المسألتين 
الأخيرتين محال : فيبحث عن أن سبق المنع من المالك يوجب الفساد أم لا؟ وعن 
أن قصد وقوع البيع لغير المالك الذي هو منافيٍ لمقتضى العقد يوجب الفساد أم لا؟ 


خالزايتاك 

ما المسألة الأولى : فهي المتيقّن من مورد ا حكم بصحة الفضولي كما ذكره 
الضنك روعي ('ارالشيوويون القدما ءاقبا نهو الصيخة ورروة خ القه فا يعن 
المتأخَّرين كالأردبيلي(" والسيد الداماد2". ويدل على صحته عموم قوله تعالى : 
دأَؤْقُوا بالْعُقُودِ04؟) وإطلاق قوله تعالى <َأَحَلَ الله الْبئِع0”» فانّا ذكرنا أنّ الخطاب 
فبهما إلى الملاك لا إلى غيرهم , فلابدٌ وأن يكون البيع مستنداً إلى المالك لِيعمّه العموم 
أواللأطلاقء إلا أنه لاختصض عا إذاكان النقد قدا إل امالك معدو بل يعويها 
اأأكان سهد النهولوجقاء6:زمن الظتاهر ار التكتسترفاتك الاعشارية ليست 
كالأفعال الخارجية التي لا تستند إلى غير الفاعل بالاذن ولا بالاجازة كالأكل أو 


.559: بساكملا)١(‎ 

)0 مجمع الفائدة ١8‏ . 

() ضوابط الرضاع (كلمات الحققين) : 01 . 
(؛) المائدة .١ ١:60‏ 

(0) البقرة ؟ : 357 


بيع الفضولي 2 522222222222زلت7ب27 11/112222 
قوله (قدّس سرّه) : بقضية عروة البارقى!"". 


الشرب فانّه لا يكون أكل الآذن لاذنه فيه . بل هى قابلة للاستناد إلى المالك إمّا 
حدوثاًكا في عقد الوكيل وإمّا ع كل انفد لطن 131 للق نه الا لاه 
أمر له استمرار وبقاء قابل للحوق الاجازة به . فيكون بقاءً عقد المالك , فيعبّه 
العموم والاطلاق . 

والظاهر أنّ هذا مراد المصنف من قوله : وهو مدفوع بالأصل , أي الأصل 
اللفظى , أعنى أصالة العموم أو أصالة الاطلاق لا الأصل العملى , إذ ليس في المقام 
5-7 بقتضي نق اعشاربتقارثة الاذن العقد يل الأصبل العملى يقتضي 
الفمنا ف 1 

وبالجملة : فنفس العموم أو الاطلاق كاففٍ في صحة العقد الفضولى إذا لحقه 
الاجازة من دون حاجة إلى القسك بدليل خاص . 

)١(‏ استدل على صحة الفضولى بروايتين : إحداهما رواية عروة البارق(') 
ان بيع كان فضولاً بلا إشكال كا أناه المفبيق2"7 و دمل كون تراه أيضاً 
فضولياً » فان ما أدن التى (صلل الله عليه وآلة) فيه إما كان شراء شاأة والفرة لا 
شاتين , فشراؤهما يكون فضولياً لا حالة . 

وقد حبيه عن يار اللا دور فيه نا كان قز وطيعى القاء لتختصوض 
الواحدة كما ذكره السيد في حاشيفه ).ولك الظاهر ان المأذوت فيه إنما كان الشاة 
الواحدة للأضحية لا جنس الشاة . إلا أنه مع ذلك لم يكن الشراء فضولياً . لأنٌ 

(١)المستدرك‏ :1*0" /كتاب التجارة ب8١‏ ح١.‏ 


(؟) حاشية المكاسب (اليزدي) : 10 . 


ىدعس اتئقيح في شرح المكاسب ١/‏ 
قرام القاة الراعدة مهار كان عاذونا فمدي لطاع وشراء الفسافية دياز 
بالالتزام أو بالأولوية فتأمّل , فالشراء لم يكن فضولياً . 

وقد :ذكز الضف و الاتدلال م اميق عل أن يكون العقف ترون رضنا 
المالك داخلاً في الفضولي , لأنّ ظاهر تقرير النبى (صلٌ الله عليه وآله) أن قبض عروة 
وإقباضه لم يكن حراماً , فلابدَ إِمّا من الالتزام باقتران البيع والقبض والاقباض 
برضا المالك . أو القول بجواز التصرف ف البيع الفضولى إذا علم عروة بلحوق 
الاجازة أو علم برضا النبي باقباض ماله للمشقري حىٌٍّ يستأذن . وكون دفع القن 
من المشتري على نحو استئمان البائع , ثم اختار أنّ الظاهر هو الأول . فيكون 
الالمهدل ليسا سكا هل سان كز 

وقول دوي عل بعالل عيدذة الروا بت 

وَلاَ : انها ضعيفة السند لأنْها عامية مروية من طرقهم , ولم يعلم استناد 
الأصحاب إليها ء فائْهم وإن ذكروها في مقام الاستدلال على صحة عقد الفضولىي 
من الشيخ(١)‏ ومن تأخَّر عنه . إلا أنّ اعتادهم عليها في مقام العمل والفتوى غير 
نايق و انم ذكروها ف جملة الأدلّة . وكثيراً ما تذكر رواية عامية في ضمن الأدلة 
للتأييد ونحوه من غير اعتاد علها . 

واثانيا + اجااقضيه خارمة .ومن الحقمل .1 عروة كان وكيا متوضا عن 
قبل النبى (صف الله عليه وآله) ففعله خارج عن الفضولى . 

ثانيتهما : صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) قال : 
« قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب 
فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاماً فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر 


)01( راجع النهايه : 060 . 


بيع الفضولي بابب ل ب ب 9/١1‏ 


فقال : وليدتى باعها ابني بغير اذني , فقال (عليه السلام) : ا حكم أن يأخذ وليدته 
وابنباء فناشده الذي اشتراها , فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع 
لك ؛ فلا رآه أبوه قال له : ارسل ابني . قال : لا والله لا ارسل ابنك حىٌ ترسل ابني 
فلبًا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز البيع »(2. 

وقد استدل بها على صحة الفضولي بالاجازة . وهىي من حيث السند 
محية 1 بان نيا زوانا الكاقم و لالم | وفالدرهة تال انبا فين ميان 
موردها ‏ وهو الاجازة بعد الرد -فائَّا فاسدة إجماعاً . فلابدٌ من رد علمها إلى 
اهلهاو القن قد هل" الرساقتها امون قلاتةا» الأول أغد الولندة راقبا ديل وب 
(عليه السلام) به على نحو الاطلاق , فانّه ظاهر في رد البيع عرفا . الثاني : مخاصمته إلى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا معنى له لولا الردٌ . الثالث : مناشدة المشقريى له (عليه 
السلام) , فانّه أيضاً ظاهر في رد البائع وأنّ المشتري طلب من الامام (عليه السلام) 
غللانجا لردة: 

ولكن الظاهر عدم الدلالة في ثنيء منها على الردّ , لأنّ الردٌ نما هو ببعنى حل 
العقد . وهو غير الكراهة , ولابدٌ له من مبرز , وليس أخذ الوليدة وابنها مبرزاً لحل 
العقد . بل هو أعمٌ منه , فائّها ما لم يتحقق الاجازة تكون باقية في ملك المالك 
الأوّل ؛ فله أن يأخذ ماله حتى يتأمّل في الرد والاجازة, فان ردّ فهو وإن أجاز يرد 
المال إلى المشتري , واطلاق حكمه (عليه السلام) بالأخذ تكون من هذه الجهة . 
وقكذا الافيية:ن نا باكاقت نوو هية فاق الال عل ملك انالك الأول قاراة 
استنقاذها من المشقري حتى يتأمّل في أن صلاحه في الرد أو في الاجازة . وأمَا 
مناشدة المشتري للامام (عليه السلام) فيمكن أن يكون من جهة علاج عدم الاجازة 


. أبواب نكاح العبيد والاماء ب88 ح١ (مع اختلاف)‎ / ٠١7:7١ الوسائل‎ )١( 


سلس سب التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 
ل مال الاماء او ديعلمه طرينا أن كس الام إن إاجاوة امال اده 
الع عي اران الع 0 

والحاصل : أن الصحيحة ليس فيها أدنى ظهور في أنّ الاجازة بعد الرد 
وذلك لأنّ الرد ليس محرد عدم الرضا وإنما هو بمعنى حل العقد نظير الفسخ , فلابد 
فيه من مبرز إِمّا لفظ صريم أو فعل يكون لازماً مساوياً للرد. كما أنّ الفسخ بالفعل 
أيضاً لا يكون إلا بفعل مساو له , مثلاً إذا باع المالك لنفسه في الجلس ماله لشخص 
اخ تان فاده لازم مساو فسن البيع الأول . وهكذا إذا وطىء الأمة التي باعها في 
زمان الخيار فانّه مساو للفسخ فيكون فسخاً . وهكذا في الرجوع فانٌ النظر إلى 
المطلّقة بما لا يجوز النظر إليها لغير الزوج أو وطأها يكون لازماً مساوياً للرجوع 
فيدل عليه با لالتزام . 

وأمّا إذا لى يكن الفعل لازماً مساوياً لذلك فلا يكون مصداقاً له ؛ وفي 
الصحيحة ليس شىيء من الأفعال الثلاتة لآزماً مساويا للزة بل كلها لآم اع له 
فائها لازم لعدم الرضا ء فليس فبها دلالة التزامية على الردٌّ . أما الأخذ فلأنه يمكن 
أن يكون من جهة عدم رضاه بالبيع , وكون الوليدة باقية في ملكه ولا يرضى ببقائها 
نحت يد الأجنبى . وهكذا الخاصمة . وأمّا دافده السترى تحمل أن بكرن طلا 
لعلاج عدم رضا السيد بالبيع , فليس فى هذه الأمور دلالة على الرد لتكون الاجازة 
ا 

والمصنّف حيث سلّم ظهورها في الردّ قرّب الاستد لال بالصحيحة بوجه آخر 
وخاض] ما ادم هوا الاستدلال ليس با حكم الشخصي وهو الاجازة بعد الرد 
ليكون التعدّي منحصرراً بما يساويه في المخصوصيات وهو الاجازة المسبوقة بالرد 
والمفروض قيام الاجماع على عدم نفوذها فلا يمكن ذلك , بل الاستدلال يكون 
بذيل الصحيحة , أعني قوله (عليه السلام) « فلا رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع » 


بيع الفضولي .ااا حبحب 1/07 


الصريم في صحة بيع الفضولى بلحوق الاجازة , وإن لم يمكن تطبيق ذلك على مورد 
اأفحيية. 

وفيه : ما لا بخن , فانٌ الرواية إن كانت مشتملة على عموم أو إطلاق يستفاد 
منها كبرى كلية ولم يمكننا تطبيقها على المورد أمكن القول بِأنّ الاستدلال ليس 
بالحكم الشخضى الذايك للفوودم نوانا يسنتال بالكبري الكلية فا ابم من قبل 
المورد وإن لم يعرف تطبيقها عليه نظير ما ورد في رواية ابن بكير التي سأل فيها 
الامام عن السنجاب والسنّور والفنك , فأخرج كتاباً باملاء رسول الله وفيه ما 
حاصله : « إِنّْ الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه وشعره وجلده وكل شيء منه غير 
جائز ولا يقبل الله تلك الصلاة حىٌّ يصلّيها فى غيره مما أحل الله أكله )١(»‏ فانٌ 
الصلاة في السنجاب جائز قطعاً , فالكبرى لا تعم موردها, إلا أَنْهِ يمكن القسك بها 
فياك امور 


: أصل الرواية على ما في الوسائل هكذا‎ )١( 

محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم . عن أبيه عن ابن أبي عمير . عن ابن بكير قال : 
« سأل زرارة أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في التعالب والفنك والسنجاب وغيره من 
الوبر . فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله (صق الله عليه وآله) : أنّ الصلاة في وبر كل 
شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلٌ شيء منه فاسد . لا تقبل 
تلك الصلاة حقٌّ يصل في غيره مما أحل الله أكله . ثم” قال : يازرارة هذا عن رسول الله 
(صل الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يازرارة فان كان ما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله 
وكس رتوتو لبان وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكّاه الذبح . وإن كان غير 
ذلك مما قد نبيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد . ذكّاه الذبح أو 
م يذكّه » [ الوسائل ؛ : 510 / أبواب لباس المصلي ب؟ ح١‏ ] . والكبرى المذكورة في هذه 
الرواية إنما لا تنطبق على موردها ‏ أعني السنجاب ‏ لو فرض كون السنجاب مما يحرم أكله 
ومع ذلك يجوز الصلاة فيه , وإلا فهي منطبقة على موردها كما هو واضح . 


#«اجبببببب بسب ب تن ب التنقيع فى شرع« التيكا نبي ٠١/7‏ 


وما ]ذا حكن ارو :2 قله عل هموي و ادل اطتلاق ورا قانت 
مشتملة على حكم شخصي ول يكن معمولاً بها في ذاك المورد وأمثاله فليس هناك 
حكم آخر يتمسك به , والمقام من هذا القبيل فانٌّ ما ذكر في الصحيحة ليس إلا 
حكم القضية الشخصية -أعنى بيع الوليدة بتلك الخصوصيات -فإذا لم تكن معمولة 
بها في ذلك المورد وما يساويه ليس فيها عموم أو إطلاق يتمسك به ء هذا . 

ولكن عرفت أنه ليس فيها أدنى ظهور في الرد ؛ فلا تصل النوبة إلى هذه 
التطويلات أصلاً , كما لا بحال حينئذ لما ذكره السيد في حاشيته(!) من القسك 
بالصحيحة في موردها والحكم بجواز الاجازة بعد الرد إذا كان فعلياً . وذلك لأنّ 
دليل عدم نفوذ الاجازة بعد الرد إنَا هو الاجماع , وهو دليل ليٌّ لابدٌ من الاقتصار 
فده المدن زيمن ها اذا كان الية قرلا ووو هنا إذا كدان فهلتا لدلالة كنذ: 
الصحيحة على جوازها . 

نعم يرد عليه إشكا لان : 

أحدهما : أنّ ظاهر الصحيحة أن المشتري لم يكن عالاً أن البائع وهو ابن 
السيد فضوبي , لقول السيد : وليدتي باعها إيني بغير اذني , فانه مشعر بعدم كون 
المشقري عالماً بذلك . كبا أَنّ عدم تعرض الامام (عليه السلام) لجهة كون المشتري 
زانياً من إقامة الحد عليه أو طلب الشهود على ذلك أيضاً شاهد على جهله بالحال 
واله سيد قن دازف اللو كفا نبا امار الملكة او الوكالة ]ذا علو هلم كتونيا 
والكة هه وهل تذكون ولعي ا دمن الرعي وا لفسيقه روا كان هنة ا لوهم 
لحكنه (عليه السلام) بأخذه . 

وتوهم ا حصي ردنا كان لامتناع المشتري من دفع قيمته إلى السيد 


. ١ حاشية المكاسب (اليزدى) ب ه”‎ )١( 
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فانّه الذي أتلفه عليه فيستحق قيمة مثله يوم الولادة , كبا .يظهر من بعض كلمات 
المصنّف(١2‏ وصررّح به المهرزا(' مدفوع أوَلاً: بأنّه لو قلنا بأنّ المديون يحبس إذا 
تساع فى أداء الدّين فهو الذي يحبس , ولا وجه لحبس حر غيره كال ولد مع أَنْهِ ليس 
بمجرم أصلاً . وثانياً : نفرض إمكان حبس الولد ا حر لتساع والده في أداء دَينه إلا 
نه عليه لا يكون الامام (عليه السلام) مبيّناً حكم المسألة في الصحيحة , فانٌّ حكم 
السؤال كان أخذ الوليدة وأخذ قيمة الولد. وأمّا حبسه عند امتناع المشتري من 
الدفع فهو حكم آخر ١‏ يكن مسؤولاً عنه في الرواية . 

ثانيهما : ما بيّنه الامام (عليه السلام) للمشتري من أنه يأخذ ابن السيد , فانّه 
أيضاً لا وجه له . وتوهم أن حبسه كان من جهة قبضه القن -كا هو المتعارف في 
أغلب البيوع الفضولية ‏ وإتلافه إِيّاه . مدفوع أوّلاً : بأنّه عليه كان اللازم أن يحكم 
(عليه السلام) ابتداءً بأنه يطالبه بالْن وبما يغرمه للسيد من قيمة الولد , وإذا تساع 
عن الدفع يحبسه . وثانياً : أنه خالف لقول المشتري عندما طالبه السيد بارسال ابنه 
« لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل إبنى » فانّه صريم في أن حبسه لم يكن من جهة 
د اللي وان كانمي عنية أن غيل السيد الببعه يوا :نعوك لدلاك وها دو لفان 
القضية لم تنقل بقامها إلينا وكان فيها خصوصيات تقتضي أخذ الولد . وكيف ما كان 
لا يضر عدم فهمنا لذلك بالاستدلال ببقية جملات الصحيحة على صحة الفضولىي 
بالاجازة . وذلك واضح . 

وممًا استدل به على صحة بيع الفضولى قوله (عليه السلام) في نكاح العبد بدون 


. ١8 منية الطالب ؟:‎ )١( 


1 للب التنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


إذن سيده « إِنْه 1 يعص الله ونا عصى سيده فإذا أجاز جاز )١(»‏ وقد ركن إليه 
الحقق النائينى(5) يذعوى أن المستفا دده الكبرى الكلة وهى أن سيب عدم قود 
العقد إن لم يكن عصيان الله تعالى كالنكاح في العدّة بل كان 0 رضنا السعدا ورهن 
هو بمتزلة السيد كالمالك ينفذ بلحوق الاجازة منه . والعصيان فى بيع الفضولي ليس 
إلا عصيان المالك , فينفذ إذا أجاز . 

وفيه : أنه إن استند عقد الفضوبي إلى المالك بالاجازة اللاحقة , وشمله عموم 
دأَؤقُوا بِالْعْقُوهِ274 الذي هو خطاب إلى الملاك . فلا حاجة إلى القسك بهذه الرواية 
زامقاظا موا يكن اليكو لبها أيضا 1 غاب انفادها ناته كقابةالركا 
المناحن قيا إذا كآن النقد نفس هيدا ارق وليه الاستطناة اليد ولكنّه كان فاقداً 
لرضا من يعتبر رضاه فيه ىا في مورد الرواية فنتعدى إلى أمثاله كالتزويج ببنت 
اخ الرويعة أوفث اكا عيق اعدو ررضاها المنا حر ار الجا المت خرة: 

٠‏ عيعارة اخرىوفايه هاه الزواة 1 الخناره لالط ومن السيد تكن ى 

حصول الرضاء لا أَنْها تكفى في استناد العقد إلى من يلزم استناده إليه . 1 

ومن معدل معن الصحة أيضاً : الأخبار الواردة فى إباحة الخمس للشيعة 
وهي كثيرة : منها ما ورد(2) قْ غنام الحرب وشراء الجواري منها , فائها إِمَا ملك 
للامام (عليه السلام) بّامها إذا لم يكن الحرب باذنه , وَإِمّا للامام فيها الخمس إذا كان 
الحرب باذنه . وعلى أي تقدير أباح الامام ذلك لشيعته لطيب ولادتهم . 


. أبواب نكاح العبيد والاماء ب؟ ح١ (مع اختلاف يسير)‎ / ١١4 :؟١ الوسائل‎ )١( 
65 اهمه الظطال‎ 

(؟) المائدة م١ .١‏ 

() الوسائل 5 : 007 / أبواب الأنفال ب؛ ح ٠١‏ . 
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ومنها : ما ورد(') في المساكن والمتاجر , أي ما يشتريه الشيعي ممّن لا يعتقد 
بالخمس وقد ورد في بعضها ما مضمونه « إِنّا ما أنصفناكم إن كلّفناكم اليوم » أي 
الوقت الذي لم يتمكنوا من استنقاذ أموالهم من الناس لعدم وصول الخلافة الظاهرية 
النبه عفان تكليت الشيعة سيع د ياداء المتسن اننا يستزونهضن الغنائة ختلاف 
الاتضاف. 

وكيف كان . هذه الأخبار بعضها صادرة عن مولانا أمير المؤمنين (عليه 
السلام) وفي بعضها تصريم بعدم اختصاص الاباحة بامام دون إمام ؛ فيستفاد منها 
صحة المعاملات الواقعة على أمواطهم (عليهم السلام) فضولة وبغير إذنهم . 

ونقول : الاستدلال بهذه الأخبار يصح على تقدير ولا يصح على تقدير 
آخرء فاه إن قلنا بخروج العقد عن عنوان الفضولى إذا كان مسبوقاً بالرضا المبرز 
مع عدم وصوله إلى العاقد فلا محالة تكون مورد هذه الأخبار خارجاً عن 
الفضولي , وأمّا إن قلنا بأنٌ الخروج عن الفضولية متقوّم باستناد العقد إلى المالك وهو 
متقوّم بالاذن -اعنى وصول الرضا المبرز إلى العاقد ولا يكن في ذلك محرد الابراز 
ف الاركن نه الرضا لنياف الاريه عن امبرو اكات فى الالخبان ول عل 
لتقم والظاهر هو الثاني لأنّ الاستناد إلى غير العاقد إِنما يكون فها إذا وقع 
العقد عن إذن المالك ومستنداً إليه , وأمّا إذا فرض أنّ المالك رضي بالعقد بل وكّل 
غيره في بيع داره مثلاً وأبرز ذلك لأهله ولكن قبل وصول ذلك إلى الوكيل باع الدار 
فضولة لعدم مبالاته , لا يقال عرفا إِنّ المالك باع داره بمجرد رضاه المبرز مع عدم 
وصوله إلى العاقد ء وعليه يكون شراء ما تعلّق به حق الامام (عليه السلام) أيضاً من 
الفضولىي وتكون الاباحة بمنزلة الاجازة المتأخرة . فيمكن القسك بهذه الأخبار 


. ١س الوسائل 9: 050 / أبواب الأنفال ب؛‎ )١( 


"د" ل ل سس م سسسحببي التَنْقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


على الفضولى . 

وممًا يستدل به أيضاً ما ذكره المصنف بقوله : وربما يستدل أيضاً بفحوى صحة 
عقد النكاح من الفضولىي 01" وقد ورد في بعض الأخبار صحة تزويج الولىي 
العرفي كالم لابنه أو الأ لأخيه أو العم لابن أخيه إلى غير ذلك إذا أجازه الزوج 
بعد ذلك2"7 ومن الظاهر أن لا خصوصية للولي العرفي , فلا وجه لما نسب إلى ابن 
حمزة() من القول بصحة تزويج الول العرفي كالولي الشرعى . وعليه فإذا صم 
قليك البضع بالاجازة اللاحقة مع أهميته ‏ لأنّه يكون منه الولد كا صرّح به في 
بعض الأخبار0؟» وهو أولى بمراعاة الاحتياط فيه فتمليك المال يصح بطريق 
اوك: 

وفيه : أن أهمية النكاح من سائر المعاملات غير قابلة للانكار كما صرّح به 
في جملة من الأخبار , فانّ قوام العالم به ولذا رعٌبٍ فيه الشارع وحذّر عن مقابله 
وهو الزناء إلا أن الكلام في أن أهمية المسبّب يوجب التضييق في سببه أو التوسعة 
فيه . فانٌ المناسب للأمر المهم المرغوب فيه أن يوسّع في سببه ليسهل الوصول إليه 
لكل أحد , لا أن يجعل سببه ضييّقاً . فانّه مناسب للأمر المكروه للشارع , كالطلاق 
الذي هو مزيل للنكاح ولذا ضيّق في سببه من جهات , ألا ترى أن سبب النكاح لو 
خص باللفظ العربى الفصيح باللهجة العربية لما أمكن الوصول إليه لجملة من أهل 
القرى والبرٌ . بخلاف ما إذا اكت بكل لغة . وعليه فالتوسعة فى سبب النكام لا 


.501:7” المكاسب‎ )١( 
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يستلزم التوسعة في سبب البيع الذي ليس بتلك المرتبة من الأهمية . ولذا لم يرب 
فيه شرعا , فالاولوية منوعة . 

والمصنف (رحمه الله) بما أَنّه مسلّم للأولوية جعلها معارضة بالنص الوارد في 
الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه 
بالصحة في الثاني دون الأوّل» لأنّ المال له العوض بخلاف البضع . قال (عليه السلام) 
ف ردّهم « سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده , فانٌ النكاح أولى وأجدر أن 
يحتاط فيه لأنّه الفرج ومنه يكون الولد »27 فانّه (قدّس سرّه) زعم أنّ المراد 
بالاحتياط في النكاح هو الحكم بصحته دون البيع , فيمكن أن يصح النكاح في 
مورد دون البيع بعكس الأولوية . فصحّة البيع بدون إذن المالك تستلزم صحة 
النكاح بدون إذن الزوج دون العكس . 

نعم عليه إذا قام دليل على بطلان التزويج بدون إذن الزوج يدل بالأولوية 
على بطلان البيع بدون إذن المالك أيضاً , فتنعكس الأولوية بمقتضى هذه الرواية . 

وفيه : ما لا بخنى , فان حكم العامة بصحة البيع في مفروض الرواية لم يكن 
مبنياً على الاحتياط . فانٌ الاحتياط فيه من حيث الفتوى إِنما يقتضي التوقف عن 
الحكم بكل من الصحة والفساد, لأنّْ كلاً منهما مبني على وجوه استحسانية , فهو من 
مصاديق قوله تعالى دقل ألثه أَذنَ لَكُمْأمْ عَلَى الله تَْتَرَونَ74). وأما من حيث العمل 
فالأمر دائر بين محذدورين . لآنّ كلا من القن والمثمن يدور أمره بين أن يكون ملكاً 
للمشقري أو ملكا للبائع , فليس الحكم بأحد الطرفين موافقاً للاحتياط . ولا 
الاحتياط يقتضي الصلح باقالة أو بيع جديد أو نحو ذلك .كا أن الحكم [في النكاح ] 


. كتاب الوكالة ب؟ ح؟‎ / ١77:19 الوسائل‎ )١( 


(؟) يونس ٠‏ 05. 


١ / تت تت تت 9 التنقيح فى شرح المكاسب‎ ٠7: 
قوله (قدّس سرّه) : ربما يؤيّد صحة الفضولىي بل يستدل عليها!"".‎ 


بصحته أيضاً ليس موافقاً للاحتياط . وهكذا ا حكم بفساده . 

ما من حيث الفتوى فواضحء وأمّا من حيث العمل فلن القول بالصحة إذا لم 
يطابق الواقع يوجب الوقوع فى الزناء والقول بالبطلان مستلزم لجواز تزويج المرأة 
نفسها للغير. فإذا خالف الواقع لزم منه الزنا بذات البعل , فالاحتياط يقتضي تجديد 
عقد النكاح أو الطلاق . 

وعليه لا يمكن أن يراد بكون النكاح ادر واخعري بالاحتياط من 
البيع الأولوية من حيث الحكم بالصحة , لأنْها في البيع لم تكن مبنية على الاحتياط 
بل هي مخالفة له . وإنما يصمٌ هذا التعبير لو كانت صحة البيع من جهة الاحستياط 
فلايدٌ وأت يكون مراده (عليه السلام) من ذلك والله العالم أن العامّة إذا تجرّووا ولم 
يحتاطوا فى البيع حيث لم يتوقفوا ولم يرجعوا إلى أهل البيت (عليهم السلام) وأفتوا فيه 
بالصحة اعتاداً على وجوه عقلية , فالأجدر سم 0 يتوقفوا عن ذلك ويحتاطوا 5 
النكاح لاهميته ونه يكون منه الولد , فأولوية النكاح بالصحة عن البيع أجنبية عن 
هذه الرواية . 

فقد ظهر من جميع ما ذكرنا صحة العقد الفضولي بالاجازة بمقتضى العمومات 
وتمحيكة عقن بن افبس رون كا لكمووذا المفاقفة من ذه جيا شير اناما وذ 
في النكاح الفضولى فلا دلالة فيه على صحة غيره من العقود الفضولية . 

)١(‏ من الوجوه التي أَيّد بها صحّة الفضولي بلحوق الاجازة ما ورد في 
المضاربة في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضفرباً من المتاع مضاربة فاشترى 
غير الذي أمره _بأن عيّن له طريقاً خاصّاً أو سلعة خاصّة فخالفه العامل في ذلك - 
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فقال (عليه السلام) : هو ضامن والربح بينهها على ما شرطه(١».‏ 

وذكر المضلك (قدنن 1١)‏ أله رانك صحة النضوال عسل تقدير 
ويستدل به عليها على تقدير آخرء لأنّ الرواية إذا أبقيت على ظاهرها من عدم 
توقف الصحة على الاجازة -كما نسب ذلك إلى بعض الأصحاب لكان موردها 
خارجاً عن الفضولى ء إلا أنه يستأنس منه عدم اعتبار إذن المالك سابقاً في صحة 
البيع . وأمّا إن حملناها على صورة الاجازة بمقتضى ما دل على اعتبار رضا المالك في 
حصول النقل والانتقال في ماله لكان موردها من العقد الفضولي . واحتال 
اختصاص الحكم بالصحة بموردها اع المضاربة ‏ وإن كاومو هوا ولا يمكن 
التعدّي عنها إلا أنّ ذلك يكون مؤيّداً للمقام . 

ونقول : الظاهر عدم إمكان القسك بهذه الأخبار أصلاً لا تأييداً ولا 
استدلالاً , ما على التقدير الأوّل فلأنٌ الحكم بصحة [ بيع ] مال الغير تعيّداً فى مورد 
بدون إذن المالك سابقاً ولا إجازته لاحقاً أجنبى عب نحن فيه من حصول الصحة 
بالاجازة اللاحقة التي هى محل الكلام , فلا وجه لاستيناسها منه أصلاً . وأمّا على 
التقدير الثاني فلانٌ الظاهر بحسب ما هو المرتكز في أذهان التجّار أن اشتراط المالك 
على العامل أن يشتري نوعاً خاصّاً من المتاع أو لا يشتري إلا من مكان خاص 
لبن لغرض شتخصى وإنا هو لاغتقاده أن الريح يكون فيا يعتنه'للعامل دون غيره 
فإذا كان الربح فى الواقع فما منعه عنه وكان اعتقاده خالفاً للواقع فهو راض بتلك 
المعاملة:: 

وعليه فإذا خالفه العامل وربح تكون المعاملة باذن المالك عللى حسب 


وببب-بب بس يه سه حجنت لتقي فى قرخ المعاتن ١7‏ 
المضاربة . وإذا خسر يكون ضامناً , لأنّه لى يعمل حسب شرط المالك. فورد 
الرواية أجنبي عن الفضولي بالكلية . ويؤكده أن معاملة العامل لو كانت فضولية لم 
يكن وعة للحكه بالقبحة طلقا ديل كانت ضحم يشر قله عل إجناذة المختالك 
مضافاً إلى أن الريح حينئذ كان جميعه للالك ولم يكن وجه للحكم بتقسيمه على 
جهن التتوط. 

وتوهّم كون التقسيم من جهة عمله فانّه عمل مسلم محترم . مدفوع بأنّ عمله 
لو سلّم كونه محترماً -مع أَنّه ممنوع وإلا لزم دفع الأجرة إليه حتى في فرض الخسارة 
ولم يقل به أحد ‏ يوجب استحقاقه لأجرة المثل لا لشيء من الربح . 

والخاضل 1ن الصتت كر سا توفيحة :أن هده الأخبار الواردة في 
المضاربة إذا أبقيت على ظاهرها ول يقيّد إطلاقها بما إذا أجاز المالك اتجار العامل 
فهى وإن كانت خارجة عن عنوان الفضولى بل مفادها حكم تعبّدي إلا أنه يكن 
ايعان عد طرق متا الدرييينا ديكا علا فوفك عع النقد عن لان 
السابق . وإن قيّد إطلاقها بصورة لحوق الاجازة بمقتضى ما دل على اعتبار رضا 
المالك في صحة العقد الواقع على ماله . فيكون مورد الرواية داخلاً في عنوان 
الفضولى إلا أنْها لعدم اشتالها على كبرى كلّية تختص بموردها ولا يتعدّى عنه , إلا 
انا تكون مو ثنة المظلوات:. 

ونقول : الظاهر أنه لا يستأنس منها صحة الفضولي على التقدير الأول .كما 
لا يمكن الاستدلال بها على التقدير الثاني . أما على الأول فلأنٌ الحكم بصحة العقد 
الواقع على مال الغير تعبّداً من دون إذنه ورضاه لا ربط له بصحة بيع الفضولي مبنيّاً 
على إجازة المالك , فلا معنى لأن يستأنس من ذلك صحة البيع مثلاً بالاجازة 
اللاحقة . وأمّا على التقريب الثاني فلا يمكن الالتزام بكون موزذ الرواية:داخلا تحث 
عنوان الفضولى , لمنافاته مع حكنه (عليه السلام) فيها بِأنّ الربح يقسّم بينهما » فان 


مع انر ىت 1 


البيع لو كان فضولياً لزم رجوع جميع الربح إلى المالك . ولا وجه لتقسيمه حسب 
قرار المضاربة . كا أنه ينافي ذلك كون الخسارة على العامل , لأنّ المعاملة لو كانت 
فضولية لم تكن الحنسارة على العامل على تقديري الصحة والفساد , لأنه على فرض 
الصحة تكون الخسارة على المالك وعلى تقدير الفساد وعدم الاجازة يأخذ المالك 
عين ماله من المشترى إلا إذا كانت تالفة , فحينئذٍ يمكن أن يغرم العامل . 

هذا كلّه فى دفع الاستدلال بهذه الأخبار في المقام , وأمّا حكم هذه المضاربة 
أن تقسيم الربح بين المالك والعامل وكون الخسارة على العامل هل يمكن تطبيقه 
على القواعد أو أَنّه حكم تعبّدي , ربما يوجّه التقسيم بن غرض المالك المضارب من 
المضاربة إنما هو الاسترباح على ما هو شأن التجّار ء فإذا منع العامل عن شراء شيء 
أو السفر إلى بلد فليس ذلك لغرض شخصي وإِمًا هو لاعتقاده الربح في ذلك 
والخسران في الآخر , فإذا كان خاطتاً في التطبيق وفرضنا أن العامل اتجر بما منعه 
المالك عنه وربح يكشف منه رضا المالك به من أُوّل الأمر . فتكون المعاملة مورداً 
للمضاربة حقيقة وإن لم يفهمه المالك من باب الخطأ في التطبيق . ومن هذه الجهة 
نقكم الريع سب عل حسب القران: 

وفيه أَوّلا : أن باب الغرض والداعي أجنبى عن مداليل الألفاظ والمعتبر هو 
الثاني , فإذا فرضنا أن أحدأً وكّل شخصاً في شراء دار فرأى الوكيل أنّ شراء الطعام 
أربح له من شراء الدار فاشترى له الطعام لكونه موافقاً لغرضه فهل يتوهّم صحته 
لذلك ؟ وهكذا إذا وكّلت المرأة أحداً فى تزويجها لشخص لكونه مثرياً فزوّجها 
الوكيل لرجل أثرى منه لموافقته لغرضها فهل يمكن القول بصحة القزويج , فانٌ 
المتؤاق انا شو هد البلا لالقاظ 9 الدواعى: والأخرادى. 

وثانياً : أنه لا يكن دعوى أن ب-3 للتاجر المضارب في تعيين متاع أو 
طريق للعامل هو الاسترباح كلّية , إذ قد يكون له غرض آخر كما إذا فرضنا أنه 


وم«ى عل لل لس التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 
رجل مقدّس يمنع العامل من بعض المعاملات لكونها مكروهة شرعاً كالتعاطي في 
الأكفان مثلاً . 

وثالثاً : هذا التوجيه أخصٌّ من مورد الرواية ‏ فانّه نما يتم فما إذا كان ما 
فعله العامل أكثر ربحاً من المعاملة التي أمر بها المالك ‏ وإلآا فلا يستكشف رضا 
المالك المضارب بها واقعاً , فتوجيه تقس الربح فاسد . 

واماكون الخسارة على العامل فقد وجّه على القاعدة بوجهين : 

أحدهما : أنه يكون من جهة الشرط الضمني . فانٌ مرجع المنع عن معاملة 
خاصة إلى اشتراط كون الخسارة على العامل عند الخالفة ‏ ولا ينافي ذلك ما هو 
المعروف المسلّم من عدم كون العامل ضامناً للخسارة في المضاربة , فانٌّ المراد به أن 
المضاربة لا تقتضي فيان القامل اندها مل فلا ننافيه تنوك الضنا وا لاقتترا طامهره 
ا لخارج . وقد ورد في بعض الأحاديث(') أن العّاس كان له مال كثير وكان يعطيه 
إلى الناس بعنوان المضارية ويشترط علبهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا رطباً 
والأكائة اسان علييم: 

تاندهيا بكو لز" وعاضلة ةفد +الشوعل النافدة لع 
جهة الشرط , فانٌّ تصرّف العامل لا لى يكن على طبق الشرط فلا محالة يكون 
عد واناً فماكان باقياً من ماله تحت يد العامل يجب ردّه إليه . وما تلف أو صار بحكم 
الأتلاق :نالا عار تكون نايتا له 

ونقول : أمّا التوجيه الأوّل فيه : أَنّه لا وجه لرجوع تعيين الطريق الخاص أو 
المتاع المحصوص إلى اشتراط كون الخسارة على العامل مطلقاً حتى من غير الملتفت 


)١(‏ الوسائل ١7:19‏ / كتاب المضاربة ب١‏ ح77. 
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قوله (قدّس سّه) : الأخبار الواردة فى اتجار غير الولى فى مال 


القيو. 


إلى ذلك . مضافاً إلى أن صحة هذا الشرط محل الكلام بين الأعلام »؛ بل المعروف 
غدام كول العامل فاب حق بالاشتراط. 

وأمّا التوجيه الثانى ففيه أَوّلاً : ما عرفت من أنّ معاملة العامل لو كانت 
فضولية لا تكون النسارة على العامل على كلا تقديري الصحة والفساد . وثانياً : أنه 
منافٍ لما هو ظاهر بعض الأخبار(' الواردة في المقام . حيث جعل فيها الوضيعة 
داعى الخسارة ‏ مقابلاً للضمان وقال (عليه السلام) عند مخالفة العامل للشرط أنه 
يكون ضامناً , ثم بعد ذلك قال (عليه السلام) إن ربح يقسّم الربح بينهما وإن خسر 
كانت المبينا ر#اخل العامز بوقان طالهوة ار خناق المتيدارة بو لقان ركو ا" 
لضمان العين الثابت بمقتضى على اليد أو حديث من أتلف , فلا يتم شيء من هذه 
التوتهيات يل الظاهر ان تقسيم الربح وكون الخسارة على المالك حكم تعيّدي 
على خلاف القاعدة . كما أن نفوذ عقد الوكيل المعزول قبل وصول عزله إليه أيضاً 
على خلاف القاعدة . وقد ثبت بالتعيّد . 

)١(‏ تقريب الاستيناس بها ظاهر فائها لو قيّدت بصورة إجازة الولي -كا 
صرّح به بعض -كان موردها داخلاً في الفضولي وإلا فيستأنس بها لصحة 
الفضولي , لأنّ صحة الاتجار بمال الغير بدون إذن سابق ولا اجازة لاحقة تقتضي 
صحتها بعد الاجازة بطريق أولى . 

وفيه : أنّ جملة من الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتهم واردة في اتجار 


. وغيره‎ ١ منها ما ورد فى الوسائل 5 060 / كتاب المضاربة ب١ ح‎ )١( 


وس 7 تت لفقي فى شتر التكاسي ٠١7‏ 


قولة اتقترينة :ان وويما رو تد المطاب يبروا يةاابن اف ا 


الولي وأنّهِ إن كان ملياً وضمن المال أي بالضمان الاختياري أعني الاقتراض - 
فالربح له والمخنسارة عليه . وإلاآ فالربح لليتيم والخسارة على الولي , وبعض الأخبار 
وإن كانت مطلقة إلا أنه لا يبعد ملها على الولي أيضاً('). وفي بعضها : « سمعت أبا 
عبدالله (عليه السلام) يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إِلَآ أن يِتّجر به , فان اتجر به 
فالربح لليتهم . وإن وضع فعلى الذي يتّجر به »(') والمراد بالزكاة الزكاة المستحيّة في 
الاتنجار . 

وبالجملة : المستفاد من هذه الروايات [ أن ] غير الولي مطلقاً . والولى إذا ل 
يكن ملّياً أولم يضمن مال اليتيم واتجر به لنفسه كان الربح لليتيم والخسارة عليه 
فانّه تصرّف عدوانى ولو من الولى . وعلى أي تقدير أي سواء كان التصرف من 
الولي لنفسه أو من الأجنبى كان أجنبيّاً عا نحن فيه أمّا لو كان هو الأجنبى فلعدم 
ذكر الاجازة من الول في الروايات أصلاً . بل لوكان مورداً للاجازة لزم أن يكون 
الوضيعة كالخسارة على اليتيم » ولم يكن وجه لكون الربح له والمنسارة على التاجر . 

وتوهّم أنّ الشارع ولي الكل وهو أجاز ذلك , فيه : ما لا بخ , فانٌ محل 
الكلام إجازة من يملك العقد وأمّا الشارع فاجازته حكمه , وهو إن كان ثابتأ فثابت 
قبل العقد لا بعد تحققه , فالظاهر أن ذلك حكم تعبّدي ثابت في مال اليتيم ولا ربط له 
بالفضولي أصلاً . 

)١(‏ مضمون الرواية أن أحداً دفع إلى العبد المأذون في التجارة مالاً ليشتري 


(؟) الوسائل 4: 87 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب؟ ح؟ . 
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به نسمة ويعتقها ويحجّه عنه أو يحج عنه ‏ بصيغة المبني للمفعول -فات فاشترى 
المأذون أباه وأعتقه ودفع إليه باق المال وحج عنه ثم تنازع مولى المأذون ومولى 
الأب وورثة الدافع وادّعى كل منهم أَنّه اشتراه بماله , فقال أبو جعفر (عليه السلام) ما 
مضمونه : إن الحج يمضي على ما هو عليه . وأمّا المملوك فيرد رقاً_لمولاه. وأيّ 
الفريقين أقاموا البيّنة بعد ذلك على أَنّه اشتري بماله كان رقَاً له . الحديث(2). 

وتقريب الاستدلال أو التأييد بها : أن الشراء لو كان بمال مالك العبد المعتق 
كان فاسداً لأنّه اشتري بمال مالكه . وإن كان بمال مالك العبد المأذون صح ولكنّه 
خارج عن الفضولي , وأمّا إن كان بمال الميّتَ فلا حالة يكون الشراء فضولياً , لأن 
الشراء كان بعد موته بدون إذن الورثة , والمفروض أَنْهم أجازوه بعد تحققه , فانٌ 
مطالبتهم للعبد يكون إجازة للشراء ء وقد حكم الامام (عليه السلام) بِأَنهم إذا أقاموا 
البيّنة على أَنّه اشتري بماهم كان رقاً طم . ومعناه صحة الشراء الفضولى إذا فرض 
َنم أقاموا البيّنة على ذلك , هذا . 

وفيه ‏ مضافاً إلى ضعف السند بابن أشم فانّه غير ممدوح ضعف الدلالة 
أن من امحتمل أن الورتة .| رضأ كان :هم هال عند المأذون: فيدعون: أن العيد اتنتر 
بماطم , فيخرج الشراء حينئذ عن الفضولية , فتأمّل . فكون الشراء فضولياً مبني على 
أحد أمرين : إِمّا أن يكون دفع الميّت امال إلى المأذون بعنوان الوصية . ولكن الورثة 
هون أن النبد:! يشر بالمال الذى عتنه الميك لذلك وإما اعتراه هال آخر سين 
الميت لم يعيّنه لذلك , وإلا فإذا أقرّوا بالوصية وأنّ العبد اشترى بالمال الذي عيّنه 
الميشبول يكم زائذا عل القلاك ل يكن لم ند الخاصيمة أضلا ,نواما أن الوورقة 
فكزون الوضية ويدعون أن المت ا دفع المال إلى المأذون بعنوان الوكالة وقد 


. ١ح‎ 70 أبواب بيع الجيوان ب‎ / 78٠١ :١14 الوسائل‎ )١( 
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بطلت بموت الموكل . والمفروض أن الشراء كان بعد موته وانتقال المال إلمهيم 
فيدعون أنّ العبد اشترى باهم . وهذا الاحال أي إنكار الوصية يجري فى 
الرواية ‏ إذ لم يصرّح فيها بِأنّ الميت أوصى بذلك . كا أن ظاهر مخاصمتهم أيضاً 
ذلك . 

ودعوى أنْهم كانوا يطالبون ولاء العتق -كما عن الميرزا )١(‏ ينافيها حكم 
الامام (عليه السلام) بِأَنّ العبد يعود ملكاً هم إذا أقاموا البيّئة , الظاهر فى فعلية العود 
إلى الرقية . وكيف كان با أَنّ الاحتال الأول جار لا يمكن الاعتاد على الرواية لا 
استدلالاً ولا تأسيداً . هذا . 1 

مضافاً إلى جر يان إشكالين آخرين فيها : 

أحدهما : أن الامام (عليه السلام) كيف حكم برجوع العبد رقا إلى مالكه 
الأول » أعنى بفساد البيع الذي هو مقتضى الاستصحاب مع وجود أصل حاكم عليه 
وهو أصالة الصحة في العقد , وقاعدة الاقرار أعني من ملك شيئاً ملك الاقرار به 
فانٌّ المأذون كان مالكاً للعقد . وهو يعقرف بالشراء بمال الميت فكيف يقدّم عليها 
الامتعوها بن 

والجواب عنه : أن أصالة الصحة غير جارية في المقام . لا لما ذكره الميرزا(") 
من اختصاصمها بما إذا لم يكن الشك في أركان العقد ‏ بل لأمهها إما تجري فيا إذا كان 
تحقق العقد مفروغاً عنه وشك في صحته وفساده, لا فها إذاكان الشك في أصل تحقق 
العقد خارجاً كا في المقام . فان الشراء لو كان بمال مالك العبد المعتق لم يكن هناك 
بيع حقيقة ولم تتحقّق مبادلة بين المالين أصلاً , إذ لا معنى للمبادلة بين مالي شخص 


. 33:1 منية الطالب‎ )١( 
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واحد , بل هنا صورة بيع , فالأمر دائر بين وقوع العقد وعدم وقوعه , فليس مورداً 
لأصالة الصحة . 

وأا قاعذه رصن ملك شيا فلك الاقرار متت هكلمت عور ا اموه اد 
إطلاق , وإِمًا هي مستفادة من تسالم الأصحاب ء فلابد من الاقتصار فيها على 
قتع روطو ها كا عدن لالترار يايكا بو الاريك له البنلطة سين اقرز 
فلا اعتبار باقراره وإن كان له السلطنة سابقاً. ومن هنا إذا باع أحد داره وبعد ذلك 
اعترف بأنّها كانت مغصوبة من عمرو مثلاً لم يسمع دعواه , وهكذا لو ادّعى أنه كان 
نجساً . فنى المقام إذا كان إقرار المأذون قبل موت الدافع لكان مسموعاً لسلطنته على 
القزاة اله و افا بد موق قلا بسحن ارا وه لووال واط تف موي نانك باللقياة 
فشكا بالامتضحات لا بأ نه 

فيبق الاشكال الثاني . وهو كيف حكم الامام (عليه السلام) بصحة احج مع 
إعالواعل مرخ انل وليف يعي ضع مو سحاو رايا 19108013 
وكيف يستحق الأجرة مع أنه ملك الورثة ظاهراً فلا يمكن الاستدلال بها من هذه 
الجهة وللاحتال المتقدّء(١).‏ 

ثم انه قد استدل على صحّة بيع الفضولى بجملة أخرى من الروايات منها : 
صحيحة الحلبي « عن الرجل يشتري ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه م 
ردّه على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة , قال : لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة فان 
جهل فأخذه فباعه بأكثر من تنه ردٌ على صاحبه الأوّل ما زاد »27 وقد حكم (عليه 
السلام) في هذه الرواية ببطلان الاقالة التي هي عبارة عن فسخ العقد السابق 
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ولعت معادلة من 13 | ذا كاتق بوضيعة فن العف السا بق لان حمق لاله 
والفسخ حل العقد وإرجاع كل من العوضين إلى مالكه الأوّل , وفها إذا أخذ المثمن 
بوضيعة أو بزيادة فهو لا يكون إرجاعاً للمالين إلى مالكيهما فكأنّه يصير معاملة 
ميقدلة ا حورص 

وقوله (عليه السلام) « لا يصلح » ظاهر في بطلاهها . لتعلّقه بالمعاملة , لا 
الكراهة , وعليه فإذا جهل البائع بذلك فأخذه من المشترى بوضيعة فباعه بأكثر ما 
أخذه من المشتري , يتحقق هناك بيع الفضولى وهو بيع البائع المال الذي أخذه من 
المشتري , إذ المفروض أنه م ينتقل إليه بالاقالة لفسادها لأجل الوضيعة وقد حكم 
الامام (عليه السلام) بصحّته حيث قال (عليه السلام) « رد على صاحبه الأول ما زاد » 
ومعناه أن بيع البائع صحيح غاية الأمر يجب عليه ردّ ما زاد على القن إلى المشتري 
بل هذه الرواية تدل على صحة بيع الفضولي في غير ذلك المورد بطريق أولى ؛ لأنٌ 
مورد الرواية من أرداً أنحاء الفضولي وهو بيعه لنفسه , هذا . 

ولا بخنى عليك أنّ الرواية أجنبية عن المقام , لأنّ بيع البائع على تقدير كونه 
فضولياً يحتاج إلى إجازة المشتري على جميع التقادير . باعه بأكثر مما أخذه أو 
بأنقص منه , كان عالماً أم كان جاهلاً ‏ فلا وجه لتخصيصه بصورة الجهالة . مضافاً 
إلى أن البيع لو كان فضوليّاً لزم رد تمام الهن إلى المشتري واسترداد ما دفعه إلية أُوّلاً 
بالأقالة ره خفيوض القدان الذاتن:. 

فالصحيح أن الرواية أجنبية عن بيع الفضولي وأَنّ موردها هو البيع المقرون 
بإذن المالك , فإن المشتري باستقالته قد رضى باستبدال ماله ونحن وإن لم نر الرضا 
المقارن مخرجاً عن الفضولية إلا آنا ها قلنا به فيا لم يكن الرضا مبرزاً باللفظ ونحوه 
وأمّا معه فيخرج عن الفضولية , وفي المقام يكون نفس إقدام المشتري على الاقالة 
دالاً على الرضا بالمبادلة بالأكثر بالدلالة الالتزامية حيث إِنّه دال بالدلالة المطابقية 
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على رضاه بأخذ البائع الثوب بالوضيعة ويدل على جواز أخذه بالأكثر لغير البائع 
بالدلالة الالتزامية وإن لم يعرفه . وهي كافية في صمّة المعاملة لما ذكرناه في حلّه من 
أن نظر البائع في المعاملة إلى استبدال ماله من دون نظر إلى مشقر خاصٌ . فهي قائة 
بالمالين لا بالمتعاقدين وقد استبدل ماله بمال آخر وبا أَنّه زائد عبًا أخذه البائع من 
المشترى حكم (عليه السلام) برده إليه » فهو بيعم صحيح ولا ربط له بالفضولى . 

بقيت كلمة ترجع إلى عبارة الحديث وهي أنه ما المراد بالضمير في قوله « ردٌ 
عل ضاهيه الأول 6'فقد ا حعه شيعن الأسعاذ لقذس يه( إن الال عي أنه 
يرد إلى صاحب المال الأوّل الذي هو المشتري , وبذلك استظهر أن المال خارج عن 
ملك المشتري وقد دخل في ملك البائع , وإلا فلا معنى لتوصيف المشتري بالمالك 
الأؤلي فييك أن الال مالكا قائياً ايشا غابة الامدى أن الرواية جيل عل 
استحباب رد ما زاد إلى المشترى فما إذا استقاله بوضيعة وإلا فله أن لا يردّه إليه 
هذا . 

ولا بخنى أن إرجاع الضمير إلى المال خلاف ظاهر الحديث بملاحظة قوله 
(عليه السلام) « رد » فإن وحدة السياق تقتضى إرجاع الضمير في لفظة « صاحبه » 
إلى ما يرجع إليه ضمير « رد » يعني أن البائع يرد إلى صاحبه أي طرف معاملته 
الأول الذى هو المشترى الأول ٠‏ وعليه فلا يمكن استظهار أن البائع أيضاً مالك 
ويحكم بذلك على استحباب رد ما زاد في الاقالة , هذا . 

مضافاً إلى أن لو أغمضنا النظر عا ذكرناه أيضاً لا يمكن إرجاع الضمير إلى 
المال» إذ البائع حينئذ لو رد لا يرد إلا إلى المشتري وليس هناك غير المشتري مالك 
آخر يرد عليه ما زاد ؛ فلا وجه لوصف المشتري بالمالك الأوّل دفعاً عن ردّه إلى 
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غيره . وبالجملة ليس هناك مالك إلا المشتري والبائع , والبائع لا يرد إلى نفسه 
فوصف المشتري بالمالك الأوّل لا يخلو عن البشاعة . 

ومنها : مونّقة عبدالرحمن بن أب عبدالله « قال : سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق فيشترط عليه أَنّك تأت بم 
تشتري فا شئت أخذته وما شئت تركته , فيذهب فيشتري المتاع ثم" يأتى بالمتاع 
فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت ء قال : لا بأس 01 

والاحتالات فيها على ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سده)(') ثلاثة : 

الأول : أنّ المالك أعطى المال للسمسار فرضأً وملكه له حىّ يشستري 
أجناساً فيختار المالك منها ما يشاء ببيع آخرء إذ لولم يعطه الورق لما كان متمكناً 
من الاشتراء ليختار المالك ما يرضى به . ويكون وصف السمسار بأنّه يشتري 
بالأجر لأجل بيان أُمّْهم بنوعهم يشترون للملاك بالأجر لا أنه فى شخص القضية 
كذلك لينافي أخذه الأجرة كون الورق ملكا له بالقرض ء واشتراءه الأجناس لنفسه 
لا لغيره . وعلى هذا الاحتال فالرواية أجنبية عم نحن بصدده ولا ربط لها 
بالفضولى . 

ولكو رذفقة: أن ظافرلنظ السمسار أن الووق اعطى لشيعواة الدسعينار لا 
بشخصه وبذاته كرا هو معلوم. وما يعطى المال للسمسار لأجل أن يشقري به امتاع 
لالكدوياضة الاخرى] لاعن 

الثاني : أن الدافع قد وكل السمسار في أن يشتري بماله أجناساً واشترط 
عله سدل: ا حباناللفسدبأن لاايشترى:الأجناس يقوماً بل عل فنيها المنيار 
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لصاحب الورق على بائع الأجناس حقٌ يأخذ ما هو صلاح له ويدفع ما لا صلاح 
فيه , وهذا هو الغالب في السمسارين . وعليه ايضا تخرج الرواية عم نحن فيه . 

الثالث : أنه أعطى له المال ودفع إليه الورق على نحو لا بخرجه عن الفضولية 
كآنه قال له : أعلم أَنّك إذا اشتريت مالي شيئاً من دون إجازة مي إليك فيمكن أن 
أردٌّ ما أشاء وأقبل ما هو صلاح لى . وعليه فالرواية دالّة على صمّة بيع الفضولى لا 
حالة . وبما أَنّ الامام (عليه السلام) حكم بالصحّة من غير تفصيل بين الحتملات فيعلم 
صحّة الفرض الأخير أعنى الفضولي أيضاً . 

ولا بخن أنّ ترك الاستفصال إِنما يكون دليلاً على العموم فا إذا كان المسؤول 
عيه مردّداً بين احتّالات وأجاب المسؤول بجواب كل يصح مع كل واحد من 
الاحتالات ء وأمّا إذا علم المسؤول مراد السائل بقرائن حالية أو مقالية فأجابه 
بشيء ونحن لم نعلم المراد وتردّدنا بين الاحتالات , فهذا كيف يمكن أن يكون دليلاً 
على العموم . مضافاً إلى أن مراد السائل على ما يظهر من الحديث ويساعده الغلبة 
هو الاحتّال الثاني , وعليه فتكون الرواية أجنبية عن البيع الفضولى . 

واستدلٌ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١2‏ على صحّة بيع الفضولي أيضاً 
بالتعليل الوارد في صحة نكاح العبد من غير إذن سيّده من « أنه لم يعص الله ونا 
عصى سيّده » بدعوى أنه يستفاد منه أنّ كل ما كان راجعاً إلى غيره تعالى من 
الخلوقين وكان محتاجاً إلى إجازته فهو صحيح إذا أجاز , وبا أن بيع الفضولي غير 
متوقّف إلا على إجازة المالك فيصم إذا أجاز . 

وقد أصرٌ بعضهم ومنهم شيخنا الأستاذ() على أنّ العلة عامّة فيتعدى منها 
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إلى كل مورد يحتاج إلى إجازة الغير . 

والظاهر أنه لا شهادة في الرواية على صحّة الفضولي , لأنا وإن كنا لا ننكر 
العموم ولا ندّعي أن المورد يوجب التخصيص وأَمّْها مختصّة بنكاح العبد , إلا أنه لا 
يمكننا التعدّي منها إلى جميع العقود والايقاعات الفضولية , بل غاية الأمر التعدّي 
إلى كل عقد يكون استناده إلى من يعتبر استناد العقد إليه متحقّقاً لكن يتوقّف نفوذ 
عقده على إجازة شخص آخر كالعبد في نكاح نفسه والراهن فى بيع الرهن لنفسه 
فإِنّه يحتاج إلى إجازة المرتهن والزوج إذا عقد على بنت أخت زوجته أو على بنت 
أخيها , لأنّه يحتاج إلى إجازة الخالة أو العمّة التى هي الزوجة . وأمّا في غير ذلك من 
الموارد مما كان العقد الواقع فاقداً للاستناد فلاءكما في الفضولي لأنّ في بيع الفضولي 
الذي يبيع مال أحد أو يشتري لأحد آخر لا يرجع العقد إليه . وليس الفضولىي 
طرفاً للمعاملة في الحقيقة كالعبد الذي هو طرف للنكاح في الرواية , فلا يمكننا 
التعدّي منه إلى غيره . وبعبارة أخرى : إنما يمكن التعدّي إلى كلّ مورد يشمله 
العمومات كأوفوا بالعقود كمورد التعليل ‏ وفي العقود الفضولية لا يتحقّق ذلك 
يد 

فتحصّل من جميع ذلك : أن العمومات والاطلاقات يكفينا في صحّة الفضولي 
ولا نحتاج فيها إلى ثنيء أخر . 


ما استدل به على بطلان بيع الفضولي للمالك 
ثم نهم استدلُوا على بطلان الفضولى بالأدلّة الأربعة . 
ما الكتاب : فقد استدلُوا بقوله تعالى «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَبتَكُمْبالْبَاطِل إل 


ٍ- 
ع 


ان 


0-1 


بيع فى ب بسب 888 


تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ»7١)‏ والاستدلال بالآية من وجهين : 

أحدهما : بدلالة الاستثناء على انحصار حلية الأكل في التجارة عن تراض 
والفضولي ليس عن تراض . 

واثائينا امقهوع الرضك المننتقادسمق تقبيد التجاره يوبا اع قراط .قر 
بمفهومه يقتضي حرمة الأكل فوا إذا لم تكن عن تراض . 

وقد أجاب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') عن الوجه الأول : بأن 
الاستئناء منقطع , لأنّ التجارة عن تراض غير داخلة في المستثنى منه حقٌ تخرج 
منه » والاستثناء المنقطع مما لا يدل على الحصر . وإنا ادّعوا ذلك في الاستثناء 
المتّصل فقط , لأنا إذا قلنا أنه ما جاءنا من العلماء إلا مار فلا يستفاد منه أنه لم يجئنا 
غير ا حمار شيء آخر كالفرس ونحوه . 

والجواب عن ذلك : أنا ذكرنا في حلّه وأشرنا إليه في بحث الاكراه(» وقلنا إن 
الاستثناء المنقطع مما لا يقبله الذوق بل ربما يعد من الأغلاط كما إذا قيل : ما رأيت 
أحداً من العلماء إلا بطيخاً ‏ إذ لا ربط بين العلماء والبطيخ , فلا يصمٌ الاستثناء إل 
إذاكان المستثنى واغلذ 4 اللبضى موجه واررعل عو اقباعة كا اال نا 
رأيت أحداً من العلماء إلا أبناءهم أو خدّامهم , وكيف كان فالانقطاع في الاستثناء 
يحتاج إلى مؤونة زائدة والأصل فيه هو الاتصال . 

والاستثناء وجو بي أذ قن ذف تسن 
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الْعالِّينَ4 2١0‏ فإنّ التعليل ليس مترتّبأ على الشرط المذكور فيه , لأنّه تعالى غني 
عل أىخال كفروا أم آمتوا:وإعا نهو تطليل :لا حدق عن الآرة اوهو قلا عرن .ولا 
تهت ونحوهما , وفي المقام أيضاً كذلك فكأنٌ الآية كذا : ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بشيء من الأسباب كالنهب والقمار والبيع فإنّها باطلة إلا إذا كان ذلك السبب تجارة 
عن تراض . وعليه فالاستثناء متصل مفرغ . 

إن (قدّس سرّه) أورد على الوجه الثاني من الاستدلال تارة بِأنّه لا مفهوم 
للوصف كا بيّناه في محلّه . وأخرى بأنٌّ كون (ِعَنْ تَرَاضٍ4 وصفاً غير معلوم , إذ لعله 
كويد كين وكا نفل اانا علو امي ال اذااكاى النسي: عاو بوكان الست قد 
تراض ء ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي ناش عن تراض . 

وف كلا الوجهين نظرء أمّا الأوّل فلأنه وإن لم يكن للوصف مفهوم إلا أن ذلك 
لا بجري في المقام , لأنّه تعالى في مقام التحديد ولا ينبغي الإشكال في أن ما يوت به 
في الكلام في مقام التحديد يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه نظير قوله (عليه السلام) 
فى جواب السائل عا لا ينفعل بالملاقاة «كرّ من الماء » وهذا ظاهر . 

وأمّا الثاني : فلنّه فى حدٌّ نفسه خلاف ظاهر الآية , لآنّ ظاهر الآية الشريفة 
أن الجميع كلام واحد متّصل لا أَنّه خبر بعد خبر, وقد اعترف (قدّس سرّم) بن غلبة 
صق الكروسة بدا التقزيد هذا اول 

وثانياً: فلو سلّمنا أن خبر بعد خبر فهل ذلك يرفع الإشكال, لأنَّ معنى الآية 
حينئذ كما مرّ أن السبب لابدّ أن يكون تجارة ولابدٌ أن يكون عن تراض فبانتفاء كل 
واحد من الأمرين يرتفع الحلّية والمفروض أن الفضولي ليس عن تراض . 

فالتحقيق في الجواب : ما ذكره أخيراً من أن الخطاب في الآية نا هو للالكين 
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فلابدٌ أن يكون تجارتهم عن تراضء والانشاء الصادر من الفضولى إنا يصير تجارة 
الاك رمد الاارة كرون ارده عن راضى.. 

وأما السنّة فهي كثيرة غمدعا التو الور الاق روا التبريتانبوهو 
قوله (صقٍ الله عليه وآله) « لا تبع ما ليس عندك )١(»‏ والمراد مما ليس عندك هو ما لا 
يكون نحت يدك كناية عن الملك وهو تعبير متعارف , وليس المراد عدم جواز بيع 
الملك فما إذا كان بينه وبين امالك فاصل مكاني . وكيف كان فقد استدل بذلك على 
بطلان الفضولي بدعوى أنه من قبيل بيع ما ليس عنده . ولابدٌ أن يراد من الموصول 
الأعيان الشخصية الخارجية وإلا فن البديهي عند الإمامية جواز بيع الكلي مطلقاً 
حالاً وسلفاً مع عدم كونه مالكاً له حين المعاملة , وكذا عند العامّة(') في خصوص 
بيعه سلفاً لأَنّم لا يرخّصون بيع الكي حالاً . 

ومنه يظهر أَنّ ما وقع في تقرير شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)() من أن جواز 
بيع الكي سلفاً أو حالاً مما انفق عليه الفريقان غير خالٍ عن السبق في اللسان أو 
ينيو القاح. 

ثم إِنْه بعد إرادة العين الشخصية من الموصول لا يمكن الاستدلال به على 
بطلان الفضولي أيضاً , لأنّ الظاهر منه بحسب صدره إرادة بيع شيء لنفسه مع أنه 
غير مالك له حين المعاملة على أن يضي فيشقريه من مالكه ويدفعه إلى من باعه 
منهء وهذا خارج علا نحن بصدد تصحيحه وهو بيع الفضولي للمالك , هذا أَوَّلا . 


)١(‏ روي مضمونه في الوسائل :١4‏ 41 / أبواب أحكام العقود ب7ح؟ .كما روى نصّه في 
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وثانياً : أنا لو تندّلنا عن ذلك وقلنا إِنّ الحديث غير ظاهر فما ادّعيناه فلا 
حالة يكون بحملاً , إذ لا نعلم المراد منه حينئذ ونحتمل إرادة مطلق بيع ما هو خارج 
عن ملكه .كما نحتمل إرادة خصوص البيع لنفسه على أن يمضى ويشتريه ويدفعه إلى 
المشتري فلا يمكن القسّك به في المقام . 

وثالثاً : أنّ الحديث على تقدير تماميته إنما يقتضي بطلان بيع الفضولي فقط 
وأمّا إذا استند البيع إلى المالك باجازته بحيث صم أن يقال فلان باع داره فلا محالة 
بخرج عن كونه بيع ما ليس عنده , لأنّه بيع لما هو عنده وهو مالك له بالفرض , هذا 
كلّه . 

مضافاً إلى أن الحديث لو كان ظاهراً فى العموم وشاملاً لكلا الاحةالين ولكنّه 
لا يكون مانعاً عن الفضولي , لأنّه حينئذ قابل للتخصيص بمقتضى الروايات الخاصّة 
المتقدمة الواردة في تصحيح الفضولي التي عمدتها صحيحة محمّد بن قيس 
نصوصيّتها وكونها ناصّة على جواز بيع الفضولي للمالك فما إذا أجاز فتكون 
مخصّصة للحديث , هذا ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام . 

وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ(' بن النسبة بين الحديث والروايات 
المتقدّمة هى التباين لا العموم وال خصوص . وذلك لأنّ الوجه في توهٌّم أن الحديث 
عام لاهو ملاظ أن الى تحت عم ممما لبي عتدويو اذ كان للقية أمتنالك 
وسواء أجازه المالك أم ل يجزه . والروايات المتقدّمة دلت على أنه إذا كان للمالك 
وأجازه المالك صحيح , فتكون أخصٌ من الحديث فتوجب تخصيصه لا محالة . 

ولكن الأمر ليس كما أفيد , وذلك لأنا لا نحتمل إرادة الغبي عن بيع ما ليس 
عنده لنفسه أو للمالك مع عدم إجازته . لأنّ بطلان ذلك بمكان يغنى عن النهي 
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وكيف يحتمل المسلم أن يكون بيع البستان الفلانى صحيحاً إذا كان لنفسه أو للمالك 
ولول يجزه مالكه , ويكون بيع الجار دار جاره ماضياً مع عدم إجازة صاحبها فهذا 
مما لا بحتمله عاقل ولا يحتاج إلى نهي , وعليه فالنبي وارد في خصوص ما إذا كان 
البيع للمالك مع اجازته . والفرض أنّ هذه الصورة بخصوصها وقعت مورداً للجواز 
فى الروايات المتقدّمة فتكون النسبة بينهما هي التباين لا حالة , هذا . 

ولا بخنى عليك أنّ ما أفادة (قدّس سرّه) ذهول عن طريقة الجاهلين ومن جهة 
عدم التوجّه إلى أفعال الظالمين والمسلمين غير المبالين بالدين , أفلا ينهبون أموال 
الناس ويبيعونها والناس يشترون منهم , وهذا في زماننا كثير فكيف بزمان الجاهلية 
فإنّ الغبب والسرقة كان شعارهم وكانوا يفتخرون بذلك بينهم , أفلا يصمٌ مع ذلك 
أن ينهاهم النبى (صلّ الله عليه وآله) بقوله « لا تبع ما ليس عندك » ومن الظاهر أن 
نميه (صلّ الله عليه وآله) بمكان من الصحّة والمتانة ليرتدعوا بذلك عن بيع أموال 
الناس , وعليه فالنسبة بينهما عموم وخصوص فيتقدم الروايات عليه لا حالة , هذا . 

وربما يقال() إن النسبة بينهها هو العموم من وجه , لأنّ الحديث عام من جهة 
عدم 2 تخصيصه النبي بصورة الاجازة وعدمها ؛ بل نهى عن البيع مطلقاً سواء تعقّبه 
الاجازه أم لا. وخاص من جهة أنه بعنى لا تبع مال الناس فعلاً لتشقريه من مالكه 
بعد ذلك فتدفعه إلى المشتري , وبالجملة أنه ينبى عن خصوص البيع لنفسه , وأمّا 
الروايات المتقدمة فهي عامّة من جهة عدم تخصيصها بخصوص البيع لنفسه . بل قد 
د شع عو اذه ممزاء بياغه انيه ا ومواعه 1 الكددواة با عن مه مر هيه قتدها 
بصورة الاجازة من المالك , ومع ذلك كيف تتقدّم الروايات على الحديث , هذا . 

ولذكق المر وهل الك وعرة تمق الميشفكل العطمنا: 
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الأول اه على هذا التقدير بخرج الحديث عر نحن فيه . إذ الكلام في المقام 
إنااهو و نخصوض النيغ الراك لاالننيه الال فسألة خرص سيجى «الكللاء افيا إن 
قاع انلها وله برض ١‏ لدي ساس ب اللقون انيه قاذ د رار 
الروايات المتقدّمة الجوّزة لبيع الفضولي للالك مع الاجازة ؛ فعمومية الحديث لكل 
من البيع لنفسه وللمالك هي الحجر الأساسي المعارضةوذلك لان مور الها رحن 
حينئذ هو خصوص بيع الفضولي لنفسه مع التعفّبٍ بالاجازة . وهذه هي المسألة 
الآتية بعينها ولا ربط طا بما نحن فيه كما لا بخن . 

الثاني : هب أن النسبة بينهه| هو العموم من وجه ولكن قاعدة المعارضة 
بينهها تقتضي تساقطهها والرجوع إلى العمومات . وهي تقتضي الصحّة كأوفوا 
بالعقود وغيره . هذا تمام الكلام في الحديث . 

ومنه بظهر اجواب عا ورد من أنه « لا بيع إلا فيا يملك » و « لا طلاق إلافما 
ملك » و« لا عتق إلا فما ملك » و « أَنّهِ لا يجوز بيع ما ليس بملك » . 

هذا كلّه بناء على قرائتها بصيغة المبني للمعلوم , وأمّا إذا قرأناها مبنياً 
للمجهول فتصير كلها خارجة عر نحن فيه وتكون دليلاً على بطلان بيع ما هو غير 
مملوك كالسمك في البحر وكذا عتق العبد قبل استرقاقه وطلاق المرأة قبل تزوّجها 
بأن يطلقها أَوّلاً ثم يتزوّجها ليؤثر الطلاق بعد النكاح . 

بقيت في المقام ثلاث روايات إحداها : صحيحة محمد بن القاسم « في رجل 
اشترى من امرأة من آل فلان ‏ يعنى بني العبّاس على ما في حاشية السيّد (اقدس 
سرّه)(1) ولم يصرّح به تقيّة -بعض قطائعهم إلى أن قال (عليه السلام) قل له يمنعها أشدٌ 


)لجان كاسع | لوو 1 


بييع الففضولى _ سس 3 3 _ __ ا ١‏ أ 
المنع فنا باعت مالم تملكه )١(»‏ وإيراد هذه الصحيحة في المقام خالٍ عن السداد 
لأنها قد منعت عن إقباض القن للفضولي . وهذا مما لا مانع منه سواء صم البيع 
الفضولي أم فسد , فلا دلالة للرواية على الفساد بل هي مؤيّدة لصحّة البيع الفضولي 
إذلم يعلّل الامام (عليه السلام) فيها المنع عن إقباض القن ببطلان البيع بل عذّله بأنّها 
باعت مال تملكه , مع أَنّه لو كان باطلاً لكان التعليل به أولى وأنسب . 

وثانيتها : ما عن الامام المهدى (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) « الضيعة لا 
يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضىّ منه »("). 

وثالثتها : صحيحة محمّد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل اشتراها ا 
وأهل الأرض يقولون هي أرضنا وأهل الأستان يقولون من أرضنا , فقال لا 
تشترها إلا برضا أهلها(). 

أمّا الرواية الثانية فلا دلالة فيها على بطلان الفضولى , لأنّ غاية ما هناك أن 
تكون الرواية نظير الآية المباركة «لا تأْكُنُوا أَموَالَكُمْ بَتنَكُمْ ِالْبَاطِل إِلَّ أَنْ تَكُونَ 
تِجَارَهَ عَنْ تَرَاض04* الدالّة على اشتراط البيع بالرضا . وقد عرفت الجواب عنها 
سابقاً وقلنا إِنّا على تقدير تمامية دلالتها إنما قنع عن بيع الفضولى بالاضافة إليه 
وما إذا أضيف إلى المالك باجازته فلا, لأنّه حينئذ تجارة عن تراض , وكذلك الحال 
في الرواية , هذا . 1 

مضافاً إلى أنّ جعل الرضا في الرواية مقابلاً للأمر يكشف عن أنّ الاجازة 
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كافية في صحّة البيع , إذ عرفت أن المراد بالرضا هو الرضا المبرز لا بحرد الرضا 
النفساني , فلو أريد بالرضا في الرواية الرضا السابق أو المقارن لكان ذكره 
مستدركاً . لكفاية الأمر وكونه مغنياً عن ذكر الرضا ثانياً فلابدٌ أن يراد به الرضا 
المتأخّر أعني الاجازة , هذا . 

مع أنَا لو أغمضنا النظر عن جميع ما ذكرناه وسلّمنا أنّها تقتضي البطلان فلا 
مانع من أن نقيّدها بالروايات المتقدّمة الدالة على صحّة الفضولى وعدم اعتبار 
الرفا المقا ونع كنا العا رمت 

وأمنا الروابة القالئة:فالجواف»غننا هو الحوات :ع تتدمها فلا فيد 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أن بيع الفضولى صحيح ولا إشكال فيه , هذا 
كلّه في السئّة . 

وأا الإجماع فقد ادّعاه الشيخ (قدّس سرّه)(١‏ إلا أن الحصّل منه غير حاصل 
قطعاً حقٌ أنّ الشيخ بنفسه خالفه في النهاية(" التي قيل إِنْا آخر مصنّفاته وبنى على 
صحّة الفضولى , وكذا غيره من المتقدّمين والمتأخرين . ومعه لا بجال لدعوى 
الإجماع الحصّل بوجه . وأمّا المنقول فهو مضافاً إلى عدم حجّيته في حدّ نفسه موهون 
في المقام بذهاب جل الأصحاب من المتقدّمين والمتأخّْرين إلى صحّة البيع الفضولي 
ومع الاطمئنان بخطأ الخبر عن الحدس كيف يكون حجّة ومورداً للاعتاد . فإن 
الإجماع المنقول الذي هو إخبار عن الحدس لا يزيد على غيره من الأخبار الآحاد 
التي هى إخبار عن الحسٌ , لأنْه إذا علمنا بخطأ المخبر عن الحسٌ لا يمكننا الاعتاد 
عاذ فكيف ما إذا كان الاخبار مستنداً إلى الحدس , وذلك ظاهر . 
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وأمّا الدليل العقلى فبيانه أن بيع مال الغير تصرّف فيه عرفاً . والتصرّف في 
مال الغير بدون إذنه منبي عنه , فيكون بيع مال الغير بدون إذنه منهياً عنه , والبيع 
المنبي عنه فاسد لاقتضاء النبي في المعاملات للفساد . فينتج أن بيع مال الغير بدون 
إذنه فأسد . 

وأجاب عنه الشيخ بخمسة وجوه(!): 

الأوّل : منع الصغرى الأول وان العتن هل شال العت وردنا باتغي 
قاصد لترتيب الآثار عليه ليس تصررّفاً فيه . وهذا الجواب صحيح . 

الثاني : منع الكبرى الأولى , فإِنّهِ ليس كل تصرّف في مال الغير منهياً عنه 
مواة مد الابعضاءة حور الفين والاغيطلاء ارس فلو فررضن ان النقن عل مال 
الغو تضير ف كيهو هزه هذا القنيل تا استفل العقل جخوازة: 

وفيه : أن استقلال العقل بجواز مثل هذا التصرّف بحيث يكون مثل حكنه 
بحسن العدل وقبح الظلم ممنوع . نعم دعوى القطع بجوازه له وجه لكنّه أوّل الكلام 
وما نرى من عمل عامّة الناس في بعض التصرّفات كدق باب الغير فهو من جهة 
قا النسرة التطلفة هل لاقم أر قناء أخاره فرعية عل ركنا ا الك هلامو يقي 
استقلال العقل بجوازه . ففي كل مورد قام الدليل على جوازه أو على رضا المالك به 
فهو ء وإلا فيكون داخلاً ف عموم عدم جواز التصرف في مال الغير. 

الثالث : أنه قد يفرض الكلام فوا إذا علم الإذن في هذا من المقال أو ا حال 
بناءً على أنّ ذلك لا خرجه عن الفضولي . وهذا الجواب لا ينافي الاستدلال على 
الفساد موجبة جرئية . 


الرابع : منع دلالة التحريم والنبي على الفساد . 


(0 المكاسب :8/1 . 
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ارده عليه الحقّق النائينى( 0 أن الحرمة نا لا توجب الفساد إذا رجعت إلى 
السبب من حيث إِنّْه فعل من أفعال البائع كحرمة البيع وقت النداء , لعدم الملازمة 
نين حرمة السبب وعدم ترتّب المستب : وأمًا إذا تعلقت بالمسئب كبا هو مبتى 
.الايراد الخامس فلا ينبغي الإشكال في فساده كبيع المصحف من الكافر ‏ لأنّ من 
قرر تلا كه الفقد القذرة و والفرى بع القن فى الى قفة االكد اك تضينه 

ويرد على ما ذكره أخيراً فى وجه الفساد أوّلاً : التقض با لو كانت المعاملة 
واجبة كا لو شرط بيع داره في ضمن عقد لازم . فإن الراجبات ارضا غير مقدورة 
شرعاً . غاية الأمر أن النبى يسلب القدرة عن الفعل والأمر يسلب القدرة على 
القرك . ولا يمكن الالتزام بفساه المعاملات الواجية : 

وتان + أن مافكون لناعلاك شتروظة يفن القكؤة الفتلة لأ الشر ف 

فالصحيح في تقريب وجه عدم دلالة التبي في المقام على الفساد أن يقال : إن 
النى ال يتمق هوام اللعا لقتو بااتملى بعتوااق ١ح‏ ديع الما نلا ويجودا وهو 
التصرف فى مال الغير الصادق على المعاملة فرضاً . وهذا النبى لا يدل على الفساد 
وإنا يدل علق 'الترمة التكليية تع اذا كان النبى 000000 المعاملة لدلّ على 
الفساد مثل النبي عن بيع الغرر , لكن لا لما ذكره الْحيّق النائيني من استلزامه عدم 
القدرة وهو يقتضى الفساد . بل من جهة ظهور النبي حينئذ في الفساد . فيكون 
ارشادياً نظير النبي المتعلّق بالموانع في المركبات مثل « لا تكفّر في الصلاة » فإِنّه 
إرشاد إلى مانعية التكفير . فهذا الجواب الرابع من الشيخ متين جد . 

الخامس : أنه لو دل هذا التحريم على الفساد لدل على بطلان البيع بمعنى عدم 
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ترتّبٍ الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك , ولا ينكره القائل بالصحّة . وحاصله أن 
البيع بعد الاجازة يكون بيع المالك . فيكون صحيحاً من هذه الجهة لا من جهة 
استناده إلى العاقد . 

وهذا الجواب وإن ارتضاه الحّق النائيني الآ اث هردوفديان هذا الوا فد 
نيلم ١‏ ءالع تصرّف منهي عنه وأنّ النبي بقتضى الفساد , وعليه فيكون 
نفس الانشاء فاسداً وملغى في نظر الشارع وغير قابل لترتّب الأثر عليه حقٌّ بعد 
الاجازة ء فان لحوق الاجازة بالانشاء الفاسد غير بجحد . 

بق الكلام فما أفاده السيّد (قدّس سرّه) في حاشيته(١)‏ في المقام وملخّصه : أن 
الفضولى إذا باع شيئاً معلّقا على إجازة المالك يكون باطلاً لأجل التعليق في البيع 
هذا. 

والظاهر أنه اشتباه منه (قدّس سرّه) لأنّ التعليق على ما يتوقّف صحّة البيع 
عليه مما لا يوجب البطلان نظير قول الزوج فلانة طالق إن كانت زوجتي ء أو بعتك 
إن اشتريت أو رضيت ء وإجازة المالك في المقام من هذا القبيل . 


المسألة الثانية : فيا إذا نهاه المالك عن بيع ماله سابقاً ومع ذلك باعه الفضولي 
وهل هي كسابقتها في الصحّة أو أَنْا باطلة لسبق النبي ؟ المشهور المعروف أَنّْا 
كالصورة السابقة صحيحة ولا أثر لسبق المنع من المالك بوجه . وذهب بعضهم إلى 
بطلانها لأجل المنع المتقدّم وعلى هذا حمل العلامة (قدّس سرّه)(') ما ورد من النبوي 


.١4٠ : حاشية المكاسب (اليزدي)‎ )١( 
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(صقٌ الله عليه وآله) « أَئما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر 2١١»‏ وذكر أنّ ذلك إِنا 
هو فيا إذا نكيم بعد منع مولاه وكراهته . ولكن لا نحتاج إلى هذا الحمل لامكان 
ورودها فما إذا تصرف العبد فى زوجته قبل إذن السيّد . فإنَ فعله ذلك يوجب كونه 
عاهراً ما هو ظاهر , هذا . 

والصحيح أن يقال إِنّ الكلام في المقام يقع من جهتين : الجهة الأولى في بيان 
الى : لستس| اع تنوك الوه تقبو دنه ناطق المعو قار و الحو العا ةو 
بيان المانع وعدمه وهو النهى الدالَ على الكراهة حال العقد وبعده آنا ما بناءً على 
نا تكن في تحقّق الرد . 

أنا الكتلام فق المنهة الأول افلخصه: أنه لريب ق ول العسمومات 
والاطلاقات للمقام , لأنّه لا مانع من شموطا إلا عدم استناد المعاملة إلى المالك 
وبالاعارة يتعتى الانسادواما الأدلة المناة الف استعدل بها الفيت ادن ها 
فرواية عروة البارق أجنبية عن مسألتناء لأنّ بيعه لم يكن مع سبق نهي النبي (صلى 
عليه والنا»وصححعة عفد بن فيس أضا موودها غذه إذق امالك لانبمه»ولذا 
قال : وليدت باعها ابنى بغير إذني . وعدم الاذن وإن كان لا ينافي النبي إلا أنه ظاهر 
ف شورنة انقاء التو ميولة! افك الالسكولا عاامن حية زوك الايعتصال وان 
روانات المضاربة فقد عرفت أَنْها أجنبية عن بيع الفضولي , وما روايات بيع مال 
اليتيم فلا ربط ها بالمقام لعدم سبق المنع من الولي هناك . 

نعم لا مانع من القسّك بما دل على جواز نكاح العبد بدون إذن سيّده لأنّه ل 
بعص الله وإنما عصى سيّده , فإذا أجاز جازء فإنّ عصيان السيّد يصدق مع هيه وإن 
كان مورد الرواية هو عدم الإذن ؛ ولكن عموم العلّة كافٍ فى المطلب , فَإنّ العلة 
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تعمّم كا تضيّق . وكيف كان فالعمومات وهذه الرواية كافية في الصحة . 

وما الجهة الثانية : فأصل مسألة أنّ الردٌ مائع عن لحوق الاجازة حل منع 
لأنه لا دليل عليه سوى استحسانات لفقها الشيخ (قدّس سرّه) والإجماع المنقول 
وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى . مع أنه لو سلّمنا حجّية الإجماع المنقول 
فالمتيقّن من مورده صورة إنشاء الردٌ لا يحرّد الكراهة الباطنية كما في المقام . 

وأمّا ما ذكره الشيخ تأييداً لكفاية الكراهة الباطنية في صدق الردٌ من حكم 
بعضهم بأنّه إذا حلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد _فقد حمله 
المحقق النائينى(١)‏ على المعاملة الخيارية في زمان الخيار . فإنّه بانكار الوكالة ينفسخ 
العقد . لأنّه لا يعتبر في إعمال الخيار زائدا على إظهار الكراهة لفظ مخصوص . ولكن 
الظاهر أَنّ هذا الحمل غير وجيه . 

فنقول : إِنّ الحلف على عدم التوكيل يتصوّر على وجهين : الأوّل أن يريد به 
ردٌ الشراء . فيكون الحلف إنشاء للردٌ وبه يبطل العقد, والثاني أن يريد به ننى الوكالة 
ارسق لذ متخن الشراد: ف سحته هذا لا تت رذ النعراء إل ببق انا عن 
إجازته , والمتيقّن من مورد كلامهم هو الأوّل ؛ فيكون خارجاً عن محل الكلام ولا 
يصمح للتأيبد . لأنّ الكلام في حصول الردّ بمجرّد الكراهة الباطنية . والمتيقّن من 
مورد كلامهم هو الكراهة المبرزة التي يتحقّق بها إنشاء الردّ بلا إشكال . 

فالمتحصّل : أن النبي السابق لا يمنع عن اجازة البيع بوجه . 


المسألة الثالثة : فما لو باعه الفضولي لنفسه . والكلام في ذلك أيضاً يقع من 
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جهتين : إحداههما جهة المقتضى . وثانيها : جهة المانع . 

أمّا الجهة الأولى : فقتضى العمومات صحّة البيع فى المقام لشمول «َأَوْقُوا 
ِالْعْقُودِ4(!) وغيرها من العمومات له . 

وأمّا الأدلّة الخاصّة فلا مانع من القِسّك بترك الاستفصال في صحيحة محمّد 
ابن قيس . بل ظاهرها بيع الوليدة لنفسه كا استظهره شيخنا الأنصاري (قدّس 
)200 

وأمًا الأخبار الواردة ف صحة نكاح العبد من دون إذن السيّد فلا وجه 
للاستدلال بها في المقام , لأنّ الفضولىي وإن كان طرفاً للمعاملة حسب الفرض 
ويتوقف صحتها على إجازة الغير مثل النكاح الصادر من العبد ف الأخبار, إلا 2 
البيع في المقام يرجع إلى غير من هو له , لأنّه لابدّ وأن يرجع إلى المالك لا إلى 
الفضولي الذي باعه لنفسه . وهذا بخلاف النكاح في العبد فإِنّه راجع إليه حقيقة 
وليس راجعاً إلى غير من هو له , ومعه لا يمكن التعدّي منها إلى المقام . 

وأمّا الجهة الثانية : فقد ذكر في المنع عن صحّة البيع أمور إلا أنّ عمدتها 
أمران كلاهما مبنى على أن يكون عنوان البيع متقوماً بدخول القن في كيس من 
خرج من كيسه المثمن : 

أحدهما : أن الفضولى إذا قصد بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة 
المعاوضة , لتقوّمها بدخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر . 

ثانيهما : أنه على تقدير الاغاض عن الايراد السابق كيف بجيزها المالك 
فإنّه إن أراد الاجازة على نحو أوقعه الفضولى بأن يكون البيع راجعاً إلى الفضولي 
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فهذا أمر لا يقبل الاجازة لعدم صحّة بيع مال الغير لنفسه , إذ لا معنى للمبادلة حينئذ 
لأنه لم يبخرج المثمن من كيسه ليدخل القن فيه . 

وإن اراد الاجازة على ان يكون البيع راجعا إليه لا إلى الفضولى فهذا مما 1 
ينشئه الفضولى ليجيزه المالك مثلاً , فإنّه نا أنشأ البيع لنفسه لا للمالك كما هو ظاهر 
هذا 

ما الجواب عن الإشكال الأوّل : فهو أنّ البيع عبارة عن تبديل مال بمال في 
جهة الاضافة . وليس إمضاء الشارع لذلك مأخوذاً في حقيقته . وعليه فإن أريد 
بالإشكال أن الغاصب البائع لنفسه لا يقصد إمضاء الشارع فذلك لا يضرٌ بقصد 
حققة الب ا عرقت من كرو إنطاء الشارع عن تشقعه مون اريد بداغدء 
قصد التبديل المذكور فهو ممنوع , لأنّ الغاصب كما ذكر الشيخ (قدّس سرّه)(')-يبني 
على أنه مالك للمبيع وأنّ المبيع مضاف إليه بالاضافة الملكية , وبعد هذا البناء يقصد 
التبديل في هذه الاضافة الذي هو حقيقة البيع , وإن كان هذا البناء لغواً لا بجعله 
مالكا في نظر الشارع , فلا يرد عليه ما أورده بعضهم(") من أنه كيف تكون 
المعاوضة المبنية على أمر غير حقيق حقيقية وهل يزيد الفرع على الأصل .ء لما 
عرف ين | انكر ادر قن الاعافتام و القااصب بعد ناته عن انه مرق 
الأضنافة رقضد العتديل المذكون حدينة:. 

ثم إن هذا الإشكال يختصٌّ بالغاصب العالم بالحال , وما إذا فرضناه جاهلاً 
أو فرضنا الفضولى ناميا ومشكيا وتخقل انه ملك لنفسه وباعه فلا يجري الإشكال 
لمهم قاصدون للمعاملة حقيقة وليس ذلك بحرد صورة البيع كما هو ظاهر . 


)١(‏ المكاسب *:8/ا؟. 
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وكيف كان , فهذا الإشكال أخصٌ من المدّعى لاختصاصه بالغاصب العالم 
دون غيره من الفضوليين , إذ لا مانع من قصد الانشاء حقيقة في مثل الغاصب 
الناسي أو المعتقد أنه مال لنفسه فباعه ثم” انكشف أَنْه ملك للغير كما في البيوع الفاسدة 
التى لا يعلم بفسادها . مضافاً إلى أنه مردود بما عرفت . 

1 وأمّا الجواب عن الإشكال الثاني : فيعلم مما ذكرناه , فإِنٌ البيع المنشأ من 
الغاصب بعد ما كانت حقيقته يرد التبديل في جهة الاضافة تكون الاجازة متعلقة 
بنفس المنشأ لا بشيء آخرء نعم الغاصب بان على مالكية المثمن وقاصد لقلّك القن 
راكد لامي ل يي لل ا 

وهذا الذي ذكرناه في البائع الفضولي يجري فما إذا كان الفضولي هو 
المشتري , لأنه وإن أضاف الملكية إلى نفسه حيث قال ملكت بكذا أو ملكت أو 
قبلت ‏ إلا أن القلّك لا كان في مقابل العوض ولم يكن ملكا مطلقاً لأنّه يصير هبة 
حينئذ ومفروض البحث أنه معاملة وبيع حقيق فلذا يقول تَلّكت بكذا أي بعوض 
كذا . كان القلّك والقبول من المشتري قبولاً لأصل المبادلة الصادرة عن الموجب 
والمالك إِنما يجيز ذلك يعني يرضى بأصل القبول , وأا إضافة القلّك والقبول إلى 
نفسه فقد عرفت أَنْها خارجة عن حقيقة المعاوضة وأمر زائد عليها , وبما آنا غير 
مطابقة للواقع فيقع لغواً لا حالة . 

وبالجملة : أنّ المناط إنا هو المعنى دون اللفظ . والمفروض أن المشتري قد 
قصد القبول في مقابل العوض , وهذا قبول لأصل المبادلة فتتعلّق به الاجازة فتقع 
الزيادات لغواً. وكيف كان فالجواب في المشتري الفضولى هو الجواب في الفضولي 
البائع بعينه . ومعه لا بحال لتطويل الكلام كما أطاله شيخنا الأنصاري(') في المقام 
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واستشكل فى المشتري الفضولي بِأنّهِ أنشأ تلك المبيع لنفسه مال الغير , فلا مورد 
لاجازة المالك على وجه ينتقل المبيع إليه . فلابدَ من التزام كون الاجازة نقلاً 
مستأنفا غير ما أنشأ الفضولي الغاصب ., ثم أجاب عن ذلك بأنّ المشتري وإن أنشأ 
ملك المبيع بالمال إلا أنه لا على نحو الاطلاق بل مقيّداً أنه مالك للثمن وقد قبله بما 
أنه مالك . وحيث إِنّ الثابت للشيء من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحسيثية 
فالمسند إليه القلّك في الحقيقة هو المالك دون غيره , والاجازة إنما تتعلّق بذلك 
القبول, وذلك لأنّ الجواب في المشتري الفضولي هو الجواب في البائع الفضولي ولا 
خصوصية في المشتري بوجه . 

مضافاً إلى أنه لا يمكن المساعدة على ما أفاده في الجواب , لأنّ المشتري لم 
بنشئٌ في المقام أمرين أحدهما تَلّك كي المالك وثانههما إضافته إلى نفسه حقٌ يقال 
إِنّ الاضافة ملغاة والاجازة تتعلّق بتملّك المالك مثلاً . وإنما أنشأ قلّكاً خاصّاً ومَلّك 
حصّة خاصّة وهو َلك نفسه . فلا يبق حينئذ لما أفاده بجال. وكيف تتعلّق به 
الاجازة . وبالجملة فلا محيص عبا ذكرناه في مقام الجواب , هذا كلّه في المشتري 
الفضولى . 

ولنرجع إلى ما كنا فيه من كيفية تعلّق الاجازة ببيع الفضولى لنفسه وقد 
عرفت الجواب فيه بما لا مزيد عليه . ظ 

وقد أجاب الحّق القمّي (قدّس سرّه)(!) عن الإشكال في تعلّق الاجازة ببيع 
الفضولى لنفسه بما ملخّصه : أن الاجازة في الفضولى بمعنى تبديل رضى الغاصب 
وبيعه لنفسه برضى المالك ووقوع البيع عنه , وباللجملة إِنْه عقد جديد . 

وفيه : أنه إن أراد بذلك أن الاجازة بمنزلة الابجاب المتأخُر عن القبول فاذا 
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صدرت من المالك وانضمّت إلى قبول المشتري فلا محالة تت" المعاملة فتصير بيعاً 
صحيحاً . فهو مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه , إذ بعد الفراغ عن صحًّة تقديم 
القبول على الايجاب وتسليم ذلك في حلّه » أن القبول إنما تعلّق على إيجاب البائع 
الفضولي حسب الفرض لا على إيجاب المالك المتأخّر عنه , فما تعلق عليه القبول 
انس ياضاب:والاغات ايعان مله القول ان التى الاشعوصية فق البائد 
الفضولى وقال القبول إنما تعلق بأصل المبادلة فهو يرجع إلى ما ذكرناه في الجواب 
من أن المعاملة تتقوم بالممادلة:والخضوسيات امور زائدة عليها . ولأجل عدم 
مطابقتها للواقع لا محالة تقع لغواً . فلا يحتاج إلى الاطالة بهذا المنوال , وإن أراد أن 
الاجازة المتأَخّرة بمنزلة الايجاب والقبول كليهما لولاية المالك على المشتري أو 
وكالته عنه فى خصوص التبول , وله 1 يوجب البيع من قبل نفسه ويقبله ولاية أو 
وكالة عن المشقري , فهو أمر غير موافق للعقل والشرع ولا دليل على ولاية المالك 
على المشترى أو وكالته بوجه . 

وأكانها اسائيية لاقن النطداء اتن )امور الأتهنا # سوحة 
لصيرورة القن ملكاً للفضولي فهو يمكن أن يقرّر على وجهين : 

أحدهما : أن يقال إِنّه لا دليل على اشتراط كون المثمن ملكاً للبائع في انتقال 
الى البشييل يكم أن سكرة مأذوناً في بيع ملك الآخر لنفسه , فإذا كان الاذن كافياً 
في انتقال الفن إليه فالاجازة انعا له 

وثانيهما : أن الاجازة من المالك تتضمّن انتقال المثمن إلى البائع قبل 
المعاملة . وبعد صيرورته مالكاً للمبيع فقد باعه من المشتري فلا محالة يملك الفن 


هدا. 


.١ : شرح القواعد (مخطوط)‎ )١( 


بيع الفضولى  _‏ سمس لب ثىع 


والظاهر أنّ شيئاً من الوجهين لا يتم ولا يمكن الاعتاد عليه كما أفاده شيخنا 
الانضارى (قدنن سك (0). 

ما الوجه الأوّل : فلا ذكرناه في حلّه من أن مقتضى المبادلة عرفاً أن يكون 
ان قامًاً مقام المثمن في كونه ملكاً للبائع ‏ والمثمن في مقام الثفن في كونه ملكاً 
للمشتري , وإلا فلا معنى للمبادلة , بل يكون البيع هبتان والمشتري يهب ماله للبائع 
والبائع للمشتري . فاشتراط كون ال مثمن ملكاً للبائع في دخول القن في ملكه مما لا 
غبار عليه وإلا فتخرج عن محل الكلام ويصير هبة , والكلام فى البيع والمبادلة . 

وأا الوجه الثاني : فلأنّ تلك البائع للمثمن قبل المعاملة يتوقف على مبرّز 
وهو الأغان النتسان وعلق هيز اسه يها بوالنفروضق أن الننات نا أنهاً 
الايجاب بالبناء على أنه مالك كما في الغاصب مثلاً . ومن المعلوم أن البناء ليس من 
أحد المملّكات , ولم يبرز قلكه للمال بشيء خارجاً فكيف صار مالك للمبيع 
حينئذ . بل لو أذن له في ذلك سابقاً كا إذا قال : قلّك مالي لنفسك ولكنّه لم يبرز 
قليكه له خارجاً وما بنى على كونه مالكاً واعتقد بذلك في نفسه , لا يصير مالكاً له 
أيضاً . فكيف بالاجازة المتأخّرة كا أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّم) . 

وتوضيح ما ذكرناه : أنّ تلك الغاصب الفضولى للمال قبل المعاملة يتصور 
على وجهين : 

أحدهما : أن يكون بانياً على مَلّك المبيع فيبيعه لنفسه ثم" يجيزه امالك . وفي 
.هذه الصورة روا شكال القع قاين بوكةاامن أن لعننانة البقم عو اتلك لا 
توجب تأثير البناء في القلّك , كما أنّ الإذن كذلك . 

ثانبهما : أن يقصد إنشاء قَلّك المبيع فضولة بقوله « بعت » مضافاً إلى إنشاء 


«# “دل ل سب التنقيح في شرح المكاسب ١/‏ 
البيع لنفسه . بأن يقصد بقوله « بعت » إنشاء أمرين مترتّبين : أحدهما قَلّك المبيع 
فضولة وثانيهما البيع لنفسه متريّباً على ذلك . وفي هذه الصورة يصمٌ البيع للبائع 
باجازة المالك للتملّك الفضولي بلا حاجة إلى إجازة البيع , لأنّه بإجازة القلّك يصير 
البائع مالكاً فيكون البيع بيع مال نفسه لا مال الغير, وهكذا الحال في الاذن , وكأنٌ 
الشيخ غفل عن هذه الصورة فأورد ذلك الإشكال . 


وهو مختصٌ بما إذا كان الأصيل عاماً بالحال وأنّ طرفه فضولى يبيع لنفسه 
ومع ذلك اشتراه منه ودفع إليه الن . فقد حكم الأصحاب بِأنّ المالك لو رد البيع 
فليس للمشتري الرجوع على البائع بان ؛ وهذاكاشف عن أن الغاصب ملك القن 
بمجرد تسليط الأصيل إِيّاه . فلا يبق مورد للحوق الاجازة , فلو أجاز وصمٌ يكون 
بيعاً بلا تمن , وهو منافيٍ لحقيقة البيع فلابدٌ وأن يكون باطلاً . 

وقد أجاب عنه الشيخ (قدّس سرّه)(١)‏ بثلاثة وجوه : 

الأوّل : أَنا لا نسلّم ما حكم به الأصحاب من أنه ليس للمشقرى استرداد 
اهن مع رد المالك . 

الثاني : أنه م يسلّط البائع على ماله بوجه الاطلاق , سواء أجازه المالك أم 
رده وإِمًا سلّطه عليه على تقدير ردّ المالك , وأا في صورة الاجازة فإنما أعطاه 
للمالك في مقابل المبيع , وعليه إذا أجازه امالك يتملّك القن لا محالة . 

الثالث : أنّ الإشكال بعد الإغماض عن الجوابين المتقدّمين إنما يت" بناءً على 
القول بالنقل . وأمّا على الكشف فلا, لأَنْما تكشف حينئذ عن أنّ الغن ملك للمالك 


بيع الفضولي يببسب بحيب يبيي يجح 5 


من أوّل الأمر فيكون تسليطه أي المشتري للبائع على ملك المالك لغواً . 

نقول : الجوابان الأوّلان صحيحان , وأا الشالك فهو مبني على القول 
بالكشف بعنى عدم تأثير الاجازة أصلاً . وهو لا يمكن الالتزام به , وأمًا على 
الكشف بالمعنى الذي يمكن الالتزام به وهو الكشف الحكمى أو اشتراط الاجازة 
عر راي راس وي لعي يه اسن التعدده 
بنتقل المال إلى المجيز قبل الاجازة , فيكون تسليط المشتري الأصيل للغاصب على 
القن خنطا عل :ماله :لك فال الكن: 

شكال نا بره عانعن مهراء اللبدمع طرف الأصيل» ايا 
على لزومه ليس للأصيل قليك الن بالتسليط أو بغيره. 

إن صحّة بيع الفضولى لنفسه تارة يراد بها وقوع البيع للمالك إذا أجاز 
وتارةً وقوعه للفضولي بعد ما ملك , والكلام هنا إِما هو في الأوّل دون الثاني . 

وقد اشتبه الأمر على صاحب الرياض() فرأى الإجماع على البطلان في 
كلمات العلامة وحسب أن ذلك في القسم الأوّل فادّعى أن بيع الفضولى لنفسه باطل 
بالإجماع والنصوص . غافلاً عن أنّ ذلك إما هو في الصحّة بالمعنى الثاني لذهاب 
المشهور إلى صحّتها للمالك مع الاجازة , هذا كلّه في بيع الفضولى لنفسه . 


جريان الفضولي في بيع الكلي 
ولنرجع إلى أحكام بيع الفضولي ونقول : إِنّ بيع الفضولى لا بختصّ بالأعيان 
الشخصية ويجري في بيع الكلى في الذمّة كما إذا باع أحد عشرة أمنان من الحنطة في 
ذمّة زيد بكذا مقداراً من القن أو اشترى شيئاً بعشرة دراهم في ذمّة زيد وهكذا . 


. 7١١:8 رياض المسائل‎ )١( 


يبيب يب 7 ل تج القع فى شرع التكاني | 


وبيع الفضولى في الذمّة يتصوّر على ثلاثة أقسام : لأنّه تارة يضيف الذمّة إلى 
الغير صراحةً ويقول بعتك عشرة أمنان من الحنطة في ذمّة فلان بكذا . وأخرى 
يسند البيع إلى الغير الظاهر في إضافة الذمّة إليه كما إذا قال من قبل فلان بعتك عشرة 
أمنان من الحنطة بكذا فلا يضيف الذمّة إليه إلا على نحو الظهور , وثالثة لا يضيف 
فا بن البع أن الذكشدال النين ق اللشاملة و بخص «الدورتوى كونه يق انه 
فلان. 

وفى هذا القسم اللخين اناا صاحب الذمّة وقع العقد له وإن رد فلا يقع 
العقد له ولكن هل يقع للفضولى أو لا . اختار الشيخ البطلان واقعاً وعدم وقوعه 
للفضولي أيضاً , ولكن لو لم يصدّقه الطرف الآخر في الفضولية وحلف على عدم 
علمه بالفضولية حكم بوقوع العقد للفضولىي بحسب الظاهر . واختار العلامة(١)‏ 
وقوعه للفضولى واقعاً ونسب إلى جماعة . 

تقول : أمّا بحسب الحكم الواقعي فالحقّ هو البطلان كما اختاره الشيخ (قدّس 
سرّه) . لأنّ مالية الكلي إنما هى بحسب إضافته إلى الذمم , فالكلي المضاف إلى ذمّة 
الكل الاك 1ن قدص عر وطن انارق الععاايط ةا ادنر 
معنى لصحّة العقد بالنسبة إلى الآخر . 

وأمّا بحسب الظاهر في فرض الترافع فالمدّعي للفضولية هو المدّعى لخالفة 
قوله لظاهر العقد ولأصالة الصحّة . والطرف الآخر منكر لموافقة قوله لأصالة 
الصحّة . وحيث إِنّ القصد أمر قلبى لا يمكن للمدّعي إقامة البيّنة عليه تصل النوبة 
إلى حلف المنكر , ولابدٌ للمنكر أن يحلف على عدم قصد طرفه الفضولية لا على عدم 
العلم , لأنّ عدم علمه لا ينافي قصد طرفه الفضولية , وحيث إِنهِ لا يكن للمنكر 


)١(‏ راجع قواعد الأحكام :١‏ /ا4؟. 


بيع الففضولى  --‏ ب 810 
الحلف على عدم قصد طرفه الفضولية لكونه أمراً قلبياً فلا محالة يرد المحلف إلى 
المدّعى , فيحلف ويحكم ببطلان العقد ظاهراً . فاتّضح أن الحقّ هو البطلان واقعاً 
وظاهراً. 

ثم” تعرّض الشيخ (قدّس سرّه) لمسألة أخرى وهي ما لو جمع العاقد بين 
المتنافيين بأن أضاف البيع إلى غيره والكلى إلى ذمّة نفسه بأن قال : اشتريت هذا 
لفلان بدرهم في ذمّتِي , أو أضاف البيع إلى نفسه والكلى إلى غيره بأن قال : اشتريت 
هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان, ثم نقل كلاماً عن العلامة (قدّس سرّه) في التذكرة 
يحتمل أن يراد به الصورة السابقة أعنى قصد وقوع الكلٍّ في ذمّة الغير وتعيينه بالنيّة 
وهذا ما يساعد عليه صدر عبارته . ويحتمل أن يراد به صورة التنافي وهذا ما يظهر 
من ذيل عبارته , وكيف كان فقد تُسب إلى المشهور أن الغير إذا رد المعاملة تقع عن 
الفضولي , ويمكن حمله بحيث ينطبق على القواعد على ما إذا اشترى بالكل والتزم 
هو بأدائه إِمّا من مال غيره فيكون الشراء للغير وإِمّا من ماله فيكون الشراء لنفسه 
ولكن الملتزم بالأداء هو المباشر لا الغير . وينحل هذا الشراء إلى شرائين طوليين 
فيشتري للغير فإن أجاز وقع له وإلا فيشتري لنفسه . وهذا التعليق لا يوجب 
البطلان ‏ لأنّه تعليق على ما تتوقّف صحّة العقد عليه واقعاً . ولأنّ الدليل على 
مبطلية التعليق هو الإجماع , والمتيقّن منه غير هذا المورد أي إنشاء بيعين طوليين 
فتشمله أدلّة صحّة البيع والعقود , وعليه فإذا أجاز الغير وقع العقد له وإلا وقع 
للمباشر . 

وقد تصدّى الحقّق النائينى 2١7‏ لتطبيقه على القاعدة تومي 

أحدهما : أن يكون مراد العاقد وقوع المعاملة لنفسه مع كون المال في ذمّته 


)١(‏ منية الطالب لا 


ل لل سس ب اللتنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


ويكون قصده للغير من باب بيع التولية له » وتكون إجازة الغير من قبيل القبول 
وحينئذ فإن اجاز الغير التولية يكون البيع له وإلا يكون للعاقد . 

وفيه : أنّ هذا خلاف الفرض . لأنّ المفروض أنه لو أجاز ينتقل المال من 
مالكه إليه لا من ملك العاقد . وعلى التولية ينتقل المال من ملك المالك إلى العاقد 
زفق املك الغاقذ ال ملك الحيقءهذا ادل : 

وثانياً : أنّ ذلك لو تم” فإنا يتم في شراء الفضولي متاعاً بثمن في ذمّته فيبيع 
ذلك المتاع تولية للغير وأمّا إذا باع الفضولى شيئاً في ذمّته بئمن للغير فلا معنى لبيع 
ذلك الشيء تولية للغير لأنهِ باع مال نفسه للمشتري وجعل نه للغير ولم يبع شيئاً 
للغير حقٌٍ يصمٌ باجازته . مع أنّ كلامهم في مطلق المعاملة الفضولية سواء كان في 
البيع أو الاشتراء . 

وثالثاً : أن الفضولى ربا يموت قبل إجازة الغير , فلو كانت الاجازة قبولاً 
لبيع التولية فلا محالة يبطل البيع لخروج الموجب عن أهلية العقد قبل تحقّق القبول 
مع أَنْهم يلتزمون بالصحّة في هذا الفرض . 

وثانيهما : أن يكون مراده وقوع البيع للغير وقصد إضافة الكل إلى ذمّة 
الغير . لكنه ضمن ذمّة الغير بناءً على ان لا يكون الضمان موجبا لانتقال المال إلى 
ذئة الضامن كا علية الفاعة(). فيكون كل متبها خنامتاً يتحو الطولية : 

وفيه أَوّلاً : أنّه لو لم يجز الغير العقد فلا معنى لوقوع العقد للضامن وكونه 
ملزماً بالأداء . وثانياً : أنه لو أجاز الغير العقد ولم يؤد المال يلزم أن يكون الضامن 
فلناقا بادائة: 

بق الكلام في حكم التنافي بين الاضافتين فما إذا أجاز الغير . وقد ذهب 
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شيخنا الأستاذ(١)‏ إلى صحّة المعاملة ووقوعها عن العاقد الفضولى ولا أثر لإجازة 
الغير . وبنى توضيح ذلك على مقدمتين : 

إحداهما : أنّ مقتضى إطلاق العقد والمعاملة الصادرة من شخص أنّ العقد له 
مالم ينصب قرينة على صرفه للغير, وهذا نظير الواجب النفسي والغيري والعيني 
والكفائي حيث ذكرنا في الأوامر(" أنّ ظاهر إطلاق صيغة الأمر يقتضي النفسية 
والعينية » وكون الوجوب غيرياً أو كفائياً يحتاج إلى مؤونة زائدة وقريئة تدلّ على 
2 الوجوب غيري أو كفانى وإطلاق العقد أيضاً يقتضى وقوعه للعاقد حتى 
بنصب قرينة على أنه للغير . 

وثانيتهما : أنّ المعاملة إنما تتقوّم بالمبادلة بين المالين . وغيرها من القيود 
والاضافات خارجة عن حقيقتها . فنى صورة التعارض تقع لغوأ لا محالة . وعلى 
هاتين المقدّمتين بنى أنّ الاضافة إلى الذية والاضافة إلى الغير في البيع وإن كانت كل 
واحدة منهما قرينة على صدرف البيع إلى العاقد في الصورة الأولى وللغير في الثانية 
لا آنا لتعارضهم| تسقطان, فيبق في البين أصل المبادلة بين المالين , وقد عرفت أن 
طلاق العقد يقتضي وقوعه للعاقد والمباشر , وبذلك نحكم على أن البيع وقع للعاقد 
فقط سواء أجاز الغير أم ردّه , هذا . 

ولايخنى أن ما أفاده وإن كان بحسب الكبرى مما لا إشكال فيه , وأنّ الظاهر 
يقتضي وقوع البيع للعاقد , إلا أن تطبيق ذلك على المقام غير صحيح , وذلك لأنّ 
إضافة البيع للغير في الكلام إن كان قرينة على عدم إرادة المبادلة حقيقة , إذ لا معنى 
في المبادلة لدخول القن في ملك غير من خرج عن ملكه المثمن , فلا كلام في بطلان 


إٍ 
١‏ 
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المبادلة حينئذ , وإن كان التنافي بين الاضافتين قرينة على إنشاء بيعين طوليين كما 
صوّرناه سابقاً فلا إشكال في وقوع البيع للغير إذا أجاز وإذا رد يقع البيع للعاقد . 
وأمّا إذا لم يكن قرينة على أحد الأمرين بل أنشأ معاملة واحدة قاصداً لحقيقتها ولو 
لاعتقاده صحّة هكذا معاملة , فحينئذ بما أنّ الكي لابدٌ أن يضاف إلى شخص معيّن 
في المعاملة فتقع المعاملة لذلك الشخص الذي أضيف إليه الكلى في المبادلة . فإن 
اشترى با فى ذمّته للغير فالمعاملة تقع للمشتري لا حالة .كما أن المشتري إذا اشترى 
لنفسه بما في ذمّة الغير تقع المعاملة للغير ويكون فضولياً حتاجاً إلى إجازة الغير لا 
حالة . 

وبالجملة : أن تعيين المالكين وإن لم يكن شرطاً في صحّة المعاملة إلا أن المثمن 
إنا يدخل في ملك من خرج من ملكه الن , وكذا الحال في العكس ‏ كما أنّ الأمر 
كذلك فى بيع الأعيان الشخصية فإنّه إذا اشقرى شيئاًبمال معيّن فلا محالة ينتقل المبيع 
إلى ملك من خرج عن ملكه المال » ولا يعقل أن ينتقل إلى ملك شخص آخر كما هو 
ل 

فالمتحصّل : أن البيع سواء كان في الأعيان الشخصية أو الكليات إِنا يقع لمن 
خرج عن ملكه القن فيدخل المبيع في ملكه . وهذا ظاهر جد . 


الكلام فى جريان الفضولى فى المعاطاة وعدمه 
اختلفوا في جريان الفضولي في المعاطاة على أقوال ثالثها : التفصيل بين القول 
أن المعاطاة تفيد الاباحة فلا يجري والقول بِأَنْها تفيد الملك فيجري , واستدل للمنع 
لكا وهو ! 
الأوّل : أن القبض والاقباض ف المعاطاة تحرّمان ومنهيّان لأنهما تصرّف في 
مال الغير بلا إذنه » والنبي في المعاملات يوجب الفساد . 


بيع الففضواقى _ سس 1١‏ 


والجواب عن ذلك أوّلاً : أَنّا نفرض الكلام فوا إذا لم يكن التصرّف في المال 
وأنتا عنهه ورهذا كنا اذا اعتقن ١‏ امال ملكه نا مكدير اقترى و فنا فاه لاحر 
في التصرف واقعاً كما في سائر موارد الجهل المركب والغفلة والنسيان . 

وثانياً : أنّ المالك ربما يجيز التصرّف في ماله وإن لم يجز البيع كا إذا صرّح 
أنه لا مانع من أن يبق المال عندك أو عند أخيك , فأعطى المال لأخيه وقصد به 
المعاملة أو أقبضه من وكيل المالك وقصد به البيع . 

وثالثاً: يمكن أن يكون المالك راضياً بالبيع والقبض فلا يكون التصرف فيه 
ا ا ا 0 
لا يخرج المعاملة عن الفضولية . 

ورابعاً: أن النبي على تقدير تسليمه تكليق وهو لا يستتبع الفساد . 

وشامسا سلما أ البى التكليق مداق اءاقل فى ذلك ل 
تدان العاليلة ائنسة إن عن عيك له وس التسد ل لزب اسه ىنا ميد 
إجازته . 

الثاني : ما ذكره بعضهم وحكاه شيخنا الأنصاري(١)‏ في المقام : من أن صحّة 
المغاطاة تتوقق عل إنشاء التليك والرضًا وهنا مق شوّوق المالك كا للا حق .ولا 
يتحقّقان من الفضولى أصلاً . 

ويدفعه : أن هذا لو تم لعمٌ ويوجب بطلان أصل الفضولي مطلقاً كان في العقد 
اللفظي أذ المعاملة المعاطاتية . مع أن الكلام في جريانه في المعاطاة بعد الفراغ عن 
صحّته في المعاملات اللفظية . 

واتائضن اللشكال ونيو ' أن إلقاء العلك آمو اموه قدو رحدو من كل 
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يي سس ب بج يي بز التقيغ ف نزي الدكليت //ذا 
أحد في كلّ مال لكل شخص .ء وأما الرضا فالمفروض أن المالك يرضى به بعد 
المعاطاة . 

الثالث : أنّ صحّة العقد الفضولي إنا ثبتت في الموارد المتقدّمة على خلاف 
القاعدة فيقتصر فيه على الموارد التي ورد فبها نصّ كما تقدّم سابقاً . 

وأجاب عنه شيخنا الأنصاري : بأنّ الفضولى على طبق القاعدة للعمومات 
الدالة على صحّته كأوفوا بالعقد وغيره من عمومات البيع والتجارة . وظاهره 
تسليم عدم جريان الفضولي في المعاطاة فا إذا كان على خلاف القاعدة . 

ولكن الأمر ليس كذلك , لأنّه يجري في المعاطاة ولو كان على خلاف 
القاعدة , لأنّ الأدلة الخاصّة الواردة في الموارد المتقدّمة عامّة تشمل المعاطاة أيضاً 
إذ لم يقيّد شيء منها بالبيع اللفظي ولم يفصّل فيها بين المعاطاة والعقد , نعم ما أفاده 
من أن الفضولي على طبق القاعدة متين . 

الرابع : ما اننتدل به شيخنا الأستاذ (قدّس سّه)(١2‏ وحاصله ! أن إذا بنينا 
على إفادة المعاطاة للاباحة فَالموَثّر فها هى التسليط المالكي لا تسليط غيره 
وإجازة المالك تسليط الغير , بنفسها مصداق للتسليط المالكي لا أنْها توجب تأثير 
التسليط السابق الصادر من غير المالك فإنّهِ لغو لا يترتّب عليه الأثر و نما يقرب 
الأثر على تسليط المالك . وأا إذا بنينا على أَنّا تفيد الملك فاجازة المالك إنما تتعلّق 
بما يكون قابلاً للبقاء وهذا لا يتحقّق إلا بالعقد اللفظي فإنّه بالعقد الذي هو بيع 
بالمعنى المصدري يتحقّق أمر قابل للبقاء وهو تبديل طرفي الاضافة ويعبر عنه باسم 
المصدر والاجازة اللاحقة إما تتعلّق بهذا الأمر الباتى وأمّا الفعل الصادر من 
الفضولى فهو لا يعنون إلا بعنوان الاعطاء والتبديل المكاني وليس له إسم مصدر 
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غير العطاء , وهذا لا ينفكٌ عنه وليس قابلاً للبقاء حىٌّ تتعلّق به إجازة المالك . 

ونا أناةه قاد سق إدقق ارط عل للملكةا لقجور ين 1 الأساء 
عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ وإن كان قابلاً للمناقشة أيضاً . وأمّا بناءَ على ما 
ذكرناه فى معنى الانشاء من أنه عبارة عن إبراز الاعتبار النفسانى فهو أمر خفيف 
المؤونة لا يتوقف صدوره على المالك بوجه ويتحقق من الفضولي أيضاً . وهذا 
الابراز كا يتحمّق باللفظ يتحمّق بالفعل أيضاً , وعليه فلا مانع من جريان الفضولي 
في المعاطاة كجريانه في البيع اللفظي ويكون مصداقاً للبيع حقيقة . 

نعم يبق هناك أن المعاطاة بناءً على إفادتها الاباحة هل يجري فيها الفض ولي ؟ 
أفاد الشيخ (قدّس سرّه) إمكان القول بالبطلان لوجهين أحدهما : أن حصول الاباحة 
قبل الاجازة غير ممكن , والتحقيق أن الكشف الحقيق بمكان من الامكان فيكون 
التصرّف مباحاً في الواقع من حين المعاطاة غاية الأمر عدم العلم بالاباحة حىّ 
تتحقّق الاجازة . نعم الكشف الحقيق لا دليل عليه في مقام الاثبات . وأمّا الكشف 
الحكمي فهو غير معقول لأنّ التصرّف في مال الغير قبل إجازته حرام وبعد الاجازة 
لا ينقلب الشيء عبًا وقع عليه بل تباح التصرفات الواقعة بعد الاجازة , ولا معنى 
للحكم فعلاً باباحة التصرفات السابقة , وأمّا على النقل فلا مانع من الالتزام 
بالأناعة يع الاحارة: 

انيه : أن الاباحة على خلاف القاعدة لأنّ ما قصد هو الملك وهو غير واقع 
وما وقع هو الاباحة وهي غير مقصودة , فالاباحة شرعية على خلاف القاعدة 
فيقتصر على المتيقّن وهي صورة تعاطي المالكين . 

والتختيق أن الأباحة الشرعية وإن كانث غل خلا القاعدة الآ ان حضول 
املك عند التصرّف على القاعدة , فإذا أجاز المالك المعاطاة الفضولية وحصل 
التصرّف المتوقّف على الملك , تحقّقت الملكية . وبعبارة أخرى : مقتضى السيرة ' 


عم«ود لل ب بي ل لس التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 
العقلائية والأدلة الامضائية هو تحقّق الملكية من حين المعاطاة ولكن بالإجماع نقيّد 
ذلك بالتصرف كا قيّدنا بيع الصرف بالقبض للآدلة الواردة فيه . فنحكم بعدم 
حصول الملكية قبل التصرّف فإذا حصل التصرّف تحققت الملكية على القاعدة 
وحينئز فلا مانع من جريان الفضولى فى المعاطاة من هذه الجهة فإذا أجاز المالك 
انتسب العقد إليه وتحصّل له الملكية بعد التصرف على القاعدة . نعم الاباحة الشرعية 
حكم آخر على خلاف القاعدة ثبت فى الفترة الواقعة بين العقد والتصرف والقدر 
المتيقّن منه تعاطى المالكين , فلا تثبت الاباحة الشرعية في تعاطى الفضولي إلا أن 
15 لامع دن سصول: | للك كهد ا التصردت :فال عاك عل التاعله ::فهذ| اسه ل 
يمكن المساعدة عليه . 

هذا كلّه في المعاطاة المقصود بها الملك وأما المعاطاة المقصود بها الاباحة فقد 
ظهر حكمها مما سبق , إن الكشف الحكمي لا يعقل فيها والحقيق لا يمكن الالتزام به 
إقاناو رشقل شرى لكن الاتحاره يقسي العم الالاقد قو إنائعة ملكي 
نحصل بنفس الاجازة . 


الكلام في الاجازة 


بعد الفراغ عن صحّة بيع الفضولي يقع الكلام في الاجازة وأنّْا كاشفة أو 
بأفلة و فق أن الرطاء الاهازة المتاخرة فورض وحوده مقا رذا العتد السنابق: أو 
أن العقد السابق يفرض وجوده متأخّراً ومقارناً مع الاجازة المتأخّرة . فعلى الأوّل 
لابدٌ من الالتزام بالكشف كا أنه على الثاني لابدٌ من الالتزام بالنقل . 

والكلام في المقام يقع في إمكان الكشف في حدّ نفسه أوّلاً وبعد الفراغ عن 
إمكانه يتكلّم في وقوعه وعدمه ,كا أنه إذا بنينا على استحالته لا يبق يحال للبحث 
عن وقوعه , فنقول : 

ما الكشف الحقيق بعنى أن الاجازة لا مدخلية لها في البيع أصلاً وإنما هي 
كالعَلّم المنصوب على باب دار للأمارية والكاشفية عن وجود التعزية هناك من دون 
أن يكون له دخل في التعزية بوجه , بأن تكشف الاجازة عن تحقّق حصّة خاصّة من 
العقد الذي هو مؤثّر في الملكية عند الله فرضاً كما إذا فرضنا أن بعض العقود يفيد 
الملكية عند الشارع بنفسه وبعضها لا يفيدها . والاجازة تكشف عن أن العقد الواقع 
سابقاً قد أَثّر في الملكية عند الشارع , فهذا المعنى من الكشف مما لا ينبغي الإشكال 
في إمكانه واقعاً , إلا أنّه لا دليل على إثباته ووقوعه خارجاً , لأنّ مقتضى الأدلة 
الواردة في البيع أنّ الاجازة والرضا دخيلان فى الملك كقوله تعالى (َإِلَ أَنْ تَكُونَ 


موس سس ل لل سد التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 
تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍِ»(١)‏ ونحوه , وأنّ الاجازة كغيرها من الشرائط دخيلة في الملكية 
لا غخالة »ونا لهلة أن كو الاجازة مما لا مدخلية له في الملكية مما لا دليل عليه 
ودون إثبات ذلك خرط القتاد . 

وقد يقال بالكشف بعنى أن الاجازة دخيلة في الملكية كدخالة غيرها من 
الشروط .ء وأنّ الملكية مشروطة بها لا محالة إلا أن الاجازة المتأخّرة تكون مؤثّرة 
في حصول المشروط سابقاً. وهذا لاضير في الالقزام به في الشرعيّات وإن كان ذلك 
مستحيلاً ف الأفو و التكويية لان الفروظ منعين أن سن قبل سصرل 
شرطه وإلا فلا معنى لكونه شرطاً كما هو ظاهر , إلا أنه بختصّ بالأمور التكوينية 
دون الشرعية , بل قد وقع نظير ذلك في الشرعيات في موردين : 

أحدهما : الواجبات التركيبية كالصلاة ونحوها فإنّ كون التكبيرة مأموراً بها 
في الصلاة وصحيحة واقعاً متوقّف على التحاق الأجزاء الآتية وتعقَّها بهاحىٌ 
السلام فإنّه ما دام لم يسلّم لا يمكن أن تكون التكبيرة مأموراً بها كبا لا يخق ؛ ومع 
ذلك تكشف التسليمة عن أن التكبيرة من حين تحمّقها كانت صحيحة ومأموراً بها 
فقد تحقق المشروط قبل شرطه . 

وثانيهما : غسل المستحاضة فإنه يجب علها الاغتسال للعشاءين 
وللظهرين وللفجر ء فَأمّا اغتساها للعشاءين فلم يثبت كونه شرطأً لصحّة صومها 
وأمّا الاغتسال للظهرين فهو شرط لصحّة صومها في اليوم مع أنه إذا تحقّق يكشف 
عن أن صومها إلى الظهر صحيح ومأمور به شرعاً ونه تحقق قبل شرطه. وأمًا 
الاغتسال للفجر فالاحتياط فيه كما ذكره بعضهم أن تؤْخّره إلى بعد الفجر بزمان 
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وإن ذكر في العروة(' أَنّْها تغتسل قبل الفجر إلا أنه خلاف الاحتياط . وكيف كان 
فصحّة الصوم في الآنات المتأخّرة عن الفجر إلى زمان الاغتسال متوقّفة عليه أي 
على الاغتسال , مع أنه بوجوده يكشف عن صحّة الصوم في الأزمنة المتقدّمة عنه 
إلى الفجر , فقد تحقق المشروط قبل حصول شرطه . 

فالجواب عن ذلك : أنّ ما ذكره الخصم في المقام نظير أن يقال إن اجتاع 
االقيضين [ااستصل و الأمور التكوسةدون السرعنات ك] أفادة فنيفنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)(") وذلك لان مغ كون الأتعازة شرطأً فى حصول الملكيّة 
أن الملكية لا تتحقّق قبلها , ومعنى أَنْها تحقّقت قبل الاجازة أن الاجازة ليست 
شرطأً في صحّة الملكية وحصوطا , وهذان الأمران مما لا يجتمعان , وأمّا الموارد التي 
نقض بها الخصم في المقام فليست كما توهمه من قبيل تقدّم المشروط على شرطه على 
ما سيأتى إن شاء الله تعالى . وكيف كان فهذا المعنى من الكشف أمر غير معقول فلا 
حاجة إلى التكلّم عنه في مقام الاثبات والوقوع . 

وهناك معنى ثالث للكشف متوسّط بين المعنيين المتقدّمين وهو أن يقال : إِنّ 
شرط الملكية عبارة عن تعقَّب العقد بالاجازة واقعاً , واتّصافه بكونه متعقّباً بها 
كاف فى حصول الملكية شرعاً ولولم يعلم بذلك أي بالانّصاف والتعمّب , فلذا يجوز 
له التصرّف في المال فها علم أنّ المالك سيجيز المعاملة , فيجوز له وطء الأمة وغيره 
من التصرفات في المبيع , وعليه فالاجازة المتأخّرة خارجاً تكشف عن أنّ العقد 
السابق مؤثّر من الابتداء وأنّه منّصف بالتعقّب أوّلاً وإن لم يعلم به المشتري أو 
البائع . 
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واللوزازة المتقدمة أيقنا من هذا القبيل فإنٌّ الشرط في صحّة التكبيرة في 
الصلاة هو أن تكون منّصفة بالتعقّب بالقيام والركوع والسجدتين والتشبّد 
والتسليمة كما لا يخنى , فالتسليمة تكشف عن أن التكبيرة كانت متّصفة بالتعتّب 
بالأمور المذكورة من الابتداء واقعاً , وكذا الحال في صحّة صوم المستحاضة . وكيف 
كان فالاجازة دخيلة في الملكية بهذا المعنى لا بالمعنى المتقدّم حىٌّ يكون مستحيلاً 
وأَنّ الاجازة تكشف عن حصول الملكية وصحّة العقد واتّصافه بالتعدّب واقعاً من 
الابتداء في علم الله أو في علم اللجيز الذي يعلم أنه سيجيز وذلك ظاهر . 

وهذا المعنى من الكشف وإن كان معقولاً واقعا وممكناً فى حدّ نفسه إلآا أنه لا 
دليل عليه في مقام الوقوع والاثبات , فإنّ ظاهر الأدلة المتقدّمة أن الرضا بنفسه 
شرط في التجارة لا أنّ تعقّب البيع بالرضا شرط في حصول الملكية وذلك واضح . 

إِنْه التزم بعض الحقّقين في المقام على ما حكاه شيخنا الأستاذ (قدّس 
سرّه)(١)‏ بالكشف الحقيق فى الاجازة بعنى أَنْا تكشف عن أن العقد الواقع سابقاً 
كان 0 الصحّة والملكية , وأنّ الشرط في الملكية هو الرضا ولو 
على نحو التقدير . والاجازة المتأخّرة تكشف عن أنّ الجيز لو كان ملتفتاً إلى البيع 
حين العقد لأجازه ورضي به ؛ وهذه الاجازة التقديرية كافية في حصول الملكية 
وصكة النقده فالكهازة تكسن عن أن العقه السارق مقاون لترطدوسو الاهاذة 
التقديرية كما عرفت . 

وهذا من غرائب الكلام , وذلك أما أَوّلآ : فلمنع الملازمة بين الاجازة 
المتأخّرة وكونه بحيث لو علم بالعقد حين البيع لأجازه , إذ رما لا يكون المالك 
متوجّهاً إلى المنفعة في المعاملة فلا يكون راضياً بها ولكنّه بعدما التفت إلى ال حال 
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يبدو له فيجيز, والبداء بالمعنى الحقيق مما لا إشكال في إمكانه ووقوعه بين العباد . 

وثانياً : أنا ذكرنا سابقاً أن الرضا الفعلى حين العقد ما لم يبرز لا يخرج البيع 
عن الفضولية ولا يكفى في حصول الملكية بالعقد . بل يحتاج إلى الاجازة لا محالة 
فكيف بالرضا التقديري فإنّه لا يكف فى صحّة البيع وحصول الملكية أبدأ. هذه هى 
الوهوة الذكروه الكق قدا تقدير عافية اسهد لال القاتلق الكت ديد من 
الالتزام بما هو معقول من الوجوه المذكورة . 

فقد استدل الحمّق(١)‏ والشهيد2' الثانيان للقول بالكشف : بأنّ العقد سبب 
تام في الملكية لقوله تعالى (أَوْقُوا يالْعُقُوِ» وتمامه في الفضولي إنما يعلم بالاجازة 
فإذا أجاز تبيّن كونه تامّاً يوجب ترتّب الملك عليه وإلا لزم أن لا يكون الوفاء 
بالعقد خاصّة بل به مع شىء آخر ء هذا . 

ولا يخنى أنّ هذا الكلام وإن صدر من العَلَمِين العظيمين إلا أن الأنسب أن 
يقال إِنّا لا نفهم ما أرادا من هذا الكلام, فَإِنّهما إن أرادا بذلك أن الاجازة لا مدخلية 
لها فى حصول الملكية أصلاً . وأنّ العقد هو السبب التاءٌ فيها . فهو خلاف المستفاد 
من قوله تعالى : «إِلا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضِْه مضافاً إلى أن لازم ذلك أن لا 
نحتاج إلى الاجازة بوجه لقامية العقد وقد فرضناه تمام السبب , وهذا مما لا يلتزم به 
المستدل . 

وإن قالا بن الاجازة دخيلة في الملك لا محالة , فيرد عليه بأنْهها حينئذ كيف 
تكشف عن حصول الملك سابقاً وكيف يتبيّن كون العقد الواقع سابقاً تامأ مع أن 
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اق أراذ ان القمرط ينو لمكي بالخهازة تسيا فيو من بان الضاورة 
لا محالة » إذ لا دليل على أن التعمّب بها شرط في صحّة المعاملة كما هو ظاهر . 

نبا قن اتدل الكقق ثانا بأنّ الها وان كان شرطأ ف «سحضول الملك 
شرعاً إلا أنه غير الشرائط الآخر كالقبض في بيع الصرف فإِنّه من الأمور القارة 
غلاف الرضا فاله امن غلق ومن قبل الأوضاف.ذات الآكنافةفاذيد من أن يملق 
بخى ع لاله موق لقاع اقلق با ملكنة لابه الى هجون التقد الصادر 
فزن التظنول »وغلية فتكف عو الملكبة من اول لامر :: 

وقد أوره عله يض وني شيكنا الاتضاوى ويفا الها 
(قدّس سرّهما) بوجهين : 

أحدهما : أنّ المنشأ في البيع الفضولى ليس إلا نفس المبادلة ويجحرد الملكية 
وليست مقيّدة بزمان دون زمان ء نعم بما أن الانشاء من الزمانيات فلا محالة يقع في 
زمان . والمنشا أيضاً يتحقّق فى زمان ولكنّه غير مقيّد بشىء بل نا أنشأ أصل 
المبادلة لا المبادلة المقيّدة باليوم السابق ونحوه . وعليه فالرضا وإن كان من الأمور 
التعلّقيّة إلا أنه إنما تعلّق بأصل المبادلة المنشأة فى البيع الفضولى لا بالمبادلة المقيّدة 
بكونها في اليوم السابق , وهذا نظير القبول الذي يتعلق بالابجاب المنشأ بانشاء 
البائع فكا أنّه يتعلّق بأصل المبادلة المنشأة بالايجاب لا بالمبادلة المتحقّقة بالايجاب 
المقيّدة بكونها قبل القبول وإلا لزم أن تتحقّق الملكية قبل تام العقد وقبل القبول مع 
أَْا لا تتحقّق إلا بالقبول . وكذلك الحال فى المقام . وبعبارة أخرى أنّ الايجاب إِنا 
يفيد أصل المبادلة لا المبادلة المقيّدة بكونها حين الابجاب المتقدّم على القبول , إذ 
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لازمه ما عرفت من تحدّق الملكية قبل القبول فإِنّه رضى بالايجاب لا محالة , والمقام 
أيضاً من هذا القبيل ولعلّه واضح . 

وثانيهما : أنّ نظر المجيز وإن فرضنا أنه تعلّق بالملكية المتقدّمة وقلنا إِنَّه 
رضي بتلك الملكية مثلاً إلا أن المتّبع هو ا حكم الشرعي ونظر الشارع دون نظر 
المتعاملين والمجيز , والمفروض أنّ الشارع إِنا يحكم بالملكية بعد الاجازة لا قبلها 
لأنّ العقد بالاجازة يستند إلى المالك وأمّا قبلها فهو أجنى عنه فلا تشمله أدلة 
الامضاء . فالشارع يحكم بالملكية بعد الاجازة كبا يحكم بها بعد القبول أو بعد 
القبض في الصرف مع أنّ غرض المتعاملين في الصرف إنما هو الملكية من حين العقد 
لا بعد القبض وهو واضح , وعليه فالملكية ما هي متأخّرة عن الاجازة فكيف 
تكشف الاجازة عن الملكية المتقدمة . هذا . 1 

ولنا في كلا الايرادين إشكال . أُمّا الايراد الأوّل , فلأت نا يتم بناءَ على 
المسلك المشهور من أن الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ , وعليه يمكن أن يقال 
إن إيجاد الملكية غير مقيّد بشيء, وأمّا بناءً على ما سلكناه في معنى الانشاء وقلنا إن 
عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني المتحقّق في أفق النفس فيستحيل أن لا تكون 
الملكية مطلقة ولا مقيّدة , لاستحالة الاهمال في الواقعيات , يعني أن الحاكم والمعتبر 
لابدَ إِمَا أن يعتبر الشيء على نحو الاطلاق وإِمّا على نحو التقيبد , وأمّا الاهمال وأنَّه 
لا يدري ما جعله فهو مستحيل , وعليه فالملكية المعتبرة في النفس لابدٌ إِمّا أن 
تكون مطلقة أي من هذا الزمان إلى يوم القيامة , أو مقيّدة بزمان كالملكية بعد ساعة 
ونحوها. وبما أن الملكية غير مقيّدة بزمان فتكون مطلقة لا محالة يعنى من هذا الزمان 
إلى الآخر . والاجازة إنما تعلّقت بتلك الملكية المطلقة اع اكد من ما البيع 
إلى الآخر ء فلا محالة تكشف الاجازة عن الملكية من أَوّل الأمر . 

وأمّا النقض بالقبول فهو غير وارد على المحقّق والشهيد الثانيين , لأنّ الملكية 
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المنشأة بالايجاب مقيّدة بالقبول وليست مطلقة فكأنّه قال : بعتك إن قبلت . فلذا 
ذكرنا أن مثل هذا التعليق في المعاملات مما لا بأس به , لأنّه تعليق يقتضيه العقد 
بنفسه , ولا معنى لتقدّم الملكية حينئذ على القبول لأنْها قد أنشأت معلّقة على قبول 
المشتري وذلك ظاهر . 

وأمّا الايراد الثاني . فلأنٌ الشارع وإن حكم بالملكية بعد الاجازة لا قبلها 
إلا أنه لا ينافي أن يحكم بعد الاجازة بالملكية من أوّل الأمر . ولا مانع من تغاير 
زمانى الحكم والمحكوم به . ىا وقع عكس ذلك في الوصية حيث حكم بالملكية 
للموصى له بعد الموت » فإن الحكم في زمان الوصية والحكوم به هو الملكية بعد 
امرك فاذايها ذلك فليكق عكسه أرضا حاتدا ؛ فق القاء قد حك يعد الجا زة 
بالملكية المتقدمة . ١‏ 

والذي يوضّح ذلك : ملاحظة باب الاجارة كا إذا اجر الفضولي دار شخص 
من أَُوّل السنة فأجازها المالك بعد عشرة أَيّام مضت من أوّل السئة , فإنّ الاجارة 
عبارة عن ملك المنافع وقد حكم الشارع بصحتها بعد الاجازة . ولكن الحكم بعد 
عشرة أَيّام . وملكية المنافع التي حكم بها هي الملكية من أَوّل السنة . فالحكم بعد 
الاجازة والمحكوم به هو الملكية من أوّل الأمر . وقد عرفت أنه لا مانع من تغاير 
زمانى الاعتبار والمعتبر . بل لولا الإجماع على بطلان التعليق في العقود لقلنا بصحّة 
الببغ معلقاً عل مشي ساعد أوغل فىء الخريان يكون الاخبار أعق اعثباز 
الملكية فعليّاً والمعتبر الذي هو الملكية متأخّراً وبعد ساعة . 

وهذا الذي ندّعيه في المقام ليس من الكشف الحقيق أو الحكمي في شيء ‏ لأن 
المفروض أنّ المشتري ليس مالكأ للمال قبل الاجازة واقعاً وفي نفس الأمر حىٌّ 
يكون ذلك من الكشف الحقيق . كا أَنّه ليس من الكشف الحكمي إذ لا تغزيل في 
البين بأن يرّل المشتري منزلة المالك في ترتيب آثار الملك عليه المعبر عنه بالكشف 
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الحكني . ونا هو أمر آخر وتوضيحه : أنّ الأمور الاعتبارية كالبيع والتكاح 
والاعات: والدرع ما لتوعاء له إلوعاء الاعفانل» قان الاسان مكتير.رسدا 
مالكاً في الخارج , لا بعنى أن الملكية نوجد هارها تل صق أن الشاتد بسعتبر 
المشتري مالكاً في الخارج بالاعتبار . وهو نظير تصوّر الأمر الخارجي فإنّ زيداً 
المعدوم إذا تصوّرناه خارجاً فعناه ليس إلا تصوّره في الخارج لا وجوده في الخارج 
حقيقة . 

وكما أَنّ الاعتبار والمعتبر يتّحدان بحسب الزمان تارةٌ ويقع أحدهما مقارناً 
للآخر زماناً كما إذا اعتبرنا زيداً مالك فعلياً لشيء . فاعتبار الملكية والملكية 
المعتبرة متحقّقان في زمان واحد , كذلك يمكن أن ينفكٌ أحدهما عن الآخر بأن 
يكون الاعتبار فعلياً والمعتبر أمراً متأّراً .كما في الوصية فإِنّ اعتبار ملك الموصى 
له فعلى والمعتبر الذي هو الملكية بعد الموت , وكا أن اعتبار وجوب الح في حقّ 
غير المستطيع فعلى والمعتبر الذي هو الوجوب بعد الاستطاعة . وهذا ليس من 
الواجب التعليق بوجه . لأنّ المعتبر وهو الوجوب والاعتبار كلاهما فعليّان في 
التعليق ٠.وزمان‏ 006 المعتبر وهو الفعل متأخُر: وأمًا ف المقام فالاعتبار فعللي دون 
المعتبر فإِنّه متأخّر كما عرفت , فلذا لا يجب على غير المستطيع تحصيل شيء من 
مقدّمات الحجٌ , لأنّ الوجوب غير فعلِى في حقّه وإن كان الاعتبار فعلياً . 

كما يمكن أن يكون الاعتبار فعلياً والمعتبر أمرأً متقدّماً كما إذا اعتبرنا في الحال 
يدأ مالكاً من أمس , فالاعتبار حالي والمعتبر أمر متقدّم . بل ولولا مخالفة 
الارتكاز العرفي وانصراف الأدلة لقلنا بصحّة أن يبيع فعلاً ماله من أمس بأن يقول : 
بعتك داري من أمس , فيكون المشتري مالكاً لما من ذلك الزمان ويطالب البائع 
بالأجرة من أمس . إلا أنّ مثل ذلك خلاف ما ارتكز في أذهان العقلاء , والأدلّة 
والعمومات لا تشمله , وإلا فلا مانع من أن يكون الاعتبار فعلياً والمعتبر متقدّماً 
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فهو مالك حقيقة للمال من أمس , وأمّا في المقام فها أن العقد متحقّق قبل الاجازة فلا 
مانع من أن تشمله العمومات وتوجب صحّة البيع في المقام . هذه خلاصة المدّعى في 
المقام . 

والذى مكق أن يورة عليه كا أوزدة شبيشنا الأستاة (قدسن سه )١(‏ أمران : 

أحدهما : أنّ الحكم بملكية ثيء لشخصين مستحيل والعبرة إِنما هو بتعدّد 
المتعلق لا بتعدّد زمان الاعتبار ,فلو كان المتعلّق واحداً فالحكم عليه بمحكين 
متنافيين حال . ولو كان الحكمان والاعتباران في زمانين كما إذا حكم في اليوم 
بوجوب الصوم في الغد ثم حكم في ول الغد بحرمة الصوم فيه أو باستحبابه أو 
باباحته أو يكراهته . فإنّه مستحيل وإن كان زمان الاعتبارين والحكنين متعدداً 
كما أنّ المتعلّق إذا كان متعدّداً يصمٌ أن يحكم عليهما بحكنين ولو كانا في زمان واحد 
كما إذا حكم في زمان واحد بوجوب السفر في الغد وباستحبابه في اليوم فإنّه أمر 
مكن , وفي المقام مان الحكم والاعتبار واحد وهو الملكية قبل الاجازة ولكن 
نعتبرها قبل الاجازة للمالك وبعد الاجازة للمشتري , فهى شىء واحد قد حكم به 
لشخصين وهو مستحيل . 

وقد تعرّض هذا في حكم الخروج من الأرض المغصوبة , وأجبنا عن ذلك 
أن ما أفاده نما يت في الأحكام البعثية والزجرية وهي التكليفية فقط حيث إِنّها 
تحتاج إلى المتعلق لا محالة » والشيء الواحد لا يمكن ان يبعث إليه ويزجر عنه ولا 
يمكن إبجابه وتحرعه أو إباحته وكراهته لأنّ معنى ذلك أنه واجد للمصلحة وغير 
واد لداو الد.واحة التشتعدة وغين واعة له وهو تنا فطن .»و اما الأحكاء الوطعة 
فلا لاا ناشئة من مصالح فى جعلها ولا مانع من أن يعتبر في زمان شخصاً مالكاً 
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وتوضيح ذلك : أنّ المعتبر لا وجود له في وعاء من الأوعية إلا فى وعاء 
الأعفبا زم عمق أ الموتموه ماعو الاعتبان الذى هونن أقتال النقين ونوالمتين له 
وجود تبعى بتبع الاعتبار ف الحقيقة لا وجود إلا للاعتبار. وقد عرفت أنه فعل 
من الأفعال نون التصتوان فانّه أي الاعتبار ليس إلا البناء على أن فلاناً مالك , و لا 
مانع من أن يصدر من المالك أو الشارع اعتباران ولو كان المعتبر شيئاً واحداً لأجل 
ما فيهما من المصالح حقٌّ يخرج عن اللغوية » فيعتبر المشتري بعد الاجازة مالكاً من 
حين العقد كا أنه كان ملكا للالك قبلها . نعم إذا كان زمان الاعتبارين واحدأ 
انتجال ذلفد.التنافض التتاز المترثة غل الاعقبازيق عفان اث الاعخبار الأول 
استقلال زيد في التصرف _مثلاً ‏ وأثر الاعتبار الثاني إستقلال عمرو في التصرف 
ولا يمكن أن ن يستقلا في التصرف في زمان وأحد. 

الايراد الثانى الذي يمكن أن يورد به على الختار : هو ما ربما يقال من نّ 
اعتبارالملكية السايقة بعد الاجازة يتفي القضايا لمخارجية والموالمي العرفية التي 
نظرها إلى البيوع الخارجية , فلا مانع في مثلها من أن يقال إِنّ الاجازة بما أَنْها متعلقة 
بالعقد الواقع سابقاً لا مانع من أن يكون الحكم والاعتبار بعد الاجازة والملكية من 
ول العقد والبيع , وأمّا في القضايا الحقيقية والأحكام الشرعية التي لا نظر فيها إلى 
الخارج بوجه بل إنما هي مترئبة على موضوعاتها المقدّرة الوجود وصادرة قبل 
خلق الخلق والعالم أو حين نزول الشريعة فلا يتم أبداً, لأ نّالشارع نما اعتبر الملكية 
قبل وجود المتبائعين لا حالة ‏ كما هو كذلك في غيرها من الأحكام التكليفية 
كوجوب الحج فإنه نا اعتبره قبل وجود المستطيعين وبا أن موضوعه هو المستطيع 
فقبل صيرورة المكلّف مستطيعاً لا يتوجّه عليه الخطاب ولا يكون باعثاً له , لأنّه 
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خارج عن الموضوع . وإذا صار مستطيعاً فيشمله الخطاب ويحرّكه نحو المراد , لا أن 
الخطاب يتحقق بعد استطاعة ذلك المستطيع . 

وعليه فنقول : إِنّ الشارع الذي اعتبر الملكية هل اعتبرها من حين العقد أو 
من حين الاجازة , فعلى الأوّل تكون الاجازة كاشفة حقيقة كا أَنْما على الثاني 
تكون ناقلة ,فلا يبق لاستكشاف ما ذكرقوه حال بأن يكون الاعتبار بعد الاجازة 
والمعتبر هو الملكية المتقدّمة . 

وهذا الايراد يدفعه وجهان : أحدهما أنّ اعتبار الملكية أو غيرها من الأأمور 
الاعتبارية ليس من أفعال الشارع أبداً ولا يعتبر الملكية بوجه حقٌ يقال إِنّ 
للشارع اعتبار الملكية ونحوه, وإِنا شأنه الامضاء أو الردع في المعاملات , فقد ردع 
عن البيع الغرري وبيع الخمر والصليب وأمضى مثل الفضولي ونحوه ‏ ومعنى الردع 
فو أن اما أن وم عنتقا شين ددا هريها ركنا أن معو الاتكاء هو ان ما اه 
المتبائعان نافذ , وما أتى به المالك فى المقام هو الاعتبار بعد الاجازة المتعلّقة بالملكية 
السابقة والمفروض أن الشارع قد أمضى هذا الاعتبار فيقع الاعتبار بعد الاجازة 
والملكية من أَوّل الأمر عند الشارع أيضاً صحيحاً وممضىّ . 

الثاني : أنه هب أَنّ للشارع اعتبار الملكية كاعتبار المالك واليجيز وأنّ 
اعتباره أزلى إلا أنّ هذا لا يضيرٌ في المقام , فإن موضوع اعتباره هي الاجازة . لأنّ 
الشارع إِنا اعتبر ملكية المشتري من أوّل العقد إذا تحقّقت الاجازة نظير اعستبار 
المالك والجيز . فا دام لم تتحقّق الاجازة فلا حكم بالملكية لعدم تحقّق موضوعها 
وبعدما تحقّقت فيتحقّق الحكم بالملكية من أوّل الأمركا فى وجوب الحيٌ بالنسبة إلى 
الاستطاعة . فكون القضية حقيقية ويترئب الحكم فيها على موضوعاتها المقدرة 
غير مضير بالاستدلال كما عرفت . 

فتحصّل : أن ما ذكرناه في معنى الكشف الذي هو الوسط بينه وبين النقل نما لا 
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غان هليه بل هن الذى سنا عدوا لأدله الأن الاحازة تفلي لنت الضاد ردن 
الفضولي فيشمله «َأَؤْقُوا بِالْعُقُودِه و <ِتِجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ» ونحوهما . فيكون الحكم 
بالملكية بعد الاجازة , والملكية الحكوم بها من أوّل الأمر كما يوضحه ملاحظة باب 
الاجارة , هذا كلّه في بيان الوجه الختار . 

وأمّا الروايات الخاصّة الواردة في المقام كصحيحة محمّد بن قيس )١(‏ وما ورد 
في نكاح الصغيرين7" فظاهرة في الكشف جداً . بل بعضها لا يت فيه النقل أصلاً كا 
ف مسألة نكاح الصغيرين اللذين يموت الزوج منهما ونبق زوجته وتبلغ فتجيز 
العقد وترث من زوجها , فإنّه لا معنى فيها أن يقال إِنّ الزوجية تتحدّق بعد إجازة 
الزوجة . إذ المفروض أن زوجها قد مات قبل الاجازة ؛ فهى صريحة في الكشف 
وبما أن الكشف الحقيق المتقدّم في الوجوه الثلاثة للكشف لا دليل عليه . والوجه 
التاق مت القن معتوك اندم كان كلق التفروظ طن فرظفووالربهد القالت أطا 
لاتوا عن لالت لأ متك اها أ قد الاعافة والضا مقيلان لاغدراة 
التعمّب أو الملحوقية بهماء فلا حالة تنطبق الأخبار على ما ذكرناه في معنى الكشف . 
نعم لو لم نتمكّن من تصحيح الوجه الختار لابدّ من الالتزام بالكشف الحكني في 
الأخبار كما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2) لعدم صحّة حمل الأخبار على 
شيء من الوجوه الثلاثة المذكورة في معنى الكشف . 

بق في المقام إشكال : وهو أنّ حكمهم (عليهم السلام) بعزل حصّة الزوجة 
في الرواية فما إذا مات زوجها يكشف عن أن إجازتها بعد البلوغ كاشفة حقيقة عن 


. ١ح أبواب نكاح العبيد والاماء ب88‎ / 7١7:7١ الوسائل‎ )١( 
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الزوجية من أوّل الأمر وإلا لا معنى لعزل حصّتها . بل لابدٌ من أن يتصرّف فبها 
الورّاث لأمْها ملكهم حقيقة سواء أجازت الزوجة بعد ذلك أو لم تجزء لكنّه مندفع 
بأنّ الحكم بالعزل إنما هو من جهة الاحتياط في الأموال والتحقّظ على المال الذي 
يحتمل أن يصير ملكا للغير فيا بعد باجازته . واستصحاب عدم الاجازة ملغى في 
هذا الفرض بحكم الشارع كما صنع ذلك في إرث الحمل أيضأ حيث حكم بعزل حصّة 
الك وير و انقو لكلا من مهية الأحساط ., 

وكيف كان , فع صحّة الوجه الختار لا بحال للكشف الحكني أبداً , إذ مع 
إمكان الالتزام بكون المشتري مالكاً حقيقة لا معنى لتنزيله منزلة المالك في ترتيب 
كان المالكنة عليةء يل التتزيل منزلة المالك في جميع الآثار مع إمكان الالتزام بالملك 
الحقيق على الوجه اعفان أمى عض مك رولك أ ١‏ امازل عليه جان: دكوق اما 
واقعياً تكوينياً كتغزيل الفقّاع منزلة الخمر وتغزيل الطواف منزلة الصلاة ؛ وفي هذه 
الحالة يمكن أن يكون التنزيل بلحاظ بعض الآثار كما يمكن أن يكون بلحاظ جميع 
الآقا وزو اخرى يكن لكر ل عليه اهرا اغتباريا فيمكن تازيل شىء عليه في بعض 
الاثار كتفزيل من ,يراد تزويجها منزلة الزوجة في جواز النظر إليها » ولكن لا يمكن 
تغزيل شيء منزلة الأمر الاعتباري في جميع الآثار فإِنّهِ في الحقيقة يكون جعلاً 
لسن ار الاعتباري فإذا نزت المطلقة رجعيّاً منزلة الزوجة في جميع بان 
الزوجية فهي زوجة حقيقة ولا معنى للقول أَنّْا ليست زوجة ولكن نرّلت منزلة 
الزوجة؛ وكا لو نرّل فعل منزلة الواجب في وجوب الاتيان به فإِنّه واجب حقيقة إذ 
لا معنى لايجاب الفعل إلا ذلك . 

وفىي المقام لا معنى لأن يقال إِنّه غير مالك حقيقة وإما نرّل مغزلة المالك في 
ترتيب جميع الآثار , فإنّ معنى ذلك أنه مالك حقيقة ىما هو واضح . 
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ثم" إنّهِ قد استدل فخر الحقّقين (قدّس سرّه)(١)‏ للقول بالكشف وبطلان النقل 
أنه على القول بالنقل يلزم أن يوْثّر العقد المعدوم حين الاجازة في الموجود الذي هو 
الملكية بعد الاجازة , فاستدل في المقام بوجه عقلى كما هو دأبه (قدّس سرّه) من خلط 
الفقه بالأحكام الفلسفيّة . 

إلا أن ذلك الكلام بمكان من الغرابة والاعوجاج ء لأنّ تأثير المعدوم في 
الموجود في العلل والمعلولات التكوينية ممكن فضلاً عن العلل التشريعية ومعاليلها 
كا لايخنى , لامكان أن يشرب السمّ فعلاً وهوت بعد شههر , لأنّ العلّة رما تحتاج إلى 
معدّات وشرائط تتحقّق على التدريج ‏ والمستحيل إنما هو الانفكاك بين الجزء 
الأخير من العلّة ومعلوطا . وعليه فلا مانع من أن تتحقّق الملكية بعد العقد بزمان 
لتوقف تأثيره على صدور الاجازة , وإلا لورد عليه ما نقض به شيخنا الأنصاري 
(قدّس سيّه)(") من أنّ لازم هذا الكلام أن تتحقّق الملكية قبل القبول بعد الايجاب 
وإلا للزم تأثير الايجاب المعدوم بعد القبول في الملكية الموجودة بعده . وكيف كان 
فتأثير المعدوم في الموجود مما لا محذور فيه , وياليته عكس الكلام واستدل بما ذكره 
للقول بالنقل واستحالة الكشف ., إذ الشرط أعنى الاجازة حين العقد معدوم ؛ فعلى 
القول بالكشف يلزم أن يؤر المعدوم في الموجود ويتحقّق المشروط قبل شرطه وهو 
مستحيل ء فإنّ ذلك أولى مما ذكره في المقام , هذا كلّه فى معنى الكشف وتصويره . 


. 515 :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 
.2 ١7 :*” المكاسب‎ )١( 
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بقى الكلام فيما يترتب على الكشف والنقل من ثمرات 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(' أن الثقرة على الكشف الحقيق بين كون 
نفس الاجازة شرطأً وكون الشرط تعقّب العقد بها قد تظهر في جواز تصرّف كل 
منهما فها انتقل إليه بانشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيا بعد . وظاهر ذلك أن 
الشف فيا لتقل إلبه قبل الأجازه ناء عل أن نقبى الانمازة شرط عدم لاله 
تصرّف في مال الغير واقعاً . وأمّا بناءً على أنّ الشرط هو تعقّب العقد بها فلاء لأنّ 
الأتحاوة تكقف عن آذ العد كا نر ملحؤافا ومع ١‏ بالاسا كفتواقها والانه امن فكد 
أن يتحقّق قبل وجود الاجازة كما يصمٌ أن يقال إِنّا ملحوقون بالموت فعلاً مع أن 
الموت متأخّر , أو يقال إِنَّ الليل ملحوق بالنهار مع أن النهار لم يأت بعدء فإذا علم 
أن المالك سيجيز فتصرفاته تتّصف بالحلية واقعاً. هذا ما أفاده في السطر الأول من 
كلامه . 

ولا بخن عليك أنّ ما أفاده بناءً على كون الشرط هو التعقّب بالاجازة وإن 
كان صحيحاً كا نقله قبل ذلك عن بعض إلا أن حكمه بعدم جواز التصرفات بناءً 
على كون نفس الاجازة شرطأً غير تام ؛ بل الصحيح أن يلتزم بإباحة التصرفات 
فيه ؛ لأنٌّ الكلام في الكشف الحقيق كا هو مقتضى صري عبارته . ومعنى الكشف أن 
الاجازة بوجودها المتأخَّر عن العقد تؤثّر في الملكية المتقدّمة وتكشف عن الملكية 
حال العقد ولو بالالتزام بصحّة تقدّم المشروط على شرطه أو بغير ذلك مما استند إليه 
القائل بالكشف في هذه الصورة , وما أفاده (قدّس سرّه) في المقام إنما يتم على الوجوه 
الأخرى لا على الكشف الحقيق كما هو ظاهر . 

م" إِنّه (قدس سرّه) كر بع لان أن اثفرة بين الكشف الحقيق والكشف 
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الحكني مع كون نفس الاجازة شرطأً يظهر في مثل ما إذا وطئ المشقري الجارية قبل 
إجازة مالكهاء إن الوطء على الكشف الحقيق حرام ظاهراً لأصالة عدم الاجازة 
وحلال واقعاً لكشف الاجازة عن وقوعه في ملكه , انتهى . 

ولا بخن أنّ ما ذكره في المقام يناقض ما أفاده في السطر الأوّل من كلامه 
حيث إِنّه حكم هناك بعدم حلّية التصرفات بناءً على الكشف الحقيق فما إذا كان 
الشرط نفس الاجازة , وفى المقام حكم بحلية مثل الوطء واقناً قاذ فل الكدك 
الحقدق وكوق الاتها ذه تنقعبا قوط رويد اعافض عدر اتلد عدن فاه 
موكلط لقو قواك الغال اكالم اقيم اناوه كافسل عمف السك سن 
حرمة الوطء واقعاً تام كا أَنّه حرام بناءً على الوجه الختار , لأنّه وطء في غير 
الملك وهو حرام ولو فرضناه عالماً بن سيعتير مالكاً لا . وعليه فإذا استولدها لم 
يحكم علبها بأحكام أمٌ الولد ‏ لأنّا إِمما تصير كذلك فيا إذا كان الاستيلاد جائراً 
شرعاً وقد عرفت أن تصرّفه فيها حرام , فهو زنا إن كان عالماً با حال وإلا فهو وطاء 
بالشبهة )ا هو ظاهر . 

وتفصيل الكلام في القرة بين الكشف والنقل وبين أقسام الكشف يقع في 
جهات : 

الجهة الأولى : في بيان الأحكام الشرعية المترتّبة على التصرّفات فى المبيع 
قبل الاجازة , وأَنّ المشتري إذا استولد الأمة المشتراة بالبيع الفضولى قبل الاجازة 
هل يحكم بالجواز وتصير الأمة بذلك أَمّ ولد قتجري عليها أحكامها يعني أحكام أ 
الولد . أو أنه محكوم بالحرمة والزنا وأَنّها لا تصير آم ولد بذلك الاستيلاد الحرام ؟ 
وكذا إذا زوّجت المرأة فضولة ثم” زنى معها ثالث قبل الاجازة فهل يحكم بأَنّه زا 
بذات بعل بناءً على القول بالكشف أو أَنّهِ غير محكوم بذلك ؟ 


ع للسسسسس مب ل د التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 

احتمل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) في المقام أن يكون الاستيلاد 
صحيحاً والزنا زناً بذات بعل فيترتّبٍ أحكامهم| عليهما كا حكم بعدم جواز بيع الأمة 
في المثال لصيرورتها أمّ ولد بذلك الاستيلاد , أو الحكم بالحرمة الأبدية للزاني مع 
المراة المروعة فضولة لأنبا حكم الزنا بذات البعلء كا احتمل أن يكون الاسعئلاد 
عرانا ولاركون اننا ذنا بذاك سه 

ولكنٌ بعض الحشّين(') قد أصرٌ على الاحتال السابق وإثبات أنّ الاستيلاد 
صحيح والزنا زفىّ بذات بعل حت بناءً على القول بالكشف الحكمي بادغوئ أنه 
مشترك مع الكشف الحقيق في جميع الآثار غاية الأمر أنه محتاج إلى التغزيل دون 
الكشف الحقيق , هذا . 

ولكن التحقيق هو صحّة الاحةال الثاني بناءً على الكشف الحكمي أو الكشف 
على الوجه الختار, وأنّ الاستيلاد غير صحيح ولا يحكم على الأمة بذلك بأحكام ام 
الولد .كما أن الزنا لا يكون زناً بذات بعل ولا تقرّب أحكامه عليه , وذلك لظهور 
الأدلة في أن الاستيلاد الذي وقع على نحو الحلال حين الفعل هو الذي يوجب حرمة 
بيع الأمة وصيرورتها بذلك آم ولد . لا الاستيلاد الواقع على نحو الحرام وإن يحكم 
سوه لتقل والحها تهرك ]١ت‏ التجعاء الواتة هن الرنا بذاك السفل إنننا 
تترتّب على الزنا الذي يتّصف بكونه بذات البعل حين الزناء لا ما سيحكم بأنّا 
ذات بعل بعد مدّة كما في المقام . لانصراف الأدلّة وظهورها في كون الزنا متّصفاً 
بالزنا بذات البعل حين العمل , والاستيلاد المتتصف بالحلية حين الفعل , لا المتصف 


بذلك بعدا . 


. 51١ : الظاهر هو المحقق الايروانى فى حاشية المكاسب ؟‎ )١( 
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وهذا نظير الزيادة في الصلاة حيث ذكرنا أنّ الأدلّة إنما تدلّ على أَنَّ الزيادة 
المنّصفة بكونها زيادة من الابتداء توجب البطلان . وأمّا ما لا يكون زائداً حين 
تحقّقه ويصبر محكوماً بالزيادة بعد فالأدلة منصرفة عنه ولا دلالة لها على كوثه 
مبطلاً للصلاة , ومثّلنا لذلك بما إذا قال : إِيّاك نع بقصد القراءة والقرآن وحيغا وصل 
إلى آخر العين بدا له ثم”ذكر نعبد , إن كلمة نع مما لا معنى له إلا أَنْها لم تكن محكومة 
بالزيادة من الابتداء بل كانت محكومة بالصمّة والقراءة وصارت محكومة بالزيادة 
بعد البداء والانصراف , وقلنا إِنّا لا توجب البطلان وإنما توجبه فيا إذا ذكرها من 
الأقداء هد آامر اخر لاقصد القرانية:. 

وفى المقام أأيضاً لا ندّعى الاستحالة وعدم إمكان كون الاستيلاد صحيحاً أو 
الزنا زئاً بذات بعك اماد سف نينا الترجي 10 حيت فب ال أ الآمة 
لا تصير أم ولد بذلك الاستيلاد ولا يكون الزنا في المثال زناً بذات البعل ‏ لأنّ 
الاستيلاد قد وقع على وجه ال حرام وبالاجازة لا تنقلب ا حرمة إلى الحلية 
لاستحالة انقلاب الشيء عب وقع عليه , وكذا ا حال في الزنا لأنّه لم يقع بذات البعل 
حين العمل ولا يصير بالاجازة زناً بذات البعل لاستحالة انقلاب الشيء عا وقع 
عليه , إذ الأحكام بيد الشارع وله أن يعتبرها كيف ما شاء , وهذا ظاهر جدًاً ولكن 
ندّعى انصراف الأدلة عن مثله إلى ما كان متّصفاً بتلك الأوصاف حين العمل , وبما 
كنا عبر سنو الصف عبد لنمل: واتصما بيج الاجنازة لابه ةله 
يكون موجباً لحرمة بيع الأمة ولا يحقّق الاستيلاد شرعاً , لأنّه حين وقوعه كان 
حكوماً بالحرمة فرضاً .كما أنّ الزنا لا يحكم بكونه واقعاً على ذات بعل لعدم اتّصافه 
به حين العمل , نعم يترتّب عليه أحكام الزنا فقط لا الزنا بذات البعل كما هو ظاهر 
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هذا كلّه بناءً على الكشف المختار والكشف الحكبي لأْنْهها ثيء واحد ‏ وإِنا يفترقان 
في أن الملكية على الكشف الختار ملكية حقيقية وعلى الكشف الحكمنى ملكية 
تخزيلية ى] عرفت . 

وأمّا بناءً على الكشف الحقيق فلا إشكال في أن الاستيلاد صحيح والزنا زناً 
بذات بعل وذلك ظاهر . 1 

الجهة الثانية : في أحكام التصرّفات الواقعة من المالك في المال المبيع بالبيع 
الفضولي ونا صحيحة أو فاسدة وأنّ حكمها ماذاء فنقول :إن التصرّف الصادر من 
الجيز قبل الاجازة تارة ينافي العقد الفضولى الصادر قبله بحيث لا يبق له بحال وهذا 
كنا إذا وفك المراة فضؤلة © المرأء قبل الاتجنازة رواحت يها من شخضن اآخر 
فإنٌّ التزويج الثاني بنفسه ينافى العقد الفضولي لا حالة . وهذا من المرأة رد عملي 
للتزويج الصادر من الفضولي فما إذا لم تكن عالمة بالعقد الفضولي , وإلا يمكن أن 
يقال إِنّ نفس إقدامها على القزويج الثاني رد لما أصدره الفضولي وهو ظاهر , ففي 
مثل ذلك لا يبق محال للاجازة المتأخّرة . إذ لا يمكن تزويج المرأة من زوجين في 
زمان واحد. 

لا يقال : إِنّ الاجازة المتأخّرة تكشف عن أن العقد الثاني وقع على زوجة 
الغير وكان عقداً فضولياً . فهذه الاجازة للعقد الأوّل بنفسها رد للعقد الثاني بل هو 
بنفسه باطل لبطلان العقد على زوجة الغير ىا هو ظاهر . 

فإنّه يقال : إِنّ الأمر بالعكس ولا محال للاجازة المتأخّرة حينئذ , والوجه في 
ذلك ما ذكرناه في الأصول في باب الأمارات من أن الموضوع لأحد الدليلين إذا كان 
تنجيزياً ومتحقّقاً بالفعل فلا محالة يترتّب عليه حكمه ولا يبق تحال لموضوع الدليل 
الثاني المتوقف على عدم موضوع الدليل الأوّل. فإنّ الموضوع إذا تحقّق يقرتّب عليه 
حكبه . وي المقام بما أن المرأة كانت ذات اختيار فقد زوّجت نفسها من الثاني 
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باختيارها ثملتها العمومات وصممٌ ذلك العقد . وبعد ذلك لا يبق حال للاجازة 
المتأخّرة فإئّها إنها تصمٌ من جهة أَنّْها تسند العقد الأوّل إلى من يعتبر استناده إليه 
وبذلك كانت تشمله العمومات , ومع العقد الثاني كيف تكون الاجازة موجبة 
لاسناد العقد الأوّل إلى من يعتبر إستناده إليه مع أَنْها زوجة الغير حسب الفرض 
نما توجب الاجازة إسناده إليها فما إذا لى يكن هناك عقد ثانٍ والمفروض أَنّا 
زوّجت نفسها وتحقّق الموضوع وأَثّر الحكم أثره. 

وبالجملة : أن الأدلة الخاصّة الواردة في صحّة الفضولى لا إطلاق ها بحيث 
سول تنام ضور ةوق التتدوي ا مين اجا 

و11 ]لاح له القاقة سد عرقت انا انا ترس عيفة النكون نو يضية ان 
الاجازة تسند العقد الفضولي إلى من يعتبر إستناده إليه » وهذا الإستناد لا يتحقق 
مع العقد الثاني فلا تشمله العمومات . وهذا بلا فرق بين الكشف الحقيق والحكمي . 

وأخرى لا يكون التصرّف الصادر من المجيز منافياً للعقد الفضولي وهذا كما 
إذا أعتق المالك عبده أو باع ماله ثم علم أن الفضولى قد باعه من شخص آخر 
فأجاز البيع الفضولى بعد العلم بالحال فإنّ هذا التصرّف ليس منافياً للعقد الفضولي 
لأنّ بقاء العوضين ليس شرطاً في العقد فلا يعتبر وجودهما حين إستناد العقد إلى 
المالك بل ينتقل إلى البدل , وهذا بخلاف النكاح فإنّ كون المرأة خليّة معتبر حين 
إستناد العقد إلمها ولا يمكن الحكم بزوجية المرأة المزوّجة للغير . وهذه الصورة هل 
بحكم فيها بصحّة الاجازة وبطلان البيع أو العتق أو يحكم ببطلان الاجازة وصحّة 
الببعوالمتق 5د كر شنيغنا الاسيكاذ (قتصى ينزد(" إن الاجازة ثلقى لأ امالك موز 
له التصرّف في المال قبل الاجازة , وهذا التصرّف يُخرج المالك عن كونه مالك حين 
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الها ز#موس الشوى أن القين ق كس الاج زعتعن سيق اللكنة ا تاهو إحان: 
المالك دون الأجنبي , وهو حينئذٍ كالأجنبي بالنسبة إلى المال بمقتضى بيعه وعتقه فلا 
ببق غال إلذها عق تكفف عن الملكية المتقدمة وال فيا أفاؤه (قدين ينه ان 
الاجازة عنده تتعلّق بالعين لا بالعقد ومن الواضح أنّ البيع أو العتق أو غيرهما من 
التصرّفات الناقلة تخرج العين عن ملك امجيز فلا يبق بحال للاجازة لانتفاء متعلّقها 
وموضوعها. 

وفيه : أن الاجازة كالفسخ والردٌ تتعلّق بالعقد , وإن كان الردّ دفعاً والفسخ 
رفعاً من حينه ولكّهها مشتركان في أّهما متعلّقان بالعقد , وكذا الاجازة فالمعتبر أن 
ركون اويا لكا جضن الققد لين اجا ةوالت يذهف الذعا ينا عمل 
الكشف الحقيق . لأنّ المفروض أن المشتري صار مالكاً للمال من حين المعاملة 
فالمال ملك 5 الاجازة وخارج عن ملك الجيز فكيف تنص الاجازة منه 
وليس ذلك إلا من أجل أنه كان مالكاً للمال حين العقد وهذا هو المعتبر في الاجازة . 

والتحقيق : أنه بناءً على الكشف الحقيق نلتزم بصحّة البيع والعتق وإلغاء 
الحاو له اذكه شيعنا الاسناد (قدس 5 بل لأنّ الالتزام بالكشف الحقيق 
ِمَا أنه التزام بشيء مستحيل تبوتاً وما التزام بما لا دليل عليه في مقام الاثبات كما 
مد في معاني الكشف الحقيق . وعليه فالالتزام به في مورد إِما هو على خلاف 
القاعدك رمن أجلن متيف المناتروللانة يلعلو لاأبجر ربا #اكرم فر لاقي اين 
سرّه)» فلابدٌ أن يقتصر فيه على المقدار المتيقّن لا محالة وهو ما إذا كانت الاجازة من 
اذالك تحت الاجازة معق انمالك ولا الأجاذة لاحبال ايكون الكافق:عدة 
خاصّة من الاجازة لا مطلقاً , وبما أن اجيز غير مالك للمال حينها فلا نلتزم بكون 
الاجازة كاشفة عن الملك حقيقة . وهذا الذي نقول بيان لقصور المقتضي عن 
تصحيح الاجازة في المقام , وما أفاده شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) بيان للمانع عن 
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تأثير الاجازة بعد تمامية المقتضي . 

وأمّا على الكشف الحكمي والكشف المع الختار فيا آثبيا عل طبق القاغدة 
لشمول العمومات لما . وإطلاقها يقتضى صحّة الاجازة حتى فا إذا لم يكن الجيز 
مالكاً للعين حين الاجازة . فنحكم بصمّة الاجازة ونفوذها ويكون المشتري مالكاً 
العبية عقف او او لكيه 5١‏ التصرفات الفادرة غم امالك كا قف دواقية 
على ملكه فنحكم بصحّتها وانتقال حقّ المشتري إلى البدل فيطالب المشترى الجيز 
بالمثل أو القيمة , وهذا هو مقتضى الجمع بين الأدلة الدالّة على صحّة تصرّفات المالك 
فى ماله وبين وجوب الوفاء بالعقد بعد الاجازة ى| وقع نظيره فها إذا فسخ من له 
الخيار وكان المبيع منتقلاً إلى الغير . 

الجهة الثالثة : في حكم نقل المالك ناء العين المبيعة كبيع ولد الشاة المبيعة أو 
بيع أثمار الأشجار فما إذا تحقّقت بعد البيع وقبل الاجازة , فبناءً على القول بالنقل لا 
ينبغي الإشكال في أن تصرف المالك في منافع العين تصرّف في ملكه , لأثْها تابعة 
للعين . وهي ملك للمالك قبل الاجازة , فلو باع منافعها فقد باع ملك نفسه , وهذا 
ظاهر. 

وأمّا على القول بالكشف الحقيق فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سه)(١)‏ 
على نسخة الولد أن المالك إذا نقل الولد ثم أجاز البيع الفضولى يبطل بيع الولد لا 
حالة . لأنْا تكشف عن أن المشتري كان مالكاً للعين من حين العقد فيكون مالكاً 
للهاء أيضاً بالتبع » فهو إنما باع ملك الغير ويكون من قبيل البيع الفضولي , ولا يبعد 
أن يكون ذلك موافقاً للارتكاز العرفي أيضاً , ثم" احتمل أن تكون الاجازة لغواً وبيع 
الفاء ردّاً للعقد الفضولى فيقع صحيحاً لا محالة ‏ إِلَآ أنّ هذا الاحتال بعيد غايته 
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وذلك لأنّ يجدد , بيع الفرة والتصرّف فى منافع المبيع لا يمكن أن #يكون ندا 
الساملة الضادوةفظولة : لأن الرد كا لكحاذة من الأمون التصدرة قاد كان الماللك 
جاهلاً بوقوع المعاملة الفضولية أو باع الفاء عدواناً مع بنائه على الاجازة لم يكن 
ذلك إنشاءً للردٌ ء نعم لو كان عالماً بالحال وقد قصد بنقل الفاء رد المعاملة الفضولية 
يكون ذلك ردًاً ويقع نقل الماء صحيحاً . 

فالمتحصّل : أن الاجازة في هذه الصورة تكشف عن أن تصرّفات المالك في 
الفاء وقعت على مال الغير لا على مال نفسه , ولا يقاس المقام بما إذا باع المالك نفس 
القن لمعيه سك افيظن الأهازة التاحرةواء هل الكعف التو مه 
جية ااه بالمقذ ار لعل واحهال أن ركون اللو تر حطة نخاطة من الاجازة وش 
إجازة الجيز امالك لولا الاجازة , وذلك لأنّ العين موجودة في المقام والنقل إِنا وقع 
على الفاء ولم يقع على ما تعلّق به العقد الفضولي ليحتمل مانعيته عن صحّة الاجازة 
والاحاز ة ود«صدوت مق المالك: لولذ الاعازة وهو المقدان المسقى :ندم الاأجيانة 
الو ترفاوبواثا قاء عل الكفب المنكنى. أو الكقفببالمعق الختار ققد ذكر يهنا 
العا 110 ادف ايده رن سحيدا مل ني نا ين 
التصرف حراماً . وكذلك يقع صحيحاً من حيث حكمه الوضعي كما هو مقتضى 
وقوعه في ملكه إلا أنّه يدفع قيمة الفاء إلى المشتري بعد إجازة البيع , لأنّ الفاء 
يدخل في ملك المشتري بقاءً وإن كان في ملك المالك حين التصرفات . ومقتضى 
الجمع بينهما هو ا حكم بصحة البيع وتغريم القيمة للمشتري . 

وما أفاده (قدّس سرّه) متين ولا مانع من أن يحكم بملكية المشتري للزاء بعد 
الاجازة ويترتب عليه وجوب دفع البدل . 
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وقد أووفغلة شيهنا الأسعاة قت رس (0)ننا؟ التق المننسيلة قه' سفت 
إلى شخص آخر وليست موجودة حتى يحكم بملكيتها للمشتري بعد الاجازة , وبعد 
الانعدام كيف يصممٌ الحكم بكونها ملكاً له . هذا . 

ولا بخن عليك أن هذه المناقشة ظاهرة الاندفاع , لأنّ الحكم بالملكية ليس 
عاط مال الاتعذ ادير داتعو تحاط حال الزستود وان الا كور ايعو 
سابقاً ملك للمشتري فيترتّب عليه وجوب دفع القيمة , هذا كلّه بناءَ على نسخة. 
الولد . 

وأمّا بناء على نسخة أمٌ الولد فالمسألة داخلة في الجهة الثانية المتقدّمة أعنى ما 
إذا تصرّف المالك في نفس المال المبيع , والكلام في المقام إِنما هو في الجهة الثالثة وهى 
ما[ة تمر لاله ق معاد الى النبسةا لاق تضيا وقد اقرب فييك 
الأنينات0") الشخة التانيه وقال إن الفتحي سو كه اء الولربقلذا اوري عليدما 
نقلناه سابقاً من أن بيع الأ يوجب لغوية الاجازة المتأخّرة ولا يبق لطا بجال, أن 
الاجازة تتعلّق بالعين والمفروض أنّها بالبيع اتتقلت إلى شخص آخر والمالك أجنبي 
حين الاجازة حينئذ . ويعتبر في الاجازة أن تكون صادرة عن المالك لاا عن 
الأجنبي .هذا . 

إلا أن الصحيح هو النسخة الأولى وهي نسخة الولد, وذلك لأنّ الشيخ (قدّس 
سرّه) بعد سطرين أو ثلاثة أسطر يذكر في بيان ضابط الكشف الحكبي أن الضابط هو 
كم يم لجار بارت ابارستكية | لعتزى من يعن العد قن دقن لل دده 
آثار ملكية المالك قبل إجازته كاتلاف الفاء ونقله ولم يناف الاجازة جمع 5 و 
مقتضى الاجازة بالرجوع إلى البدل , وإن نافى الاجازة كاتلاف العين عقلاً أو شرعاً 
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يعنى به البيع والعتق ونحوهما فات تحلّها . مع احقال الرجوع إلى البدل , فقد حكم 
أن الاجازة تقع لغوا فما إذا أتلف العين عقلاً أو شرعاً , فلو كانت النسخة نسخة آم 
الولد لوقع بين كلماته (قدّس سرّه) تهافت ظاهر, فإِنّه (قدّس سرّه) يحكم هناك بصحّة 
ببع أمّ الولد ووقوع الاجازة صحيحة أيضاً وبجمع بينهما بدفع القيمة . وفي هذه 
الأسطر قد حكم بصحّة بيع العين وإلغاء الاجازة عن التأثير . وهذا تناقض واضح 
ولا يناسب مقامه , فالتحفّظ على مقامه يقتضي أن تكون النسخة الصحيحة نسخة 
الولد . وعليه فالشيخ (قدّس سرّه) تعرّض للجهتين أعنى التصرّف في نفس العين في 
هذه العبارة والتصرّف فى الفاء فى العبارة السابقة . 

وأمّا الجهة الرابعة : فهي في بيان حكم التصرّفات الصادرة من المشتري في 
المال قبل الاجازة , ولا إشكال في أنه حرام با حرمة التكليفية بناءً على النقل , لأنْه 
تصرّف فى مال الغير لا حالة , كا أنه إذا وطئ الأمة يحكم بكونه زناً ولو مع العلم 
بصدور الاجازة من المالك بعد ذلك ,كا أَنّه بحسب الحكم الوضعي باطل لأنّه بيع 
ملك الغير فيكون فضولياً لا محالة , نعم لو أجاز المعاملة يدخل في من باع شيئاً ‏ 
ملك وسياق حكمه إن شاء الله تعالى . 

وما بناء على الشف الحقيق فلآ إشكال فق أن تصررّفاته جائزة شرعا 
وتاقدة واقها #رخا نه الام اه 0 ف الاقدام على التصرّفات المحرّمة ظاهراً 
لاستصحاب عدم لحوق الاجازة , فلو وطئ الأمة أو باعها فقد تصرّف في ملكه 
وإن كان جاهلاً بالحال. وإن كان تصيرّفه عبادياً كالوضوء بالماء المبيع فضولة وقع 
فاسداً , لمنافاة الحرمة الظاهرية مع قصد القربة . 

وأمّا بناءً على الكشف الحكمى والكشف بالمعنى الختار فتصرّفاته في المال 
حراء تكليفا :وأا وها فى رن كاتكرق مال النس غعسبية الروك إلا اند حب 
البقاء ملك للمشتري فلا مانع من أن يحكم بصحّة التصرّفات المتقامة بعد صدور 
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الأنها رقيو املد كاهو هذا : 

ثم" إن شيخنا الأنصارى(١)‏ أعاد الكلام فى بيان القرة بين الكشف والنقل من 
حيث الفاء مع أنه قد تعردض له قبل ذلك , ولعلّه أعاده للتعردض إلى ما أفاده الشهيد 
الثاني(" في المقام حيث ذكر في شرح اللمعة أن الفائدة تظهر في الفاء , فإن جعلناها 
كاشفة فالفاء المنفصل المتخلّل بين العقد والاجازة الحاصل من المبيع للمشتري ونماء 
القن المعيّن للبائع , ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك الجيز , انتهى . مع أن الاجازة على 
تقدير كونها ناقلة لا توجب لك المجيز لفاء الثن , وإنما نماؤه يرجع إلى المشتري كما 
أن نماء المبيع يرجع إلى المالك المجيز , فكأنّ العقد لم يقع عليه إلا بعد الاجازة . فا 
معنى قوله أن نماء اهن والمبيع للمالك الجيز على تقدير كون الاجازة ناقلة . 

وقد وجهه بعض محشى() الكتاب بِأنّ المراد ما إذا كان كل واحد من البائع 
والمشتري فضولياً . وأنّ فاء الفن يرجع إلى مالك القن ونماء المبيع إلى مالك المبيع 
وكل واحد منهم| مالك بحيز . فصع التعبير عنهما بالمالك اليجيز الذي يصدق على كل 
واحد من المالكين . وليس المراد أن نماء القن والمبيع يرجع إلى مالك المبيع . 

وهذا التوجيه بعيد غايته , فانّ قوله : « فهما للمالك المجيز » الظاهر منه أنّ كلاً 
من ماني الثن والمبيع الذي حكم برجوعه إلى البائع في نماء الثهن وإلى المشتري في 
فاء المبيع على تقدير كون الاجازة كاشفة ‏ يرجع إلى شخص واحد على تقدير 
كونها ناقلة وهو المالك الجيز . 


.1١١ :7 المكاسب‎ )١( 

(') الروضة الميّة 17١59:‏ ١٠١5؟.‏ 

(؟) وهو جمال الدين في حاشية الروضة . ونقله المحقّق الايروانى فى حاشية المكاسب "7 : 
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وقد ذكر بعض آخر(') في توجيه العبارة أن ا حكم برجوع الفاء في كل واحد 
من العوضين إلى المالك أعنى مالك المبيع هو الصحيح وأنّه على وفق القاعدة , ولا 
وجه لرفع اليد عن ظهورها , وذلك أمّا في فاء المبيع فلوضوح أن المال ماله وكذلك 
الفاء . فقبل الاجازة الموجبة للنقل لا ينبغي الإشكال في أنه له وهذا بمكان من 
الوضوح . وأمّا نفاء الفن فلآنٌ المشتري الأصيل هو الذي أقدم على تمليكه له في 
المعاملة . وهو أي الاقدام يوجب رجوع فاء القن إلى مالك المبيع لا محالة , هذا . 

ولافئ أو هذا امن التوجب المنقدة اننا ولا فك المساغدة عليهروعة 
لا صغرىّ ولا كبرى . 

ما بحسب الصغرى . فلأنٌ الشراء قد يكون فضولياً كالبيع فلم يُقدم مالك 
اللفن على القليك . وقد يكون المشتري أصيلاً لكنّه جاهل بكون المعاملة 
فضولية . وقد يكون عالماً بذلك ولكنّه اشترى بمال الصغير الذي تحت ولايته فهو ل 
يقدم على تمليك مال نفسه وإنما أقدم على تمليك مال الصغير خلافاً للمصلحة . 

وأمّا بحسب الكبرى , فلن الاقدام ليس من أحد المملّكات فى الشريعة 
المقدّسة , نعم في التسليط الخارجي كلام بين الأعلام ولكنّه غير المقام أعني المعاملة 
الفضولية ىا لا يخنى . 

فالمتحصّل : أنّ هذا التوجيه لا يمكن المساعدة عليه . فالصحيح حمل العبارة 
على سهو القلم ؛ أو توجيه المراد منها بحملها على خلاف ظاهرها كا في التوجيه 
الأوّل الذي جعله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أولى من التحّظ على ظاهرها 
وتوجيه حكها كا تكلّفه بعض آخر في التوجيه الثاني . 

ثم" إن من جملة الموارد التي تظهر فيها القرة بين الكشف والنقل أنّ أحد 
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المتعاملين إذا كان أصيلاً وكان الآخر فضولياً فالأصيل يجوز له الفسخ أو التصرّف 
المنافى للاجازة كالبيع ونحوه مما يرفع موضوع الاجازة المتأخّرة بناءً على النقل دون 
الكفتع وها 

والأقوال في المسألة ثلاثة . قول بصحّة التصرّفات الصادرة من الأصيل 
وكذلك فسخه على نحو الاطلاق . وقول بعدم صمّتها مطلقاً . وثالث بالتفصيل بين 
النقل والكشف وأْنْها صحيحة على الأوّل دون الثاني . وهذا هو الذي ذهب إليه 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١2‏ وذكر أن الأصيل يجوز له الفسخ وغيره من 
التصرفات كتزويج نفسها من ثالث أو عتق العبد الجعول مُناً بناءً على النقل دون 
الكشف , لأنّه أي الأصيل ملزم على المعاملة حينئذ ولا يجوز له الرجوع . 

وأتاتشيخنا الاستاد (قتى :010 ققد اذهب إل عدم موا فسخ الأضيل 
وتصيرٌّفاته حىّ على القول بالنقل ؛ لأ العقد تام فيجب عليه الوفاء وإن كانت 
الملكية متوقّفة على الاجازة . وعموم «أَوْقُوا بالْعُقُودِه يقتضى الحكم بوجوب 
الوفاء بالعقد وحرمة الفسخ عليه . وهو حكم انحلالي ينحل إلى كل واحد من 
انها دون بو الدتعيي الو فا عسل كل واتعة حتنا بعد اليه ولا عط لالجدرهها 
بالآخر كا لا يخ . 

وهذا الكلام منه (قدّس سرّه) مب على ما بني عليه في حلّه من أن الآية 0 
دأَْقُوا ِالْعْقُودِ» نا تدل على الحكم التكلينى وهو وجوب الالتزام بالعقد وحرمة 
الفسخ عليه , وليست ناظرة إلى الحكم الوضعي , ولا منافاة بين الحكم بحرمة الفسخ 
ووجوب الالتزام . وبين توقف الحكم الوضعي أعني الملكية على الاجازة »كما وقع 


.,/8 : ” منية الطالب‎ )١( 


:5؛ م للل ب د لتَتقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


نظير ذلك فى بيع الصرف والسلم فَإِْهما بعد المعاملة ملزمان على البيع ويحرم عليه 
الرجوع ٠‏ ويجب الالتزام بما أنشآه وإن كانت الملكية متوقفة على القبض 
والاقباض ء ولا يقاس ذلك بالوقف والطبة وغيرهما من العقود التي دل الدليل على 
خرن القيخ والوسوع عبااقل النضن أو يط 0 اا عريدت الس كال 
يمكن قياس المقام يجواز الفسخ بعد الابجاب قبل القبول , لأنّ العقد حينئذ غير تاء 
ونا يتم بالقبول ولا مانع من الفسخ قبل إتام العقد | هو ظاهر , وهذا بخلاف المقام 
فإنّ المفروض أن العقد فيه تام فيجب عليه الوفاء ويحرم عليه الفسخ , لأنّ المراد 
بالعقد في الآآية إنما هو العقد بالمعنى المصدري يعني الايجاب والقبول لا الحاصل من 
المصدر الذي هو الملكية حقٌٍ يقال إِنّها لى تحصل بعد فلا يجب الوفاء . وبذلك أورد 
على شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فى قوله بجواز الرجوع والفسخ قبل تقامية شرائط 
صحّة العقد . وأفاد أن الالتزام بالعقد واجب سواء حصلت شرائط صحّة العقد أم لم 
تحصل , وعليه فلا وجه لتفصيل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بين الكشف والنقل 
ا < 

ولا يخنى أن المراد بالآية لو كان هو وجوب الالتزام وحرمة الفسخ كما أفاده 
ادحا اذهب إليه أبو حعفة من أن المكد .من الاصاب والتشرع إنا يضيب فيا إذا 
كعاتن دوا اليكل رناه التو وعدم 3و لا لودل عل أذ الفقرة ونع 
نفسها جائزة وفسخها ممكن وصحيح وإلآ فلا معنى لوجوب عدم الفسخ أو لحرمة 
العف ارا ن.:ا ليك الى د كله تمت اقل قل يفده حرمو ريا ل 
المراد هو واقع الفسخ الممضى شرعاً فلو كانت العقود جائزة فلا وجه للالقزام بها 
وحه لأ المائن لهب الالتزاء بسوانا عن الالتزاء بالمقوة اللازطة كي هو 
ظاهر اا ا 
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إلى اللزوم وأَمّْها لا تنفسخ بالرجوع نظير قوله ييه دعي الصلاة أَيّام أقراتك )١(»‏ 
عانقلا ركون العقد نهو ا الذي الروك كاه ين عضيف الاجزاء بوالقترائط 
وترتّب الأثر عليه , والعقد الفضوى ليس كذلك على النقل . ومن هنا يظهر أن 
وجوب الالتزام في الصرف والسلم قبل حصول القبض والاقباض أوّل الكلام لأنه 
عقد لم تتم شرائطه ولم يترتّب الأثر عليه بل إنا يصير العقد لازماً بعد تحدّق الملكية 
بالقبض ., وعليه فها أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أنه على النقل يجوز 
للأصيل الفسخ وسائر التصرّفات التي ترفع مورد الاجازة متين . 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أن معنى الوفاء فى الآية عبارة عن إنهاء العقد إلى 
آخره , لأنّ معنى الوفاء بالشىء إنهاؤه إلى آخره , والآية ترشد إلى أنه لا ينفسخ 
بالفسخ , هذا أوّلاً . 

وثانياً : هب أن الآية تدلّ على وجوب الالتزام تكليفاً إل أنها إِنَا تمتصّ 
بالملاك , لأنْها خطاب إلى المالكين وموضوعها العقد أي الارتباط بين التزامي 
المالكين . فإذا كان أحدخما أصيلاً والآخر فضولياً فهامية العقد إنما هى بعد الاجازة 
على فرض القول بالنقل , وأمّا قبلها فلا عقد حقٌّ يجب الالتزام به بل هناك إلتزام 
من قبل الأصيل إلا أنه غير مرتبط بالتزاغ امالك الآخر حىٌّ يكون عقداً ويجب 
عليهما الوفاء به على نحو الانحلال . نعم بالاجازة يستند البيع إلى المالك وتقع 
المعاملة بيتههاء فقبل الاجازة لا عقد حىّ يجب عليه الوقاء كا لا يخق .هذا كله بناء 
على النقل . 

وكذلك الحال بناءً على المعنى الختار فى الكشف فانّه لا عقد قبل الاجازة ولا 
مانع من تصدرفات الأصيل وفسخه , وهي توجب ارتفاع مورد الاجازة المتأخّرة . 
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وأمّا بناءَ على الكشف الحقيق فهل ينفذ فسخ الأصيل قبل الاجازة وتجوز 
تصيرّفاته في ماله وتكون نافذة أو أُنّها تقع لغواً . فلابدٌ في تحقيق ذلك من التكلّم في 
جهات : 

الجهة الأولى : في نفوذ فسخ الأصيل وعدمه . 

الثانية : فى جواز تصرّفاته في المال المنتقل عنه ظاهراً أو واقعاً . 

الثالثة : في نفوذ التصرّفات وضعاً . 

أمّا الجهة الأولى : فالظاهر أنّ الفسخ من الأصيل قبل الاجازة لا أثر له 
قاذ عل الكمف الحقق ولا عكن أن يكرن تافذا أبدا ء لأن التقدبناء عل:هذا 
القول نولا قضورول نتضاو لد يريط قلا اكد لقال بالكشف الحقيق أن 
العقد سبب تام فإذا تحقّق العقد من قبل الأصيل فيكون لازماً عليه ويشمله أوُوا 
ِالْعقُودِ7١)‏ وغيره من أدلّة اللزوم كقوله «لا تَأَكُلُوا أَموَالَكُمْ بَنَكُمْ بِالْبَاطِلٍِ4() 
فإنٌ الفسخ والتصرف في المال بعد صيرورته ملكا للطرف الآخر تصرّف في مال 
الغير وأكل للمال بالباطل . وكذا يجري استصحاب الملكية في المقام إذا شك في تأثير 
الفسخ وعدمه, فإنٌ الاستصحاب يقتضي بقاءه في ملك الطرف الاخر وعدم انتقاله 
إليه بنسخه فلا ينفسخ بالفسخ , والقول بعدم قامية العقد حينئذ هدم لأساس 
الكشف الحقيق وهو خلف , وهذه القرة بين النقل والكشف صحيحة . 

وأمّا الجهة الثانية : فقد ذكر شيخنا الأنصاري ا ار 
التصرّفات من طرف الأصيل فما انتقل عنه محرامة شرعاً لأنّما منافية لوجوب 


(١)المائدة‏ ه: .١‏ 
(؟) النساء : 0 
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الالقزام والوفاء , هذا . 

ولكن لاسن لع "كن ذافن لين هزةه) لان خونة اكل الال ووطه الامنة 
وفويساءه الصورقات ادي اثان الالاداء بلقتو تهون تار األكدة 
العرعةام و للكة لا تدا عا يرد الاتماود يدن كنا دكدى فى( الكية الكثلانة 
وأمّا قبلها فالمال ملك الأصيل بمقتضى الاستصحاب كا أن المبيع ملك لمالكه فلماذا 
لا يجوز له التصرف في ماله ظاهراً , نعم بعد الاجازة ينكشف أنَّها كانت تحرّمة عليه 
في الواقع . والعجب من شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) حيث ذهب إلى حرمة 
التصرفات في المال ولو مع العلم بعدم إجازة المالك وهذا من غرائب الكلام . إذ أي 
شيء دل على تخصيص العمومات الجوّزة لتصرّفات المالك في ملكه . لأنه ملكه 
عونق طاهر ١‏ أورزو افا 

وكيف كان , فقتضى الالتزام أنى متعهّد بالمعاملة ولا أفسخها ولكنّه لا 
يستدعي حرمة التصرفات التكوينية بل هي مترتّبة على الآثر الذي يمضيه الشارع 
وهو المعبر عنه بالملكية الشرعية وهى غير متحقّقة بعد ولو باستصحاب عدم 
انعا قن تتكرن تن فاه اكوا لنوا وبظاهرا وف كفن بدي ابره اليا 
كاذف شسكوقة بالمنومة واقها . 

ثم نه ما ذكرناه يتّضح الفرق بين الوفاء بالنذر والوفاء بالعقد . فإنّ معنى 
الوفاء في كليهما هو الانهاء إلا أنّ موارده مختلفة . فنى العقد معنى الانهاء الالتزام 
بالملكنة إل إل نوهدم انعم روا نا لازو اانا زمره لشن انه فيا ار 
تركاً . فترك الفعل أو إتيانه بنفسه ردٌّ للنذر فما إذا نذر الفعل في الأول والترك في 
العا 

وملخّص ما ذكرناه في المقام : أن الأصيل إذا شك في إجازة المالك يجوز له 
التصرف في المال ظاهراً ولو بحكم الاستصحاب الذي ذكرنا أنه يجري في الأمور 
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المتأخّرة أيضاً , فإذا تحقّقت الاجازة ينكشف أنه كان حراماً في الواقع ونفس 
الأمر . وأمّا إذاكان عالماً بعدم إجازة المالك فتصرّفاته جائزة ظاهراً وواقعاً . 

فالمتحصّل : أنه لا مانع من جواز تصرّفات الأصيل في ماله قبل إجازة 
الآخر سواء كان عالماً بعدم حصول الاجازة أو شاكاً في تحقّقها , فإِئّها تجوز له في 
الأوّل واقعاً وفي الثاني ظاهراً بحكم استصحاب عدم تحقّق الاجازة , وبعد تحّتها 
ينكشف أن التصرفات صدرت من غير أهلها وكانت محرّمة في الواقع . وقد عرفت 
أنّ الآية الشريفة أعنى قوله تعالى <َأَوْقُوا بالْعْقُود نما وردت في مقام الارشاد إلى 
أنَّ العقود لا تنفسخ بالفسخ , وليس المراد منها وجوب الوفاء بالعقود بالحكم 
التكليق فلو سلمتا وزتثر قاع كنا فهى داله عل وحوب الالقزاء بالنقد :وقد 
عرفت 1 العف رق الخال لايفاق الالداس لأ حرية اسار داه ميق انار 
الملكية لا الالتزام , فلذا يمكن أن يقال بجواز التصرفات في مثل الطبة وبيع الصرف 
ونحوهما مما اشترطت الملكية فيه بشرط لاحق قبل تحقّقَ شرطها , بل لو أغمضنا 
عن جميع ذلك وقلنا أن الآية بصدد الحكم التكليف وأَنْهها تدلّ على وجوب الوفاء 
بالعكقود لا يفيد ذلك فى المقام , لأنّ العقد قبل الاجازة غير معلوم في الفضولي لما 
ذكرناه سابقاً من أنّ العقد ربط التزام بالقزام آخر , وهذا الربط لا يُعلم إل بعد 
الاجازة كا لا بخ , وأما قبلها فقتضى الاستصحاب عدمه فيجوز للأصيل 
اضرف :ظاهرا وإنكان الحقة بحاصل واقعا : 

عي نا ريداق يقل اميه والمركي 61 ننه في عاء وزع اكاوك المتلكية 
فيهما مشروطة بالقبض واعلّه ظاهر . 

نعم لو كان عالماً بصدور الاجازة من الآخر تحرم عليه التتصرفات لأنها 
تصرف في مال الغير إلا أَنْه ملازم للعلم بدخول العوض في ملكه فيجوز له التصرف 


فيه . 
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وممًا ذكرنا ظهر الحال في : 

الجهة الثالثة وأنّ تصرفات الأصيل تكون نافذة ظاهراً فإذا تحقّقت 
الاجازة إنكشف فسادها. 

"إن ما ذكرناه في المقام لا بختصٌ بمورد خاصٌ وبجري في جميع المعاملات 
الفضولية حقٌّ النكاح فإذا زوّجت المرأة نفسها فضولة يجوز ا أن تزوّج نفسها من 
آخر فما إذا علمت بعدم الاجازة من الآخر أو شكّت في صدورها واستصحبت 
عدمها . غاية الأمر أن الاجازة بعد تحمّقها تكشف عن بطلان ذلك الزواج » كما أن 
الزوج إذا كان أصيلاً يجوز له الخامسة وتزويج أمٌ المعقودة أو اختهاىا لا بخن , فها 
ذكره العلامة (قدّس سررّه)(١)‏ في النكاح إن كان من أجل خصوصية في النكاح فقد 
عرقك نتعه:وإن كأن فق آأخل أن متا عنام جو ان فر ف الاأصيل مطلتاً فلا بأمن 
به. لأنه حكم على المبنى وذلك ظاهر . 

نعم , قد ورد في تزويج الصغيرين7' أن الإمام (عليه السلام) أمر بعزل حصّة 
الزوجة من الأموال وألغى استصحاب عدم لمحوق الاجازة . ومسألة تزويج 
الصغيرين وإن كانت خارجة عا نحن فيه . لعدم وقوع معاملة فضولية على المال 
وما الرواية تتعردض لحكم تصدرف الورثة وهم لا يرتبطون بالمعاملة الفضولية إل 
أن الشكٌ في إرئهم مسبّب عن الشكٌ في لحوق إجازة الزوجة وعدمه , فإذا جرى 
استصحاب عدم الاجازة ترثّبٍ عليه إرث الورثئة وجواز تصرّفهم في المال . 
فالمسألة من هذه الجهة مشتركة مع ما نحن فيه , وقد ألغى الإمام (عليه السلام) هذا 
الاستصحاب . وفيه : أن إلغاء الاستصحاب في مورد لأجل النصّ الخاص لا 


.17 :1 قواعد الأحكام‎ )١( 
. 484 تقدّم مصدره في الصفحة‎ )1( 
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يكم عن إلغائة فى جميع المزاره الفضولية بل نض موردة» كبا العى استضحات 
ده تنو اد المجدل يق سسيالة إرك التمل حيرت حك الفا رن شرل اتصروي د كر برا 


الكلام في مسألة النذر 

التي تعرّض لطا شيخنا الأنصاري(') في المقام , والكلام فيها يقع من جهتين : 

. -من جهة الحكم التكليق ؟-من جهة الحكم الوضعي‎ ١ 

أَمّا الجهة الأولى . فلخّص الكلام فيها : أنّ النذر إذا كان على نحو الاطلاق 
المعير عنه بالمنجز ولم يكن مقيّداً بشيء فلا ينبغي الإشكال في أنّ التصرف في المال 
المذوق النقراء_ شر اه ميواء كان الندر لزن تقيض ة يان ودر القال العاة إل ملكي 
أو كان نذر فعل كنذره أن يلّكها للفقراء , لأَنه تصرّف فما يجب تمليكه للغير فلا يجوز 
اكلفولا معد ولأ عرسا مو انهل" فاك الناقة الوفاءبالنرعوهد اطاهر هد : 

كما أنه إذا كان على نحو الواجب المعلّق بأن يكون النذر معلّقاً على شيء إلا أنه 
من الآن يلتزم بالعمل وإن كان ظرف العمل تتأخرا وهو زمان بجىء ولده أو شفاء 
مريضه كما هو الظاهر فما إذا كان المعلّق عليه أمراً متيقّن الحصول كا إذا قال : لله 
على" كذا إذا جاء الغد . فلا إشكال أيضاً فى عدم جواز التصرّف في المال؛ لأنّ 
الوجوب فعلى ومعه كيف يجوز له البيع أو الذبح ونحوهما . 

وكذا الحال فما إذا كان على نحو الواجب المشروط إلا أن الشرط كان معلوم 
الحصول , وذلك لما ذكرناه في المقدّمات المفوّتة من أن تفويت الملاك الملزم قبيح في 
نظر العقل وهو كعصيان التكليف المنجز عنده , ولا إشكال أنه بذبح الشأة أو بيعها 
يعجز عن إستيفاء الملاك الذي يعلم أنه يتوجّه عليه , فلا يجوز تفويت الملاك لأنه 


بيع الفضولى ب ا 


روح الأمر وحقيقته . 

وأمّا إذا كان مشروطأً بشرط بجهول الحصول , فان كان بنذره ذلك قاصدأ 
لابقاء الشاة أيضاً إلى وقت حصول الشرط المجهول كما هو الغالب في الناذرين فلا 
إشكال في عدم جواز إتلافها وبيعها أو ذبحها . لأنّه بنذره ذلك أوجب أمرين : 
ادها ليك القناة النقراء, وقانيها #انقاوها إل زعاف القبرط عوهذا طى ها 
ذكره الفقهاء في الشروط من أنه إذا باع داره بشرط أن يبيعها المشتري للبائع فيا إذا 
جاء بمثل القن . فهو بمنزلة اشتراط أن لا يبيعها المشتري للغير . 

وفي المقام أيضاً يمكن أن يقال إِنّه بنذره ذلك نذر أن يبق المال إلى ذلك 
الوك دوه اسن ذون لومي أن كرى الندرة اضيا انار كنا انار اد 
يفعل كذا إذا شرب التتن, وبين كونه غير اختياري له كما إذا نذر كذا إذا نزل المطر في 
وقت معلوم , نعم لو فرضناه على نحو الواجب المشروط من دون أن ينذر الابقاء 
وغيره وكان الشرط يجهول الحصول . فلا مانع من التصرف في المال ببيعه وذبحه 
وذاكله ضيب الك الكليق, 

وأمّا الجهة الثانية : وهو الحكم الوضعي , فلا ينبغي الإشكال في أنّ النذر 
إذا كان نذر نتيجة وكان مطلقاً . أو كان مشروطاً ولكن حصل شرطه لا يصمّ 
التصرّف في المال المنذور صرفه في جهات خاصّة , لأنه ملك الغير حينئذ فلا تكون 
الع ناك نا فده يذ . 

وأمّا فها إذا كان نذر فعل وكان معلّقاً أو مشروطاً مع كون الشرط معلوم 
الحصول ء أو غير ذلك من الموارد التي حكمنا بعدم جواز التصرف فيها في المال من 
دون تعلّق حقّ به وإنماكان بحرد حكم تكليني بعدم الجواز» فهل تصمٌ التصرفات في 
المال حينئذ وتكون نافذة أو أَنْا تقع باطلة ؟ فقد وقع فيه الخلاف , فذهب بعضهم 
إلى الصحّة والنفوذ . ومنعه بعض اخر بعد الاثّفاق على صحّة التصرفات ونفوذها 
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في الموارد التي حكمنا بالجواز فيها تكليفاً . 

ولا إشكال في أنّ مقتضى العمومات والاطلاقات صحّة التصرفات 
والمعاملات الواقعة على المال في الموارد المبحوث عنها , وهذا مما لاكلام فيه , وإنا 
المهمّ بيان ما استند إليه المانعون في المقام . 

فقد استدلُوا على بطلان البيع وسائر التصرّفات بوجهين : 

أحدهما : أن الملك فى المعاملة يعتبر أن يكون طلقاً ولا يصمٌ بيع ما ليس 
بطلق كبيع الوقف والرهن . والمال في المقام كالرهن والوقف ليس طلقاً لتعلّق حقّ 
الفقراء أو السادات به أو حقّ غيرهما مما نذر صصرفه فيه , وعليه يكون البيع الواقع 
عليه باطلاً . هذا . 

وفيه : منع الصغرى والكبرى, أمّا الصغرى فلاء لان المفروض أن الموجود 
في البين ليس إلا حكماً تكليفياً ولم يتعلّق بالمال حقّ بالنسبة إلى الغير لعدم تحقّق 
شرطه , والذي يوضّح ذلك ويدل على أن الأمر بصرفه في الجهات الخاصّة بجرد 
حكم تكليق وليس هناك حقّ للغير هو أنه لا يقبل السقوط بالاسقاط ولا يسقط 
ير الا اساي لط امي جر للج هيد 
وجوب الصرف بذلك بل يجب عليه الوفاء بالنذر على تقدير حصول شرطه . ومن 
المعلوم أَنّه لو كان حمّاً لكان قابلاً للاسقاط لما ذكرناه في أوائل البيع(!) من أن 
الفارق بين الحقّ والحكم ليس إلا ذلك , وأنّ الأوّل يسقط بالاسقاط دون الثاني 
وإلا فكل حقّ حكم . فالملك طلق في المقام . 

وأمّا منع الكبرى فلما سيأتى(2 من أن هذا العنوان أي اعتبار كون المبيع 


.7١ فى الصفحة‎ )١( 
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ملكاً طلقاً م يرد في ثشيء من الآّيات والروايات وإِنا انتزعه الفقهاء من الموارد 
الخاصّة كالمنع عن بيع الوقف والرهن وأمّ الولد ونحوها , فالعبرة إنا هي بتلك 
الموارد لا بالعنوان فلا يمكن التعدي عنها , والمقام ليس من قبيل الموارد المذكورة كما 
هو واضح . فعلى تقدير تسلي أنّ المال تعلّق به حقّ الغير لا يمكن الالتزام ببطلان 
بيعه . 

الثانى ما استدلٌ به على المنع : ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١)‏ من أن 
الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً . وبا أن الشارع مو يضاف المال في الجهات الخاصّة 
فبالملازمة نستكشف أن ضدّها وهو التصرف في المال وصرفه إلى غير الجهات 
الخاصّة حرام ومنبى عنه شرعاً . فيكون تسليمه إلى المشترى ضدأ اصرفه في 
الجهات وعحرّماً شترعا واوالممتوع شرعاً كالممتنع عقلاً فيكون الغبي موحيا الت 
القدرة على التسليم . ومن شرائط صحّة المعاملات هو القدرة على تسل المبيع 
وبهذا بنى على أن النبي المولوي في المعاملات يوجب الفساد , هذا . 

وفيه : أن المتبع هو الدليل الذي دل على اشتراط القدرة على التسليم, وهل 
نه دل على اعتبار القدرة خارجاً وتكويناً أو على اعتبار القدرة شرعاً أيضاً , ولا 
إشكال أَنّه نا يقتضي اعتبار القدرة على التسليم تكويناً. ولا إشكال أَنّ الناذر قادر 
عليه خارجاً فلا حالة يصممٌ بيعه وإن ارتكب عحرّماً شرعياً حينئذ , وبالجملة أَنّه لا 
تنافي ولا تضادٌ بين حرمة التصرفات ونفوذها أبداً , فلذا يصمٌ البيع فما إذا حلف 
على تركه غاية الأمر أن عاص للحكم التحريمي حينئذ , والقائل أن الممنوع شرعاً 
كالممتنع عقلاً إن أراد بذلك أنه في عدون كلها فوو سس ران أراد أنه غير 
مقدور وضعاً بمعنى أنه غير نافذ فهو أوّل الكلام كا لا يخ . 


. 87 : لاحظ منية الطالب ؟‎ )١( 
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فالمتحصّل : أنه لا مانع من الالتزام بصحّة بيع المال الذي تعلّق به النذر 
ووجب صيرفه في جهات معيّنة وإن كان ذلك معدماً له حينئذ . ثم إِنّهِ لا إشكال في 
صحّة البيع فما إذا علم برجوعه إلى ملكه عند فعلية النذر بحصول شرطه كا إذا علم 
أنه هبه له أو يبيحه أو يبيعه منه وهكذا , ولعلّ المانع يمنعه في غير تلك الصورة أيضاً 
بل لأ يكون انضرف عفراما ايض لعذ متافامد الورفاء بالتدو. 

إتمذ كر كاشف القطاءلاقةنى ينه )١(‏ للكسف والنقل قرات آخرمنيا: آنه 
إذا خرج أحد المتعاقدين ‏ ونفرضه الأصيل عن قابلية الملكية والمعاملة با موت 
ونحوه؛ تصمٌ المعاملة بناءً على الكشف لأنّ الاجازة تكشف عن صحّة العقد السابق 
على الموت . وهذا بخلاف القول بالنقل فإنٌ المعاملة تبطل حينئذ لعدم قابلية أحدهما 
الكذاك يكت لخهنا هن 

وأووة عليه صاحب الجواهر اقتسى يديه(" بأن ا خروج عن القابلية يوجب 
البطلان على كلا القولين , أمّا على النقل فواضح , وأما على الكشف فلن الاجازة 
لابدٌ وأن تكشف عن الملكية المستمرّة من حين العقد إلى حين الاجازة . وعند 
خروج أحدهما عن الأهلية لا يمكن الكشف عن الملكية المستمرٌة . 

وق أشكل غلية فنيغنا الأضارى: لقنس »)0 بالنقضن والحطل : اتنا 
النقض : فبأنٌ المشتري إذا باعه من زيد وهو من بكر وبكر من خالد فلا ينبغي 
الإشكال في أن الاجازة على القول بالكشف تكشف عن صحّة البيوع المتعاقبة 
وعن أنّ المال قد انتقل إلى المشتري الأوّل من حين العقد . مع أن الملكية غير 


. شرح القواعد (مخطوط) : ؟1‎ )١( 
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مستمرّة من حين العقد إلى حين الاجازة حيئئذ . لانتقال امال إلى المشتري الثاني 
قبل الاجازة حسب الفرض . 

وأمّا الحلّ : فهو أن الروايات الواردة في البيع الفضولى قد دلت على عدم 
اعتبار بقاء المتعاقدين على صفة القابلية والأهلية في بيع الفضولىي , وبعضها صريم 
في ذلك وبعضها الآخر ظاهر في المدّعى , ولعلّه أراد بالصريم ما ورد في مسألة العبد 
المأذون حيث إِنّْها صريحة في أنّ العبد ينتقل إلى الورثة فها إذا أقاموا البيّنة مع أن 
المالك الأأصيل قد مات وإنما الحي ورثته . وأراد بالظاهر ما ورد في المضاربة وفي 
الاتجار بمال اليتي )١(‏ حيث دلت الأولى على أنّ العامل إذا صرف المال في غير الجهة 
الملأذون فيها يكون ضامناً للخسران , والربح يرجع إليهبا أي إلى المالك والعامل 
ودلّت الثانية على أن الربح يرجع إلى اليتم, والمخسران على المتصرّف في المال , وهما 
ظاهرتان في صحّة الببع الفضولى مطلقاً سواء بق المالك على حياته أم خرج عن 
الأعللة بالوك وضوو: ذال يتل ثنيز بين مويه وبعيات وقر ل لافنا ا[ 
العموم , هذا . 

ولايخنى أن تلك الأخبار بأجمعها خارجة عن البيع الفضولى على ما ذكرناه 
سابقاً حقٌّ أن شيخنا الأنصاري لم يستدلٌ على صحّة الفضولي بتلك الأخبار وإنا 
ذكرها تأييداً . وعليه فلم ترد رواية منها في الفضولي حىٌ يستفاد منها عدم اعتبار 
استمرار القابلية بالصراحة أو الظهور ىا هو ظاهر . 

وأما التقضن الذى أورهو عل ضاعب الجواهر اقدش .ند فأعتحب» لان 
الكلام في اعتبار قابلية المتعاقدين في نفسه , وأمّا الخروج عن المالكية بالاجازة 
فهو مما لامانع عنه أبداًء ومن الظاهر أنّ المالك في البيوع المتعاقبة لم بخرج عن أهلية 


. 5971 ,79٠١ تقدّمت مصادرها فى ص‎ )١( 


71 »لل لل لل ل لتَنقيح فى شرح المكاسب / ١‏ 


الملك والقابلية لولا الاجازة . فهذا النقض من مثله بالنسبة إلى صاحب الجواهر 
غريب »هذا كله بالسية لما أفادة تشيغنا الاتضارى 'اقدن مذ 

وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) فإن كان الخروج عن القابلية 
بالموزت فالظاهر أن المعاملة ضصحيحة عل كلا التولين من الكست والتقل . 

ما على الكشف , فلوضوح أن الاجازة تكشف عن صحّة البيع حين العقد 
وهما كانا حيّين عند العقد . وخروج أحدهما عن الأهلية بعده لا يوجب فساد 
المعاملة للعمومات والاطلاقات الواردة في صحّة بيع الفضولي الشاملة لما إذا خرج 
أحد المتعاقدين عن القابلية حين الاجازة . نعم لو كان المدرك في صحّة البيع 
الفضولى هو الأخبار الخاصّة المتقدّمة كرواية عروة البارق أو صحيحة محمّد بن 
قيس ونحوهما , كان اللازم أن نقتصر على موردها . وهما ظاهرتان في حياة 
المالكين والمتعاقدين , ولم يمكن التعدّي منهما إلى ما إذا خرجا عن الأهلية بالموت 
إلا أنك عرفت أن المدرك هو العمومات وهي شاملة للمقام من دون قصور . 

وَأَعا عل التقل» تفلن المعاهلة نا تتقوكه بالمبادلة بين المالين ولا نظر فما إلى 
المالكين . فإذا صدرت الاجازة من المالك المجيز فتتوقف صحّة المعاملة على إجازة 
وارث الأصيل الذي فرضناه خارجاً عن الأهلية بالموت , لأنّ الموت لا يوجب 
طلان لالجو وها لاض ان كوم معت الف إل الواررف قشولا لاله 
باع ما ملكه الوارث بعد ذلك فيتوقّف على إجازة الوارث . وسيأت فى المسألة 
الآتية أنه لا يعتبر في اليجيز أن يكون مالكاً حين العقد على ما ذهب إليه الشيخ أسد 
لله التسقري , ولا مانع من أن يكون امجيز غير المالك حين العقد , هذا كله بالنسبة 
إلى الموت . ش 

وأمّا إذا كان الخروج عن الأهلية بالارتداد والكفر , فالظاهر كا نقل عن 
كاشف الغطاء وغيره أَّهِم لم يفرّقوا في المرتدٌ الفطري بين كون المبيع مصحفاً أو عبداً 
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مسلماً وبين كونه من الأشياء الأخر . وقد حكنوا بالصحّة على الكشف والبطلان 
على النقل , ولكنّه مبني على أن الارتداد عن فطرة يوجب عدم قابلية المرتدٌ للملك 
مطلقاً, إلا أنّ هذا مما لم يدل دليل على صحّته ونا ورد أَنّ المرتدٌ عن فطرة تقسّم 
أموالة بق وراقفة:وتهقل النبو وما اله إذ اكتسميو مالا بعد الارجداد ل ركيون 
مالكاً له فلا يستفاد من شيء , وعليه لابدٌ في الفطري أيضاً من التفصيل بين كون 
المبيع من قبيل المصحف والعبد المسلم ونحوهما نما لا يملكه الكافر وبين غيره 
فاثفرة تظهر في بيع المصحف والعبد المسلم فإنه على الكشف يصمٌ لأنّه كان مسلماً 
حين العقد وعلى النقل يكون باطلاً لأنّه حين الاجازة كافر وهو لا يتملّك شيئاً منهما 
كما لا يخن , وأمّا في غيرهما كالفرش والدار ونحوهما فلا يبطل على النقل أيضاً حىٌّ 
في الارتداد عن فطرة , إذ لا دليل على أن المرتدٌ الفطري لا يتملّك بعد الا رتداد . 

ثم” لا بخن أن ما ذكرناه من بطلان بيع المصحف ونحوه عند ارتداد المشتري 
قبل الاجازة بناءً على القول بالنقل إنما هو فوا إذا كان القن كلَّياً . وأمّا إذا كان 
شخصياً وكان الارتداد عن فطرة فهو ينتقل إلى ورثة المرتدٌ فتكون المعاملة بقاءً 
على مال الورثة فتتوقف على إجازتهم كا مرّ في الموت , لأنّه بالنسبة إلى الوارث 
فضولي ولا يكون البيع باطلاً . فلا تكون حينئذ رة بين القول بالكشف والقول 
بالنقل , وإنما تظهر القْرة عند كون القن كلّياً إذ لا مالية له إلا بالاضافة وهو قد 
أضيف إلى ذمّة المرتدٌ ‏ ولا ينتقل إلى الورثة لمغايرة ما أضيف إلى ذمّته بالنسبة إلى 
ما في ذمّة الورثة . 

والحاضل» أ الارتداد موت شرعي , وعليه فلا فرق بيتها في البيع 
الشخصي من حيث الصحّة فيهما على كلا القولين من النقل والكشف , غاية الآمر 
انها على النقل تتوقف على إجازة الوارث في كل واحد من الارتداد والموت, لأنه 
بالنسبة إلى الوارث فضولي فيهما ,كما لا فرق بينهما في الببع الكلي من حيث البطلان 
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في كلمهما على القول بالنقل دون الكشف , لأنّ ما في ذمّة الميّت والمرتدٌ غير ما في ذمّة 
وارثهماء فلا فرق بينهما من هذه الجهات . نعم يظهر الفرق بين الارتداد والموت على 
القول بالكشف فما إذا كان القن عبارة عب في ذمّة أحدهما من المنافع كا إذا اشتريا 
المصحف أو العبد المسلم في مقابل أن يكنسا دار البائع أو في مقابل عمل آخرء فإِنٌ 
البيع في صورة الموت باطل , لعدم تَكنه من القن واستحالة الكنس أو العمل في حقٌّ 
الميّت فيبطل , اللهمّ إلا إذا حكمنا بالانتقال إلى القيمة , وهذا بخلاف المرتدٌ فإنٌ البيع 
لا يبطل بالنسبة إليه بل ينتقل المصحف أو العبد إلى الوارث ويلزم المرتدٌ على العمل 
من الكنس أو غبره لقدرته عليه إلا فها إذا كان العمل مما يشترط فيه الطهارة 
والإسلام كالصوم والصلاة , فالبيع بالنسبة إلى الميّت باطل لعدم قدرته على تسليم 
الفن. وصحيح في حقّ المرتدٌ فلا تغفل , هذا كلّه بالنسبة إلى ارتفاع الأهلية والقابلية 
عن 1لا لكين قال الذها افويعد القن 

وَأكا: اذا ازتقية القابلية عن الماليق وغريها عن قابلئة اقول بالتلف وق 
كا إذا صار الخلَ خمراً لأنّه تلف شرعي قبل الاجازة , فيقع الكلام فيه من جهتين : 
إحداهما أن الخروج عن قابلية القوّل هل يوجب بطلان العقد على النقل دون 
الكشف , وتظهر القرة بينهما في مثله أو لا؟ 

وثانبهما : أن استمرار قابلية القوّل في المالين شرط فى صحّة العقد والاجازة 
كا ادعاة نانب المواط ”2و1 الاتشمرارغين لانم ١‏ 

فأما الكلام في الجهة الأولى فلخّصه : أنّ الخروج عن القابلية بالتلف 
ونحوه إن كان قبل القبض فلا إشكال في أنه يوجب البطلان على كلا القولين . 

أمَا على النقل . فلوضوح أنّ المال قد تلف قبل البيع والمعاملة على المعدوم 


.١19١١:7١ الجواهر‎ )١( 
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ناظلة: 

وأكاغل الكفف فلار الأجازة وان تكمف عن الملكة من نحيخ العقد )ل 
أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال مالكه فيوجب التلف انفساخ المعاملة , إذ 
المفروض أن المال لم يقبض , ومعنى كل مبيع تلف قبل قبضه أن المال يدخل فى ملك 
البائع قبل التلف بآن ويتلف في ملك البائع كناية عن انفساخ المعاملة ورجوع القن 
والمثمن إلى ملك مالكها الأَوّل فلا تظهر مرة بين القولين حينئذ . 

وأمّا إذا خرجا عن القابلية بالتلف ونحوه بعد القبض فلا مانع من الالتزام 
بالضكة عل الكمف والطلاف عل التقل وظير التروييتب) حيقل: 

والتلف بعد القبض يتصوّر على وجهين : 

أحدهما : ما إذا كان المبيع بيد المشقري قبل المعاملة بإذن مالكه كا إذا 
استأجر الدار من مالكها وسكن فبها بإذنه ث* اشتراها بالبيع الفضولي وتلفت قبل 
الاجازة , فانٌ المعاملة صحيحة على الكشف لأنّ الملكية حصلت حين العقد وقد 
قبض المشتري المال , والتلف بعد القبض لا أثر له . وذلك لأنّ المفروض أن 
المشتري قد قبض الدار من مالكها بإذنه وإن لم يقبضها المالك بعنوان المعاملة إلا أن 
قبضه صحيح ومستند إلى إجازة المالك ومثله يكف فى القبض , ولكنها باطلة على 
القن آنا تلات فيل اللساملةتهبوالنرسى :فنلهنا لا برس ضكة الع ادا ليا د 
انعدمت والمعاملة على المعدوم لا تصمٌ . 

وثانيهما : ما إذا كان الفضولي وكيلاً من قبل المالك في خصوص قبض كل 
ما للمالك من الأموال . واشترى مالاً للمالك فضولاً وقد قبضه من البائع فتلف بعد 
القبض . فإنّه يصحٌ على الكشف لتقدّم الملكية والقبض .على التلف , والمفروض أن 
القابض وكيل في قبض أموال المالك وقبضه قبض المالك لا محالة . ويبطل على النقل 
لانعدام المال قبل المعاملة . 


سس سس سسسب سس التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 

والغرض من هذا التطويل دفع ما أورده بعضهم ومنهم شيخنا الأستاذ (قدس 
سه)(21 على كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في المقام من أنّ المعاملة عند التلف باطلة 
على كلا القولين, أمّا على النقل فظاهر , وأمّا على الكشف فلأجل أن كل مبيع تلف 
قبل قبطن فيو من هال باتعد+ الا اللقغرفت ار التلك مكق أن يتضوو يعد القبطن 
وشلية لير الأرة وك الذو لي التق مجه 

م إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2 مثّل للخروج عن المالية بمثالين : 
التلف وعروض النجاسة على المبيع مع ميعانه , ولم نفهم الوجه في المثال الثاني وأنّ 
عروض النجاسة على المائعات كيف يخرج المائع عن المالية والملكية مع أَنّه (قدس 
سرّ) صرّح بجواز بيع المتنجّس كالدهن ونحوه للاستصباح أو لجعله صابوناً بل لطلي 
السفن ونحوه ‏ فلا يمكن المصير إلى أن الدهن بتنجّسه بخرج عن المالية , غاية الأمر 
93 بيعه غير جائز فما يتوقف استعاله على الطهارة إلا أنه لا يوجب الخروج عن 
المالية والملكية بوجه حي أنه لو أتلفه أحد نحكم بضمانه للمالك كما هو ظاهر . 

نعم تظهر القرة بين القولين في المثال إلا أنه لا أجل خروج المالين عن المالية 
بل من جهة انتفاء شرط من شروط صحّة البيع , وعليه ينبغي أن يدرج ذلك في 
المقام ويلحق بالقسمين المتقدمين اع صورة خروج المالكين عن الأهلية وصوره 
خروج المالين عن المالية ويقال بظهور القرة فما إذا خرج المالكان عن القابلية أو 
خرج المالان عن القوّل أو انتى شرط من شرائط صحّة البيع كما عرفت , هذا كلّه فى 
الجهة الأولى . 

أمّا الكلام في الجهة الثانية : فقد عرفت أن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) 
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قد ادّعى ظهور الأدلّة في اشتراط استمرار القابلية والمالية والشرائط في صحّة 
المعاملة والاجازة , وقد تبعه بعض المتأخَّرين وذكروا أنه لا إطلاق في أدلة صحّة 
الفضولي لبمكن التعدي بل لابدٌ من الاقتصار على المقدار المتيقّن وهو صورة 
استمرار القابلية والمالية والشرائط . 

إلا نك عرفت أنّ ذلك إِنما يع فها إذا استدللنا على صحّة الفضولي بالأخبار 
الخاصّة الواردة في بعض الموارد الخصوصة , وأمّا إذااكان المدرك على صحّة 
الفضولي هو الاطلاقات والعمومات فلا ينبغي الإشكال في إطلاقها وشموها للمقام 
وبها ندفع اشتراط الاستمرار بحسب القابلية والمالية والشرائط . فلا يمكن المصير 
إلى ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من بطلان المعاملة على كلا القولين . بل 
قد عرفت أن اثفرة بينهها تظهر في الموارد المتقدّمة , فا ذكره كاشف الغطاء هو 
الصحيح , هذا ما يرجع إلى كلرات صاحب الجواهر (قدّس سرّه) . 

وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري في مقام الجواب عن صاحب الجواهر (قدّس 
سرّه) من أنه لا دليل على استمرار القابلية والمالية في المعاملة , بل الدليل على عدم 
الاشتراط موجود وهو الروايات الواردة في صحّة الفضولى حيث إِنّ ظاهر بعضها 
وصريم الآخر عدم اعتبار الحياة في المتعاقدين حال الاجازة . مضافاً إلى إطلاق 
رواية عروة حيث لم يستفصل النبى (صقّ الله عليه وآله) عن موت الشاة أو ذبحها 
وإتلافها . وإلى فحوى خبر تزويج الصغيرين . 

فندفع بما ذكرناه سابقاً من أَنّه (قدّس سرّه) أراد بالظاهر ما ورد في المضاربة 
وفي الاتجار بمال اليتيم من أنّ الربح للسمالك والصغير . والخنسران على العامل 
والمتصرّف . حيث إنهما ظاهرتان في الاطلاق وعدم التفصيل بين موت 
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المالك وعدمه , إلا أَنْك عرفت أَنْهما أجنبيتان عن الفضولى ولا دلالة فبهما على 
صحّته كي يتمسّك بهما في المقام , وأمّا الصريم فلم نفهم أنه ما أراد بالصريم في 
الأخبار, إذ لا رواية صريحة في ذلك بين الأخبارء وأمّا رواية ابن أشيم الواردة في 
العبد المأذون فهى صريحة في موت الموكّل وتدل على صمّة بيع الوكيل فوا إذا مات 
الموكل بعد البيع . ولا إشكال في صحّة بيع الوكيل ومعاملاته فها إذا مات الموكل بعد 
المعاملة . وهذه لا ربط طا بالمقام كما لا بخن . 

وأكائها افيد يه تانيا فقيهة أن عدم الاشتضال أجل الأطكا عه 
موت الشاة أو تلفها ‏ إذ من البعيد أن تموت الشاة في ذلك الزمان القصير المتخلّل بين 
ببعها وإجازة النبى (صلّ الله عليه وآله) . وعلى تقدير الشكٌ فالاستصحاب جار 
وأمّا ذبح الشأة وانةا عدك سداع وعمه هه عا ريج عن 
المالية والملكية كما لا يخنى والكلام فى خروج المالين عن المالية فلا تغفل . 

وأمّا استد لاله برواية تزويج الصغيرين فهو عجيب . إذ على تقدير صحتها في 
موردها كيف يمكن التعدي منها إلى المعاملات الفضولية فإن التعدي منها قياس لا 
نقول به.. ودذعوئ الفحوئ والأولوية كبا ضدرت منه (قدّس سرّه) ممنوعة من جهة أنا 
نما قلنا بدلالة الرواية الواردة في صحّة النكاح الفضولي على صحّة البيع الفضولي 
بالأولوية من أجل أن النكاح يها أن فيه الفروج والأولاد د هين عند الشارع 
قطعاً , فإذا صم الفضولى فى النكاح فتدل على صحّته في البيع بطريق أولى . 

وأمّا فى المقام فها أنه لا يترتّب على صحّة النكاح بعد فرض موت الزوج ولد 
ولا وطء فلا يمكن التعدّي منه إلى البيع , إذ لا أهمية له عليه ولا أولوية في البين 
فكيف يمكن التعدّي عن صحّة النكاح بالاجازة الذي لا يترتّب عليه إلا إرث 
الزوجة إلى صحّة جميع العقود الفضولية لينتقل ان والمثمن إلى المالكين . فالمتحصّل 
نه لا يمكننا المساعدة على شيء مما أفاده في المقام , هذا كلّه فما إذا كان المالكان 
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والمالان والبيع واجدين للقابلية والمالية والشروط حين العقد ولكنها ارتفعت بعد 
العقد إلى زمان الاجازة . 

واقا اذا انعكى الكمر كنا اذا كان المالكان غون و احدين للتقابلية اوكا 
العوضان فاقدين للمالية أو كان البيع فاقداً للشروط حين العقد فصارا واجدين لها 
في زمان الاجازة فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!2 في المقام أنّ المعاملة 
باطلة حينئذ على كلا القولين لعدم قامية الشروط في العقد . ثم" ذكر أن باب المناقشة 
في ذلك وإن كان واسعاً إلا أنّ الأرجح فى النظر ما ذكرناه , هذا . 

ولكن التحقيق أن يفصّل بين الشروط فإن كان الشرط راجعاً إلى المتعاقد ين 
كالبلوغ والعقل ونحوهما وفرضنا أنّ أحدهما كان صبيّاً حين العقد ثم" بلغ حين 
الاجازة , فلا ينبغي الإشكال في بطلان العقد على كلا المسلكين , لأنّ عمد الصبىي 
وخطأه سيّان , فلا اعتبار بما صدر منه حال كونه صبيّاً . فلا عقد حيٌّ يصمٌ على 
الكشيف أو النقل . 

وأمّا إذا كان الشرط من شروط نفس اليبع كعدم كونه غررياً وكان ذلك 
الشرط مفقوداً حال العقد الفضولى ثم ارتفع الغرر قبل الاجازة كما إذا باعه صندوقاً 
مقفّلاً من دون أن يعلم المشتري بما في الصندوق من الأموال ثم” علمه بعد البيع قبل 
الاجازة . فالمعاملة باطلة أيضاً على كلا المسلكين , لاشتراط عدم الغرر في البيع 
حال الحدوث فوجوده مانع عن صحّة البيع لا حالة , وارتفاعه بعد ذلك لا ينفع في 
صيرورة البيع صحيحاً . فما أفاده متين في هذه الصورة أيضاً . وأمّا إذا كان الشرط 
من شرائط المالين فهو ينقسم إلى قسمين : 

فتارة يكون أحد المنقولين أو كلاهما ئمًا لا مالية له تكويئاً أو نما حكم 
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الشارع بعدم ماليته شرعاً حين العقد ثم“ انقلب إلى المال حال الاجازة , وهذا أيضاً 
لا بحال لصحّته على كلا القولين , فإذا باع الفرة قبل بدرٌ صلاحها أي زمان كونها 
زهراً على نحو الفضولي ثم بدا صلاحها حين الاجازة من المالك , أو كان المبيع خمراً 
حال العقد ث” صار خلاً حين الاجازة فإنّ العقد في المثالين إِنما وقع على المعدوم 
حقيقة أو شرعاً , لأنّ الفرة غير موجودة قبل بدوّ الصلاح واقعاً كا أن الخمر 
كومة عدم الالئة شرعا فلااغالة يكون ياطلاً: | لامع لضيخة العقد عل 
المعدوم على كل من المسلكين وأمّا ما وجد بعد ذلك فهو لم يقع عليه عقد حىٌّ يصمّ 
بالاجازة . 
وأخرى : يكون كل واحد من المنقولين مالا حقيقة ولكن تختلف أوصافهما 
فيتصفان بشيء حال العقد وبشيء آخر حال الاجازة ؛ وفى مثل هذا لاا وجه 
للبطلان على كلا المسلكين كما إذا كان المبيع وقفاً أو ماءً متنجّساً أو آم ولد حال العقد 
ضان الوقفموردا للخلا فين أهله.حىّ انتين الأمر إن لتقل والجدال فضار 
من ينيدا حال الأشاقف يوطي الام قل ضور الاتفافة مى امال فحاة 
بيعه بعدما كان بيعه باطلاً لاشتراط الطهارة فى المبيع ‏ أو مات ولد الآمٌ فصمٌ بيعها 
حال الاجازة ؛ ومثل ذلك صحيح على كلا القولين» أمّا على النقل فواضح لأنّه حين 
الاجازة مال يجوز بيعه وقد وقع العقد على هذا المال فبالاجازة يستند إلى المالك 
وحية انعا هرو اعد امرطل اكه :فته السوسات» ونا عل الكقيت فادن 
الاجازة لا تكشف عن الملكية من حين العقد حقٌٍ يقال إِنّ المبيع حال العقد كان 
وقفاً أو ماءً متنجّساً أو آم ولد وكيف يحكم بدخوها في ملك المشتري مع أن بيعها 
ممعم عابر ا دكسويعن اللكدمن زعان صنيؤورة الوفت ار الماء او 
الأ منا خوز عه لأجل مااطرا عليه من الجدزات»٠‏ فنا فاده ا(قدسن مهاسن 
البطلان على كلا القولين غير تامٌ في هذه الصورة . 
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كما أنّ الشرط إذا كان راجعاً إلى المالكين لا إلى المتعاقد ين ولا إلى المالين ولا 
إلى البيع كاشتراط الإسلام في مالك القن في بيع المصحف أو العبد المسلم , فلا مانع 
من الالقزام بصحّة البيع على كلا القولين , أمَا على القول بالنقل فلوضوح أن 
المشقري قد صار مسلماً حال الاجازة , وأمّا على الكشف فلأنٌ الاجازة إنما 
تكشف عن الملكية من زمان إسلام المشتري للمصحف والعبد لا من زمان العقد 
حىٌّ يقال إن حين العقد محكوم بعدم القلّك لما . فإذا باع الفضولي شيئاً منهها من 
الكافر للنسيان أو الغفلة والاشتباه ثم” أسلم الكافر قبل الاجازة فهو صحيح على 
كلا المسلكين , فلا وجه لما أفاده (قدّس سرّه)(١2‏ من البطلان على كلا القولين في هذه 
المواردى) هو ظاهر . 

إن شيخنا الأنصاري ذكر أن الفرة بين الكشف والنقل تظهر في موارد أخر 
كالنذر والزكوات والخيارات وحق الشفعة . 

ما النذر فلأنّه إذا نذر كذا عند كونه مالكاً للمال الفلاني في الوقت الفلاني 
فيجب عليه الوفاء بالنذر بعد العقد على المال المذكور ولو على نحو الفضولى بناءً على 
الكشفء لأ الأجازة إنما تكشف عن الملكية حال العقد. وهذا بخلاف القول بالنقل 
نه قبل الاجازة لم يملك المال حقّ يجب عليه الوفاء بالنذر . 

وما الزكاة فالظاهر أنه لا فرة فمها بين المسلكين , وذلك لأنّ وجوب الزكاة 
لا يتوقف على الملكية فقط ليجب إخراجها على المشتري بعد العقد على الكشف 
دون النقل ‏ بل يتوقف على الملكية مع القكن من التصرف في المال, وفي المقام وإن 
قلّك المال قبل الاجازة على الكشف إلا أنه غير متمكّن من التصرف فيه شرعاً . فلا 
يفترق الحال فى الزكاة بالنسبة إلى المشتري بين القول بالكشف والقول بالنقل وإِنا 


جب ب بم جو النقيم قن قترع النكانيت ٠‏ 


يجب عليه إخراج الزكاة بعد الاجازة على كلا القولين . 

نعم , تظهر القرة فيها بالنسبة إلى المالك , لأنّه على القول بالكشف لا يجب 
غلية الزكاةة: إد المقروظن أنه نخاارج عن ملك واقعاً حق قبل الانجا زف والزكاة إنا 
تجب على المالك كما لا يخنى . وأمّا على القول بالنقل فتجب عليه الزكاة لأنّه المالك 
حسب الفرض . والمفروض أنه متمكّن من التصرف فيه أيضاً . 

وأكا ناراك فق مدل سيار يراق 5 بع لتر بق لكين ايه ان 
نع فنعب يران كا ىالا عجار وال الكول ب الكمق فنا ماري جباتين 
للحيوان من حين العقد . وعلى النقل إنما يصير مالكا بعد الاجازة لا من حين العقد 
فالثلاثة في الخيار تحتسب من حين العقد على الكشف ومن حين الاجازة على 
النقل . 

وكذا تظهر القرة فى خياري العيب والغبن , فله الفسخ والامضاء من حين 
العقد على الكشف دون النقل , لأنه عليه ل يملك المال حت يحكم بالخيار له من حين 
المعاملة . نعم لا يصمٌ له مطالبة الارش من المالك في خيار العيب قبل الاجازة ولو 
بناءً على القول بالكشف , إذ للمالك أن يقول إنى لم أرض بالمعاملة بعد فكيف 
تطالبني بالأرش ولكنّه يتمكدّن من الفسخ والامضاء , وهذا لا ينافي ما ذكرناه سابقاً 
من أن الأصيل لا يتمكّن من الفسخ لأنّه نما يفسخ في المقام من جهة الخيار . 

وتظهر القرة بين الفسخ والردّ في الفاء المتخلّل بين العقد والفسخ على القول 
بالكشف , فى فرض الفسخ يكون اء المبيع للمشتري وغاء القن للبائع وأمًا فى 
رض ال قرام بسكي 

وأمّا خيار الجلس فيمكن أن يقال إِنْه مقرتّب على الاجازة على كلا القولين 
ما على القول بالنقل فواضح لأنّ « البيّع » نما يصدق عليهما حين الاجازة دون 
فليا وواقا عل القزل «الكفق فلا اللخازه وان كمف صق االكنة تجال العقد 
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إلا أن الخيار لم يترّب على الملكية في الأخبار . بل على عنوان « البيّع » كما في 
الروايات , ولا إشكال أن البيع نما يسند إلى المالك بالاجازة وأا قبلها فلا بيع 
للبالك أبداء قالع إها تيغندق عليه بالأتعازة وق كانت املك ةستهدية عليه مولا 
مانع من تغاير الملكية وصدق عنوان البيّع وانفكاك أحدهما عن الآخر أبداً . وهذا 
كما إذا قلنا بصحّة البيع فما إذا باع أحد ماله فعلاً قبل سنّة أشهر مثلاً بن يكون البيع 
فعلاً والملكية قبل الأشهر السئّة حىٌ تكون المنافع للمشتري من زمان الملكية , فإنٌ 
غبار لجس إنا يتحئّق حين البيع لاق حزن الللكية النقدّمة وذ لك لاخر :اباط 
حابن هال اانا زه عاد ظ هر و اما ماعن كيهنا الاسقاذ اقين ةا من 
نه لا خيار في أمثال المقام فلم نجد له وجهاً . لشمول إطلاق قوله (عليه السلام) 
« البيّعان بالخيار »(؟) هما بعد الاجازة كبا ذكرناه فلا تغفل . 

وأمّا حقّ الشفعة فهو أيضاً تظهر فيه القرة بين المسلكين . فإذا كان زيد 
فريك لعمرو في دار فباع الفضولي حصّة زيد من ثالث وقبل إجازة زيد باع عمرو 
حصّة نفسه من شخص رابع ثم أجاز زيد ما باعه الفضولي من حصّته , فعلى القول 
بالكشف فالشفعة للمشتري من الفضولي لأنّه صار شريكاً مع عمرو فباع عمرو 
حصّته من آخر فله الشفعة , وعلى القول بالنقل تكون الشفعة للمشقري من عمرو 
لأنّه صار شريكاً مع زيد فباع زيد حصّته من آخرء فالشفعة للمشتري من عمرو 
لأنه المالك الشريك عند بيع زيد حصّته من الآخر وهو واضح . 

وأمّا مسألة تعاقب الأيادي فسيأت الكلام فيها في حلّها فانتظر . 
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تنبيهات الاجازة 

ثم" إن شيخنا الأنصاري(١)‏ نبّه على أمور في المقام : 

الأول : أن التزاع في الكشف والنقل ليس راجعاً إلى مفهوم الاجازة لغة 
وعرفاً . أن معناها هو الامضاء من حين العقد أو من حين الاجازة حتى يكون 
البحث صغروياً ‏ وإنا الغزاع في الحكم الشرعيى المستفاد من الأدلّة نحو <َأَوْقُوا 
ِالْعْقُودِ» ودَأَحَلَ الله الْبيْعِ وغيرهما , وأنُّ كرا إمضاء المعاملة من حين العقد أو 
من حين الاجازة . وعليه فإذا صرّح الجيز بن أمضيت المعاملة من حين الاجازة 
مع البناء على الكشف , وأنٌّ الحكم الشرعي في المقام هو الصحّة حين المعاملة, أو أنه 
صرّح بالامضاء من حين المعاملة مع فرض القول بالنقل وأنّ الشارع أمضاها من 
حين الاجازة ؛ فهل يحكم بالصحّة في المقام أو لا؟ وعلى تقدير الصحّة فهل يحكم 
بوقوعها على طبق ما صلرّح به الجيز أو يحكم بوقوعها على حسب ما يقتضيه الحكم 
الشرعي من الكشف والنقل ؟ فقد ذكر شيخنا الأنصاري أن في المسألة وجهين . 

والتحقيق أن يفصّل بين القول بالكشف والنقل, فعلى القول بالكشف لابدٌ من 
الالقزام بالفساد , لأنّ العمدة في أدلّة الكشف هى العمومات والاطلاقات وأنّْما 
شاملة للمعاملة من حين العقد إذا لحقته الاجازة من المالك , فإذا صرّح اجيز بأنى 
قد أمضيت العقد من حين الاجازة فلا يكون ذلك مطابقاً .لما أنشأه الفضولىي 
والأصيل 'لأنبا إما أنشا المتافلةمى بغيق العقد أى الب أنقا اللبلكية المطلقة 
والمالك رضي بالمعاملة من حين الاجازة , فا تعلّقت به الاجازة لم ينشأ سابقاً 
والمنشأ لم تتعلّق به الاجازة , ومن الظاهر أنه لابدٌ من التطابق بينهها فلا محالة تقع 
ناظلة: 
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والذي يوضّح ذلك وإن كان بينهها فرق جزثئي , ملاحظة باب الاجارة فإنَه 
إذا آجر دار الآخر فضولياً من أَوّل شوال إلى سنة فقبلها المالك ورضي بها من شهر 
ذي القعدة مثلاً. فهل يحتمل الصحّة في مثله . وكيف كان لا يمكن الالتزام بالصحّة في 
مثله . والوجه فيه هو الوجه في اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول , هذا كله بناءً 
على القول بالكشف . 

وأمّا على القول بالنقل فإذا أجاز العقد من حين المعاملة مع ا حكم بالنقل فلا 
وه لارام لضكة عيفد و لمكم يوقوع الؤياةة انوا ورا مض وق إلى 
الملكية من حين الاجازة . والاجازة حينئذ وإن لم تكن مطابقة للمنشأً بين 
التزاقدين أنه اما اهنا اللكقيم حت النذل ل" ارا الشلت ع نذا المقداد 
ذا لا عضن تومهد ا تظهوينا اذا عدر ز نا القسل السو بين الاضافي د الفيول كدقائق 
بسيرة فأوجب البائع ملكية شيء لزيد وبعد زمان يسير قبله ذلك المشتري , فَإِنٌ 
اللكتاسظة نا صل يعدا لقو لهم أله رناارضى با لملكيةامن حين لاما ب لاني 
التي أنشأها البائع في المعاملة , إلا أن الزائد يقع باطلاً فيؤثّر في الملكية بعد القبول 
ولعله لاهن . 


التنبيه الثانى 

في أن الاجازة هل يعتبر أن تكون باللفظ أو يكت فيها بكلّ شيء يستفاد 
منه الرضا والاجازة . فقد حكى شيخنا الأنصاري(١)‏ عن بعضهم أنه توهم أن 
الاجازة كالبيع في استقرار الملك فكما أن البيع لا يتحقّق إلا باللفظ . فكذلك 
الأآيها وكيروا عاس عه للقي مضا در 


.وو صسسسسسسب ب يبي بي بي بي ل لل سس التنقيح في شرح المكاسب / ١‏ 

واستدل على اعتبار اللفظ في الاجازة أيضاً : بأنّ اللفظ بحكم الاستقراء في 
العقود معتبر في اللزوم فلذا قلنا بعدم اللزوم في المعاطاة . 

ونيم او سلما عه اللزوم في المعاطاة وبنينا على اعتبار اللفظ في 
اللغائاقه لاقي الآ التزع يدق اللقام 150 الحهاذه اناف معافالة: ولاتيعا دورها 
هي من شرائط صحّة البيع الحاصل باللفظ الذي أصدره الفضولي , ونحن إذا اعتبرنا 
اللفظ فى المعاملات فلا يمكن أن نعتبره في شرائطها أيضاً ولعله ظاهر , بل الصحيح 
أن الاجازة لا تحتاج إلى لفظ صريم وتتحقّق بكل لفظ أو فعل يدل عليها . 

ويؤئده : ما ورد في رواية عروة من قوله (صلٍ الله عليه وآله) « بارك الله ف 
صفقة يمينك )١(»‏ فإِنّه بالالتزام يكشف عن الرضا والاجازة . 

وكذا يكف في الاجازة تل سس اد 

م إِنْهِ بعد عدم اعتبار اللفظ في الاجازة فهل يكتفى بمجرد الرضا الباطني 
بالعقد فا إذا أحر زناه بوجه ولا يعتبر فيها الابراز بمبرز قولي أو فعلي , أو أنّ الابراز 
بشيء من القول والفعل معتبر في صحة الاجازة ؟ 

ما أن شيخنا الأنصاري بنى على أن الرضا الباطني المقارن للعقد يخرجه عن 
الفضولى فذهب في المقام إلى أن العلم بالرضا يكف في صحّة الاجازه والبيع , لأنّ ما 
بخرج العقد عن الفضولي بوجوده المقارن يكف في الاجازة بوجوده المتأخَّر ولا 
يعتبر فيها الابراز بمبرز فعلى أو قولي . واستشهد على كفاية بحرد الرضا في الاجازة 
ف امنا ماف يد قفن الريوا ناكو كلاق الامحاب: 

فن الروايات : ما ورد(" من أنّ سكوت الباكرة رضن منها بالعقد . فيدل 
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ذلك على أن المناط في الصحّة نفس الرضا الباطني . 

وفيه : أنّ السكوت فعل من أفعاها وهو يكشف عن رضاها ويبرزه 
خارجاً وهذا يكق فق الأبران. ولو سلمنا أن السكوت غير كافك فى أي تمل 
وعناهار تعد سكوك قلا عله برضن ها لاط إلا بالناكرت. 

ومنها : ما ورد(١)‏ في من زوّجت نفسها في حال السكر. من أَنّْها بعد الافاقة 
لو أقامت ع الزوج فذلك رضىّ منها . فإنه دل على أن الاعتبار نا هو برضاها 
الباطني . 

والحوان كن للف ليما اولقن اننا من اذ الاقامة عه تمل يه 
الأفعال, ولا مانع من الاكتفاء به في المقام لكفاية الابراز العملى في إجازة النكاح . 
لوملا 1 الاقامة غيى كافلة هيد القض التندء من أن الرضا عيش من ابن 
نعلمه , هذا . مضافاً إلى أَنّا لو سلّمنا كفاية بحرّد الرضا الباطنى في المقام كا إذا فرضنا 
رواية دأت على كفايته مثلاً , فلا يمكننا التعدي منه إلى الفض ولي أبداء لآن تزويج 
السكرى ليس من المعاملات الفضولية بوجه بل إنما هى زوجت نفسها باللفظ مع 
سائر الشرائط المعتبرة في النكاح إلا شرط الرضا والاختيار ء فإذا علمنا بوجوده 
بعد الافاقة فلا حالة يتم“ التكاح . وهذا بخلاف المقام لأنّ الكلام نا هو في الفضولي 
لا في أفعال نفسه . 

ومن ذلك يظهر الجواب عن الروايات(") الواردة ف نكاح العبد بدون إذن 
سيّده من أنه إذا سكت المولى صم النكاح ولا يشترط فيه الابراز بشيء , والوجه 
في الجواب -مضافاً إلى ما عرفت من كون السكوت مبرزاً عرفياً أن نكاح العبد 
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وان كان مشروظ ركنا سكن ١‏ الدلنسن هن قل الداعاذت التشولة ل عومد 
أفعال نفسه , غاية الأمر أنه متوققف على إجازة الغير وإذنه . نظير تزويج الزوج مع 
فك اح لوجع أو يتف اختي فإنّه فعل نفس الزوج غاية الأمر أنه يتوقف على 
إجازة الزوجة ورضاها فإذا رضيت بذلك او رضى السيّد بالنكاح فلا مانع من 
الالتزام بالصحّة حينئذ , لأنْه كان فاقداً لبعض الشروط وبالرضا تم" الشرائط في 
مثله . وهذا لا يقاس بالمقام الذي هو من المعاملات الفضولية والكلام في كيفية 
استنادها إلى المالك , وأَنّه كيف يمكن الاكتفاء في الاستناد بمجرد الرضا ما لم يبرز 
بالقول أو الفعل , إذ لولاه لا يمكن إسناد البيع إلى المالك والقول بأنّ المالك باع ماله . 

وأمّا ما استشهد به من كلمات العلماء فمنها : تعليلهم عدم كفاية السكوت في 
الأجازة يانه اعه من الرضاء فيتسنا ننه أن المقاط :ره الرظيا ولة اعبار 
بالابراز. 

وفيهة ان الدكوت :نان للوضا لا اله اعد انمد اله اعتابيو ليم أراذوا 
بذلك من حيث الكشف والابراز» وأنّ السكوت لا يكشف عنه دائًاً. إذ ريما يوجد 
السكوت والرضا غير موجود, ومن المعلوم أن الأعمّ لا يدل على اللأخصٌ ء ومعناه 
أنه لابدٌ في الرضا من شيء مبرز عنه لا محالة . 

ومنها : ما ذكروه من أن الموكل إذا أنكر الاذن فما أوقعه الوكيل من المعاملة 
فحلف انفسخت . لأنّ الحلف يدل على كراهتها وعدم الرضا بها ء هذا . 

وفيه : أنّ ذلك إِمّا محمول على صورة كون المعاملة خيارية كاشتراء الحيوان 
الذي فيه ثلاثة يام للخيار فإِنٌ في مثله إذا أنكر الموكل الاذن فنفس ذلك فسخ 
للعقد الخياري , وإِمّا محمول على العقد غير الخياري إلا أنّه لما كان من المعاملات 
الفضولية لانكاره الاذن فيها وحلفه على ذلك . وفي الفضولىي يكف الرد بالفعل 
فجرد التبرّي والحلف على نني الاذن يكون ردّاً فعلياً . وكيف كان فلا يمكن 
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الاستشهاد بشيء تنا استشهد به في المقام مع أن كلمات الأصحاب على تقدير 
موافقتها معه لا تكون دليلاً على المدّعى وحجّة على غيرهم غاية الأمر أن له موافقاً 
في هذه المسألة . 

فالمتحصّل : أَنّه يعتبر في الاجازة الابراز بشيء من القول والفعل . 

وتظهر القرة فها إذا رضي بالزواج أو المعاملة الفضولية ولم يبرزه خارجاً م 
ندم وأراد الفرار . فعلى ما ذكره الشيخ لا يمكنه الردّ ورفع اليد عن الزواج أو 
المعاعلقاء زد يناه عتدق الالحازة فضاوة ارده وان ااعنها دكترناء فعا ان 


الاجازة م تتحقق فله أن يرجع عن الزواج وبرده . 


التنبيه الثالث 

أن الاجازة في بيع الفضولي إِنا تؤثّر فما إذا لم يسبقها الردّ من المالك , إذ مع 
الردّ تنفسخ المعاملة فلا يبق شيء ذكرن الكدازة عق ره قيفو فنا مسد ل “عبالة 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ بوجوه ثلاثة : 

الأوّل : الإجماع على بطلان الاجازة فيا إذا كانت مسبوقة بالرد . 

ويدفعه : أن الإجماع لا أساس له في المقام لما نقل من أن المسألة كانت 
سيكرتا عتها إل زعان المي قات ماك انومعة #اتعيطماة الإننان ران لحك :قد 
وصل يداً بيد من زمن المعصومين (عليهم السلام) هذا ء مضافاً إلى أن نحتمل استنادهم 
في هذا الخكم إلى الوجوه الاتية ومعه لا يمكن استكشاف قول المعصوم (عليه السلام) 
منه » ومن الواضح أن ضيٌ شيء غير حجّة إلى غير الحجّة لا يكون حجّة . 

الثاني : أن العقد ربط التزام بالتزام آخر , والارتباط إِمما يحصل فم إذا ل 
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يكن هناك قاطع قِ البين , والرد يقطع الارتباط بينههاء وهذا نظير رجوع الموجب 
عن الايجاب فإنّهِ يمنع عن اتصال القبول بالايجاب . 

وفيه : أنّ الرد لو كان من طرف الأصيل في الفضولي لكان لما أفاده وجه 
وفي مثله لا تؤثّر الاجازة من المالك ‏ لأنّ الرد يرفع العقد فلا يبق هناك شيء تلحقه 
الاجازة, وأمًا إذا كان من طرف المالك فتصريحه بعدم القبول وعدم انتساب العقد 
إليه لا يقطع الارتباط , لأنّ لفظ « لا أقبل » ليس أزيد من عدم الرضا واقعاً . فكما 
نه إذالم يكن راضياً بما أصدره الفضولي أوّلاً رضي به لا يمنع عدم رضاه الواقعي 
عن الاتّصال بين الالتزامين , فكذلك الحال فها إذا صرّح بعدم القبول أجازه 
بالالقاس ونحوه. 

وبالجملة : أنّ عدم الاجازة يوجب عدم انتساب العقد إليه سواء كان 
بالتصريم بعدم القبول أو من أجل السكوت , وبالاجازة يسند العقد إليه » ولا مانع 
من أن يمنع عن الانتساب إليه أَوّلاً ثم" يقبله وينسبه إلى نفسه بالاجازة ثانياً. كا أن 
الأمر كذلك فى الابجاب والقبول فإِنّه إذا لم يقبل الابجاب أوّلاً ثم قبله بعد ذلك , لا 
يوجب ذلك الانقطاع يبنهما أبدأً. فالحكم في المقيس عليه لا نسلّمه فكيف فى 
5 

مضافاً إلى أنّ القياس في غير حلّه , لأنّ العقد في الفضولي قد ته" سابقاً 
والاجازة إنما هي لأجل الانتساب فالرد إما يقع بعد العقد ؛ وأمًا في الايجاب 
والقول قال داهو قال القير قرو قافية«النقاد ركه فرق بن االرودين : 

الثالث , وهو العمدة : أن الردّكالاجازة في أنّ المالك بمقتضى عموم « الناس 
مسلّطون على أمواهم )١(»‏ يتمكّن من أن يمضي العلاقة الواقعة على ماله فضولة كما 
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يتمكّن من أن يقطعها , فإنّ قابلية المال للانتقال إلى المشقري وشأنية ذلك المعبّر 
عنها بالقوّة والمادّة الهيولائية أمر حدث بالبيع الفضوبي , والمالك بمقتضى عموم 
السلطنة يرفع تلك الشأنية ويصيرها كالعدم بعد ما كانت حادثة بالبيع الفضولىي 
وبعد ارتفاع ذلك لا يبق معنى للاجازة . 

وبالجملة : أنّ الردّ والاجازة في المقام كالفسخ والامضاء في البيع الخياري 
فكا أن الفسخ يقطع العلاقة الحاصلة بين المال والمشتري وبعده لا معنى للامضاء 
والانفاذ , فكذلك الحال في المقام ‏ هذا . 

والكلام في ذلك يقع من جهتين : الجهة الأولى في كبرى أن « الناس مسلّطون 
على أمواهم » هل يوجب مشروعية التصرفات المشكوكة بحسب الحكم التكليق أو 
لضع أو أنذلنس مقدعا لمواوها أبذا موقل ةق ارائل :انيد 000( الريك 
ماقا ال كيك نوهت اعناره يعي الأضحاني, انا يدل طل أذ الماللق لين 
محجوراً وتمنوعاً عن التصرّف في ماله كالصغير وامجنون والمفلس , وأمًا أنّ هذا 
التصرّف جائز تكليفاً أو وضعاً فهو ساكت عنه ويقتضي عدم المنع عن التصرّفات 
الجائزة كما لا بخ , فلذا إذا اشترى لباساً وشكٌ في جواز لبسه من جهة أنه من 
مختصّات النساء , فلا يمكن إثبات جواز اللبس بعموم « الناس مسلطون على 
أمواهم » وأَنّ اللبس من أحد التصرّفات , وعليه فها أَنّا نشكٌ في أن المالك هل يجوز 
أن يتصرّف في ماله بقطع العلاقة الحاصلة بالبيع على نحو لا يصمٌ بالاجازة 
المتأخّرة » فلا يمكن القسّك بعموم السلطنة في إثبات صحّته وجوازه . 

الجهة الثانية : في الصغرى وأنّه هل حدث بالبيع الفضولي شىء في المال 
حقٌ نرفعه بعموم « الناس مسلطون على أمواهم » بناءً على أَنْهِ يقبت الجواز في 
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التصرّفات المشكوك جوازها وصحّتهاء أم لم يحدث هناك شيء في المال كي نتمسّك 
بالعموم ؟ الظاهر أنّ المعاملة الفضولية لم تحدث شيئاً في المالين أبدأً , إذ ود 
هناك شيء وأمكننا رفع ذلك بعموم « الناس مسلّطون الخ » لدلَ ذلك على بطلان 
الفضولي رأساً , لأنّ إيجاد شأنية الانتقال في المال مخالف لسلطنة المالك على ماله 
هذا بحسب النقض . 

وأمّا حل الإشكال : فهو أنّ المعاملة الفضولية لا تحدث شيئاً في المال حىٌّ 
نرفعه بالعموم , وأا شأنية الانتقال ونحوها فهي إِنما كانت حادثة من الابتداء بقوله 
تعالى (َأَوقُوا بِالْعُقُوده و ِتِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ4 وغيرهما من العمومات الدالّة على 
صحّة نقل المال من ملك إلى ملك آخر ء فإِنْها تقتضي قابلية المال للانتقال بالبيع 
وبما أن أحد جزأي الناقل متحقّق فى المقام , فلا حالة تتوقّف فعلية تلك الشأنية على 
الود لاخر وسو جاو كن اد الحال كذلك في الابجاب والقبول فإِنٌ الايجابٍ لا 
عوك هنا قي نوجري إنافارلية الاقالءق الاليسيفدة تفرم الممارع 
وتجويزه للبيع » نعم بعد ما تحقّق أحد جزأي العقد في مورد فلا محالة تتوقف فعلية 
تلك القَوّة على الجزء الاخر . 

وبعبارة واضحة : أن إجازة المالك بعد بيع الفضولى ليست إلا كجواز بيع ماله 
بنفسه . بل الاجازة هى البيع حقيقة فكما كان له بيع ماله للغير وإخراجه عن نحت 
سلطنته بعموم « الناس مسلطون » على نحو المباشرة , فكذلك له أن يجيز البيع الواقع 
على ماله ويسئده إلى نفسه , وهذا كان ثابتاً له بالعمُومات الدالّة على جواز البيع 
والمعاملات , غاية الأمر أَنّه فى المعاملة المباشرية يحتاج إلى إيجاب وقبول , وأمّا في 
الفضولي فأمره سهل لتحقّق بعض أجزاء العقد بنفسه فيحتاج إلى إيبجاد جزئه 
الآخير ‏ وهذا نظير القبول في البيع الذي به يتحقّق الانتقال . 

وبالجملة : أنه لم يتبت هناك بالبيع الفضولى علقة على المال أو شيء آخر حىٌٍ 
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تزقعها يعمو السلظنة روصو الاهازة كان قابنا عليه قتل العاملة بالشوفيات» لاله 
اببى ل هيا را#عن عق اللبعدضانا إل ان تعدوة :اليه لع فق اغا ول يذل 
عل جراز السر فاتك المشكوك نوا زها تكلها أوبوكها . 

فالمتحصّل : أنّ ما أفاده السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه)(١)‏ من أن الردٌ قبل 
الآغازة لامرسن«طلان الفائلة:ولا يرقم بهموضوع الاأسازة هو الصمعيم 
وقياس الردّ على الفسخ في المعاملات الخيارية قياس مع الفارق , لأنّ الملكية قد 
حصلت هناك سابقاً والفسخ يرفع الملكية المتحقّقة فلا يبق مورد للامضاء بعد 
الفسخ , وهذا بخلاف المقام فإنّ الملكية لم تحصل للمشتري كم لم بحصل هناك شيء 
غيرها حقٌ يرفع بالردّ ء وغاية ما هناك أن انتتساب العقد إلى المالك مفقود مع الردٌ 
ولا مانع من أن يتحقّق بالاجازة بعد ذلك . 

والفس ىم شيهها الأسها ١‏ افا مق حيط :فا الدة بالاتعادة وةكز 
أن الردٌ بعد الاجازة كما لا يكون نافذاً ولا محالة يقع لغواً. فكذلك الاجازة بعد الرد 
لا تقع صحيحة فتكون لغواً . هذا . 

ولكنّك خبير بأنّ الاجازة توجب انقطاع سلطنة المالك عن المال كالبيع 
واللنه بويع لاعس ارح تمدعنا و يلكا القتن وروهدا لعلف :اده قن الحاو 
فإنّ غاية ما يقرئّب عليه عدم بيع المالك فقط . وهذا لا ينافي بيعه بعد ذلك . 
فالمتحصّل أنّ الردّ قبل الاجازة لا يترتّبٍ عليه شيء , هذا . 

وربما يقال كما قيل : إن حديث السلطنة على تقدير تسليم شموله للرد في 
المقام والالتزام بتشريعه الجواز في كل مورد شككنا في صحّة التصرّف وجوازه تقع 
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فيه المعارضة من حيث ثموله لكل من الردّ والاجازة , فنفوذ الردّ قبل الاجازة 
مقتضى السلطنة عليه يكون معارضاً بنفوذ الاجازة بعد الردّ, لأنْها أيضاً من أنواع 
السلطنة على المال , هذا . 

ولا يخ أن لو بنينا على أَنّه يشمل الردّ في المقام فلا تقع المعارضة بينه وبين 
السلطنة على الاجازة , لأَنّْهما ليسا متعارضين وليس أحدهما في عرض الآخر كا لا 
بخن , لأنّه بشموله للردٌ يرفع موضوع الاجازة المتأخّرة ويصير العقد كالعدم فا 
معنى تعارضهم| حينئذ , نعم لا مانع من مول الحديث لكل واحد من الردٌ والاجازة 
على حدةء فإذا تقدّم أحدهما فلا يبق بحال للآخر كما عرفت . 

إن يؤيّد ما ذكرناه من أن الردٌ قبل الاجازة لا يترتّب عليه شيء : 
الصحيحة(١)‏ الواردة في بيع الوليدة , لأنّا وإن ذكرنا سابقاً أن أخذ الولد يمكن أن لا 
يكون ردًاً إلا أنّا لا تخلو عن الاشعار فها ذكرناه فراجع(') هذا . 

ثم" إن شيخنا الأنصارى() أورد على الاستدلال بهذه الصحيحة على صحّة 
الاجازة بعد الردّ بأنّ الردٌ الفعلى كأخذ المبيع غير كافيٍ في تحقّق الردء بل لابدٌ فيه 
من إنشاء الفسخ والردٌ . ” أجاب عنه بِأنّ الفسخ والردٌ في المقام ليس بأولى من 
الفسخ في المعاملات اللازمة (الخيارية بالعرض) وقد صرّحوا بحصول الفسخ فيها 
بالفعل . ث” رد هذا الجواب بأنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ في المعاملات هو فعل 
لوازم ملك المبيع كالوطء والعتق ونحوهما لا مثل أخذ المبيع , هذا . 

ولكنّه لا يمكن المساعدة عليه , إذ لا إشكال في أن تحقّق الفسخ بالفعل في 
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المعاملات اللازمة أولى من تحقّق الفسخ بالفعل في المقام , لأنّ المفروض أن المال 
ملك للمشتري حينئذ وقد خرج عن ملك البائع لا محالة » وحينئذ فيمكن الالتزام 
بن الردٌ الفعلمي يقتضي الفسخ مطلقاً سواء كان من قبيل لوازم الملك كالوطء أو كان 
من غيرها كأخذ المبيع أو المفتاح من يد المشتري . وذلك من أجل أنه لا وجه 
لتصرّف البائع فى مال الغير ولو بأخذ مفتاحه فوا إذا كان المبيع دارا لأنّه تصرّف 
حرام , فاقدامه على ذلك يدل بالالتزام على الفسخ ورجوعه إلى ملكه , فإنّ المسلم 
لا يرتكب الحرام ظاهراً . وهذا بخلاف المقام فإنّ المال ماله ولم ينتقل إلى الغير بعد 
فتصرفاته فيه ولو كان بالوطء لا يقتضي الفسخ ولا يكشف عن الرد . حيث إن 
تصرّفاته صحيحة حينئذ وليست محرّمة حقٌ يقال إِنّ المسلم لا يرتكب الحرام وأَنَه 
يكشف عن الرد والفسخ . 


[ ع 0 

أن الاجازة في البيع الفضولي كما ذكرناه سابقاً ليست إلا عبارة عن البيع 
بحسب البقاء , وعليه فهي حكم من الأحكام قد ثبت بقوله تعالى <َأَحَلَ الله الْبَئِعَ» 
وغيره من العمومات . وليست من قبيل الحقوق . فاذا مات المالك بعد العقد 
الفضولى فلا تنتقل الاجازة الثابتة له إلى وارثه , لأنّ الحكم لا يورّث , نعم ينتقل 
إليه المال, فله الاجازة بناءً على أن امجيز لا يشترط أن يكون هو المالك حال العقد . 
والفرة بين إرث نفس الاجازة وكونها من الحقوق . وبين إرث المال وترتب 
الاجازة عليه وكونها من الأحكام تظهر من جهتين : 

إحداهما : أن الاجازة بناءَ على أَنْها من الحقوق تنتقل إلى جميع ورثة المالك 
حقٌ زوجته وغيرها ممّن لا ترث من الأراضي والعقار ء لعموم أنّ ما تركه اميت 
فهو لوارثه . وقد خرج عنه الأراضي فتبق الحقوق مشمولة للعموم . فلزوجته أيضاً 
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الاجازة بالنسبة إلى العقد الواقع على الأرض والعقار وإن لم ترث من نفس 
الأراضي كما عرفت , وهذا بخلاف ما إذا كانت الاجازة من الأحكام فإنّها لا تنتقل 
إلى الورثة بوجه . بل الموروث هو المال فيتبعه الاجازة لا حالة , فن انتقل إليه المال 
فله الاجازة بناءً على عدم اشتراط المالكية حال العقد في الجيز . فالزوجة بما أَنّهَا لا 
يتتقل لني الخال انمق قبل العتان ,متلا فل تمك .من الانها 5ل ال 

وثانيتهما : أَنّ هم كلاماً في كيفية إرث الحقوق , وأنّ الحقّ هل ينتقل إلى 
طبيعي الورثة , فإذا أسقطه بعضهم فيسقط بالكلية وإن لم يرض به الآخرون لأنّ 
الايسى رعيدى يل 1ن عضن ,كز اله ذا الهو العوسيي لعي الاغالة وان 1 
ورك يه النافوم اننا لداط رف سل امسن بلقا مى الها انارو هود عبانة بعر 
طبيعى الورثة فرضاً . والطبيعة تصدق بأوّل الوجودات , أو أَنّه ينتقل إلى جميعهم 
عل عو العيود التمرسي عير نالع هم هال إنيقالة أن عله دنا 
احتالان . 1 

وهناك احتال ثالث وإن كان في غاية الضعف . وهو أن الحقّ يتبّض بين 
الووقة تست ناا ررقو نه مق امال افو اقل البددفت امال فلدوى الم "هاه 
ويتمكن من إسقاط نصف ذلك الحقّ وعدمه .كا أن من انتقل إليه ربع المال فينتقل 
إليه ربع الحقّ لا حالة وله إسقاط ربع الخيار وهكذا . 

ولكن هذا الاحتال ضعيف بل لا قائل به في الحقوق . 

والصحيح هو الاحتالان المتقدّمان , وعليه فإذا بنينا على أن الاجازة من 
قبيل الحقوق فتأتي فيها الاحةالات الثلاثة , وأما إذا قلنا إِنْما من الأحكام وأنّ 
الموروث هو المال فلا محالة يتعيّن الاحتّال الثالث في المقام , وذلك لأنّ الفضولي كأنه 
باع مالا مشتركاً بين أشخاص فنصفه لأحدهم وربعه لآخر وهكذا . وفى مثله لا 
يتمكّن المالكان إلا من إجازة العقد بالنسبة إلى ملكهم , وأمّا إجازة العقد بالنسبة 
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إلى جميع المال فلا وجه طا أبداً , إذ لا معنى لاجازة الأجنبى للعقد الواقع على مال 
الغير بوجه . فلصاحب النصف الاجازة في نصف المعاملة كما أن لصاحب الربع 
الاجازة في ربعها , فإذا أجاز أحدهما دون الآخر فالمعاملة في ملك الجيز صحيحة 
دون حصّة الرادٌ. غاية الأمر أن للمشتري خيار تبعٌض الصفقة . وهذا مبني على ما 
سيأتي في بيع ما يملك وما لا يملك من أنّ الببع الواحد ينحل في نظر العرف إلى ببوع 
متعدّدة , فإذا جمع بين الشاة والخنزير وباعهما في بيع واحد فالمعاملة بالنسبة إلى 
الأوّل صحيحة وبالنسبة إلى الآخر باطلة . وللمشترى خيار تبعٌض الصفقة ى| هو 
ظاهر . 

فالمتحصّل : أنّ هذا الاحتال وإن كان ضعيفاً في الحقوق لأنّ الحقّ الواحد لا 
بقبل التبعيض . إلا أَنّه متعين بناءً على أن الاجازة من الأحكام . 


التنبيه الخامس 

ذكن شيظنا الأضارى (تذىيك)0') ار اعارة العاملة النضولة لست 
إجازة للقبض والاقباض . إلا في بعض الموارد فإنّها بدلالة الاقتضاء توجب إجازة 
القبض والاقباض أيضاً كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وكيف كان فإذا صرّح 
بالاجازة فيهما أو فهمناها بدلالة الاقتضاء فهل تكون الاجازة بالنسبة إلى القبض 
أو الاقباض صحيحة أو أَنْها مما لا يترتّب عليه أثر أصلاً . فقد فصّل شيخنا 
الأنصاري بين القبض والاقباض في القن المعيّن وبين القبض في الكلى المتشخّص به 
وذلك لأ الاجازة إنما تسند الفعل الصادر من الفضوبي إلى الجيز فيا إذا كان الفعل 
من قبيل الأمور الاعتبارية كالبيع والهبة ونحوهما , وأمّا في الأفعال الخارجية 
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التكوينية فلا معنى للاجازة فيها ء لأنّ أكل أحد لا ينتسب إلى الآخر بالاجازة 
وكذلك النوم وغيره من الأفعال الصادرة عن الغير لا تستند إلى الجيز بالاجازة 
والقبض أيضاً من الأفعال التكوينية الخارجية فلا معنى للاجازة فيه , إلا أن يقوم 
دليل على صحّتها فيه أيضاً . 

فاذا كان القن محتناً فأجازه المالك في قبضه فرجع الاجازة إلى إسقاط 
الضمان عن المشتري وأنّه إذا تلف بعد ذلك فيخرج من المالك لا من المشتري , كما 
أن اثمن إذا كان معيّناً فرجع الاجازة في إقباضه إلى حصول المبيع في يد المشتري 
برضا المالك , ولا يعتبر في الاقباض إلا ذلك المعنى , إذ لا يشترط فيه أن يأخذه 
المالك بيده ث" يقبضه من المشتري , فلذا إذا كان المبيع بيد المشتري سابقاً فرضي به 
المالك صم الاقباض لا محالة . 

آنا اذاكان القن أو المقمى كلا خض بالقيضى والاقيناضل قلذ وبطضة 
لصحّة الاجازة فيه , لأنّ قبض غير المالك أو إقباضه لا يوجب تشخّص الكلى فيا 
أخذه الفضولي أو أقبضه بوجه , هذا ملخّص ما أفاده في المقام . 

ولا يخ أنّ ما أفاده فى طرف الاقباض من أنه إذا كان المبيع معيّناً فرجع 
الاجازة إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا المالك وأنّه يكف في الاقباض وإن 
قاو ميا لاغالة عرو 5 لاما ذك زم و طوف فيضن القويرا الابنا افيد 
ترجع إلى إسقاط الضمان عن المشتري غير تام لأنّ قبض الأجنبى لا يسقط الضمان 
فلو تلف تحت يد الفضول يشمله عموم « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال 
بائعه » فيوجب انفساخ البيع , إذ المراد بالمبيع هو الأعمّ من القن أو المثمن . وكذا 
الحال فيا إذا فرضنا البائع أصيلاً والمشتري محيزاً فإن قبض الفضولي للبيع لا يكفي 
في سقوط الضمان لأجل العموم , ومعنى ذلك الحكم بانفساخ المعاملة عند تلف المبيع 
قبل قبضه , وهذا حكم شرعي لا يقبل الاسقاط حقٌ يقال إِنّهِ بالاجازة أسقط 
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الضمان » فإنٌّ معنى الضمان ليس إلا حكم الشارع بالانفساخ , ولو كان قبض الأجنبي 
وإقباضه مستنداً إلى امالك باجازته فلماذا منع عن ذلك فما إذا كان القن أو المثمن 
كلا بهذا 

ولكن الصحيح أن يقال : إِنّ الاجازة المتأخّرة في القبض والاقباض في 
البيع الشخصي والكلى كالاذن المتقدّم عليه , فكما أنه إذا كان مأذوناً فيهما من قبله 
أو كان وكيلاً له في ذلك كان القبض والاقباض صحيحين ويترتّبٍ علهما الأحكام 
من إسقاطه الضمان ونحوه . فكذلك الحال فى الاجازة المتأخّرة عنهم , لأنّ القبض 
والاقباض ليسا كغيرهما من الأفعال التكوينية غير القابلة للاجازة كما في الأكل 
والنوم والصلاة وغيرها , لأنْها لا تستند إلى الجيز بالاجازة ولا بالاذن والوكالة 
وهذا بخلاف القبض والاقباض فإِنْ فعل الوكيل فعله وقبضه قبضه في ترتّب اثاره 
عليه . وكذلك القبض الصادر من الأجنبى يستند إليه بالاجازة . والضابط أن كل ما 
يقبل الوكالة يقبل الاجازة ولا إشكال في أن الوكيل في القبض والاقباض يترتّب 
على فعله جميع ما يترتّب على فعل موكله , فكذلك فما إذا أجازهما بعداً. وهذا من 
دون فرق بين الكل والشخصي » كم أنه مع قطع النظر عن ذلك لا فرق في ورود 
الاقكا ل يقي ولعلة ظاهر. 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ الاجازة توجب صحّة القبض والاقباض من 
دون فرق بين بيع العين الشخصية والعين الكلّية أبداً, لأمْهما مما يقبل الوكالة والاذن 
فقراا ف الها رةه العا حر كما هو ظاهر . ويشهد لذلك الارتكاز العقلائي فإِنّهِ لو 
دفع المديون دينه إلى أخ الدائن مثلاً فأجاز الدائن ذلك فلا يشكٌ أحد في فراغ ذمّته 
كنا لو اذخ له اغذاء ,2ن ماد كزناء هق أن عا النهد لاسيكلو عاذ ةلتسن 
والاقباض إنا هو في العقود التي لا تتوقّف صحّتها على القبض والاقباض . 

واعا إذا كانا دخيلين في صحّة العقد السابق كما في الصرف والسلم فإنٌ 
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المعاملة لابدٌ وأن تكون فيها يدا بيدكا في الروايات وقد عبر الفقهاء عنه بالتقابض 
فى الجلس , فنى مثله إذا كان اليجيز للعقد ملتفتاً إلى أنّ صحّة العقد متوقّفة على إجازة 
القبض والاقباض افاحاؤتة للفقد دل بالدلالة الالتزاضة عيبل اعجازة القتبطن 
والاقباض أيضاً , وأمّا إذا كان غافلاً أو صرّح بالاجازة للعقد وعدم الاجازة 
للقبض والاقباض لأجل أنّ الفضولي ليس مورداً للاطمئنان فلعلّه يأكل المال ولا 
بدفعه إلى الجيز أو لغير ذلك من الجهات , فلا محالة يحكم بالبطلان لعدم صحّة البيع 
من دون قبض ولا إقباض . 

وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ من احتال بطلان رد القبض 
بعد إجازة العقد وأنّهِ يلزم باجازة القبض أيضاً فهو من غرائب الكلام , لأنّ المالك 
له أن بجيز وله أن يرد واختيار ذلك بيده . فكيف يمكن إلزامه بشيء منهما مع أنه 
مالك مسلّط على ماله , فهو نظير الالزام ببيع ثبيء من أمواله ابتداءً ‏ هذا . 

ثم إِنّه بقى في المقام شيء : وهو أنّ نزاع الكشف والنقل لا يجري في 
إجازة القبض والاقباض . فإنّه نا يأتى في مثل الاجازة المتعلّقة بالعقد السابق الذي 
أصدره الفضولى وقلنا بصحّته بعد الاجازة للعمومات, فعند ذلك يقال إِنْها تكشف 
عن الملكية من حين العقد كما هو ظاهر . وأمّا في مثل القبض فلا معنى فيه للكشف 
فإنّه فعل من الأفعال الخارجية . وبعبارة أخرى الأمور الاعتبارية كالبيع واطبة إذا 
لحقتها الاجازة تستند إلى المالك فيكون بيع الفضولى أو هبته بيعاً للمالك , وأمَا 
الأمور التكوينية كالقبض والاقباض الصادرين من الأجنبي فهي لا تستند إلى 
المالك بمجرد إجازته فإن قبض الفضولى الصادر سابقاً لا يكون قبضاً للمالك , نعم 
إجازة القبض تكون بنفسها قبضاً للمالك فالاستناد يكون بحسب البقاء. ‏ - 
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نعم لا مانع من أن بحكم الشارع بحصول الملكية من حين القبض الصادر من 
الفضولي إلا أنه لا دليل عليه إثباتاً . وعليه إذا باع أو اشترى الفضولى بالصرف أو 
السلم وقد قبض وأقبض العوضين ثم أجاز المالك البيع والقبض تتحقّق الملكية من 
حين الاجازة إذ لا قبض للمالك قبلها .كما أن بحلس البيع يكون بحلس الاجازة لان 
المالك يصير بائعاً ويستند إليه البيع بالاجازة . 


التنبيه السادس 

ذكنشيكنا الأنضاوى )١(‏ أن الكجازة لست عل النوروللبالك اوسيترقى 
ويتأمّل مدّهً ثم يجيز البيع أو يردّه ؛ وذلك لما عرفت من أن الاجازة بيع بحسب 
البقاء , والمالك مسلّط على ماله وله أن يبيع كما له أن لا يبيع وذلك ظاهر , وعليه 
فإذا فرضنا أن المالك ل إيرة ول صو الل :مده يلبق ساكتعا ميق الاناة والره 
وتقرر الاصياة يذلك تأاعل أنه لاه دمن المدنك وما ولافي بدله وأن 
المعاملة لازمة من قبله كما مرّء فهل يتمكن من الفسخ أو لا؟ 

ذكر شيخنا الأنصاري أَنّه يحتمل أن يقال إِنّ الأصيل متمكّن من الفسخ 
بقاعدة لا ضرر ء لأنّ لزوم المعاملة أمر يوجب الضرر عليه فيرتفع بالقاعدة .كما 
يحتمل إجبار المالك على أحد الأمرين من الاجازة والرد لاستلزام ذلك ضيرراً على 
الأصيل , هذا . 

ما مسألة الاجبار فلا دليل على جواز إجبار المالك على بيع ماله أو إجباره 
على الالتزام بعدم البيع , لما عرفت من أن الاجازة ليست إلا عبارة عن البيع وأيّ 
قاعدة تقتضي إجبار أحد على أن يبيع ماله أو يلتزم بعدم بيعه , إذ له أن يجيب بأفي 


وسيسب بجت بوسجحب القن تن تر التكانيب ١‏ 
لا القزغ ببذا :ولا بذاك لأ المالك مسلط على اله لآ عنالة.: 

وما مسألة الخيار والحكم بأنّ الأصيل متمكن من الفسخ بقاعدة لا ضرر 
ففيها أن إيطاء امالك وإن كان أمراً يوجب الضرر على الأصيل » إلا أن الضرر لازم 
عليه على كلّ حال ٠‏ سواء أبطأ كثيراً أو أبطأ قليلاً فأجاز أم رد وهو مع الالتفات 
إل أذ ال فضول كفاج إل إعارة [لالددو آنه .رما الاتجازنة لذ تسكن من 
التصرف في شىيء من ماله ولا بدله وهو أمر يوجب الضرر عليه قد أقدم عليه 
وذلك لا يرتفع بالقاعدة . والوجه في لزوم الضرر عليه على أي حال ظاهر . وهو 
أنّ ماله يبق معطلاً فى تلك المدّة قليلة كانت أو كثيرة , كبا إذا كان المبيع مثل الدار 
ونحوها , ولازم ما ذكرناه 0 الأصيل يجب عليه الانتظار ولا يتمكن من الفسخ 
والاجبارء ولعلّ هذا مما يؤيّد ما ذكرناه سابقاً من أن الأصيل يتمكن من التصرّف 
في ماله قبل الاجازة مطلقاً أي على النقل والكشف . وإِلَا فاللازم أن يتعطل الأصيل 
وكت عليه الاتشلان كا عراوق 3:03 كله تل 

وثانياً: أن الأمرين اللذين احتملهما شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) لا يجريان 
في جميع الموارد كا إذا تق ذلك في النكاح فإ ذهبوا إلى أن النكاح لا يقبل الخيار 
إلا في د بعض الموارد المنصوصة , فلو فرضنا 1 ن الزوج غائب أو شخص شريف لا 
يمكن إجباره كالاإمام (عليه السلام) أو كا إذا كان ملكاً من الملوك أو زعصا ونحوهما 
فاللازم حينئذ الانتظار إلى آخر الحياة والعمر في مثل النكاح , والالتزام بمثله في 
غاية الاشكال؛ فلذا ذكرنا أن ذلك يؤيّد ما تقدّم منّا من عدم اللزوم على الأصيل 


)١(‏ وقد نقل سّدنا الأستاذ (دام ظلّه) أنّ امرأة زوّجت نفسها من الحجّة المنتظر (عليه السلام) 
تشريفاً ثم أرادت التزويج من آخر فأفتى الفقهاء بأنّا تصبر إلى أن تموت . لأنّ العقد 
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انا هد 

والعجب من شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١)‏ حيث إِنّهِ القزم باللزوم من طرف 
الأصيل مطلقاً حىٌّ على القول بالنقل ومنع عبًا احتمله شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) من عدم اللزوم على القول بالنقل . والتحقيق أن الأصيل غير ملزم على 
المعاملة في المقام وهي ليست لازمة من قبله مطلقاً كما مرّ وعرفت . 


التنبيه السابع 

أن الاجازة تارة تطابق العقد الواقع من جميع الجهات واخرى تخالفه 
وامخالفة تارةً على نحو التباين وأخرى بنحو الكلّية والجزئية وثالثة بنحو الاطلاق 
والتقبيد. 

ما فها إذا كانت مطابقة للعقد الصادر من جميع الجهات فلا ينبغى الإشكال في 
صحّتها حينئذ وهو واضح كم أنه إذا كانت مخالفة له بالتباين ا الإشكال فى 
بطلانها وفسادها وهذا كما إذا عقد الفضولي على الدار فأجاز المالك عع الخال 
الآخرء. وهذا ظاهر. 

وأمّا إذا كانت مخالفة له بنحو الكلية والجزئية كما إذا عقد الفضولي على دارين 
للمالك فأجاز المالك بيع إحداهما دون الأخرى . أو باع داراً واحدة وأجاز المالك 
بيع نصفها , فالظاهر أنّ المعاملة صحيحة في المقدار الذي تعلّقت الاجازة به . وذلك 
لا يأت في بيع ما يملك وما لا يملك من أن المعاملة الواحدة تنحلّ عند العرف إلى 
بيوع متعدّدة ولا مانع من إجازة بعضها دون الآخر أبداً كا إذا باع شاة وخغزيراً 
إن المعاملة بالاضافة إلى الشاة صحيحة وبالاضافة إلى الخنزير باطلة في مقابل ما 
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بخصّه من القن , والحال في المقام من هذا القبيل فتصمٌ المعاملة بالاضافة إلى إحدى 
الدارين أو نصنها في مقابل ما يخصّها من القن , غاية الأمر ثبوت خيار تبعّض 
العفعة لاصوا «توهدًا لشناء فيه 

وما إذا كانت مخالفة للعقد بنحو الاطلاق والتقييد . فإن كان الاشتراط 
والتقييد على الأصيل للمالك كما إذا باعه الفضولي داراً واشترط عليه أن يخيط ثوب 
المالك مثلاً ثم" أجاز المالك نفس المعاملة مطلقة دون الاشتراط , فلا إشكال في صحّة 
المعاملة حينئذ لأنّ مَن له الحقّ الذي هو المالك في المثال قد أسقط شرطه وحقّه ولم 
يطالب المشتري بما التزمه على نفسه فالمعاملة صحيحة . 

وأمّا إذا كان الاشتراط على المالك للأصيل كما إذا باعه الفضولى شيئاً 
واشتزظ المباطة عل المالك للاضيل فاجاز المالك كفين المعاملة ذو المعاملة 
المشروطة بالشرط فذهب شيخنا الأنصاري(2) إلى أنّ المعاملة باطلة , لأنّ العقد 
وإن كان يقبل التبعيض من حيث الأجزاء كما مرّ في الأمثلة المتقدّمة, إلا أنه لا يقبل 
التبعيض من حيث الشرط أبداً. لأنّ الشروط لا يقع بازائها الفن وإفا القن في 
مقابل نفس المال فقط . 

وذكر شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(" أنّ المعاملة في الصورة المفروضة 
صحيحة , لأنّ الشرط وإن لم يحصل للمشتري حسب الفرض ولكنّه لا يضيرٌ 
بالمعاملة أبداً . وهذا نظير تعذّر الشرط خارجاً وعدم وصوله للمشتري , والوجه 
في ذلك أن اشتراط شيء فى العقد ليس بعنى تعليق العقد عليه حىٌٍّ يبطل العقد 
باتتفائه . لأنّ التعليق في العقود يوجب البطلان بالاتفاق » وإنًا معناه هو الالقزام في 
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الالقزام . فإذا ل فصل أحدهنا كلا ومع لظلان الآخر ابذا هذا 

ولا بخن أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) من أن الشرط التزام في الالقزام وليس العقد 
معلّقاً عليه وإلا لبطلت المعاملة للتعليق ثمًا لا غبار عليه . لأنّ معنى الاشتراط ليس 
عدم البيع على تقدير عدم حصوله , وإلا لبطلت المعاملات المشروطة بالشرط 
للاثفاق على أن التعليق يوجب البطلان , ومع الغضٌ عن ذلك فلازمه بطلان العقد 
عند تخلّف الشرط , بل الاشتراط عبارة عن الالقزام في الالقزام , ونا الكلام في 
معنى الالتزام في الالتزام وهل أنه عبارة عن بحرّد التقارن بين الالتزامين من دون 
أن يكون أحدهما مربوطاً بالآخر بوجه كالالتزام الابتدائي نظير الوعد والعهد 
فهذا لا يمكن الالتزام به إذ لا وجه حينئذ للخيار عند تخلّف الشرط فإنّه غير واجب 
الوفاء كالوعد فلاذا نحكم بالخيار عند التخلّف حينئذ . بل هو مخالف لمعنى الشرط 
لغة فإن الشرط هو الربط بين شيئين ومنه الشريط الذي يوضع على اللباس , ولا 
ربط بين الشيئين على هذا الاحتال . 

فالتحقيق كما ذكرناه في حلّه : أن معناه عبارة عن أنّ الالقزام بالبيع والقيام 
عليه معلّق على الالتزام الآخر , فأصل الببع غير معلّق على شيء بل هو متحقّق على 
كلا تقديري تحّق الشرط وعدمه . وإِما المعلّق عبارة عن الالتزام بذلك البيع 
والقبات عليه والوفاع يهو أن الوافاء بالفقة عاق غدل وقتاء الاخترءباالقرط 
ومرجعه إلى جعل الخيار عند تخلّف الشرط خارجاً , وعليه يثبت له الخيار فيا إذا 
تخلّف الشرط في المعاملة , ولا يكون ذلك من قبيل التعليق في العقود , لأنّ البيع 
والعقد غير معلّقين على شيء وما المع هو الالتزام بالمبادلة وعدم فسخها . وعليه 
فالبيع قبمان لازم وخياري وهما حصّتان متغايرتان » فإذا أوجد الفضولي إحدى 
الحصّتين فأجاز المالك الحصّة الأخرى منها فلا معنى لصحّة البيع حيئذ , لأنّ 
احذاغا كين الأخرض: التداهة فلآ تكون التعاؤةامطابقة العقد بوحة نو لتيل ف 


«ا ا يي سس ب جد التنقة فى قر المكانيي ا 


بينهها معتبر في صحّة المعاملات نظير التطابق بين الابجاب والقبول . وبعبارة أخرى : 
العقد الواقع فى الخارج لم تتعلّق به الاجازة وما تعلّقت به الاجازة حصّة أخرى لم 
تقع خارجاً . 

وهذا لا يقاس بما إذا تعذّر الشرط خارجاً بعد قامية العقد من الطرفين فإنٌ 
البائع والمشتري في صورة التعدّر قد رضيا بالبيع والشرط وطابق القبول الايجاب 
فيها غاية الأمر أنّ الشرط تعذّر خارجاً إِمّا بالتعذّر العقلي كا إذا لم يتمكّن من 
الوفاء بالشرط حقيقة بأن لم يتمكن من تحريك لسانه ليدرّسه كا إذا اشترط عليه 
العدريسى:::وإكا بالقعد رالعتريكى كنا إذا باعةاشقا قرط أن افيد ا تسن أو بنتقل 
عدوا لعي سوق كاذ 008 الففلين يكذ إلآ أن الشارغ قياه:غين] فهيا 
متعدّران شرعاً . وهذا بخلاف المقام فإنّ أحدهما غير راض بفعل الآخر ولم يحصل 

فالصحيح ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من البطلان في الصورة 
المتووضة وان كان ها أخاة::عسيخنا الاسعاة ساس ويك انال ميسن 
الاشتراط صحيحاً أيضاً, هذا كلّه في صورة اشتراط الأصيل على المالك . 

وممًا ذكرناه في تفصيله يظهر أَنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) من أن 
المقام نظير تخلّف الجزء فما إذا باع شيئاً مركباً مما لا وجه له , فإ الالتزامين عند 
تخلف الجزء متطابقان بخلاف المقام . وتوضيحه : أَنّه إذا باع الفضولى فرسين 
للمشتري فقبله الأصيل بالاجتاع بمعنى أنّ شراء كل واحد منهها مشروط بشراء 
الفرس الآخر . م أجازه المالك في أحدهما دون الآخر , لا وجه لبطلان المعاملة 
أبد ا موزذ لك الأ المنترى كانه اشتئى كل والعد مني مشراء حسقل مشروطا 
بشراء الفرس الآخر في المثال , والمالك أجاز البيع الخياري في أحدهما دون الآخر 
حيث إن البيع فى كل واحد منهما خياري ومشروط بشراء الآخر حسب الفرض 
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فالخيار عند تخلّف الشرط ثابت في كل واحد منهما من الابتداء , والمالك أجاز أحد 
البيعين الخياريين دون الآخرء فكأنّه قال أجزت بيع أحدهما وللمشتري الخيار وله 
الالقزام بالبيع وفسخه , وهذا بخلاف المقام فإنّ المعاملة وقعت على المقيّد بالشرط 
والاجازة على المطلق فلم تتطابق الاجازة مع المعاملة , والتطابق بينهما ما لا مناص 
عن الالتزام به فى صحّة المعاملات ولعلّه ظاهر , فلا وجه لما أفاده (قدّس سرّه) في 
المقام من أنّ تخلف الشرط نظير تخلف الجزء فى عدم استلزامه البطلان في 
المعاملات . هذا كلّه فما إذا وقع الاشتراط في ضمن العقد للأصيل على المالك أو 
للمالك على الأصيل . 

وأا اذا كاقق اللعاملة مطلقة مضق النقد .واقنارط امالك سين الرانضا 31 مرا 
على الأصيل ففيه وجوه : الأوّل صحّة الاجازة مع الشرط فوا إذا رضي به الأصيل . 
الثاني : صحّة الاجازة في نفسها دون الشرط لأنّه من قبيل الشروط الابتدائية وهى 
ما لا يجب الوفاء به . الثالث : بطلان الاجازة لأنها مشروطة بالشرط فاذا لغى 
الشرط لغى المشروط لا محالة . 

وقلاسال:شنيشنا الأضارى (قابن )03 إن الأحينء "إلا أن التحقيى.هو 
الوجه الأوّل . أَمَا عدم صحّتهما فما إذا لم يرض به الأصيل فلا ذكرناه سابقاً من عدم 
تطابق الاجازة للعقد حينئذ , فإِمّها متعلّقة بالعقد المشروط والواقع خارجاً هو العقد 
المطلق والتطابق بينهما مما لابدّ منه . وأمّا صحّتها أي الاجازة مع الشرط فما إذا 
رضي به الأصيل فلأجل أنّ الشروط الابتدائية وإن كانت خارجة عن عموم 
الؤمتون عند شروطهم » وغيره من العمومات من جهة الإجماع على عدم 
وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية وإن كان على خلاف الأخلاق أو من جهة 
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اقتضاء نفس الشرط فإنّه بمعنى الربط بين شيئين كما في القاموس(١)‏ فلذا قلنا سابقاً 
إن الشريط مأخوذ من الشرط لأنّه يربط بين الشيئين ا هو ظاهر . فلابدٌ في تحدّق 
الشرط من وجود شىء يرتبط به شيء آخر , وهذا مفقود في الشروط الابتدائية | 
هو واضح فلا يجب الوفاء بها ء إلا أن الشرط ف المقام لا كان في ضمن القبول أو ما 
هو بحكنه أعنى الاجازة ولم يكن من قبيل الشرائط الابتدائية فلا مانع من مول 
عموم « المؤمنون عند شروطهم » له بعد ما رضي به الأصيل , لأنّه شرط في ضمن 
المعاملة غاية الأمر أنه ذكر في طرف الاجازة والقبول لا في طرف الايجاب , ولم يرد 
دليل على اعتبار ذكره في طرف الايجاب في وجوب الوفاء به . نعم هذه المعاملة 
المشروطة لم تبرز بالايجاب والقبول بل أبرزت بايجاب وقبول ورضىّ من الأصيل 
والاختلاف في المبرز غير مانع عن صحّة المعاملات . 

وبالحطلة» أن النقد .وان كان مظلتا بي المتذوثة: الا اله ينيب البتقاء 
مشروط من كلا طرفي الأصيل والمالك , فلا يرد إشكال عدم التطابق بين الاجازة 
والعقد في المقام , هذا كلّه فا إذا اشترط المالك على الأصيل حين الاجازة , وأمّا إذا 
اشترطه للأصيل على نفسه فلا إشكال في صحّته بطريق الأولوية والفحوى , لأن 
الأصيل الذي رضي بالمطلق حسب الفرض فهو راض بالعقد عند الاشتراط له 
ولعلّه ظاهر , هذا تمام الكلام في الاجازة . ْ 
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فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفحة 
البيع ١‏ 
تعريف المصباح للبيع 210000 
منشأ إضافة المال إلى الأشخاص 101 
معنى البيع عند المصتف 0 
قييز البائع عن المشتري 001 2070 
اختصاص المبيع بالأعيان 0 ا 000 
المراد بتعلّق البيع بالعين وتعلّق الاجارة بالمنفعة 000 
المراد بالمنافع التي هي متعلّق الاجارة اا 000 
عدم اشتراط وجود العين في الخارج ةآية ة ز ز ز ز ز 5 000000 
اقسام الملكية مخ اتاموزاه الوا موت له امبتزبوجه تق نتم ف المح ا قا 
المراد بالمبادلة فى كلام المصباح ا 00 
عدم اعتبار المالية في العوضين ا 
هل البيع من مقولة اللفظ أو المعنى ؟ 0 
إجارة الفر على الشجر 00 
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وقوع المنفعة عوضاً 0 0 
وقوع منافع الحرٌ وأعماله عوضاً 1 1 1[ ذ[ذ 1[ 1 000001 
عدم كون أعمال الحبٌ قبل المعاوضة عليها من الأموال 00 
ضهان مَن حبس الح الكسوب ا باب وو اموي اس يا ان 
أقسام الحق 1515151 [1[1[1[1[ز[1[ز[ز[ [ [ [ 1 
الفرق بين الملك والحقّ وا حكم 1 00000011 
وقوع الحقّ تمناً في البيع اا 
الشك في قابلية حكم للاسقاط أو النقل والانتقال 0 
حقيقة الإنشاء والفرق بينه وبين الاخبار 1 
إشكالات تعريف البيع ل ا ب 
وضع اسماء المعاملاات 1 1 ااا 
مبحث المعاطاة 00000 
معنى المعاطاة والفرق بينها وبين سائر المعاوضات 00 
الأقوال في المعاطاة ومدركها ا ا 0 
الاستدلال على إفادة المعاطاة للملكية 0100000000001 
مناقشات كاشف الغطاء يي حول إفادة المعاطاة الملك ا 1 
أدلّة أصالة اللزوم في العقود از 0000 
معنى قوله (عليه السلام) « إِمًا يحلّل الكلام ويحكم الكلام » ا 
تنسهات المعاطاة ل 0 
التنبيه الأوّل : جريان أحكام البيع وشروطه في المعاطاة ا 
جريان الخيار في المعاطاة 5000 000 
التنبيه الثاني : فما يحصل به المعاطاة 7 0 0 
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التنبيه الثالث : في تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة م ا 
التنبيه الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ام ا 
التنبيه الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع او ع وي الا 
التقيه البشاةس #مارمات المناطاة اا 
التنبيه السابع : جريان الخيارات الختصّة بالبيع في المعاطاة 2 ....,, ١70‏ 
التنبيه الثامن : صدق المعاطاة على البيع بصيغة غير جامعة للشروط . ١78‏ 
شروط الصيغة ا 
عدم اعتبار اللفظ في بيع الأخرس 00 
كفاية الكتابة مع عجز الأخرس عن الاشارة ل ا 
مقتضى الأصل العملى عند الشكٌ في شرطية شيء أو مانعيته 0000000 
اختصاص اعتبار الشروط بالمتمكن ا 
هل تتقدّم الاشارة على الكتابة في الأخرس ؟ ل ا 
بحث فى مواد الصيغة وهياتها 00000 
صيغ القبول ا ل ل 0 ا 
تحين الموحب من القابل 0111 ا 000 
الكلام في اعتبار العربية وعدمه ا 
اعتبار الماضوية وعدمه 0000000 
اشتراط تقدم الابجاب على القبول اباس واب باجو حو وق 1 
الموالاة بين الايجاب والقبول يي ل 
اعتبار التنجيز في العقود 0 اا 0 


بقاء أهلية كل من المتعاقدين عند انشاء الآخر 0100 
الاختلاف في شروط الصيغة ل 0 
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد 0 
أدادلة فيان لقوق باليقد الناسد 0 
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و 
أدلّة هذه القاعدة 1 زؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 0000 
؟-لزوم رد المقبوض بالعقد الفاسد 1 0 00 
١'-ضمان‏ منافع المقبوض بالعقد الفاسد 00 
الحتملات في قاعدة « الخراج بالضمان » ا 0 
؛-ضان المثل بالمثلي والقيمة بالقيمى 0 
تعرريف المثلىي ا + امهو واو ل سان ره وت 111 
4-حكم زيادة قيمة مثل التالف بأضعاف ل 


1-حكم تعذّر المثل فى المثلى من حيث الاجبار على أخذ القيمة .. ١71‏ 
-وجوب رةٌّالمثل في القيمي مع القكّن من المقل ‏ ....,.....,, ١/1‏ 


المناط في تعيين القيمة في القيمى ال لوي 110 
بدل الحيلولة 0010 94 
أسباب الضمان 11 1 1 1 ا 0 
١_التلف‏ الحقيق 000 
؟-التلف الحكنى 001 ا 
٠_تلف‏ الأجزاء والأوصاف 1 1 اا 
-زوال الملكية 11 1[ 1 ااا 0 





فهرس الموضوعات اه 
١-اشتراط‏ البلوغ ا 
معامبلات الصبى ا 1 1 1 15 5 151 1 ااا 
؟_اشتراط قصد مدلول العقد 0059 000 ا 000 
”"' تعين المالكين ا ا 1515151 1 1 1 1 1 ا 
تعيين الموجب والقأيل ....,......,.......ي...ي. يري ...ل.ل 518 
غ:-اشتراط الاختيار 1 
معاملات المكره 0 
بحث حول التورية بت 000001 ا ا 
الاكراه على الجامع ااا 
إكراه أحد الشخصين م ل ل ل 
ضيوى الأكراةمن عبت تعلقة امالك أو الاقد م 
الاكراه على ثيء وإتيان المكره ‏ بالفتح بشيء آخر 000000 
حكم الاكراه على الطلاق ا ا 0 
لو رضى المكره بما فعله جال الاكراه 000 
هل الرضا كاشف أو ناقل ؟ ا 0000 
0 -شرطية إذن السيّد في صحة معاملة العبد الم اا ما او /81 1 
معاملات العيد 10 
امن الفيق رشراج نقسة من هد ذه 1 1 1[ 000 
1 شرطية الملك أو الاذن من المالك 0 
بيع الفضولي 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[زة[ز[ [ [ [ [ [ 000001 
جريان الفضولية في الايقاعات 15151[ 1 0000010111 
صحّة عقد الفضولي مع اقترانه برضا المالك ا 
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أدلّة صحّة بيع الفض ولي للمالك ل ا ا 
أدلة بطلان , بيع الفضولي للمالك ل 1 
الفضولى للالك مع سبق نهيه عنه اا 
بيع الفضولى لنفسه 1[ 0 100010 
جريان الفضولية في , بيع الكلي ااا 
جريان بدا ع نيه ب لو و وا سو ا ا 
الكلام في الاجازة ا ل ا ل اي يي ار 
هل الاجازة كاشفة أو ناقلة ؟ 2 
ثمرات القول بالكشف والنقل ا ا ل 2 
تنبهات الاجازة 535500( 
١‏ -كون الغزاع في الكشف والنقل في الحكم الشرعي لا اللغوي ...م/م 
"-هل يعتبر في الاجازة اللفظ ؟ مسي و وه ا ل ا 
حكم الاجازة بعد الرد ااا 
غ_إارث الاجازة., 00 22 ا 
6-إجازة المعاملة ليست إجازة للقبض والاقباض ب ري 60 
1-_الاجازة ليست فورية 5 
٠_مطابقة‏ الاجازة للمجاز وعدمها 0-78 0 010000 
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الكلام في المجيز 


زاكلا فميق فق امون 

الأول : يشترط فى الجيز أن يكون جائز التصرّف حال الاجازة لا محالة 
ذلووكان ونا ا وسنما اد عهووا تزى السيونانت حال التهبا زه قدلا اعيعاد 
باجازته كما هو ظاهر , وهذا من دون فرق بين القول بالكشف والنقل , وذلك لأنّ 
الكلام في شرائط المجيز من جهة أنه تصرّف في المال فيعتبر في المتصرف أن يكون 
جائز التصرف في المال , وأمّا أن أثر الاجازة الصادرة منه بعد الفراغ عن 
صحّتها ‏ أي شيء هل تؤثّر في الملكية من حين العقد أو من حين الاجازة فهو 
مطلب آخر لا ربط له بشرائط المجيز, وإنما هو راجع إلى مقدار تأثيرها كا لا بخن . 

الثاني : أنه اشترط بعضهم في صحة الفضولي وجود محيز حين العقد واستدل 
عليه العلامة (قدّس سرّه)(١)‏ بأنّ صحّة العقد في حال العقد مع فقد الجيز ممتنعة فإذا 
امتنع في زمان امتنع دائماً , لأنّ المستحيل لا ينقلب إلى الامكان بعد الاستحالة 
فوجود الجيز بعد العقد مما لا أثر له . هذا أوَّلاً . 

وثانياً : أن المشقري يتضرّر حينئذ لامتناع تصيرّفه في العين لاحهال عدم 
الاجازة بعد ذلك , ولا فى الثمن لاحتال صدور الاجازة من المالك , ومقتضى “مول 
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تع لل ب ب يب بيب بسح الْتَنْقيح فى شرح المكاسب / ” 
قاعدة لا ضرر له عدم صحّة المعاملة فما إذا لم يكن بحيز للعقد حين المعاملة , هذا . 

وعدم المجيز للعقد حين المعاملة يتصوّر على وجوه : 

أحدها : عدم ذات الجيز وفقد ذاتٍ من شأتها الاجازة للعقد . وهذا غير 
متحقّق على مسلك الإمامية ىا حكي عن البيضاوي(١)‏ إذ لا يتصوّر ملك بلا مالك 
يجيز العقد , لأنّ الإمام (عليه السلام) موجود في كل عصبر وهو الولىي على الأموال 
على الاطلاق . بل لا يتم ذلك بناء على مسلك الجباعة أيضاً لأنْهم يرون الخلفاء 
ا وناو فل الأموال. 

والحاصل أن فرض عدم ذات امجيز لا يتم في الأموال, وأمّا فى غيرها كا في 
زواج الصغير والصغيرة مع عدم ولتهما أو جدّهما والبناء على أنه لا ولاية لغير الأب 
والجدٌ فى نكاح الصغيرين كما هو أحد الأقوال في المسألة فلا مانع منه . 

ثانيها : عدم الجيز بوصف القكّن من الاجازة وإن كانت ذاته متحقّقة إلا أنه 
حين المعاملة غير حاضر ولا يتمكن من الوصول إليه كا إذا وقعت المعاملة في بر 
لمكن الوضول فيه ال المالكه: أوكان امالك :ناما أو كان هيدا أو كان واته غائياً 
فلو لم يكن له مالك أبدأً فالإمام (عليه السلام) أيضاً لايمكن الوصول إليه. 

وثالثها : عدم امجيز شرعاً وإن كانت ذاته متحقّقة ويتمكن من الاجازة 
أيضاً . إلا أنّ الشارع منعه عن الاجازة كما إذا باع الفضولي مال اليتهم على خلاف 
المصلحة فإنّ الولى لا يمكنه الاجازة حينئذ لأنه على خلاف مصلحة اليتيم كما إذا 
باعه بنصف قيمته ونحوه ثم حال الاجازة بعد المعاملة صار بيعه على وفق المصلحة 
لحكم أو قانون حكومي يقضي بتخريب أمثال تلك الدور من دون دفع تمن أصلاً . 

فأمًا الأوّلان فلا ينبغي التكلّم في اعتبارهما أبداً , إذ لا دليل على اشتراط 
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ذات الجيز أو الجيز بوصف القِكّن من الاجازة في صحة المعاملات , واشتراطهما 
خالٍ عن الوجه بالكلّية . بل ما ورد في صحّة زواج الصغيرين أدلَ دليل على عدم 
اك رعيااق صحة الول ال وسستميل نماوة رجروهنا مدال لخنم وعدم 

وكذا الحال في الوجه الثالث إذ لا يعتبر فى صحة الفضولي أن يكون له بحيز 
حال العقد شرعاً بل العبرة بوجود المجيز حال الاجازة , والذي يوصّح ذلك 
ملاحظة عكس المسألة أعنى ما إذا كان بيع مال اليتهم على وفق المصلحة حين العقد 
ترقت قيمة المال حين الاجازة وكانت إجازة البيع على خلاف المصلحة فهل 
للولي إجازة العقد الصادر من الفضولي حينئذ بدعوى أنه كان على وفق مصلحة 
اليتهم » ومن الظاهر أن الاجازة حينئذ لغو حيث إِنّ استناد البيع للولى وبيعه المال 
إنما هو بالاجازة والمفروض انه على خلاف المصلحة فلا محالة تبطل الاجازة في 
مثلها . لأنّ اققراب مال اليتي نما يجوز فما إذا كان على وفق المصلحة فقد قال الله 
تعالى : <وَلا تَفْرَبُوا مَالَ اتيم إِلَّ الي هِيَ أَحْسَنُ74١)‏ وقبل الاجازة لم يتحمّق بيع 
للولي حقٌ يكون العبرة بزمان العقد . وإنما هو يتحمّق حين الاجازة فالاعتبار 
بزماها , والمفروض أن البيع حينها على خلاف المصلحة فتبطل الاجازة . 

ومنه يظهر الحال فى المقام وأنّكون البيع حين المعاملة على خلاف المصلحة لا 
نع عن صحة الاجازة فها إذا كان البيع حين الاجازة على وفقها , فإنّ العبرة إنما 
هي بزمان الاجازة كا لا بخن . فوجود الجيز للعقد حينه على نحو يتمكن من 
الاجازة شرعاً غير معتبر في صحة المعاملة كما هو ظاهر . 

فالمتحصّل : أنه لا يعتبر فى الفضولي أن يكون له بحجيز حال العقد , لا بذاته 
ولاتوضف الفكن .من الأجازة عقلاً ولا يوضت الفكن نيا شرعا يبل الأول قير 
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متصوّر على مسلك الامامية , والثاني أيضاً لا دليل على اعتباره بوجه , بل الغالب 
أن المالك غير متمكّن من الاجازة حين العقد لعدم علمه أو لنوم ونحوهما وهو 
ظاهر ؛ كما أن الثالث لا دليل على اعتباره لما مر » والروايات الواردة في صحة 
الفضولى لم تستفصل بين وجود اجيز بذاته أو بوصف الاجازة عقلاً أو شرعاً 
وعدمه ولعله ظاهر . 

بق الكلام فيا استدُلَ به(١)‏ للعلامة (قدّس سرّه) على المدّعى في المقام : أما 
الاستدلال بلزوم الضرر على المشتري فهو بعد انتقاضه بما إذا تَكّن المالك من 
الاجازة عقلاً وشرعاً ولكنّه لا يجيز العقد ولا يردّه فإنه لا يلتزم ببطلان المعاملة 
حينئذ بل يذهب إلى الالقزام بالخيار أو إجبار المالك على أحدهما فلاذا لا يلتزم 
بها في المقام مندفع بأَنّ ذلك مبني على لزوم العقد بالنسبة إلى الأصل في المعاملات 
الفضولية قبل الاجازة كا ذهب إليه شيخنا الأنصاري() ولكنّك عرفت أن 
العمومات لا تشمله قبل إجازة المالك أبداً. بل للأصيل أن يتصرّف في ماله تصرّف 
الملاك في ملكهم لاستصحاب عدم الاجازة في الأزمنة المتأخّرة . 

وأمّا استدلاله عليه أن صحة المعاملة والحال هذه ممتنعة فإذا امتنع في زمان 
امتنع دائًاً » فلم نفهم ماذا أراد هذا الرجل العظيم بهذا الكلام » فإِنٌ الامتناع تارةً 
امتناع ذاتى نظير استحالة اجتاع النقيضين والتسلسل والدور والخلف الذي 
مرجعها إلى استحالة اجتاع النقيضين وارتفاعهما . ومثله لا إشكال في امتناعه إلى 
الأبد . لأنّ المستحيل لا ينقلب عن امتناعه بمرور الزمان ولا يبختلف الحال فيه 
باختلاف الحالات . فلا يحتمل إمكان اجماع النقيضين في وغاق مج الأدطة ادا 
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أحكام المجزا ا سس يي سح ب 
06 يكون الامتناع امتناعاً بالغير كامتناع المعلول لعدم علّته أو المشروط لعدم 
شرطه , وهذا لا مانع من تبدّله إلى الوجوب بالغير بعد وجود علّته أو شرطه فضلاً 
عن تبدّله إلى الامكان . وصحّة البيع في المقام من هذا القبيل لأنْها إنما كانت ممتنعة 
حال العقد لفقد علّتها وشرطها فبعد ما تحقّقت العلّة فلا مانع من صيرورة الصحّة 
واجبة بالغير ولعلّه ظاهر . 

وبعبارة حرس اللسواد يع اللنائلة باهو من أجل عدم علتها وهي ببع 
الولى , والوجوب بعد الاجازة من جهة وجود علّته وهي البيع المتحقّق بالاجازة . 

فامتحش ل أنه الكتوسه لاسراط وات المو دول انين سوفف 
الاجازة عقلاً ولا بوصف القكّن منها شرعاً فى صحة المعاملات الفضولية أبداً 
ولعلّه ظاهر . 

الأمر الثالث : أنه لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين البيع 
وكونه كذلك ,يتصوّر على وجوه : 

أحدها : أن لا يكون الجيز مالكاً للمال حال العقد ومن أجل ذلك لم يكن 
تصرّفه حال العقد جائزاً . فعدمه مستند إلى عدم المقتضى للجواز . 

وثانها : أن لا يكون الجيز نافذ التصرف في المال لفقد شرط من شروط نفوذ 
تصرّفاته كما إذا كان بحنوناً أو صغيراً أو سفهاً ثم صار عاقلاً أو بالغاً أو رشيداً حال 
الاجازة للبيع . فعدم صحة تصيرفاته من جهة عدم شرطها . 

وثالثها : أن لا يجوز له التصرف في المال حين العقد لأجل مانع كتعلّق حقّ 
الغير به كما إذا كانت العين مرهونة ثم" أخرجها من الرهن حين الاجازة . فعدم 
الجواز مستند إلى وجود المانع عنه . 

ناكا الضورة الأولى: فقن انلك هين النلتعاره ب بحة عي اللاقرواقناً 
وظاهر ا از راع كال القن كدي روا شري ون جعرة جوع | للك ا هرا نع كوه 


ال ملي سس ميت التقيع فى فرع الدكانيت /* 
مالكاً له بحسب الواقع كما إذا باع مال أبيه بظنّ حياته ث”انكشف موت الأب وأنه 
كان ملكه واقعاً . وثالئة من جهة عدم الملك تخيّلاً واعتقاداً مع كونه ملكه واقعاً ا 
إذا اعتقد أن المال ملك شخص آخر فباعه ثم انكشف أنه ملكه . وسيأتى تفصيل 
الكلام في هذه المسألة بجميع صورها عن قريب إن شاء الله تعالى . 

01 الضورة الثايه: أعويءا (ذا التسدعد بير السرزفات بجإن الك 
إلى فقد شرط من شرائط الجواز كبا إذا كان يحنوناً أو سفمباً أو صبياً ونحوها ء فلا 
بنبغي الإشكال في أنّ مقتضى العمومات والاطلاقات صحّة المعاملة الصادرة عن 
الجنون إذا تَشّى منه قصد المعاملة والسفيه والصبى وغيرها . وعدم اشتراط صحتها 
بكون البائع المالك جائز التصرف في المال , غاية الأمر أنها تتوقّف على إجازة 
الولي كغيرها من المعاملات الفضولية , أو على إجازة نفسه فا إذا بلغ أو صار رشيداً 
بعد المغاملةة, وذلك لذن المعاملة تميعة تاق الأجزاء.والصرائط ول قضور فنا إلا 
من اناعية الأمساة عن أجل أن انقتاز الناطلة آل الذالك انون أو السقية كل 
استناد عند الشارع ولا اعتبار له عنده ؛ فلابدٌ في صحّتها من استنادها إليه على وجه 
معتبر, فإذا حصل الاستناد باجازة الولى أو باجازة نفسه بعد البلوغ والرشد فلا 
مائع من أن تشملها العمومات نحو ذَأَومُوا الْعُقُودِ» و <أَحَلّ اله الْئع» . 

نعم لو كان قصور تلك المعاملات من جهة الانشاء لا الاستناد بأن التزمنا 
بعدم اعتبار إنشاء الصبي أو السفيه أو امجنون وأنه كلا انشاء عند الشارع ولو أجازه 
الولي أيضاً . فلا حالة تبطل المعاملة في هذه الصورة لعدم اعتبار إنشاء البايعين في 
مثل الصبى والمجنون والسفيه, إلا أَنَا ذكرنا أَنّ إنشاء الصبي باجازة الول مما لا مانع 
منه , وعليه فالقصور مستند إلى عدم استناد صحيح وهو يحصل بالاجازة المتأخّرة 


ا 11 


كا هو ظاهر . والذي يوضّح ذلك ما ورد( فى صحّة نكاح الصغيرين من أ 
الزوجة إذا يلغت فأجازت النكاح صح وترث من زوجها لا محالة . 

وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما إذا استند عدم جواز التصرّف حين العقد إلى 
وجود مانع نظير حقّ الرهانة ونحوه . وفي هذا الفرض تارة يكون البائع هو 
المرتهن . فلا إشكال في صحته إذا أجاز المالك لأنّ ببع المرتهن بنفسه إسقاط لحقّه . 
وأخرى يكون البائع أجنبياً فيحتاج إلى إجازة المرتهن وإجازة المالك معاً كما 
سيأتي , وإنما الكلام فيا إذا كان البائع هو الراهن ثم أدّى دَينه وفكٌ الرهن فإنه قد 
يقال ببطلان البيع ويستدل له ؛ بأنا ن العقد مع تماميته من جميع الجهات واستناده إلى 
المالك لم يمضه الشارع حين المعاملة , والمفروض أنه لم يحصل الاستناد ثانياً .كما أن 
القاوع ل يطدرةه أخرى م اللاتعالة عياطلا 11 البقه ين وقرعي عا ل ده 
الشارع مع تحقّق الاستناد فيه . فكيف يصمٌ بعد ذلك مع أنه لم يرد عليه إمضاء 
0 

وسقة ,رظهو أن المتاء لا ييه المعاملات القتضولية أبيدا, أن عيدم عبحة 
الفضولى قبل إجازة المالك إنما هو مستند إلى فقدان الاستناد فإذا حصلت الاجازة 
في" استناد العقد إلى المالك فلا مانع من صحته بوجه . وأمّا في المقام ونظائره منا 
يحصل العقد من نفس من ينبغي أن يسند إليه ومع ذلك لا يمضيه الشارع لتعلّق حقٌّ 
شخص آخر بالنين كرااق نكاد يرن أحت الووحة أوينت أخينا و فلاجال المطة 
فيه أبدأً . لأنه حين العقد لم يتعلّق به الامضاء مع تحقّق الاستناد وبعد ذلك أيضاً لم 
يتعلّق به إمضاء آخر فلا حالة يقع باطلاً , هذا . 

رافق ا عدم شرل السوداك تزيم الترهرنة وتام نيك عه 


. وغيره‎ ١ ١١ب أبواب ميراث الأزواج‎ / 5١19 : 57 الوسائل‎ )١( 


يبيب بيب يبيبح ب يج لقاع ف بريه البكا ني 0 


الزوجة ا هو من جهة ما دل على اعتبار رضا المرتهن أو الزوجة أو غيرهما 
ولولاه لماكان من شتمول العمومات ها مانع أبداًء فهذا الدليل كالمصّص والمقيّد لتلك 
التموفاكفء قاذ اند من علاتحطة تداز دلالة ذلك الدلل وانة دل عل اعبار 
رضا المرتهن أو الزوجة أو غيرهما إلى أى مقدار ء ولا إشكال في أنه دل على 
خروجها عن عموم (َأَوْقُوا بِالْمُقُودِه ونحوه في حال عدم رضا من يعتبر إجازته 
ورضاه. فاذا لحقه الرضا من يعتبر إجازته أو سقط حقّه فلا محالة بتر العقد فيشمله 
العمومات . 

وبالجملة : أن هذا الدليل ليس من قبيل المخصّص الفردي الذي بخرج الفرد 
عن تحت العمومات الشاملة له حتىٌ نحتاج في دخوله تحتها إلى دليل , بل هو مخصّص 
زماني للفرد في بعض الحالات وهو حال عدم الرضاء فإذا ارتفع فالعمومات تشمله 
في سائر الحالات من الابتداء ولا نحتاج في ثموطا له إلى دليل اخر عليه . وهذه من 
صغريات الكبرى المعروفة وهىي أن القن عش ذوران الأمبر نون الستييد 
والتخصيص هو التقييد , لأنه المقدار المتيقن في البين » وفي المقام الأمر يدور بين 
تخصيص العمومات بهذا الفرد من البيع حىٌ يقع فاسداً وبين تقييد العمومات بحالة 
عدم كون الملك طلقاً لأجل الرهانة وعدم رضا من له الحقّ , فإذا ارتفعت الحالة 
المانعة عن ثموها فلا مانع من مول الاطلاقات والعمومات بوجه ولعلّه ظاهر 
فالبيع في المقام وإن لم تشمله العمومات بحسب الحدوث إلا أمْها تشمله بحسب البقاء 
بعد ارتفاع الحالة المانعة ىا لا يخنى . 

والذي يدل على ذلك ما ورد( في صحة نكاح العبد فيا إذا أجازه سيده 
معلّلاً بأنه لم يعص الله وإئما عصى سيده فإذا أجاز جاز , فإنه يدل على أنّ العقد 


. ١ . ١ أبواب نكاح العبيد والاماء ب 4؟‎ / ١١4 +7١ الوسائل‎ )١( 
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اتوك هل إجانة التو انتم صحيسا فنا (10 اجا ره خينويم المترهوية 3 
المقام من هذا القبيل فإنه يحتاج إلى إجازة المرتهن ما دام حقّ الرهانة باقياً أو إلى 
إجازته وإجازة المالك معاً فما إذا باعها الأجنبى مثلاً , وأمّا بعد سقوط حقّ الرهانة 
فتشمله العمومات , وعليه فلا وجه لما استدل به على بطلان بيع العين المرهونة 
نمه ويه للح عق اريت اعت الزوجة ار أحيا نم إذا وقسيع مه 
روجته . 

بقى الكلام في أمرين ثانيهها عمدتهما , الأول : أنّ المعاملة بعد ما خرجت 
العين عن الرهانة وفكّت عن حقّ المرتهن وصارت طلقاً هل تحتاج إلى إجازة 
المالك أو لا ؟ والثانى في أنّ الاجازة على تقدير لزومها في المقام بجري فيها نزاع 
الكشف والنقل أو أَمّْها ناقلة في المقام وإن قلنا بالكشف في غيره . 

ما المقام الأول : فالظاهر أنه لا حاجة إلى إجازة المالك بعد صيرورة الملك 
طلقاً بفكٌ المال عن الرهانة ؛ لأنّ المعاملة مستندة إلى المالك على الفرض وإئما كان 
المانع من صحّتها حقّ المرتهن وقد سقط حمّه . 

وأمّا الثاني فالاجازة على تقدير لزومها في المقام تتمحّض فى الناقلية دون 
الكشف وفاقاً للمحمّق الثاني ومن تبعه حيث إنه مع إصراره على الكشف في 
الاجازة(١‏ القزم بالنقل في المقام . والوجه في ذلك أن نزاع الكشف والنقل إِنما يجري 
فها إذا كان العقد تامّاً من جميع الجهات وكان متوقفاً على الاستناد إلى المالك فقط 
فعند حصول الاستناد إليه بالاجازة يمكننا الالتزام بأنّ هذا الاستناد الفعلي تعلق 
بالحقة الكقذء«امتكوق الا ها نه مق الأن سعلفة با لمكن تعن نمال البتن وهو له 
ضير فيه ك| تقدّم سابقاً . 


5- ل __ل_ اللللللل التنقيح فى شرح المكاسب / ” 

و1151 كاتف فيح نقد متو نلة عل اف الكو .كيان ال تنو تنه عمان 
الاجازة فني مثله لا يمكن الالتزام بن الاجازة تكشف عن الملكية من حال العقد 
كيف وهي تتوقف على أمر آخر حسب الفرض . نعم لا مانع من الالتزام بالكشف 
في المقدار الممكن وهو زمان حصول ذلك الأمر الآخر ‏ مثلاً إذا عقد الفضولى بيع 
الصرف يوم السبت وقبضه يوم الأحد وأجازه المالك يوم الاثنين فالاجازة لا 
فعق لآن تكوق كاهنة.عن الملكبة يوم السيث» لأنها تتوقف عل القتبضن وهو 
مفقود في ذلك اليوم , نعم لا مانع من الالتزام بالكشف عن الملكية يوم الأحد 
لحصول القبض والاقباض حينئذ , فالعقد تام والاستناد قد حصل يوم الاثنين 
وتعلّق بذلك العقد الواقع سابقاً فتؤثّر في الملكية في زمان يمكن فيه الملك كما عرفت 
وفى المقام للا كانت صحّة العقد الواقع على العين المرهونة متوقفة على فك الرهانة أو 
إحازة اللريين :والمتروض 1 الاتها د# مه والقك: كتحصل مهد القاقد يرما 
اوحيت الأنهاة: المناحر اتفال الللف من سين الالفكاك و الطلاقة دون سين العقد 
والمعاملة , وهذا هو معنى النقل الذي نلتزم به في المقام في مقابل الكشف عن الملكية 
من خين العقد . هذا كله فيا إذا كان عذم جواز التصرف حال العقد مستنداً إلى 
فقدان الشرط أو وجود المانع عنه . 

وأمّا فها إذا كان مستندأً إلى عدم المقتضي وهو الملك فقد قسّمه شيخنا 
الأنصاري إلى أقسام : لأنه تارة يبيع لنفسه ثم يملكه بسبب اختياري كالاشتراء أو 
غير التتاري أكالاار قي وا حرى عمد الت #افلكن ونا انه مين فل اتناك 
الغير أو بعنوان كونه للغير ظاهراً ثه” ينكشف أنه ملكه . 

والكلام فعلاً يقع في : 


أحكام التجير ست سحب ججح )بي ا 


المسألة الأولى 

وهى ما لو باع شيئاً لنفسه ثم ملكه , ولنفرض الكلام فوا إذا أجازه بعد الملك 
0 رده بعد ذلك . فقد نسب إلى الشيخ الطوسي قفي 2١1)‏ القول 
بالصحة في المسألة , لأنه (قدّس سرّه) ذهب إلى أنّ المالك فها إذا باع مالاً زكوياً قبل 
إخراج الزكاة منه ثم أدّى عوضه بشيء آخر يقع البيع صحيحاً . وهذه المسألة بعينها 
مسألة من باع شيئاً ثم ملك بناء على أنّ حقّ الفقراء في الزكاة متعلق بالمال وأنْهم 
شركاء للمالك فى المال الزكوي , فإذا باعه بتامه فقد باع حصّة الفقراء فضولا ثم 
ملكها بأداء عوضه خارجاً , فلذا أورد عليه الحقّق فى المعتبر(") وغيره في غيره بأنّ 
ذلك من الشيخ مبنى على جواز بيع مال الغير فما إذا ملكه بعد ذلك مع أنه باطل 
لأنه حين العقد لم يكن مالكاً وحين الملك لم يتحقّق البيع . 

واحتمل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)() أن يكون حكم الشيخ فى المسألة 
مبنياً على عدم تعلّق الزكاة بالعين الخارجية حىٌّ يكون المال الزكوي مشتركاً بين 
المالك والفقير بل تتعلّق بها على نحو تعلّق حقّ الرهانة بها فيكون من باب وجود 
المانع لا عدم المقتضى , هذا . 

والتحقيق أن ما ذهب إليه الشيخ (قدّس سرّه) في المقام ليس مبنياً على طبق 
القاعدة , وإئما حكم بما حكم لأجل ما ورد في المسألة من النصّ وقد نقله السيّد 
(قدّس سرّه) في احاشية() وتعرّض له شيخنا الأنصاري في كتاب الزكاة(*» ولا يلزم 


.5١8:١ طوسبملا)١(‎ 

.015: المعتير‎ )١( 

(9؟) المكاسب :17371 . 

(غ) حاشية المكاسب (اليزدي) : ١117‏ . 
(0) كتاب الزكاة : ” ٠١‏ . 
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فى الرواية أن تكون على طبق القاعدة . فكلامه وحكمه (قدّس سرّه) من جهة النصّ 
لامن جهة أن صحته على طبق القاعدة . 

والعجب من الحقّق وشيخنا الأنصاري (قدس سرّههما) كيف رضيا بحمل كلامه 
على احتالات بعيدة ولم يحتملا أن يكون ذلك منه من جهة النصّ الوارد في المسألة . 

وكيف كان , فقد ذهب جماعة إلى بطلان البيع في المقام ومنهم الشيخ أسد الله 
النسازى: (قناى )01 واسفول عله توتضوة وس المعلوم أن مضي الشاعدة 
والعمومات والاطلاقات صحّة البيع وعدم اشتراط المعاملة بالملك حال العقد 
فلننظر إلى ما استدل به المانع فى المقام فإن تم" فهو , وإلا فقتضى القاعدة هو الصحّة 
ىا عرفت . / 

الوجه الأوّل : ما ذكروه في بطلان بيع الغاصب وهي أمور : 

الأول : أنّ الغاصب غير قاصد لحقيقة المبادلة , والمقام أيضاً كذلك حيث إن 
الفضولي باع المال لنفسه مع علمه بأنه ملك الغير فكيف يتحّق منه قصد المعاوضة 
الحقيقية حيث إِنْها تقتضى خروج المال عن كيس مَن دخل المال في كيسه , وهذا 
مفقود في المقام فلا محالة تقع المعاملة فاسدة . 

وقد مر هذا الإشكال في بيع الغاصب سابقاً 5 عنه بوجوه يأق بعضهأ 
في المقام ولا يأتى فيه بعضها الآخر , منها : أن الغاصب قد سرق الاضافة من المالك 
وقبيننا اال تشسة بو اذغي الالكية الشس وعانه الدعوىوالت ل رزا مال نكمه 
فلذا لو سألناه عن أنه لمن فيجيب بأنه لي فهو قاصد للمعاوضة الحقيقية غاية الأمر 
اعتقاداً أو ادّعاء كما هو الحال في الغاصبين والسارقين , فهذا الجواب لا يجري في 
المقام لأنّ البائع لا يدّعي أنه له بل مع إقراره بأنه ملك الغير واعترافه بأنه للمالك 


. ١714 : مقابس الأنوار‎ )١( 


أحكاء المع م يح ا ا 119 
يبيعه لنفسه حىٌٍ يشتريه من مالكه فيسلّمه إلى المشتري أو يدفعه إليه بعد موت أبيه 
ومورّثه كا قد يتفق ذلك في الآباء الأثرياء الذين لا يعطون لأولادهم 86 
فأبناؤٌهم مهوي اعوال مورّثهم بالمعاملات القطعية الرسمية كي يدفعونما إلى 
المشترين بعد موت المورّئين : هذا كلّه على تقدير تمامية الجواب المذكور في بيع 
القاضب :تاغل اضرق الآضافة الالكدوتسها إللثتسه دوق النضو ل وان 
جالعل أنه لاسي التجرقة العاف لا المتررقة إنا فى :و اكال )تكبف سر 
الاضافة , فهذا الجواب لا يت في شيء من المقامين . 

وناء اعمن الخو الاكورة لويد العام ا العايلة اسايعت 
بالمبادلة بين المالين كما يظهر من تعريفهم للبيع بأنه مبادلة مال بمال , وهذه المبادلة 
التي بها يتقوّم البيع حقيقة متحقّقة في بيع الغاصب أيضاً لأنه قد بدّل امال بالمال ؛ نعم 
قد إل ظلك الالال طعيية ا خرى وه أل ركون اللنى لايم يريا ١‏ عاذ: 
الضميمة غير صحيحة عند العرف والشرع فلا محالة تلغو بخلاف أصل المبادلة بين 
المالين . فحقيقة المعاوضة متحققة فى بيع الغاصب . 

وهذا الجواب بجري في المقام من جهة أنّ الفضولي أوجد المبادلة بينهما أي 
المالين وضمّ إلمها كون القن لنفسه فتلغو تلك الضميمة . بخلاف المبادلة بين المالين . 

الثاني العفن الاخبار والروايات الواردة بمضمون النبي عن بيع ما لا تقلكه 
أو أنه لا ببع إلا في ملك ونحوهما , ولا نتعرّض طا في المقام لأنها تأنى فى الوجه 
السابع من إشكالات الشيخ أسد الله التستري في المسألة وهناك نتعرّض إلى 
تفصيلها إن شاء الله تعالى . 

الثالث : أنّ المالك إذا أجاز المعاملة فبالاجازة لا تقع المعاملة للغاصب أبداً 
وا" الكعان يعي عاد القند إن الالف كال هب وعايه يضدق أنيقال 
بانوقم ل يتعلن الألجا زقايه لاأر القااضي راعه شين ووه تلفت الانها بيه ددهو 
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غير واقع إذ الواقع هو البيع لنفسه لا للالك كما عرفت . 

وهذا الإشكال لا يجري في المقام لمطابقة الاجازة للعقد الصادر من الفضولي 
حيث إنه باعه لنفسه ثم ملكه فأجازه , ومعناه أنى راض بالمعاملة السابقة وهى بيعه 
لقني والاتجادةردظا بق [لمقق ,هذا كله بالنسية ان الوه الأدل نا أسكد ل ده 
اللو 

الوجه الغاتى + اد ترط و يضيثتة النيد انون للؤقة للك وبورض انالك 
والقدرة على التسليم , ونلتزم بتحقّق هذه الشروط في المالك في بيع الفضولى له , لان 
البائع الحقيق هو المالك دون العاقد ا هو ظاهر . وأمّا في المقام فلا تتحمّق 56 
الشروط للمالك حين العقد . وذلك لأنّ المالك قد خرج عن قابلية الاجازة للعقد 
بال موت في بيع الوارث أو بالبيع للعاقد في غيره , وإنها تعتبر إجازة العاقد بعد ما صار 
مالكاً للمال دون المالك حال العقد , فن اعتبر رضاه في المسألة ليس بمالك حال 
العتفيئ نو الا للنيتها ل الله لا تسسا را هذا : 

وقد حلّله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ إلى وجهين : أحدهما عدم الرضا 
من يعتبر رضاه, وثانيهما عدم القدرة على التسليم . وأجاب عن الأول بن المعتبر 
فق الرقيا ١‏ أ شو وكا آنا لل بعال لضا وطن نالعال الش ل الدليل عل 
اشتراط الرضا في المعاملات هو قوله تعالى : 9لا تَأْكُُوا أَمْوَالَكُمْبَئِتكُمْ بِالَْاطِل إل أن 
تَكُونَ تَجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ74') وقوله (عليه السلام) « لا يحل مال امرئ إلا عن طيب 
تمدع(" ووتطضاقنا أغنا و الزظنا من الاللسال الرعدا لا انفد من ذلك 
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وأجاب عن الثاني بأنّ القدرة على التسليم وإن كانت معتبرة في حقّ امالك حين 
العقد ولا يكتنى بحصول القدرة في المالك حال الاجازة , إلا أنه كلام آخر لا ربط له 
بالمقام . 

توضيح ذلك : أن مقتضى الدليلين اعتبار الرضا من المالك بالبيع , والمعاملة 
والبيع إنما يتحمّقان غنذ الاستناد والاجازة . قالمعتير من رضا المالك رضا المالك 
خال الأتفا ذه و النو ون المالك حاها راض بالمعاملة كا لا يخ وما القدرة 
على التسليم فهي وإن كانت معتبرة حين المعاملة حيث إِنّ الكلام في البيع التام من 
حيث الأجزاء والشرائط ومع عدم قدرة المالك على التسليم حين المعاملة لا تكون 
تامّة من حيث الشرائط فلا حالة تقع باطلة , إلا أن المفروض قدرته على تسليم 
المبيع حينئذ , فلو لم يقدر على التسليم حين المعاملة وكانت المعاملة باطلة من هذه 
الجهة فهو أمر آخر لا ربط له بالمقام, لأنّ الكلام في صحّة البيع الصادر عن الفضولي 
فها إذا ملكه ثم أجاز , وبطلانه من أجل عدم القدرة على التسليم أمر آخر وذلك 
ظاهر ء هذا ملخّص ما أفاده شيخنا الأنصاري في المقام . 

ولخق ان اعتبار القدرة على التسليم (دون نفس التسليم الخارجي فإنه من 
الشروط الضمنية) إِمَا من جهة الاجماع الماعى على اعتبارها , وَإِمّا من جهة النبي 
عن الغرر حيث إن المعاملة مع عدم قدرته على التسلم خطرية لاحةال أن لا يقدر 
عليه أبدأ كبيع الطير في الهواء أو السمك في الماء . وشيء منهما لا يقتضي اعتبار 
القدرة في المالك حال المعاملة والانشاء . أمّا الاجماع فلأنه إنما انعقد على اعتبار 
القدرة في المتعاملين والمتعاقدين , والمعاملة والمعاقدة نا تتحقّق في المالك بالاجازة 
والاستناد لا بمجرد إنشاء البيع على ماله فضولاً . فقتضى الاجماع اعتبارها في 
المالك حال الاجازة لا العقد . وأا النبي عن بيع الغرر فلأنّ المخطر والغرر إِنَا 
بتوجّه إليه بعد تحقّق حقيقة البيع بالاجازة وأمّا قبلها فلا خطر يتوجّه إلى شخص 


اب ببسي ا ع ا تت التنقيح في شرح المكاسب / ” 
فلابدٌ من قدرته على التسليم حين الاجازة لثلا يتوجّه الخطر إلى صاحبه . 

وكيف كان , فما أفاده شيخنا الأنصاري من اعتبار القدرة على التسلي, حال 
العقد مما لا وجه له , بل المعتبر هو القدرة عليه حال الاجازة وهي متحقّقة في المقام 
مع :ذوق لقوق كون للك هال الخها زقهو ا لالك عاق العقد و كووسيهها 
آخر ء وصل إليه امال بالارث أو البيع . 


عدول واستدراك 

قد ذكرنا أن مقتضى العمومات والاطلاقات صحّة البيع في من باع شيئاً 4 
ملكه فأجاز كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وجماعة , وخالفهم في ذلك 
الشيخ أسد الله التستريى وتابعوه فذهبوا إلى البطلان . واستدل عليه التستري بأنه 
غير قاصد للمعاوضة الحقيقية بل إنما تكلّم بلفظ البيع حازاً أو غلا . 

وقد أجيب عن هذا الإشكال في بيع الغاصب لنفسه بوجهين وذكرنا أن 
الوجه الثاني من الوجهين المذكورين هناك يأتي في المقام دون الوجه الأول . 

ولكن الانصاف أن هذا الإشكال فى المقام مما لا مدفع له أبداً وأَنّ شيئاً من 
الوجهين لا يأت في المقام . وتوضيح ذلك : أن الغاصب إنما قصد المعاوضة الحقيقية 
من أجل ما طبقه على نفسه غلطأً وادّعاء بأنه المالك للمال . وقد قصد خروج المال 
من ملكه إلى ملك المشتري ودخول الن من ملكه إلى نفسه . فهذه معاوضة حقيقية 
غاية الأمر أنه غلط في تطبيق المالك على نفسه نظير ما ادّعاه السكاكي في الجازات 
من أنها مستعملة في معانيها الحقيقية غاية الأمر ادّعاء 00 اضح أن 
الفضولي في المقام لا يدّعى الملك أبداً , فهذا الجواب غير جار فوا نحن فيه بوجه . 

وأكا الوا الناق نوو أبظا كالثباى لأصري فلنن فد رةلك لا الذي 
لنفسه على قسمين : 


أحكام المجيز سس سس سس بببببب بإ 

فتارة يبيع الوارث فعلاً ما سيملكه بعد موت مورّثه على نحو الواجب 
المشروط بأن يكون الانشاء فعلياً والمنشأ أمرأ استقبالياً. وفي مثل ذلك لا إشكال 
في أنه قصد المعاوضة الحقيقية في ظرف الموت إلا أنه باطل من أجل التعليق حيث 
إنه باعه معلّقاً على تقدير الموت والملك . وهذا داخل تحت معقد إجماعهم على أن 
التعليق مبطل في العقود وإن قلنا بعدم بطلانه فما إذا علّقه على ملكه فعلاً كا إذا قال : 
فتك إن كان ملكق: لآنة تعلق غل :ما نتوقف عليه ضخة العقدا فعلاً ؤهذا لاف 
التعليق على الملكية المتأحّرة . 

وا خوك يد لاق قئاذ دل موت | لزذت أر كيل امار ندعل أن ركر و لذن 
راجعاً إليه وإن كان المثمن للغير . وفي مثل ذلك كيف تتحقّق المعاوضة الحقيقية من 
الفضولي لأنه هبتان خّانيتان وليس من المعاملة والمعاوضة في ثنيء واكام 5ك ناه 
سابقاً من أنّ المعاملة غير متقوّمة إل بالمبادلة , فيندفع بأ المبادلة لا تتحقّق في 
مفروض الكلام كيف والمثمن ليس ملكا لمن يرجع إليه الثْن فكيف تتحقّق المعاوضة 
حقٌ نقول إِنّ البيع متحقّق وقصد البائع رجوع القن إليه لغو . نعم إِنما يصحٌ ذلك فيا 
إذا كان البائع قاصدأ لدخول القن فى ملك المالك لا في ملك نفسه واتفق أنه صار 
مالكاً للمال بعد المبادلة أو صار امالك شخصاً آخر كالوارث بعد موت المورّث , وفي 
مثله يقال إن خصوصية المالكين ملغاة بعد تحقّق المبادلة والمعاوضة , وذلك لَأنّ 
المبادلة قد تحققت بالبيع حيث إِنْه قصد رجوع القن إلى من خرج منه المثمن غاية 
الأمر أن المالك انطبق على شخص آخر . وهذا لا يضيرٌ بالمعاملة نظير ما إذا باعه 
باعتقاد أنه ملكه أو بادّعاء أنه ملكه كما في الغاصب ثم ظهر أنه للغير فيتوقف على 
إجازته لا أنه يبطل لعدم تحقّق المبادلة , بل نظير ذلك في الفقه أيضاً متحمّق كما إذا 
وقف داراً على طبيعي العالم ثم” صار الواقف عالماً فإنه يتصرف في الدار وليس ذلك 
من الوقف على النفس في شيء . 
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فالمتحضل» أن هذا الآرراة نالا حوات لل ايذا.. 

الوجه الثالث من وجوه المنع : أن الاجازة على الأصح عندنا وعند 
التستري كاشفة عن الملكية حال العقد . ولازمه أن يكون المال ملكاً للمشتري 
الأصيل من حين المعاملة مع أن الفرض عدم كون البائع مالكاً للمبيع حين العقد 
وما ملكه بعد المعاملة بزمان . وعليه فيلزم خروج المال عن ملكه قبل الدخول فيه 
وهو مستحيل » لأنٌّ الخروج فرع الدخول ومالم يدخل في ملكه كيف يعقل خروجه 
موق ركفت هع ان الفاملة باطلفة 

وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ بأ الكشف إِنما هو في 
مقابل النقل لا بمعنى الكشف عن الملكية حال العقد . وهذا إِنما يتحقّق في المورد 
القابل :وهو قلف باختلاق القامات وفنا إذا كان العقد مسحجمعا التقرائط 
والقيود ولم يكن هناك شيء يتوقّف عليه صحّة العقد إلا الاجازة فهي تكشف عن 
للدم كين العتد لقابنة الروة ابلك حيعة وز افا إذا 1 ركن قافنا بك 
الأجزاء أو الشروط فتحمّقت بعد العقد بيوم فتكشف عن الملكية في اليوم القابل لا 
محالة كبا في المقام حيث إِنّ البائع لم يكن مالكاً للمال حال العقد حقٌٍّ تكشف 
لقعا رهن اللكة عال القدوا باتصار متلكفييد اللقوي هاو فا لحان نا 
تكشف عن الملكية في اليوم القابل كا هو ظاهر , فا لخروج عن ملكه إِنا يتحّق بعد 
الدخول في ملكه فلا يرد عليه الحذور المتقدم بوجه . 

ثذكر أن المقام لا يقاس با تقدّم من أن المالك إذا خصٌ الاجازة بزمان 
نا عو عق المقديوا فا كاذ الاتلونى هبون النعن 45 ا بقترم دون وت العقاد 
والمعاملة , تبطل الاجازة لا حالة نخالفتها العقد الواقع من الفضولي والأصيل حيث 
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نما عقدا على أن يكون الملك من حين العقد لا من زمان الاجازة أو غيرها , فا 
وقع لم تتعلّق به الاجازة وما تعلّقت الاجازة به لم يقع في ا لخارج حسب الفرض 
وذلك لأنّ البطلان في تلك المسألة من جهة أن المورد كان قابلاً للملكية من أوّل 
الأمر ومع ذلك لم يجزها الجيز من زمان القابل وأجازها في غيره من الأزمنة كزمان 
الاجازة ونحوه من دون أن يكون للاجازة من أوّل الأمر مانع عقلى أو شرعي . 

وعة ا حلاف القاء لان اناكم الها زه يمان ا خر دوت نمان التدمق 
أجل الحذور السابق أعنى عدم كونه ملكه , فلا محالة تكشف عن الملكية من ذلك 
الزمان لا من حين العقد للمانع المذكور . 

وبعد ذلك ذكر (قدّس سرّه) أن البطلان في البالة اتامكوق فخ اح نقد 
المقتضي أو من جهة وجود المانع , والمقتضي للصحّة في المقام موجود وهو العمومات 
والاطلاقات , والمانع عن تأثيره مفقود لما عرفت من أن الاجازة تكشف عن 
الملكية ف المورد القابل لا من حين العقد حتى يقال إنه يستلزم ا خروج عن ملكه 
قبل الدخول وهو يمنع عن ثمول العمومات له هذا ملخّص ما أفاده (قدّس سرّه) في 
المقام . 

ولايخى أن المانع عن صحّة المعاملة في المسألة المتقدّمة وهي ما إذا خصٌ 
الاجازة بزمان متأخر عن العقد مع قابلية المورد للملكية حال العقد بعينه متحقّق في 
المقام . فإنّ الوجه في بطلانها فى المسألة المتقدّمة إِنما هو عدم مطابقة الاجازة لما 
أوقعه الفضولي . فكان الواقع غير اليجاز والجاز غير الواقع سابقاً . وهذا بعينه جار 
لتك نح طلعي ءردل عالإقار بيعل أن لون ملاكه من نان انفد 
والأجا رقامس انالك | “علدت بالملكتها دن هيف الأرك أ القراء لمده يكنا 
قبلهما| , لاستلزامه ا خروج قبل الدخول فالواقع غير المجاز والمجاز غير الواقع حسب 
الفرض .ء فالصحيح أن هذه المناقشة كالمناقشة المتقدّمة غير قابلة للجواب . 
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ثم إِنهِ رما يستدلٌ على البطلان ‏ والمستدلٌ شيخنا الأستاذ (قدّس سه)(١)‏ 
تأريدا كا ذكز السترى ادب نة )دبأ الردّ عل بها ذكرناء سابقاً يرقم الشسقد 
الصادر عن الفضولي ويلغيه عن قابلية لحوق الاجازة لعموم « الناس مسلّطون على 
أمواهم »(". كما ذكرنا أن الرد يتحقّق بالفعل والقول ولا يختصٌ بالثانى فقط . فلذا 
نان الأمه القحة نظو ل 151 توهها متنها'عى شخض اخر يكون ودرا 
للعقد الفضولى السابق , وعليه فها أن المالك الأول الذي وقع العقد على ملكه فضولاً 
باعه من الفضولي فهو قد ألغى العقد الواقع عن التأثير فلا تصحّحه الاجازة 
المتأخّرة » فلا محالة تقع المعاملة باطلة , هذا . 

وقند آنا لويلها أن الرمواسي: القن الباه عن قابلة الأعازة فا اقلت 
لفقو الاك لعن لزاه عل تكد وأقا أن هذا لزه فنع عن الا ارهق 
ملك شخص آخر فلاء لأنّ الحديث إِنا دل على أن « الناس مسلطون على أموالهم » 
لا على أموال غيرهم , فردٌّ المالك الأول في المسألة كيف يلغى إجازة المالك الثاني 
للعقد الواقع على ملكه , لأنّ الكلام فى إجازة الفضولي بعد الملك لا إجازة امالك 
الأول فلا تغفل . هذا أولا . 

وثانياً : أنّ الدليل أخصٌّ من المدّعى , لأنّ الردٌ لو تحدّق بالفعل فإنما يتحمّق 
بمثل البيع والهبة ونحوهما , وأمّا انتقال الملك من مورّثه إليه فهذا كيف يكون ردأ من 
المورّث للعقد الصادر عن الوارث , والكلام في مطلق صيرورة الفضولي مالكاً 
للمال, كان الانتقال بالبيع أو كان بالارث , وما أفاده لا يتم في الارث اا 
والعجب أنه (قدّس سرّه) التزم في صورة الارث بِأنٌ الاجازة من الوارث تكشف عن 


.١١7/:” منية الطالب‎ )١( 
. 3٠7 : سة: . بحار الأنوار ؟‎ ٠١8:1 عوالي اللآلى‎ )1( 


أحكام المجيز ا بب لىب ب ] 
الملكية من حال العقد في حياة المورّث بدعوى أنّ الوارث هو المورّث في قيامه 
مقامه في الأموال فكأنٌ العقد قد صدر من المورّث بنفسه , وهذا كما ترى مما لا يمكن 
الالتزام به . 

الوجه الرابع : أن صحّة البيع في من باع شيئاً ثم ملكه فأجاز يستلزم اجتاع 
المالكين على ملك واحد . وذلك أن الاجازة تكشف عن ملكية المشتري الأصيل 
للزال ححق المعاملة دو المفروطن أنّ المال في ذلك الوقت ملك للمالك الأول فلذا صحّ 
انتقاله منه إلى البائع بالبيع والارث . وصحّت إجازته للعقد وإلالم يكن شراؤه من 
المالك أو انتقاله إليه صحيحاً , ولم تكن إجازة البائع نافذة لعدم انتقال المال إليه 
ولازم ذلك أن يكون الملك الواحد مملوكاً للمالكين المشتري والمالك الأول . 

بل يمكن أن .يقال : إِنّ ملك المشتري للمال حال العقد يستلزم عدم كون المالك 
الأول مالكاً له حينئذ (لاستحالة كونه ملكا لهما) وذلك يوجب عدم انتقاله إلى البائع 
بتقل امالك الأول لأ المفرروضن أنه لسن مالكا للبال وكنف: يتعقل الخال مله ان 
البائع . وهذا يستلزم عدم صحّة إجازة البائع للبيع الواقع سابقاً . وذلك يستلزم 
عدم ملك المشتري للمال حال العقد , وما يلزم من وجوده عدمه محال. فلك 
المشقري للمال مستحيل والمعاملة باطلة , هذا . 

ولاخن: أن الاشكال المزبور يبتنئي على الكشف من حين المعاملة » وقد 
عرفت أن التعاؤة بتكت عق الللكية مو يخين قابلية موود ووظلية اقلا يليه 
شيء من الايرادين في المقام . لأنّ المفروض أنّ المشقري إِنما ملكه بعد صيرورة 
البائع مالكاً للمال بالإرث أو البيع لا من الابتداء حىٌ يقال إنه يستلزم اجتاع 
المالكين على ملك واحد أو يلزم من ملك المشتري عدمه . 

نعم يبق إشكال عام وارد في جميع المعاملات الفضولية بناء على الكشف من 
حين المعاملة أو من حين قابلية المورد كما فها نحن فيه : وهو أن الاجازة تكشف عن 
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ملكية المشتري للمال من حين العقد أو من حين قابلية المورد, ولازم ذلك أن لا 
كزن نال ملكا لسن حال الحعازة بوبه كق وت إجارع ف هلك المعتر 
من حين العقد أو من حين قابلية المورد . ولازم صحّة إجازته أن يكون المال ملك 
الجيز والمشتري في حال الاجازة . 

وقد أجاب عن ذلك الشيخ أسد الله التسترى(') بأنّ المالكية الصورية 
الحاصلة بالاستصحاب للمجيز كافية في صحّة الاجازة وإن لم يكن مالكا واقعياً 
لان الاجازة رفع لليد وإسقاط للحقّ وفيه يكنى الملك الصوري , وهذا بخلاف العقد 
الثاني في المقام حيث إنه يحتاج إلى الملك الواقعى لأنه عقد وصحّة العقد تتوقّف على 
الملك واقعاً . 

وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(") بايرادات متينة وملخّصها : 
أن الملك الصوري الاستصحابى لا يكن في الاجازة فلذا لو فرضنا أن الفضولي باع 
فال الخدم ين وقبل إعارة الاللكرا عه وكدن الالانامن شخض: اكرول بل بد 
المالك ثم” أجاز المالك البيع الفضولي باستصحاب ملكه وبعد ذلك ظهر أنه لم يكن 
مالكا ذال خال الاجازة لأنّ الوكيل باعه من شخص آخرء قلا يكن الالتزاء 
بصحّة الاجازة حينئذ مع أن الملك الصوري متحمّق في المثال . ومنه يظهر أن 
الأحانة متو دده على الملك الواقعي ولا يكف فيها الملك الاستصحابي » نعم يكفي 
الك 3 كارف العا نل سكماك الاق كر اتدى طاخن. 

ثم إِنّه لم يعلم الفرق بين الاجازة والعقد الثاني حيث إِنّ الاجازة ليست رفعاً 
لمكو مقاط للحقّ . بل هي مما تصحّح الاستناد وكأنّه باع ماله حين الاجازة 
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وتنا الظاهو ان البيع يتوقف على الملك الواقعي ولا يكف فيه الملك بالاستصحاب 
لأنه من الشرائط الواقعية لا العلمية حىٌٍ يقال إِنْه يكف فيه الاستصحاب ,ء هذا ولو 
كنا أن العاف اسقط الحو ايها لك نات : على كفاية الملك الظاهري 
إذ لا يعقل إسقاط الحقّ مع انتفاء الحقّ قبل الاسقاط ىا هو المفروض بناء على القول 
بالكشف حيث إن الاجازة تكشف عن ملكية المشترى من حين المعاملة فاليجيز 
غبو نالك هال الها 5 
ذكر (قدّس سرّه) أنّ هذا الإشكال في المعاملات الفضولية إما يبتنى على 
الكست للقيو وان بناء على ما سلكناه من الكشف الحكمي فلا يجتمع المالكان 
عفاد وعم قار نما ينزل منزلة المالك في ترتّب الآثار فقط , لا أنه 
يكشف عن الملك الحقيق ليرد الإشكال وأنّ المال الواحد كيف يجتمع فيه مالكان 
بل المشتري مالك تنزيلي أو بحازي فير تفع الإشكال عن الفضولي بحذافيره , كا أنه 
لأياقغل ها ذكرناء ف معق الكمق حبك إن زمان الاعكا ودين تيد هد الما 
أفاده شيخنا الآنصاري في المقام وظاهره الالتزام بالإشكال على القول بالكشف 
وأبنا شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١)‏ فقد ذكر أنه لا مانع من اجتاع المالكين 
على ملك واحد ؛ لأنّ المستحيل إنا هو اجتّاع المالكين العرضيين , وأمَا إذا كان 
أحدهما في طول الآخر فلا وقد وقع نظير ذلك فى الشريعة المقدّسة حيث إِنّ ظاهر 
اعون :و التموشاق :بو الاظ لا ناك ان المت كلل ماله كا ذا وحيك يفا باللقطة اى 
حاز شيئاً من المباحات فإنّه ملك العبد حينئذ مع أنّ الملك والعبد كلاهما مملوكان 
لسيّده , بل وهذا متحقّق فى المالكية الحقيقية والواجدية الواقعية حيث إنه تعالى 
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مالك للملاك وأملاكهم وأمواهم . وعليه فلا مانع في المقام من الالقزام باجتاع 
والكينءطر يوغل هال واه هذا : 

ولا يخ أَنّ ما أفاده (قدّس سرّه) في العبد متين . لأنّ السيد مالك للعبد وبتبعه 
يلك ملك العبد أيضاً , وأمّا في المقام فلا نتصوّر له معنى صحيحاً , لأنّ المالك لا يملك 
المشتري لملك ما ملكه بتبعه ليكون ملك أحدهما في طول ملك الآخر ء وليس في 
الام لاقعية الاول لالتسهيف إن ملك المشناوض معلول انها :امالك وسيعه» ل 
اذ كدو ةيما للك انالا ادل 

والصحيح أن يقال : إنه بناء على الكشف الحقيق لا مانع من الالتزام بكفاية 
الاجازة عن من بخرج عن المالكية بنفس الاجازة, أي الاجازة معتبرة عن من هو 
المالك لولا الاجازة , بأن تكون الاجازة فعلاً بيعاً للمال من السابق , وهذا أمر مكن 
في حدٌ نفسه , نعم يحتاج إلى دليل في مقام الوقوع فإنًا ذكرنا سابقاً أنه لا مانع من بيع 
المالك فعلاً شيئاً من أملاكه منذ اسبوع بأن يكون البيع فعلياً والملكية من السابق فيا 
إذا وافقه دليل شرعي , فيكون بيع المالك الذي بخرج عن كونه مالكاً بنفس البيع 


2 


صحيحاً وممكناً فى حدٌّ نفسه , فيتملّك المشتري المال من قبل اسبوع ولا بأس 
بالالتزام بذلك , نعم لابدٌ من تتبّع الأدلّة ليرى أَنْها توافق هذا الممكن أم لا. 
الوجه الخامس : أن الاجازة كما عرفت تكشف عن الملكية من حين 
المعاملة وأنّ المشتري مالك له من الابتداء , وحينئذ فبيع المالك للمال من البائع 
الفضولي معاملة فضولية قد وقعت على ملك المشتري فتنوقف صحّتها على إجازته 
لأنه كالبيع الصادر من شخص أجنى حيث إنّ صحّته تتوقف على إجازة المالك 
الواقعى وهو المشتري , وعليه يلزم أن تتوقف إجازة كل من البائع الفضولي بعد 
صيرورته مالكاً والمشتري على إجازة الآخر ء أمّا إجازة المشتري فلأئها تتوقّف 
على ملكه للمال وهو يتوقف على إجازة المالك للبيع حىّ يملكه المشتري 
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والمفروض أن شراء البائع الفضولى وإجازته يتوقّف على إجازة المشتري لأنه 
ملكه . فيتوقّف شراء البائع الفضولي وإجازته على إجازة المشتري وإجازة 
المشقري تتوقّف على شراء الفضولي وإجازته , وهذا من الأعاجيب , بل لازم ذلك 
اجتاع العوض والمعوّض في ملك المشتري , لأنه إذا اشقراه بعشرين ديناراً من 
الفضولى فأجازه بعد ملكه فتكشف الاجازة عن ملك المشقري من الابتداء ؛ وبعد 
ذلك إذا باعه المالك الأول من الفضولى بعشرين ديناراً مثلاً فقد وقع ذلك على ملك 
المشتري فضولاً فيرجع القن إلى المشتري لأنه المالك بحسب الفرض , فيملك 
المشتري العين والقن في البيع الثاني , فتقع المعاملة الأولى للمشتري بلا من بل إذا 
باعه المالك الأول من الفضولي بثلاثين ديناراً مثلاً يربح المشتري تلك الزيادة 
مضافاً إلى ملكه للثمن والمثمن ٠‏ نعم لو باعه بأقل ما اشتراه به المشتري من 
الفضولي كثانية عشر ديناراً يقع المثمن في مقابل دينارين في المثال . 

وأجاب شيخنا الأنصاري(١)‏ عن ذلك : بن هذا الإشكال كسابقه مبنى” على 
الكشف من حين المعاملة . وقد عرفت أن الصحيح هو الكشف من الزمان القابل 
وهو يختلف باختلاف الموارد , م#ذكر أن منشأ هذه الإشكالات شيء واحد وقد نبّه 
عليه في الإيضاح وجامع المقاصد وما جمعه التستري يرجع إليه . 

الوجه السادس : أن الردٌ الفعللى كاف في بطلان العقد الفضولي , والمالك ببيعه 
المال قد رد العقد فلا يبق هناك مورد للاجازة من البائع بعد ذلك . 

وهذا الاشكال قد تقدّم سابقاً وعرفت أن الفعل لا يكون ردأ مانعاً عن 
إجازة المالكالآخر, وإنا يمنع ع نإجازة الرادٌّ فقط وأا إجازةالآخربعد انتقال المال 
إليه فلا. مضافاً إلى أن البيع لايكون ردّاً مبطلاً للعقد السابق بل إِنمَا هو معدم لموضوع 
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الاجازة بالنسبة إلى ملك البائع . فلا مانع من صحّة الاجازة من انتقل إليه 
الموضوع بالبيع والارث أبداً فراجع . 

الوجه السابع : الأخبار الواردة في الغبي عبّا ليس عنده وما لا يملكه . وهى 
على طوائف ثلاث : ْ 

إحداها : ما ورد في المنع عن بيع الكلى وظاهرة في المي عنه كصحيحة 
با و نون كم رقا روما للك انا عبد (الله (عليه السلام)) بجيئنى الرجل فيطلب بيع 
الحرير وليس عندي منه شىء » الخ(!) حيث إِنْها ظاهرة في عدم خصوصية المبيع 
بل إنما يشتري منه الحرير على وجه كي . 

وثانيتها : ظاهرة في المنع عن بيع الأعيان الخارجية فا إذا لم يملكها كروايتي 
ابني الحجّاج بحيى وخالد("2 حيث إِنّْهما واردتان في بيع الثوب الشخصي أو الدابة 

وثالثتها : مطلقة بالنسبة إلى الكل والشخصي وشاملة لما معأ كقوله (صلٍّ اله 
عليه وآله) : « لا تبع ما لين عند ك 006 

ولأيهد ان كرون صحيها ابن مسله وسصوو ين ها زه (©) المفعيلان عن 
لفظ المتاع من قبيل الطائفة الثانية , إذ المراد بالمتاع الذي يرجع إليه ضمير 
« يشتريه » لا يصٌ أن يكون معنى كلياً . لأنّ الكل والنكرة غير المعيّنة غير قابل 
للاشتراء . وكيف كان فهذه الأخبار مما لا إشكال في سندها . 


)١(‏ الوسائل ١18‏ : 50 / أبواب أحكام العقود ب8 ح7. 

(؟) الوسائل 16: 55 / أبواب أحكام العقود ب8 17 . والصفحة 60 حغ من نفس الباب . 
(') الوسائل 47:١8‏ / أبواب أحكام العقود ب7 ح؟, 0. 
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وأقا لذاضا #فالطائفة الأول الواردة ف المع حوبي الكل الاي ميق أن 
تحمل على الكراهة أو التقية لصراحة غير واحد من الأخبار والروايات7') في 
جواز بيع الكل » وبها نرفع اليد عن ظهورها بحملها على الكراهة أو التقية , لأنّ 
العامّة(") قائلون بفساده فلذا نقض عليهم الإمام (عليه السلام) في بعض الأخبار( ') بيع 
العتلى عضي م يجوّزونه مع عدم كون المال عنده . 

واقا!الطلة تكن العمومات عع الطائفة الثالثة فلا وجه لرفع اليد عنها 
وحملها على الكراهة أو التقية . بل غاية ما هناك نقيّدها ب خصوص بيع الأعيان 
الشخصية لأجل مأ ورد في صحة بيع الكل من الروايات والأخبار ويبق عمومها 
وإطلاقها بالنسبة إلى بيع الأعيان الخارجية على حاله ومقتضاها كمقتضى الطائفة 
النانية عدم جواز بيع العين الشخصية قبل مَلّكها , وبعد ما أثبتنا في حلّه من أنّ اغبي 
في المعاملات ظاهر في الارشاد إلى الفساد فلا يبق للاشكال في دلالتها على بطلان 
البيع قبل املك بال . 

والانصاف أنه لا ينبغي الترديد في دلالتها ولا في سندها على بطلان البيع في 
المقام . نعم يبق هناك شيء وهو أنّ الأخبار تقتضي بطلان البيع في الصورة المذكورة 
على نحو الاطلاق , أو أنّ البطلان يختصٌّ بما إذا لم يجزه المالك بعد قلكه ؟ وبعبارة 
أحوك طاذة اليم تاهو ان [ااكاو سل قو سيور ونا سملن عل إعنان: 
المالك فلا . 

ولكن الصحيح أن الأخبار في النبي عن بيع ما ليس عندك مطلقة تشمل 
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صورق التعليق والتنجيز وإجازة المالك وعدمها , وعليه فلابدٌ من الالتزام بفساد 
البيع قبل الشراء . بل مقتضى هذه الأخبار أنّ المعاملة غير لازمة باللزوم المعاملى 
من أحد الطرفين أبداًء وكأنٌ المعاملة لم تكن . ويدل على ذلك قوله « ولا تواجبها » 
الخ وقوله « أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك » . 

وكيف كان . فلا إشكال في أن مقتضى الروايات المتقدّمة اشتراط الملك في 
صحة البيع والمعاملات . ويؤكد ذلك ويؤيّده : ما ورد('2 في تزويج العبد من دون 
إذن سيّده ثم" أعتقه سيّده وسئل الامام عن حكم تزويجه فقال (عليه السلام) علم 
السيّد أنك تزوجت .؛ فأجاب نعم قد علم وسكت ء فقال (عليه السلام) ذلك إقرار منه 
أنت على نكاحك , حيث لم يكتف (عليه السلام) في صحّة النكاح باجازة الزوج بعد 
ما صار حرّاً . بل سأله عن إجازة السيّد حال العقد ‏ لأنه نظير من باع شيئأ ثم ملكه 
فأجاز , والإمام (عليه السلام) حكم بلزوم إجازة المالك قبل ملك البائع له . 

فإن قلت : إن لازم اشتراط الملك في صحّة المعاملات بطلان البيع الفضولي 
07 

قلت : قد تقدّم أَنّ المعاملة نما تتحقّق باجازة المالك في الفضولى , وقبلها لا 
عقد ولا بيع . وحين الاستناد تشمله العمومات لوجود الملك كما هو المفروض 
وهدن ليان ]فيفل يطلذق الدائلة اليخاطي والما فقون الا الك امنا 
بطلانها بالاضافة إلى غيره فما إذا كان مالكاً فلاء فلا دلالة فبها على بطلان المعاملة 
بالاضافة إلى المالك في الفضولي , بخلاف العاقد في المقام حيث إنه مشمول للنبي في 
الأخبار فلا تقع المعاملة بالاضافة إليه صحيحة كا هو ظاهر . 

5 أن هده اسان يسول عي الداضي واو انيد انا رن تع مين 


. وغيره‎ ١ أبواب نكاح العبيد والاماء ب1؟ ح‎ / ١١8:7١ الوسائل‎ )١( 


أحكام المجيز باب _س ب ْم 


منقهه بالاضنافة ال كين الالكم والغاضب عه يسنوان اشدعا لك فا لخرط 
حاصل فى الغاصب ولو ادّعاء فلا وجه لبطلان المعاملة فيه . 

فالمتحصّل : أن بيع ما هو خارج عن ملك البائع باطل لأجل الروايات 
المتقدّمة , وإطلاقها يشمل كلتا حالتي الاجازة بعد الملك وعدمها ‏ هذا كلّه فها إذا 
باعه على نحو التنجيز . 

وَأكآ اذا ناعه سلما عل اكنتزائة الخال بعت للق اورياعة ميت ولك علق 
اللزوم على إجازته بعد الاشتراء فهل تشمله الأخبار المتقدّمة وتكون المعاملة 
باطلة أو لا ؟ ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أن المتيقّن من الأخبار هو 
صورة التنجيز دون ما إذا علّقه على شرائه أو على إجازته , فلا مانع من الالتزام 
بالصحّة فيه , كما أن ما استدل به العلامة (قدّس سرّه) على بطلان بيع ما ليس عنده 
من كونه غررياً وعدم قدرة البائع على تسليمه نا يجري في صورة التنجيز لأنه 
غووفو ولا تدوغل فلم المع وهذا: 

ولاعن أرا ضور التنجيز وإن كانت متيقّنة إلا أن كونها كذلك لا يمنع عن 
التسّك باطلاق الروايات ؛ وهو يقتضي الحكم بالفساد والبطلان مطلقاً سواء باعه 
على نحو التنجيز أم على نحو تعليق البيع بالشراء أو تعليق اللزوم بالاجازة بعد 
اشترائه ولعله ظاهر , وعليه فهذه الأخبار تقتضي اشتراط الملك في صحّة المعاملة 
مطلقاً وكذا في صحّة الاشتراء . وما تقدّم من دليلي العلامة وإن كانا لا يجريان في 
صورة التعليق إلا أن البطلان ليس مستنداً إلمهم| بل إلى ما ذكرناه , هذا كلّه فيا إذا 
باه لنفسة: 


ال مل لس التنقيح فى شرح المكاسب / ”7 
المسألة الثانية 

ذا [ذ اناق للق ال" اتسعناز فلك دسعة ذللفدينا لآوك أو القراء اورفاضة 
وها فلمصورقان الأرل» أ سعة انالك القائية أن ممه لا حي شرا اه 
المالك . أَمَا الصورة الأُولى , فهل تصممٌ المعاملة فيها باجازته بعد الملك أم لا؟ ذكر 
شيخنا الأنصاري(' أن هذه الصورة خارجة عن أخبار لا تبع ما ليس عندك , لأنه 
باعه للمالك لا لنفسه , فلا مانع من صحّتها فما إذا أجازها بعد الانتقال إليه . هذا . 

ولا يخ أنه لا إشكال في عدم صحّتها بدون الاجازة بعد الانتقال , وما إذا 
أجازها فقد عرفت أن شيخنا الأنصاري ذهب إلى صحّتها وذكر أنه نظير بيع 
القاصنب لنفسه فنا إذا لجاز ]لاك بحيت إن المفاملة إغا نقه بالمبادلة بين المالين 
من دون خصوصية المالكين والأشخاص . والمقام نظير ذلك وعكسه حيث إنه باعه 
لدالف فاع تسن هذا : 

ولأاقق أن أغبار لأاتع ما لسن عتدك.وإن ل يمل المقام لأنه اميم سينا 
لنفسه . إلا أنّ الغبى عن الاشتراء إلا من المالك كما ورد في بعض هذه الأخبار حيث 
قال رعو سم د محم اوس 1 لعن نان نا مقا زب فيه يديا 
بلكه »(") يقتضي عدم صحّة الشراء من غير المالك للمال , وفي المقام إنما اشترى 
المشتري المال قبل انتقال المال إلى البائع فهو شراء من غير مالك المال فيبطل , فهذه 
الصورة لا تقاس ببيع الغاصب حيث إنه يدّعي الملك ويرى نفسه مالكاً للمال 
فشراء المشتري من مثله مما لا مانع عنه , وهذا بخلاف المقام لما عرفت من ثمول 
النبي عن اشتراء ثئبيء من غير مالكه , هذا . 


.203:7 المكاسب‎ )١( 
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أحكام المجيز - ب سسسب ا 

مضافاً إلى أنّ المعاملة في حدّ نفسها باطلة في المقام من دون حاجة إلى 
الأخبار , وذلك لأنّ المعاملة ليست إل تبديل طرفي الاضافة , وهذه المبادلة نما 
أوقعها الفضولي للمالك بحسب الفرض : وا مالك لم يجزها كا هو المفروض وإنا 
أجازها الفضولي بعد انتقال المال إليه . وهذه الاجازة بلا ثرة إذ لا فائدة في إجازة 
المتادلة الؤاقفة :عل ملك لكر دلأ المبادلة الببابقة انا :وق عل ملك امالك 
عازه بلؤاقائة. بول نقد ماد ! ا خرى كل ملكا لقصو سح ره انارق 
فير قابل للاجازة والقابل للاجازة غير واقع فتبطل المعاملة لا حالة من دون 
حاجة في بطلانها إلى الأخبار . وهذا بخلاف بيع الغاصب فإنه نما بدّل الاضافة 
للمالك بدعوى أنه هو والمالك إنما أجاز المبادلة الواقعة للبالك فيتطابقان, لما عرفت 
مق أن وهاه آنه اكالك كذت والبادلة إن وقمة يترا المالف :كاذ لتنا التمازة 
فلا يبق للإشكال في صحّتها بحال وذلك ظاهر . 

ومن ذلك يظهر الحال في الصورة الثانية وهي ما لو باعه للأجنبى لا لنفسه 
ولا للمالك باعتقاد أن الأجنبى مالك ثم“ انتقل المال اليه فأجازه , والوجه في الظهور 
أن المعاملة في المثال باطلة , لا لأجل النبي عن بيع ما ليس عندك , لأنّ الأجنبى لم 
يبع ما ليس عنده , بل لأجل اشتراط الاشتراء بكونه من المالك وهو إنما اشقراه من 
غيره فيبطل . مضافاً إلى أَمْا بنفسها باطلة , لأنّ ما وقع من المبادلة إِمَا وقع للمالك 
وأطك تسوه غير قابل لكتعالة البائم التضول ا« الااصق الحعاره لاد 
الؤاقة عل نملك القين» والمفروض أنه ل مقع مناذلة أخرى. عل ماله يعد الانتقال 
إليه ‏ فها أجازه غير قابل للاجازة والقابل للاجازة غير واقع وغير بحاز فييطل . 

وملخضن الذعوض أن مقتضى التاعدة اتاد المنيق والما لك حيال العقد. يواه 
لحيو لابد وأن يكوق مالكاً لال حال المناملةولة نك الانتقال :إل الفين:الارت 
أو البيع أو غيرهما أبداً . ْ 


ا ع حي يحب ألقنقييخ فى ترج المكاسي /7 


واعا سا ده فيك] الأسفاة (متلى وق امن أ الوارث قاتم مقام مورّثه 
في الماليات فإذا أجاز المعاملة فكأنٌّ المورّث أجازها فتكشف عن الملكية من زمان 
حياة المورّث , فهو من غرائب الكلام , إذ لم يرد دليل على ذلك التغزيل ولم يدل 
فىء على أنّ الوارث كالمورّت فى جميع الأحكام ٠‏ بل نما ورد(" أنّ ما تركه المت 
فلوارثه . وهذا يكشف عن أنّ اميت قد تركه وزالت ملكيته عنه والوارث شخص 
آخر غيره كما هو ظاهر . 

تم”إنه إذا قلنا ببطلان بيع من باع ثم" ملك فأجازء ففي صورة عدم الاجازة بعد 
الملك يبطل بطريق أولى ولعلّه ظاهر. وأمّا إذا بنينا على صحّته مع الاجازة وأغمضنا 
عبًا ذكرناه سابقاً فهل يصحٌ بدون الاجازة أيضأ كا نقله شيخنا الأنصاري7) عن 
بعضهم , أو أنه بدون الاجازة باطل ؟ هناك وجهان , والصحيح أنه يقع باطلاً في 
صورة عدم الاجازة . وذلك لأنه تارة يبيع للمالك ثم هلكه وأخرى يبيعه لنفسه . 

نأنا ق الصورة الأول كلا رمه استقد رمه الأققال اهدق مسو يلاه 
الاجازة, إذ المفروض أنه لم يبع لنفسه لتقع المعاملة له بعد الانتقال إليه وذلك ظاهر . 

وأمّا فى الصورة الثانية فكذلك لا وجه لصحّته بدونها أي بدون الاجازة إلا 
احقال أنّ العمومات نحو (َأَؤْقُوا بِالْعُقُودِه ونحوه يشمله بعد الانتقال إليه وإن لم 
يشمله من الابتداء يعني قبل قَلّكه , فلا يحتاج إلى الاجازة بعد ذلك , إلا أنه مندفع 
أن العمومات لا تشمله حين المعاملة لأنه ليس بملكه , وبعد ما صار ملكه لم يقع 
عليه بيع لتشمله العمومات لأنها خطابات للملاك , وقبل الانتقال لا ملك لتشمله 


.١١ا/:‎ 7” منية الطالب‎ )١( 
. ١4 روات ولاء ضمان الجريرة ب” ح‎ "0١551 ورد مضمونه في الوسائل‎ (3) 


أحكام المجيز ببسب ب ا 


وبعده لا بيع حتى نتمسّك في صِحّته بالعمومات , وبهذا ظهر ما فى جواب شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ المقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع 
إلى حكم العام . فإنّ الدوران بين الأمرين نما هو فيا إذا كان هناك فرد وقد خرج 
عن حكم العام في زمان وبعده يقع الكلام في أنّ الفرد محكوم بحكم الخصّص 
بالاستصحاب أو أنه مشمول للعام وهو بحث مشهور , وهذا غير متحقّق في المقام 
إذ قبل القلّك لافرد للعقد إذ لا عقد له قبل الانتقال إليه وقد عرفت أنه خطاب 
للملاك دون غيرهم , وبعد الملك لا بيع ولا عقد له لتشمله العمومات , هذا . 

ولو سلّمنا وبنينا على أنّ مقتضى العمومات صحّة البيع بعد الانتقال إليه 
فيكفينا في الحكم بالبطلان الأخبار المتقدّمة الدالّة على فساد البيع قبل الملك 
كوو هذه النواناى وده اشموماظ:. 

فالمتحصّل أنه لا وجه للحكم بالصحّة من دون توقّف على الاجازة بوجه . 

زعن :نحطي انها انمو قيهن الافنين نالعال ار هل 
الأعازة للخل امرين ‏ احدهيا ال ضا . وثانيها : الاستناد , وكلاهما حاصلان في 
المقام لأنّ المفروض أنه باعه لنفسه فلا نحتاج إلى الاجازة بعد الانتقال, من غرائب 
الكلام , لأنّ المعتبر من الرضا والاستناد إِنما هو رضا المالك واستناد العقد إليه ؛ لا 
رضا غير المالك والاستناد إليه . وهو قبل الانتقال غير مالك فلا يكتى رضاه 
والابتعاة ادهل الأققال.ر اما بد مائل مضل منةفى يمن لسري يدب 
الفرض . 

م هناك عورة أخرى دكرناهاق آذائل البحف وه جا لو بائيه لقا دا 
سيملكه بعد الموت فى الارث أو بعد الشراء في البيع . وهذا على نحو التعليق بأن 


2 عن 


يكو الأنشاء فعلا والملكة هنك سدة والرها والاتساه فنا سمجبحان ال انبينا 


باطلة لأجل الاجماع على بطلان التعليق في العقود , والأخبار الناهية عن الشراء 


وبي جل بد يمنا التقيع :فى تر المكانيين ١‏ 


قبل أن يشتريه البائع من مالكه . وهذه الصورة خارجة عنما نحن فيه , إذ الكلام فما 
إذا كان البيع بحيث لو أجازه المالك صم , وهذا لا يصمٌ ولو باجازة المالك لاختلاله 
مو اتانغنة أ شري هد كلوق لاله لقابنة: 


المسألة الثالثة 

ما لو باعه باعتقاد عدم جواز التصرف بالأصل أو بغيره #” ظهر جواز 
التصر ف , وهذا يعني اعتقاد عدم جواز التصرف إِمّا من جهة الاعتقاد بعدم ولايته 
على البيع بمعنى عدم كونه ولتأ أو:وكيلاً ومأذوناً من قبل المالك ظهر ونيا . وإِما 
من جهة الاعتقاد بعدم كونه مالكاً ثم” ظهر مالكاً . وعلى كلا التقديرين تارة يبيع 
ليالك وأخرى لنفسه فالصور أربع . 

الضسورنة الأول اينيع ارالك ناعفقاد .عدم الولاية ل كتنف ادير ان 
الظاهر أنّ الببيع صحيح في هذه الصورة ولا يحتاج إلى الاجازة ونحوها أبداً ؛ لأنّ 
رضا المالك وإذنه المتقدّمين بحسب الواقع لا يقصران عن الاجازة المتأخّرة 
والمفروض أن المالك راض وقد أذن للبائع في بيع ماله غاية الأمر أنه نسيه أو لم 
يصل إليه . ولا يشترط في صحّة المعاملة إلا إذن المالك في البيع وإن لم يعلم به 
الملأذون . وكذا ال حال فما إذا ظهر أنه ولى للمالك فإنّ ببعه صحيح ولا يشترط فيه 
غلم الاتعبو لاد هذا 

وقد حكي عن القاضي(١‏ أنه فصّل فى بيع العبد فيا إذا أذن له السيّد وم يعلم 
اعدو كوم اتسينا رودا اا عله الود أرقا نمه مهعم 1011 


. 101 - 400 :0 حكاه عنه العلامة فى الختلف‎ )١( 


أحكام المجيز ا _للبببب_سسسس ب ل 


نجد وجهاً لما أفاده من اعتبار الاعلام في الاذن كما استشكله في اللختلف(١)‏ 
واستحسنه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) والمتحصّل أنّ المعاملة في هذه الصورة 
صدرت من أهلها ووقعت فى محلّها ولا وجه فيها للبطلان أبداً . 

الصورة الثانية : أن يبيعه لنفسه باعتقاد عدم جواز التصرف ثم" ظهر أنه 
ولي » والظاهر أن البيع في هذه الصورة أيضاً صحيح , لما مرّ وعرفت من أن البائع 
قد قصد المعاوضة الحقيقية حيث أوقعه للمالك الواقعي إلا أنه طبّق هذا العنوان على 
فيه ادا عرو تاذ :فا لقا عله مط وهده الاضافة زائدة , فلذا ذكرنا في بيع 
الغاصب أنه إذا أجازه المالك صممٌ ولا يضرّه إضافة الغاصب إلى نفسه , والمقام نظير 
بيع الغاصب كما عرفت , هذا . 

وقد احتمل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') بطلان المعاملة في هذه الصورة 
إلا أن يجزها بعد انكشاف الحال , بدعوى أنّ البائع وإن ظهر أنه كان مأذوناً في 
المعاملة لأجل أنه ولى إلآ أنه مأذون في البيع للمالك لا في البيع لنفسه , فا وقع غير 
قابل للاذن ولم يتعلّق به أيضاً وما هو قابل له وقد تعلّق به وهو البيع للمالك غير 
واقع . فلذا تحتاج صحّته إلى الاجازة بعد الانكشاف , هذا . 

ولا يخنى أنّ هذا القيد أعنىي إضافته إلى نفسه إن أخذ مقوّماً للمعاملة والبيع 
فكما لا يكون ذلك قابلاً للاذن المتقدّم إذ لا معنى للاذن في بيعه لنفسه , كذلك لا يقبل 
الاجازة المتأخّرة إذ ما معنى الاجازة في البيع لنفسه , وقد عرفت أن المبادلة بنفسها 
تقتضي دخول الثمُن في ملك من خرج عن ملكه المثمن , وإن كان القيد كما ذكرناه 
أمرا زائداً عن حقيقة المعاملة فهو كا لا يضيرٌ بالاجازة المتأَخّرة وقابل لتعلّقها به 


(١)انمختلف‏ 6060:060غ205-8. 
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فكذلك قابل للاذن المتقدم ولتعلقه به . 

وبالجملة : أنّ هذا الاحتال المذكور في كلام الشيخ الذي عمّبه بالأمر بالتأمّل 
مما لا وجه له والصحيح ما ذكرناه . 

الصورة الثالثة : أن يبيعه للمالك ثم” ظهر أنه مالك . وهل تصمٌ المعاملة في 
هذ الضوزمطلتا بلاتر تف عل الاسا وده الاكسداف» او انبا باطلة مطلفا :أو 
نا تصمٌ بالاجازة بعد الانكشاف , أو أَنّْا صحيحة إِلآ أنه على نحو الجواز دون 
اللزوم وله أن يفسخ بعد الانكشاف كا له أن لا يفسخ بعد ذلك ولا تحتاج إلى 
الأحاذة العا حرة ؟ هناك وجوو افو ال 

والصحيح هو الوجه الثالث كبا ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سبه)(1) 
وملكصيه: أن العافلة صححة وخر ماعل الاجا قيعد اكناف الال 

ما أَنّها صحيحة فلا قدّمناه سابقاً من أَنّ المعاملة إِنُا تتقوّم بالمبادلة بين 
المالين وأمّا قصد وقوعها لنفسه أو للغير فهو أمر زائد عن حقيقتها . والبائع بما أنه 
قَضد المناذلة الالك :تقد«نوى العاوطة الحقيقة إلا أنه لجهله أو لتسسائة أرحنها إن 
الغير بتخيّل أنه هو المالك , وهذا الخيال كادّعاء أنه مالك في الصورة المتقدّمة أمر 
زائد غير مقوّم لحقيقة المبادلة فيبق لغواً, ولعلّه ظاهر . 

وأمّا نا متوقفة على الاجازة بعد الانكشاف فلا ذكره شيخنا الأنصارى 
(قدّس سرّه) بتوضيح منّا من أنّ العمومات والأدلة المقتضية لصحّة المعاملات نحو 
«أؤقُوا بالْعقُود0" و (َأَحَلَّ الله الْبِع74) بانضام قوله (عليه السلام) « لا يحل مال 


(؟)المائدة 60: .١‏ 
(9) البقرة : ؟” : 77/0 . 
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امرئ مسلم إلا بطيب نفسه 2١(»‏ منصصرفة إلى بيع كل واحد واحد من المالكين 
وتقتضى جواز المعاملة الصادرة من المالك بعنوان انه مالك , وهذا المعنى مفقود في 
المقاء أنه وإن باع مال نفسه واقعاً إلا أنه بعنوان أنه ملك الغير , فلم تصدر المعاملة 
منه بعنوان أنه مالك فلا تصمٌ المعاملة منه ولا تستند إليه بهذا العنوان بل تحتاج في 
انفادها اله وصدورها مه ينتوان أنه مالك إل الأجاز يعد الالجنات إلى اند 
مالك , ولذا ذكرنا في الفضولي أنّ المعاملة لا تستند إلى المالك بمجرد العقد الصادر 
من الفضولى بل تحتاج إلى إجازة المالك لتستند إليه لا حالة وتصدر منه حىٌّ تشمله 
العموفاة والاطلاقات: 7 المتفكل أن المعاملة :صحيعة ولكما تر قنة غيل 
العاف 

وأمّا ما استدل به العلامة وولده(') (قدّس سرّهها) على البطلان مطلقاً من 
الوجوه الثلاثة فلا يمكن المساعدة عليه بوجه . 

ما الوجه الأول : فهو أن البائع نما قصد البيع لأبيه فيا إذا باع مال أبيه بظنَ 
حياته فبان ميت , فهو باعه للأب لا لنفسه فلا يقع له بوجه . 

والواي هن الهة اذا نانباقه لل اللقدييوا نا أقناقه لايل التصوصة اه 
بل بتخيّل أنه المالك للمال . وقد عرفت أنه أمر زائد عن حقيقة المبادلة فيقع لغواً . 

وأمّا الوجه الثاني : فهو أن المعاملة حينئذ معلّقة على موت أبيه لأنه إنما يبيعه 
على تقدير موت الأب والاجماع متحقّق على بطلان التعليق في العقود ‏ هذا . 

ولا يخنى عليك أن هذا الوجه لابدٌ من أن يحمل على سهو القلم لجلالة شأن 
العلامة وولده (قدّس سرّهما) عن الاستدلال بمثل ذلك في المقام , وذلك لأنّ الكلام في 


. (مع اختلاف)‎ ١ أبواب مكان المصلىي ب7ح‎ / ٠٠١ :0 الوسائل‎ )١( 
. ٠١ :١ نهاية الأحكام ؟ : /الاغ . إيضاح الفوائد‎ )1( 
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الضورزة الثالئة إا هو ف 3 باع للزالك له للشيوما فعق أنه رسيعة للا للك شيو 
الأب معلّقاً على موته . ولأجل ذلك أورد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بأنّ 
هذا الوجه منهما مناقض للوجه الأول من استدلالهما حيث ذكرا في الوجه الأول أنه 
يبيعه للمالك وأبيه لا لنفسه , فإذا باعه للمالك كيف يعلّقه على موته . 

وأمّا الوجه الثالث : أن البائع مع فرض اعتقاده بأنّ المال ملك الغير كيف 
يصمٌ أن يبيعه للمالك مع أنه أجنبى عن المال , فهو في الحقيقة كالعابث في المعاملة 
هذا. 

وقد عرفت سابقاً أنّ الفضولى قاصد للمعاوضة الحقيقية وليس عابثاً كما 
ذكراة» :ولذا امتشكلنا 29 فيا ذكر متاخب المسالك :سق أن المكدرة والقضول 
فاضذان النظ :دون المق وذكرنا انبا قاصنداق للبغق.والمعاملة حسققة وهذا 
الوجه لو تم يستلزم بطلان المعاملات الفضولية بأجمعها ولا يختصّ بالمقام كما لا 
يخنى , هذا . 

ثم“ إن الحقّق الثانى(') استدل على توقّف المعاملة في المقام على الاجازة بن 
البائع لم يقصد الملك من حين المعاملة بل من زمان إجازة المالك ‏ فلو لم يجزها بعد 
الانكشاف فلم يحصل الملك ابدا . 

وأورد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس س:.)() بأنه إنا قصد الملك من حين 
المعاملة حيث قصد البيع والمعاملة وهو كافٍ في قصد الملك ورضاه بالمعاملة » بل 
ذلك يناف الكشف على مسلك الحقّق الثانى لأنه يرى الاجازة كاشفة عن الملك من 


. وما بعدها‎ 7١9 راجع الجلّد الأول من هذا الكتاب الصفحة‎ )١( 
.1717 :*” المكاسب‎ )5( 
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الابتداء . فلو كان قصد البائع هو الملك بعد الاجازة فلا يتحقّق هناك ملك من 
الايتداء لتكففي الاجازة غنة: هذا : 

ولا بخى عليك أنه يمكن أن يقال إِنّ مراد الحقّق الثاني ليس هو ما يظهر من 
عيا وف ]انهه عيكنا الأضا وى :قت ينكد بل نرنية أ نيوك | الانكيد امول 
من حين المعاملة فا إذا استندت المعاملة إلى المالك بالاجازة , فلها دخل فى تحدّق 
الملك من الابتداء . ولولاها لم يتحقّق الملك أصلاً . ولا يرد عليه ما ذكره شيخنا 
الآتصارزق قسن برها 

نعم يتوجّه عليه أن ذلك الدليل أخصٌ من المدّعى , وذلك لعدم جريانه فم 
إذا باع شيئاً باعتقاد أنه ملك الغير وأنه وكيل فى بيعه من قبل مالكه ثم" ظهر أنه له 
وهو ملكه, فإنه في هذه الصورة قد قصد النقل والملك من حين المعاملة لا معلّقاً على 
إجازة المالك لاعتقاد أنه وكيل , هذا مع أنّ كون البيع متوقّفاً على الاجازة أو غير 
متوقّف علبها ليس دخيلاً في حقيقة البيع ليعتبر قصده أو يقدح قصد خلافه ‏ وإنما 
فونين العوى لتيل ضيكة | اوكا ندنه دوقع امدق مان لير انا 
إذا وقع البيع على مال نفس العاقد فلا يعتبر فى صحّته وامضائه إجازته . ولعل هذا 
هو مراد الحقّق الثاني بقوله : « إلا أن يقال إِنّ قصده إلى أصل البيع كاف » 
فالصحيح في لزوم الاجازة ما ذكرناه . 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ المعاملة صحيحة ولكنّها تتوقف على الاجازة 
فد الالنات إن انمالك , 

ويؤيّد ما ذكرناه ويؤكده : ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') في المقام 
حيث إنه نظّره بما إذا أذن المالك لأحد في أكل شيء مثلاً معتقداً بكونه ملك الغير فانه 


1 ل ب سسب يس التنقيح في شرح المكاسب / ” 
لا يسوغ أكله بذلك مع علم المأذون بأنه ملك نفسه, إذ لابدٌ في الاباحة من ترخيص 
المالك بعنوان انه مالك وهذا إباحة وتحليل من ذات المالك لا هو بعنوان المالك كما 
هو ظاهر فلا يصمٌ التصرّف فيه بوجه , وأمّا ما ذكره من مثال الطلاق والعتق وأنه 
إذا طلّق امرأة باعتقاد أنّا هي التي وكّله زوجها في طلاقها ثم ظهر أَنْا زوجته ,أو 
أعتق عبد الغير وكالة ث” ظهر أنه عبده فلا يصمٌ منه الطلاق والعتق لعدم علمه 
بزوجيته للمرأة وكون المعتق ملكه , فهو مؤيّد للمطلب لا أنه دليل وذلك لما أشرنا 
إليه غير مرّة من أن للأشخاص مدخلية في حقيقة التكاح والطلاق وكذلك في 
العتق . فاذا طلّق امرأة خاصّة فلا وجه لوقوعة. عن امرأة أخرى غيرها : وكذلك 
الحال في العتق , وهذا بخلاف المعاملات فإِمْها لا تتقوّم بالأشخاص بل حقيقتها هى 
المبادلة كما لا يخنى ولا يمكن قياسها بالطلاق والعتق ولعلّه ظاهر . ْ 

وقد نظّر شميخنا الأستاذ (قدّس سبّه)(١)‏ المقام بما إذا تعمّد في التكلّم في الصلاة 
مع الغفلة عن أنه في الصلاة أو تعمّد في الافطار مع الغفلة عن أنه صائم في شهر 
رمضان فإنّ ذلك لا يبطل الصلاة والصوم , إذ يعتبر فبهما أن يكون التعمّد في التكلّم 
في الصلاة فلا يكني التعمّد في التكلّم بما هو هو ولو مع الغفلة عن القيد , وكذلك الحال 
5 الافطار ف شهر رمضان فإن التعمّد 5 الافطار ف شهر رمضان يوجب البطلان 
والكقّارة لا التعمّد في أصل الافطار , وفى المقام العمومات إِنما تشمل البيع الصادر 
عن المالك بوصف أنه مالك لا الصادر عن ذاته ولو مع الغفلة عن أنه مالك للمال . 
وهذا نعم التنظير في المقام . 

فتلخّص من ذلك : أنّ صحّة المعاملة في هذه الصورة من جهة أنها بيع حقيقة 
ولا قصور فيها بوجه . وتوقّفها على الاجازة من جهة انصراف العمومات والأدلة 


.١:” : 7 منية الطالب‎ )١( 
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إلى بيع كل شخص من المتعاملين بما هو مالك , وهذا لا يتحقّق إلا بالاجازة ‏ إذ لا 
بيع له قبلها . مضافاً إلى أن الاطلاقات والعمومات متقيّدة بطيب نفس الملاك 
ورضاهم . ولا رضا من المالك فى المقام قبل الاجازة لغفلته وعدم علمه بأنه ملكه 
ونا تحتف لف الخهازة المت حر 

بتى في المقام ما ذكره بعضهم وذهب إليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه)(!) من 
1ن لزان محيدد ول فسان التسارده إل لاحل تو الها روا لتو از دون 
اللزوم ؛ لأنّ الحكم بلزوم المعاملة ضررى على المالك لعدم علمه بالحال وتخيّله أنه 
للغير . فلو حكمنا بلزوم البيع فى حقّه لكان ذلك مستلزماً أضرره وهو منى 
بالتاعدةفتكون المعاملة ضحيحة وحائ ة لأحا القاعدة: 1 

وأورد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2 بما ملخّصه : أن المعاملة تارة 
تكون محكومة بالصحّة في حدّ نفسها إلا أنّ العوضين يستلزمان الضرر على أحد 
المتعاملين لنقص ف قيمتهما أو لعيب في ذاتهما , ولأجل ذلك يرتفع لزوم المعاملة 
يكين شنا ون وجائرة مو رف اكوم الناملة: قرحل ادبا موود كاذه دن 
حيث الصحّة والفساد , لعدم مول العمومات ها من دون أن يكون هناك ضرر في 
شيء من العوضين بحيث لو ححمنا بصحتها لما كان ذلك موجباً لتضرّر أحدهما من 
حيث العوض والمعوّض لعدم نقصٍ في قيمتهما أو في ذاتيهما » ففي مثل ذلك لو كان 
فاك عورفو الكو اننا بن اغل اللعقدى لنعادلة لامو حر ارويها 
فقتضى القاعدة عدم صحّة مثلها إلا بالاجازة المتأخّرة , لا أَنْها صحيحة وير تفع 


)١(‏ الجواهر 51 : 549 7٠١‏ ونصٌ كلامه : والمتّجه فيه الوقوف على الاجازة ... أو إثبات 
انار 
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لزومها , لما عرفت من أنّ لزومها غير ضرري بحسب الفرض وإنا الضرر في أصل 
المعاملة وصحّتها حيث إنه أمر لم يلتفت إليه ولم يكن راضياً به ومعه يكون ال حكم 
بوقوع المعاملة من غير اختياره ضيرراً عليه لا محالة فترتفع صحّتها بالقاعدة , هذا . 

بل يمكن أن يقال : إِنْهِ لا بحال للقاعدة في المقام . لأنّا ناظرة إلى الأدلّة 
الواقعية . وقد عرفت أنّ الأدلّة لا تشمل مثل هذه المعاملة لانصرافها إلى بيع كل 
بالريكران امالك وتقدها با رسااوطي القى بوعل امون شمن 
بالاجازة لا قبلها ىا لا يخنى , ومعها لا ضرر على أحد وقبلها لا دليل حقٌ ترفعه 
قاعدة نف الضرر كما هو ظاهر . 

اسيك لمعم بن ال فو سحا هي امهيا لا مار دن 
بده الضوخة والتو فك كل الأجارة 

ثم" إن ذلك إنما هو في المعاملات القابلة للفضولية التي تصمٌ بالاجازة المتأخّرة 
كالبيع ونحوه , وأمّا ما لا يصمٌ بالاجازة المتأخّرة لاشتراطه بالاذن والاجازة 
المقارنين للعقد وعدم قبوله الفضولية كما في الايقاعات كالطلاق والعتق بناء على 
ثبوت الاجماع المدّعى في عدم قبول الايقاعات للفضولى واشتراطها بالاذن المقارن 
معها . فلا بجري فيه ما ذكرناه بل نحكم في مثله بالبطلان مطلقاً , فلو طُلّق أو أعتق 
باعتقاد أنه زوجة الغير أو عبد الغير ثم ظهر أَنّهما له فيحكم ببطلان الطلاق والعتق 
لعدم تصحيحههما بالاجازة المتأخّرة . 

وبالجملة إذا كانت المعاملة مما تصمٌ بالاجازة المتأخّرة فحكمها الصحّة مع 
الاجازة ‏ وإذا كانت على نحو لا تصمٌ بالاجازة فحكئها البطلان كما عرفت ء هذا . 

ثم" إن ما ذكرناه في المقام من الصحّة مع الاجازة لا يتوقف على القول بصحّة 
الفضولى كا ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بل لو قلنا ببطلان الفضولى في محلّه 
لقلنا بالصحّة مع الاجازة في المقام . وذلك لعدم جريان الأدلة المذكورة في بطلان 
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الفضولى ف المقام كقوله (عليه السلام) لا تبع ما ليس عندك(' فإنّْهم قد استدلُوا به 
على بطلان الفضولي وأجبنا عنه فما تقدّم بأنه ينبى عن ذلك بالاضافة إلى البائع 
الفضولى ولا دلالة فيه على فساده بالاضافة إلى امالك , فلو أغمضنا النظر عن ذلك 
الجواب وبنينا على أنه يقتضي بطلان الفضولي لكنّه لا نلتزم به في المقام لعدم جريانه 
تعبا 2 القروظي اله مالك إلنان اكه لاع اه شافل عع ادرو عي يال الال 
فهو ]نا ببيع مااغتدة لكنها بين تدهم والعله :طهر 

نعم , لو استدللنا على بطلان الفضولي بالقبح العقلى لاستقلال العقل بقبح 
التصرّف في مال الغير كا تقدّم نقله وأغمضنا عر أجبنا به عنه أمكن أن يقال إِنّ 
ذلك يجري في المقام من جهة استقلال العقل بقبح التجرّي , وهو متجر في مفروض 
الكلام لاعتقاده بأ امال للغير ومع ذلك تصعرف فيه بالبيع وهو تحكوم بالقبح عقلاً 
وإن كان مالكاً واقعاً . هذا . 

مع أنه يمكن أن يجاب عن ذلك : بأنا نا نقول بفساد الفضولي من جهة حكم 
العقل بالقبح فيه واستلزام ذلك الحكم بالحرمة شرعاً . ودلالة النبي على الفساد 
فرضاً , لا من جهة بد حكم العقل بالقبح وإن لم يستلزم الحكم بالحرمة شرعاً , إذ 
بحدّد القبح العقلى لا يكن في الحكم بالفساد , وهذا لو قلنا به في الفضولى لا يمكن 
الالقزام به في المقام , لعدء استلزامه حكم العقل بالقبح في التجرّي الحكم بالحرمة 
شرعاً حيث إن المتجرّي غير مرتكب للحرام الشرعي بوجه . وبجرّد القبح العقلي لا 
يوجب الفساد , هذا كلّه فى الصورة الثالثة . 

وأما الصورة الرابعة : فهى ما لو باعه لنفسه باعتقاد أنه للغير وعدم جواز 
التعراق فيه فظهر أنه مالك لمملا شكال فى صبحة النيع حيففة : لعدم قصور ذلك 
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فق الضورة التقلاعة ووه للقترم يونا الكدلاق اج ضاج إل الانصا ةسعد 
الالتقاك ا و3 الامو أنه ل شاحة ال الاتصا رايع الاكسانم اه ساعد 
للاجازة فها تقدّم إنما هى من جهة عدم استناد البيع إلى نفسه لاعتقاده أن المال للغير 
ولأجل عدم رضاه ببيع ماله . وذكرنا أَنْهها بحصلان بالاجازة المتأخّرة . وهذا لا 
يحتاج إليه في المقام , لأنه باعه لنفسه بدعوى الملكية العقلائية كالغاصب ونحوه وإن 
اعتقد أنه للغير شرعاً . وهذا المقدار من البيع والرضا يكف في المعاملات ولا يحتاج 
نارق القلم بالدكة لمعيه وهدا نظي مها لات جمس الا ربعين ‏ ادردة 
الإسلام نّم ما يتعاملون بالملكية العقلائية أو الاعتبارية الشسخصية كاليهود 
وكوهرل السليد عي دن تسوك إن قافو قلل وا خلاسه قو قا مور وغابه 
والكد نويا # بده ينطة تناع جيف الدرولكه شترها ويواقفا ل" أنه اععقن اند للقسن 
واقعاً وله بالملكية العقلائية , ففى مثل ذلك لا يحتاج إلى الاجازة بعد الالتفات إلى 
انلاطلكه يراقع ,العليه افتراظ الج بالعلميا للك المرعنةء ل العلونيا للك 
العقلائية كافٍ كالمأخوذ بالقبار ونحوه حيث إن العقلاء غير المتديّنين يعتبرونه مالكاً 
ويقولون إنه مالك لكذا مقدار من المال مع أنه بأجمعه مأخوذ بالقمار والغصب , هذا 
كلّه في ايجيز ويقع الكلام بعد ذلك في الجاز وهو العقد الصادر من الفضوبي . 


الكلام فى العقد المجاز 


ويقع البحث فيه عن جهات : 
الشرائط المعتبرة فى صحّة العقد . فلو كان فاقداً لبعضها فلا يقع صحيحاً بالاجازة 
المتأَخّرة » وذلك لوضوح أن الاجازة ليست بأولى من الاذن السابق حيث إنه إذا 
أذن فى إنشاء عقد فاقد لبعض شرائط الصحّة فلا يكون ذلك موجباً لوقوع العقد 
عل توسك المكة فكنت نا لخها زه الما حر ناميل اوعفد دن مالل عل دقن 
وكان العقد فاقداً لبعض شرائط الصحّة يقع باطلاً فضلاً عا إذا لحقته إجازته فها لو 
غقد النشيو كوبا تكله لايد تق ضعة العتذ الت خفن للقتو ل نوك يها نكا 
لجميع الشرائط المعتبرة في العقد سوى رضا المالك , وف غير تلك الصورة يقع فاسداً 
وتنك أشكرة الاعانة المنأدرة معوفحة النكتن النا فين وز كاه عمدت 
الكبرى . 

وأمّا بحسب الصغريات والتطبيق , فلا إشكال في أن العقد لابدٌ وأن يكون 
حاوياً للشرائط الراجعة إلى العقد كالماضوية والعربية والتطابق وغيرها , فلو كان 
فاقدأً لبعض تلك الشرائط يقع فاسداً . 

وأمّا الشرائط المعتبرة فى المتعاقدين بما هما متعاقدان (لا بما هما مالكان) 
كالبلوغ والعقل ونحوهما , فلا إشكال في اعتبارها أيضاً , فلو كان المتعاقدان أو 
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أحدهما صبياً أو يحنوناً فلا تقع المعاملة بالاجازة المتأخّرة صحيحة , لأنّ عقدهما 

وأا الانوى والغرفط الفينة ف المودين كتانالة أا اظيا رة داف 
ونحوها فهى أيضاً معتبرة في العقد الصادر من الفضولي بحيث لو كان العوضان 
فاقدين 0 هذه القعروط كنا إذ| كان اأحدهنا خراً او كادت الأمت ا ولد أو كان 
فاقداً للمالية وهكذا, فلا ينبغى الإشكال في فساد العقد حينئذ وإن انقلب الخمر إلى 
الك اوها كووة اعقاو 5558 الخال غلية هال الذها تقوو لك الاعنا هده 
الشروط في متعلّق البيع والعقد . والاجازة ليست عقداً مستأنفاً ولا بيعاً ثانياً فلابد 
من عداف التو مدي الشروط هذا ل القدد يو لوا هر 

وأمّا الشرائط الخارجة عن متعلّق البيع والمتعاقدين والعقد وهي الأمور 
المعتبرة في المعاملة خارجاً وقد عبر عنها شيخنا الأنصاري(١)‏ بشرائط تأثير العقد 
كاشتراط القدرة على التسليم 5 الشرائط المعتبرة في المالكين وإن لم يكونا عاقدين 
كالإسلام فى مشترى المضحف والعبذ المسلم بناء على أن الكافر لا يلك شيئاً منها 
فهي غير معتبرة في العقد بوجه . بل القدرة على التسليم ىا لا تعتبر في حال العقد 
كذلك لا تعتبر في حال لكا زه ايضا وما تعتبر فى ظرف التسليم وهو أمر يختلف 
باختلاف الأغراض . فربما يشترط التسليم في ظرف الاجازة وأخرى في غيره من 
الأزمان كمن باع عشرة أمنان من الحنطة في ذمَّة زيد فضولة على أن يسلّمها بعد 
سنّة أشهر ثم أجازها المالك من دون أن يكون قادراً على تسليمها حال الاجازة . 

وكذا الإسلام فإنه لا يعتبر حال العقد أبداً. لأنّ الدليل الدالَ على اعتباره في 
المشتري بعد الاجماع هو قوله تعالى : (ِوَلَنْ يَجْعَلَ اله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
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أحكام العقد المجاز ‏ _ سباع 


سَبيلآ7١)‏ بأن يكون اختيار المسلم بيد الكافر يفعل في حقّه ما أراد , ومن الواضح 
أنّ العقد بعجرده لا يوجب السبيل للكافر على المسلم أبداً . وإنفا هو يتحقّق 
بالاجازة , إذ لا يمكنه التصرف فى العبد قبلها , فإذا فرضنا أن المشتري الكافر حال 
العقد أسلم حين الاجازة صم العقد والاجازة بلا إشكال . نعم بناء على الكشف 
الحقيق امكق القول بالقساة لتحدق الملكنة والسول ععين العقة. 

عل معن الاتصمرار ف العروط اللسترة عن الف ارما و الأجانه 
بحيث لو انتق بعضها بعد العقد وقبل الاجازة بطلت الاجازة , أو لا يعتبر فيها 
الاستمرار ؟ 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بالنسبة إلى شروط العوضين : أن الظاهر 
اعتباره على القول بالنقل , لعدم ققامية البيع قبلها . وحين قاميته بالاجازة لاشرط 
بحسب الفرض فتقع المعاملة باطلة . وكذا يعتبر الاستمرار على القول بالكشف من 
جهة أنّ مان الاستناد إلى المالك إنما هو زمان الاجازة »ومع فقد بعض الشرائط 
المعتبرة في المعاملة لا يكنى إسناد المعاملة الفاقدة لبعض الأمور المعتبرة فيها إليه 
هذا. 1 

والظاهن أن الامهمرار إن تحال الاشازة ين منقين عل كلا القولين دوذ للك 
لأنّ الكلام في شرائط البيع لا الملكية , وقد فرضناه جامعاً لشرائط البيع حال العقد 
والبيع , والاجازة ليست بيعاً ولا عقداً مستأنفاً . فاعتبارها في حال الاجازة أيضاً 
غخاع بعلن اشرو لجسل ليها عرفت و قالط لين ليق نل 
الملكية ى) في بيع الكلب والمتنجحس ونحوههما حيث إِنْهما مع ماليتهها منع الشارع عن 
بيعها تعبّداً , إذ لا إشكال في أنّ الكلب ملك فلذا أوجب الشارع ضانه على من 
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أتلفه , وكذا الحال في المنع عن بيع أَمٌ الولد فإئّها ملك ويجب دفع قيمتها لو قتلها أحد 
ومع ذلك قد منع عن بيعها , فهذه شرائط البيع دون الملك, والمقدار الثابت من أَدلّتها 
اعتبارها حال البيع , والمفروض أنّْا كانت متحقّقة حال البيع والعقد , واشتراطها 
واعتبارها حال الاجازة أيضاً يتوقّف على دليل , وهذا بخلاف الشرائط المعتبرة في 
الملك فإِنْها شرط للملك بغض النظر عن وقوع البيع كما في الخمر فإِئها غير قابلة 
للملك حىٌّ لولم يكن بيع أصلاً . وكلامنا مما هو في شرائط البيع لا شرائط الملك . 

فرع : إذا انقلب الخل بعد العقد إلى الخمر ثم” صار خلاً فهل يصمٌ الانتقال أو 
لا؟ الظاهر أنه لا ينتقل إلى المشتري حينئذ على القول بالنقل لأنه صورة نوعية 
أخرى غير الصورة التي وقع عليها العقد . وذلك لأنّ الخمرية والخلّية وإن كانتا من 
الأوصاف والأحوال عند العرف إلا أَنْهها بحسب نظر الشارع من الأوصاف النوعية 
التي بها تختلف الأشياء . فإذا صار خمراً ثم انقلب إلى الخل فهو قد انّصف بصفة 
نوعية أخوى قبن الضفة الأول كنالة كن وهذا نظيوما إذا قلعي إل الصووة 
النوعية الكلبية بمعجزة ونحوها ثم انقلب إلى الصورة النوعية الانسانية فإنه لا 
إشكال في تغايره للإنسان الأول وكونه غيره حقيقة , وكذلك الحال في المقام , وعليه 
فيقع البيع باطلاً لأنّ متعلّقه تلف والموجود أمر آخر مغاير لما وقع العقد عليه , وأمّا 
على القول بالكشف فالبيع صحيح لأنّ التبدّل يكون في ملك المشتري , هذا قام 
الكلام في الجهة الأولى . 

الجهة الثانية : أنه هل يشترط العلم بالعقد الجاز تفصيلاً بأن يعلم أنه عبارة 
عن البيع أو الاجارة أو النكاح , أو أنه يكبي العلم الاجماللي بوقوع عقد عليه فيجيزه 
على ما هو عليه بيعا كان او نكاحا . وهذا لا يقاس بالوكالة المتعلقة بامر مبهم حيث 
ذهبوا إلى بطلانها . 

والجهة الثالثة : أنه هل يكن في صحّة العقد إجازته على تقدير وقوعه بأن 


أحكام العقد المجاز_-_--- ب سسسب بح بي ١‏ 
يقول أجزت ما وقع على مالى إذا كان بيعاً ث انكشف أنه كان بيعاً ‏ أو أنّ ذلك من 
التعليق في العقود , لأنّ الاجازة وإن لم تكن عقداً في حدّ نفسها إلا أنها في حكم 
العقود لا محالة فيكون تعليقها على شىء موجباً لبطلانها . وهاتان الجهتان لابدٌ من 
التكلّم فيهم . 

ما هذه الجهة الأخيرة فقد ذهب شيخنا الأنصاري(' إلى أن التعليق في 
الاجازة مبطل طا, لأنْها كالعقود مما لا يقبل التعليق . وذكر شيخنا الأستاذ (قدّس 
سرّه)(" أن الاجازة من الايقاعات والايقاع لا معنى للتعليق فيه , هذا . 

ولا يخنى عليك أن ما أفاداه في غاية الضعف والإشكال . 

ما ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فلآنّ المانع عن صحّة التعليق في 
العقود ليس إلا الاجماع على أن التعليق في العقود يوجب البطلان » ومن الظاهر أن 
الاجازة شرط لصحّة المعاملات وليست من العقود , والاجماع إِنما يوجب بطلان 
التعليق في مورده وهو العقود دون غيره , هذا . مضافأ إلى أنّ التعليق في العقود إن 
يوجب البطلان فما إذاكان على غير موضوعاتها , وأمّا إذا علّق العقد على موضوعه 
فلا وجه لبطلانه كما إذا قال : إن كان هذا مالي فبعته , والعقد في المقام موضوع 
للاجازة المتأخّرة , إذ لولاه لوقعت الاجازة باطلة إذ لا معنى لاجازة المعدوم فلا 
مانع من تعليقها على موضوعها . 

وأمّا ما ذكره شيخنا الأستاذ من أنه لا معنى للتعليق فى الايقاعات , فلم نفهم 
ماذا يريد بهذا الكلام , لأنّ التعليق في الايقاعات كالتعليق فى العقود أمر ممكن لا 
أنه مستحيل ولا معنى له , غاية الأمر قام الاجماع على بطلانه في العقود . وهذا لا 
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يمنع عن التعليق في الايقاعات , كيف وقد وقع التعليق في موردين من الايقاعات 
أحدهما بلا كلام والآخر على كلام فيه . والأول هو التدبير فإنه من الايقاعات بلا 
إشكال ومع ذلك قد علّق فيه الحرّرية على الموت , والثاني باب الوصية فإنّ الملكية 
تابسانة عل الوه دالا انهم الاشكال ‏ كونها إيقاعا لاجوال كركيا سن 
العقود . وإن كان الأول أظهر , هذا كلّه فى الجهة الأخيرة . 

ما الجهة الثانية المتقدّمة : فصحّة الاجازة على العقد المعلوم بالاجمال من 
فروعات المسألة المتقدّمة وأنّ التعليق في الاجازة موجب للبطلان أو لا. ولأجل 
ذلك قدّمناها على هذه الجهة , فعلى ما ذكرناه هناك من أن التعليق في الاجازة لا 
يوجب البطلان , لا مانع من الالتزام بصحّة العقد المعلوم إجمالاً فها إذا تعلّقت به 
الاجازة , لأنّ معناها حينئذ أن أجزت العقد الواقع إذا كان بيعاً . وأجزت الواقع 
إذا كان نكاحاً , وأجزته إذا كان إجارة وهكذا, فلا مانع فيه إلا التعليق وقد عرفت 
أنه غير موجب للبطلان . 

ومن ذلك يظهر أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ(!) من أن الاطلاق إنما يعقل في 
الكليات وأمّا الفرد الواقع المبهم فلا إطلاق فيه حىٌّ يتمسّك باطلاقه ويجيزه 
مطلقاً . نعم الوكالة يعقل تعلّقها بالأمر المطلق بأن يوكل مثلاً في هبة ماله على نحو 
الاطلاق زيداً كان الموهوب له أم عمراً . 

لا يمكن المساعدة عليه في المقام . وذلك لأنه لا يجيز الفرد الممهم حت يقال إنه 
لا إطلاق فيه . بل إنما يجيز جميع الحتملات التي منها ما وقع على ماله وهو لا يزه 
فإنه يقول أجزت ما وقع على مالي إن كان بيعاً. وأجزته إن كان إيجا را , وأجزته إن 
كن نكانها .كيز :اذا كان فالة امه وهكذا. كا ظهر أن الحكم بالصحّة في المقام أولى 
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من الحكم بصحّة الوكالة المتعلّقة بأمر مبهم , فإنه إذا وكّله فى أحد أمرين : بيع ماله 
ونكاحه فهو يحتمل وجوهاً . فتارة يوكله في كل واحد من البيع والنكاح فينحل 
التوكيل المذكور إلى توكيلين . فني مثله لا إشكال في صحّة كل واحد من الأمرين 
غاية الأمر أنه لا يتمكن إلا من أحدهما فِمًا أن بيبع الأمة وإِمّا يزوّجها . وأخرى 
بوكله في أحدهما من غير تعيين ؛ فني مثله إذا كان للجامع بينهما أثر فلا مانع من 
صحة ما يرتكبه الوكيل , لأنه يحاز في ذلك الأثر حصل من هذا أو من ذاكء وأمّا إذا 
م يكن أثر يترتّب على الجامع بين الأمرين كا في المثال فلا محالة تقع الوكالة باطلة 
إذ لا معنى للوكالة في أمر مبهم . 

وهذا بخلاف المقام فإنه يجيز العقد الواقع على ماله مطلقاً بيعاً كان أو نكاحاً 
أو إجارة ؛ فهو بجيز جميع الحتملات التي منها ما أوقعه الفضولي على ماله وهو لا 
ا 


ترتّب العقود الفضولية 

الجهة الرابعة : أن الاجازة تارة تتعلق بالعقد الواقع على نفس مال الغير 
وأخرى تتعلّق بالعقد الواقع على عوض مال الغير . وعلى كلا التقديرين إِمّا أن 
تتعلّق بِأوّل عقد وقع على مال الغير أو على عوضه . وإِمّا أن تتعلّق بآخر عقد واقع 
عل مال الف اوهل عوضه و فالضوز ا رعة مواقا | ااسسامة القن الو قطايين 
الأول والآخر فهو إِمّا متوسّط بين عقدين وقعا على نفس مال الغير , وإِمّا متوسّط 
بين عقدين وقعاً على عوض مال الغير, وما متوسط بين عقدين أحدهما وقع على 
مال الغير وثانيهما على عوضه بالاختلاف . فربما يكون الأول واقعاً على المال 
والأخير على عوضه وأخرى يكون الأمر بالعكس . ثم العقد المتوسط الذي تعلقت 
لالتعا عار كوو راكنا عل اشن مال الغينوا خرف تكووواقعا عل «فوظة 
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فتكون الصور فيه تمانية ومع ضمّها إلى الأربعة المتقدّمة تصير اثنى عشر صورة . 
فإن اكتفينا بالبحث عن حكم الاجازة المتعلقة بالمتوسط من العقود لأنّ حكم 
اجازة الأول والأخير يعلم من حكم المتوسط بينهما فتكون الصور ثمانية وتصوير 
تلك الصور أشكل من تحقيق أحكامها . فتمثّل له بما إذا باع الفضولى عبد المالك 
بفرس ثم باع الفرس بدرهم , وامّا مشتري العبد فباعه بكتاب ومالك الكتاب باع 
العبد بدينار ثم اشترى بالدينار جارية . وهذه خمسة عقود , فالعقد المتوسط فيها هو 
بيع العبد بكتاب . وهذا عقد متوسط بين عقدين وقعا على نفس مال الغير, الأول 
هو بيع العبد بفرس والأخير بيع العبد بدينار, كما هو عقد متوسط بين عقدين وقعا 
على عوض مال الغير وبدله . والآول منهما بيع الفرس بدرهم والأخير منهما بيع 
الدينار بالجارية , كما أنه عقد متوسط بين عقدين تعلّق أحدهما بنفس مال الغير 
وثانيهما بعوضه بالاختلاف , فالأول منهما بيع العبد بفرس أو بيع الفرس بدرهم 
والأخير منها بيع الدينار بالجارية أو بيع العبد بدينار . فإذا ظهر حكم هذا العقد 
المتوسط بينهما فلا حالة يظهر حكم العقود السابقة واللاحقة عليه . 

ثم إِنّ الكلام في ذلك تارة يقع على الكشف وأخرى على القول بالنقل 
ولنتكلّم على الكشف أوّلاً فنقول : إنه إذا أجاز مالك العبد البيع الواقع عليه بالكتاب 
فهى تكشف عن أن العبد صار ملكاً لمالك الكتاب من الابتداء . والكتاب صار 
يلكا الك الفيلانمن بعين | لما الى وتقيية لاف رظلؤق مع ابد والترين لذ لان 
به الاجازة بحسب الفرض . وأمّا بيع الفرس بدرهم فهو غير مربوط بمالك العبد على 
كلا القولين من الكشف والنقل وإنًا هو راجع إلى صاحب الفرس فإن أجازه صمّ 
وإن رده بطل , وأمّا العقود المتأَخّرة عن بيع العبد بالكتاب وهو بيع العبد بالدينار 
والدينار بالجارية فهى بأجمعها صحيحة من جهة أن الاجازة إنما كشفت عن ملكية 
العبد لصاحب الكتاب من الابتداء فهو إنما باع ملك نفسه بالدينار . كما أن مالك 


الدينار (وهو مالك الكتاب) قد اشترى به الجارية فجميعها صحيحة , هذا كلّه بناءً 
على القول بالكشف . 

وأمّا على النقل فوا أن الاجازة توجب انتقال العبد إلى صاحب الكتاب من 
حين الاجازة فهي توجب بطلان بيع العبد بالفرس » إذ لم تتعلّق به الاجازة بحسب 
الفرض . أمّا العقود المتأخّرة عن بيع العبد بالكتاب فصحّتها تتوقّف على ما تقده(١)‏ 
من أن من باع شيئاً # ملكه صحيح على نحو الاطلاق أو مع الاجازة أو أنه باطل 
مطلقاً حيث إِنّ مالك الكتاب قد باع العبد بالدينار ثم ملكه بالاجازة المتأخّرة على 
القول بالنقل , فقد ظهر من جميع ذلك حكم المعاملة في ستة صور من الصور المتقدّمة 
وهي صور وقوع الاجازة على العقد الواقع على نفس مال الغير , فيبق في البين 
الصور الست للاجازة على العقد الواقع على عوض مال الغير . 

والمتحصّل : أن البيع الواقع على عوض مال الغير المتقدّم على بيع العبد 
بالكتاب غير مربوط بمالك العبد وإنما هو راجع إلى مالك الفرس على كلا القولين من 
الكشف والنقل فإن أجازه صم وإن رده بطل , وأمّا البيع الواقع على مورد الاجازة 
في العقد المتوسط أعني بيع العبد بالفرس فهو أيضاً باطل على كلا القولين لعدم 
الاجازة بحسب الفرض حيث إِنّها ا تعلّقت ببيع العبد بالكتاب , وإنا تظهر المرة 
بين الكشف والنقل في العقود المتأخّرة عن بيع العبد بالكتاب لأنْبا على الكشف 
تصمٌ لوقوعها في ملك مالك الكتاب كما مرّ , وأمّا على النقل فصحّتها تبتتئى على 
صحّة البيع قبل املك كما عرفت . وكيف كان فإذا أجاز العقد المتوسط صحّت العقود 
المتأخرة عنه بناءً على الكشف, فهى إمضاء بالاضافة إلمها وفسخ للعقود المتقدّمة 
عليه . وأبّا على النقل فاجازته فسخ للعقود المتقدّمة فقط , وأا صحّة الحتأ+ٌ ة فهي 
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متك الننية عل مين في المقام الارل: أن إتخاوة المتوسط عا مكدون 
دا ابره التدكية عله ف إذا لها وونانالك انهه أن سروعل أن ركنن 
البيع له , وأمّا إذا أجازه للبائع وهو بائع العبد بالكتاب فهي لا تكون موجبة لفسخ 
النعن المنقكم عاليد وول بالالازمة تتتحى :ةديع العبد بارس لتقل الغبيدة إل 
مالك الفرس حىٌ يصمٌ بيعه بالكتاب , وإلا فع عدم انتقال العبد إلى مالك الفرس 
كيف يِصِمٌ بيع العبد بالكتاب الذي أجازه المالك للبائع بحسب الفرض , فاجازته 
البائع إجازة للعقد المتقدّم أيضاً . 

الثاني : أنّ المراد بالعقود المتأخّرة عن المتوسط فى الحكم بصحّتها إذا أجاز 
اويا الس عون ها انر عسدرها وى اذ فكق أكون عتد اننا كرا عله سن 
الزمان ومع ذلك لا يكون صحيحاً باجازة المتوسط بوجه كما سيتّضح , بل المراد كل 
عقد تتوقّف صحته على صحة المتوسط كا إذا كان البائع في العقود المتأخرة أحد 
المتعاملين في المتوسط من المشتري والبائع كما عرفت فى الأمثلة المتقدّمة , فالتأخر 
تأخّر رتى لا زماني . فإنه إذا باع العبد بفرس من زيد ثم باعه بكتاب من بكر ثم 
باغة بدرا تن حمرى وقاجانة التوسظ لا يوحي إخازة المتاحو عتة أبذ! ,أنه 
عقد أجنبى لا ربط له بالمتوسط والمتقدّم وإن وقع متأخَّراً عنه بحسب الزمان؛ هذا 
ام الكلام فما إذا كان متعلّق الاجازة العقد الواقع على نفس مال الغير . 

وأمّا إذا كان متعلّقها العقد الواقع على عوض مال الغير فهذا أيضاً تارة يكون 
ول عقد وقع على عوض مال الغير . وأخرى يكون آخر عقد وقع على عوضه 
وثالنة يكون متوسطا بين عقدرين وقعاً على عوض مال الغير أو بين عقدين وقعاً 
على نفس مال الغير أو بين عقدين تعلّق أحدهما بعوض مال الغير والآخر تعلق 
بنفس مال الغير بالاختلاف كما مر فى الصورة المتقدمة . 
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ويظهر حكم الصورتين الأولتين أعني ما إذا تعلّقت الاجازة بأوّل عقد وقع 
على عوض مال الغير وما إذا تعلّقت بآخر عقد وقع على عوض مال الغير من بيان 
حكم الصورة الثالثة وهي تعلّق الاجازة بالعقد المتوسّط بين عقدين , والمثال الجامع 
للأقسام كا مثّل به شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) هو ما إذا بيع العبد بفرس ثم” بيع 
الفرس بدرهم كم بيع الدرهم برغيف كم" بيع الرغيف بعسل ثم بيع الدرهم بحار 
فهذه عقود خمسة , والمتوسط بينها هو بيع الدرهم برغيف وهو عقد وقع على عوض 
مال الغير وهو العبد ؛ وقد سبقه عقدان أحدهما وقع على مورده وهو بيع الفرس 
بدرهم وثانهما وقع علىى عوضه وهو بيع العبد بفرس كا لحقه عقدان أحدهما وقع 
على مورده وهو بيع الدرهم بحمار وثانيه| وقع على عوضه وهو بيع الرغيف بعسل . 

ناذا ظون يفك ذلك النقد التوريط مم تعيف ضهن با بقه أو التحنة فظير 
منه حكم الصورتين الأوّلتين أيضاً وهما ما إذا أجاز أوّل عقد وقع على عوض مال 
الغير وما إذا أجاز آخر عقد وقع على عوضه , لأنا إذا قلنا بصحة العقود المتأخرة 
عن المجاز فلا محالة تصح العقود المتأخرة عن العقد الأول في الصورة الأولى منها 
كا أنه إذا قلنا بصحة العقود المتقدّمة على اليجاز فلا حالة تصح العقود المتقدّمة على 
العقد الآخر في الصورة الثانية من الصورتين فلا يحتاج إلى إعادة الكلام فيها . 

وكتك كاو ين قمعل القول با كعك اذا أجاة التتوسيط سو الفيقوه] ميد 
المتقدّمة فلا إشكال في صحة العقود المتأخرة عنه الواقعة على مورده وهو الدرهم في 
المثال لوقوعها في ملك البائع بحسب الفرض. فإِنٌ الدرهم صار ملكا لمالك الرغيف 
فبيع الدرهم بحمار قد وقع في ملك نفسه فلا إشكال في صحته , وأمّا بيع الرغيف 
بالعسل فهو غير مربوط بمالك الدرهم بل راجع إلى مالك الرغيف فيصم إذا أجازه 
أيضاً ,كما أن إجازة المتوسط حينئذ تقتضى إجازة العقد المتقدّم عليه , إذ لولا صحة 
بيع الفرس بدرهم كيف يمكن الحكم بصحة بيع الدرهم برغيف . كا أن صحة بيع 
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الفرس بالدرهم تتوقف على صحة بيع العبد بفرس , فصحة العقد المتوسط تستلزم 
صحة العقود المتقدّمة عليه كما أنها تستلزم صحة العقود المتأخرة عنه فما إذا وقعت 
على مورده وهو الدرهم وبيعه بحار . 

وا ااهل القول جا لفل فحخة نتين هذا التوميط: الما كدو د كل مه 
البيع قبل الملك وعدم اشتراط أن يكون الجيز مالكاً حال البيع , لأنّ البائع في بيع 
الدرهم برغيف غير مالك حال البيع على النقل وإنما يملكه بالاجازة . فعلى القول 
بصحة مثله يصح المتوسط لا محالة . وصحّته تستلزم صحة العقود المتقدمة عليه ا 
تستلزم صحة العقود المتأخرة عنه الواقعة على مورده بناءً على صحة البيع قبل 
الملك . 

وبالجملة : أن صحة العقد المتوسط توجب صحة جميع العقود المترتبة على 
صحّته , والعقود المتوقّفة عليها صحة ذلك العقد المجاز أعنى لوازمه وملزوماته . 

ثم إنه ظهر من ذلك أمران , أحدهما : أن ما أفاده الشمهيد الأول (قدّس سدّه) 
في الدروس(١)‏ من أنه إذا أجاز العقد الواقع على المبيع صم وما بعده وإذا أجاز 
العقد الواقع على القن صح وما قبله ليس على إطلاقه بصحيح , لما عرفت من أن 
الاجازة سواء وقعت على المبيع أو القن تستلزم صحة ما تتوقف عليه صحة اجاز 
كما تستلزم صحة العقود المتربّبة على صحته كما في بيع الدرهم بحمار فع أنه وقع على 
ان استلزم صحة بيع الدرهم برغيف صحته كما تستلزم صحة العقود المتقدّمة 
عليه . 

ثانيهما : أن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') ذكر في المقام أن العقود إذا 
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ترئّب العقود الفضولية ا د31 2 _ جا مسيلتبامس هه 
وتعق قن أقبخ ا هن معيةدة 315 :18 الوسط ونيا فعا 1 فلهد وا سان ا بده 
واو قفن شخص واحد ا كين الامن . 

وهذا من غرائب كلام الشيخ (قدّس سرّه) إذ لا يفرق في صحة العقود المتأخّرة 
أو بطلانها كون العقود صادرة من أشخاص متعدّدة أو من شخص واحد ء فإذا 
فرضنا أن أحداً باع العبد بفرس وآخر باع الفرس بدرهم وشخصاً ثالثاً باع الدرهم 
برغيف وشخصاً رابعاً باع الرغيف بالعسل ومالك الدرهم اشترى به حماراً 
فالحكم في ذلك كما عرفت هو صحّة العقود المتقدّمة على بيع الدرهم برغيف فوا إذا 
تعلّقت الاجازة به (أي ببيع الدرهم برغيف) مع أنّ العقود وقعت من أشخاص 
دده :كا أن الحال كذلك فا إذا وشت من سبخص واد فالناط إننا شو 
ا للووماك واللواته قاذا أعاز :التوتط فكت مازوما ته و لوازفه :مظان كانت 
افقو هذا قوة سو تسن :و ابد | وسن ١‏ فنا كن قتع 3 

ثم” إن هنا إشكالاً في صحة العقود المتأخّرة بالاجازة وملخّصه : أن المشتري 
الأصيل أو البائع فها إذا كان المشتري فضولياً إذا كان جاهلاً بالحال ولم يلتفت إلى 
أن البائع غصب المال وأنه ليس راجعاً إليه فلا إشكال . وأمّا إذا كان عالمأ بأ البائع 
غاصب وأنه غير مستحق للمال ومع ذلك سلّم القن إليه وسلّط الغاصب على ماله 
فهو بذلك يذهب باحترام ماله ويرفع اليد عنه وملّكه للغاصب لا حالة , فهو ينتقل 
إلى الغاصب ولا ينتقل إلى المالك بالاجازة . فإذا وقع عليه عقد فقد وقع على مال 
الغاصب لا على مال المالك فكيف تصمٌ العقود المتأخّرة بالاجازة . 

وهذا الإشكال قد أشار إليه العلامة في القواعد(') وأوضحه قطب الدين7؟) 
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والشهيد (قدّس سرّهم)(١)‏ وهذا تارة بجري فى العقود المتأخرة فقط وأخرى يأ في 
العقد الأول أيضاً . وذلك لأنّ التسليط إن قلنا بأنه يوجب القليك مطلقاً بحيث لا 
يمكنه الرجوع في المال ولو مع بقائه في يد الغاصب وعدم تلفه فحينئذ يأتي الإشكال 
في العقد الأول من حيث إن الن قد انتقل إلى الغاصب بحسب الفرض فلا ينتقل إلى 
المالك بالاجازة , وإذا لم يصح العقد الأوّل فكيف تصمٌ العقود المتأخرة عنه , وأمّا 
إذا خصّصنا الإشكال بصورة التلف وقلنا إِنّ المال إذا كان باقياً فله أن يرجع فيه إلى 
الغاصب ويأخذه منه , وما إذا تلف فلا يمكنه المطالبة لأجل التسليط فلا يأتى 
الاشكال فى العقد الأول حيئئذ لبقاء المال عند الغاصب وإا يأتى الإشكال فما إذا 
باعه أو اشترى به شيئاً فهو فى حكم التلف ويملك الغاصب عوضه , ومعه لا موضوع 
للاجازة لأنّ العقد الثانى وقع على ملك الغاصب . 

واللواتيدظى هذا الأشكال بوصو 

الأول : إنكار أصل المبنى وأنّ التسليط فوا إذا كان مع العوض فهو لا يوجب 
القليك | ذكرناه في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ‏ بل مقتضى قاعدة 
على اليد ما أخذت هو الضمان وعدم انتقال المال إلى الغاصب بالتسليم من جهة أن 
المملكات في الشريعة المقدّسة معدودة حصورة والتسليم ليس من أحدها , والوجه 
في أنَّ التسليط مع العوض في المقام وأنَّ التسليم غير بخان في صورة علم المشتري 
بالحال هو أن المشتري إِنما دفع القن إليه من أجل أنه عوض عن المبيع في المعاملة 
لأصل دعوى البائع أنه مالك للمال فهو تسليم للمال عوضاً لا هبة , وقد عرفت أن 
التسليط مع العوض لا يوجب القليك فلم يرد تخصيص على الضمان في المقام . 

الثاني : أنّ هذا الإشكال لو سلّم فإنما يأتي على القول بالنقل , وأمّا على مبنى 
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الكشف الذى ذهب إليه المشهور فلا وجه هذا الإشكال, لأنّ الاجازة تكشف عن 
انتقال المال إلى المالك حين البيع فيكون تسليط المشتري الغاصب على المال بعد 
المعاملة تسليطاً للغاصب على ملك الغير ولا يعقل أن يكون تسليط الغاصب على 
مال الغير موجباً للتمليك أبداً . نعم لا مانع من ذلك على النقل إن الاجازة لا 
موضوع لها لكونها متأخّرة عن التسليط . 

الثالث : أن الإشكال كما لا بجري على القول بالكشف كذلك يمكن دفع ذلك 
على القول بالنقل أيضاً , والوجه فى ذلك أنّ التسليط إذا كان على نحو الاطلاق فل| 
ذكرودمق الاشكال مخالوبواما إذا كان فل و القيد قلا موجب الأشكال ابذا 
والتسليط في المقام من قبيل الثاني دون الأول . حيث إِنّ المشقري إنا سلّمه إليه 
عوضاً عن المال فا إذا كانت المعاملة صحيحة وسلّطه عليه فما إذا كانت فاسدة فإذا 
احَاوعا المالك يعد ذلك :وسكت المعاملةاعيا فلا وه لاشقال المال ال الخاضصب: 

وبالجملة : أن المشترى لا يعلم ببطلان المعاملة على أىّ حال ليكون 
تسليطه البائع على المال تسليطاً على نحو الاطلاق» بل يحتمل صحّتها باجازة المالك 
بعد ذلك , فيكون التسليط مراعى باجازة المالك وعدمها , فاذا أجازها فقد صحّت 
المعاملة ولا تسليط للغاصب بوجه , نعم إذا فسدت المعاملة برد المالك يكون ذلك 
ننليطا الفاصي غل الال 

فالمتحصّل : أنّ هذا الاشكال مما لا وجه له على كلا القولين . 

وأمّا ما ذكره فخر الحقّقين(١)‏ في مقام الجواب من أن بيع الفضولي يوجب 
حمّاً للمالك في المعاملة بحيث يمكنه الاجازة والردّ فيؤخذ بحقّ المالك في المسألة , لأنّ 
الغاصب :5 حدرامى الأحوال واختاءء فلو ثتهم الوجدة) أقادي لان ضيالة أن 
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الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال ليست رواية ولا آية فلماذا يؤخذ بأشمّها , بل لابد 
من أن يوخذ بما جعله الشارع في حقّه من الأحكام . مضافاً إلى أنّ العقد الفضولى لا 
يوجب حقَّاً للمالك في المعاملة ليكون حقّه أولى من الغاصب مثلاً , لأنّ الاجازة كما 
عرفت من الأحكام دون الحقوق فلذا قلنا إِنّ الاجازة لا تورث . ومعنى الاجازة 
أن المالك له أن يبيع كا أن له أن لا يبيع نظير البيع الابتدائي . ولا حقّ في البين 


ليكون اسبق من حق الغاصب بوجه . 


الجهة الأولى : في أنّ الردٌ هل يتحقّق بالفعل كا يتحقّق بالقول واللفظ أم 


لا ؟ 

وهذا البحث إنَا يثمر فها إذا بنينا على أنّ الرد قبل الاجازة يرفع العقد 
السابق ويمنع عن قابليته للنقل بالاجازة وحينئذ يقال إن الرد الفعلى لا يوجب ذلك 
ولا يكون مصداقاً للرد فيصم العقد سيية ووس 


2 


على صحة الاجازة بعد الردّ أيضاً كبا ذكرناه سابقاً فلا يبق هذا البحث أثر أبدا 
سواء تحقّق الردٌّ بالفعل أم لم يتحقّق تؤثّر الاجازة بعده على المفروض فلا يبق لذلك 
ا 

ثم" لو قلنا بأن سبق الردّ يمنع عن تأثير الاجازة بعده فهل يكون الفعل أو 
القول موجباً لتحمّق الردٌ أم لا؟ 

لا إشكال في أنّ الردّ يتحقّق بلفظ رددت وغيره مما يفيد هذا المعنى ويصير 
مُعنذاقاً لارد ويتر تت عليه احكاية: وأتا القغل فتلا شكال فنية ايا سب 
الكبرى . وأنه إذا صار مصداقاً للردٌ يترئّبٍ عليه أحكام الردٌ , لعدم دليل على أن 
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الأحكام المقردّرة للردٌ لابدٌ وأن تقرتّب على الردّ القولي , ونم الكلام في أنّ الأفعال 
هل تكون مصداقاً للردٌ أو لا ؟ 

ذكر شيخنا الأستاذ (قرّس سه)(١‏ أن الأفعال لا يتحقّق بها الردٌ بوجه وإنما 
هي مفوّتة محل الاجازة ومعدمة لموضوعها كالبيع والتزويج واطبة والعتق» وهذا لا 
يقاس بالفسخ في المعاملات الجائزة لأنّ إرجاع المالكية السابقة أمر يتحمّق 
بالأفعال وبالتشيّث بالملكية كوطء الجارية والبيع والنكاح , وأمّا رد انتساب العقد 
إليه فلا يتحقّق بتصرّف المالك لأنه بمقتضى طبعه الأصلى فليس له كاشفية نوعية عن 
الردّء نعم لو وجدنا فعلاً يتحقّق به الردّ في مورد فلا مانع من أن يترتّب عليه أحكام 
الردٌ أبداً , إلا أنا لا ند فعلاً يكون مصداقاً للردٌ كما عرفت , هذا . 

لقان الاشارة والكتابة من الأفعال ومع ذلك لا إشكال في صدق 
عنوان الردٌ علمهم ء فإذا سألناه عن أَنّك تقبل المعاملة الكذائية فحرّك رأسه ورفعه 
فعناه أنه يردّها ويصدق عليه الردٌّ بلاكلام فيترتّبٍ عليه أحكامه . 

الجهة الثانية : هل تكون تصرّفات المالك الناقلة أو الخرجة عن الملك 
كالبيع والعتق بعد العقد وقبل الاجازة , موجبة لالغاء الاجازة المتأخّرة أو لا؟ 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(") أن الاجازة على الكشف الحقيق 
تكن عع سيق للك حل السترفات الواققة عل الخال بكرن لك القفال 
الصادرة من المالك صادرة عن غير امالك الحقيق فيحكم بالبطلان أو بوقوفها على 
الاجازة من المشقري , وأمّا بن على القول بالنقل أو الكشف الحكني فهناك وجوه 
ثلاثة : الحكم بصحة الاجازة وإلغاء الأفعال الصادرة عن المالك 5 العقد وقبل 
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الاجازة . والحكم بصحة تلك الأفعال وإلغاء الاجازة المتأخرة . والحكم بصحة 
الأجازذة والناء هن أن الأفعال واقعة عل غير وحهها من ابا تعرتن فيل 
الاجازة من المشتري , وذهب هو (قدّس سرّه) إلى الوجه الثاني والتزم بصحة 
الأقفال ونون الها مهدا 

ولا بخنى أنّ الصحيح هو الالتزام بصحة الأفعال الصادرة من المالك وعدم 
تأثير الاجازة المتأخّرة حىٌّ على القول بالكشف فضلاً عن القول بالنقل , والوجه 
في ذلك أنّ تلك الأفعال قد صدرت من أهلها ووقعت في محلّها . فلا وجه للحكم 
ببطلانها على جميع المسالك فى الاجازة . 

ما على النقل والكشف الحكئي . فلوضوح أن المال ملكه قبل الاجازة 
حقيقة فقد تصرّف فى ملك نفسه فلاذا نتحكم ببطلانها . 

واكافل الكفف المقق ,أذلا اذا 5ه با توكق دهن | الكنة يدان النقد 
للمشتريى فها إذا صدرت تمن له الاتعاؤة وهو المالك سال الأهاذة لك إجازة 
غتر امالك لا يغقل ان نتكوة كاشقة عق الللكدة المتقمة إذ لا اثو لاجازة الحار أو 
الصديق ونحوهما , بل لابدّ في الاجازة الكاشفة من أن تصدر عن المالك لولا 
الاجازة , وهذا مفقود في مفروض الكلام لأنّ المفروض أنه باع ملكه أو وهبه أو 
اعنقه قبل الانحان فهو عي مالك للبال لزلا الاسازة أيضاً وقد حرفت أن 
الاجازة إِمما تكشف عن الملكية فما إذا صدرت عن المالك لولا الاجازة . والوجه في 
ذلك : أنّ الاجازة إنما اعتبرت من أجل استناد العقد إلى المالك حىٌّ تشمله 
العمومات, لأنّْبا خطابات للملاك كما تقدّم والمالك لم يبع قبل الاجازة حىٌ تشمله 
العفوفانك موا دا ليصوق عليه :ذلاكه الاقها زه راوالتها زدمن جيه انضاد النشد ان 
المالك . وهى إما تسند العقد إليه فيا إذا لم يسبقه استناد آخر إليه ؛ ومع بيعه أو هبته 
قبل الأنعا :: والجظاد:ة للها الكالقميابقا كشب يعد لفن السارق البقديا لحار 
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فهل يعقل بيع مال مرّتين , فإذا لم تصح الاجازة بعد هذه الأفعال فلاذا لا نحكم 
بصحة هذه الأفعال والتصرّفات الواقعة قبلها . وتوهم أن الاجازة توجب فساد 
التصرفات السابقة , باطل لأنّ صحة الاجازة متوقفة على فساد تلك التصرفات 
تلوتو تك قبن مدعل تبحة لحان لكان دور ظاهر . 

فتحصّل : أنّ الحكم على جميع المسالك هو صحة التصرّفات السابقة على 
الاجازة فتقع الاجازة لغواً . وهذا لا من جهة أنّ الاجازة تتعلّق بالعين ولابدٌ أن 
تكون العين باقية حال الاجازة . بل من جهة أن الاجازة لا يبق لها بحال بعد صحة 
التصرفات الصادرة من المالك وإن كانت الاجازة كالفسخ والامضاء متعلقة 
بالعقد . هذا كلّه في التصرفات الواقعة من المالك على المال الموجبة لتلف العين إِمّا 
حقيقة كالاأكل ونحوه وإمّا حكداً كالبيع والهبة والعتق ونحوها . وقد عرفت أَنّهَا لا 
تبتي جحالاً للاجازة المتأخّرة لصدورها من أهلها ووقوعها في تحلّها فلا محالة تقع 
الاجازة لغوا . وبالجملة يعتبر في صحّة الاجازة أن يجتمع فمها أمران : البيع والملك 
وهذان غير مجتمعين في الأمثلة لأنّ المفروض أنه لا بيع حين الملك ولا ملك حين 
البيع . 

ومن هنا يظهر صحة القسّك بما ورد من النهي عن بيع ما لا يملك كقوله (عليه 
السلام) : « ملسن قبا ىنا يشان يم متم يعديها لكوت 1) نهار" لتنا جيه 
البطلان إذا لم يكن البيع والشراء في ملك ؛ بلا فرق بين أن لا يكون مالكأ حين البيع 
ثم يملك فيجيز أو يكون مالكاً حين العقد ولم يكن مالكاً حين الاجازة , ففى كلتا 
الصورتين لا يكون بيعه المستند إليه في ملكه . / 

والظاهر أن الاستيلاد أيضاً من هذا القبيل , فإذا استولد الأمة بعد البيع وقبل 
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الاجازة فتقع الاجازة لغواً, لأنّ من شرائط المعاملة أن لا يكون المبيع أم ولد وقد 
عرفت أن زمان الاجازة هو زمان البيع للمالك وبها تستند إليه المعاملة وتشمله 
العمومات لأنْها خطابات للملاك وقد فرضنا الأمة مستولدة حين البيع فتقع 
الاجازة لغواً . إلا أن يقال إِنّ الممنوع هو إنشاء البيع على أمّ الولد لا إسناد البيع 
المنشأ سابقاً . 

ومن هذه التصرفات ما لو زوّج الفضولي أمة المالك من شخص ثم" زوّجها 
المالك بنفسه من شخص آخر فإنّ القزويج الصادر من المالك عقد صدر من أهله 
ووقع في محله وبه تصير الأمة مزوّجة . ومعه لا يبق حال للاجازة المتأخّرة بوجه 
لأنّ المزوّجة لا تزوّج , والاجازة هي التزويج في الحقيقة كما عرفت , هذا كلّه في 
التصرّفات الواقعة على نفس العين . 

وأمّا التصرفات الواقعة على منافعها كما إذا آجرها المالك بعد ما وقع عليها 
البيع فضولة فهل يلحق ذلك بالتصرفات الواقعة على العين ويوجب إلغاء الاجازة 
أو لا؟ 

ذهب شيخنا الأنصارى27' إلى أن الاجارة كالاستيلاد لا تُبِق بحالاً للاجازة 
المتأسّرة , أن ملكية المنافع تابعة لملكية الأعيان والمفروض أن الفضولى باع العين 
من المشتري والمالك ملّك منافعها للمستأجر , فهم| متنافيان لأنَّ ملكية العين تستتبع 
ملكية المنافع وبما أن عقد الاجارة صدر من أهله ووقع في محلّه فلذا لا يبق للاجازة 
امنا خردة كال هذا 

والصحيح أنه لا تنافي بين البيع والاجارة لاختلاف متعلّقهما , فيقع كل واحد 
من الاجارة والاجازة (أي البيع) صحيحاً , غاية الأمر أَنّ المالك بعد ما آجره إذا 
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أجاز البيع الواقع عليه فلا محالة يبيعه مسلوب المنافع إلى مدّة الاجارة , ولا تنافي 
بين بيع العين مسلوبة المنافع وبين إجارتها . 

نعم للمشتري أن يفسخ المعاملة بدعوى أن إِنا اشقريت المال لمنافعه وقد 
ظهر مسلوب المنافع فله الخيار في الفسخ والامضاء , هذا كلّه بناءً على النقل . وأمّا 
على الكشف الحكمي 9 الحقيق فالاحازة والاحازة صبعحتان غابة الأمير ان 
المالك قد فوّت المنافع على المشتري فيضمنها بأجرة المثل نظير ما إذا أتلفها 
بسكناها ولعلّه ظاهر . 

فتحصّل : أنه لا تنافي بين البيع والاجارة , نعم لو كان الصادر من الفضولي 
إجارة أيضاً فتكون منافية للاجارة الصادرة عن المالك . 

ومن ذلك يظهر أنه لا تنافي بين البيع والتزويج أيضاً . مثلاً إذا باع الفضولي 
أمة المالك من شخص ثم زوّجها المالك من شخص آخر ثم أجاز البيع الواقع على 
الأمة , فإنٌ كلاً من التزويج والاجازة صحيحان وتنتقل الأمة إلى المشتري 
مزوّجة » نعم للمشترى فسخ المعاملة من أجل أنه إنما اشتراها لاستيفاء منافعها لا 
يجرّد عتقها , والمزوّجة غير قابلة للاستيفاء شرعاً فله الخيار في الفسخ والامضاء . 

وأمّا الرهن الصادر من المالك بعد ما عقد عليه الفضولى كم إذا باعه الفضولي 
من المشتري ثم" رهنه المالك عند المرتهن لأجل الوثيقة في الدّين فهل ينافي ذلك البيع 
فلا يق بحالاً للاجازة المتأخرة لأمْها بيع للرهن , أو أنه لا تنافي بينهما وكل واحد 
من الرهن والبيع صحيحان ؟ 

الظاهر أن ذلك يبتني على مسألة جواز بيع الرهن وعدمه , فإن اعتمدنا على 
النبوي الضعيف غير المنجبر بعمل الأصحاب ظاهراً فى عدم جواز التصرّف في 
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الإشنهن اقؤله: ل اله فليه و اننا نان الراهن والمرعيى عقوها قرغي التضرف07) 
فلا ينبغي الإشكال في أن الاجازة والبيع تصرّف من الراهن في الرهن فيفسد 
بمقتضى الرواية النبوية . فيكون الرهن موجبا لالغاء الاجازة المتاخرة . 

وأمّا إذا بنينا على جواز بيع الرهن وطرحنا الرواية لضعفها فلا مانع من 
الالتزام بصحة كل واحد من الرهن والبيع , إذ لا يشترط في الرهن أن يكون من 
مال الراهن والمديون ويصح أن يكون ملكأ لآخر وقد وضعه عند المرتهن للتوثيق 
فينقل العين إلى المشتري بوصف كونها رهناً غاية الأمر يتخيّر المشتري بين الفسخ 
والامضاء لاحتّال عجز المديون عن أداء دّينه وبيع المرهونة لاستيفاء دين المرتهن . 

والصحيح هو الوجه الأخير . اع صحة بيع الرهن كما عرفت حجان 
تفصيله في محلّه(') إن شاء الله تعالى , هذا . 

#*لا يخنى أَنّ هذه الأفعال التي ذكرنا أَنّْا تنافي الاجازة وتوجب لغويتها لا 
توجب رد العقد السابق أبدأً , ولا يترتّب عليها أحكام الردّ ؛ فإِنٌ الردٌ يوجب 
سقوط العقد السابق عن قابلية لحوق الاجازة . وهذا بخلاف هذه الأفعال فانها 
تنافي الاجازة وتوجب خروج المالك عن قابلية الاجازة لا أنّْما تكون رداً 
وتوجب سقوط العقد عن قابلية الاجازة , فهذه الأفعال تسقط الفاعل عن القابلية 
وهو المالك , إذ بها بخرج عن كونه مالكاً , لا أَنّا تسقط القابل عن القابلية وهو 
العقد . وكم فرق بين الأمرين . 

وتظهر القرة فما إذا قلنا بمقالة شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(2 من أنه لا 
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يعتبر في الجيز أن يكون مالكاً حال العقد ‏ فإنّ المشتري من المالك حينئذ له أن بجيز 
العقد الواقع على المال في ملك مالكه , فإنّ العقد لم يسقط عن القابلية على الفرض 
فإذا أجازه المشتري فينتقل الن إليه والمثمن إلى المشتري من الفضولي , نعم ليس 
للمالك الاجازة لخروجه عن المالكية بهذه الأفعال , وأمّا المشتري فلاكما عرفت 
لعدم اشتراط المالكية حال العقد في المجيز , هذا كلّه في مثل البيع والعتق ونحوهما وقد 
عرفق هال الرهو والخهارة واب الأعاناه الاحاةة عه 

وقد ظهر من جميع ذلك أنه لا يفرق فها ذكرناه بين التفات المالك إلى وقوع 
العقد الفضولي على المال وعدم التفاته لأنْها ليست ردأ على كل حال ولا يسقط 
العقد عن القابلية كما م . 

بق الكلام في مثل البيع الفاسد وعرضه للبيع وهل هما أيضاً ينافيان الاجازة 
المتأخرة أو لا بالاضافة إلى المالك . وأمّا بالنسبة إلى المشقري من المالك فقد عرفت 
أن البيع الصحيح لا يوجب سقوط العقد عن القابلية بالاضافة إلى المشتري فكيف 
بالعقد الفاسد وتحوه ؟ 

فصّل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ بين ما إذا التفت المالك إلى العقد 
الغو ليبوم !ذا لريلتقت إليدء واقاد ان الفقه الابيد او الت يسن لبوق الضورة 
الأولى يكون مصداقاً للردٌ؛ لأنّ معناهما أن غير راض بما أصدره الفضولى فيشمله 
عموم أن الاجازة بعد الردٌ لغو . وهذا بخلاف الصورة الثانية لأنه جاهل بالعقد 
الصادر من الفضولى فلا تكون تلك الأفعال ردًاً له ولا يترتّبٍ عليه أحكامه . 

وقد استدلّ على ما أفاده في الصورة الأولى : باطلاقات الأخبار ثم ناقش في 
دلالتها . 
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والمناقشة في محلّها لغرابة الاستدلال بالروايات ف المقام , فإن ما ورد(') فى 
لكاع العبددو الأمة بين إذن مولاهها: اوها ورد" .من زتهت التدوهر عاتب 
من أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك, نا هو في مقام تجويز الردٌ للسيّد أو الابن , وأما 
أن الردّ يتحقّق بماذا فلا نظر فيها إليه أبداً . 

وقد استدل أيضاً : بأنّ المانع من صحة الاجازة بعد الردٌ القوإلي موجود في 
الردٌ الفعلي أيضاً وهو خروج امجيز بعد الردّ عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد . 

ويندفع بأَنّ ذلك مصادرة منه (قدّس سرّه) لأنّ كون العقد الفاسد أوالتعريض 

واستدل ثالثاً : بفحوى الاجماع المدّعى على أنّ الفسخ فى العقود الخيارية 
بحصل بالفعل كالوطء والبيع والعتق , والوجه في الأولوية والفحوى أن الفسخ رفع 
للملكية الثابتة بأسبابها , والردٌ دفع عن حصول الملكية بالعقد الفضولى . والرفع 
أشكل من الدفع , فإذا ثبت أنّ الفعل يوجب الرفع مثلاً فهو يوجب الدفع بطريق 
أول+ هذا . 

ولا يخنى أنه لا أولوية فى المقام , وذلك لأنّ البيع والعتق نما يقتضيان الفسخ 
في العقد الخياري من أجل أنّ قصدهما حقيقة لا يتحقّق من غير مالك المال والعبد 
فإ البيع عبارة عن المبادلة بين المالين وهي لا تتحقّق إلا بخروج المثمن عن ملك 
من دخل فى ملكه القن , كا أن العتق فك ملكيته وهذا لا يتحقّق إلا بكون المعتق 
- بالفتح ‏ ملكاً له . فالبيع والعتق يدلان بالدلالة الالتزامية على أنه رجع إلى ملكه 
وفسخ العقد الجائزء إذ لولاه لما يتحقّق منه قصد ثىء من البيع والعتق حقيقة , وهذا 
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بخلاف الردّ إن الملك ملكه حينئذ وليس كالفسخ فإنّ الملك فيه للمشتري دون 
المالك , فتصيرّفاته في ملكه لا يحتاج إلى إرجاع الملكية السابقة لأنه ملكه فلا يكون 
فيها دلالة على رد العقد الفضولي , فلا يمكن قياس الردٌ بالفسخ . 

وأمّا الوطء ء فلا دلالة فيه على الفسخ أبداً . إذ لا يتوقّف الوطء على الملك 
كتوقّف قصد البيع والعتق حقيقة عليه بل يتحقّق بدون الملك أيضاً لامكان الزنا في 
العالم . فلعلّه لم يقصد الفسخ بل أراد الزنا . وحمل فعل المسلم على الصحة إنما يوجب 
عدم الحكم بزناه , وأمّا أنه يوجب حمله على الفسخ فلاء لأنه لا يثبت الصحة 
الواقعية | لا يخ . نعم الوطء في العدة الرجعية بنفسه رجوع وإن قصد به الزنا 
لأنما زوجته حقيقة وقصده ذلك ليس بشيء , لأنه نظير قصد الزنا بزوجته . 

فالمتحصّل : أن البيع الفاسد أو التعريض للبيع لا يكون ردًاً كيف والبيع 
الصحيح لا يكنى في الردّ .كا أَنّْما لا يوجبان سقوط المالك عن قابلية الاجازة 
لعدم المنافاة 50 الاجازة , وهذا بخلاف البيع الصحيح , لأنّ الصحيح منه 
مث في الانتقال فتقع الاجازة لغواً , هذا كلّه في العقود اللازمة . 

بق الكلام في مثل الوصية والوكالة وأنه إذا أوصى لزيد بماله أو وكله في بيع 
شىء ثم" باعه بنفسه ببيع فاسد أو عرّضه للبيع فهل هما يوجبان بطلان الوصية 
والوكالة أو لا ؟ 

قد عرفت مما ذكرناه في الفسخ بالبيع والعتق أن البيع ونحوه من الأفعال لا 
يوجب الفسخ والردٌّ في أمثال المقام مما لا يتوقف قصد البيع فيه حقيقة على إرجاع 
الملكية السابقة لعدم خروجه عن ملكه حقٌ يتوقف على إرجاعها , فإن كان البيع 
الواقع على المال صحيحاً فهو منافٍ للوصية والوكالة ومُعدم لموضوعهما لا أنه 
فسخ , وأمّا إذا كان فاسداً أو تعريضاً للبيع فهو لا يدل على الفسخ كما عرفت ولا 
ينافيهما لعدم كونه مؤْثَّراً ٠‏ فتكون الوصية والوكالة صحيحتين وباقيتين على حالهم] 
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الكلام فى أحكام قبض المال ودفعه بعد الاجازة والردّ 

لا إشكال فى أنه إذا أجاز المالك البيع الفضولى الواقع على ماله فللمشتري 
مطالبة المال من المالك كما أنه يطالبه من البائع إذا كان المال بيده . 

وأمًا إذا ردّه» فإن كان المال عنده فهو ولا يرجع إلى الغير ولا يطالبه بشيء 
وأمّا إذا كان عند البائع أو المشتري فله مطالبته ممّن في يده . 

وما إذا كان المال تالفاً فقد تقدّم في أحكام الأيادي المتعاقبة وفى أحكام 
البيع الفاسد أن من تلف عنده المال يضمنه بقيمته يوم الدفع على القاعدة, لأنّ المال 
إلى ذلك الوقت مضمون عليه ويجب عليه دفع عينه إذا كانت موجودة , وامّا إذا 

نت تالفة فيلزمه دفع قيمته في ذلك الوقت , وقد تقدّم تفصيل ذلك سابقاً(١).‏ 

نعم » ذكرنا أنّ ظاهر صحيحة أبي ولاد أن امال مضمون على القاصب بقيمته 
يوم الغصب وهو يوم القبض في المقام , وأمّا إن قلنا فيه بأعلى القهم وفرضنا أن قيمة 
المال عند البائع كانت خمسة دنانير فترقّت عند المشتري وبلغت إلى عشرة دنانير 
فللمالك أن يطالب المشتري بأعلى القيم لأنّ المال تلف عنده وقيمته عشرة دنانير 
اننا إذا عكسنا الأمر وفرضنا أَنّ قيمة المال كانت عند البائع عشرة دنانير ## 
تغرّلت قيمته حقٌّ انتهت إلى خمسة دنانير ثم" سلّمه إلى المشقري فني هذه الصورة لا 
يجوز للمالك مطالبة الفوائد من المشتري لأنه إنما كان ضامناً للمال والمفروض أن 
قيمته عنده كانت خمسة دنانير , نعم لا مانع من أن يرجع إلى البائع بالزيادة فيأخذ 
منه الزيادة وهي خمسة دنانير أيضاً . هذا كلّه في نفس امال . 
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وأمّا منافعه فهي أيضاً مضمونة على من استولى على المال لتبعية المنافع في 
الضمان لنفس العين , فهو باخذه العين قد اخذ منافعها المتدرّجة في الوجود بعد ذلك 
فيكون ضامناً للعين ومنافعها , فإن تلفت عند البائع رجع المالك إليه ببدطا وقيمة 
منافعها , وإن تلفت عند المشتري فله أن يرجع إلى كل منهما ببدطا وقيمة منافعها 
المستوفاة بلا إشكال وغير المستوفاة على كلام . 

وأكا الصفات الموجودة في العين , فإن كانت العين في يد البائع متنّصفة بصفة 
كالخنياطة أو الكتابة أو الطبخ أو السمن فزالت عند المشتري ء فلا ينبغى الاشكال في 
أنّ المالك يرجع إليه بثمن العين والصفة , لأنه بأخذه العين قد د تأوتيا فيا 
ومنافعها , والمفروض أَنّْها تلفت وقد ذهبت معها أوصافها , أو أن العين باقية إلا أن 
أوصافها زالت عند المشتري فيضمنها لا حالة .كما أن له أن يرجع إلى الغاصب 
الأول بثمنها وقيمة أوصافها الفائتة عند المشتري . 

وأمّا إذا حصلت الأوصاف عند المشتري وقد زالت عنده أيضاً بزوال العين 
أو لأجل شيء آخر مع بقاء عينها . فحينئذ لللالك أن يرجع إلى المشتري بتلك 
الأوصاف ., ولا يجوز له أن يرجع إلى الأول بتلك الأوصاف لعدم حدوثها عنده 
وعدم تلفها نحت بده . 

وقد ذهب شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١)‏ إلى أن المالك له مطالبة البائع بتلك 
الأوصاف أيضاً . لأنه بأخذه العين قد ضمن للمالك ثمنها وأوصافها , إلا أنا لم نفهم 
لضمان البائع الأوصاف المتجدّدة عند المشتري والتالفة عنده أيضاً وجهاً . لأن 
تروش أ الأوساف رعق عق يد البائه بوه وانا وحدت عغد اناري 
وتلفت تحت بده ولم يضمن البائع إلا العين ومنافعها , وأمّا هذه الأوصاف المتجدّدة 
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عند المشتري فلا وجه لضمانها أبدأً. وهذا بخلاف المنافع كبا عرفت لأنّ البائع بأخذه 
العين قد أخذ المنافع أيضاً بتبعها , وأمّا الأوصاف فهي لم تدخل تحت يده في زمان 
لنحكم بضماها بوجه , هذا كلّه حكم المالك ورجوعه إلى المشتري أو البائع . 

وأمّا حكم المشتري الذي يدفع البدل إلى المالك بمطالبته أو يدفع بدل العين 
وقيمة منافعها وأوصافها إليه فهل يجوز له مطالبة البائع بما دفعه إلى المالك من القيمة 
او الغرامة او لا ؟ ففيه مسالتان : إحداهما في رجوعه إلى البائع بالفن . وثانيتها : في 
رجوعه إليه بما اغترمه للمالك من قيمة العين والمنافع والأوصاف . 

ما المسألة الأولى فلها صورتان : إحداهما ما إذا كان المشتري جاهلاً بالحال 
ولميلففك إل ان الثائه عاصب امنا ا وسعةيبونانه ها إذااكنان انا 
بالجال. 

ما الصورة الأولى : فلا إشكال فى أنه يرجع إلى البائع بعين ماله إذا كانت 
موجودة وبقيمته إذا كانت تالفة , لعموم « على اليد ما أخذت .)١()‏ 

لا يقال : إنه كيف يرجع إلى البائع وقد اعترف بأنّ المال ملكه فلذا اشقرى 
ينه اذا حيبي النر تن 

خائة :قال :هذا الاعتراك نتسو و عل وحور 

أحدها : أن يكون مستنداً إلى قاعدة اليد وأنه بمقتضاها بنى على أنّ البائع 
مالك للال ولذا أقدم على شرائه . وفي هذه الصورة لا مانع من أن يرجع إلى البائع 
ما اغترمه من القن , لأنّ هذه البيّنة التي أقامها المالك على أَنّ المال ليس ملكاً للبائع 
توجب سقوط قاعدة اليد في المقام . فلا مانع من المراجعة إلى البائع أبداً . 

وثانيها : ان يكون مستندا إلى العلم بمالكية البائع خارجا بحيث يرى البيّنة 
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التى أقامها المالك كاذبة ويدّعى استحقاق البائع للمال والقن , وفى هذه الصورة لا 
إشكال فى أنّ المشتري مأخوذ على مقتضى علمه ولا يجوز له مطالبة البائع بالقن 
لأنه يراه مالكاً للمال ومستحمّاً لما أخذه من القن فكيف يسوغ له مراجعة البائع 
ومطالبته بما هو مالك له باعتقاده . 

وثالثها : أن يتردّد بين الأمرين ول يعلم أنه مستند إلى قاعدة اليد أو العلم 
وهل تلحق هذه الصورة بالصورة الأولى في الحكم بجواز المراجعة إلى البائع أو 
بالصورة الثانية وا حكم بعدم جواز مراجعته إليه ؟ 

نقل شيخنا الأنصاري(١2‏ في ذلك وجهين وم يرجّح أحدهما على الآخر 
والظاهر أنّها تلحق بالصورة الأولى : لأنّ البيّنة الى أقامها المالك على أن المال ملكه 
حجّة شرعية لابدٌ من ترتيب الآثار عليها , ومنها كون البائع غاصباً للمال وغير 
مستحق لما أخذه من المشتري , فله مراجعة البائع ومطالبته بان . وذلك لأنّ 
الموجب لالغاء البّنة فى الصورة الثانية إِمما هو العلم واعتقاد المشتري بأَنّ البيّنة 
باطلة . وهذا غير متحقّق في الصورة الثالثة , وبذلك نحكم بأنّ المشتري يمكنه مطالبة 
البائع بما دفعه إلى المالك . 

وأمّا الصورة الثانية : وهى ما إذا كان المشتري عا ما بالحال وأنّ البائع غير 
مالك للمبيع ففيها جهات للكلام . 

الجهة الأولى : في أن البائع يملك القن بتسليط المشتري أو أنه لا يدخل في 
ملكه بذلك . 

الجهة الثانية : في أنه هل يجوز أن يتصدرف في القن أو أن تصرّفات البائع فيه 
غير صحيحة لأنْها تصرف في ملك المشتري . 
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الجهة الثالثة : في أن الثُن الذي أخذه البائع من المشتري إذا تلف هل يحكم 
بضمانه للمشترى أو لا ؟ 

ما الجهة الأولى : فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّم) أنّ البائع لا يلك 
ان بتسليط المشتري أبداً . وحاصل ما أفاده فى وجه ذلك يرجع إلى وجوه ثلاثة : 
الأول : أنه لا مقتضي لصيرورة القن ملكا للبائع أصلاً . إذ التسليط ليس من أحد 
المملّكات , ولم يحصل هناك سبب آخر للائتقال والقليك . الثاني : أنّ التسليط لو 
كان موجباً للتمليك شرعاً لاقتضى ذلك القليك في جميع البيوع الفاسدة مع أن 
التسطليظ افيا ل يلتزه أهد يكوثة:فويضاً التمليك». الثالك* أن الشنلط لو أوحب 
القليك فلازمه بطلان المعاملة لعدم صحة الاجازة المتأخرة حينئذ . لأنّ القن قد 
انتقل إلى البائع بتسليط المشتري إِيّاه قبل الاجازة كما مر تفصيل ذلك سابقاً . هذا . 

والصحيح من هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الأول » إذ لا مقتضى للتمليك 
بالتسليط . فإنه ليس من أحد المملّكات شرعاً , فأكل المال في مقابله أكل للمال 
بالباطل على ما تقدّم من تفسير الأكل باثبات اليد على المال , وكون المراد بالباطل 
الأسباب الباطلة , فإِنٌّ التسليط حينئذ ليس سبباً للأكل والقلّك شرعاً . فيكون من 
باب أكل المال بالسبب الباطل غير الشرعي . 

وأا الوجه الثاني مما أفاده فهو مندفع بعين ما أفاده بعد أسطر من هذا الكلام 
وملخّصه : أن قياس التسليط في المقام على التسليط فى البيوع الفاسدة قياس مع 
الفارق , فإِنّ التسليط في المقام مع العلم بأنّ الآخذ غاصب وغير مستحق للمال 
تسليط من دون التضمين , وأمّا في البيوع الفاسدة فالاعطاء للمال من جهة أنه 
عوض للمبيع فيكون تسليطاً مع الضمان . 

وبعبارة خرن : البيع الغررى أو الربوي سبب للملكية عند العرف . وإنا 
حكمنا بفسادهما لأجل المنع عنهما شرعاً . وأمّا في المقام فهو تسليط مجحاني وليس 
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موجباً للملكية عند العرف أيضاً وكم فرق بينهما ىا هو ظاهر , وقد أشار إلى ذلك 
فى اقدئو يناه ا انعد ا طن قرا لجع 

وأا الوعة الثالك فيدفعة ما :ذكرناه :سابقاً من أ الالمازة اغا كشن عن 
انتقال القن إلى المالك قبل تسليط المشتري البائع عليه . فيكون التسليط حيتئذ 
تسليطاً على مال الغير فلا يوجب القليك للبائع وذلك ظاهر, هذا على الكشف . 

وما على القول بالنقل فقد أجبنا عن ذلك بأنّ التسليط مراعيّ بعدم إجازة 
المالك للبيع , فإذا أجاز فهو لا يسلّطه عليه بل يريد المبادلة ونقل القن إلى المالك 
وبما أنّ الشرط وهو عدم إجازة المالك لم يحصل في صورة الاجازة فلا يكون 
التسليط متحقّقاً للبائع حىٌّ يوجب القليك في حقّه . فالمتحصّل أنّ الصحيح في 
الجواب هو الوجه الأول كما عرفت . 

وقة أعاقك :ال لك يهنا الايساد زتكيى يجا( لا نوجها رابع وععاة شيو 
الصحيح دون شيء بن أجونة قينا الأنضارى كنس دز وهعو ات همان 
التسليط في المقام يوجب القليك للبائع مثلاً وأنه كاطهبة فرضاً إلا أنه لا ينبغى 
لكان ى مالف ينا تورولة زر عل :بويج وولة ماه فق لمن ربعو 
واسترداد العين أبدا . فللمشتري أن يرجع على البائع فما وهبه إِيّاه بالتسليط وهذا 
مما لا محذور فيه . 

ولايخق عليك أن ما أفاده لو م فإما يض فا إذا لم يتصترّف الموهوب له 
أيّ تصرّف فى العين كخياطته أو بيعه أو غيرهما من أنحاء التصرفات ,كا أنه يختص 
بما إذا لم يكن الموهوب له ذا رحم للواهب وإلا فالهبة لازمة ولا يمكنه الرجوع في 
المقام مع أن الكلام في جواز رجوعه إلى البائع مطلقاً تصرف فيه أم لم يتصرف 
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كان ذا رحم بالاضافة إلى المشتري أو كان غيره , فهذا الجواب لا يتم فى جميع 
الموارد كما لا بخنى , هذا كلّه في الجهة الأولى . 

وأمّا الجهة الثانية : فقد ظهر حكمها مما ذكر ناه في الجهة الأولى ‏ إذ بعد ما لم 
يتحقّق هناك سبب شرعي لانتقال المال إلى البائع فبأيّ أمر يجوز تصرفاته في ملك 
الغير مع أنه من مصاديق أكل المال بالباطل وهو حرام , إذ لم تتحقّق هناك تجارة عن 
تراض فجميع تصصرفاته محكومة بالحرمة والبطلان . 

وأما الجهة الثالثة : وهي أنه إذا تلف القن عند البائع مع علم المشتري 
بالحال وتسليط البائع على المال فهل يحكم بضمان البائع له أو أنه غير ضامن للثمن 
لأنّ المشتري سلّطه عليه مع علمه با حال ؟ المشمهور أن البائع غير ضامن له , وذهب 
اله شيخنا الأتصارى (قدس بية)(0) وتعه شيخنا الاسيهعاة50). 

وقد استدل عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّم) بأنّ الدليل الموجب للضمان 
أمران : أخدعيا قاغدة ودعل الندها حت :حى تؤذيه» المرتكوة عند العتقلاء 
حيث إِنّْهم يرون أخذ مال الغير وإثبات اليد عليه موجباً لضمانه . وثانههما : الاقدام 
على الضمان كما ذكره الشيخ(" والششهيد الثاني( (قدّس سرّها) في المقبوض بالبيع 
الفاسد كما تقدّم تفصيل ذلك سابقاً في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 
وشيء من الأمرين غير متحقّق في المقام . 

ما اليد فلنئها وإن كانت متحقّقة في المقام إلا أنْها لا تقتتضي الضمان في جميع 
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مواردهاء لما ورد في غير واحد من الأخبار(!) من أن من استأمنه المالك على ماله فهو 
غير ضامن للمال كما في مثل الوديعة والعارية والاجارة . وهذه الأخبار تقتضي 
عدم الضمان في المقام بطريق أولى . إذ الاستئمان لو كان ملغياً للضمان فالتسليط في 
المقام يقتضي إلغاءه بالفحوى والأولوية , لأنّ المالك في موارد الاستثئمان لا يجوز 
التصرف فيه ولا يسوغ إتلافه ىا في الوديعة ونظائرها ومع ذلك يوجب ذلك عدم 
الضان , ففى المقام الذي قد أجاز المالك التصرف في ماله على نحو الاطلاق بل قد 
سوّغ له الاتلاف بالتسليط لابدّ من الالقزام بعدم الضمان بالأولوية وذلك ظاهر . 
والمتحصّل أن قاعدة اليد مخصّصة بموارد الرضا المالكى كما عرفت . 

وأا الاقدام فهو أيضاً مفقود في المقام .لأ البائع م يقدم على الضمان يلإ 
سلّطه المشتري على ماله مع العلم بالحال وأنه غير مستحق للمال » ومن هنا يظهر 
الفرق بين المقام وبين سائر البيوع الفاسدة حيث إِنّ المتعاملين فى البيوع الفاسدة قد 
أقدما على الضمان غاية الأمر أن الشارع حكم بالفساد لفقد شرط من الشرائط 
المعتبرة في صحتها . وهذا بخلاف المقام إذ لا إقدام منهما على الضمان فيكون التسليط 
يحانياً ولا يكون البائع ضامناً للثمن عند التلف . 

م أورد نقضاً على نفسه بأنّ ذلك يقتضي عدم الضضان مطلقاً ولو مع جهل 
المشتري بالحال فإنه إنما يتخيّل أنه مالك للمال فيعطيه الفن في مقابل المثمن , وأمّا في 
الواقع فهو غير مستحقّ للمال ؛ فالتضمين خيالي صوري لا حقيت واقعي . وأجاب 
عنه بأنّ المشتري في صورة جهله بالحال إنما يضمّن شخص البائع للمال ولا يسلّطه 
على ملكه جّاناً . وهذا بخلاف ما إذا علم بالحال فإنه مع ذلك إذا دفعه إليه فهو 
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تسليط يمان لا محالة . فيكون ضامناً له في الصورة الأولى لأنّه إنما دفعه إليه لبنائه 
على أنه مالك للمبيع . 

امفسكل غل سه بأن المكترق ق«صورة علمه الال ايض لا سالط 
عله لوبطلا ورلذغوضي :ل انا يدق التسيناء أنه لالت اتانيه اذ لزلة ذلك 
البناء لفسدت المعاملة قطعاً ولم يتحمّق مفهوم المعاوضة والمبادلة بوجه, وهذا البناء 
على كونه مالكاً وإن كان ادّعائياً إلا أن دفع الفن إليه في مقابل المثمن حقيق 
فالتضمين ودفع المال في مقابل المثمن حقيق وإن كان ذلك مبنياً على أمر ادعاني 1 

واكاتعن ذللي )اده ووح تسي يي الناضيي هويا خرن الله 
سابقاً من أنّ البيع عبارة عن مبادلة مال بمال من دون أن يكون فيها نظر إلى 
المالكين , وبما أن المبادلة متحقّقة حسب الفرض فإذا أجازها المالك تقع المعاملة له 
لا محالة . فالتضمين فى الحقيقة نما هو بالاضافة إلى مالك 5 البائع فلا 
تضمين له من المشتري مع فرض أنه عالم بأنّ البائع غير مستحق للمال ومعه كيف 
يضمّنه على المال ولعلّ ذلك ظاهر , هذا ملخّص ما أفاده (قدّس سرّه) في وجه عدم 
الضهان . 

وشيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) وإن كان قد ناقش فى بعض كلماته إلا أنه موافق 
معه في أصل الطلب . 

والتحقيق كما أشرنا إليه في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أن 
الموحبيةالقنا لس الا قاعدة النن امرك عند العقاكه .وار كناك البد عل مال 
الغير يقتضي ردّه إلى مالكه , وأمّا الاقدام فلم يتبت أنه يوجب الضمان وإن ذكره 
الشيخ والشمهيد الثاني (قدّس سّههما) إلا أَنْه لم يعلم أن الوجه في استد لاما بالاقدام 
هو أندتتق اعد اسباي القناق أو ا القسه فا تفي القن قريب اشنا 
الله تعالى . وبالجملة أن إثبات اليد على شىيء يقتضي ردّه إلى مالكه وإن لم يكن 
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هناك إقدام على الضان أصلاً . وهما نما استدلاً على الضمان بالاقدام فى البيع الفاسد 
بعد ذكر قاعدة اليد تتميماً للاستدلال بتلك القاعدة لأنْها مشروطة بعدم التسليط 
الجانى وإلغاء المالك احقرام ماله , لا أَئْم ذكروه دليلاً للضمان بالاستقلال . 

وكيف كان , فالقاعدة هى المقتضية للضمان فلابدٌ من ملاحظة أَمْها متحمّقة في 
المقام أيضاً أم غير متحقّقة . ولا ينبغى الإشكال في أن اليد ثابتة في المقام وإما الكلام 
في أَنْها من جهة التسليط الحاني حقٌٍ لا توجب الضمان . أو من جهة التسليط مع 
الضمان لبنائهها على البيع الفاسد . وهذا هو مدار البحث فى المقام . ولكنّه قد سقط من 
كلرات شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ولا ينبغى الشكٌ في أنّ المشقري إنا يساط 
البائع على المال لبنائه على ذلك البيع ا الفاسدة مع 
علمهما با حال . فهو إنما يعطي ليأخذ المثمن لا أنه يسلّط البائع عليه يّاناً. فالتسليط 
تضمّني ولولا ذلك للزم الالتزام بأنّ ما يدفعه المتقامران ويأخذاه موجب لالغاء 
العنان لتلعي] بأ الاخة ظير مدق لل] لمع نا زلتج لقان تمن لجل الدانا 
يدفعه إليه لبنائهما على ذلك الأمر الفاسد فيعطي ليأخذ المثمن في المقام . بل لو كان 
هذا التسليط يحانياً فلاذا التزم هو (قدس سرّه) في الجهة الشانية بحرمة تصصرفات البائع 
في ان فهل يكون التصرف فوا أجازه المالك حراماً . وليس ذلك إلا من أجل أن 
المشتري إِنما سلّطه عليه لبنائه على المعاملة الفاسدة حىٌّ يأخذ المثمن فتكون اليد 
موجبة للضمان كما هو ظاهر . 

ومن هنا ظهر الفرق بين المقام وبين ما إذا سلّط المشتري ثالثاً على المال» فإنٌ 
اليد فيه غير ضمانية ونا هو تسليط يمان , ولا يقاس ذلك بما إذا سلّط البائع على 
المال لبنائه على المعاملة , إن التسليط حينئذ في مقابل المثمن لا أنه تسليط يجاني . 

كا أنه ظهر الفرق بين المقام وبين البيع بلا ثُن والاجارة بلا أجرة حيث ذكرنا 
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أنّ البيع بلا تمن وكذا الاجارة بلا أجرة 
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هبة غير معوّضة فى الحقيقة غاية الأمر أنه عبر عن اطبة بالبيع أو الاجارة يحازاً , لا 
أنه بيع أو إجارة . وهذا بخلاف المقام فإنّ البيع فيه فى مقابل القن وإِنما أعطاه إلى 
البائع ليتملّك المثمن , فلا ضمان فى البيع بلا من والاجارة بلا أجرة دون المقام . 

وما دعوى أن البيع بلاثممن وكذا الاجارة بلا أجرة موجب للضمان . إذكل ما 
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فغير مسموعة لما أشرنا إليه هناك بأنّ هذا الكلام لم 
يرد فى آية ولا في رواية ولا وقع معقد إجماع وإن أتعب شيخنا الأنصاري (قدس 
سسرّه) نفسه فى توضيح معناه وتفسير ألفاظه , فلا منشاً له ولا يمكن الاستد لال به على 
الضمان في مورد أبداً . بل المناط لو أردنا تطبيق تلك الكبرى غير المسلّمة على المقام 
أن قا لان كل عقن كحمى أن كان صحيعا كان وهنا للهان تتا سدم ا نضا 
يوجب الضمان , وهذا العقد لو كان صحيحاً لم يكن موجباً للضمان فلا يوجب فاسده 
ذلك أيضاً , إلا أنّ شيخنا الأنصاري لا يرضى بهذا الاحتال في معنى القاعدة 
فراجع . 

فالمتحصّل مما ذكرناه : أن تسليط المشتري البائع الغاصب على المال إِنما هو 
مبنى على ذلك البيع الفاسد لا أنه تسليط يان , فعند التلف يضمنه لا حالة . نعم في 
الموارد التي لا يكون فيها مبادلة ولو بنظر العرف كا إذا باع ا حرٌ من شخص فانه لا 
مالية للحرٌ عند العرف والعقلاء فلا حالة يكون دفع الال إلى بائع الحرّ مثلاً مع العلم 
بالحال تسليطاً له على المال مانا . إذ المعاملة تتقوّم بالمبادلة بين المالين ولا مبادلة 
بينهما فرضاً , إذ لا يدخل الحرّ في ملك المشتري بالمعاملة فيكون تسليط البائع على 
الملل تسليطاً يحخانياً لا حالة . 

وأمّا فها إذا كان المبيع مالاً عند العرف والعقلاء وإن ألغى الشارع ماليته 
بالاضافة إلى المسلمين ىا فى الخمر والخنزير فدفع المُن في مقابله تسليط مبنى على 
المعاوضة الفاسدة وموجب للضمان لا محالة . فإن الخمر مال عند العقلاء » نعم قد 
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أسقط الشارع ماليته بالاضافة إلى المسلمين . فلذا لو أتلف أحد حمر ذمّي يضمنه 
اللهم إلا أن يتعدّى من الوظائف الجعولة له كما إذا باعه من ذمّى آخر علناً لاسرا 
وذلك ظاهر . ومن هذه الموارد ما نحن فيه فإنُ المبيع فال علد ارق والعقلاء وإن 
ألغى الشارع ماليته بالاضافة إلى الغاصب البائع . فيكون تسليط المشتري ذلك 
الغاصب على المُن مبنيا على المعاملة الفاسدة وهو لا يرضى بالتصرّف فيه في غير 
صورة المعاوضة . فلم يرد تخصيص على قاعدة اليد في المقام وهي شاملة له لأن 
التسليط لم يكن محانياً حقّ لا يوجب الضمان فلا تغفل . 

"إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ ذكر أموراً بعد حكنه بعدم الضمان في 
المقام منها : أن ما ذكرناه من عدم الضمان إِنما هو فما إذا سلّطه المشتري على المال 
بأن دفعه إليه بنفسه , وأمّا إذا أخذه البائع بعد المعاملة من دون أن يدفعه إليه 
المشقري فلا محالة يحكم فيه بالضمان , إذ البيع بمجرده ليس تسليطاً على شيء فا لم 
يدفعه إليه المشتري لا يكون في البين تسليط . 

ومنها : أن ما ذكرناه من عدم الضمان في المقام لا يفرّق فيه بين أن يكون الثن 
الذي سلّطه المشتري عليه أو المثمن الذي سلّطه البائع عليه فها إذا كان المشتري 
غاصباً . عيناً شخصية وبين أن يكون كلّياً قد شخّصه المشتري في شيء ودفعه إلى 
البائع , لأنه تسليط مجان في كلا الموردين غير موجب للضمان . 

ومنها: أن المشترى إذا سلّطه على القن بشرط أن يجيزه مالك المال, وأمّا إذا 
رجع إليه فهو أيضأ يرجع إلى البائع بالفن , فلا مانع في مثله من الالقزام بالضمان 
لأنه تسليط غير يان فإذا تلف عنده فيحكم بضمانه , هذا . 

وقد ذكر (قدّس سرّه) قبل هذه الفروع فرعاً آخر وهو أن ما ذكرناه من ا حكم 
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بعدم الضمان إِنما هو فيا إذا باعه البائع الغاصب لنفسه ودفع المشتري القن إليه مع 
علمه بالحال» وأمّا إِذا باعه للمالك فدفع المشتري القن إليه ليوصله إلى مالك المال ثم" 
تلف المال عند البائع قبل أن يوصله إلى المالك ففيه نحكم بضمان البائع , فيجب عليه 
دفع قيمته لا محالة . لأنه واسطة في الايصال ولم يأذن المشتري فى تصصرفه فيه 
وإتلافه . فاذا تصرف فيه او اتلفه فلا حالة يكون ضامنا للمال . هذا . 

ولكنا لم يسعنا توجيه ما أفاده (قدّس سرّه) في هذه المسألة , لأنه (قدّس سرّه) 
إن أراد الضمان بالاتلاف فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه خارج عن محل الكلام 
والكلام إِنما هو في ضمانه عند التلف لا الاتلاف , فإذا فرضنا أنّ المال قد تلف بآفة 
سماوية كالسرقة ونحوها فكيف يمكن الحكم بضمان الواسطة مع أنه أمين قد دفعه إليه 
المشتري حىٌّ يوصله إلى المالك ولا ضهان على الأمين , بل الحكم بعدم الضمان في 
هذه المسألة أولى من الحكم بعدم الضمان فما نحن فيه , لما مر من أن تسليط المشتري 
الغاصب على المال مبنى على المعاوضة ولا يرضى بتصيرّفاته فيه في غير هذه 
الصورة , فلابدٌ من الحكم فيه بالضمان ء وأمّا في هذه المسألة فالبائع أمين وواسطة في 
الايصال فبأيٌ وجه يحكم بضمانه حينئذ , إذ لا مضمّن في الأمين ؛ فالمسألتان 
متعاكستان وياليته قد عكس الأمر وحكم فها نحن فيه بالضمان دون هذه المسألة 
هذا كلّه في أنّ المشتري يرجع إلى البائع بالقن الذي دفعه إلى البائع عند رجوع 
المالك عليه بالعين . ظ 

وأمّا(') أنه يرجع إليه بالغرامات الزائدة على القن التي قد اغترمها للمالك أم 
لاء فتفصيل الكلام فيها : أن الغرامة التي اغترمها المشقري , إِمّا أن تكون في مقابل 
العين كما إذا اشتراها المشتري من الغاصب بعشرة وكانت قيمتها السوقية في ذلك 
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الزمان عشرين وقد اشتراها المشتري بأرخص من قيمتها كما هو الأغلب في 
الأموال المسروقة حيث يبيعها السارق بأرخص من قيمتها السوقية فرجع إليه 
المالك وأخذ منه العشرين وهو زائد عن القن بعشرة , أو فرضنا القيمة السوقية 
تعال الاشاراء عقرة تر فت ويلفك ال خشرين واخد امالك لمق المشاري. 

وإِمّا أن تكون الغرامة في مقابل المنافع دون نفس العين كا إذا سكنها مدّة 
فرجع إليه المالك بقيمة تلك المنافع التى قد استوفاها المشقري منه أو أزيد أو أقل 
هذا في المنافع المستوفاة . 

وما أن تكون الغرامة في مقابل المنافع التي لم يستوفها المشتري بعد , وكذا ما 
صرفه من الأموال ولم يرجع إليه نفعه . كما إذا صرف مالاً في غرس الأشجار في 
الأرض أو في اجراء القنوات أو في تسوية الأرض وم يستوف شيئاً فى مقابلها 
وكطذ و افرينا |[ تلدتة . 

والكلام فعلاً في المسألة الأخيرة والغرامة الواقعة في مقابل المنافعم غير 
المستوفاة وما صرفه من الأموال وأنّ المشتري هل يرجع بها على البائع أو لا؟ 

ربما يحكم بالرجوع على البائع في مثل هذه الغرامة بقاعدة لا ضيرر وأنّ 
الحكم بعدم رجوعه إليه ضرر على المشتري . ولكنّك عرفت في قاعدة لا ضرر أنه 
لا تشمل الموارد التي يوجب جريانها فيها ضضرراً على الآخرين ويكون إضراراً 
على الغير , والمقام من هذا القبيل حيث إن ا حكم برجوع المشتري على البائع ضرر 
على البائع وإضرار في حقه , فالقاعدة لا تشمل المقام . 

وأمًا الاستدلال بقوطم: إن السبب اقوى :من المباشر. فق الحكم بترجوعغ 
المشتري إلى البائع . ففيه : أن الفعل الخارجي إذا استند إلى السبب في الحقيقة كما إذا 
حفر بئُرأ في وسط الطريق فوقع فيه أحد في ليلة ظلماء فإنه يصدق أن يقال إنه قتله 
ومنه تغرجم شاهدى الزور لأنْهها أوجبا قتل أحد أو غرامته وكا إذا كان المباشر 
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مسلوب الشعور والقدرة والاختيا رما إذا أعطى يكنا يد :صئ أو بحجنون وقال 
أدخله في بطن هذا النائم , وكذا إذا فتح باب قفص فطار الطائر , ففى مثل ذلك كله لا 
مانع من المراجعة إلى السبب ء إلا أن ذلك غير متحقّق في المقام . 1 

وأقاافما إذا كان السب ه قبل المعدّات للفعل الصاد رمن المباشر لشعوره 
والخقيارة كا !ذا شودقة وحركه الى 'قفل ابد تله يا خكا ره او القسن مله قري يز 
فشربه بارادته ففي أمثال ذلك لا دليل على أخذ السبب بالقصاص ونحوه وإن كان 
غامياً جل السر يلك عل ,فل لوراك موهلا الكلام أعنىي أن السبب أقوى الم 
ليس آية ولا رواية والمقدار الصحيح منه ما أشرنا إليه , فلا يمكن الاستدلال بذلك 
في المقام , لأنّ البائع من أحد معدّات أفعال المشتري لا أنه علّة تامّة ها . 

نعم , ربما يستدل في المقام بقاعدة الغرور وهي ما ورد في بعض الأخبار(') 
من أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه . وهي وإن كانت ضعيفة إلا أَنْما منجبرة بعمل 
الأصسحاتب ٠‏ وإن استشكلنا فى الانمجبار بحسب الصغرى والكبرى في بحث 
العنر 1" إل انا هل ققدي تامينا دكون الهعات :قلؤنة فاعدة النند 
والااتللاقه و الترون. 

ولكن أشرنا إلى أن الرواية الواردة في قاعدة الغرور ضعيفة السند وقد 
عرفت في محلّه أن الرواية الضعيفة لا تنجبر بعمل الأصحاب فلا يمكن الاعتاد عليها 
في المقام . بل لو قلنا بالانجبار بعمل الأصحاب في الأخبار الضعاف أيضاً لا يمكننا 
الالتزام بصحّة الرواية في المقام , لما فيه من الخصوصية المانعة عن الانجبار وهي أن 
القائلين برجوع المشتري على البائع بما اغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة إن 
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استندوا إلى الأخبار الواردة في ذلك لا إلى تلك الرواية الدالّة على أن المغرور يرجع 
المع ضع فلم سق معي اغبا و سول 1ل ببعا بيطا : 

مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال إِنّ هذه القاعدة على إطلاقها مما لا يمكن الالتزام 
به . وذلك لأنُّ أحداً إذا شوّق آخر إلى شراء شيء بأحة عار ق فيه وأن له 
مشترين كثيرين فى البلد , وبتشويقه ذلك اشتراه المشتري م“ انكشف أنه لا مشتري 
له في البلد أصلاً وأنّ قيمته لم تقرقّ بوجه , فهل يفتي فقيه بضمان ذلك المشوّق 
للمشتري بدعوى أنه غرّه في المعاملة . 

فالمتحصّل أنّ هذه القاعدة مما لا يمكن الاستدلال بها في المقام . 

وأمّا الأخبار التي استدل بها القائلون برجوع المشتري على البائع 
بالغرامات , فهي ما ورد(١)‏ ف أن من زوج امرأة عوراء أو بها أحد العيوب الجوّزة 
للفسخ من شخص أخر مع علمه بالحال يغرم مهرها ولا ثيء على زوجها . لأنّ 
المزوج قد غرّه بذلك , أو من زوج أمة من شخص آخر وكان عالماً با حال فعليه 
مهرها ولا ثشيء على زوجها . وهكذا . 

إلا أن هذه روايات خاصّة قد وردت في خصوص المزوّج العالم با حال فلا 
فكندا التعداق مقي إل سات الموارة أيذا عيبل لاتدد ىنبا القت ههرها أرقا كا 
إذا اغقرم زوجها بكراء دار أو بصرف أموال كثيرة , وإِنما تقتصر على خصوص 
الور لاحل ثلك الاجبان. 

وقد بستدل على رجوع المغرور إلى الغارٌ في جميع الموارد بما ورد في بعض 
هذه الأخبار من التعليل بقوله « كما غرّ الرجل وخدعه » في خبر اسماعيل بن 
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جابر('» وقوله (عليه السلام) في خبر رفاعة « وإِنمًا صار المهر عليه لأنّه دلّسها »(') 
فيتعدى من التعليلين إلى يع موارد الغرور. 

إلا أن الاستدلال بهها على المدّعى مما لا يمكن المساعدة عليه , لأنّ الرواية 
الأولى ضعيفة السند بمحمّد بن سنان وهو ممّن ضعّفه بعض أهل الرجال وإن وثّقه 
بعضهم أيضاً إلا أن المراجع إلى قضاياه يرى أن الحقّ مع النافين لوثاقته وأنّ توثيق 
من وأنقه لا جم إلى شيء ٠‏ وقد نقل عنه أنه أوصى بعدم نقل رواياته حين وفاته 
عاديا نا نا دوهن اهز النيرق لمن اهلها 

كا أنّ الثانية ضعيفة بسهل بن زياد لأنه أيضاً من لم يوتّقوه في الرجال فلا 
مكن الاستدلال بهما . وأا التعليل المذكور فبهما فهو إِما يقتضي التعدّي منهما إلى كل 
من غرّ آخر في الزواج برجوعه إلى المزوّج في المهر لأنه المذكور في الروايتين لا إلى 
ايخ موارد الغرور ولعلّه ظاهر . 

و قيمة الولد في رواية إسماعيل بن جابر التي حكم (عليه السلام) بدفع 
المزوّج القيمة إلى موالي الوليدة فهو من أجل أن الوطء بما أنه وقع صحيحاً لأنه 
وطء شبهة يوجب إلحاق الولد بأبيه وهو من منافع الأمة قد ضيّعها المزوج على 
موالى الأمة , فلذا يوْخذ قيمته الولد منه . 

فالمتحصّل : أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الأخبار على قاعدة الغرور في جميع 
الموارد لما عرفت فلا وجه للاعادة , هذا . 

م إن رجوع المغرور إلى من غرّه في المعاملات ونحوها على تقدير الالتزام به 
نما هو فيا إذاكان البائع عالماً بالحال, وأمّا إذا كان مشتبهاً أو معتقداً أنّ امال له فلا 
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تشمله القاعدة بوجه , لما سيأتىي عن قريب إن شاء الله تعالى من أنّ الغرور 
والوبيئة والندليتي اعطق ميلم القار بالتا لو لافلة يسدى التروربوتظاتره 
مع الجهل أبدأ , مع ل القائلين برجوع المغرور إلى الغارٌ يلتزمون بذلك مطلقاً . 

وعلى ما ذكرناه فلا وجه لما ذكره السيّد الطباطبائي في حاشيته(' من أن 
المغرور يرجع إلى الغارٌ مطلقاً . وبالجملة لا دليل على ثبوت تلك القاعدة في جميع 
الموارد بوجه . 

وأمّا رواية جميل7" فلا تعرّض فيها لقاعدة الغرور أبداً وإنما دلت على أن 
مالك الأمة يأخذ الجارية وأنّ المبتاع يدفع إليه قيمة الولد ويرجع على من باعه 
بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه , وقد عرفت آنفاً أن الولد من منافع الأمة 
كغيرها من الحيوانات , والمنافع تابعة للأمٌ في الملكية إلا أنّ البائع لا باعها من 
المشتري وأوجب ذلك صحة الوطء منه لأنه وطء شبهة وهو يلحق الولد بأبيه فقد 
ضيّع تلك المنفعة على مالك الأمة ؛ فلذا حكم (عليه السلام) برجوعه إلى البائع في 
المقام . وهذا حكم ثبت في مورده ولا وجه للتعدي منه إلى غيره . وهذا خارج عن 
المنافع المستوفاة وغير المستوفاة بالدليل , فلا وجه لما أفاده شيخنا الأنصاري 
(قدّس سرّه)20 من أن الولد إِمّا أن يعد من المنافع غير المستوفاة فهو عين محل 
الكلام» وما أن يعدٌ من المنافع المستوفاة فيدل على ثبوت الحكم في المنافع غير 
النقوفاة تطررق: او لعنوذلك ل الولفسواء كان مق التشوناة اوضع غديها ا 
خرج بالنصّ . وهذا لا يقتضي التعدّي منه إلى جميع المنافع المستوفاة أو غير 
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المستوفأة. 

وأمّا ما أفاده من أنّ توصيف قيمة الولد بقوله « التي أخذت منه » فيه نوع 
إشعار لعلّية الحكم , بعنى أنّ الأخذ منه علّة لرجوعه إلى البائع . والعلّة تعمّم ا حكم 
إلى جميع موارد الأخذ ‏ فهو من غرائب الكلام , لأنّا لو فرضنا أن التوصيف صريم 
في علّية الأخذ للحكم لما أمكن التعدّي منه إلى غيره فضلاً عا إذا كان مشعراً بذلك 
والوجه في ذلك ما سنبين في بحث تعاقب الأيادي عن قريب إن شاء الله تعالى من 
ا رجرع كن شائق ل نان لخر انانهو كه إذا كذ امالك نه الال اموه 
عليه » وأا قبل أخذه فلا يمكنه الرجوع إلى الآخر أبدأً ولو مع العلم بأنه سي أخذ 
قيمته منه , وفى المقام أيضاً إنما يجوز للمشتري الرجوع إلى البائع فما إذا أخذ المالك 
من المشتري قيمة الولد . وأمّا قبله فلا نيء حقٌ يرجع به المشتري إلى البائع 
وهذا هو الوجه في توصيف الإمام (عليه السلام) القيمة بكونها مما أخذت منه فلا 
يمكن منه التعدّي إلى جميع موارد الأخذ أبداً, بل الأخذ في هذا المورد يوجب الحكم 
برجوع المشتري إلى البائع لا مطلقاً كما لا يخنى , واستفادة العلية من ذلك نظير 
استدلال الشافعية على عدم الزكاة في معلوفة الابل بقوله (عليه السلام) « في الغم 
السائمة زكاة )١(»‏ فإنّ السوم ليس علَّة للزكاة مطلقاً بل فى خصوص الغمم كا لا بخ 
فهو لا يدل على ننى ا حكم عن غير موارد السوم مطلقاً ولعلّه ظاهر , هذا . 

ناذا إل 1ن ق توصي الفيمة رونا ا اعت م امشتري فائذة أخرى 
وهي أن قيمة الولد تختلف باختلاف الأماكن والحالات والبلدان, فإذا رجع 
المالك إلى المشترى بقيمة الولد فلا يجوز للمشقري أن يرجع على البائع بأعلى القيم 
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زكاة الانعام ب١‏ م١‏ : 
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المتبادلة للولد , بل إِنما يرجع إليه بخصوص القيمة التي أخذها المالك من المشترى لا 
شن اخرض اند هنبا كا لاعن رهد 

فالمتحصّل : أن الرواية حجّة فى خصوص موردها فقط لقاميتها دلالة 
ونند! : 

ولا يصغى إلى احقال كون بعض الرواة(١)‏ في سلسلة السند فطحياً ضعيفاً . 
نعم يمكن أن يقال : إنه كان فطحياً سابقاً ثم رجع إلى الحقّ , فالرواية قوية السند بلا 
تأمّل . هذا كلّه في رواية جميل . 

وأمّا رواية زرارة(") فهى ساكتة عن رجوع المشتري على البائع وليست في 
مقام النياقيفق هذه المهة وزنا دتمل أن يقبض ولده ويدفع إليه الجارية 
ويعوّضه عن قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها . وعلى فرض إطلاقها من ناحية 
اد قيعة الو لد فنتكدها بالزواءةالعدمة من هده المي 

وأقانووابة و27 فهي أيضاً لا دلالة فيها على حكم رجوع المشتري إلى 
البائع وما دلت على حكم رجوع المالك إلى المشتري وحكم رجوع المشتري إلى 
المالك . أمّا رجوع المالك إلى المشتري فهو بالنسبة إلى الأرض على ما كانت عليه 
من الغرس والزرع ونحوهما , فإذا كانت فبها أشجار قد غرسها والمشتري قلعها 
فيجب عليه أن يردٌ الأرض مع تلك الأشجار أو الزرع أو البتاء وهكذا ء أو يدفع 
إليه قيمة تلك الأشياء , ما الزرع أو البناء اللذان أوجدهما المشتري في تلك 
الأرض فبالنسبة إلى الزرع يمكنه أن يصبر إلى أوان الحصاد , ولا يجوز للمالك أن 


)001 [ وهو معاوية بن حكيم . راجع معجم رجال الحديث ١١2١/5599‏ ]. 
(؟) الوسائل ١؟: 7١4‏ / أبواب نكاح العبيد والاماء ب88 ح غ . 
(؟) الوسائل 76٠ : ١0‏ / أبواب عقد البيع وشروطه ب7 ١‏ . 
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يطالبه بتفريغ أرضه منه لأنه يوجب تلف الزرع لا حالة , وأمّا البناء فللمشتري أن 
ده وياخة اناندواسيابة كنا أن للمالك ان ياخذه منه بقيمته وكذلك فى الزرع 
وقد ذكر (عليه السلام) أن كل تصرّف صدر من المشتري لاصلاح الأرض أو دفع 
نوات ههه كا إذا ى :تببايذا لدف الشل وعوة عرشو يها إل الالشاووك 
يتععرّض فبها لحكم رجوع المشتري إلى البائع بوجه . 

فالمتحصّل : أن قاعدة الغرور لم يدل عليها دليل ولا أساس ها بوجه لما تقدّم 
وعرفت ٠‏ وأما الروايات الخاصّة فهى إنا وردت في موارد خاصّة كضان المزوّج 
للمهر فيا إذا زوّج أمة بعنوان أَنْها حرّة » وكضان المزوّج أيضاً لقيمة الولد , وأمّا في 
غيرها فلم نقيت جوع المغرو نإل الغاز ابذا ون كانت القاعد تيور بقيع بل 
ادّعي الاجماع عليها كا نقله شيخنا الأنصاري (قدّس سررّه) وعليه فلا وجه لرجوع 
المشتري في المنافعم غير المستوفاة على البائع بوجه . وكذلك في المنافع المستوفاة 
بطريق أولى . 

نعم يمكن أن يفصّل في المقام بين المنافع التي يضمنها البائع وبين المنافع التي لا 
يضمنها البائع , وذلك لأنّ المنافع على قسمين : فقسم منها ما يضمنه البائع لا محالة 
كحيثية الدار للمسكونيّة فإن البائع بوضع يده على العين قد وضع يده على منافعها 
بالتبع وللمالك ان يرجع على البائع بالعين وبمنافعها لا حالة . وقسم منها ما لا يضمنه 
البائع بوجه , وهذا كا إذا كان العين حيواناً فاستولد عند المشتري فولد شاة وهي 
منفعة يضمنها المشتري دون البائع لعدم تسلّطه عليها في زمان , وكذا الخسارة التي 
يخسرها المشتري كضريبة الحكومة من الأرض فإنها مما لا يضمنه البائع لا محالة 
فن القسم الأول إذا رجع المالك إلى المشتري فله أن يرجع إلى البائع بما اغترمه 
امالك دون القسم لدان ٠‏ وذلك لأنّ المالك كما سنبين في الأيادي المتعاقبة يمكنه 
الرجوع إلى كل واحد تمّن وقعت العين تحت يده , وهو أيضاً يرجع إلى الثاني وهو 
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إلى الثالث إلى أن ينتهي إلى من تلفت عنده العين وهو لا يرجع إلى أحد . وقد 
استشكل هناك بأن المال الواحد كنك يطيننه الأفشاهن المسدون :قات القبات 
معنى اشتغال الذمّة بالمال, فثل خمسة قرانات كيف يثبت في ذمّة أشخاص متعدّدة 
لأنّ معناه أن ذمّة هذا الشخص مشغولة بخمسة قرانات وذمّة الثاني أيضاً مشغولة 
بها مع أنّ المال ليس إِلَا خمسة قرانات . ولكن صحّحناه في حلّه على نحو الواجب 
الكفائي بناء على جريانه في الأحكام الوضعية أيضاً , فذمّة أحدهم إذا فرغت تفرغ 
ذمم الباقين أيضاً . 

إلا أنه يقع الإشكال بعد ذلك في أنه لماذا يرجع من استفرغ ذمّته بأدائه إلى 
الثاني والثانى إلى الثالث وهكذاء وقد أجبنا عن ذلك أيضاً أن المال بعد أداء قيمته 
أو مثله ينتقل إلى ملك ذلك المؤدّي للسيرة العقلائية المرتكزة عندهم ء فإنه إذا أتلف 
فراع النين تكوى العز ا العسناة انه ملكا المكلك جهن اذاء يدل القوافق 
ولأجلة ذ كرا أن قاعدة الحيلولة عا لا اساقن لمويل المال تقل إن الضامى بادا 
قيمته . وإن ذهب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) إلى أَنّ المالك له مطالبة المال أيضاً 
بعد أخذ قيمته » وعلى ذلك فالضامن الأُوّل الذي رجع إليه المالك إذا أدّى قيمته 
فينتقل إليه المال ويصير مالكاً له لا حالة . وبما أنّ الثاني أيضاً ضمن هذا المال 
ووضع يده عليه فللمالك الفعلى أعنى الضامن الأول أن يرجع إليه بقيمته , وإذا أدَى 
الثاني قيمته للأوّل قد دخل المال في ملكه وهو أيضاً يرجع إلى المتصرّف الشالث 
وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى من تلفت عنده العين ‏ وبما أن العين غير موجودة 
تنتقل إلى ملك غيره بأخذ قيمتها فلا يمكنه الرجوع إلى الغير في ذلك ولعلّه ظاهر . 

فإذا عرفت ذلك تعلم أنّ امالك إذا رجع على البائع بالعين ومنافعها فينتقل 
المال إلى البائع بأداء قيمته لا حالة . وهل له أن يرجع على المشتري بعد ما دخل 
المال في ملكه كما في الأيادي المتعاقبة على ما عرفت أو لا؟ الظاهر أنه لا يرجع على 
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المشتري أبداً . والسرّ في ذلك أنّ من سلّط أحداً على مال كمن قدّم طعاماً للغير 
فأكله وتصرّف فيه ثم انكشف أن المال كان ملكه أي ملك هذا الذي سلّط الغير على 
المال؛ فهل له أن يرجع إلى الآكل أو المتصرف فيه بالمال بدعوى أ زعمت أنه 
للغير فسلّطتك عليه ولم أكن أسلّطك عليه إن كنت علمت أنه لي , فقد انكشف أنه 
كان ملكاً لنفسي فلابدٌ لك من أن تخرج عن عهدة ذلك المال» الظاهر أنه غير ضامن 
لليال بلا نكير , لأنه الذي سلطه على ماله بعنوان أنه لي وقد ظهر أنه له أيضاً واقعاً 
نأك وعوكه الال رونت سانا إل ندرا سد عله النتواء اوسرد 
أذهان العقلاء من دون كلام ولا إشكال . 

ولا يفرق في ذلك بين أن يكون المال للمسلّط من الابتداء وبين أن يكون 
ملكه بحسب البقاء كما إذا قدّم طعاماً للغير من ملك آخر ثم انتقل إليه بالارث أو 
اهبة أو البيع فادّعى أنه مالمي وأنت ضامن له , وفي كلا الحالين لا يمكنه الرجوع إلى 
من سلطه عليه بنفسه . 

وفي المقام قد سلّط البائع المشتري على المال ثم ملكه بأداء قيمته فكيف يكنه 
الرجوع على المشتري بقيمته مع أنه هو الذي سلّطه عليه بعنوان أنه لي . فلا يصمٌ له 
أن يرجع إلى المشتري أبداً , وأمّا إذا رجع المالك إلى المشتري بالعين ومنافعها فله 
أن يرجع على البائع بهما فما إذا كانت المنفعة ما قد ضمنها البائع كما مر دون المنافع 
التي لم يضمنها ولعلّه ظاهر . 

فالمتحصّل : أنّ الصحيح في المقام أن يفصّل بين المنافع التي يضمنها البائع 
وبين ما لا يضمنها . 

ثم إن ظهر من ذلك أنه لا فرق فها ذكرناه بين المنافع المستوفاة للمشتري وما 
لم يستوفها . فإنه إذا حكمنا بعدم رجوعه على البائع في المنافع غير المستوفاة فلا 
يمكنه الرجوع في المستوفاة بطريق أولى , لأنه قد حصّل في مقابلها شيئاً لا محالة 
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وليست كال منافع التى لم يستوفها . 

وبالجملة : أن الاستيفاء للمنافع ليس من أحد المضمّنات للبائع فلا تغفل , بل 
ولا يجري في تغريم المشتري بازاء ما استوفاه من المنافع قاعدة لا ضرر بوجه, إذ 
لاضرر عليه حينئذ حيث إنه استفاد ما يسوى بخمسة قرانات واغترم خحمسة 
قرانات فلا ضرر على المشتري . ومن أجل ذلك استشكل في الرياض() في 
جريان القاعدة في المقام . وهو كما أفاده في بعض الموارد لا مطلقاً كما لا يخ . 

فالمتحصّل : أنّ قاعدة الغرور مما لا أساس له , وأنّ المشتري لا يرجع على 
البائع في شيء من الغرامات التي اغترمها للمالك في المنافع المستوفاة وغير 
المستوفاة , نعم لا بأس بالتفصيل المتقدّم وأنّ المشقري يرجع على البائع فها يضمنه 
البائع من العين والمنافع دون ما لا يضمنه , وأَنٌ البائع لا حقّ له أن يرجع على 
المشتري فها يضمنه , لأنه قد سلّط المشتري على المال والمنافع ومعه لا يكون 
المشقري ضامناً لما أتلفه بتسليط البائع إِيّاه عليه وإن صار البائع مالكاً للتالف بدفع 
ما في ذمّته من الضمان . 

بل ا حال كذلك فما إذا كان المتلف مالكاً للمال واقعاً . وهذا كما إذا سرق 
المعطى شيئاً من أموال أحد ثم قدّمه له ليأكله فأكله المسلّط عليه جاهلاً بالحال ” 
الكشف أنه أكل :مال نفسه عفان المعظى :ضاف لنا.:والمتلقن المفروو وان كان مالكاً 
امال إل أنه ل كان جاهلاً بالحال حدوثاً أو بقاءكيا فها نحن فيه فإنٌ البائع الفضولي 
قدّم مال الغير للمشقري الجاهل فتلفت منافعه تحت يده وغرم قيمتها للمالك فتكون 
المنافع ملكاً للمشتري بقاءً وبما أن البائع هو الذي سلّطه على ماله يكون ضامناً 
لقيمتها ىا لو كانت المنافع ملكاً للمشتري من أوّل الأمر . 


. 47 : ١5 رياض المسائل‎ )١( 
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وهل يُرّق في ذلك بين علم المسلّط وجهله ؟ الظاهر هو التفصيل بين التسليط 
اليجانى فيكون المسط ضامناً فى صورق العلم والجهل وبين البيع ونحوه فلا يكون 
ضامناً إلا إذا سلّطه عليه عالماً بالحال مع كون المشتري جاهلاً . وهذا ثابت بحسب 
السيرة العقلائية فإذا قدّم طعاماً للغير ليأكله ثم تبيّن أن الطعام للآكل يكون المقدّم 
ضامناً ولو كان جاهلاً لاستناد الاتلاف إليه عرفاً . وأمّا إذا باع مال الغير وتلف 
المبيع أو بعض منافعه . فإن كان البائع عالماً بالحال وقد غبّ المشتري يكون التلف 
مستنداً إليه عرفاً فيكون ضامناً , وأمّا إن كان البائع جاهلاً كالمشقري فلا وجه 
لرجوع المشتري عليه بحسب الارتكاز العقلائي . هذا كلّه في المنافع المستوفاة وغير 
المستوفاة. 

وأمّا ما يغرمه المشتري للمالك من قيمة العين التالفة عنده زائداً على القن 
المسمّى , فحكمه حكم المنافع ويأتى فيه ما ذكرناه في المنافع . 

وأمّا الأجزاء التالفة من المبيع فيظهر حكمها مما ذكرناه فإنّ المالك يسترجع 
ما بق من عين ماله , وما الأجزاء التالفة فإن رجع بقيمتها على الملشتري رجع 
لسار على البائع في الزائد على ما يقابلها من القن المسمّى فوا إذا كان البائع غارًاً 
اليستوى: 

وأمّا الأوصاف التالفة فقد فصّل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ بين وصف 
الصحّة فألحقه بالأجزاء وبين غيره من الأوصاف فألحقها بالمنافع وحكم برجوع 
المشتري على البائع في كل ما يغرمه للمالك في مقابلهاء لأنّ ما عدا وصف الصحّة من 
الأوصاف لا يقابله شيء من القن المسمّى . 
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وقد أوردعليه شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١2,‏ بايراد ظاهر وهو أن القن ىا 
لا يتقسّط على سائر الأوصاف كذلك لا يتقسّط على وصف الصحة, وإنا يقع الفن 
ناذا لاتشين الا لوال وضاق تسب تراذة اقبينة العين ومن اخ الف اذا كتانت 
العين معيبة ولم يعلم بها المشتري إلى آخر الأبد لا يجب على البائع دفع قيمة العيب 
والأرشن ونا كن كين الظالبة عوالارضن عقيف يديل ١‏ خر عفد الطالة كا 
عرفت ء فالحقٌ أن الأوصاف كلها لا يمكن إلحاقها بالأجزاء كبا لا يخق . 

ثم لا يخنى أن ما ذكرناه سابقاً من أَنّ المشتري يرجع على البائع في موارد 
الغرور بخلاف البائع فإنه لا يرجع على المشتري لأنه قد غرّه وأتلف المال عليه , إنما 
هو فها إذا كانت الغرامة المتوجّهة إلى المشتري مستندة إلى إغراء البائع إِيّاه وكذبه في 
دعوى المالكية , وأمّا إذا كانت مستندة إلى أمر آخر وراء كذب البائع في دعواه 
بحيث لو كان البائع صادقاً في دعواه أيضاً كانت الغرامة متوجهة إلى المشتري كما إذا 
كانت المعاملة فاسدة من أجل أَنّْا ربوية أو لأمر آخرء فلا يضمنه البائع في الغرامة 
وعد ليدم ادها إل كيه وتكرويزه بل إل سناد اللايلة مي بالية اخرى افلا 
يمكن للمشتري أن يرجع إلى البائع في الغرامة الزائدة عن القن بدعوى أنْك غررتني 
وكذبت في مقالتك , فإنٌّ للبائع أن يقول : هب إن قد صدقت في مقالتي أفلست أنت 
ضامناً للغرامة لقاعدة على اليد الخ من أجل فساد المعاملة ‏ غاية الأمر أن لو كنت 
صادقاً فى دعوى الملكية لكنت ضامناً بالنسبة إلي' وفعلاً ضامن للمالك لكذبى في 
دعواي المالكية . وهذا ظاهر . 

هذا أحد الأمرين اللذين ذكرهما شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)() في المقام . 


.77,78- ١ا/لا/ل‎ : منية الطالب ؟‎ )١( 
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الأمر الثاني : أنّ المالك إذا رجع إلى المشتري المغرور فيرجع المشتري إلى 
البائع الغارٌ لانه غرّه واتلف عليه المال . وأمّا إذا رجع إلى البائع فهو لا يرجع إلى 
المشتري , لوضوح أنه أتلف المال فلماذا يرجع إلى المشتري المغرور . هذا كلّه في 
موارد الغرور. 

وأمّا فى غير موارد الغرور كما إذا كان البائع جاهلاً بالحال فللالك أن يرجع 
على كل واحد من وضع يده على ماله . فإذا رجع إلى الضامن الأول فهو أيضاً 
برجع إلى الثاني إلى أن ينتهي إلى من تلف المال عنده فإنه لا يرجع إلى الغير , كما أن 
المالك إذا رجع إليه من الابتداء لم يكن له الرجوع إلى السابقين بوجه . 

وقد استشكل في المقام بار لوحب لقم وهو الفه أو انها هبهو الاول 
مشترك فيه بين السابق واللاحق , والثاني م يتحقّق من أحد منهها حسب الفرض 
وإلا لحكمنا بضمانه لا محالة ؛ وعليه فلماذا نحكم بضمان اللاحق من دون أن يرجع إلى 
احدء:والمفرروض أن قلف المال تنفسة اويا فة ساوية لا وجب الضيان بان يكن 
دركه عليه . فا الوجه في رجوع كل من السابق إلى لاحقه وعدم رجوع اللاحق 
الذي تلف المال عنده إلى الغير . 

وقد تصدّى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) لالجواب عن هذا الإشكال 
وتعددض قبل ذلك إلى بيان كيفية اشتغال ذمّة كل واحد من السايق واللاحق ببدل 
المال المضمون علبهما , وأنّ المال الواحد كيف يصير في عهدة كل واحد من الضمناء 
بأن يطلب المالك بدله من كل واحد منهم مع أنه ليس إلا مالاً واحداً, فوجّه تقريب 
ذلك وتصويره على نحو الواجب الكفائي في الأحكام التكليفية , وأنّ ذمّة كل واحد 
من وضع يده على المال مشغولة بالبدل إلا أنه يسقط بأداء واحد منهم . لأنه إذا 
تداركه ببدله فلا يصدق على الثاني عنوان البدل لا حالة , وإن لم يؤدّوه أصلاً 
فللمالك أن يطالب كل واحد منهم على نحو البدليّة يوم القيامة , وبالجملة أن للمال 
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ضامنين أو أكثر وله مطالبة أي منهما شاء . 

وقد نظر (قدّس سرّه) ذلك يباب الضهان على مسلك الجمهور حيث إِنّ الضمان 
عند الشيعة عبارة عن انتقال ما في ذمّة أحد إلى ذمّة الغير كما إذا ضمن أحد دين 
شخص آخر فإنّ معناه أن ما في ذمّته قد انتقل في ذمّة الضامن واشتغلت ذمة 
الاين والدرى نوو ماحوة من ين و انا كل عدلك ا ليود انهو قه حنمن 
الضرّ وفسّروا الضمان بضيّ ذمّة إلى ذمّة أخرى , فقبل الضمانة كانت الذمّة المشتغلة 
بالذى.واحدة فى ذه المديوق ويد الضنا و صارت: الذقة انتقيق احد اها ده 
الماريون وثاننيا 5 الضافى »ع فللاللك أن يطالت ماله من كل .واحن هديا اذا شناء 
وهذا بخلاف مسلك الشيعة لأنّ الضامن حينئذ هو الذي قد اشتغلت ذمئته يمال 
المالك دون المديون . ومسلك الجمهور وإن كان مردوداً عندنا في مقام الاثبات إلا 
أنه بحسب مقام الثبوت مما لا محذور فيه ولا مانع عقلبي من تعدّد الضامن بوجه 
والمقام نظير ذلك كما عرفت . 

ومن هنا ربما يقال في مقام التشنيع على هذا التوجيه بما ذكروه في مقام 
التشنيع على المسلك المتداول عند الجمهور , هذا إلا نك عرفت أنه لا محذور في 
الالتزام بذلك في المقام وإن لم يساعده دليل في باب الضمان » بل قد التزم بذلك بعض 
فقهائنا في موارد ضمان الأعيان دون ما في الذمم , ولذلك موارد : 

منها : الضمانة على المبيع أو القن فما إذا لم يطمئن البائع بالمشتري واحتمل أن 
يكون تنه سرقة فأخذ منه ضامناً على الْن حىٌ يتعهّد دركه فوا إذا ظهر أنه سرقة 
أو المشتري لم يطمان بالبائع واحتمل السرقة في المبيع وأخذ منه الضامن على دركه 
فها إذا كان سرقة في نفس الأمر والواقع . فإذا ظهر أن المبيع أو ان سرقة 
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فللمشتري أن يرجع إلى كل واحد من البائع والضامن بثمنه , أمّا على البائع فلأنه 
باختياره أخذه فهو له ضامن , وأمّا الضامن فلأجل الضمان والتعهّد الذي التزم به 
كما أن البائع يرجع إلى المشتري أو ضامنه بالمبيع فما إذا ظهر أن ان مسروق . 

ومنها : العارية المضمونة فإنه إذا اشترط المعير الضمان في العين العارية على 
تقدير تلفها ثم" أخذ منه ضامناً على المال » فإنه إذا تلف فله أن يرجع إلى كل واحد 
من اعفن والطتافق» انا المنيفين' فلحل الاعتراط دورو انا المبنامن تاد 
الضمانة هذاء بل حكى عن ابن حمزة(١)‏ أنه التزم بتعدّد الضمناء فى الذمم أيضاً . 

ليت ل له لماك دود جرع للالك إن كل واتمهين الخامتين دل در 
الواجب الكفائى , هذا . 

وقد انتتشكل فى اذلكه شيخنا الأسكاذ قد بده(؟2 وذاهب إلى أن تضوير 
الوجوب الكفائي نا بختص بالأحكام التكليفية , إذ للشارع أن يجعل الحكم على 
كل واحد من المكلّفين لا على نحو الاطلاق بل على نحو التقييد بأن يقول يجب عليكم 
الجلوس في الموضع المعين سرًا إذا كان الموضع غير قابل لجلوس أشخاص متعدّدين 
مقيدا بعدم جلوس الآخر فيد فيجب عليك إن لم يجلس فيه زيد ويجب على زيد إن 
م يجلس فيه عمرو .كما القزم بذلك في باب القرتّب وأنه لا مانع من أ ن يجعل الشارع 
شك واحهدا عه نين تماد يوان كرو أحنها عطلنا والتدر قفد ا 
يكون كلاهما مقيّدين . 

وأمّا فى الأحكام الوضعية فلا يتصوّر ذلك بوجه, فَإِمّْهم إن أرادوا في تصوير 
ذلك على نحو الوجوب الكفائي 51 باستو احد هن الاعتقاض شاي الال 
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مطلقاً . فلازمه أن يكون المال الواحد مضموناً بضانات متعدّدة وأن يكون في ذمّة 
أشخاص متعدّدين . وإن أرادوا أن هذا الشخص ضامن له إن لم يضمنه الشخص 
الثاني , والثاني أيضاً ضامن إن لم يضمنه الشخص الأول, فرجعه إلى أَنّْهها فعلاً ليسا 
بضامنين للمال . نعم لا مانع من تعدّد الضامن على نحو القرتّب بأن يكون الضامن 
الثاني ضامناً للضامن الأول والثالث للثاني والرابع للثالث وهكذا ء ونظير ذلك ما 
إذا ضمن أحد دين شخص آخر فالضامن قد ضمن للمالك في الدّين . والمديون 
ضمن ما يؤديه الضامن للالك , إذ بعد ما ضمنه الضامن لا يسقط ضمان المال عن 
المديون . بل الضامن يضمن للمالك والمديون يضمن للضامن على تقدير أدائه 
للدّين , وهذا الضمان الطولى لا مانع من أن نلقزم به في المقام بأن يكون الأول ضامناً 
للمال والثاني ضامناً للضامن الأول والثالث للثاني وهكذا , هذا ما أفاده (قدّس سرّه) 
في المقام . 

والكتدها لمكم الباعهة عليه لاعمب الى رعسب التاء 

ما فساد ما أفاده بحسب المبنى : فهو من أجل أن الوجوب الكفائي عنده 
(قدّس سررّه) ليس عبارة عن الوجوب المشروط بعدم امتثال الآخرء بل هو سنخ من 
الوجوب يغاير الوجوب المشروط وتوضيح ذلك الاجمال : أن المولى تارة يرى 
المصلحة في خصوص فعل معيّن ويقوم غرضه به على نحو التعيين , فيتعلّق شوقه به 
تعييناً لأنه مقتضى كون الفعل مما يقوم به غرضه سبًا على المسلك المشهور من تبعية 
الأحكام للمصاأوالمفاسد فى متعلّقاتها, وهذا يعبّرعنه بالوجوبالعيني وهوواضح. 

وأخرى يرى المولى المصلحة في كل واحد من الفعلين على نحو يتساويان في 
إفادة الغرض . وكل واحد من الفعلين يقوم بغرضه وين به , وفي مثل ذلك لا وجه 
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لتعلّق شوقه بأحد الفعلين على التعيين , لأنه ترجّح بلا مرجّح وهو مستحيل ء فلابدٌ 
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عنه بالوجوب التخييري . 

ومنه بظهر الحال في تصوير الوجوب الكفائي وأنه إذ رأى المصلحة في فعل 
معيّن من غير خصوصية للفاعلين في تحصيل غرضه كا إذا كان المولى عطشاناً فأمر 
أحد غلانه العشرة بسقيه ومحيئه بالماء بأن يقول فليجئ أحدكم بالماء , فلا يمكن أن 
يتعلّق شوقه باتيان أحدهم على نحو التعيين ‏ إذ لا وجه للترجّح من غير مرجّح » بل 
مان شوقه باتيان أحدهم على نحو التخيير , فالفرق بين الكفائي والتخييري أن في 
الكفائي تلغى خصوصيات الفاعلين وفى التخييري تلغى خصوصيات الأفعال . 

وكيف كان , فليس الوجوب الكفائنى عنده عبارة عن الوجوب المشروط 
بعدم امتثال الآخر حت يستشكل بذلك فى تصويره في الضمان . وبناء على ما ذكرناه 
لا مانع من تصويره في المقام .كما يمكن تصوير الوجوب التخييري فيه , فإنه ى) لا 
مانع من أن تتحقّق المصلحة في ضمان الشخص لأحد العينين كذلك لا مانع من أن 
تتحقّق في طمان أحد الأشخاضن لال معين ٠‏ هذا كله حسب المبى . 

وأا فساده عنب القاية قلانا اق اخمطها عن أغزذا الساقا وبعنا عل ١‏ 
الوجوب الكفائى عبارة عن الوجوب المشروط بعدم إتيان الآخرين » فلا مانع من 
تصوير مثله في الضمان فى الأيادي المتعاقبة , وذلك لأنّْ الشرط حينئذ ليس عبارة 
عن عدم ضمان الآخرين حقٌّ يقال إن مرجع ذلك إلى أنه لا ضمان في شخص منهما 
فعلاً , لأنا إذا قلنا بضمان هذا الشخص فذاك غير ضامن كا أنه إذا قلنا بضمان الثاني 
فالأول ليس بضامن . بل الشرط إِنا هو عدم امتثال الآخر في التكاليف وعدم أداء 
الآخر ما في ذمّته فى الضان , إذ لو علّقنا الوجوب في حقّ أحدهما على عدم 
الوجوب للاخر منهما . فكما لا يعقل ذلك في الضمان لرجوعه إلى عدم ضمان شخص 
منهما فعلاً , كذلك لا يعقل ذلك في الواجبات والأحكام التكليفية لأنّ مرجعه إلى 
عدم الوجوب بشيء منها فعلاً , لأنا إذا حكمنا بوجوبه على هذا الشخص فالآخر 
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غير واجب عليه كا إذا حكمنا بوجوبه على ذاك الشخص فعلى الأول غير واجب 
ولأامكع أن يكون التعل اهيا علبييا فعا : 

وكيف كان , فالشرط إنا هو عدم امتثال الآخر للأمر في الوجوب الكفائي 
وفى الضمان الكفائي عبارة عن عدم أداء الآخر للبدل , وعليه فكما يعقل تصوير 
الكفائى في الأحكام التكليفية كذلك يعقل تصويره في الضمان , إذ لا مانع من أن 
يحكم بضمان هذا الشخص لو ل يوْدٌ الثاني البدل . ويحكم بضمان ذاك إن لم يوْدّه الأول 
منهما ء فيكون ضماناً مشروطاً بعدم أداء الآخر . وهو ما لا حذور فيه . 

بل لو فرضنا أن شخصين تصرفا في مال الغير في زمان واحد من دون أن 
يسبق أحدهما الآخر فى وضع يده عليه لا يمكن فيه الالتزام إلا بضمان أحدهما على 
نحو التخيير والوجوب الكفائى . إذ الحكم بضمانهما معأ غير صحيح . لأنّ المال 
الواحد لا معنى أن يكون له بدلان , والحكم بعدم ضمانهم| بوجه مما لا يمكن التفوّه به 
فيتعين أن نحكم بضمان أحدهما لا على نحو التعيين ؛ فهذا الشخص محكوم بالضمان 
مشروطا بعدم أداء الثاني البدل كا أنه محكوم به إن لم يود بدله الضامن الأول . 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أن ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من 
تصوير الضمان الكفائى في الأيادي المتعاقبة هو الصحيح . وأنّ مسلك العامّة في باب 
الضمان أمر ممكن وغاية ما هناك أنه لم يقم عليه دليل في باب الضمان , بخلاف المقام 
فالالتزام به في المقام مما لا مانع منه ء وهذا بخلاف الالتزام به في باب الضمان لعدم 
الدليل عليه هناك بل الدليل قائم على عدمه في ذلك الباب . 

نعم ,يظهر من بعض كتب العلامة (قدّس سرّه)(١)‏ أن مسلك الجماعة أمر غير 
معقول , إلا أَنْك عرفت أنه أمر ممكن غاية الأمر أنّ الدليل لم يساعده في باب 
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القبانه ووز ثدفها كرو العلان1١)‏ وريس كيه الاخر رمن أنه ل يج انه 
ذلبل» سكيع ل قل بالق اراذوا بقه لمكم بيبانا الال قل وق 
الاستقلال بأن يكون كل واحد منهما ضامناً للمال فى عرض ضان الآخر له . وذلك 
لأنّ المال الواحد لا معنى لآن يكون له بدلان , وهذا بخلاف ما هو ظاهر كلامهم من 
أنّ أحدهما حكوم بالضمان لا على نحو التعيين وأنّ المالك له أن يرجع إلى أَبّهما شاء 
ا 

ثم إنه بعد ذلك يقع الكلام في وجه امتياز ذلك الكفائى في المقام عن بقية 
الأحكام الكفائية في سائر المقامات , وأنّكم لماذا تلتزمون برجوع السابق إلى 
اللاحق فما إذا رجع المالك إلى السابق . وبعدم رجوع اللاحق إلى السابق فما إذا 
رجع المالك إلى اللاحق وتلف المال عنده إلا فما إذا غرّّه السابق كما مر » مع أن تلف 
المال بآفة سماوية لا وجه لكونه موجباً لضان اللاحق دون السابق , لأنّ الموجب 
للضمان إنماهو الاتلاف لا التلف وأا اليد فهى مشتركة بينهما . 

وقد احم عن ذلك بوجو ومنياها أ0اذ: اليد لاقي "وى ١‏ الذلك 
والاتلاف في حكم واحد فإذا سلّمنا الحكم بالضمان في صورة الاتلاف من جهة أن 
اللاحق كان متمكناً من رد المال إلى المالك قبل إتلافه فهو بعدم رده إليه قد سبّب 
ثبوت الضمان على السابق » فلابدٌ من أن نحكم بالضمان في صورة التلف أيضاً لجريان 
ما ذكرناه فمها أيضاً حرفا بحرف حيث إنه كان متمكناً من رد المال إلى مالكه قبل 
تلفه وبما أنه 1 يردّه إليه فقد صار بذلك سبباً لثبوت الضمان على السابق بعدم رده إلى 
فالكةنيا بها قبل تلفسا فقتهم ا وئرة :هذا : 
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ولا يخن أنّ ما أفاده في الاتلاف غير ثابت فضلاً عن صورة التلف , وذلك 
من جهة أن الاتلاف يوجب عدم بقاء الموضوع لردٌّ العين للمالك , وما الضمان فهو 
إِمُا ثبت بقاعدة اليد دون الاتلاف بمعنى أَنّ إتلافه وعدم دفعه المال إلى المالك إِنما 
ارحب عدم سترظ الغنان عن التهابق ل اتدزذلك أوعت الفيان عليه لأنه إن 
ثبت بقاعدة اليد , ولو سلّمنا ما أفاده في صورة الاتلاف فلا وجه له فى صورة التلف 
أبدا .“أن السابق واللاحق مستركان ق اليدوآن كل.واخذءسيها ضام له بعلك 
القاعدة , ولا مزية للاحق على السابق حتى يقال إنه بتلك المزية محكوم بالضمان ولا 
يرجع إلى السابق . أمّا مَكّنه من رد امال إلى مالكه قبل تلفه فهو أيضاً غير مختص 
باللاحق» لآ الشاق أرضا كان متمكا ميرد ال مالكة فيل تلنة والمتروفن أن 
الخال 1 يكلف يفيل لدعو وأ جلت با فاساوية فلراذا فكع عه تسويعم وعد 
إلى السابق ورجوع السابق إليه . فهذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه , هذا . 

وقد يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') في مقام اللجواب أن 
الوجة في رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس هو أنّ السابق إئما ضمن العين 
بوضع يده عليها , وأمّا الضامن اللاحق فهو إِنما يضمن العين التي ثبت لها البدل في 
ذمّة السابق فكأنّه ضامن لواحد من العين والبدل على سبيل البدلية . فإذا رجع 
المالك إلى السابق فهو يرجع إلى اللاحق بأحد الأمرين , لما عرفت من أن ذمّته 
مشتغلة بأحد الأمرين على سبيل البدلية , وأمّا إذا رجع إلى اللاحق فهو لا يرجع 
إلى السابق , لأنّ ذمّته نما اشتغلت بالبدل ما دام لم يود الثاني بدها للمالك , هذا . 

ويرد على ذلك : أنّ الضامن إِنما يضمن بدل العين بعد تلفها , والمفروض أن 
العين لم تتلف في يد الأول ولا في يد الثاني بعد فكيف يمكن أن يقال إِنَّ الأول ضمن 
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العين والثاني ضمن العين التي ثبت لها البدل مع أَنْهها موجودة بنفسها ولم تتلف بعد 
فالضامن الثاني كالأول إِنما وضع يده على امال فكلاهما على حدٌ سواء , فا معنى أَنّ 
الثانى بمجرد وضع يده يضمن العين وبدها على سبيل البدلية , هذا . 

وقد أورد عليه السيد (قدّس سرّه) في حاشيته بايرادات سبعة . وبعض تلك 
العو طناك :وان كادقابلا الغواى 1501 تالاتقيعيا غير قايلة الك 

الأول من هذه الاعتراضات : أن الضامن الثانى على تقدير تسليم أنه ضامن 
لأحد الأمرين على سبيل البدلية فهو إِنما يضمنه للمالك لا للغير , لأنّ البدل في ذمّة 
الضامن الأول ملك للمالك فبدله الثابت في ذمّة الثاني أيضاً يكون للمالك , فلماذا 
بحكم بضمانه للضامن الأول بالبدل . 

الثاني : أن الموجب للضمان ليس إلا قاعدة اليد أو الاتلاف , والضامن الثاني 
نما وضع يده على المال لا على ما في ذمّة الضامن الأول , لأنه غير قابل للاستيلاء 
المعبر عنه باليد فلماذا بحكم بضمانه للعين وبدها الثابت في ذمّة الضامن الأول . 

الثالث : أنًا إذا فرضنا أن الضامن الثاني قد سلّم العين التي أخذها من الأول 
إلى ذلك الأول لاعتقاد أنه مالك للمال أو لغيره من الدواعى فتلفت العين في يد 
الضامن السابق فلا ينبغي الإشكال في أنّ المالك له أن 5 الاتنا عاذ 
رجع إلى السابق فقتضى ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) أنه يرجع إلى اللاحق في هذه 
الصورة أيضاً , لأنه ضمن العين وبدها على سبيل البدلية , وهذا ينافي ما سلكه هو 
وغيره في المقام من أن السابق لا يرجع إلى اللاحق . 

فإن قلت : إِنّ السابق قد انقلب إلى اللاحق فى المثال واللاحق صار سابقاً 
عليه . 

قلت : لا معنى لضمان السابق الذى صار لاحقاً بعد الحكم بضمانه قبل ذلك 
بوضع يده على المال , لأنّ الضامن لا يضمن ثانياً بوضع يده عليه ثانياً . وهذه 
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الاشكالات الثلاثة الظاهر أنها مما لا مدفع له . 

وقد أزوذ شنيغنا الأسقاذ لكين دن 17 فل السيد ديا هذ الاعتراضات 
السبعة مبتنية على ما فهمه من ظاهر كلام الشيخ (قدّس سرّه) من أن المراد بالبدل هو 
بدل العين الثابت في ذمّة الضامن » إلا أنّ الأمر ليس كذلك . بل المراد من البدل في 
كلرانة نيميان اناه ىبد لها يضحة الضامق الأول وم ضيحه: أنه (قد ين بذ 
لَا رأى أنّ المال لا يضمن بضمانين عرضيّين فلا يمكن أن يقال إِنّ السابق واللاحق 
كلاهما ضامنان للمال في عرض واحد , فجعل الضمان طولياً في المقام بأن يكون 
السابق ضامناً للمالك واللاحق ضامناً للضامن السابق نظير الضمانات الاختيارية 
كبا إذا أمر مديون أحداً بالضهان ليضمن له عند الدائن فضمنه ذلك الشخص فقد 
سقط الضياة عن المديؤق :وانتقل ال الضامن ٠‏ الا أن المديون يضمق للضافن ديا 
دفعه إلى الدائن , فإن دفعه إليه فيضمنه بمقداره وإلا فإن لم يدفع إليه شيئاً فلا وجه 
اضمان المديون له بششيء ء وفي المقام أيضاً إن دفع السابق ما ضمنه للمالك فيضمن 
اللاحق له ما دفعه إلى المالك , وإن لم يود إليه شيئاً فلا وجه لضمانه ىا هو واضح 
فالمراد بالبدل في كلامه (قدّس سرّه) بدل ما يضمنه السابق للمالك ولعلّه ظاهرء هذا . 

ولا يخنى عليك أَنّ المقام لا يقاس بالضمان الاختياري كما في مسألة أمر 
المديون أحداً بالضضان , فإن في مثلها لا مانع من الحكم بغمان المديون للضامن 
لأجل أمره إِيّاه بالضمان , وأمّا في المقام فلماذا نحكم بضمان اللاحق للسابق فهل أمره 
اللاحق بذلك أو أنّ هناك دليلاً آخر حىٌّ نحكم بضمانه للأوّل . نعم هو كالسابق 
ضامنان للمالك لأجل استيلائهها على مال الغير فأيّ فرق بينهها في رجوع أحدهما 
إلى الآخر دون العكس , فا أفاده من الضمان الطولي وإن كان أمراً معقولاً في حدٌ 
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نفسه إلا أنه ما لم يقم عليه دليل في المقام , هذا . 

مضافاً إلى أنّ الضان في المقام عرضي لما عرفت من أن المالك له أن يرجع إلى 
أئههما شاء , وهذا لا يمكن في الضمانين الطوليين كما لا بخن , لأنّ لازم ذلك أن المالك لا 
يحق له الرجوع على اللاحق ابتداءً , فالظاهر أن ما فهمه السيد (قدّس سرّه) من ظاهر 
عبارة الشيخ (قدّس سرّه) هو الصحيح , وعليه فيتوجّه عليه الاعتراضات الثلاثة مع 
فا اورة نا و خلمه اذل هذا 

وقد ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه)(١)‏ وجهاأ آخر فى المقام : وهو أن 
الخطابات المتوجّهة إلى الغاصب الأول والثانى أعني من تلف عنده المال ليست من 
ب واحة لعفاو فالخطات الفرخه إل الأول ماهو عه خطان علق 
بأد لودل لانو دون أكون لقع مسه راي إن أ وان الطاب الترشوال 
من تلف عنده المال وهو الغاصب الثاني مثلاً فهو خطاب وضعي وذمّته مشتغلة 
بالعوض . فإذا رجع المالك إلى الأول فهو يرجع إلى اللاحق لأنه بأداء البدل يكون 
مالكا للتالف , ولا مانع من فرض الملكية في التالف والمعدوم كما في الخيار فله أن 
برجع إلى قيمته أو بغيرها من لوازم الملكية , وأمّا إذا رجع المالك إلى اللاحق فهو لا 
يرجع إلى السابق إذ لا اشتغال في حقّه بعيء وإما كان الخطاب تكليفياً في حمّه وقد 
سقط بوصول المالك إلى حقه , هذا . 

وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بايرادات يتوجّه بعضها إلى 
الجملة الآون من كلام صاحب الجواهر وهي دعوى أن الحكم مختلف بالاضافة إلى 
السابق واللاحق وأنه ف الأول تكليفي وفي اللاحق وضعي ؛ وبعضها الآخر يتوجّه 
إلى الجملة الثانية من كلامه وهي أن السابق يملك التالف بأداء بدله . 
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ما الايرادات المتوجّهة إلى الجملة الأولى فهى ثلاثة : اثنان منها يرجع إلى 
مقام الاثيات وواحد منها يرجع إلى مقام الثبوت . 

ما ما يرجع إلى مقام الثبوت فهو مبنىّ على ما أفاده في الاسنتصحاب من أن 
الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية , فالضان حكم وضعي ينقزع عن 
إيجاب أداء البدل, فا معنى أن الحكم في السابق تكليق وفي اللاحق وضعي مع أَنّهها 
متلازمان . 

والجواب عن ذلك : ما ذكرناه في تحلّه من أن التكلي والوضعي سنخان من 
الحكم وأحدهما غير منتزع عن الآخر , ويشهد لذلك أنه لا خلاف ظاهراً في أن 
وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على الولد إذا كان غنيا إنما هو بحرد حكم تكليني ولا 
يضمتها لو نشينا ا وعضى ول رود نننتها ميان ااالريييب 0 الررية 2 
حكم تكليق مضافاً إلى أنه يضمنها فها لو نسي أو عصى ول يودّها إلها . فيضمن 
ا نفقة الاسبوع أو الشمهر أو السنة , وكيف كان فهما سنخان متغايران . 

وأمّا ما يرجع منها إلى مقام الاثبات , فأحدهما : أنّ مدرك الضمان ليس إلا 
قاعدة اليد في المقام ‏ كما أن الخطاب المتوجّه للسابق واللاحق منحصر بها , وعليه 
فكيف يكون الخطاب الواحد وهو قاعدة اليد يعني على اليد ما أخذت تكليفياً 
بالاضافة إلى السابق ووضعياً بالاضافة إلى اللاحق , بعد الاغماض والبناء على 
انبا ستخان متفا يران :وثانها : أنّ الضامن السابق أو كان خطابه مجسرّد حكم 
تكليف لما أمكن إخراج دينه من تركته على تقدير موته , ولما صممٌ أن يصالحه المالك 
على ما في ذمّته مع أنْما صحيحان ثابتان, لجواز المصالحة على ما في ذمّته وإخراجه 
عن تركته على تقدير موته» فلنا دليل على عدم كون الخطاب تكليفياً في حمّه , لا 
أنه بحرد عدم الدليل , هذا . 

ثم إنه أورد على الجملة الأولى أيضاً فى آخر عبارته إيراداً رابعاً : وهو أن 
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لازم ما ذكره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) عدم جواز رجوع السابق إلى الثاني فيا 
إذا كان المال تالفاً عند الثالث أو الرابع لأنه أيضاً مثله في عدم اشتغال ذمّته بشيء 
وخطابه تكلين حسب الفرض ء بل لابدٌ من أن يرجع إلى الضامن الأخير الذي 
تلف عنده المال ابتداء مع أَنْهم جوّزوا رجوعه إلى الثانى والثاني إلى الثالث 
وهكذا. 

وأمّا ما يرجع إلى الجملة الثانية : فهو أنّ للملكية أسباباً ولا تحصل بدوتها 
أبداً. فإذا فرضنا العين تلفت وأدّى الضامن الأَوّل بدها فبأي سبب ملك العين 
التالفة حينئذ , أفبالبيع أو الهبة أو بشيء آخر , والمفروض انتفاؤها بأجمعها . فلا 
وجه لانتقال المال إلى ملك من أدّى عوضه كا لا يخن , هذا . 

ولا يخ أن ما أورده على مقالة صاحب الجواهر متين » إذ ا لخطاب في كل 
واخد من الضامن الأول واللاحق خطاب وضعى لوحدته كما ذكره شيخنا 
الأنصاري (قدّس سّه) إلا أنه يمكن أن يقال إِنّ المقكمة الثانية مما أفاده صاحب 
الجواهر كافية في إثبات المرام من دون حاجة إلى المقدّمة الأولى من كلامه . وهذه 
المقدّمة هي ما ذكره أخيراً من أن اللاحق يملك العين التالفة بّداء عوضها وذلك بعد 
ما عرفت من أن تصوير الضمان على سبيل البدلية والوجوب الكفائي أمر ممكن 
معقول , وعليه فيتم الكلام بالمقدّمة الثانية وأنّ المعطي للبدل يتملّك العين التالفة 
بالمعاملة القهرية عند العقلاء والشرع , ويدل على ذلك أمران : 

أحدهما : أنه إذا أتلف أحد مال الغير وكان لتالفه قيمة زهيدة أو كان متعلقاً 
لحقّ» والأول كا إذا ذبح فرس الغير على وجه شرعي فإنّ لحمه وجلده حينئذ مما له 
قيمة وإن كانت زهيدة لا محالة . والثاني ما إذا ذبحه على وجه جعله ميتة فإن الميتة 
يمكن أن ينتفع بها في كل ما لا يشترط فيه الطهارة ومتعلّقة لحقّ الاختصاص ., وفىي 
أمثال ذلك لا يمكن للمالك أن يأخذ تالف العين وباقيها ويطالب المتلف بباقىي قيمتها 
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لآ العرات يورو الال قد قلك وها بق نه امراش لا ريط له امالك كا سراء 
السيارة المنكسرة مثلاً» وإذا أخذ قيمتها من المتلف أو مثلها فلا يمكنه أخذ ما بق من 
العين أبداً ء لأنّ العرف يرون ذلك انتقالاً قهرياً كالصلح , فباقي العين ينتقل إلى من 
أدّى الضمان فما إذا كانت له قيمة , أو كان ذلك متعلّقاً للحقّ من ا حقوق . 

وثانيهما : أن المال فما إذا كان في حكم التلف ولم يكن تالفاً حقيقة كا إذا 
ضاع في برأو وقع في عر أو رسن ففساوق حهول تعدر الوصول إليه عادة ففي هذه 
الموارد هل يحكم بلحوق المال الموجود في البر أو البحر أو في يد السارق بالمباحات 
الأصلية بحيث يتملّكه السارق بحيازته ولا يجب عليه ردّه , وهذا مما لا يمكن التفركه 
بهء أو يحكم بأنه ملك لمالكه الأول مع أنه أخذ مثله أو قيمته من المتلف , فلا محالة 
بحكم بانتقاله إلى ملك المتلف بدفع عوضه وبدله . فالوجه في الانتقال والملكية هو 
المصالحة القهرية الواقعة بين مالك المال ومتلفه . وكيف كان فينتقل المال إلى الضامن 
الذي أدَى بدله وحينئذ فيعود السؤال المتقدّم من أن السابق لماذا يرجع إلى اللاحق 
الذي تلف عنده المال في غير موارد الغرور دون العكس . 

وبالجملة : أن المالك كما له أن يرجع إلى كل واحد من السابق أو اللاحق 
فكذلك المالك بأداء البدل لابدّ وأن يجوز له الرجوع إلى أي من السابق واللاحق 
فلاذا نحكم بعدم جواز رجوعه إلى السابق ونقول إنه يرجع إلى اللاحق فقط . مثلاً 
إذا فرضنا الضامن ثلاثة أشخاص وقد رجع المالك الأصلى إلى الوسط فلاذا لا 
يرجع المتوسط إلى السابق ويرجع إلى اللاحق فقط مع أنه مالك للمال بأداء البدل 
فهو كالمالك الأصلي ينبغي أن يجوز له الرجوع إلى كل من شاء من السابق 
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فقد ذكر السيد (رحمه الله) في حاشيته(١2‏ في وجه ذلك : أن الوجه فى رجوعه 
إلى اللاحق دون السابق هو أنّ اللاحق هو الذي صار سبباً لاستقرار الضمان على 
السابق » إذ كان يمكنه رد العين قبل تلفها وبما أنه لم يردّها فتلفت استقب الضمان على 
ذمّة السابق أيضاً . فلابدٌ وأن يرجع السابق إلى اللاحق كما ذكر مثل ذلك في أصل 
المسالةوتقلناء غنه هناك 

ولكنّك عرفت أن السبب لضمان كل من السابق واللاحق هو اليد والاستيلاء 
عل امال وافقهم برد اللاحق لبس موجيا لقان السبايق بل هو عتم إسقاط للشماة 
عن ذمّة السابق . وهذا كيف يوجب غمان اللاحق للمال مع أن القكن من الرد أمر 
مشترك بين السابق واللاحق كما هو ظاهر . فهذا الوجه لا يرجع إلى شيء . 

فالصحيح أن يقال : إِنّ الوجه في ذلك هو ما عرفت من أن الضمان إِنما ثبت < 
بالذج,وغا نه ذلك لضان اداء اكال.وهدة القابمحاضلة الاضافة إل السابق دون 
اللاحق كما يظهر بملاحظة نظائر المسألة , مثلاً إذا كان الضامن المتوسط وارثاً للمالك 
الأصبى وبعد ما أخذ المال من السابق مات المالك الذي فرضناه مورّثاً للضامن 
المتوسط , فلا يمكن له أن يرجع إلى السابق بالمال » لأنّ المفروض أنه أذَاه إليه وهو 
اخ ع طابر الام قبل أن كزين :مالك عورت مور تق ل" ان العقاده مووق الاداء 
ناكا شهدا | وزهان كونة مالعا لالجا ارت 

وكيف كان , فغاية الضمان هى أداء المال إلى المالك ولو كان ذلك قبل 
صيرورته مالكاً , فإذا رجع المالك فى اللاحق وأخذ منه البدل فاللاحق مالك للمال 
لكنّه تلقّاه من السابق فلا يمكنه الرجوع عليه لأنّ السابق قد أَدّى المال وحصلت 
الغا زه لفان نوهد | اعلات.ما لو كان التسابق منالكا للبالبالازك أؤبأذاء القيية 
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والبدل فإنه يرجع إلى اللاحق الذي أخذ منه المال قبل كونه أي السابق مالكاً للمال 
فالنوق جق السنارق :و اللاحق هو أن السابق أعطن المال واخد هته اللاسق فضت 
بقاعدة اليد للسابق على تقدير كونه مالكاً للمال, وأمّا السابق فلم يأخذ من اللاحق 
حقٌ بحكم بضمانه للاحق فها إذا صار اللاحق مالكاً للمال بالارث أو بأداء البدل 
وهذا هو السرّ في أنّ المالك بالبدل يرجع إلى اللاحق لأنه أخذ منه المال حسب 
الفرض ولا يرجع إلى السابق لأنه لم يأخذ من المالك بالبدل وهو الوسط مثلاً شيئاً 
ليضمنه له . وهكذا الحال في الضامن الثالث بالاضافة إلى الرابع إلى أن ينتبى الأمر 
إلى من تلف عنده المال فهو وإن تَلّك المال بأداء البدل إلا أنه لا يرجع إلى شخص 
إذ لم يأخذ المال منه أحد ليرجع إليه , وإِئما تلف المال عنده , هذا تام الكلام في 


الأيادي المتعددة المتعاقبة . 
بق الكلام فى مسألة الابراء . وأَنّ المالك إذا أبرأ ذمّة واحد من الضامنين 
فحكمه ماذا؟ 


والكلام في ذلك يقع في موردين : أحدهما في أن الابراء من المالك إبراء 
بالاضافة إلى خصوص هذا الضامن الذي أبرأ ذمّته , أو أن إبراء ذمَّة واحد منهم 
كرفع اليد عن المال وإبراء لذمم الضامنين على نحو الاطلاق . 

وثاننينا :آنه | ذا فرطينا أن الكزرار بصن ضوح من أيرا الماللف د تقةوقيل 
يصير ذلك الضامن كا مالك للمال بأداء البدل ويجوز له أن يرجع إلى اللاحق بالمال 
أو أن الابراء إسقاط لما في ذمّة ذلك الضامن ولا يصير مالكاً للمال بذلك , فلا يجوز 
له أن يرجع إلى اللاحق بوجه . 

أمّا المقام الأول : فالظاهر أن الابراء في حقّ واحد من الضامنين إبراء لذممهم 
على نحو الاطلاق ء لأنّ معنى الابراء ليس هو إسقاط اليد عن كونه موجبا لضان في 
خصوص هذا المتصرّف في المال مثلاً لأنه ليس مشرّعاً ولا يمكن ذلك في حقّ غير 
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الشارع . بل إِنما معناه أىٌّ رفعت اليد عن مالي في ذمّة فلان نظير الاعراض في 
الأعيان الخارجية , فإذا رفع اليد عن ماله فقد برأ ذمّة الجميع , إذ لا يمكنه رفع اليد 
بالآضافة إل يعضنيه :دون الآخرين لانتازاء عد كوته فلك سقوط المال :عنم 
بأجمعهم . ولو فرضنا أن الابراء بختص بن أبرأ المالك ذمّته فقط فيقع الكلام في : 

المقام الثاني : في أنه هل يرجع إلى اللاحق بالمال كالمالك بأداء البدل أو لا 
فقد ظهر مما ذكرناه أنه لا يمكنه الرجوع إلى اللاحق بوجه , لأنه لا يصير بالابراء 
مالكاً للمال كالمالك بدفع البدل , إذ الابراء ليس إلا اسقاطاً لما في ذمّته من البدل 
وام سرووقة هالعا لال تلدهة: 

2 إن شيهتا الأتصارى ا(قتن سنةه)(١)‏ سرض إل .مسالة اجزة النقل افيا إذا 
نقل الغاصب ملك المالك إلى مكان آخر وأنه إذا رجع إليه فهل يجب على الغاصب 
بذل الأجرة لنقل ملك المالك عن المكان الذي وضعه الغاصب في ذلك المكان أو لا؟ 

الظاهر أنه لا إشكال في وجوب ذلك على الغاصب مقدّمة للردٌ. ودعوى أن 
ذلك ضضرر على الغاصب فيرتفع وجوبه بالقاعدة , مدفوعة بأنٌّ عدم بذله الأجرة 
أيضاً ضرر على المالك فيتعارضان . وقد عرفت في محلّه أن القاعدة لا تشمل أمثال 
المقام , وهذا كلّه مما لا إشكال فيه . 

انا الكلام فما إذا انمحصر تحصيل المال ونقله في خصوص المالك كما إذا ألقاه 
الغاصب في بحر ونحوه واحتاج إخراجه إلى سباحة وغوص وانحصرت السباحة في 
مالك المال » فلا ينبغي الإشكال حيئئذ في أنه يستحق الأجرة باخراجه ذلك , لأنه 
كغيره في ذلك وعمله محترم يستحقّ الأجرة في مقابله , إلا أن الكلام فا إذا ل يرض 
المألك الآ بأجرة غالية وؤائدة عن أجرة أمقالة: فيل حب غل الناضب إغطاء تلك 


الك 00 


الأجرة الى ووندها الك امال أو ل*؟ 

لطاهر أله غبو اعت عل الناسيي إن لمان من تالقان لقان 
للمقام . حيث إِنّ دفع الغاصب للزائد من أجرة المثل ضرر عليه . ودعوى أن 
القاضب زه ة اهف الكحوال واخكي ةا لآ ويه له | أغبرنا الناسانقا هيدا : 

ثم" إن المالك هل يمكنه منع الغير عن نقل ماله أو إخراجه ولا يجوز للغاصب 
أن يعطى الأجرة لغير المالك ويأمره باخراج مال المالك فما إذا لم يرض المالك بذلك 
وأراد 5 بخرجه بنفسه لقليك أجرة الاخراج .أو أنه لا يجوز للمالك ذلك أبداً ويجوز 
لغاصب أن يدفع الأجرة إلى غير المالك ويأمره بالاخراج ؟ 

الظاهر أن المالك متمكّن من منع غيره عن التصرف في ماله بالنقل 
والاخراج فيكون تصرف الغير فيه حراماً لعموم « الناس مسلطون على 
أموالهم 6) وعدم ورود تخصيص عليه في المقام فيخرجه المالك بنفسه ويتملّك 
الأجرة ‏ نعم لو ادّعى الزيادة يجري فيه ما سبق من عدم وجوب دفع الزائد على 
الغاصب بوجه . فهناك مسائل ثلاث : 

الأولى : أن المالك مثل غيره في أنه إذا نقل ماله بنفسه أو أخرجه عن البحر 
ووه نعو لكر تال 

الثانية : أن المالك له أن يمنع غيره من التصرف في ماله بالاخراج والنقل 
ونشمكن من أن باقر رنفسة وستعق به الآجرة ؟ 

الثالثة : أنه لا يجوز للمالك مطالبة الزائد عن أجرة المثل في صورة الانحصار 
وقيوها: 

بتى الكلام في مسألة بدل الحيلولة وما يتحقّق فيا إذا حيل بين المالك وملكه 
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بن عمسن 


مدّة مع رجاء الوصول إليه دون ما إذا يأس عنه, إلا أَنّا أشرنا في حلّه إلى أنّ هذا 
البدل مما لا أساس له . بل اللازم على الغاصب دفع قيمة العين إذا كانت تعد تالفة 
عند العرف , أو هي مع قيمة منافعها فيا إذا كانت ها منافع في تلك المدّة , وكذا يجب 
عليه دفع الأجرة على مقدّمات الأداء فما إذا كانت محتاجة إلى مؤونة كما عرفت 


فراجع . 


استدراك 

قد ذكرنا أن الضمان في المقام ضمان كفائي على نحو الواجب الكفائي , ولكنّه لا 
بحفى 92 الوجوب والطلب وإن ان بالجامع بين الأفعال في الوجوب التخييري 
وبا جامع بيك الأشخاص فق الوجوب الكفاني ١‏ 0 َ ما به يسقط الوجوب وبه 
بحصل الامتثال هو فرد من أفراد الواجب ووجود من وجوداته . فهذا الفرد 
الشخصي والوجود الممتاز عن غيره مسقط للواجب, لا أن اختياره يكشف عن أن 
الواجب في الواقع هو ذلك الوجود , بل الواجب هو الجامع والفرد مسقط له ومحقق 
للامتثال . وآثار الاتيان بالواجب وثمراته ولوازمه كلها تقرئّب على هذا الفرد الذى 
به حصل الامتثال لا على الجامع أو سائر الأفراد لامتياز كل منها عن غيره كما لا 
بخن . ففما إذا أتى بالصوم في الواجب التخييري أو صلى أحد على الميّت في الواجب 
الكفائي فيستحقّ ثواب الصوم ويترتّب عليه لوازمه .كما أنّ المثوبة في صلاة المت 
مترثّبة على صلاة من صل على الميّت لا أنّ الأثر للجامع والمثوبة للجامع المكلّف أو 
ع نيعلاب نوين الصوم رالجلعاء: 

ففي المقام إذا أَدّى أحد الضامنين بدل المال للمالك فقد حصل الامتثال وبه 
سقط الضمان , ويقرتّب آثار دفع البدل على من خرج عن عهدة الضمان الكفاني لا 
على الجامع بين الضامنين . ومن آثاره انتقال المبدل إلى ملكه بدفع بدله للمالك وبعد 
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ما ملكه يرجع ببدله إلى اللاحق وهكذا , هذا تام الكلام في الأيادي المتعاقبة . 


الكلام فيما إذا باع الفضولي ملك نفسه وملك غيره 

والكلام في ذلك يقع تارة في صورة الرد واخرى في صورة الاجازة . وعلى 
كلا التقديرين تارةٌ نلتزم بصحة الفضولى وأخرى نلتزم ببطلانه . وتفصيل ذلك 
يظهر من التكلّم في جهات : 

الجهة الأولى : في صحة البيع الواقع على ملك نفسه وبطلانه , والظاهر أنه لا 
ينبغي الإشكال في صحة البيع بالاضافة إلى ملك نفسه سواء قلنا بصحة الفضولي أو 
ببطلانه . وعلى الأول أجازه المالك أم لم يجزه , وذلك لأنّ الانشاء وإن كان واحدأ 
إلا أن المنشأ في الحقيقة متعدّد , ولا مانع من انحلال الانشاء الواحد إلى أمور متعدّدة 
كا في العام الاستغراقي وإن كان بينه وبين المقام فرق . 

ويدلٌ على ما ذكرناه الأخبار الواردة في المقام من أن البيع بالنسبة إلى ما 
يملك واجب . 

الجهة الثانية : فما ذكره بعضهم في المقام من أن صحة البيع فيا يملكه إِمما هو 
فها إذا لم يتولّد من عدم الاجازة مانع شرعي كلزوم الربا وبيع الآبق من دون 
ضميمة , وقد مثلوا له بما إذا باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين او بثلاثة دراهم 
أو دنانير وكان الدرهم للغير . فإنه لو أجاز ذلك الغير يصمٌ البيع وإن كان له في 
مقابلة درهمه درهم وقدر من الدينار , وللبائع في مقابل ديناره درهم ودينار بل 
أزيدء لأنّ المدار على ما وقع عليه المعاملة وهو المجموع بامجموع , وأمّا لولم يجز 
فيكون البيع باطلاً لأنه من الأول كأنه وقع العقد على الدينار في مقابلة درهم ودينار 
بل ازيد فيكون من الرباء هذا . 

ولا بخنى عليك أنّ الربا يلزم على تقدير الاجازة أيضاً , لأنّ المدار إِما هو 
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على معاملة نفسه , والمفروض أنه في بيع نفسه قد أخذ درهماً وديناراً فى مقابلة 
دينار واحد وهو من الربا الحرّم , ولا ربط له ببيع الدرهم أيضاً بما وقع في مقابله لأنه 
بيع لمالك الدرهم لا له كما هو ظاهر . 

ومثّلوا للثانى بما إذا باع الفضولى عبده الابق وضمّ إليه مال الغير فإنه يبطل 
البيع بالنسبة إليه ايضا لاستلزامه بيع الابق بلا ضميمة . 

ولا يخنى أنّ صحّة بيع الآبق بالضميمة ليست مستندة إلى تقسيط الفن 
بالاضافة إلى الضميمة حتى لا تخلو يد المشتري من المثمن فما إذا ابق العبد , بل إنما 
هو أمر تعبّدي ولذا لا نتعدّى منه إلى صحة إجازة الآبق مع الضميمة , ومورد التعبّد 
هو أن ذكون | لفن من مال مالك العد لانم قال عدر 

الجهة الثالثة : في الخيار وأَنّ المشتري هل يمكنه فسخ المعاملة في صورة رد 
الغير أم لا؟ 

ما فى صورة علمه بالحال وأنّ المبيع مشترك بين البائع وغيره وأنه يبيعه على 
وجه الفضولى فلا يثبت له الخيار أبداً لعلمه با حال . وأا فما إذا كان جاهلاً فالظاهر 
أن الملشتري يتمكّن من الفسخ لتبعّض الصفقة عليه . ويسمّى هذا الخيار بخيار 
تبكض الصفقة , والسرّ في ذلك أنّ المنشأ وإن كان في الواقع متعدّداً إلا أن البائع لا 
باعهما في إنشاء واحد وكان شراء أحدهما عند العرف مربوطاً ومنضمّاً إلى شراء 
الآخر فكأنه اشترط بالاشتراط الضمنى الارتكازي أنّ وفاءه بشراء ذاك الجزء 
مو يه الا جود الا خرجونا ا لسر ل عمال المشترق تلهررة الجزو لخر 
أيضاً لهذا الاشتراط . وقد عرفت سابقاً أن الخيار في المعاملات ليس على نحو 
التعليق في العقود ونا هو من باب تعليق الالتزام بالمعاملة على ثشيء آخر فلا تغفل 
هذا. 


وربما يقال : إِنّ البائع أيضاً يتمكّن من الفسخ في صورة جهله بالحال, وهذا 
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عا يتصرّر فيا إذا باع مال نفسه ومال غيره من المشتري باعتقاد أنه ماله وكان بيع 
أحدهما مربوطاً ببيع الآخر عند المتفاهم العرفى ثم" ظهر أن الجزء الآخر للغير , فإنه 
في حكم الاشتراط وكأنه علّق التزامه ببيع أحدهما على بيع الآخر, فيثبت له الخيار 
وما فى غير هذه الصورة أعنى ما إذا لم يكن بيع أحد الشيئين مربوطاً ومنوطاً ببيع 
الشيء الآخر بحسب المتفاهم ابووداايار الم ا ٠‏ إذ البيوع متعدّدة 
ولارظ لأحدهانا لخر 

فالمتحصّل : أنّ الخيار إِما يثبت فما إذا اشترط في ضمن العقد أو فيا إذا كان 
بيع أحدهما منوطأ , بيع الآخر بحسب الفهم العرفى . وأا بجرد قصد البائع ذلك من 
دون أن يذكره في ضمن المعاملة أو يكون أحدهما منوطأً ومربوطاً بالآخر عرفا فهو 
لا يفيد في ثبوت الخيار , والثاني أعني كون أحدهما مربوطاً ومنوطأ بالآخر عرفاً 
قليل بالاضافة إلى البائع , وهذا بخلاف المشتري حيث إنه كثير الاثّفاق بالاضافة 
إلى المشتري في المعاملة الواحدة . 

الجهة الرابعة : في تقسيط القن على كلا تقديري الردٌ والاجازة . غاية الأمر 
أن التقسيط في صورة الاجازة بين البائع والمالك وفى صورة الردٌ بين البائع 
والمشتري , وقد ذكروا في طريق ذلك أن كل واحد من المبيعين يقَوّم منفرداً أ 
يقوّمان محتمعين وتلاحظ نسبة كل من القيمتين إلى قيمة المجموع ويؤخذ من القن 
بتلك النسبة . وهذا الذي ذكروه إنما يتم فها إذا لم تكن للهيئة الحاصلة منها 
خصوصية توجب زيادة القيمة ما في مصراعي الباب , وامًا في امثال ذلك فلا وجه 
ما ذكروه ‏ مثلاً إذا قوّم كلا مصصراعي الباب بثلاثين ديناراً وقوّم كل واحد منهما 
بعشرة دنانير فعلى ما ذكروه يرجع المشتري إلى البائع بثلث القن ويبق للبائع ثلثاه 
وهو اما لا موجب له ء بل يمكن العكس بان نقول البائع إنما ياخذ بقيمة ماله من 
المصراعين وقيمته عشرة دنانير فيدفع ثلثي الفن إلى المشتري , هذا . 
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ولأجل ذلك ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أن ما ذكروه لا يستقيم 
فها إذا كان لاجماع الملكين دخل في زيادة القيمة هذا . وفي بعض الموارد يوجب 
اجتاع العوض والمعوّض وهذا كبا إذا كانت اطيئة الاجتاعية موجبة لنقصان القيمة 
كما مثّلوا بالأمة وأمّها فإن كل واحدة منهما بوحدتها ها قيمة وباجتاعهما قيمة 
أخرى تنقص عن تلك القيمة , فثلاً تسوى الأمة خمسين ديناراً بوحدتها وأمّها 
تسوى بثلاثين كذلك وأمّا هما معاً فتشتريان بخمسين أو أقل , لعدم جواز الانتفاع 
بالآمٌ مع الدخول بالبنت . وحيئئذ إذا ظهرت البنت للغير ولوحظت قيمتها 
بالاضافة إلى قيمتهم| بحتمعين كانت خمسين بخمسين أي نسبة الشىء إلى ممائله 
فيسترد المشتري تام اللثُن المسمّى وتكون الجارية له . وهو ما ذكرناه من اجتاع 
العوض وال معوّض .ء هذا . 

ولا بخنى أَنّ ما ذكرناه في المقام نا يت على تقدير تقسيط القن للأوصاف 
كوصف الاجتاع , وأا بناء على أنّ الفن لا يتقسّط علبها وإِمًا هي دواع لبذل الفن 
على نفس المال والعين » فلا قيمة لوصف الاجتاع حينئذ بل لابدٌ من ملاحظة قيمة 
كل واحد من الجزأين منفرداً والجمع بين القيمتين وملاحظة نسبة كل منها إلى 
بجموع القيمتين ثم" اللأخذ من القن بتلك النسبة ولعلّه ظاهر . 

م إن للسيد (قدّس سرّه) كلاماً في حاشيته(') وقد ذكر فيه أن اليئة الاجّاعية 
قد لا تكون موجبة لشىء من الزيادة والنقيصة . وقد تكون موجبة للزيادة في 
الطرفين بالسوية . وقد تكون موجبة لها فيهم| بالاختلاف بأن تكون قيمة أحدههما 


مع الانضام خمسة ولا معه أربعة وقيمة الآخر معه سئّة ولا معه أربعة . وقد تكون 
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موجبة للزيادة في أحدهما والنقيصة في الآخر . 

إذا عرفت ذلك تعرف أنّ الأولى في كيفية التقسيط أن يقوّم كل منهما منفرداً 
لكن بملاحظة حال الانضمام لا في حال الانفراد ثم” يؤخذ لكل واحد جزء من الن 
نسبته إليه كنسبة قيمته إلى بجموع القيمتين , إذ لو قوّم كل منهما منفرداً لا في حال 
الانضضام يلزم الضرر على أحدهما في صور الاختلاف , مثلاً إذا كان أحدهما تزيد 
قيمته بالانضمام والآخر تنقص قيمته به يلزم على طريقة المصئف (قدّس سرّه) فا إذا 
قوم أحدهما منفرداً باثنين ومنضمّاً بأربعة والآخر منفرداً بأربعة ومنضمّاً باثنين أن 
يكون لمالك الأول ثلث القن ولمالك الثاني ثلثاه مع أَنّ قيمة مال الأول فى حال 
الانضضام ضعف قيمة مال الثاني في تلك الحال , فينبغي أن يكون للأول الفلثان 
وللثاني الثلث وهكذا في سائر صور الاختلاف . وأمّا على ما ذكرناه فلا يلزم نتقص 
في مورد من الموارد انتهى كلامه (قدس سرّه) . 

وقد حمل كلام العلامة والشهيدين (من تقويم أحدهما بعد تقويم المجموع) 
على ما ذكره هو (قدّس سرّه) من تقويم كل واحد منهما منفرداً لكن بوصف الانضمام . 
وما أفاده (قدّس سرّه) متين جدٌاً , هذا كلّه في القيمى . 

وأمّا المثلى فقد ذكر شيخنا الأنصاري قرس 11103 المخد فيه إن كانت 
مشاعة قسّط القن على نفس المبيع فيقابل كل من حصّت البائع والأجنى بما يخصّه 
وإن كانت حصّة كل منهما معيّنة كان الحكم كما في القيمي من ملاحظة قيمتى ا حصّتين 
وتقسيط القن على المجموع . 

ولكنّا لم نفهم ما أراده (قدّس سرّه) من هذا الكلام , فإنّ ما ذكره من ملاحظة 
القيمتين في صورة الافراز , إن كان من جهة اختلاف الحصتين في القيمة من حيث 
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الجودة والرداءة فهو متين إلا أنه لا يظهر من عبارته . وإن كان من جهة اختلاف قير 
الأشياء باختلاف مقدارها قلّة وكثرة فهو لا يختص بفرض الافراز بل يجري في 
فرض الاشاعة أيضاً فإن كمية من الطعام إذا بيعت بقيمة فنصف تلك الكنّية قد تباع 
بأقل من نصف القيمة أو أكثر حسب اختلاف الرغبات . فالصحيح أن المنلي حكنه 


مسألة من باع نصف الدار مع كونه مالكاً لنصفها 

فتارة يظهر بالقرائن الداخلية أو الخارجية أنّ المراد بالنصف هو نصفه 
لحتس يه اوالضيفب الغ أن التضق تن صقا واالنضتك م تسيلف الا نوكتا 
وهذا مما لا كلام لنا فيه . 

وأخرى يريد البائع مفهوم نصف الدار عرفاً من دون قصد شيء من 
خصوص نصفه أو نصف الآخر . فهل يؤخذ بظاهر هذا الكلام ويكون حجّة على 
تعيين المبيع واقعاً من النصف المملوك أو المملوك للغير وهكذا . ولا ينبغي الإشكال 
في أن الظهور في مقام الاثبات حجّة على تعيين المراد في مقام الثبوت , وحينئذ فيقع 
الكلام في أن نصف الدار ظاهر في أيّ نصف من النصفين . 

وثالثة نعلم أنه أراد واحداً من النصفين بخصوصه أو النصف من كل نصف إلا 
أنه لا قرينة على تعيين أحد هذه الاحتالات فلا يُعرف مراده الواقعى . وفي هذه 
الصورة أيضاً يؤخذ بظاهر النصف , لأنّ الظهور في مقام الاثبات حجّة على تعيين 
لمراد الواقعي , وهذا القسم أيضأ داخل في بحل الكلام فلا وجه لحصره بالصورة 
الثانية كما في كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(0). 
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ثم إنه في القسم الثاني الذي أراد البائع فيه مفهوم النصف عرفا , تارة يكون 
المراد ما يستفاد من لفظة النصف بتجردها عرفا , وحينئذ إذا بنينا على أن النصف 
بتجرّده ظاهر في النصف المشاع فلا محالة نقطع بالمراد ولا يبق بحال للبحث عن أنه 
إذا باع النصف من الدار فعلى أي شيء يحمل لفظ النصف, إذ المفروض أن المستفاد 
منه بتجرّده هو النصف المشاع فلا محالة نقطع بالمراد من النصف كبا ذكره السيد 
(قدّس سرّه) في الحاشية('). 

إلا أن الظاهر أن هذه الصورة ليست براد للشيخ (قدّس سرّه) فلا يرد عليه ما 
أورده السيد (قدّس سرّه) من أنه لا يق للبحث عا أريد من النصف محال حينئذ وان 
أراد شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) الصورة الثانية التي نتعردض لطا بعد ذلك . 

وأخرى يكون المراد من النصف ما هو المستفاد منه عرفاً بملاحظة تام الكلاء 
لاما يستفاد منه عرفاً بتجرّده , وحيئئذ يقع الكلام فها أريد بالنصف حيث إنه 
بتجرّده ظاهر في المشاع وبملاحظة تام الكلام ظاهر في النصف المختصٌ به لأنه ظاهر 
نعة اناك الاق و بويهده الو رة لعلّها هي مر اد شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) دون 
السابقة » فلا يرد عليه ما أورده السيد (قدّس سرّه) من أن المراد معلوم حينئذ ولا 


مال الست هنا ارفيةا السك 
وكيف كان , فهذه أربع صور , فالأولى منها غير داخلة في محل النزاع 
وكذلك الأولى من الثانية . 


وأمّا الصورة الثانية منها فهي محل الغزاع في المقام , ولكن الغزاع لا يختص بها 
بل يأ فى الصورة الثالثة أيضاً كا أشرنا إليه آنفاً . هذا . 
ثم إنه ربما يقال إِنّ المعاملة في الصورة الثانية باطلة , لأنه لا يدري ماذا يبيع 
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في مقام الانشاء . وإنا أحاله على ما يستفاد من النصف عرفاً . وقصد المبيع لازم في 
المعاملات لا محالة . 

إلا أنه يندفع بِأنّ ذلك غير ضائر بالمعاملة بعد ما كان المبيع متعيّناً في الواقع 
حيث إِنّا نعلم أن النصف ظاهر عند العرف فى المشاع أو فى غيره من المعانى فلا تردّد 
في المبيع . غاية الأمر أنه لا يدري أن امالك للمبيع من هو وأنه هو بنفسه كا إذا كان 
النصف ظاهراً في النصف المختص به أو أنه هو وشريكه كا إذا أريد منه المشاع , أو 
أنه هو الشريك فقط كا إذا حمل على النصف الختص بالغير . وقد تقدّم سابقاً أن 
الحبيف القاملة إناتهو تفق القمورل بون اكالية فيفط وواكنا السله انالك 

"نه تكلم شيخنا الأنصاري (قدّس سّه) فا هو ظاهر النصف عرفاً وذكر أن 
فيه احةالين : أحدهما حمله على المشاع لظهور النصف فى الحصّة المشاعة بين 
النصفين . وثانيهما : حمله على النصف المختصٌ به إِمّا من أجل أنه منصرف في مقام 
التصرف إلى التصرف في نصفه الختص به , وإِمّا من جهة أن إنشاء البيع ظاهر في 
البيع لنفسه لأنّ بيع مال الغير لابدٌ فيه من نيّة الغير , أو اعتقاد كون المال لنفسه 
خققة اوواذعا عوقيا خلاف اللروضو..: 

”بعد ذلك تعرّض لما حكي عن الفخر (قدّس سرّه) من أنه قاس المقام على ما 
إذا كان للبائع عبد اسمه غانم وكان لغيره أيضاً عبد بهذا الاسم والعنوان وقال في 
مقام البيع بعت غاناً . فإنه مع اشتراكه بين غام نفسه وغائم غيره يحمل على غانم 
نفسه بالاجماع , وهذه مسألة معنونة عندهم وادّعى الفخر (قدّس سرّه) أنّ المقام من 
هذا القبيل . 

وابعَاف عن ذلك شيخنا الأنصاري (قدسن بعر و) بإبداء الفرق بسه ودين المقام 
وأفاد أن غانم مشترك في حدّ نفسه ومجمل بين غائم نفسه وغائم غيره , وكونه في 
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مقام التصرف قرينة على تعيين المراد من لفظة غام فلذا حمل على غائم نفسه 
وهذا بخلاف المقام حيث إن النصف ليس مجحملاً ومشتركاً عند العرف بين المشاع 
والحصّة المختصّة به وإنًا هو ظاهر في المشاع , وكونه في مقام التصرف ظاهر فى إرادة 
انه لمق و اونا وول بكرة احدهنا ورة مل :ارادة حل اسان من 
المجمل كما في الغاتم , هذا ملخص كلامه (قدّس سرّه) . 

ولا بخنى عليك أنّ في كلامه موارد للمناقشة والإشكال . 

ما أَوَلاً : فلأنٌُ ما أفاده من أن الانشاء ينصرف إلى بيع ماله دون بيع مال 
الغير مما لم أتحصّل وجهه . حيث إِنّ الانشاء أعمّ من البيع لنفسه أو للغير في موارذ 
الأعيان الخارجية . إذ لا يلزم فيها تعيين المالك أبدأً , نعم في بيع الكلى ينصرف 
الاطلاق إلى ذمّة نفسه إذ لا مالية في الكل إلا بالاضافة إلى ذمّة أحد وحيث أطلقه 
فنضرف. إل ذتة اننسه كا إذا فال :فك غقيزة امتان هن المتطة هداز حى انه لز 
ادّعى بعد ذلك أنه أراد ذمّة الغير فلا يسمع منه أبداً . 

وأمّا ثانياً : فلأنّ ما أفاده من أنّ كونه في مقام التصرف موجب لانصراف 
الظهور إلى بيع نصف نفسه مما لا يمكن المساعدة عليه , لما عرفت من أن النصف 
ظاهر في الاشاعة وهو يمنع عن حمله على خلاف الظاهر لأجل كونه في مقام 
التصرف , نعم إذا كان متعلّق البيع بحملاً كما فى مثال غام كان التصرّف قرينة على 
تعيين المراد وأما مع فرض ظهوره فلا يقاومه ظهور التصرف , فالظاهر أن النصف 
حمول على الاشاعة كما ذكره بعضهم , وهذا كم إذا باع داره بقوله بعتنك نصف الدار 
فلا حالة يكون ظاهراً في الاشاعة ويكون المشتري شريكاً معه في النصف المشاع لا 
النصف المعين , نعم للمناقشة في ظهور النصف فى المشاع بين الحصّتين بجال واسع 
لأنه ليس ظاهراً فيه عرفاً وإنما هو ظاهر فى المشاع في مقابل النصف المعين , وعليه 
يكون المقام مثل بيع غام المجمل ويكون ظهور التصرف فى كونه فى مال نفسه قرينة 
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على تعيين المراد وكون المبيع نصفه الختص . ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وإقرار 
أحد الشريكين بن نصف الدار للغير فإنّ الإقرار إخبار وليس تصرّفاً ليكون 
ظاهراً في كونه في مال نفسه بل هو بحمل من هذه الناحية وإنا يقر بأنّ نصف الدار 
واقفا اتجت ونا ان تضسفها الا غر لهاو لغينه فهوسيا ككدهن ذالفة. 

ولأجل ما ذكرناه من ظهور النصف في النصف المختصٌ بنفسه ذكروا أنه لو 
أصدق المرأة عيناً فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق لشخص ثم طُلّقها قبل الدخول 
يستحقّ الزوج بالطلاق النصف الباق , لأنّ ظاهر قوله تعالى : وفَنِصْفٌ مَا 
فَوَضْتُ74١)‏ مطلق النصف الشامل للباق أيضاً على وجه الاشاعة , اللهم إلا أن 
يحمل على الاشاعة بين النصفين فيأخذ نصف النصف الباق وقيمة نصف الموهوب 
إلا أنه خلاف الظاهر بل يحمل النصف على النصف الختصٌّ بها . 

ملخّص ما ذكرناه في المقام : أنه إذا باع من له نصف الدار نصفها , فقد ذكر 
شيخنا الأنصاري فيه احتالين . وجعل المعارضة بين ظهور لفظ النصف في المشاع 
وبين ظهور الانشاء والبيع في بيع حصّة نفسه. إلا أَنْا ذكرنا أن الظهورين لا معارضة 
بينهها من جهة أن النصف وإن كان ظاهراً في المشاع إلا أنه غير ظاهر في المشاع بين 
النصفين بل في المشاع في مقابل النصف المعين , وكونه في مقام التصرّف والبيع قرينة 
على إرادة الحصة المختصّة به . ويرفع إجمال النصف وتردّده بين نصفه ونصف الغير 
وعليه فيكون المقام من قبيل بيع غام المشترك بين غانم نفسه وغائم الغير حيث إن 
كونه في مقام التصرّف يعيّن غام نفسه ويكون رافعاً لاجماله وتردّده . 

وعلى تقدير المعارضة بين الظهورين لا وجه لتقديم الأول على الشاني بل 


2 


الأمر بالعكس لأنه أقوى من الظهور الأول . ثم إنه من هذا القبيل ما لو أصدق عيئأ 
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للمرأة فوهبت المرأة نصفها المشاع لشخص ثم طلّقها زوجها قبل الدخول فإنٌ 
الزوج يملك النصف الباق بالطلاق لقوله تعالى (ِفَنِصْفٌ مَا فَرَصْكمْ» والباق نصف ما 
فرضه للمرأة ,لما عرفت من أنّ النصف ظاهر في المشاع والباق نصف مشاع كما 
ذكرناه في المقام . 

وأمّا مسألة إقرار أحد الشريكين بأنّ نصف هذا المال للغير . فهى غير ظاهرة 
كالسا بيه اله انا لود باه نمق هلا الاو لز ينمروأعا تمك نقسه د 
نصف الغير فلا معيّن له نعم لو التفت إلى أن الاقرار في ملك الغير لا معنى له وأتى في 
مقام الشسهادة بلفظ الاقرار يمكن أن يقال إنه يعيّن اختصاصه بملك نفسه ء إلا أن 
الكلام فها إذا قال نصف هذه الدار للغير من دون التلفظ بلفظ الاقرار . 

وأمّا مسألة المصالحة في من كان بيده المال وأَقدٌ لأحد المدّعيين بنصف المال 
وذلك المدّعي يقر بن سبب قلّكه المال مشترك بينه وبين المدّعي الآخر لأنه أخوه 
والمال وصل إلمهما من مورّثهما فوقع الصلح بين المقرٌ له والمقردٌ على النصف الذي أقدٌ 
بهء ففيها أيضاً يمكن أن يقال إِنّ النصف المصالم عليه مشاع بين المدّعيين . وذلك 
لأنّ إقرار ذي اليد بالنصف لأحدهما مع اعتراف المقرٌ له باشتراكه مع الآخر يقتضي 
أن يكون ربع المال لكل منهما . فالمصالحة الواقعة نافذة في الربع وفضولية في الربع 
الآخر ومتوقفة على إجازة المدّعي الآخر ء فهذه المسألة لا ربط ها بما نحن فيه ولا 
تنافي ما ذكروه في المقام . | 

وما مسألة الإقرار بثلث المال للغير في العين التي ثبت يد كل واحد من 
الشريكين على نصفها وأنكره الشريك , فقد ذكروا أن امقر يدفع إلى امقر له نصف ما 
بيده من أجل أن السدس الموجود بيد الشريك المنكر للاستحقاق كالتالف من المال 
المشترك ونسبته إلى المقرٌ والمقرٌ له على حد سواء , فلا حالة يقسّم المال الموجود بيد 
امنا 
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وقد يقال إِنّ هذه الفتوى تنافي ما ذكرناه سابقاً من أن النصف والثلث 
وغيرهما ظاهرة في المشاع ومقتضاه حمل الثلث على ثلث المال ولازمه استحقاق 
المقرٌ له من النصف الموجود بيد المقرٌ ثلثه وهو سدس مجموع المال . 

وفيه : أن ذلك إِمما يتم فيا إذا كان النصفان مفروزين فيكون ثلث ما بيد المقٌ 
للمقدّ له . وأمّا ما في يد مالك النصف الآخر فهو لا يرتبط بالمقر . وأمّا إذا كان المال 
مشاعاً نما يأخذه المنكر نظير ما يأخذه الغاصب عدواناً يحتسب على كل من المقرٌ 
والمقرٌ له ولا بختص به المقرٌ له بل نسبته إلمهما على حدٌ سواء . فالسدس الذي بيد 
المنكر نصفه من مال المقرٌ ونصفه الآخر من مال المقدٌ له ومقتضى ذلك أن يكون 
الباق بينهما مناصفة . 

وأمّا إقرار أحد الورثة بوارث آخر مع انكار الآخرين فا حكم فيها كالمسألة 
السابقة فيكون نصف ما بيد امقر للمقرٌ له . إلا أَنْهم ذكروا أَنّ الوارث المقرٌ يدفع 
للمقرٌ له المقدار الزائد على ما يستحقه باعتقاده ولم يفتوا بالتنصيف , ومستندهم في 
ذلك بعض الأخبار الضعيفة(١)‏ المنجبرة بعمل الأصحاب . هذا ولكن الذي يسهل 
الخطب أنّ الأخبار الواردة في المسألة ضعيفة السند وقد ذكرنا في محله أن عمل 
العهون لا يكن ان يكون جابراً لضعف الرواية بوجه , هذا مع أن دلالتها ضعيفة 
أيضاً لأنها نما دلّت على أنّ المقرّ له شريك في المال وأنّ المقد يلزم بذلك في حصّته 
وأَمّا المقدار الذي يلزم به فلا دلالة فيها غليه , فالصحيح أن حكم المسألتين واحد . 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه : أن الاقرار كالعلم الوجداني بأنّ الدلث 
للمقرٌ له , ولازم ذلك تقسيم النصف بين المقرٌ والمقرٌ له بالسوية , لا إعطاء ثلث 
النصف له الذي هو سدس أصل المال وإن ذهب إليه الأصحاب في مسألة الاقرار 
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بالنسب إلا أَنّْهم استندوا في ذلك إلى الأخبار الواردة في المقام وقد أشرنا آنفاً إلى 
نا ضعيفة السند والدلالة وأنه لا يمكن الاعتاد عليها بوجه, وأنّ الصحيح أن يعطى 
نفك المال لبود للبقة لدو هذا 

وقد ذكر السيّد (قدّس سرّه) في حاشيته كلاماً عن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) 
م نفهم محصّله وحقيقته ولذا ننقل عين ألفاظه وعبارته قال : والفرق بينهما يعني بين 
المقام والاقرار بالنسب فى الارث أن في المقام التلف للمال المشترك على حسب 
إقرار المقدّ مستند إلى يد المنكر حيث إنه أثبت اليد على النصف الذي ثلثه مشترك 
ين المقة:والمقة له شكوى سوبا عله توق مسأل الأقرار بالسب لسن سعدا 
إلى اليد بل هو من جهة محرّد إنكار المنكر لمخصوص حصّة المقرٌ له وإلا فلا أثر لليد 
لأنّ المفروض كون المال تركة للميّت ولا يد لأحد علبها غيره(١)‏ انتهى كلامه (قدّس 
0 

ولا يخنى أنّ التلف في كلا المقامين مستند إلى سبب شرعي ء أَمّا في المقام فلأنه 
مستند إلى اليد على ما اعترف به هو (قدّس سرّه) . وأمّا في مسألة الأرث فلأجل أنه 
مستند إلى أصالة عدم أخ آخر له في البين وإنكار المنكر . والاقرار موجود في كلا 
المقامين , وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر (قدّس سرّه)(') من أَنّْهم بأجمعهم يعترفون 
أن ثلث المال للمقرٌ فهو أيضاً موجود ف المقام لمهم بأجمعهم يعترفون بأنّ ا مق 
مالك لثلث المال فلا فرق بين المقامين أبداً . هذا . 

وقل تاكن شيطنا الابتعاذ رقن 002" كلأما اكنار اللمهيخا الابصارى 
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(قدّس سيّه) بنفسه وهو أن المقر ما أقرٌ بأنّ ثلث أصل المال للمقرٌ له وذلك صريم في 
أن ثلث النصف الموجود في يده للمقرّ له كما أن ثلث النصف الموجود بيد الشريك 
للمقرٌ له . فهو لم يعترف إلا أن ثلث ما في يده للغير, وعليه فلا وجه لدفع نصف ما 
بيد المقرٌ إليه , هذا . 

ولا يخنى أنّ ذلك وإن كان مسلَّماً عند شيخنا الأنصاري أيضاً ولاكلام لنا في 
ذلك أيضاً إلا أن حطّ نظره وبحثه هو أنّ ثلث النصف الموجود بيد المقدٌ وإن استحقّه 
الم له باقرار المقرٌ إلا أن ثلث النصف الموجود بيد المنكر بأي وجه بختصّ به المقرّ له 
حقٌ يحكم بأنّ نصف حصّته غصب بإذن من الشارع أو بغير إذنه , وإن كان لشيخنا 
الأستاذ (قدّس سّه) كلام فليتكلّم في ذلك لا في أنّ لمق إِنما اعقرف بأنّ ثلث المال 
الموجود بيده للمقرٌ له فانٌ ذلك وإن كان مسلماً إلا أنه لا يكون سبباً لاختصاص 
السدس الذاهب بالمقرٌ له بل يحتسب عليهما معاً. وكيف كان فالصحيح ما ذكرناه من 
أن المال يقسّم بينهما نصفين . هذا تمام الكلام في من باع نصف الدار فيا إذا كان مالكاً 
لنصفها المشاع . 

وأمّا إذا كان مالكا لنصفها المفروز وا معيّن كما إذا كان مالكاً للنصف الشرق 
وكان النصف الغربى لشريكه وباع نصفها , فالظاهر أنه يبحمل على نصفه المختصٌّ به 
كا في بيع الغائم المشترك لا على نصف الغير ما لم ينصب على إرادة بيع مال الغير 
قرينة , هذا كله فما إذا كان البائع اجنبيا عن شريكه وكان بيع ماله فضوليا بالاضافة 
ليه . 

وأمّا إذا كان وكيلاً لشريكه أو ولياً عليه كما إذا كان جدّه فقد ذكر شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أن المعارض لظهور النصف في المشاع إن كان هو ظهور 
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التصرف في التصرف فما له الحقّ فلا معارضة في المقام , لأنّ المفروض أنه جائز 
التصرف في كل واحد من النصفين فلابدٌ من حمل النصف على الاشاعة . وأمّا إذا 
قلنا بأنّ المعارض لظهور النصف ف المشاع إِنما هو ظهور الانشاء في البيع لنفسه 
فالمعارضة موجودة في المقام ولابدٌ من تقديم ظهور النصف في الاشاعة على الظهور 
الثاني , هذا . 

وما أفاده من أنّ النصف ظاهر في الاشاعة وإن كان كما أفاده , إلا أنه ليس 
ظاهراً في المشاع بين النصفين بل في الاشاعة في مقابل النصف المعيّن . وعليه 
فالظهور الثاني لا يعارض ظهور النصف ويحمل النصف على النصف المشاع 
الختص به . 


الكلام في بيع ما يُملك ومالا يُملك 

ذهب المشهور إلى صحّة بيع ما يملك وما لا يملك وأنّ الفن يتقسّط بينها 
فيكون بالاضافة إلى ما يملك صحيحاً وبالاضافة إلى ما لا يملك باطلاً . وهذا الذي 
ذهبوا إليه هو الذي تقتضيه القواعد والعمومات نحو دَأَوْقُوا بِالْعُقُودِه وذلك لما 
أشرنا إليه سابقاً من أن الانشاء وإن كان واحداً إلا أن البيع متعدّد , وتقابل الجموع 
بالمجموع يقتضى تقابل البعض بالبعض فيتقشط القن عليهما ويحكم بالصحة فها قابل 
ما يملك وبالفساد فما قابل ما لا يملك , هذا . 

وقد استدل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) على صحة البيع في المقام 
بصحيحة الصفار(') المتقدّمة حيث قال (عليه السلام) فيها يجوز البيع فها يملك ولا 
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يجوز فا لا يملك , ومورد هذه الرواية وإن كان هو بيع ماله ومال غيره كما تقدم 
سابقاً وهو أمر آخر غير بيع ما ملك وما لا تملك » إلا أن قوله (عليه السلام) يجوز فيا 
يولك ولا يجوز فيا لا يملك يقتضي صحة تقسيم الانشاء الواحد إلى أمرين ٠‏ ويتعدّى 
منه إلى المقام بتنقيح المناط , وكيف كان فالبيع بالاضافة إلى ما ملك صحيح , هذا . 

وربما يستشكل في صحة البيع في المقام بوجوه . 

الأول : أن البيع الواحد لا يقبل الصحة والفساد وكيف يحكم عليه بهما مع أنه 
إنشاء واحد وبيع فارد , فإمًا أن يحكم بالصحة في الجميع , وإِمّا أن يحكم بالفساد 
كذلك . وبا أن البيع في المقام غير محكوم بالصحة في الجميع فلا محالة يحكم بالفساد 

وهذا الوجه يندفع بما أشرنا إليه آنفاً من أَنّ البيع متعدّد ونا الانشاء واحد 
إذ يصدق أن يقال إِنّ باع الشاة وأنه باع الخنزير , ولا مانع من أن نحكم بالصحة في 
بعضها وبالفساد في بعضها الآخر . 

الثاني : أنّ المتبايعين نما قصدا المجموع في مقابل المجموع دون بعضها في 
مقابل بعض القن , فلا محالة يكون البيع بالاضافة إلى البعض باطلاً . 

والجواب عن ذلك : يظهر ثما ذكرناه آنفاً من أن البيع متعدّد وأنه قصد بيع كل 
واحد من الشاة والخنزير . غاية الأمر اشترط الانضمام فهو قاصد لبيع كل واحد 
منهما بشرط انضمامه إلى الآخر لا أنه غير قاصد إليه ؛ وعليه فيكون الحكم بالصحة 
فى بعضها موجباً لتخلّف شرط الانضام لا أنه حكم بالصحة فما لم يقصده المتبايعان . 

الثالث : أن الحكم بالصحة في مقابل الشاة يستلزم الجهالة بمقدار الثفن 
والجهالة توجب فساد المعاملة . وذلك لأنه لا يعلم أن الواقع بازاء الشاة أيّ مقدار 
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من مجموع قيمتي المجموع , وهذا الوجه حكي عن الشافعي('2 ولأجله خصّوا 
الحكم بالصحة بصورة جهل المشتري بأنّ أحدهما مما لا ملك . 

والجواب عن ذلك : أَمّا الغرر فهو مفقود في المقام لعدم كون إقدامه على بيعهما 
عرفا نعل تقد عر فا زليه للبلككة يقل التي ينتير جو المبيالة نا ارط 
عدمها في البيع بالاجماع ولا دليل عليه غيره , والعلم بمقدار الثفن وعدم الجهالة إِما 
يشترط بالاضافة إلى المجموع لا إلى كل واحد واحد من أجزاء المبيع يمعنى أن 
اللازم فى صحة المعاملة هو العلم بأنّ بجموع المبيع في مقابل كذا مقدار من الثفن 
والجهل بذلك يوجب فساد البيع لا الجهالة بثمن بعض أجزاء المبيع . والاجماع إنما 
هو على فساد البيع فيا إذا كان تمن المجموع مجهولاً ولم يقم إجماع على بطلانه لجهالة 
من بعض أجزاء المبيع كيف وقد ذهب المثهور إلى صحّة البيع في المقام مع أن القن 
الواقع في مقابل بعض الأجزاء بجهول . 

وإن شئت قلت : إِنّ المعتبر في صحة المعاملات إِنما هو العلم بمقدار القن في 
مقام البيع والمعاملة لا من حيث إمضاء الشارع وعدمه , ومقدار القن في مقام البيع 
غير مجهول في المقام . ونا يتّصف بالجهالة عند التقسيط وحكم الشارع بالصحة في 
الشاة والفساد في الخنزير ولا دليل على بطلان المعاملة بتلك الجهالة ‏ والاجماع إِنما 
هو على اعتبار العلم في مقام البيع دون الامضاء . وقد عرفت أن المشهور بل 
الاجماع على صحّة البيع في المقام فلا تغفل , وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحة 
البيع بالاضافة إلى ما يملك بوجه . ظ 

نعم , بق في المقام شيء : وهو أنا إذا بنينا على أن الشرط الفاسد مفسد 
السووط ارا من عل أن الواقع من المعاملة إنما هو الالتزام المقيّد بالشرط 
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الفاسد الذي ألغاه الشارع وحكم بفساده , وهذا المقيّد لم يرض به الشارع ولم 
تشمله العمومات ء وأمّا المعاملة الجرّدة عن ذلك الشرط فهي لم تقع في الخارج حىٌ 
تشملها العمومات : فلا خالة تكون المعاملة المشروطة بالقرط الفاسد فاسدة 
تمدق من فلك إل فساة اليوء أيضا ونقول | المع الفابية أرضا تسد المعاملة 
لأنّ مرجع فساد الجزء في المقام إلى فساد الشرط حيث إنه اشترط الانضام بالجزء 
الفاسد فيكون موجباً لفساد البيع لا محالة . نعم لو كان هناك دليل على أن الشرط 
الفاسد مفسد غير ما أشرنا إليه فلا حالة نقتصر على فساد الشرط دون الجزء , إلا 
أنّ البرهان المتقدّم آتٍ فى الجزء أيضاً . 

والذي يسيّل الخطب أنّا لا تقول بافساد الشرط الفاسد لما سيجىء في محلّه 
إنشاء شكال ووعزها ذ كزناة لايق ذا أفاده وها الايقاد دس سه (1) 
من الفرق بين فساد الجزء وفساد الشرط في المقام وجه . 

وأمّا كيفية تقسيط القن فهى كما تقدّمت الاشارة إليه أن يقوّم كل واحد من 
ماله لساك الانطاء إلى الاتكر ميم بين القيمتين :ور ندة من افق سدقي 
كل واحد من المالين بلحاظ الانضام إلى قيمة اجموع وهي مجموح القيمتين , هذا كله 
فا إا كان كل روالفد ها قلف .وما الا ملك نا لدمالية عبن لبرت الاعالة كنا ف 
الفناة والمختزير :وا كل والحمن. 

وأمّا إذا كان عدم قابلية أحدهما للملكية مستنداً إلى عدم ماليته كما إذا باع 
الشاة والخنفساء التى لا مالية لها عرفاً . فالظاهر أنّ المعاملة في مثل ذلك باطلة 
لأجل الجهل بقدار تن الشاة حين المعاملة , وذلك لأنه لا مالية عرفية للخنفساء 
حقٌ يقال إِنّ الخنفساء تقوّم في حالة الانضمام للشاة ويؤخذ بنسبتها إلى مجموع 
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التستفى عقن التتسيط ا الفروضن انه لأماللة الكفيياء عرفا :والقبية الشخص: 
التي لاحظها المشتري حين المعاملة لا تصحّح المعاملة ‏ لأنّ المدار نا هو على 
ملاحظة قيمة كل من الجزاًين عرفاً والأخذ بنسبتها إلى بجموع القيمتين , ولا اعتبار 
بالقيمة الشخصية وبما اشترى به المشتري , وهذا بخلاف بيع الشاة والخنزير حيث 
إن للخنزير مالية عند العرف فتلاحظ قيمتها حال الانضام ويؤخذ من القن بنسبة 
قيمته إلى بجموع القيمتين , هذا كلّه فما إذا اشترى المشتري وباع البائع كل واحد من 
الشاة والخنزير بما انه شاة وخنزير. 

وأمّا إذا باعهما أو اشتراهما بما هما شاتان ثم ظهر أحدهما شاة والآخر 
خنزيراً فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)( أن الخنزير يقوّم بما أنه شاة لا بما 
أنه خنزير فيقال بأنّ الشاة بمقدار الخنزير وبلونه وسمنه تسوى كذا مقداراً حين 
الانضام إلى الشاة الأولى ويؤخذ من القن بتلك النسبة . 

وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قتس سّم00" بن الي لا وقع على الأمر 
الواقعي وعلى العين الخارجية وهي الخنزير ولم يقع على الشاة , إذ المفروض أن 
الموجود هو الخنزير فلابدٌ من تقوم الخنزير بما هو خنزير لا بما هو شاة . 

ولا بخن أنّ البيع لو كان واقعاً عليه لكان لما أفاده وجه . ولكن المفروض أنَا 
ندعي عدم وقوع البيع عليه لفساده فلم يقع البيع على الموجود الخارجي حتى يقال 
إنه خنزير لا أنه شاة , ونا الغرض تعيين قيمة الشاة التي وقع عليها البيع واقعاً 
وعليه فلا وجه لتقويم الخنزير بما أنه خنزير لأنه لم يشتر الخنزير حسب الفرض 
وإنا قري لقنا وبالبئلة امنا أخاده نيك الاتصارى كلاسن ماهر 


(؟) منية الطالب 7 15 أن 


ايب بسح سم يت القع فى فرع النكابيي 7" 


الصحيح . 
فالمتحصّل : أن البيع بالاضافة إلى ما يملك صحيح ويتقسّط القن بينهها كما 
عرفت . 
وأمّا ما عن الشمهيد ين(١)‏ والعلامة (قدّس سرّه)(') من أن الفن بأجمعه يقع في 
مقابل ما تملك ولا يتقسّط بينهها في صورة علم المشتري بالمال فلم نعرف له وجهاً 
لأنّه اشتراهما معاً وإنما بذل القن في مقابلها لا في مقابل أحدهما . 


الكلام في ولاية الأب والجد 

قد ذكرنا في شرائط المتعاقدين أَنّْما لابدٌ من أن يكونا مالكين أو مأذونين من 
قبل المالك أو ولّين عليه وقد تقدّم الكلام في الأوّلِين . وبق الكلام في الثالث وقول 
المتصرّف في مال الغير تارةً يستند إلى إذن ذلك الغير أو إجازته فيعبر عنه بالوكيل 
والمأذون ٠‏ وتصرفهما في ماله لابدٌ وأن يكون عن رضاه وطيب نفسه . 

وأخرى يتصرّف في مال الغير من دون حاجة إلى إذن الغير وإجازته ولا 
رضاه وطيب نفسه ومع ذلك تكون تصرفاته نافذة في حقّ ذلك الغير ويعبر عنه 
بالولي , ولهذه الولاية موارد . 

منها : ولاية الأب والجدٌ على الطفل , وثبوتها كاد أن يكون من ضروريات 
الفقه إذ لم يختلف فيها اثنان , هذا . 

مضافاً إلى الأخبار والروايات المستفيضة الواردة في الأبواب المحتلفة 
المصرّحة بولاية الأب والجدٌ على الطفل : 


. 118 - ١7171 وانظر المسالك‎ 56٠١ .7١9:4 حكى عن الشهيد الأول في مفتاح الكرامة‎ )١( 
.١١:١١ التذكرة‎ )١( 


ولابية الأب والحد اف 


منها : ما ورد(ا) في النكاح من أننا وليّان على تزويج البنت والابن. 
ومنها :ما ورد(" في المضاربة ودل على جواز تصرفههما في مال الطفل باعطائه للغير 
من باب المضاربة . ومنها : ما ورد(" في الحجر من أن الصغير لا يتمكّن من 
التصرف في ماله وإِئما يتصرف فيه الأب والجدّ وغير ذلك مما ورد في أبواب الفقه . 

والظاهر أن الأولوية التي ادّعاها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام 
وذكر أن الأب والجد وليّان على التصرف في مال الطفل بفحوى ما ورد من 
سلطنتها وولايتهها على تزويج البنت صحيحة وهى كما أفاده (قدس سرّه) وإن 
ناا أولوية زينات التقلو ل بكرن أ0 جا ئورو: الكاح الا يفاد مله ددر اذ 
الفضولي في المعاملات . والوجه في صحّة الأولوية في المقام هو أن الشارع إذا سبّب 
وجعل الولاية للأب والجد في تزويج البنت والابن الذي هو تسليط على شؤون 
الك وض فاه امد:طويل وشو بفليقا اروعها لاخر اللنياة وفلا هالة ست 
ويجعل الولاية لهم في التصرف في مال الصغير الذي هو تليك للمال بطريق أولى ؛ إذ 
لا أهمية له ولا أمد طويل فيه , وهذه الأولوية ملحوظة في مقام الجعل والتسبيب لا 
في مقام العمل بعد وقوعه كما في الأولوية في باب الفضولي فَإِنْها هي التي منعناها 
هناك وقلنا إن الحكم بصحة نكاح الفضولي لا يستلزم الحكم بصحّة البيع الفضولي 
بطريق الأولوية . لأنّ الحكم بالصحّة في النكاح فا هو لأجل الاحتياط وتقديم 
احتال الزنا الجرّد على احال الزنا بذات البعل وهو غير موجود في المعاملات » لان 
غاية ما هناك أن يكون البيع فاسداً وغير موجب لانتقال المال إلى المشتري وهو 
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سي بيب ب ب سيق التقيخ فى قرع المعاسب 1 ” 


ليس بمحذور أهم . وتوضيح ذلك : أن الحكم بالصحة في النكاح لأجل الاحتياط 
هو أنه إذا زوّجها الفضولى من أحد فإنٌ الحكم بالصحة فيه أولى من الحكم بالفساد 
للاحتياط , وذلك لأْنّها إن كانت زوجته واقعاً وحكمنا بفساد النكاح فيلزم منه 
الزنا بذات البعل عند تزويجها من غيره , وهذا بخلاف ما إذا حكمنا بالصحة فائها 
على تقدير عدم كونها زوجة له واقعاً لا يلزم منه إلا بحرد الزناء ومن المعلوم أن 
الزنا بذات البعل لا يقاس بالزنا الحرد والثاني أهون منه بمراتب ‏ وإن كان كلاهما 
على خلاف الاحتياط . إلا أن أولى الاحتياطين هو الحكم بالصحة . وكيف كان 
فالأولوية المدّعاة إِنما هى الأولوية في مقام الجعل والتسبيب وقد عرفت الأولوية 
ذل سيد وكنك كان فأصل ولاية الأب والجدٌ مما لا يقبل الانكار . 

فهل الولاية ثابتة في حقّهما على الاطلاق أو أَنْها مقيّدة بالعدالة فيهما فلا 
ولاية للأب والجدٌ فما إذا كانا فاسقين ؟ 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أن الولاية ثابتة هما مطلقاً كما هو 
المشمهور . واستدل على عدم اشتراط العدالة بالأصل والاطلاقات . والمراد بالأصل 
في المقام ليس هو البراءة قطعاً , إذ لا كلام لنا في ثبوت تكليف حقٌ ننفيه بالبراءة 
ونا الكلام في اشقراط العدالة وعدمه , فالمورد خارج من موارد جريان البراءة 
فتين أنيزاةبالأضا الكتصحات: 

فحينئذ إن أراد بالاستصحاب استصحاب عدم اشتراط ولايتهما بالعدالة في 
الشريعة المقدّسة بمفاد ليس الناقصة , فيتوجّه عليه أنّ الولاية متى ثبتت لهما في 
الشريعة من دون اشتراط العدالة فيها لنستصحبه ونقول إِنْها كما كانت ولم يشترط 
العدالة فمها فعلاً . 


.67537 المكاسب ": هلاه‎ )١( 


وإن أراد نفيه بمفاد ليس التامّة وإجراء الاستصحاب ف العدم الأزلى » فهو 
وإن كان متيناً في حدٌّ نفسه لما ذكرنا في حلّه من أنّ الاستصحاب يجري في الأعدام 
الأزلية فيقال فى المقام إِنّ كلاً من الولاية واشتراط العدالة كان غير موجود فى 
الشريعة المقدّسة ثم علمنا بوجود الولاية وثبوتها وشككنا في تحقّق اشتراط العدالة 
معها فالأصل عدم تحقّق الاشتراط معها , إلا أنّ ذلك مناففٍ لمسلكه (قدّس سرّه) من 
عدم جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزلية أوّلاً . 

وتأشاء أن التصحات هده الامتراط ولويا عراءلأضل فق اللعواء الاولة 

يثبت الاطلاق وأنّ الولاية هما ثابتة على نحو الاطلاق إلا بنحو الأصل المثبت 

الذى لا نقول به . 

وقالناً :اذا الاسمحا ب سفل ,المع راض ذا د كرنا د قي مداه سنن ان 
الاطلاق والتقييد أمران متضادّان فاستصحاب عدم الاشتراط معارض 
يحتاج إلى لحاظ الحاكم لا حالة وأصالة عدم أحدهما معارض بأصالة عدم الآخر 
فيتعارضان . وكيف كان فلا أصل هذا الأصل . 

عا الاطلاقات فهي كما أفاده (قدّس سرّه) مطلقة وتدلٌ على عدم اعتبار 
العدالة فى الأب والجدٌ , بل لم يخالف فى ذلك من الأصحاب إلا ما حكى عن 
الوسيلة(١)‏ والايضاح( فإنّهها اعتبرا العدالة في ولايتهما واستدلا على اشتراط 
العدالة بِأئْها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يصرف عن ماله . ويستحيل من 
حكنة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته وإخباراته عن غيره مع نص 
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م ل سل التنقيح في شرح المكاسب / ” 
القران على خخلافة» انتب : 

وقد استظهر شيخنا الأنصاري من جامع المقاصد(') أنْهم أرادوا بنصٌّ 
القرآن قوله تعالى <وَلَا تَوْكَمُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكمُ النَّارُ6(' إلا أنّا لا دلالة 
فيها على اشتراط العدالة بوجه , إذ المراد عدم الركون إلى الظالم فما يرجع إلى أمور 
الدين والآخرة دون غيره , مثلاً إذا أخبر الظالم عن حرمة شىء أو نبوّة أحد فلا 
يمكن الركون إلى قوله لاستلزامه النار في الآخرة لعدم مطابقة قوله الواقع , وما 
توكيل الظالم فى بيع ماله أو أمر آخر فهو ليس ركوناً إليه على نحو يوجب مس النار 
كما في الآية المباركة , وتوكيل الظالم ليس من الحرّمات الشرعية قطعاً . مضافاً إلى 
أنّ جعله وليّأ ليس ركوناً إلى الظالم بعد ما صار أميئأ بالولاية . 

ويحتمل أن يراد بنصٌ القرآن قوله تعالى «إِنْ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بتَبا فَمَبَيَُوا أنْ 
تُصِيبُوا قؤماً بِجَهَالَةٍ َمُضْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ4(" بملاحظة ذيل عبارة 
الايضاح المتقدّمة(؟» حيث قال : ويقبل إقراراته وإخباراته , إلا أَنّْها أيضاً لا دلالة 
فيها على اشتراط العدالة في الوللي من أجل أنّْها إنا تدل على عدم قبول إخبار 
الفاسق عن الغير فيا يترتّبٍ عليه الآثار بلحاظ قوله تعالى «قَمُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلتم 
ادفيةهنوانا اذا شوو عن قووق فيه من دون اوبار عليه ترغل الخيركا 
إذا قال : إن ثوبى ملك فلان أو نجس أفلا يجوز قبوله بدعوى أنه فاسق . فإنه لابدٌ 
من قبوله بما أنه ذو اليد لابما أنه فاسق , وفي المقام أيضاً نقبل إخبارات الأب الفاسق 


. 7300 :١١ جامع المقاصد‎ )١( 
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2( الحجرات , 


(؛) تقرّمت ائفاً . 


وليه الأت و الح ذ يه بآ يج 1/1 


أنعون لها أنه ابض ببويسارة الكترض اكه امنا ركة بتري د يليا ادل فل 
عدم اعتبار خبر الفاسق بصفة أنه فاسق لا على نحو الاطلاق كعنوان أنه مالك أو ذو 
بد أو ولي , فكنا نقبل إقرار الفاسق بما أنه مالك للمال فكذا نقبل إخباره عن أموال 
الطفل بما أنه وليّه بعد ثبوت ولايته , فالاستدلال بهذه الآية مما لا مورد له . 

وأمّا استحالة جعل الفاسق أميناً من حكمة الصانع كما أفيد فيدفعه : أنه لا 
مانع من ذلك فها إذا رأى الحكيم في ولاية الأب مصلحة ولأجلها جعل له الولاية 
والسلطنة . وهذه المصلحة هي رأفة الج غدل ولدهرؤاق كان :فى اعدل سرايب 
الفسق , إذ سائر الناس ليسوا بأرأف به من أبيه وجذه ولو كانوا في أعلى مراتب 
العدالة . وهذه الرأفة هي التي توجب حفظ مال الصبى . 

وناك مسار ري لسار رسف د 
البشرية توجب جعل الولاية طماء وعلى تقدير كونهما متلفين لأموال الولد فللحاكم 
عزطما ىا هو واضح . 

فالمتحصّل : أن العدالة غير معتبرة في ولاية الأب والجدٌ. 

فيقع الكلام بعد ذلك في أن تصرف الأب والجدٌ هل يشترط في صحته 
ةا يكون على وفق مصلحة الولد أو يك في صحّته عدم المفسدة أو أنه لا 
عر مكهقى من للع ة ود اليد ؟ 

قد حكي الأول عن الشيخ الطو سي (1) وذهب شيخنا الأنصاري (قدّس 
ب7)3 إلى الثاى وسكى الثالك:عق تعضيو.ورفنا متطل شين الأنه و اليد 
باشتراط المصلحة في الجد والاكتفاء بعدم المفسدة في الأب . 


(١)المبسوط‏ ؟: ١٠5؟.‏ 


5 #ل سل ب التنقيح فى شرح المكاسب / ” 


وقد استدلّ لعدم اشتراط المصلحة وعدم المفسدة باطلاق ما ورد(١)‏ من أن 
الولد وماله لأبيه . أو « أنت ومالك لأبيك » أو غير ذلك مما ورد في المقام » ومن 
الظاهر أن تصرّفات الإنسان في مال نفسه لا تشترط بالمصلحة أو عدم المفسدة بل 
فى صحعة و نافد تطلنا »هذا 
1 ولق أنّ هذه الأخبارباعيعها اجمية عن الولاية ولا ولالةالماغبلن 
اشتراطها أو عدم اشتراطها بشىء وتوضيح ذلك : أنّ المراد من قوله (عليه السلام) 
« أنت ومالك لأبيك » ليس هو الملك قطعاً , إذ لا معنى لأن يكون الولد ملكا 
لوالده . وإِلا فيصير كالعبد ولا يتملك شيا . نعم لولم تشتمل الرواية على لفظة أنت 
لكان احتّال الملك ممكناً إلا أنّك عرفت أن الرواية مشتملة على لفظة أنت , ومعه لا 
يبق محال لهذا الاحتّال, هذا . 

مضافاً إلى أن ذلك ينافي ما ورد من أنّ الولي أعنى الأب والجد يجوز أن 
يققرض من مال الولد() أو أنه يقوّم جارية الابن على نفسه9) إذ لو كان الولد 
وماله ملكاً لما فلا يحتاج إلى الاقتراض بل هو ماله .كا لا يكون حينئذ معنى 
لتقويم الجارية ولعلّه ظاهر فاحتال إرادة الملك مقطوع الفساد . 

كا أن المراة هنا لسن هو الولذية معن انه ومالك عت تهر فت أبيك 
وذلك لأنّ بعضها ورد في الكبير كالرواية( المتضمّنة لشكاية الولد إلى النبي (صلّ 
لله عليه وآله) من أبيه وما ورد في تزويج الجد للبنت معلّلاً بأنَّ البنت وأباها للجد 
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ومن المعلوم أنّ الكبير لا معنى للولاية عليه , فهذا الاحتال أيضاً مندفع . 

وأمّا احقال إرادة الملك تنزيلاً بمعنى أنّ الولد وماله وإن لم يكونا مملوكين 
للأب حقيقة إلا أنَّها في حكم الملك بالنسبة إليه , فهو أيضاً مندفع بِأنّ ذلك ينافي 
الاقتراض من مال الولد وتقوبم جاريته على نفسه لأنْ الإنسان لا يقترض من مال 
فهو لايتوع بالذهل نشبه: 

وأمّا احقال إرادة الانتفاع بمال الولد ونفسه بمعنى أن الوالد يجوز له الانتفاع 
من الولد وماله . فهو وإن كان صحيحاً في حدّ نفسه إلا أنه لا دلالة فيه على الولاية 
لأ جواز الانتفاع أمر غير الولاية على الولد ىا هو ظاهر . 

فتحطل : أن هذه الأخبار له ؤلذلة فيا غدل الولايئة وله غتل يدها 
واشتراطها بشىء . 

والتحقيق في معنى الحديث أن يقال : إنه ناظر إلى أمر أخلاقي ناشئ من الأمر 
التكويني . وذلك الأمر التكويني هو أن الله تعاللى قد وهب الولد لوالده كما هو 
مني تولك تاك نتيك لعز يناه ثانا ويهاف لع تقاف ]لد كور ١3‏ ذهو موتعورت 
وهدية من الله لوالده كما ورد في عدّة روايات2') سئل فيها عن وجه حلية مال 
الؤلة لوالذه وق العكين فأجنابه (عمتلية السلام) بأنّ الول وهو إطبى الت 
ومقتضى الهدية في مقابل المشاق التي احتملها الأب وتوسّل إلى الله تعالى 5 طلت 
الولد أن لا يمنعه الولد عن التصرف فيه وفى ماله , فلا ربط لتلك الروايات بالولاية 
كا لق 

وَاسقدل أيضاً على عدم اعتبار تى عيمن الأمرين في ولاايتهما باطلاق ما دل 


(1) الوسائل 717:17 / أبواب ما يكتسب به ب78ح1. 
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على ولاية الأب والجدٌ على تزويج البنت وتقديم تزويج الجد على تزويج الأب فيا 
إذا زوّجا البنت من شخصين في زمان واحد معلّلاً بأنّ الأب وماله للجدّ ؛ فولاية 
الجدٌ أقوى من ولاية الأب فى النكاح , لكن الانصاف أنه لا إطلاق هذه الروايات 
بل هي منصبرفة إلى جعل السلطنة للولي في التصرّفات التي لا تكون مضيرّة بالمولى 
0 

وكيف كان . فلم يثبت عدم اشتراط الولاية والتصرف بالمصلحة في مثل 
البيع والاجارة وغيرهما من المعاملات . فإذا قلنا باشتراطه فيها بالمصلحة لقلنا 
باشتراطه بها في النكاح بطريق أولى لأنه أهم , كا أنّ نفوذ تزويجهما إذا لم يثبت 
اشتراطه بالمصلحة في النكاح لقلنا بعدم اشتراطه بها في المعاملات بطريق الأولوية . 

فالمتحصّل : أنّ هذه الأخبار لا يستفاد منها عدم اشتراط التصرّف بالمصلحة 
وعدم المفسدة . مضافاً إلى أَنْها على تقدير إطلاقها ودلالتها على عدم الاشتراط 
نقيّدها بصحيحة أبى حمزة القالي(١)‏ الدالة على تقييد التصرف في مال الابن بصورة 
الحاجة مذيّلة بقوله تعالى «والله لا يحب الْمَسَادِه(') فإنُ معناه أن الله يبغض الفساد 
لا أنه يكرهه , إذ لا معنى لكراهة الفساد . فتكون هذه الصحيحة دليلاً على حرمة 
التصرف من دون مصلحة أو مع وجود المفسدة فيكون موجباً لتقييد هذه الأخبار 
المتقدّمة على تقدير إطلاقها ودلالتها على عدم الاشتراط . هذا كلّه في التصرّفات 
الراجعة إلى غير الولي في مال الولد . 

وأمّا في التصرفات الراجعة إلى نفسه في مال الولد فلا ينبغى الإشكال في 
عدم النتواكله ا جا لعدالحة زل ره عدم جرد االتدسدة فيا كاف ف محت اك د 


)نقتت اتنا .وه الرواية النائنة من البات الأمن أبواب نا يكتسن نه 
(1) البقرة ؟': .5٠١0‏ 


لان الأب: اليد يج حصب ب ل س3 


احتاج إلى تبديل فلوسه بدراهم الولد أو إلى جاريته وهكذاء فإِنٌّ عدم المفسدة في 
مثل تلك التصرفات كافٍ في صحّتها ولعلّه ظاهر . 

ملخّص ما ذكرناه : أَنّه استدل على عدم اشتراط الولاية بشىء من المصلحة 
وعدم المفسدة بالأخبار المتقدّمة الواردة في أَنّ الولد وماله لأبيه , إلا أنْك عرفت 
نا غير واردة في الولاية بوجه , ولا دلالة لها على الملكية الحقيقية ولا التغزيلية ولا 
وها يو إن وروت لتدل أن عو ارط لدبا لكش هم الأهبان الوارردة بق 
النكاح الدالة على أنّ الجد والأب يزوّجان الابن والبنت وعلى تقدير المزاحمة يقدّم 
الجدّ على الأب قد يدعى أَنْها مطلقة وغير مقيّدة بوجود المصلحة أو بعدم المفسدة 
ويمكن أن يستدل بها على عدم اشتراط الولاية بشىء . وعليه فنفى الاشتراط فى 
غير النكاح بطريق الأولوية إلا أن صحيحة أبى حمزة القالي المتقدّمة(') تدل على 
تقييد الولاية بعدم المفسدة وتوجب تقييد تلك المطلقات كما مرٌء. فإذا ثبت 
الاشتراط في غير النكاح فنثبته في النكاح بطريق أولى , هذا . 

وربما يقال كما عن بعض مشايخنا الحقّقين( إِنّ الأخبار الواردة في النكاح 
أيضاً مقيّدة بعدم المفسدة ولا إطلاق فيها بوجه , وذلك لما ورد في بعضها من أن الجدٌ 
يقدّم على الأب عند المزاحمة إلا إذا كان مضارًاً وفى مقام الاضرار . وفى توج 
تقبيد غيرها من الأخبار بعدم المفسدة لا محالة , هذا . 

ولا يخفى أنه لا دلالة فى هذه الرواية على الاشتراط بالمصلحة أو عدم 
التمدق.وذلك لكا إنا دل هل اشتراط أرارية الخد من الأت مصوزة عد 
الاختران: لآ أنبا ذلت غل تقييد أضل:ولآنة الجد يعدم كوؤنة مضاراً ,.وأولوية الجد 
)١(‏ تقدّمت آنفاً ه وهي الرواية الثانية من الباب 8/ من أبواب ما يكتسب به . 
(؟) خاشية المكاسب (الأصفهاني) 1: 70/6 : 


)دلبلل ل ل ل سد التنقيح في شرح المكاسب / ” 
من الأب في مقام المزاحمة أمر وولايته أمر آخر ولا ينبغي خلط أحدهما بالآخر 
ولغلة :ظاهن. 

نهم استدلُوا على اشتراط المصلحة في الولاية بوجوه : 

اللا ا ار 0 وغيرههما يقتضىي 
استراطها بالمضلخة ,الأنّ معناه أن: ينامر الول امون المول عليه لأجل أن تعوة 
نفعها إلى ذلك المولى عليه بأن يبيع داره لأجل مصلحته ويشتري له شيئاً لدفع 
مفسدته , لا أن تجعل الولاية للتصرف في مال المولى عليه بلا مصلحة وصرفه فيا لا 
ينبغي له . وكيف كان فالحكمة في جعل الولاية هي مصلحة الطفل وا مولى عليه وإلا 
فيكون أصل تشريعها لغوأً . فقتضى نفس جعل الولاية أن يراعى مصلحة المولى 

2 عليه . ولعل ذلك ظاهر . 

والجواب عن ذلك : أن جعل الوللي لشخص وإن كان مقتضياً لمراعاة مصالح 
المولى عليه لا محالة (وإلآ فلم يكن يحتاج إلى جعل الولي بل يخلى الطفل بحاله وإن 
تصرف فى ماله بما يضيرٌه لأنه وجعل الولاية على نحو الاطلاق على حدٌ سواء في 
عدم عود المنافع إليه) إلا أن ذلك كله فما إذا لوحظ الموى عليه في مقام جعل 
الولاية . وكان جعلها بالاضافة إلى مصالحه فقط , وأمّا إذا كان جعلها بملاحظة كل 
واحد من الطرفين ولأجل احترام الولىي , لأنّ المولى عليه موهوب له كبا ورد في 
اللأخبار كين أذ الؤلضهع لاس ف نا عجو إلر لاه اليعيظل باعتا مد وعصا انه 
ولأجل التصرّف في مال المولى عليه وحفظه , فلا يقتضى جعل الولاية للأب مثلاً 
رعاية مصال المولّ عليه في جميع التصرّفات , ولا وجه لتقييد أدلتها مع أما مطلقة 
في مقام الاثبات , بل ثبت أنّ الولي له أن يأكل من مال الطفل عند الحاجة إليه وإن 


)١(‏ الوسائل 517:17 / أبواب ما يكتسب به ب178 ح5. 
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كان ذلك على خلاف مصلحة الصغير . وذلك لأنّ نفقة الوالدين على الولد عند 
الاعسار كما أن نفقة الولد على الأبوين . 

الوجه الثاني : الاجماع على اشتراط الولاية بالمصلحة في التصرف . 

ويدفعه : أنّ الحصّل منه غير حاصل والمنقول منه ليس بحجّة . مضافاً إلى أن 
تحقّق الاجماع في حدّ نفسه غير خال عن التعسّف لكثرة الخالف في المسألة . وقد 
ذهب بعضهم إلى عدم اعتبار ثشيء من المصلحة وعدم المفسدة . مع أن من احتمل لو 
م يكن هو المطمأن به أن القائلين بالاشتراط إنما اعتمدوا في ذلك على الوجه السابق 
أو الوجه الآتى , ومع هذا الاحتال كيف يكون الاجماع على تقدير تحقّقه تعيّديأً 
كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) . 

الوجه الثالث : قوله تعالى <وَلا تَقْرَبُوا مَالَ اتيم إلا الي مِي أ خْسَث»(١)‏ 
والأحسن إنها يتحقّق بالمصلحة . فإن قلنا إن اليتيم عبارة عن خصوص من مات 
أبوه فلا تشمل الآية الأب كبا هو ظاهر وتشمل الجدّ فقط عند فقدان الأب . وإن 
عونا لو مانت انه تسمل الات كا ٠فإذا‏ ثبت اشتراط الولاية في الجد 
بالمصلحة فنثبته في ولاية الأب بطريق أولى ا 
من ولاية الأب عند المزاحمة , فإذا ثبت أمر فى القوي فيثبت في الضعيف بالأولوية . 

وبهذا يندفع ما ذكره شميخنا الأنصاري "في لمقام من أ عدم القول بالفصل 
منوع , وذلك لأنّك عرفت أن الوجه في عدم الانفصال هو الأولوية وهي ليست 
منوعة , هذا. 

إلا أن الآية خطاب لعموم الناس ولا مانع من تخصيصها وتقييدها بما ورد في 


. ١05:١ الأنعام‎ (01) 


ولاية الجدٌّ والأب من الأخبار المطلقة الدالة على أنّ ولايتهها مشروطة بعدم الفساد 
لا بوجود المصلحة . وبذلك تخرج ولاية الأب والجدٌ عن الاشتراط بالمصلحة 
بخلاف ولاية غيرهما من الأولياء كالوصي والقيّم والحاكم وعدول الموّمنين 
وفسّاقهم عند عدم العدول . 

فالمتحصّل أن اللازم فى ولاية الأب والجدٌ هو عدم المفسدة لقوله (عليه السلام) 
في صحيحة أي حمزة القالمي(' « إِنّ الله لا يحبٌ الفساد » وأمّا المصلحة فلا . 

بق الكلام في أن المصلحة أو عدم المفسدة المعتبرة في ولاية الأب والجدٌ هل 
ريا الواقعي أو المعتبر فيهما هو المصلحة أو عدم المفسدة بوجودهما 
الأخرازي , وتظهر القرة فها إذا تصرّف في مال الصغير بقصد المصلحة وعدم 
الملفسدة فظهر أنه كان فاسداً في الواقع , أو أنه تصرّف فيه بقصد الافساد ثم ظهر أنه 
على وفق مصلحة الطفل فهل يحكم بالصحّة أو بالفساد ؟ 

وهذه المسألة لم تنقّح في كلماتهم بوجه إلا بالاشارة في بعضها ونقول في تحقيق 
ذلك : أن المعتبر في ولاية الأب والجدٌ عدم الافساد كما فى صحيحة أبى حمزة القالي 
والمفسدة كعنوان المعصية متقوّمة بأمرين على ما ذكرناه في سفر المعصية من بحث 
العلاة17): أحدهها الفساة الواققن ..وثانب :قصدف: كنا أ العصية مشت 
القصن ان روا فنا و باضه لبه ناذا تعات يه فى أموال السك يدا سناد ركان 
ذلك فاسداً في الواقع أيضاً يحكم بعدم الصحّة والنفوذ لاشتراط الولاية بعدم 
المفسدة , وما إذا تصرّف فيه بقصد الافساد ولم يكن فاسداً في الواقع بل كان على 
مصلخة المولى غليه أو تصرّف فيه من ذون قصد الافساد وكان في الواقع فاسداً فلا 


. الوسائل 717:17 / أبواب ما يكتسب به ب8/اح؟‎ )١( 
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يحكم بالفساد بوجه , لأنه كما عرفت متقوّم بوجود المفسدة الواقعية وبقصد ذلك 
الفساد وإذا انتنى أحدهما ينتؤى الافساد كا فى المعصية فلا تغفل(١).‏ 


استدراك وعدول 

قد ذكرنا أن النسبة بين الروايات الواردة في ولاية الأب والجدٌ والآبة 
المباركة أي قوله تعالى : وَل تَقْرَبُوا مَالَ الْيتِيمٍ4(" الخ عموم وخصوص . وأنّ 
الروايات تتقدّم على الآآية وتخصّصها . إلا أن الظاهر أن النسبة بينهما عموم من وجه 
وأنّ الآآية في مقام بيان سعة ولاية الأب والجدٌ وضيقها ونا دلت على أن التصرف 
في مال اليتيم لابدٌ وأن يكون عن مصلحة تعود إليه سواء كان الول هو الأب أو الجدٌ 
أو غيرهما . والروايات دلت على أن تصرّف الأب والجدّ لابدٌ وأن لا يكون مع 
المفسدة سواء كان مع المصلحة ايضا أو بدونها ء فتكون صورة عدم المصلحة وعدم 
المفسدة مورداً لاجتاعهما وتغارضها , ولا وجه لتقدّم الروايات على الآية أبدأ 
هذا كلّه فها إذا كانت دلالة الآية على اشتراط الولاية بالمصلحة تامّة . 

إلا أن للمناقشة في دلالتها على ذلك بحالاً واسعاً , وذلك لأنّا تتّعنا ولم نجد 
رواية من المعصومين (عليهم السلام) في تفسير الآية المباركة بذلك , وظاهرها أنه 


)١(‏ ولا يخ أنه بناء على اعتبار المصلحة في الولاية يأتي فيها ما أفاده سيّدنا الأستاذ دام علاه 
لأنّ المصلحة كالمفسدة لابدٌ من أن يتقوّم بأمرين أحدهها المصلحة الواقعية وثانيها 
قصدها. وعليه فإذا تصرف فيه بقصد المصلحة وكان في الواقع على خلافها أو تصرف فيه 
بقصد المفسدة وكان في الواقع على وفق المصلحة فهل يمكن الحكم بفساد ذلك التتصرف 
وعلى ما أفاده السيد دام ظلّه لابدٌ من الحكم بالفساد في الصورتين وهو مشكل . 

.١01؟‎ :3 الأنعام‎ )١( 


سسسب يس التنقيح في شرح المكاسب /” 
نظير قوله تعالى «لا تأكُلُوا أَْوَالَكُمْ يَتَكُمْ بالَْاطِلِ74١)‏ وليس مفادها غير مفاد هذه 
الآية المباركة , ومعنى القرب على ما بِيّناه في محلّه يختلف باختلاف الموارد ففما إذا 
أضيف إلى فعل من الأفعال كما إذا قيل : لا تقربوا من شرب الخمر أو لا تقرب الزنا 
إنه كان فاحشة ونحو ذلك فعناه لا تفعله ولا تأت بهكما هو المصطلح بالفارسية أيضاً 
وإذا أضيف إلى جنس من الأجناس كما في قوله تعالى ولا تَفْرَبُوا مَالَ الْتي,06" أو لا 
تقدت المتفاز.والات الغناء فتهاء أن'لل عله تدر اق ولا تملكه بالأكل 
والتصرف فيه , والظاهر أن اليتيم في الآية إنما ذكر من أجل أن الغالب أَنّْهم يتقرّبون 
من أموال اليتامى ويأخذونها لعدم تكن اليتهم من الدفع عن نفسه وإلا فلا 
خصوصية لليتيم ابدا . 

ثم إن الباء في قوله تعالى «َإِل بالَّتِي» سببية كما في قوله تعالى لا تَأُكُلُوا 
أَمْوَالَكُمْ يَِنَكُمْ بالْتاطِل» وقد حذف متعلّقها وهو الطريقة الوسطى كما يشهد له 
ناتيت الموضول .دولا يراقدية التقدب للحن , قفن الا رة لذابتاكلوا ول شتريوا 
أموال اليتامى إلا بالطريقة الوسطى وهى طريقة الاسلام , بمعنى أنه لا تأكلوها إلا 
بجوّز شرعى الذي هو الطريقة الإسلامية , فساق الآية مساق قوله تعالى ذل 
كلوا أَمْلَكُمْ يكم بالْبَاطِلي» وعليه فالآية أجنبية عن الولاية بالكلية, وذلك لأنَ 
التصرّف في مال اليتيم بالبيع ونحوه ليس تقرّباً للمال؛ لما عرفت من أن معنى التقرّب 
هو الأكل والقلك لا البيع والشراء وأمثاهما , والنهي في المقام تكليني قد تعلق 
بالتقرّب بالمعنى المذكور ولا ربط له بالحكم الوضعي من الصحّة ساد ا وك 
تقدير أن الغبي أعمٌ من التكليق والوضعي أيضاً قد عرفت أنّ التقرّب لا يشمل 


(١)النساء‏ : . 
(؟) الأنعام 7: ؟6١1.‏ 
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أمثال التصرّف بالبيع ونحوه ولعلّه ظاهر , وعليه فالأخبار الواردة في ولاية الأب 
والجد الدالّة على اعتبار عدم المفسدة فقط تبق بلا معارض . 

بتي الكلام في أمور : الأول : أنّ هذا الحكم هل يختص بالأب والجد الأدنى 
وهو أب الأب فقط , أو أنه يعمٌ جد الأب أيضاً وهكذا ؟ الظاهر أن الحكم عام ولا 
يختصّ بالجد الأدنى بل يعيّه وغيره من الأجداد أيضاً . لاطلاق الأخبار(١)‏ 
الواردة في النكاح ؛ مضافاً إلى ما ورد في تعليل ولاية الجدٌ من « أنت ومالك 
لأبيك » فانه موجود بالاضافة إلى الأجداد العالية أيضاً . 

الثانى : أنه إذا فقد الأب ومات فهل تختصّ الولاية بالجدٌ الأدنى أو يشترك 
هو وأبوه فى الولاية ؟ ربما يقال إِنّ الولاية ختص بالأدنى لقوله تعالى (َوَأَُوْنُوا 
الأَرْحَام بَعْضُّهُمْ أَوْلَى بغض»2" الخ . وفيه : أنّ الآية ليست إل فى مقام أولوية 
فشي ع بعض أخر فى الارث لا في غيره وإلا فالولد أقرب بالاضافة إلى الأب 
مع أن الولاية ثبتت لكلمها وللأب أن يتصرّف في مال الصغير مع وجود ولده 
فالظاهر أَنٌّكلاً من الأجداد يمكنهم التصرف في أموال المولى عليه لعموم قوله « أنت 
ومالك لأبيك » . 

وبالجملة : أن المقتتضي لولاية الأجداد موجود وهو الاطلاقات الواردة في 
باب النكاح من دون تقييدها بشيء والمانع مفقود , وأمّا ما تخيّل مانعاً في المقام 
وهي الآّية الشريفة فقد عرفت أَنْا راجعة إلى الارث ولا تصلح للمانعية . وبعبارة 
أخرى أنّ أصل ولاية الأجداد إن ثبت بالاطلاق ونحوه فلا وجه لرفع اليد عنه 
وإن قلنا إن الأدلة المثبتة للولاية منصصرفة إلى غير الأجداد المتعالية فالمقتضي من 


)01( تقدّمت فى الصفحة/ا7١‏ . 
)١(‏ الأنفال 8 : 0/,. 
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الابتداء قاصر . 

الثالث : هل ولاية اللجدّ تختصّ بحال حياة الأب أو أَنْها عامّة والجدّ ولي على 
نحو الاطلاق سواء كان الأب حيّاً أو ميتاً؟ ولا بخن بُعد اختصاص الولاية في الجدٌ 
بحال حياة الأب , لأنّ ولايته أقوى من ولاية الأب فكيف تختصّ بحال حياة الأب 
هذا ولكن مورد بعض الأخبار الواردة في النكاح هو إثبات الولاية للجدّ مع وجود 
الأب , إلا أنّ الأخبار الأخرى الواردة في إثبات الولاية للجدٌّ مطلقة ولا تقييد فيها 
بخصوص حياة الأب . ولا مقيّد لاطلاقها إلا ما رواه شيخنا الحقّق فى حاشيته(١)‏ 
عن فضل بن عبدالملك عن أب عبدالله (عليه السلام) قال : « إِنّ الجدٌ إذا زوّج ابنة ابنه 
وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضياً جاز »7 فنا قيّدت الولاية بحال حياة الأب . 

ولكنّا حيغا تفحّصنا عن الرواية في الوافي0©) وجدناها بغير هذا السند وقد 
رواها فيه عن البقباق , هذا . 

ولا يخ أنه ظهر بعد المراجعة أن الرواية منقولة عن أَبى العباس واسمه فضل 
ولقبه البقباق وقد رواها في الوافي باللقب تلخيصاً للكلام كما هو دأبه على ما مصرّح 
به في أوائل كتابه . وعليه فالطريقان متّحدان . 

وعلى تقدير تنامية هذه الرواية بحسب السند والدلالة لابدٌ من الالتزام بأنّ 
ولاية الجدٌّ تختصٌ بحال وجود الأب فقط .كا لابدٌ من الالتزام باشتراط ولاية الجد 
بالعدالة 19ا عق : قو له عله السلؤ الروبوكان الحد موضيا » فإِنٌّ المرضي على وجه 


)١(‏ حاشية المكاسب (الاصفهانى) ؟ : /ا/ا7. 
(؟) الوسائل 71١ : ٠١‏ / أبواب عقد التكاح ب١١‏ حغ . 
(©) الوافى 5١‏ : لاغ / .7١4191‏ 


ولائة الات و الحة يئ سح بيبتت ح7 - ا يي يي ا 8ل 


الاطلاق أي فى العمل والاعتقاد عبارة عن العادل كما ورد( في روايات إمام 
الجماعة فراجع وتكون هذه الرواية مقيّدة وموجبة لاشتراط الولاية بالعدالة 
شرعاً ولا ينحصر وجه الاشتراط في الوجه العقلى كما صنعه الفخر (قدّس سّه)() 
فراجع . 

إلا أن الكلام في تمامية سند الرواية ودلالتها . 

أمَا بحسب السند فالظاهر أَنّا ضعيفة , لأنّ من جملة رواتها جعفر بن سماعة 
وهو ممّن لم تثبت وثاقته وقد ضعف المجلسي سند الرواية في مرأة العقول7) إلا أن 
ذلكنمن عية الزقق:.وقذ اعفد ضاخ الرعال الكبين(2) أن عفرا هذا هو تعفر 
ابن محمّد بن سماعة وهو مونّق في كتب الرجال إلا أن كون جعفر هو جعفر الموّق لم 
يثبت عندناء لاحتّال أن يكون جعفر اسم شخصين أحدهما ولد لسماعة وثانيهما ولد 
ولده؛ ورواة الرواية كلّهم واقفية إلاأنه لا يضيرٌ بحجّيتها بعد ما كانوا موثّقين من غير 
حية حوس نو ساعن هذا كله عمس الت 

وأمّا دلالتها فقد وقع الكلام في أن دلالتها على القيدين هل هي بمفهوم 
الوصف أو أَنْها بمفهو الشرط ؟ وقد حكى شيخنا الحمّق(*) عن صاحب الجواهر (1) 
أن دلالتها عليهما بمفهوم الشرط , إلا أنه (قدّس سرّه) ذهب إلى أَنْا بمفهوم الوصف 


. 3 7178 75 51757 :4 الوسائل‎ )١( 

(") إيضاح الفوائد 158:51 . 

(5) [ لاحظ مرأة العقول ١71١ : ٠١‏ فإنّه ذكر أن الرواية موئقة ]. 

(؛) منهج المقال 1: 3١١‏ . [ ولا يخق أنه (قدّس سررّه) اختار في المعجم انصراف جعفر بن 
سماعة إلى جعفر بن حمد بن سماعة الثقة فلاحظ معجم رجال الحديث 758:06 ]. 

(0) حاشية المكاسب (الأصفهاني) ؟: /79 . 

. 77١:79 الجواهر‎ )1( 


بسي ب در لتقي فى فترك التكانش ” 


لآنّ الشرطية سيقت لبيان تحقّق الموضوع حيث إِنّ مفهومها أنه إذا لم يزوّج الجدٌ ابنة 
ابنه » ومن الواضح أنّ عدم الولاية حينئذ من باب السالبة بائتفاع الموضوع ومثله لا 
يدل على المفهوم , وإنما هو مستفاد من الوصف ف المقام وقد أثبتنا في بحلّه(' أَنّ 
الوهاك لأامتيوم لميو داك تتقط ابروا شعن الامفار هذا 

إلا أن الصحيح أنّ دلالتها على ثبوت القيدين إِنما هي بمفهوم الشرط كما ذكرنا 
ذلك في الأصول وقلنا إن نسبة الجزاء إلى الشرط آتارة نسبة المعلول إلى علّته عقلاً 
يت يستخيل أن يتحقق الجزاء في الخارج من دون تحقّق الشرط وهذا نظير قوله : 
إن رزقت ولداً فاختنه أو إن ركب الأمير فخذ ركابه , وفي أمثال ذلك يكون الشرط 
مسوقاً لأجل تحقّق الموضوع ولا دلالة في أمثاله على المفهوم لأنه سالبة بانتفاء 
الموضوع . 

وأخرى يكون نسبة الجزاء إلى الشرط نسبة المعلول إلى علّته شرعاً من دون 
أن يكون بينهها ترتّب عقلى وهذا كما إذا قال إن جاءك زيد فاعطه درهماً . فإنٌ 
إعطاء الدرهم لا يتوقّف على الجيء عقلاً وإنما القرتّب بينهما شرعي . وفي مثل ذلك 
وْخْذْ بمفهوم الشرط ويقال إنه حجّة . 

وثالثة تشتمل الجملة الشرطية على قيدين أو قيود تكون النسبة والترتّب بين 
بعضها وبين الجزاء عقلياً وبين بعضها الآخر والجزاء شرعياً . وهذا كما إذا ورد إن 
رقف ولا وكا ق تولت يوم لمتهعة اا حكفد ,قار المتتاروبالاضيافة إلى المرووقة 
معلول عقلى لعدم إمكانه بدونها , وأمّا بالاضافة إلى التوأد يوم الجمعة معلول 
شرعى لامكان الخنتان من دون الحاجة إلى التولّد يوم الجمعة أصلاً . فنى مثل ذلك لا 
يمكن اا المتهوهبالاضاقة إل الحنيلة الأول الجا مميوقة 0 المنوضوعغ 


. 714 : )47 حاضرات في أصول الفقه  (موسوعة الإمام الخو‎ )١( 


ؤلائة الأتع و التهد سئي سس 7 7 م ع 6 11 ١18‏ 


بخلاف الجملة الثانية لأَنْها تدلّ على المفهوم لا محالة ويستفاد منها أنّ التولّد إذا لم 
يكن يوم الجمعة فلا يجب الختان . 

والرواية من هذا القسم الثالث لاشتاها على تزويج بنت الابن وعلى كون 
الأب حيّاً وعلى كون الجد مرضياً . فبالاضافة إلى الأولى لا يمكن استفادة المفهوم 
لأنها سيقت لتحقّق الموضوع وأمّا بالاضافة إلى الباقي فلا مانع من الأخذ بالمفهوم 
لأنّ الترتّب بينه وبين الجزاء شرعى فتدل على عدم الجواز فوا إذا لم يكن الأب حيّأً 
أو الح مر يا ).وي لك تمك تقد الطلقات التي وردت في المقام . 

نعم يمكن أن يقال : بملاحظة فتاوى العامّة في المسألة أن الجملة الشرطية ل 
مفهوم لا فى خصوص المقام , بل إنما وردت لبيان الحكم الواقعى الذي أفتى 
6332141 علاقه مرو لك الأتيم ذ هبو إلى أنه ارو لاي للج مع وعد الأبية »وراد 
الإمام (عليه السلام) بيان أن الجدّ له الولاية على الطفل مع وجود أبيه أيضاً . وكأنه 
أتى بواو الوصل وقال إنه ولي عليه ولو كان أبوه حيّاً ؛ وهذا التقيبد وإن كان بعيداً 
في حدٌّ نفسه إلا أنه بملاحظة فتاوى العامّة في المسألة يقرب هذا التقييد جدأً . 

وكيف كان فالعمدة هي ضعف الرواية بحسب السند . 


)١(‏ الأمّ 1١:‏ المغنى 77: 787, المجموع ١87:17‏ و104. 


الكلام فى ولاية الفقيه 


لا إشكال في أن للفقيه الجامع للشرائط عدّة مناصب منها : منصب الافتاء في 
المسائل الفرعية والموضوعات المستنبطة وغيرهما مما يحتاج إليه العامى في عمله 
ولا إشكال في جواز الافتاء له في تلك الموارد . والمراد بالجواز هنا ليس هو الجواز 
التكليفق فحسب بل الجواز الوضعي والنفوذ على مقلّديه ومن يجب عليه الرجوع 
إلى العالم . لوضوح أن الجواز التكليف بمجرّده لا يشترط فيه العدالة وبقيّة الشرائط 
المعتبرة فى الفقيه الجامع للشرائط . 1 

ومنها : منصب القضاء والحكم بما يراه حقّاً في باب المرافعات وغيرها في 
الجملة . وهذا أيضاً ثابت له بلا خلاف . والمراد بجواز القضاء عليه أيضاً هو الوضع 
والنفوذ كا ل يخ . 

ومنها : ولاية التصرف في الأنفس والأموال. وهذا قد وقع فيه النزاع 
والخلاف . وهو كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) يتصوّر على وجهين 
الأول : استقلال الولى بالتصرف سواء أكانت تصرّفات غيره منوطة باذنه أم لم 
تكن منوطة باذنه . الثاني : كون تصدرفات الغير منوطة باذنه سواء كان هو مستقلاً 
بالتصرف أم لم يكن كما في تصرّفات المالك فيا أخرجه من سسهم الإمام (عليه السلام) 


١6 5 -  هيقفلا ولاية‎ 





فإنٌ إذن الحاكم الشعرعي شرظ في صحته وإن كان الفقيه لا يتمكن من التصرف في 
مال من وجب عليه الخمس باعغراج سهم الإمام (عليه السلام) حيث إن تعيينه راجع 
إلى نفس المالك , إلا أن تصرف المالك في سهمه (عليه السلام) موكول إلى نظر الفقيه 
وإلى إجازته . 

وكيف كان ٠‏ فالكلام في المقام يقع فى الولاية بكلا المعنيين , وإن كانت النسبة 
بينهها غموماً من وجه , وذلك لأنّ الولاية بالمعنى الأول عبارة عن كون الفقيه جائز 
التصرف من دون فرق بين أن يكون غيره أيضاً جائز التصرف فيه ومن دون 
حاجة إلى ذن الغير وعدمه , والولاية بالمعنى الثاني عبارة عن كون الفقيه من تعتبر 
إجازته في نفوذ تصرفات الغير , كان الفقيه أيضاً جائز التصرف أم لم يكن . 

وكيف كان , فقد تكلم شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام في ولاية النبي 
والأئمة (عليهم السلام) ثم”عقّبه بالتكلّم في ولاية الفقيه , والكلام في ولاية النبي والأمة 
(علهم السلام) يقع في موارد أربعة : أحدها في ثبوت الولاية التكوينية هم وكون 
الخلق باختيارهم تكوينا . وثانيها : في ثبوت الولاية التشريعية في حقّهم . وثالثها : 
في الولاية بمعنى وجوب طاعتهم فها يرجع إلى تسبليغ أحكام الشريعة المقدّسة 
ورابعها : في ثبوت الولاية هم في غير ما يرجع إلى الدين وأنّ إطاعتهم في مثل الأمر 
باتيان الماء ونحوه من الأوامر الشخصية واجبة أو لا. 

ما الولاية التكوينية : فلا إشكال في ثبوتها وأنّ المخلوقات بأجمعها راجعة 
ليزيو ا علقت للم بوط التذرة هل التصيوق نينا وه يات التكرين بلكل 
ذلك بمكان من الوضوح ولا يحتاج إلى إطالة الكلام ؛ مضافا إلى أنه خارج عم هو 
المهم في المقام . 

وأمّا الولاية بالاضافة إلى أمر الدين وتبليغ أحكام الشريعة : فهى أيضاً لا 
إشكال في ثبوتها ء وهي مما لا يحتاج إلى إقامة البرهان ومن القضايا التي قياساتها 
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معها . لأنّ وجوب الاطاعة طم (عليهم السلام) فيا يرجع إلى أمر الدين من لوازم 
النبوّة والإمامة . ولولاه لما كان معنى لنبوّة البى أو إمامة الولي ؛ وكيف كان فلا 
ينبغي الإشكال في ثبوت الولاية بالاضافة إلى أمر الدين . 
“علولا و غبوما برجم إل لين كأراميه الستخسية فقد رقع الخلاء 

في تبوتها وعدمه , والمتسالم عليه بينهم هو أن إطاعتهم لازمة في أوامرهم 
الشخصية . ويدلّ عليه قوله تعالى : (َأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَصولَ وَأَولِي الْأَهْرٍ 
مِنْكُ(١)‏ حيث إنه سبحانه عطف إطاعة الرسول على إطاعة نفسه وهو يعطى 
التغاير بينهها . ومن الواضح أنّ إطاعة الرسول فما يرجع إلى أمر الدين إطاعة شه 
تعالى وهو داخل تحت قوله (َأَطِيعُوا اللة» فلا محالة يكون المراد في الأمر باطاعة 
الرسول إطاعته في أوامره الشخصية , ويوصّح ذلك : أنّ الامتثال والاطاعة لله إنما 
لكونباطاغة أمن الرشول :اذ ل يعات أهذا بلأوامظت:فكانه حفان فال 
َأَطِيعُوا اللة> بامتثال أمر الرسول ثم عطف عليه الأمر باطاعة الرسول في أوامره 
الشخصية :وقد فشر او لوا الأمر الأو آداء اليم انبلا وكذا قوله يفا ل وها كان 
لِمُؤْمِن وَلَامُؤْمِئَةٍ ذا قَضَى الله وََسُولُهُ أَمْراأنْ يَكُونَلَهُمْالْخيرَة04") حيث إِنّ أوامرهم 
الشخصية داخلة تحت قضائه . وقد نهى الله تعاللى عن الاختيار بعد أمرهما . فكأنه 
سلوب الاختيان يعد امهيا . 

وكيف كان , فلا إشكال في ثبوت الولاية في أوامرهم الشخصية بالا 
والروايات . 

وأما الاستدلال على ثبوتها بالدليل العقلي المستقل والدليل العقلي غير 


(0 


. 03 : ءاسنلا)١(‎ 
. 31:77 الأحزاب‎ )١( 


ولاية الفقيه مجع ع سن ا 7 يت ب جع ني ين 77ت 118111 


المستقل كها عن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) حصيث استدل في المقام تارة 
بوجوب شكر المنعم عقلاً . وهم (عليهم السلام) منعمون علينا فيجب شكرهم 
باطاعتهم في أوامرهم الشخصية . وأخرى بالفحوى والأولوية حيث إِنّ إطاعة 
الوالد واجبة فاطاعتهم تجب بطريق أولى . 

فيدفعه : أنّ المسلّم من الدليل العقلى الاستقلالي هو حسن شكر المنعم ولا 
يترئب على مخالفته العقاب الذي هو المقصود من الوجوب في المقام , وإنما يترتّب 
عليه الذمٌ أو قطع الإحسان من الحسن وكلاهما أجنبيان عن العقاب , ولذا ذكرنا أن 
وجوب شكر المنعم لا يبت وجوب المعرفة أيضأً ولا يمكن أن يقال إِنَّ شكر المنعم 
واجب وهو لا يتم إلا بمعرفته حىٌ يشكر , وذلك لأنه لا يترتّب على ترك ذلك 
الحكم العقلي عقاب , وغايته الذمٌ وقطع الإحسان وهو لا يثبت استحقاق العقاب 
ونا استدللنا على وجوب المعرفة باحتّال العقاب وظنٌ الضرر على تقدير تركها 
ودفع الضرر الحتمل بهذا المعنى لازم عقلاً ويترثب على مخالفته الضرر بمعنى العقاب 
ولا يجري ذلك في وجوب الطاعة لأنه مع الشك في وجوب الطاعة تجرى قاعدة 
قبح العقاب بلا بيان . وهذا بخلاف وجوب المعرفة فإن البيان غير ممكن قبل المعرفة 
فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المعرفة . 

نعم , لا يمكن إنكار حسن الشكر عقلاً وشرعاً , إذ هل جزاء الإحسان إلا 
الاحسان :»كا لا كاد نكر اذ الآئة زعليو اناق ) فتعمون بالاضاكة إلينا نحيت 
نمم وسائط فى الافاضة والإبجاد , هذا كلّه في الاستدلال بحكم العقل المستقل . 

أمَا الاستدلال بالحكم غير الاستقلالي وهو ما يتوقّف على مقدّمة شرعية 
أعني الاستدلال بالأولوية بعد ثبوت ولاية الأب ووجوب إطاعته شرعاً . فإنٌ 


العقل تقل بعد :ذلك »يوعوت إطاعة الأقة صلب السيلؤة اطريق. اولن: 

ففيه : أن إطاعته بجميع المراتب ليست واجبة , فلذا إذا أمره بتمليك أمواله له 
لا يجب ذلك عليه قطعاً , نعم يستحبٌ الامتثال وعليه يحمل ما ورد بهذا المضمون 
من الروايات والأخبار حيث ورد « أنت ومالك لأبيك )١(»‏ وحينئذ فكيف يمكن 
التعدّي منه إلى وجوب إطاعة الْأَمَّ (عليهم السلام) مطلقاً , إذ لم يثبت وجوب 
الاطاعة في حقّ الأب مطلقاً وف جميع المراتب حقٌّ يمكن التعدّي منه إلى وجوبها في 
الأمّهَ (عليهم السلام) مطلقاً , هذا أَوٌلاً. 

وثانياً : أن المناط في وجوب إطاعة الأب غير معلوم . وليس المدرك في 
وجوب إطاعته عبارة عن كونه موجباً لحياة الولد حتى نتعدّى منه إلى وجوب 
إطاعة الأَقهَ (عليهم السلام) ولا للزم وجوب إطاعة من أنقذ أحداً من الغرق أو 
المرض لأنه أوجب حياته ومع ذلك لا يجب عليه إطاعته بوجه , ويحتمل أن يكون 
لاي ا 

فالمتحصّل : أن الولاية بهذا المعنى إِنا ثبتت بالآيات والأخبار لا بالوجهين 
العقليين أبداً . 

وأمّا الولاية التشريعية وكون الأمّة (علهم السلام) نافذي التصترّف فى 
الأموال و الأنشقى قرعا نهى أيضاً ثابتة بلا ريب لقوله تعالى ذَالنَِّيٌ أُؤلَى 
ِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفْسهِ»2') وقوله تعاى : (ِإنَّمَا وَليُكُمْ الله وَرَسُولُه4() وقوله (صى 
اله عليه وآله) في يوم الغدير : « ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا بلى : قال : من 


)١(‏ الوسائل 77 : 517 / أبواب ما يكتسب به ب8/. 
)١(‏ الأحزاب 3:37 . 
(9) المائدة 0 : 66. 
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كنت مولاه فهذا علي مولاه 2)١(»‏ وغير ذلك مما دل على بوت الولاية لهم في 
الأموال والأنفنس فللامام (عليه السلام) أن يبيع دار زيد أو يطلق زوجته أو 
يزوّجها من أحد وهكذا من دون اعتبار رضا المالك أو الزوج . 

وما يدل على ثبوت هذه الولاية طم (عليهم السلام) ما حكاه الترمذي7') في 
فضائل على بن أبى طالب اعليه السلام) من أن جيشاً رجع إلى المدينة وكان يرأسهم 
الإمام على بن أبى طالب (عليه السلام) وقد كان معهم أسرى وأعجبت واحدة منهنٌ 
الامام (عليه السلام) فأخذها لنفسه وواقعها وقد ساء ذلك عند الجماعة . والظاهر 
نم هم الثلاثة » وبنوا على أن يخبروا النبي (صلٍ الله عليه وآله) بذلك , فل وصل 
الجيش إلى المدينة ‏ وكانت العادة أن يزوروا النبي (صل الله عليه وآله) بلامة حربهم 
كم يرجعوا إلى دورهم وينزعوا لامتهم وقد حضير واحد منهم الى (صلى الله عليه 
وآله) وهو لابس لامته وأخبر النبى (صل الله عليه وآله) با حال فسكت النبى (صلٍّ الله 
عليه وآله) ثم جاءه الثاني وأخبره بالخبر وسكت النبى (صوّ الله عليه وآله) أيضاً حىٌ 
جاءه ثالئهم فأخبره بالحال وعند ذلك غضب (صدَّالله عليه وآله) وقال : ماذا 
تريدون من علي بن أبى طالب , أفلست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا نعم , وقال : 
وهو يعني علي بن أبي طالب خليفتي وقائم مقامي من بعدي . وهذه الرواية على 
تقدير تمامية سندها تدل على المقصود بأحسن وجه . 

لا يقال : إِنْم بناءَ على ذلك يتمكنون من التصرف في أعراض المسلمين . 
فإنه يقال ؛ إِنّ تصرّفاتهم إِنا تنفذ فما إذا كانت بالأسباب المقدّرة شرعاً لا بغيرها 
نظير تصرّف نفس المالك في ملكه , مثلاً هم أن يبيعوا دار أحد أو يطلّقوا زوجته ” 


.108- 1١14 :١ الغدير‎ , 501 - ٠١8 راجع بحار الأنوار /ا:‎ )١( 
.7117 / 7117 :6 سنن الترمذي‎ )١( 
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بعد انقضاء عدّتها يزوّجها الإمام (عليه السلام) من نفسه مثلاً . لا أنْهم يتصرّفون في 
زوجة الغير من دون طلاق أو زواج » فتعالوا عن ذلك علوّاً كبيراً. 

ويدل على وجوب إطاعتهم أيضاً : ما ورد(') في نني ما نسب إليهم من أَمْهم 
قألزاالة اللانى غبيةالنا يت قال عله انلام )ل أكل:<لك ولمعت من باق ونا 
الناس عبيد لنا في الاطاعة , يعني لا في مثل جواز ببعهم وقَلّكهم كما نسب إليهم . نعم 
سيرة الأَئّه (عليهم السلام) لم تجر على التصرف في أموال المسلمين أو أنفسهم . بل 
كانوا يشترون 6 من مالكه باجازته ولا يتصرفون في أموالهم بدون إذنهم , إلا 
أن ذلك يحتمل أن يكون من باب التقية أو لأجل ما يرونه من المصالح . وكيف كان 
فهي لا تدلّ على عدم ولايتهم كا هو ظاهر . هذا كله في الولاية بمعنى نفوذ 
تصرّفاتهم في الأموال والأنفس . 

وأمّا ثبوت ولايتهم بالمعنى الثاني أعنىي اشتراط تصرفات الغير باذنهم 
وإجازتهم فهى أيضاً ثابتة في حقهم بمقتضى الأخبار2(") الواردة في المقام إلآأن 
شيخنا الأنصاري (قدّس سررّه)() ذكر أن اشتراط إجازتهم في صحة التصرفات على 
خلاف الأصل وهو يقتضىي خلاف الاشتراط وعدمه . 

ولا بخ أنّ مقتضى الأصل بختلف باختلاف الموارد . فقتضاه في بعض 
الموارد عدم الاشتراط وفى فظنا الأخر .هو الاستزاط بوتوطيحة + انه إن كان 
هناك إطلاق يقتضي صحة ذلك التصرف على نحو الاطلاق من دون حاجة إلى 
إجازة اله (عليهم السلام) كما في صلاة المت فإنه دل الدليل على صحتها ووجويها 


. باب فرض طاعة الأمة‎ ٠١ / ١817/ :١ الكافى‎ )١( 
.7٠١ 53١6 ١836-١ (؟) الكافى‎ 
المكاسب *ثىةة.‎ )7( 
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على المسلمين ولم يقيّدها باجازة الإمام (عليه السلام) لأنّ الدليل إنما دل على أن 
السلطان أولى بالصلاة من غيره وأمّا أَنْها مقئّدة باجازته فلا . فنى مثله نتمسّك 
بذاك الدليل في رفع قيدية اجازة الإمام (عليه السلام) . ١‏ 

كما أنه إن كان لدليل ذلك التصرف دلالة يقتضي عدم صحّة التصرف بدون 
إجازة الإمام (عليه السلام) كما في التصرف في أموال الناس بالبيع ونحوه أو في 
أنفسهم بالقصاص والتعزير ونحوهما . فإنٌ الثابت من ذلك جوازهما مع اجازة 
الإمام , وأمّا بدونها فاطلاق ما دل على حرمة الايذاء وعدم جواز التتصرف في 
أموال الناس من دون رضاهم يقتضي حرمتهما فنتمسّك بذلك الدليل . 

وأمّا إذا لم يكن هناك دليل على أحدهما ووصلت النوبة إلى الأصل العملي 
فإن كان الشك راجعاً إلى تقييد وجوب التصرف أو العمل باجازة الإمام (عليه 
السلام) كصلاة الجمعة مثلاً حيث علمنا بصحّتها ووجوبها مع إجازة الإمام (عليه 
السلام) وشككنا في وجوبها بدون إذنه (عليه السلام) فهو شك في التكليف نرجع فيه 
إلى البراءة وبها نثبت عدم الوجوب بلا إذن الامام (عليه السلام) ومرجعه إلى 
اقنتراط الوجورب بالاذق والتهاذة ...وإ كان العيك راحعا إن عبد صخة السدل 
بالاجازة بعد الفراغ عن ثبوت أصل الوجوب فترجع فى التقييد إلى البراءة ونرفعه 
بها ء ومرجع ذلك إلى أنّ العمل صحيح من دون حاجة إلى إجازة الإمام (عليه 
السلام) . 

ثم" إن الرجوع إلى الأصل العملى ينبغى أن يفرض في مورد لم يمكن الرجوع 

فيه إلى الامام (عليه السلام) وسوّال 550000 وذلك لوضوح أنه 
لا يمكن الرجوع إلى الأصل العملي مع القكّن من السؤال عن الإمام (عليه السلام) 
فإِن الشبهات الحكئية يجب فيها الفحص والسؤال ولا يرجع فبها إلى الأصل 
بدوتها . 


#ا لل لس التنقيح في شرح المكاسب / ” 


وكيف كان , فالبحث عن ولاية الإمام (عليه السلام) بالمعنى الأول مما لا ثمرة 
عملية له ؛ لأنّ الإمام (عليه السلام) إن تصرّف فى مال أحد فهو يكشف عن صحته 
وجوازه؛ لأنه لا يرتكب الحرام فلا يحتاج إلى هذا البحث الطويل . وإِنا تعرّضنا له 
لأجل البحث عن ولاية الفقيه وعن أَنّْها بأى مقدار على فرض ثبوتها . 

وقد حكى عن بعض معاصري صاحب الجواهر أنه كان بانياً على ولاية 
التق عل قو ولاه لاد ريوس اللي الاتدم وقد اعاتووى عاه متا عب 
لجواهر في بجلس فقال : زوجتك طالق فأجابه المعاصر بأني لو كنت أعتقد 
اجتهادك لاجتتبت عن زوجتىق إلا أنّ اجتهادك حل كلام عندى , وكان له مقام 
علمي شاع . 

وكيف كان , فيقع الكلام في ولاية الفقيه وأنْها ثابتة له على نحو يتمكن معها 
من التصرف في الأموال والأنفس نظير ولاية الإمام (عليه السلام) أو أنه لا ولاية له 
في شيء فق لك ابذا موار تعد فاك الغير هل عاط ا هاةة النقتةوادنه أى انا 
غير منوطة باجازته . 

ما الولاية بالمعنى الأول فضافاً إلى أنها مقطوعة العدم في حدٌّ نفسها , إذ لا 
وجه لقيام الفقيه بمنزلة الإمام (عليه السلام) في وجوب إطاعته في أوامره الشخصية 
أو في نفوذ تصرّفاته في الأموال والأنفس من غير اعتبار رضا صاحب المال» نعم لا 
مانع من الالتزام بقيامه مقام الإمام (عليه السلام) بالاضافة إلى وجوب إطاعته في 
تبليغ الأحكام بعد استكمال جميع شرائط التقليد من الأعلمية على تقدير اعتبارها 
وغيرها من الشرائط لا دليل على أن الفقيه كالامام في ثبوت الولاية المطلقة له 
وأمّا ما استدلٌ به على ذلك من الأخبار الواردة في شأن العلماء فهو لا دلالة له على 
ذلك أبداً . ظ 

ا قرله] عليه تلم )تق إن القلماعرووئه الأنياءوان الأتماء ل يوووا دشار 
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ولا درهماً ولكن ورثوا أحاديث من أخذ حو منها أخذ بحظ وافر 0 فلا وجه 
للاستدلال به إلا دعوى أن الورثة ينتقل إليهم ما للمورّث من الأشياء ومنها الولاية 
المطلقة الثابتة للنبي (صلّ الله عليه وآله) فهى تنتقل إليه أي إلى الوارث وهو الفقهاء لا 
حالة . 1 

الآانة لاعكق امنا غذة عليف لأز المققل ا الوارك غنانةغا تر كه الت 
فلابدٌ في انتقال شىء منه إلى وارثه من إحراز ذلك وأنه داخل فما تركه كالمال 
وكووي :وام قا الشجاعة أو العدالة أو غيرها من الأوصاف القائّة بالشخص فلا 
معنى لانتقاله إلى الوارث كما هو ظاهر , والولاية في المقام لا يعلم أنه داخلة في 
عنوان ما ترك أو أَنْها من قبيل الأوصاف القائمة بنفس النبى أو الإمام , فلا تتم دلالة 
الحديث على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه , هذا مضافاً إلى أن الحديث قد صرح بأنّ 
الموروث أي شيء حيث ذكر 2 ورثوا أحاديث ٠‏ فليس الموروث عبارة عن 
الولاية أو غيرهاء فهذه الأخبار وإن كانت مشتهرة وصادرة عن النبي (صل الله عليه 
وآله) وليست بحعولة كما نسب إلى أب بكر وقيل إنه جعل هذه الأحاديث . إلا أنه لا 
دلالة فيها على المدّعى أبداً . نعم إن ما جعله أبو بكر هو ما زاده في ذيل الحديث من 
قوله : ما تركناه صدقة , وأراد بذلك إنكار فدك وأخذه من يد فاطمة (عليها السلام) 
غفلة عن أن الحديث ناظر إلى 93 الأنبياء لا يجمعون الدرهم والدينار وإنما نظرهم 
إلى الآخرة , وليس نظر الحديث إلى أَنّ الأنبياء لا يورّثون شيئاً ولو ألبسة بدنهم أو 
إناء دارهم أو نفس دارهم وغيرها مما هو ضضروري الحياة . هذا مضافاً إلى أنّ فدك 
كانت نحلة ها (عليها السلام) وقد أعطاها النبى (صلّ الله عليه وآله) إِيّاها في حياته 
واما اتيت الأأريتك بعد الول عن كوت خلة: 


. (مع اختلاف يسير)‎ ١ الوسائل 78:18 / أبواب صفات القاضى ب8 ح‎ )١( 
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وما قولة :العلباء أمناء الرسل )١(06©‏ فهو أيضاً لد لذلة لدعل الولاية المطلقة 
بوجه ء فإنّ كونهم أمناء لا يستدعى نفوذ تصررّفاتهم في الأموال والأنفس , فإِنٌ 
نعل الأمين أنه لأ عون الرحينة السدرزة عندومن الالتكاء ال وهاه ونا ار هه 
فلا ىا لا يخ , هذا . 

ومن القريب أن يراد بالعلماء الأمّةَ الأطهار . ويطلق العالم عليهم (عليهم 
السلام) دون من تعلّم الفقه والأصول , وذلك لعدم إمكان إرادة جميع العلماء من لفظه 
حيث إنه يشمل علماء ا لحساب واطندسة والتاريخ والجغرافيا فيلزم تخصيص الأكثر 
على تقدير إرادة الفقيه منه . فلا حالة حمل على الامام (عليه السلام) . وقد ورد في 
بعض الأخبار نحن العلماء وشيعتنا المتعلّمون('). وهذا الحديث نعم الحاكم في المقام 
ويدل على أنّ المراد بالعلماء هم الأَمَةَ الأطهار (عليهم السلام) وعليه فلا دلالة في 
الحديث على الولاية المطلقة للفقيه . 

وكذا قوله (عليه السلام) « محاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله 
وحرامه »() فَإِنّ العالم بالله ليس إلا الأمة الأطهار (علهم السلام) وأَنّهم هم الذين 
بيدهم بحاري الأمورء فلو تنرّلنا وفرضنا أَنّ المراد بالعالم هو الفقيه فقوله (عليه 
السلام) : « الأمناء على حلاله وحرامه » قرينة على أنّ بجاري الأمور من حيث 
الأحكام والحلّية والحرمة بيد الفقيه إذ لو لم يبيّن حلية بعض الأفعال وحرمة بعضها 
الآخر لتوقّفت الأمور وتحيّر الناس لعدم العلم بحكنه . فهو لا يدل على الولاية 


)١(‏ الكافي /0١‏ هو باب صفة العلم وفضله وفضل العلاء . ولكن ليس فيه كلمة 
«الرسل ». 

(') الكافي :١‏ 36 / ؛ باب أصناف الناس . 

(؟) البحار :٠‏ ٠م‏ / 77 . 
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الطلقةبوجه: وإنا يذل عل أن للثقيه أن بين الخلال والخراء:وأعا نقوة نص فاته 
في الأموال والأنفس فلاكما هو أوضح من أن يخ . 

وما قوله « علاء متي كأنبياء بني إسرائيل » أو « منزلتهم منزلة الأنبياء في 
بنى اسرائيل )١(»‏ وغيرهما 7 ورد بهذا اللسان فهو أيضاً كسوابقه لا دلالة له على 
الواكلة بوسد »#1 التاتيل والتيه لانة وأن يكون.ى أظهر الاضان.والشيؤاضى 
وأظهرها في أنبياء بني اسرائيل أمران : أحدهما وجوب إطاعتهم في الأحكام 
ولزوم قبول قوهم في تبليغها . وإنما شتّههم بأنبياء بني إسرائيل من أجل أن أنبياءهم 
كانوا مختلفين في النبرّة فبعضهم كان نبي بلدته وآخر كان نبي حلّته أو قريته وثالث 
كان نبي أقربائه بل كان نبي داره ؛ وكانت إطاعتهم لازمة في تبليغ الأحكام 
والعلماء أيضاً مختلفون فبعضهم عالم بلده وآخر عالم حلّته أو قريته وهكذا , فتجب 
إطاعتهم في تبليغ الأحكام بمقتضى هذا الحديث . 

وثانههما : رفعة حلّهم وعظمة منزلتهم عند الله وكأنه أراد في ا حديث بيان أن 
علماء متي لا يقصرون في عظمة المنزلة عن أنبياء بني اسرائيل إذا عملوا بعلمهم 
والسرّ في ذلك أنّ تلميذ مدرسة تارة يكون أرق منزلة من معلّم بالمدرسة النازلة 
كبعض تلامذة المدرسة الثانوية بالاضافة إلى معلّم المدرسة الابتدائية أو تلامذة 
| المدرسة العالية في الطبٌ بالاضافة إلى دكتور الحل وهكذا من جهة عظمة المدرسة 
وأهميّتها ؛ والمدرسة المحمّدية (صلّ الله عليه وآله) كذلك بالاضافة إلى أنبياء بني 
اسرائيل الذين كانوا مدرّسين لأمّتهم معالم الإسلام . فيكون تلامذة تلك المدرسة 
العالية أشرف مقاماً وأعظم منزلة من معلّمي بني اسرائيل إذا عملوا بوظائفهم فإِنٌ 
نيابة الإمام (عليه السلام) من أهم المقامات ولا أقل من تساويهم معهم في الشرف 
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هذا كله مع أن ثبوت الولاية بهذا المعنى في أنبياء بني اسرائيل أَوّل الكلام فكيف بمن 
قوم قا نوو وا ا ملسي :قا ديت 30ؤلكلة لعل الززلاية الطلقة بويمديل إن 
ورد في بيان فضيلتهم وعلوٌ مقامهم ولعلّه ظاهر . 

وأما قوله (صلّ الله عليه وآله) « اللهم ارحم خلفائى ثلاثاً قيل ومن خلفاؤك 
يارسول الله ؟ قال الذين يأتون من بعدي ويروون خديى وسنت 6 فهو أيضاً لا 
دلالة له على الولاية لتصصدريحه بن الذين يأتون بعده خلفاؤه في رواية الحديث لا في 
غيره من الأمور . مضافاً إلى ظهور قوله « من بعدي » في إرادة الأمةَ (عليهم السلام) 
أن العلماء خلفاء الم (عليهم السلام) ويأتون بعدهم (عليهم السلام) لا بعد النبي (صلى 
امتعلية اداو لفلسطا هن 

وأمّا الاستدلال على ذلك بقوله (عليه السلام) في نمج البلاغة « أولى الناس 
بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به »7") مستشهداً بقوله تعالى <إنَّأَولَى النّاسِ بِإبرَاهِيم 
لَّذِينَ اتََعُوة06) ففيه أَنّ أولوية العلاء بالأنباء نا هي بكونهم أقرب إل 7 
القيامة من حيث المنزلة والمقام وهي لا تقتضي الولاية على التصرف في الأموال 
والانقفن أبذا؛ 

ما قوله (عليه السلام) في مشهورة أبي خديجة : « جعلته عليكم قاضياً »90 
فلعلٌ الاستدلال به من جهة توهّم أنّ القاضي له الولاية على أموال الناس 
وأعراضهم . ويندفع بأ القضاء غير الولاية ولا ولاية للقاضي على اهوال الناس 


)١(‏ الوسائل 717 : 15 / أبواب صفات القاضي ب١١‏ ح/. 

(؟) نهج البلاغة 84؛ . باب المختار من جكم أمير المؤمنين (عليه السلام) الحكمة 97. 
ال عمران 18:7 . 
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وأعراضهم . 

بق الكلام في الاستدلال باطلاق الحجّة على العلاء في التوقيع المشهبور حيث 
قال (عليه السلام) :هم حجٌّتي عليكم وأنا حجّة الله )١(»‏ والظاهر أَنّ ذلك أيضاً لا 
دلالة فيه على الولاية , لأنّ الحجّة مناسبة للافتاء والقضاء لأنّ معناها تتجّز 
الأحكام على الناس بهم , ولا يناسب الولاية على التصرف في الأموال والأنفس 
كما لا بخن . 

وأمّا ما ورد من إطلاق الحاكم على العلماء كما في مقبولة عمر بن حنظلة97") 
حيك قال «اجعلتة عليك حاكن » فقن ذهب شنيغنا الأستاذ0© إلى استظهازر 
لزلا مهد آاروا يدعو ا الحاكم غير القاضى في زمان الأَمةَ (عليهم السلام) 
وهما منصبان , والحاكم هو من يتصرف في الأمور والقاضي عبارة عمّن يقضى في 
المرافعات . ولم يقل إن جعلته عليكم قاضياً ونا قال جعلته عليكم حاكماً ببعنى 
كونه ممّن يتصرّف في الأموال وغيره في مقابل القاضي الذي شأنه الافتاء والقضاء . 

وفيه : أن المرسوم في تلك الأزمنة هو جعل الوالي والقاضي دون الحاكم 
والقاضي , لأنّ الحاكم مرادف للقاضي كما هو ظاهر وإِنما المغاير له الوالمي وهو عبارة 
عمّن يتول الأمور, ولم يقل إنَّ جعلته عليكم والياً وإلا لقّت الدلالة على المدّعى 
بأوضح وجه ؛ ومن الغريب أنه (قدّس سرّه) أَيْد مدعاه بما ورد في صدر الجدوف م 
التقابل بين السلطان والقاضي وهو يدل على تغاير ا حاكم والقاضى . ولا بخنى ما فيه 
مدعا د كرناء من ان الحاكم بمعنى القاضي ويقابله الواللي والسلطان , ويشهد لما 
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ذكرناه أمران : الأول : قوله (عليه السلام) بعد تلك الجملة : « فإذا حكم بحكمنا » فإنه 
لا يراد منه إلا القضاء . الثاني : أنّ الحديث إنا ورد في المرافعة والمناسب لها هو 
القضاء دون الولاية ى) لا يخنى . 

فالمتحصّل : أنّ الفقيه ليس كالإمام (عليه السلام) في وجوب الاطاعة إلا 
تبليغ الأحكام فما إذا كان واجداً لشرائط المرجعية والتقليد . فلا تجب إطاعته 
الأموننا رسنال الاين رو ال كوزانع بو قوهنا ‏ اللفة لا أن يكو لقان يقلن فيا 
يرى ثبوت الولاية للمجتهد ووجوب إطاعته , فلابدٌ حينئذ من الاطاعة فها أمر به 
الفقيه لا لأجل ثبوت الولاية له بل لأجل فتوى الجتهد بقبوله . هذا تمدام الكلام 
في الولاية بالمعنى الأول . 

وأمّا ثبوت الولاية بالمعنى الثاني فقد استدل عليها ببعض ما أسلفناه وأسلفنا 
الجواب عنه كقوله (عليه السلام) « العلماء ورئة الأنبياء » ونحوه . 

ورا ستدل عل قوع ا كا عن شيخنا الأنضاوى :اتن جده)7١)‏ ها ورد من 
قوله (عليه السلام) : « أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا »(") 
بدعوى أن الأمور المستحدثة في العالم لابدٌ من الاستئذان فيها من الرواة والعلماء 
وقد ابد عل انرا مود 

منها : أن الإمام (عليه السلام) حكم بارجاع نفس الوقائع إلى الرواة لا 
بالرجوع فى حكمها إلمهم , بل لابد من إرجاع نفس القضية إلبهم حتى يتصبرفوا فيها 
بالمباشرة أو يأذنوا في التصرف فيها لآخر لا أنه يجب المراجعة في استفسار حكم ‏ 
الوقائع إلمهم . 


٠عن)؟‏ .هيا ؟ 


(١)المكاسب‏ ”: 006. 
(1) الوسائل 717 : ١8١‏ / أبواب صفات القاضي ب١١‏ 1 . 
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ومنها : أنه (عليه السلام) عقّبٍ ذلك بقوله : « فإِنّهم حجّتى عليكم وأنا حجّة 
الله » وهذا يقتضى الولاية من أجل أنه لو أريد بالرجوع إلى الرواة الرجوع إلمهم في 
حكم الحوادث فالعلياء لا تّصفون بالحجّة المضافة إلى الإمام (عليه السلام) لأمّْهم 
حجّة الله في تبليغ الأحكام لا أنْم حجّة الإمام ىما هو ظاهر قوله (عليه السلام) 
« فإِنّْهم حجّتي » إذ الشارع قد حكم بلزوم إطاعة العلماء في تبليغ الأحكام ‏ وهذا 
بخلاف ما لو أريد من الرجوع إلى الرواة الاستئذان منهم الذي هو بمعنى الولاية فإنٌ 
الولاية لم تثبت للعلباء من قبل الشارع ابتداء بل نما جعلت للامام وهو يجعلها 
للعلماء فيكون العلماء حجّة الإمام في ذلك كما هو ظاهر . 

ومنها : أن المراجعة في استفسار أحكام القضايا الحادثة إلى الأ أو العلماء 
من بعدهم من البدمبيات والضروريات التي لا تحتاج إلى السؤال أو إلى عدّه من 
المشاكل كما في صدر الحديث حيث إِنّ إسحاق بن يعقوب ذكر في صدره أن مسائل 
قد أشكلت على الح وعد منها هذه المسألة . وهذا بخلاف ثبوت الولاية للعلماء فإنه 
أمر مشكل غير معلوم فلا مانع عن الاستفسار والسوّال . وعليه فهذه الرواية تدل 
على وجوب الاستئذان في الأمور من العلماء وليست ناظرة إلى الرجوع إلهم في 
حك هذه الامو 5] لاق هذا 

ولا يخنى أن الحديث ناظر إلى حكم الرجوع إلى العلماء في استفسار أحكام 
الوقائع الحادثة . وأمّا ما استشهد به على مدّعاه ففيه : أن المذكور في الحديث هو 
الأمر بالمراجعة في الحوادث إلى العلماء لا إرجاع نفس الوقائع إليهم ليتصرّفوا فيها 
بل يجب علمهم السوّال عن حكمها لأنه (عليه السلام) قال : « أرجعوا فيها إلى روأة 
أحاديثنا » ولم يقل : ارجعوها إلى رواة أحاد يثنا ء وهذه العبارة في إفادة ذلك أمر 
عرفي , ونظيره يقع في الحاورات كثيراً فيقال راجع الفلاني في الأمر الفلاني أي 
شاور معه واستفسر حكمه . 


الل لل ل لل لس التَنقيح في شرح المكاسب /” 

وأمّا الاستشهاد الثاني فيدفعه : ما ذكرنا من أن الحجّية تناسب الافتاء لأمْها 
بمعنى تنجّز ا حكم ولا تناسب الولاية كبا لا يخ , وأمّا إضافة الحجّة إلى نفسه (عليه 
السلام) فهي من أجل أن الإمام (عليه السلام) يستشهد بالعلماء يوم القيامة في تبليغ 
الأحكام كما يستشهد الأنبياء بالأوصياء وأنّم بلّْغوها إلهم وهم يعترفون بذلك 
فيسأل الأوصياء عن تبليغ الأحكام فيقولون إِنا قد بّغناها إلى العلماء والعلماء 
يعترفون بذلك ويقولون نحن أيضاً بلُغناها إلى الناس , فالتعبير بحجّتي من أجل ذلك 
ومن أجل أن وجوب الرجوع في الأحكام إلمهم إنا ثبت بأمرهم (عليهم السلام) فهم 
واسطة في ذلك وبه يصمح أ ن يقال إِنْم حجّتي . 

وأعا الانعميا: الثألث ففيه : أن ظهور الرجوع في المسائل المستحدثة إلى 
الرواة بعد الأمة (علهم السلام) غير بين لأنه في غاية الصعوبة والجهالة , إذ من يعلم 
وجوب الرجوع في المسائل الجديدة التي ل تكن متحقّقة في زمن الأمة إلى العلماء 
كمسألة من صل الظهر في بلدته ثم سافر مع الطائرة إلى بلدة لم يدخل الظهر فيها بعد 
ثم صار الزوال بعد ذلك فهل تجب عليه الظهر ثانياً» أو كمسألة من استحمل باللقاح 
لا بالدخول فهل الولد يلحق بصاحب الماء أو لا ولولا أمرهم (عليهم السلام) 
بالمراجعة فيها إلى الرواة والعلاء لأمم يستنبطون أحكامها من القواعد والأصول 
لا محالة لم يكن ذلك ظاهراً لأحد . نعم كبرى رجوع الجاهل إلى العالم مسلّمة 
وواضخة لأ إشكال فها, 

فالمتحصّل : أن الفقيه لم تثبت له الولاية بالمعنى الشاني أيضاً إلا فى بعض 
الموارد على ما سيت إن شاء الله تعالى . 

وأمّا الاستدلال على ذلك بما نسب إلى النبي (صلّ الله عليه وآله) من أن 
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« السلطان ولي من لا ولي له )١(»‏ فندفع أوَّلاً ؛ أن هذا الخبر ليس موجوداً في كتبنا 
المعتبرة ولعلّها نبوية عامّية موجودة في طرقهم . 

وعلى فرض أنْا مروية من طرقنا أيضاً لا يمكن الاعتاد عليها لضعفها 
والانجبار قد عرفت فاأفنة سابقاً وذكرنا آنّ عمل المقجون لمكن أن يكون حابرا 
لضعف الحد بث . 

وكالنا ‏ اووساها أن عمل المشهوز ججابر لصَبِعف الروانة أيضاأً لا وجه 
للاستدلال بها فى المقام , إذ الكلام في ولاية الفقيه دون السلطان كما هو ظاهر 
فالرواية أجنبية عا نحن بصدده . 

ثم" إنه ربما يستدل على ولاية الفقيه بوجهين : أحدهما أَنا ننظر إلى العامّة 
فرى أن خليفةهم أو من يقوم مقامه يتصدّى لأمور الصغار واجانين ويتصرّف 5 
أمواهم بالبيع والشراء ونحوهماء فنه نستكشف أن هذه الأمور لابدٌ من أن يتولاها 
أحد في الشريعة المقدسة وإن كان صغرى ذلك اع من يتصدّى لا عندهم ناطلاً 
عندنا لعدم جواز تصدّي مثل الخلفاء في أموال الناس , وأمّا كبرى المسألة وهي 
لزوم أن يتصدّى الأمور المذكورة أحد في الشريعة فهي مما لا إشكال فيه ونستنبطها 
من ملاحظة أفعال العامّة . وصغرى هذه الكبرى عندنا هى أنّ الذي يتصدّى 
الأمور المذكورة هو الفقيه لأا نعلم وجداناً أنه إذا دار الأمر ال وغيره فالفقيه 
أولى بالتصدّي من غيره , فيرجع هذا الدليل إلى كبرى ثابتة بالسيرة القطعية من 
العامة وصغرى ثابتة بالعلم الوجداني . 

ولكن يرذه : أن فعل العامة وجريان سيرتهم على الرجوع إلى شخص لا 
يكون مدركاً شرعياً عندنا حٌّ نفتى على طبقه بشيء ولعلّ ذلك من مبتدعاتهم في 
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الاسلام . ولا يلزم 8 الأمور المذكورة شخص , فاستكشاف لزوم الرجوع 
إلى أحد في الشريعة من ملاحظة أفعال العامّة وسيرتهم أمر غلط وغير صحيح . 

مع آنا لو سلّمنا الكبرى فالصغرى غير ثابتة ؛ لأنّ حصر المرجع في الفقيه 
أيضاً لم يقم عليه دليل موجب للعلم أو الاطمئنان , ولماذا لم يجز الرجوع في تلك 
الأمور إلى عدول المؤمئين مثلاً . فهذا الدليل ساقط لا يمكن الاستد لال به . 

وثانيها ما استدل به بعض المعاصرين من رواية عمر بن حنظلة حيث ورد 
فبها إن رجلين تحاكما إلى السلطان أو القاضي لأجل التنازع في دين أو ميراث 
فحكم الإمام (عليه السلام) بأَنّ التحاكم إلبهما كالتحاكم والترافع إلى الجسبت 
والطاغوت فأرجعهما إلى رواة الحديث , فنه يعلم أن كل ما كانوا يرجعون فيه إلى 
السلطان أو القاضي لابدٌ من أن يرجعوا فيه إلى الرواة والفقهاء ولابدٌ من 
الاستجازة منهم . 

وأكلة ودف بان الإنام رس لباه إن رسدي] ال الرواة ىصوم 
التنازع في دين أو ميراث لا فى جميع الأمور وهذا ظاهر في ثبوت منصب القضاء 
والمحاكمة طم , فلا يستفاد منه الولاية المطلقة للفقيه بوجه . 

فالمتحصّل : أنه لم تثبت للفقيه ولاية بنحو من الأنحاء في ثبيء من الموارد 
أبداً . هذا كلّه بحسب الدليل الاجتهادي . 

واتا هتكن الأصل العملى على تقدير الشكٌ في ثبوت الولاية للفقيه وعدمه 
فقد ذكرنا سابقاً أنه يختلف باختلاف الموارد , فتارة نشكٌ في أصل مشروعية بعض 
التصرّفات ولو في حقِّ الفقيه أيضاً ىا إذا أردنا تزويج الصغير مثلاً لأنه مشكوك 
الجوان ولوسنا لأضافة ان التقية اانه ل سيفن لايق عل الاطفال فظن لاا 
والأجداد . وكالحدود فإِنٌ إجراء كل أحد الحدّ على كل أحد غير جائز قطعاً بل لابد 
في أمثال ذلك من أن تصدر تلك الأفعال والتصرفات باجازة الإمام , مثلاً إذا أردنا 


الاقتصاص من أحد من المسلمين بالقتل فلابدٌ فيه من الاستجازة من شخص 
الإمام وإلا كيف يجوز قتل أحد من دون دليل فإنّ مقتضى عموم حرمة قتل النفس 
وإيذاء الناس حرمتهما على نفس الفقيه فضلاً عن غيره . فهذه الأمور خارجة عن 
محل الكلام في المقام لتوقّفها على إجازة الإمام فقط ولا تكني فيه إجازة الفقيه ولا 
غيره كا هو ظاهر . 

وأخرى نعلم أصل مشروعية العمل بل نعلم بوجوبه بلا تقييد إلا أنَا نحتمل 
التقيبد في الواجب بأن يكون العمل المأذون فيه من الفقيه واجباً فأصل الوجوب 
محرز ولا كلام فيه , وإنما الكلام في اشتراط الواجب بشيء فني مثل ذلك لا ينبغي 
الإشكال في أنّ مقتضى البراءة عن التقييد والاشتراط عدم اشتراط العمل بشيء 
وهو نتيجة الاطلاق , فقتضى الأصل عدم لزوم الاستجازة من الفقيه . 

وثالثة نعلم بأصل الوجوب ف الجملة بمعنى أَنا نحتمل أن يكون الوجوب 
مقيّداً باجازة الإمام أو الفقيه كما في مثل صلاة الجمعة حيث يحتمل أن تكون واجبة 
فها إذا أجاز الفقيه وغير واجبة فما إذا لم يجزها , ففى مثل ذلك مقتضى الأصل عدم 
الوسوب إلأافها ذا أحاز النقيه لأه سين بحييلل وهو تيخة النشرية.. 

ورابعة : نعلم أصل مشروعية العمل ولا نحتمل الوجوب في شيء ولكن نعلم 
بمشروعيته عند إجازة الفقيه ونشك في جوازه بدونها وهذا كا في التصرف فى بعض 
الأوقاف العامّة أو الأحماس وسهم الإمام فإنّ التصرف فيها بإذن الفقيه مقطوع 
الجوز لعدم جواز التصرف في ملك الغير وهو الإمام , وبما أنه غير متمكّن الوصول 
إليه وقلنا بعدم جواز دفنه أو الايصاء به أو إلقائه في البحر بل لابدٌ من صمرفه , ولا 
نحتمل اشتراط إجازة غير الفقيه قطعاً . فنعلم أنه عند إجازة الفقيه جائز قطعي 
ونشك في صورة عدم الاجازة ونفس الشك كافٍ في عدم جواز العمل » فهذا ليس 
من أجل ولاية الفقيه بل من أجل الأخذ بالمقدار المتيقّن . ومن ذلك أيضاً التصرف 
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فى أموال القاصرين وحفظها فإنٌ جواز حفظها مما لا إشكال فيه غير أَنا نشكٌ فى 
' جوازه بدون إذن الفقيه ونعلم بجوازه معه . فيعتبر إذنه من باب الأخذ بالمقدار 


المتيقن . 


الكلام في ولاية عدول المؤمنين 

إذا قلنا بولاية الفقيه في بعض الموارد وتعذّر الوصول إليه لعدم القكّن من 
السؤال أو لبعد المكان وغيرهما من الأعذار فهل يجوز لعدول المؤمنين التصرف في 
ذلك المورد لثبوت الولاية لهم حينئذ أو لا ؟ فيه خلاف . 

وتوضيح الكلام في المقام : أن الموارد التي كان مقتضى الأصل فيها جواز 
التصرف وعدم الاشقراط بإذن الفقيه كصلاة المت مثلاً فنى مثل ذلك إذا تعذّر 
الوصول إلى الفقيه فجواز التصرف فيه للمؤمنين موافق لما يققتضيه الأصل العملى . 

وأمّا في الموارد التى كان مقتضى الأصل فيها حرمة التصرّف وعدم جوازه 
وَإنايسكتا واف العا دات للته م ياف لانمل با لمقدازبالتاق قاذ سد 
الوصول إلى الفقيه في مثل ذلك فلا يجوز التصرّف لأحد أبداً . لأنّ مقتضى الأصل 
عدم جواز التصرّف فيه ونشكٌ في مشروعية أصل العمل إذا لم يكن باجازة الفقيه 
وكونه معروفاً والمعروف صدقه لا ينافي ما ذكرناه ؛ لأنٌّ كونه معروفاً بدون إجازة 
الفقيه أَوّل الكلام اللهم إلا أن نعلم خارجاً محبوبية العمل لله تعالى وأمره به ولو في 
حال التعذّر من الوصول إلى الفقيه , فإنّ التصرّف حيئئذ يجوز للمؤمنين للعلم 
بمشروعيته حسب الفرض . إلا أن لازم ذلك عدم احتال اشتراط العمل بإذن 
الفقيه , إذ العلم بمحبوبية العمل حال التعذّر من الوصول إلى الفقيه لا يجتمع مع 
احتال الاشتراط بإذن الفقيه . وبالجملة أنّ نسبة عدول المؤمنين إلى الفقيه كنسبة 
الفقيه إلى الإمام فيأقى فيه ما كان يأتي فى الفقيه بالاضافة إلى الإمام (عليه السلام) . 


ومن ذلك القبيل سهم الإمام (عليه السلام) عند عدم القكن من الوصول إلى 
الفقيه لأنّا نعلم حينئذ حبوبية صرفه في حوائج الحتاجين فيجوز لنا أن نتصرف فيه 
ثم” إن المؤمن المتصرف في الأموال عند تعدّر الوصول إلى الفقيه هل يشترط 
أكون غافل؟ تقة ىال وقنقرط ف العدالة بوعتمو تجوز اتستوفاك الفاسة ايكيا 
كالعادل عند عدم القَكن من الفقيه ؟ 
وليعلم أن نسبة الفاسق إلى العادل كنسبة العادل إلى الفقيه فما يقتضيه الأصل 
العملى . فنى التصرفات التي مقتضى الأصل فيها عدم الجواز لا ينبغي الإشكال في 
لسار ان هن سق كبر قات نا 1 ون لو 1 ات امراك 
إلى العادل فلا محالة تصل النوبة إلى الفاسق فيتصرّف في الأموال وغيرها من 
التصرفات , هذا كلّه بحسب الأصل العمل . 
وأمّا بحسب ما ورد في المقام من الأخبار والروايات فلابدٌ من أن يلاحظ 
أنْهما هل تقتضي اعتبار الوثاقة فقط أو تقتضى اعتبار العدالة . 
فمنها : صحيحة محمّد بن إسماعيل « رجل مات من أصحابنا بغير وصية 
فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبدالحميد القيّم بماله , وكان الرجل خف ورثة 
صغاراً ومتاعاً وجواري ء فباع عبدالحميد المتاع . فلا أراد بيع الجواري ضعف قلبه 
عن بيعهن إذ لم يكن المت صير إليه وصيته وكان قيامه فيها بأمر القاضي (وضعف 
قلبه) لأمنّ فروج . فا ترى في ذلك ؟ قال فقال : إذا كان القيّم مثلك ومثل 
عبدالحميد فلا بأس 2١72‏ فوقع الكلام في أنّ المراد بالمماثلة في الرواية ماذاء احتمل 
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شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ في الرواية أربعة احةالات : 

أحدها : الماثلة في التشيّع . وثانيها : الماثلة في الوثاقة . وثالثها : المائلة في 
الفقاهة . ورابعها : المماثلة في العدالة » وذكر أن الاحتال الثالث مناففٍ لاطلاق المفهوم 
الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعدّره , مع العلم بِأَنّ القيمومة ثابتة 
لعدول المؤمنين عند تعذّر الوصول إلى الفقيه , فيهذا العلم الوجدانى نسقط الاحقال 
القالك عن الابان: اذ دور الامن بق الختحعا لات القلاثة الباقية :ولايد ففنا مخ 
أن يؤخذ بما هو الأخص منها في مخالفة الأصل وهو العدل . 

كر نه عليه افد دان العلم الخارجي بعدم إرادة الاطلاق من الكلام لا 
يرخص رفع اليد عن ظهور اللفظ في الاطلاق », بل لابدٌ من التحفظ على الظهور 
وتقييد الاطلاق بالعلم الوجداني بالتقييد , وأما رفع اليد عن أصل الظهور وحمل 
اللفظ على خلاف الظاهر فهو مما لا بحوّز له على ما فصلنا الكلام فيه عند التكلم في 
مبحث العام والخاص وقلنا إن أصالة الظهور إنا تجري في تعيين المراد لا_بعد العلم 
بالمراد فى أنه كيف يراد . 

وثانياً : أن هذه المناقشة تجري فى الاحتال الرابع أيضاً للعلم بأنّ القيمومة 
ثابتة للفاسق عند تعذر الوصول إلى العادل مع ل مفهو م الصحيحة ثبوت البأس 
عند عدم العدالة على نحو الاطلاق , فالعلم الوجداني على الخلاف موجود في هذا 
الاتحتال ‏ رشا .هذا 

والصحيح أن يقال : بأنّ الاحتال الأول أيضاً ساقط عن الاعتبار أعني 
المائلة في التشيّع , لأنّ الظاهر من الرواية أن السؤال إِنا هو عن الميّت من الشيعة 
والعادة جارية على نصب واحد ثمّن يوافق الميت في المذهب من أقران الميّت 


وه 
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وأضحا نقتم عل آمو الدبو اطنالدي قا ب من البعيةغين المتعا رفت أن بنصب سق 
فثما عل أولاد الشيعي المتوفى , إذن فالمائلة في الطريقة والتشيّع كانت مفروغاً 
عنها في الرواية , ومعه لابدّ في الخروج'عن أصالة عدم جواز التصرف في أموال 
الغير من أن نعتبر جميع الحتملات الباقية في المماثلة كالوثاقة والعدالة والفقاهة 
وغيرها مما نمحتمل في معنى الماثلة اقتصاراً على القدر المتيقّن في الخروج عن مقتضى 
الأصل حىٌ مثل المكان والبلد والعمر فها إذا احتملنا دخل هذه الأمور, والوجه في 
ذلك أنّ الظاهر من الرواية هو القكن من استئذان الإمام (عليه السلام) في التصرفات 
وكان العصر عصر الحضور . كما أن المبيع كان متاعاً لا بخشى عليه من الضياع 
والتلف على تقدير تأخير بيعه إلى زمان تحصيل الاذن من الامام (عليه السلام) . 
ومن الظاهر أنه مع القكّن من الإمام (عليه السلام) وحضوره ليس لغيره 
الولاية في أمثال مورد السؤّال , ومعه إذا جعل الولاية لواحد كما في قوله (عليه 
السلام) « إذا كان مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس » فهو حكم على خلاف القاعدة 
يقتصر فيه على المقدار المتيقّن | ذكرناه ‏ فانه (عليه السلام) قد جعل بذلك الولاية 
لغيره مع القكن من الوصول إليه على طبق القضية الحقيقية ولو لأجل التساهل 
والارفاق . فلا مناص من الاكتفاء في الخروج عا تقتضيه القاعدة على القدر 
ومنها : صحيحة علي بن رئاب « رجل مات وبين وبينه قرابة وترك أولاداً 
صغاراً ‏ أو ماليك وجواري ولم يوص فا تترى في من يشتري منهم الجارية 
ويتّخذها أم ولد وما ترى في بيعهم ؟ قال : إن كان طم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم 
ونظر هم وكان مأجوراً فيهم , قلت : ففا ترى في من يشتري منهم الجارية ويتّخذها 
م ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم بأمرهم الناظر فيا يصلحهم , وليس 
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لهم أن يرجعوا فما فعله القيّم بأمرهم الناظر فما يصلحهم 2١7»‏ وهذه الرواية تدل 
على كفاية الوثاقة والأمانة » وملاحظة غبطة اليتهم في صحة الولاية والتصرف في 
أموال الصغير وأنه لا يحتاج إلى العدالة بوجه وعليها حمل شيخنا الأنصاري (قدّس 
سّه) الرواية المتقدمة وبها فسّر المماثلة المذكورة فا . 

ولا يخنى أنّ الرواية ليست بصدد بيان الأوصاف المعتبرة في القيمم وغير 
ناظرة إليها , وإنما هي في مقام بيان جواز الشراء فيا إذا باع عليهم القيّم الناظر إلى 
أفعاهم . أمّا أن أيّ وصف يعتبر في القيّم فهي غير ناظرة إليه فلا يمكن الأخذ 
باطلاقها . على أنّ هذه الرواية مطلقة من حيث عدم اعتبار تعدّر الوصول إلى 
الإمام فضلاً عن الفقيه . بل حكم بجواز تولية آحاد المسلمين على نحو الاطلاق 
سواء كان ذلك في زمان الإمام وأمكن الوصول إلى محضره أم كان في زمان آخر 
مَكّن من الوصول إلى الفقيه أم لم يتمكّن , وعليه فتكون هذه الرواية أجنبية عا نحن 
بصدده , إذ الكلام في ولاية المؤمنين أو غيرهم في غير زمان القكن من الإمام أو 
الفقيه , وما جعل الولاية على نحو الاطلاق فيمكن أن يشترط فيها شيء آخر أو 
بحذف عنها بعض الشروط , وكيف كان فالمقام غير ما دلت عليه الرواية ى] هو 
ظاهر . 

ومنها : موثقة زرعة عن سماعة « في رجل مات وله بنون وبنات صغار 
وكبار من غير وصية , وله خدم ومماليك كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك ؟ قال : إن 
قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس »(). 

وهذه الرواية غير منافية لاشتراط العدالة في القيّ بوجه ء وذلك لأنّ الثفقة 
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أخص من العدالة ومعناها من يؤمن به في جميع أفعاله وأخلاقه ودينه , ومنه ثقة 
الإسلام لقب الكليني (قدّس سرّه) وأمّا إطلاق الثقة في اصطلاح الرجاليين على من لا 
يكذب فى الحديث فقط وإن كان فاسقاً في حدّ نفسه أو كان كافراً مثلاً فهو اصطلاح 
خاص للرجاليين ونا اصطلحوا بذلك لأنه مشغلتهم حيث إِنّ شغلهم التفتيش عن 
صدق الرواة وكذبهم في الخبر. وأمّا الثقة على نحو الاطلاق كما وقع في الحديث فهي 
عبارة عمّن يؤمن به في جميع الأمورعلى نحو الاطلاق وهو أرق من العدالة وأخصٌ 


منها ىا لا يخنى . 
وهذه الرواية أيضأ مطلقة من حيث القكّن من الوصول إلى الإمام أو الفقيه 


ومنها : صحيحة إسماعيل بن سعد قال « سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل 
يووت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء ثبيء من خدمه ومتاعه من غير 
أن يتولى القاضي بيع ذلك , فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الحنليفة 
أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال (عليه السلام) إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا 
بأس إذا رضي الورئة بالبيع وقام عدل في ذلك 2١7‏ وهذه الرواية أيضاً تدل على 
اشتراط العدالة في القيم . 

فتلخُص من جميع ما ذكرناه : أن بيع مال اليتهم جوز لكل عدل من المسلمين 
أن يتولاه مع ملاحظة غبطة الصغير وإن لم يكن بإذن الإمام أو الفقيه ‏ إلا أن ذلك 
أمر يختص بهذا المورد ء وأمّا في غير البيع من التصصرفات المالية أو التصرفات في 
نفس اليتيم فلابدٌ من الاستجازة من الفقيه إن كان , وإلا فعلى القرتيب المتقدّم 
سابقاً . وأمًا بدون الاجازة فلابدٌ من المراجعة إلى ما يقتضيه الأصل العملىي وهو 
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يقتضى حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه . 

بق الكلام فها أفاده شيخنا الأنصاري(') في المقام من أنّ ا لحاكم إذا تصرف 
في مال أحد ببيعه أو في عرضه بتزويجه ونحوهما فلا يجوز للحاكم الآخر أن يتصرف 
فيه بفسخه أو بشيء آخر ينافي تصرّف الأول , وذلك لأنه مزاحمة لما صدر من 
الحاكم الأول ومزاحمته مزاحمة الامام (عليه السلام) , إذ المفروض أنه نائب عنه 
وفعله فعله ووضع يده على المال كوضع الإمام (عليه السلام) يده عليه ومزاحمة 
الإمام غير جائزة . بل الصحيح هو تصرّف الحاكم الأول ومعه لا يبق لتتصرف 
الثاني فيه بحال , لأنّ أدلة النيابة عن الإمام لا تشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام , بل 
ولولا ذلك للزم اختلال النظام في مثل هذه الأيام التي شاع فيها القيام بوظائف 
الحكام مّن يدّعون الحكومة فأحدهم يتصرف في مال والآخر يفسخه, هذا . 

ولا يخ أنه بناء على نيابة الفقيه عن الامام (عليه السلام) لا معنى لزاحمة 
الحاكم الثاني للحاكم الأول في تصرفاته . وذلك لأنّ الحكام حينئذ أيدي الإمام 
وأفعاهم كأفعاله . فإذا تصرف فيه أحدهم بالبيع فقد تصرف فيه الإمام بالبيع فإذا 
فسخه الحاكم الثاني لما يراه من المصلحة في فسخه فقد فسخه الإمام , ففعلهما كفعلى 
شخص واحد , فلا يكون أحد فعليه مزاحماً لفعله الآخر بوجه , فعلى القول بنيابة 
الفقيه فلا محجيص من الالتزام بصحّة فعل كل واحد منهما ولا يكون أحدهما مزاحماً 
لفعل الامام أبداً . 


الحاكم الأول من باب الأخذ بالمقدار المتيقّن , وما تصرف الحاكم الثانى فلا يشمله 


)١(‏ المكاسب "#: الام 5/ا0. 
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الذلين ع تمن الأضق :فكرن لوا بواننا عدا بسوده صرت الأول 
وخرجنا فيه عبًا يقتضيه الأصل الأوّي من أجل الأخذ بالقدر المتييّن مما دل على 
نيابة الفقيه , فلا يبق لتصرفات الحاكم الثاني دليل فلا حالة يقع لغواً . 

وأمّا ما ادّعاه (قدّس سرّه) من استلزام المنع عن ذلك اختلال النظام , فيندفع 
بأنّ ذلك إِنما يلزم من كثرة دعوى المدّعين الكاذبين لا من أجل صحة تصرف الفقيه 
الثاني . وكذب المدّعي واستلزامه الاختلال لا يمنع عن جعل النيابة لكل واحد من 
الفقيهين الجامعين للشرائط , كما لا يلزم الاختلال من ثبوت الولاية للآب والجدٌ في 
عرض واحد , فلولا ما ذكرناه من عدم نيابة الفقيه للزم الالتزام بصحة فعل كل 
واحد من الحاكمين لا محالة ‏ إلا أَنْك عرفت أنّ الأصل يقتضي عدم نفوذ تصرف 
أحد في حقٌّ الغير والفرق بين ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وبين ما ذكرناه 
أنه على ما أفاده (قدّس سرّه) لا يشمل الدليل ما كان فيه مزاحمة الامام (عليه السلام) 
وأمّا بناء على ما ذكرناه فلا دليل على النيابة أصلاً فالنتيجة واحدة , هذا كلّه في 
الحكام . 

وأمّا في عدول المؤمنين فقد أفاد (قدّس سرّه) أنه لا مانع من تصرف العادل 
الثاني أيضاً بعد تصرف الأول من أجل أن ولاية العادل جرد تكليف وجوبى أو 
استحبابي وليست على وجه النيابة من الإمام حتى يقال إن فعل الثاني منهما مزاحمة 
للامام (عليه السلام) بل كلاهما أمران واجبان أو مستحجّان , هذا . 

ولكنًا لم نفهم ماذا يريد (قدّس سرّه) من هذا الكلام وآنّ الولاية بمعنى التكليف 
الجرّد ما معناها في المقام» إذ لا معنى للولاية إلا كون تصرف العادل نافذاً وليست 
الولاية إلا ذلك , نعم هذه الولاية لم تثبت للعادل من قبل الفقيه . 

وكيف كان فالظاهر أنه لا فرق بين العدول والحكام في ذلك وأنّ تتصرف 
القن بكي عا لكو ايل علدو نا مقة تضوف الأول مثا عن أجل الثفد بالقدار 
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المتيقّن , نعم في الموارد التي مقتضى الأصل فيها الجوازكا في صلاة المت لا مانع من 
صحة فعل الثاني منهما أي من العادل والحاكم , لأنّ الأصل يقتضى الجواز فإذا أجاز 
الحاكم إقامة الصلاة على الميت الذي لا ولي له لأحد فسبقه شخص آخر فى إقامتها 
عليه فلا مانع من الالتزام بصحتها , لأنّ مقتضى الأصل فيها هو الصحة , فالتفصيل 
نما هو بين الموارد التي مقتضى الأصل فيها الجواز وبين ما يقتضي الأصل فيه عدم 
الجواز من دون فرق بين العادل والحاكم » فلو ادعى (قدّس سرّه) لزوم الاختلال من 
تصرّف العادل الثاني لكان أولى من ادّعائه في الحاكم لكثرة عدول المؤمنين واقعاً 

بق في المقام شيء غفلنا عنه في البحث المتقدّم : وهو أنّ شيخنا الأنصاري 
ققد من 0 ا بعد اشتراط العدالة في عدول المؤمنين حسب الأخبار 
الواردة في اشتراط ولايتهم بالعدالة . ومن جملة هذه الأمور : أنّ العدالة إنما هي 
شرط صحة الشراء من الولى الذي هو المؤمنون وليست شرطأً فى صحة مباشرة 
الول امون امول عليه في حد نفسه , فللفاسق أن يتصرف في أموال الصغير إذا 
كان ذلك على وفق المصلحة , إلا أن الغير إذا أراد أن يشتري منه شيئاً من أموال 
الصغير فصحة ذلك الشراء مشروطة بعدالة البائع الوي , فهي شرط في صحة أفعال 
الغير دون نفس مباشرة الولي . 

وقد استدل على ذلك تارة : بن تصرفات الولى في أموال الصغير معروف 
وكل معروف إحسان أو صدقة , فهي لا تتوقّف على عدالة ذلك الشخص ., وكذا 
تصصرفاته في أمور الطفل عون له وعون الضعيف صدقة . 

وأخرى : بقوله تعالى : (ِوَلَا تَْرَبُوا مَالَ اتيم إلا التي هِيَ أَحْسَن»(") 


(؟) الأنعام 7: ؟61١.‏ 
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بتقريب أنه عام للعدول والفسّاق وقد اشترط في تقرّبهم إلى مال اليتهم أن يكون 
ذلك بما هو مصلحة في حقّه وأحسن بالاضافة إليه , فعليه لا تشترط العدالة في 
مناشرة الوال.ق أمور الغر بل انا هى قرط اق ضرحة شرام القير عله مقتطى قر اد 
« وقام عدل في ذلك » في صحيحة إسماعيل بن سعد( وأمًا صحيحة محمّد بن 
إسماعيل السابقة(') المشتملة لقوله « إذا كان مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس » فقد 
عرفت أَنْا محمولة على صحيحة على بن رئاب27 الدالّة على اعتبار الوثاقة عند 
الشراء . هذا . 

ولااضق: أناها استدل به عسل غندم استراط العبذالة اق المباكترة مبووة 
للمناقشة الواضحة . أمّا قوله (عليه السلام) « كل معروف صدقة »(2) أو عون 
الضعيف صدقة(0 فلأت نما تكمّل لبيان الحكم على وجه الكبروية ولا نظر له إلى 
بيان مصاديقها وصغرياتها . ولا دلالة فيه على أَنّ المورد معروف , وعليه ففن أين 
يستفاد أن تصرف الفاسق في أموال اليتهم معروف واعلّه أمر غير معروف لأنّ 
الأصل عدم جواز التصرف فى مال الغير بدون إذنه . 

وأمّا كونه على وفق مصلحته فهو لا يجعله معروفاً , وذلك لعدم جواز بيع دار 
الغير كالجار فما إذا رأينا مصلحة في بيعها بدعوى أنه مصلحة فهو معروف وكل 
معروف صدقة , وذلك لحرمته وعدم صحته . 


وأما الآية المباركة فقد عرفت أَنْها تدل على عدم جواز أكل مال اليتيم إلا 


. 18١ تقدّمت في الصفحة‎ )١( 
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بطريق هي أحسن , وهذا كسابقه أمر كبروي ولا دلالة فيه على أن بيع الفاسق 
وتصرّفاته في مال اليتهم طريقة أحسن , مع أن الأصل عدم جواز تصرّف أحد في 
فال الع 

فالمتحصّل : أن العدالة شرط في صحة مباشرة الولىي لا فى خصوص الشراء أو 
غيره من أفعال الغير , كما أنه لابدٌ من إحراز العدالة في صحة الشراء منه ولا يمكن 
الاكتفاء في ذلك بحمل فعل المسلم على الصحة مطلقاً . فلا وجه لما أفاده شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) من أن القسشك بأصالة الصحة إِنا لا يصممٌ فها إذا أردنا شراء 
تنيء من أموال اليتيم من الولي الفاسق , وأمّا إذا باعه الفاسق من شخص آخر 
وأخذ القن منه فأردنا الشراء من ذلك الشخص الآخر فلا مانع من القسّك بأصالة 
الصحة في المعاملة الواقعة بين الفاسق وذلك الشخص ومقتضاها جواز الشراء من 
الثاني . وذلك لأجل الشك في أنّ مال اليتهم هل هو ذاك المال الموجود في يد البائع 
أو أنه عبارة عن القن الموجود في يد الولي الفاسق , إذ المعاملة السابقة إن كانت 
صحيحة اله هو المُن , وإن كانت باطلة شاله هو العين الموجودة في يد البائع » فلا 
مانع من القسّك بأصالة الصحة في جواز الشراء من الثاني . 

والوجه في عدم صحة القسّك بذلك : هو أنا إذا اشترطنا في صحة الشراء 
عدالة الولي لما أشرنا إليه من الوجوه ع عدم إحراز شرط الصحة والعلم بِأنّ الول 
فاسق يحكم بالبطلان لا حالة . سواء كان ذلك في الشراء من الولىي أو كان في الشراء 
من اشترى منه , فلابدٌ من إحراز العدالة في صحّة المعاملة . 

نعم لا مانع من القسّك بأصالة الصحة فا إذا وقع عقد على مال اليتيم 
وشككنا في صحته وفساده من أجل الشك في فسق الول , أو من جهة احال أنه 
استأذن من العادل مع إحراز فسقه بنفسه , فلا مانع من القسّك بأصالة الصحة 
والحكم بصحة ذلك العقد . 
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وأمّا إذا شككنا في صحة المعاملة قبل وقوع العقد على المال من أجل الشك 
في عدالة الولي أو فسقه فلا يصح القسّك بأصالة الصحة في الحكم بجواز الشراء منه 
وذلك لأنُّ حمل فعل البائع على الصحيح لا يقتضي ال حكم بحصول شرط صحة شراء 
المشتري وبل غاية عالير تي عل أصالة الفينة في فله ذو الذكم بعلا يرود 
لياع تاليدا بذ االمرد وا الاين سيران ن البائع عادل في صحة 
الشراء . هذا كلّه في التصرف في أموال اليتبم ونحوه مما اشترط فيه العدالة . 

وأمّا التصدّي لغيره من الأمور مما لم يشترط فبها العدالة كإقامة الصلاة على 
الميت فلا إشكال في صحة الاكتفاء بفعل الفاسق لأنه يسقط الوجوب عن غيره لعدم 
اشتراط العذالة ى.ضخة عنلاة الميت» نعم لو أخير الفاسق بأى ضليت عل المت أو 
صل عليه آخر فلا يمكن الاكتفاء بخبره ولا يسقط وجوبها عنه بذلك , بل الأمر 
كذلك فما لو أخبر بذلك العدل الواحد أيضاً فما إذا قلنا بعدم شمول أدلّة حجّية خبر 
الواحد للموضوعات واختصاصها بالأحكام . 

ثم إنه ظهر مما ذكرناه في المقام الفرق بين الشك في العدالة والشك في المصلحة 
في فعل الولي . وذلك لأنّ أحدهما لا يقاس بالآخر بوجه , لأنّ الشكٌ في العدالة 
يرجع إلى الشك في أنه ولي أو ليس بول , وأمّا اللشكٌ في المصلحة في فعل الي فهو 
إنما يكون شكّاً في بحوّز فعل الول بعد الفراغ عن أنه ولي , ولا إشكال في أَنَّ ما فعله 
الول مضى عند الشارع ويلزم الأخذ به ولو مع الشك في مصلحته . وهذا بخلاف 
المقام لأنه شك في أصل الولاية فلا يمكن الأخذ بفعله , فلا يرد ما أورده بعضهم على 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن الشك في العدالة كالشكٌ في المصلحة في فعل 
الولى وأنه لابدٌ من الأخذ به . 

ثم إنه بقع الكلام في أن تصعرف الحاكم أو عدول المؤمنين أو فسّاقهم بناء على 
عدم اشتراط العدالة هل يشترط بوجود المصلحة في ذلك التصرف أو أن اللازم أن 
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ار يا ا را نّ المعتبر في نفوذ تصصرفات 
الوال هو ن يكون التصرف أصلح وبحرد المصلحة لا يكف في صحة التصرفات ؟ 
ذا لل بوكو :دوو افو البو قد اختار الثالث شيخنا الأنصارى (قدس سه)(١)‏ وذكر أن 
بيع مال اليتيم بعشرة دراهم غير نافذ فيا إذا أمكن ببعه بأزيد منها وإن كان بيعه 
بعشرة دراهم أيضاً مصلحة في حقّه بل لو فعل ذلك في أموال نفسه عد سفبها . 
ثم إنه استدلٌ على ذلك بقوله تعالى : ولا تَْربُوا مَالَ الْتييم إلا التي هِيَ 
أخضةة 09)ونا ا الآية لم تُنقّح في يات الأحكام تصدّى شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) لبيان معنف الآية وذكر أن القرب يحتمل وجوهاً . 
الأول : مطلق التصرفات في المال ولو بنقله من مكان إلى مكان . 
الثاني : بحرد وضع اليد على المال في الابتداء وأمّا التصرفات الواقعة عليه 
بعده من البيع والاجارة فهي خارجة عن القرب وإِنما هو عبارة عن وضع اليد عليه 
حدوثا. 
الثالث : ما يعد تصرفاً عرفاً فلا يشمل جميع التصرفات . 
الرابع : مطلق التصرفات الأعم من الفعل والترك , والجامع أن يكون أمراً 
اختيا ريا متعلقا يمال اليتيم . 
ثم إِنّ لفظة وأ حْسَخٌ» المذكورة في الآية المباركة تحتمل أموراً : الأول أن يراد 
بالل و عكار . والثاني : أن يراد بها ال حسن كما أطلق في قوله تعالى : 
وَأَوْلُوا الْأَرْحَام يقضيه ادلن بِبَعْض فِي كِتَابٍ م04 وار وديا خلاف :ظاهرها. 


.6!/5 المكاسب ”": لاه‎ )١( 
. ١67:1١ الأنعام‎ 1) 
(؟) الأنفال 8 : ه/ا.‎ 
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ثم إِنّ الأحسن يحتمل أن يراد به الأحسن على نحو الاطلاق فإذا كان هناك فعلان 
كبيعه من زيد وبيعه من عمرو وترك واحد كترك بيعه مثلاً فلابدٌ من اختيار الفعل 
الذي هو أحسن من تركه ومن الفعل الآخر , كما يحتمل أن يراد به الأحسن في 
الجملة وهو الذي يكون أحسن من تركه فقط . وكذا الحسن يحتمل أن يراد به ما لا 
مفسدة فيه كما يحتمل أن يراد به ما فيه المصلحة , ثم استظهر من احةالات القرب 
التجنا ل العالة موف ا مدوم اعتالات الا حسن الاحةال الثاني وهو كونه بمعنى 
التفضيل المطلق , ثم ذكر فرعاً وهو أنه إذا فرضنا أَنّ المصلحة قد اقتضت بيع مال 
اليتم فبعناه بعشرة دراهم ثم فرضنا أنه لا يتفاوت لليتيم إبقاء الدراهم على حاها 
أو جعلها ديناراً فلا يجوز للولي أن بجعل الدراهم ديناراً , لأنّ هذا التصرف ليس 
أصلح من تركه وإن كان الولي في أوّل الأمر مخيّرأ بين بيع مال اليتيم بالدراهم وبين 
بيعه بالدينار , لأنّ المفروض عدم التفاوت بين الدراهم والدينار بعد فرض أن 
المصلحة تعلّقت بتبديل مال اليتيم بالنقد , هذا كلّه بناء على الوجه الختار عنده (قدّس 
موا 

وأمّا إذا جعلنا الحسن بعنى ما لا مفسدة فيه فيجوز تبديل الدراهم بالدينار 
لأنه تصرف من غير مفسدة , وكذا لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع وذلك لأنّ الولي 
مكلف بأن يكون ترك تصرفاته في الدراهم على وجه الأحسن وبا أن المفروض أن 
الأحسن هو جعل مال اليتيم نقداً فلا حالة يكون تخيّراً بين إبقاء الدراهم على حاها 
وبين جعلها ديناراً. فالقدر المشترك بين الابقاء والتبديل أحسن , فليس له ترك كل 
واحد منهما فهو مخير بينهم| لا محالة , هذا ملخّص ما أفاده (قدّس سرّه) فى المقام . 

ولكنّك خبير بأنّ الاحتالات الأربعة في معنى القرب كلّها غير محتمل الارادة 
من الاية . 

ما الاحتال الرابع » فلأنٌ مول القرب للترك من غرائب الكلمات وكيف 


ور ل ل سبل التنقيح في شرح المكاسب / ” 


يطلق على من ترك التصرف في مال اليتيم أنه تقب من ماله بل وعليه يجب الزام 
الناس بالتصرف في مال اليتيم لأنّ تركه تقرّب من ماله وهو حرام إلا إذا كان على 
رحد | حبين: 

وما الاحقال الثالث . فلأنٌّ بحرد البيع أو الاجارة المتعلّقين مال اليتيم لا يعدٌ 
تقرّباً إلى أمواله ما دام لم يستول البائع على ماله ولم يتسلّط عليه خارجاً بنقله 
وتحويله . فجرد التصرف الاعتباري لا يكون مصداقاً للقر ب كما هو ظاهر . 

وما الاحقال الثاني : فلن بحرد وضع اليد على امال لا يكون تقرّباً إلا على 
عو الاسولاء خاريها وب لا علق بالدوه يل كي تنكو ا عند البدوة 
كذلك يصدق عليه التقرّب بالبقاء . 

وما الاحتال الأول : فلأنّ مطلق التقلّب في مال اليتيم لا يصدق عليه القرب 
عند العرف مالم يستول عليه في الخارج . فالظاهر أنّ اقرب بمعنى التسلط 
والالبغلاع عن هال العير فق الخارت. 

ثم إنّ الغبي في قوله تعالى «لا تَفْريُوا4ِ نبي تكليق حض ولا دلالة فيه على 
الفساد والبطلان , لأنّ المبي قد تعلّق بالفعل الخارجي وهو الاستيلاء ولم يتعلّق 
نغنواق الغا هلة افلا محالة يكوى تكليفياً لا إرشادا إل القساد».وعليه قالآية أجتبية 
عن المعاملات الواقعة على مال اليتهم ولا تعرّض فبها لحكئها وأَنّا صحيحة أو 
فافيوة نذا بجوعايه از جيه عن ا لاسن وأئه بأى مع ريد فى الآية: 

والتحقيق أنّ مطلق التصرفات الواقعة على مال اليتهم من البيع والاجارة 
ونحوهما غير نافذة , من غير فرق في ذلك بين أن يكون التصرف مصلحة في حمّه أو 
أصلح . صدر من الحاكم أو عدول المؤمنين , وذلك لما عرفت من أنه لم تغبت ولااية 
أحد على مال اليتيم إلا في الموارد المنصوصة كا في تقسيم ماله بعد موت المورّث 
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مقتضى قوله (عليه السلام) « قام عدل فى ذلك )١(»‏ الحديث » نعم لا مانع من تصيرٌفهم 
في ماله حسبة كا إذا رأينا أنّ ماله يفوت ونعلم أن الشارع لا يرضى بفوته فلا مانع 
حينئذ من تبديل ماله بالنقد او بشيء اخر على التفصيل المذكور في حله . 

وأمّا معنى قوله تعالى «إِلَ التي هِيِ» فرجع الضمير لم بظهر لنا حقيقة 
ولكن بعضهم فسّره بالنيّة بمعنى أن التقب من مال اليتيم غير جائز إلا بنيّة 
هي أحسن من غيرها , وفسّره بعض آخر بالكيفية بمعنى حرمة التقرّب إلى مال 
اليتهم إلا بكيفية هي أحسن من غيرها , وقد فسّرناه نحن بالطريقة وإن لم نره في 
كلمات المفسّرين . فيصير معنى الآية حينئذ لا تقربوا مال اليتيم إلا بطريقة هي 
أحسن وهي الطريقة الإسلامية لأنها أحسن من غيرها . والباء حينئذ للسببية 
ومعناه أن التقدب المرخص في الشريعة المقدّسة هو الجائز دون غيره , فها رخّصته 
الطريقة الإسلامية فلابدٌ من الأخذ به دون غيره . 

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه إلى الآن : أن مقتضى الأصل عدم جواز 
تصرف أحد من الحاكم وعدول المؤمنين وغيرهم فى أموال اليتيم ببيعها وشرائها 
وإجارتها. ولم تثبت ولايتهم عليه ىا مرٌ فلا ينفذ شيء من تصدرفاتهم » وقد خرجنا 
عن مقتضى الأصل في بعض الموارد بالقطع برضا الشارع في التتصرف في أموال 
اليتم ‏ وذلك كا إذا اسان داره تنهدم لو لم تبع ولا يصل إلى اليتيم ععين 
منافعها على تقدير إنهدامها , فلا محالة نحرز بذلك أن الشارع راض ببيع ماله أو 
إجارته وهكذاء إلا أنه لابدٌ في ذلك من الاقتصار على مورد اليقين ولا يمكن التعدّي 
عن المقدار المتيدّن , لأنّ الخصّص عقلى وفى مثله لابدٌ من أن يوْخذ بالقدر 
المتيقّن وهو عبارة عا إذا كان البيع أو غيره من التصرفات أصاح بحاله وأنفع 


. ١8١ تقدمت فى الصفحة‎ )١( 
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من غيره, فإذا كان بيعه بعشرين درهماً ممكناً مثلاً فلا يجوز بيعه بعشرة دراهم وإن 
كان مصلحة أيضاً لوجود ما هو أصلح منه فى حمّه , اللهم إلا أن يكون في بيعه 
بعشرة مصلحة تعود إلى اليتيم وهي أعظم من مصلحة بيعه بعشرين درهماً, هذا هو 
الذي يقتضيه الأصل في المقام . 

وام الرواايتان المذكورتان في كلام الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) فاحداهها 
حسنة الكاهلىي قال « قيل لأبى عبدالله (عليه السلام) إِنَا لندخل على أخ لنا في بيت 
إيتام ومعهم خادم طم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم 
وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ما ترى في ذلك ؟ قال : إن 
كان في دخولكم علبهم منفعة هم فلا بأس وإن كان فيه ضرر فلا )١()‏ وقد استظهر 
نيا شيقكعا الصا رن لد ب نّ مناط حرمة التصرف في أموال اليته, هو 
الضرر فإذا انتفى فيجوز التصرف فيها وإن لم يكن فيه منفعة . وهذا يبتني على حمل 
المنفعة في الرواية على عدم الضرر كما صنعه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) . 

وقد ذكر شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)() أن الرواية تقتضى اعتبار المنفعة في 
جواز التصرف في أموال اليتبم . ومفهوم ذلك عدم جواز التصرف فها إذا لم يكن 
هناك منفعة في التصرف أو كان فيه ضيرر عليه , والإمام (عليه السلام) إنها صرّح 
بالشق الثاني من المفهوم لأنه أظهر الفردين . لا أنّ مفهومه منحصير فيه كما حملها 
عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) هذا . 

والظاهر أن المراد بالمنفعة في الرواية هو عدم الضرر وتدارك ما يرد عليهم 
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من المضارٌ كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) والوجه في ذلك : أن ورود الضيف 
على أحد بنفسه يقتضي الضرر عليه لأنه يأكل من مأكلهم ويشرب من مشربهم 
ويستفيد من خادمهم وفراشهم . فليس للضيف والوارد قسمان قسم يضدر بوروده 
وقمر ليطت ولوق موا لالاره واعف وهو يوسب القيرن يدانا ولأجله ا 
يصح أن يعبر في الرواية عوض قوله إذا كان في دخولكم علهم منفعة بأنه إذا كان 
دخولكم عليهم غير مضيرٌ فلا بأس وإن كان فيه ضرر فلا . وذلك لعدم صحته 
وعدم فردين للورود لأنه منحصر في المضيرٌ , فلابدٌ من أن يعبّر عن تدارك الضرر 
بالمنفعة في المقام . وعليه فيستقير ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن 
الرواية تدلٌ على اعتبار عدم المضرّة في جواز التصرف فى أموال اليتيم . 

إلا أن الرواية غير واردة فها نحن فيه من بيع مال اليتهم وإجارته ونحوهما من 
التصرفات المعاملية , وإنا وردت في التصرف في أموال اليتيم بأكله وليسه 
وتونقمار ريمن اللغلوء أذ أحودظنا ينلع ال عالة وناك زعليهالداه) رما 
جوّز التصرف في مال اليتيم بأكله وصدرفه مشروطأ بعدم كونه مضيراً في حق اليتيم 
ولم يجوّز البيع أو الاجارة مشروطاً بهذا الشرط , والوجه في تجويزه التصرف في 
ماله بالأكل واللبس بالشرط ظاهر وهو أنه لولا ذلك لم بجز لأحد التصرف في 
أمواله ولا الدخول عليه ولا الجلوس على بساطه ٠‏ ومعه لم يمكن حفظ كيان الصغير 
وبخرج بذلك عن المجتمع ويكون منعزلاً عن الناس وهو مما لا يرضى به الشارع 
جزماً . وهذا بخلاف عدم تجويز بيع ماهم لأنه لا يترتّب عليه شيء من الحاذير 
ولعلّه ظاهر , وكيف كان فالرواية أجنبية عم نحن بصدده وهو واضح . 

واتانيقهما دوواية انق اللقيرة « قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) إن لى ابنة أخ 
يتيمة فربما أهدي ها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول 
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باربٌ هذا بهذاء فقال (عليه السلام) لا بأس 2١7»‏ وهذه الرواية أيضاً تدل على جواز 
التصرف في مال اليتيم فها إذا لم يكن التصرف فيه بأكله بلا عوض . وأَمّا إذا تدارك 
ما أكل منه بشيء آخر أنفع له أو مساو له فلا مانع من التصرف فيه بأكله , والوجه 
في تجويز التصرف فيا أهدي إلى اليتيم هو أَنّ الهدية بحسب الغالب تكثر عن مقدار 
مأكل المهدى إليه . وعليه فإذا لم يأكل مصاحب اليتيم من ذلك ولم يتصرف فيه 
بوجه فلا حالة يبق ويتلف بنفسه أو يسقط عن حيز الانتفاع , وهذا بخلاف ما لو 
أكله مصاحبه ثم أطعمه من ماله بعد ذلك فإنه نفع لليتهم وموجب لعدم تضييع ماله 
وكيف كان فهذه الرواية أيضاً أجنبية عبًا نحن فيه من التصرّف فى مال اليتيم بالبيع 
والتجارة وعوهنا ومتتطى الاصنا هو الحكم في المقام . 


الكلام فى عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر 

قد اشترطوا فى من ينتقل إليه العبد المسلم الاسلام فلا يجوز بيعه من الكافر 
بوجه : من دون فرق فى ذلك بين أن يكون العبد ثمناً في المعاملة أو مثمناً . والدئيل 
على ذلك تسالم الفقهاء من أصحابنا وإجماعهم على عدم جواز نقله إلى الكافر . 

وقد استدل على ذلك أيضاً بما ورد(" من أن العبد إذا أسلم يباع على مالكه 
إذا كان كافراً . وأنّ الكافر لا يمكن أن يتسلّط على المسلم , بتقريب أنّ هذه الأخبار 
الواردة في بيع العبد المسلم على مولاه نما دلْت على أنّ الشارع لا يرضى ببقاء ملك 
الكافر على المسلم . ويستفاد من ذلك عرفا أنّ إحداث الملك أيضاً مما لا يرضى به 


الشارع , وذلك لأنّ المولى إذا أمر عبده باخراج شخص من منزله فيستفيد العبد من 
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ذلك أن المولى لا يرضى بدخول هذا الشخص فى منزله من الابتداء , وبما أن الشارع 
أهر :نا ؤالة العلقة الالكة سي القاء'قنه تتعنيد أن احدات تلك العلقة أيضا غير 
مرضية عنده لا محالة . وقد قاسوا ذلك بما ورد من وجوب إزالة النجس عن 
المساجد حيث إن العرف يستفيد منه أَنّ إدخال النجس إلى المسجد حرام وإلآ فلم 
يكن وجه للمنع عن ابقائه , هذا . 

وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(' بِأنّ الأمر وإن كان كما 
ذكر ون المنع عن إبقاء العلقة أو الشيء الآخر يدل على المنع من إحداثها أيضاً ؛ إلا 
أنه نما يفيد في المقام فيا إذا كان الأمر ببيع العبد المسلم على مولاه الكافر حكياً 
واطنعياً والنبى خن إبقائة تيا وطعيا :عيذ كنا شتفيدهته أن إحداك تلك العلقة 
سام محم ضبب رقتو زاكع الور الى بانتجا لضان نك ل 
يشي منهيا رائحة الوضع أبدأ ‏ وعليه فنتعدّى إلى الحدوث بحسب الحكم التكليق 
ونحكم بحرمة إيجاد العلقة بين العبد المسلم الكافر فقط من دون أن يكون البيع 0 
فلذا لا يستفاد من ذلك عدم انتقال العبد المسلم إلى الكافر فوا إذا بيع منه سهواً أو 
سان او خصيانا هذا 

ثم إِنّ شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(') ذكر في المقام أن النبى عن إبقاء العلقة 
اللكنة جوع لذن ملك الكاقر لعي ليلح رمب القاد فته بطل شك 
المشو يوام لا ينتقل ان الكاف رن عسي المدوت ارضا :هذا . 

ولا يخنى عليك أنه بعد بيان شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وتقريبه عدم دلالة 
الأدلة على أزيد من النبي عن إبقاء العلقة المالكية تكليفاً لا يبق بحال لما ذهب إليه 
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شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) في المقام ولم نفهم مرامه (قدّس الله نفسه) بعد هذا البيان 
الذي لا قصور فيه بوجه وملخّصه : أنّ النبي عن البقاء تكليق حض وليس بوضعي 
أبدأ . وما أنّ الحدوث مانع للبقاء فلا محالة يكون أصل 000 العلقة الملكة 
مبغوضاً تكليفياً للشارع فقط ولا يستفاد منه بطلان المعاملة وعدم انتقال العبد 
اللو اله 

وقد استدل على عدم صحة بيع العبد المسلم من الكافر أيضاً بما ورد عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام)(١)‏ حيث أمر ببيع العبد الذي أسلم من المسلمين فقال اذهبوا 
فبيعوه من المسلمين , بتقريب أن بيعه لو كان صحيحاً من غير المسلمين أيضاً فلم 
يكن وجه لتقييده (عليه السلام) الحكم بالمسلمين . 

والجواب عن ذلك : ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن الغرض من 
ذلك إنماكان تخليص المسلم من الكافر فلو رخّص ف بيعه من الكافرين أيضاً لكان 
ذلك نقضاً للغرض ., وبالجملة أنّ الغرض هو إزالة ملك الكافر وهذا لا يحصل إلا 
ببيعه من المسلمين فقط , فهذه الرواية لا تدلّ على المطلوب أيضاً . 

وبعبارة أخرى : أنّ الشارع قد حرّم بيع العبد المسلم من الكافر وأوجب 
إزالةملكه عنه: وغرضن امسن المؤمنين (عليه النتلام) العمل ,ذلك الوتعوي وهذا لا 
بحصل إلا ببيعه من المسلمين لأنّ بيعه من الكافر حرام ومعه كيف يمكن للأمير (عليه 
السلام) أن يرخص في بيعه من الكفّار . فالتخصيص بالمسلمين من أجل أن بيعه من 
الكافر حرام لا أنّ الكافر لا يملك المسلم على تقدير بيعه أيضاً . 

وأمّا الاستدلال على عدم مَلّك الكافر للعبد المسلم بقوله تعالى (ِلَنْ يَجْعَلَ الله 


)01( تقدّم ره اننا + 


بيع المسسلم من الكافر بد _ ل ___ __ سس 1419 
ِلْكَافْرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاآ(١)‏ فع أن عنوان السبيل لا يصدق على بحرد إنشاء 
البيع والملكية الاعتبارية من دون استيلاء خارجى . ذكر شيخنا الانصاري (قدس 
سرّه)(") أن باب المناقشة في الاستدلال بها واسع . 

ما أُوّلاً : فلن الظاهر من الآآية أنّ علّة الحكم فبها إنما هي علرٌ مرتبة 
الإسلام وخساسة الكفرء فالكفر والإيمان تام الموضوع في نفي السبيل ولسانها أب 
عن التخصيص خصوصاً بملاحظة تصديرها ب ١لَنْ»‏ وعليه فلابدٌ من حملها على 
معنى لا يتحقّق فيه التخصيص . إذ لو حملناها على إرادة الملك للزم تخصيصها بموارد 
شق مع أنّ لسانها آبٍ عن ذلك جد وذلك لكثرة الموارد التي جاز بيع العبد المسلم 
من الكافر ومَلّك الكافر له ولو آنا ما فنها ما إذا كان العبد ممّن ينعتق على الكافر كما 
إذاكاقولده أو أنادح ومتباها إذااناك الكافر وانتقلت تركنه ال روارته الكافر ومن 
جملتها العبد المسلم وغير ذلك من الموارد . 

وأما ثانيً(": فلأنّ صدر الآية وهو قوله دِقَالُ يَحْكُمْ بََِكُمْ يَومَ الَِْامَةِ» 
قرينة على أَنَّ المراد عدم جعل السبيل للكافرين على المؤمنين في الآخرة لا في 
غيرها , ولو كان المراد ننى السبيل في هذه النشأة لم يرتبط صدر الآية بذيلها 
و لذلك أيضاً ما نشاهده بالعيان من تسّط الكفّار على المسلمين في الخارج فى 
جميع الأزمنة بحسب التكوين ء فلا محالة تحمل الآآية على إرادة نفي جعل السبيل في 
الآخرة, 

وأمّا ثالثاً: فلن الآية على تقدير ظهورها في الملكية أيضاً لابدٌ من رفع اليد 


.١4١: 4 النساء‎ )١( 
. ] (؟) [ وقد أديحه في المكاسب 7: 084 في الجواب الأُوّل‎ 
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عنه للا ورد في تفسيرها من الأخبار وقد فسّرتها بن الحجّة للكفار على المؤمنين 
وقد ورد عن أبى الحسن اعليه السلام)(١)‏ أنه ردّ من توهّم أن الحسين (عليه السلام) 
م يقتل بيد الملعون يزيد بن معاوية عليها اللعنة والعذاب مستد لا بقوله تعا ل ى : لَنْ 
تَجْعَلَ الله للْكَافرٍينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاآ وقال (عليه السلام) ليس المراد بالسبيل هو 
تسلّط الكمّار على المسلمين لأنه أمر قد وقع على من هو أشرف من الحسين (عليه 
السلام) وهو أمير المؤمنين والحسن (عليه السلام) حيث قتلهما الكفار بل قد قتل كثير 
بىالأبياء النظاء يا بدئ :الكافرين ك] أخبى يه سبحانه ق ككابد :"انا المراة 
بالسبيل هو الحجّة لأنه تعالى لم بجعل للكافرين حجّة على المسلمين . وعليه فعنى 
السبيل هو الحجّة لا الملكية . ودعوى أن الحجّة تعمّ الملكية أيضأ وتشمل الاستيلاء 
لقاو عو كان هذا 

ولا بخن أنه وردت روايات كثيرة في أن تفسير الآيات بشيء في أخبار 
لشم نا افق أ لين انر بيه معد اق عن مصاد يق عقف الا د اذ 
معناها منحصر بما ورد التفسير به في الأخبار . وعلّل ذلك بأنّ القرآن يجري كما 
يجري الشمس والقمر وليست آياته مختصّة بمورد خاص وإلا للزم انتفاؤه بانتفاء 
موردها لأنْها حينئذ قضايا في وقائع قد انقضت , وقد نقلت هذه الأخبار فى مقدّمة 
تفسير البرهان فراجع() وعليه فلا ينافي تفسير السبيل بالحجّة ثمول السبيل 
للملكية أيضاً لعدم انحصار معناه في الحجّية كما لا يخ , هذا . 

أورد عليه بقوله : وثالثة : أن معنى الآآبة على تقدير كونه هو الملكية 


. الحديث ؛‎ 77١ : 44 ب48 ح0. البحار‎ / 7٠١7 : عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ؟‎ )١( 
.7١ : ال عمران‎ .3١: البقرة ؟‎ )١( 
.0  ؟‎ : (؟) تفسير البرهان (المقدمة)‎ 
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متعارض بقوله <أَوْقُوا بِالْعُقُودِه7١)‏ وغيره من أدلّة البيع لأمها تقتضي صحة بيع 
الكافر وشرائه للعبد المسلم والاية تقتضى بطلانها , فلا محالة تسقط الاية عن 
الاب ةلا باعل عدم امو ازهذا: 

ولا يخق عليك أنّ الآية نما تعارض أدلة البيع بنحو العموم من وجه 
فيتعارضان في بيع العبد المسلم وبعد تساقطهما عن الاعتبار فلابد من المراجعة إلى 
ما يقتضيه الأصل في موارد المعارضة ومقتضى الأصل في المعاملات هو الفساد 
فيحتاج صحة بيع العبد المسلم بعد ذلك إلى دليل آخر يدل على صحته وهو مفقود . 

نعم يمكن أن يقال إِنّ الآية تعارض «أؤقُوا ِالْعُقَودِ»ه تعارض الاطلاق مع 
العام . وحينئذ فلا إشكال فى تقدّم العام عليه فيتّكلام الشيخ حينئذ ولا يحتاج إلى 
دليل الصحة في بيع العبد المسلم من الكافر لكفاية عموم قوله تعالى (أَوْقُوا 
ِالْعْقُودِ» . 

وأورد عليه رابعاً : أن مقتضى استصحاب الصحة فما إذا كان المشتري 
مسبوقاً بالإسلام صحة بيع العبد المسلم من الكافر . لأنّ بيعه منه حين كونه مسلماً 
كان صحيحاً والآن كما كان . وكذا فها إذا كان العبد كافراً ث#* أسلم فإِنّ بيعه حال 
كونه كافراً من الكافر صحيح فنستصحب الصحة إلى زمان إسلامه , وإذا أثبتنا 
صحة بيع العبد المسلم في مورد فنثبت صحته في غيره من الموارد بعدم القول 
بالفصل , ثم ذكر (قدّس سرّه) أن استصحاب الصحة لا يعارضه أصالة الفساد في غير 
هذه الموارد لتقدّمه علها , هذا . 

ولكن الاستدلال من أوّله إلى آخره لم يكن مترقّباً منه (قدّس سرّه) وذلك أمّا 
ولا : فلانه مبني على صحة الاستصحاب التعليق ؛ وذلك لأنّ الاستصحاب في 


.١ ه:‎ ةدئاملا)١(‎ 


المقام تعليق لعدم وجود بيع في الخارج وإِنا نقول لو كان العبد المسلم بيع للكافر قبل 
ارتداده لكان صحيحا أو لو بيع العبد الكافر قبل إسلامه من الكافر لكان جائزا وقد 
عرفت أن الاستصحاب التعليق لا أساس له , هذا مضافاً إلى أنّ الاستصحاب في 
الأحكام الكلية غير جار من 0000000 

وأقااقائياً قلات جوم القون انسل ب الابدكاء لاه لامع لقنو 
يدعى ذلك فها إذا ورد دليل وأثبت الحكم الواقعى في مورد وحينئذ يمكن التعدّي 
فنةا إل سسائر الوازه يعد القولبالتضل .وام الأحكاء الظاهرية فلا معنى لعدم 
القول بالفصل فيها لأمها تابعة لتحقّق موضوعاتها . والملازمة بين الموردين من 
حيث الحكم الواقعي لا يستتبع اتحادهما من حيث الحكم الظاهري أيضاً . مثلاً إذا 
علا باتحادساءين :مع حيك الظهازةة والتحانة ينب الواقع وككان أحدهنا 
مستصحب الطهارة والآخر مستصحب النجاسة حكمنا في كل منها بما يقتضيه 
الاستصحاب الجاري فيه لا محالة فنقول بطهارة أحدهما ونجاسة الآخر ظاهراً وإن 
علمنا إجمالاً بمخالفة أحد الحكمين للواقع . 

وأَمّا ثالثاً : فلأنٌ أصالة الصحة إذا جرت في مورد جرى فيه استصحاب 
الفساد أيضاً, حُكم بتقدّم أصالة الصحة على استصحاب الفساد وإلالم يبق لها مورد 
أصلاً لمكان وجود استصحاب الفساد في جميع موارد أصالة الصحة , وأمّا إذا جرى 
استصحاب الصحة في مورد وجرى استصحاب الفساد في مورد آخر امك 
التعدّي من كل من الموردين إلى المورد الاخر بعدم القول بالفصل , فلا وجه لحكومة 
أحدهما على الآخر بل يتعارضان ويتساقطان, فا نحن فيه ليس من صغريات تقدّم 
أهذالة لصح هن امتضخاب الفسافايل عو هواريه تعارضن الامتمحا بان 

وأمّا رابعاً : فلن استصحاب الصحة من أساسه غير جار لعدم بقاء 
بوشرعد: إ انلام والكقر موا الزالانك انان نر التررف الو دوع تي يق 
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حىٌّ يجري استصحاب الصحة في المقام , فالمتحصّل من جميع ذلك أنّْ بيع العبد 
المسلم من الكافر لا دليل على فساده إلا التسالم والاجماع على تقدير تقاميته . وأمّا 
الاستدلال بقوله « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 2١»‏ ففيه : أنه إنما يدل على أن 
الإسلام يعلو على غيره لوضوح برهانه واستقامة طريقه , لا أنّ المسلمين يعلون 
على غيرهم , على أنه ضعيف السند . 

ثم إن هذا كلّه في البيع . وهل الاجارة أو اطبة أو العارية أو الوديعة وغيرها 
من المعاملات فى حكم البيع . وعلى تقدير عدم صحته فهل يحكم بعدم صحة تلك 
الفاملات اها ار ية؟ 

أمّا اطبة فالظاهر أنها بحكم البيع فإذا منعنا عن البيع من أجل أنه سبيل 
للكافر على المسلم فاهبة أيضاً توجب سلطنة الكافر عليه فيكون حكنها حكمه في 
البطلان . 

وأمّا الاجارة ولواحقها فلابدٌ من ملاحظة أنّ أبّهها يوجب سلطنة الكافر على 
المسلم وأبّها لا توجبهاء أمّا الاجارة فان استلزمت سلطة الكافر عليه كما في خدًّام 
الحكومة وغيرها حيث إِنّْم يتحرّكون بأمر من بخدمونه , فلابدٌ من الحكم بعدم 
صحتها لأنها توجب السبيل للكافر على المسلم . وأما إذا كانت بنحو الخياطة للغير 
الذي هو من قبيل تقيّل العمل في ذمّته كالدين من دون أن يكون الخيّاط تحت سلطة 
الكافر أو غيره من المستأجرين فلا ينبغي الإشكال في صحتها , وهذا من دون فرق 
بين العبد المسلم وغير العبد لأنّ سبيل الكافر على المسلم غير صحيح ؛ ومن أجل 
ذلك لا مانع من الاستدانة من الكفار لأنْها توجب اشتغال ذمّة المسلم للكافر من 
دون استلزامها سلطنة الكافر عليه . 


. ١١ح‎ ١ب أبواب موانع الارث‎ / ١5 الوسائل 7؟:‎ )١( 
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وأمّا العارية أو الوديعة فالظاهر أَنْهها لا توجبان سلطنة الكافر عليه ويعبر 
عن العارية بتمليك الانتفاع كما يعبر عن الاجارة بتمليك المنفعة , وليك الانتفاع لا 
يوجب سلطة الكافر عليه , والوديعة ليست إلا جعل الكافر حافظأً له وهو لا 
يوجب السبيل , وأمّا جعل العبد المسلم متعلّقاً لحقّ الرهانة ببجمعله رهناً ووثيقة 
للدّين بحيث يجوز للكافر بيعه عند عدم وصول ماله إليه فهو أيضاً لا يوجب السبيل 
ولا مانع منه بوجه , هذا كلّه بناء على تمامية دلالة الآية على حرمة البيع وفساده 
ولكنّك عرفت أن الآية لا دلالة فيها على بطلان بيع العبد المسلم ولا على عدم جواز 
سلطنة الكافر عليه وإِما هي تن السبيل في المستقبل , لأنّ «لَنْ4 لننى المستقبل 
وا الكائو ل يدك دن لاله روم القنائنة درعاته ول متكال ق صنعة توي م 
اللعاماؤات المذكورة أبدذاء 

ثم إنه يقع الكلام بعد ذلك في تعيين الكافر وأنه عبارة عمّن حكم بنجاسته 
وإن انتحل الاسلام كالنواصب والغلاة» أو أنه يختص بمن أنكر الألوهية والنبرّة فقط 
ولا يشمل من انتحل الإسلام . بعد التسالم ظاهراً على عدم شموله للعامّة بوجه فلذا 
يجوز بيع العبد المسلم من السنى بلا خلاف . 

وكذا الكلام في المسلم فهل المراد منه هو من اعترف بالأمّة الاثنى عشرء أو 
المراد به مطلق من اعترف بالوحدانية والنبوّة وإن لم يكن معتقداً بالأمّةَ (عليهم 
السلام) ؟ 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أنّ الظاهر من الكافر كل من حكم 
بنجاسته ولو انتحل الإسلام كالنواصب والغلاة والمرتدٌ . واستشهد بما حكي عن 


. راجع الامش أيضاً‎ . 040 :١ المكاسب‎ )١( 
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الحنفيّة من أَنّهم استدلُوا بالآية المباركة <لَنْ يَجْعَلَ اله» ال )١(‏ على بيئونة الزوجة 
عن زوجها بالارتداد . فيكون الارتداد أيضاأ من أحد أسباب الكفر المانع عن 
عرايع العد المسلومته هذا 

ولا يخ أن الحنفية لا موقع لكلامهم ولا لأنفسهم حقٌ يستشهد بكلامهم في 
استنباط الأحكام الشرعية . ثم إِنّ استد لالطم مما لا وجه له. لأنّ المرتدٌ وإن حكمنا 
ستولة (وعدفنة "١|:‏ أنه لا حل اله 10" وغيرها من أدلنف و امسن الرعفه قن 
منحصيراً بالآآية . 

إنّ الممنوع عن بيع العبد المسلم منه إنما هو الكافر لا من حكم بنجاسته 
والكفر يجتمع مع الطهارة أيضاً وهذا كا إذا قلنا بطهارة أهل الكتاب فَإِنّهِم 
محكومون بالكفر مع الحكم بطهارتهم فبيع العبد المسلم منهم غير صحيح كا أنه لا 
بنبغي الإشكال في جواز ببعه من النواصب والغلاة مع الحكم بنجاسة النواصب 
قطعاً والغلاة على كلام فيه وذلك لعدم صدق الكافر عليهم . إذ الكافر المذكور في 
الآيات القرآنية هو من أنكر التوحيد أو الألوهية أو الرسالة أو غيرهما من 
ضروريات الدين ‏ والناصب غير منكر للتوحيد والرسالة وإن كان أنجس من 
الكل واخيف من المهودي والنصرانى كما في الأخبار(" إلا أن النجاسة حكم 
والكفر مطلب آخر . وعليه فلا وجه لجعل المناط في عدم جواز بيع العبد هو 
النجاسة بل الميزان هو الكفر سواء حكم عليه بالنجاسة كالنواصب أو بالطهارة كا 
قْ أهل الكتاب على القول بطهارتهم . 


(؟) الوسائل ١8:7١‏ / أبواب أقسام الطلاق ب 7١‏ . 
(؟) الوسائل 5١9:١‏ / أبواب الماء المضاف ب١١‏ حغ . 0 . 
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ثم" إنَ إدخال المرتدٌ في الحكم بعدم جواز بيع العبد المسلم منه لا يتوقف على 
تفسير الكافر بمن حكم عليه بالنجاسة , لأنّ المرتدٌ كافر حقيقة سواء فسّرنا الكافر 
بمن حكم عليه بالنجاسة أم فسّرناه بغيره , فلا وجه لما يظهر من كلام شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) من أن إدخال المرتدٌ في ذلك فرع تفسير الكافر يمن حكم 
بنجاسته . فتحصّل أن المناط في المقام هو الكفر وأَنّ بيع العبد المسلم من الكافر غير 
0 ءِِ ع اء 

وأمًا ولد الكافر او امجنون فهل يلحقان بالكافر أو أن بيع العبد المسلم من 
أولاد الكافر لا مانع منه لعدم كونهم مكلفين ؟ الظاهر أنّ أولاد الكافر كافرون في 
الحقيقة ىا أنّ أولاد الميودي أو النصراني بضوة أوتنظيارى حتف لاكارف 
التوحيد أو الألوهية أو اعترافهم بعدم ني" بعد موسى أو عيسى اعليها السلام) فلا 
يجوز بيع العبد المسلم من أولادهم أيضاً. لكن ذلك فما إذا كانوا ميزين وامًا إذا م 
يكن ولد الكافر تميزاً في ذلك ولم يعرف شيئاً من الانكار أو الاقرار فهو أيضاً 
ملحق بالقسم الأول لعدم القول بالفصل في أولاد الكافر . 

ثم إِنّ ما ذكرناه من كفر أولاد الكفار المميزين لا يناف عدم التكليف في 
حقهم , إذ لا منافاة بين الكفر وعدم العقاب عليه لعدم التكليف . 

وأمّا الجنون فهو تارة مسبوق بالكفر والتهود والتنصّر وأخرى محنون من 
الابتداء . والظاهر صدق عنوان الكفر والتهوّد والتنصّر على القسم الأول لاعتقاده 
با اعتقد به أهل ملّته ومذهبه . وهذا بخلاف القسم الثانى إلا أنّ الحكم يثبت في 
حمّهم بعدم القول بالفصل , هذا كلّه فى طرف المشتري للعبد المسلم . 

وأمّا المسلم والمؤمن فلا ينبغى الإشكال في عدم اختصاصه بالشيعة , إذ 
لاوا ليس 1ن اسهرس امع اللتبوررس اننع الى اين عار 
والروايات هو من آمن بالولاية , فلا بختص الحكم بالشيعي بل يعم السئٌ أيضاً 
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لأنم أرضا مكومونبالاملاة:وموتون بالتوسيدبوالرسالة: 

وهل بختص ذلك بمن آمن بهما حقيقة أو يشمل المنافق أيضاً لأنه يظهر 
الاقرار بهما وإن علمنا بعدم اعتقاده بهما حقيقة ىا في كثير تمن أسلم في صدر 
الإقلقم اانه را افو مي نشوا من لسن والنيت لااروسن لاعتقاد.: وكين كان 
فهل يشمل المؤمن ما إذا علمنا بعدم اعتقاد أحد بشيء من التوحيد والرسالة ولكنّه 
أظهر الأسلاء خوفاً أو طمعاً أو لأ يشمله ؟ الظاهر عدم الشتمول» أن المؤمن إنها 
يذكر في القرآن في مقابل المنافق والإسلام في مقابل الكفر فالمنافق لا يشمله 
المؤمن , نعم لو كان المذكور في الآآية لفظة المسلم لكان يشمل المنافق أيضاً , إلا أن 
المذكور هو الموّمن والمنافق لا إِيمان له حقيقة , فلا مانع من بيع المنافق للكافر . 

م إنّ أولاد المسلم أيضاً حكومون بالإسلام حقيقة فما إذا كانوا ميزين 
ومعترفين بالشسهادتين , وأمّا غير المميّز فهو أيضاً يلحق بالقسم الأول لعدم القول 
بالفصل . 

وأماها ذكر» قنيخنا الأنصارى (متنبيتة)(') سن أن المراة تالو من هنو 
المؤمن الظاهري لا الواقعي فالمنافق أيضاً داخل تحت المؤمن لقوله تعالى <وَلَمًا 
يَدخُلٍ الويمانُ في قُلُويكُ74') فإنّ ظاهرها أنّ الإهان على قسمين قسم يدخل في 
القلب وقسم آخر كان في خارج القلب , فالإسلام والإيمان بمعنى واحد , ففيه : أن 
معنى قوله (وَلَمَا يَدْخُلِ الإيمَانُ في قُلُوبِكُمْ» هو أُنْم غير مؤمنين لأنّ وعاء الإيمان 
هو القلب وهو لا يدخل في قلوبهم فهم ليسوا بمؤمنين , لا أن الإيمان في ظاهرهم 
وهذا نظير ما إذا قلنا إِنّ الترحّم لا يدخل في قلبك فإِنّ معناه أَنّْك لا ترحّم فيك لأنّ 


. 609٠ ؟:‎ بساكملا)١(‎ 


.١5 : 5 الحجرات‎ )١( 


003ل ل سد التنقيح في شرح المكاسب / ” 
ظرفه القلب وهو خال عنه, لا أن الترحّم فى ظاهره . ونظيره ما إذا قلنا إِنّ العلم لا 
يدخل فى قلبك فإنّ معناه أنّك لست بعالم لا أن العلم فى ظاهرك وذلك ظاهر . 

الأول : فها إذا كان العبد تمن ينعتق على الكافر واقعاً وهذا كما إذا كان العبد 
من أقربائه نظير الأب أو الابن وهكذا , والوجه في استثناء ذلك ظاهر وهو عدم 
ثمول أدلة المنع له , لأنّ الدليل على المنع إن كان هو الاجماع فلا إجماع على البطلان 
فى هذه الصورة بل قد أجمع على صحة البيع في هذه الصورة , وإن كان الدليل هو 
الروايات الواردة() فى أن العبد المسلم لا يقت على ملك الكافر, فهى أيضاً إِمّا غير 
قاناة ةا لعورة تحقيقة 01نب متمفر ند كنا يننا اذ المتريوضن ابتعحره العراء 
ينعتق عليه ولا يقب على ملكه أبدأً . وإن كان الدليل هو الآآية المباركة المتضمّنة نفي 
السبيل على المؤمئين من الكافرين فهى أيضاً لا تشمل المقام لأنّ جرد الشراء لا 
يوتصب النيدل بعد فرط أنه يتعتق عليه قهرا .هذا: 

ورما .قال كما في كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(' أن الشراء وإن كان لا 
بونضن السيرا:. ١‏ 7ن قتراء ا الكافر نرحبي: | لفك اسل الى ل يقارلا كان 
العبد منعتقاً . ويدفعه : أن ذلك على كليته غير صحيح لأنّ الكافر ربما لا يلتفت إلى 
ألاقيراءا لأعرناء بويعب انيها فود ظلة فرعا أى للا يلنفف ال أن العدمق أدريائة 
لينعتق عليه قهرأ . نعم ربما يلتفت إلى الحكم والموضوع ويوجب شراؤه المنّة عليه 
ِل أنه لا دليل على نني الث من الكافر على المسلم وإنما المنفى هو السبيل وهو أمر 
اخ طون للقتو اهل للف يفا ف الانع اهو الكافر والا يها هفل ءاقبو 
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هداياه مع أنّ الكل يستلزم المنّ كما هو واضح , هذا كلّه فما إذا انعتق العبد عليه 
وأقعا : 

الثانى : إذا كان الانعتاق ظاهرياً وهذا كا إذا أَقرٌ الكافر بأنّ العبد من 
رات اونا لمح رقع الااندل. ملاقه فهو عل الفسميك ولك ار لانمل 
فرض صدق المعترف في اعترافه رما يكون في حدٌ نفسه صحيحاً وموجباً 
للانتقال . وأخرى يكون باطلاً وغير موجب للانتقال , والأول كما في المثال الأول 
والثانى كما في الثاني . 

ما الأول : فلا إشكال في صحّة البيع حينئذ , لأنّ المانع من صحته ليس إلا 
استلزامه السبيل على المسلم وهو منتفي ء لأ المقر مأخوذ ياقراره وقد اعترف بأنه 
ينعتق عليه قهراً فلا سبيل والبيع صحيح . 

وأما الثاني : فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أنه ربما يشكل بالعلم 
بفساد البيع على تقديري صدق المعترف وكذبه , وذلك لأنه على تقدير صدق 
الاعتراف حب وهو لا ينتقل إلى الغير ولا يدخل في ملك أحد , وعلى تقدير كذبه 
عبد مسلم لا ينتقل إلى الكافر . فلا يتصرّر صورة صحيحة لشراء من أقر بحريّته 
إلا أن نع اعتبار مثل هذا العلم الاجمالى ثم أمر بالتأمّل » هذا . 

والظاهر أنه أشار بذلك إلى تفصيل صاحب الحدائق7) في تنجيز العلم 
الاجمالمي حيث ذكر أنه إِما يوجب التنجيز فيا إذا كان الحكم في كل واحد من 
الطرفين من سنخ واحد وكان طما جامع حقيق وذلك كالعلم بنجاسة هذا الكأس أو 
ذاك الكأس فإنّ الجامع بينهها وهو النجس مأمو ر بالاجتناب عنه على أي تقدير 
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وما إذا كان الحكم فيهما من سنخين ولم يكن بينهما جامع حقيت كما إذا كان العلم 
الاجمالي متعلقاً بنجاسة الكأس الشرق أو بغصبية الكأس الغربي فلا يكون العلم 
الاجمالي منجّزاً لأنّ الجامع أمر انتزاعي ولا جامع حقيق بينهما » وليس شيء منه] 
معلوماً تفصيلاً بل كل واحد منهما محتمل , وقد ذكر ذلك شيخنا الأنصاري في 
الرسائل(١)‏ وردّه بأنّ العقل لا يفرّق ببنهما . وفي المقام العلم الاجمالمي نما تعلّق بأنّ 
العبد إِمّا حر أو يحرم بيعه من الكافر وأحدهما أجنبي عن الآخر ولا جامع بينها 
هذا . 

ويمكن أن يكون إشارة إلى أنّ العلم الاجماللي في المقام قد تولّد منه العلم 
التفصيي ببطلان المعاملة , لأنّا نعلم أَنّ بيع هذا العبد باطل إِمّا لأنه حر وإِمّا لحرمة 
عدم لكاتو ونا كر جاح المندا تومن التتضيل نس انا يضق ها د اكان 
هناك طرفان وفرض أن لم نقل بتنجّز العلم حينئذ , وأمّا إذاكان الطرف واحداً فلا 
حالة يتولّد علم تفصيلي ببطلان المعاملة . 

وكيف كان فقد أجاب عن ذلك شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)() بِأنّ العلم 
الاججالي إإها كان يؤثر في بطلان المعاملة فا إذا ثبتت حرمة بيع العبد المسلم من 
الكافر بالروايات أو بغيرها من الأدلة , وحينئذ يمكن أن يقال إِنّا نعلم ببطلان 
المعاملة تفصيلاً إلا أن حرمته لم تثبت إلا من جهة أنه يوجب السبيل , فإذا فرضنا 
أن البيع بحيث لا يوجب سبيلاً له على المسلم فلا وجه لبطلان المعاملة حيئئذ 
والمفروض في المقام أن البيع لا يوجب السبيل لإقرار الكافر بحرّيته , وبعد ذلك لا 
وجه للعلم التفصيلى بالبطلان بل نحتمل كذبه في اعترافه وكونه عبداً في الواقع . فبيعه 
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صحيح ولا سبيل للكافر عليه أيضاً . وما أفاده (قدّس سرّه) هو الصحيح . 

المورد الثالث من موارد الاستثناء : ما إذا أمر الكافر أحداً بأن يعتق عبده 
من قبله . وقد ذكروا أنّ عتقه من قبل الكافر يستلزم دخول العبد في ملك الكافر 
بآن لا يقبل غير العتق ولكنّه لا مانع منه لأنه لا يستلزم السبيل , هذا كله بناءً على 
أن العتق من قبله يستلزم دخوله في ملك الآمرء وأمّا إذا قلنا إنه لا يستلزم الدخول 
في ملكه حقيقة وإنا هو ملك فرضي تقديري ء أو أنه لا يستلزم الدخول في ملكه 
علا لأمنتتقتولا كديرا بيصم أن يعقامن قال الكافر راح فسيته سي 
الكافر لأنه من لوازم أمره به نظير أمرنا الحلاق بحلق رأسنا فإنّ الأمر بعمل محترم 
يستلزم ضمانه بقيمته . ونظير ما إذا أمرنا الخبّاز بأن يعطي كذا مقداراً من الخبز لفلان 
قانه وني القبان يتم المتبودوان ل ودككل التو ملكتا زبواظير من ذلانةيما ذا 
أعتق عبده من قبل ميّت فإِنَ الالتزام بأنه دخل في ملك المت ثم انعتق مشكل 
جدّا. وعليه فلا تكون هذه الصورة من صور الاستثناء كما لا يخفى . 

المورد الرابع من الموارد المستثناة عن عدم جواز بيع المسلم من الكافر : ما 
لو اشترط البائع على المشتري الكافر عتق العبد بعد الانتقال إليه . وقد حكى عن 
جماعة في هذا المورد جواز البيع من الكافر بشرط العتق , وقد تنظّر فيه الشيخ 
الأنصاري (رحه الله)(١2‏ من جهة كون الملكية قبل الاعتاق القابلة للاستقرار في 
نفسها سبيلاً ؛ وبديهي أن جواز البيع في المقام لو كان من باب عدم لزوم البيع 
وتزلزله فلابدٌ من الالتزام بجواز البيع في جميع الموارد التي لا يكون الخيار فيه 
مسقطأً بالاسقاط . ضرورة أن البيع في كثير من الموارد متزازل لثبوت خيار كخيار 
الجلس والحيوان وغير ذلك من الخيارات الموجبة لجواز البيع . ويقرتب عليه صحّة 
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جميع العقود اجائزة من اطبة ونحوها من كافرء وهوكا ترى . 

وإن كان جواز البيع في المقام من جهة أن البائع يلزم الكافر بعتق العبد فيلزم 
جواز البيع في غير موارد الشرط أيضاً لكون الكافر ملزماً ببيع العبد المسلم بالزام 
الحاكم . 

وكيف كان . أن الحقّ عدم جواز البيع في هذا المقام كا ذكره الشيخ (قدّس 
سرّه) وملخّصه : أنه لا فرق بين المقام وبين إجباره على بيعه في عدم انتفاء السبيل 
بمعجرد الشرط , هذا كلّه فى الملك الاختياري . 

ويقع الكلام في الملك غير الاختياري مثل الارث . وهل يلحق هذا بالملك 
الاختياري أم لا ؟ فإن كان الدليل على عدم جواز البيع في الاختياري الاجماع فلا 
مانع من جواز إرث الكافر العبد المسلم غاية الأمر يكون ملزماً على بيعه من قبل 
الشارع , بل ادّعي الاجماع على الجواز في الارث . 

وإن كان الدليل الروايات الواردة في عدم استقرار ملك الكافر للعبد المسلم 
كما في قوله (عليه السلام) « ولا تقروه عنده )١(6‏ فهو أيضاً لا يمنع من تملك الكافر 
العبد المسلم ابتداءً بارث ونحوه وغاية الأمر يلزم على بيعه . 

وأمّا لو كان الدليل عليه الآية الشريفة('© وقلنا بكون القلّك سبيلاً من 
الكافر على المؤمن , فعليه إن قلنا بحكومة الآية على أدلّة الارث فعدم الملك ظاهر 
وأمّا لو قلنا بعدم الحكومة كا كان كذلك في البيع فيقع التعارض بين الآآية الشريفة 
وأدلّة الارث , فلابدٌ من الرجوع إلى الأصل الموجود فى المقام . 
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وللميرزا (قدّس سرّه)(21 في المقام كلام يريد به أن يفرّق بين الارث والبيع 
وأَنّ أحدهما لا يقاس بالآخر بتقريب أن البيع عبارة عن التبديل بين المالين مع 
حفظ المالكين وتوضيح ذلك : أنّ الملكية بين المالك والمملوك لا كانت كالخيط 
المشدود أحد طرفيه بالمالك والآخر بالمملوك وعند البيع يفتح الخنيط من طرف 
المملوك ويشد إلى القن , وأمّا طرف المالك فهو باق على حاله , والملكية الحاصلة 
بين المعار واللنمى ملك اوئة لتقن للرغلاف الذرت له لين ١‏ لايد ل فرع 
طرف المالك , وأمّا الملكية فهى باقية على حاطا, فعليه لا مانع من الارث لعدم كونه 
إغدات ملك دق يكرن مسولا لآية تق النسيل ليتع السارض» بل اه سالك 
كانت موجودة قبل غاية الأمر قد يدل المالك فيلزع عل ببعه: 1 

ولكنّه لا يخ ما فيه , بداهة أنّ الملكية من الأمور التي تكون قائّة بالطرفين 
ولا يعقل بقاؤها مع انتفاء أحد طرفيها فعليه توجد وتحدث ملكية جديدة للوارث . 
ونعا 1 واشحة ا الملكية الحاصلة للوارث ملكية جديدة غير الملكية التي كانت 
للمورّث , فا ذكره الشيخ (قدّس سرّه) هو المتين . 

وكيف كان . فبعد التعارض لابدّ من الرجوع إلى الأصل الموجود في المقام 
وقد ذكر الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) أن الأصل في المقام عبارة عن أصالة بقاء 
رقية العبد. ولكثه لا يعبت بذلك تملك الكافر بل يرثه الاماء (عليه السلام) لأنه 
مقتضى الجمع بين أصالة عدم تَلّك الوارث الكافر وبين أصالة بقاء رقية العبد . 

وقد أورد(') على الشيخ (قدّس سرّه) بأمرين : أحدهما أن جريان الأصل في 
طرف بقاء رقية العبد مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام 
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استصحاب الكل , بداهة أن الرقية التي كانت ثابتة للمورّث قد فاتت بوت المورّث 
قطعاً : ولوكان في المقام رقية للوارث فهى رقية أخرى . فاثبات رقية العبد الكذاني 
عسوم لوده سات اك ار نتن انيعي ان النشحاية الكل ن 
القسم الثالث منه . وقد حقّق في موطنه عدم جريان الاستصحاب فيه . 

وفيه : أن مراد الشيخ (قدّس سرّه) من أصالة بقاء الرقّية أصالة عدم كونه حدٌأً 
وليس هذا متوقّفاً على وجود الطرف , ومن هنا لو شككنا في خروج المال عن كونه 
ملوكاً بعد موت المالك استصحبنا عدمه وإن فرضنا عدم وجود أيّ مالك في 
العالم » بل لا نحتاج إلى استصحاب الرقية أصلاً . وذلك للعلم الوجدانى ببقاء العبد في 
ملك مالكه إلى زمان موته ؛ فهو داخل في عنوان ما تركه الميّتَ فإذا استصحبنا عدم 
انتقاله إلى الوارث بيتّبه موضوع الانتقال إلى الإمام (عليه السلام) من دون حاجة 
إل انتصحاب رن 

وثانها : أن الأصل ىا يقتضي أصالة عدم َلك الوارث كذلك يقتضي عدم 
عَلّك اللإمام أيضاً فيتعارضان . وبعبارة أخرى نا نعلم إجمالاً ما بعدم تلك الكافر 
وَإِمّا بعدم تملك الامام (عليه السلام) ولا مرجّح فى البين . 

ؤفنة: أن الأنو وان كان كذ للك ال انه لامعا روضة بين الأضيليى اكنونييا 
طوليين , بداهة أنّ الثاني فى طول الأول لأنا إذا أجرينا أصالة عدم مَلّك الوارث 
الكافر للعبد المسلم وضممنا هذا الأصل إلى موت المورّث الذي نعلم بالوجدان 
فيكون موضوع إرث الإمام (عليه السلام) متحقّقاً وهو عبارة عن الميّت الذي لا 
وارث له ء وبديهي أنّ هذا يت بضمّ اوداك ال الاضال وين أ كرناه اسن مخضا 
بالمقام بل يجري في كثير من الموارد كما إذا شككنا في وجود ولد للميّت 
فباستصحاب العدم نحكم بكون الارث لغيره من طبقات الورّاث . 

ولا يخنى أنّ في تعبير الشيخ في المقام بقوله « إنه إذا نفي إرث الكافر بآية نف 
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اليل كان لكك با لنسة ال هذا امال مول وارف له مسساعة طاهرة لان 
المفروض تعارض الآية بأدلّة الارث . ومع ذلك كله الحقّ هو إرث الكافر العبد 
المبتلم لوبعوة الااثقا قب والنبنال بين التقهاء (قناتن سرهم : 

وهل يلحق بالارث كل ملك غير اختياري أو لا يلحق , أو يفصّل بين ما 
كان سببه اختيارياً فلا يلحق وما يكون سببه غير اختياري أيضاً فيلحق ؟ واختار 
الشيخ الأنصاري (قدّس سيّه)(١)‏ عدم الالحاق أَوّلاً وعلى فرض تسليمه الالحاق فيا 
إذا كان سببه أيضاً غير اختياري , ولعمري أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) في غاية المتانة 
بناءً على ما ذكره من مقتضى القاعدة من أنّ الأصل عدم مَلّك الكافر العبد المسلم 
غاية الأمر خرجنا فى الارث لأجل الاثّفاق والتسالم بين الفقهاء (قدّس 
ا 

والمراد من الملك غير الاختياري أن يكون كذلك بالنسبة إلى الكافر , والمراد 
من سببه غير الاختياري كما إذا تلف المبيع قبل قبضه كا إذا فرضنا أنّ المال الذي 
جعل في مقابل العبد المسلم تلف قبل قبضه فعليه يرجع العبد إلى ملك الكافر قهراً 
وكا أن الملك قهري فسببه الذي يكون عبارة عن التلف قبل القبض أيضاً غير 
اختياري , والمراد من الملك غير الاختياري الذي يكون سببه اختيارياً ما إذا كان 
العقد خيارياً من جهة العيب في العبد أو من جهة الغين وغير ذلك من أسباب 
الاختيار ؛ فبديهي أن ملك الكافر العبد المسلم وإن كان غير اختياري إلا أن سببه 
الذي هو عبارة عن الفسخ اختياري للفاسخ , وهذا أيضاً ينقسم إلى قسمين لأنه 
تازه يكورق اخسارياً من الطرقوزنواخرى.,يكون اغكناريا من أحدالظرقينق وك 
كان أن ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) هو المتين . 
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إذا عرفت هذا بت الكلام في أمرين : الأول أن متولي البيع هل هو الكافر أو 
أنه لا سلطنة له على ذلك والمتولى عليه هو الحاكم أو المسلمون وأمّا الكافر فهو 
مسلوب السلطنة ؟ فإن قلنا بمقالة الفخر (قدّس سده)() من زوال ملك الكافر عن 
عبده المسلم وليس له إلا استحقاق أخذ القن . فعدم سلطنة الكافر في غاية 
الوضوح , إلا أن هذا في نفسه فاسد كما هو الظاهر لعدم الدليل عليه . مضافاً إلى أنه 
لو صممٌ ذلك أي مقالة زوال ملك الكافر فلا يكون مستحمّاً لأخذ القن أيضاً بعد ما 
لم يكن العبد ملكاً له , وأيضاً العبد بعد خروجه عن ملك الكافر يكون بلا مالك . 

وأننا لو قلنا بمقالة المشبور من كونه مالكاً غاية الأمر لابدٌ له من إزالة ملكه 
عنه بقاء, فالحقّ ما ذهب إليه العلامة الأنصاري (قدّس سرّه)(' من كون متولى البيع 
هو نفس الكافر وبديهي أنّ الناس مسلّطون على أموالهم . خرجنا عنه بآية نفي 
السبيل فى خصوص أنه ليس له إبقاء ملكه بل لابدٌ له من إزالته . وتظهر القرة فها إذا 
أراد الكافر بيعه من شخص خاص أو أراد أن مهبه فبناءً على كون المتولي هو الكافر 
فله ذلك وإلا فلا . 

وقد ذكر شيخنا الأستاذ(" في المقام أن المتولي هو المسلمون مستدلاً بقول 
أمير الموّمنين (عليه السلام) « اذهبوا فبيعوه من المسلمين »2(0) بتقريب أن أمره (عليه 
السلام) المسلمين ببيع العبد المسلم يدل على سلب سلطنة الكافر عن بيعه بل المتولي 
لأبدٌ وان يكورن من المسلمين» 


. 5١5 :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 
.60935:7 المكاسب‎ )١( 

(؟) منية الطالب ؟ : /ا6؟. 

(:) الوسائل 17 : 78٠١‏ / أبواب عقد البيع وشروطه ب78 ح١.‏ 


بيع المسسلم من الكافر  __‏ _ ل ل  __‏ ل ____ سس 910 

وقية زلا :1 انوه قنية الا ١‏ الندلفون ينعا داكو ضيفب لكا لب وبداغة 
أن الغالب أن لا يكون الكافر راضياً ببيع عبده كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في 
ذيل الزؤا بة ارول قزرو عقذه هبو امو لاظلبه النناك ) إرتهاةا]ك هذا المعيق ثانا : 
وس لها للفنتون إن امون ] اميق عه لحنت ذا كانواقا وكا لفق له الرالذية قن 
أموال الناسن واتفسيع فحتمل أن .ركوق سل سلطنة الكافز فى البيع ةرات 
الولاية في هذا المورد الخاص . فعليه لا تكون الرواية دالّة على كون المتوي هو 
الحاكم أو المشلمؤن :وكنت كان أن مااذ كر القنيخ الاتضارى (فاسن مم هو المتين . 

الثانى : فى جواز رجوع العبد المسلم إلى ملك الكافر وعدمه كما إذا كان 
العقد اكد بار أو بالذات كما في المعاطاة بناءً على كونها جائزة . الظاهر عدم 
الجواز لأنه لا فرق بين إرجاع العبد المسلم إلى الكافر بالخيار إذا كان جواز العقد 
بالعرض وبالرجوع إذا كان ذاتياً ىا في المعاطاة وبين بيعه من الكافر ابتداءً في كونه 
سبيلاً , بداهة أنّ ملكيّته في كل من المقامين ملكية جديدة . وغير خف أنه بناءً على 
كو ناك ابيا ون رض وله الا يتيسن تن انيدل الكذ ان كود طلم بجو 
الفسخ والرجوع في غاية الوضوح , وما ذكره الحقّق الكركي(!) وغيره من ا حكم 
قوت اشنا زرو الزةبالعيت دعا للدروس() من جهة أن العقد لا يكون خارجاً عن 
مقتضاه لأجل كون المبيع عبداً مسلماً لكافر, وأيضاً لو اقتضى ننى السبيل ذلك أي 
عدم كوت لتنا رعرالرة بالعبيه لكان تيا كخروي النيد عن ملل لكان الغداء 
في غاية البعد بعد ما سَلّم (قدّس سرّه) دلالة الآآية الشريفة على ما ذكر في البيع . بداهة 
أنه لا فرق بين البيع وبين هذه الموارد في كون الملكية ا حاصلة بعد الفسخ والرجوع 
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بقى في المقام شيء ذكره الشافعي7١)‏ ويحتمل أن يكون المقام مبنياً عليه : 
وهو عبارة عا ذكروه في المقام وفي غيره من موارد الخيار وفي المعاطاة من أن 
الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد , وقد ذكروا في باب الخيارات أنه لو كان 
للملكية السابقة حكم من الأحكام يترّبٍ عليها بعد الفسخ ذلك الحكم بناءً على 
كون الزائل كالذي لم يزل , ولا يترتّب عليها بناءً على كونه كالذي لم يعد وأيضاً 
ذكروا في باب المعاطاة بناءً على كونها جائزة وصيرورتها لازمة بالتصرف , لو 
تصرّف أحد المتعاطيين فها انتقل إليه بعقد جائز ثم” رجع عن ذلك العقد فعلى الأول 
يجوز الرجوع لكل واحد من المتعاطيين لأنّ الزائل العائد كالذي لم يزل , وبناءً على 
الثاني لا يجوز الرجوع لأنه قد تصرّف في المال بالعقد . والذي أرجعه بالفسخ هو 
غير الملكية السابقة فيكون الزائل العائد كالذي لم يعد , وتطبيقه في المقام أنه لو 
فرضنا أَنّ ملكية العبد المسلم للكافر العائدة من جهة الفسخ أو من جهة الرجوع في 
المعاطاة تكون ملكيته السابقة بناءً على كون الزائل العائد كالذي لم يزل فلا تشمله 
الآية الشريفة , بل لابدٌ من الزامه بالبيع بعد العود كما كان كذلك قبل الزوال , وأمّا 
بناءً على كون الزائل العائد كالذي لم يعد فليس له ذلك أي الفسخ والرجوع لكونه 
ملكا جد يداً سبيلاً للكافر على المؤمن . 

ولعمري أنه لا يمكن القسّك لاثبات الحكم الشرعي بمثل هذه الاستحسانات 
التي بنى العامّة عليها في كثير من الموارد مثل القياس ونحوه وليس ها قيمة . 
فالتحقيق أنه بناءً على دلالة الآية الشريفة على انتفاء ملك الكافر عن العبد المسلم 
فلابدٌ من الحكم بعدم صحة القَلّك مطلقاً إلا ما خرج بالدليل وهو خصوص الملكية 


. ١ /لا‎ ٠١غ‎ 5١ :١ 7” روضة الطالبين ل" : المجموع‎ )١( 


بيع المسسلم من الكافر _ سس _ _________ ٠‏ سس 119 
الباقية بعد إسلام العبد أو كفر المالك . وحينئذ فيجبر المالك على البيع . وأمّا الملكية 
الحادثة بعد ذلك فهي مشمولة للآية سواء كان سبيها الفسخ أو غيره . فالصحيح على 
هذا ل عله فوت المبان. 

ثم إن الشيخ (قدّس سرّه)(١)‏ بعد ما ذكر في المقام أن أدلّة ننى السبيل كما تتقدّم 
على أدلة البيع كذلك تتقدّم على أدلة الخيار : فلا يقبت الخيار لا للمشتري المسلم ولا 
للبائع الكافر ء نعم قد ثبت الأرش في خيار العيب لكل واحد من البائع والمشتري 
بالأدلة الخاصّة , قد فصّل (قدّس سرّه) في انيار الذي ثبت بأدلة لا ضرر بين 
المشترى المسلم والبائع الكافر وقال (قدّس سرّه) بثبوت الخيار للمسلم المتضرّر من 
لزوم البيع وعدم الخيار للكافر ولو تضرّر لكون الضرر حاصلاً من قبل نفسه ومن 
كفره الذي منع عن تلك المسلم , ونا قلنا بتملّكه في الارث لأجل الاتّفاق والتسالم 
بين الفقهاء (قدس سرّهم) . 

وقد أورد عليه الميرزا ايان الكفر وإن كان امعرا اخيقاريا 
للكافر ولكنّه مقدّمة إعدادية للضرر لا أنه الموجب للضررء فلا يستند الضرر إليه 
بل إلى لزوم البيع كما إذا فرضنا أن أحداً لم يحفظ نفسه من البرد فرض وصار 
الوضوء في حمّه ضضررياً فهل يمكن أن يقال بأنه لابدٌ له من الوضوء لكونه سبباً 
لتضرّره , كلا بل يقال إِنّ الوضوء أو حكم الشارع عليه بالوضوء ضرري فى حّه 
فيرتفع وكم له من نظير , وفي المقام الضرر ناش من حكم الشارع بلزوم العقد 
بالنسبة إلى الكافر وهذا الحكم ضرري فير تفع بأد لاضرر. 


وفيه : أنه فرق بين المقام وبين غيره من الموارد التى ذكرها (قدّس سّه) وذلك 
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أن ما ذكره (قدّس سرّه) من عدم كون المقدّمة الاعدادية موجبة لنسبة الحكم إلى 
المقدّم وإن كان حمّاً إلا أنه لا ربط له بالمقام , لأنّ الشارع لم يحكم بلزوم العقد في 
المقام بل العقد جائز فعلاً أيضاً غاية الأمر جواز فسخه مقيّد بكون الفاسخ ومن له 
الخيار مسلماً . فعدم جواز الفسخ في حال الكفر إنا هو لأجل فقدان الشرط وهو 
الذي صار سبباً للضرر لأجل المساحة في مقدّماته من جهة عدم الإسلام , فله أن 
يسلم ويفسخ , فالضرر لم ينشأ من حكم الشارع بل حصل من قبل نفسه كما 
غراف 

وما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من هذه الجهة متين إلا أنه يرد عليه أَوّلاً : أنه لا 
يمكن لنا أن نثبت شيئاً من الخيارات بأدلّة لا ضرر حقٌٍ خيار الغبن الذي استدل 
عليه بتلك الأدلة , لأنّ الدليل عليه تخلّف الشرط الضمني الارتكازي كما سيجيء 
الكلام فيه في باب الخيارات مفصّلاً(') إن شاء الله تعالى . 1 

وثانياً : لو تغدّلنا عن ذلك , فإن قلنا بعدم كون آية ننى السبيل حاكمة على 
أدلة البيع والخيارات كما ذكر الشيخ (قدّس سرّه) آنفاً بقو لهك ف إلا ةغلتا 
غير معلومة بل تكون الآآية متعارضة مع الأدلة فيتساقطان , فالمرجع يكون 
عمومات لزوم البيع أو استصحاب بقاء الملكية , ويكون دليل لا ضرر مقدّماً عليها 
لا لأجل قوله بل لأجل كونه حاكماً . وبعبارة أخرى تقدّم أدلّة لا ضرر في المقام 
لأجل كونها حاكمة على أدلة لزوم العقد ولا معنى لتقدّم لا ضرر على آية ني 
السبيل لأنّ المفروض سقوط الآية بالتعارض » بل يتقدّم لا ضرر على أدلّة اللزوم 
من باب الحكومة , وأمّا لو قلنا بحكومة آية نف السبيل على أدلّة البيع والخيارات كما 
أن أدلااقق القعرى ساكية هل أدله اروم المع قنك التعارد بين الا كين سبوا 
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وجه لتقدّم أدلة لااضرر على آية نفى السبيل , ما من حيث السند فبديهي أن الآية 
ووه لوي ون للسور يوا تالالس إن الدلالة قر ميا رداك ل الله 
فيكونان متعارضين » فلا جرم تصل النوبة إلى الأصل الموجود في المقام من 
التمنها تت ناء الملكة نو ومن ذا فكي تخت ري لأفكع | لساعدة عليه 

وقد وقع في المقام توهّم ولعلّ أَوّل من أبداه هو العلامة (قدّس سرّه) في 
القواعد(١)‏ وهو أنه لا مانع من القول بثبوت الخيار للكافر أيضاً غاية الأمر يرجع 
إلى بدل العبد المسلم , بداهة أنّ غاية ما ثبت من آية نفى السبيل عدم جواز رجوع 
العبد المسلم إلى ملك الكافر لكونه سبيلة» وأا بدله من القيمة فلا وقد تتنظر الشري 
(قدّس سرّه) في ذلك وقال إِنّ هذا حسن لو لم يكن بحرد استحقاق القيمة سبيلاً على 
المسلم مق الكافن و أئد اقدتن د2 هد المخبار ماحكه النتياء اتدنى سف ا دمن 
سقوط الخيار في من ينعتق على المشتري . 

ولا بخن أن وهن ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) غنىّ عن البيان » أَمّا وهن ما 
ذكره من مقالة تحقّق السبيل بمجرد الاستحقاق فظاهر , لأنّ يحرد استحقاق القيمة لا 
يكون سبيلاً عرفا , لأنه نظير استحقاق الكافر الفن أو الأجرة فيا إذا باع شيئاً أو 
اجر مه العمل 

وأمّا حكم الفقهاء (قدّس سرّهم) بسقوط الخيار في من ينعتق على المشتري 
فغير مستند إلى دعوى أنه سبيل , بل السرّ في ذلك أن الفسخ بمعنى حل العقد 
ورجوع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأول وليس في ذلك الرجوع إلى البدل 
نعم إذا كان أحد العوضين تالفاً أو بحكم التالف اعتبر بحسب البقاء أيضاً ملكا لمالكه 
وقد تلف في يد الآخر ومعه ينتقل الأمر إلى البدل , وهذا المعنى من الفسخ إنا 
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يتحقّق في غير المقام , وأمّا إذا كان المبيع ممّن ينعتق على المشتري فلا معنى لاعتباره 
عين لقا ملكا 1الكه الأول اذ لذ معن الخعفا و ملكة الم ول يقاس ذللن 
بالقالت وومةه لأ تفل الامن ال اليدل:» 

وممًا ذكرنا تبيّن ما في كلام العلامة (قدّس سرّه) فإنّ الأمر في حل الكلام أيضاً 
كذلك , لأنّ الشارع قد منع من اعتبار ملكية المبيع وهو العبد المسلم للكافر فلا 
ينتقل الأمر إلى البدل, فا ذكره العلامة والشيخ (قدّس سرّههما) لا يمكن المساعدة عليه 
كاضر فت #فتامل.. 

وملخّص الكلام من أوّل البحث إلى هنا : أنه إن قلنا بكون الآآية الشريفة 
ناظرة إلى نفى السبيل تكويناً وفي .يوم الآخرة بقرينة صدرهاء أو إلى نفى الحجّة ىما 
لعش رباك لمان عو رفي الفيد للد ون لكاي قاب ار تود 
الكافر ملزماً على بيعه بقاءً لأجل الروايات الواردة في عدم استقرار ملك الكافر 
للعبد المسلم | ينادي بهذا قوله (عليه السلام) « ولا تقرّوه عنده » . 

وأمّا إن قلنا إِنّ الآآية الشريفة ناظرة إلى مرحلة التشريع مثل قوله تعالى : 
<مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّينِ مِنْ حَرَج74١)‏ بأن تكون الآآية الشريفة حاكمة وناظرة 
إلى نفي السبيل للكافر على العبد المسلم في عالم التشريع , فحينئذ لا إشكال في تقديم 
الآية الشريفة والحكم بعدم صحة بيع العبد المسلم من الكافر بناء على كون القليك 
سبيلاً , وأا إذا قلنا إِنّ الآية الشريفة باطلاقها تشمل ننى السبيل في عالمي التشريع 
والتكوين فتقع المعارضة بين الآية الشريفة وبين الروايات الواردة في صحة العقود 
مثل قوله (عليه السلام) « الصلح جائز بين المسلمين »('2 وغير ذلك من الروايات 
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الواردة في صحة العقد بالعموم من وجه , وقد ذكرنا في حلّه(١2‏ أنه إذا وقعت 
المعارضة بين الآية والرواية بالعموم من وجه تتقدّم الاية على الرواية لكون الرواية 
مخالفة للقرآن , وقد ذكرنا في حلّه أن المعارض بهذا الوجه أيضاً ما أمرنا بضربه على 
الجدار . ولا بختص ذلك بما إذا كانت المعارضة بالتباين لأنه لا نعني بالخالفة إلا 
التنافى وهو موجود في المقام . 

ولكن هذه الكبرى لا تجري ف المقام , بل لابدٌ في المقام من تقديم أدلّة 
العقود , وذلك لأنّ هذه المقالة إنما هى فيا إذا لم تكن الرواية معتضدة بآية أخرى 
وفي المقام الروايات الواردة في المعاملات معتضدة بقوله تعالى (أَوقُوا بِالْعْقُودِ»() 
ويقدم دأَؤْمُوا» على آية ني السبيل لأجل كون دلالته بالوضع والعموم ودلالة آية 
فى السبيل بالاطلاق , وقد ذكرنا في محلّه أن ما يكون عمومه بالوضع يتقدّم على ما 
كووجالاطلذق ومتشات اكه فالنيج ام متطةييغ العبد امسقم مو الكافر 
هذا كلّه في المعاملات . 

وأمّا في الخيارات فإن كانت أدلة الخيارات لفظية مثل قوله (عليه السلام) 
« البيّعان بالخيار »20 أو « لصاحب الحيوان خيار ثلاثة أَيّام »(2) وغير ذلك من 
الروايات الواردة في باب الخيار فالكلام هو الكلام في المعاملات بعينه , وأمّا وجه 
تقدي أدلة الخيارات على الآية في مرحلة المعارضة فلأجل أنه لو كان البيع الابتدائي 
جائزاً وأدلّة البيع مقدّمة يكون الفسخ وعود املك جائزاً بطريق أولى بناءً على كون 
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الفسخ عوداً للملك السابق كا أنه لو لم يكن الفسخ جائزاً لا يكون قلّك الكافر 
العنى المتطلم اعد تبعترا بطريق أو كن 

وبعبارة أخرى : أنّ جواز البيع الابتدائي من الكافر يدل بالدلالة الالقزامية 
على جواز الفسخ بطريق أولى .كا أنّ عدم جواز الفسخ يدل بالدلالة الالتزامية 
على عدم جواز القلّك الابتدائي بطريق أولى . ومرجع هذا إلى المعارضة بين الدلالة 
الالتزامية لأوفوا بالعقود والدلالة الالتزامية لآية ننى السبيل وهو من المعارضة بين 
السو يحنت لاله الأرن وضع وولؤلة لبن لها للعلؤفةشطة دوقن 
بِالْعُقُودِهه ويؤخذ بعمومه وبلوازمه فتثبت صحة الفسخ . وإن شئت قلت : إن أدلة 
الخيارات المعتضدة بعموم (َأَوْقُوا بالْعْقُود» تتقدّم على آية نني السبيل . هذا إذا ورد 
دليل لفظي خاص على الخيار . 

وأمّا إذا كان دليل الخيار مثل قاعدة لا ضضرر فحينئذ أيضاً إن قلنا بعدم كون 
الآبة ناظرة إلا إلى نف السبيل في عالم التكوين والآخرة فلا إشكال في الخيار. وما 
إذا كانت الاية ل نفي السبيل في مرحلتي التشريع والتكوين فلا إشكال أيضاً 
في ثبوت الخيار حكومة قرطل بيه أدلّة الأحكام الواقعية ومنها آية نفي 
السبيل , لأنّ المفروض عدم كون الآآية حاكمة على أدلّة الأحكام بل هي مثلها 
فتكون محكومة بلا ضررء وأمّا إن قلنا بناظرية الآية إلى نني السبيل في مرحلة 
التشريع فقط فيقع التعارض بين القاعدة والاية يعنى يقع التعارض بين الحاكمين 
وحينئذ فقد يقال بتقدّم <َأَوْقُوا بالْعقُودِهه على الآية ببيان ذكرناه , فلابدٌ من تقد 
القاعدة على الآية في المقام أيضاً لكونها معتضدة بعموم <أَؤْقُوا بالْعُقُوده . 

إلا أنه لا يمكن المساعدة على ذلك , وذلك لأنْ المفروض نظر آية نني السبيل 
إلى التشريع وحكومتها على جميع أدلّة الأحكام بما في ذلك <أَوْقُوا يالْعُوده . فلا 
معاضدة في البين . بل يكون التعارض بين الاية والقاعدة من صغريات التعارض 
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بين الكتاب والرواية بالعموم وا لخصوص من وجه والحكم فيه هو تقديم الكتاب 
وعليه فيحكم بعدم الخيار ويرفع اليد عن لاضرر. 

إلا أن الصحيح أنه لا يوجد خيار ينحصر دليله بأدلة ننى الضرر ,كما لا بحال 
امعرق اعتساس السيل بالسييل ريعي وبل الآ الريزة لاتشول اسيل 
التشر يعي أصلاً وإنما هى ناظرة إلى السبيل التكويني في الآخرة . وعليه فقتضى 
القاعد صبحة علق الكافر الميللك غارة ما عتالك :اند عبن عل ينه كاندلة عليه 
الروايات . نعم لو تم إجماع في مورد عملنا به كما ادّعي في البيع الابتدائي , لكن لم 
يثبت إجماع فى الفسخ ومقتضى القاعدة ثبوت الخيار , ثما ذكره في جامع المقاصد 


قتعا للدروسن من ثنوت الا مقن هدا . 


بيع المصحف من الكافر 

ثم إنه يقع الكلام في جواز نقل المصحف إلى الكافر وعدمه . ولا بخنى أن حل 
الكلام في جواز بيع المصحف وعدمه إن هو مبني على جواز بيعه من المسلم » وأمّا لو 
قلنا بعدم جوازه من المسلم كما عليه الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)(١2‏ فالجواز من 
الكافر غير محتمل فعليه يقع في مطلق النقل مثل الهبة ونحوها . وأيضاً فليعلم أن 
كلامنا في جواز نقله إلى الكافر وعدمه إِنما هو من حيث هو من دون أن ينطبق عليه 
عنوان آخر نحرّم مثل الهتك ونحوه . على أنّ نقل المصحف إلى الكافر قد يوجب 
احترامه وتعظيمه لأنه يطلع على معارفه وقواعده وإن لم يمن به وقد يكون هذا 
عيبا مداه وإعاته:. 

ثم إنه إذا عرفت هذا فاعلم أن عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر إن كان 
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دليله الاجماع فلا مانع من جواز بيع المصحف من الكافر لعدم الاجماع , ولذا نقل 
الشيخ (قدّس سّه)(١2‏ عن بعض كراهة بيعه , ولكنّه لم نعلم وجه الكراهة بل الأمر 
دائر بين المنع واجواز . 

وكيف كان إن كان الدليل هناك الاجماع فهو غير تام هنا فلا مائع من جواز 
البيع . وإن كان الدليل هناك الآية الشريفة من جهة احترام المسلم فيمكن أن يقال 
في المقام بمناسبة الحكم والموضوع إنه إذا كان بيع العبد المسلم غير جائز من جهة 
الاحترام فعدم الجواز في المصحف بطريق أولى » لأنّ القرآن أعظم احتراماً من 
ارمق دنه اسامن الددة:, 

ولكن فيه منع ظاهر , بداهة أنه لم يعلم أنّ عدم جواز بيع العبد المسلم من 
الكافر من جهة الاحترام ؛ بل يمكن أن يكون لنكتة أن لا يكون متخلقاً بأخلاق 
الكتاو يوا فيل ال الكدو وغين ذ الوق النكاك هذا بالتسنة ال أضل المسالة+ 

وما الأولوية فهى أيضاً ممنوعة , وذلك لبداهة أنّ المؤمن أعظم احتراماً من 
الفخف الرحود النيشصى ولذا لو دار الأمر بين إتلاف القرآن الشخصي الموجود 
وبين تلف النفس الحترمة فلا إشكال في جواز إتلاف القرآن كما إذا توف إنقاذ 
المؤمن على شد القرآن بشيء وكان المصحف أيضاً مخطوطاً بحيث لو وصل إليه الماء 
لتلف فيلق على الشط مثلاً حي يأخذه الغريق ويصل إلى الساحل , وكما إذا توقف 
حفظ النفس على جعل المصحف تحت القدم فما إذا كان المؤمن قريباً من الموت 
لأجل الجوع بحيث لو لم بجعل المصحف تحت القدم لم تصل يده إلى الخبز فيموت 
جوعاً فحينئذ لا إشكال في جوازه , نعم إذا دار الأمر بين إبحاء أحكام القرآن 
وقواعد الدين من أصلها وقتل النفس المؤمنة فالمتعين هو الثاني . وقد ضحّى الأمة 
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١عليهم‏ السلام) بأنفسهم الشريفة في سبيل حفظه وتشييد قواعده وأحكامه . وكلامنا 
في جواز نقل المصحف الشخصى الموجود ىا هو واضح ؛ وعللى فرض عدم جواز 
نقل المصحف هل يلحق به الأحاديث النبوية المتواترة أم لا؟ الظاهر هو الثاني لعدم 
الدليل . وعلى فرض التسليم فيه أيضاً هل تكون الأحاديث الآحاد ملحقة 
بالمتواترة أم لا ؟ الظاهر لا, لأنّ كون شيء حجّة لا يوجب ترتّب جميع الأحكام 
عليه فلا يمنع عن جواز بيعه . 

ولا ينقضي تعجّبى عن الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) كيف ذكر قوله هذا 
« وما ذكروه حسن وإن كان وجهه لا بخلو عن تأمّل أو منع انتهى )١(»‏ بداهة أنه لو 
لم يكن الدليل تامّاً كيف يكون الافتاء بالدليل غير التامٌ حسناً . 
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الكلام في شرائط العوضين 


قد ذكر الشيخ (قدّس سرّه)(') أَنّه يشقرط في البيع كون كل واحد من الثسن 
والمثمن مالاً. وأن يكون مما ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء . وكل مورد علمنا بعدم 
كونه مالا فلا إشكال في عدم جواز البيع كالخنافس والديدان »كا أنه لا إشكال في 
جواز البيع فما إذا كان العوضان مالاً . ثم" ذكر (قدّس سرّه) وأمّا إذا شككنا في كونه 
مالاً فإن كان أكل المال في مقابله أكلاً للمال بالباطل فالظاهر فساد المقابلة , وما لم 
يتحقّق فيه ذلك فإن ثبت دليل من نصٌّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو وإلا فلا 
يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحّة البيع والتجارة وخصوص قوله (عليه 
السلام) في المروي عن تحف العقول : « وكل نىء يكون طم فيه الصلاح من جهة من 
الجهات فكل ذلك حلال بيعه » الخ("). 

وفها ذكره (قدّس سرّه) مواقع للنظر منها : ما ذكره (قدّس سرّه) من مقالة اعتبار 
كون العوضين مالاً فإنه مما لم يقم عليه دليل كما ذكرناه مراراً وقدّمناه في أَوّل كتاب 
البيع() فإِنّ المعتبر تحمّق الغرض العقلائي ولو كان شخصياً وقد مّلنا لذلك بما إذا 
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رأى أحد خطّ جدّه مثلاً عند شخص وكان مشتاقاً إليه فطلبه منه فأبى عن إعطائه 
إلا بالبيع فلا مانع من صحّة بيعه وشرائه . وكذا في مثل العقارب والديدان 
والخنفساءإذا كان في بيعها وشرائها غرض عقلائي لأجل الدواء ونحوه؛ والحاصل 
أنه لا دليل على اعتبار المالية في العوضين . وأمّا ما ورد في كلام المصباح(١)‏ من أن 
البيع عبارة عن مبادلة مال بمال فلا حجَّية فيه ؛ لأنّ أهل اللغة في مقام شرح الاسم 
لافي تحديد المعنى الحقيق كما هو الظاهر . 

اومتها ذلك ساسا رتك عل ذلك عدم قعيول أله سسا الس 
للنعاوضة الواققة عل ما لا يتمول وعدا لاعنه من تقول قتوله تعال #«أؤقر) 
ِالْعْقُودٍ» ونحوه فيحكم بصحة المعاوضة المذكورة . وقد ذكرنا في بعض تنبيهات 
المعاطاة وشيّدنا أركان ما قلناه هناك من عدم كون بعض ما هو المتداول بين الناس 
بيعاً بل معاوضة مستقلّة برأسه كما ربما يبدّل أحد عباءه مع عباء شخص آخر وغير 
ذلك مما يقع التبديل بين الشقصين بين الناس من دون أن يلاحظوا القنية والمثمنية في 
أحد من المتاعين والشقصين , وبديهي أن مثل هذه المعاملات ليس من البيع في شيء 
ولذا لو سئل عن كل واحد من المتبادلين هل بعت مالك فيقول في جوابه لا بل بدلته 
فراجع نفسك واجعل الانصاف بين يديك , وهذا ظاهر كا لا يبخنى على الناقد 
البصير ومع ذلك كلّه نحكم على هذه المعاوضات بالصحّة تقشكاً بعموم «َأَوقُوا 
ِالْعُقَودِهِ . 

ومنها : ما ذكره ثانياً من أنه إذا شككنا في كون شيء مالاً فإن كان المال في 
مقابله أكلاً للمال بالباطل فلا إشكال في عدم الجواز بناءً على ما ذكره في تفسير معنى 
الآية الشريفة فراجع , وذلك أنه إذا شككنا في كون شيء مالاً نشكٌ في كون مقابله 


. 8 : المصباح المئير‎ )١( 


” / سل لل لل سد التنقيح فى شرح المكاسب‎ 0١ 


أكلاً للمال بالباطل , ومع احةال كونه مالاكيف يكون لنا العلم بأنّه أكل مال بالباطل 
وليس هذا إلا جمعاً بين المتناقضين , وأمّا على المبنى الختار عندنا فالآية أجنبية عن 
حل الكلام رأساً . ظ 

ومنها : ما ذكره أخيراً من قوله : وإلا فلا يخنى وجوب الرجوع الخ وقد 
عرفت في أوّل الكتاب(١)‏ عدم كون ما نقل عن تحف العقول زواه ادحل ووه 
القرائن التي نهنا عليها هناك . وعلى فرض كونها رواية فهى ضعيفة بالاإرسال . 
وأمّا القسّك في هذه الموارد بالعمومات ففن أظهر اد القسّك بالعام في 
الشمهات المصداقية كا هو الظاهر لأهل الف . 

ثم ذكر (قدّس سرّه) أَنْهُم احترزوا باعتبار الملكية عن بيع ما لا يكون ملكا 
كالماء والكلاء والسماك والوحوش قبل الاصطياد . 

ولعمري أنه لم يتقدّم منه (قدّس سرّه) اعتبار الملكية في العوضين بل ذكر (قدّس 
ندا اله شترط ا يكون العوضان مالاً وبديبي أنه لا ملازمة بين كون شيء مالاً 
وكونه ملكا بل النسبة بينهما العموم من وجه كما هو الواضح , هذا . 

مضافاً إلى أنّ الملكية معتبرة في بيع الأعيان الشخصية لأجل الروايات 
الواردة في المقام مثل قوله (صلٍ الله عليه وآله): « لا بيع إلا في ملك »(") و « لا بيع فيا 
ليس عندك 6( بحيث لولا هذه الروايات لم يكن مانع عن بيع ما ليس عنده ث# 
اشتراؤه ودفعه إلى المشتري , والمراد من اعتبار كون العوضين ملكا في الأعيان 
الشخصية معناه اللغوي يعني أن يكون تحت سلطانه ولذا قلنا في بعض تحقيقاتنا 


(؟) المستدرك 731١ : ١7‏ / أبواب عقد البيع وشروطه ب١‏ ح”. (مع اختلاف يسير) . 
(؟) الوسائل 27:16 / أبواب أحكام العقود ب7ح ١‏ (باختلاف يسير) . 


اعتبار مالية العوضين ب ب 8198 


المتقدّمة(١)‏ من أنه لا مانع من جعل متعلّق الحقّ كحقّ التحجير ثمناً في البيع , وأمّا في 
بيع الكلى في الذمّة فلا يعتبر الملكية بلا إشكال وخلاف بين الفريقين كما صرّح 
الامام (عليه السلام) بذلك في بعض الأخبار2" نقضاً على الخالفين كا تقدّم منّا في 
بعض المباحث السابقة فراجع . 

ثم" ذكر (قدّس سرّه) بعد ذلك أيضاً ما هذا لفظه : واحترزوا أيضاً به يعني 
باعتبار الملكية عن الأرض المفتوحة عنوة . ووجه الاحتراز عنها أنّْمما غير مملوكة 
للاكها على نحو سائر الأملاك الخ . ولعمري أَنّه كان الأولى له (قدّس سرّه) أن يقيّد 
الملكية في هذا المقام بالطلقية لكون الأراضي المفتوحة عنوة ملكا للمسلمين غاية 
الأمر ليست ملكا طلعا ,هافن لنيان كيفية العلك:وأقساء الملكية وتفضيل ذلك» 
أن الملكية تتصوّر على وجوه : 

منها : ما إذا كانت العين والمنافع ملكاً للمالك كما في الأموال والأملاك 
الشخصية المتعارفة كمالكية الانسان لداره ونحوها من أمواله . 

ومنها : ما لا تكون العين ملكاً له بل تكون المنافع ملكاً له حىٌّ قبل القبض 
كما في الوقف الخاصٌ بداهة أن الموقوف عليهم في الوقف الخاصٌ يتملّكون المنافع 
بوجه المشاع حتى قبل القبض كما هو واضح . 

ومنها : ما تكون المنافع فقط مملوكة بعد القبض مثل الوقف العام كما في الوقف 
على العلماء والمؤمنين . 

ومنها : ما لا تكون العين ملكا لأحد إلا بعد القبض كما في باب الزكاة 
والخخمس بناءً على كونها متعلّقين بالعين وكون عنوان السادات والفقراء مشتركاً مع 


.4 , 10 راجع الجلّد الأوّل من هذا الكتاب الصفحة‎ )١( 
.7 .١ح الوسائل 41:14 / أبواب أحكام العقود ب‎ )1( 


ملل لطس سس التَنقيح فى شرح المكاسب / ” 


موق عليه الركاة والحسين»ؤندتيى أن الساذاكموالققراء قبل قبطن العن ل كوو 
مالكين للعين فضلاً عن منافعها د لوقاف اح من القتراء او السيناة ات قت 
القبض وبعد تعلّق الخمس والزكاة لا يرثه وارثه كبا هو واضح . 

إذا عرفت هذا فاعلم أَنّ الملكية الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة ليست 
من قبيل تلك الأمور التي ذكرناها وتلونا عليك بل الملكية هنا نحو ملكية مستقلّة 
ومعناها صرف منافعها في مصال المسلمين وأمرها في يد ولي الأمر وله قليكها لكل 
تقطن أزافيوراى افنه شالع لعاكة ا لمسلهات. 

ثم ذكر (قدّس سرّه) أنه حيث انْحِبٌ الكلام إلى ذكر بعض أقسام الأرضين لا 
بأس بالاشارة إلى جميع أقسام الأرضين بالإجمال ومن الله الاستعانة قال (قدّس 
سرّه) الأراضي اكاقوات اوغامرة نوكل واعدة متهن إن أن تكورن كذ لها لأضالة 
وَإِمّا أن تكون بالعرض فالأقسام أربعة لا خامسة فيها . ومرادنا بالعامرة بالأصالة 
أن تكون كذلك في نفسما لا بعمّر المعبر عنها بالفارسية ب (خودرو). 

ويقع الكلام أُوّلاً في الأراضي التي لا تكون عامرة أي مواتاً بالأصالة وفيها 
جهات من البحث : الأولى في أَنّْا مملوكة لأيّ شخص ؟ الظاهر أنه لا إشكال ولا 
خلاف في كونها للامام (عليه السلام) وكونها من الأنفال, وما يكون من الأنفال فهو 
للامام (عليه السلام) كما تدل عليه الآية الشريفة(١)‏ وبعبارة واضحة : الكبرى ثبتت 
بالآية والصغرى يعنى كون الأراضي الكذائية من الأنفال بالرواية » وهو المتسالم 
عليه عند فقهاء الامامية ؛ وأمّا استفاضة النصوص بذلك أو تواترها كما في كلام 
شيخنا العلامة الأنصاري (قدّس سرّه)(') فلم تظهر لناء بداهة أنّه إن أراد من 


.١ ١8 الأنفال‎ )١( 


أحكام الأراضى سب ببس ل 


استفاضة النصوص الروايات الواردة في أن كل أرض خربة باد عنها أهلها أو أن 
الأرض كلها للإمام (عليه السلام) فهي وإن كانت كثيرة إلا أَنْهما خارجة عن محل 
الكلام» لأنّ المراد من الأوّل ما يكون عامرة ثم“ خربت لأجل تفرّق أهلها , وبديبي 
أنّ محل كلامنا في موات الأرض بالأصالة , والثاني أيضاً خارج لأنّه لا شك ولا 
شيهة في كون الأرض والسماء وجميع ما خلق الله طم (سلام الله عليهم أجمعين) ولكن 
كلامنا في خصوص موتان الأرض لعم قد وردت روايات ثلاثة أو أربعة في كون 
الأراضي الميتة للامام (عليه السلام) كما ذكره صاحب الوسائل في كتاب الخمس في 
باب الأنفال فراجع الوسائل في كتاب إحياء الموات باب ؛ أن الذمّي إذا أحيى ال . 

الجهة الثانية : في أن جواز التصرّف فى هذه الأراضي وتعفيزها هل :هنو 
مختصٌ بالشيعة أو يعمهم وجميع المسلمين أو بيعم الكقّار أيضاً ؟ ويمكن الاستد لال 
على الثانى بما في النبويين من قوله (صلّ الله عليه وآله) : « موتان الأرض لله ولرسوله 
”هي لكم مي يها المسلمون )١(6‏ وقوله (صلّ الله عليه وآله) : « عادي الأرض لله 
ولرسوله ثم هي لكم مي »227 والمراد من العادي القديم الظاهر في الأرض الميتة . 

ولكن الحقّ عدم دلالة النبويين على المطلب . مضافاً إلى كو هما ضعيفتي السند 
لأنّ المستفاد كون موتان الأرض للمسلمين حقٌٍ قبل الإحياء , وهو كما ترى مخالف 
لمذهب الشيعة لأمْها للامام (عليه السلام) فافهم . 

والأول الاستدلال بما ورد في صحيحتى محمد بن مسلم وأبي بصير فراجع 
الوسائل كتاب إحياء الموات باب ١‏ أن من أحيا أرضاً ال وفي الصحيحة الأولى 


)١(‏ المستدرك ١١١:7‏ / أبواب كتاب إحياء الموات ب١ ١‏ [ لكن ليس فيه قوله « ثم هي 


لكم ... » ] . 
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قال + تاسالته عن القنراء.هن أرضن النهوة والتضارى ؟ فقال:(عليه البلا لبسن :يه 
بأس إلى أن قال (عليه السلام) ‏ وأيما قوم اعرافه من الأرض أو عملوه فهم 
أحقّ بها وهي هم )١(»‏ وفي الصحيحة الثانية قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن شراء الأرضين من أهل الذمّة » فقال (عليه السلام) لا بأس بأن يشترى منهم إذا 
عملوها وأحيوها فهى م » ال1(') ومثل قوله (عليه السلام) « كل أرض ميتة لا ربٌ 
ها فهو للامام (عليه السلام) »© فإذا كان الأمر في مطلق الكافر أو الذي كذلك 
يعني إذا جاز طم بل لكل الناس كما يستفاد من كلمة قوم في قوله « أَنما قوم أحيوا 
شيئاً من الأرض » فا ظنّك لغير الشيعي من المسلمين . 

الجهة الثالثة : فى وجوب الخراج وعدمه , الظاهر أن حكم هذه المسألة 
مبني على أنّ الحيي يكون مالكاً بالإحياء أو يكون له التصرف فيها ‏ والذي هو 
المتسالم فيه بين الإمامية عدم وجوب الخراج على الشيعي ولكنْ صحيحة الكابلي 
« قال أبو جعفر (عليه السلام) وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) (إنَّ الْأَوْضَ لله 
يُورِنُهَا مَنْ يَضَاءُ مِنْ عِبَادهِ وَالْعَاقِبَهٌ للْمتَقِينَ4 إلى أن قال فن أحيى أرضاً من 
المسلمين فليعمّرها وليؤدٌ خراجها إلى الإمام (عليه السلام) من أهل بيت وله ما أكل 
منها »(2) وفي مصحّحة عمر بن يزيد « سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
أخذ أروضا مؤاما إل أن :قال (فليه الياؤء) دكان امع المؤمنين (غليه الجلام) يقول : 
من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يودي إلى الإمام (عليه السلام) » 


.١ح‎ ١ب كتاب إحياء الموات‎ / 4١١:76 الوسائل‎ )١( 
. الوسائل 9 : 0875 / أبواب الأنفال ب١ حغ‎ )5( 
. كتاب إحياء الموات ب7 ح؟‎ / ١4 : 50 (؛) الوسائل‎ 


أحكام الأرافي تج توي ون ا 


الخ(١)‏ وقد ذكر الشيخ (قدّس سرّه)(" أنه ييكن حمل هذه الروايات على بيان أصل 
الاستحقاق . ولا ينافي ذلك عدم وجوب الأداء على الشيعة لأجل إسقاط الأمّة 
(عليهم السلام) ذلك بعد أمير المؤمنين (عليه السلام) وتحليلهم لشيعتهم . كما أنه يمكن 
حملها على زمان الحضور بأن يقال إِنّه يجب الأداء في حال الحضور دون الغيبة . 

ولكن لا بخن ما فيه , أمّا مله الأول فإنٌ الظاهر من الصحيحتين بيان ا حكم 
والوظيفة الفعلية للسائل دون بحرّد أصل الاستحقاق بل هو (عليه السلام) بصدد بيان 
أن وظيفتك أن تؤدّي الخراج إلى الأمّة (عليهم السلام) . وأمّا مله الثاني فأبعد من 
الأول لأمرين : أحدهما أن هذه الروايات مطلقة وشاملة لعصرى الحضور والغيبة . 
وثانيهما : أَنّ قوله (عليه السلام) : « ما كان لنا فهو لشيعتنا » ونحوه ناظر إلى زمن 
الحضور أو هو مطلق للعصرين إلا أنّ أبرز مصاديقه عصر الحضور فيتنافى مع حمل 
الصحيحتين على زمن ا حضور . 

فعليه يكون المستفاد من الصحيحتين وجوب أداء الخراج إلى الأَمة » إلا أن 
الذي يسبّل الخطب في عدم وجوب أداء الخراج على الشيعة قوله (عليه السلام) في 
رواية مسمع بن عبدالملك « كل ما كان في ادق شعت من الارطق نه هعالو 
بحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا (عليه السلام) فيجبيهم طسق ما كان فى يدهم ويترك 
الأرض في أيديهم » وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإِنّ كسبهم من الأرض حرام » 
الخ(" فيخصّص عموم الصحيحتين ويقال بوجوب الخراج على غير الشيعي فافهم . 


. الوسائل 9: 044 / أبواب الأنفال بغ م17‎ )١( 
. ١؟ح (؟) الوسائل 088:9 / أبواب الأنفال بغ‎ 
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والذي يدلّنا على هذا الجمع أيضاً الروايات العامّة(١)‏ الواردة في تحليل ما 
كروطي اعلين العلاء ا لشيعتيب تداع أن كورق:الفعة فوخ الون انع اعبار 
عن عدم وجوب الخراج عليهم وإلا لا إشكال فى حلّية التصرف في الأرض مع أداء 
الخراج للسٌ ولجميع الناس . فتخصيصه اعليه السلام) بالشيعة ليس إلا من هذه 
5 

وأيضاً يدل على ما ذكرناه ما في رواية مسمع بن عبدالملك من قوله « فإن 
كسبهم من الأرض حرام عليهم » وليس حرمة الكسب طم إلا من جهة عدم إعطاء 
الخراج للأمّة (عليهم السلام) وصدره أيضاً يدل على عدم وجوب الخراج على الشيعة 
ا اه 

لا يقال : إِنّه كيف يمكن هذا الجمع مع أن مورد السؤال في صحيحتي الكابلي 
وعمر بن يزيد هم الشيعة لأنّه لو قلنا بخروج الشسيعة عن مورد الخراج يلزم 
تخصيص المورد . وهو كما ترى لأنّه كيف يمكن أن يسأل عن حكم الشيعة ويجيب 
الإمام (عليه السلام) عن حكم الأشخاص الآخرين . 

فإنّهِ يقال : إِنّ الأمر ليس كذلك , أمّا فى صحيحة الكابلي فلم يسبقه سؤال 
فيه عن الإمام (عليه السلام) حت يقال بتلك المقالة , نعم الراوي ها شيعي وهذا غير 
كون المورد هم الشيعة . وأمّا مصحّحة عمر بن يزيد فلم يعلم أنّ السؤال كان عن 
الشيعة بل السائل على ما ذكر في الوسائل كان رجلاً من أهل الجبل الذين هم الآن 
من المتعصّبين من أهل السنّة غالباً فا ظنّك بذلك الزمان, مع أَنّ قوله (عليه السلام) في 
آخر الرواية فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه قرينة على أَنّ مورد السؤّال كان من 
غير الشيعة فإِنّ الشيعي لا تؤخذ منه الأرض عند قيام القاتم (عجّل الله تعالى فرجه) 


. الوسائل 9 : 057 / أبواب الأنفال بغ‎ )١( 


وكيف كان أَنّ ما ذكرناه من الجمع فى غاية المتانة . 

الجهة الرابعة : في كون الإحياء سبباً للملكية أو يورث الأحمّية فقط ؟ 
والمسألة ذات قولين , ذهب المشهور إلى الأوّل يعني أن المحيي يكون بالإحياء 
مالك . ولكن الظاهر هو الثاني يعنى أن الإحياء يورث الأحقّية وقد ورد في المقام 
روايات مختلفة والمذكور في بعضها أن من أحيى الأرض فهى له(١)‏ ويستفاد منها 
الملكية ؛ وفي بعضها أثبت الأحقّية ىا في رواية فضالة عن جميل بن درّاج عن محمّد 
بن سل عن الى بعر علبد نبلق قال زفنيه الجا 1ن اعقوم العيو ا شيا سن 
الأرض أو عمّروها فهم أحقّ بها »(") وفي بعضها الاآخر قد جمع بينهما كا في رواية 
حمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال « سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : 
يما قوم اخواهدا من الأرض وعمّروها فهم أحقّ بهأ وهي هم( وكذافىي 
تريئلة اعدو 250 

ولعمري أنه من تأمّل في الروايات الواردة في هذا الباب بعين الإنصاف يجد 
في نفسه القطع بِأنٌّ الإحياء يورث الأحمّية دون الملكية , وذلك للروايات9" الدالة 
على وجوب إخراج الخراج على غير الشيعي و تحليله للشيعة , والملك لا يجتمع مع 
وجوب إخراج الخراج وحرمة التصرّف في الأرض دون تأدية الخراج . فعليه 
تكون كلمة اللام في قوم (عليهم السلام) « فهي لمم » أو« هو هم» بمعنى 
الاختصاص يعنى لا يجوز لأحد أن يزاحمه فها أحياها من الأرض . 


: ١ب كتاب إحياء الموات‎ / 5١١ : 06 الوسائل‎ )١( 
ا الؤشائل :158 كات اعيام الموات با‎ 
(؛) نفس المصدر ح/.‎ 

(0) الوسائل 9 : 087 / أبواب الأنفال بغ . 


افر لا التنقيح فى شرح المكاسب / ” 

ويدلّنا على ذلك أيضاً أمران : أحدهما الروايات(١)‏ الصحيحة الواردة في 
عدم جواز تعطيل الأرض لمن أحياها ولو عطّلها يجوز لغيره الغرس وإجراء 
الأنهار وغير ذلك من أنحاء الإحياء . وبعبارة واضحة يجوز للغير أن يتصرف فى 
الأراضي التي أخياها الغين ولكتدعطلها وضارت خربة «بداغة أنه لو كان الاحياء 
موجباً لكون الأرض ملكا حييها كيف يكون للغير أن يتصرف في ملك الحبي بلا 
إذن منه . 

الأمر الثاني : ما في رواية عمر بن يزيد « فإذا ظهر القائم (عجّل الله تعالى فرجه) 
فلنوطن تقفضة عل أن تود هنف(" ااإراهة الهاو فرظا أن الاتجاء يوبرت الملكة 
كيف يكون للامام (عليه السلام) أخذ اللأرض منهم وإخراجهم منها صغرة كما في ذيل 
رواية مسمع بن عبدالملك7) وقوله (عليه السلام) في آخر رواية الكابلي « حقى يظهر 
القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها وينعها ويخرجهم منها إلى أن قال (عليه 
السلام) -إلا ماكان فى أيدي شيعتنا فإِنّهِ يقاطعهم على ما في أيدهم ويترك الأرض 
في أيديهم » الخبر(؟») كما هو واضح , ويكفينا الشكٌ في ذلك أيضاً لكون الأصل معنا 
بداهة أن الأرض كانت للامام (عليه السلام) قطعاً وبعد الإحياء نشكٌ في كونها ملكاً 
محيبها والأصل عدمه , فلابدٌ من إحراز السبب الناقل عن ملكه (عليه السلام) إلى 
ملك المحبي . 


فإن قلت : إن الاحياء سبب للملك , قلت : هو مصادرة وأوّل الكلام كما لا 


. كتاب إحياء الموات ب"‎ / ١5 : 70 الوسائل‎ )١( 
. ١7م (؟) الوسائل 9: 0894 / أبواب الأنفال ب4‎ 

(*) الوسائل 9: 088 / أبواب الأنفال ب4 ح؟١‏ . 

(:) الوسائل 70 : ١5‏ / كتاب إحياء الموات ب7 ح؟ . 


أحكام الأراضى ل ب ب ا ا 


بخن . 

ومن هنا يظهر حكم المسألة التي سئلنا عن حكمها أزيد من عشرين مرّة وهو 
ةا اح اجن ارضن الرات لأجل التخازة لأطية متوفدى إذا جعلها ستانا 
أو غرس فيها شجراً لأجل التجارة هل يتعلّق بها المخمس أم لا بعد مالم تكن يتعلّق 
نيا الضسى إذاكان الاخباء لأعل المقوتة بلا إشكال ؟ بداهة الديعد ما فوضنا الدال 
ملك بالاحياء بل لم يثبت له إلا الأحمّية من غيره لا معنى لتعلّق الخمس بها لعدم 
كون الأرض ملكاً له كما هو واضح . 

الجهة الخامسة : في جواز بيع تلك الأراضي محيما . الظاهر أَنّه لا إشكال 
في جواز بيعها . ولا ينافيه ما ذكرناه في الجهة الرابعة من عدم كونها ملكا بالإحياء 
وذلك لأنّ معنى ببع الأراضي الكذائية تبديل طرفي الإضافة الموجودة في البائع 
للمشترى بأن يكون للمشتري ما كان للبائع من الأحقّية عن غيره, وبعبارة 
واضحة أن يكون المشتري قائماً مقام البائع . وأن تكون السلطنة الموجودة للبائع 
مضافة إلى المشتري . وأن يكون المشتري واجداً لتلك السلطنة التي كانت للبائع 
فيكون المبيع في هذه الموارد هو الحقّ الثابت للبائع بالإحياء , وإن أردت أن تقول 
إن المبيع هو العين من جهة الحقّ وأمّا نفس الأرض فهي باقية في ملك الإمام (عليه 
السلام) . 

القسم الثاني : ما تكون عامرة بالأصالة كأطراف الشطوط والأنهار 
والآجام ونحوها مما تكون عامرة بالأصالة , والكلام فيها يقع من جهتين : الأولى في 
كونها للامام (عليه السلام) ولم يرد فيها بخصوصبا ما يدل على كونها للامام (عليه 
السلام) إلا أن العمومات كافية لاثبات ذلك مثل(١)‏ ما عد فيه من الأنفال كلّ أرض 


. كما ورد في الوسائل 9: 014 / أبواب الأنفال ب١ حغ‎ )١( 


سي سس ل ل يي الفنشع فى قري التكاتيي 1/7 


لا ربٌ ها . فإئَّها تعمّ العامرة بالأصل , ويدلّ عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة 
الكابلل وال رفن كا لنا»(1). تدك الشيخ الأتضارى (قدسن ه00" أن عمو 
ذلك لا بخصّص بمفهوم رواية حمّاد المرويّة في الكافي0© حيث جعل فيه من الأنفال 
كل أرض ميتة لاربٌّ هاء لأنّ القيد وارد مورد الغالب, لأنّ غالب الأراضى التى لا 
رب طا ميتة فلا مفهوم له ونقول : هذا الكلام معروف بينهم من أنّ القيد إذا كان 
وود ا ميزه الغالك خلا نيوع لدوك) الدمن المعروك أيضا أن الأطلاق عمل عل 
الأفراد الشائعة . 

أمَا الكلام الثاني فلا وجه له أصلاً , لأنّ تخصيص الاطلاق بالأفراد النادرة 
مستهجن لا شموله ها . 

وأكا الكلقم الأذل فقوت التووم القن شو جو هده الله ل ل يكن 
احترازياً دالاً على المفهوم لزم لغويته . فني القيد الوارد مورد الغالب لا لم يلزم منه 
هذا الحذور لم يثبت المفهوم وإلا فلا فرق بينه وبين غيره من القيود , والأولى أن 
الوصف لا مفهوم له أصلاً لعدم لزوم اللغوية من ذكر القيد ولولم يكن له مفهوم . فإِنٌ 
ذكره قد يكون من جهة كون المقيّد مورد السؤال أو من جهة عدم كون غيره مورد 
الابتلاء كما في الرواية المزبورة حيث إِنّ الأراضي التي هي مورد ابتلاء أهل العراق 
والحجاز ميتة فلا مفهوم للوصف أصلاً . فلا معارضة بين الدليلين المثبتين وإن كان 
أحدهما أخصٌ من الآخر لعدم التنافي بينهما . 

وليعلم أن هذه الرواية مرسلة لأنّ حمّاد يرومها عن بعض أصحابنا . 


. الوسائل 50 : 5١؛ / كتاب إحياء الموات ب7 ح؟‎ )١( 
الكافي :ث0 /احغ.‎ (١ 


افكاء الأرافي سيآ ب 7 مس101 


الجهة الثانية : في ثبوت الملكية بالحيازة وعدم ثبوتها . قال الشيخ (قدّس 
سرّه) : وهل تملك هذه بالحيازة أم لا؟ وجهان , من كونها مال الإمام (عليه السلام) 
وضق غلدء سافان التملف باللنيا ولاته :اكول بعموم الو دمن سبق ال م2 
يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به .)١(»‏ 

ولكنّه لا يخ أن النبوي ضعيف السند أوّلاً ؛ وعليل الدلالة ثانياً وذلك لأنّ 
المستفاد منه الأحقّية دون الملكية . مضافاً إلى أن النبوي راجع إلى السباحات 
الأصلية التي لا مالك طاء وأما الأراضي التي لا مالك شخصي مثل الإمام (عليه 
السلام) في المقام وغيره (عليه السلام) في غير المقام فلابد فيها من الإذن من مالكها 
والأكانث الأحتةاتابنة لكل والح سن السلوى ان سيق املك لفن قبل ان 
يسبقه صاحبه وهو كما ترى , فلابدٌ من القاس دليل آخر لثبوت الأحقّية . وقد ورد 
فى خصوص الشيعة عن أَكْنَنا (عليهم السلام) قوطم (عليهم السلام) « ما كان لنا فهو 
لشيعتنا »(") وفي رواية مسمع بن عبدالملك : « وكل ما كان في أيدي شيعتنا من 
الأرض فهم فيه تحلّلون »20 وأمّا بالنسبة إلى غير الشيعي فلابدٌ من القاس دليل 
آخر. 1 

والعع من الميوزا كنيو )50 شية اله ادل فل سيول الملكة 
بالحيازة للشيعة وغيره بأدلة التحليل واستفاد منها الحكمة وقال إن التحليل وإن 
كان التصودى:الققنيذة لا أن تفن اليه فتن ايلام الأباعةابا و تطيي ولادة 


. أبواب إحياء الموات ب١ ح؛ (مع اختلاف يسير)‎ / 1١١:17 المستدرك‎ )١( 
. 7,7 الوسائل 4: 000 / أبواب الأنفال ب‎ )1( 

(؟) نفس المصدر م١١‏ . 

(؛) منية الطالب 7: 5719؟. 


امسبسسببسسيي بس نه يت وسللط7طتج شتفم فى قرع الفكابت ١‏ 


الشيعة كون القلّك بالتصرف عاماً لكل أحد حيث إنّ الكافر إذا استولى على أرض 
رما تنتبي تلك الأرض إلى الشيعي , فا حكمة تقتضي أن يملكها الكافر أيضاً . 

ولاجقان المستفاد من الرواية ليس إل التحليل , وأا الملكية فلا كما هو 
واضم . ولو سلّمنا ذلك أيضاً لماذا يكون عاماً لجميع الناس . واختصاصه للشيعة لا 
يناف بأن تطيب ولادة الشيعة بداهة أنه إذا فرضنا أن الأرض صارت تحت يد غير 
الشيعي وتنتقل إلى الشيعة بعد مدة تكون التصرفات التي صدرت من غير الشيعي 
قبل ذلك حراماً وتكون حلالاً للشيعي منذ زمان وقوعها نحت يده . 

وا فكق أن سعدل تدغل كون الحيازة ملكا ماق دمل :روانة موت 
الزوجين وتشخيص مال الزوجة عن مال الزوج من قوله (عليه السلام) « من 
استولى على شيء منه فهو له )١()‏ ولكنّه في غير حلّه لأنّه مضافاً إلى كونها في مقام 
بيان الحكم الظاهري لأمْها راجعة إلى قاعدة اليد وكون الاستيلاء أمارة الملكية لا 
أنه سبب الملكية واقعاً» أن الإشكال الذي ذكرناه في القسّك بقوله (صلٍّ الله عليه وآله) 
امؤرسيق ن 1 مموقه لمعمل نهو احزايه يواه هذا ووداهة أن الااتعلزء اما 
يكون كذلك إذا لم يكن ملكاً للغير فإنّ ملك الغير لا يجوز التصرّف فيه بغير إذنه . 
فتحصل أنه ليس في البين ما يستفاد منه كون الحيازة أو الاستيلاء بعنوانه سبباً 
للملك حقٌ في المباحات الأصلية فضلاً عن غيرها كا في المقام ما يكون ملكاً 
للامام (عليه السلام) . 

لعم وبخصوصن المباحات الأصلة مكن الاسعدلال لكوق الميازة ملكا نا 
ورد في صيد الطير من قوله (عليه السلام)('2 « للعين ما رأت ولليد ما أخذت » في 


. أبواب ميراث الأزواج ب8 ح”‎ / 5١7:77 الوسائل‎ )١( 
. ١ح أبواب الصيد ب78‎ / 54١ : 37 (؟) الوسائل‎ 


أَحَكام الأراقى عسس ع م تي يي عو ع وص سخ سس ست 1 


جواب من سأله (عليه السلام) عن الطير نظر إليه رجل واصطاده رجل آخرء فإِنّ 
ظاهره أن الاستيلاء أوجب كون الطير لمن أخذه وليس للعين إلا النظر. ومن 
الظاهر أنه لا خصوصية للطير فالجواب يعم حيازة غيره من المباحات . مضافاً إلى 
السيرة القطعية القائمة على أنّ الجيازة في المباحات توجب الملك . فثبوت الملك 
بالاستيلاء على المباحات الأصلية ظاهر لا ريب فيه . 

ثم إِنّ الظاهر كون الأشجار والأخشاب الموجودة في الأراضي العامرة 
كالآكام ملكاً للامام (عليه السلام) بتبع ملك الأرض وليست من المباحات الأصلية 
فلا تملك لغير الشيعي بالحيازة ولا يثبت له حقّ الأولوية بالاستيلاء عليها إلا أن 
يتمسّك لذلك بالسيرة ئها قائمة على أن الاحتطاب لم يكن مختضّاً بغير الكفّار حىّ 
في زمان على (عليه السلام) بل كان الكقّار يحتطبون ويشترى منهم ذلك ولم يكونوا 
يوذعوى نه افظير من :3 للك قوت الحو لقن القنس رضأ أذا ناز الاتحاد 
والأخشاب ولا يختصّ إباحة التصرّف فها عالفيس وهذا بخلاف الأراضي 
العامرة فلا يثبت طم فيها حقّ أصلاً فإذا حاز أحدهم شيئاً منها يجوز للشيعى 
مزاحمته فيها وأخذها منه , نعم يثبت هم حقّ بالإحياء مع أداء خراجها . 1 

ثم إن تحقّق اللإحياء في الموات بالأصل بمكان من الامكان كما هو واضح 
وأمّا العامرة بالأصل فهل يتحقّق فبها الاحياء ؟ الظاهر تحقّقه كما لو بنى فهها بيتاً أو 
أجرى فبها الأنهار فتشملها أدلّة الاحياء . وعلى فرض عدم صدق الاحياء فلا 
إشكال في صدق عنوان التعمير فإن جملة من النصوص ورد فبها عنوان الاحياء 
وعنوان التعمير كما في صحيحة محمّد بن مسلم : « أَنما قوم أحيوا شيئاً من الأرض 
وعمروها فهم أحقّ بها .)١(»‏ ظ 


)001( الوسائل 06 : 8١١‏ / كتاب إحياء الموات باح ' 


ملل سه ل ل ل ب التنقيح في شرح المكاسب / ” 

فتلخّص من جميع ما ذكرنا : أن الأراضي العامرة بالأصالة أو الموات كذلك 
لا ملك بالاحياء ولا بالحيازة بل هى ملك للامام (عليه السلام) ويثبت حقّ الأولوية 
اليد والالعيان اليا ةير انا الويف قبالامت ررقت ةلازاو تدمع أذاء 
الخراج لا بدونه , وأا بالحيازة فلا يثبت طم حقّ أصلاً . 

هذا تمام الكلام في القسمين الأوّلين من أقسام الأراضي أي العامرة أو الموات 
بالاهالة : 

وأما الكلام في القسم الرابع وهو ما عرض له الموت بعد العمارة فقد تقدّم 
الكلام أن العمارة لو كانت أصلية فهي ملك للامام (عليه السلام) وإن كانت العمارة من 
معمّر فحينئذ وقع الكلام في كونها باقية في ملك معمّرها بناءً على إفادة الأخبار 
الملكية , أو باقية في متعلّق حقّ الحبي بناءً على إفادتها الأحقّية كما قوّيناه أو 
خروجها عنه وصيرورتها ملكاً لمن عمّرها ثانياً أو صيرورة الثاني أحقّ بها من 
الأكلها ته ها تقتشا او نشت ينين :ها إذ كاف اللو كنايعا للد بالا جماء اوكار 
الإحياء كالشراء من الإمام (عليه السلام) أو العطيّة بأن يقال في الأول بصيرورة من 
يعمّرها ثانياً أحقّ بها أو مالكاً لها وبقاؤها في ملك الأول أو متعلقاً لحقّه في الثاني كما 
عن العلامة (قدّس سرّه) في التذكرة(١)‏ ولا بخ أنّ كلامنا في غير الأراضي التي باد 
عنها أهلها . لأنّ مثل هذه الأراضي من الأنفال بلا إشكال للنصٌّ الصريم . 

والذي ظهر لنا في المقام أَنّ الأقوال فى المسألة ثلاثة : بقاؤها في ملك الحيي 
الأول بناءً على الملكية أو في متعلّق حقّ الأول بناءً على ما ذكرناه ‏ وكون الثاني 
أحقّ بها من الأول أو مالكاً ها بالاحياء , والتفصيل الذي ذكرناه, والذي ينبغي أن 
يقال في المقام : إِنّ التفصيل الذي ذهب إليه العلامة (قدّس سرّه) وتسبعه جمع من 


. السطر ؛‎ ٠١٠: التذكرة ؟‎ )١( 


أخكاء الأراف بي سح بمج يت ا ا 1 014 


الناخرين لأ ويه لفون تمن عانفي النواهر 07 إلى العلاية (فد سنا اه 
ادّعى الاجماع وعدم الخلاف على ما ذكره من التفصيل ولكن عبارته المنقولة خالية 
عنه , بل لا فرق بين ما كانت الأرض عند امحيي الأول بالاحياء وبين ما كان منتقلاً 
إليه بالعطيّة ونحوها في عدم كونها باقية في ملك الأوّل , لا لقوله (عليه السلام) « من 
أحيى أرضاً فهي له »0 كا تَسّك به بعض القائلين بالقول الثاني بداهة أن قوله 
اعليه السلام) « من أخيى » ال إِنما هو فيا إذا لم يسبقه إليه ملك شخص آخر ولم يكن 
متعلّقاً لحقّ أحد في زمان من الأزمنة حيث إنّ مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) : 
« فهي له » أن الاحياء يوجب الملك أو الحقّ حدوثاً وبقاءً حىٌ بعد موت الأرض 
وتركها . وعليه فيكون إحياء الثاني ا إحياء لملك الغير أو متعلّق حقّه وهو غير 
جائز وضعاً وتكليفاً بمقتضى ما ورد من أنه « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نشيه 3" الماك عل مات الأدله ونيا بدلال الاتساعيييل إنا تقول يكون العان 
أحقّ أو مالكاً الأرض بالاحياء لأجل صحيحتين : 

الأولى : صحيحة معاوية بن وهب قال « سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول يما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمّرها فإِنّ عليه فيها 
الصدقة , فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم” جاء بعد 
يطلبها فإنّ الأرض لله ولمن عمّرها »7 بداهة أن هذه الصحيحة باطلاقها تشمل 
موارد الاحياء والعطية خصوصاً قوله (عليه السلام) « فإنّ الأرض » ال لأنّه بمثابة 
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عمو التعلل.. 

الثانية : صحيحة الكابلي عن أبىي جعفر (عليه السلام) « فإن تركها فأخربها . 
فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي 
تركها » ال011). 

وغير خنىي آنَ قوله (عليه السلام) « فإن تركها » صريم فها ذكرناه . ولكن 
موردها الاحياء ولا يمكن التعدّي إلى غير موارد الاحياء من الموارد التي تكون 
الأرض عند الأول بالعطيّة ونحوها ء إلا أن في الصحيحة الأولى غنى وكفاية . 

ولكن في المقام صحيحة أخرى لسليان بن خالد قال « سألت أبا عبدالله عن 
الرجل يأتى الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمّرها ويزرعها ماذا 
عله ؟ :قال عليه الشله) لضفه “قلت فاق كان عراف ضاهيا قآل (عليه التلاء) 
فليؤدَ إليه حقّه »20 تدل باطلاقها على بقاء ملك الشخص الأول أو كونه أحقّ بها 
من الثاني . وروي مثلها عن الحلبى » فربما يقال إن صحيحة سلوان وصحيحة الحلبي 
تقيّدان برواية الكابلى الدالّة على سقوط حقٌّ الحيي أو ملكه باحياء الشخص الثاني 
فإذن تنقلب النسبة التي كانت بين صحيحة سلهان وصحيحة معاوية بن وهب من 
التباين والمعارضة إلى المطلق والمقيّد . فتقيّد رواية معاوية برواية سلهان فيكون ما 
فصّله العلامة (قدّس سرّه) على القاعدة , لأنّه بعد تقييد رواية سلوان والحلبى بموارد 
غير الاحياء برواية الكابلي تكون رواية سلهان والحلبى بالنسبة إلى رواية معاوية 
من قبيل المقيّد إلى المطلق , فتقيّد رواية معاوية برواية سلوان والحلبى . وهذا الكلام 
وإن كان موافقاً لما حقّقناه في التعادل والقرجيح من صحّة انقلاب النسبة, إلا أنه في 
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المقام يرد عليه أمران : 

أحذهما :أ التضر ين التشياء وغينه ا كان مرانومن شبن الاجياء أن 
يكون كذلك حتى م الواسطة فلابد من حمل روايق سلمان والحلبى على الموارد 
الناقرةء لكنه عيو هن أن علف الأرضن اهوت الاحتةافيا سين التحباء يوان 
بواسقلة ري ار أذ فوضن كزق الأرضن لوكا لمكي الاحياء بل 
كبلي كين الاعاء لاعلية التاذه) قليل هذا وروا كان هر اومن :غير الاسياء عخالة 
امالك الى من دون نظن ان الوشائط. فهو وان كان ناته وصصيها ال اله لذيد 
من حمل رواية معاوية على الفرد النادر وهو ما إذا َلك الأرض بالاحياء بنفسه بلا 
واسطة . وحمل المطلق على الفرد النادر غير جائز كا حمّقناه في موطنه , فلازم 
انقلاب النسبة حمل أحد الاطلاقين على الفرد النادر وهو كما ترى . 

وثاني الأمرين وهو المهمٌ : أن المقام ليس من قبيل انقلاب النسبة بل داخل 
في كبرى ما ذكرناه في باب التعادل والترجيح(') من أَنّه إذا ورد عام مثل أكرم العلماء 
كم ورد خاص مثل لا تكرم من يرتكب المعاصي ثم ورد خاص آخر أخصٌ من 
الخصّص الأول مثل لا تكرم من يرتكب الكبائر من المعاصي فلابدٌ من تخصيص 
العام بكل واحد من الخصّصين الراجع إلى تخصيصه بأوسع الخصّصين , لا أن العام 
بخصّص أوّلاً بالخصّص الضيّق م“ تلاحظ النسبة بينه وبين المخصّص الأوسع فتنقلب 
النسبة, وما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل بداهة أن رواية سلوان والحلبي واردتان في 
موا زد الأراطن الختربة أعم .من أن يكون المذرات مسهدا إن صداحب الأرضن 
وباختياره أو لم يكن مستنداً إليه كا إذا أخذها الجائر وحبسها أو منع عن إحيائها 
وروراية الكابلي وكذا رواية معاوية واردتان في موارد استناد ا خراب إلى صاحب 


. 497 : )]8 مصباح الأصول ” (الموسوعة‎ )١( 


يوسم ب ب سنح النقد: تفن قر التكاقفتا ١0‏ 


الأرض كما يستفاد هذا المعنى من قوله (عليه السلام) في رواية معاوية « فإن كانت 
أرض رجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها » ومن قوله (عليه السلام) في رواية 
الكابلي « فإن تركها وأخربها» الل إلا ان الثان العم ند الول لاقتعا ضيه عو اده 
الاحياء وهما أخصٌ من روايتي سلوان بن خالد والحلبي » فلابدٌ من تخصيصهما بكل 
واحد من روايتي الكابلي ومعاوية . فتكون النتيجة زوال حقّ الأول بالترك 
الاختياري سواء كان حقّه ثابتا فيها بالإحياء أو بغيره من الأسباب . 

ولا بخن أن الظاهر أن الأراضي بتامها لا قلك بل يكون محييها أحقّ بها من 
غيره , فعند تركها وبقائها خربة فلغيره من الأشخاص أن يعمّروها كا أفتى به 
جماعة من الحمّقين (قدّس سرّهم) لعدم كونه تعالى راضياً ببقاء الأرض خربة كما يدل 
عليه بعض الروايات مثل رواية يونس عن العبد الصالح قال قال (عليه السلام) « إن 
الأرض لله جعلها وقفاً على عباده فن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة 
أخذت من يده ودفعت إلى غيره 2١(»‏ وروايته الأخرى عن رجل عن أبي عبدالله 
لبد الناق الوواقا ل دون ا حلت عند أ رركن ولاك مني لايطليا خضل له 
بعد ثلاث سئين أن يطلبها »(') نعم هذه الروايات لا تخلو عن إشكال من حنيث 
السند فراجع . 

م إن الأراضي التي تكون في يد الكقار إن كانت في ايدبهم في دار الكفر فلا 
إشكال في كونها باقية في أيدمهم ملكاً أو حمّاً على الخلاف ‏ كا أَنّْا كذلك إذا كانت 
في دار الإسلام بناءً على ما ذكرناه من عدم اختصاص الاحياء بالمسلمين بل يعمٌ 
الكقّار . كما أنّ الأمر كذلك لو أسلموا طوعاً يعني تبق الأرض في أيديهم . وأما 
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الأراضي التى انجلوا عنها وخلّوها للمسلمين والأراضي التي مات أهلها ولم يكن 
طم وارث فهى من الأنفال وملك للامام (عليه السلام) بلا إشكال ولا خلاف » وأمّا 
الأراضي التي أخذت منه بالقهر والغلبة فهي ملك للمسلمين فتوى ونصّاً إلا أن 
يلْكها من في ذه امورو اميق زوفن شورماد ون من قبل الم (عليهم السلام) في هذه 
التصرفات كالسلطان الجائر وقد تعرّضنا هذا في آخر بحث المكاسب الحرّمة(١)‏ 
وهي التى تسمّى بالأراضي المفتوحة لو 

وهنا قسم آخر لم يذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وهي عبارة عن 
الأراضي التي صا حوا عليها مع والي المسلمين وتسمّى هذه بالأراضي اولع 
تارة والخراجية اخرى . وهي تكون تابعة لكيفية المصالحة فإن صولحوا على أن 
تكون الأراضي ملكا لهم ويؤدّون الخراج كانت مملوكة لهم وإن صولحوا على أن 
تكون الأراضي ملكاً للمسلمين فكذلك , والكلام الآن في الأراضي المفتوحة عنوة 
والبحث عنها يقع في مقامين . الأوّل : أنّه هل تملك تلك الأراضي بأحد أسباب الملك 
أم لا. المقام الثاني : أنه مع قطع النظر عن المقام الأول هل يجب أداء الخراج على من 
في يده تلك الأراضي أم لا. 

ما الكلام بالنسبة إلى المقام الأول : فالظاهر عدم جواز القلّك بوجه من 
الوجوه بل هي باقية في ملك المسلمين , وتدل عليه روايات وقد ذكر الشيخ (قدّس 
0 جملة منها » وفي رواية أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج قال 
(عليه السلام) « ومن يبيعها هي أرض المسلمين , قلت : يبيعها الذي هي في يده قال 
ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لا بأس اشترى حقّه منها ويحول حقّ 


. وما بعدها‎ 317.8١6 : )70 (موسوعة الإمام الخو‎ ١ مصباح الفقاهة‎ )١( 


بوسر سبوا وبيب القنقيم فى فترج الفكابيي الا 


المسلمين عليه ولعلّه يكون أقوى » ال11) وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا 
الباب المستفاد منها عدم جواز مَلّك الأراضي من حيث رقبتها بل يملك المشتري 
على النحو الذي كان للبائع » ومن راجع روايات الباب يجد في نفسه صدق ما نقلناه 
ويترنّبٍ عليه عدم ترتّب آثار المسجد على المساجد التى تحدث فيها . وعدم ترتّب 
آثار الوقف وغير ذلك من اللعور الى يعتبر أن يكون فى ملك , ولا فرق بين رقبة 
الأرض وبين أجزائها المنفصلة كترابها فلا يجوز بيعها بعد جعله كوزاً أو آجراً أو 
غين ذال من الكشاء ل إذا اعتساء تعيير الارمى كا لى عقر بارا أ ومسرذانا وال 
ترابها إلى الخارج فإنّه حينئذ لا يعد من الأرض بل يعد من منافعها فيجوز تَلّكه . 
ثم" إن الشيخ (قدّس سرّه) ذكر من جملة الروايات في المقام رواية إسماعيل بن 
الفضل الماثمي وفيها « وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج فبنى بها 
أوالروة غير ا نانسا مق أخل الذقة انر لوها اله إن بأخدمتيم اجر الببوت إذا اذاو 
جزية رؤوسهم ؟ قال يشارطهم فا أخذ بعد الشرط فهو حلال »(© ولكن لم نفهم 
أي ربط ها بالمقام , لأنّ حل كلامنا الاستدلال على عدم جواز قلّك تلك الأراضي 
لا جواز أخذ الأجرة على البيوت بالشرط , بل يمكن أن يقال بدلالة صدر الرواية 
عل جواز القتراء :فتاتل.. كبا أن مرشضلة حماد( التي ذكرها (قدّس سرّه) مشتملة 
على أمور لم يلتزم بها أحد مثل وجوب أداء الزكاة قبل تقسيم الزرع بين الشركاء 
« قال (عليه السلام) وليس لمن قاتل ثيء من الأرضين إلى أن قال عليه السلام) - 
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فيؤخذ ما بق بعد العشر(') فيقسّم بين الوالمي وبين شركائه الذين هم عبال 
الأرض » 5 ال الاركن كا لم تكن ملكاً لزارعة فلابدٌ وأن تكون الركاة بعد 
القسمة وإعطاء كل حصّته فعليه ربما لا يتعلّق زكاة بالزرع بعد القسمة لعدم بلوغه 
حد النصاب فافهم . 

وأمّا المقام الثاني : فقد قيل بعدم وجوب الخراج في زمان الغيبة , وقد قيل 
بعدمه بالنسبة إلى خصوص الشيعة لأجل أخبار التحليل , وقد قيل بعدم وجوبه في 
حقّ من يستحق أجرة هذه الأرض كما وردفى بعض الأخبار من قوله (عليه السلام) 
« أنّ لك نصيباً في بيت المال »(") إلا أن كلّها بعيد عن الصواب , بل الحقّ وجوب 
الأداء . مضافاً إلى وروده فى الرواية كما قال (عليه السلام) في رواية أب بردة « يصنع 
بخراج ا طن فن يدّعي عدم وجوب الأداء لابدٌ له من إقامة دليل 
بداهة أنه كيف يتصرف في ملك الغير بلا أجرة , ولا منافاة بين وجوب الأداء وبين 
جواز أخذه بعد الأداء من نائب الإمام (عليه السلام) أو تمّن هو مأذون من قبله في 
هده الموارة كالملطان الخائن: 

وأمّا دعوى السيرة القطعية على بيع الأجزاء الخارجة من أرض العراق 
ونحوها وبيع نفس الأراضي فهي وإن كانت صحيحة إلا أنه لم يعلم كونها في 
الأراضي الخراجية , لأنّه لم يتميّز إلى الآن الأراضي المفتوحة عنوة عن غيرها 
بالخصوص . بل هي جارية في الأراضي المشكوكة ال له تعلخ ونيا متتوجة 
عنوة » وكيف كان لا نعلم بكون الأراضي الموجودة من الأراضي المفتوحة عنوة 


. » فى المصدر بدل فيؤخد ما بق بعد العشر « ويؤخذ بعد ما بق من العثر‎ )١( 
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لاختال أن تكرن :من الأراضى الى كانى هوانا داضسانها بعص اكاك من 
الفتوجة”غتوة وقن.ملكها الاماء عليه التنلام) أو احد خلناء الجونن :او كانت من 
الأراضي الصلحية التي هي باقية في يد الكمّار مع إعطاء جزية رؤوسهم ء أو كانت 
ا ارا ضي التي أسلم أهلها طوعاً . ومع هذه الاحتالات كيف يمكن إثبات أن 
الآراه ضي التي يتداول بيعها وشراؤها في زماننا من الأراضي المفتوحة عنوة , واليد 
جار فتك يكوينا ملك من كانت لياف 

وأما دعوى العلم الاجمالي بكون بعض تلك الأراضي وه الكو جه غر: 
فإن كانت أطرافه في مورد الابتلاء بالمعنى الذي ذكرنا في حلّه بأن يكون قادراً على 
بيع كل واحدة واحدة من الأراضي با خصوص . فلا مانع معها من القول بعدم جواز 
البيع والشراء , وأمّا مطلق العلم الاجماللي بوجود الأرض الخراجية في بين هذه 
الأراضي فلا يضرٌ بعد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كما أن العلم 
الاجمالي بوجود دار وقف في النجف أو بوجود دار مغصوبة في النجف لا يمنع عن 
جواز بيع الدور وشرائها في النجف . 

بقى في المقام شيء قد تعرّضنا له في آخر المكاسب المحرّمة(!) وذكره 
الشيخ (قدّس سرّه)('2 في المقام : وهو أنّ الأراضي التي كانت محياة حين الفتح لو 
عرض ا الخراب هل يجوز إحياؤها وَلّكها بالاحياء بناءَ على إفادة الاحياء 
الملكية , أو يثبت الأحقّية بناءً على إفادة الاحياء الأحقّية وعدم جواز مزاحمة الغير 
له ؟ ذهب الفيع الأنضارق (فتن مه إلى وا الاغياء لعموع أدلة الانصياء 


)010( مصباح الفقاهة ١‏ (موسوعة الومام الخوئي م 83٠١:‏ 3375 


أحكام الأراضى ل سسسب ا 


وخصوص رواية سلهان بن خالد("). 

وفيه : أنه قد ذكرنا أن أدلّة الاحياء منصرفة عن هذه الموارد إلى الموارد التي 
لا يسبقها ملك مسلم أو لم تكن متعلقة لحقّ الغير؛ والمفروض أنّ الأرض كانت من 
المفتوحة عنوة وملكاً للمسلمين وخروجها عن ملكهم يحتاج إلى دليل . وتلك 
الأخبار أى أخبار الاحياء منصرفة عن هذه الموارد . وأمّا ما ذكره (قدّس سرّه) من 
خصوص رواية سلمان بن خالد فالظاهر أَنّه سهو من قلمه الشريف , بداهة أن تلك 
الرواية تدل على عكس المقصود, لأنّ الإمام (عليه السلام) بعد سؤال الراوى « فإن 
كان يعرف صاحبها » قال (عليه السلام) « فليودٌ إليه حقّه » ضرورة أن الامام (عليه 
الناقة | قة أمر اداه الى ان«ضاحهيه والمتروضن أن الأرض كانه يلكا اشع 
وبمفتضى هذه الرواية لابدٌ من ردٌ الأرض إلى ملك المسلمين . 
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قد ذكروا من الأمور المعتبرة في العوضين أن يكونا ملكاً طلقاً. وفرّعوا عليه 
عدم جواز بيع الوقف وأمٌ الولد فى غير الموارد المستثناة ولا الرهن إلا بإذن 
المرتمن , وأيضاً فرّعوا عليه عدم جواز بيع ما يكون متعلّقاً لحقّ كا إذا كان الشيء 
عاق الاذو أو الخلف أو كا لما لخجار البائع أو المشتري . وقد تعرّض الشيخ 
(قدّس سرّه)(١)‏ للموارد الثلاثة التي ذكرناها أوّلاً. والمراد من الطلق أن يكون المالك 
مستقلاً في التصرف في ماله بأي نحو أراد . 

وذكر الشيخ (قدّس سرّه) أنّ هذا الشرط لا محصّل له وقال : فالظاهر أنّ هذا 
العنوان ليس فى نفسه شرطأً ليتفرّع عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون وأمٌ الولد 
الح. 

وذكر الميرزا (قدّس سرّه)() أن مراد الأعاظم من هذا الشرط كون المالك تام 
السلطنة وعدم كونه تمنوعاً عن التصرف إِمّا لقصور في المقتضي كما في الوقف وإمّا 
لوجود المانع كالرهانة والاستيلاد . 

ولكن الحق ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من عدم كون عنوان الطلقية من 
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الشرائط بل الشرط هو عنوان عدم الوقفية والرهانة على القول بكونها مانعة عن 
البيع إلا بإذن المرتهن , ويشترط أيضاً عدم كونه أَمّ ولد وبعبارة واضحة أنه لا مانع 
من صحة البيع في ملك إلا مع الدليل على عدم جوازه, ففي كل مورد دل الدليل على 
عدم جواز البيع مثل الوقف ونحوه فنتعبّد به وإلا فلا مانع من جواز البيع ؛ وعنوان 
الطلقية منقزع من الموارد الخاصّة التي ورد فبها المنع عن البيع . 


المشهور بل المتسالم عليه عند الفقهاء عدم جواز بيع الوقف فى غير الموارد 
المستثناة , والدليل عليه قوله (عليه السلام) « الوقوف على حسب ما يقفها أهلها )١(»‏ 
وفى بعض النسخ على حسب ما يوقفها أهلها ‏ إلا أنّ الأول صم لأنّ الوقف 
تستعمل متمد دا أيضا “وبدنيى أر؟ الواقك نظرة إن انتقال :ما وققة ال المنوقوك 
علو يطنا عتريطن أو اداع عاقة الناس منه إذا كان الوقف عاماً من دون أن 
تكون نفس العين الموقوفة داخلة في ملك احد من الموقوف عليهم . وقدامضى 
الشارع هذا النظر والعقد من الواقف بالأدلّة العامّة مثل : أَوْقُوا بِالْعْقُودِه وبالأدلة 
ا لخاصة مثل ما ذكر ناه من قوله (عليه السلام) « الوقوف » ال . 

ولا يخنى أن مرادنا من عدم جواز البيع وضعاً هو البيع الخارجي كما سيجيء 
الكلام فيه(') عند التعدض للاختلاف الذي بين الشيخ (قدّس سرّه) وصاحب 
الجواهر (قدس سرّه) . 

وما استدل به أيضاً رواية أبىي علي بن راشد قال « سألت أبا الحسن (عليه 
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السلام) قلت جعلت فداك إن اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي فلمًا ورت المال 
حبرت أنْها وقف , فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في ملكك ادفعها إلى 
ما واققك علس تلق لا اغروف لا ربا قال تضم لما كوا اقمع الفلة 
لابد وان يكون منافع ارق الموقوفة التي نخرج من الأرض من دون زارع 
وليس المراد منه الزرع الذي يزرعه المشتري قطعاً بداهة أنّ الغلّة للزارع في موارد 
كون الأرض غصباً غاية الأمر يكون عليه أجرة الأرض فا ظنّك فما إذا كان 
مشترياً جاهلاً بوقفيّتها . وكيف كان يستفاد من قوله « لا يجوز شراء » الح صبريحاً 
عدم حو از بيع الواقت:وشرائة, 

ومن الروايات التي استدلّ بها في المقام : ما ورد من حكاية وقف أمير 
المؤمنين (عليه السلام) مثل ما عن ربعي بن عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام) في 
صورة وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدّق به 
على بن أبي طالب (عليه السلام) وهو حي سوي تصدّق بداره التي في بني زريق 
صدقة لا تباع ولا توهب »20 ال , والظاهر كون الوصف صفة للنوع يعني أن قوله 
(عليه السلام) « لا تباع ولا توهب » صفة لقوله (عليه السلام) « صدقة » التي هي 
المفعول المطلق النوعي بمعنى أن هذه الأوصاف معرّف لقسم من الصدقة الذي يكون 
كذا وهو الوقف . ولا ينافي هذا جواز البيع في بعض الموارد كما سيجيء لأنْه 
(عليه السلام) أراد بهذا الكلام أن يشير إلى نوع من الصدقة الذي يكون في نفسه 
وبطبعه هكذا وهو لا ينافي جواز البيع عند طروٌ مسوغاته ىا إذا قال المولى لحم 
الأرنب أو الأسد حرام ولا ينافى ذلك كونه حلالاً لالضرورة أو التداوي مثلاً 
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وللصدقة قسم آخر لا إشكال في جواز بيعه ونحوه مثل الزكاة ونحوها . بداهة أنه لا 
إشكال في جواز بيع ما أعطي من جهة الزكاة للفقراء وغير ذلك من الصدقات 
وكيف كان لا صدقة فى الشريعة المقدسة متصفة بصفة أن لا تباع ولا توهب إلا 
الو ققه: 

والحقّ كما ذكره الشيخ (قدّس سرّه)(!) من كون الوصف صفة نوع الصدقة 
وما مكنا هو يعض (5كامن أ اقبي اقتى تنتها رفول بكرن الورضك قيدا توظيهيا 
ومؤكّداً لمعنى الوقف , ثم اعقرض عليه بأنّ الوصف قيد احترازي . غير سديد 
بداقة أن هراد الشيخ أيضا كون الوضق احترازياً وكون توصيف الضدفة انبا له 
تباع ولا توهب معرّفاً لنوع خاص من الصدقة الذي هو عبارة عن الوقف وأمًا 
احال أن .يكوزق قبرطا خارحيا بآن كون مساء أن علياً (علبه الغلا | تصلق يدارة 
التى في بني زريق صدقة واشترط في ضمن عقد الصدقة أن لا تباع ولا توهب فهو 
كلاف الطاهر. 

واخوال اله لمكن ان يكورن تقرط نا رفيا لذهع حية كر نه كلاف الظاهر 
بل من جهة أنّ اشتراط عدم البيع على الاطلاق مخالف للشرع من جواز بيعه في 
بعض الموارد فعليه يكون شرطأً فاسداً ومفسداً للعقد , غير سديد . 

وقد أجاب الشيخ (قدّس سرّه) عنه أَوّلاً : بأنّ هذا الاطلاق نظير الاطلاق 
المتقدّم في رواية ابن راشد في انصرافه إلى البيع لا لعذر . وثانياً : بن هذا التقييد ما 
لابدٌ منه حئٌ على تقدير كون الصفة صفة لنوع الصدقة . وثالثاً : أنه من الحتمل علم 
الإمام (عليه السلام) بعدم عروض مسوغات البيع . 
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ولكن الجواب المتين أن يقال : إِنّ الشرط إن كان راجعاً إلى عدم جواز البيع 
من دون نظر إلى وقوع البيع فهو غير سديد لعدم كون هذا مقدوراً للواقف وتحت 
اختياره , لأنّ جواز البيع وعدمه بيد الشارع فله أن يحكم بالجواز في مورد وعدم 
الجواز في مورد آخر وبد>هى الايد يوا يكون عاق القرط مقدورا كا إن 
اشتراط عدم الارث أيضأ كذلك يعنى غير مقدور بل هو وعدمه تابع لحكم الشارغ 
بالاارث وعدمه . وإن كان متعلّق الشرط عدم وقوع البيع خارجاً لا أنه لا يجوز فلا 
مانع من اشتراطه على نحو الاطلاق , وليس هذا مخالفاً لالمشروع لأنّْه لا ينافي 
جوازه شرعاً . نعم يناف وجوبه فلو وجب البيع في مورد كما إذا كان عدم بيع الوقف 
مؤدّياً إلى قتل النفس بين الموقوف عليهم يكون الشرط باطلاً . 

وظهر من جميع ما ذكرناه : عدم جواز بيع الوقف بطبعه بالروايات مالم 
يعرض عليه ما يجوز ببعه ‏ فا ذكره الشيخ (قدّس سرّه) بقوله وممًا ذكرنا ظهر أنّ المانع 
غنيم لوقك انرى فلاثة لق الوافتميويدق الل سيدانةويية التوقرف مسيم 
فضافاً إلى أَنّهِ لم يتقدّم شيء في كلامه (قدّس سرّه) يدل على مانعية هذه الأمور الثلاثة 
عن البيع . بل الدال على عدم جواز البيع الروايات الواردة في المقام كما ذكرنا 
بعضها , يرد عليه أَنّ كونه متعلّقاً لحقّ الله تعالى حيث يعتبر فيه التقردب على فرض 
تسلم مقالة اعتبار التقدب ولا نقول به لا يكون مانعاً عن البيع لعدم الدليل عليه مع 
قطع النظر عن الروايات المانعة عن بيع الوقف , وأمّا تعلّق حقّ الموقوف عليهم به 
فهو أيضاً لا حصّل له , بداهة أنّ حقّ البطون المتأخّرة موقوف على وجود العين 
الموقوفة وبانتقال العين يكون سالبة بانتفاء الموضوع ,كما أن تعلّق حقّ الواقف من 
حيث جعلها صدقة جارية ينتفع بها الناس إلى الأبد يزول بمجرد قراءة صيغة 
الوقف وليس له حقّ بعد الوقف وإخراج العين عن ملكه , وكيف كان أن المانع عن 
جواز بيع الوقف هو الروايات الخاصّة الواردة في ذلك , وإمضاء الشارع عقد الوقف 


بييع الوقف ل ل 0019 
فل مفيتيئ ها زيققها علدنا لأد له العاكة كتر له نال جور اذ فواك وبا لأدله اللقنا كه 
كقوله (عليه السلام) الوقوف على حسب ما يقفها أو يوقفها أهلها("). 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أَنّ مقتضى القاعدة عدم جواز بيع الوقفف. 
وبعبارة واضحة : أن المال تارة يكون متحرّكاً وغير ساكن في يد مالكه يعني لمالكه 
أن يتصرّف فيه كيف يشاء ويحرّكه بحركته الاختيارية . وأخرى يجعل ماله ساكناً 
وغير متحرّاك وهذا عبارة عن الوقف وقد أمضى الشارع هذا الاعتبار من الواقف 
وكيف كان إن مقتضى القاعدة في الوقف عدم جواز البيع نعم دل الدليل بالخصوص 
في موارد م خصوصة على جواز بيعه , وجواز البيع فيه على قسمين , وذلك لأنّ جواز 
البيع يكون تارة بدخول القن في ملك البائع الموقوف عليه , وله بعد البيع التصرف 
في ثمنه كتصرف الملاك في أمواهم وأملاكهم , وأخرى يكون من قبيل التبدل في 
الصورة النوعية مع بقاء الوقف على حاله كما إذا باع العين الموقوفة واشترى بثمنها 
شيئاً آخر . وبعبارة واضحة أن حقّ الموقوف عليهم يسقط عن شخص العين دون 
بدطا . 

وكيف كان ء إِنّ في المقام كلاماً بين شيخنا الأنصاري ومن تبعه من الحمّقين 
ومنهم الميرزا(') (قدّس سرّهم) وبين كاشف الغطاء(') وصاحب الجواهر(2) وهو أن 
جواز البيع هل يوجب بطلان الوقف يعني بمجرد جواز البيع يكون الوقف باطلاً لأنه 
قد أخذ في مفهوم الوقف عدم جواز البيع فا دام الوقف باقياً لا يجوز بيعه, بل يكون 
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جواز بيعه مع كونه وقفاً من التضاد, أو أن الوقف عند طروٌ مسوغات البيع لا يكون 
باطلاً بل الوقف يبطل بنفس البيع , والأول قول كاشف الغطاء وصاحب الجواهر 
(قدّس سرّهما) والثانى هو الذي ذهب إليه الشيخ ومن تبعه (قدّس سّهم) . 

وقال الضيع (قتى ببةه)(') إن اريه هن بظلان الوق د,ظرة مون البيع 
انتفاء بعض آأثار الوقف وهو عدم جواز البيع وحيث إن النفى في الننى يوجب 
الاثبات فعناه أنه يجواز البيع يجوز البيع , فهذا لاعكل لنافضاد عن أن غنات إلى 
نظر فضلاً عن إمعانه . وإن أريد من بطلان الوقف انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر 
كلامه حيث جعل عدم جواز البيع من مقوّمات الوقف بأن تدخل العين الموقوفة 
عند جواز بيعها في ملك مالكها , ففيه مضافاً إلى كونه خلاف الاجماع لأنّه لم يقل 
أحد ممّن أجاز بيع الوقف في الموارد الخصوصة ببطلان الوقف وخروج العين 
الموقوفة عن الوقفية ودخوها في ملك الواقف , أن عدم جواز البيع ليس من 
مقرّمات الوقف بل هو ثابت بالتعبّد الشرعي . 

أيّد (قدّس سرّه) ما ذكره من عدم بطلان الوقف في موارد جواز البيع 
بأمرين : أحدهما أَنّه لا إشكال في بقاء العين على وقفيّتها لو طرأ عليها ما يوجب 
جواز بيعها ولكنه لم يبع الموقوف علبهم بعد طروٌ المسوّغ حتى ارتفع وصار غير 
جائز البيع ومن هنا صرح الحقق الثاني (؟) بعدم جواز رهن الوقف وإن بلغ حداً 
يجوز يبعه معللاً باحتال طروٌ اليسار للموقوف ع لمهم عند إرادة بيعه في دين 
المرتهن , بداهة أَنّه لا كان الرهن عبارة عن الوثيقة فلا يجوز أن يرهن ما يحتمل أن 
لا يكون للمرتهن والراهن عند تعذّر أداء ما أخذه من المرتهن بيعه, ولذا منع الحّق 
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الثاني عن المعاطاة في الرهن وليس هذا إلا من جهة أَنّه يعتبر في الرهن أن تكون 
العين المرهونة وثيقة لازمة وا كانت المعاطاة غير لازمة بل جائزة فحكم بعدم 
جواز المعاطاة في الرهن . 

والثاني ما ذكره بقوله : فإنّ مدلول صيغة الوقف وإن أخذ فيه الدوام والمنع 
عن المعاوضة عليه الح , وقاسه (قدّس سرّه) بالهبة الجائزة التي هي عبارة عن تقليك 
امهب المقتضى لتسلّطه المنافي لجواز انتزاعه من يده ومع ذلك يجوز مخالفته وقطع 
لاتيم د | هيك ينا ره الب ا 

ولكن الذي ينبغي في المقام أن يقال : إن كان المراد من بطلان الوقف بطلان 
أصل الوقف وخروج العين عن كونها وقفاً ودخوطا في ملك واقفها فهو مقطوع 
العدم كما ذكر الشيخ (قدّس سرّه) ولا موجب هذا أيضا ولا يلقزم به كاشف الغطاء 
وضا كب الخو انو قد بن ييتها) يهنا وان ارمدعفة ا يدها ظرا غلية مسو غات 
البيع يكون ملكاً طلقاً للموقوف عليهم وهم التصرف كيف ما شاؤوا كتصرف 
الملاك في أمواهم وأملاكهم , فهذا لا دليل عليه ولا موجب له أيضاً. مضافاً إلى أنه لم 
يلتزم به أحد . 

وإن أريد منه بطلان الوقف من جهة البيع فقط لا من جميع الجهات بأن لا 
تكون هبته ولا إجارته ولا غير ذلك من التصرفات الموقوفة على الملك غير البيع 
جائزة ؛ وبعبارة أخرى أنّ ما أنشأه الواقف هو السكون من جميع الجهات حقٌ من 
جهة البيع لكن لا يكون دليل الامضاء شاملاً للوقف من جهة المنع عن بيعه بأن 
يكون عدم جواز هبته ونحوها من التصرفات تمضاة غير عدم جواز البيع . فهو كلام 
متين لابدٌ فيه من إمعان النظر لأنّ شمول الامضاء حقٌّ بهذا المقدار والحكم بجواز 
بيعه عند طروٌ مسوغات البيع من التضادٌ , بداهة أنه لو قلنا بأنّ الشارع قد أمضى 
وحكم بالسكون مطلقاً ومع ذلك حكم بجواز البيع فعناه أنّ الشارع مئع عن البيع 
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وحكم بجواز البيع فهو شيء لا يمكن . فا ذكره كاشف الغطاء وصاحب الجواهر متين 
جدًأ ولابدٌ من الالتزام بما ذكراه لو كان مرادهم من بطلان الوقف ما ذكرناه . 

ثم"إِنّه لا ثمرة للغزاع في المقام بل النزاع بين الطرفين علمي , بداهة أن كاشف 
الغطاء وصاحب الجواهر والشيخ ومن تبعه من الحققين قائلون بعدم خروج العين 
عن الوقفية بمجرّد طروٌ مسوغات البيع حتى في صورة ارتفاع العذر وارتفاع المسوغ 
بل ينادون بصوت واحد ببقاء الوقف على حاله في صورة عدم اتّفاق البيع وارتفاع 
المسوّغ . ولكن ذهب بعض الأكابر(') إلى جواز البيع بعد طروٌ المسوّغ حىٌ بعد 
الارتفاع سواء قلنا ببطلان الوقف بطروٌّ المسوّغ أو قلنا بعدمه . 

ما فى الصورة الأولى فظاهر . وأمّا في الصورة الثانية فالمورد يكون من 
موارد الرجوع إلى استصحاب حكم الخصّص بداهة أَنْه بعد طروٌ الممسوّغ علمنا 
بجواز بيع الوقف وخروجه عن نحت عموم عدم جواز بيع الوقف ثم" شككنا بعد 
ارتفاع المسوغ هل بت في حالة جواز بيعه أو أنه لا يجوز لشمول العموم له وحينئذ 
نتمسّك باستصحاب حكم الْخصّص ونحكم بجوازه . 

ولكن الحقّ عدم جواز البيع بعد زوال مسوّغ البيع . أمّا بناءً على عدم بطلان 
الوقف فظاهر لكون المورد من موارد القسّك بالعام دون المحصّص . وذلك لأنْ 
عموم عدم جواز بيع الوقف كان شاملاً لما قبل طروٌ مسوّغ البيع ولحالة طروٌ المسوغ 
ولما بعد زوال المسوّغ ثم علمنا بخروج حالة طروٌ المسرّغ عن تحت عموم عدم 
الجواز فيبق الباقى من المتقدّم علبى طروٌّ الجوّز والمتأخّر منه تحت العام , وقد ذكرنا في 
بحث الأصول أن الأفراد الطولية مثل الأفراد العرضية في كونها مشمولة لعموم العام 
وقد ذكرنا في ذلك البحث أنه لا فرق بين العموم الافرادي الاستغراقى كما في المقام 
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وبين العموم الجموعي من حيث القسّك بالعام دون المخصّص . وبديهي أن المقام من 
قبيل العام الاستغراق لأنّ كل فرد من أفراد البيع حكوم بالبطلان سواء الأفراد 
الواقعة قبل طروٌ المسوّغ أو بعد طروّه أو بعد ارتفاعه . وكل مورد علمنا بخروجه 
عن تحت العام نتبعه وأمّا غيره فيكون مشمولاً لعموم العام , وليس هذا كلّه إلا من 
جهة حجّية الظهور وكونه مطابقاً للارادة الجدّية , وكذا الكلام لو قلنا ببطلان الوقف 
لأ المراد ببطلان الوقف ليس هو خروج الشيء عن الوقفية وعوده إلى ملك 
الواقف, وليس مرادنا أيضاً كونه طلقاً للموقوف علهم ٠‏ بل مرادنا من البطلان ما 
ذكرناه من مقالة عدم إمضاء الشارع هذا المقدار من الوقف أي جهة المنع عن بيعه 
فقط , فعليه إذا علمنا بعدم إمضاء الشارع هذا المقدار من الوقف ثم شككنا بعد 
زوال العذر في جواز بيعه وعدمه نتمسشك بعموم دليل الامضاء بعين ما ذكرناه في 
الأوّل ؛ وليس المورد من موارد القسّك بالمخصّص لما ذكرناه من أنه ل فرق بين 
العموم الاستغراقي والمجموعي , ولا يرفع اليد عن ظهور العام وكونه مطابقاً للارادة 
الجدّية للمتكلّم إلا بالمقدار المعلوم , وليس المقدار المعلوم إلا حالة وجود المسرّغ 
وبجوّز البيع ٠‏ وأما بعد زواله فلا. 

مضافاً إلى أَنّهِ لو سلّمنا بطلان الوقف وكونه ملكاً طلقاً للموقوف عليهم مثلاً 
لا يكون المورد من موارد القِسّك بالخصّص بل لابدٌ من القِسّك بعموم أدلّة 
الامضاء , لأنّ ما أنشأه الواقف هو حبس العين وسكونها إلى الأبد . ومقتضى عموم 
دليل الامضاء كونه ممضى كذلك , وقد خرجنا عنه في صورة عروض المسوّغ وأمّا 
هذه آر لفن نيدلل الأنضاء ولق كان موصي مدكللاً لمكم واسل تمر 
بالبيان الذي ذكرناه فيا تقدّم . فما ذكروه وادّعوا عليه عدم الخلاف من بقاء الشيء 


على وقفيته إذا لم يبع بعد عروض الجوّز حتى زال هو مقتضى القاعدة . 


اي 7777771 2227 262222 التنقيح فى شرح المكاسب / " 

وكيف كان فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أَنّه قد ظهر من جميع ما 
ذكرناه أن مقتضى القاعدة في الوقف عدم جواز البيع ‏ فلابدٌ من إقامة الدليل في كل 
مورد يجوز بيعه با مخصوص ., ثم تعرّض (قدّس سرّه) تارة لموضوع جواز بيع الوقف 
بعنى أن أيّ وقف يجوز بيعه عند طروٌ المسوّغ وأي وقف لا يجوز بيعه وذكر ما ذكره 
العلماء في المقام من الأقوال, وأخرى لما هو اجوّز للبيع . 

أمّا الكلام فى الجهة الأولى : فقد منع بعض عن بيع الوقف مطلقاً كا يظهر 
بوالرى: إفريدى 7 وقذاة اميه التي )!لكلل رسالل مالاشع اله 
ابن إدريس لكونه تادر 

وفي مقابله جواز الببع مطلقاً . وبديهي أَنّ من يقول بجواز البيع إنا يقول في 
غير المساجد والمشاهد . وفصّل بعضهم بين المنقطع وبين المؤْيّد وقال بالجواز في 
الأوّل وبعدمه في الثاني . والمراد من الوقف المنقطع انقطاع الموقوف عليهم بأن 
يكون الموقوف عليهم أشخاصاً معدودين ينقرضون في الخارج عادة فينقطع الوقف 
باتقراضهم , لا كون الوقف محدوداً بزمان لكون مثل هذا الوقف باطلاً كما سيجيء 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

وقد فصّل بعض بين المؤيّد وبين المنقطع وحكم بعدم الجواز في الثاني وبالجواز 
في الأول عكس ما قبله . ولعل من يحكم بعدم الجواز في المنقطع يرى عود الوقف 
بعد انتقطاع الموقوف عليهم إلى ملك الواقف . 

ويمكن في المقام تفصيل آخر بأن يفصّل بين المساجد والمشاهد وبين غيرهما 


(؟) السرائر : 16. 


ا ا 


من أفراد الوقف بالقول بعدم الجواز في الأول وبالجواز في الناني , إلا أن هذا في 
الحقيقة ليس تفصيلاً لأنّه لم يقل أحد بجواز بيع المساجد والمشاهد . 

وقد يفصّل بين أجزاء الوقف وآلاته وبين نفس العين الموقوفة ويقال بعدم 
الجواز في الثاني وبالجواز في الأول . 

وأمّا الكلام فى الجهة الثانية : فقد ذكر بعض أن المسوّغ أمر واحد وهو ما 
الف الشقضي ارك حاف او نظ يتن لك الما لو الاش تود كر 
بعض غير ذلك سيجيء الكلام فيه تفصيلاً إن شاء الله تعالى . 

والكلام في الجهة الأولى فعلاً يقع في الوقف الموْبّد وهو على قسمين : لأنّه 
يكون تارة مثل عتق العبد في كونه تحريراً وفكٌ ملك يعني يجعل الواقف ماله محرّراً 
وغير قابل للملكية وهذا مثل المساجد ولذا لو غصبها غاصب لا يكون ضامناً . 
والظاهر أنه لى يستشكل أحد 5 عدم جواز بيعه إلا أن عدم جوازه ليس من جهة 
كونه وقفاً بل لما ذكره كاشف الغطاء(١)‏ من أَنّه لا يصمٌ بيعه لا لعدم تقامية الملك بل 
لعدم أصل الملك , بداهة أَنّهِ بعد جعله تحرّراً لا يكون قابلاً للملك مثل العبد إذا أعتق 
وصار حرّاً . ولكنّه (قدّس سرّه) ذكر أَنّهِ تجوز إجارته مع مراعاة الآداب اللازمة له 
إذاكان مسجداً وصرف منافعها في غيره من الأوقاف , وهذا مما لا يمكن المساعدة 
عليه لأنّه لا دليل على جواز إجارته بعد مالم يكن ملكاً لأحد . والاجارة تقع في 
ملك من بعد ما فرضنا أَنْه لا مالك له ء بل يمكن أن يقال إِنَّهِ بعد اليأس عن الانتفاع 
به يصير من المباحات بعنى أنه يجوز لكل أحد أن يتصرّف فيه بالزرع ونحوه مع 
مراعاة الآداب اللازمة له إذاكان من المساجد والمشاهد من دون أن يكون مالكاً له 
بالنهناء. 
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وأخرى لا يكون من قبيل التحرير وهو على قسمين : لأنّهِ قد يكون وقفاً 
خاما عن اسشخاضص خا كه د الذريةنوقة. كوو وفنا عاما عدن المنية انا 
الوقف الخاص فهو ملك للموقوف علمهم بنحو من الملكية بحيث ليس طم التصرف 
فيه مثل تصيرّف الملاك فى أملاكهم . والذي يدلّنا على ذلك أي كونه ملكاً للموقوف 
عليهم بنحو من الملكية نفس كلمة « على » في قول الواقف وقفت عليهم ‏ بداهة أنه 
فى صورة عدم الملك لم يكن له هذا التعبير الدال على الضيق والضرر وليس هذا إلا 
من جهة تضيّق دائرة الملكية يعني أَنْم مالكون طذا الشيء الموقوف غاية الأمر 
دائرة الملكية مضيّقة عليهم . وبالجملة إِنّ نفس هذا التعبير يدلَ على الملكية وإلا م 
يكن وجه هذا التعبير لكون رجوح المنفعة الهم نقعا لآ ورا بوالدئ يشهد على 
هذا ما ذكره الفقهاء من أنه يشترط في المبيع أن يكون طلقاً فلا يجوز بيع الوقتف 
فاحترزوا عن بيع الوقف باشتراط كون المبيع ملكأ طلقاً لا بحردكونه ملكا . 
فالظاهر جواز بيعه عند عروض الجوّز, لأنّ الملكية كانت تامّة هم غاية الأمر كانت 
مضيّقة » وم يكن بيعه جائزاً لأجل المانع فإذا عرض له اجوّز يرتفع المانع ويجوز 


بعك . 


6مه 


وأمّا القسم الثاني من الوقف وهو ما يكون وقفاً عاماً من دون أن يكون مثل 
المساجد في كونه تحريراً وفكّاً للملك بل هو يبق في ملك الموقوف عليهم ؛ فهو على 
قسمين : القسم الأول ما يكون وقفاً لجهة عامة مقل الوقف على العلاء والفقراء 
الهاو ايقل ال ناكو اللاكا كين ران تكرن مننة هده الاجوو زاحعة له 
ومملوكة طم فإنّ معنى وقف هذه الأمور لهؤلاء الجماعة رجوع منفعة هذه الأمور 
إلهم وكونها تملوكة طم فيجوز طم الانتفاع بها مباشرة كما يجوز لهم إجارتها 
والانتفاع باخرتها. 

والظاهر أنّ هذه الأمور أيضاً ملك لهم بعين ما ذكرناه في الوقف الخاصٌ من 
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دلالة نفس « على » في قول الواقف وقفت علهم كا أنّ الظاهر أَنّه لا مانع من 
جواز البيع عند عروض المسوّغ والجوّز له ؛ والفرق بين هذا وبين الوقف الخاص أن 
في الوقف الخاص يكون الشىء الموقوف ملكاً للأشخاص بنحو الاشاعة بخلافه في 
المقام بداهة أن الشىء الموقوف ليس ملكاً للعلماء بالاشاعة بأن يكون كل واحد من 
التل] مدا غالكا لقذا ومن لوقت ينهو الاقاعه عدو مورك النضهة بويع و 
أخرى أنّ دائرة الملك سعة وضيقاً تختلف بكثرة الموقوف عليهم وقلّتهم في الوقف 
الخاص بخلافه في هذا القسم بل هو باق على حاله على أي حال , وكيف كان فلا 
فرق فى جواز البيع بين هذا القسم وبين الوقف الخاص عند عروض محوز البيع . 

والقسم الثاني من الوقف العام ما يكون وقفاً للعللاء أو لجميع الناس مثلاً 
ولكنّه على نحو ليس هم إجارته ونحوها بأن لا تكون المنفعة راجعة إلمهم مثل القسم 
الأول : بل وقف عليهم لآن ينتفعوا منه مباشرة لا لأنّ يؤجر وتصرف منافعه فمهم 
وهذا مثل المدارس والخانات الواقعة في الطرق والقناطر . وقد يعبر عن هذا القسم 
في لسان العلماء بملك الانتفاع دون المنفعة , ولكنّه ذكرنا في موطنه أن مرجع هذا 
أيضاً إلى ملك المنفعة غاية الأمر المنفعة بالمباشرة لأنّ الانتفاع فعل الشخص وكيف 
يكون الشخص مالكاً لفعل نفسه . فهو مالك للمنفعة لكن في جهة خاصّة ولا مانع 
من التعبير عنه بملك الانتفاع مساحة من باب ضيق العبارة . 

وكيف كان الظاهر كون الشيء الموقوف مثل القناطر والمدارس أيضاً ملكا 
للجهة غاية الأمر يكون ملكاً مضيّقاً والمنفعة أيضاً مملوكة ملكاً مضيّقاً . فالفرق بين 
هذا القسم والقسم السابق أَنّهِ في القسم الأول تكون العين ملكاً للجهة لكن محبوسة 
لا طلقاً والمنفعة تكون ملكا لمهم طلقاً فيجوز م المعاوضة عليها والانتفاع بثمنها 
وفى القسم الثاني كا لا تكون العين مملوكة للجهة طلقاً كذلك المنفعة لا تكون طلقة 
بل هي أيضاً حبوسة بمعنى اشتراط صنرفها في جهة خاصّة وهي الانتفاع بها 
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مباشرة , وليس طم إجارته ونحوها من التصرفات الواقعة من الملاك بل لهم أن 
يجلسوا في المدارس والخانات إذا كانوا من الموقوف عليهم كما إذا وقف الخان على 
ان بسكن :فنه لز وان او السافوون.. 

وكيف كان . يدل على الملكية في هذا القسم كلمة « على » بالتقريب الذي 
قدّمناه في الوقف الخاص , ومضافاً إلى هذا يدل على ما ذكرناه : السيرة المستمدة 
على الضمان فني الوقف الخاص إذا غصب أحد العين الموقوفة على الذرّية مثلاً أو 
مام ايا سر اننا ار ل رن روا مام اق را 
ضامناً للجهة وليس ذلك إلا من جهة أُْم يعتبرون العين والمنفعة ملكاً طم . فعليه لا 
مانع من جواز البيع عند عروض الجوّز . وما ذكره الشيخ(١)‏ والميرزا(') (قدّس 
سّهما) من إلحاق هذا القسم بالمساجد في عدم كونه ملكا لأحد بل فكأ وتحريراً 
للملك مثل تحرير العبد لم يظهر لنا وجهه . 

بق الكلام في مثل المشاهد والحسينيات , والكلام في هذه الأمور يقع تارة في 
رشن 0 امور ى في مثل الأخشاب والآجر والقنديل ونحوها من الآلات 
والاسباية. 

ما الكلام في الأول فالظاهر أنّه يكون مثل المساجد في كونه تحرير ملك 
حيث يجعل الواقف الأرض وقفاً لتكون معبداً ومزاراً فتصير محرّرة مثل المساجد 
من جهة عدم ملاحظة قليك أحد أو جهة من الجهات فلا يجوز ببعها أبداً . 

وأمّاالكلام بالنسبة إلى الآلات الموضوعة في المشاهد والمساجد 
والحسينيات فهي تارة لا تكون إلا لأجل الزينة وتعظيم شعائر المساجد والمشاهد 
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مثل القناديل المعلّقة في المشاهد الشريفة وغير القناديل من الآلات الموضوعة فيها 
لحل الل موعن الظاهر ان سنو الاموو .و قل ولك الثم امسا عدي لقاهد 
والانتفاع منها يكون بالتزيين وليس في هذه الأمور ملاحظة ليك المسلمين 
وانتفاعهم أصلاً وهي من مصداق الوقف على الموقوفات وسيجيء الكلام عن 
قريب إن شاء الله تعالى أَنّه لا يعتبر أن يكون المالك من ذوي الشعور بعد ما كانت 
الملكية أمراً اعتبارياً يعتبره العقلاء في هذه الموارد . 

وأخرى تكون الآلات الموضوعة فى المشاهد والمساجد مثلاً وقفاً للمسلمين 
المصلّين في المسجد أو زوّار المشهد ولكتّه جعل حل الانتفاع مها المسجد والمشهد 
وق و3 أن يكون فيها تزيين للمشهد والمسجد مثل المبردات الموضوعة في المشاهد 
المشرّفة والمساجد المكرّمة لأن ينتفع الزوّار والمصلون عند الزيارة والعبادة منها . 

وثالثة يلاحظ فبها كلتا الجهتين من انتفاع المسجد بالتزيين وانتفاع الناس 
والظاهر في هذا القسم أيضاً أنه وقف على نفس المسجد والمشهد لا على الزوّار 
والمصلّين . ويؤكّد ذلك ما هو المتعارف فى إنشاء وقفه فإنّه يعبر عنه بالوقف على 
المسجد ونحوه لا على المصلين والزائرين » وكيف كان يجوز ببع جميع كه حور 
عند عروض المسوّغ وصرف مها على المسجد ونحوه في القسم الأوّل والشالث 
وعلى المصلّين والزائرين في القسم الثاني . 

وأما الكلابالنسية إل الأجراء الحدثة الميتعد كا إذا بسكن أحدد سفق 
المسجد فالظاهر أنه ليس مثل نفس مكان المسجد الذي قلنا إِنهِ تحرير ملك لا يجوز 
بيعه . بل هو من قبيل سائر الموقوفات على المسجد يجوز بيعه عند عروض الجوّز 
ولا ينافي ذلك إجراء أحكام المسجد فيه . 

ومثل السقف باب المسجد ونحوه من أجزائه الحدثة , فإذن لا مانع من جواز 
بيعه عند عروض الجوّز لأنّه ليس من نفس المسجد بل هو سقف المسجد أو بابه . 
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ومن :هنا ظهر بعكم الأجزاء غين احداتة ك) إذا فرضنا أن أحدا بق لسفسه 
داراً وبنى فيها سقفاً وأبواباً ونحوها م وقفها مسجداً ‏ فالظاهر أن وقف المجموع 
ينحل إلى جعل الأرض مسجداً وجعل غيره وقفاً على المسجد , وذلك لأنّ المسجد 
إعاهو انر اللتضاءوالمكان.وأمًا غيزه مع التراب والاضر والأحفات فلس 
بمسجد , ولذا لو انتزع وجعل في مكان آخر لم يلحقه أحكام المسجد نظير الكعبة 
والصفا والمروة ونحوها ما هو اسم للفضاء ولذا لو فرض نعوذ بالله |نهدام الكعبة 
وجب الطواف حول ذاك الفضاء والتوجّه إليه في الصلاة والكون في ذلك الفضاء 
الخاص في الحجّ مثلاً . ويشهد هذا ما أفاده الميرزا(') ونعم ما أفاد من أنّ المناسب 
للمسجدية التى هى تحرير للملك دائًاً أن يتعلّق بما هو قابل للدوام والاستمرار وما 
ران انطو قاور حير رح مولبد لد وا 
إلى غير ذلك مما يتعلّق به عند طروّ المسوغ ويصرف ثمنها على المسجد فإِمْها مملوكة 
له من غير فرق بين الصورتين . 

وأمّا ثوب الكعبة فقد ورد فيه في رواية مروان « يبيع ما أراد ويهب مالم يرد 
وينتفع به ويطلب بركته , قلت أيكفّن به الميّت ؟ قال : لا»2'2 ولذا وقع الكلام في أنه 
كيف بجوز بيعه مطلقاً بدون مسوغ على ما هو مقتضى إطلاق الحديث . 

والظاهر أَنّهِ ليس وقفاً أصلاً بداهة أنه يعتبر في الوقف التأبيد ومن المعلوم أن 
ثوب الكعبة يتجدد في كل سنة سنة . ومن جهة عدم كونه وقفاً جوّز الإمام (عليه 
السلام) بيعه , وأمّا مهيه (عليه السلام) عن التكفين به فلأجل احترام الكعبة ولذا قال 
(عليه السلام) ويطلب بركته , وقد سمعنا أنه جعل موضع في مصير وقفاً على هذا يعني 
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وقف وجعل منافعه لآن يشترى بها ثوب للكعبة في كل سنة , فعليه لا مانع من 
جواز بيعه . 

إذا عرفت هذا فاعلم أَنّه بقيت في المقام صورة واحدة من صور الوقف وهي 
ارذع الرقك .عل الوتزفاك يكل المتامناتوالذكا فق المرفوفةتعل السحد 
والدرضة و خوها :والظافر | هده الامورر كك القفى اسع و كودوبوا مالك ده 
الاموو هو لتجددو ارس وا لشاهة» 

لا يقال: إن المدارس والمساجد والمشاهد ليس فيها شعور حتى تكون مالكة 
هده الأمور قال يقال :« انه لا تكس أن يكوق المالك ذا عورد ماكاتت الملكة 
من الأمور الاعتبارية ويعتبرها العقلاء أيضأ في هذه الموارد . ويترتّب عليه أن 
المنافع التي قصل عن تلك الأموو تكوق لكا طلم انعد الورسةازفوهنا 
نظير ما يكون وقفاً على الكلي أو الذرّية كما إذا فرضنا أن دكاناً كان وقفأً على العلماء 
أو الذرية فكما أن منافع تلك الأمور تكون ملكاً طلقاً مؤلاء ا جماعة كذلك تكون 
منافع هذه الأمور ملكاً طلقاً للمسجد والمدرسة وللمتولى أن يتصرّف فبها بما يراه 
صلاحاً بلا اعتبار عروض بحوّز للتصرّف أصلاً فله أن يشتري بممنافع هذه الأأمور 
شيئاً ويجعله وقفاً على نفس المسجد مثلاً , نعم لابدٌ فى جواز بيع نفس الموقوف على 
الموقوفات من عروض مسوّعغ وبحوّز فافهم . 

الجهة الثانية من الكلام : في صور جواز بيع الوقف الصورة الأولى : 
عروض الخراب للوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به إلا بالبيع . والمدار في جواز البيع 
عروض عدم إمكان الانتفاع من العين الموقوفة , سواء كان عدم إمكان الانتفاع 
لأجل عروض الخراب عليها كحصير المسجد إذا اندرس مثلاً , أو كان مع بقاء نفس 
العين أيضأ كما إذا فرضنا شخصاً وقف دارأ جديدة في بلد لذرّيته طبقة بعد طبقة 
وجيلاً بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض وفرضنا أَنّ أهل تلك القرية قد تفرّقوا ولم 


,“لل لل لل التنقيح فى شرح المكاسب / 7 


يمكن الانتفاع من تلك الدار لا بالسكنى ولا بالاجارة لأنّ المفروض تفرّق أهل 
القرية نعم يمكن الانتفاع ببيعها للزرع مثلاً وتبديلها بدار آخرى في غير هذا المكان 
إذا عرفت هذا يقع الكلام في هذا المقام في أمرين : الأول عدم المانع من البيع . 
والثانى وجود المقتضي للبيع » وشيخنا الأنصاري(') أيضاً قد تعرّض للأمرين في 
المقام . 

فأقول اتكالاً على الله أمّا الكلام فى الأول : فبديهى أنّ الاجماع الذي كان 
موجودا في أصل المطلب من عدم جواز بيع الوقف ليس موجودا في المقام لولم يكن 
موجوداً على جواز البيع : ولا أقل من كون جواز البيع في المقام من المعروف 

واكاتوواية ان غنوي زافيد 7" الوازهةق اقتراء الاأرضن المترية الى قد 
عمّرها المشترى ثم علم أَنْهبا وقف وسأل من الإمام (عليه السلام) حكنها وأجاب 
عليه النالام )زرر ل" خوز قتراء الرقن :و لذ يكل الدلة فق ملكك #متصترفه عق الموازذ 
التي لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وواردة في الموارد التي يمكن الانتفاع منها مع 
بقاء عينها , وتوهم أ الرواية باطلاقها تشمل الأراضي الِي خربت ويمكن الانتفاع 
منها بالعمارة مثلاً والأراضي التي لا يمكن الانتفاع بها لأنّ المناط هو جواب الإمام 
اعليه السلام) وهو عام ومطلق بالنسبة إلى جميع الموارد , في غير محلّه لأنّ الناقد 
البصير والعارف بأسلوب الكلام يفهم من ظاهر الكلام أن مراده (عليه السلام) من 
عدم جواز البيع إنما هو فما إذا كان الانتفاع تمكناً مع بقاء العين الموقوفة كا لا بخ . 
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وأمّا قوله (عليه السلام) الوقوف على حسب ما يقفها أو يوقفها أهلها(') فهو 
أيضاً لا يشمل المقام بالبيان الذي ذكرناه في خبر أبى علي بن راشد من أنه منصرف 
إلى موارد جواز الانتفاع بها مع بقاء عينها وقلنا إن معنى الوقف عبارة عن حبس 
القى وتسيب !١‏ كفو نوو ان هذا المعنى لا يمكن فى المقام إلا مع البيع ونيا 
العين بشيء آخر كما سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى , فالعين ليست محبوسة عن 
البيع حىٌّ بحسب جعل الواقف , فلا يكون جواز البيع منافياً لقوله (عليه السلام) : 
« الوقوف على حسب ما يقفها أهلها » . 

وها اذكزه شيغنا الأتضارى (قندس ذه ) بقوله:وأما قتولة (عدليه السلام) 
« الوقوف على حسب » الخ فلا يدل على المنع هنا لأنّه مسوق لبيان كيفية المصرف 
في الوقف من أن الواقف لو وقفه على جهة لابدٌ من صرف منافعها في تلك الجهة , لا 
يمكن المساعدة عليه أَما أوّلاً : فإنّ هذا الكلام منافيٍ لما ذكره في أَوّل البحث("2 من 
الاستدلال بهذه الرواية على عدم جواز بيع الوقف بقوله (قدّس سرّه) ما هذا لفظه : 
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعاً حقّقاً فى الجملة ومحكياً . ولعموم قوله (عليه السلام) 
« الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » انتبى موضع الحاجة من كلامه (قدّس سرّه) . 

وثانياً : أنه لا وجه لهذا التخصيص بل هو عام يشمل كيفية التصرف وعدم 
جواز البيع غاية الأمر أن المقام لا يكون مشمولاً له لا أن الرواية لا تدل على المنع 
كذ كر ادبن مخ 

وثالثاً : أنه لا مائع من شمول أدلّة الامضاء العامة كقوله تعالى : <أؤقُوا 
ِالْعُقُودِهه لعدم جواز البيع في الوقف , وقد ذكرنا أن عدم جواز بيع الوقف ليس من 
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أحكام الوقف بل هو مقوّم للوقف وداخل في إنشاء الواقف , لأنّ الوقف كما ذكرنا 
مراراً عبارة عن تحبيس العين وتسبيل المنفعة إلى أن يرث الله الأرض وحل كلامنا 
أيضاً في الوقف الموبّد , هذا كلّه في الأمر الأول . 

وأمّا الكلام في الأمر الثاني وهو عبارة عن وجود المقتضى للبيع : فهو ما 
ذكره الشيخ (قدّس سرّه) بقوله : والحاصل وملخّص ما ذكره (قدّس سرّه) أن الأمر في 
المقام أي فما إذا خرب الوقف ول يمكن الانتفاع به دائر بين تعطيل العين حقٌ تتلف 
بنفسها وبين انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف وبين تبديل العين الموقوفة بما يبق 
و ينتفع بها الكل , والأول غير جائز قطعاً لكونه تضبيعاً ديرا وهو ما لا يرضى 
به الله تعالى , كما أن الثاني أيضاً غير مقصود . 

وتوضيح ذلك : أَنّه قد ذكرنا مراراً أن الوقف المؤيّد عبارة عن تحييس العين 
وتسبيل المنفعة إلى أن يرث الله الأرض ٠‏ ولا فرق بين تصريم الواقف في صيغة 
الوقف بكلمة إلى أن يرث الله الأرض وبين عدم تصريحه بذلك , لأنّ معنى الوقف 
عبارة عن هذاء فعليه ا كان الواقف واحداً من العقلاء ويعلم أن الأشياء كلها فانية 
فلابدٌ وأن يكون نظره من تحبيس العين وتسبيل المنفعة أعمٌ من نفس العين ومن 
ددا 

وبعبارة أخرى : أنّ نظر الواقف من تحبيس العين وتسبيل منفعتها أوّلاً 
وبالذات إلى شخص العين ما دامت حاطا هكذا يعني يمكن الانتفاع بها مع بقاء العين 
وثانياً وبالعرض إلى بدا , فعليه يكون نفس إنشاء الواقف تحبيس العين وتسبيل 
المنفعة على نحو الدوام دالاً على هذا المعنى , فليس للبطون الموجودة إتلاف نفس 
العين لأنفسهم بل لابدٌّ من تبديل العين إلى ثيء يبق وينتفع به الكل إلى أن يرث الله 
الأرضن: 

وما احتمله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام بقوله يمكن أن يقال إذا 
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كان الوقف مما لا يبق بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون فلا وجه لمراعاتهم 
بتبديله بما يبق طم إلى آخر كلامه , لا وجه له وذلك لأنّ المستفاد من كلامه (قدس 
سرّه) هذا كون العين الموقوفة ملكا طلقاً للبطون الموجودة التي تسقط العين عن 
الانتفاع بها في زمانهم بحيث لو مات أحدهم يرث وارثه منها وهو غير سديد 
بداهة أنّ الواقف لم ينشئ بالوقف ملكيتين ملكية غير طلقة للبطون السابقة وملكية 
طلقة من أدرك آخر أزمئة بقاء الوقك :بل الواقف تعد التفاته الى أن العيق الموقوفة 
غير قابلة للبقاء إلى الأبد لا مناص له من أن يوقف العين بشخصها ما دامت باقية 
وبماليتها بعد التلف . لا بمعنى أن الواقف أوقف البدل بشخصه ليقال إِنّه لم يكن ملكاً 
له لا حدوثاً كما هو واضح ولا بقاءً لأنّه حين المبادلة لم يكن المبدل ملكا للواقف 
ولا بمعنى أنه وقف كل المالية السارية بين العين الموقوفة وبدها , بل بمعنى أنه وقف 
العين الشخصية بشخصما وبماليتها غاية الأمر حبس شخص العين محدود بما إذا 
أمكن الانتفاع بها مع بقائها وبدونه تكون المالية وقفاً في صمن أي شيء كانت 
وليست العين حينئذ حبوسة فيجوز تبديلها . وهذا هو السرٌ في عدم جواز إتلافها 
من قبل البطن الموجود فإِنّ ماليتها موقوفة في ضمن أيٍّ عين كانت ولا يجوز إتلاف 
المالية الموقوفة , وأمّا توهّم أن البطن الموجود لا يجوز لهم الاتلاف لكونها مملوكة 
للبطون اللاحقة بالملكية الشأنية ففيه : أن لا نتعمّل الملكية الشأنية لتكون منشأة من 
قبل الواقف . 

إذا عرفت ذلك يقع الكلام في بعض الفروع : 

الأوّل : هل يكون البدل مثل المبدل في كونه وقفاً أو يصير ملكا طلقاً للبطن 
الموجود فلابدٌ لهم من إنشاء وقفه ؟ الظاهر أنّ مقتضى البدلية وقانون المبادلة يقتضي 
أن يكون البدل أيضأ وقفاً على نحو المبدل , لما ذكرناه مراراً من أن الثفن يقوم مقاء 
المثمن فعليه كما كان المثمن ملكاً غير طلق للبطون الموجودة يكون البدل أيضاً 


ل لل ل سس التنقيح في شرح المكاسب / ” 
كذلك , وما ذكرناه من مقتضى قانون المبادلة أولى تا ذكره الشيخ (قدّس سه)(١)‏ 
من أن البطن الموجود مالك له فعلاً ما دام موجوداً بتمليك الواقف فكذلك المعدوم 
مالك له شأناً . لأنه لى نعرف معن محضّلاً لما ذكره من كون المعدوم مالكاً له شأناً 
لأنّ معنى هذه الكلمة أنه لو بقيت العين يكونوا مالكين وأمّا لولم تبق فتكون 
دلكخم سالئةبائفاء اضوع 

وكيف كان . مقتضى قانون البدلية والمبادلة هو أن يكون البدل مثل المبدل في 
كيفية الملكية للموجودين والمعدومين وكا أن المبدل والمثمن كان ملكا غير طلق 
للموجودين بل كان ملكا لهم وللمعدومين من باب حبس العين وتسبيل المنفعة 
يكون البدل أيضاً هكذا , والذي يوصّح هذا المعنى أن أحداً لو أتلف الموقوفة وصار 
ضامناً لبدلها يكون البدل ملكا لهم على نحو كانت الموقوفة ملكأ لهم , وأولى منه ما 
ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من أنّ اشتراك البطون في القن أولى من اشتراكهم في دية 
العبد المقتول , لأنّ الدية حكم شرعي متأخّر عن تلف الوقف فيجوز أن يقال 
بسقوط حقٌ البطون اللاحقة عن الديّة بتلف نفس الوقف بخلاف المن لأنّ الفن 
يكون مثل المثمن في كونه قائًاً مقام المثمن عند البيع . وأيضاً المقام أولى بالحكم من 
بدل الرهن الذي حكيوا بكونه رهناً , مع أَنّه يمكن أن يقال بعدم كون البدل قائا 
مقام المبدل في الرهنية من جهة أنّ حقّ الرهنية كان متعلقاً بالعين من حيث إِنّه ملك 
لالكه الأول فيمكن أن يرتفع بارتفاع ملكية المالك الأول . إلى آخر ما أفاده 
فراجع فإِنْه متين جدأ . 

الفرع الثاني : هل يحتاج البدل أيضاً في كونه وقفاً مثل المبدل إلى صيغة 
الوقف أم لا؟ الظاهر عدم احتياجه إلى الصيغة , لأنّ نفس بيع المبدل يكون موجبأ 
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لأن يكون البدل وقفاً أيضاً . وبعبارة واضحة أنّ الأمر دائر بين أن يكون البدل وقفاً 
بلا احتياج إلى صيغة الوقف جديداً بل يكن في وقفيته بيع المبدل لما ذكرناه من أن 
قانون المبادلة والبيع يقتضى هذا المعنى , وبين أن يكون ملكا طلقاً للموجودين من 
البطون , ولا يجب علبهم جعله وقفاً بداهة أنه لوكان البدل ملكا لهم بنحو الطلق لا 
وجه لجعله وقفاً بل يتصرفون فيه كتصرف الملاك ف أموالهم يلا 1 يكن الأمر على 
الوجه الثاني اك امن اد مخالف ومنافي لعنوان البدلية ولقانون المبادلة والبيع 
فلا محالة يكون على الوجه الأول يعني يكون وقفاً من دون احتياج إلى صيغة 
جديدة للوقف لاقتضاء قانون البدلية والمبادلة ذلك كما هو الواضح . 

الفرع الثالث : أنّ حكم البدل مثل المبدل في عدم جواز بيعه إلا بطروٌ الجوّز 
وعروص المسوع أو أنه ليس كذلك بل بجوز بيعه لو رأى من بيده الاختيار من 
الناظر والمتولي أو الحاكم مصلحة في بيعه وتبديله إلى شيء آخر ؟ الظاهر هو الثاني 
لأنّ عدم جواز البيع في المبدل إلا عند عروض المسوّغ كان مختصّأ بخصوص المبدل 
ولايلزم أنيكون البدل'قاما مقام المبدل في جميع المخنصوصيات الموجودة في 
المبدل . وبديهي أَنّ البدل قائم مقام المبدل من حيث كيفية الملكية . يعني أن المبدل 
كما كان ملكاً غير طلق للموقوف عليهم كذلك البدل . 

وكيار؟ واضحة: أن الغناء :]لو اققن :فق قدلت مني الفيك وتيا | لزع عد 
إمكان هذا المعنى وببدها عند عدم الامكان, يعني أانظره كان إل أنجتطم 
الموقوف علبهم من بدل الموقوفة عند عدم امكان هذا المعنى من نفس المبدل , وأمّا 
الاتتفاع من أي بدل هل هو بدها الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا فهو غير ناظر 
إلى هذا ء فعليه لا مانع من جواز بيع البدل عند المصلحة في تبديله وإن لم يعرض له 
اجوز . 

ومن هنا يظهر أنه لا مانع من تبديل العين الموقوفة في صورة عروض المسوغ 


امبمجببببي سبل بي تجح التتقيع فى شرع التكائيي 7 


وجواز البيع إلى ما لا يمكن أن يتعلّق به الوقف مثل الدنانير والدراهم التي لا يمكن 
الانتفاع بها إل بانعدام موضوعها ثم تبديلها بما ينتفع به . لأنّه قد ذكرنا الآن أن ا 
مانع من تبديل البدل إلى شيء آخر بلا عروض محوّز أصلاً لوكان في التبديل 
مصلحة فتأمّل . نعم لو قلنا إن قوله (عليه السلام) « لا يجوز شراء الوقف )١(»‏ من 
أحكام الوقف لا أنه من أدلّة الامضاء لما وقفه الواقف لا مانع من القسّك به والحكم 
بعدم جواز بيع البدل أيضاً إلا فى صورة عروض الجوّز والمسوغ مثل المبدل , إلا أنه 
فذذكرنا أن هذه الروانة أيضا إفغباء 1) انشأه الواقفءولبين حكأ تعتدياً فلا بعر 
البدل بعدما فرضنا أَنّ الواقف لم يحبسه عن البيع والتبديل , بل يمكن أن يقال إِنّ 
البدل بدل للمبدل الذي يجوز بيعه وبدل عنه في هذه الحالة فاذن يكون بدلاً عن 
الأمر الذي كان بيعه جائزاً فافهم . 

الفرع الرابع : أنه هل يعتبر بعد البيع شراء الماثل للوقف أم لا؟ قد ذكر 
العلاعة (قتى )50 اله آي من شتراء اللبائل لأنه أقرت آل .مقضوة الواقف هق 
غيره , وقد ذكروا هذا المعنى في باب الضمان أيضاً . وذكر تعدو يدن أن القىء 
المفنفون عند التعليل: يحل الى امور #لذقة: المتشيوصيات الشخصية القاعة بئنسن 
العين والمثل والمالية » فل لم يكن الأول بعد التلف ممكن الارجاع إلى صاحبه إِمّا 
من باب استحالة إعادة المعدوم أو أن الضامن غير قادر عليه فاذن ينتقل إلى المثل 
وعند تعذّر ذلك أيضاً ينتقل إلى المالية , وقد سلك (قدّس سرّه) في المقام هذا المسلك . 

إلا أن هذا المعنى ممنوع في المقام صغرىّ وكبرىّ . 

أمَا صغرى , فن جهة عدم انضباط غرض الواقف ومقصوده بداهة أن 
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غوظية قار يتعلق بنفس العيث الموقوفة:فقط كا اذاكاق للواقن. وا وفاراه أن يتنا 
على أولاده طبقة بعد طبقة وكان غرضه ومقصوده من هذا أن تكون نفس الدار 
باقية فى أيديهم بحيث لا يختلف عنده الحال بعد البيع بين أن يشترى بثمنه دار أخرى 
وق اتوم داكا كيوارو الحنا وجلا و حرفم وكو روط ادو سوفن ال نك 
انتفاع الموقوف علمهم . 

وبعبارة أخرى : يكون أصل مقصود الواقف من الوقف انتفاع الموقوف 
عليهم من الوقف من دون خصوصية للعين الموقوفة . فعليه يكون اشتراء غير 
الماثل إذا كان انتفاع الموقوف علبهم منه أكثر , أقرب إلى مقصود الواقف , وثالثة 
يكون نظره من الوقف انتفاع الموقوف عليهم من نفس ثمرة الوقف كا إذا وقف 
بستاناً لأن ينتفع الموقوف عليهم من ثمره , فإذا دار الأمر بعد البيع بين اشتراء المماثل 
في بلد بعيد عن الموقوف عليهم بحيث لا يمكنه الانتفاع بنفس مرته بل ينتفعون من 
أجرته فقط , وبين اشتراء غير المباثل في بلد الموقوف عليهم بحيث تكون منفعته أكثر 
من المباثل . يكون شراء غير الماثل أصلح من الماثل وأقرب إلى مقصود الواقف 
بالبداهة . 

وأمّا بحسب الكبرى بعد تسليم الصغرى » فلا دليل عليه , وقوله (عليه السلام) 
« الوقوف » الخ امضاء لما أنشأه الواقف ولم يكن شراء الماثل مما أنشأه . نعم لو 
اشترط صربحاً في ضمن الوقف أن الوقف إذا بيع عند عروض المسوّغ . أن يشترى 
بثمنه ممائل للعين الموقوفة لكان متَبِعاً لأنّه شرط سائغ يشمله قوله (صلٍّ الله عليه 
وآله) « المؤمنون عند شروطهم )١(»‏ و«الوقوف»الخ. 


الفرع الخامس: أن المباشر للبيع هل هو المتول والناظر أو الموقوف علبهم 
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الموجودون أو الحاكم أو البطون الموجودة مع الحاكم ؟ الظاهر أن المباشر له هو 
الناظر الصو هة قبل الواقق :لو كان.وكاتت تظارثه شاملة هذا أيضا بان سل 
الواقف سلطنة الموقوف علمهم عن الوقف من هذه الجهة ويجعل السلطنة بيد الناظر 
من هذه الجهة , نعم لو لم يكن ناظر من قبل الواقف أو كان ولكنّه لم تكن نظارته 
شاملة لهذه الموارد بل كان منصوباً من قبل الواقف لإصلاح الوقف فقط يكون 
المباشر للبيع هو البطن الموجود من الموقوف عليهم , لأنّ الوقف ملك هم والناس 
فساطوق عل أمؤاطو و ولا وحد لآن يكوق عوط ينظر الماك أيضا . 

اللهمّ إلا أن يقال إِنّ انضمام ا حاكم إلى البطون الموجودة من جهة كون الحاكم 
ولتآ من قبل العاكبين وامعدوميق عن ا لواقر ف علس . 

ولكن هذا المعنى ممنوع ء أَمّا أَوّلاً : فلأنه يكن أن تكون الطبقة الثانية من 
ا موقوف عليهم أيضاً موجودة كما إذا فرضنا أن شخصاً وقف دارا الأولاد طبقة بعد 
طبقة وفرضنا وجود الطبقة الثانية في زمان وجود الطبقة الأولى كما إذا كان أولاد 
الأولاد موجودين عند وجود نفس الأولاد . فعليه يكون المباشر نفس تلك الطبقة 
دون الحاكم , فلا كلّية للقول بولاية الحاكم من قبل البطن الثاني لقصورهم من جهة 
كو نهم معدومين لجواز وجودهم بل وجود البطن الثالث , نعم يمكن دعوى كونه وليّا 
من قبل الطبقة المعدومين فقط . لكن لازم ذلك انضمام الموجودين من الطبقة 
المتأخّرة إلى الحاكم أيضاً ولم يلتزم به أحد . 

وأمّا ثانياً : فقد ذكرنا في أَوّل بحث الوقف أنه ملك للموجودين من الموقوف 
علمهم من الطبقة الأواى وليس ملكا ولو آنا لغيرهم من المعدومين والموجودين 
كما لم يتعلّق به حقّ لهم أصلاً حىٌّ يكون الحاكم وليّا لهم في حفظ حقّهِم . نعم جعل 
الواقف هم الملكية التقديرية بمعنى أَنْم يملكون الوقف لو انقرض البطن السابق 


وهذا النحو من الملكية موجودة في الوارث أيضاً فإنّه مالك على تقدير موت 
المورّث مع أنه لم يقل أحد باعتبار إذنه في بيع المورّث . فتحصّل أنه لا وجه لاعتبار 
انضمام الحاكم على جميع التقادير أصلاً . 

الفرع السادس : ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) في ضمن الفرع السابق بقوله : 
والظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف(١)‏ انتبى موضع الحاجة من كلامه (قدّس 
سرّه) رفع في الخلد مقامه , ولكن الظاهر أنّ هذا لا يحتاج إلى بحث بل هو دائر مدار 
جعل الواقف فى تعيينه الناظر , لأنّه تارة يجعل شخصاً ناظراً لنفس العين الموقوفة 
لأجل خصوصية فيها بحيث لو باع الدار مثلاً واشترى بثمنها شيئاً آخر غير الدار لا 
عله ناطر ا تكبا إذا كان الراقك دارا وجعل طا ناطرا مع المهارين :سن منهة اله 
أعرف بمصلحة الدار , فعليه لو فرضنا بيعها بمجوّز واشترى بثمنها شيئاً آخر ليس 
للمعمار فيه شأن أصلاً . فحينئذ لا مانع من القول بسقوط نظارته عن البدل . 

وأخرى يجعله ناظراً على الاطلاق أعمّ من نفس العين الموقوفة ومن بدها كما 
أن القرينة أيضاً موجودة على هذا لأنّهِ لولم يجعل الناظر تقع ال مخاصمة والمشاجرة 
بين الموقوف عليهم في كل طبقة . وكيف كان أن المناط في هذا المقام كيفية جعل 
النظارة من قبل الواقف والمتّبع هو نظر الواقف كا لا بخن . 

الفرع السابع : ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) في المقام بقوله (قدّس سرّه) إِنّه لو م 
يمكن ال1(") وملخّصه : أنه إذا بيع الوقف بعد عروض الحوّز وبدّل بما لا يمكن وقفه 
والانتفاع به مع بقاء عينه مثل الدنانير والدراهم فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود 
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لأنّ البدل مثل المبدل في كونه مشتركاً بين جميع البطون فلابدٌ من أن يوضع عند 
أمين .وبخبارة واضحة أن البدل الكذاق لأ يقاس إل تقس اللبدل من حييث سغلة 
تحت يد الموجودين ينتفع به مع بقاء عينه , لأنّ المفروض أن الاتتفاع من البدل 
الكذائي لا يمكن إلا مع انعدام عينه وخا كان البدل مثل المبدل مشتركاً بين جمصيع 
البطون فلابدٌ من وضعه عند أمين إلى زمان يمكن أن يشترى به ما ينتفع به ولو مع 
الخيار لأن ينتفع الموجودون به ما دام لم يفسخ . 

ت#”قال (قدّس سرّه) ولو طلب ذلك البطن الموجود فلا يبعد وجوب إجابته ولا 
يعطّل القن حقٌٍ يوجد ما يشترى به من غير خيار , ثم قال : إِنِّ لو رضي البطن 
الموجوه.بالاتجار بالفن وكانت فيه المصلحة جاز إلى أن يوجد ما مكن اشسترازه 
والربح تابع للأصل ولا يملكه الموجودون لأنّه ليس مثل المنفعة بل هو جزء من القن 
فيكون مشتركاً بين الجميع . هذا ملخّص مرامه (قدّس سرّه) ولابدٌ في توضيحه من 
التكلّم ف جهات : 

الأولى : في جواز إبدال الوقف بما لا يمكن وقفه مثل الدنانير والدراهم 
وكا يقال70 هم حرا ود اكه ان البدل لبذ وان سكو عمقل المبندل :فى كوه 
تحبيساً للعين وتسبيلاً للمنفعة ‏ ولذا قلنا بعدم احتياج البدل إلى صيغة الوقف , وهذا 
المعنى لا يمكن في مثل الدنانير والدراهم . ظ 

وفيه أوَّلاً : أن ما ذكره (قدّس سرّه) من مقالة عدم إمكان هذا المعنى في مثل 
الدنانير وإن كان متياً إلا أنه لا مانع من جعل البدل ديناراً مقدّمة لأن يشترى به ما 
كرق قابلاً لوقف وبارة أخري أنه 1 كان الغالك كوي القين .من الدساتين 
والدراهم فلا مانع من تبديل الوقف إلى الدينار مثلاً ليوصل به إلى اشتراء ما يمكن 
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وقفه والانتفاع به مع بقأء عينه . 

وثانياً: أنه لا مانع من وقف نفس الدينار والدرهم لا ابتداءً بل في مرحلة 
التبديل بعد ملاحظة ما ذكرناه آنفاً من جواز بيع البدل ولو بلا عروض الجوّز 
وذكرنا أيضاً أن البدل قد وقع بدلاً عن الوقف في حال جواز ببعه. فعليه لا مانع من 
جعل فين الديتان نعلا كنا عي لز يوهي ولا بووتة ولكاه يجوز تبديله في أى 
زمان أرادواء بأن يكون وقفاً وحبساً من جهة عدم جواز هبته وإرثه . 

الجهة الثانية : في شراء ما ينتفع به مع الخيار والكلام هنا يقع في أمرين : 
الأول في جواز ذلك . الثاني في اعتبار إذن الموجودين ومطالبتهم بذلك . أَمّا الأول : 
فقد أشكله بعض من حيث إِنّه يعتبر في الوقف التأبيد , يعني من مقوّمات الوقف 
تأبيد وتحبيس العين . وهذا المعنى لا يمكن فها إذا اشترى ببدل الوقف ما يكون في 
معرض الفسخ . 

وفيه : أنه قد ذكرنا مراراً أن اعتبار هذا المعنى إنما هو في نفس العين الموقوفة 
ما دام يمكن الانتفاع بها وأمّا بالنسبة إلى بدها فقد ذكرنا أَنّه يجوز بيعه بلا عروض 
الجوّز أيضاً فراجع . 

وأمّا الثاني فالظاهر أنه لا وجه لتقييد وجوب الشراء بصورة المطالبة كما 
ذكرة الشيخ :فى هةه) بل عب هذا الشراء:مظلا بنواء ظلي الطن الموسوة آم لا 
لآنّ تعطيل الوقف وعدم تبديله إلى شيء يمكن الانتفاع به ولو في زمان تضييع 
الوق كروهذ! امسن عخالق لاتماة الو اقفوو لتوضه يداعة ان عر دمن الرقت 
انتفاع البطون من نفس العين الموقوفة عند الامكان ومن بدها مع عدمه فعليه لابد 
من تبديل الدنانير مثلاً إلى ثنيء خياري يكن الانتفاع منه مع بقاء عينه ولو كان 
بزمان قليل مثلاً؛ لأنّ تعطيل هذا تضييع للوقف ومناف ل« الوقوف على حسب ما 
كنيا اهلها وم حدق لالز تعدا الم 
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الجهة الثالثة : أن ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من وجوب جعل القن عند أمين 
من دون أن يعطى إلى البطن الموجود لأجل كونه مشتركاً بين الموجودين منهم 
والمعدومين في غير محلّه , بل لابدٌ من إعطائه وجعله عند البطن الموجود لكونه ملكاً 
لهم فعلاً غاية الأمر الملكية الخاصّة أي التي لا توهب ولا تورث فلا وجه لجعله عند 
أعنخزقن انا آنفاً أيضاً أن المعدومين ليسوا بمالكين فعلاً ولا حقِّ لهم في ذلك , لا 
من باب استحالة كون المعدوم مالكاً بل من جهة عدم مول إنشاء الواقف وتمليكه 
هم مع وجود البطن الموجود , نعم إن المعدومين يكونون مالكين بعد انقراض البطن 
الموجود وبقاء العين الموقوفة , ولا بخنى أن نظرنا إلى دفع ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) 
من تعليله عدم جواز الاعطاء إلى الموجودين باشتراك المعدومين مع الموجودين في 
الاق ظ 

الجهة الرابعة : في اتجار الموجودين بثمن الوقف , والظاهر جوازه إذا كان 
فيه المصلحة لأنّه ملكهم , والربح يكون تابعاً للعين لأنّه جزء البدل وليس من قبيل 
المنافع بل من قبيل انّساع الوقف , فإذا اشترى بالن صوفاً مثلاً صار هو بدل 
الوقف فإذا بيع يتمن أغلى صار مجموع الثممن بدل الوقف , ولا وجه لعود الربح إلى 
البطن الموجود , فهو نظير تبديل الدار الموقوفة الضيّقة بدار وسيعة فإن الدار 
الوسيعة حينئذ بأجمعها تكون وقفاً . 

الفرع الثامن : أنه إذا خرب بعض الوقف ول يمكن الانتفاع به يجوز بيعه 
وجعل بدله وقفاً بعين ما ذكرناه 2 مورد جواز بيع جميع الوقف .كا يجوز صرف 
نه في جزئه الآخر لو كان موجباً لزيادة المنفعة فيه , ويجوز أيضاً صرف القن في 
وقف آخر للموقوف عليهم إذا كان ذلك الوقف محتاجاً إلى تعمير , والمناط في جميع 
هذه الأمور (أي جواز بيع بعض الوقف عند عروض الجوّز وجعل بدله وقفاً أو 


صرف كمنه في بقية الوقف أو صرفه في وقف آخر طم) واحد وهو عبارة عا ذكرناه 
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آنفاً من أنّ نظر الواقف انتفاع الموقوف عليهم من نفس العين الموقوفة مع بقائها 
ومن بدا عند عروض الْجوّز بأي نحو من الانتفاع , ولا فرق في البدل بين أن يكون 
عيناً قائمة برأسها وبين أن يكون خشباً أو حديداً داخلاً في بناء البعض الباق أو بناء 
وقف آخر لأنها أيضاً أعيان يمكن الانتفاع بها مع بقائها فإذا خربت بِدّلت بغيرها . 

الفرع التاسع : أنه إذا احتاج الوقف إلى صرف المنفعة الموجودة التي هي 
ملك طلق للموجوديين من البطون في تعمير الوقف بحيث لو لم تصرف فيه لا يمكن 
انتفاع البطن اللاحق من الوقف . هل يجب صرفها في عمارة الوقف حفظاً للوقف 
عن خروجه عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة به أم لا يجب ؟ 

الظاهر أنه إذا لم يشترط الواقف في ضمن وقفه إخراج مؤونة الوقف وما 
يحتاج إليه من جهة العمارة من منافع الوقف قبل القسمة لا يجب على الموجودين أن 
يصرفوا المنافع الموجودة في تعمير الوقف لأجل حفظ الوقف عن خروجه عن 
قابلية الانتفاع به بالنسبة إلى البطون اللاحقة . لأنّ المنفعة ملك طلق للموجودين 
فلهم أن ينتفعوا من الوقف ما داموا موجودين , فلا وجه لأن يصرف الإنسان مال 
نفسه في حفظ مال شخص آخر ء ولا فرق بين هذا وبين ما كان للجار مثلاً وقف 
يشرف على الخراب والسقوط عن الانتفاع . وهل يتوهّم أحد أنه يجب على الجار 
أن يصرف ماله في وقف جاره لتلا يكون وقف الجار ساقطاً عن الانتفاع به . 

نعم لا يبعد دعوى الارتكاز في المصارف الحزئية كنا إذا فظنا أن الوقتقن 
احتاج في العمارة إلى صرف منفعة قليلة بمقدار الدينار أو أقل فلا يبعد أن يقال إِنّ 
صرف المنفعة في هذه الموارد ارتكازي لجميع الناس . وبعبارة واضحة تارة يستند 
الخراب إلى عالم الكون والفساد حيث إِنّ الموجودات فى هذا العالم لا تبق بحسب 
طبعها أزيد من الزمان المتعارف طا فحينئذ لا موجب لأن يصرف الموجودون 


المنفعة الموجودة التى هي ملك طلق هم في تعمير الوقف لتلا يكون الوقف ساقطاً 
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عن قابله الأتفاع بمدبالسيية إل" الطون اللاتكتة, واخيرى سهد ارات إن 
الأمور الجزئية كما إذا سقط الميزاب من سطح الدار أو حصل ثقب في سقفها بحيث لو 
م يعمّر ذلك لخربت الدار بنزول المطر ولم ينتفع منها الموجودون أيضاً , فحينئذ لا 
مانع من القول بوجوب التعمير لأجل ما ذكرناه من الارتكاز . 

الفرع العاشر : وهو الذي رتب الشيخ (قدّس سرّه) على الفرع المتقدّم : أَنّه لو 
خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبق بعضه محتاجاً إلى العمارة ولا يمكن 
انتفاع البطون اللاحقة بدونها فحينئذ هل يصرف من المخروب في عمارة الباتى وإن م 
يكن البطن الموجود راضياً بها أو أنّ الأمر ليس كذلك بل هم بيع ذلك البعض 
الخروب وتبديله إلى شىء آخر وجعله وقفاً لأن ينتفع به . وحال هذا يعلم ما 
ذكرناة فاعراف, 

إن رستويت)( الاك أزها فيوها اخر رس خريعها لاهن يعد التامل 
فأقول : منها ما إذا فرضنا أن العين الموقوفة لم تسقط عن الانتفاع بها إلا أن الانتفاع 
بها لا يمكن في حقّ الموقوف عليهم لأنْهم غير متمكنين من الانتفاع بها ولكن الغير 
متمكّن من الانتفاع بها لو كان مالكاً له . وبعبارة واضحة أنّ العين الموقوفة إذا 
فرضنا أَنّها قد وقعت في مكان لا يتمكن الموقوف عليهم من الانتفاع بها بوجه من 
الوجوه مع بقاء عينها بحيث لو لم تبع تكون بلا فائدة أو يتملّكها السلطان؛ وبديهي 
أن المناط الذي ذكرناه في جواز بيع الوقف جار هنا بعينه وبلا كلام . 

ومنها : ما إذا فرضنا أن الوقف عا يكن الانتفاع به فعلاً إلا أنه لولم بتع فعلاً 
يسقط عن الانتفاع بعد مذة قليلة بالمرّة ولا يشتريه شخص اخر في ذلك الظرف كما 
إذا فرضنا أَنّه يقع بعد شهر في الجادّة ‏ فحينئذ أيضاً لا إشكال في جواز بيعه لأنّ 
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تعطيله يؤْدي إلى تضييع الوقف وإعدام موضوعه فتأمّل . وهنا فروع آخر تظهر 
للناقد البصير . 

الضورة القاتية :نا اذااخرت: لوقك وسقط عق" المنقنة لمعك با وقد فصل 
الشيخ (قدّس سرّه) في هذه الصورة بين ما إذا كانت المنفعة ملحقة بالعدم بأن تكون 
قليلة في الغاية بحيث تلحق بالمعدوم , وبين ما إذا لم تكن كذلك بل كانت مما لا يعتدٌ 

بها. وحكم بجواز البيع في الأوّل لعين ما ذكرناه في الصورة الأولى من عدم تمول 

أدلّة المنع من قوله (عليه السلام) « الوقوف » الخ أو الاجماع المدّعى على عدم 
جوازه ؛ ومن قوله (عليه السلام) « لا بجوز شراء الوقف » الخ وحكم بعدم ال جواز في 
الصورة الثانية لوجود المقتضى لعدم الجواز لوجوب العمل بمقتضى وقف الواقف 
الذي هو عبارة عن حبس العين . ولعموم قوله (عليه السلام) « لا يجوز شراء 
الوقف » . 

وفيه : إن كان مراده (قدّس سرّه) من المنفعة غير المعتدٌ بها أن تكون منفعة 
العين مع بقائها قليلة بالنسبة إلى حالتها الأولى كبا إذا كانت منفعة الوقف قبل خرابه 
مثلاً 5 كل سقة ماثةبذيتار والآن يستاجر سين دنار فهو ملحق بالضورزة 
الثالثة التي ذهب (قدّس سرّه) فيها إلى عدم جواز البيع لأجل وجود المقتضى لعدم 
الجواز ولعدء غروض المجوز: بذاهة أن قله | التقدة ل تررحت وا قنع بيعه وبديهي أن 
العين لو كانت من الأول هكذا يعنى كانت منفعتها قليلة لكان وقفها جائزاً حدوثاً 
فا ظنّك في مرحلة البقاء فتأمّل وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

وإ كان سراذه مين اللنقية شير الممة بها أن النفنة الموجودة لااضة فى الترافك 
منفعة لتلك العين الموقوفة مثل السرير من الحديد إذا انكسر لا يمكن الانتفاع به إلا 
في بعض الموارد التى يعد في العرف من موارد عدم المنفعة فهو عين الصورة الأولى 
لأنّ المراد بعدم إمكان الانتفاع عدم ترتّب ما يعد منفعة له بنظر العرف . وكيف كان 
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لذوبعه زا التخضيا : 

"نه (قدّس سرّه)(١)‏ تعاض بعد ذلك لأمرين ذكرهما صاحب الجواهر (قدّس 
سرّه)(): الأمر الأول ما ذكرناه آنفاً منه (قدّس سرّه) من أن جواز بيع الوقف لا يكون 
إلا مع بطلان الوقف , ولكنّه قد عرفت أن الحقّ ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قدّس 
سرّه) بالبيان الذي ذكرناه آنفاً من أنّ الوقف يبطل من هذه الجهة دون سائر الجهات 
من جواز هبته وإرثه , لأنّ عدم بطلان الوقف من هذه الجهة أيضاً مع جواز البيع من 
التضادٌ كما ذكرناه . 

أ" وجّه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بطلان الوقف عند جواز بيعه بفوات 
شرط الوقف وقال : إنّ من شرائط الوقف ابتداء واستدامة كون العين مما ينتفع بها 
مع بقاء عينها , ثم" أشكل عليه الشيخ (قدّس سررّه) بإشكالات والمهمٌ منها ما ذكره 
(قدّس سرّه) بقوله : فإنّ الشرط في العقود الناقلة يكفى وجوده حين النقل بداهة أن 
المبيع ربما بخرج عن المالية ومع ذلك لا يخرج عن ملك المشتري . 

وفيه : أن هذا مساحة محضة ولا يقاس الوقف بالبيع بداهة أن اعتبار المالية 
في الملك في البيع إنما هو لأجل النقل وفي مرحلته وأمّا بعد ذلك فلا ضرورة لأنّ 
الغالب في المبيع خر وجه عن المالية بعد مدّة من الزمان لأنٌّ غالب الأشياء يخرج عن 
المالية في عالم الكون والفساد بالوجدان , وغير خنى أنّ خروج الشىء عن المالية 
عدن كاله للآائة عبد الله له تكن اناق ماك لتر بويا لاك الرقك الا 
ذكزناة مزارا من أن قزاء الوقن يبقاء العين,واتسبيل المنفنة و«ولو ذرطتها عدم المفنة 
مع بقاء العين يكون أحد ركني الوقف مرتفعاً . وهذا المعنى أي بقاء العين وتسبيل 
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المنفعة من مقوّمات الوقف حدوثاً وبقاءً, فا ذكره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في 
وجه بطلان الوقف بالمعنى الذي ذكرناه آنفاً من فقدان شرط الوقف عند عدم وجود 
المنفعة مع بقاء العين متين جدّأً ولا يرد عليه ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من 
الاشكالات أصلاً . 

الأمر الثانى مما ذكره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في المقام : أن الوقف قد 
يبطل بانعدام اولك لان عار ريف مسا وي د لا وه 
البستانية وبقيت عرصته , م" أيّد هذا بما ذكره الفقهاء في باب الوصية من أنه لو 
أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصية لانتفاء موضوعها , ثم ذكر 
(قدّس سرّه) وجهين في أن الوقف بعد بطلانه هل يرجع إلى الواقف وورثته أو إلى 
الموقوف علبهم . 

ثم أشكل عليه العلامة الأنصاري (قدّس سرّه) بأنّه لا وجه للبطلان بانعدام 
العنوان , مضافاً إلى وجود الاجماع على عدم بطلان الوقف بانعدام العنوان» لأنه إن 
أراد بالعنوان ما جعل مفعولاً في قوله وقفت هذا البستان . فغير خف أنه ليس إلا 
مثل قولنا في البيع بعت هذا البستان أو وهبته فكدا أن القليك في البيع لا يدور مدار 
وجود العنوان كذلك في الوقف , وإن أراد منه غير هذا فلم يظهر لنا ما يريده. 

ثم قال (قدّس سرّه) إن تأيبده بما ذكروه في الوصية في غير حلّه , لأ ما ذكره 
من بطلان الوصية على فرض صحًّة هذه المقالة في الصورة التي ذكرها (قدّس سرّه) 
نما هو قبل كون الموصى به ملكا للموصى له وهذا أجنبى عن المقام , بل المناسب أن 
يقاس المقام بالوصية بالبستان بعد تمامها وخروج البستان عن ملك الموصى بموته 
وقبول الموصى له فهل أفتى أحد في هذه الصورة ببطلان الوصية بعد صيرورة 
البستان عرصة كلا, ثم ذكر (قدّس سرّه) أن ما ذكره من الوجهين ثم لم نعرف له 
وجهاً الخ . 
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وقد فصّل الميرزا (قدّس سه)(1) في المقام بين زوال الصورة النوعية وبين ما 
يكون العنوان الزائل من قبيل العوارض وحكم ببطلان الوقف في الاو لفو 
الثاني . وملخّص ما ذكره (قدّس سرّه) أنه إذا تبدّلت الصورة النوعية إلى صورة 
اخوى #الكلة الزدوفة ذا فلمك نضا خبطا «قغير و ارا تمده اناد الخطية 
تعد فى العرف مباينة للنخلة أن النخلة فى نظر العرف غيارة عن الشجرة لا الماد: 
المشتركة بين النخلة وا حطب والخنشب ء وبطلان الصورة النوعية عبارة أخرى عن 
بطلان الوقف , بخلافه فيا إذا كان الزائل من العوارض مثل الدار التي زالت عنها 
صووة الذارية ك1 اتيف وصازنة غرصة نه لد الرفقف قلتعاى بالذ ايدوهي 
بر قن لقرعي والنادرن اليداج الاج لا ررمي يطاذ و اراق رامنا لقا امرض 
وزوال الصورة البنائية عن العرصة لا يوجب بطلان وقف العرصة . وبعبارة 
واضحة أن الوقف متقوّم بأمرين : حبس العين وتسبيل المنفعة وبانتفاء أحد 
الأمرين تخرج العين الموقوفة عن الوقفية , فكما يجوز بيعها عند عدم إمكان الانتفاع 
بها مع بقاء العين كذلك يجوز البيع إذا لم تبق صورتها النوعية التي هي أحد ركني 
الرققة 

ولا يخن أنه يرد على ما ذكره الميرزا (قدّس سرّه) ما أورده شيخنا الأنصارى 
(رحمه الله) على صاحب الجواهر من أنّ الوقف كالبيع لم يتعلّق بالصورة النوعية فقط 
إل تعلق بالناة؛ اللكفنة بالضورة الكذاتنت لاعن أن مرادها عن ااذه لسن 
الهيولى بل مرادنا منها الجسم فإذا زالت الصورة النوعية تبق المادّة متعلّقة للوقف 
فلا وجه لرجوع المادّة بعد الوقف إلى ملك الواقف أو الموقوف عليهم بل هي باقية 
على الوقفية . 
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وبعبارة لخر : هل يكون للواقف بعد وقفه حقّ ويكون الجسم ملكا له 
وباقياً في ملكه من جهة كون الوقف متعلقاً بالصورة النوعية , أو أنه لا يبق له حقّ 
وملك أصلاً . وبديهي أنه لا يمكن الالتزام ببقاء ملكه في الجسم كما لا يخنى لأنّ 
الصورة النوعية تابعة للجسم وليست من الأمور التي تباع أو توقف مستقلة , بل لا 
فائدة لها إلا أن وجودها يوجب الزيادة في القيمة كما هو الواضح . فعليه لا وجه 
لبطلان الوقف بانعدام الصورة النوعية بل الوقف باق على حاله بالنسبة إلى الجسم 
اذكه الخ شين بير )اهو المنين.: 1 

الصورة الثالثة : ما إذا صارت منفعة الوقف قليلة إِمّا لأجل خراب الوقف 
أو لأجل أمر آخر ولكنّه لا بمثابة يلحق بالمعدوم , وقد ذهب بعض إلى جواز البيع 
في هذه الصورة أيضاً . ولكن الحقّ عدم جواز البيع لوجود المقتضي لعدم البيع وهو 
عبارة عن وجوب العمل بمقتضى الوقف وقوله (عليه السلام) « لا يجوز شراء الوقف » 
وعدم ما يصلح أن يكون بحوّزاً ومسوّغاً للبيع كما ذكره الشيخ (قدّس سرّم) . 

الصورة الرابعة : ما إذا كان البيع أعود وأنفع للموقوف عليهم , والظاهر أن 
عدم جواز البيع في هذه الصورة مما تسالم عليه الفقهاء . نعم نسب إلى المفيد (قدس 
سرّه) الجواز في هذه الصورة أيضاً , ولكن العلامة (قدّس سرّه) لم يرتض هذه النسبة 
لأجل أنه خالف لمقتضى القاعدة ولذا أَوّل كلام المفيد (قدّس سرّه) . 

والذي استدل به على جواز البيع في هذه الصورة روايتان : الأولى رواية 
جعفر بن حيّان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمّه وأوصى لرجل ولعقبه 
ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ويقسّم الباق على قرابته من أبيه 
وقرابته من أَمّه » فقال : جائز للذي أوصى له بذلك . قلت : أرأيت إن لم تخرج من 
غلّة تلك الأرض التي أوقفها إلا خمسمائة درهم , فقال : أليس في وصيته أن يعطي 
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الذي أوصى له من الغلّة ثلاثمائة درهم ويقسّم الباق على قرابته من أبيه وقرابته من 
امفر اقلت اتغور قال ليسي لتراهة أن را خذوا من الفله افيا خة رفوا لمر د 
ثلاثمائة درهم ثم طم ما يبق بعد ذلك . قلت أرأيت إن مات الذي أوصى له , قال : 
إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم ما بق أحد منهم , فإن انقطع 
ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاتمائة درهم لقرابة الت بر إإى ما بخرج من 
الوقف ثم يقسّم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة . قلت : فللورثة من قرابة 
الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة , قال : نعم إذا 
رضوا كلهم وكان البيع خيرا هم باعوا »07 

وفيه : أن الرواية أَوَلاً ضعيفة السند لأجل جعفر بن حيّان . وثانياً أن 
الرواية مشتملة على أشياء تصير موجبة لوهن الرواية , وذلك أنه كيف تجتمع 
الوصية مع الوقف لكونهما من المتنافيين بداهة أن الوصية لو كانت قبل الوقف تكون 
باطلة بمجرد الوقف مثل ما إذا باع الموصي الشىء الموصى به ولو كانت بعده فهي 
باطلة أيضاً لأنّ الموصى به خارج عن ملكه , ولابدٌ من أن يقال إِنّ المراد من 
الوصية الشرط يعني أن الواقف شرط في وقفه هكذا , وقد تطلق الوصية لغة وفي 
القرآن على الشرط مثل قوله تعالى : ؤِيُوصِيكُم الله74). وأيضاً ما الوجه لمنع 
الإمام (عليه السلام) عن تصرف الموقوف علبهم قبل إخراج ما أوصى به في صورة 
عدم خروج الغلّة من الأرض إلا بمقدار خمسمائة درهم , بداهة أَنّه لا مانع من 
التصرف في الغلّة وإخراجه بعد هذاء بل لولم يفوا بالشرط أصلاً لم يكن تصرّفهم في 
الغلّة حراماً لأنّ اشتراط دفع المبلغ إلى الرجل لا يترتّب عليه إل حكم تكليفي ولا 
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يكون شريكاً معهم فى الغلّة . 

وأيضاً أن ما حكم به الامام (عليه السلام) بقوله : « إن مات كانت ثلائمائة 
درهم لورثته -إلى أن قال _ما بت أحد منهم » لم نفهم المراد منه بعد ما ذكرنا من أنه 
لابدٌ من أن يراد من الوصية الشرط , بداهة أَنّه على هذا يكون إعطاء ثلاثمائة درهم 
منوطأً بوجود من شرط الاعطاء له فاذن لا وجه لاعطائه لورثة المشروط له . 

وأيضاً أن ما حكم به بعد ذلك بقوله « فإن انقطع ورثته » ال لم نفهم له وجهاً 
بداهة أَنّه ولو فرضنا صحّة الوصية أيضاً لا وجه لأن يكون الموصى به بعد انقراض 
وولة لضن لسراجعا ال :قوانة للقت الواقف ويذاهة الدهل هد ايكون لك ل 
وارث له فعليه يكون مالا للامام (عليه السلام) لأنّهِ (عليه السلام) وارث من لا وارث 
له ؛ ولو أغمضنا النظر من جميع ما ذكرناه فالرواية لا دلالة لها على المطلب لأنْها 
تدل على جواز البيع بشروط ثلاثة : 

١-احتياج‏ الموقوف عليهم . 

؟-رضايتهم بالبيع . 

١-كون‏ البيع أعود وأنفع طم , فلا يستفاد من الرواية كفاية الشرط الأخير 
فقط . 

الرواية الثانية : ما في الاحتجاج(2 من أنّ الحميري كتب إلى صاحب 
الزمان (عليه السلام) جعلني الله فداه « أنه روي عن الصادق (عليه السلام) خبر مأثور 
أن الوقف إذا كان على قوم بأعيائهم وأعقابهم لوعي الل الرات الريوا يا 
ذلك أصلح هم أن يبيعوه فهل بجوز أن يشترى عن بعضهم إن لم يجتمع كلهم على 
البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه 
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فأجاب (عليه السلام) إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه وإذا كان على 
قوم من المسلمين يبيع كل قوم ما يقدرون على بيعه بحتمعين ومتفرّقين إن شاء الله » 
الخبر. ولا يخنى أنّ المراد من عدم جواز البيع إذا كان الوقف على إمام المسلمين أنه 
لا يجوز ذلك على غير الإمام , وأمّا جوازه لنفس الإمام فهذا مما لا إشكال فيه وقد 
فد الإمام (عليه السلام) في رواية ابن مهزيار(١)‏ ببيع حصّته من الوقف كما سيجيء 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

وكيف كان . لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية أيضاًء وذلك -مضافاً إلى عدء 
ثبوت صحّة سند ما في الاحتجاج ولا يمكن الاستدلال بالروايات الموجودة في ذلك 
الكتاب نعم لا بأس باتيائها بوجه التأييد أن الرواية ليست في مقام بيان ما هو 
لجوّز لبيع الوقف بل في مقام بيان أنّ أيّ وقف يصمٌ ببعه بعد عروض المسوّغ وهي 
ساكتة من بيان ما هو اجوّز والمسوّغ . وبعبارة واضحة أن الرواية في مقام ان أن 
بيع الوقف مع فرض وجود المسرّغ له هل يصمٌ من بعض الموقوف عليهم أو يعتبر 
في جوازه اجتاعهم عليه , وأمّا ما يكون بموّزا أو مسوّغاً فليست في مقام بيانه 
وعلى فرض التسليم إما تدلّ على جواز بيع ا لوقت سملن 11 لضفه ا ناقكرت 
في كلام السائل فلا توجب تقييدا . 

سلّمنا كونها قيداً للحكم إلا أنّ المراد بها على ما يظهر من إسناد البيع إلى 
أرباب الوقف كون البيع أصلح بحاهم لا بحال جميع البطون , وبيع الوقف ومَلّك نه 
يكون أعود وأنفع هم دائًاً . فالمستفاد من الرواية على هذا جواز بيع الوقف للبطون 
الموجودة في جميع الموارد , فحيتئذ لا تكون أخصٌ من أدلة منع بيع الوقف بل يكون 
بينهما التباين فتتعارضان , وبديهي أنّ تلك الروايات المانعة عن بيع الوقف متقدّمة 
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على رواية الحميري اضعفها سنداً. مضافاً إلى أن انقلاب النسبة يبجعل تلك 
الروايات المانعة أخصّ من رواية الحميري . وذلك لأنّ الروايات المانعة بعد ما 
خصّصت با يدل على جواز بيع الوقف عند خرابه وعدم إمكان الانتفاع به مع بقائه 
تختصٌ بغير صورة خراب الوقف فتكون أخصٌ فتقيّد بها رواية الحميري . ولو 
أغمضنا النظر عن جميع ذلك أن الرواية تدل على شيء لم يفت به أحد ويقطع بخلافه 
وهى عبارة عما ذكر الشيخ (قدّس سرّه)(١)‏ من أن الظاهر منها أن يكون القن بعد 
البيع ملكاً للموجودين من الموقوف عليهم وأن يتصرّفوا فيه كيف شاؤوا , فعليه لا 
يمكن الاستدلال بها في المقام كما لا يخ فافهم . 

الصورة الخامسة : ما إذا أصاب الموقوف علمهم حاجة شديدة . وقد ذهب 
بعض إلى جواز البيع في هذه الصورة . وادّعى في الانتصار(') والغنية() الإجماع 
على ذلك ء إلا أن الإجماع المنقول غير معتبر في نفسه مضافاً إلى كونه معارضاً 
بإجماع آخر منقول عن السرائر0؟» على عدم جواز البيع . وقد ذهب جمع من 
القدماء والمتأخرين إلى عدم الجواز في هذه الصورة , فلم يبق في المقام ما يمكن 
الاستدلال به إلا رواية جعفر بن حيّان المتقدّمة(0 الدالّة على جواز البيع عند 
الحاجة وعدم كفاية الغلّة للموقوف عليهم , ولكن فيه ما لا يخنى وذلك أنه مضافاً 
إلى ضعف سند الرواية أن ظاهرها جواز البيع عند عدم كفاية غلّة الأرض لمؤونة 
سنة الموقوف علمهم وهذا أقلّ مراتب الحاجة والفقر الشرعي . 
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والذى يظهر من عبارات القوم اعتبار الضرورة والحاجة الشديدة , والنسبة 
بين الحاجة والفقر الشرعي وبين الضرورة والحاجة الشد.يدة عموم من وجه كما 
ذكره الشيخ (قدّس سرّه) فراجع . فالرواية بظاهرها غير معمول بها حيث إِنه لم يفت 
أحد بجواز البيع عند الحاجة الكذائية يعني فما إذا لم يكفهم ما بخرج من الغلة . 
وتوهّم أَنّه لا مانع من الاستدلال على صحّة البيع بما في قوله (صلّ الله عليه وآله) في 
حديث الرفع « وما اضطرّوا عليه » فاسد , أمّا أوّلاً فلأنٌ الاضطرار لا يكون إلا 
على المال لا على البيع فعليه لا مانع من إعطاء الوقف وأخذ شيء في مقابله , إلا أن 
المعاملة لا تكون صحيحة بل ترتفع الحرمة التكليفية لهذا العمل . وثانياً : أنه على 
هزاالا خف كديا لوققن بل لة أن يسرق فال الغير «.وكالناً : أن هذا نتصور 
بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الموقوف عليهم إذا اضطرّ إلى بيعه بل لا يختصّ 
بالموقوف عليهم ويصمٌ من الغير أيضاً إذا اضطرٌ ولم يتمكّن إلا من بيع الوقف 
وكيف كان أن الاضطرار لا يوجب صحّة البيع . نعم لا مانع من القول بِأنّ 
الاضطرار يرفع ا حكم التكلين يعني يرفع الحرمة عن بيع الوقف كما تقدّم وأمَا 
صحّة البيع فلا . 

الضورة النادية ان قترظ: الو اقنه يفن عدة المراتفة وزو قل ذ هين رعطى 
إلى عدم الجواز مطلقاً وبعض إلى الجواز مطلقاً . وبعضهم فصّل ولكنّه في الحقيقة 
ليس تفصيلاً وحاصل التفصيل جواز البيع عند الشرط في الموارد التي يجوز بيعه 
فيها لأنّ الشرط على هذا يكون مؤكّداً لجواز البيع . وعدم الجواز في الموارد التي لا 
يجوز بيعه لكون الشرط باطلاً . وهو كما ترى ليس تفصيلاً في المقام , لأنّ مورد 
الكلام أن يستند جواز البيع إلى نفس الشرط كا لا يخ . وأيضاً من يقول بفساد 
الشرط على قولين قول بفساد نفس الشرط فقط وقول بفساد الشرط مع كونه 
يردا للد فقي يفنا . 
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وكيف كان أن الكلام يقع تارة في كون الشرط مخالفاً لمقتضى الوقف وأخرى 
في كونه يخالفاً للسنّة . أمّا الكلام في الجهة الأولى فقد يقال إِنّ الشرط فاسد ويصير 
مفسداً للوقف أيضاً, لأنّ الشرط مخالف لمقتضى الوقف الذي هو عبارة عن التأبيد 
فيكون اشتراط جواز البيع عند احتياج الموقوف عليهم نظير أن يشترط في ضمن 
عقد البيع أن يكون بلا تمن . 

وفيه : أن الشرط إن كان بنحو أن يكون البدل أيضأ كالمبدل وقفأ فهذا ليس 
يخالفاً لمقتضى العقد بل الشرط حينئذ يكون مقيّداً لاطلاق الوقف من جهة أن 
مقتضى إطلاقه تحبيس العين عن الحركة بالأسباب الاختيارية . والشرط أيضاً 
موافق هذا المقتضى إلا من جهة خاصّة وهي عبارة عن جواز تبديل العين وجعل 
بدا كالمبدل وقفاً , وهذا أيضاً لا مانع منه كما ذكرناه مراراً وفى خصوص ذكر كلام 
صاحب الجواهر (قدّس سرّه) . 

وإن كان الشرط بنحو أن يصير تن العين الموقوفة بعد بيعها ملكا طلقاً 
للموجودين من الموقوف عليهم وأن يتصرّفوا فيه كيف شاؤوا فهو فاسد لأنه 
مخالف لمفهوم المبادلة والبيع , لما ذكرناه مراراً من أَنَّ مفهوم المبادلة والبيع أن يكون 
العوض قائماً مقام المعوّض من جميع الجهات , ولا كان المعرّض ملكاً غير طلق فلابدٌ 
أن يكون العوض أيضاً هكذا . نعم لو كان مفاد الشرط بطلان الوقف قبل البيع 
وكون الوقف ملكاً طلقاً للموجودين منهم ثم يبيعونه كبا هو الظاهر من الشرط فلا 
يكون مخالفاً لمقتضى الوقف إل من حيث التأبيد . ولكن الظاهر أنّ التأبيد ليس 
مقتضى عقد الوقف ومن مقوّماته بل هو أمر آخر ثبت بالإجماع , فحينئذ إن كان 
الفتررط قيرط ف الأرهانبأن يشتوط جوز مع الوق بعد عكر ين رينة ويغارة 
أخرى أن يوقف عشرين سنة فهذا هو القدر المتيقّن من مورد الإجماع القائم على 
بطلان الوقف المنقطع . وإن كان الشرط راجعاً إلى تضييق دائرة الوقف بالنسبة إلى 
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الموقوف عليهم أي يكون موضوع الوقف مما ينقطع لا محالة بأن يوقف العين لزيد 
ولعقبه إلى المرتبة الخامسة مثلاً . وهذا هو حل الخلاف بين الأعلام (قدّس سرّهم) 
والمشهور ذهبوا إلى بطلانه . 

ولك الميرزا(') قد اختار في المقام صحّة الوقف إذاكاق القترط تجو هما 
الخيار للموقوف عليهم بأن يجعل الشيء وقفاً دائماً ولكنّه جعل للموقوف عليهم 
الخيار في فسخه بأن يكون طم الفسخ متى شاؤواء فهذه الصورة لا إجماع فيها على 
البطلان بل ذهب جمع إلى الجواز , وليس خالفاً لمقتضى العقد أيضاً بل مقتضى عموم 
قوله (عليه السلام) « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » نفوذ هذا الشرط ء فلم 
يثبت كون شرط البيع عند الحاجة مخالفاً لمقتضى عقد الوقف سواء أريد به تبديله 
وجعل بدله وقفاً أو بيعه وأكل نه . 

وأمّا الكلام في الجهة الثانية : أي في كون الشرط مخالفاً للسئّة . فلا يبعد القول 
فهك هذ افورظ عزو يعي كوه عالقا للد مو قر له زليه ايلام را لذ عور شرام 
الوقف » حيث يدل باطلاقه على صورة الاشتراط أيضاً . ولكنّه ليس مثل الشرط 
الخالف لمقتضى العقد فإِنّه فاسد ومفسد للعقد لكونه مناقضاً له؛ بل يبتني فساد العقد 
بالشرط المخالف للسنّة على ما سيأ في باب الشروط من أن الشرط الفاسد هل 
يكون مفسداً للعقد أم لا فعلى الأوّل يكون مفسداً للوقف في المقام , وما على الختار 
من غلم كون العبرط الفانيد مدا لأنّ الشترط التزام آخر قدلا يكون مفيندا 
للوقف . والعجب من الميرزا (قدّس سرّه) حيث لم يتعرّض لكون الشرط مخالفاً للسنّة 
واكتنى بالجهة الأولى أي عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد , اللهمّ إلا أن يقال كا قلناه 
آنفاً إن قوله (عليه السلام) « لا يجوز شراء الوقف » الح ليس حكماً تعبّدياً بل امضاءً 
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ما أنشأه الواقف . فعليه يكون الوقف الكذائي مشمولاً لقوله (عليه السلام) 
« الوقوف » الح وغير ذلك من أدلّة الإمضاء . 

ويؤيّد ما ذكرناه ويؤكده ما رواه في الكافى(') في الصحيح عن وقف أمير 
المؤمنين (عليه السلام) حيث اشترط في الوقف أن للحسن وا حسين (عليه السلام) ببع 
الوقف إذا شاءا بل هما جعله شروى الملك أي مثل الملك من دون احتياج إلى البيع 
والعجب من الشيخ (قدّس سرّه)(') حيث جعل تأويل الرواية مشكلاً والعمل بها 
أشكل , إذ لا إشكال في العمل بها بعد كونها موافقة للقواعد وذهاب جمع من الفقهاء 
إلى صحّة ذلك . 

ولا بخن أن تأويل هذه الرواية بالوصية بن يكون المراد من الصدقة الوصية 
خالف لظاهرها بل صريحها ىا لا يخنى على الناقد البصير فتأمّل . 

الصورة السابعة : ما إذا علم أو خيف وظنّ أن يكون بقاء العين الموقوفة 
على حاطا مؤدّياً إلى تلفها وعدم إمكان الانتفاع بها . 

الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه من تلف 
المال أو الأنفس . وظاهر هذا الكلام أَنّه يجوز بيع العين الموقوفة عند وقوع 
الاشولاق ست يق لا يؤمن يتن :تلك المال ولوكاق امال اعنوف كانة غير 
العين امقر فق 

الصورة التاسعة : أن يكون بقاؤها مؤدّياً إلى الضرر على الموقوف عليهم . 
وبعبارة أخرى أن يتوجه علمهم الضرر من بقاء العين الموقوفة . 

الصورة العاشرة : أن يلزم من بقاء العين الموقوفة فساد يستباح منه الأنفس 
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وقد ذكر بعض في هذه الصور أنه يجوز بيع العين الموقوفة . وذكر الشيخ (قدّس سرّه) 
بعد التعرّض هذه الصور أن الحقّ جواز البيع في الصورة الأولى أي فوا إذا علم أو 
خيف أن بقاءها يؤدّي إلى تلف العين الموقوفة وعدم إمكان الانتفاع بها . وعدم 
جواز البيع في غير هذه الصورة لعدم الدليل على ذلك , ولا بخن أن ملخّص كلامه 
(قدّس سرّه) ينحل إلى قضيتين إيجابية ةو درل عبارة عن جواز البيع فما إذا 
علم أو ظنّ أن بقاءه يؤدّي إلى خرابه وعدم إمكان الانتفاع به , والثانية عبارة عن 
عدم جواز بيعه فى غير هذه الصورة . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام الآن يقع في الصورة الأولى وقد قال (قدّس 
وذنا إن التتضى لجواز البيع موجود والمانع منه مفقود وملخّص استدلاله : أن 
الملكية مقتضية للبيع ونا خرجنا عنه في الوقف بدليل خارجي فلابدٌ من الاكتفاء 
موارد وجود المانع والمانع عن البيع في الوقف منحصر في أمور أربعة : الإججماع 
وقوله (عليه السلام) « لا بجوز شراء الوقف » و« لا تدخل الغلّة في ملكك » وقوله 
(عليه السلام) « الوقوف على حسب » الخ وإن استشكل الشيخ (قدّس سرّه) في دلالته 
وأَنّ البيع مناف لغرض الواقف وحقٌّ الموقوف عليهم . وبديهي أن الإجماع في المقام 
غير متحقّق بل عدمه محقّق لأنه ذهب بعض إلى جواز البيع فى صورة كون البقاء 
مؤدّياً إلى ا لخراب وعدم إمكان الانتفاع به . 

00 الروايات المذكورة فهي وتسيرفة كن هزه العتو ةرالب اعتع نوخا مقالة 
كون البيع منافياً لغرض الواقف فهي لا تم" لكون البيع وتبديل العين الموقوفة مع 
فرض الخراب إلى غيرها موافقاً لغرض الواقف وحقّ الموقوف عليهم . 

وقد ذكر المير زا( في المقام أنّ هذه الصورة داخلة تحت الصورة الأولى 
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وهي صورة خراب الوقف وعدم إمكان الانتفاع به مع بقائه بعد ماكان العلم طريقاً 
خف وبمارة اخرى ١]‏ معدا العنا لا عدلاقا تأديكة ان ارايت إن ضر ار كا 
خراباً فعلاً لجاز بيعه . فحكم الاحال حكم نفس الخراب الفعلي ولكن من حيث 
كزتةطويقاً لانم يعد اغقنا زيهذ ا الاسنال#عثد النقلاة فكاله صان خرابا فتلا : 

والانفق أنانها: 3 كزيه الممرزرا لاقت ةلد تمن الفحاتنع زودااهة لذ فزق نين 
الخراب الفعللي وبين ما يصير خراباً فما بعد . والثابت من جواز بيع الوقف هو الأُوّل 
والدليل منصرف عنه, وأمّا الثاني فلا وجه لجواز البيع فيه بعد ما كان مشمولاً لقوله 
عليه السلام) « لا يجوز شراء الوقف » خصوصاً فما إذا كان في البيع ضرر على 
الموجودين من الموقوف عليهم من جهة عدم إمكان انتفاعهم من بدطا فعلاً مثلاً . 

وفها ذكره الشيخ (قدّس سرّه) أيضاً حال للمناقشة بعين الكلام الذي ذكرنا في 
جواب الميرزا من مول أدلّة عدم جواز بيع الوقف وشرائه وعدم دخول الغلّة في 
ملكه وأنّه لا دليل على جواز البيع بعد ما كانت العين الموقوفة الآن قابلة للانتفاع 
فعلاً. وكونها معدومة الانتفاع فيا بعد لا يكون موجباً لجواز بيعه إلا في ظرفه ىا هو 
الظاهر . وهذه الصورة أشبه شيء بالصورة التي يكون انتفاع البطون اللاحقة من 
العين الموقوفة محتاجاً إلى أن يصرف البطون الموجودة حمّهم من الانتفاع في عمران 
العين الموقوفة . وقد ذكرنا سابقاً أنه لا يلزم على البطون الموجودة صرف أملاكهم 
لحفظ الوقف على غيرهم فإن صرف المنافع كصرف غيرها من أموال الموقوف 
عليهم . وهكذا الكلام بالنسبة إلى ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) فى ضمن كلامه وهو ما 
إذا علمنا بعدم وجود من يشتري العين الموقوفة فها بعد وعند خرابها فإن عدم 
وجدان المشتري فيا بعد لا يكون موجباً لجواز بيعه فعلاً بعد ما كانت العين الموقوفة 
قابلة للانتفاع بها فعلاً فافهم . 

وبالجملة استدل على جواز بيع الوقف فما إذا أَدى بقاؤه إلى خرابه بوجوه 


.ما للب التنقيح فى شرح المكاسب / ” 
ا 

الأوّل : ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) بقوله : لما مرٌّ من الدليل على جواز بيع ما 
سقط عن الانتفاع . وحاصله انصراف الأدلة المانعة عن هذه الصورة . 

الثانى : ما ذكره الميرزا (قدّس سرّه) وقد عرفت المناقشة فيه وفما ذكره الشيخ 
(قدس سرّه) . 

الغالتشاء ماعن العلاقة نتن مك ):وحاخلة + أ الاس وار حية امقاثة 
والانتفاع به ما دام باقياً وتلف العين بعده , وبين تبديله إلى ثشيء آخر وبقاؤه 
والانتفاع إلى الأبد . وبدمبى أن الثانى أولى فى نظر الواقف وأوفق براده . 

وفيه : أنه لا يمكن أن يجعل الأوفقية بمقصود الواقف دليلاً مستقلاً على جواز 
بيع الوقف بعد ما كانت العين الموقوفة قابلة للانتفاع فعلاً , لأنّ أدلة المنع عن بيع 
الوقف شاملة للمقام وقد ذكرنا آنفاً أن انصراف دليل المنع إنما هو في صورة الخراب 
الفعلمي ولذا قلنا بعدم جواز تبديل الوقف إلى شيء أحسن منه , ولو كان ملاحظة 
نظر الواقف في هذه الموارد دليلاً لكان هذا جائزاً . نعم لو قلنا بوجود المقتضي لجواز 
البيع وعدم المانع عنه لأجل انصراف أدلّة المنع عن هذه الصورة كما عليه الشيخ 
(قدّس سررّه) لا بأس بجعل هذا الوجه أي الأوفقية بغرض الواقف مؤيّداً له إلا أَنّك قد 

الرابع : ما عن التنقيم(١‏ وملخّصه : أنّ عدم جواز البيع في صورة العلم أو 
الظنّ بأنّ بقاءه يؤدّي إلى خرابه أو غير ذلك من الأمور المذكورة المتقدّمة موجب 
لتضييع المال وتبذيره وهو حرام , فعليه لابدٌ من القول بجواز بيعه في هذه الصور بل 


وجوبية . 


)١(‏ التنقيح الرائع ا" 
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وفيه : أن ترك المال ولو مال الإانسان نفسه الذى له السلطنة عليه إلى أن 
يخرب بنفسه وطبعه لا يعدٌ إضاعة ولا إسرافاً وإلا لزم تعمير الأوقاف المشرفة على 
الخراب ولو بغير البيع وهو كما ترى ؛ بل بجري ذلك في أموال نفس الإنسان التي 

فتلخّص أن شيئاً من الوجوه المذكورة لا ينهض على تجويز البيع في المقام . 

بقى الكلام في الرواية التي استدل بها كل من جوّز البيع في هذه الصور 
الأربعة وهي مكاتبة ابن مهزيار قال « كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إن 
فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسألك عن ريك في بيع 
حك دنا ل رهن يال أن قال فكتبت إليه (عليه السلام) إن بين من وقف علمهم 
بقية هذه الضيعة اختلافاً شد يداً وأَنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده, فإن كان 
توق أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته 
فكتب عليه السلام) يخطّه وأعلمه أنّ رأبي » إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب 
الوقف أن بيع الوقف أمثل فليبع فإِنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال 
والنفوس 0 ا خبر. 

ومورد الاستدلال هو قوله (عليه السلام) فى أخر الخبر « فإنّه ريما جاء » الخ 
وهذه الرواية معتبرة السند . إلا أنّ الظاهر بملاحظة القرائن كونها أجنبية عن بيع 
الوقف رأساً , بل لابدٌ من حملها على ما قبل القبض وعدم قامية الوقف وإلآ لم يكن 
وجه لأمر الإمام (عليه السلام) ببيع حصّته مع أن الاختلاف كان بين الموقوف عليهم 
غير الامام (عليه السلام): مضافاً إلى أن مباشرة الواقف لبيعه بلا وجه ء إذ الواقف 
بعد تمام الوقف يكون أجنبياً فلا وجه لاحالة البيع إليه . 
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والظاهر أنّ حكم الإمام (عليه السلام) ببيعه لم يكن إذناً له بعنوان الولاية بل 
كان (عليه السلام) في مقام بيان حكم المسألة بطبعها , كا أنّ دفع ثمن الوقف إلى 
الوسودين شن :ا لراقواق صاب سب عدوي ويه لتاعييف | قه3 كنا غزارا 
أن مقتضى قانون المبادلة قيام القن مقام المثمن كما كان , وحيث كانت العين الموقوفة 
ملكاً غير طلق لا بجوز إتلافه للبطن الموجود بل لابدٌ من إيقائه للبطون اللاحقة 
فلابدٌ وأن يكون ثمنها أيضاً كذلك , فلابدٌ من حملها على صورة عدم تقامية الوقف 
من حيث عدم القبض بأن تكون هذه الأمور المذكورة قرينة على أن الاختلاف 
ونحوه كان قبل قبض الموقوف علهم فتندفع الاشكالات الواردة كما حملها عليها 
بعض . 

ولوسلكا ةلق كلدفاةةلالة كا عن الضورة البدائفة وماعنها عاذ بود لك 
لأنّ الظاهر أن وجود الاختلاف بين الموقوف علهم لا موضوعية فيه أصلاً بل 
المقاط هو لقب" لامو الوا لانفتى. و الاشداذف طريق كن فلو كان يقاء الوق 
على حاله موجباً لتلف الأموال والنفوس ولو لم يكن من جهة الاختلاف بين 
الموقوف عليهم لكان بيعه جائزاً وهذا مما لا يمكن أن ينسب إلى أحد من العلاء 
نذا انقو انهذا 51ل 

وتانياً : أنّ الظاهر من تعبير الاماء (عليه السلام):بالأموال عدم الخصوضية 
لال الوقف فيجوز البيع حٌّ فما إذا لم يكن التالف العين الموقوفة في صورة اختلاف 
المؤقوق غلييم بل كان التالف الأموال الآخر م وهذا ايض نا لا مكن أن تسب 
إل الأعلام اقذسن تاهما 

وثالثاً : أن الظاهر من كلمة « ربما » في كلامه (عليه السلام) الاكتفاء في جواز 
البيع بالاحتال العقلائي وإن لم يحصل العلم أو الظنّ بذلك , وهو كما ترى . 

ووائعا آ د موود الزوانقابهو التلتعرومتامنا موره العلم أو لظن بان يكو 


لت 0 


رابا ..والتلكغين الترافان التلف:عبازة عن انعداء السين تلات ارات 
وإجراء حكم التلف على المقام على عهدة بحريه , فظاهر الرواية مما لم يفت به أحد 
فلابدٌ من ردّ علمها إلى أهله . 

بقى في المقام شيء لا بأس بالتعردّض له : وهو عبارة عبًا ذكره بعض من 
أنه لو لم يكن فى المقام رواية كنّا نقول بجواز بيع الوقف في هذه الصورة من باب 
التزاحم أي تزاحم عدم جواز ببع الوقف مع الاختلاف الواقع بين الموقوف عليهم 
حبق الو 1 ينع قم ينيم #فناجر شك إل تلفت الامو ال والتفويى ولا كان يعاقظ 
الأموال والنفوس من التلف أهمٌ في نظر الشارع من عدم جواز بيع الوقف فلابدٌ من 
القول بجواز بيعه 

وفيه : أنّ التزاحم إنما هو فى مقام امتثال الأحكام التكليفية ومنشؤه عجز 
المكلّف عن الاتيان بكلّ من التكليفين في مرحلة الامتثال . وهذا لا دخل له بمقام 
الجعل ولا بالأحكام الوضعية . نعم يتصوّر التزاحم بالنسبة إلى نفس الوقف وذلك 
نه لكان التصرف ف الوقف غير جائز وحراماً فعلاً فلا مانع من القول بعدم حرمة 
التصرف عند التزاحم وأمّا صحّة بيع الوقف الذى هو من الأحكام الوضعية فلا 
دخل ا بباب التزاحم بل هي منوطة بحكم الشارع . وبعبارة أخرى : التزاحم لا 
يكون بين الأحكام الوظعية لندم اغتباز القدرة فيا وانا يكتون بين الأحكاء 
اللكلقنة ووالترا جوريين الأجكاء التكلقة انا بوجي رقم اميم ولا برجب دل 
الشارع حكاً وضعياً كإمضاء البيع . 

فتلخّص من جميع ما ذكرناه : أَنّه لا يجوز بيع الوقف الموْبّد مطلقاً إلا في 
صوردين : 

الأولى : ما إذا خرب وسقط عن قابلية الانتفاع به أو أشرف على ذلك بحيث 
عدّ خراباً فعلاً , لانصراف أدلّة المنع عن هذه الصورة . الثانية : ما إذا شرط الواقف 
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بيعه عند الحاجة كما ورد في بعض أوقاف على (عليه السلام) وأمّا في غيرهما فقتضى 
الدمومات للع عي البيع- 


الكلام فى الوقف المنقطع 

ويقع الكلام في هذا المقام _بعد القول بصحّة الوقف المنقطع كا عليه المشهور - 
في جواز ببعه وعدمه , وقد ذكر فى المقام شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(١)‏ شقوقاً 
ونعم ما ذكره وحاصله : أَنّا إن قلنا ببقاء العين في ملك الواقف وأنّه أوقف منفعتها 
إلى زيد وعقبه بلا واسطة مثلاً بأن يكون الوقف فى الحقيقة هو المنفعة دون نفس 
العين . ومرجع هذا القول إلى إنكار الوقف المنقطع رأساً وأَنّه كالحبس , فلا يجوز بيع 
العين الموقوفة للموقوف عليهم , لا لأجل المانع عن البيع بل لعدم المقتضي له , لأن 
المفروض بقاء العين في ملك الواقف وعدم كون الموقوف عليهم مالكين له فيدخل 
ببعهم له تحت قوله (عليه السلام) : « لا تبع ما ليس عندك 26 وأمّا البيع بالنسبة إلى 
الواقف فلا مانع منه لوجود المقتضى وعدم صلاحية قوله (عليه السلام) « الوقوف » 
الخ و« لا بجوز شراء الوقف » الح لأن يكون مانعاً عنه . لأنّ الواقف يبيع العين 
مسلوبة عن ال منفعة بمقدار حياة زيد وعقبه بلا واسطة . 

نعم هنا مانع آخر من جواز البيع : وهي عبارة عن كون مثل هذا البيع غررياً 
لجهالة مدّة حياة الموقوف علمهم واستحقاقهم منافع العين , إلا أَنّه قد وردت رواية 
في مورد السكنى في هذا المقام تدل على صحّة البيع وهي عبارة عن صحيحة حسين 
ابن نعيم قال « سألت أبا الحسن اعليه السلام) عن رجل جعل داره سكنى لرجل 


(؟) الوسائل :١‏ 21 / أبواب أحكام العقود ب/اح ؟ (مع اختلاف يسير) . 
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زمان حياته وجعلها له ولعقبه من بعده, قال (عليه السلام) هي له ولعقبه من بعده كما 
شرطه . قلت أيبيع إذا احتاج إلى بيعها ؟ قال (عليه السلام) نعم . قلت فينقض البيع 
السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى سمعت أبى يقول قال أبو جعفر (عليه السلام) لا 
بنقض البيع الاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لايم لك ما 
اشتراه حىٌ ينقضي السكنى على ما شرط » الخبر(١)‏ وهذه الرواية تكون مخصّصة 
لأدلة الغرر. 

وأمّا لو قلنا بخروج العين عن ملك الواقف ما دام وقفاً فحينئذ إن قلنا 
برجوعها إلى ملك الواقف بعد انقطاع الوقف فصحّة البيع وعدمها من الواقف فعلاً 
منوط بمسألة من باع شيئاً ثم” ملكه وقد تقدّم الكلام فيها("). 

وأمّا لو قلنا أنه بعد انتقطاع الموقوف عليهم تكون العين منتقلة إلى وجوه البر”ً 
فلابد من صرف منافعها في وجوه البرٌ وابقاء العين الموقوفة وهذا عين الوقف الموْيّد 
كاهو واققم قغيعد 3 ضرق ييعلاك] نكم الكلاء قي مضلا : 

وأمّا لو قلنا بانتقال العين إلى ملك ورثة الموقوف علمهم فلا يجوز بيعه للطبقة 
الأخيرة فضلاً عن الوسطى والطبقة الأولى لقوله (عليه السلام) « لا يجوز شراء 
الوقف ولا تدخل الغلّة في ملكك »7') بداهة أن انتقال العين الموقوفة بعد انقراضهم إلى 
الورثة وكونها ملكا طلقاً لمم لا يكون موجباً لجواز بيعه لمن هو تمنوع عن التصرف 


فيه . 


)01( الوسائل ١١١68‏ /كتاب الاجارة ب4١‏ ح”. 
(1) راجع | لصفحة ١7‏ . 


بيع العين المرهونة 


ومن الموارد التي قيل بعدم جواز البيع وغيره من التتصرفات فبها العين 
المرهونة وقد ذهب المشهور إلى عدم جواز بيع العين المرهونة للراهن , وأمّا الكلام 
بالنسبة إلى المرتهن فعدم جواز البيع له من جهة عدم المقتضى لا لوجود المانع فهو 
خارج عن محل الكلام ‏ لأنّ البحث إِنما هو في موارد المنع عن بيع امالك لا في بيع 
الأجنى . نعم لا إشكال في صحّة بيعه فضولة . وقد ادّعي الإجماع في كلام بعض 
الأعاظم على عدم جواز بيع العين المرهونة للراهن , واستدل أيضاً بالنبوي 
« الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف .)١()‏ 

ولا بخن أنه لا إشكال ولا خلاف في جواز التصرفات التي يتوققف حفظ 
العين المرهونة عليها مثل إعطاء العلف للدابة المرهونة ونحوه , كا أنه لا إشكال في 
التصرفات التى لا تُعدّ في العرف تصرّفاً مثل اللمس في الأمة المرهونة والتقبيل 
وكذا لا إشكال في عدم جواز التصرفات التي تكون منافية لحقّ المرتهن ومخالفة 
لحقيقة الرهن مثل الاستيلاد والوقف أو العتق فى الأمة المرهونة , لأنّ هذه الأمور 
قنع عن استيفاء المرتهن حقّه من العين . 

والكلام إِمما هو في التصرفات المتوسطة بينهما مثل البيع والاجارة ونحوهما 


)0010( المستدرك 25١ ١7‏ / كتاب الرهن ب7١ااحا.‏ 
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وكلاسا مع المشيون اما هوق هذه الوارهاء والحي أل لأاماغ من الول مضحة 
اعانة العف الوهونة اقل مه هذه النعن عيف لا تركب الانها ره نتضان قم العة 
كه !ذا احو الذاق الدهو نةابيقة افير و كانةدهنة الرسق ينه والعن ةم ين ل إشكال 
في صحّة البيع أيضاً لأنّ المانع من صحّة البيع إِمّا الإجماع فهو غير تام عندنا كما هو 
الظاهر , وإِمّا النبوي فهو أيضاً كما ترى لضعف سنده وعدم وثوقنا بصدوره عن 
المعصوم (عليه السلام) مضافاً إلى عدم قامية دلالته لأنّ الظاهر منه أن التصرّفات 
الممنوعة هي التصرفات المنافية للرهن مثل العتق والاستيلاد . وغير خف أنه لا 
إشكال في صحّة الرهن فيا إذا كانت العين المرهونة عارية كما إذا استعار الراهن شيئاً 
وجعله رهناً . ولا يعتبر في الرهن أن تكون العين المرهونة ملكاً للراهن ابتداءً 
وحدوثاً , فعليه لا مانع من جواز بيعه بهذا النحو بأن يبيع العين مع وصف كونها 
مرهولة . 

وبعبارة واضحة: أن العين المرهونة تكون عارية بقاءً فلا مانع من صحّة ذلك 
كما أنه لو كانت عارية من الأوّل وحدوثاً لم يكن فيه إشكال . فحيئئذ إن كان 
المشتري عالمأ بالحال فلا خيار له وإلا يثبت له خيار العيب أو تخلّف الشرط , لأنّ 
كون العين متعلقاً لحقّ الغير عيب فيها , أو أنّ الارتكاز يقتضي أن لا يكون المالان 
اللذان وقع العقد عليه متعلّقين لحقّ الغير هذا كلّه فما إذا قلنا إِنّ الرهن عبارة عن 
حغل الراهن العف وقيقة عدن مدقن لأنقنا نه 

وأمّا إذا قلنا إن الراهن يسقط ملكه عن العين المرهونة مثل الوقف مدة معيّنة 
فعدم الجواز هنا لعدم المقتضي أي الملكية . 

ثم لو سلّمنا عدم جواز بيع العين المرهونة فهل يصمٌ البيع مع الاجازة أو أنه 
لا يصمٌ أصلاً ؟ ذهب بعض إلى عدم الصحّة مطلقاً وبعض آخر إلى الصحّة مع 
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الاجازة كافق فيخنا الاتضارى :لقن )00 

والحقّ أيضاً ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) لأنّ المانع عن صحّة 
البيع إِمّا الإجماع فهو غير متحقّق , وما النبوي فهو مضافاً إلى عدم ثبوته عندنا أن 
الظاهر من قوله « ممنوعان من التصرف » أن يكون الممنوع تصرف كل واحد منهما 
مستقلاً وأمّا مع الاجازة من الآخر فلا , والشاهد على ذلك عطف المرتهن على 
الراهن وبديهي أنه لم يستشكل أحد في صحّة ببع المرتهن العين المرهونة من قبل 
الراهن فضولة مع إجازة الراهن بعده . وقد استدل على صحّته كما عن الشيخ (قدّس 
سرّه) بما ورد من التعليل في ذيل رواية(") العبد الذي تزوج لنفسه بلا إذن من سيّده 
بن أله ل يعض اثنوانا عض نكّده فإذا أخان جا زوه العلة ريق المقاء 
أيضاً بأن يقال إِنّ الراهن لم يعص الله في بيعه العين المرهونة وِنما عصى المرتهن فإذا 
أجاز جاز . 

وقد استدل أيضاً لصحّة البيع مع الاجازة كما عن الشيخ (قدّس سررّه) بفحوى 
الروايات الواردة في بيع الفضولي حيث قال : هذا كلّه مضافاً إلى فحوى أدلّة صحّة 
الفضولي وأنّه إذا قلنا بصحّة العقد الفضولي فيا تقدّم مع أنّه كان بلا مقتض فني المقام 
الذي يقع العقد من نفس المالك فلابدٌ من القول بصحّته بطريق أولى . 1 

وربما يدّعى الأولوية في عكس ذلك أي في ناحية البطلان فيقال إِنّهِ لو قلنا 
ببطلان الفضولى هناك يكون البيع في المقام باطلاً بطريق أولى . ولكن في كلتا 
الأولويتين نظر ولا ملازمة بينهها أصلاً حيث لا مانع من القول بصحّة البيع في المقام 
لأجل شمول أدلّة صحّة العقد والقول ببطلان الفضولى هناك لأجل قوله (عليه السلام) 


(؟) الوسائل ١١8 : ١١‏ / أبواب نكاح العبيد والاماء ب 54 ح١١‏ ؟. 
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« لابيع إلا فى ملك ١76‏ لأنّ المفروض وقوع العقد هنا من المالك وفي ملك , وعدم 
وقوعه من المالك وفي ملك هناك فلا ملازمة بين الأمرين . كما أَنّه من الممكن أن 
تقول بصحّة الفضولي هناك لما ذكرناه في موطنه من أن صحّة العقد الفضولي على 
القاعدة من حيث إِنّ العقد يكون مشمولاً لأدلّة الوفاء بالعقد وأدلّة البيع بعد 
الاجازة . وأن نقول بالبطلان في المقام ببيان أن البيع في المقام وإن كان صادراً من 
المالك إلا أَنْه من حين وقوعه كان باطلاً أجل كونه متعلّقاً لحقّ الغير ومنهيّاً عنه 
كليظلاق الشوعل يريت اخ الدوعة ورت اختيا تحن مع موق اخازة الله 
والخالة . وصحّة العقد بعد الاجازة في هذه الموارد تحتاج إلى دليل وهو مفقود في 
المقام . وهذا الوجه هو الذي ذكره في المقابس(' (قدّس سرّه) ولكنّه قد عرفت 
الجواب عنه هناك من أَنّه لا مانع من أن يكون العقد مشمولاً لعموم الأدلّة بقاءً بعد 
مالم يكن مشمولاً له حدوثاً وتفصيله في موطنه فراجع باب الفضولي(). 

وكيف كان . إِنّ مرادنا نفي الملازمة والأولوية بين القولين لأنّه لا مانع من 
القول بصحّة الفضولي هناك وببطلان العقد في المقام أو بالعكس . 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه بعد تسليم أنه لا يصمٌ بيع الراهن العين المرهونة 
استقلالاً, أنه لا مانع من صحّته مع إجازة المرتهن » ولا فرق بينه وبين البيع الفضولي 
من هذه الجهة ‏ لأنّ غاية ما يستفاد من أدلّة ممنوعية الراهن والمرتهن عن التصرف 
نما ممنوعان عن التصرف استقلالاً . وبديهي أن الاجازة والرضا من الأمور 
التعلّقية التي قابلة لأن تتعلّق بأمر سابق بداهة أنه يقال بعد إجازة المرتهن ورضاه 


(') المقابس .١88:‏ 
(؟) راجع الجلّد الأول من هذا الكتاب الصفحة 4١7‏ . 
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بعقد الراهن بعد زمان أنه عقد مرضي به . وليست الاجازة والرضا مثل سائر 
الشروط من البلوغ والعقل وغيرهما من الأمور التى يعتبر وجودها عند إيجاد العقد 
وصدوره, وقد عرفت أيضاً أن القول بِأنّ العقد الواقع من الراهن لم يكن مشمولاً 
لأدلّة صحّة البيع عند صدوره وبعدٌ لم يقع عقد آخر حىٌ يحكم بالصحّة في غير محله 
لما ذكرناه مراراً عند التعرّض لعقد الفضولى من أنه لا مانع من أن يكون العقد 
مشمولاً لأدلة صحّة العقد بقاءً بعد ما لم يكن كذلك حدوثاً وتفصيل الكلام قد تقدّم 
فى موطنه . 

ثم" إِنْهِ قد نقل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) عن بعض معاصريه (قدّس 
سرّه) أنه قوّى القول ببطلان بيع الراهن حقٌّ مع إجازة المرتهن , لأنّ اللي في 
المعاملات إذا تعلّق بنفس العقد لا الأمر الخارج منه يوجب فسادها , وحيث إن بيع 
الراهن العين المرهونة كان منبيّاً عنه يقع باطلاً .كما أن بيع غير الراهن العين 
المرهونة يقع أيضاً باطلاً فها إذا لم يكن بعنوان النيابة . وقال إِنّهِ لا فرق بين بيع 
الراهن وبين بيع الوقف وأمٌ الولد في كونه ممنوعاً ومنهيّاً عنه . ولا يمكن القسّك 
لصحة بيع الراهن بالتعليل المذكور فما ورد(" في نكاح العبد من أنه لم يعص الله وما 
عصى سيّده ؛ لأنّ مورد هذا التعليل إنما هو فها إذا لم يكن الشخص مالكاً كما أن العبد 
لأعلك أمر سه فاميقة بيصت أن زقال إند 2 يعض اش واما عضى نقلاه» وأا الخالك 
الحجور عليه فهو عاص لله بتصرّفه ولا يقال إن عصى المرتهن لعدم كونه مالكاً . 

وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بوجوه كلها متينة وذلك أَنّهِ منع 
ولا : وجود الفرق بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال وبيعه على وجه النيابة 
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نداهة أذ تين احراء الفقد لو عد من التضيرقات قلا فرق سينا والا فتلا ود 
للبطلان . 

وثانياً: منع كون مطلق النبي لا لأمر خارج موجباً لفساد المعاملة مالم يكن 
إرشادياً , بداهة أَنّه لا ملازمة بين الحرمة التكليفية وفساد المعاملة كا أن البيع في 
وقت النداء حرام مع أنه لا يقع فاسدا . 

وثالثاً: أنّ ما ذكره من مقالة أنّ التتصرّف في مال الغير إن كان بنحو 
الاستقلال حرام والبيع باطل وإن كان بنحو النيابة لا حرمة فيه ويقع صحيحاً 
تصوان انيم الراهق ارضا لاله قنه نمع رمعا الاجنازة البرصن :ولا يسنو 
الاستقلال وقد يبيع لا كذلك . 

ورابعاً : أنّ ما ذكره من منع جريان التعليل في روايات العبد فها نحن فيه 
قائلاً بالفرق بينهما في غير محلّه . لأنّ الظاهر كون المبي في كل منهما لحقّ الغير فإن 
منع الله (جل ذكره) ثابت في كل ما كان لحقّ الغير من غير فرق بين بيع الفضولي 
ونكاح العبد وبيع الراهن . 

وخامساً : أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) من قياس بيع الراهن على بيع الوقف وام 
الولد في غير محلّه . لأنّ عدم الجواز في بيع الوقف وأمٌ الولد قد ثبت بالتعيّد ولذا لو 
رضي جميع الموقوف عليهم والواقف أو رضيت أمٌ الولد والولد لا يصمٌ البيع أيضاً 
بخلافه فيا إذا كان المرتهن راضياً ببيعه بداهة أن بيع الراهن في صورة رضا المرتهن 
صحيح بلا إشكال ولا خلاف ولا يلتزم ببطلان العقد في هذه الصورة نفس هذا 
المعاصر فافهم . 

ورها سكل و صخدابع الرافق جد هم إتعازة المرتين ناء عدل كون 
الاجازة كاشفة من جهة أَنّه لو قلنا بأنّ الاجازة تكون كاشفة عن صحّة البيع يلزم 
أن يكون البيع بجتمعاً مع الرهن وهما متنافيان ولا يجتمعان نظير ما تقدّم في مسألة 
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من باع شيئأ ثم ملكه من أنه على تقدير صحّة البيع يلزم اجتاع مالكين على ملك 
واحد ف زمان واحد. 

وجوابه ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) من أن الاجازة كما تكون 
كاشفة عن صحّة البيع تكون كاشفة عن عدم الرهن أيضاً . وبعبارة أخرى أن 
الاجازة في بيع الفضولي كا تكون كاشفة عن صحة وقوع العقد من زمانه وعن 
لازمه وهي عبارة عن كونها كاشفة أيضا عن خروج العين عن ملكه من زمان 
العقد , كذا تكون في المقام كاشفة عن صحّة البيع وعن لازمه الذي هو عدم الرهن 
نعم لهذا الكلام بحال في صورة فك العين عن الرهن بأداء حقّ الرهانة أو بإسقاط 
المرتهن حقّه وسيجىء الكلام فيه مفصّلاً إن شاء الله تعالى . 

ثم نه يقع الكلام في كون الاجازة كاشفة أو ناقلة في المقام , وقد ذكر شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام أ ن الظاهر من بعض الأخبار كون الاجازة كاشفة 
وإن كان مقتضى القاعدة هو النقل كما تقدّم فى بيع الفضولي , فإذا كانت الاجازة 
كاشفة هناك فف المقام بطريق أولى ؛ لأنّ إجازة المالك هناك كانت أشبه شيء بجزء 
المقتضى وفي المقام من قبيل رفع المانع ولذا جوّزوا عتق الراهن هنا مع تعقّب 
الاجازة من المرتهن مع أَنْهم قائلون بعدم جريان الفضولي في الايقاعات 
والاعتذار عنه ببناء العتق على التغليب كما فعله جامع المقاصد(' مناففٍ لقسّكهم في 
ذلك بعمومات أدأة _ وك ااملتحى ر فقون و 

والذي ينبغى أن يقال : إِنّه لو قلنا إن مقتضى القاعدة كون الاجازة ناقلة 


. ١٠١ : المكاسب‎ )١( 
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فلابدٌ في الموارد التي تكون الاجازة كاشفة من إقامة الدليل عليه ولا كان الدليل(١)‏ 
وارداً في مورد تزويج الصغيرين اللذين مات أحدهما قبل بلوغ الآخر وحكم 
الامام (عليه السلام) بتحليف الآخر بأَنّهِ لو كان الآخر باقياً لكان يختاره حقٌٍ يرثه 
منه , وقلنا في بيع الفضولي نه لا فرق بين تزويج الصغيرين وبيع الفضولي بالقطع 
الوجدانى ء وأمّا التعدّي من هذه الموارد إلى مثل المقام فلابدٌ من إقامة الدليل عليه . 

وهار ةبرافطةء 1 الدلل هل كاقنية الأتعانة كان ن الراره الع 1 
يكن المباشر للعقد فيها هو طرف العقد ومن يكون العقد منتسباً إليه بل العقد ينتسب 
إليه بعد الاجازة , وما الموارد التي يكون المباشر للعقد هو نفس من ينتسب إليه 
العقد كا فى المقام فلابدٌ فى التعدّي إلى هذه الموارد من إقامة الدليل وحيث لا دليل 
فى المقام فلابدٌ من القول بالنقل على تقدير كونه مقتضى القاعدة , وأمّا إذا قلنا إن 
مقتضى القاعدة كون الاجازة كاشفة بالكشف الحقيق بالمعنى الذي ذكرناه في بيع 
الفضولى تكون الاجازة فى المقام أيضاً بنحو الكشف على القاعدة . 

ومن هنا يظهر أن مقالة الأولوية في المقام فى غير محلّها , لأنّه بناءَ على النقل لا 
يمكن القول بالكشف هنا كما ذكرناه» وأمّا بناءً على أنّ مقتضى القاعدة هو الكشف 
تكون الاجازة كاشفة فى المقام بمقتضى القاعدة فلا أولوية . وأمّا عتق العبد المرهون 
فلا يكون دليلاً للأولوية لما ذكرناه في بيع الفضولى من أنّ المانع من عدم وقوع 
الفضولي فى الإيقاعات كان هو الإجماع والمتيقّن منه ما كان الإيقاع من الأجنبى فلا 
يعم ما إذا كان من المالك وتوقف على إجازة غيره كا في عتق الراهن فتشمله 
العمومات . 

وأكا الكلاء تان الاجارقيعة الرد مع الدهدل يون الردسويها 


. أبواب ميراث الأزواج ب١١ ج8١ . ؛‎ / 5١9:77 الوسائل‎ )١( 


تحب بي يأف أ ترم لكايب 1 


لسقوط العقد عن التأثير بحيث لو أجاز المرتهن بعد الردّ لا يؤر أم لا يكون كذلك 
فقد ذكر الشيخ (قدّس سرّه)(١)‏ فيه وجهين : من أن الردّ في المقام بمنزلة عدم رفع اليد 
عن حقَّه فله إسقاطه بعد ذلك , ولا يقاس ذلك بالردٌ في بيع الفضولي لأنّ الجيز هناك 
أحد المتعاقدين وقد ذكرنا في محلّه أن رد أحد المتعاقدين يوجب إيطال إنشاء العاقد 
الآخر ؛ بخلافه في المقام بداهة أن المرتبق ن أجنبي عن طرفي العقد بل ليس له إلا حقّ 
الرهانة في العين . ومن أنّ الإيجاب الموْثَّر لا يتحمّق إلا برضا امالك والمرتهن فكما 
أن رد المالك يبطل العقد في الفضولي كذا رد المرتهن يكون موجباً لسقوط العقد عن 
التأثير . 

ولعمري أنّ الحقّ هو الأوّل , لالحا ذكره الشيخ (رحمه الله) بل من جهة أنه ل 
يكن دليل على عدم تأثير الاجازة بعد الردٌ إلا الإجماع على التفصيل الذي ذكرناه 
ف موطنه وبديهى أن القدر المتيقّن منه إِنما هو العقد الذي يكون فيه الراد من يكون 
العقد منتسباً إليه على تقدير الاجازة ومشمولاً ل دَأَوْقُوا بالْعقُوده مثلاً . وأمّا في 
المقام الذي لم يكن الرادٌ هو أحد المتعاملين ومن يكون العقد منتسباً إليه بل يكون له 
حقّ قد تعلّق بالعين فلم يتحقّق الإجماع فلا مانع من القول بعدم كون رد المرتهن 
موجبأ لسقوط العقد عن التأثير على تقدير الاجازة بعده بناءً على اعتبار إجازة 
المرتهن في صحّة العقد . 

بل لعلّه يمكن أن يقال بقيام الدليل على نفوذ الاجازة وصحّة العقد بعد الرد 
وهي رواية محمّد بن قيس الواردة في من باع وليدة كما تقدم في بيع م وإن 
كان الاستدلال بتلك الرواية محل المنع والمناقشة كما ذكرناه هناك فراجع("). 


(؟) راجع الجلّد الأول من هذا الكتاب الصفحة 178٠0‏ 587. 


مخ الف الترس #سس سيو و يا 7 يي 11181 

ثم”إِنْه قد وقع الكلام في كون فك الرهن بل مطلق السقوط الحاصل بالاسقاط 
أو الابراء أو غيرها من أسباب السقوط بعد البيع بمنزلة الاجازة بحيث يقع عقد 
الراهن صحيحاً أو أَنْه ليس كذلك , وقد ذهب بعض إلى الفرق بين الاجازة وبين 
فك الرهن بل مطلق السقوط . وحكم بالصحّة في الاجازة دون غيرها , لأنّ 
الاجازة إمضاء وإنفاذ للعقد السابق في تمان قوت سطدي ناتاه اد 
الاجازة متعرّضة لانفاذ عقد الراهن وإمضائه وتصرّف من المرتهن في حال ثبوت 
عنوعلاق الاشاط أو السفراط عتوورة اله الى تفضا لمق القيقد واتقاة: 
فالعقد باق على حاله , وحيث كان العقد عند وقوعه من الراهن متعلّقاً لحقّ الغير ولم 
يعقَّبٍ باجازة من له حقّ فهو باق كما وقع ‏ والمفروض عدم وقوع عقد آخر من 
الراخ اليه لا كر محيسا وحو ا بيد عو دعس نادو باع قرا لاق 

وقد أجاب عنه الشيخ(١)‏ وتبعه الميرزا(') (قدّس سرّها) بن عدم صحّة البيع 
عند وقوع عقد الراهن ليس لأجل قصور المقتضي في العقد كما هو ا حال في من باع 
شيئاً ث# ملك . بل كان لأجل المانع والمفروض ارتفاع المانع بالاسقاط أو السقوط 
فالمقتضى بعد ارتفاع المانع يؤثر أثره . 

وفيةه الاقف كرنا قرارا ان قال المقتتضي والمانع لا تجري في الأحكام 
الشرعية والأمور الاعتبارية بل القيود والشرائط فيها ترجع إلى قيود الموضوع 
فعدم كون المبيع متعلقاًلحقّ الغير قيد في الموضوع كسائر الشرائط المأخوذة في 
موضوع البيع » هذا بناءَ على مسلك المشهور من أن الراهن والمرتهن ممنوعان من 
التصرف . 


.3733560 منية الطالب ؟:‎ )١( 
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وأمّا بناءً على ما سلكناه من صحّة بيع الراهن بلا حاجة إلى إجازة المرتهن 
فالأمر واضح . وكيف كان فعلى مسلك المشهور هذا الشرط مثل الشرائط الآخر 
مأخوذ فى الموضوع فلابدٌ من أن يكون ما يقع عليه العقد طلقاً إِمّا من حين وقوعه 
أ رجالا عات الاك والكادنة عن وقوعه طلنا : 

ولا يقاس سقوط حقٌّ الرهانة بعد البيع بالاجازة لأنّ الحكم بصحّة البيع مع 
الأجاذة كا نمو هية "ار غايةها بمسناد مق قله امل ال عملي الا ارهق 
والمرتهن ممنوعان من التصرف )١(»‏ عدم نفوذ تصصرفاتهما بالاستقلال؛ وبعد 
الاجازة لا يصدق الاستقلال فلا يعمّه دليل المنع بل تعمّه عمومات صحة البيع 
وهذا الوجه غير جار في المقام ‏ كا أَنّه لا يجري فى المقام أيضاً التعليل المذكور في 
دلروو ال رول د معن انبر ا عم مده (اذا عازها نحت 0 . 
(سلام الله عليه) نفوذ العقد بالاجازة المتأخّرة . والمفروض ف المقام عدم الاجازة 
فعليه لا مانع من شمول إطلاق قوله (صلٍ الله عليه وآله) « الراهن ... » لما نحن فيه 
بداهة أنّ إسقاط حقّ الرهانة أو سقوطها لا يكون موجباً لخروج العقد الواقع من 
الراهن في ظرفه عن كونه عقد الراهن فقط من دون رضا المرتهن . 

ومن هنا يظهر أنه لا بحال لما ذكره الشيخ (قدّس سرّه)(2 من أنّ المقام من 
باب وجوب العمل بالعاءٌ لاامن باب استصحاب حكم الخاص ال وذلك لأنّ قوله 
(صل الله عليه وآله) « الراهن والمرتهن » الخ باطلاقه يشمل موارد فك الرهن 
والاسقاط . وقد تقدم أ هذا الكلام مخصّص لأدلة عموم دأؤقُوا بِالْعُقُود» ولبسق 


. المستدرك 457:17 / كتاب الرهن ب7١ ح1‎ )١( 
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المقام إلا مثل البيع الغرري إذا زال الغرر بعد البيع وهل توهم فاضل صحّة العقد 
الواقع غررياً بعد زوال الغرر كلا ثم”كلا . وإن كان ما ذكره (قدّس سرّه) من عدم 
صحّة القسّك بالاستصحاب حقًأ خصوصاً على مسلكنا من عدم جريان 
الاستصحاب في الأحكام التكليفية الإطية . 

ثم" إِنْه لو تنزّلنا وقلنا بصحّة بيع الراهن مع لحوق فك الرهن وسقوط حق 
الرهانة فلابدٌ من القول بالنقل دون الكشف , وذلك أنه لو قلنا إن الكشف على 
خلاف القاعدة والقول به كان لأجل الروايات الدالّة على الكشف فالأمر واضح 
بداهة عدم وجود رواية في المقام بل الروايات كانت في الاجازة , وكذا إذا قلنا إن 
الكشف على مقتضى القاعدة لأنّه كان في الاجازة من حيث إن الاجازة من الأمور 
التعلّقية التي يمكن تعلّقها بالأمر السابق , والفكٌ ومطلق السقوط بالأداء والإبراء 
ليس من هذا القبيل كما هو واضح . فلابدٌ من القول بالنقل وأنّ عقد الراهن يكون 
محودا نون نين لانيو الأسقاط يو سوط 

ثم"إِنّه على القول بالكشف هل يكون للراهن فسخ العقد قبل الفكٌ ونحوه أم 
لاء ذهب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ في بيع الفضولىي إلى عدم جواز فسخ 
العقد بالنسبة إلى المشتري الأصيل ء لأنّه (قدّس سرّه) ادّعى شمول أدلة الوفاء بالعقد 
له . وفي المقام أيضاً قال (قدّس سرّه) بعدم جواز الفسخ للراهن ولا إيطاله , ولكنّه قد 
عرفت فوا تقدّم أَنْهِ لا يمكن المساعدة عليه لما ذكرناه من أن العقد قائم بالطرفين ولا 
يشمله عموم الأدلّة إلا بعد تماميته . وتفصيل الكلام في بيع الفضولى فراجع(5). 

وعلى فرض تسل اللزوم وعدم جواز الفسخ هل يجب على الراهن فكّه 


.25١ 4١١: المكاسب‎ )١( 
. راجع الْجلّد الأوّل من هذا الكتاب الصفحة 411 فا بعدها‎ )1( 
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وتسليمه إلى المشتري أم لا ؟ ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فى المقام وجهين 
إلا أن الحقّ عدم الوجوب لأنّ الواجب على الراهن عدم نقض العقد ووجوب 
الوفاء به وأمّا دفع حقوق الغير عن العين المبيعة وإحياء مقدّمات قلّك الغير 
والمشتري مثلاً فلا . وغير خنى أيضاً أنه لا يمكن أن يكون دليل واحد إرشادياً 
ا 0 ل 
وإرشاد إلى عدم نفوذ فسخه العقد ومع ذلك كيف يمكن أن يتكقّل وجوب الفكٌ 
الذي هو من الأحكام التكليفية . وتوهم أنّ الفكٌ مقدّمة لتسليم ملك الغير إلى مالكه 
فيجب لذلك , يدفعه أن المبيع لم يدخل بعد في ملك المشتري ليجب تسليمه بل هو 
02018 

وعلى فرض تسليم وجوب الفكٌ تكليفاً هل يجبر ا حاكم ومن بيده الأمر 
الراهن في صورة امتناعه عن أداء حقّ الرهانة في صورة امحصار ماله في العين 
المرهونة وعدم انحصاره أم لا, الظاهر إجباره لأنّه ولي الممتنع غاية الأمر يقدّم حق 
المرتهن فى صورة انحصار المال في العين المرهونة ويترئب عليه بطلان العقد من باب 
السالبة بانتفاء الموضوع . 


الشرط الثالث من شروط العوضين 
القدرة على التسليم , وكونها شرطا في العوضين بحيث لو لم يكن هذا الشرط 
موجوداً يبطل البيع , ما تسالم عليه الفقهاء من الخاصّة والعامّة في الجملة وسياتي 
الكلام في مخالفة الفاضل القطيفى فى ذلك , نعم قد استثنى الخاصّة عن ذلك بيع العبد 
الأىمم القمية وقالر ركه 
ثم" إن المراد من القدرة على التسلم المعتبرة في صحّة البيع ليس قدرة 
خصوص البائع على تسليم المبيع , بل المراد نتيجة ذلك أي إمكان وصول المبيع في 


اشتراط القددة على تسليه العودفيين: ل ببسب اس 88ب 


يد المشتري حين البيع ولذا نحكم بصحّة البيع فما إذا كان المشتري قادراً على التسلّم 
ولول يكن البائع قادراً على التسليم كا إذا كان المال في يد غاصب وكان المشتري 
قادرا عل كذ هن يده «دولكن: يفيت المسترى الخيان إذا كان اهلا بدالخال 
حلت القرظ الشعمقى وإة لمن عتله التساو يل ع عيل البائه التسلم 
وللمشتري أخذ الأجرة على تسلّم المبيع وتحصيله . وأيضاً نقول بصحّة البيع مع 
الخيار فما إذا طرأ عليه العجز بعد ما كانا قادرين على التسلّم والتسليم لوجود 
الشرط حين البيع إلا أنه إذاكان بمنزلة التلف يدخل نحت قاعدة «كل مبيع تلف قبل 
قبضه فهو من مال بائعه » فينفسخ البيع بعد ما وقع صحيحاً . 

وكيف كان . قد استند الفقهاء لكون هذا شرطأً في العوضين على ماهو 
المشهور بين الفريقين من نبي النبى (صف الله عليه وآله) عن بيع الغرر(') ويقع الكلام 
هذا الوق :هارة من :يت النيد وأخرى من بيت الدلالة.. 

ما الأوّل فهو مبني على ما ذهب إليه المشهور من انجبار الخبر الضعيف بعمل 
المشهور ء ولكنه لا بت" صغرىّ وكبرى . 

ولو سلّمنا هذه المقالة منهم فالرواية بحسب الدلالة عقيمة . وذلك أن الغرر في 
اصطلاح الفقهاء وأهل اللغة على معنيين أحدهما الخديعة والثانى الخطر , والغرر في 
الأول متعدٍ ويقال غرّه أي خدعه وفي الثاني لازم . 

ويؤيّد الأول ما عن النباية(') وما عن الشهيد (قدّس سرّه)(') من تفسير 
الغرر بما يكون محبوب الظاهر وبجهول الباطن أو مكروه الباطن . وأيضاً يؤيّده ما 


)١(‏ الوسائل 17 : 488 / أبواب آداب التجارة ب 4١‏ ح”. 
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وكيف كان , أنه مع هذ ين المعنيين لا يمكن الاستد لال به , بداهة أَنّه بناءً على 
أن يكون معنى الغرر الخديعة فنهي النبى (صل الله عليه وآله) عن بيع الغرر يكون 
حكاً تكليفياً حضاً لا وضعياً وإرشاداً إلى بطلان البيع ولذا نقول بالخيار في 
التدليس وارتكاب المدأس للحرام دون بطلان العقد , لأنّ من حقّ المؤمن على 
أخيه المؤمن أن لا يخدعه ولا يدلسه , نعم لو ثبت المعنى الثاني فدلالته تامّة ولكن 
إثباته على عهدة قائله , لأنّه مع هذا المعنى أي المعنى الأول في كلمات الفقهاء وأهل 
اللغة كيف يمكن إثبات المعنى الثاني , وما القول بأنّه يستكشف من استد لال الفقهاء 
بالنبوي المذكور واستناد الخاصّة والعامّة إليه فى اشتراط هذا في العوضين أنه أريد 
منه المعنى الثاني فهو كما ترى , لعدم كون استد لالهم موجباً لانعقاد الظهور في المعنى 
لدان 

ولو فرضنا وسلّمنا أن الرواية دالة على بطلان البيع الغرري فالحقّ ما ذهب 
إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') من بطلان البيع سواء تعلّق الجهل بأصل وجود 
المبيع أو بحصوله في يد المشتري وبصفاته من حيث الكيفية أو الكمية , وأمّا تخصيص 
الشهيد (قدّس سرّه)(") الغرر بموارد الجهل بالحصول و تخصيص بعضههم 47 بموارد الجهل 
بصفات المبيع مثلاً من حيث الكدية والكيفية ونقضه على الشهيد (رحمه الله) بأنّه لو 
كان الجهل بالحصول غررياً وموجباً لبطلان البيع يلزم أن يكون بيع الغائب باطلاً 
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وهذا مقطوع الفساد , فلا يمكن المساعدة عليه . وذلك لأنّ احةال الخطر موجود في 
جميع ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) )| هو واضح 

وأمّا عدم صحّة نقض ذلك البعض فلأنٌ بيع الغائب على قسمين : قسم محتمل 
الخطر كما إذا لم يوثق بحصوله فيكون داخلاً فوا نحن فيه ونحكم ببطلان مثل هذا 
الببع » وقسم لا يحتمل فيه الخطر أصلاً كما إذا كان موثوق الحصول فيقع صحيحاً . 
وأيضاً ما ذكره الشهيد (قدس سرّه) من أن الغرر شرعاً هو جهل ال حصول . 5 غاية 
الخفاء بداهة عدم ثبوت حقيقة شرعية للغرر بل هو على المعنيين اللذين ذكرهما 
أهل اللغة والفقهاء ىا لا يخنى . 

ثم”إِنْه هل تكون موارد العلم بالخطر أيضاً مثل موارد الجهل واحتال الخطر أم 
لا ؟ يمكن أن يقال بالثاني وأَنّه لا يبطل البيع لأنّه قد أخذ في مفهوم الغرر الجهل 
وموارد العلم با خطر خارجة عن مورد النبوى ٠‏ ولكن الحق بطلان البيع ف صوره 
العلم بطريق أولى بفهم العرف , بداهة عدم الموضوعية للجهل بالخطر حقٌ يقال 
بالمقالة المذكورة بل المناط فى البطلان هو الخطر وما حكنوا ببطلان البيع في صورة 
احتال الخطر لأجل أن لا يقع المتبايعان في الخطر . 

وأمّا الاستدلال على بطلان هذا البيع بلزوم السفاهة أو بأنْه أكل المال 
بالباطل فني غير محلّه , لما ذكرناه مراراً من عدم الدليل على بطلان البيع السفهي 
والاليل إناهو عق بظلان بيع النقيد» وأيضاً لاريظ كتالة أكل المالبالباطل بالمقاء 
لا ذكرناه مراراً من أن الظاهر من الاآية الشريفة حرمة أكل المال لسبب باطل مثل 
القئار ونحوه , فتكون ناظرة إلى الأسباب وأجنبية عن شرائط العوضين . 

وقد استدل الميرزا (قدّس سرّه)(') على كون القدرة على التسليم شرطأً في 
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العوضين وبطلان البيع عند عدمها : بأنّ العقلاء لا يرون المالية في امال الذي لا يمكن 
التسلم والتسلم فيه ولا يكون مالكه قادرا ومتمكنا على قلبه وانقلابه باي نحو من 
أنحاء التصرّف كالطير في الهواء والسمكة في الماء والبحر . وهذا الوجه لا بأس فيه 
في الجملة بناءً على اعتبار المالية في المبيع ‏ ونا الكلام في اعتبار مالية المبيع في صحّة 
البيع وقد ذكرنا في المباحث السابقة أنه لا يعتبر فى البيع أن يكون المبيع مالاً. مضافاً 
إلى أنه كيف تكون مالية المال معدومة عند عدم القدرة على التسليم والتسلّم ما لم 
يعد فى العرف تالفاً. وما ذكره الميرزا (قدّس سرّه) لا بأس فيه في مثل الطير في اطواء 
والسمكة في الماء مما يعد تالفاً عند العرف , وأمّا في مثل الدار المغصوبة ونحوها فلا 
يعد تقالنا رن يعد مالا عند العقاوا 210 

وقد استدل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(" أيضاً على المقام بالنبوي 
المستفيض من قوله (صلّ الله عليه وآله) « لا تبع ما ليس عندك »0 بناءً على عدم 
إرادة الحضور من قوله (صل الله عليه وآله) عندك لجواز بيع الغائب والسلف إجماعا . 
ولا بخن أن قوله (قدّس سرّه) والسلف لعلّه سهو من القلم , لأنٌ بيع السلف بيع الكل 
وببع ما لا يملكه فهو صحيح وخارج عن محل الكلام بأي معنى فسّرنا قوله (صلّ الله 
عليه وآله) « لا تبع » الخ , وأيضاً ليس المراد من كلمة عندك محرّد الملك وإلا كان 
المناسس انقو ل هب الاعايدو الدانها لسن القدم يوا كا لس سهاء فى السلطة 
عليه والقدرة على تسليمه لمنافاته مع تَسّك العلماء طرا بالنبوي المذكور على عدم 
جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ولو كان المبيع تحت قدرته وكان قادراً على 


)00 [ سيقي في الصفحة 5 مزيد التوضيح لذلك ] . 
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تسليمه خصوصاً إذا كان وكيلاً عن مالكه في بيعه ولو من نفسه , مضافاً إلى ما ذكره 
العلامة (قدّس سرّه) في التذكرة كما نقل عنه الشيخ (قدّس سرّه) في باب الفضولي )١(‏ من 
أن مورد الرواية بيع ما لا يملك ثم" شراؤه من صاحبه والردٌ إلى المشتري , فالحقّ في 
معناه أن يقال إن المراد منه السلطنة التامّة الفعلية المتوقفة على الملك والقدرة على 
السام : 

ثم قال : ودعوى أن المراد به الاشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة من 
بيع الشىء غير المملوك ثم" تحصيله بشرائه ودفعه إلى المشتري فدفوع بعدم الشاهد 
على اختصاصه بهذا المورد , ثم استدرك وقال إِنْه يمكن أن يقال إِنّ غاية ما يدل 
عليه هذا النبوي بل النبوي المتقدّم فساد البيع بمعنى عدم كونه علّة تامّة فلا مانع من 
وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر وتبدّل عدم القدرة بالقدرة ‏ ولو سلّمنا أنّ الظاهر 
من النبويين فساد العقد رأساً يعني كونه لغواً بالمرّة فلابدَ إِمّا من ارتكاب خلاف 
الظاهر وإِمّا من إخراج بيع الراهن العين المرهونة لما ذكرناه من صحّة عقده بعد 
إجازة المرتهن مع أنه كان غير قادر على تسليمها , وكذا بيع العبد الجاني عمداً 
والمحجور عليه لسفه بعد إجازة وليّه أو رقّ بعد إجازة سيّده أو فلس بعد ارتفاع 
حر 

وللمناقشة فوا ذكره (قدّس سرّه) حال واسع ء أمّا ما ذكره (قدّس سرّم) أَوّلاً في 
معنى النبوي من قوله فيتعيّن أن يكون كناية عن السلطنة التامّة الفعليّة ال فغير 
سديد , وذلك لأنّ هذا التعبير أي « عندك » تعبير متعارف في زفائنا هذا أفا كا 
يقال : عندى من الأملاك كذا ومن النقدين كذاء ويراد منه كون هذه الأشياء ملكاً 


له . ويُعبر عند عدم كونه مالكاً لشىء ما عندي شيء . وبعبارة وامكة ا قاذ 
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نلاحظ فى كلمة عندك معناه الابتدائي وفى بدو النظر فعليه يكون معناه عدم كونه 
حاضيراً عنده كما يقال ما عندي ساعة في جواب من يسأل عن مقدار الساعة من 
الغبار مع كونه مالكأً لساعات وهي غائبة عنه , وأخرى نلاحظ معناه غير الابتدائي 
تبوعا دكن دك تامسن هذا اين رنا يكن قموا رد عدم سالك كن 
يقال لبس حندى قىء يع لسك قالك ولس العي لوكا ل نعليه وكون اراد 
من النبوي النهى عن بيع ما ليس ملكا للبائع . 

وأكانها :د كره أقديو سه انتوله#وأكا الا ياد علي جدعوى: أن المبرادةية 
الاشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة ال , فناف لما ذكره هو (قدّس سرّه) في 
ببع الفضولي ونقله عن العلامة (قدّس سرّه) في التذكرة من أن مورد الرواية ببع الثيء 
غير المملوك ثم تحصيله من صاحبه ودفعه إلى المشتري . 

وأمّا ما ذكره (قدّس سرّه) من عدم الرجحان لهذه التخصيصات وعدم المانع 
من الالتزام بوقوع البيع مراعى في كل مورد يعجز عن تسليمه الخ فلا يحكن 
المساعدة عليه . وذلك . 

أوَلاً : أن الالتزام بهذه التخصيصات لا محذور فيه لعدم الاستهجان بخروج 
الاتذامر اركفد قت الريوا بد 

وثانياً : أنه لو دار الأمر بين ارتكاب خلاف الظاهر والالتزام بهذه 
التخصيصات فالثانى أولى , بداهة أنّ الظهور حجّة ولا يرفع اليد عنه إلا بالمقدار 
المتيقّن منه ولذا لم يتوهّم أحد في دلالة قولنا أكرم العلماء على الوجوب بعد ورود 
التخصيصات عليه بقولنا ولا تكرم زيداً ولا عمراً ولا بكرا ولم يحمله على 
الاستحباب مع الاعتذار عن هذا الحمل بأنّه لو لم يحمل على الاستحباب يلزم 
التخصيصات . 

وقألقا ؛ أن هااذكرة من المواره إنا يكون تخصيضاً بالنسبة إلى قوله:(صل اث 


اشتراط القدرة على تسليم الععؤين 7ت _ ب سس سس 0/6 


عليه وآله) « لا تبع » الح دون قوله (صل الله عليه وآله) « نهى النبى (صلِ الله عليه وآله) 
عن بيع الغرر» لعدم تحقّق الغرر في تلك الموارد المذكورة , بداهة أن المرتهن والولي 
ِمَا ان يجيا العقد او لا , فعند الاجازة يكون المبيع للمشترى وعند عدم الاجازة 
يبق القن في ملكه فلا يتحقّق الخطر كما هو الظاهر , ولذا لم يتمسّك أحد لبطلان 
الفضولي بقوله (صل الله عليه وآله) « نهى النبى (صف الله عليه وآله) عن بيع الغرر » . 

ورابعاً : أن خروج هذه الموارد من باب التخصّص دون التخصيص ., وذلك 
لأنّ عقد الحجور لرقّ وصغر ونحوهما ليس إلا مثل العقد الفضولي في عدم كونه 
بشمولاً لتعوماك أذله النعم الا عه اها زه الر .ور متسس له النقد انا هو الول 
وبدمهي أنّ الولىي قادر على تسليمه عند كونه مشمولاً لأدلة البيع , والمناط هو عقد 
الومي مثل المالك في الفضولي , فكنا أن العقد بالنسبة إلى الفضولي ملغى كذا بالنسبة 
إلى الحجور . وما مسألة العبد الجانى فخروجه بالتخصّص من الواضحات بداهة أن 
مالكه يبيع العبد بهذه الصفة أي كونه في معرض الاسترقاق والقتل ويسلّمه إلى 
المشتري , فالعقد من الأول صحيح ومشمول لعمومات أدلة الامضاء . وأمّا مسألة 
بيع الراهن فخروجه بالتخصيص موقوف على دلالة قوله (صل الله عليه وآله) « لا 
تبع » على عدم القدرة الشرعية أيضاً . وأمّا إذا قلنا نه لا يدل إلا على اشتراط قدرة 
التسليم خارجاً فهو أيضاً خارج بالتخصّص , لأنّ الراهن قادر على تسليمه 
خارجاً مع قطع النظر عن عدم القدرة شرعاً . 

ومن الأمور التي استدل بها على اشتراط قدرة التسليم في العوضين 
دعوى الملازمة بين صحة العقد ووجوب التسليم وبالقياس الاستثنائي يثبت عدم 
صحّة العقد عند عدم القدرة على تسليمه حيث إِنْه يقال لو صمٌ العقد لوجب التسليم 
لكن التسليم لا يجب في صورة العجز عنه فالعقد لا يصح . 
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وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري اقدّين هذه)13) يانه إن اريك منه الوجوب 
المطلق فالملازمة ممنوعة لأنّه لا مانع من أن يكون العقد صحيحاً ولا يكون التسليم 
واجباً لعذر . وإن أرية متةمطلق الورجوت ولو بنحو الوجوب المشروط بالتمكن 
فنسلّم الملازمة فنقول إِنّهِ يجب التسليم عند القدرة عليه , وفي تعبير الشيخ (قدّس 
سرّه) بالوجوب المطلق مساحة ظاهرة , بداهة عدم تعقّل الوجوب المطلق في نفسه 
لكون التكليف مشروطاً بالقدرة من دون أن يشكٌ فيه أحد لاستحالة التكليف با لا 
يطاق » فلا معنى لجعل الوجوب المطلق طرف الاحةال , وكان له (قدّس سرّه) أن يعبر 
بهذا التعبير بأن يقول إن أريد منه الوجوب الفعبى منعنا الملازمة الخ . 

ثم" ذكر (قدّس سررّه) أَنّه قد يعترض بأصالة عدم تقيّد الوجوب ثم يدفع 
بمعارضته بأصالة عدم تقيّد البيع بهذا الشرط , ث” قال وفي الاعتراض والمعارضة 
نظر واضح , ولكنّه كان الأولى أن لا يذكر الاعتراض ولا المعارضة لأنّه لا يرجع 
إلى محصّل . لأنّ مقتضى الأصل في ناحية الوجوب عند الشكٌ في تقيّده التقييد 
بداهة أنه لو كان في المقام إطلاق نتمسّك به ولا تصل النوبة إلى الأصل , وإلا 
فا مرجع هو أصل البراءة عن التكليف لرجوعه إلى الشكٌ في التكليف الزائد عند 
فقد القيد , مع أَنّه لاشكٌ لنا في كون التكليف مشروطأً بالقدرة لما هو الواضح عند 
الكل من استحالة التكليف با لا يطاق , وكذا لا حصّل لمقالة المعارضة أيضاً بداهة 
أنه عند عدم وجود الاطلاق في باب المعاملات فالأصل هو الفساد كما ذكرناه في 
موطنه دون الصحّة وهو نتيجة التقييد . 

ومن الأمور المستدل بها في المقام أَنّ الغرض من البيع انتفاع كل من 
المتبايعين بما يصير إليه ولا يت هذا إلا بالتسليم . 


.١86 : 5 المكاسب‎ )١( 


انتراط القذاق؟ غلى اتشلك الفوافين سسعي ‏ ل 1 1 


وقد أجاب عنه الشيخ (قدّس سرّه) بوجهين ونعم ما أجاب : أحدهما منع 
توقّف مطلق الانتفاع على التسليم لجواز عتق العبد الآبق في الكقّارة . وثانههما : أن 
الغرض منه الانتفاع بعد التسليم وهو حاصل . ويضاف إلى ما ذكره (قدّس سرّه) أن 
قلت الفروضن لأ _كزرى دوعا لعزم صبكه العقداي هو ار اط 

وممّا استدلّ به أيضاً في المقام : أنّ بذل الْن على غير المقدور سفهي 
فيصير ممنوعاً . وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّم) بأنَّ بذل المال القليل 
في مقابل المال الكثير الحتمل حصوله لا يكون سفهياً بل ربما يعدّ تركه اعتذاراً بعدم 
العلم بحصول العوض سفهياً . ويضاف إلى ما ذكره (قدّس سرّه) ما ذكرناه مراراً 
وحمّقناه مفصّلاً من أنه لادليل على بطلان البيع السفهائي وإِئما الدليل على بطلان بيع 
السفيه فافهم وتأمّل جيّداً . وقد ذكرنا في أوّل البحث أنّ الميرزا (قدّس سرّه)(١)‏ قد 
اسقدل عل اغتبان القدرة فل السام والتسلء قصبخة الحقد بوحة اخير 
وحاصله : أنّ المبيع الذي لا يكون البائع قادراً على تسليمه ولا المشتري على 
تسلّمه لا يعد في العرف مالا ويسقط عن المالية , ثم" أورد على نفسه أن لازم ذلك أن 
يقال بانفساخ البيع في صورة طروٌ عدم القدرة على التسليم والتسلّم لأنّه يكون من 
قبيل التلف قبل القبض فيدخل نحت قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال 
بائعه » مع أنّ الفقهاء لا يلتزمون بذلك بل يقولون بالخيار لتعذّر التسليم , # أجاب 
عنه بأنّ تلك القاعدة تختصٌ بالتلف الحقيق ولا تعمٌ التلف الحكمى وذكر أَنّه فرق بين 
المقام وبين هذا المورد بداهة أَنْه لولم 5 لذ التساء من الأول فقداورا فيذأ 
المال لا يعد في العرف مالاً , يخلافه ما لو طرأ عليه العجز أو كان المنتقل إليه قادراً 
على تسلّمه دون المنتقل عنه فالمالية موجودة ويتدارك نقصها بالخيار . 


1 تقدّم في الصفحة‎ )١( 
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وبعبارة أخرى : أن لا نقول بالتلف بل نقول بعدم المالية عند عدم القدرة على 
التسليم والتسلّم . فهذا المناط أي مناط المالية موجود في الصورة الثانية أي في 
مور كرو عدم ادر 

ولكن الذي ينبغي أن يقال في المقام : إِنّهِ لا ملازمة بين عدم القدرة على 
اليلد والعييل وبين خروج الشيء عن المالية وعدم إمكان الانتفاع به, لأنُ 
الشيء قد لا يمكن فيه التسلّم من المشتري ولا التسليم من البائع ومع ذلك يمكن 
الانتفاع منه بالعتق ونحوه ويعتبره العقلاء مالاً من الأوّل كالعبد الآبقى والجارية 
الآبقة . بداهة أَنّه وإن لم يتمكّن البائع ولا المشتري عن تسليمه وتسلّمه إلا أنه يمكن 
الانتفاع به في العتق , ولا إشكال في كونه مالا عند العرف أيضاً . وليس مثل العبد 
الآبق إلا مثل العبد المريض الذي يحتمل فيه الصحّة والموت من حيث كونه معيباً 
فيباع بهذا الوصف . 

وأخرى يكون الشيء من الأمور التي لا يمكن الانتفاع بها إلا مع التتسليم 
والشيلبيولة يقد الباتورولة المقارى عن تاسمه عع ولا شخص آخر من 
الناس , فإن لم يحتمل رجوعه أيضاً كما إذا شرد الغزال الوحشي أو طار الطير 
الوحشى بعد اصطيادهما فإذن لا يصمٌ بيعه لكونه في نظر ره بمنزلة التلف ولا 
برون فيه المالية ولا الملكية , فلو لم تعتبر المالية في المبيع يكون بيعه باطلاً أيضأً لأن 
مثل هذا المال يعد في العرف تالفاً خارجاً عن الملك , وأمّا إن كان مرجرٌ الحصول 
والرجوع اطمئناناً أو علماً فحينئذ لا مانع من بيعه ولا إشكال في صحّته لكونه مالاً 
وماليته محفوظة عند العرف . وإن كان مما يحتمل الرجوع والقدرة على تسليمه 
وتسلّمه ويحتمل عدم ذلك فحينئذ لا يمكن الحكم بصحّة بيعه . ولا يمكن القسّك 
بعمومات أدلة البيع لأنّه من الشبهة المصداقية . نعم لو وقع العقد وحصلت القدرة 
بعده فنحكم بصحّته بداهة أن الاطمئنان والعلم لم يكن لما موضوعية في صحّة العقد 


اشتراط القدرة على تسليم العو ضيين د ل  #‏ اس 9 
بل كانا طريقاً حضأ . وفي المقام أيضاً إذا حصلت القدرة نستكشف كونه مالا 
وماليته حفوظة حين العقد أيضاً . 

وثالثة يكون الشىء تم لا يقدر البائع والمشتري فقط على تسليمه وتسلمه 
ولكنّه كان الثالث قادراً عليه كبا إذا كانت الدار مغصوبة وقد غصبا مقتدر ولكنّه 
يقدر على أخذها منه شخص آخر دون البائع والمشتري , فحينئذ أيضاً لا مانع من 
جواز البيع وصحّته لأنّه مال في نظر العرف بلا إشكال . 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه : عدم صحّة البيع في الصورة الأولى من القسم 
الثانى ولو لم نعتبر المالية في المبيع أيضاً كما لا نعتبره, وفى هذه الصورة إذا طرأ العجز 
بعد البيع نحكم بانفساخ المعاملة لصدق التلف عرفاً فتشمله قاعدة « كل مبيع تلف 
قبل قبضه فهو من مال بائعه » وأمّا في باق الصور فالبيع محكوم بالصحّة , هذا كله 
بحسب القاعدة . 

ولكنه قد وردت في بيع العبد الابق والجارية الابقة روايات على عدم صحّة 
البيع عند عدم القدرة على تسليمه وتسلّمه بلااضميمة , ويستفاد من العلّة المذكورة 
في ذيل بعض تلك الروايات اشتراط القدرة على التسليم أو التسلّم ولو فى بعض 
المبيع وهى عبارة عن قوله (عليه السلام) في ذيل موثقة سماعة « فإن لم يقدر على العبد 
كان الذي نقده فيا اشترى معه ١76‏ الخبر , ولا بخن أن مفاد هذا الكلام جواز بيع 
غير المقدور على تسليمه وتسلّمه مع الضميمة في غير العبد الآبق كالدابة الشاردة 
إذا ضمّ إلمها ىء آخر مقدور , ولكنّه لم يلتزم به المشهور في غير العبد البق . 

ثم" إِنّهِ قد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(") أن الظاهر من كلمات 


. » أبواب عقد البيع وشروطه ب١١ ح؟ وفيه « فها اشترى منه‎ / 707١ الوسائل‎ )١( 
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معد لس بي ببسيس التنقيح فى شرح المكاسب / ” 
الأصحاب (رضوان الله عليهم) كون القدرة شرطاً. وقد صرّح بذلك في الغنية(١)‏ بعد ما 
حكم بعدم صحّة بيع ما لا يمكن التسلم فيه قال فينتنى المشروط بانتفاء شرطه , ومع 
لفق انطو 3 المتو يدر 1 امو تدده العتارة كن جد التدوة هاا لاشرطا 
والتقود عن ما ذهب الب سالة بيع الضال والطالة حيت يكم معض منارنه 
العلامة (قدّس سرّه)() بصحّة بيعه , لأنّ الأصل عدم المانع عند العقد , ثم قال (قدس 
سرّه) وتظهر القرة بينهما في موارد الشكٌ بداهة أَنّه لو قلنا بكون القدرة شرطأً فلابدٌ 
من إحرازها عند العقد ؛ وإن قلنا بكونها مانعاً فيصم القسّك بأصالة عدم المانع . 

وقد أورد على هذا الشيخ (قدّس سرّه) أَوَلاً : بن القول بالمانعية يخالف ظواهر 
كنات الأضعات وقانا + اندلا مق 0ن كرون عدم القدوة وا لمكو ماتها :لان 
عدم القدرة والعجز أمر عدمي فلا يصلح لأن يكون مانعاً , لأنّ المانع أمر وجودي 
فا معنى قولنا إن صحّة العقد يعتبر فيه عدم عدم القدرة أو عدم العجز . فلا وجه 
للدوران بين الشرطية والمانعية في المقام , نعم فرض الشرطية أو المانعية يصمٌ في 
مثل العدالة أو الفسق بأن يقال إِنّ العدالة شرط فى إمام الجماعة أو الفسق مانع 
وأيضاً لهذا النزاع وجه في اللباس المشكوك لو شكٌ في لباس هل هو مأخوذ من 
الملأكول أو من غيره بأن يقال : إن المأكولية شرط أو لبس غير المأكول مانع 
وملخّصه : أن هذا الغزاع إِما هو في موارد أمرين وجوديين لا فها إذا كان أحد 
الشيئين وجودياً والآخر دما : 

وثالثاً : أنه لا ثمرة بينهها أصلاً . بداهة أَنّه لو كان الشخص مسبوقاً بالحالة 


.7؟١١‎ : الغنية‎ )١( 
. 80 : الجواهر ؟”‎ 1) 
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السابقة من القدرة وعدمها يكون المورد من موارد جريان الااستصحاب سواء قلنا 
أن القدرة شرط أو أنّ العجز وعدم القدرة مانع , وأمّا مسألة الضالٌ والضالّة فلا 
ربط لطما بالمقام فإنّ اختلاف الأصحاب فيهم| من جهة اختلافهم في تحقّق الغرر 
وعدمه كما سيأ الكلام فيها إن شاء الله تعالى . 

وفما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) ما لا يخن » أمّا ما ذكره من مقالة تسالم الفقهاء 
على كون القدرة شرطأً , ففيه : أنه مضافاً إلى عدم كون كلامهم حجّة أنهي لا 
يذكرون هذه الكلمات إلا من باب التعبير من دون ملاحظة المعاني المصطلحة 
للشرط والمانع أصلاً ونا يريدون بها تجرد دخل الشيء ف الحكم بل يعبرون مثل 
هذه الكلمات في موارد عديدة من غير تحقيق وتفكّر في أطرافها . فلابدٌ من النظر إلى 
دليل المسألة . والمستفاد من النبوي الذي نهى النبى فيه عن بيع الغرر على فرض 
قاميته كون العجز مانعاً . فإنّ الغبي فيه إرشاد إل المائسية وقد اخرس الببد التروى 
عن نحت عمومات الباب بالتخصيص . 

وأمّا ما ذكره في جوابه الثاني فهو متين فوا إذا كان التقابل بين الشيئين تقابل 
الايجاب والسلب لا في مثل الموارد التي يكون التقابل بالعدم والملكة , بداهة أنه لا 
مانع من أن يكون المانع في هذه الموارد أمرأ عدمياً. وضروري أنه لا نعني بالمانع في 
هذه الموارد إلا أن يكون عدمه مأخوذاً في الموضوع , والمقام أيضاً كذلك حيث إِنَه 
يعتبر في صحّة البيع أن لا يكون غررياً وغير مقدور على تسليم المبيع فيه , وليس 
المقام إلا مثل قولنا إِنّ العمى مانع عن صحّة الجماعة ويعتبر أن لا يكون الإمام 
أعمى . ومن هنا يظهر أنّ ما قد يتراءى من كلام بعض من عدم إمكان تأثير 
المعدوم في الموجود ليس كما ينبغي , لأنّ مرادنا بالمانع ليس هو معناه المصطلح بل 
المراد منه كما ذكرنا ما يكون عدمه مأخوذاً في موضوع الحكم . 

وأمّا جوابه الثالث فهو تام لكن لالما ذكره من الرجوع إلى الاستصحاب 


الالال مع سس ل التنقيح فى شرح المكاسب / ” 


على كلا الفرضين لأنا نفرض الكلام فما إذا كان الشخص جاهلاً بالحالة السابقة أو 
مسبوقاً بحالتين وشكٌ في التقدّم والتأخّر ‏ بل الوجه في إنكار القرة أنه كما لابدٌ من 
إحراز الشرط لابدٌّ من إحراز عدم المانع أيضاً . فلا ثمرة بين القولين إل على القول 
بقاعدة المقتضي والمانع بأن يقال إِنّ العقد مقتضي الصحّة وعدم القدرة مانع فالأصل 
عدمه , ولكنّه قد ذكرنا في موطنه أنه لا أصل طذه القاعدة , بل يمكن أن يقال إِنَِّ لا 
شكٌ لنا أصلاً بناءً على ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في معنى الغرر من 
احتال الخطر ء بداهة أَنّا في موارد الشكٌ نحتمل الخطر فالمانع حرز فلا يصمٌ العقد . 

وبالملة: أن القزة المذكووقون القولت سردودة لآله كنا قير اخراز القترط 
يعتبر إحراز عدم المانع أيضاً . وبعبارة أخرى أنّ المناط في القدرة والعجز ليس 
وجودهما الواقعى بل وجودهما الاحرازي ء فلابدٌ من إحرازهما سواء قلنا بكون 
القدرة فيرط ا وعدم القدرة مانعاً . فعليه إذا كان عدم القدرة مسبوقاً 
بالحالة السابقة نستصحب ونحرز عدمها ونحكم ببطلان العقد. ولكن هذا مبني على 
ما ذهب إليه الشيخ (قدّس سرّه) وقوّاه الميرزا (قدّس سرّه) واخترناه من أنه لا يعتبر 
في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم 
شرعي ء بل المعتبر في جريانه عدم اللغوية من جريانه , خلافاً لصاحب الكفاية 
حيث اعتبر في خرياله أن يكو ق هكا فرعا أوموطوها لمكم شرعي ؛ بداهة أنه 
فافعل ذا نميلل رق الامصحات المذكور لنوم كو القتدرة وعلدنها 
الواقعي حكداً ولا موضوعاً لحكم شرعي ء لعدم تربّبٍ الأثر على وجودها الواقعي 
بل على وجودها الاحرازي . 

وتفصيل الكلام في المقام : أن الشكُ في القدرة على التسلبم وعدمها تارة 
يكو مو ججهة الضنبية المكية المنهوهية واخرى :من ية الضبية الموضوعية» فان 
كان بالوجه الأَوّل كما إذا لم نعلم أن المراد من القدرة على التسليم القدرة العقلية بأن 


إشتراط القدرة على تسليم العوضيين  ----‏ سس الاي 


لا يكون التسليم فتعدرا أو | المرافعتها الوزفة يان له ركوة عبرا امه لا 
فرق بين القول بشرطية القدرة أو أنّ عدم القدرة أو العجز مانع من كون العقد 
صحيحاً من جهة القسّك بعمومات أدلّة صحّة البيع , لما حقّق في موطنه من أَنّهِ لا 
يرفع اليد عن عموم العام وإطلاق المطلق إذا كان دليل المخصّص أو المقيّد بحملاً إلا 
بالمقدار المتيقّن . 

وإن كاتق السية موضوعة بان يشك فى وجود القدرة وعدمها . فحينئذ إن 
قلنا إن الدليل على اعتبار القدرة هو نبي النبي (صلّ الله عليه وآله) عن بيع الغرر 
فظاهره مانعية احةال الخطر ‏ بناء على كون المراد من الغرر احتال الخخنطر ‏ لا 
شرطية القدرة ولا مانعية العجز . فحينئذ أيضاً لا فرق بينهما في بطلان العقد وذلك 
لوجود هذا الاحتال وجداناً وخروج المورد من موارد الشبهة زياد وتوهم أنه لو 
كانت القدرة مسبوقة بالحالة السابقة نستصحب وثثبت القدرة فعلاً فيحكم بصحّة 
العقد في غاية السقوط , لأنٌ الموجب لبطلان العقد وعدم صحّته هو احتال الخطر 
فهو موجود وجداناً . وليست القدرة موضوعاً للحكم بل الموضوع هو عدم احقال 
الخطرىا هو المستفاد من النبوي (صوٍ الله عليه وآله) وبديهي أن استصحاب القدرة لا 
يثبت عدم احقال الخطر إلا على القول بالأصل المثبت وهو كا ترى , نعم لو قامت 
الكنة فل اقزر ملز فيت لرازمها تعدا . 

وأمّا إذا كان دليل الاعتبار قوله (صلّ الله عليه وآله) « لا تبع ما ليس 
عندك )١(»‏ وفسّرنا « ما ليس عندك » بعدم السلطنة والقدرة لا عدم الملك , فحينئذ 
إن كانت القدرة مسبوقة بالحالة السابقة نستصحب فنحكم بصحّة البيع . وكذا 
نستصحب عدم القدرة أو العجز ونحكم ببطلان العقد إذا كان عدم القدرة أو العجز 
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مسبوقاً بالحالة السابقة بلا فرق بين شرطية القدرة أو مانعية العجز , وأمّا إذا كان كل 
تخي سيوك نالدالة اللبيابقة والكنةه فد ةا قبعة لمق درو امداخ نيتنا وف 
الاستصحابان ويرجع إلى الأصل الآخر الموجود فى المقام وهو عبارة عن أصالة 
الفساد في المعاملة وعدم انتقال القن من ملك مالكه إلى البائع وأصالة عدم انتقال 
المثمن من ملك صاحبه إلى المشتري . 

وأمّا إن لم يكن طما حالة سابقة أصلاً فقد ذكرنا في موطنه أَنّه يترتّب الأثر في 
فوا وش كوواق الام يتشسرطية احق الح يووها تعية لطي | لق كالمل لقب الفسق 
إذاافتككنا فى كون العدالة :شترظا أى الفسق ماقا و1 يكن والح مني تجالة 
سابقة . فحينئذ لو قلنا بكون العدالة شرطاً في الجماعة نستصحب عدمها باستصحاب 
العدم الأزلي فيترتّب عليه عدم جواز الصلاة خلفه , وإن قلنا بكون الفسق مانعاً 
ضيفي هد هقرو ار أت كايسفر | ذ | لعرلاة شلفة | وقول قبا نقد عدت الا لا 
ثرة بينهها في مثل المقام الذي يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة , وذلك لجريان 
استصحاب عدم القدرة الأزلي على كل تقدير ويترتّب عليه بطلان العقد سواء قلنا 
بكون القدرة قترطأ أو الفجر :وعدم القدزة مائعا »نعم ان :قلنا إن العحق أمرسيظ 
وجودي منتزع من عدم القدرة تكون الرة موجودة, لأنّه بناء على كون ذلك الأمر 
البسيط مانعاً فنستصحب عدمه باستصحاب العدم الأزلي فنثبت عدم العجز فيص 
العقد , كما لا يبعد أن يكون العمى من هذا القبيل أي أمراً بسيطاً لا من قبيل العدم 
والملكة , فالعمى ليس عدم البصر في مورد من شأنه البصر بل العمى عنوان بسيط 
منقزع من عدم البصمر ‏ إلا أن الأمر في المقام ليس كذلك , لعدم كون هذا العنوان أي 
عنوان العجز مأخوذاً في لسان دليل بل المأخوذ في الأدلّة عنوان عدمي وهو عبارة 
عن قوله (صلٍّ الله عليه وآله) « ما ليس عندك » بناءً على أن يكون هو المدرك في 
المقام , فالمانع أمر عدمي والاستصحاب الأزلي يقتضي تحقّقه ويحكم بفساد 
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العقد . فلا فرق بين المسلكين من حيث نتيجة الأصل العملى على جميع التقادير . 

ثم" إن هذا الشرط أي القدرة على التسلي إنما يعتبر بالنسبة إلى من ينتسب 
اليه النقةين ضور لفقم عق أ له ولا اعتبار لقدرة الأجنبى وعدم قدرته , كما أنَّ نبي 
الي (صلٍ الله عليه وآله) عن بيع الغرر موقوف على تحقّق موضوعه خارجاً بأن 
كرو لتر قدا لاهانا 

وأيضاً إن قوله (عليه السلام) « لا تبع ما ليس عندك » بناءً على كون المراد منه 
عدم جواز بيع ما لا سلطنة عليه في تسليمه خطاب لمن يكون مأموراً بالتسلم » لأ 
اعتبار القدرة من جهة كونها مقدّمة على التسليم والتسلّم , وأمّا فها لم يكن البائع 
مثلاً مأموراً بالتسليم فلا يكون مشمولاً لهذا الخطاب , فإذن يترتّب عليه صحّة 
البيع فها لا يكون المبيع عند مالك , بل المال موجود فى يد المشقري كما إذا كان المبيع 
عند المشتري ولكن البائع لم يكن متمكناً من أخذه منه فله أن يبيعه لنفس المشتري 
لا لغيره , فحينئذ لا مانع ولا إشكال في صحّة الببع وإن لم يكن البائع قادراً على 
التسلبرءلأن المفروطن يحصول المال.عند المسترى :وقد ذكرنا أن اعتبار القدرة 
كانت مقدّمة لذلك . وليس في المقام غرر أيضاً كما هو واضح . 

ويترتّب عليه أيضاً صحّة بيع العبد الذي لا يكون البائع قادراً على تسليمه 
لمن ينعتق عليه , لأنٌ الغرر مفقود في المقام لعدم احتّال الخطر , كما أَنّ قوله (صلّ الله 
عليه وآله) « لا تبع » لا يكون شاملاً لهذا المورد. لأنّ التسلي, مع قطع النظر عن الغرر 
لم يكن لازماً في هذا المورد ولم يكن البائع مأموراً بالتسليم ولا المشتري قابلاً 
للتسلّم لفرض انعتاق العبد بمجرد تحمّق البيع . 

ومن هنا ظهر فساد ما قد يتوهّم من أن انعتاق العبد فرع صحّة العقد وصحّته 
أيضاً منوط بقدرة البائع على التسليم والمفروض انتفاء الثاني فيصير المقدّم مثله . 

وجه الفساد : أَنّه قد ذكرنا أن اشتراط القدرة لا موضوعية طا . بل هى مقدّمة 
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للتسليم فما يكون البائع مأموراً بالتسليم » والمفروض في المقاء أنّه مع قطع النظر عن 
قوله (صلّ الله عليه وآله) « لا تبع » الخ لم يكن التسليم واجباً على البائع , لأنّ العبد 
بمجرّد العقد ينعتق وكان العقد الكذائى مع قطع النظر عن قوله (صلٍ الله عليه وآله) « لا 
تبع » مشمولاً لعمومات صحّة العقود ‏ كما لا يلزم الغرر هنا لعدم احتال الخنطر 
بملاحظة حكم الشارع بالانعتاق , نعم لولا هذا الحكم لكان البيع غررياً إلا أنه غرر 
قباق لأ يدور الحكم اوه ةوقك كان إر هذا التوكي ايديا ذةة . 

وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المعتبر في هذا الشرط إِنا هو مرحلة زمان 
استحقاق التسليم والتسلّم » فإذن لو كان العقد من العقود التى لا يعتبر فيه التسليم 
إلا بعد مدّة كا إذا اشترط البائع أن يكون تسلم المبيع بعد شعهر يصمٌ العقد فيا إذا لم 
يكن الام قادرا عل مسلتيه ]لا عند يخلول وفك مطل ببوقه براك يفنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)(!) على هذا أي على أنّ المناط في اشتراط القدرة على 
التسلم إنما هو زمان استحقاق التسلم والتسلّم صحّة ببع الفضولي من الطرفين 
لأنه لا يستحقّ التسلم إلا بعد إجازة المالك فلا يعتبر القدرة على التسليم قبل 
الاجازة , ثم استشكل في صحّته بناءً على كون الاجازة كاشفة وكان العقد فضوليا 
من طرف واحد من حيث لزومه على الأصيل , فيحصل الغرر من جهة أنه قد انتقل 
إليه شيء لا يقدر على تحصيله . 

ولكنّه لا يخ ما فيه أصلاً وإشكالاً . أمّا أصلاً فلا ذكرناه من أن اعتبار هذا 
افرط انهو ولاس ]رمق ييكون النعه عفدا لبومقيويا الهم وغن يق أن 
العقد ليس عقداً للبائع الفضولى . وهو خارج عن دائرة هذا الشرط لكونه أجنبياً 
عن العقد كبا هو واضح . وبعبارة واضحة أنّ من له العقد وينتسب إليه العقد قادر 
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على تسليمه في ظرفه وعند الانتتساب . هو عبارة عن وقت الاجازة . وأمّا البائع 
فهو أجنبي عن العقد وعن ساحة هذا الشرط . 

وأمّا عدم ورود الاشكال فظاهر , أمّا عدم لزوم الغرر فن جهة أن العقد إن 
كان صحيحاً باجازة المالك يصير المثمن ملكا للمشتري والمفروض قدرة المالك 
أيضاً على تسليمه حين الاجازة , وقد ذكرنا أن هذا شرط في مرحلة الاستحقاق 
ولست هذاه الرحلة الأ نك "اها 5 امالك لان وقق الاسينا م نهو هدة | الحدث 
والمالك مأمور بالتسليم من وقت الاجازة لا قبلها كا ذكرنا آنفاً. وإن لم يجز امالك 
فاله يبق في ملكه فأين احقال الخطر . 

وأمّا عدم شمول قوله (صلٍّ الله عليه وآله) « لا تبع ما ليس عندك » للمقام 
فيظهر مما ذكرناه مراراً من أن هذا خطاب لمن يكون مأموراً بالتسليم ويكون العقد 
منسوباً إليه وضروري أن المالك مأمور بالتسليم بعد الاجازة والعقد منسوب إليه 
وعقد له بعد الاجازة , وذكرنا أيضاً أن البائع الفضولي احدى وخارج عن ساحة 
هذه الأمور كا لا يخق . 

وأيضاً يترئّب على ما ذكرنا صحّة بيع الراهن قبل اجازة المرتهن ولا يلزم 
غرر لأنّه لو أجاز المرتهن تكون العين المرهونة للمشتري وإلا يبق ماله في ملكه فلا 
غرر فى بيعه ولا يكون مشمولاً لقوله (صقّ الله عليه وآله) « لا تبع ما ليس عندك » إذا 
قلنا إِنّ المناط في القدرة وعدمها هى القدرة الخارجية . والمفروض قدرته على 
فلم يارس ا الأب شدمع الشاوع عنهقل إلسازة الرجيى لحل تدان جات 
به» نعم لو قلنا إِنّ العجز الشرعي مثل العقبي والمفروض أن الراهن في المقام غير 
قادر على التسليم شرعاً يكون المقام مشمولاً لقوله (صلٍّ الله عليه وآله) « لا تسبع » 
ولكنّه قد ذكرنا آنفاً أَنْه نلتزم في هذا المقام بالتخصيص لأجل ما استفدناه من 
القاعدة الكلّية من الروايات الواردة في عقد العبد من التعليل المذكور فيها من قوله 
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ثم نه يقع الكلام في العقود التي يكون القبض من مقوّماتها مثل بيع الصرف 
والسلم ونفس عقد الرهانة » وقد وقع الكلام في أنه لو تعذر التسليم في هذه العقود 
يكون العقد باطلاً أو لاء واختار الشيخ (قدّس سبّه)(") عدم اشتراط القدرة على 
التسليم في هذه الموارد وعدم كون التعدّر مانعاً عن صحّة العقد , لأنّ تعذّر التسليم 
مانع عن صحّة العقد الذي يكون التسليم من أحكامه لا من شروط تأثيره 
ومقوّماته , بداهة كون التسليم والقبض في هذه الموارد جزء ناقل , والاعتبار 
بالقدرة إِما هو بعد تمامية العقد . والمفروض أنّ العقد قبل التسليم في هذه الموارد ل 
يتم » وليس المقام إلا مثل موارد عجز الموجب قبل القبول فكما أن عجزه قبل القبول 
لا يمنع عن صحّة العقد إذا كان قادراً بعد القبول , فالحقام أيضأً كذلك يعني لا يمنع 
عجز المالك عن التسليم لعدم تامية العقد قبل التسليم , والمفروض أن المبيع بعد 
تحقّق الجزء الأخير من الناقل وهو فى هذه الموارد عبارة عن القبض حاصل في يد 
الفنترى» #القض لس الا عل الأجارة شاك هل النقل اول يمنا ناك عسل 
الكشف لأنّه لا يحتمل أن يكون القبض كاثشفاً بل هو ناقل من حينه . هذا حاصل 
مرامه (قدّس سرّه) ورفع في الخلد مقامه . 

أورد عليه الميرزا (قدّس سرّه)0 بما حاصله : أَنّه فرق بين الاجازة في 
الفضولي وبين القبض في هذه الأمور ولا يقاس هذا بذاك , لأنّ العقد في باب 
الفضولى لا ارتباط له بالفضولى لكونه أجنبياً عنه ولا اعتبار بقدرته وعدم قدرته 
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كا أنه يس العقد عقداً لللالك لعدم كونه مستنداً إليه قبل الاجازة وإنما يستند إليه 
بعد الاجازة , والعقد إنما يتم" ويصير عقداً للمالك بعد الاجازة , فإذن لا يعتبر قدرة 
المالك على التسليم إلا بعد الاجازة والمفروض وجودها, بخلافه في هذه الأمور 
بداهة أنّ القيض في هذه الأمور وإن كان شرطأ إلا أنه ليس جزءاً للسبب الناقل بل 
هو شرط للملكية . لأنّ الالزام والالتزام العقتدى قد تحقّق بمجرد العقد ولذا اختار 
المشهور وجوب التقابض ء فعليه يكون العقد فاسداً عند التعذّر وعدم القدرة على 
التسلم , هذا ملخّص مرامه (قدّس سيرّه). 

وفيه : أن ما ذكره (قدّس سرّه) من عدم تامية العقد إلا بعد الاجازة في عقد 
الفضولي وقاميته في المقام قبل القبض وكون القبض شرطأً للملكية , وإن كان متيناً 
إلا أن ما ذهب إليه من اعتبار القدرة على التسليم وفساد العقد عند عدم القدرة 
عليه فاسد كما أَنّ ما نقله عن المشهور من وجوب التقابض في هذه الأمور لا أصل 
له . وذلك لأنّ الدليل على اعتبار القدرة لو كان نهي النبي (صف الله عليه وآله) عن بيع 
الغرر فهو مفقود في المقام , لأنّ الأمر دائر بين الصحّة وفساد العقد , لأنّه لو حصل 
القبض فقد صم العقد وإلا يقع فاسداً ويبق مال كل مالك في ملكه فأين الغرر , كما 
نه لو كان قوله (صلّ الله عليه وآله) « لا تبع » الخ لا يتم في المقام لما ذكر ناه مراراً من 
أن اعتبار القدرة من باب المقدّمة على التسليم فلا تكون معتبرة إلا إذا كان البائع 
فامورا بالتسل والمفروض عدم كونه كذلك قبل القبض . 

وأمًا حكم المشهور بوجوب التقابض فكلام لا أصل له , بداهة أنّ وجوبه لو 
كان من باب لزوم دفع الملك إلى صاحبه وعدم جواز التصرف في ملكه فغير 
صحيح , لأنّ الملك نا يحصل بعد صمّة العقد . وبعبارة واضحة حصول الملك فرع 
صحة العقد والمفروض عدم صحّته قبل القبض . وإن كان الدليل عليه قوله تعالى : 
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أَؤْقُوا بِالْعقُودِه(') فبديبي أنّ موضوع هذا العموم هو العقد الصحيح الخارجي ولم 
يتحقّق هذا الموضوع قبل القبض . مضافاً إلى ما ذكرناه من عدم دلالة هذه الآآية 
الشريفة ومثلها من عمومات أدلة البيع على الحكم التكلي بل هي إرشاد إلى لزوم 
العقد وعدم كونه منفسخاً بفسخ المتبايعين كا حقّقناه فى مورده فراجع . 

والفعت 5[ الفح فح المتزا (قكد نميف اسهرل غدل يوت 
التقابض بما في قوله (عليه السلام) « فإن نزى حائطاً فانز معه »(') الوارد في من تفرّق 
بدون رضا صاحبه , بداهة أن الإمام (عليه السلام) في مقام بيان أنه لو تفرّق أحد 
المتبايعين في بيع الصرف مثلاً يكون العقد باطلاً وأنّ العقد إنما يصمٌ لو لم يتفرّق 
وهل يتوهم او كوق مرافة غلته اليا | انه عي عل أخد المتعاملين أن يمشى مع 
الآخر كلا ثم#كلا. وكيف كان إِنّ اعتبار القدرة على فرض تسليم كونها معتبرة إن 
هي في الموارد التي تكون القدرة على التسليم من أحكامه لا من مقوّماته ومن 
شروط الملكية هذا . 

وقد ذكر الشيخ (قدّس سرّه)(" أنه لم يخالف في اعتبار هذا الشرط إلا الفاضل 
القطين المعاصر للمحمّق الثانى حيث ذهب إلى عدم كون القدرة على التسليم شرطاً 
ف أصروضخة لبد وله من أن قد أجاد القطيق فما أفاده من عدم كون القدرة 
فرظا رسيقه الم كالاكرناء فق آنل السق» ١‏ تقو اغطا فى صوص النيد 
الآبق حيث قال : إِنّ قوله أي الحقّق (قدّس سرّه) في النافع « لو باع الآبق منفرداً لم 
يصممٌ » إنما هو مع عدم رضا المشتري أو مع عدم علمه الح بداهة ورود الرواية في 


(١)المائدة‏ 6ه .١‏ 
(؟) الوسائل 14: ١19‏ / أبواب الصرف ب١‏ ح78. 
(؟) المكاسب 5 : .19٠١‏ 


اشتراط القددة على تسلييم العوضيين -ب ب ب ب ٠٠س‏ 41 
خصوص العبد الآبق بعدم جواز بيعه منفرداً بل لابدٌ في صحّة بيعه من الضميمة وقد 
القن غتروي هكاوف لمكيو 

بقي في المقام فروع : ْ 

الأوّل : أنه لا إشكال في صحّة البيع فها إذا لم يكن البائع قادراً على التسليم 
ولكنّه كان المشتري قادراً على التسلّم . لعدم الغرر كما هو الظاهر وعدم كونه 
مشمولاً لقوله (صلّ الله عليه وآله) « لا تبع ما ليس عندك ١7»‏ لما ذكرناه من أن اعتبار 
القدرة على التسليم ليس إلا من جهة حصول الشىء عند المشتري والمفروض تحدّقه 
عنده . 

الثاني : إذا لم يكن كل من البائع والمشتري قادراً على التسلّم والتسليم 
ولكنّه علما بحصول النتيجة كما إذا باع أحد طيراً وقد طار ولكنّه كان من الطيور التي 
تعتاد العود . فالظاهر صحّته كما عليه الشيخ وجماعة (قدّس سدّهم) والإشكال بِأَنّهِ لا 
قدرة على التسليم وأنّ عود الطائر غير مؤثَّر فيه إذ ليس له عقل باعث في غير محلّه 
لأنّ المانع عن صحّته إِمّا لزوم الغرر المفروض انتفاؤه لأنّ المفروض علمنا بالعود 
وليس المورد أيضاً مشمولاً لقوله (صقٍ الله عليه وآله) « لا تبع ما ليس عندك » لما 
ذكرناه من عدم الموضوعية للقدرة وإنمًا اعتبرناها من باب المقدّمة على التسليم 
والتعلم ولأجل حصول الشيء عند المشتري والمفروض أنه سيحصل كما هو مورد 
الكلام . 

الثالث : إذا لم يكن البائع ولا المشتري قادراً على التسليم والتسلّم مدّة لا 
يتسا فيها عرفاً كسنة أو شهر أو شهرين ففي هذا المقام تكون المدّة تارة مضبوطة 
وأخرى غير مقدّرة بقدر بل كانت بجهولة , ففي الصورة الأولى يكون المشتري تارة 
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فاكاً ذلك واخرى يكون اهلا يده وقن سكم الفيخ اقدنى ساق )١()‏ بصيعة العقد 
فى صورة العلم بلا خيار وفي صورة الجهل مع الخيار لأجل فوات منفعة الملك عليه 
مده . 

ولايخى أن ما ذكره (قدّس سرّه) من صحّة العقد بلا خيار في صورة العلم متين 
لكون المقام بمنزلة اشتراط التأخير في التسليم , يعني مرجع هذه الصورة إلى تلك 
الصورة أي صورة اشتراط تأخير التسليم . إلا أن ما ذكره في صورة جهل المشتري 
بالحال من صحّة الببع مع الخيار لا وجه له , بل البيع باطل لكونه غررياً , بداهة أن 
النرق لبس ال عبارة عن احتال ا لخطر ور ووحوة وروا كنا يكون هذا المورد 
مشمولاً لقوله (صلّ الله عليه وآله) « لا تبع » ال بداهة أن البائع ليس له سلطنة حين 
العقد عليه كا هو واضح ء وأمّا فها إذا لم تكن المدّة مضبوطة كالعبد المنفذ إلى اطند 
لأجل حاجة لا يعلم زمان قضائها فالظاهر بطلانه , لوجود الغرر وصدق قوله 
(صل الله عليه وآله) « لا تبع ما ليس عندك » كما هو غير خنى . ومثل ذلك في عدم 
عراف الي الداز لق دكون متاو انفد ذه لذ بعلم أمها : 

ثم إن المعتبر في القدرة هي القدرة المعلومة للمتبايعين لا القدرة الواقعية فقط 
وقال الشيخ (قدّس سرّم) أنه لو باع ما يعتقد القكن منه فتبين عجزه في زمان البيع 
وتجدّدها بعد ذلك صم , ولو لم تتجدّد بطل , ولا بخ أنه لم نفهم ما يريده الشيخ 
(قدّس سرّه) وذلك لأنّ الصور في هذا المقام أربعة : 

الصورة الأولى : ما إذا كان البائع في الواقع قادراً على التسليم وكان 
المتبايعان أيضاً عالمين بذلك , ففى هذه الصورة لا إشكال في صحّته ولا خلاف . 

الصورة الثاني : ما إذا لم يكن البائع قادراً على التسليم وكان المتبايعان 
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أيضاً عالمين بذلك , فحينئذ أيضاً لا إشكال ولا خلاف فى بطلانه سواء قلنا إِنّ 
الدليل على اعتبار القدرة نبي النبى (صلٍ الله عليه وآله) عن بيع الغرر أو قوله (صلٍّ الله 
عليه وآله) « لا تبع ما ليس عندك » كما لا يخ . 

الصورة الثالثة : ما إذا كان البائع في الواقع قادراً ولكن المتبايعين لم يكونا 
عالمين بذلك , فحينئذ إن قلنا بأنٌّ الدليل على اعتبار القدرة قوله (صلّ الله عليه وآله) 
«لا تبع » الخ فلا مانع من القول بصحّة البيع لكون البائع قادراً ومسلطاً عليه في 
الواقع وإن لم يكن عا ماً بذلك , وإن قلنا إن الدليل عليه نمي النبى (صوٍّ الله عليه وآله) 
عن بيع الغرر فالحقّ بطلان العقد لوجود احتال الخطر الذي هو عبارة عن الغرر 
وبديهي أن وجود القدرة في الواقع مع عدم علمهما به لا يكون موجباً لرفع احهال 
الخطر الذي هو حالة نفسانية كما لا بخ . 

الصورة الرابعة : ما إذا لم يكن المبيع في الواقع مقدور التسلم ولكن كان 
المتبايعان معتقدين أَنّه مقدور , فحينئذ إن قلنا بأنٌّ الدليل على اعتبار ذلك هو قوله 
(صلّ الله عليه وآله) « لا تبع » فلابدٌ من الحكم ببطلان العقد لعدم كون البائع مسلطأً 
عليه وقادراً على تسليمه واقعاً فيكون مشمولاً لقوله (صلٍّ الله عليه وآله) « لا تبع ما 
ليس عندك » حال البيع , وبديهي أن تجدّد القدرة بعد ذلك لا يخرج البيع عا وقع 
عليه من كونه من بيع ما ليس عندك , فا ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من 
التفصيل بين تجدد القدرة بعد البيع وعدمه لا وجه له . 

وأمّا إذا قلنا بكون الدليل عليه نبي النبى (صلٍّ الله عليه وآله) عن بيع الغرر 
فالحقّ صحّة البيع إن قلنا إنّ قوام الغرر بالجهل . وبعبارة أخرى أن يكون احتّال 
الخطر له موضوعية في ذلك لعدم صدق الغرر حينئذ لأنّ المفروض اعتقاد المتباايعين 
بالقدرة::نو انا اذاقلكا اله لاموضوعية الجهل واخقال الخطر ىا مواطريق عحن ان 
الهلاك الواقعي كما ذكرناه قبلاً فها إذا علما بعدم القدرة , فالظاهر بطلان البيع لأنّ 
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المفروض عدم قدرة البائع على التسليم كما لا يخ , هذا كلّه فها إذا كان البيع من 
المالك . 

وأمّا إذا كان من الغير كما إذا كان البائع وكيلاً عن المالك فحينئذ يكون الغير 
تارة وكيلاً في إجراء الصيغة فقط بأن يكون بمنزلة الآلة وأخرى يكون وكيلاً 
مفوّضاً . فإن كان بالوجه الأوّل فالمناط فى القدرة وعدمها هو الموكّل لعدم كون 
قدرة الوكيل دخيلاً في صحّة المعاملة وعدمهاء بداهة أن المفروض أنه أجنى عنه . 

كا اكاك الزيعه نان د بكوم وكة نوها لمم كان لوكي 
قادراً على التسليم يكف في صحّة العقد سواء كان الموكل أيضاً قادراً أولم يكن 
كاذو وما كان الشارى عالما بعدم قدرة الموكل أو جاهلاً بداهة انتفاء الغرر 
لان المفروض قدرة الوكيل على التسليم وعدم كونه مشمولاً لقوله (ص و الله عليه 
وآله) « لا تبع » اله . لأنّ المفروض كون المال تحت يده من حيث إِنْه وكيل مفوئض 
وأمّا إذا لم يكن الوكيل قادرأً عليه ولكنّه كان الموكّل قادراً على التسليم فلابدٌ في 
صحّة العقد علم المشتري بقدرة المالك حقٌ يرتفع احتال الخطر وإلا يكون العقد 
باطلاً لأجل كونه غرزياً. 

وبعبارة واضحة : أنه يعتبر علم المشتري بقدرة المالك في صورة عدم قدرة 
الوكيل المفوّض ولا يعتبر علمه بقدرة المالك عند قدرة الوكيل المفؤض على 
التسليم . وربما يقال في صورة عدم قدرة الوكيل إِنْه يعتبر في صحّة البيع في هذه 
الصورة مضافاً إلى علم المشتري بقدرة المالك أن يكون المالك راضياً برجوع 
المشترى عليه وكذا المشترى راضياً برجوعه عليه . وعلى هذا بنى فساد العقد 
الفضولي لعدم كون الفضولي قادراً على التسليم قبل الاجازة . وقدرة امالك إنما 
-520 العقد عليها وكان المالك راضياً به حال العقد والمفروض عدم رضاه 
خا لا عقر 


أفيتراظ: الفلا علن سين الغراضين يسيب ب ب ب #7 سج كت : 1/0 


ثم” أورد على نفسه بِأنّه لا يقال بأنا نفرض الكلام فها إذا حصل للفضولي 
اطمئنان ووثوق بإرضاء المالك ويطمئن أن المالك لا يخرج عن رأيه وكلامه , فعليه 
يكون الفضولى حال العقد قادراً على التسليم , ثم" أجاب عنه بوجهين : أحدهما : أن 
هذا الفرض خارج عن بيع الفضولي لمصاحبة الإذن للبيع وكونه مقارناً معه فيخرج 
عن الفضولية . وثانيهما : أَنّ المدّعى أعيّ من هذه الصورة , بداهة أن القائلين بصحّة 
الفضولى لا يقصرون الحكم على هذا الفرض , هذا ملخص كلامه . 

وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) أن ما ذكره من المبنى وما فرع عليه 
من بطلان الفضولى والاعتراض الذي ذكره بعده ث أجاب عنه كلها محل نظر 
57 

أقول : أمّا عدم صحّة أصل المبنى فبداهة أنه لم يعتبر في صحّة العقد إلا القدرة 
عل التسلع والتسلوروانا رضا الفكرىالرجوع قل المالكغبند ندم قندرة 
الوكيل وكذا رضا المالك برجوع المشتري عليه فلا دليل عليه . بل ليس للمشتري 
إلا التسلّم من أي شخص كان , ويكون نظره إلى مرحلة مبادلة ماله بمال آخر 
57 المبيع والمفروض تحمّقه , وأمّا اعتبار رضاه بأن يكون التسلم من نفس 
المالك فهو كما ترى , وأمّا اعتبار رضا المالك فهو موجود بعين الوكالة بداهة أن يد 
الوكيل يده وبيعه بيعه » وعلى أي حال يكون المال مطلوباً من الموكل ومحسوباً منه 
فرضاه موجود بمحض الوكالة . وأمّا عدم صحّة تفريع بطلان الفضولي عليه على 
فرظ شيلع البق فز وها ذكرنا عار أردّا لسسيونى ياب النضوك مان فدرة 
المالكين عند تمامية العقد وانتساب العقد إلمهما والمفروض أن العقد يكون منسوباً إلى 
المالك عند إجازته , والمفروض قدرته على التسليم مضا فى مرحلة الاجازة 
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والفعه الكذااق ا ركوو مشهول لفموه آدلة الو قاع بالنقد مق حي الجا وان 
الفضولي فهو أجنى بالمردّة عن العقد كا لا يخ . وهذا بخلاف المقام بداهة أن العقد 
من زمأن وقوعه وحدوثه ومن الأول مشمول لأدلة وجوب الوفاء بالعقد فكيف 
يقاس المقام بباب الفضولى . 

وأمّا عدم صحّة الاعتراض على نفسه , فلأنٌ قدرة الفضولي على التسليم غير 
مؤثّرة لكونه أجنبياً كا عرفت , وأمّا عدم صحّة جوابه الأول عن الاعتراض 
فارعييق: | حذهيا أنه قد كرا موارا ار فقاونة التق انها لا ركو .موسا 
لخروج البيع عن الفضولية مالم يكن في المقام إذن سابق أو إجازة مقارنة مع العقد . 
وثانها : أنه على فرض تسلم ذلك أيضاً فالمقام ليس من هذا القبيل لأنّ المفروض 
أن الفضولي يطمئن بارضائه فيا بعد لا حين العقد . وليس رضا المالك مقارناً مع 
الفقد ول عو هنا حر كله 

ولا بخ أَنّه لو سلّمنا جميع ما ذكره هذا القائل فلابدٌ من تسليم ما ذكره 
أخيراً بقوله إِنّ القائلين بصحّة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض . ولم 
يظهر لنا وجه التأمّل في هذا لشيخنا الأنصاري افوس ومن الصمل ان يكورن 
مراده (قدّس سرّه) من قوله : وفها ذكره من مبنى مسألة الفضولي إلى آخر كلامه رفع 
في الجنّة مقامه التأمّل والمناقشة في الجموع من حيث المجموع لا كلّ واحد واحد 
بالمخصوص حقٌ الجواب الأخير أيضاً فافهم وتأمّل جيّداً . 


الكلام في بيع العبد الابق 
ذكرشيخنا الأنضنا وى كان 032 أن امسبور بق علا تتاعدء عراب 
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الآبق إلا مع الضميمة . وقد علّل ذلك في الرواية(') بِأنّ الضميمة تقع في مقابل ما 
نقده في صورة عدم رجوع الابق . وعلل عدم جواز بيع الآبق أنه مع اليأس عن 
الظفر بمنزلة التالف , ومع احتاله بيع غرر منفي إجماعاً نضّأ وفتوى , ثم بعد ذلك 
تعرّض (قدّس سرّه) لجعل البق ثمناً إلى آخر ما أفاده في المقام . وتوضيح ما ذكره 
(قدّس سررّه) في هذه المسألة يظهر في ضمن مسائل . 

الأولى : أنه صرّح في ضمن كلماته في المقام أن المنني في حديث الغرر هو ما 
كان غرراً فى نفسه عرفاً مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية الثابتة للبيع , وعليه 
فلا يفيد اشتراط الخيار في مثل بيع الآبق أو اشتراط ضمان البائع إلى أَيّام معيّنة , لأنّ 
بيع الآبق محكوم بالغرر عرفاً , كن المشتري من فسخ العقد بالخيار أو باشتراط 
الضمان حكم شرعى ثبت عليه ولا اعتبار به في الحكم بالبطلان بالحديث , هذا . 

ولا يخ أنّ بيه (صلّ الله عليه وآله) عن بيع الغرر من قبيل القضايا الحقيقية 
ونا يتوجّه مع تحقّق موضوعه وهو الغرر . وتطبيق الغرر على مصاديقه أمر غير 
راجغ إلى العرف» لأنه إما يشيع نظره فى غدصوضن هقاهي الألفاظ ذون بات 
التطبيقات , لأنّْها ثابتة على واقعها وتحقّق مواردها ومصاديقها . ومن المعلوم أن 
المشتري إذا اشترط الخيار على البائع أو اشترط ضمانه عليه إن لم يوجد إلى عشرة 
يام مثلاً لما توجّه عليه غرر أبداً , لأنّ المفروض أنه على خيار وله أن يفسخ 
المعاملة إذا كانت ضيررية عليه فلا يشمله نهيه (صلّ الله عليه وآله) عن بيع الغرر لأنه 
أمر خارج عن موضوعه, ولا يفرق في ذلك بين أن يصدق عليه الغرر عرفاً أو لا 
يطلق عليه ذلك لعدم الاعتبار بنظره في التطبيقات , وعليه فلا مانع من صحُّة البيع 
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عدن امنتزاط المخبار أو الفان كا حكي ذلك عن الاسكافي(١)‏ فتكون المنافع الفائتة 
في المدّة المشترط ضمانه بعدها نظير بيع الثذيء مسلوب المنفعة في المدّة المشروطة 
وهو لا يضير بالبيع . 

الثانية : لا يخنى أنّ الوجه في الحكم بعدم جواز بيع الآبق ليس هو الغرر 
لعدم الغرر مع تكن المشتري من عتقه والانتفاع به بذاك ولا يلزم في صحّة البيع أن 
يكون المشتري قادراً على الاتتفاع بالمبيع بجميع منافعه . وذلك نظير بيع العبد 
المريض فإنه يتمكّن من عتقه ولذا صم بيعه وإن كان لا يعلم أنه يبرأ من مرضه 
حقٌ ينتفع بجميع منافعه أو يموت ,كا لا يعلم فى المقام أَنّه يرجع إليه حىٌ ينتفع به 
بسائر منافعه أو لا يرجع إليه . وكيف كان فلا يحكم بالبطلان في المقام مستنداً إلى 
الغرر وإنما الوجه في الحكم بعدم الجواز هو النصّ الوارد في عدم جواز بيع الآبق كما 
في رواية رفاعة النخّاس قال « قلت لأبى الحسن عليه السلام) أيصلح أن أشتري 
من القوم الجارية الآبقة إلى أن قال (عليه السلام) -لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري 
منهم معها ثوباً أو متاعاً فتقول هم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا 
وكذا درهماً فإنٌ ذلك جائز »(). 

وفى مولّقة سماعة عن أب عبدالله (عليه السلام) « في الرجل قد يشتري العبد 
وهو آبق عن أهله ؟ قال (عليه السلام) لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئاً فيقول 
أشتري منك هذا الشىء وعبدك بكذا وكذا درهماً فإن لم يقدر على العبد كان الذي 


نقدطافما قتع نس 


. 71١:0 حكاه عنه فى الختلف‎ )١( 
.١ح‎ ١١ب الوسائل 7 : 707 / أبواب عقد البيع وشروطه‎ )١( 
الوسائل 77 : 7017 / أبواب عقد البيع وشروطه ب١١ ح؟ ولكن فيه « فما اشترى‎ )*( 


مله ) . 


ف العيد الى سيآ يح ع ل ل 0114 


وبذلك يرتفع التنافي المقراءى في كلمات الشهيد في اللمعة(١2‏ والعلامة في 
التذكرة("2 وذلك لأنّ الشهيد بعد ما جزم بعدم جواز جعل الآبق مثمناً تردّد في 
جواز جعله تنأ . قرب الجواز أخيراً وحكم أيضاً بجواز بيع الضالٌ أو الجحود مع 
انب مسنتركان مع الأول اى العبد الآبق في عدم القدرة على التسليم واستلزامه 
القوريه يو ككلم غرفت أ الويجديق المكم يندم الموا وينم الآبق أنهو النضك 
وليس فينظلدا إل الغو لعلع الغون ف يبغ الأبق وها أنه ورد فى خصوص بيع الابق 
فلذا لا يتعدّى عنه إلى صورة جعله نا أو إلى بيع الضال والجحود . وحكم بصحُّتهما 
لاتتفاء الغرر لقكنه من الانتفاع بهما بالعتق . 

وأمّا العلامة فقد ادّعى أوّلاً الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج 
البيع عن كونه ببع غررء #“ذكر في مسألة بيع الآبق أن الفموريعةه المواريوه يدع 
الإجماع فيها على البطلان , ثم” ذكر الضال ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع ‏ فلا ,يرد 
عليه أن المسائل كلّها مشتركة في الحكم بالبطلان للغرر ولابدٌ من دعوى الاجماع 
على عدم جوازها . ولماذا فرّق بينها وادعى الإجماع على البطلان في بعضها 
والشهرة عليه في بعضها الآخر واختار أو احتمل الجواز في ثالنها . والوجه في عدم 
ورود ذلك عليه 2 الوجه قْ ا حكم بعد م الجواز ف مسألة 2 الابق هو النص دون 
الغرر فلا يشملها الإجماع القاكم على بطلان بيع الغرر , ولا مانع من دعوى الششهرة 
فيها لتغايرها عب انعقد عليه الإجماع ,كا لا مانع من احتّال الجواز في الضال لأنه 


)١(‏ [ لا يخ أن الشهيد في اللمعة الدمشقية قرب المنع من جعل العبد الآبق نا . اللمعة 
الدمشقية : 50١‏ ]. 
)١(‏ التذكرة ١٠:9-148غ.‏ 
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غير غعررى والنص مختص بالابق : 

ثم إِنْه ظهر مما ذكرناه في المقام أن بيع الضالَ والمغصوب لا يقاس بالابق , لان 
النصّ مختصٌ به ولا يمكن التعدّي منه إلى الضال , ولذا تردّد الشهيد فى اللمعة(') في 
غدل الح :11 النبى ءاخس ميقه وله مهنا رلتيفدل ها ةلدات 
يي لقا والفصري وشا ١ ١‏ بعيا قائنا يعمل الف ود نكن 
التعدّي منه إلى صورة جعله ثُناً لإمكان استفادة المنع عن مطلق المبادلة الواقعة 
عليه ولو يجعله نأ أو مورداً للاجارة ونحوه , إلا أَنْهِ لا يمكن التعدّي منه إلى بيع 
الضالٌ والمغصوب بوجه , ومن الواضح أنّ بيعهما ليس غررياً لإمكان الانتفاع 
بعتقهما فلا محالة يقع بيعهما صحيحاً . 

الثالثة : هل يلحق بالبيع الصلح على ما يتعذّر تسليمه فيعتبر فيه القدرة على 
التسليم أو أنه لا يلحق بالبيع أو فيه تفصيل ؟ وجوه وأقوال , بعد التسالم على أن 
سائر المعاملات كالاجارة والمزارعة والمساقاة بل الوكالة التي هي من غير 
المعاوضات كالبيع في الاشتراط بالقدرة على التسلم . 

فربما يقال بأَنّ الصلح كالبيع في الحكم بالاشتراط لأنّ الدائر على الألسنة هو 
في الغرر من غير اختصاص بالبيع » بل قد أرسل في كلماتهم عن النبى (صف الله عليه 
وآله) والمرسل هو العلامة(') ظاهراً أَنّه (صل الله عليه وآله) نبى عن الغرر ولم يقيّده 
بالبيع فيشمل الصلح أيضاً لا محالة . 

وأخرى يقال بأنّ الغبي يختصٌ بالمبادلة الواقعة على المالين ولا يشمل الصلح 
الذى :هو آمر اخ ورا المبادة نت المالين . 


.؟50١‎ : 3 اللمعة الدمشقية‎ )١( 
.0١١:١5٠١ التذكرة‎ )١( 
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وثالثة يفصّل بين الصلح المبني على المغالبة والتدقيق نظير صلح الدلالين 
الذي هو فى الحقيقة بيع وقد أبرز بلفظ الصلح للتخلص عن بعض الإشكالات ولكن 
الغرض هو بيع هذا بذاك وغرض كل من المتصالحين هو الغلبة على الآخر فحكم 
بالحاقه بالبيع . وبين الصلح المحاباق المبني على السماح والمساحة لا على المغالبة 
كالمصالحة بين المالين من دون نظر إلى أنّ كلا منهها يسوى كذا مقدار فحكم بعدم 
إلحاقه بالبيع . 

والتحقيق أن يقال : إِنّ إلحاق الصلح بالبيع أو عدمه متوقّف على ملاحظة 
مدرك ذلك الاشتراط فى البيع , فإن كان المدرك للاشتراط فى البيع هو الإجماع 
المنعقد على اشتراط البيع بالقدرة على التسلي فلا محالة نحكم بعدم الالحاق لأنُ 
الإجماع دليل لي فيكت فيه بالمقدار المتيقن , والقدر المتيقّن منه هو البيع فلا يشمل 
الصلح حينئذ . 

وإن كان مدركه في البيع هو الحديث اع نبي النبى (صقٌ الله عليه وآله) عن 
بيع الغرر فلا مانع من الحكم بالإلحاق » وذلك لأنّ هذا النبي حينئذ نظير نهيه (صل 
لله عليه وآله) عن بيع الملامسة أو الحصاة وغيرهما مما أريد منه البيع بالمعنى الأ 
ويستفيد منه العرف أن المعاملة الغررية باطلة لأجل غررها من دون خصوصية 
للمعاملة ويتعدٌون منه إلى جميع الموارد الغررية ‏ وهذا نظير ما إذا وهب أحد ماله 
لزيد واشترط عليه أن لا يبيعه فإنٌ العرف يستفيد منه عدم جواز نقله إلى الغير من 
دون خصوصية للبيع بوجه , وعليه فلا مانع من مول الحديث للصلح . 

إلا أن الصلح المبني على السماح والمساحة لا يأتي فيه الغرر أصلاً فهو خارج 
عن الحديث موضوعاً وذلك لأنّ الغرض المعاملي يعني ما ينشأه المتصا حان إِنا هو 
التسالم من دون نظر ولا غوكن: ف أن هذا سعوى كذ وكذاء نهو لسن آمرا خطريا 
بل هو بنفسه صالح الآخر لينتقل هذا المال إليه . وعليه فلا مانع من التفصيل بين 
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الصلح المساحي والصلح المبني على الدقّة , هذا كلّه فما إذا استندنا في إثبات شرطية 
ذلك إلى الإجماء أو الحدية 

وأ إذا استشكلنا في كل واحد من الإجماع والحديث وقلنا إن الإجماع 
الموجب للقطع برأي الامام غير ثابت لأنّ دون تحصيله خرط القتاد ؛ وأنّ الحديث 
غير تام من جهة السند , كا أن قوله (عليه السلام) « لا تبع ما ليس عندك » غير تام 
من جهة الدلالة فيبق الاشتراط في نفس البيع خالياً عن الدليل فضلاً عن الحاق 
الصلح به . وبا أنّهِ لا دليل عليه غير الأمرين المتقدّمين فلابدٌ من ملاحظة الأدلة 
الواردة فى خصوص بيع العبد الآبق حقٌٍ نرى أَنْها بحيث يمكن استفادة هذا الشرط 
منها لمطلق البيع أو لا. 

فنقول : إِنّه ورد في بيع الآبق روايتان إحداهما رواية رفاعة وثانيتهم| موثقة 
سماعة وقد نقلناهما آنفا. وهما تدلان على عدم جواز بيع الآبق إلا في صورة 
الضميمة , ويستفاد منها أن القلّك في البيع بمجرّده لا يكفي في صحّته , بل لابدّ في 
ايدو المع إن تناع عيب ناب[ بخا اذلو الت وافالفيدا لأ بود مك 
الانتفاع منه بعتقه إلا أنه (عليه السلام) مع ذلك لم يكتف به بل اشترط في صحّة ببعه 
ضيٌ شيء إليه . وهذا من دون اختصاص ببيع الآبق بل لابدٌّ في جميع البيوع من أن 
يكون فيها ثنىء يعود إلى المشتري , فإذا لم بجز بيع العبد من دون ضميمة مع إمكان 
الانتفاع منه بعتقه فلا بجوز بيع غيره مما لا يمكن الانتفاع منه بوجه بطريق الأولوية 
وهذا ىا في بيع الفرس الشارد حيث نه غير قابل للانتفاع بوجهءئمن هاتين 
الروايتين نستفيد اشتراط القدرة على التسليم وكون المبيع بحيث يعود إلى المشتري 
لا حالة فى جميع البيوع بل مطلق المعاوضات من دون خصوصية لبيع الابق . 

ثم إن المذكور في ذيل موثّقة سماعة قوله (عليه السلام) : « فإن لم يقدر على العبد 
كان الذي نقده فها اشترى معه » وهو بمتزلة التعليل للحكم بالجواز . ولازم ذلك 
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التعدّي من بيع الآبق مع الضميمة إلى بيع مثل الفرس الشارد مع الضميمة . إلا أن 
المشهور لم يلتزموا بذلك وذهبوا إلى بطلانه , هذا تمام الكلام في إلحاق الصلح بالبيع . 


الكلام في شرائط الضميمة 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أنّ ظاهر السؤال في صحيحة رفاعة 
والجواب في مونّقة سماعة هو الاختصاص بصورة رجاء الوجدان , وذلك لأنّ 
السائل في الصحيحة سأله (عليه السلام) عن شراء الجارية الآبقة وإعطاء اللفن إلى 
قومها وطلب الجارية بنفسه , كا أن الإمام (عليه السلام) في الرواية الثانية أجاب 
الراوي بِأنّ بيع الآبق وشراءه لا يصلح بمجرده إلا أن يشتري معه شيئاً بحيث إذا ل 
يقدر على العبد كان الذي نقده فها اشترى معه . ومن المعلوم أن فرض السؤال في 
الصحيحة أعنى قوله « وأطلبها » ؛ وظاهر الجواب في الرواية الثانية بقوله (عليه 
السلام) « إذا لم يقدر» يختصّان بصورة رجاء الوجدان وإلا فع القطع بعدم الوجدان 
لا معنى لقول السائل وأطلها لأنّه مع القطع بالعدم لغو , كا لا بحال لقول الإإمام 
(عليه السلام) « إن لم يقدر على العبد حينئذ » إذ المفروض أنه يقطع بعدم القدرة عليه 
وبأنّه لا يجده يقيناً . فهذان التعبيران يختصّان بصورة رجاء الوجدان . ثم” بعد ذلك 
علّله (قدس سرّه) بأن المعاملة في صورة اليأس والقطع بعدم الوجدان سفهيّة كا أنْها 
أكل للمال بالباطل وهما باطلان »؛ وفي بعض النسخ أَنْها غررية فلا يمكن أن يكون 
جزءاً من المبيع , نعم لا مانع من أن يكون شرطاً في البيع كما إذا اشقرى الضميمة 
باستقلالها واشترط على البائع قلّكه للآبق بنحو شرط النتيجة , هذا ملخّص ما أفاده 
في المقام . 


.5٠١؟:4 المكاسب‎ )١( 
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والعدالة حمر تلاق» الاوالق ضور ة نوها الوخد ا وهاه رهد فين 
المقدار المتيقّن من الروايتين ولا إشكال في صحّة المعاملة حينئذ . ْ 

الثانية : صورة عدم الوجدان عادة مع احتاله أي احتّال وجدانه عقلاً ولو 
اخنالا معدا وهذه هي التي ادّعى شيخنا الأنصاري انصراف الروايتين عنما 
ولكن الأمر ليس كذلك لأنّْا توافق التعبير ب« أطلبها » كما توافق قوله (عليه 
السلام) « إن لم يقدر عليه » وذلك لأنّه يطلبه للاحقال الوجداني بالوصول إليه , إذ 
المفروض أن الوصول إليه ممكن عقلاً . ويصدق عليه قوله « إن لم يقدر عليه » لأنه 
ليس بمقطوع الزوال . 

الصورة الثالثة : صورة القطع بعدم الوجدان , وهذه الصورة وإن كانت 
خارجة عن الروايتين لعدم صحّة إطلاق « أطلبها » أو « إن لم يقدر عليه » مع القطع 
اعد القلزية !لذ أ ذلك لذيض؟ يصيكةاالمناطلة ودود لك لأ اقيم العليد اتلد عا 
كان في الروايتين بصدد بيان أن ضمّ الضميمة شرط في صحّة المعاملة وأنّه على 
ارو هله لصون نه كوق جا لكوي رادها عار سقةورو اك د افيد فوردة 
للظنٌ بالوجدان أو القطع بعدمه فليس محطأً لنظره . 

وأمّا ما أورده عليه بِأَنه معاملة سفهية , ففيه ما أشرنا إليه في أوائل كتاب 
البيع أن المعاملة السفهية لا دليل على بطلانها . بل مقتضى العمومات صحّتها وإنما 
الباطل معاملة السفيه لا المعاملة السفهية . هذا مضافاً إلى أَنّ المعاملة عقلائية فما إذا 
اشترى الآبق بقيمة نازلة مع أنه كان يسوى بألف دينار فإنّ ذلك مطمع للعقلاء 
والمغاملة عقلائية. 

وأمّا قوله إِنّا أكل للمال بالباطل , فهو أيضاً مندفع بما ذكرناه هناك من أن 
المراد بالآية حرمة أكل المال بالأسباب الباطلة كالقمار والنهب في مقابل التجارة 


عن تراض , وهذا غير صادق ف المقام إذ المفروض أنه معاملة وتجارة عن تراض . 
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وأمّا إيراد أَنْهها غررية ففيه أن لو أغمضنا النظر عن ثمول الروايتين لصورة 
القطع بعدم الوجدان وقلنا إِنّها غررية فهذا لا يفرق فيه بين أن يكون الأمر الغرري 
جزءاً للمبيع أو شرطاً له . فلماذا أجازها فما إذا كان شرطاً للبيع مع أنه صرّح في 
البحث عن أن الشرط الفاسد مفسد بأنٌّ الشرط الغرري موجب لبطلان المشروط . 

فالصحيح أن المعاملة في جميع هذه الصور صحيحة , والروايتان شاملتان ا 
بأجمعها ؛ ومعة لا يبق لدعوى الغرر وجه . 

ثم" إن شيخنا الأنصاري(١)‏ ذكر للضميمة شرطين : أحدهما أن تكون نما 
يجوز بيعه , فا لا يصمٌ بيعه شرعاً كالخمر والخنزير أو عند العقلاء كبيع الننفساء 
لعدم ماليته لدى العرف فلا يصع جعله ضميمة للآبق بوجه . وثانههما : أن يكون 
بيعها منفردة صحيحاً , فلا يصمٌ ضمّ الآبق الآخر في بيع العبد الآبق لعدم صحّة ببعه 
في حال الانفراد , هذا . 

ما الشرط الأول فاستفادته من الرواية ظاهرة حيث ذكر (عليه السلام) «ر إلا 
أن يشتري معه شيئاً » إلى آخره , فها لا يجوز بيعه لا يمكن شراوٌه معه . 

وما الشرط الثاني فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أَنّ ذلك لا يظهر 
فق الزوا به نواليه مال شمعنا الأسطاة زفت "انال الندسن ان التاسةبين 
الحكم والموضوع تقضي أن تكون الضميمة قابلة للبيع بمجردها . ووافق شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) في عدم استظهاره من الرواية . 

ولكنّا لا ندري أَنّْهها إلى أي شيء بنظران في الرواية مع أَنّْا بأعلى صوتها 
تنادى باشتراط ذلك في الضميمة , وذلك لقوله (عليه السلام) « فإن ١‏ يقدر عليه كان 
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الذي بذله (نقده) فما اشترى معه » فإذا فرضنا أن الضميمة لا تقابل بالمال بمجردها 
فكيف يقع ما نقده في مقابلها على تقدير عدم القدرة على العبد فلا يكفىي فيه ضمٌ 
الآبق الآخر إليه . ولا ضمّ الطائر الذي يطير في الهواء لعدم القدرة على تسليمه 
ولعل ذلك ظاهر . 

ثم" إن المنفعة هل تكني ضميمتها في صحّة ببع الآبق أو لابدٌ فيها أن تكون من 
الأغيان التاريحية ؟ ان 50 من لوا 2 ار غرض الشارع عدم ذهاب مال 
المشتري بلا عوض وأن يكون هناك ما يقابل نه على تقدير عدم القدرة على العبد 
فلا مانع من أن تكون الضميمة منفعة الدار إلى مدّة معيّنة مثلاً, لأنّْها مما يقابل بالمال 
ولا يذهب ماله هدراً على تقدير عدم القدرة على العبد . 

وأقا اذا قصونا النظن عل الروارة وعتدنا ظاهزها قلا مكن عل الملفعة 
ضميمة , لأنّ الرواية دلت على اشتراء نيء آخر معه فلابدٌ أن يكون ذلك الشيء منا 
يصح شراوؤه وبيعه والمنفعة لا تباع ولا تشترى ., إذ البيع نا هو لنقل الأعيان دون 
المنافع والمتكفّل لنقلها أي المنافع هو الاجارة . 

فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ الضميمة يعتبر أن تكون قابلة للبيع 
بمجردها وفي حدّ نفسها كما يعتبر أن يكون بيعها جائزاً عند الشرع والعقلاء . 

"إن الرواية هل تدلّ على أن البيع يقع على الضميمة من الابتداء وعلى العبد 
معلّقاً على القدرة عليه , فإذا قدر عليه فينعقد البيع على الجموع من العبد والضميمة 
وأمّا قبل القدرة عليه فلا بيع على الجموع , ولازم ذلك عدم دخول العبد في ملك 
المشتري قبل حصول القدرة عليه فإذا أتلفه أحد حينئذ كان التلف في ملك البائع 
دون المشترى , وهذا بعيد من ظاهر الرواية جدَاً وإن نسبه شيخنا الأنصاري(١)‏ إلى 
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ظاهر كاشف الرموز حيث ذكر أَنّ العبد ما دام آبقاً ليس مبيعاً في الحقيقة (ولكن في 
كلامه قرائن تدلّ على عدم إرادة ذلك) أو أن البيع يقع على اليجموع من الابتداء 
غاية الأمر أن الامام (عليه السلام) أرشد المشتري إلى حكمة اعتبار الضميمة في ببع 
الآبق وأَنّه إذا لم يقدر عليه فيقع امال في مقابل الضميمة , لا أن بيع الآبق معلّق على 
قدرته منه , فهذا بيان لتلك الحكمة ولم يوت به فى الرواية لتعليق البيع عليه بل البيع 
بقع على بحموعهما من الابتداء كما هو ظاهر قوله (عليه السلام) « إلا أن يشتري معه 
شيئاً » فيكون العبد ملكاً للمشترى من أوّل الأمرء وهذا الاحتال هو الصحيح دون 
الأوّل نعم الرواية تدل على عدم جواز مراجعة المشتري إلى المالك فما يقابل العبد 
من القن فما إذا تلف وتعدّر الوصول إليه . وإن اقتضت القاعدة رجوعه إليه لأنّ كل 
مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه والتعذّر كالتلف وهو لم يقبضه بعد . فتكون 
هذه الرواية مخصّصة لعموم كل مبيع تلف قبل قبضه , وذلك لأنّ المشتري بنفسه 
أقدم على شراء ذلك والبائع قد أبرأ ذمّته من ضمانه لو لم يقدر عليه والشارع أمضى 
ذلك بهذه الرواية . هذا كلّه فما إذا كان التلف بعد عدم القدرة عليه وكان التلف 
مستنداً إليه أي إلى عدم القدرة عليه . 

وأمّا إذا تلف قبل حصول اليأس منه فهل للمشقري أن يرجع إلى امالك لأنّ 
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه , أو أنّ هذه الصورة كسابقتها في عدم 
جواز الرجوع إلى المالك ؟ 

ذكر شيخنا الأنصاري(١2‏ هذين الاحهالين في المقام ولم يرجّح شيئاً منه) 
والظاهر عدم رجوعه إلى المالك في هذه الصورة أيضاً , لإطلاق قوله « فإذا لم يقدر 
عليه كان الذي نقده فما اشترى معه » ولم يقيّد ذلك بما إذا كان عدم القدرة واليأس 
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مستنداً إلى شنىء آخر غير التلف , هذا فوا إذا تلف العبد . 

وأنا إذا 'ثلفت الكنميطة قبل :قبضنيا ,:فان كان ثلتها بعد القدرة عسل السيد 
بوجدانه أو بعتقه الذي هو في حكم الوجدان أو بإرسال طعام مهلك إليه وإتلافه به 
لأنّه كالعتق والوجدان , فيتقسّط القن بالاضافة إلى الضميمة ويأخذ المشتري ما 
قابلها فقط , لبطلان البيع بالنسبة إلمها دون الابق لوصوله على الفرض ء وتلف المبيع 
قبل قبضه إِنا يوجب بطلان الببع من حين التلف ولا يكشف عن بطلانه من الابتداء 
حقٌ يقال إِنّ البيع من الابتداء باطل في المقام ليبطل بذلك بيع الآبق أيضاً . 

وإن كان تلفها قبل القدرة على العبد الابق فهل يوجب انفساخ البيع فى 
الضميمة لقاعدة كل مبيع الخ بطلانه بالاضافة إلى الآبق أيضاً من جهة أن المصحّح 
للبيع في الآبق هو الضميمة حدوثاً فإذا انفسخ البيع فيها فلا محالة يبطل في الآبق 
أيضاً لأنّا مما تعتبر في صحّة بيع الآبق حدوثاً كذلك تعتبر في صحّته بقاءً » أو أن 
أشنا اليع اق الظميية لسريو يطلائه لق الأو لاما انا مع نمه جدوا 
وقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه إنما تقتضي بطلان البيع في الضميمة من حين تلفها لا 
أنه يكشف عن بطلان بيعها من الابتداء حىٌّ يتوهّم بطلان البيع في الآبق لعدم 
انضام الضميمة إليه ؟ 

فيه وجهان ذكرهما شيخنا الأنصاري ثم رجّح الوجه الأوّل منهما وذهب إلى 
أن انفساخ البيع في الضميمة يوجب بطلان البيع في الآبق . ولعل هذا هو الأرجح 
وذلك لقوله (عليه السلام) « فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده بازاء ما اشترى 
معه » فإِنّه يقتضي أن يكون في الآبق ضميمة يقع القن في مقابلها على تقدير عدم 
القدرة عليه » فإذا فرضنا انفساخ البيع في الضميمة فلا شبيء حينئذ ليقابل باللفن على 
تقدير عدم القدرة على العبد ولعلّه ظاهر . 

بقى في المقام فرعان أحدهما : أنّ الضميمة إذا كانت ملكاً لغير بائع العبد 
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ولكنّه باعها مع الآبق فضولة ثم” ردّه مالك الضميمة فهل يبطل البيع بالاضافة إلى 
الأبق: أو أن البيع بالاضافة إليه صحيح نظير الفرع المتقدّم ذكره ؟ لا ينبغي 
الإشكال في أن ردٌ المالك يكشف عن عدم صحّة البيع في الضميمة من الابتداء وكأنه 
باع الآبق بانفراده , وعليه فلا يبق وجه لصحّة الببع في الآبق , هذا كلّه في صورة 
ا 

وأما إذا أجاز امالك فهل يصمٌ البيع فى البق حينئذ أو أنه كالسابق في بطلان 
بيع الآبق ؟ لم يتعدض إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ولكن الظاهر بطلان البيع 
في كلتا الصورتين . أمّا فى صورة الردٌ فلا مر » وأمّا فى صورة الاجازة فلقوله (عليه 
السلام) « إن لم يقدر عليه يكون ما نقده بازاء ما اشترى معه » فإِنّ ظاهر ذلك أنه 
على تقدير عدم القدرة على العبد يقع ما بذله المشتري في مقابل الضميمة ولا يأكله 
البائع هدر ..وهذا إنما يتحمّق فها إذا كانت الضميمة ملكا للبائع » وأمنا إذا كان ملكاً 
لقره كلذ غالة يتققطل الفح علييا وعل:الغنة + .وبيك ها ا 1ل ها لك القحنيية منا 
بخضّها من القن ووقع ما بخصٌ العبد في مقابله وفرضنا أن المشتري لم يقدر على 
العبد فلا محالة .يقع تمن العبد في ملك البائع بلا عوض ولا بخرج من كيسه شيء في 
مقابل تن العبد إذ المفروض أن الضميمة ملك للغير ولعلّ ذلك ظاهر . 

وثانيهما : ما إذا وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً على البيع فهل يرجع 
بأرشه إلى البائع كما يجوز له فسخ العقد بلا إشكال» أو أنه لا يمكنه أخذ الأرش من 
البائع ؟ الظاهر أنّ عمومات أدلّة الأرش تشمل المقام لأنّه عيب لم يعلمه المشتري 
فله الأرش , ونسبه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ إلى القول وهو مشعر بتوقفه في 
المسألة . ولعل المانع تخيّل أنّ العبد لا يقع بازائه شيء قبل حصول القدرة عليه وإِا 


.5١60:48 بساكملا)١(‎ 


بالاتلاب سبدب هيبت الققيوقن شري النكامي ١7‏ 


سابقاً أن العبد كالضميمة صار ملكاً للمشتري من زمان البيع وهو قد اشتراه ولا 
مانع من أن يرجع بأرشه , ولم تدل الرواية على أن العبد لم يدخل في ملك المشتري 


بوجةهة . 


الكلام فى اشتراط العلم بمقدار الثمن 

من جملة الشرائط في صحّة البيع العلم بالفن , وقد استدلُوا على اعتباره أَوَلاً 
بإجماع المسلمين واتفاقهم على أنه إذا باع شيئاً بحكم المشتري بأن علّق تعيين الفن 
على إرادة المشتري فالمعاملة باطلة . وثانياً بحديث النبي عن بيع الغرر('2 وثالثاً 
بالرواية الخاصّة(" الواردة في أن الإمام (عليه السلام) كره أن يشتري الثوب بدينار 
قري أله يوي اللفترى 1١‏ الديهاو ا داوع الر نهد . 

ما الرواية المباركة فلا دلالة فيها على بطلان البيع عند الجهل بالن لأنٌ 
الإمام (عليه السلام) إنا كرهه وهو لا يقتضي البطلان . وأمّا دليل نف الغرر فقد تقدّم 
ما فيه سنداً ودلالة , فلا يبق في البين إلا الإجماع فإن 550100 
للاشتراط أبداً . والظاهر أن إجماع المسلمين لم ينعقد على بطلان البيع فما إذا لم يعين 
نه بل جعله القيمة السوقية , بل ولا غرر فيه أيضأ ىا هو ظاهر , هذا كلّه بالاضافة 
إلى ما تقنضيه القاعدة . 

وأمّا حكم المسألة بملاحظة الأخبار الواردة في المقام فقد وردت فبها 
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صحيخة رفاغة التحّاس )١(‏ وقد سال قبها الإماء '(غليه السلام) غم امستراة مين 
الجارية بحكنه وبعد ما قبضها وواقعها بعث إلى بائعها بألف درهم وقال إِنّه حكني في 
فن المازية فاشكليا وأى أن زعبلها تقال :(غلية النبلاء) أرق أن تقوء الجا ريه بكي 
غادلةفان كان قيمتا اكتن ما يميا البده كان غليك أن قرة تقض .فق القنيية 
وإن كان قيمتها أقلَ مما بعثت إليه فهو له ... إلى آخر الخبر . وظاهرها أن البيع بحكم 
المشتري مما لا مانع منه وإن كان القن بجهولاً بحسب الفرض , هذا إلا أن شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)(") وجماعة استشكلوا في الرواية بِأنّ حكم المشتري إذا كان 
كافياً فى صحّة البيع فللاذا أوجب القيمة السوقية بعدما وقع البيع بثمن خاصٌ ء وإذا 
م يكن حكم المشتري كافياً فلماذا صحّح البيع في صورة زيادة ما بعثه إليه من القيمة 
اليو 1 

وقد حملها صاحب الحدائق27 على حكم المشتري المنصرف إلى القيمة 
السوقية . ويدفعه : أن ذلك لا يصحح الرواية . إذ لو كان حكم المشتري المنصرف 
إلى القيمة السوقية كافياً فلماذا أوجب عليه عدم أخذ الزيادة فيا إذاكان ما بعثه إليه 
أكثر من القيمة السوقية . 

وقد أَوّها شيخنا الأنصاري وحملها على ما لا ينبغي حملها عليه . بل 
وإسقاطها أولى من تأويلها بما ذكره (قدّس سرّه) وذلك لأنه (قدّس سرّه) حملها على 
كون رفاعة وكيلاً من قبل مالك الجارية في بيعها بالقيمة السوقية ولذا وجب عليه 
رد ما نقص من القيمة عند كون ما بعثه إليه أقل من القيمة السوقية , وأمّا وجه عدم 
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أخذ الزيادة عند كون ما بعثه أكثر منها فهو أنّ امالك يرى غبنه في المعاملة وهو 
بتاقعة ليان بريه اوظاء الذالك ض ‏ تيفط يفاوو ل اله سف كن قكله وطن 
الأكابر وأورد عليه بأنٌّ دفع الزيادة ليس من مسقطات الخيار بل هو يُسقطه بعنى 
اللا ذا راودو ستل يكنا رو هوف ا ليون كرا تر لس ادل كن مقاط 
الرواية 00 

والصحيح أن يقال : إِنّ الرواية لا تحتاج إلى التأويل وأَنْها ناظرة إلى ما هو 
المتعارف بين أهل السوق سيا الحتالين حيث إِنّ الحبال يواكلمز لوملة مله 
كي لاعن جوت راان مقدار فيقول كيفك وأي مقدار تريده؛ والقرائن الحالية 
قائمة على أنه لا يريد الأقل من القيمة السوقية وإنا يخيّره بين دفع أجرة المثل 
والزياة #وهو ين | اللنظ مل التجيزة أو القع امرا كلا يتكدن يك اكد سن 
الزيادة والقيمة السوقية , وقد ذكرنا في الصحيح والأعي(') أن بعض الألفاظ يوضع 
للكلى الجامع بين القليل والكثير ومثّلنا له بالكلمة لأنها وضعت لما يشتمل حرفين 
فصاعداً . وعليه فيكون الأخ كلمة وأحمد أيضاً كلمة لا أنّ الأولى أنقص والثانية 
أزيد أو كلمة مع الزيادة بل كلّها كلّمة بلا زيادة ولا نقيصة , وكذا لفظ الدار فإمّها 
وضعت لساحة مشتملة على أربعة حيطان مع الغرفة فإنّها إذا اشتملت على سرداب 
وغرفتين أيضاً دار لا أَنْها دار وزيادة . 

وكيف كان فلا مانع من أن يجعل الفن أمراً كلّياً وجامعاً بين الزائد وثمن 
المثل . فإذا كان ما دفعه موافقاً للقيمة المتعارفة فقد أَدّى القن وإذا كان أكثر منها فقد 
دفعه أيضاً , وليس له أخذ الزيادة لأنّه بدفعه الزائد أوجد الكلي بذلك الفرد كا أنه 
إذاكان أنقص يجب عليه أن يّ"نقصه لقيام القرائن على عدم توكيله في دفع الناقص 
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عن ثمن المثل , وبذلك تندفع جميع الحاذير المتقدمة فلا يبق وجه لتأويل الرواية أو 
إسقاطها مع صحّة سندها ولعلّه ظاهر . 

وكيف كان . فلا ينبغي الإشكال في صحّة الرواية وأنّه لا مانع من جهالة 
مقدار القن , إذ لا غرر فيها فما إذا باعه بالقيمة السوقية وهي معروفة بين أهل 
السوق كا أَنّه إذا باعه بسعر ما باعه لغيره أيضاً لا يكون فيه غرر فها إذا كان ما 
باعه لغيره بقيمة السوق , فا ذكره الاسكافى(!) من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما 
بعت والحكم بصحّته نعم ما ذكره . ولكن قوله : يكون للمشتري الخيار مما لا نعرف 
له وجهاً. وذلك لان البيع بالسعر المجهول إن كان تويجيا للغرر فالمعاملة باطلة من 
أساسها , وإن لم يوجب الغرر فالمعاملة صحيحة فما الموجب للخيار في البين , هذا 
كلّه في اشتراط العلم بمقدار القن . 


ومن جملة الشروط العلم بمقدار المثمن 

والدليل على اعتباره هو الأدلة المتقدّمة في اعتبار العلم بمقدار القن , ولكدّك 
عرفت ما فيها ون الإجماع لم يعلم انعقاده . والغرر غير أت في مثله . مضافاً إلى 
عدم تقامية دليله سنداً ولا دلالة . فإذن لا دليل على اعتبار العلم بمقدار المثمن . 

وربما يستدل على اعتبار العلم بمقدار المثمن بما ورد من الأخبار فى اغتبار 
الكيل والوزن في الكل والوؤزون وام] لأرهة بعبرامن غير كل .روزن 

وفيه : أن الكلام في مطلق البيع لا فى خصوص بيع المكيل والموزون كما هو 
ظاهر . وعليه فالكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما في اعتبار العلم بمقدار المتمن 
في مطلق المعاملات , وقد عرفت أنه لم يقم دليل على اعتباره بوجه . 


. 535:6 حكاه عنه فى الختلف‎ )١( 
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نعم يمكن الاستدلال على اعتبار العلم بمقدار المثمن بتقرير الامام المستفاد 
من صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) « أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن 
نعدّه فيكال بمكيال ثم" يعدّ ما فيه ث” يكال ما بت على حساب ذلك العدد , قال لا 
بأس به 6( فإِنٌّ ظاهرها أَنّ السائل اعتقد عدم جواز البيع من غير العلم بمقدار 
المثمن والإمام لم يردعه عن هذا الاعتقاد ولم ينبّهه على أن العلم بمقدار المبيع غير 
لازم » بل قد قرّره على ذلك وأجاب عن المسألة بقوله « لا بأس به » فنه يستفاد أن 
العلم بمقدار المثمن لازم فى صحّة المعاملة وإلا لردعه الإمام (عليه السلام) ونبهه على 
عدم الاشتراط . وهذا وإن كان وارداً فى خصوص المعدود والمثمن ولكنّه يتعدّى 
منه إلى جميع البيوع والقن للقطع بعدم الفرق , هذا كلّه في المقام الأول . 

وثانيهما : في اعتبار العلم بمقدار المثمن في خصوص ال مكيل والموزونء وهذا 
مما لا إشكال في اعتباره للأخبار المعتبرة الواردة في اعتبار العلم بمقدار المثمن ومنها 
صحيحة الحلبى « في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم ثم" إن صاحبه 
قال للمشتري ابتع مي هذا العدل الآخر بغير كيل فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي 
ابتعته . قال (عليه السلام) لا يصلح (لا يصمٌ على نسخة الفقيه) إلا بكيل . قال وما 
كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنّه لا يصلح بحازفة , هذا مما يكره من بيع الطعام »(5) 
وهي كما ترى تنادي باعتبار العلم بمقدار المثمن بالكيل . 

وقد يناقش في هذه الصحيحة من وجوه : الأول أن الإمام (عليه السلام) ذكر 
اد لكين بحازفة مما يكره من المعاملات والكراهة لا تقتضي بطلان البيع كما هو 
واضح . وعليه فالصحيحة لا دلالة لها على بطلان بيع المكيل بلا علم بمقداره . 
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والثاني : أن الإمام قد نوّع وقسّم الطعام إلى قسمين فذكر أن ما كان من طعام 
سمّيت فيه كيلاً . وظاهره أَنّ الطعام منه ما هو مكيل ومنه ما لاكيل فيه وهو تنويع له 
إلى قسمين مع أنّ الطعام كلّه من المكيل ولا طعام لا يكون فيه كيل . 

والثالث : أنّ الامام (عليه السلام) منع عن شراء العدل الآخر بإخبار البائع 
بوزنه مع أَنّ إخبار البائع مما لا إشكال في صحّة الاعتاد عليه في المعاملات 
فالصحيحة غير معمول بها عند المشهور وهي بحملة لا يمكن الاعتاد علبها , هذا . 
والظاهر أنّ الرواية مما لا إشكال فى دلالتها أبدأً . 

أَمّا الوجه الأوّل من الايرادات ففيه : ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس 
سّه)(1) من أن ظهور الكراهة في المعنى المصطلح في مقابل الحرام وغيره إِمُا هو عند 
الفقهاء , وأا في ألسنة الأخبار فهي تستعمل بمعناها اللغوي وهو المبغوض .ء وهذا 
معنى جامع بين الحرمة والكراهة الإصطلاحية ولا بختصٌ بالثاني , وعليه فظهور لا 
يصلح أو لا يصمٌ يعين إرادة ا حرمة منها فلا يكون لظهور لا يصلح في البطلان 
معارض . 

وأما الثاني من الوجوه فيدفعه : أن قوله (عليه السلام) « سمّيت فيه كيلاً » من 
قبيل الأوضاف وحوروضف العام ونتن الزاضع أ الأوضاق لانزيوء ذا ونهم إن 
يوق بها في الكلام لأجل فائدة ولا يكون ذكر الأوصاف لغواً , ولعلّ الفائدة في 
ذكره في المقام هو الاشعار بعلّية الوصف للحكم وأنّ الحكم لا يختصّ بالطعام بل كل 
ما فيه كيل يجب كيله في مقام بيعه . 

وأمّا الثالث من الوجوه فالجواب عنه : أن تصديق البائع في إخباره واعتبار 
قوله في ذلك وإن كان ثابتاً بالروايات التي سيمر عليك ذكرها وقد نقلها 
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شيخنا الأنصاري بعد ذلك بأسطر إلا أنه يختصٌّ بما إذا كان إخباره عن الحسّ بأن 
يكيله سابقاً ويعلم بقدره ويخبر المشتريى بذلك , وأمّا إذا كان إخباره عن حدسه 
ونظره من دون أن يكيله فاعتباره يحتاج 2 دليل مستقل ولا يمكن اتباعه ١‏ وفي 
المقام ا أخبره البائع بوزن العدل الآخر بحدسه من دون أن يكيله كما يدل عليه 
قوله « ابتع مي هذا العدل الآخر من غير كيل » وقد عرفت أن حجّية نظر البائع 
وحدسه يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام . وعليه فلا إشكال ولا إجمال في دلالة 
اافيحودة .1 

وكيف كان . فهل يعتبر الكيل والوزن ف المكيل والموزون ف بتميع الموارد أو 
بختصٌ ببعضها ؟ قد عرفت أن المستند في اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون 
فو حك ا مون الثلاثة : الإجماع وأذلة في الغرر والروايات . أمّا الإجماع فعلى 
فرض تقاميته فالمقدار المتيقّن منه يؤخذ به وأمّا فها شك في اعتبار الكيل أو الوزن 
فيه فيبرجع إلى سائر العمومات والاطلاقات وبها ندفع اشتراط الكيل وَالورق قتف 
وأمّا إذاكان المستند هو دليل نبي النبي (صلّ الله عليه وآله) عن بيع الغرر فيقع الكلام 
عمق أ التال هل بهو النور لص أو أن المناط هو الغرر النوعي . 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أن ذلك يبتني على أن الغرر هل هو 
حكمة للنبي عن البيع الغرري أو أنه علّة له فعلى الأوّل لابدّ من أن يجعل المناط في 
الفساد هو الغرر النوعى » إذ لا يلزم في الحكنة الاطراد فنحكم بفساد البيع فيا إذا 
العملة لعن لاوا بقارا لكر اهن عا ين لقي ذلك 
لأنّه وإن لم يكن فيه غرر بشخصه إلا أن الغرر حكمة للنبي عا يوجب الغرر بنوعه 
وهذا نظير جعل العدّة على المطلّقة لأجل عدم اختلاط المياه حىٌّ في الموارد التي 
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فل يوه اخجلاظيا» ارود الحاءة والطهارة في الحديد لأجل استلزام النبي عنه 
العسر وا حرج وإن م يكن الاجتناب عنه فوعا للعسر ف حق واحد . وذلك لأنُّ 
العسين أو عدم الختالاط المياة حكة الجدل لا انب علتان الحكه تفي يدور الحكم 
مدارهما. 

وعلى الثاني لابد من أن يكون المناط في الفساد هو الغرر الشخصى وملاحظة 
كل فونه موزوة» فآن كان افية عر فيحكم بالفساد دون غيره وإن كان ذلك موجباً 
للغرر بنوعه . وعليه فالبيع في المثال المتقدّم صحيح لعدم الغرر فيه . وكذا فما إذا كان 
حدس المتبا يعيق افونا هذا فباعا واشازيا حدس مق :قوق كيل فاله لذ غري حيناز 
لقوّة حدسهما كما لا يخنى . وكذا فها إذا كان المبيع قليلاً جدّأ أو كثيراً م يتعارف وزن 
الميزان لمثله وهذا كما إذا دفع فلساً وأراد به دهناً لحاجة أو أراد بيع زبرة الحديد فإِنٌ 
المعاملة في مثلهما تتم" بالقراضي والتخمين ولا غرر فيهما عند العرف , هذا . 

ولا يخقى 3 ا حكم تارة يترتّب على موضوع خاص معدا إلى عنوان من 
العناوين الثانوية ىا إذا رتبت الحلية على الحديد لأجل عنوان العسر وال حرج وأن 
في عدم حليته حرج على العباد , أو تجعل العدّة على المطلّقة بعنوان عدم اختلاط 
المياه. وفي مثل ذلك يمكن الخلاف في أنّ هذا العنوان الثانوي الذي لأجله ترتّب 
الحكم على موضوعه علة له ليدور مذاره أو أنه حكمة لجعل الحكم على موضوغه . 

واخرق تكون هذه العناوين الثانوية بأنفسها موضوعاً للحكم كقوله تعالى : 
دما جَعَلَ عَلَيْكُمْ ني الدّينِ مِنْ خَرَج74١)‏ أو نبي النبى عن الغرر أو قوله (صلٍ الله عليه 
ناكلا كور ول هران 1" ووقة اافريها عا تدان الك فيضن كلك 
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العناوين , وفي مثل ذلك لا محال للكلام في أن هذه العناوين علّة للحكم أو حكمة له 
لأدّهبا موضوعات لأحكامها والحكم لا يتحقّق إلا بتحقّق موضوعه , فتدور تلك 
الأحكاء المترتّبة على هذه العناوين مدار تحدّق موضوعاتها التي هي العناوين 
المتقدمة , ففي كل مورد تحقق فيه حرج يترتب عليه حكمه .كا أن الغرر إذا وجد في 
مورد يترتب عليه حكمه , ولا معنى لجعل هذه العناوين علّة أو حكئة حيئئذ بل 
ذلك غلط بحض . واللازم هو أن يلاحظ كل مورد تحقّق فيه ثشيء من هذه العناوين 
فيحكم بالارتفاع أو البطلان فيه دون غيره ؛ فهل سمعت فقيهاً يفت بعدم وجوب 
الوضوء على من لا مشقّة عليه في الوضوء فما إذا كان على أهل بلده بأجمعهم مشقّة 
في التوضي للبرد أو الحرٌ بدعوى أن الوضوء حرجي على النوع , وذلك لوضوح أن 
الحرج إنما يرفع الوجوب فيا إذا كان هناك حرج لا مع فقدانه لأنّ الحكم فيه انحلالمي 
فينحلٌ إلى أفراده ومصاديقه , وكذا النبى عن الغرر ولعلّ ذلك ظاهر , وعليه فلا 
نأض عو عله كل ما مله بها ندلة فإذا كانت غررية يحكم ببطلانها وإذا لم تكن 
كذلك يحكم بصحّتها وإن كان نوعها غررياً . 

وأمّا إذا جعلنا الدليل في اعتبار الكيل في المكيل هو الأخبار كا هو الصحيح 
فلابدٌ من ملاحظة أَنّْا هل علّقت الحكم بالغرر حىٌّ يلاحظ الغرر في المعاملات 
فيحكم ببطلان ما فيه غرر أو لا؟ والصحيح هو الثاني لعدم أخذ الغرر في نيء من 
لسان الأدلّة أي الروايات كما هو ظاهر , وعليه هل يحكم بصحّة المعاملة في الموارد 
الثلاثة المتقدّمة أو ببطلانها أو يفصل بين الأمثلة ؟ الظاهر هو الثالث . وذلك لان 
المثال الأوّل لابدٌ من أن بحكم ببطلانه لعدم الكيل والوزن فيه وإن لم يلزم فيه غرر 
أيضاً» إذ المناط في البطلان ليس هو الغرر كا مرّ بل لابدٌ من كيل ما يسمّى فيه كيل 
والمفروض أنه باع مقداراً من الطعام بما يقابله في الميزان من غير معرفة مقدارهما 
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وما المثال الثاني فالحكم فيه هو الصحّة وذلك للعلم بمقدارهما وهو يكفي في 
البيع , إذ لا يحتمل أن يكون للكيل موضوعية في الأخبار بل الظاهر أنه طريق إلى 
معرفة المقدار والمفروض أَنْهها يعلمان المقدار بحدسها لقوّة نظرهما . 

وأمّا الثالث فهو أيضاً محكوم بالصحّة أن المبيع وإن لم بُكل فيه أيضاً إلا أن 
الكيل إنما يجب في المكيل الذي فيه كيل في مقام المعاملة فلذا قال (عليه السلام) «كل 
طعام سيت فيه كيلاً » لا أن المكيل لابدٌ وأن يكال وإن لم نجر العادة على كيله في 
مقام المعاملة . وبعض الأمور لقلّته أو لكثرته لا يتعارف كيله في مقام البيع وإن كان 
بن الكل وعوف :نيه الرباج ولك لذ الريا الايانننا عو كل مسو 11 
يكن مكيلاً بشخصه في مقام المعاملة , وأمّا الكيل فهو يختصّ بما تعارف كيله في مقام 
المعاملة ولأجل ذلك جاز التعامل بالفلوس والدراهم والدنانير من غير علم 
بمقدارها ولا وزتها مغ أَنْها من الموزون , والوخه في ذلك أَنْها لا توزن في مقام 
المعاملة ولو كانت من الموزون بجنسها بل يعامل معها معاملة المعدود فيقال هذا 
بفلسين أو درهمين لا أنّه متقال من النحاس أو مثاقيل من الفضّة . ولكن بجر فيها 
الربا لأنهها ببجنسها من الموزون وإن لم تكن موزوناً بشخصها كا لا يخ . 

فالمتحصّل من الروايات : أنّ الكيل أو الوزن معتبر في المكيل والموزون فيا 
إذاكان المتعارف في معاملته في الخارج هو الكيل أو الوزن ء وأمّا المكيل أو الموزون 
الذى 1 يتعارف فيه الكيل أو الوزن 5 الخارج فلا يعتبر فيه الكيل أو الوزن أبدأ 
ولأجل ذلك لم يعتبر في الفلوس والدراهم والدنانير الوزن مع 5 من الموزون 
ومن هذا القبيل زبرة الحديد ال موضوعة في الأبنية والعمارات . وعليه فإذا ظهر في 
شيء من الفلوس أو الدراهم والدنانير نقصان بحسب الوزن فلا تبطل بذلك المعاملة 
فما يقابل النقص . مثلاً إذا كان الدرهم خمسة مثاقيل ونقص عنها بمثقال فلا تبطل 
المعاملة في خمس المبيع لأجل ذلك النقصان وإِنًا يقبت له خيار العيب في خصوص 
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الدراهم والدنائير , وأمّا في مثل الفلوس فلا يعد النقص عيباً أيضاً ولذا ورد في 
رواية عبدالرحمن(') أنّ إعطاء الدرهم الناقص ف المعاملة غير جائز (لأنه عيب) 
إلا أن يبيّنه لصاحبه , وأمّا في الفلوس والدراهم الأوضاحية التي هي قسم من 
أقسام الدرهم فلا مانع من إعطاء الناقص ولا يلزمه الإعلام والتبيين ‏ وذلك لما 
عرفت من أَنّْهم يعاملون معها معاملة المعدود كما صرّح به في الرواية المتقدّمة (أعني 
رواية عبدال رحمن) وإن كانت بحسب جنسها من المكيل والموزون» هذا . 

ثمإنّ اللازم في معرفة مقدار القن أو المثمن هو المعرفة الاجمالية , وأما العلم 
التفصيلى بمقدارهما فهو إِمّا متعذر أو متعسّر ء وذلك لكفاية العلم بأنّ المثمن منّ أو 
أوقية أو حقّة وهكذا, وأمّا معرفة أن الأوقية أربعة أرباع وأنّ الربع كذا مثقال أن 
المثقال كذا حبّات من الحنطة وأنّ الحنطة أىّ مقدار وهكذا إلى أن يصل إلى الجزء 
الذي لا يتجرّى الذي لا وجود له خارجاً . فهي غير معتبرة في صحّة المعاملات بل 
غير ممكن , بل ذكر بعض الأفاضل في رسالة الكدّ أن وزنت الكرّ حقٌ في الموازين 
الموضوعة للذهب التي هي أدقّ الموازين فرأيت أن مقدار المثقال مختلف ولا يتوافق 
وزن ميزان لما وزنه ميزان آخر .وما ذكره هو الصحيح لاختلاف الموازين جد 
ومعه كيف يمكن العلم التفصيلىي بمقادير المثمن أو القن وهذا ظاهر . نعم لابد من 
معرفتها بنحو الإجمال كالأوقية أو الكيلو أو غيرهما ما لا نعلم مقداره حقيقة , وأمّا 
معرفته اما فهي مختصّ بعلام القيوب » هذا . 

ولا بخن أن العلم التفصيلي بمقادير هذه الأوزان وإن لم يكن معتبرا , إلا أن 
التقدير لاد وأن يكون بشىء من المكيال أو الميزان المتعارف , وأمّا إذا باع طعاماً 
أو شيئاً آخر بحجر بجحهول المقدار وقال إن الطعام بمقدار هذا الحجر كذا مقدار فهو 
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من بيع الجزاف , وكذلك الحال في المكيال فإنّه لابدٌ وأن يكون مما يتعارف الكيل به 
وأمّا المكيال المجهول فلا يكفي في صحّة البيع . هذا . 

ثم" إن العلم الإجمالى بمقدار المثمن أو القن أيضاً إنما يكفى فما إذا كان المقدار 
معدا عنده ومغلوما أن المراقيهتهوءذاك اللقذار كمقدان أكل نفرين أو أكثر مثلاً 
وأمّا إذا كان عالماً باسمه فقط من دون العلم بمقداره ولو إجمالاً كالمنٌ مثلاً فإذا سمع 
اسمه وأراد أن يشتري بهذا المقدار طعاماً أو غيره من دون الالتفات إلى أنه منّ 
العطاري أو التبريزي أو النجني الذي هو سئّة أو سبعة عكر حمّة فلا تكون المعاملة 
صحيحة ٠‏ هذا كله في المكيل والموزون . 

وأمّا المعدود فهو أيضاً ملحق بالمكيل والموزون ولابدٌ فيه من العدٌّ أو الكيل 
أو الوزن الموصل إلى العدٌ ولا يصمٌ بيعه جزافاً على ما يستفاد من تقرير الإمام 
(عليه السلام) في رواية الحلبى(') حيث إِنْ السائل فيها اعتقد عدم جواز بيع المعدود 
جزافاً وقرّره عليه الإمام ولم يردعه عن عقيدته , ولكنّه جوّز بيعه بالكيل الجعول 
طريقاً إلى عدّه ؛ وأا التكلّم في صغريات المعدودات فهو خارج عن محطّ الكلام في 
المقام , والظاهر أَنّهِ بختلف باختلاف الأماكن والموارد فيباع البيض في ايران بالوزن 
وفي العراق بالعدّ فلابدٌ من أن يعامل في كل بلدة بعادتها ء هذا كله في المعدود . 

وأمّا المذروع فلم ترد فيه رواية وم مع حن سعةه جزافاً اللهم إلا أن يستفاد 
من الأخبار الواردة ف المكيل والموزون والمعدود أن نظر الشارع من اعتبار الكيل 
2 اته إلى حفظ النظام وعدم اختلال الأوضاع , وعليه فلابدٌ من اعتبار الذرع 
في المذروع لأجل ما ذكر أو الكيل أو الوزن الموصل إلى الذرع ولا يجوز بيعه 


جزافاً . واستفادته هذه من الرواية مما يوافق الإنصاف , وإن لم نستفد ذلك من 
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الأخبار وتم هناك دليل نهي الننبي (صقٍ الله عليه وآله) عن الغرر فيلاحظ ذلك في 
المذروع أيضاً فيجوز بيعه جزافاً إلا فها أوجب الغرر , فلا مانع من بيع مقدار من 
المذروع فى مقابل مذروع آخر بهذا المقدار في الميزان فما إذا كانا متساويين فى القيمة 
لعدم الغرر حينئذ . وإن ١‏ يم دليل الغرر أيضاً فلا محالة تجوز بيع المذروع جزافاً 
حينئذ لعدم الدليل على اعتبار الذرع أو الكيل فيه . 

بقى الكلام ف جواز بيع المكيل بالوزن وبيع الموزون بالكيل ونه صحيح 
مطلقاً أو غير صحيح كذلك أو أن فيه تفصيلاً فيجو ز بيع المكيل بالوزن دون العكس 
كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري(١)‏ من جهة أنّ الوزن هو الأصل وقد جعل الكيل 
طريقاً إليه فلا مانع من وزن المكيل بوجه وهذا بخلاف العكس ولعلٌ ذلك ظاهر . 
ولعلَّ القائل بالجواز مطلقاً نظر إلى الروايات الواردة في المكيل والموزون واستفاد 
منها أن التقدير في الجملة لابدٌ منه في المكيل والموزون حٌّ بخرج البيع بذلك عن 
كونه جزافاً . وأمّا اشتراط تقدير المكيل بالكيل والموزون بالوزن فم لا يدل شيء 
من الأخبار عليه , فلا مانع من تقدير المكيل بالوزن أو الموزون بالكيل لخروج 
المذاعلةىا الندضع المزافية هذا 

وفيه : أن تقدير مالية المال بغير ما تعرف ماليته به لا يخرج المعاملة عن كونها 
حزافا “ومن الملوء أن نقدار الثالية ق الموروى ا ناسرف« الوروك أن مقدا ماله 
المكيل تعرف بالكيل على ما تعارف فبهما عرفاً . فتقدير أحدهما بالآخر تقدير 
للمالية بشيء غير معلوم من حيث المالية . فلا تخرج المعاملة بذلك عن الجزافية 
نظلا العامة افيه ما فت عه ارو باضمهذا. 

ولا يخ أنّ البحث في المقام نما هو على تقدير الاستدلال بالروايات وأا 
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بناءً على أَنّ الدليل في اعتبار الكيل والوزن هو دليل نفي الغرر فجواز بيع المكيل 
بالوزن أو الموزون بالكيل يتبع تحقق الغرر وجوداً وعدماً . 

وأمّا ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من التفصيل بين بيع المكيل 
بالوزن وبين العكس بتجويز المعاملة في الأوّل دون الثاني , فالوجه فيه ما أفاده من 
أنّ الأصل فى التقدير هو الوزن والكيل إِنما هو فرع له فإذا أوقعنا المعاملة على 
المكيل بالوزن فقد قدّرناه بما هو الأصل في التقدير . وهذا بخلاف ما إذا قدّرنا 
الموزون بالكيل لاستلزامه الجزافية وعدم معرفة المقدار في المثمن أو القن . 

ويدفعه : أن بيع الموزون بالكيل كما لا يكنى في خروج المعاملة عن كونها 
جزافية كذلك لا يوجب تقدير المكيل بالوزن صحّة المعاملة وخروجها عن الجزافية 
وذلك لما أشرنا إليه من أَنّ تقدير مالية امال إذا كان بالوزن أو بالكيل فلا يكون 
تقدير ماليته بشيء آخر موجباً لمعلومية مقدار ماليته فتكون المعاملة بذلك جزافية 
نعم ما أفاده من أن الأصل في التقدير هو الوزن ما لا يمكن إنكاره, وذلك لاختلاف 
المكائيل في البلدان وعدم رجوعها إلى ثبيء آخر غير الوزن بالأخرة . فالوزن هو 
الأصل لرجوع الأوزان على اختلافها إلى ثئيء واحد وهو المثقال الذي هو أربعة 
وعشرون حمّصة , إلا أنّ ذلك لا يوجب جوز بيع المكيل بالوزن لعدم معلومية 
مقدار المالية فى المكيل إلا بالكيل ولعلّه ظاهر , هذا أوَلاً . 

وعلى تقدير الااغماض والبناء على عدم الجزافية في المكيل عند تقديره 
بالوزن فنقول ثانياً: إن الرواية الثانية وهي رواية ابن حجبوب عن زرعة عن سماعة(١)‏ 
قد دلت على أن المكيل والموزون لا يباع إلا بالكيل أو الوزن , وظاهرها هو اللفٌّ 
واللشر يف ان الكيل لتبد:ق المكيل والريزن ف الوروق» لا ان المكيل والموروة 
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يباع بالجموع من الكيل أو الوزن بأن يقع بجموعهما في مقابل المكيل والموزون حقٌ 
يستفاد منها أن ف بيع المكيل والموزون لابد من أحدهما من دون تعيين الكيل 5 
المكيل والوزن في الموزون وهو القول بالجواز مطلقاً . وهذه الرواية لولم تكن 
ظاهرة فما ادعيناه من اعتبار الكيل 5 المكيل بخصوصه واعتبار الوزن في الموزون 
كذلك فلا محالة ليست بظاهرة في كفاية أحدهما فى بيع أحدهما أيضاً . وعليه فتكون 
الرواية بحملة فلابدٌ من المراجعة إلى سائر العمومات والاطلاقات , هذا كلّه فى عدم 
كفاية الوزن في المكيل . 

نعم لو كان البيع واقعاً على الموزون بالوزن ولكنّا جعلنا الكيل طريقاً إلى 
الوزن للتسهيل بأن كلنا مقداراً من الطعام في ظرف فوزتّاه وعلمنا مقداره بحسب 
الوزن ثم كلناه ثانياً على حساب الوزن الأوّل ‏ فلا إشكال في صحّته وكفايته ‏ لأنّ 
ذلك فى الحقيقة تقدير بالوزن غاية الأمر لا بالميزان بل بالمكيال وبذلك نستكشف 
مقداره بحسب الوزن . ولا يضر قْ ذلك ظهور الاختلاف اليسير بين ذلك وبين 
المقذاو الو ؤؤن كا اذا تمن عنه بشيء يتساعع فيه عادة أو زاد عنه كذلك . لأنّ ذلك 
مما لابدٌ منه حتى في الوزن بالميزان ولا يوجد ميزانان في العالم بحيث لا يكون بينه| 
الاختلاف في مقدار قليل هذا ء بل لو ظهر الاختلاف بكثير أيضاً لا يضيرٌ ذلك في 
صحّة المعاملة بل غاية الأمر أن المشتري له أن يرجع إلى البائع بالمقدار الناقص 
وهذا أشبه شيء ببيع الكل وتسليم الناقص في مقام التسليم . 

وما ذكرناه ظهر أنّ ما أورده شيخنا الأستاذ(!) على شيخنا الأنصارى (قدّس 
سرّه) من أن بيع الموزون بالكيل لو كان صحيحاً حقٌّ في صورة انكشاف النقصان 
مقدار لا يتساع فيه لجاز ببع الموزون بلاكيل ووزن على أَنّه كذا مقدار فإنّه أيضاً إذا 
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ظهر ناقصاً يرجع إلى البائع بمقدار الناقص مع أن المعاملة في هذه الصورة باطلة 
فور نوازةهن أساشههروذلك لأ مفر وطن كلام الشيخ (رعه اننا انا هبو يور 
استكشاف وزن المبيع بالكل با لاطمتنان »وان ها صورتين صورة المطابقة وعدم 
ظهور النقص وصورة الاختلاف وظهور النقصان بمقدار كثير . وما أورده عليه من 
النقص لا كشف المقدار المبيع فيه لا بالوزن ولا بالكيل ولا بإخبار البائع » وبيع 
المكيل والموزون بالمشاهدة غير صحيح ولأجل ذلك لا وجه لصحّته أبداً . وهذا 
بخلاف الصورة المتقدّمة فإنّ المقدار والوزن مستكشفان بالكيل فى الابتداء والكيل 
طريق إلى الوزن إلآ أَنّه ظهر فيه النقص بعد انعقاد المعاملة صحيحة , هذا . 

إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ بعد ذلك ذكر أنه علم مما ذكرناه أن 
المقدار في الموزون والمكيل لابدٌ وأن يكون معلوماً لكل واحد من المتبايعين , وإذا 
فرضنا أن المعاملة وقعت على عنوان مقدار من المقادير معلوم عند أحدهما دون 
الآخر كالحقّة والرطل والوزنة باصطلاح أهل العراق الذي لا يعرفه غيرهم سيا 
الأعاجم فهي نحكومة بالبطلان لا حالة . لأنّ بحرّد ذكر أحد هذه العناوين وجعله 
في الميزان ووضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله لا يوجب للجاهل 
معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة . هذا . 

ولا بخن أن العلم بالمقادير على نحو التفصيل إن كان معتبراً في صحّة 
المعاملات فاللازم بطلان أكثر المعاملات بل أجمعها لأنّ المتعاملين غالباً لا يعرفون 
أوزان المقادير تفصيلاً حقّ أَنْهم لا يدرون أن الحقّة أو الوقية تساوي بكم مثقال 
وأَنّ المثقال أي مقدار غالباً : وإن قلنا بكفاية العلم بالمقادير في الجملة فهو موجود 
في معاملات الأعاجم مع أهل العراق لأنّه يراه في المهزان ويعلم أنه بمقدار حمّة 
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وهذا المقدار من العلم بالمقدار كاففٍ في صحّة المعاملات ولا نظنّ أحداً يحكم بفساد 
تلك المعاملات الواقعة بين الأعاجم وأهل العراق مثلاً . وقد أشرنا سابقاً إلى أنّه إذا 
عرف من المقادير اسمها لا حقيقتها وعامل معاملة في الذمّة مثلاًكما إذا اشترى حمّة 
من الحنطة فى ذمّة البائع والحال أنه لم ير ولم يعلم أنّ الحنطة بمقدار الحقّة أيّ مقدار 
فلا محالة يحكم ببطلانها لعدم العلم بالمقدار حقيقة . وهذا بخلاف ما إذا رأى المقدار 
في الميزان وعلم مقداره بالمشاهدة ولعلّ ذلك ظاهر , هذا كلّه في المكيل والموزون . 

وا المعدود فقد يستفاد من رواية الحلبى عدم جواز بيع المعدود بغير العدٌ 
لأجل تقرير الإمام وعدم ردعه السائل عن اعتقاده عدم جواز بيع المعدود بغير 
العدّ ء وهو كذلك كما أشرنا إليه سابقاً . فهل يكف فيه الكيل أو الوزن فها إذا جعلا 
ينا إن البق الظاعر انالا سام ين ذلك ررد كا ساد يعاق ليرا بد ةب 
ولا ينافى ذلك ظهور الاختلاف في عضن الاوقاك عقدان سير هد مد 
بحال الاضطرار بل بجوز في حالتي الاختيار وعدمه . 

وقد يقال إِنّ ظاهر الرواية أَنّ السائل كان يعتقد عدم جواز بيع المعدود بغير 
العدّ في حال الاختيار فلذا سأله عن صورة عدم استطاعة العدّ والاضطرار إلى 
الكيل . والامام (عليه السلام) قرّره على ذلك . 

ولكن يمكن المناقشة في ذلك : بأنٌّ الوجه في عدم السؤال عن كيل المعدود في 
ضوونة الكو من الذذ ليبن نكو لاعتتاف يعدا جهو ا زوبيل لملديق أجل غلم الماع 
إلى الكيل مع القكن من العدّ الذي هو أسهل من الكيل فلا تقرير في الرواية بوجه 
وهذا ظاهر. 

والكلام نما هو في كيل المعدود أو وزنه على نحو الاستقلال من دون أن يجعلا 
طريقاً إلى العدّء فهل يجوز ذلك مطلقاً أو لا يجوز كذلك أو يفصّل بين الكيل والوزن 
ويحكم بالجواز في الوزن وبعدمه في الكيل ؟ وجوه . 
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اختار شيخنا الأنصاري(١»‏ التفصيل بينها » ولم يذكر الوجه في صحّة الوزن 
في المعدود بل اكتف بنقل كلمات الأصحاب في أنه لا يجوز السلم في المعدود إلا 
بالوزن . والظاهر عدم كفاية شيء من الكيل والوزن في صحّة المعاملة في 
المعدودات » وذلك لأنّ المالية في المعدودات إنما هي بالعدّ كا أنّها في المكيل بالكيل 
وفي الموزون بالوزن , إذ الميزان في مالية كل شيء بحسبه , وهذه المالية لا تعلم في 
المعدوة الآ بالفة لا بالكيل:والووّن لأن الكيل أو الوؤن لا نان مقدازه حك بعلم 
به ماليته . فتكون المعاملة في المعدود بالكيل والوزن جزافية لما مرّ من أنّ الجزاف 
عبارة عن عدم العلم بمقدار مالية المال, هذا كلّه في المكيل والموزون والمعدود . 

والكلام بعد ذلك يقع في أن المناط في كون شيء من لمكيل اوالووون هعاذا 
وقد نسب إلى المشهور في الحدائق(') وغيره . وإن استشكل فيه صاحب 
الجوانور1") واد الشئة إل المسبونشيكنا الالضارى (قذين اه أن المنناطى 
المكيل والموزون والمعدود هو زمان النبى (صل الله عليه وآله)؛ وكل ثبيء كان مكيلاً 
اوعورونا ف زمانه (صلى الله عليه وآله) فهو مكيل أو موزون إلى يوم القيامة , هذا فما 
علمنا بأنْه كان كذلك في زمان النبي (صل الله عليه وآله) , وأمّا ما لم يكن كذلك فلابدٌ 
فيه من ملاحظة العادة في جميع البلدان , فإن كان في جميعها مكيلاً أو موزوناً وإن 
كان في بعض البلدان الصغيرة على خلافها أيضاً فيعامل معه معاملة المكيل 
والموزونء, وإذا فرضنا البلدان الغالبة مختلفة بأن كان ني هذا البلد مكيلاً وفي الآخر 
موزوتاً وفى ثالث معدوداً, فاللازم مراعاة المتعارف في كل بلد بخصوصه فيعامل مع 


)١(‏ الحدائق ١8‏ : الاغ. 
(؟) الجواهر ١١‏ : /ا؟1. 


الال ل سد التنقيح فى شرح المكاسب / ”7 


الشىء الواحد فى هذا البلد معاملة المكيل والموزون وفىي البلد الآخر معاملة المعدود 
وهكذا 75" 

وقد ذكروا نظير ذلك بل عينه ومطابقه في الرباء وأنّ المناط أوّلاً هو ملاحظة 
زمان النبى (صل الله عليه وآله) ثم” العرف العام ثم عادة كل بلد بخصوصه , وهذا إن 
قام على طبقه إجماع واتّفاق أو ورد في بعض خصوصياته نص ورواية كا في 
الدرهم والدينار حيث ورد أَنْهها من المكيل والموزون ويدخل فيهما الربا وإن كان 
معدوداً في مقام المعاملة فهو , وإلا فاثئبات ذلك لعلّه مستحيل فضلاً عن تعسّره 
والوجه في ذلك أن الجمع بين القضية الحقيقية التي يترتّبٍ فبها الحكم على 
موضوعاته المقدّرة والمفروضة الوجود ء وبين القضية الخارجية المقرتب فيها ا حكم 
على موضوعاته المعلومة والمتحقّقة في الخارج غير ممكن . فإن كان الحكم بأنّ 
المكيل والموزون لا يباع إلا بالكيل أو الوزن من قبيل القضايا الخارجية بأن يكون 
النظر فيه إلى المكيل والموزون الموجودين في الخارج في زمن النبى (صل الله عليه 
وآله) وزمن صدور الحكم فلا محالة تختصٌ أحكام الكيل والوزن بما هو كذلك في 
زمان النبى (صل الله عليه وآله) ولا يتعدى عنه بوجه , وعليه فا الوجه في التزام 
المشهور بجريان أحكامها التي منها جريان الربا فها صار مكيلاً أو موزوناً فق 
العرف العام وجميع البلدان بعد ما لم يكن مكيلاً أو موزوناً في زمانه (صلٍ الله عليه 
وآله) ء وإن كان الحكم فبهما على نحو القضايا الحقيقة بأن يكون النظر فيه إلى كل مأ 
وجد ف الخارج وصدق عليه المكيل والموزون المعبر عله بالأفراد المقدرة الوجود 
بحيث يشمل كل ما هو مكيل فعلاً وما سيوجد بعد ذلك ؛ فيرتفع الإشكال المتقدّم 
إلا أنه يتوجّه عليه أَنّْهم لماذا لا يجرون أحكام المكيل والموزون فها لم يكن من 
قبيلهها في زمان النبى (صوٍ الله عليه وآله) وصار منهما بعده حيث ذكروا أَنّه يعامل معه 
معاملة غير المكيل والموزون إلى يوم القيامة مع أنه صار من أفراد الموضوع الذي 


و اي لح يبب يج تت ازا 


حكم عليه بأحكام المكيل والموزون في القضية الحقيقية . 

وبالجملة : الجمع بين هذين الأمرين مستحيل كما ذكره شيخنا الأنصاري من 
أنّ الجمع بينهها وتطبيقهما على الروايات مشكل , بل قد عرفت أنه متعذر لعدم 
الجامع بين القضيّتين . 

والظاهر أن هذا الحكم كنظائره من الأحكام والقضايا المجعولة على نحو 
القضية الحقيقية وأنّ المناط فيه هو صدق عنواني المكيل والموزون على ثبيء من 
دون اختصاصه بالأفراد المتحقّقة منهها في زمان النبي (صلَ الله عليه وآله) كما لعلّه 
يشير إلى ذلك بقوله (عليه السلام) « وما كان من طعام ميت فيه كيلاً » ال . فإِنُ 
ظاهره أن ما كان من الطعام المتعارف كيله فلا يجوز بيعه مجحازفة . وهذا عنوان لا 
بختصٌ بالأفراد الموجودة بل يعمّها وما يتحقّق فها بعد من الأفراد كا هو الشأن في 
جميع القضايا الحقيقية , لأنّ الحكم فبها إنما يترّب على الأفراد المقدّرة الوجود 
فيتوقف ترئّبه علبى ثبيء على صدق ذلك العنوان في الخارج , فإذا ورد أن العالم يجب 
إكرامه فيلاحظ في الحكم بالوجوب أنّ هذا الشخص فعلاً يصدق عليه عنوان العالم 
أولأفادااضار اخدمتهفا يذلك العتواق فيدغل قت امكو وبحت اكرامد يترا 
كان متّصفاً به في زمان ورود الحكم أيضاً أم صف بذلك بعده ,كا أَنّه لا يشمل من 
اتقلب عنه وخرج عن العالمية فعلاً ولو كان متّصفاً به قبل ذلك , وعلى هذا فالميزان 
في الحكم بلزوم الكيل والوزن هو ملاحظة المتعارف في كل بلد بلد , فإذا كان شيء 
5 بلد من المكيل أو الموزون فيلحقه حكمه ولو كان في البلد الآخر متعلدوة ا أو اقيتاً 
آخر .وهذا هوالمناط 5 المكيل والموزون من حيث الحكم بالكيل والوزن وجريان 
أحكام الرباء اللهمّ إلا أن يرد نصّ في خصوص شيء ويدل على أن ذلك الشىء بم 
نه كان من المكيل والموزون في زمان النبى (صل الله عليه وآله) فهو محكوم بحكنهما إلى 
يوم القيامة وإن انقلب منهما وصار بعده من المعدود أو غيره , وهذا نظير الدراهم 
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الأوضاحية وغيرها من الدراهم والدنانير فنا من المكيل والموزون ويلحقها 
حكمهما من حيث جريان الربا وإن صارا في ا خارج من المعدود , أو يقوم إجماع 
كاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) على أردٌ ما كان مكيلاً أو موزوناً في زمانه 
(صلّ الله عليه وآله) فهو محكوم بحكنهما إلى يوم القيامة . ففي كل مورد لم يرد فيه نصٌ 
أو إجماع فحكه ملاحظة أنه من المكيل أو الموزون في هذا البلد أم من غيرهما 
فعلى تقدير صدق ذلك العنوان عليه يجري فيه أحكامهم| من جهة لزوم كيله ووزنه 
وجريان الرباء وإن كان في البلد الآخر محكوماً بالعدد وغير داخل في المكيل 
والموزون, هذا ملخص الكلام 5 مناط المكيل والموزون . 

بقى هنا شيء وهو أنّ المبيع إذا كان في بلد المكيل والموزون ووقع عليه العقد 
في بلد ليس ذلك المبيع فيه من قبيل المكيل والموزون, فهل اللازم اعتبار ما هو 
متداول في مكان البيع وا حكم بعدم لزوم كيله ووزنه, أو أنه لابدٌ من ملاحظة مكان 
المبيع والحكم بكيله ووزنه ؟ الظاهر هو الثاني لأنّْ المفروض أنّ المبيع هو بادنجان 
كزبلاء متلا وهو فنا نما يوق أو .يكال و فالييع إنا رقع عل ها يضندى عليه المكيل 
والموزون إذ المفروض أن بادنجان كربلاء مكيل أو موزون فلا اعتبار بمكان إنشاء 
البيع بوجه . 

ثم" إن هنا فروعاً لابدٌ من أن يراجع فيها إلى الأصول العملية وذلك كما إذا 
وقعت المعاملة على شيء في صحراء متوسط بين البلدين لا يلتحق بذلك ولا بذاك 
لعدم كونه من ملحقاتهما فهل اللازم فيه اعتبار الكيل أو الوزن ؟ الظاهر أنّ حكنه 
جواز ببعه من غير كيل ولا وزن» إذ يكفي في عدم لزوم وزنه وكيله عدم كونه مكيلا 


000 فيرجع إلى عمومات أدلة لاا 
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الكلام فى جواز تصديق البائع فى إخباره 

والكلام في ذلك يقع في جهات : 

الجهة الأولى : في أصل ذلك , ولا ينبغي الإشكال في أن البائع يعتبر قوله 
وإخباره عن كيل المبيع ووزنه , لدلالة الروايات المتقدّمة على تصديق البائع في 
إخباره وجواز تصديقه . والاكتفاء به عن الكيل والوزن مما لا يعتريه ريب . وامّا 
ما ربما يتوهم من ذيل صحيحة الحلبى المتقدمة من منعه (عليه السلام) عن تصديق 
البائع في إخباره , فقد تقدّم دفعه وأَنّه (عليه السلام) إِنا منعه عن تصديقه من أجل أَنّ 
إخباره كان مستنداً إلى حدسه ونظره لا إلى حسّه وكيله ووزنه » والروايات إنما 
تدل على أنّ إخباره عن حسّه كما إذا كاله أو وزنه بنفسه ث أخبر به المشتري ما 
يمكن الاكتفاء به لا مطلقاً ولو كان إخباره مستنداً إلى حدسه ونظره , وهذا ظاهر. 

الجهة الثانية : في أن إخبار البائع وقبول قوله هل أنه من جهة الموضوعية 
5 إخباره بأن يعتبر الشارع ف لم المكيل والموزون أحد الأمري بن الكيل والوزن 
أو إخبار البائع بهما ولو كان البائع فاسقاً مشتهراً بالكذب في أقواله وأخباره, أو أنه 
من جهة الطريقية إلى وزنه أو كيله فلابدٌ وأن يكون الخبر ثقة أو يحصل الاطمئنان 
بخبره وإلافلا يصغى إلى إخباره بل لابدٌ من كيله أو وزنه, أو أنه ل ذاك ولا هذا بل 
من أجل أنّ إخباره بمنزلة الاشتراط على أنه بذاك المقدار وبما أنه يوجب انتفاء 
الغرر عن المشتري إذ له أن يفسخ المعاملة على تقدير عدم كونه بهذا المقدار فلذا 
كان موجباً لصحّة البيع من دون اعتبار شيء من الكيل أو الوزن فيه ؟ 

الصحيح هو الثاني من الاحتالات , لأنّ احةال الموضوعية في الإخبار بعيد 
بل قد دلت الروايات(١)‏ على أنه إذا ائتمنك فلا مانع من أن يشتريه بلا كيل أو إذا 
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صدّقته فلا مانع , فنه يظهر أن إخباره طريق إليهما لا أن له موضوعية في جواز 
المعاملة , إذ لو كان الأمر كذلك لصم الاكتفاء بإخباره حت مع عدم الاطمئنان 
بصدقه أو مع فسقه وكذبه , وقد عرفت عدم صحّة الاعةاد عليه حينئذ بحسب دلالة 
الاأشاوووانا الخال المع اخل رعوعة ان الافتراط اموي الأقعناء الور 
فابسيج لاله أو كان مويه لفكت نقيت اللا ماله اله نكيل تكد اامقة او رمع 
دون توسيط إخبار البائع مع نه من ا جزاف بل لابد من كيله ووزنه . والوجه فيه أن 
المستند في اعتبار الكيل والوزن ليس هو دليل نفي الغرر حتى يتوهم صحّة المعاملة 
فها انتفى فيه الغرر ولو بغير الكيل والوزن , بل المستند فيه هو الأخبار والروايات 
الواردة في الباب , وعليه فلا يفرق فى اعتبارهما بين انتفاء الغرر وعدمه . 

الجهة الثالثة : أن المبيع إذا ظهر على خلاف ما أخبر به البائع من مقداره 
ووزنه بأن ظهر أَنْه أنقص مما أخبر به أو ظهر أنه أزيد إِمّا من أجل تعمّد البائع أو 
سهوه واشتباهه , فهل اللازم بطلان المعاملة حينئذ لأنّ البيع ما وقع على ما هو 
معنون بعنوان كونه كذا مقدار والمدفوع غير منّصف به فتكون المعاملة الواقعة عليه 
ما أنه كذا وكذا باطلة , أو أن المعاملة صحيحة غاية الأمر يتخير المشتري بين الفسخ 
وإمضائها . وعلى تقدير الامضاء هل يمضى العقد بالن المسمّى على ذلك المبيع 
الناقص بحسب الفرض بأن يقع القن بأجمعه في مقابل الناقص أو أنه يمضى في المقدار 
الباق بأن بخرج من القن بنسبة الناقص إلى المثمن لا أنّه يعطى جميعه في مقابل ذلك 
النافض+ فى الغا موازة العف 

العررد ]الأول عاق ان طون امي انض رمن اللقدار الذي ا خم يد لبا أن 
قامت البيّنة عليه أو أزيد من ذلك المقدار يوجب بطلان المعاملة أو أنه لا يضر 
بصحتها ! 

ربما يقال ببطلان المعاملة في هذه الصورة من جهة أَنَّها من قبيل تخلف العنوان 
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عن المعنون نظير ما إذا باع شيئاً على أَنّه كتّان فظهر أنه قطن فال معاملة باطلة . # 
يجاب عن ذلك بأ البطلان فى المثال من جهة أن المبيع غير الموجود بحسب الجنس 
وها الا كانس بالتام أن المع والريعوه كلاهنا فو حلس واعد ل هو هونن 
الاختلاف بينهما فى الكمّ وظهور أنه أنقص منه بشىء , فهما متحدان جنساً ووصفاً 
إلا فى خصوص الكدّ, هذا . 

واحعل شيكنا الأنصارى (قندين :)0 البطلان في المقام ثم” ذهب إلى 
صحتها مع الخيار . وما ذهب إليه (قدّس سرّه) هو الصحيح وتوضيح ذلك : أنّا ذكرنا 
مراراً أنّ المواد المشتركة بين الموجودات.والأشياء المعير عنها باطيولى ل تقابل 
بالمال أبداً . أن المادّة المشتركة بين التراب والذهب لا يدفع بازائها المال خارجاً 
ونا لكان ندل عا ناء الأوهيا دف انبا بو اله لتبورت التالة التموا قر وقد 
الأوصاف تارة تكون من قبيل الصور النوعية واخزن تكون من الأعراض غير 
المقوّمة , فإذا تخلّفت الصورة النوعية في معاملة سواء كان ذلك من الصور النوعية 
العقلية أم كان من الصور النوعية العرفية بطلت المعاملة , مثلاً إذا باع جارية فظهر 
أنها فرس فإنٌ الصورة النوعية مختلفة فيهما عقلاً إذ المفروض أن أحدهما صامت 
والآخر ناطق فيحكم ببطلان المعاملة من جهة أن الموجود لم يقع عليه بيع وما وقع 
عليه البيع غير موجود بحسب الفرض . أو إذا باع جارية فظهر أَنْها عبد فإنٌّ الصورة 
لنوعية فيهم| مختلفة عرفاً وإن لم تكونا كذلك عقلاً لاتحادهما بنظر العقل حقيقة إذ 
الأكووية ترز الا ونكة للست نتونة نظ العقل بوصه وا اهنا من لعفن فلن 
يمكن أن يتبدّل أحدهما بالآخر بإعجاز أو بغيره كا ربما يتّفق في بعض الموارد , إلا 
أنهما لا كانتا من الصور النوعية عرفا فلذا يحكم ببطلان المعاملة حينئذ لأنّ ما وقع 
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عليه البيع غير موجود والموجود لم يقع عليه بيع . فالبطلان في المعاملات عند 
التخلّف إنما هو في هاتين الصورتين . 

وأمّا إذا ظهر الاختلاف والتخلف في بعض الأعراض دون الصور النوعية كما 
إذا باع ا حنطة على أنه كذا مقدار ثم ظهر أنه أنقص منه أو أزيد ‏ فإ الموجود والمبيع 
عند فى واحد حقيقة وعرفاً ولا اختلاف بينها إلا فى خصوص المقدار والكم 
ف مثل ذلك لا وجه للبطلان غاية الأمر أنّ للمشترى الخيار لتخلّف شرط أنه كذا 
مقدار: 

المورد الثاني : أنّ الخيار الثابت في المقام هل هو خيار الغبن أو أنه خيار 
تخلّف الشرط ؟ ظاهر كلام العلامة (قدّس سرّه)(!) هو الأوّل حيث ذكر في قواعده 
عند ظهور الزيادة أو النقيصة أن المغبون منهما يتخيّر بين الفسخ والامضاء . ولكن 
الصحيح أن الخيار في المقام خيار تخلّف الشرط ء وأمّا تعبير العلامة (قدّس سرّه) ففيه 
من المساحة ما لا بخن . ولعلّه بذلك أراد إثبات الخيار لكل من توجّه عليه الضرر 
منهما . فعلى تقدير الزيادة فالضرر متوجّه على البائع فهو على خيار , كا أنه على 
تقدير النقيصة متوجّه على المشتري فهو مخير بين الفسخ والإمضاء . ولم يرد الغبن 
الاصطلاحي إذ لم تقع المعاملة على تن زائد عن القيمة السوقية حىٌ يتوهم أن 
المشتري مغبون في المعاملة لأنّه اشتراه بأكثر من القيمة السوقية وذلك ظاهر . وهو 
نظير تعبير الشهيد في اللمعة ا نقله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)('2 بل الظاهر أن 
دار سيع ال قلف الفرط كا عرقت هذا 

وربما يمنع عن ذلك بِأنّ هذا الخيار إِما يثبت مع التصريم باشتراط الوصف 


)١(‏ القواعد ؟:/ا. 


تصديق البائع فى إخباره بمقدار المبيع لح و 31 0 ١ن‏ 
والمقدار في العقد وهو غير مفروض الكلام , لأنّ الفرض أن البيع وقع عليه بما أنه 
كذا مقدار ولم يشترط فيه المقدار بالصراحة . 

وأجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أن ذلك في الأوصاف 
الخارجية التى لا يشترط اعتبارها في صحّة المعاملة كالكتابة وا لخياطة ونحوهها 
وكا صق 1للخوة فق كتواق النمم عيف ازا انال يعم الع قالندار لايل 
من الكيل أو الوزن فلا يحتاج إلى ذكره في متن العقد , بل الأوصاف غير الدخيلة في 
صحّة المعاملة أيضاً إذا وقعت المعاملة عليها لا يحتاج إلى ذكرها في العقد , فإذا باعه 
عبداً كاتباً بقوله بعتك هذا العبد الكاتب بكذا فإنّه بمنزلة أن يقول بعتك هذا العبد 
بشرط أن يكون كاتباً فيوجب تخلفه الخيار, فهذا الاشكال مما لا أساس له . 

المورد الثالث : أن المشترى إذا فسخ العقد فهو وأمّا إذا رضي به وأمضاه 
فهل يرجع إلى البائع بالقن بنسبة الناقص إلى المبيع » أو أن القن بأجمعه يقع في مقابل 
المبيع الذي ظهر نقصه ؟ لا ينبغي الإشكال في أنّ المشتري له أن يرجع إلى البائع 
بجزء من القن نسبته إليه كنسبة الناقص إلى المبيع . ولا وجه لتوهم عدم جواز 
رجوعه , والوجه فى ذلك أنّ الفن يتقسّط على أجزاء المبيع في المعاملات فإذا 
اشترى عشرة أمنان من الحنطة بعشرة دراهم فعناه أنه اشترى كل من بدرهم 
وعليه فإذا ظهر أنه أنقص من المقدار المعيّن نين فلا محالة يكون جزءان من القن بلا 
مثمن وبلا عوض . فالمعاملة تصير بالاضافة إليهما باطلة , إذ لا معنى للبيع بلا 
مثمن , وأمّا في غيرهما من الأجزاء الباقية فالمعاملة صحيحة ولكن للمشتري خيار 
تبمّض الصفقة لأنّه نما اشترى القانية بشرط أن تكون في ضمن العشرة ولم يشقر 
اثفانية باستقلالها ومرجع ذلك الخيار إلى خيار تخلّف الشرط كما عرفت , وبالجملة 
لا يقاس المقام بما إذا اشترى شيئاً بوصف معيّن فظهر أَنّه فاقد له فإنٌ الْن لا يتبئّض 
حيئئذ لأنّه بأجمعه إِما وقع في مقابل الموصوف , وأا الصفة فهي مما لا يقع بازائها 


الب سبي اس اللتقيج فى شرع التكاني:/؟ 


القن , وهذا بخلاف المقام لأنّ الفرض أنّ المبيع ظهر ناقصاً وفاقداً لبعض أجزائه 
وهى أي الأجزاء يتقسّط القن عليها بلا خلاف . 

الموره الرابع : إذا ظهر أَنّامبيع أزيد من المقدار المعيّن فهل للبائع أن يفسغ 
المعاملة أو لا ؟ الظاهر أنه لا وجه للخيار للبائع أبداً وغاية ما هناك أَنّه يرجع في 
مقدار الزائد إلى المشتري , إذ لا وجه ولا موجب لتخيّره بين الفسخ والامضاء 
وهذا لا يقاس بما إذا ظهرت الزيادة في الأوصاف التي لا يتمكّن البائع من إرجاعها 
إلا بارجاع نفس الموصوف كا إذا باع عبده بما أنه مريض ثم ظهر أَنّه صحيح فإنُ 
البائع يتخير حينئذ بين الفسخ والامضاء بلا كلام » وأمّا في المقام الذي له أن يأخذ 
الزيادة فلا موجب للخيارء نعم يوجب ذلك اشتراك المثمن بينهما وهذا أي الشركة 
نقص وعيب في المال فللمشتري خيار العيب وله أن يفسخ المعاملة أو يلتزم بها 
ولكنّه لا أرش له لأنّه ليس مما يقابل بالأرش فالخيار للمشتري دون البائع , فا 
أفاده شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١)‏ من أن الخيار للمشقترى على كلا تقديري ظهور 
الزيادة والنقصان هو الصحيح . ظ 


الكلام في بيع المشاهد 
قد عرفت أنه يعتبر الكيل والوزن في المكيل والموزون كا أنه يعتبر العدٌ 
والذرع في المعدود والمذروع للقطع بعدم الفرق بينها . وأا ما ليس من قبيل المكيل 
ولا الموزون ولا المعدود ولا المذروع فلا مانع من بيعه بالمشاهدة وذلك كا في 
الأراضي والدور لتفاوت قيمتها باختلاف الأنظار . فإذا اشترى دارا أو أرضا 
بالمشاهدة وكانت بنظره كذا مقداراً ثم” انكشف أنْها أقلّ من ذلك المقدار فلا خيار 
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بيع بعض أجزاء الشىء -- -يييس 1# 
له كما لا إشكال في صحّة بيعه وذلك لأنّه نما اشتراها بالمشاهدة ولم يشترط في عقد 
المعاملة أن تكون كذا مقدارء نعم لو اشترط في ضمنها أن تكون كذ افتدا ىر وطيرت 
أقلّ منه فله خيار تخلف الشرط كبا هو ظاهر . 

وذهب العلامة() إلى جواز بيع قطيع الغنم بالمشاهدة , لأنّ الغنم ليس من 
المكيل أو الموزون ولا من المعدود والمذروع بل يباع بالمشاهدة لاختلاف قيمته 
باختلافه من حيث السمن واهزال فلا مانع من بيع القطيع منه بالمشاهدة. 
واستشكل في ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') من جهة الغرر في أمثالها من 
المعاملات لاختلاف القطيع من حيث العدد والأفراد وهي غير معلومة للمشتري 
كا هو المفروض فتكون المعاملة جزافية . وكيف كان فلا مانع في البيع بالمشاهدة إلا 
فها إذا استلزم الغرر في مورد وبنينا على تقامية أدلة الغرر من الاجماع أو الرواية 
ولعل ذلك ظاهر . 


الكلام فى بيع بعض أجزاء الشىء 
المبيع تارة يكون تمام الشيء من أُوَّله إلى آخره وهو مما لا إشكال في صحّته 
وأخرى يكون بعض أجزائه كثلثه المشاع أو ربعه كذلك , فيكون المشترى حينئذ 
شريكاً مع البائع في المال بالثلث والربع أو غيرهما ء وهذا أيضاً لا إشكال في صحّته 
نظير الشركة الأوّلية كما إذا مات أحد وانتقل ماله إلى ورثته فم يشتركون في تلك 
الأموال بالنسبة ‏ فإذا كانوا ثلاثة فالمال بينهم بالثلث وإذا كانوا اثنين فهو بينهما 
بالتسلت وو إذ ا فرضها ادها بتعا وق نبي اتنا فكلا للارى بو تله لفت وام للك 
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واضح . وكيف كان فبيع بعض أجزاء الشيء يتصوّر على أقسام وصور: 

الصورة الأولى : أن يشتري كسراً مشاعاً كما إذا اشترى منّاُ من ا حنطة 
الموجودة في الخارج من غير أن يعلم أن نسبة المنّ إلى بجموع الحنطة بالعُشر أو 
بالربع أو بغيرهما من المقدار وذلك للجهل بمقدار مجموع الحنطة , فالبائع لا يدري أن 
المشتري يشترك معه في ثلث ماله أو في ربعه ولكنّه يعلم أنّه يشترك معه في المال 
بنسبة المنّ إلى مجموع الحنطة فإن كانت هي بالثلث فبالثلث وإن كانت بالربع فبالربع 
وهكذا ء فقدار المبيع معلوم ولكن أنه بأيّة نسبة من الثلث أو الربع غير معلوم . 

ولاإشكال في صحّة المعاملة في هذه الصورة للعلم بمقدار المبيع وتعيين النسبة 
في الواقع وعلم الله . ولا يضرٌ الجهل بها فى صحّة الببع بعد العلم بمقدار المبيع , وهذا 
لا يختصّ بالحنطة بل يجري ويصمٌ في بيع دار من الدارين أو عبد من العبدين 


َ 


بالاشاعة بأن يكون المشتري شريكاً مع البائع في الدارين والعبدين بالنصف 
سنن عدو الدا رجو نمه اشر هن الداو الخقروى سك من هذا اليك وت 
اخرمن القد الاكر هذا 

ولكن حكي عن العلامة (قدّس سرّه)(١)‏ الإشكال في صحّة بيع عبد من 
عبدين أو شاة من شاتين وإن ذهب إلى الصحّة في مثل منّ الحنطة . ولكن لا فرق 
بينها إلا في أن العبد لا يطلق على النصف من عبد والنصف من عبد آخر فلا يصمح 
أن يقال عرفاً إِنّ له عبداً . وهذا أمر راجع إلى مقام الإثبات ولا يضرٌ بصحّة 
المعاملة في مقام الثبوت , إذ لا مانع من إطلاق العبد وإرادة النصفين من عبدين مع 
علم المتبايعين بالمراد سب إذا صرّح بالمراد في العقد , وأمّا اعتبار الصراحة والحقيقة 
في المعاملات وأنّ المعاملات لا تصم بالألفاظ الجازية أو الكنائية فقد عرفت في 
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حلّه أَنّه على تقدير اعتباره إنها يعتير فى نفس الببع والاجارة ونحوهما بأن لا يقول 
بعت ويريد منه الاجارة وبالعكس , وأمّا في متعلّقات البيع والمعاملة فلا مانع من 
استعمال المجاز أو الكناية بل الغلط أيضاً كما مر . وفي المقام قد ذكر البيع بالصراحة 
وقال بعت نوإنا الاعال أو ارق ملع وشو اله وقد عرفت اتوالا نوست 
البطلان سما مع نصب القرينة أو التصريم بالمراد . 

ثم إن ما ذكرناه في المقام لا بختصٌّ بما إذا كانت الأجزاء متساوية القيمة بل 
بحري فما إذا كانت قيمتها مختلفة أيضاً . كا أنه لا بختصٌّ بما إذا كانت أجزاوه بجتمعة 
بل يصمٌ فيا إذا كانت الأجزاء متفرّقة ىا إذا باعه منّا من حنطة التي مقدار منها في 
هذا المكان ومقدار منها في مكان آأخر وذلك ظاهر . 

الصورة الثانية : أن يكون المبيع من قبيل الكل في الخارج وهذه هي التي 
جعلها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ ثالث الأقسام في المقام ونحن قدّمناها على 
الثاني لنكتة تظهر عن قريب إن شاء الله تعالى . 

المبيع ثارة يكون كلياً في الذمّة بأن لا يضاف إلى شيء وله اعتبار عند العقلاء 
ويعتبرونه مالاً فلذا لا مانع من جعل مثله صداقاً في نكاح أو تنا فى معاملة بأن 
بجعل الصداق مائة د ينار الثابتة على ذمّة زيد . وأخرى يكون كلياً مضافاً إلى ما في 
الخارج كبيع صاع من صبرة معيّنة ‏ ومعنى كونه كلّياً أنّ اللخصوصيات والتشخّصات 
في أفراد الصيعان كلها مملوكة للبائع ولم تنتقل منه إلى المشقري فلذا ليس له المطالبة 
خصوص حكتاوقة الباق اكيب الك ااغتريت ماع بن اللقطة إايةة 
الخصوصية وهذا ظاهر. 

الصورة الثالثة : التى هي الصورة الثانية في كلام شيخنا الأنصاري وهي ما 


إذا كان المبيع فرداً غير معيّن ونكرة مردّدة بين الأفراد لا كلّيأً كا في الصورة الثانية 
ولا معيّناً في الواقع كما في الصورة الأولى بل حصّة غير معيّنة واقعاً ولا ظاهراً وهذا 
هو الذي يعبر عنه بالنكرة والفرد المنتشر بين الأفراد الذي لا تعين له بحسب الواقع 
وقد وقع الكلام في صحّة المعاملة حينئذ وبطلانها . وحكي عن الحقّق الأردبيل7') 
أنه ذهب إلى البطلان . وربما أورد على صحُّتها بالجهالة تارة والابهام أخرى والغرر 
الث . ورابعاً بأ الملك صفة وجودية تحتاج إلى حل تقوم به كسائر الصفات 
والفرد المردّد غير متحقّق فى الخارج حقّ تقوم به صفة الملك كما هو ظاهر , هذا . 

والأول اميتكليق إنكام هذه الضورة وامتعالاتبسق لهاج إل 
التكلّم في الصحّة والفساد بعد وضوح استحالتها فنقول : الظاهر أن هذه الصورة في 
حدّ نفسها غير معقولة , لأنّهِ إن أريد بالفرد المنتشر الفرد غير المعيّن في الواقع الذي 
لا خصوصية له ولا تشخّص فيه بوجه فهذا أمر لا يوجد في الخارج بوجه. لأنّ 
الفرد الموجود في الخارج لا معنى لعدم تشخصه وتعيّنه , لأنٌّ الوجود عين التشخص 
ولا يوجد في ا خارج فرد من دون خصوصية . فالمبيع أمر غير موجود فعلاً كما أنه 
لا يوجد إلى أبد الدهر دامًاً فالمعاملة باطلة حينئذ بلا إشكال . 

وإن 2 منه الفرد غير المعين ابتداءً والمعين بعد ذلك واقعاً كا إذا باع صبرة 
أو عبداً يُعيّنه بعد ذلك , فإنٌّ العبد الذي يعيّنه بعد ذلك أمر معيّن في علم الله والواقع 
وإن كان بحهولاً عنده ابتداء , فهذا أمر آخر وراء الفرد المنتشر الذي لا تعين له في 
الواقع لما عرفت من أنه معيّن في علم الله تعالى ومجهول عنده, فلا يرد عليه ثبيء من 
الايرادات المتقدّمة إلا الجهالة : فإن كانت الجهالة بهذا المقدار أيضاً موجبة للبطلان 
فنلتزم ببطلان المعاملة وإلا فلا . 
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وأمّا إيراد الابهام فقد عرفت أنه غير مبهم في الواقع والغرر منتف لفرض 
تساوي الأفراد والأجزاء بحسب القيمة كا أنّ الفرد متحقّق موجود فى الواقع فلا 
مانع من أن يعرضه الملك أبداً . فلا إشكال فيه إلا الجهالة وهي إنما تضرٌ فيا إذا قلنا 
أن الجهالة عند المشتري توجب البطلان وإن كان معلوماً في الواقع ولقين الامسر 
وكيف كان فهذه الصورة خارجة عن الفرد المنتشر كبا عرفت . 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أن الصورة الأولى وهي بيع كسر مشاع كمنٌ 
ونحوه تنا تكون النسبة فيه معيّنة في الواقع وإن لم يعلم بها المتبايعان صحيحة وما لا 
شكال فيه لأ البائم إنا يغلم أن المسترف :ضان شتريكاً معه و ماله فقدارا تسيخة 
إلى المال كنسبة المنّ إليه , وأمّا أنه أي مقدار من الثلث أو الربع فلا علم له به بوجه 
وقد عرفت أن المعاملة في هذه الصورة صحيحة . 

وأا الصورة الثانية وهي بيع الكل في الخارج فهي أيضاً ما لا إشكال في 
ضكنه ]ا أله آم تنا رفتبيق المقلاء» وذ لك لأ كتنر ا من االعاطللات الواقعة بيت 
المتعاملين إنما هي من قبيل بيع الكل في الخارج , هذا مضافاً إلى صحيحة بريد عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) « عن رجل اشترى عشرة آلاف طْنّ من القصب من أنبار 
فيه ثلاثون الف طن ثم بعد ذلك وقع فيه نار فاحترق منه عشرون طن وبق عشرة 
الاف طن . فقال (عليه السلام) العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري )١(»‏ 
وذلك لأنّها إنا تتطبق عل ببع الكل فى الخارج ون ضوروة اشتراء التضيب :بوجت 
مشاع كما في الصورة الأولى وإلآ فلازمه اشتراك المشتري مع البائع في المقدار الباقى 
لا اختصاص الباقي بالمشتري فقط وهذا ينطبق على اشتراء العشرة بنحو الكلى في 
الخارج » وبما آنا تنطبق على الباق فلذا حكم (عليه السلام) باختصاصها به لما مرّ من 
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9 لازم الاشاعة الاشتراك وهو يقتضي الشراكة في الباق . وكيف كان فبيع الكل 
أمر لا غرابة فيه بل هو أمر متعارف وقع في زمان الشارع فلا مانع من أن تشمله 
العمومات , هذا مع أنّ وجود ذلك وتحقّقه في زمانه (عليه السلام) غير معتبر في مول 
العمومات له . 

وأمّا الصورة الثالثة فقد عرفت أنه إن أريد من الفرد المردّد والمبهم أنّ المبيع 
أمر لا تعيين فيه في الخارج ولا في علم الله تعالى بل أمر مبهم من جميع الجهات ولا 
خصوصية فيه بوجه, فالمعاملة حينئذ باطلة لأنّ مثل ذلك مما لم يوجد إلى الآن ولا 
سيوجد بعد ذلك بل هو أمر غير ممكن , إذ الفرد الموجود لا يمكن أن يكون عارياً 
من جميع ا مخصوصيات والتشخصات . وإن أريد منه ما هو معيّن في الواقع وغير 
معين عند المتبايعين كما إذا باع أحد عبدين يعيّنه فا بعد حيث إِنّ ما يعيّنه بعد ذلك 
أمر معيّن في علم الله تعالى فصحّته تبتنى على عدم اعتبار العلم بالمبيع وعدم كون 
الجهالة ولو عند المتبايعين موجبة للبطلان . 

إن الكلام يقع في تصوير الاشاعة وبيع الكلى في المعين , أمّا الاشاعة فهي 
على المعروف منهم عبارة عن القلّك للشيء في كل جزء خاص من أجزائه بالثلث 
أو افك أو عوهواتن اللسب: فك واحد هن اع تهات العلكة له والتلات 
أو بالنصف المعيّن فى الواقع اليجهول ظاهراً . وقد تفسّر الاشاعة بِأَنْها عبارة عن 
القلّك للنسبة الكلّية كالنصف الكلى مثلاً القابل للانطباق على النصف الأخير للشيء 
أو نصفه الأوّل , فإذا اشقرى عبداً بنحو الشركة مع البائع في نصفه فهو مالك لنصفه 
الكلى الصادق على كل واحد من النصفين , هذا . 

ولا بخنى عليك أنه لا يمكن الالتزام بشيء من هذين المعنيين في المقام . وهذا 
من دون فرق بين أن نقول بوجود الجزء الذي لا يقبل التجرّي في الخارج الذي يعبر 
عنه بالجوهر الفرد أو نقول بعدم إمكان ذلك في الخارج , لأنّ الجزء الخارجي نما 
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يتميّز ثماله عن جنوبه وأنْه إذا اتصل به خيط من طرف فهو يغاير الخيط المتّصل به 
من طرف آخرء فلا حيص من أن يكون قابلاً للقسمة وإن لم يكن لنا آلة لنقسمه إلى 
قسمين فعلاً إلا أنه فى حدٌّ نفسه قابل للقسمة والتجرّي . 

والوجه في عدم إمكان الالتزام بشيء من المعنيين هو أن البيع الواقع على 
الكل في الخارج وإن كان أمرأً معقولاً ومتداولاً أيضاً إلا أنه في باب الشركة غير 
تمكن . وذلك لأنّ الشريكين مالكان للخصوصيات الموجودة في المال فإذا فرضنا 
أنّكلاً منهها نما ملك نصف المال على نحو الكل فعناه أنه لم يتملّك الخصوصيات كما 
هو معنى ملك الكلى , فحينئذ تقع ا مخصوصيات خارجة عن حيز ملك الشريكين 
فتكون المخصوصيات ملكاً بلا مالك وهو أمر محال . 

كبا أنّ المعنى الأُوّل أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه , لأنّ كون الشريك مالكاً 
هذا النصف الشخصي دون النصف الشخصي الآخر مما يحتاج إلى مرجّح , فأىٌّ 
شيء دل على أنّ هذا الشريك مالك لهذا النصف أو الثلث أو غيرهما دون النصف أو 
القلث الآخر هفل اذا فرضنا انبا انز يا مالا بالشتراكة او الققل المي :مال سد 
مورّثههما فصارا شريكين في المال . فإن كان كل واحد منهما مالكاً لنصف المال على 
وجه الكلى فلازمه أن تكون الخصوصيات ملكاً بلا مالك , وإن كان كل واحد منهما 
مالكاً لنصف مشخّص فهو يحتاج إلى تملّك آخر حىٌّ يملك هذا النصف المعيّن لذاك 
دون الآخرء والمفروض عدم المرجّح في البين وعدم دلالة دليل على أنه مالك لهذا 
النصف المشخص دون النصف الآخر, فعليه لابدٌ في المقام من تفسير الإشاعة بمعنى 
آخر وهو أن يقال إن المال من أوّله إلى آخره ملك لمالكين وهما قائمان مقام المالك 
الواحك فا لواوتان كالموة ع هالكاة للزال وقاعان حقافة:.فكا ات ميلك هذا 
الشريك كذلك ملك للشريك الآخر غاية الأمر أنه ملك غير تام فهو مال للمجموع 
والمخموخ كالواتحة» وبالجملة أن املك كا كانرمن الأمور الأعفيارية كان تصوير 
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الملك لشخصين ومالكين في غاية الوضوح فهو بأسره ملك هذا كما هو بأسره ملك 
لذاك إلا أنّ المجموع من الشريكين منزل منزلة المالك الواحد , وبه يندفع إشكال 
عدم قِلّك الخصوصيات أو عدم المرجّح للتعيين . 

وكا رو تذييا تكوناهه ارا تجوت المال قاوة لتيكرن هال عية اعرف ضنيت لو 
قسّمناه إلى أجزاء لما كان يء من تلك الأجزاء مالاً وإما يصدق عليه المال فها إذا 
اجتمعت دون صورة الافتراق وهذا كأعواد الشخّاط فإن كل واحد منها ليس يمال 
وإن كان مجموعها مالا . بل ربما يخرج عن الملك أيضأً كما إذا قسّمناه إلى ألف جزء 
إذ العقلاء لا يعتبرون الملك فيه لصغره جد . وحينئذ فكيف يمكن أن يقال إِنّه مالك 
لثلث هذا المال على نحو الكلى أو على نحو التشخّص مع أنّ ثلثه أو ربعه خارج عن 
المالية والملكية » فهل هو اشترى ما ليس بمال أو ملك ما ليس بملك , وربما يكون 
المال المشقرك من قبيل المنافع والحقوق وهما من البسائط حيث إِنْا من الأعراض 
فكيف تقبل القسمة إلى نصفين أو الثلث ونحوهما وهذا كا إذا كان المودث مالكاً 
لنفعة أو كان له حقّ فانتقلا إلى ورثته , والمنافع من قبيل الأعراض وهي من 
البسائط لا تقبل القسمة , وهذا بخلاف ما ذكرناه من التفسير فَإئّهها أي الشريكان 
يملكان المنافع بأجمعها لا بالقسمة كما عرفت , وكيف كان فلا يمكن تصوير الاشاعة 
بشىء من الأمرين المتقدّمين . 

وتوضيح ذلك : أنّ تفسيرها بالقلّك للنصف الكلى أو بالثلث كذلك أو 
تفسيرها بالقلّك للنصف المعيّن في الواقع وعلم الله وغير المعيّن عند المتعاملين 
والشريكين الذي عبرنا عنه بالنصف المشخّص أو الثلث كذلك مما لا يكن المساعدة 
غلشيو جيل اتدل طا مع غير ها اعترنا النه اننا وذ كزا ان الشركة والاشاعة 
نما هي عبارة عن كون الملك الواحد مملوكاً لمالكين أو أكثر غاية الأمر أنه حينئذ 
ملك ناقص وغير تام . 


سويفض: اعزاء لقي ب ب تت 1005 


واترضي ةلك أن نن اشترى نماك هال ارريعة ارقي لقان لشفل لد 
مالكية المال لكن لا بمجموعها بل بنصفها أو ربعها فهما مالكان للمال وكلّ منهها نصف 
مالك لقام المال . وبعبارة أوضح : أن المالك تارة ينقل إضافته المالكية للمال بتامها 
إلى المشتري بعنى أَنّه يعدم إضافته إلى نفسه ويوجد علقة وإضافة أخرى للمال إلى 
المشقري لما ذكرناه في أوائل البيع من أَنّه لا معنى لتبديل الاضافة ونقلها إليه لتقوّمها 
بالمالك الأوّل والمال , فلا يمكن تبديلها ونقلها إلى الغير فالبيع إعدام إضافة وإيجاد 
إضافة أخرى» فتاره تكون الاضافة بعامها متتقلة امدق المتقتّم إل المسسترق 
وأخرق :يتل امالك اللكة الناقعة التعقرى»واللكية وإن كانت :سن الأسور 
الاعتبارية وهى كالأعراض غير قابلة للقسمة إلا أنّا تقبلها من جهة محلّها نظير 
الحا برد سيم ال لس لسرن لاح 0 
البياض العارض لجزء من القرطاس يغاير البياض العارض للجزء الآخر , وكذلك 
الملكية فإِنّ موضوعها مجموع الشخصين وهي تنقسم بهذا الاعتبار ولا مانع من أن 
يعدم المالك الاضافة التي كانت بينه وبين المال ويوجد إضافة أخرى قائمة بمجموع 
الشخصين , وكذلك ال حال في الوارثين فإِنّْهها يشتركان ويتملكان التركة بهذا النحو 
المذكور ولعلّه ظاهر لا أنّ أحدهما مالك لكلّى الثلث أو النصف أو للثلث والنصف 
المعينين في الواقع والمجهولين عند المتبايعين . 

ثم“ نه لا بأس بالتعرّض إلى بيان معنى القسمة وأنّ التقسي, هل هو بيع أو أنه 
إفراز حقّ . وقد ذهب العامّة(١)‏ إلى الأوّل , وخالفهم الخاصّة في ذلك وذكروا أنه 
عبارة عن إفراز الحقّ . وهذا أحد الموردين اللذين خالفنا فيها العامّة بأسرهم 
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وثانيهما باب الضمان حيث ذهب العامّة(') إلى أنه عبارة عن ضمّ ذمّة إلى ذمّة 
وذك رامعا فا المعار نض :قا لاهن دقة الدمة ا خورف 

فنقول : إن أراد الخاصّة ظاهر ذلك الكلام والتزموا بِأَنْما عبارة عن إفراز 
الحقّ بمعنى أن الحقّ كان غير معيّن فى الواقع وبجهولاً في نفس الأمر فيتعيّن بالقسمة 
فلا يمكن المساعدة عليه أبداً لما ذكرناه من أنّ كون الحقّ غير معيّن نما ينطبق على 
بيع الكلى في المعيّن ولا يأتى في الاشاعة والشركة لما مر من عدم صحّة تفسير 
الاشاعة بالملك الكل في النصف ونحوه بل الحقّ معيّن في الواقع لا إيهام فيه حىٌ 
يتعيّن بالقسمة , وقد مر أن الاشاعة والشركة عبارة عن قَلّك جميع المال بالربع أو 
النصف على الوجه الختار , أو عبارة عن مَلّك الحصّة المعيّنة في الواقع وإن كانت 
غوولة تعندنا ببوعتن التسطة اذا أعطي لأعتهنا احتف الداريع الشرك ينا 
وللآخر أخرى كيف يكون هذا إفراز حقّ بل يكون من قبيل تبديل الملك غير التام 
إلى التام لأنّه مالك مستقلٌ في الدار المنتقلة إليه بالقسمة أو تبديل للملك في بعض 
أجزاء إحدى الدارين بالملك في بعض أجزاء الدار الأخرى وهذا لا يكون إفرازاً 
للحقّ بل تبديلاً ومعاملة . نعم لا بأس بما ذكروه في مثل الخمس والزكاة بناءً على 
أنّهما يتعلّقان بالكل ويفرزان بتقسي المالك وتعيينه . وكيف كان فلا يمكن المساعدة 
ماهو نظا هر هذا العتودان:. 

وإن أرادوا من ذلك ما هو خلاف ظاهر العنوان كبا هو الظاهر بأن يريدوا 
بذلك رد مقالة العامة وأَمْها ليست بيعاً ومعاملة لتجري فيها أحكام البيع من خياري 
اليجلس والحيوان ونحوهما بل هي معاملة أخرى مستقلّة في حدّ نفسها فهو صحيح 
ولا مناص عن الالتزام به , وذلك لما ذكرناه في المعاطاة من أَنّه لا مانع من تصوير 
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معاوضة لا تكون بيعاً ولا شيئاً آخر من المعاملات المتعارفة , ولا مانع أيضاً من أن 
تشملها العمومات نحو «َأَوْقُوا بالْعقُودِهه وذلك كا إذا تبادلا بمالين من دون ملاحظة 
المالية في شىء منهما بأن أعطى كتاباً وأخذ كتاباً آخر من غير ملاحظة المالية بينها 
فإئها حينئذ خارجة عن البيع إذ لا بائع فيه ولا مشتري عيدولا كع احدها 
عن الآخر حقٌّ في علم الله تعالى , إذ لا واقع له حي يتعين فيه ومع ذلك تشمله 
عمومات أدلّة العقد والتجارة . وحينئذ نقول : إِنّ تبديل الملك الناقص بالملك التاء 
أو تبديل الملك في بعض أجزاء أحد المالين بالملك في بعض أجزاء المال الآخر 
معاوضة مستقلة في قبال البيع ونحوه ولا مانع من أن تشملها عمومات أدلّة العقد 
والتجارة وإن كانت خارجة عن البيع ولا تجرى فبها أحكام الببع بوجه . 


تصوير بيع الكلي في الخارج 

وبعد ذلك يقع الكلام في تصوير بيع الكلى في الخارج فتقول : ربما يقال إن بيع 
الكلي في الخارج عبارة عن بيع كلي في الذمّة مشروطاً أن يكون ذلك من الصبرة 
المعيّنة في الخارج , وعليه يتعين أن يكون المبيع هو الحنطة في الصبرة المعيّنة وهو 
ظاهر . ويدفعه : أن هذا البيع في الذمة مشروطاً بأن يكون من صبرة خارجية وإن 
كان صحيحاً في حدٌّ نفسه إلا أنه خارج عن بيع الكل في الخارج , والوجه في ذلك 
أنّ البائع عند بيع الحنطة فى الذمّة مثلاً مشروطاً بالشرط المذكور يتمكن من أن 
يودي المبيع من غير الصبرة المشروطة فى البيع لأنّه أيضاً حنطة وليس خارجاً عن 
المبيع غاية الأمر أنّ للمشترى خيار تخلّف الشرط عند الالتفات إلى الحال » ولكن 
البائع يكون قد أدَّى ما عليه لصدق المبيع على غير الحنطة الموجودة في الصبرة 
أيضاً . وهذا بخلاف بيع الكلي في الخارج فإِنّ البيع وقع على ما في الصبرة من الحنطة 
بحيث لو أدّاها من غير الصبرة المعيّنة لم يؤدّ ما في ذمّته وللمشقري أن يطالبه بالأداء 
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لا أنّ الذمّة قد فرغت ولكن المشتري على خيار . وعليه فلا يمكن أن يكون بيع 
الكلى في الخارج عبارة عن بيع شيء في الذمة مشروطأً بأن يكون من صبرة معيّنة 
خاي . 

وأخرى يقال : إن بيع الكلي في الخارج عبارة عن بيع كلي في الذمّة مقيّداً بأن 
يكون من صبرة معيّنة في الخارج , وعليه فلابدٌ للبائع من أن يؤدّيه من الصبرة 
المعيّنة لتقيّد المبيع بكونه منها بحيث لو أدّاه من غيرها لم يود ما في ذمّته . وبذلك 
يندفع الإيراد المتوجّه على الوجه الأول كما ذكرناه , هذا . 

ويرد عليه أنّ دائرة الكلي في الذمّة وإن كانت تتضيّق بما أخذ فيه من القيود 
التي توجب انحصار الفرد فى الخارج بحيث لا ينطبق إلا عليه ولا يصدق على الكل 
المتحمّق في غيره , وبذلك يفترق هذا الوجه عن الوجه السابق حيث إِنّ الكلي كان 
شاملاً فيه لغير الصبرة المعيّنة لعدم تقييده بشيء . وهذا بخلاف الوجه الثاني فِإِنّه 
مقيّد بالصبرة المعيّنة ومع ذلك لا بخرج عن كونه كلّياً لأنّ الكلى لا يصير جزئياً بها 
أخذ فيه من القيود الموجبة لانحصار مصاديقه في فرد معن إلا أنّ لازم ذلك أن لا 
يلحقه التلف حيث إِنّ التلف مما يعرض على الموجود الخارجي ولا بتّصف الكل 
بالتلف أبداً . مثلاً إذا فرضنا تلف الحنطة الموجودة في الصبرة بأجمعها فلا يصمٌ أن 
يقال إِنّ المبيع تلف فما إذا كان البيع واقعاً على الكلى المقيّد بما ينطبق على الصبرة 
المعيّنة لأنّ الكلى لا معنى لتلفه فلا يوجب تلف الصبرة انفساخ المعاملة ‏ نعم يكون 
تلفها موجباً لتعذّر وجود ذلك الكل في الخارج , والبيع لا ينفسخ بالتعذر بل 
للمشتري أن يرجع إلى البائع بمثله أو قيمته . لا أنّ المعاملة تنفسخ بتلف الصبرة كما 
هو ظاهر , وهذا بخلاف بيع الكل في الخارج فإنّ تلف الصبرة حينئذ يوجب تلف 
المبيع ويلحقه حكنه من الانفساخ . وكيف كان فلا يمكن أن يقال إِنّ بيع الكلى في 
الخارج عبارة عن بيع الكلى في الذمّة بالاشتراط أو بالتقييد كما في الوجهين 


بيع بعض أجزاء الشىء يي يح م 

وثالثة يقال كما عن شيخنا الحقّق (قدّس سرّه)(') أن بيع الكل في الخارج عبارة 
عن بيع الكل من دون تقييده بالذمّة ولا بالوجود الخارجي بل المبيع هو نفس الكل 
وطبيعى الوجود من دون إضافته إلى الذمّة ولا إلى الوجود الخارجي . 

ووددائه مفاناً فنا زووطامطل لوطي اتانيه ا البمعيم ل 
خصوصية له بشىء ولا تعيّن له في صقع من الأصقاع وقد ذكرنا سابقاً أن مثل ذلك 
م بخلق ولا يخلق أبداً . لأنّ الموجود الخارجي لا بخلو عن شيء من المخصوصيات 
والتقحصضا كت هذا 

ويرد عليه إبراد ثالث : وهو أن بيع الكل من دون إضافته إلى ثشيء من 
الذمّة أو الخارج لا يقبل البيع عند العقلاء . إذ لابدّ فيه من أن يضاف إمّا إلى الذمّة أو 
إلى الخارج ومع قطع النظر عنهما لا يكون عند العقلاء مورداً لشيء من 
الاعتبارات , هذا . 

والظاهر أن بيع الكل في الخارج عبارة عن بيع الكلي الخارجي المحدود 
بحدود معينة وتوضيح ذلك : أنا ى)ا نتصوّر الجامع بإن “جميع الأفراد الموجودة 5 
الخارج ونعبر عنه بمفهوم الوجود في مقام التعبير عن ذلك الجامع ونتعقل حقيقته 
ونعبر عنه بحقيقة الوجود وواقعه . كذلك لنا أن نتصوّر الجامع بين أفراد معيّنة من 
الوجود دون جميع الأفراد كما إذا تصوّرنا الجامع بين عشرة أفراد وعبّرنا عنه 
بالحنطة الموجودة في الصبرة المشخصة لأنّ هذا هو الجامع بين الأفراد والطبيعي 
اللسورنق شدى عع الأذزاة رظابة الالتريعق و التضميق لذ الوميةا عل بر 
يشمل جميع الأفراد . وهذا الجامع بين أفراد الوجود المضيّق بالقيود أمر له تعيّن 
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بحسب الواقع وهو الحنطة والكلى الموجود في ضمن كل واحد من هذه الأفراد 
العقيرة بو فق بافة الباته عل شيل البدلة دون الاسسترا ويروا أن العاملة وقية 
على الكلي الجامع بين الأفراد لا يكون المشتري مالكاً لثيء من الخنصوصيات 
الفردية بل كلّها مملوكة للمالك والتعيين بيده . وهذا أمر يعتبره العقلاء فها بينهم من 
المعاملات بل قد وقع نظيره في الشرعيات أيضاً ىا فى صحيحة الأطنان المتقدّمة 
مضافاً إلى معهوديته في الاجارة ونحوها كا إذا استأجر أحداً للخياطة في مكان 
خاص بين مبدأ ومنتهى فإنّ معناه أن المستأجر قد ملك الخياطة الكلّية من الأجير 
ولكن لا على سريانها وإطلاقها بل الخياطة الواقعة بين هذا المبدأ والمنتبى على 
سبيل البدلية . فله أن بخيطه فى هذه النقطة أو النقطة الثانية الموجودة بين المبدأً 
والمنتبى , ولا يمكنه المطالبة بالخياطة في نقطة خاصّة منها لأنّ المؤجر إِنا ملّكه كلى 
الياظة لأ شيك من المقضوصياث + وبالجملة أن البيع ا كان أمراً اعتبارياً لم يكن 
مانع من اعتباره في مثل الجامع بين أفراد مخصوصة كالحنطة الموجودة في صبرة 
معيّنة . فتحصّل أنّ الكلى في الخارج عبارة عن الكل بنحو صرف الوجود الحدود 
بحدٌ خاص فلا فرق بينه وبين الكل في الذمّة إلا من حيث الاضافة والتحديد كا 


الكلام فيما لو باع صاعاً من صبرة 
لا إشكال ولا خلاف في أن بيع الصاع من الصبرة يحمل على الكلى في الخارج 
فها إذا علمنا بأَنّ المتبايعين قد قصدا منه البيع على نحو الكلى في الخارج . لأنّ العقود 
تابعة للقصود ولو فرضنا ظهور الكلام في غير الكلى في الخارج أيضاً . وذلك لما 
أغزنا ليه سابقاً من أن امنتزاط الممرالعة أو الظهور ق المعاملات إغا هق فى 'نضين 
العقود والمعامللات دون المتعلّقات , وعليه فلا مانع من أن يقصد بيع الكلى في 


بييعع صاع من صيرة ب سسسب ببسب اع 


الخارج في مثل بيع صاع من صبرة ولو كان ذلك ظاهراً في بيع الكسر المشاع . 

كا أنه لا ينبغي الإشكال في حمله على الكسر المشاع فيا إذا أحر زنا أَنّهها قد 
قصدا الاشاعة منه ولو فرضنا ظهوره في بيع الكلى في الخارج , وأمّا إذا علمنا أن 
أحدهما قصد الاشاعة وثانيهما الكلى في الخارج فلا إشكال في فساد المعاملة حينئذ 
لعدم تطابق الايجاب والقبول . وهذا كلّه مما لا إشكال فيه . 

آنا الكلام فيا إذا شككنا في المراد ولم نحرز أَنّبها قصدا الكل في الخارج أو 
بيع الكسر المشاع , فهل هذا الكلام بنفسه ظاهر في بيع الكلى أو في بيع الكسر المشاع 
حقٌٍ يحمل عليه فوا إذا وقع الخلاف والتزاع بين المتبايعين فادّعى أحدهما أَنّه باعه 
على نحو بيع الكلى في الخارج وثانيها أَنّهِ باعه بنحو الكسر المشاع , أو إذا نسيا ما 
قصداه حين المعاملة مع العلم بِأنّْهها أنشآ البيع بيع صاع من صبرة , أو وقع الخلاف 
بين وارثيهما بعد موتهما ء وذلك لوجود القرة بين الأمرين والبيعين , إذ لو فرضنا أن 
الصبرة تلف نصفها فعلى الاشاعة يحمل التالف علمهما كما أنّ الموجود لما على نحو 
الاشتراك , وأمّا على بيع الكلي في الخارج فالتالف حسوب على البائع دون المشتري 
ى) هو واضح . 

وكيف كان , الظاهر أن المعاملة صحيحة ومحمولة على بيع الكلى في الخارج 
وذلك أمّا ولا : فلأجل صحيحة الأطنان(١)‏ حيث حكم فبها الامام (عليه السلام) 
أن الموجود مال المشتري بتامه مع أن المفروض فيها أَنْهِ قد باع عشرة آلاف طن 
من أنبار فيه ثلاثون ألف طن نظير بيع صاع من صبرة فيها كذا مقدار من الصيعان 
فنها يستفاد أنّ أمثال تلك البيوع محمولة على بيع الكلي في الخارج لعدم موافقة 
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الجواب فيها مع فرض الاشاعة بوجه . وذلك لأنّهِ (عليه السلام) حكم بكون الباق 
للمشترى كا لا يخنى . 

وما ثانياً : فلأنٌ الأمر يدور بين أن يكون الصاع بعنوانه موضوعاً للبيع 
والحكم كما فى بيع الكل , وبين أن يكون طريقاً ومشيراً إلى كسر مشاع كالثلث 
والربع ونحوهما على حسب نسبة الصاع إلى الصبرة , ولا ينبغي الإشكال ف أن 
الظاهر أنه بعنوانه واستقلاله مأخوذ في الموضوع لا بما أنه طريق إلى الكسور, وما 
يويد ذلك ملاحظة ما إذا حكم على عنوان الصاع بحكم من الأحكام الشرعية 
كالحرمة ونحوها أفلا تحمل ا لحرمة حينئذ على نفس عنوان الصاع من دون أن تكون 
محمولة على الكسر المشاع وكذلك الحال في المقام ‏ هذا . 

وربما يقال : إن ظاهر الكلام في مثل بعتنك صاعاً من صبرة هو الفرد المنتشر 
لان الصاع منوّن والتنوين للتنكير والنكرة عبارة عن الفرد المنتشر دون الكل ف 
الخارج . 

وفيه : أن حمل التنوين فيه على التنكير مما لا دليل عليه ولا وجه لحمله عليه 
ولعلّه تنوين القكّن حيث إن العرب تنوّن الاسم فيا إذا لم يكن هناك مانع عن تنوينه 
وتعبر عنه بتنوين القكن , هذا أوّلا. 

وثانياً : هب أن التنوين فيه للتنكير ولكنّك عرفت سابقاً أن الفرد المنتشر 
غير معقول في باب البيع فلا وجه لحمله على النكرة . 

وثالثاً: أنّ الصاع لا يلزم أن يكون في جميع الموارد منوّناً فلنفرض الكلام فيا 
إذا ذكر بنحو الاضافة إلى الصبرة كا إذا قال : بعتك صاع الصبرة المعيّنة بكذا أو 
بنحو امحل باللام كقوله بعتك الصاع من هذه الصبرة وذلك ظاهر . 

ثم إِنّهِ إذا بنينا على أن البيع فيه من قبيل الكل في الخارج أو من قبيل بيع 
الكسر المشاع تترتّب عليه فروع ولا بختصٌ ترثبها على ما إذا بنينا على الختار من 
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تصوير الكلّي في الخارج بل تترتّبٍ وتتفرّع على الوجه غير الختار أيضاً . 

فمنها : أن تعيين المخصوصيات بيد البائع فها إذا حملناه على بيع الكلى في 
امارج ولا بعة المسارى :ف عا لله فى دمن الخصوضياكا أبذا لاثند انا تلك 
الجامع بنحو صرف الوجود فى الأفراد المعيّنة دون شيء من الخصوصيات وهذا 
روما :ا الى الول مده كل بوقليص وقد لقالا عكوين هناف الميه ا 
مطالبته بشئيء من المخصوصيات والأفراد ولا يمكنه إلزامه بشيء منها إلا بأمر آخر 
وكذلك الحال فى المقام فليس للمشتري مطالبة خصوصية من ا مخصوصيات كما هو 
ظاهر . وهذا بخلاف ما إذا حملناه على بيع الكسر المشاع لأنّ تعيين الخصوصيات 
حينئذ ليس بيد البائع ولا المشتري بل لابدٌ حينئذ من التراضى بينهما كما هو ظاهر 
هذا. 

وقد حكي عن الحقق القمّى (قدّس سرّه)(1) في غير مورد من كتاب جامع 
الشتات أن الاختيار في تعيين الخصوصيات فى بيع الكل بيد المشتري إلا أَنْه لم يعلم 
ا 

ومنها : أنه إذا تلف من الصبرة شيء كنصفها أو ثلثها ونحوهما فعلى بيع الكل 
لا بحسب التالف على المشتري بل هو محسوب على البائع ولابدٌ من إخراج المبيع 
من المقدار الباق حينئذ لأنّه إفا اشقرى صاعاً وهو موجود فى الصبرة بعد تلف 
بعضها ولكن الاختيار بيد البائع أيضاً في المقدار الباقى كما عرفت , نعم إذا تلفت 
الصبرة بأجمعها ولم يبق منها إلا صاع واحد يجب على البائع دفعه إلى المشتري 
لانحصار حمّه فيه , لا من باب أن المخصوصيات أيضاً مملوكة للمشتري . وهذا 
بخلاف القول بالكسر المشاع فإِنّ التالف يحسب عليهما كما أنّ الموجود لما لأنهما 
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حينئذ شريكان في جموع المال فيشتركان في التالف والباقى لا حالة » هذا . 

"إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ ذكر فرعاً آخر في المقام : وهو أَنّهِ إذا 
باع صاعاً من صبرة ثم باع صاعاً كلياً آخر من شخص آخر ثم تلفت الصبرة ولم 
يبق منها إلا صاع واحد فالظاهر أن الصاع الباق للمشتري الأوّل , لأنّ الصاع 
الكي الذي باعه ثانياً سار في ما عدا الصاع من الصبرة , والمفروض أنّ ما عدا 
الصاع تلف قبل قبضه , واللازم حينئذ الحكم بانفساخ البيع الثاني , والوجه في ذلك 
أن الصاع الأول خرج من ملك البائع وصار للمشتري . وعليه فيكون سريان 
الصاع الثانى الذي باعه ثانياً ختصّاً في مال البائع الذي هو ما عدا الصاع من 
الصبرة وحيث إِنّ ما عدا الصاع من الصبرة تلف قبل قبضه فلا محالة يحكم ببطلان 
المعاملة الثانية حينئذ , هذا . 

ولا بخ عليك أنّا ذكرنا في تصوير بيع الكلي في المعيّن أنّ المملوك للمشتري 
والذي وقع عليه البيع إِنما هو صرف الوجود فى الأفراد ا لخصوصة وهو أمر لا تعيّن 
له بوجه حت في علم الله تعالى . ومن الواضح أن تطبيق ذلك على فرد من الأفراد 
الخصوصة لا يكشف عن أن البيع وقع على ذلك الفرد وأنّ المملوك هو ذاك بل 
المملوك هو الجامع بين الأفراد الخصوصة على نحو صرف الوجود غاية ما هناك أن 
الفرد الخارجي مطابق للمملوك لا أنه عينه ‏ وهذا الذي ذكرناه لا بختصٌّ بالأمور 
الاعتبارية بل هو جار في الأوصاف الحقيقية والأمور الواقعية أيضاً , فلذا ذكرنا في 
وير للم الامال أن مسلعه ماهو خنموات احبد الانادين كدالعام يهاب 
أحدهما وهذا ربما لا يكون له تعيّن في صقع من الأصقاع حىٌ في علم الله تعالى كا 
إذا فرضنا كلها متنجّساً حيث إِنّه لا تعيّن للمعلوم بالاجمال فى الواقع أيضاً . فإذا 
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قامت البيّنة بعد ذلك على أنّ أحد الاناءين نجس وبذلك انحل علمنا الاجمالىي فلا 
يكون هذا كاشفاً عن أنّ المعلوم بالاجمال كان هو ذلك الفرد الذي حكمنا بنجاسته 
بالبيّنة . بأن يقال إِنّ هذا الفرد يبجميع خصوصياته ومشخّصاته كان متعلّقاً للعلم 
وكآن:معلوماً نا بالاحال لالممقلات الوسدان:بالبداهة «اتعم داك الفرد الكو 
بالنجاسة حينئذ مطابق لذلك العنوان الذى تعلق به العلم الاجمالى . 

وكذا الحال في القدرة فإذا فرضنا أحداً يقدر على أكل أحد الرغيفين فقط لا 
على أكل كلبهما وتلف أحدهما بعد ذلك أو اختار أحدهما فهل يمكن الحكم بأنّ ذلك 
يكشف عن أنّ مقدور الأكل هذا الرجل هو هذا الفرد دون الآخر مع أنْهما بالاضافة 
الل قذوته عل عد سواء وهو 5 كان قادراخل أاكل.هذا الرعنف كان قاذرا عل 
ال الرقيف الاخرنا رض لذ | لو قا ميا بحالةبالاضافة إل كن والعررو العا 
اننا كمومه عل هذا وحدمو داك ويمةة. 

وكيف كان , فلا يمكننا الحكم بأنّ اختيار هذا الفرد كاشف عن أنّ متعلق 
قلاونهة هو هذا الترد بل متاق التدرو هو عنواة احيهنا رهد القريطاق لذلك 
العنوان لا أنه متعلّق لقدرته , هذا في الأمور الحقيقية والأوصاف الواقعية . وكذلك 
الحال في الأمور الاعتبارية كالملكية ونحوها, فالملكية القائمة في صقع النفس متعلّقها 
عنوان جامع بين الأفراد ا لخصوصة وهو مما لا تعين له في نيء من الأوعية , فإذا 
اشعا و انحن تلك الافر انز كاوها .فهو الذ ركست غنم ار المقاو فدهو هذا النوة فان 
البيع وقع عليه , بل المملوك وما وقع عليه المعاملة هو العنوان الجامع بين الأفراد 
وهذا الفرد اخارجي مطابقه لا أنّه عينه بل هو بنفسه مما لا تعيّن له بوجه . وعليه 
فإذا باع صاعاً كّياً بعد المعاملة الأولى فقد باع صاعاً جامعاً بين هذه الأفراد 
الخصوصة , ومتعاق البيع حينئذ هو متعلّق البيع الأوّل لأنّ المبيع في كل واحد من 
البيعين هو الجامع بين الأفراد المعبّر عنه بالصاع وليس الكل كالفرد الخارجي غير 
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قابل للبيع مرتين أو أكثر, إذ الكل يقبل البيع مرتين أو أكثر نظير بيع الكلى في الذمّة 
إذا باع منّاً من الحنطة فى ذمّته ثم” باع منّا منها من آخر وهكذا فإِنُ المبيع فى جميع 
ذلك شيء واحد وهو المنّ الكلي من الحنطة . وهذا لا يختصٌ بالبيع والأمور 
الاعتبارية بل يجري فى الأُمور الواقعية أيضاً كما أشرنا إليه . مثلاً إذا علمنا بن أحد 
هذه الاغات يول هلما بآن أحدهاخن نان على الحلم فى كلبيها عنوان 
أحدها . وكيف كان تعلق البيع الأول والثاني هو الكلى ولا تيز لأحد المبيعين عن 
الآخر. 

وعليه فلا يمكننا المساعدة لما أفاده شيخنا الأنصاري في المقام من أن الصاع 
الباقي يتعين للمشتري الأول دون الثاني , وذلك لأنْ المبيع في كل واحد من البيعين 
هو الكل والأفراد لم يقع علبها البيع حقٌ يقال إِنّ الفرد الباقي للمشتري الأول ولا 
قز للمبيع في البيع الأول حقٌّ يختصٌ للمشتري الأوّل دون الثاني , وليس في المقام 
نرق بينتها الأامن عيث الززمان«بوالقةم والتاهى فق الزمان لاوجب تين 
المشتري الأول كما هو ظاهرء إذ لو فرضنا أنه باع صاعين منها معاً مع تلف الصبرة 
إلا بمقدار صاع واحد يأت فيه ما ذكره (قدّس سرّه) حرفا بحرف . وما أفاده (قدّس 
سرّه) مبني على التعين في المبيع بالبيع الأول وقد عرفت خلافه . 

وبعد ذلك يقع الكلام في أن البائع يجب عليه أن يدفع الصاع الباقي للمشقري 
الأول حىٌّ يكون ذلك موجباً للتلف في البيع الثاني وانفساخ المعاملة أو أنه يتخير 
بين دفعه إلى الأول أو الثاني أو أنه لا هذا ولا ذاك بل لابدٌ من تنصيفه وإعطاء نصفه 
لأحدهما ونصفه الآخر للآخر وبطلان البيع في كلمها في نص المبيع . 

ربما يقال : إِنّ البائع قبل تلف الصبرة كان مخيّراً في أن يدفع الفرد الباق إلى 
المشتري الأوّل وأن لا يدفعه إليه وهذا التخيير لم يحدث ما يزيله . ويدفعه : أن ذلك 
نا هو قبل التلف من جهة وجود الأفراد والصيعان وكان الاختيار في التعيين بيده 
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وكان متمكّناً من أن يدفع هذا الفرد الباقي إليه أو أن يدفع إليه فرداً آخر . وبعد 
عروض التلف ير تفع هذا القكن إذ لم يبق فى البين إلا صاع واحد فلا موضوع 
للتخيير , ونسبة البيعين إليه على حدّ سواء فلا موجب لترجيح أحدهما على الآخر 
فيدور الأمر حينئذ بين الحكم بالانفساخ فى كلا البيعين والالتزام به مشكل , وبين 
أن يدفع نصفه إلى أحدهما ونصفه الآخر للآخر ء وهذا هو الصحيح والسرّ في ذلك 
ما ذكرناه مراراً من أَنّ البيع الواحد ينحل إلى بيوع متعدّدة حسب تعدّد أفراد المبيع 
وأجزائه . وهو وإن باع صاعاً واحداً بدينار إلا أنه ينحل إلى بيع نصف الصاع 
بنصف دينار ونصفه الآخر بنصف الآخر منه في كلا البيعين . فيدفع نصفه إلى 
أحدهما ونصفه الآخر إلى الآخر ويبطل البيع لكل واحد منهما فى نصف المبيع 
وحينئذ إذا كان المبيع مما يتعلّق فيه الغرض العقلائي باطيئة الاجتاعية فيثبت 
للمشتري خيار تبعّض الصفقة . لأنّ الاجتاع حينئذ كوصف الصممّة من الأمور 
المشروطة في البيع بحسب الارتكاز العقلائي , وأمّا إذا كان مما لا يتعلّق فيه الغرض 
العقلائي باهيئة الاجتاعية كما في مثل الحبوبات والأدهان فلا يثبت للمشقري 
الخياد: 

وكنن كان فا أناددشيعنا الأتصارق :(فتّن بت الوقؤاه شيهتنا الأسيفاة 
(قدّس سرّه)( !2 من اختصاص الصاع للمشتري الأول وبطلان البيع في الثانى مما لا 
يمكن المساعدة عليه . والوجه في ذلك ما مر آنفاً من أن المبيع في البيع الأول غير 
متميز لأنّه ليس إلا صاعاً كلياً وأمّا الخصوصيات فهي بأجمعها للمالك .كما أن المبيع 
في البيع الثاني أيضاً لا تيز له , والاختيار في التعيين بيد البائع فإذا تلفت الصبرة 
وبق منها صاع واحد فلا وجه لتخصيصه بالمشتري الأول لأنه ترجيح بلا مرجّح 


. 588 منية الطالب ؟:‎ )١( 


اس ييه .سس بسن التتقيخ فى شرع اليكانيب 7 ؟ 


كما لاوجه لتخيّر البائع في دفعه إلى الأول أو الثاني لأنّ تخيّره قبل تلف الأجزاء نما 
هو من جهة إمكان تطبيق مملوك المشتري على كلّ واحد من الأفراد . وبعد ما 
فرضنا أَنّ الأفراد تلفت ولم يبق منها إلا فرد واحد فا معنى تخيره في تطبيق المملوك 
على الأفراد . إذ لا منطبق عليه غير ذاك الصاع , وعليه فيدور الأمر بين الالتزام 
بانفساخ كلا البيعين كما التزمنا به في غيره من الموارد مثلاً إذا باع مال نفسه في زمان 
وباعه وكيله من شخص آخر في ذلك الزمان , أو أَنّْها عقدت على نفسها من أحد 
وعقد وكيلها من شخص أآخر فِإنٌ المعاملة والزواج محكومان بالبطلان لعدم 
القرجيح بلا مرجّح , وبين الالقزام بالتنصيف وأنّ النصف منهما للمشتري الأول 
والتضته الا كر لكر 

والأخير هو الصحيح , وتوضيحه أن الوجه في الالتزام بالبطلان في كل واحد 
من البيعين في غير المقام ما هو وجود المزاحم في كل كسر يمكن أن يتصوّر في المال 
بثلاً إذا غقل غل مالةابتفسة.من مشان وعقد علنه وكيلة من مستن | خر فكل وانفد 
من نصف المال أو ثلثه أو ربعه أو خمسه تملوك لشخصين ء لأنّ المفروض أنْهما باعاه 
بأجمعه لشخصين فني كل كسر يمكن أن يتصوّر في المال» فرض كونه من أحدهما 
معارض ومزاحم بفرض كونه من الآخر ولأجل ذلك التزمنا فيه بالبطلان . 

وأمّا في المقام فحيث إن المبيع في كل واحد من البيعين أمر كي ولا ربط له 
بالخصوصيات والتشخّصات وأنّ بيع شيء ينحل إلى ببعين أو أكثر بحسب نصفيه 
وغيرهما من الأجزاء , فلا مانع من أن يكون كل واحد من النصفين مملوكاً لكل 
واحد من المشتريين . ولا يكون فرض كون هذا النصف مملوكاً لأحدهما مزاحماً 
لفرض كونه مملوكاً للآخر وذلك لقكّن البائع من تطبيق الكي في نصف الصاع في كل 
واحد من البيعين , ولم يتلف من المبيعين إلا نصفهما وأمّا نصفاهها الآخران فههما 
باقيان , ومع عدم التلف في النصفين لا وجه للالتزام بالبطلان فيهما ء نعم لما كان 
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نصفاهما الآخران تالفين بحسب الفرض فتلتزم بالبطلان في نصني الصاعين المبيعين 
فالنصف من كل واحد منهما مملوك لمم ولم بمحدث في المقام ششىء يزيل ملكية 
المشتري الأول أو الثاني في نصئى الصاعين , فلا وجه لرفع اليد عن الملكية في 
النصفين أبداً . نعم النصفان الآخران خاريجها تغى سكين اقلت واكا التسنان 
الباقيان فها أن البائع يمكنه تطبيق الكلى عليهما لأنّْهها نصفا المبيعين لم يكن وجه 
خروجهما عن ملكهما ى) هو ظاهر . ثم إن الاختيار فى التعيين في النصفين بيد البائع 
أيضاً وهو أمر واضح لا سترة عليه . هذا ما عندنا في هذا المقام . 

وض فيطلا ضري لانو يهان القاره إل 1ن الكل | نيوا 
على وصف الكلّية ما دام لم يقبضه المشتري وأمّا إذا قبضه فإن أقبضه البائع إليه 
منفرداً عبّا عداه فهو يختصٌّ بالمشتري لا حالة, وأمّا إذا أقبضه البائع بجموع الصبرة 
فإن كان ذلك من جهة توكيل المشتري في تعيين حقّه وقبضه منها وابقاء الأصواع 
الأخر عنده أمانةً ؛ أو كان من جهة إبقاء الصبرة بأجمعها أمانة عند المشتري , فهذا 
القبض كلا قبض ولا يترتّب عليه أثر ء فإذا تلفت الصبرة مثلاً فهو من باب تلف 
المبيع قبل قبضه . 

وأمّا إذا كان إقباض الصبرة بأجمعها للمشتري من جهة إيفاء حقّه في صاع 
منها وإبقاء الباقى عنده أمانة , بأن كان دفعها إليه بعنوان إقباض مملوكه وتعيينه له في 
ضمن المجموع , فيكني ذلك في حصول القبض لا محالة , وعليه فإذا فرضنا أن الصبرة 
تلفت بأجمعها أو تلف نصنفها فهو يحسب على كلّ واحد من البائع والمشتري , وذلك 
لأنّهِ بقبضه المملوك في ضمن الصبرة قد اشترك مع البائع في الصبرة على نحو 
الاشاعة , وحينئذ فلا يمكن حساب التالف على البائع دون المشترى لأنّه ترجيح بلا 
مرجّم , هذا . 

ولا بخن أن في المقام أمرين : أحدهما كفاية إقباض الصبرة في قبض المشتري 


لايس )هه يئييديه اللشقع ف شرع الكابيت /” 


للمبيع بحيث لو تلف بعد ذلك لما انطبقت عليه قاعدة : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو 
من مال بائعه , لأنّ ذلك يكفي في حصول القبض وهذا ظاهر . وثانها : أن المبيع 
الكل هل ينقلب من الكلية إلى التشخّص والجزئية باقباض الكلي إلى المشتري بأن 
أقبضه الصبرة بأجمعها فهل يكن ذلك في تعيين المبيع وتشخّصه أو لا ؟ والظاهر أن 
ليولا باص قاض الك وجني الضينة إلى المشترى» لآن البائع الذىوبيدة 
التعيين والتشخيص لم يشخّْصه , ولم يحدث التعيين والتشخّص من شخص آخر 
فهاذا يصير المبيع الكلى متشخّصاً ومتعيّناً . وعليه فإذا تلفت الصبرة بأجمعها فقد 
تلف الكلى الذي أقبضه البائع للمشتري , وبما أنه تلف بعد القبض فيتلف المبيع على 
المشتري , وأمّا إذا تلف نصفها وبق نصفها الآخر فلا وجه لاشتراك التالف والباقى 
بنهما بل لحا كان المبيع كلياً وقابلاً الصدق على الباقي فله أن يقول إِنّ المملوك لم يتلف 
بعد ويأخذه من المقدار الباقي والتالف حسوب على البائع فقط , ولا يمكنه دعوى أن 
المبيع تلف بتلف نصف الصيرة , لأنَّ الفرض أن المبيع لم يتتشخّص بعد وهو باق على 
كلّيته كما كان وهو ينطبق على الباق ويصدق عليه . فلا محالة يتمكن المشتري من 
إخراج تملوكه من الباق . 

وأمّا دعوى حصول الشركة بين البائع والمشتري فتندفع بن انقلاب المملوك 
الكل وتبدّله إلى الكسر المشاع يحتاج إلى معاملة جديدة ومراضاة منهما ولا يكف 
فيه بحرد إقباض الصبرة إلى المشتري , الهم إلا أن يكونا بذلك قاصدين لتبديل 
الكلّية إلى الاشاعة وهو أمر آخر يحتاج إلى قرينة , وكيف كان فلا وجه لما أفاده 
شيخنا الأنصاري فى المقام ‏ هذا . 

ثم إِنهِ قد عرفت أن الصاع فى بيع صاع من صبرة محمول على الكل في المعين 
دون الاشاعة , ولكن يظهر من المشهور خلاف ذلك فما إذا باع ْرة أشجار واستثنى 
ميا أرظالأ نعيف :اذ كزو اه اذا تشانيت الترك و دلتكدون عند تنبا انط يق 
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الأرطال المستثناة بحسابها . وهذا إِما ينطبق على الاشاعة دون الكل فى المعين لأنّ 
لازمه حينئذ عدم حساب التالف على المالك , وعليه فيقع الإشكال في الفارق بينه 
وبين بيع الصاع من صبرة , لأنّ حال الأرطال المستثناة في المثال بعينها حال الصاع 
في بيع الصاع من صبرة فلاذا التزموا في الاستثناء بالاشاعة وفي البيع بالكلى في 
المعين , وقد ذكروا في وجه الفرق وجوهاً : 

منها : أن الفارق بين البيع والاستثناء النصّ وهو صحيحة الأطنان(١)‏ 
الواردة فى خصوص القصب , ولولاه لما التزمنا بالكل في البيع أيضاً , لأنّ ظاهر 
لفظ الصاع ونحوه كالرطل هو الاشاعة دون الكلى . 

وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري (قدس سرّه) ا 

الأول : أن النصّ إن جاز التعدّي من مورده وهو بيع القصب إلى غيره كبيع 
الحنطة مثلاً فلا مانع من أن نتعدئ منه إلى الاستثناء أيضأ ..وإن لم يجز التعدّي من 
مورده فلابدٌ من الاقتصار على خصوص بيع القصب وحمل الصاع على الكل فيه 
دون بيع سائر الأشياء كبيع صاع من الحنطة والمشهور لا يلقزم بذلك , هذا . 

ويمكن المناقشة في ذلك أن التعدّي من مورده إلى بيع غير القصب نا هو 
للقطع بعدم الفرق بين بيع طن من القصب وبيع صاع من الحنطة مثلاً . وهذا بخلاف 
التعدّي منه إلى الاستثناء لعدم القطع بالتسوية . 

الثاني : ما أفاده في آخر كلامه من أن ظاهر لفظ الصاع مثلاً إذا كان الاشاعة 
والكسر فلاذا جاز للمشتري التصرّف في الأمار بما شاء من دون الاستجازة 
والاستئذان من البائع مع أنْهما شريكان في القرة حينئذ ولا يجوز التصرف لأحد 


)١(‏ وهي صحيحة بريد المروية في الوسائل ١17‏ : 0 / أبواب عقد البيع وكي و لدف 
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الشريكين في المال المشترك إلا برضاهما . 

القالك. أن اللأوومن الأفاعة أنكست التالف علي طلقا سوا كان 
التلف مسشداً إلى المشترى أم كان مستنداً إلى آفة سهاوية غايته أنّ المشترى ضامن 
لحصّة البائع من التالف في صورة الاستناد فلماذا لم يحسبوا التالف عليهما عند استناد 
التلف إلى المشتري حيث أوجبوا إخراج تام الأرطال حينئذ من الباق وخصّوا 
ذلك نا إذاكأن الال عسهدا ال الآفات النياوية وغيرالامفازية .هذا 

ويرد على الفرق بالنص إيراد رابع : وهو أن اللازم حينئذ عدم تبعية العقود 
للقصود , لأنّ ظاهر لفظ الصاع والطنٌّ حينئذ هو الكسر المشاع وهو المقصود 
للمتبايعين عند التلقّظ بلفظ الصاع والطنّ فلا وجه لحمله على الكلي في البيع بالنصّ 
لأ مرجع إل .ان العقد غير تابع للقصد في هذا المورد بالنصٌ وهوكا ترى . 

ومنها : أن الفارق بين المسألتين هو الإجماع ولولا الإجماع على حمل 
الأرطال على الاشاعة في الاستثناء لحملناها على الكلى حقٌّ في الاستثناء 
أشا: 

وفيه :كما ذكره شيخنا الأنصاري أن الإجماع لا يمكن الاعتاد عليه في المقام 
لعدم كشفه عن قول المعصوم (عليه السلام) لاحتّال أن استنادهم إلى النصٌّ أو غيره 
من الأدلة ومعه لا يبق للاعتاد عليه مجال : هذا مضافاً إلى الايرادين الأخيرين 
اللدرين أوردناهما على الوجه الأول وهما 2 لازم الفرق بالإجماع والحمل على 
الاشاعة أن لا بجوز للمشتري التصرف في الأثمار إلا بإذن شريكه وهو مما لم يلتزم 
به المشهور . كما أن لازم ذلك أن يحسب التالف عليهما والباقي لهما من دون 
اختصاص ذلك بصورة تلف القرة بنفسها , بل يعمٌ ما إذا أتلفها المشقري أيضاً مع 
أنْهم التزموا في صورة الاتلاف بلزوم إعطاء الأرطال من الباقى وعدم احتساب 
التالف من البائع . 
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ومنها : أن الوجه في الفرق بين المسألتين لزوم القبض فى البيع , إذ لولاه لا 
يكون البيع لازماً بل ينفسخ حينئذ (فاللزوم في مقابل الانفساخ لا في مقابل الخيار) 
وعليه فإذا فرضنا أن الصبرة تلفت ولم يبق منها إلا بمقدار صاع فيجب على البائع 
بمقتضى لزوم القبض إقباض الصاع الباقي إلى المشتري . إذ لو لم يقبضه إليه لا يكون 
البيع ثابتاً بنحو الاستمرار , لأنّ المبيع لم يصل إليه فلا يمكنه حساب التالف عليه 
وإلا لا يصدق عليه الإقباض فتنفسخ المعاملة , وهذا بخلاف مسألة الاستثناء إذ لا 
يجب على المشترى إقباض الأرطال للمالك , فإذا تلفت الأثمار وبق منها بمقدار 
الأرطال ولؤبيه ا علنيةولاعها ان للد كتانق النيع إلا يطلل بيع الأقا راك سد 
دون بيع الصاع من صبرة , وهذا هو الفارق بين المسألتين بعد اشتراكهما في أنّ الصاع 
ونظائره ظاهر في الكل دون الحصّة المشاعة , هذا . 

ولا بخق أن مسألة لزوم القبض وعدم ثبوت البيع بدونه وإن كانت صحيحة 
إلا آنا أجنبية عن المقام ولا ربط ا بما هو حل الكلام , إذ الكلام في أن الأرطال 
المستثناة لماذا حملت على الاشاعة في المسألة مع أنّ حالها حال الصاع فى البيع وقد 
حملوه على الكل هناك . وهذا أيّ ربط له بمسألة لزوم القبض وعدم ثبوت البيع 
بدونه , هذا . 

مضافاً إلى أن إيجاب القبض في المقدار الباقي متفرّع على حمل الصاع على 
الكلي وكيف يمكن إثبات حمله على الكلّي بلزوم القبض ف الباتى , هذا مع أن القبض 
كبا يجب في البيع يجب في الأرطال أيضاً لأنها حينئذ أمانة عند المشقري وقد أمرنا 
برد الأمانات إلى أهلها , فيأتى فيه ما ذكره المستدل في القبض فى البيع . وكيف كان 
فلم نفهم محصّل هذا البيان كما لم يفهمه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أيضاً . 

ومنها : أنّ الأثمار لا كانت تحت بد البائع وهي ملك للمشتري وقد استثنى 
منها أرطالاً لنفسه فهي ملك له , فها أَنَّها في قبضه وتحت يده صار شريكاً مع 
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المشتري , وهذا نظير ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فما إذا كانت الصبرة 
بأجمعها تحت بد المشتري من أَنَّه يصير بذلك شريكاً مع البائع وبعد ما حصلت 
الشركة بينهما فالتالف عليهما لا محالة وإن كان لفظ الصاع ظاهراً في الكل أيضاً في 
كلتا المسألتين , هذا . 

ولق أن تحصول الفركة يفيض المميم غير مسك كما عيرقة تومه 
الإغاض عن ذلك والبناء على حصول الشركة بقبض الجموع أيضاً لا يمكننا 
المساعدة عليه في المقام . لأنّ ذلك إِنما هو فها إذا أقبضه المشتري فيقال حينئذ إِنّ 
المشتري قد أقبضه مجموع الأثمار التي فرضنا بعضها ملكاً للبائع فيحصل بذلك 
الشركة بينهما ء وما إذا لم يقبضها المشتري بل كانت فى يده من الابتداء فهذا كيف 
بوجب الاشتراك مع فرض أنّ الرطل كل في حدّ نفسه . هذا مضافاً إلى أن ذلك 
أخصٌ من المدّعى فلنفرض الكلام فها إذا كانت الأثمار بيد المشقري برضا البائع أو 
520 عاط وه افونت تارسكم يلتزمون بالإشاعة في 
الأرطال مع أن الأمار ليست تحت يد البائع حقٌ يقال إِنّ الشركة حصلت بقبضه 
وله فلا هر 

واو ا ا ا 
محلها ‏ بل الذي ينبغي أن س إلى الصاع إنما هو المستثنى منه أعني المبيع الذي هو 
الى ل رطان رلك لت ما ملكد ا المنرى و مسالةالانتساء عو فنا عدا 
الأرطال , كما أَنّ ما يملكه في بيع صاع من الصبرة هو الصاع , فالمقايسة في المقام 
لابدَ وأن تكون بين الصاع وما عدى الأرطال , وعليه فيرتفع الإشكال عن المسألة 
أن تاعدى الأرظال آمر كلق المعن ولمى آمرا خاضًا .واليع إناوقع هل هذا 
العنوان الكبي وبا أن المالك أقبضه إلى المشتري في ضمن المجموع منه ومن الأرطال 
المستئناة فصار ملك المشتري أعني ما عدى الأرطال أمراً خارجياً , وبه تحصل 
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الشركة والاشاعة بين ملكه وملك البائع فإذا تلف منها شىيء فيحسب عليه لا 
محالة . هذا . 

وفيه أوّلاً : أن إقباض الكل في ضمن امجموع منه ومن مال البائع لا يوجب 
انقلاب استحقاق الكلّية إلى استحقاق الاشاعة كما مر تفصيله في الردٌ على شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) في مسألة قبض الكلى . 

وثانيا : أن المبيع أعني ما عدى الأرطال ليس كلّياً في المعيّن بل هو عبارة عن 
بجموع الأثمار الخارجية , فدعوى أنه كي خلاف المتبادر والمتعارف العرفي . 

وثالثاً : أنّ ذلك لا يدفع الإشكال , إذ لنا أن نسأله عن أَنّه لماذا جاز 
للمشتري أن يتصرف ف الأثمار بلا استئذان من المالك مع أَنْها مال مشترك حينئذ 
والقاعدة تقتضي عدم جواز تصرّف الشريك في مال الشركة إلا بإذن شريكه 
ولماذا لا يحسب التالف عليهيا فما إذا كان إتلاف بعض الأثمار مستندأ إلى المشتري 
حيث ذكر المشهور أن حصّة المالك حينئذ لابدٌ من أن تخرج من الباقي مع أَنّ الشركة 
تقتضي الشراكة في التالف والباقى على حسابهما وإن ضمن المتلف قيمة ما أتلفه 
وكيف كان فهذا الوجه أيضاً لا يدفع الإإيراد . 

ومنها : ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في مقام الفرق بين المسألتين 
على تقديري الحمل على الكلى والاشاعة في الأرطال فله في المقام جوابان : 

أحدهما : ما ذكره على تقدير الكلّية في الأرطال قبل التلف وملخّصه : أن 
المتبادر من الكلي المستثنى هو الكل والأرطال غير المعيّنة فها يسلّم للمشتري من 
الفرة لا الأرطال الكذّية في مطلق القرة الموجودة حال البيع , هذا . 

ولا يخنى أنّ هذا الاستدلال بظاهره غير تاءٌ بل ينتج خلاف مقصود 
المستدل , وذلك لأنا إذا فرضنا أنّ ما سلّم للمشتري من الأثمار هو نصف الاثمار 
الموجودة حال البيع فالمالك يستحقّ منه تسعة أرطال مثلاً كا كان يستحقّها فما إذا 
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يلم الفقارى عي ا كاز اللريجودعال الم قلم ينقض يدن اللتعق ات نبوا 
النتقص ورد على المشتري فقط . وهذا خلاف المقصود لأنّ الفقهاء ذكروا أن التائف 
بحسب عليه . ولعل في البين سقط شيء من الكلمات , وكيف كان فهذا لا يدفع 
الايراد . 

وثانيهما : ما أجاب به على تقدير الاشاعة في الأرطال قبل التلف وملخّصه 
أن المستئنى كما يكون ظاهراً في الكلي كذلك المستثنى منه أيضاً ظاهر في كونه كلياً 
وعليه فكلّ واحد منهما مالك لعنوان كلى , والموجود بينهم| لا يمكن احتسابه بأجمعه 
من أحدهما لأنْه ترجيح بلا مرجّح , فلا محالة يكون بينهما بالنسبة ويشتركان فيه 
وفى التالف لا حالة , هذا . 

وقية: الديضافا إلى أن الكلية ف الشتدى ل عازه الكلية امسق يد 
أبداً وإلا لزم في المقام أن لا ينتقل إلى المشقري شثبيء من الخصوصيات ,كا أنْا 
خارجة عن ملك البائع فتبق بلا مالك , وعلى تقدير احتسابها من المشتري يكون 
نقلاً بلا ناقل ولا سبب . وكيف كان فلا مانع من أن يكون المستثنى أمرأ كلّياً منتزعاً 
من الخصوصيات الواقعة في المستثنى منه كما إذا قال بع جميع كتبى إلا واحداً منها 
فإنّه كل مع أنّ المستثنى منه أمر معيّن خارجي لا كلية فيه بوجه . 

يرد عليه : أن هذين الوجهين لا 00 الإيرادين الأخيرين , إذ يبق لنا 
سؤال الوجه في جواز تصرّف المشتري في الأثمار من دون استتذان من المالك وأئه 
اذ عست الدالنو علي نما إذا انف التلق ال المترى حميت الأرضوا بان 
التالف إنما بحسب منهما فما إذا كان التلف غير مستند إلى المشتري , وكيف كان فلم 
نر فها ذكروه من الأجوبة في المقام ما يدفع الايرادات بأجمعها وبجمع بين كون 
الأرطال على نحو الكسر , وجواز تصرّف المشتري في الأثمار من دون الاستئذان 
من المالك . وعدم احتساب التالف من المالك على تقدير إتلاف المشتري وإخراج 
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حمّه من الباق , وهذه الأمور الثلاثة هي التي لايد عم #مبحيحها وقد عر فك آنا 
بحالها ولم يذكر في المقام وجه صالمح للجواب عن الأمور الثلاثة . 

فالذي يمكننا أن نقول ولعلّه المراد من كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) 
أيضاً على تقدير إضافة كلمة أو كلمتين على ما أفاده في المقام : هو أن الأرطال كسر 
كل على نحو القضية الخارجية دون الحقيقية , وبذلك ترتفع الإشكالات عن المسألة 
وتوضيحه : أن الكسر كالنصف والثلث والربع ونحوها من الكسور الواقعة في شيء 
من المعاملات كالبيع والوصية ونحوهما يمكن أن يستعمل على نحوين : أحدههما 
الكسر المشاع كما هو الظاهر المتبادر منه وهذا مثل ما إذا قال بعتك ثلث هذا المال 
بكذا أو نصفه أو ربعه وأراد منه الاشاعة فإنّ المشتري حينئذ يصير شريكاً مع 
المالك في المال» فا تلف منه بحسب عليهما كما أن الموجود لما . وثانيهم| الكسر الكل 
دون المشاع ولو بواسطة نصب القرينة على إرادة الكلّية منه بناءَ على أنّ ظهوره في 
نفسه فى الاشاعة وهذا كا إذا أوصى لزيد بثلث ماله وأراد منه الكل دون الاشاعة 
والاشتراك فإنّ الموصى له حينئذ يملك ثلث المال بنحو الكلى في المعيّن , واختيار 
التعيين بيد الوارث حينئذ فله أن يعيّن له ما شاء . ولا يكون الموصى له شريكاً مع 
الورثة في المال حقٌ أنه إذا تلفت التركة ولم يبق منها إلا مقدار ثلئها فيجب عليهم 
أن يعطوه إلى الموصى له لأنّه ملكه . 

تمن الكسر الكل تارة يلاحظ على نحو القضية الحقيقية وأخرى على نحو 
القضية الخارجية , والأول كما إذا أوصى له بثلث ماله أي ما يوجد في الخارج 
ويصدق عليه أنه ماله فتلئه للموصى له فالكلى في ذلك على نحو القضية الحقيقية 
فإذا فرضنا أنّ نصف مال الموصي قد أخذته ا حكومة أو تلف فللموصى له ثلث 
جميع المال مما بتي في أيدمهم لا ثلث ما وصل إلمهم حقٌ أن الباق إذا كان بمقدار ثلث 
جميع أمواله فهو للموصى له حينئذ , والثاني كما إذا أوصى له بثلث ماله على نحو 
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الكل والقضية الخارجية بأن أراد من المال الأموال المعيّنة خارجاً فأوصى بثلث 
تلك الأموال التامعية ادو ومن للق ها إذ اوضى لايكلة ا مك انوارت 
وعياقة فالتلك و إن كان كلياً لاغالة إلا الكل قالأموال المينة أو فنا صلم 
للورثة » وعليه فإذا فرضنا أن نصف أموال الموصى تلف أو أخذته الحكومة ولم 
سام للرزوفةة إلاانفسنيا فالرضى له !نامدن تلك هذا الدفوميل لالتلت جيه 
الأموال , نعم لو سلّم هم جميع أموال الموصي فالموصى له يستحقّ ثلث جميع ما 
01000 

ثم” نه ربما يراد الكسر من الشيء ولكن لا يستعمل فيه ثبيء من ألفاظ 
الكسور كالنصف والثلث بل يستعمل فيه لفظ آخر ويجعل ذلك مرأة إلى الكسر 
ومشيراً إليه كما إذا أوصى أو باع منّا من الحنطة وأراد به ثلثها لأنّ نسبة المح إليها 
نسبة الواحد إلى الثلاث مثلاً . وعلى هذا الفرض فالكسر المستعمل في الوصية أو 
البيع ونحوهما لا يوجب الشركة مع الورثة أو المالك . ولكن ينقص بنقص المال 
الذي يسلّم للورثة ويتمكّن الورثة من التصرف فى القركة من دون حاجة إلى 
الامعذاق مق الموضى لذ»ك] أنبع إذا اتلقوا مقذاراً م التركة قلا سب عل 
الموصى له بل يتعين حقه فى الباق . 

ما الدعوى الأولى فلأنٌ المفروض أنّ الكسر كل لا على نحو الاشاعة . وما 
الثانية فلأنه كسر كل فها يسلّم للوارث لا فها يصدق عليه أنه مال الموصى فيختلف 
باختلاف ما سلّم للوارث , فإذا أخذ نصف ماله فهو في الواقع بخرج من الوارث 
والموصى له . وما الثالثة فلن التركة ماهم وليسوا شركاء مع الموصى له حقٌ 
عاجوا إلى إثنة مانا" الرابية قلحي إذا تكنو نمقي مكلا را قاما أ تلقو ملكهم :وو 
لا يضرٌ بملك الموصى له ء فإذا أكل الوارث شيئاً مما تركه المت من الطعام فلا محالة 
مال الموصى له يتعيّن في الباق لأنّ التعيين بيد الوارث فإذا أتلف مقداراً منها فمعناه 


اله لق يف :ذلك للعوضى قروا نا يرح ماله فيا بو ينها ##إذااعرفك ليق الرصرة 
فندّعى مثله في استثناء الأرطال في المقام . 

فنقول : إِنّْا أخذت على نحو الاشارة إلى الكسر الواقعي كالعُشر ونحوه 
والكسر كلى حسب المتفاهم العرفي في نظائره التى جرت عليها عادتهم . وهذا 
لكي الكل دعن عو القية البارسيه نه مدل المشارى حدي الفسيزة 
العقلائة التحفقة في البيع واستثناء ثىء منه . وعليه فتندفع جميع الإيرادات 
لمق ملم 

أغا أن البائم لاترضين تررك مع المستزى لوط أن المنيع يبتر كيل لا 
مشاع . وأمًا أنّ التالف يحسب عليهما فلأنٌ الأقار إذا سلّمت بهامها فللبائع منها ستّة 
أرطال.مقلاً وتقوض أنّنشبتها إلبيا نسبة التشر فيستكو البائع هن المشازى مدر 
الأفار الواقعة في البستان , فإذا فرضنا أن ما سلّم للمشتري نصف الأثمار لا تقامها 
فعشر ذلك النصف للبائع فالتالف علبهما لا محالة , وأمّا أنه يجوز للمشتري أن 
يتصرف فيها بلا حاجة إلى إذن البائع فلأنّه ليس شريكاً معه وإنما يستحقّ أرطالاً 
كلّية أي كسراً كلّياً على الفرض » وأمًا أنه إذا أتلف مقداراً منها فتتعيّن حصّة البائع 
في المقدار الباقى فلأنٌ التعيين بيد المشتري حينئذ وله أن يعيّن العشر من هذا الطرف 
أو من الطرف الآخر ء فإذا أكل ما في أحد الطرفين أو أتلفها بغير الأكل فعناه أنه لا 
يعيّن ذلك للبائع ولابدٌ من أن يعيّنه في المقدار الباق , وهذا الذي ذكرناه هو المتفاهم 
بين الناس من مثل الوصية بالثلث والاستثناء من المبيع بل عليه المدار عند العقلاء 
فإذا لم يسلّم جميع التركة للورثة أو جميع الأثمار للمشقري فلا يلزمون الورثة أو 
المسترى يدقع كلك عفيم التركه أو تلت يم القرة الذى.رها منتتعرق ما سل 
للمشتري أو الورثة كا إذا لم يسلّم هما أزيد من ثلث التركة أو القرة » فاجباره على 
إعطائه للموصى له أو البائع كما ترى , فا ذكرناه في الوصية قطعيٌ وفي البيع 
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والاستعاء ا ها قذلك نيب التعا وق بيت . 

ولعل ما ذكرناه فى المقام هو المراد من عبارة شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) 
حيث قال : المتبادر من الكلى المستثنى هو الكلى الشائع فها يسلم للمشتري لا مطلق 
الموجود وقت البيع(١)‏ فلو كانت العبارة : الكسر الكلى فها يسلّم للمشتري لكان 
عين ما أشرنا إليه آنفاً. فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ المستثنى إنما هو كسر غير 
مشاع لا أنه هو الأرطال بنفسها بل هي با أَنْها مرآة إلى الكسر الكلى . ثم” لا يخق 
أنّ الكسر إِنما يضاف إلى مجموع الأثمار فيقال إِنّ عُشر الأثمار للمالك , هذا كلّه فها 
ذكزناء الفا من تصضو ين اللستعدق ف المقام. 

ويمكن تصوير المطلب بنحو آخر وهو أن يكال إن السب هو الكثر الكل 
ولكن لا بالاضافة إلى بجموع القرة بل بالاضافة إلى كل حصّة حصّة , فثلاً إن العشر 
المستتق الا يضاق إل جيوح القرة بأن يكون المالك سالك تعفر جموعها ييل 
المستثنى هو العشر في كلّ عشرة عشرة بأن يكون البائع مالك في كل عشرة لواحد 
منها وهذا وإن كان في النتيجة مشتركاً مع الوجه السابق كما هو ظاهر إِلآ أن بينها 
فرقاً آخر كما سيظهر عن قريب إن شاء الله تعالى , وبهذا أيضاً يندفع محذور أن 
التالف كيف يحسب عليهما . والوجه في الإندفاع أن الفرة حينئذ إن كانت عشرين 
رطلاً مثلاً فللبائع من كلّ عشرة أرطال رطل فإذا تلفت عشرة أرطال فقد تلف من 
البائع رطل ومن المشقري تسعة أرطال , ومعنى هذا ورود النقص على كليها ويبق 
للبائع رطل من الأرطال العشرة الموجودة , هذا . 

ولكن الفرق بينه وبين الوجه السابق يظهر في أَنّ هذا الوجه الأخير وإن 
أوجب اندفاع الإشكال في احتساب التلف عليه إلا أنه مورد للاشكال من 


يع اع من صبيرة د سسسب ب ع 


الجهتين المتقدّمتين : إحداهما أنّ البائع إذا ملك عُشراً في كلّ عشرة فكيف يسوغ 
للمشتري أن يتصرف فى مجموع العشرة مع العلم بأنّ أحدها لغيره , وثانيتهها : أن 
مقتضى كون المالك مستحمّاً للواحد في كلّ عشرة وفرضنا أنّ بعض العشرات أتلفه 
المشتري بأكله ونحوه فلماذا يحتسب حقّ المالك في الباقى , مثلاً إذا أتلف نصفها فلماذا 
يوجبون إخراج حقّ المالك من الباق لأنّه يستلزم حينئذ أن يكون مالكاً للاثنين في 
5 عضر د التقدزاك لافقا ذ الفرنطن 51 "نعف :لك الفق اك تلك فى نعية 
المشتري فيصير حمّه النابت في التالف محسوباً من العشرات الباقية . 

وهذان الاشكالان لا يردان على الوجه الأول ويمكن الجواب عنهما بأنّ ذلك 
من جهة الاشتراط فى العقد بحسب الارتكاز العقلائي حيث إِنْهم يرون التولية في 
تبديل حقّ المالك وتعويضه بشىء آخر بيد المشتري , فله أن يتصرف في حصّة 
المالك في هذه العشرة ويعرّض عنها من العشرة الثانية كما ثبت ذلك في الخمس 
والزكاة بالنصٌّ(١)‏ حيث ورد أن المالك له تبديل الخمس والزكاة بالدرهم أو 
الدينارء بل ذهب بعضهم إلى جواز تبديلهما بكل شيء أراد امالك , وعليه فيندفع 
الإيرادان عن الوجه الثاني , هذا ما تحصّل لنا في هذه المسألة . 

بقى في المقام أمران : أحدهما أَنّ الشهيد (قدّس سرّه)() ذكر أن أقسام بيع 
الصبرة خمسة وبحسب تعلق العلم والجهل يصير المجموع عشرة . ونفرض الكلام 
ولا في أقسام العلم بمقدار الصبرة أحدها : أن يبيع الصبرة بأجمعها . ولا إشكال في 
صحّة المعاملة حينئذ لأنّ المفروض أن مقدار المبيع معلوم فلا إشكال في صحتها . 
ثانيها : أن يبيع بعضها أي بعض هذه الصبرة المعلومة المقدار كما إذا باع نصفها أو 
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ثلثها أو ربعها . وهذه المعاملة أيضاً صحيحة للعلم بمقدار المتمن حسب الفرض وهو 
بيع كسر مشاع . ثالثها : أن يبيع صاعاً منها على نحو بيع الكل في المعيّن , وقد مرّ أن 
بيع الكل في المعيّن صحيح ولا إشكال في صحّته بوجه . رابعها : أن يبيع جميع ما في 
الصبرة من الحنطة على حساب كل صاع منها بدرهم . ولا ينبغي الإشكال في صحّة 
المعاملة للعلم بمقدار الصبرة حسب الفرض فالمبيع معلوم والفرض بيعه بالكيل 
فكلّ صاع من المبيع كذا مقدار , وهذا لا إشكال فيه بوجه . وخامسما : أن يبيع كل 
صاع أراد المشتري من الصبرة بدرهم , فالصبرة وإن كانت معلومة المقدار حسب 
الفرض إلا أن المبيع ليس هو الصبرة في هذه الصورة بل المبيع هو كل صاع أراده 
المشتري ء فا أن المبيع غير معلوم فقد وقع فيه الإشكال , فذهب بعضهم إلى بطلان 
المعاملة برأسها وذهب آخر إلى الصحّة في الصاع الأوّل والبطلان في الأصوع 
المتأخرة ‏ وقد تعرّضنا هذه المسألة في الاجارة في بحث الأصول١(١)‏ عند التعدّض لما 
ذكره العلامة (قدّس سرّه) من أنّ أصالة الصحّة في مواردها لا تثبت اللوازم 
وذكرنا هناك أن معنى آجرتك الدار كل شههر بدرهم معناه آجرتك هذا الشهر 
بدرهم والأشهر الآتية بعد ما أردته بهذه الأجرة , وعليه فالاجارة في الشهر 
الأول صحيحة للعلم بمقدار المدّة وبالاضافة إلى الأشهر الآتية باطلة . ونظير ذلك 
نلتزم في المقام لأنّ معنى بعتك كل صاع بدرهم بعتك هذا الصاع بدرهم والباقي على 
حساب ذلك . فالمعاملة في الصاع الأول صحيحة وفى الأصوع المتأخرة باطلة , هذه 
هي الأقسام الخمسة في صورة العلم بمقدار الصبرة وهي بعينها تجري في صورة 
الجهل بمقدارها . 

ما الصورة الأولى أعنى بيع جميع الصبرة مع الجهل بمقدارها فلا إشكال في 
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بطلائها للجهل بمقدار الصبرة , فالمبيع بجهول وغير معلوم المقدار ويكون البيع 
غررياً وجزافاً . ثانيتها : بيع بعض منها كنصنها أو ثلثها وهي أيضاً باطلة للجهل 
بمقدار الصبرة الموجب للجهل بنصفها أو ثلثها ونه أي مقدار . وثالثتها : بيع صاع 
من الصبرة الجهولة المقدار على نحو بيع الكلي في المعيّن , وهذا لا إشكال في صحّته 
للعلم بمقدار المبيع وهو الصاع وإن لم يعلم أنّ نسبة الصاع إلى بجموع الصبرة هي 
النصف أو الثلث أو غيرهما إلا أن ذلك لا يضيرٌ بصحّة المعاملة إذ لا يشترط فها 
العلم بمقدار نسبة المبيع إلى المجموع وأَنّه صار شريكاً مع البائع في أيّ مقدار , نعم 
هناك كلام في أنه يشترط في صحّة البيع العلم باشتال الصبرة على المقدار المبيع أو لا 
يشترط ذلك بل مع الجهل باشتاطا عليه أيضاً تصمٌ المعاملة وسيأتي الكلام في 
ذلك7١)‏ عن قريب . ورابعتها : أن يبيع كل صاع من الصبرة امجهولة بكذا بأن يكون 
المبيع كل صاع يريده المشتري , فقد وقع الإشكال في صحّة هذه المعاملة وفسادها 
إلا أن الظاهر صحّة المعاملة في هذه الصورة أيضاً بالاضافة إلى الصاع الأول دون 
الأصوع الأخرى لعدم شيء من الموانع في البين , أما الغرر فلأنّه لا غرر حينئذ في 
المعاملة لأنّ المفروض أنّ كلّ صاع إِنا يقع في مقابل درهم فلا يذهب ماله هدراً 
نعم لا يعلم بعدد الأصوع وأنّ ما ينتقل إليه أي مقدار ولكنّه يعلمه بعد التقدير 
والكيل , وهذا المقدار من الجهالة لا يمنع عن صحّة البيع لعدم استلزامه الغرر , وأمّا 
الكيل والوزن فالمفروض أنّ الصاع الأول معلوم الكيل وإنما الجهالة في الأصوع 
الاخرى للجهل بمقدار ما يريده المشتري . 

وخامستها : بيع الصبرة الجهولة على أن كل صاع منها بدرهم , بأن يكون 
المبيع هو نفس الصبرة بأجمعها لاكل صاع منها كما مرّ في سابقتها , فالظاهر صحّة 
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المعاملة لعدم لزوم الغررء فإِنّ كلا منهما يعلم أن كلّ صاع هو في مقابل درهم غاية 
الأمر أَنّْهها لا يعلمان بعدد الدراهم والأصوع وهذا ليس خطرياً . وأمَا اشتراط 
تعرقة القد او كسب الكل و الوزن والعدة فاليواباك الدالمفله اعندل عل 
بطلان بيع الجزاف , فالمناط هو صدق هذا العنوان ومن الواضح أن بيع الصبرة 
الجهولة على أنّ كل صاع منها بدرهم ليس جزافاً للعلم بمقدار ما يمحصل عليه 
المشتري في مقابل كل درهم وما يحصل عليه البائع في مقابل كل صاع . فالمتحصّل 
من ذلك أن بعض صور العلم والجهل مشترك في الصحّة والفساد وبعضها الآخر 
مازقا 

ومن صور الافتراق ما إذا باع الصبرة بأجمعها لأنه صحيح عند العلم 
بالصبرة وباطل عند الجهل بها . ومنها : ما إذا باع كسرأ مشاعاً منها كما إذا باع 
نصفها أو ثلثها وهكذا فإنّه صحيح أيضاً عند العلم بمقدار الصبرة وباطل في صورة 
الجهل بمقدارها. 

ومن صور الاشتراك ما إذا باع الصبرة بأجمعها على أن كل صاع منها بدرهم 
فإنه صحيح على تقد يري العلم والجهل . ومنها : ما إذا باع كل صاع منها بدرهم فإِنَ 
البيع فى الصاع الأول منها صحيح على كلا تقديري العلم والجهل وفى غيره من 
الأصوع باطل على كلا التقديرين أيضاً . ومنها أيضاً : ما إذا باع صاعاً منها بكذا 
فإنّه بيع كلى في المعيّن وصحيح على كلا التقديرين , نعم هناك كلام في أنّا إذا جهلنا 
باشهال الصبرة على الصاع فهل يحكم بصحّة المعاملة أو يحكم ببطلانها ؟ فربما يقال 
بالبطلان حينئذ للجهل بوجود المبيع والجهل بوجوده من أوضح أنواع الغرر . وقد 
مال إليه شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١)‏ بدعوى أنّ المعاملة غررية . 


)١(‏ منية الطالب ا" 


بيع ضاع من صيرة # لل 0 

والظاهي 1" العاملة تضعفينة آنا أؤلا :اقلان النرر انا ركهت ناتاه 
الصاع على كلّ تقدير وأمّا إذا باعه على تقدير وجوده فلا يتحقّق فيه غرر بوجه 
والعليق هل وجوه الموضوع لا يوخب الطلان:: 

وما ثانياً : فلن البيع كما ذكرناه سابقاً ينحل إلى بيعين أو أكثر حسب تعدّد 
المبيع . وعليه فإذا باع صاعاً مثلاً بدرهم فقد باع كل نصف منه بنصف درهم فإذا 
فرضنا أن الموجود في الصبرة نصف الصاع لا قامه فالبيع في الموجود صحيح وفىي 
النصف غير الموجود باطل , فهو لا يوجب البطلان في النصف الموجود أيضاً لأنه 
من قبيل ضمّ بيع باطل إلى صحيح وهو لا يوجب البطلان» وأمًا أن المشتري يتخير 
حينئذ أو لا يتخيّر فسيأت الكلام فيه في بحث الخيار تفصيلاً وأشرنا إليه سابقاً 
وذكرنا أن الخيار المعاملي (دون التعبّدي كخيار المجلس ونحوه) نا فشكا مرو 

الأول اللاشتر اطابمى العا مايق فا لد :روفيب الخيار بعد السندلن هنال 
والثاني اشتراطه ببناء العقلاء وإن لم يشترطه المتعاملان . والأول غير متحقّق في 
المقاء فلابدٌ من ملاحظة أن الاجةاع في نص المبيع هل يتعلّق به غرض العقلاء و 
العقلاء يعتبرونه في المعاملات كما في مصراعي الباب أو النعال أو جلدي كتاب 
واحد وهكذا فيثبت له الخيار لا محالة ببناء العقلاء , أو أن الاجتاع ليس متعلقاً 
للغرض العقلائي كما في الأرز والحنطة وغيرهما من الحبوب فإنّ العقلاء لا يتعلّق 
غرضهم باجتاع نصنى الأوقية في الأرز مثلاً بل لا يفرّق بين اجتاعهما وافتراقهما فلا 
يثبت له الخيار . نعم ربما يكون الاجتاع في مثل الأرز أيضاً متعلقاً للغرض 
الشخصي كما إذا كان نصفه الآخر من أرز آخر لأوجب الفساد فى الطبخ , إلا أن 
الأغراض الشخصية لابدٌ من أن تشترط في ضمن العقد لا محالة . 
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الأمر الثانى : إذا شاهد عيناً في زمان سابق ثم" عقد عليها بتلك الرؤية 
المتقدّمة فهل المعاملة صحيحة أو فاسدة ؟ والكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما 
في حكم نفس البيع بلحاظ الرؤية السابقة من الصحّة والفساد . وثانها : فى حكمه 
حاط ا قتا تلدويهوة الا وضاق .وان مكدع الداني ناذا . 

ما المقام الأول : أعني ما إذا باع شيئاً ملاحظة الرؤية السابقة من دون أن 
يشترط فيه وجود الأوصاف المرئية سابقاً بل بما هو هو كا إذا تبر البائع عن 
الأوصاف .ء وإِنًا باع الموجود الذي رآه سابقاً وإلا فبملاحظة اشتراط الأوصاف 
فلا ينبغي الإشكال في صحّته ولو لم يره أصلاً بوجه , فنقول: إِنّ العادة تارة تقتضي 
عدم تغير العين عبّا شاهدها عليه من الأوصاف كا إذا شاهد جارية قبل شهر أو 
شهرين أو شاهد دارا قبل أشهر فإِنّ العادة تقتضي في أمثال ذلك عدم تغير الجارية 
من قوّة باصرتها أو صحّة مزاجها وجماها في مدّة شمهر واحد , وكذلك الحال في 
الذاويو كله كلا فيرو اشرق تقتضي تغيّرها وعدم بقائها على تلك الأوصاف كا إذا 
شاهد الجارية قبل أربعين سنة أو الدار قبل ثلاثين سنة فإنّ العادة تقتضى ذهاب 
جمال الجارية وضعف قرّة باصرتها للخياطة ونحوها كا أَنْها تقتضي خراب الدار 
واضمحلال أوضاعها في المدّة المزبورة . 

فإن كانت المشاهدة قبل مدّة تقتضي العادة عدم بقاء العين على أوصافها 
السابقة فلا ينبغي الإشكال في فساد المعاملة لجهالة المبيع وعدم مشاهدته حسب 
الفرض حين المعاملة , وأمّا إذا كان قبل مدّة تقتضى العادة بعدم تغير العين وزواها 
عا شاهدها عليه من الأوصاف فلا محالة يحكم بالصحّة للاطمئنان حينئذ بالبقاء 
وإذا كفا ان العادة لا تقتضي البقاء ولا تقتضي الزوال في مورد كا إذا شاهد 
الجارية قبل عشر سنين فإِنّ العادة في مثل ذلك غير مقتضية للبقاء أو الزوال فهل 
يمكن إحراز بقاء الأوصاف في مثله بالاستصحاب ويحكم بصحّة المعاملة بذلك 
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أو لا. 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سدّه)() أن الاستصحاب من الطرق العقلائية 
للاحراز وهو نظير إخبار البائع بالكيل والوزن فلا مانع من استصحاب بقائها على 
جاه انوا لتك يضبخة المعافلة الواقنة علتبا هذا: 

وقد استشكل فى ذلك شيخنا الأستاذ(") بأنّ الأتر فى المقام أعى الحكم 
فد الئاه كن عار دف عون ذلك الها وان وبقاء العين بحاها في 
الى الأمر يول انا ينرق قل الخو ز يها لدله انو ال تكن مويفوة فى الواقم 
ولك لأ القون اعاتيتقى بالاأران .الله ونناء الفق عمل أوعنافها البيابنة لا 
يعزو تاك ل عاق رن قد واد ل عرق اللعانلتويرا تسيا اجر 
فها إذا كان الأثر مترئّباً على الواقع فإنّه يوجب الحكم بترتّبه في مقام الشكٌ أيضاً 
فق هادا كان الأتو هر ذا عل شين الاتهرا و العل.. 

وهذا الذي أفاده (قدّس سرّه) يناف مسلكه حيث إِنْهِ (قدّس سرّه)( 2 بنى على أن 
الأصول تقوم مقام القطع الموضوعي الطريق فلا وجه لمنعه عن صحّة المعاملة في 
القافيا لجتم خاب 843[ بذعي البوضا بن الكذا رقا مق( )فين 
عدم قيام الأصول والأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية 
لا مانع من منع جريان الاستصحاب فى المقام , هذا . 

ويمكن أن يقال إِنّ الاستصحاب إنما يجري فى المقام فها إذا كان الأثر مترئّبا 


(9) المكاسست :اا 
(1) منية الطالب 5 :593. 
(15) اجياة التقرين ال انه لام 
(8) كفاية الأصول : 317 . 
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على نفس الواقع أو على العلم به وإحرازه بناءً على أن الاستصحاب يقوم مقام 
القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية , إلا أنّ الأثر أعني صحّة المعاملة 
ليست مترئّبة على شيء من الواقع والعلم به بل إنما يترئّب على عدم الغرر وانتفائه 
كما هو مقتضى قوله (صل الله عليه وآله) « نهى النبى عن بيع الغرر »20 فالموضوع 
للصحّة هو عدم الغرر أي عدم احتّال الضرر. وأمّا العلم فلم يترتّب الصحّة عليه في 
شيء من الروايات وغيرها , نعم عدم احةال الضرر وانتفاء الغرر ملازم عقلاً للعلم 
بوجود الأوصاف . فعليه فاستصحاب بقاء الأوصاف على القول بقيامه مقام العلم 
لا يثبت انتفاء الغرر وعدم احةال الخطر حئٌ يترتّب عليه الصحّة إلا بناء على القول 
بالأصول المثبتة . لأنّ عدم احتال الخطر الذي هو الموضوع للحكم بالصحّة ملازم 
للعلم بوجود الأوصاف عقلاً . وهذا هو الوجه في عدم جريان الاستصحاب في 
المقام . 

وأمّا المقام الثانى : إذا اشترى العين المرئية سابقاً من جهة اقتضاء العادة 
نيقانها عل عا قات علس وير النيع ك] فاوذلة كان ى يك اران إذا 
ظهر التخلّف وعدم اشتاها على الأوصاف السابقة فهل يحكم ببطلان المعاملة أو 
بصحّتها ؟ فيه وجوه , الأول : الحكم بالبطلان كما نسب إلى العلامة (قدّس سيّه)59) 
والثانى : الحكم بالصحة من دون خيار . والثالث : الحكم بالصحة م الخيارء وهو 
الخوو ف 

نا الوجه الأول فالوجه فيه أمران : أحدهما دعوى أن الأوصاف يتقسشط 
عليها الْن فإذا تخلّفت فالمبيع غير متحمّق في الخارج لأنّ الفن إنما بذل على الذات 


)١(‏ الوسائل 77 : 58 / أبواب آداب التجارة ب 1١‏ ح7. 
)١(‏ نهاية الأحكام .00١١:١‏ 
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واواضافها والمتروضى | الأر ماف عا ٠‏ وهذا أنسب بما حكي عن العلامة 
(قدّس سرّه) من الاستدلال على البطلان بأنّ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع . 
ونقجد بها 3 كر ميقن مزةاضن أ الأرهات ذا بتققط هانيا نيونت 
يبذل المال في مقابل الذوات , نعم الصفات دخيلة في زيادة قيمة الموصوف أو 
المشروط لا أَنّْها مما يقع القن بازائها , والمفروض أن المبيع موجود فلا وجه للبطلان 
وثانيهما : دعوى أن البيع نما وقع على الموصوف أو المشروط وانتفاء 
الشرط والوصف يوجب انتفاء الملوصوف والمشروط لا حالة فالمبيع غير موجود . 
وفاسى لذ لكلقاها. لكف وواللا اننا ا القترط او الوضقي اما نيونت 
انتفاء المشروط فما إذا كان من أجزاء العلّة كما إذا وقع العقد على المشروط مقيّداً 
ومعلّقاً على وجود الشرط والوصف بحيث لو لم يكن المشروط متّصفاً به لم يلتزم 
بالبيع . فنفس البيع دون المبيع معلّق على الشرط والوصف فانتفاؤه حينئذ وإن كان 
يوجب ائتفاء المشروط أيضأ إن البيع في مثله باطل ولو مع وجود الأوصاف 
ايها نطناذ عن اذا فل عو المروظ وو ذلك اسفن الغلك الميظ العامة 
واقآازال._يكى الوط بوالوسف مو عراء الملدايل ا سااوقم البيع عل فين 
واشترط فيه أمر خارج عن المبيع فتخلّفه لا يوجب انتفاء المشروط لأنه حينئذ من 
قبيل الالتزام في التزام فتخلّفها يوجب الخيار فقط كما سيأ تفصيل ذلك في بحث 
الشروط إن شاء الله تعالى . 
وأمًا الوجه الثاني , أعنى الحكم بالصحّة من دون خيار فالوجه فيه أن البيع 
والمعاملة صحيحة لما عرفت من أن الفن لا يتقسّط على الأوصاف . وأمّا وجه عدم 
الخيار فهو أن الوصف والشرط لم يذكر في ضمن العقد حقٌٍ يوجب تخلّفه الخيار بل 
تبان عليه ع ارا و اندي بويعب الخيان. 
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وأجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)() بأنّ الشروط والأوصاف 
التى لا تصمٌ المعاملة إلا إذا وقعت مبنيّة عليها لا يحتاج إلى ذكرها فى ضمن العقد بل 
دخوطا فيه أولى من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطية . 

وقد اوطح قيقد الايقاة وقتتن :1061 يا الاوضات والفتووط عبن 
أقسام أربعة : الأوّل الشرط أو الوصف المذكور في العقد , فلا ينبغي الإشكال في أن 
تخلّفه يوجب الخيار . الثانى : الشرط أو الوصف الذي بنى العقلاء على اشتراطه فى 
المفائلاك دز لها هذا القاء :قزل العاملة هن الاقتراط ده هنا لد لاله الالتزا مه 
وتخلّف ذلك أيضاً يوجب الخيار . وهذا كاشتراط تسل المبيع في بلد المعاملة أو 
اشتراط كونه بالقيمة السوقية فإنّْهها وإن لم يذكرا فى المعاملات , إلا أن العقلاء بنوا 
على اشتراطها بهما فلو أراد تسليم المبيع في بلد آخر يكثر فيه المبيع فلا أظنٌّ فقيهاً 
الأركياووغ هده العامة تل هوه فقيل حلت القعرط وفيت الخدا رويوهك | الام 
فما إذا ظهرت قيمته أكثر من القيمة السوقية فإنّ المشتري على الخيار وإن لم يشترط 
ذلك فى ضمن المعاملة . الثالث : الشرط أو الوصف الذي لم يبن العقلاء على اشتراط 
المعاملة به ولم يذكر فى العقد أيضاً بل كان شرطأً شخصياً إلا أن صحّة المعاملة في 
المورد كانت متوقفة عليه . وهذا نظير المقام فإنٌ وصف الكتابة ليس مما بنى العقلاء 
على اشتراط المعاملة بوجوده ولم يذكر فى العقد أيضاً إلا أن صحّة بيع العين الغائبة 
تتوقف على وجوده دفعاً للغرر وهو شرط شخصىي ويوجب تخلفه الخيار أيضاً : 
الرابع : الشرط أو الوصف الخارجى غير المذكور في العقد ولا بنى العقلاء على 
اشتراط المعاملة به ولم يكن مما يتوقّف عليه صحّة العقد أيضاً كوصف الكتابة في بيع 


)١(‏ المكاسب 5: «لا؟. 
(؟) منية الطالب ”7 : /791. 
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العبد الحاضر , فتخلّف مثله لا يوجب الخيار ‏ هذا ملخّص ما أفاده (قدّس سرّه) في 
توضيح كلام شيخنا الأنصاري (قدمن دا 

وللمناقشة فما أفاده كبرىّ وصغرىّ محال واسع ما بحسب الصغرى فلن 
صحّة العقد في بيع العين مواقي لاتير نفل ويهوه الاوضاننة.ووداء النقذ غلا 
دامًاً . وذلك لبداهة أن المشتري إذا كان مطمئناً بوجود الأوصاف السابقة من جهة 
اقتضاء العادة بقاءها أو من جهة إخبار البائع بوجودها فما إذا كان البائع مّن يوثق 
دوقرا الاتريق الأوصساف وقال إنا أببم الويدوة المقناهد عابقاً بأى حو كان 
وأسقط الخيار » فلا ينبغى الاشكال في أنّ المعاملة صحيحة حيئئذ وإن تخلّف عنها 
الأوصاف أيضاً . وذلك للاطمئنان بوجودها حين البيع وعدم كون البيع حيئذ 
غررياً »نعم لولم يكن مطمئناً بوجود الأوصاف كا إذا لم تكن العادة مقتضية لبقائها 
أو لم بخبر البائع بوجودها أو أخبر ولكن لم يكن موثوقاً به فحينئذ لابد في صحّة 
المعاملة من إيقاعها مبتنية على وجودها . وتتوقف صحّتها على بناء العقد على 
وجود الأوصاف لا محالة . ولكنٌ المورد لا ينحصر بذلك وقد عرفت أن فى بعض 
الموارد والمصاديق لا تتوقف صحّة العقد على البناء على وجودها ولعل ذلك ظاهر . 

وأمّا بحسب الكبرى : فلأنٌ الوجه في صحّة العقد عند البناء على الأوصاف 
السابقة إنما هو صيرورة المشنترى بِذّلك ذا تخيار عند ظهور تخلق الأوصاف.وهذا 
انان نلق احقال الخطريويياتم القن ؤلذا يوج حيخة العا ئلا عوفنة واقتصر 
النتيجة أت اشتراط تلك :ال رسيا ف في البيع ينف القرو و عله فسبدال القاوق بنة 
الأوصاف والشروط التي اشتراطها ينف الغرر ويستلزم صحّة العقد . وبين 
الأوصاف والشروط التي لا ربط ها بنني الغرر ولا يلزم من عدمها الغرر أيضاً 
أنه لماذا يستلزم تخلف القسم الأول الخيار ولو لم يذكر في العقد بخلاف التخلّف في 
القسم الثانى المعبر عنه بالأوصاف الخارجية فإنّ التخلّف فيها لا يستلزم الخيار إلا 
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فها إذا ذكرت في ضمن العقد والمعاملة , ولم يظهر مما أفاده (قدّس سرّه) وجه الفرق 
ينها . 

فالمتحصّل : أنه لا دليل على الفرق بين القسمين ولا وجه له أيضاً . بل لابدٌ 
إِمّا من أن نلتزم بالخيار عند التخلّف في كلا القسمين ولو لم يذكرا في العقد , وما أن 
نلقزم بعدم الخيار عند تخلفهم| فيا إذا لم يذكرا في ضمن المعاملة . وبناءَ على عدم 
الخيار في القسم الأول إِمّا أن نلقزم بفساد المعاملة للغرر وما أن نلقزم بصحّتها من 
جهة وجود المبيع وعدم تقييده بالأوصاف , فا أفاده (قدّس سرّه) في المقام مورد 
للمناقشة كبرىّ وصغرى . 

والتحقيق أن يقال : إِنّ ما اشتهر من أن الشرط إذالم يذكر في ضمن العقد فلا 
يوجب تخلّفه الخيار كلام عار عن الدليل ولم ترد بذلك رواية ولا آية فلا يمككن 
الالاكام د نوع انعو تل زم بت التزوه المعو لبقا القلى 2لا ماري قراب 
المعاملات بل لابدٌ من إبرازها في الخارج بمبرز لا محالة . بل لا يصمٌ إطلاق الشرط 
على البناء القلبي أيضاً كما سيق تفصيله في بحث الشروط لأنّ الشرط كما حكاه 
شيخنا الأنصاري7١)‏ عن القاموس عبارة عن الرابط بين شيئين ومنه الشريط 
المعروف لأنّه يربط أحد الشيئين بالآخر . والأمر القلبى مالم يبرز في الخارج ولم 
يتحقّق في عالم الوجود الخارجي لا معنى لكونه ربطأ بين الشيئين» إذ لا وجود له في 
الخازيع تحى يوحب الارشباط إلا أن الاثراز لوه لشيده ها يكون مذكورا فى 
ضمن العقد والمعاملة بل يكف فى الإبراز القرائن ا حالية والمقالية ومنها الارتكاز 
العقلانئى كا ذكرناه في مثل تسليم المال في بلد العقد والغين والعيب فإِنْها توجب 
الخيار وإن لم تذكر في ضمن المعاملة والعقد . 
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وعليه فنقول : إِنّ اشتراء العين المشاهدة سابقاً قرينة على أنّ العقد إِنما يبتني 
فل بوهوة تلكر ا لعن عل اكاك عليه حية المقناهدة وركذا خا ورظنا عاقيا 
قبل العقد على وصف أو شرط كاف فى الابراز وإبجاد المعاملة عليه , فيكون تحلّفه 
موتجبا لقيورت الحنان من :دق فرق :بق الأوضاف الموجبة للغرر بعدم اشتراطها 
وبين غيرها كما لا بخن , هذا تام الكلام في أصل المسألة . 

فرعان : الأول أن البائع والمشتري إذا اختلفا فادّعى أحدهما أن العين 
المشاهدة أو الموصوفة إنما هي العين المهزولة وأنّ المشاهدة وقعت على العين على ما 
هى عليه من الأوصاف فعلاً وادّعى الآخر أنّ المشاهدة إِنما وقعت على العين وهي 
سمينة وقد تغيّرت أوصافها عبًا كانت عليه ولم تقع المشاهدة عليها في حالة الهزال 
فالمنسوب إلى المشهور أن المشتري هو المنكر في المقام والقول قوله والمدّعي وهو 
البائع عليه أن يثبت أن المشاهدة وقعت على المهزول , وعليه فيقع الكلام فعلاً في 
وجه تقديم قول المشتري على البائع ونه لاذا يكون البائع مدّعياً والمشتري منكراً 
في المقام وقد ذكروا في وجه ذلك وجوهاً لا يمكن المساعدة على شيء منها : 

الأول : أنّ المشتري يده على القن وأصالة الصحّة في اليد مع المشتري 
والبائع يريد انتزاعه منه فعليه إثبات أَنّ القن ملكه فيكون المدّعي هو البائع هذا . 

وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سيّه)(١)‏ أن اليد لا فائدة مترثبة 
عليها في المقام . لأنّ المشتري يعترف بِأنّ القن ملك البائع لاقراره بصحّة البيع غاية 
ما هناك أنه يدعي ثبوت الخيار لنفسه من جهة دعوى تغيّر العين عا كانت عليه 
حين المشاهدة , ومع الإقرار والاعتراف بِأنّ الفن ملك للبائع فلا يبق لليد أثر على 
تقدير صحّتها لأنْها عليه يد أمانة ىما هو ظاهر , نعم يمكن أن يقال إِنّ المشتري لا 
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يجب عليه دفع القن إلى البائع لأنّه يدّعي الخيار, وقد ذكر العلامة (قدّس سرّه)('" أن 
تسليم القن والمثمن في مدّة الخيار غير واجب على المتعاملين ولم ينسب خلاف ذلك 
إلى أحد إلا بعض الشافعية والسرّ في ذلك أن المشتري بدعواه الخيار يدّعى سلطنته 
علىى عدم تسل الثمن إلى البائع لتزلزل العقد بالخيار وتسلّطه على حلّه ورفع جميع 
أثاره ومنها وجوب تسلم القن إلى البائع . 

وذكر كنيخنا الأساة (نذين بيك(" أراها آناده شيقنا الأتصارى اس 
سرّه) من أن الخيار يمنع عن وجوب دفع المن إلى البائع إنما يتم في الخيارات الزمائية 
كخياري المجلس والحيوان دون الخيارات غير الزمانية . والخيار في المقام من جهة 
تخلّف الشرط أو الوصف أمر آخر غير الخيارات الزمانية فلا يتما أفاده في المقام . 

ووالشملة: النناكاى يقد اسل ها أفادو شيعه الاأهدا وص فى )عست 
كبراه وإِمما ناقش فيه من جهة الصغرى كما عرفت . والحقّ أنّ المطلب مما لا يمكن 
المبناعرة عزيه عنين الاضل والكيزق ا قدا دودلك لأا الكزوريية الكعاران رسك 
المعاملة ملك للبائع . وعموم « الناس مسلّطون على أمواهم »20 غير مخصّص في 
المقام . فلا بجوز للمشتري منع البائع عن القن ويجب عليه دفعه إليه , إذ لم يرد على 
العموم المذكور ثبيء من الخصّصات . ومن العجب أن شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(؟) 
نسب إلى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في عرف ايان ا ما حكي عن العلامة 
من عدم وجوب دفع الن أو المثمن في مدة الخيار واستظهره من عبارة شيخنا 


.١8١:1١ التذكرة‎ )١( 

(؟) مئية الطالب ا ا | 

(5) عوالي اللآلى ٠١8:7‏ حة . حار الأنوار ؟ل؟. 
(8) منية الطالب 599:7. 


مع الفين ساس ارق حت يس رحج وس 1101 


الأنصاري (قدّس سرّه) في بحث الخيار « لو قلنا بوجوب التقابض في عقد الصرف 
والسلم فثمرة الخيار واضحة وهي عدم وجوب التقابض » حيث عبر ب « لو» 
الظاهر في أن خيار المجلس يمنع عن وجوب دفع القن والمثمن وتقابضهم , هذا . 

ولكن ذلك مما ينبغي أن يعد من غرائب كلام شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) 
(على تقدير صحّة ما في التقريرات كا هو المظنون , لآنّ المقدّر كان كثير الاهةام 
بضبط كلام شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)) وذلك لأنّ الوجه في عدم وجوب التقابض 
في بيع الصرف والسلم هو عدم حصول الملك منها إلا بالتقابض , فقبله لا ملك 
للبائع حت يجب على المشتري تسليمه إلى مالكه , وهذا بخلاف غيرهما من البيوع 
فإنّ الملك في غيرهما يحصل بالعقد والمعاملة وبعده لا معنى للتصرف في مال الغير 
وعدم تسليمه إلى مالكه , فا أفاده شيخنا الأنصاري إنما هو في الصرف والسلم لا 
في مطلق البيع فتعبيره بكلمة « لو» في محلّه . لما عرفت من أَنّه لا ملك قبل التقابض 
فيه) . 

فالمتحصّل أنّ شيخنا الأنصاري لم يظهر منه تسلّم هذا المطلب بوجه , وقد 
عرفت أنّ أصل الكلام مما لا يمكن الالتزام به وهذا ظاهر هذا كلّه . مضافاً إلى أن 
هذا الدليل أخصٌ من المدّعى ء إذ ربما يكون القن بيد البائع دون المشتري وهذاكا 
إذاكان القن داراً يسكنها البائع سابقاً وقد وقع ثمناً في بيع نىء اشتراه منه أو نفرض 
القن دَيناً للمشتري كان فى ذمّة البائع فباشترائه منه سقط من ذمّته قهراً . فلا يد في 
أمثال ذلك حىٌ يدعى أن المشترى هو المنكر لمطابقة قوله للأصل . 

الثاني : أن البائع يدّعى علم المشتري بالمبيع على وصف الهزال والمشتري 
ينكر علمه به بهذا الوصف والأصل عدم علمه به بهذا الوصف . فالمشتري منكر 
ويقدّم قوله والبائع مدّع وعليه أن يثبت مدّعاه بالبيّنة أو بغيرها ‏ هذا . 

وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بالمعارضة بأصالة عدم علم 


سس ب7 تتح تفرع فى تزع المكا سي 7 


المشتري بالمبيع بوصف السمن فلا حقّ له في الخيار . ث” ذكر أن الشاكٌ في علم 
المشتري بوصف اطزال وعدمه إِنا نشأ وتسبّب عن الشكٌّ في وجود غير وصف 
الهزال عند المشاهدة , فإذا نفينا وجود غير الزال حين المشاهدة فيه يرتفع الشك 
عوعم القترىء لان المكبو سس ومست 

وشيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١)‏ سلّم المعارضة بين الأصالتين أعني أصالة 
عدم علمه به بهذا الوصف وأصالة عدم علمه به بغير هذا الوصف . والصحيح أن 
ذلك كله منافٍ لمسلك شيخنا الأنصارى (قدّس سرّه) لأنّ الأصلين لا أثر لما إلا 
باعتبار لوازمهها والمثبت ليس بحجّة عنده ؛ مضافاأ إلى أن التسبّب غير شرعي فلا 
حكومة في مثلهما . والسرّ فها ذكرناه أن الأثر وهو الخيار لم يترتّب على وجود 
وفك السمو يواه ولاعل العام بالبيع ميذا الزستويل ماقو مار وغل رعو 
الاق روصت اسمن وعدم تمن المكع اد يكوه السين تو هرد عنبيت 
الواقع وقد علم به المشتري أيضاً إلا أنه لم يشترط هذا الوصف في المعاملة فوجوده 
والعلم به لا أثر له في حدّ نفسه بل الأثر للاشتراط وعدمه , نعم من لوازم العلم 
بوصف السمن حين المعاملة اشتراطه كا أَنّه من لوازم عدم العلم به عدم اشتراطه 
فاستصحاب عدم العلم لأجل إثبات أثر ذلك اللازم من المثبت , نعم لو كان الأثر 
وهو الخيار مترتّباً على العلم بالوصف كما في خيار العيب لارتفاعه مع العلم با حال 
وثبوته عند عدم العلم لم يكن لجريان الأصلين مانع حينئذ . 

الثالث : أن وصول حق المشترى بيده بدفع العين المهزولة مشكوك والأصل 
عدم وصول حم إليه فيكون المشتري هو المنكر وعلى البائع أن يثبت وصول حدّه 


بالبيّنة او بشىيء آخر . 


.1١١: 15 منية الطالب‎ )١( 
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وفيه : ما أورده عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١2‏ من أن المراد بالحقّ إن 
كان هو ذات العين فهو قد وصل إلى المشترى قطعاً , وإن أريد بالحقّ العين بوصف 
السمن فثبوت ذلك أَوّل الكلام , ومع عدم ثبوته لا معنى لاستصحاب عدم وصول 
حت لشت نحا عن يتفي غلاهة ور زا زوه يناعد الخبان نه افعو 
لوصوله إليه بل هو تابع للاشتراط كا مر , وعليه فلا يمكن الاعتاد بشيء من 
الوجوه المذكورة في المقام . 

ولأجل ذلك ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام معن آخر ووافقه 
عليه شيخنا الأستاذ وملخّصه : أنه لابدٌ في المقام من ملاحظة أن الأوصاف المتخلّفة 
هل كانت أخذت ف المعاملة قيدأً للمبيع كما إذا اشترى مقداراً من الأرز الحاصل من 
مكان كذا كالعنبر مثلاً فإنٌ الوصف حينئذ قيد في المبيع فإنّه لم يشتر الأرز الجرّد 
حينئذ بل الأرز المقيّد بقيد العنبر . وني مثله القول قول المشتري لأنّه يدّعي عدم 
الفقاد المعاملة :عل الفاقد الواضيي حيشل والمفرودن ١‏ العقد وقع على المقيّد بذاك 
الوصف لا على ذاته كما عرفت ء فعليه فلا معاملة على الفاقد فالقول قول المشتري 
وعلى البائع إثبات أنّ البيع وق على الفاقد أيضاً . أو أن هذه الأوصاف إِنا هي 
شروط خارجية والعقد إِنا وقع على ذات الموصوف غاية الأمر باشتراط ذاك 
الوصف بخصوصه , وعليه فالقول قول البائع لأنْهها متفقان على وقوع المعاملة على 
الفاقد للشرط والمشتري يدّعى حمَّاً زائداً على الذات فعليه الاثبات , ويتّضح هذا 
بالاحكلة وا كا انق من ادل نازاء ذاك ا لفووط نبوا صوق 
يقع في مقابل هذه الأوصاف الكئالية ثنيء من المن فإِنٌ المعاملة حينئذ وقعت على 
الذات والمشتري يدّعي أمراً زائداً عليه وعليه الاثبات . 


ا ججحج سمس سب جب بج وض اللنقه فى ترم النقافية ” 


وحينئذ فيقع الكلام في تشخيص أنّ الأوصاف هل هي مأخوذة على وجه 
القيدية أو على وجه الشرطية . وملخّص ما ذكره (قدّس سرّم) أنه لابدٌ من ملاحظة 
أن الرؤية السابقة هل هي بمنزلة تقيبد المبيع كما إذا فرضنا أنّ المبيع كلي كالأرز 
والحنطة ونحوهما إلا أن المشتري قيّده في المعاملة بكونه كذا كتقييد الحنطة بالمكان 
الخصوص والأرز بكونه من العنبر على نحو يكون نتيجة التقييد هو الخيار عند عدم 
حصول القيد دون البطلان . فيكون التقييد مشتركاً مع الاشتراط في النتيجة , وعليه 
فيكون قول المشتري مقدّماً حينئذ , لأنّ الأصل عدم وقوع العقد على الموجود 
الخالي عن الوصف وأثره عدم إلزام المشتري بأخذه من البائع , ولا يعارض ذلك 
بأصالة عدم وقوع العقد على المقيّد الذي يدّعيه المشتري لأنّه لا أثر له في المقام إلا 
إثبات أن العقد وقع على هذا الموجود الفاقد للوصف والأصل المثبت لا اعتبار به 
بوجه , فيكون القول قول المشتري , هذا كلّه فها إذا أريد بالأصل أصالة عدم وقوع 
العقد على المقيّد على نحو مفاد ليس التامّة وقد عرفت أَنْها ما لا يترتّب عليه أثر 

وما إذا أريد بالأصل أصالة عدم الوقوع على الأمر المقيّد على نحو مفاد ليس 
الناقصة فهو وإن كان يترتّب عليه الأثر وهو لزوم أخذه على المشتري وعدم ثبوت 
الخيار له إلا أنّه لا حالة سابقة له إذلم يسبق زمان وقع عقد على الفاقد للوصف وم 
بقع عليه مقيّداً حي نستصحبه ونقول الأصل إِنّ العقد الواقع وقع على ما لم يكن 
مقيّداً بوصف , وقد نظّر ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) باستصحاب عدم الكرية 
في الماء المخلوق الساعة أو الماء غير المعلوم حاله سابقاً حيث إنّ استصحاب عدم 
الكرّية على نحو مفاد ليس التامّة بجري ولا يترتّب عليه أن الماء الموجود في الحوض 
غير كر وأا استصحاب عدم اتّصافه بالكرّية على نحو مفاد ليس الناقصة فهو وإن 
ترئّب عليه عدم كرّية الماء الموجود في الحوض إلا أنه لا حالة سابقة له ليجري 


ذه لمن ناف اجن حب تح مي تي ازا 


استصحاب اتّصافه بعدم الكرّية سابقاً . وكيف كان فالأصل في هذه الصورة مع 
المشقري لأنّ البائع يدّعي حينئذ أن البيع وقع على الفاقد والمشتري ينكره والأصل 
عدم وقوع البيع على الفاقد , وما إذا كانت الرؤية السابقة بمنزلة الاشتراط دون 
التقييد بأن يكون العقد واقعاً على ذات العين المشاهدة واشترط في ضمنه أن تكون 
كذا وكذا فالقول قول البائع حينتذ , لأنّ المشتري يدّعي أمراً زائداً عن العين على 
البائع والأصل عدم التزام آخر سوى الالتزام بالعين . هذا ملخّص ما أفاده في 
المقام . 

ولابدٌ في تحقيق الكلام من التكلّم في مقامين : أحدهما في أنّ المشتري إذا 
ادّعى الاشتراط أو التقييد فهل يقدّم قوله أو قول البائع . وثانهها : في أن الرؤية 
العا كاه توجي الاقار ا علد او ريشي الم 

ما البحث عن المقام الأول فنقول : إن ادّعى المشترى الاشتراط وأنكره 
البائع فلا ينبغي الشكٌ في أن الأصل مع البائع حينئذ , لأنّ المشتري يطالب أمراً 
زائداً عن المبيع والأصل عدم التزام آخر على غير العين , فلابدٌ للمشتري من 
إثنات مدعاة يق وعورها اذا ادغ كل متب الاشتراط كالمورة مسن مبواره 
التداعى. 

وأمّا إذا ادّعى المشتري أن المبيع كان مقيّداً بقيد غير متحقّق فعلاً فتارة 
بدّعي البائع عدم التقيبد ويقول إِنّ المعاملة مطلقة وأخرى يدّعي البائع أيضاً التقييد 
بقيد آخر كا أن المشتري يدّعي التقيبد بقيد . فإن ادّعى كل واحد منهما تقييد المبيع 
بقيد ىا إذا اشترى أرزاً أو حنطة على وجه كل وقد قيّده بكونه من مكان مخصوص 
افق التبرمقلا وادعي البائع انك النتريت ارزا أو حتطة مع مكان آخر اودفن 
غير العنبر مثلاً فهما حينئذ متداعيان لأنّ كل واحد منها يدّعي أمراً ينكره الآخر 
وأصالة عدم وقوع العقد على المقيّد الذي يدّعيه المشتري 5-075 بأصالة عدم 


بووعلس ب ب ب ل ل سل التنقيح في شرح المكاسب / ” 
وقوعه على المقيّد الذي يدّعيه البائع . فالأصلان متساقطان وبعده لابدٌ من أن 
يثبتا مدّعاهما ببيّنة ونحوها وإلآ فيتحالفان ويحكم بانفساخ المعاملة كما هو ال حال في 
موارد التداعى . 

ونا إذا ادّعى المشتري التقييد وادّعى البائع عدم التقييد وقال إن البيع مطلق 
والاختيار ببدي وأعيّن شيئاً آخر غير المقيّد الذي يدّعيه المشتري , فالظاهر أن 
الأصلين متعارضان أيضاً من دون فرق بين جريان الأصل ف العدم الأزلي أو 
جريانه في العدم على نحو مفاد ليس التامّة . وذلك لما ذكرناه سابقاً وحققناه في 
مباحث الأقل والأكثر والتعبّدي والتوصّلى من أنّ الإهمال فى الواقع غير معقول 
ونه لابدٌ وأن يكون الشىء ملحوظأ مقيّداً أو على نحو السعة والاطلاق . وعليه 
فكلّ واحد من التقييد والإطلاق أمر وجودي مسبوق بالعدم غاية الأمر أن 
الاطلاق عبارة عن ملاحظة الشيء موسّعاً والتقييد ملاحظته على نحو التضييق , نعم 
الاطلاق في مقام الاثبات أمر عدمي لأنّه في مقام الابراز عبارة عن عدم التقبيد 
وعليه فإذا ادّعى أحدهما التقييد وادّعى الآخر إطلاقه فكلاهما يدّعيان أمراً 
وجودياً مسبوقاً بالعدم , فأصالة عدم التقيبد أي عدم كون المبيع مضيّقاً بحسب 
الالقزام معارض بأصالة عدم كون المبيع ملحوظاً على نحو السعة فتكون المسألة من 
التداعي فإذا أثبت أحدهما مدّعاه بشيء فهو وإلا يتحالفان ويحكم بانفساخ 
المعاملة ى) في الصورة المتقدمة ٠‏ وهذا من دون فرق بين استصحاب عدم وقوع 
العقد على المضيّق على نحو مفاد ليس التامّة وبين استصحاب عدم الاتّصاف 
بالتضيّق على نحو مفاد ليس الناقصة بناءً على جريان الأصل في العدم الأزلي بأن 
يقال الأصل عدم تحقّق التضيّق مع البيع على هذا الموجود لما عرفت من أنّ كل 
واحد منهما معارض بالمثل فى الطرف الآخر فالأصل عدم ملاحظة التوسعة وعدم 
تحقّقها معه . هذا كلّه في كبرى المسألة . 


بيع العيين بمشاههدة سابيقة سس _ ل ااا [88 


وأمّا البحث عن المقام الثاني 927 المشاهدة والرؤية السابقة هل هى تفيد 
الاشتراط أو التقييد فلخّص الكلام في ذلك : أن التقييد غير ممكن في المقام لأنّ العين 
الشاهدة المتازيضة مر فين قاب ل للتوشع بر القن لان المموق لبدو رلا 
رقع وإنا التائل ل هو الكل وأا البيع الخناض فالامدق الشمد والاطلاق في 
بوجه , نعم يمكن أن يتصوّر فيه ذلك لا من جهة نفسه بل بلحاظ الحكم عليه معلقاً 
على ثثىء كما هو الحال في الواجب المشروط بأن يقال أكرم هذا ا جائي إن كان زيدا 
أو يقال أكرم هذا الجائي سواء كان زيداً أو غير زيد . وعليه فيمكن أن يقال في 
المقام قد وقع البيع على هذه العين الخارجية مقيّداً ومعلّقاً على وجود الوصف 
الفلانىي و وقع عليه من دون تقييد بوجود الوصف إلا أن تعليق البيع على نيء من 
الأوصاف مبطل للمعاملة ولو مع وجود الوصف أيضاً فضلاً عم إذالم يتحقق 
الوصف معه . 

فالمتحصّل : أن تقييد المبيع غير ممكن لجزئيته وتقيبد البيع غير صحيح لأنّه 
من التعليق في العقود . وعليه فيتعين أن تكون الرؤية مفيدة للاشتراط وقد تقدّم أن 
القول حينئذ قول البائع دون المشتري , وبه يحكم بتقدّم قول البائع في المقام لآن 
النزاع في الاشتراط والمشتري يدّعي أمرأً زائداً عن المبيع والأصل عدمه ولا يعتنى 
بقول المشتري . اللهمّ إلا أن يقيم البيّنة على مدّعاه وهو أمر آخر ء وأمّا بدونها 
فالقول قول البائع خلافاً للأعاظم بأجمعهم . 

وملخّص ما ذكرناه في المقام : أنّ المبيع للا كان جزئياً خارجياً فلا يمكن 
تقييده وتوسعته , وعليه أي بناءً على عدم إمكان التقييد في المبيع وأنّه لابدٌ وأن 
يرجع إلى الالتزام بالأوصاف والاشتراط , لا معنى للالقزام بوصف السمن أو 
الكقابة و هيا بهن الاوز الخارجة عن اختيار البائع في المبيع , فها معنى الالتزام 
بتلك الأوصاف فيه , فلا حالة إِمّا أن يرجع ذلك إلى تعليق البيع على وجود تلك 
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الأوصاف في المبيع . وإمّا أن يرجع إلى تعليق الخيار على هذه الأوصاف بعنى أن 
المشتري على اختيار من الالتزام بالفاقد عند تخلّف الأوصاف ومن فسخ المعاملة 
حينئذ . والتعليق في البيع على تلك الأوصاف الكمالية التي لا يبذل بازائها الفن 
يوجب البطلان في البيع ولو مع تحققها ووجودها في المبيع . نعم التعليق على 
الأوصاف النوعية المقوّمة للمبيع التي يبذل المال بازائها لا يوجب البطلان كما مر في 
محله ولكن السمن والكتابة ونحوهما ليست من الأوصاف النوعية كا هو ظاهر فلا 
حالة يكون تعليق الخيار متعيّنً . وعليه فيرجع دعوى تغيّر المبيع في المقام إلى أن 
المشتري يدعي الخيار بعد وصول حقه وهو العين إليه والبائع ينكره وقد عرفت أن 
الأصل حينئذ مع البائع وعلى المشتري إثبات مدّعاه , وبما ذكرناه في المقام يتّضح 
الحال في محل الكلام ولا يبق حاجة إلى ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) في المسألة , هذا 
كلّه فى صورة النقص في العين . 

اها اذا قوهكا ألكيا ذكافنبا كا ذا كاذك النيق عفن المشراهذة ةموك ولة باذع 
البائع أنْما صارت سمينة بعد ذلك فلى الخيار لأ نما بعت العين المهزولة , وأنكره 
المشتري وقال إِنّ المبيع هو العين السمينة فلا خيار لك . فقد ظهر الحال في ذلك ما 
ذكرناه في صورة دعوى النقص وأنّ هذه المسألة على عكس المسألة المتقدّمة حيث 
إن المشترى يدعي اللزوم والبائع يدعي الخيار والأصل مع المنكر للخيار. لآ 
الأصل عدم الالتزام بشيء غير الالتزام بالعين , فعلى البائع إثبات مدّعاه على 
خلاف ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام , هذا كلّه في الفرع الأول من 

الفرع الثاني : إذا انق كل واحد من البائع والمشقري على وقوع التغير في 
العين بعد المشاهدة وأا وقعت على السمين مثلاً إلا أنّْهها اختلفا في زمان حصول 
ذلك التغير كالهزال فادّعى المشتري أنه حدث قبل المعاملة عليها فلي الخيارء وقال 
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البائع إن حدث بعد المعاملة فلا خيار لك , فهل القول قول البائع أو قول المشتري 
وعنوان الاختلاف بذلك أي بما إذا ادّعى المشتري وقوعه قبل البيع والبائع حدوثه 
بعده مبنى" على أن تلف الأوصاف قبل قبض العين ليس راجعاً إلى البائع لأنّ الدليل 
إغااورة ق تيلف نفس المبيع:وآله إذا تلف قبل قيضه فهو من مال باتعدبوها أنه عل 
غلات القاعد: فقتهس فم عل .موز الدليليواتا إذانتها غيل أن الأرضيات 
كالعين في أن تلفها قبل قبضها من مال بائعها . فيمكن عنوان الاختلاف فى المقام بعد 
البيع أيضاً بأن اتّفقا على أن العقد والبيع وقعا على العين بوصف السمن واثفقا أيضاً 
على تغيّرها فعلاً إلا أن البائع يدّعى حدوث التغيّر بعد قبض المشتري أو وكيله 
العين وأنكره المشقري وقال إن حدث قبل قبض المبيع فهي من مال بائعها . 

وكيف كان , فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١‏ أن هناك حادثين البيع 
والتغير والخلاف في تقدم اخزه كل الكش ونا شرو واستسحاب عدم حدوث 
البيع إلى زمان حدوث التغير معارض باستصحاب عدم حدوث التغيّر إلى زمان 
حدوث البيع فهما متساقطان , أو غير جاريين في نفسها على خلاف في ذلك بيننا 
وبين صاحب الكفاية (قدّس سرّه)(') وكيف كان فالآثر في المقام وهو الخيار غير 
مترئّب على عدم حدوث البيع إلى زمان حدوث التغير ىا أن نفيه غير مترتّب على 
عام دوف القدر ال رمان يحذوف الحاوت الاخرن باهرير يطل عد 
وصول حقّ المشتري إليه بعد الاعتراف بحقّه والبيع » ومن الظاهر أنّ شيئاً من 
الاستصحابين لا يثبت وصول حقّه إليه أو عدم وصوله إلا على نحو المثبت وهو لا 
اعتبار به . وعليه فهذه المسألة نظير المسألة المتقدّمة في جريان الأصل في عدم 


)١(‏ المكاسب 587:85؟. 
)١(‏ الكفاية : 8٠١‏ و١45.‏ 
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وصول حقّه إليه فيثبت الخيار للمشتري بهذا الأصل فيقدّم قوله على قول البائع كما 
ذكرناه في المسألة المتقدّمة , بل المقام أولى بجريان استصحاب عدم وصول حفّه من 
المسألة المتقدّمة , لأنّ الفزاع في المسألة المتقدّمة إنما كان في ثبوت الحقّ وعدمه وفي 
المقام بتّفقان على ثبوت الحقّ للمشتري بالبيع وإنما النلاف فى وصوله وعدمه 
والأصل عدمه, هذا ما أفاده شيخنا الأنصاري في المقام . 

ولكن ذلك مما لا يمكن المساعدة عليه , لما ظهر من مطاوي ما ذكرناه أنه لا 
حقّ للمشتري سوى العين وهي قد وصلت إليه بالقطع ولم يثبت له حقّ آخر غيرها 
لا مر من أن مرجع اختلافهما إلى الخنلاف في بوت الخيار للمشتري وعدمه 
والأصل عدمه , فلا حقّ له حينئذ حىٌّ يجري فيه الاستصحاب . وأمّا ما أفاده من 
أن الخيار إِما يتربّب على عدم وصول حقّه إليه , ففيه : أنه لم يرد بهذا العنوان دليل 
وعليه فنقول إِنّ الخيار فى المقام إنما يقرتّبٍ على عدم بقاء وصف السمن في زمان 
البيع إذ مع بقائه فلا وجه للخيار . 

وعليه فلا نرى مانعاً من استصحاب بقاء السمن والوصف الموجود حين 
المشاهدة إلى زمان البيع فيترتب عليه عدم الخيار للمشتري فيقدّم قول البائع إلا أن 
يثبت المشتري مدّعاه(١)‏ ولا يعارض هذا باستصحاب عدم وقوع العقد على العين 
في زمان السمن لأنّه لا أثر هذا الاستصحاب. لعدم إثباته أن العقد وقع على العين في 
زمان عدم السمن حق يثبت له الخيار . هذا فما إذا اتفقا على حصول النقيصة في 
العين كما إذا كانا عالمين بالسمن في العين حين المشاهدة وبعده عرضها اهزال . 

وأما إذا اتفكين الأمر.واقتاعل اطرال حين المقباهدة والسهن معدها 


)١(‏ ولا يخق أنّ هذا الاستصحاب لا يئبت وقوع العقد على السمين حىٌ يرتفع به لخيار 
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واختلفا في تقدّمه على البيع حىٌّ يكون البائع مخيراً وتأخَّره عنه حقٌ لا يثبت له 
الخيار فلا مانع فبها أيضاً من استصحاب اطزال إلى زمان البيع ويترتّب عليه عدم 
الخيار للبائع . 

مسألة : إذا عقدا على العين بعد المشاهدة ثم” ظهرت تالفة واختلفا في أن 
التلف كان مقدّماً على البيع حىٌّ يكون البيع باطلاً إذ لا معنى لبيع المعدوم , أو أن 
التلف كان متأخّراً عن البيع فالبيع صحيح , أو اختلفا في أن التلف كان قبل القبض 
حٌ يحسب من البائع أو أنه حدث بعد القبض حىٌ يحسب من المشتري فوا إذا كان 
المبيع مما يكنى فى قبضه التخلية بينه وبين المشتري كاعطاء المفتاح له . فقد ذكر 
شيخنا الأنصارى (قدّسن مه) أن الأصل.ق ذلك مع المشتري» لأنّ الأصل عددء 
زوال ملك المشتري عن القن وبقاء ملكه عليه وهو أصل حكبي , ولم يتعرّض إلى 
الأصول الموضوعية نفياً ولا إثباتاً . 

وشيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(1) تعرّض إلى الأصول الموضوعية وذكر أََّا 
مثبتة بأجمعها ولابدٌ من أن يرجع إلى الأصل الحكني وهو بقاء ملك المشتري على 
القن , هذا ولابدٌ في تنقيح المقام من التكلّم في موردين : 

أحدهما : ما إذا كانت العين تحت يد المشتري قبل وقوع المعاملة عليها كما إذا 
كانت العين عنده عارية ثم” اشتراها من مالكها وغير ذلك ممّا لا يحتاج فيه إلى 
القبض بعد البيع . وثانها : فها إذا كانت العين تحت يد البائع واستيلائه ولكنّها مما 
يكفى في قبضها وإقباضها التخلية بينها وبين المشتري كاعطاء مفتاح الدار ونحوه . 

فأمّا المورد الأول فلخّص الكلام فيه أن هناك حادثين : أحدهما البيع 
وثانبهما التلف ‏ ولا مانع من استصحاب عدم التلف إلى زمان البيع لأنّ ا موضوع 
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مركب من البيع وبقاء المبيع وقد أحرزنا أحد جزأيه وهو البيع بالوجدان . وفيه : أن 
البيع مشكوك لأنُّ معناه وهو المبادلة بين المالين غير متحقّق لأجل الشك في تلف 
المبيع . ومع كونه تالفاً في الواقع لا معنى للمبادلة . والعلم بمجرد الانشاء لا أثر له 
فلا مانع من إحراز جزئه الآخر بالاستصحاب , فالبيع وعدم التلف موضوع للحكم 
بالصحّة كا هو الحال في غير هذا المقام كا إذا باع العبد الآبق مع الشكُ فى موته 
وحياته فإِنّه لا مانع من استصحاب البقاء وضمّه إلى البيع المتحقّق بالوجدان 
والحكم بصحّة المعاملة فيه , هذا . 

إلا أن هذا الاستصحاب في المقام معارض باستصحاب عدم تحقّق البيع إلى 
زمان التلف , وذلك لأنّ هذا الأصل وإن لم يثبت وقوع البيع بعد التلف إلا نا لا 
نحتاج في الحكم بالبطلان إلى إحراز أن البيع وقع بعد التلف بل نفس عدم تحقّق البيع 
مع بقاء العين وإلى زمان تلفها كافٍ في الحكم بالبطلان, وبما أَنِّْسما مستعارضان 
فيتساقطان فيرجع إلى الأصل الحكمي في البين . هذا بناءَ على ما سلكناه في 
استصحاب الحادثين من عدم جريانه فى شيء منهما مطلقاً سواء كان كلاهما بجهوى 
التاريخ أو كان تاريخ أحدهما معلوماً وتاريخ الآخر مجهولاً على خلاف في أن 
الاستصحابين لا يجريان فيهما أصلاً أو أنْهها بجريان ويتساقطان بالمعارضة على 
كلام في ذلك بيننا وبين صاحب الكفاية (قدّس سرّه)('2. وأمّا بناءً على التفصيل في 
الحادثين وتجويز جريان الأصل فما جهل تاريخه عند العلم بتاريخ أحدهما كما عليه 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)('2 ووافقه على ذلك شيخنا الأستاذ (قدّس سه)9) 


)01( تقدّم مصدره فى الصفحة 2837 . 
(؟) فرائد الأصول ؟ : 117 . 
() أجود التقريرات 4 : .١58-١47‏ 
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فلابدٌ من التفصيل في المقام بين ما إذا كان تاريخ كلّ واحد من البيع والتلف بجهولاً 
فلا يجري الاستصحاب في شيء منهما كما عرفت . وبين ما إذا كان تاريخ أحدهما 
معلوماً وتاريخ الآخر مجهولاً فيحكم حينئذ بجريان الاستصحاب فى بجهول التاريم 
ويترتّب عليه أثره ٠‏ فإن كان امجهول هو البيع فالاستصحاب يقتضى الحكم ببطلان 
المعاملة حينئذ كما أن المجهول إذا كان هو التلف فقتضاه الحكم بصحّة المعاملة 
فراجع . 

وامًا المورد الثاني : اعنى ما إذا ظهرت العين تالفة بعد التخلية بينها وبين 
المشتري باعطاء مفتاحها ونحوه ولم يعلم أن التلف متقدّم أو المتقدّم هو التخلية 
فالظاهر أن الاستصحاب يجري في إحراز عدم القبض من دون معارض , وذلك 
لعدم العلم بحدوث القبض أصلاً , لأنّ التخلية بين العين والمشتري لا يكون تخلية 
وقيضا خا إذا كانت العين تالنة واققاء لاقع الفغلية بين ا العدود روا الرجود اذ 
التخلية نا فى كتين ودين فحدوث القبض غير معلوم والأصل عدمه 
وبذلك نحكم بِأنّ العين تلفت من مال بائعها , هذا . 

وربما يتمسّك في المقام بأصالة الصحّة في البيع لأجل الشك فى صحته 
وفساده . إذ البيع لو كان واقعاً عليه بعد التلف فهو غير صحيح كم أَنّه إذا وقع عليه 
قبله فهو صحيح , وأصالة الصحّة فيه تقتضى الحكم بالصحّة لا محالة , هذا . 

ويرد عليه أمور منها : ما ذكرناه في بحث أصالة الصحّة من أَنْها نظير قاعدة 
الفراغ بل هي هي بعينها غاية الأمر أن قاعدة الفراغ تجري في فعل نفسه وأصالة 
الصحّة تجري في فعل الغير . وعليه فكما أَنّ قاعدة الفراغ لا تجري عند الشكٌ في 
احال المصادفة الواقعية من دون أن يكون المشكوك أمراً اختيارياً للفاعل 
فكذلك الحال في أصالة الصحّة فإِنّْها تجري فها إذا شككنا في فعل اختياري 
للمتبايعين وأَئْهما مثلاً هل أوقعا الصيغة عربية أو ماضوية ونحوهماء وأمّا إذا شككنا 
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فها لا يرجع إلى اختيار الفاعل أصلاً بل لو تحقّق فإنما يتحّق من باب المصادفة 
الواقعية فلا تجري أصالة الصحّة فيه , لأنّ مدركها السيرة وجريانها في مثله غير 
متحوّق وهذا ظاهرء وبا أن التلف وعدمه خارجان عن اختيار المتبايعين فلا يجري 
أصالة الصحّة فيه . وهذا هو الذي كنا نعبر عنه في قاعدة الفراغ بما إذا كانت صورة 
العمل محفوظة كا إذا اعتقد أنّ مائعاً ماء فتوضّأ منه ثم شكٌ فى أَنّه ماء أو غير ماء 
وقلنا إن القاعدة لا تجري في مثله . نعم لو كان مرجع الشكٌ إلى الشكٌ في وجود أمر 
اختياري للمكلّف فلا مانع من جريان قاعدق الفراغ والصحّة وهذا كبا إذا كان 
عنده مايعان فتوضّأ بأحدهما م شك فى أنه توضّأ بالمايع الذي هو الماء أو بالمايع 
الثاني الذي هو الخل فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ فى مثله لأنّ مرجعه إلى 
الشكٌ في أن هل اختار التوضّؤ بالماء أو اختار التوضّو بالخل واختيار هذا أو ذاك 
فعل اختياري له , وعليه فإذا شككنا في المقام في أن العقد هل وقع يوم السبت حقٌ 
يقع باطلاً للعلم بتلف المبيع يوم الجمعة أو أَنّه وقع يوم الخميس فلا مانع من جريان 
أصالة الصحّة فيه , لأنّه يرجع إلى أنه هل اختار إيقاع البيع يوم الخميس حىٌّ يصمح 
أو أَنّه اختار إيقاعه يوم السبت حقٌ يقع باطلاً وهو أمر اختياري للعاقد والبائع . 

ومنها : ما أشرنا إليه في بحث أصالة الصحّة أيضاً من أَنْها إنما تجري بعد 
إحراز قدرة المكلّف عليه ومع الشكٌ في القدرة لا بحال لأصالة الصحّة بوجه , فلذا 
قلنا إِنّ القاعدة لا تجري فما إذا باع أحد داراً أو غيرها من الأملاك من دون أن 
نحرز مها ملكه أو أنه وكيل من قبل مالكها إذ لم نحرز حينئذ قدرته على بيعها 
حينئذ . ولذا لا يسلّم العقلاء القن إلى البائع في أمثال هذه الموارد أصلاً , وكذا فا إذا 
طلّق أحد زوجة شخص آخر من دون أن نعلم بوكالته من قبل زوجها فإنّه لا تجرى 
القاعدة في مثله لعدم إحراز قدرة الفاعل على الفعل , وبما أن قدرة الفاعل على البيع 
غير حرزة في المقام , لأنّ التلف إذا كان متقدّماً على البيع لا يمكنه بيعه إذ لا قدرة 
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على بيع المعدوم شرعاً فلا يجري أصالة الصحّة في حقّه (وقد كان يعبر عن ذلك في 
الأصول باشتراط إحراز القابلية في المورد أو الفاعل في جريان أصالة الصحّة) 
وكيف كان فع الشكٌ في قدرة الفاعل على الفعل لا تجري أصالة الصحّة . ومن هنا 
اشترطنا إحراز القابلية في المورد والفاعل في جريان أصالة الصحّة على خلاف في 
ذلك بين الحقّق الثاني )١(‏ وشيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(") نعم فها إذا أحرزنا 
القابلية وشككنا في صحّته وفساده من جهة أخرى لا مانع من القسّك بأصالة 
العيكة كاهو ظا سر . 

ومنها : أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إحراز القابلية في المورد أو الفاعل في جريان 
أصالة الصحّة وفاقاً لشيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في رسائله حيث التزم بجريانها 
مع الشكٌ في القابلية أيضاً فلا تجري أصالة الصحّة في المقام أيضاً . وذلك لأنّ أصالة 
الصحّة إنما تجري فما إذا أحرزنا الجامع بين الصحيح والفاسد وشككنا في صحته 
وفساده كما إذا علمنا أنّ أحداً يصب على المت قطعاً وشككنا فى صحًّة صلاته 
وفسادها فتجري أصالة الصحّة في حمل صلاته على الصحيح , وأمّا إذا لم نحرز 
العنوان والجامع بين الصحيح والفاسد كما إذا رأينا أنّ أحداً قائم على جنازة ولا 
ندري أنه يصلي على الميّت أو أنه يدعو ويستغفر للميّت مثلاً فلا معنى حينئذ لحمل 
فعله على الصحيح والحكم بصحّة صلاته إذ لم نحرز أنه يصلى حقٌ نحكم بصحّتها 
وفي المقام أيضاً لم نحرز عنوان البيع أصلاً حىٌّ نشكٌ في صحّته وفساده لأنّ وجود 
المبيع مقوّم لحقيقة البيع والمعاملة وبما أَنْا نشكٌ فى وجوده فنشكٌ في تحقّق مفهوم البيع 
فأصل الجامع بين الصحيح والفاسد غير محرز حقٌٍّ تجري أصالة الصحّة ونحكم بها 
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بصحّة البيع . وهذا الوجه هو الذي ذكره شيخنا الأنصاري فى المقام دون الوجه 
التقدء عليمء داكتو وانيتك اعقيان عراز القابلية فق ران أصالة الضة 
فيوس 3 


عدول 

قد ذكرنا في صورة الشكٌ في تقدّم التلف على البيع وتأخّره مع عدم الحاجة 
إلى القبض أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في التلف وإثبات عدمه إلى زمان 
البورموها 0 ال عر اوعدن فض الرحداة إل الأمكل به كللاهيراق 
الموضوع للحكم بالصحّة , وقلنا إِنْ هذا لا يختصٌ بالمقام بل الحال كذلك عند الشك 
في حياة الابق عند بيعه إن استصحاب حياته ينضمٌ إلى وجود البيع المتحقق 
بالوجدان وبهما محكم بصحة البيع . 

ولكن الصحيح أن الاستصحاب لا يجري في التلف والموت ولا يمكن إثبات 
عدمهم| بالاستصحاب لعدم إحراز البيع بوجه , لأنّ مفهوم البيع الحقيق الذي هو 
المقم له في الحقيقة عرفاً عبارة عن التبديل بعوض , ومع تلف المبيع لا معنى لتبد يله 
في مقابل العوض , فوجود المبيع مقوّم للمبادلة والبيع عرفاً مع قطع النظر عن حكم 
الشارع كما هو واضح , وعليه فلا يبق بحال لاستصحاب عدم التلف إلى زمان البيع 
وينتهى الأمر إلى استصحاب بقاء ملك المشتري على القن كما ذكره شيخنا 
لسار (قدّس سرّه) وكذا الحال ف استصحاب الحياة في بيع العبد الابق فلا محال 
لاستصحابها لعدم إحراز البيع لتقوّمه بوجود المبيع . نعم لنا علم بمجرد إنشاء البيع 
وصدور صيغة بعت , ولكن الانشاء لا أثر له إلا على نحو التعليق بأن يقال إِنه لوكان 
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متحمّقاً فى زمان وجود المبيع أو اليوم السابق لكان مؤثّراً وصحيحاً والأصل أنه 
كذلك فعلاً , إلا أَنْك عرفت أن الاستصحاب التعليق لا أساس له فى الأحكام فضلاً 
عن ال موضوعات ولعل هذا ظاهر . 


الكلام في بيع ما يفسده الاختبار وما لا يفسده الاختبار 

مسألتان تعض لما الأصحاب ف المقام وهما نيع ما لا يفسده الاختبار 
كالعطور والعنب ونحوهما وبيع ما يفسده الاختبار كالبطيخ والجوز وغيرهما مما لا 
بق تعد قضه أو كشيزه الأساعات أو اكثر.ورو عي :ذلك فاده 

فآمّا ما يفسده الاختبار فلا ينبغى الإشكال فى عدم اعتبار الاختبار فيه 
لان الفرض إن الاشعان يرحب 506 عن الانتفاع به » والبيع نا هو لأجل 
الانتفاع بالمبيع فما يريد المالك الانتفاع به فيه , نعم ربما يكون الغرض من الابتياع 
استهلاكه بالأكل ونحوه وفى مثله لا مانع عن الاختبار لأنّه لا يوجب سقوطه عن 
الانتفاع به في الأكل , وأمّا في غيره من الموارد التى يمنع اختبار المبيع فيها عن أن 
ينتفع به مالكه فلا وجه لاعتبار الاختبار فيه أبداً بل لابدٌ في صحّة ببعه من الأمور 
التي ستأتى الاشارة إلمها عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وأمّا ما لا يفسده الاختبار فقدااختلفوا فى صحّة بيعه على أقوال . فذهب 
بعضهم إلى صحّة بيعه مع الاختبار ؛ وذكر بعض آخر أن ببعه مشروط باشتراط 
الصحّة عند عدم اختباره. وحكى عن ثالث اعتبار أحد الأمرين في صحّة بيعه إِمّا 
اشتراط الصحّة فيه وما البراءة -55 ؛ هذا ولا ينا لعفي إل ايوق 
المقام ولابدٌ من التكلّم قي أصل المسألة وما تقتضيه القاعدة فيها إذ لم يرد في ذلك 
رواية أو شيء وين الأدلة لتقل 

فقول أعاما ينبن الأختار ققدم عدم اعغان الأشعار فيه لمتافاته 
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وأينا ما لا يفسده الاختبار فلا ينبغى الإشكال فى اعتبار الاختبار فيه , إذ 
المقروضن اختلاف قبيفة:الككلاق طغية ا اوفيرها ين الاوضاف التي لها 
مدخلية في زيادة قيمة المبيع وفى اتُصافه بالصحّة والفساد , والوجه في ذلك أنه عند 
عدم اختباره لا يؤمن من صحّة المبيع وفساده وهو أمر خطري يستلزم الغرر, لأنّ 
الجهل بالكيفية قد يوجب الغرر بأكثر مما يوجب الجهل بالكمية من الكيل والوزن 
ولعلّه ظاهر , كما لا إشكال في كفاية اشتراط الصحّة فى صحّة المعاملة فيه لأنّه 
يتمكّن من فسخها عند ظهور الفساد وعدم صحّة المبيع وبهذا يرتفع الغرر لا محالة 
ولكن اشتراط الصحّة مما لا حاجة إليه في المعاملة لما أشرنا إليه سابقاً من أن الصحّة 
ما يعتبره العقلاء في المعاملات ويشترطونها في جميع الأشياء والأمور من دون 
حاجة إلى اشتراطها في ضمن المعاملة , وعليه فإذا باع أو اشترى شيئاً على وجه 
الاطلاق من دون أن يشترط فيه الصحّة في المعاملة فلزوم المعاملة أيضأ متوقّف 
على صحّة المبيع وعدم عيبه , لأنّ المطلق ينصرف إلى الصحيح فكأنّه قد اشتراه من 
البائع بهذا الشرط في المعاملة فير تفع الغرر بذلك لا محالة . 

وما ذكرناه يظهر أن ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(!2 من التفصيل 
مما لا يمكن المساعدة عليه حيث فصّل (قدّس سرّه) بين الموارد التي يتوقف معظم 
المالية والانتفاعات بالمبيع على وصف الصحّة فلابدٌ من إحرازها بالاختبار ونحوه 
وبين الموارد التي لا يتوقف معظم المالية على وصف الصحّة فلا يجب إحرازها ومثّل 
لأوّل بما إذا ظهرت الجارية المبيعة خنثى حيث إن الانتفاع من الجارية في الطبخ 
والكنس وغيرهما من وظائف النساء والاستمتاع ونحوه يتوقّف على عدم كونها 
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خنثى وإلا فتفوت عنه تلك الانتفاعات كما لا بخ , ومثّل للثاني بما إذا ظهرت 
الجاربة ممّن لا تجيض وهي في سنٌ من تحيض فإِنّ ذلك عيب إلا أنه لا يوجب انتفاء 
أكتر انشع كاري لكين لاع والانتفاع بها في الكنس والطبخ , نعم لا 
بحصل منها الولد فقط , والقزم ببطلان المعاملة في الصورة الأولى دون الثانية 
واستشكل فوا ذكر من أن أصالة السلامة من الطرق التي يعتمد عليها العقلاء في مقام 
لحرا مهدو لبلانةاق المبع بأ أعيالة الجلاية بيطيو عنيا لقاو 0 إذا 
كانت الصحّة والسلامة في المبيع محرزة سابقاً وحينئذ يعتمد على صحِّته السابقة 
وسلامته فى المعاملة , دون ما إذا لم تحرز الصحّة فى المبيع سابقاً . 

والوجه في عدم إمكان المساعدة عليه : أن أصالة الصحّة والسلامة ليست من 
طرق الإحراز عند العقلاء مطلقاً من دون فرق فى ذلك بين إحراز الصحّة في المبيع 
سابقاً وبين عدم إحرازها فيه كذلك , إذ لم يثبت بناء من العقلاء على اعتبار بقاء 
وفك الضكة:فما إذا كانت موجودة سابقاً .والانتصحاب 'أمن تعتدى رعيث .من 
الأخبار لا ببناء العقلاء كما ذكرناه في حلّه , فأصالة الصحّة في مقام إحراز السلامة 
ما لم يتبت بناء العقلاء عليها بوجه , نعم لو أريد من ذلك أنّ العقلاء بنوا على 
اشتراط الصحّة والسلامة في المبيع بحيث إذا ظهر المبيع معيباً يتمكدّن المشتري من 
الفسخ لأجل هذا البناء من دون حاجة إلى بيان ذلك وذكره في المعاملة , فقد عرفت 
أنه كذلك إلا أن ذلك لا يفرّق فيه بين كون الصحّة موجودة في السابق أو غير 
موجودة , وكون معظم المالية متوقفة على وصف الصحّة أو غير متوقفة . لأنّ العقلاء 
في جميع ذلك بنوا على اشتراط الصحّة من العيب في المعاملات . 

وكيف كان فا أفاده (قدّس سرّه) في المقام مما لا يمكن المساعدة عليه . وقد 
يفت ان شاط العقه نيا 8 سيد العا رون كان ها لابأسن يه ١‏ الدالز 
حاجة إليه بعد بناء العقلاء على اشتراط الصحّة في المبيع من غير أن يحتاج فيه إلى 


ا يللاب التنقيح فى شرح المكاسب / ” 
ذكرها في العقد والمعاملة . 

وأمّا ما اعتبره بعضهم من البراءة عن العيوب . فإن أراد منه براءة المبيع عن 
العيو ف يآن ب بويقيرًا عق أن ييكون المبيغ معيباً فهو عبارة أخرى عن اشتراط 
الصحّة فى المبيع وتغيير لفظ فقط , لأنّ معناه اشتراط عدم العيب في المبيع . وعدم 
العيب ليس إلا عبارة عن الصحّة إذ لا واسطة بين الصحّة وعدم العيب . 

وإن أراد منه تبرّي البائع عن العيوب بأن يبيع ويتبرأ عن عيوب المبيع وكأنه 
يقول بعتك هذا الموجود أعمّ من المعيب والصحيح , فيدفعه أن ذلك من أوضح أنحاء 
الغرر حينئذ وهو نظير البيع كيف ما كان كما إذا باع حنطة موجودة أعمٌ من أن 
تكون حقّة أو أزيد منها أو أنقص وهو أمر غررى . 

وبعبارة أخرى : أنّ هذه الاشتراطات إنما هي لأجل دفع الغرر لا محالة 
وحينئذ إن كان المشتري عالمأ ومحرزاً للصحّة في المبيع فتيرى البائع لا يمنع عسن 
صحّة المعاملة لعدم الغرر حينئذ , وأمّا إذا كان المشتري جاهلاً بالحال فتبري البائع 
يؤكّد الغرر ء إذ لولا تبري البائع له أن يرجع إليه عند ظهور العيب لاشتراط الصحّة 
ببناء العقلاء , فإذا تبرأ البائع من العيوب فعناه أن المشتري لا يجوز له الرجوع إلى 
البائع على أي تقد ير فهو يؤكّد الغرر حينئذ . 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ ما لا يفسده الاختبار يصمٌ بيعه بالاختبار 
واشتراط الصحّة وبدونه لأجل بناء العقلاء على اشتراط الصحّة فى المبيع , وأمّا ما 
يفسده الاختبار فصحّة بيعه بأحد الأمرين الآخرين أعني الاشتراط في متن العقد 
أي اشتراط الصحّة وعدمه لأجل بناء العقلاء على اشتراط البيع بالصحّة ولا 
يشترط فيه الاختبار بوجه , فهما متحدان في الأخيرين وإا يفترقان في أنّ الأول 
بجوز بيعه بالاختبار دون الثاني | مرّء وقد عرفت عدم الحاجة في شيء منها إلى 
اشتراط الصحّة في المعاملة لكفاية بناء العقلاء على الصحّة كما مر . 
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وأمّا ما في رواية حمّد بن العيص « عن الرجل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل 
أن يشتري ؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقنٌ ما لا يشتري )١(»‏ فلا دلالة فيها على 
اغتنان الاحتبار فيا لا تنيية الاششار + لان السوال فياك ذكره سيخنا 
الأنصاري تنوك )!1 ماهو عن هران اللذوق القع وريه وفقه رو اجدانة 
الإمام (عليه السلام) بجواز ذوق ما أراد أن يشتريه دون ما لا يشتريه كما إذا أخذ 
بالذوق من الأعناب الموجودة في السوق من أوَّله إلى آخره من هذا الدّان وذاك 
إلى أن يصل إلى آخره ولا يشتري شيئاً من العنب مع أَنّه أكل منها بمقدار كثير . 

فالمتحصّل : أن ما يفسده الاختبار وما لا يفسده الاختبار يجوز بيعه بلا 
اختبار وبلا اشتراط الصحّة لكفاية بناء العقلاء على اشتراطها فى البيع دائًاً, فا ذكره 
الحل(" ووقع في عبارة كثيرين من عدم جواز بيعه بلا اختبار اعتاداً على أصالة 
الصحّة بالمعنى المتقدّم ما لم نفهم له وجهاً . وكيف كان فا لا يفسده الاختبار يجوز 
بيعه بالاختبار وباشتراط الصحّة وبالاعةاد على أصالة السلامة بالمعنى الذي ذكرناه 
من دون فرق في ذلك بين ما يتوقف معظم المالية على وصف الصحّة وما لا يتوقف 
معظمها عليه , لما مر من أنّ أصالة السلامة تكفى في اشتراط الصحّة من دون حاجة 
إلى ذكره في العقد . نعم أصالة السلامة بالمعنى الذي ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) أعني كونها طريقاً لإحراز وصف الصحّة ما لا أساس له . 

وأا ما يفسده الاختبار فهو كا لا يفسده الاختبار في جواز بيعه باشتراط 
الصحّة أو بالاعتاد على أصالة السلامة بالمعنى الذي ذكرناه؛ نعم لا يمكن بيعه 
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بالالجعان 1 المترروضن 0 الاختبار يفسده . وهذا هو الفارق بينه وبين ما لا 
يفسده الاختبار . هذا كلّه فى وصف الصحّة فا لا يفسده الاختبار وما يفسده 
الأحعان. 

وأمًا سائر الأوصاف الكمالية التي لها دخل في زيادة القيمة من دون مدخلية 
ها في صحّة الشيء وفساده وذلك كالحلاوة والحموضة في البطيخ والخل والر : 
ونحوهما فلا يمكن فيها الاعةاد على أصالة السلامة , لأنّ الفرض أن المبيع سالم عن 
العيب وإِنما يشلك في أوصافه الكمالية الموجبة لزيادة قيمته . فإن كان ذلك الوصف 
الكثمالمي نا يمكن وصفه وبيانه كما في أصل الحلاوة في البطيخ والرق فلابدٌ فى صحّة 
البيع حينئذ إِمّا من اختبار ذلك الوصف أو البيع باخبار البائع بالوصف الذي هو 
بمنزلة الاشتراط وبهما يرتفع الغرر فى المعاملة , هذا فما لا يفسده الاختبار . 

وأمّا ما يفسده الاختبار فصحّة البيع فيه منحصر بالبيع باخبار البائع 
بالوصف الكمالى , إذ بدونه يحتمل فيه الخطر والغرر والمفروض عدم إمكان اختباره 
لاحل الفسا وى لختعان.: 

وأمّا إذا كان الوصف مما لا يمكن توصيفه وبيانه كما في مراتب الحلاوة في 
البطيخ أو مراتب الحموضة في الخل فإنّها مما يدرك ولا يوصف ., فإن كان المبيع تنا 
لا يفسده الاختبار تعين فى صحّة البيع فيه الاختبار , إذ المفروض عدم إمكان 
إخبار البائع بالوصف , وبيعه بلا اختبار الوصف غرري فيتوقف صحّة البيع فيه 
على الاختبار , وأمّا إذا كان المبيع مما يفسده الاختبار وفرضنا الشكٌ في الأوصاف 
المالية وكان الوصف مما لا يمكن بيانه وتوصيفه والمفروض عدم إمكان الاختبار 
لأله ما تفنيةء الاخعانفالظاهز أن | :ذلك الوضف عا لكفالة تسب العرك 
حينئذ , لأنّ القيمة والمالية في أمثال ذلك إنما هي على المبيع على ما هو عليه من دون 
فرق بين المتّصف بذلك الوصف وبين غير المتٌُصف به , وهذا نظير البطيخ والبرتقال 
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فإنّ القيمة إنما هى على مقدار خاص من البطيخ كالأوقية والحقّة فإنّ خمسين فلساً 
هو قبل | لتلا اللخ علض طبه بواء كان حار ا رعاو سار فا لتاارة 
فيه ملغاة عن المالية , وكذا الحال في البرتقال فإنّ عشر فلوس إِنَا هي في مقابل 
الواحد من البرتقال سواء كان ريّاناً أو غير ريّان كان حلواً أو غير حلوء فالوصف 
ملغيّ عن القيمة والمالية ولا يوجب الاختلاف فى القيمة عندهم . وعليه فلا مانع 
من البيع في مثله بلا إخبار ولا اختبار لعدم احتّال الخطر أو الغرر فيه , إذ الفرض 
عدم اختلاف القيمة السوقية باختلافها , ولا مانع في مثله من تبرّي البائع عنه لعدم 
اختلاف القيمة باختلافها وجوداً وعدماً كما لا بخن , هذا تام الكلام في بيع ما 
شبد الاحتان وما لا يفده الاشتانوقد طون سكم كل واحد هتني منا اسلفناة 
انقا: 

ولكن شيخنا الأتصاري (قدّس بده)(١)‏ مع ذلك أعاد التكلم قما يفسده 
الاختبار وأوقع الكلام فيه لأجل بعض الخصوصيات التي ستمرٌ عليك إن شاء الله 
تعالى وعليه فلا مانع من التعرّض إليه فنقول : قد عرفت أن ما يفسده الاختبار 
يصحٌ بيعه باشتراط الصحّة وبالاعتاد على أصالة السلامة بالمعنى المتقدّم فما إذا كان 
التردّد والشكٌ في وصف الصحّة والفساد وهذا ما لا إشكال فيه , ونا الكلام فيا إذا 
ظهر المبيع فاسداً بعد الابتياع باشتراط الصحّة أو بالاعتاد على أصالة السلامة أو 
بغيرهما من الطرق المصحّحة للبيع فقد قسّم شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ذلك إلى 
أقسام وذكر أن المبيع فما إذا ظهر فاسداً فامًا أن يكون فاسده مما يقابل بالمال ولو 
بمقدار قليل وهذا كما في البطيخ الفاسد والمدوّد وفىي الجوز فإنّ البطيخ يمكن الانتفاع 
به بغير مواضع الدود منه والجوز ينتفع بفاسده في استخراج زيته فيقابلان بالمال 
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وما أن لا يكون لفاسده قيمة ‏ وعلى التقدير الأول إِمّا أن يكون الفاسد مما لا يعد 
عرفاً من جنس ذلك الشىء وهذا نظير اجوز المجوّف الذي لا لبّ فيه بل هو قشر 
محض فإنٌ له قيمة للانتفاع به في الاحراق الذالهامر اخويوراء الموونان المثور 
عبارة عبًا ما في بطن القشر من اللبٌّ وأمّا القشر فهو ليس بجوز بل هو قشره . وإِمّا 
أن لهذ القاسة قينا اخر غير دي 

فأمّا القسم الثاني , أعنى ما إذا كان لفاسده قيمة ولم يعد أيضاً أمراً آخر وراء 
جنسه فالمشترى يتخير بين الالتزام بالفاسد ومطالبة الأرش والردٌّء هذا فما إذا ظهر 
العيب قبل أن يتصرف فيه المشتري بكسره كما إذا ظهر له العيب بملاحظة البطيخ 
مقا هده اتاو الدود فسدى كا رجدووانا اذا ظير 'لةالنياة عه الت قوف 
بالكسر فحينئذ يسقط عنه الردٌ لدلالة الأخبار والروايات على عدم جواز الردٌ مع 
التصرف فى المعيب ويتخير بين إمضاء الفاسد والمطالبة بالأرش . 

وأمّا القسم الأول , عق نآ اذا اظير القسادوكان اقاسدة قيمة الا اله بعد 
عرفاً جنساً آخر وشيئاً مغايراً للمبيع لا فاسداً له فالظاهر أنّ المعاملة فبها باطلة 
لآنّ ما وقع عليه العقد فهو غير موجود والموجود لم يقع عليه البيع فيبطل لا محالة 
وذلك لفرض أنّ الفاسد مغاير للمبيع عرفاً وقد أشرنا سابقاً إلى أن البيع يبطل بتغير 
الاوسيافه التورعية :و عله اهس هد . 

ثم#إنْهِ يمكن تقريب الأقسام ببيان آخر أوضح من الأوّل : وهو أنه إذا باع ما 
يده الاخعار #"ظين فاسذا هناك نيه ضون ووذلك لأ الفاستد:قازة يساوي 
الصحيح بحسب القيمة ولا تختلف قيمته بحسب الصحّة والفساد وذلك كما في أواني 
الصفر قبل سنين حيث إِنّ فاسده كان بقيمة الصحيح في النجف من أجل أنّ الغرض 
نا كان في المادة دون الطيتات..واخرى تكون قية الفاسد أقل وأنقضن من قيمة 
الصحيح كما هو المتعارف غالباً» وثالثة لا يكون للفاسد قيمة أصلاً كا مثّلنا بالبطيخ 
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المدوّد على نحو غير قابل للآكل ولا لشيء آخر . 

وعلى جميع التقادير الثلاث ربما يظهر الفساد تدوز السك في المبيع 
وأخرى قبل الكسر والتصرف وهذه سنّة صور, فإذا فرضنا أن الفاسد مساو 
بحسب القيمة مع الصحيح ولم يتصرف المشتري فيه بالكسر فللمشتري الردٌ خاصّة 
دون الأرش ومطالبة التفاوت بين قيمة الصحيح والفاسد , لأنّ الفرض عدم 
اختلاف القيمة بحسب الصحّة والفساد فلا تفاوت بين القيمتين حىّ يطالبه 
المشتري . نعم له الردّ لظهور الفساد والعيب في المبيع . وأمّا إذا ظهر الفساد في هذه 
الصورة بعد الكسر والتصرف فليس للمشتري أن يرجع إلى البائع بشيء ء أما أنه لا 
يرجع بالأرش والتفاوت بين القيمتين فللا عرفت من أنه لا تفاوت بين القيمتين 
حىٌ يرجع به إلى البائع , وأمّا أنه لا يرجع إليه بالردّ فلأجل التصرف فيه بالكسر 
والتصرف مسقط للخيار ىا هو ظاهر . 

وإذا فرضنا أنّ الفاسد أنقص بحسب القيمة من الصحيح ولم يتصرّف 
المشتري فيه بالكسر وبعد البيع ظهر الفساد . فللمشتري الرد ومطالبة البائع 
بالأآرش لتفاوت قيمتى الصحيح والفاسد , نعم إذا تصرّف فيه بالكسر أو بغيره فلا 
حالة يسقط الردٌ ويبق له الأرش فقط . وهذا من دون فرق في الصورتين بين أن 
دكون لكتوره ا نضا قبمة أ ل ركق لناقية 0 الكنس نودم بتعا دوق ملك 
ولا ربط له بالبائع . ففي الصورة الأولى يرجع إلى البائع بردّه فبا إذا لم يتصرف فيه 
بالكسر ولا أرش فبها ليرجع إليه بذلك أيضاً . وفها إذا تصرّف فيه بالكسر فلا 
يكنه الردٌ أيضاً كما عرفت , وفي الصورة الثانية يرجع إليه بالرد أو الأرش ولكن 
الأرش هو ما به التفاوت بين قيمة الصحيح والفاسد قبل الكسر ء وأمّا إذا لم يكن 
للفاسد قيمة أصلاً فالبيع باطل لانكشاف أن العقد وقع على ما لا مالية له بحسب 
الفرض وهذا من دون فرق بين القول باعتبار المالية في المبيع وبين القول بعدم 
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اعتبارها . وذلك لأنّ الشيء حك ادم ترد ويا لدعت للشديضا بن قود 
اللو هلد اقفن الدوقيويدة أن تعن بعتا يزين :ضور :ها العامة 
له بعد سلب المالية عنه وإن كانا متحدين في نظر العقل وقد مرّ أَنّ الصور النوعية 
مقوّمة للمبيع وبتبدّها ينعدم المبيع قهراً ولو لم نعتبر المالية فيه أيضاً , فإنّه إذا اشترى 
عصفوراً فبان أَنّه حشرة فلا يمكن في مثله الالتزام بصحّة البيع لتغاير العصفور 
وا لحشرة ولو مع القول بعدم اعتبار المالية في المبيع ولعلّ ذلك ظاهر . وكيف كان فإذا 
ظهر الفساد فى أمثال ذلك فهو يكشف عن عدم انعقاد المعاملة من الابتداء أن البيع 
وقع على ما لا مالية له , هذا . 

ولكن الشهيد (قدّس سرّه)(١)‏ ذهب إلى أن المعاملة تبطل في هذه الصورة من 
حين ظهور الفساد لا أنه يكشف عن بطلانها من الابتداء » وأورد عليه تسيخنا 
الأنضارى :اقدّى بده (") بأنّ ذلك أمر غير معقول+ لأنّ المبيع إن كان ما لامالية 
بحسب الواقع فلا وجه للبطلان من حين ظهور الفساد, بل له أن يرجع بالأرقن إن 
كان قيمة الفاسد فيه أنقص من قيمة الصحيح لا أَنّه يرجع إليه باقن , ولا يمكنه 
الرجوع بالأرش أيضاً فما إذا كانت قيمة الفاسد فيه متساوية للصحيح . وإن لم يكن 
المبيع مما له مالية بحسب الواقع فالبيع باطل من الابتداء لأنّه وقع على ما لا مالية له 
وهو أمر مغاير للمبيع عرفا , فلا وجه للبطلان من حين ظهور الفساد . 

ثم إِنه (قدّس سرّه) وجّه البطلان من حين ظهور الفساد بقوله اللهمٌ إلا أن 
يقال. وملخّص ما أفاده في توجيه كلام الشهيد : هو أن الفاسد قبل ظهور الفساد 
مال واقعي فلذا يبذل بازائه المال فإذا ظهر الفساد فله أن يرجع إلى البائع بالثن 
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لأنّ سقوط المبيع عن المالية مستند إلى أمر سابق على العقد وهو فساده واقعاً وليس 
مستنداً إلى أمر آخر حصل عنده حقٌ لا يرجع إلى البائع بالقن» بل لا وجه 
لانفساخ البيع أيضاً إذ المعاملة صحيحة وله إمضاوها أيضاً وغاية الأمر أَنّ المبيع 
معيوب وله خيار العيب بالردٌ والأخذ بالأرش وهو يختار الثاني دون الأول إلا أن 
الفين 1 كان :سعدا إل أمرسابق عل التقد وكان موحي لقواث المالية عه قير ل 
يتدارك إلا بدفع تمام القن , هذا . 

ثم أورد على التوجيه بِأنٌّ العلم بالفساد إِمّا أن يؤخذ طريقاً في المقام وما أن 
يؤخذ على نحو الموضوعية دون الطريقية , وعلى الأوّل فالعلم طريق إلى عدم المالية 
لعي دن اكد افو اوقل ناريا راق قبل العلد بلقم ادم عدرة الجين ورا لمك 
الظاهري من باب أصالة السلامة لا أَنّه مال واقعى , فلا محالة يحكم بالبطلان من 
الابتداء لا من حين العلم بالفساد , وأمّا على العاني فالمعاملة صحيحة والعلم 
بالفساد الذي جعلناه موضوعاً في فوات مالية المال إِنما حدث في ملك المشتري 
فلماذا يرجع إلى البائع بام القن لأنّ المالية إِنما فاتت في ملك المشتري ‏ وهذا لا ربط 
له بالبائع حىٌ يقال إِنّه عيب بحهول وله خيار العيب . 

وارساما وقلنا إن العلم وإن كان موضوعاً في الحكم بفوات المالية إلا أنه 
جزء للموضوع في الحكم وجزوه الآخر هو فساد المبيع بحسب الواقع وهو أمر 
سابق على العقد وكان بحهولاً للمشتري , فإذا بان أَنّه فاسد فيثبت له خيار العيب 
على نحو قد عرفت إلا أنه لا وجه للرجوع بقام اهن حينئذ . لأنّ حاله حينئذ كحال 
المريض أو الأرمد قبل الشراء فإنّه إذا مات أو عمي بعده مستنداً إلى المرض السابق 
على العقد فلا يصمٌ للمشتري أن يرجع إلى البائع بتام الفن بل له الرجوع بتفاوت 
قيمة المريض والصحيح وتفاوت قيمة الأرمد وغير الأرمد لا أَنّه يرجع بتام القن 
حينئذ , هذا ما أورده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) على الشهيد وهو في غاية المتانة 
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كا عرفت . 

وأمّا اثفرة بين الحكم بالبطلان من أَوّل الأمر والحكم بالبطلان من حين 
انكشاف الفساد ‏ فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أن الفرة تظهر في تصرفات 
البائع في القن فإنّهِ إذا اشترى بهذا القن داراً أو عيناً غيرها فإنّه على القول بالبطلان 
من الابتداء اللن ملك للمشترى وقد تصرف فيه البائع , فصحَّة تصرفاته تتوقف 
على إجازته , فلو أجاز شراء الدار بثمنه فتنتقل الدار إلى ملكه , وإن لم يجزه 
فينفسخ البيع ويرجع كل من الدار والقن إلى ملك مالكهما سابقاً ومالك القن هو 
المشتري , وهذا بخلاف القول بالبطلان من حين العلم بالفساد فإنْ تصرفات البائع 
في الهن حينئذ وقعت في ملكه , وحين الانفساخ لو كان القن باقياً يردّه إلى 
المشتري , وأمّا إذا باعه أو اشترى به شيئاً فينتقل الأمر إلى بدله من المثل أو القيمة . 

وكذا تظهر القرة في مؤونة نقل المبيع من محلّه إلى محل الاختبار فنا على 
البائع بناءً على أنّ المعاملة فاسدة من الابتداء وعلى المشتري بناءً على أنّ فسادها 
من حين العلم والانكشاف . لأنّ المبيع على الأول في ملك البائع وعلى الثاني في 
ملك المشتري , فتكون مؤونة الملك على مالكه لا حالة . كذا نقله شيخنا الأنصاري 
عن اووس وظا هوه الارتضا ديه 

ثم” حكى عن الحقّق الثاني في جامع المقاصد(') أنّ المؤونة على المشتري على 
كل تقديرء إذ لا مقتضي لكونها على البائع لأنّه لم يأمره بنقله فلا يضمن المؤونة ولو 
كان ملكة جوغن يعض الأساطيق وهو كاش الفظا ع (قلاين 1002 أن الم وئة عل 
البائع على كلا التقديرين , أَمّا فى صورة كون المبيع ملكه فلأنّه ملكه ومؤونة الملك 
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على مالكه , وأمّا في صورة كونه ملكاً للمشتري فلأجل أنّ النقل إِنا كان مستنداً 
إلى البائع فهو الموجب للنقل فعليه مؤونته وخسارته . 

وكيف كان , فالمتحصّل فى المقام أقوال ثلاثة : التفصيل بين كونه ملكاً للبائع 
فالمؤونة عليه وبين كونه ملكاً للمشتري فؤونة النقل عليه لأنه ملكه , والقول 
برجوعها إلى المشتري مطلقاً . والقول برجوعها إلى البائع على نحو الاطلاق . 

والصحيح هو الوجه الرابع » إذ لا يمكن المساعدة على ثنىيء من الأقوال 
المتقدّمة . أمّا القول الأول أعنى التفصيل بين كون المبيع ملكاً للبائع كما على القول 
ببطلان المعاملة من الابتداء وكونه ملكا للمشترئى كا على القول ببطلانها من حين 
الانكشاف والعلم بالفساد , فلأنّه لا ملازمة بين كون المبيع ملكاً لأحد وكون مؤونة 
النقل عليه , ولم يرد نصّ على أن المالك يضمن الخنسارة والمؤونة في النقل لامكان أن 
تكون المؤونة على غير مالك المال ولم نفهم لارتضاء شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) 
بذلك وجهاً . 

ونا القولان الأخراق فيا أرضا لافكن المساغده علب ؛ لآن المباشير للنقل 
هو المشترى فبحسب القاعدة لابد من ضمانه لمؤونة النقل وغيره مما يباشره , اللهم 
إلا أن يكون ففله ذلك شهدا إل البائع واتغريرم فان المؤوثة والمسارره درجم إن 
الغارٌ والمغرور يرجع إلى من غرّه في الخسارات . 

وعليه فالحقّ في المسألة أن يقال : إن كان نقل المشتري مستنداً إلى تغرير 
البائع إِيّاه كا إذا كان البائع عالماً بالفساد وكان المشتري جاهلاً به فلا حالة تكون 
الخسارة في النقل على الغارٌ دون المشتري المباشر للنقل . وهذا من دون فرق بين 
كون المبيع ملكا للبائع وكونه ملكأ للمشقري , وإن لم يكن المشقري مغروراً من قبل 
البائع ىا إذا كان البائع أيضاً جاهلاً بالحال كالمشتري أو فرضنا المشتري عالاً 
بالفساد وقد أقدم عليه مع علمه بالحال فالمؤونة على المشتري لا محالة لأنّ النقل 
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فعله ولا سبب آخر له , وهذا أيضاً من دون فرق بين كون المبيع ملكا للبائع وكونه 
ملكاً للمشتري , والوجه في ذلك ما ذكرناه في محلّه من أنّ الغرور يتقوّم بعلم الغارٌ 
وجهل المغرور ومع انتفاء أحدهما ينتفى الغرور فلا يكون البائع ضامناً للخسارة 
وكذااش اعد لزاع اللاي 5 كرنا آل الصيحيس انان هد[ 5ه و ويل الب 
من محل البيع إلى حل الاختبار . 

وأمّا مؤونة نقل المتاع من حل الاختبار إلى البائع عند ظهور الفساد فقد 
فصل اشبيخقا الأنضاوق اقتسى مك ((ابيق كوج المنه المكسون ملكا مع عدم عله 
نظير حبّة الحنطة فالمؤونة على البائع , وبين عدم كونه قابلاً للتملّك فلا يستبعد أن 
تكون اللؤولة عل الشترفى #هذا: 

ولكدّك عرفت أن كون شيء ملكاً للمالك لا يستلزم ضمان المالك للمؤونة في 
نقله . فالصحيح أنّ مقتضى قانون المبادلة هو رد المبيع إلى البائع في المكان الذي 
تسلّم فيه المبيع من مالكه فهل يمكن أن يقول المشتري للبائع أعطني مني فيطالبه 
البائع بالمبيع فيجيبه بأنّ مالك في بلد كذا . بل لابدّ من دفع مال المالك إليه وأخذ 
عوضه وبدله , لأنّ المالك إِنما سلّمه إليه في ذاك المكان فلابدٌ من إرجاعه إلى ذاك 
المكان ؛ والارجاع إليه أمر راجع إلى المشتري فعليه المؤونة والخسارة في إرجاعه 
إلبدا اللهي إلا أن يكون المسترردي مترورا من البائع في المعاملة والنقل كا إذا كان 
المالك عالماً بالفساد وكان المشتري جاهلاً بالحال لأنه عليه يرجع إلى البائع 
بالخسارة لأنّه الذي أوقعه فيها . 

فالصحيح في هذه الصورة أيضاً هو التفصيل بين كون المشتري مغروراً من 
قبل البائع فالمؤونة على البائع , وبين عدم الغرور كما إذا كان البائع أيضاً جاهلاً 
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بالحال أو كان المشتري عالماً بالحال فالمؤونة على المشتري , لأنّهِ بمقتضى قانون 
المبادلة لابد من أن يدفع المبيع إلى البائع عند انفساخ المعاملة والمؤونة في إرجاعه 
وتسليمه إلى البائع عليه , ولا بختصٌّ ذلك بالمقام بل الأمر كذلك في كلّ مقبوض 
بالعقود الفاسدة , هذا كلّه فيا إذا طالبه المالك بالمبيع . 

وأمّا إذا فرضنا أنّ المالك ردٌّ القن إلى المشتري ولم يطالبه بالمبيع . إِمّا لذهاب 
ماليته وملكيته وإن كان متعلّقاً لحقّه . وما لأجل أمر آخر وفرضنا المبيع في مثل 
المسجد أو المشاهد أو في ملك شخص وقد ألزمنا المالك بتفريغ مكانه من المبيع 
الفاسد كالبطيخ المدوّد الموجب للرائحة الكريهة أو كنا مأمورين من قبل الشارع 
بتنظيف المساجد والمشاهد من القذارات سرًا إذا كانت نجسة , فهل المؤونة في تفريغ 
المكان سباع اباتع أو انا عل المشتري؟ 

الظاهر أن تفريغ المكان من القذارة حكم متوّجه إلى من أشغله بها وهو 
المشتري ببناء العقلاء ولو كان المشتري مغروراً في المعاملة من البائع . ولا يصمٌ أن 
يرجع بمؤونة التفريغ إلى البائع , لأنّ المغرور إنما يرجع إلى الغار فا غرّه أو كان 
لازماً للعمل المغرور فيه . ومن الواضح ان كه في المسجد وتلويثه ليس من لوازم 
البيع بالغرور إذ لم يلزمه أحد بوضعه في المسجد , وبا أنه غير لازم للغرور فلا يصحّ 
أن يرجع إلى البائع بهذه المؤونة بل هي ببناء العقلاء متوجّهة إلى المشتري ولعلّه 
ظاهر. 

نعم لو كان ذلك الاشغال مستنداً إلى غير اختيار المشترى فلا يتوجّه إِليه 
الحكم بالتفريغ بل الحكم حينئذ متوجه إلى جميع المسلمين كما التزمنا بذلك في 
تنجيس المسجد وقلنا إن ذلك إذا صدر عن الناتم بلا اختياره كما إذا بال في نومه 
مثلاً فالمكلف بتطهير المسجد هو الجميع دون خصوص النائم كما هو ظاهرء وأا إذا 
كان ذلك مستنداً إلى اختياره فهو المكلّف بالتفريغ كما عرفت , هذا . 
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6 شيكنا الاتصارى (قدّس سرّه) تعردض لاشتراط صحّة البيع فها لا يمكن 
اختباره بأحد أمرين : اشتراط الصحّة أو براءة البائع عن العيوب . وقد تعرضنا 
نحن لذلك سابقاً ونعيده في المقام أيضاً على نحو الإجمال فنقول : إن أريد بالبراءة عن 
العيوب براءة البائع عن العيوب مع قيام طريق معتبر على صحّة المبيع عند المشتري 
وَو كاج ذلك أضالة الصلافة زرفل قدي مكنا | فالراة# عن العيوت سة دواد 
كانت لا تضيرٌ بالبيع إلا آنا غير محتاج إليها مع قيام الطريق على صحّة المبيع لانتفاء 
القرو ييا وإ ريد متها براءة البائع عن العبوت مع جهل السترى بالحخال وخدم 
قيام طريق على إحراز صحّة المبيع فاشتراطها لا يعقل أن يكون مصحّحاً للبيع لأنّه 
يؤكد الغرر حينئذ فالمعاملة معه غررية باطلة , وإن ا بها اشتراط براءة المبيع عن 
العيوب (الذي مرجعه إلى اشتراط صمّته) فهو لا بأس به إلا أنه خلاف ظاهر 
القائلين بالاشتراط والبراءة ‏ لأنّ ظاهرهم اشتراط براءة البائع لا المبيع . ولكن 
الأمر إذا دار بين الحمل على الغلط أو على خلاف الظاهر فالثانى متعيّن ويقال 
حينئذ إن قوطهم يشترط فيه شرط الصحّة أو البراءة الخ من قبيل عطف تفسير وأنّ 
المراد بها براءة المبيع عن العيوب . 


الكلام فى بيع المسك في الفأر 
لا إشكال في صحّة بيع المسك فى فأره لما ذكرناه سابقاً من اعتبار أصالة 
السلامة في المبيع عند العقلاء بمعنى اشتراط المبيع بالصحّة والسلامة لأنها بذلك 
المعنى ترفع الغرر , إذ على تقدير فسادها فللمشتري خيار تخلّف الشرط , هذا . 
وربما يناقش في صحّة بيع المسك من جهتين : إحداهما الجهل بصحة المسك 
وفنا قو وقادي] #قاننة اللمرك اددع متمد طخل لقعو :فأما الحهة الاوك 
فقد عرفت اندفاعها بأصالة السلامة بمعنى اشتراط الصحّة في المعاملة عند العقلاء 
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وأَنّها تمنع الغرر لا حالة . وأمّا الجهة الثانية فهي أيضاً مندفعة فلم ار اليك 
هو الدم أو كان أصله ذلك فلعلّه نيء آخرء هذا أوّلاً . وثانياً : أنه على تقدير كونه 
من الدم محكوم بالطهارة شرعاً فلذا يستعملونه مع العنبر ويذكرونه معه وهما 
طاهران بالإجماع والنصّ . وثالثاً : أن النجاسة بما هي غير مانعة عن البيع وقد 
ذكرنا ذلك في بحث المكاسب الحرّمة(١)‏ واعترف به شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في 
بحث بيع الميتة(2 فراجع , وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحّة بيع المسك في 
فأره؛ هذا كلّه بناءً على أنّ الشكٌ في المسك من جهة الشكٌ في صحّته وفساده . 

وأنا :]ذا قككا قفي حعية الأرضاف الكالهة الرائدة مل صسككنه كد 
رائحفة أ خسنا وخوهنا جيل يكن الاعتاء هل اضدالة البجلاية يالعقن 
المتقدّم لاختصاصها بالصحّة والفساد, بل لابد من إحرازها بإخبار البائع وتوصيفه 
أو باختباره . 

وقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)() أنّ طريق اختباره هو أن يدخل 
فمها خيط بابرة ثم إخراجه وثمّه حىٌ يعلم ميزان رائحته فلا يحتاج إلى فتق الفأرة 
حينئذ , ثم ذكر أنّ الأولى أن يتصدّى البائع باختباره إذ لو تصدّى له المشتري 
فللبائع أن يطالبه بالنتقص الوارد على المسك بإدخال الخيط مع الابرة فيه على تقدير 
عدم شرائه منه . وذلك لأنُ المشتري يضمن النقص الوارد عليه . وهذا من جهة 
ضمان المقبوض بالسوم حيث ذكروا أن المقبوض بالسوم تلفه على المشتري , وهذا 
لا بختصٌ بتلف العين بل يشمل تلف الوصف أيضاً كما في المقام ‏ هذا . 
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ويمكن المناقشة فها أفاده بوجهين أحدهما : أن المشتري لو كان ضامناً للنقص 
الوارد على المسك فضمانه ليس مبنياً على الضمان في المقبوض بالسوم . وذلك لأنّ 
الضمان في المقبوض بالسوم يختصٌّ بصورة التلف ولذا ذكروا أنه إذا تلف بنفسه 
فيضمنه المشتري والمفروض في المقام إتلاف المشقري للوصف لا أَنّهِ تلف بنفسه 
فضمانه النقص حينئذ من باب عموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن لا من جهة 
الضمان في المقبوض بالسوم . وثانهها : أن المشتري لا يضمن النقص الوارد على 
المسك في المقام من جهة أنّ النقص إِنما كان برضا البائع وإجازته لا أنّ الملشتري 
نقّصه من عند نفسه , فسواء قلنا إن ضمانه من باب الضمان في المقبوض بالسوم أو من 
جهة عموم من أتلف الخ فلا يحكم بضمانه في المقام بل يمكنه أن يتصدّى للاختبار 
برضا البائع وإجازته , هذا . 

ثم إن (قدّس سرّه) تعردض لبيع اللؤلوٌ في الصدف وللبيض في بطن الدجاج 
وذكر أن ببعهما باطل للجهالة , فأمّا اللؤلؤ في الصدف فلوضوح اختلاف قيمته 
عسي اختلاق لوثه هل ة:وضعناً ضفاء وكدرا ,قث اراق يسنوف يالك درهم 
لصفائه ولا يسوى فرد آخر منه بدرهم لكدره كسائر المجوهرات فإن بعضها يسوى 
بقيمة غالية لشدّة لونه دون بعضها الآخر لضعفه كا في الفيروزج , وجهالة أوصافها 
من أوضح أنحاء الغرر ‏ وأما بيع البيض في بطن الدجاج فإن كان ذلك الدجاج 
معتاداً على بيض معيّن من حيث الكبر والصغر فلا مانع من بيعه في بطنه للعلم 
بمقداره بحسب عادته فلا غرر حينئذ لاطمئنانه أو علمه بمقداره وقيمته , وأمّا إذا ل 


تكن له عادة معيّنة فالبيع غرري للجهل بكبره وصغره ولقيمته زيادة ونقيصة . 


الكلام فى بيع المجهول فيما إذا ضمّ إليه معلوم 
لا إشكال في بطلان بيع الجهول ولو انضمّ إليه شبيء آخر معلوم أيضاً بحسب 
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القاعدة الأوّلِية . للجهل بمقدار المركب من المجهول والمعلوم , والجهل بمقدار المبيع 
يوجب الغرر وهو يوجب البطلان , ولا ينافي ذلك كون بعض أجزائه معلوماً إذ ما 
من شيء مجهول غرري إل وبعض أجزائه معلوم للمتبا يعين . هذا بحسب القساعدة 
الأوّلية . 

إلا أن المشهور بين المتقدّمين وكذلك بين المتأخرين كالأردبيلى(١)‏ 
والسبزوارى(") وغيرهما إلا بعضهم جواز بيع المجهول منضكا إلى معلوم . من دون 
فرق في ذلك بين كون الغرض هو ابتياع المجموع بذاتهما وبين كون الغرض منه هو 
ابتياع الجهول وإِنما ضمّ إليه المعلوم للوصلة إلى غرضه وتصحيح بيعه , وقد اعتمدوا 
في الحكم بالجواز الذي هو على خلاف مقتضى القاعدة الأوّلِية على روايات(») 
واردة في جواز بيع المجهول بالضيّ إلى معلوم . وهذه الروايات بين ضعيفة وموثقة 
وصحيحة , وقد ورد بعضها في بيع أسماك الأجمة بأن يخرج سمكاً منها بيده فيبيع ما في 
الأجمة من الأسماك بضمٌ السمك المعلوم الذي بيده إلمهاء فإذا لم يوجد في الأجمة سمك 
يقع القن في مقابل السمكة المعلومة لا محالة . وبعضها الآخر ورد فى بيع اللبن في 
الضرع بضمّه إلى ما في السكرجة من اللبن المحلوب , وقد ورد بعضما الثالث في بيع 
ما في بطون الغنم من الحمل بضمّ أصوافها إلمها إلى غير ذلك من الأخبار فراجع . 

وقد أوردشنيظتا الأنضارى:اقتى ينةه)(؟) عبل الاستدلال بالرواينات 
المتقدمة مناقشات يرجع حاصلها إلى وجوه : الأوّل أن الروايات على تقدير 
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دلالتها والعمل على طبقها تختص بمواردها ولا يمكن التعدّي منها إلى غيرها لأنْها 
على خلاف القاعدة الأوّلية كما عرفت . الثاني : أن مورد الأخبار إِنما هو الشكٌ في 
وجود الجهول كالشكٌ في وجود السمك في الأجمة وعدمه وتحلٌ الكلام إِنَا هو الشكٌَ 
في صفة الموجود فوجود المبيع معلوم ونشكٌ في أوصافه , وهذا غير مورد الروايات 
كما لا يخنى . والثالث : أن هذه الأخبار لا يمكن العمل على طبقها في مواردها فكيف 
بالعمل بها في غيرها من الموارد , وذلك لأنّها دلت على جواز بيع الجهول بضمّه إلى 
بجهول آخر وهذا تا لا يلتزم به أحد . 

ما ما ورد في بيع السمك فلن السمك من الموزون ولذا ذهبوا إلى جريان 
الربا في السمك فراجع . وإخراج سمك بيده لا يخرج السمك عن الجهالة فكيف 
يكون ضيّ ذلك إلى الجهول موجباً لصحّة بيع الجهول . 

وأمّا ما ورد في بيع ا حمل في بطون الغنم فلأنٌ الأصواف المنضمّة إليه بجهولة 
المقدار ولا يعلم أن أصواف النعم على ظهورها أيّ مقدار فالضميمة بجحهولة فكيف 
تصحّح البيع , وكذا ا حال فها ورد في بيع اللبن في الضرع للجهل بمقدار ما في 
السكرجة من المحلوب . ومع كون الضميمة مجهولة لا يمكن الالتزام بصحّة المجهول 
هذا ملخضىها اووقة (قتني نت فل الا ال بالاكبانء 

أمّا ما أورده أوّلاً فقد ظهر الجواب عنه مما بيّناه(') في بيع العبد الآبق مع 
الضميمة , لأنّا ذكرنا هناك أَنّ قوله (عليه السلام) في روايات جواز بيع الآبق مع 
الضميمة أنه على تقدير عدم وجدانه الآبق يكون ما نقده بازاء ما اشترى معه بمنزلة 
التعليل للحكم بالجواز . وهو بيان للمناط في جواز بيع المبجهول مع الضميمة 
والروايات الواردة فها نحن فيه أيضاً مشتملة على التعليل ‏ وعليه فلا مانع من 
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التعدّي عن موارد الأخبار إلى غيرها . هذا مع أنّ السائل في الروايات لم يكن 
يحتمل الخصوصية في المورد قطعاً وإئما سأله عنها من باب المثال حقٌ يعرف حكم 
المسألة في غيره من الموارد . 

وأمّا الجواب عن الوجه الثاني : فهو أن بيع اجهول بحسب الوجود إذا صحّ 
بالضة إن تدلو فكيك للا معي بيع قوم داوع الوسون جهو ل حت الأوضياق 
عند الضمٌ إلى شىء معلوم , فنا أفاده (قدسن ع امن أن مور الأخارهو الشك فى 
وجود المجهول فلا تشمل ما إذا كان وجوه اقول فاخا وتتككها نمه عدب 
الأوصاف مما يقتضي العجب ء لأنّ البيع في مثل المجهول بحسب الأوصاف يصمح 
بطريق أولى . 

وأا الجواب عن الوجه الثالث : فهو أنّ الغرض من الأخبار ومحطّ النظر فيها 
انا عو تجعيهي لوول بالقة إل مسارع يرو قرزا القلوم لاد وا واركون غك 
أ عو فلتميع:الروا باك موق لذلك وإناسى عدل عن حو ازيع الشهول بالق 
إلى المعلوم المشروط جواز بيعه بما ذكر في البيع من المعلومية والوزن وغيرهما من 
الفروط اجا داك على جواز بيع الجهول بالضم إلى معلوم لا يعلم قدره أو وزنه 
بوجه , لوضوح أنّا في مقام بيان الجواز في المجهول بضمّه إلى معلوم على الشروط 
المذكورة في صحّة بيع ذلك الضميمة المعلومة , هذا . 

مضافاً إلى أن الضمائم من أين استكشفنا جهالتها في الروايات , ما في ضمّ 
الأصواف إلى بيع ا حمل في البطون فلاحتال انفصاطا عن ظهور الغم ومعلومية 
مقدارها , أو احال معلوميتها على ظهورها لأجل تعيين أهل الخبرة على وجه لا 
يوجب الغررء وأمّا ضمّ اللبن في السكرجة فلاحتال أن السكرجة كانت كيلاً معين 
المقدار وكان اللبن الموجود فبها معلوم المقدار لا محالة» وأمّا السمك فهو أيضأ كذلك 
لاحتال العلم بوزنه ومقداره, على أَنا فنع من كون السمك من الموزون بل هو يباع 
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بالوزن تارة وبالعدد أخرى كا لا يخ على من لاحظ موارد بيع السمك ؛ فإثبات 
جهالة الضائم في الروايات على عهدة مدّعبها . وأمّا جريان الربا في السمك فهو 
ليس مستنداً إلى كونه من الموزون بل هو من جهة قاعدة أن كل ثشيء كان موزوناً 
في زمان أو في بلد يجري فيه الربا ولو كان ذلك الشيء من المعدود في مكان آخر أو 
بلد آخر فلا تغفل . وكيف كان فلا مانع من الاستد لال بالأخبار في المقام , هذا . 

على أن لنا أن نقول : إِنّ المستند فى عدم جواز بيع المجهول هو الإجماع كما 
ذكرناه في بيع العبد الآبق دون قاعدة نني الغرر للمناقشة في دلالتها وسندها 
والمتعين الثابت من الإجماع هو بيع المجهول على استقلاله وتجرّده , وأما مع الضيّ إلى 
شبيء آخر معلوم ولو لأجل الحيلة في تصحيح المعاملة فلا إجماع منهم على البطلان 
كنف وقد عرفت أن المتمورييق المتقدّمين والمت ريق كالأردبيلى والسبزواري 
وجملة من المحقّقين هو الجوازء وعليه فالظاهر أن بيع الجهول فيا إذا ضيّ إليه معلوم 
صحيح سواء كان المعلوم بنفسه مقصوداً في المعاملة أم كان ضمّه لأجل الوصلة إلى 
بيع اليجهول , هذا . 

"إن القائلين بعدم صحّة ضمّ المعلوم إلى اللجهول استثنوا من ذلك ما إذا كان 
الجهول تابعاً للمبيع وذكروا أن التابع لا يضر الجهل به في صحّة المعاملة على المتبوع 
ولأجل ذلك وقع الكلام في معنى التابع وأنّ المراد به أي شيء . 

والذي يمكن أن يقال : إِنّ التابع يحتمل فيه أمور , لأنّ التابع ربما يطلق على 
جزء الشيء الذي هو ليس أمراً آخر مغايراً للشيء والمبيع لأنّه جزؤه وهو لا يقابل 
بالمالية على وجه الاستقلال في المعاملات . ومثل ذلك لا يضيرٌ الجهل به في المعاملة 
وهذا نظير أسّ الحيطان والأشجار فإنّ من اشقرى الدار والحيطان فقد اشترى أَسّمها 
وأساسها أيضاً مع الجهل قدا اسان الحيطان والآجر والجصٌ المستعمل فبها 


وكذلك أَسٌ الشجر وأساسه إذ لا يدرى أنه أي مقدار نفذ في الأرض من أساس 
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الشجر , والجهل بالتابع بمعنى جزء المبيع وإن كان لا يمنع عن البيع إلا أنه خارج عن 
محل الكلام في المقام , لأنّه ليس أمراً آخر مغايراً مع المبيع بل هو جزؤه والكلام في 
ضيٌ شيء آخر للمببع بأن يكون هناك شيئان » هذا . 

مضافاً إلى أن المبيع في جميع الموارد لا بخلو عن كون بعض أجزائه بجهولاً 
للمشتري أو للمتبايعين ولا يوجد مبيع يكون معلوماً له بتام أجزائه وجهاته وهذا 
اهو 

وأخرى يطلق التابع على أمر خارج عن المبيع . وكون مثل ذلك الشيء تابعاً 
لبود مع هنا بركة النوعته بواقوع المداملة عليه اما نص وكيك ادها اد 
يكون جزءاً للمبيع بالجعل كما إذا قال بعتك هذين الشيئين بكذا فإنٌ المبيع حيئذ 
تجموح شيتين ومركيها : فكل والخدمتبا جرع من المبيع.:.وثانتها : أن يكون قترطاً 
للمبيع بالجعل كما إذا باع شيئاً واشترط عليه ضمّ ثنبيء آخر إلى المبيع » وكيف كان 
فالأمر الخارج عن المبيع لا يكون تابعاً للمبيع إلا بجعل المتبايعين , نعم ربما يكون 
الاشتراط ثابتاً بجعل العقلاء وبنائهم وهذا كما في المسامير الثابتة في الدار فإِنّ البيع 
وإن لم يقع علمها بوجه وإنما اشترى المشقرى الدار فقط , إلا أن بناء العقلاء على 
اتتقال المسامير أيضاً إلى المشتري يكن في اشتراط تبعية المسامير للمبيع في الملكية 
والاققالبب ونظيوها الى ف بيلق الد ججانية المكار الا بعيك !آنا إذاراضيث كرون 
ملكاً للمشتري ببناء العقلاء مع عدم وقوع المعاملة عليها . 

وممًا ذكرناه يظهر أن ما احتمله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في معنى التابع 
بقوله : يحتمل أن يراد به ما يعد في العرف تابعاً . مما لا يرجع إلى وجه محصّل , لأنّ 
التابع العرفي ليس أمراً خارجاً عن الحتملات الثلاثة المتقدّمة أعني جزء المبيع الذي 
لا يعد عرفاً مغايراً مع المبيع أو الشىء المغاير له اجعول جزءاً بحسب إيقاع البيع 
عليه أو الاشتراط , إذ لا يخلو التابع عن ذلك قطعاً ولا معنى للتابعية في غيرها . 
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اللهمّ إلا أن يراد به التبعية بحسب بناء العقلاء وهو أمر راجع إلى اشتراط 
التبعية وليس معنى آخر في مقابله , وكذا الاحقال الأخير الذي نقله عن صاحب 
الجواهر (قدّس سرّه) حيث احتمل أن تكون التبعية بمعنى التبعية في الجعل والتبانى في 
مقام إنشاء البيع 1 ينشأ البيع على المعلوم مع تبعية الجهول له ولو لأجل التخلص 
عن محذور الغرر . وذلك لأنّ التابع لا بخلو عن أحد الأمور الثلاثة المتقدّمة ولا 
يكون شىء أجنبى عن المبيع تابعاً له إلا بجعله جزءاً أو شرطاً في المبيع . 

وكيف كان , فالحتملات في المقام أربعة : الأول أن يكون التابع بمعنى ما أخذ 
في المعاملة شرطاً للمبيع . وهذا هو الذي يظهر من كلمات العلامة(١)‏ في موارد 
متعدّدة . وعليه فإذا أخذ الجهول شرطاً في المعاملة فيصم , وإذا أخذ بنحو الضميمة 
فيبطل . والثاني : أن يكون التابع بمعنى ما ذكر في العقد ثانياً كما أن المراد بالأصل ما 
ذكر فيه أوّلاً كما إذا قال : بعتك هذا المعلوم بض هذا المجهول بكذا ء وعليه فتصحّ 
المعاملة في المثال وتبطل فها إذا انعكس كما إذا قال بعتك هذا المجهول بضيٌ هذا 
المعلوم بكذا وهذا هو الذي أورد عليه المحقّق الثاني بِأَنّ التقديم والتأخير في 
اللفظ لا أثر له . الثالث : أن يكون التابع بمعنى ما قصد فى المعاملة تبعاً بحسب الغرض 
النوعي وهذاكما إذا اشترى القصب مع أَنّ فيها سمكة أو سمكتان أو أكثر . فإنّ الجهل 
بمقدار السمك في القصب لا يضيرٌ بصحّة المعاملة . والرابع : أن يكون التابع بمعنى ما 
قصد في المعاملة تبعاً بحسب الغرض الشخصي دون النوعي كمن أراد السمك القليل 
1ض تر ها يد ونع اعدو بعك سور بحس 
للمشتري فالجهالة فيه توجب البطلان بخلاف الجهالة فى قصب الأجمة لأمها تابعة 
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للغرض الشخصى كما عرفت . فالجهالة فبها غير مانعة عن صحّة البيع , هذا . 

ولاق نأل ا «موميظة التائلاي جوالة التائع ف النسة عدت التردد 
النوعى إن كان صحّة المعاملة فيا إذا كانت الجهالة في التابع بحيث لا يوجب الغرر كما 
إذا ري سل ا ليا ا فقذاز مي الثراى: لا غالة إلا ان المسهال مقداز 
القراب التابع للحنطة لا يوجب البطلان لأنّه لا يوجب الغرر لقلّته . فهو صحيح من 
جهة عدم الغرر في المعاملة كا بيّناه في مثل القراب القليل في الحنطة لا من جهة أن 
القراب تبع . وإن أريد صحّة المعاملة حٌّ فيا إذا كانت المعاملة غررية للبائع كما إذا 
كانت في قصب الأجمة أسماك كثيرة ولعل قيمتها تساوي قيمة القصب ففى مثله لا 
يمكن دعوى صحّة المعاملة مع الجهل بمقدار الأسماك بدعوى أن الأسماك تابع بحسب 
النوع . وذلك لأنّه يوجب الغرر على البائع وذلك ظاهر, وأمّا كون التابع منوطاً 
بالغرض الشخصي فهو واضح الفساد, لأنّ لازم ذلك صحّة المعاملة الغررية فما إذا 
كان الغرض الشخصي متعلّقاً بالأعم , وهذا كا إذا احتاج إلى فلز من الفلزات حقٌ 
يجعله عياراً في الميزان فاشترى الفلز مع الجهل بأنّه حديد أو ذهب فإِنّ لازم كون 
الاعتبار بالغرض الشخصي أن تكون المعاملة في مثل ذلك صحيحة لأنّ غرضه 
متعلّق بالأعم من الحديد والذهب , وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه . 


إعادة فيها توضيح 

بعد الفراغ عن أن الجهالة منع عن صحّة المعاملة وقع الكلام في أَنْها هل هي 
مائعة مطلقاً أو فها إذا لم ينضمٌ إلى الجهول معلوم , وقد تقدّم أنّ ضيّ المعلوم إلى 
المجهول يوجب صحة البيع الواقع على المجهول , ولكن بعضهم فصّل فى ذلك بين ما 
إذا كان اجهول تابعاً للمعلوم فالبيع صحيح وبين ما إذا لم يكن تابعاً له فالمعاملة 
باطلة , ولأجل ذلك وقع الكلام في أَنّ المراد بالتابع ما هو , وقد قدّمنا أن التابع تارة 
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يطلق على جزء المبيع الذي ليس شيئاً مغايراً معه وليس هناك شيئان ومثل هذا 
التابع لا يقابل بالمال ولا تختلف القيمة بوجوده وعدمه وزيادته ونقيصته ومثال 
ذلك أساس الجدران فإنّ بعض الأراضي لأجل رخوتها لا يبنى فيها الجدران إلا مع 
الفزول إلى الأرض بمقدار وبختلف زيادة ذلك ونقيصته باختلاف الأراضي ففي 
بعضها يكون الأأساس متراً وفي بعضها مترين وهكذا . والفرض أنه ما يستلزم 
صرف المال بمقدار لا حالة إلا أنه مع ذلك لا يلاحظ بالمال ولا تختلف قيمة الجدران 
بوجوده وعدمه ولا بزيادته ونقيصته . ومثل ذلك تأبع وداخل ف المبيع ولو مع غفلة 
المثنا بعيق .ولا ستذلةءالجهل :به غررا ولا وجوده تقاوت قيمة أضلاً :وأمبال ذلك 
خارج عن حل الكلام قطعاً إذ لا تختلف القيمة بوجوده فلا يكون الجهل به موجباً 
للغرر بوجه . 

وأخرى يطلق التابع على شيء زائد على المبيع وأمر مغاير معه إلا أنه مع ذلك 
تابع للمبيع ولا تلاحظ قيمته وماليته في المعاملة على المتبوع أيضاً , وهذا أمر لا 
يمكن إلا بواسطة الشرط كالاشتراط العقلائ في مثل المسامير الموجودة في الدار 
المبيعة فإن قيمة الدار لا تختلف بوجود المسامير وعدمها . ونحوها مما هو خارج عن 
المبيع . فلذا لو شرط البائع أخذ المسامير منها لا تنتقل إلى المشتري , إلا أنه إذا لم 
يشترط عدمه فأمثاها باشتراط العقلاء داخلة في المبيع عا مف دون أن انا 
المالية في مقابلها , ولا يبعد أن يكون البيض في بطن الدجاجة أيضاً من هذا القبيل 
بأن يكون تابعاً للدجاجة ومنتقلاً إلى المشتري بلا ملاحظة قيمته فإنّ أمثال ذلك 
أمر خارج عن المبيع إلا أَنْه تابع له بحسب شرط العقلاء من دون أن يكون هذا 
موجباً لاختلاف قيمته , وهذا أيضاً لا إشكال في دخوله في المبيع وعدم مانعية 
الجهل به في صحّة البيع » إلا أنه أيضاً خارج عن حل الكلام لأنّه لا يوجب 
الاختلاف فى القيمة ولا الغرر بجهالته . 
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فالمتحصّل أن التابع إِمّا أن يكون بنحو الجزئية وإمّا أن يكون بنحو الشرطية 
كما عرفت في القسمين المتقدّمين , وقد عرفت أنّ الجهالة في التابع بالمعنيين المتقدّمين 
غير مانعة عن صحّة البيع في المتبوع , وأمّا التابع في غير المعنيين المتقدّمين بحيث لا 
يمنع الجهل به في البيع فقد ذكر فيه امور : 

الأول : التابع ببعنى الشرط بأن يقال إِنّ الجهول إذا كان في البيع على نحو 
الشرطية دون الجزئية فلا يضيرٌ الجهل به في البيع على المشروط , نعم إذا كان المجهول 
هو الجزء فهو يمنع عن صحّة البيع لاستلزامه الجهل بالمبيع وهذا بخلاف الجهل 
بالشرط فإِنّه لا يستلزم الجهل بالمبيع . وهذا هو التفصيل الذي ذكره العلامة (قدّس 
اواو عليه جامع المقاصد بِأنُّ التغير 5 اللفظ وذكر المجهول بلفظ الجزئية أو 
الشرطية لا يثمر في صحّة البيع وبطلانه , وقد اختار شيخنا الأستاذ(١)‏ هذا التفصيل 
وذكر أن التابع بمعنى الشرط لا يوجب الجهل به بطلان المعاملة للعلم بكلّ واحد من 
اثفن والمثمن ولا يشترط في البيع أزيد من العلم بهما . 

الثاني : الفرق بين التابع العرفي وغيره فلا مانع من الجهل بالتابع العرفي ولا 
يمنع عن صحّة البيع في المتبوع . وفيه : أنه إن اريد بالتابع ما ذكرناه من الاشتراط 
الذي هو أحد القسمين المتقدّمين فهو راجع إليه وليس تفصيلاً آخر في قباله بل إنا 
هو توضيح وييان لموارد اشتراط العقلاء وعدمه , وأَنّ اشتراط الدخول في أي 
مورد دون مورد آخر فلا يصم عدّه تفصيلاً في مقابله . وقد عرفت أن التابع بهذا 
ا معنى خارج عن بحل الكلام لعدم الغرر فيه . وإن ايد بالتابع العرفي غير ذلك فلم 
أتحصّل له معنى صحيحاً . لما عرفت من أنّ الشيء المغاير للمبيع لا معنى لدخوله فيه 
إلا على نحو الجزئية أو الشرطية . 
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الثالث : أن التابع بمعنى ما لا يكون متعلقاً للغرض . ففى مثله لا قنع الجهالة 
عن صحّة بيع متعلق الغرض . بمعنى أن الغرض إذا كان متعلقاً بالمعلوم فالبيع صحيح 
وإن كان الخارج عن الغرض بجهو لآ وبالعكس فى العكس . 

تنيع لذلاو وقد لقركن الأريول السطفى نبي ل مر لفق الور 
وعذمه , فربما يكون متعلّق الغرض أمراً غررياً كا إذا تعلّق غرضه بفلز أعمٌ من 
الحديد والذهب والفضّة والنحاس فإذا اشترى الفلز مع الجهل بأنّه من أَبّها فلا محالة 
تكون المعاملة غررية فهي توجب البطلان . فكون الغفرض الشخصي مناطأ في 
المسألة لا يدفع الغرر واحتّال اعتباره واضح الفساد . 

وإن اريد بالغرض الغرض النوعي فإن كان ذلك بمعنى أن العقلاء ونوع 
الناس لا يعتبرون العلم بما هو خارج عن متعلق الغرض لقلته ويتساحون فيه لعدم 
الاعتداد به كما في المسامير والأسماك القليلة عند ابتياع قصب الأجمة فهو وإن كان 
صحيحاً لأنّ الجهل فى مثله لا يوجب الغرر كما عرفت إلا أنه راجع إلى الاشتراط 
المتقدم . 

وإن اريد به ان المناط إنما هو كون المتعلق للغرض النوعي معلوما ولو كان 
المجهول والخارج عن متاق الغرض مقداراً كثيراً ولعله أزيد من المعلوم فهو أمر 
غررى ولابدٌ من العلم بمقدار الجهول حينئذ لاحتال أنّ الأسماك فى الأحمة المبيعة 
أكثر وأزيد قيمة من نفس الأجمة وهو أمر خطري . 

الرابع : هو ما ذكره صاحب الجواهر(') والحقّق الأردبيلي(" من أنّ المناط 
هو تعلّق البيع وإيقاعه , فإن أوقع المعاملة والبيع على المعلوم فهو صحيح وإن كانت 


(١)الجواهر‏ ؟؟: 0غ4. 
(؟) مجمع الفائدة : 181-1860. 
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الضميمة مجهولة . وإن أوقعها على الجهول فهو باطل ولو كانت الضميمة معلومة . 

رقت آنا لتعكل لدسق عصلاً ,,وذاك عرقت من اذ التاع إما يتحدق 
بالجزئية والشرطية ولا معنى حصّل للتابع في غيرهما, ولا اعتبار في إيقاع الببع على 
المعلوم أو امجهول , وكيف كان فشيء من الأمور الحتملة في المقام لا يصلح للتكلّم 
فيه لآ الوسنه الأول الذئ :د كزة العلانة (فتس نون واخعارم سينا الاسعاة.: 

والإنصاف أن يفصّل في ذلك أيضاً . لأنّ مدرك اعتبار العلم بالمبيع إن كان 
قوله (عليه السلام) « نهى البنى (صف الله عليه وآله) عن بيع الغرر 2١0»‏ فلا يفرق الحال 
بين الجهل بالمبيع والجهل بالشرط , لأنّ الجهل بالشرط وإن لم يستلزم الجهل بالمبيع 
إلا أن البيع بهذا الشرط غرري لأنّهِ القزام في التزام وهو بجهول غرري وهو باطل 
وإن ناقشنا في دلالة ذلك وسنده كما ناقشنا في محلّه وقلنا إِنّ المدرك في مانعية الجهل 
هو الإجماع فلا إجماع على البطلان فها إذا كان الجهول هو الشرط مع العلم بكل 
واحد من القن والمثمن وإنا الإجماع قام على بطلان المعاملة التي يكون المبيع أو 
الثفن بجهولاً فيها والمفروض أَنْهما معلومان في المقام , وعليه يتم ما أفاده العالامة 
(قدّس سرّه) من التفصيل في كون الجهول هو الشرط أو الجزء . 


الكلام في الآندار 
لا إشكال في جواز الاندار في الجملة , ونا وقع الكلام في بعض الخصوصيات 
والأقوال في المسألة كما ذكرها شيخنا الأنصاري(' سنّة , فذهب بعضهم إلى جواز 
الأندار فيا إذا كانت العادة جارية على الاندار فيه سواء علم الزيادة أو النقيصة أم لم 


)١(‏ الوسائل 17 : 458 / أبواب آداب التجارة ب 1١‏ ح7. 
(؟) المكاسب .557-85١:8‏ 
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يعلم . وآخر إلى جوازه بشرطين : جريان العادة على الاندار فيه وعدم العلم 
بالزيادة . وثالث إلى ذلك بعطف عدم العلم بالنقيصة إليه بمعنى اشتراطه بالعادة 
وبعدم العلم بالزيادة أو النقيصة , ورابع إلى جواز الاندار فوا يحتمل فيه الزيادة وأمّا 
مع العلم بالزيادة فاشترط فيه القراضي . وخامس إلى جوازه فها يحتمل فيه الزيادة 
وأمّا مع العلم بالزيادة أو النقيصة فالتراضي وهذا هو الذي نسبه الحقّق الثافى(١)‏ 
إلى كل من لم يذكر النقيصة , والحقّ معه (قدّس سرّه) إذ لا يحتمل أن يكون للعلم 
بالزيادة خصوصية تَيّزه عن العلم بالنقيصة , إذ الظاهر أنّ كلهم مما لابدٌ فيه من 
تحصيل التراضى كما هو ظاهر , والقول السادس هو ما ذهب إليه كاشف الغطاء 
(قدّس سرّه)() من أن الجواز منوط بعدم الغرر وإلا فلا يفيد التراضي على المعاملة 
الغررية صحّتها كا لا يخق , هذا . 

والظاهر أن مورد الأقوال السئّة مختلف وأنُّ الننى والاثبات فيها غير واردين 
على مورد واحد . وذلك لأنّ في المقام مسألتين قد اختلطت إحداهما بالأخرى كما 
يظهر من مطاوي كلمات شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وعليه فلابدٌ من تحريرهما 
على نحو يتضح الحال في المقام فنقول : إن الاندار تارة يقع بعد تحقّق المعاملة صحيحة 
وفي مقام الوفاء بالحقّ وهذا كا إذا باع دُهناً فى ظرفه على أن كل رطل منه بدرهم 
فتحمّقت المعاملة على وجه صحيح من دون حاجة إلى الاندار في صحّتها . وذلك لما 
ذكرناه في بيع الصبرة من أن بيع كل رطل منها بدرهم صحيح ولاغرر فيه بوجه, أو 
باعه منضمّاً إلى ثبيء معلوم وبنينا على صحّة بيع الجهول عند ضمّه إلى معلوم 
وكيف كان فقد أوقعنا المعاملة صحيحة بلا حاجة إلى الاندار , إلا أنّا احتجنا إليه في 
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مقام الوفاء بحقّ البائع وأنّ المبيع أي مقدار ليأخذ البائع في مقابل كلّ رطل منه 
درهماً . ف هذه الصورة إذا أندر البائع مقداراً للظرف علمنا بزيادته عن وزنه 
فعناه أن البائع وهب مقداراً من المبيع إلى المشتري .كا أنه إذا أندر المشتري مقداراً 
أقل من وزن الظرف فى مقام الأداء فعناه أَنّه وهب للبائع مقداراً من ان . وكيف 
كان فإذا رضيا بإندار الأقل أو باندار الزائد لا مانع من صحّته ولا يأ فى ذلك 
اشتراط عدم الغرر بوجه , إذ المفروض أنّ البيع وقع صحيحاً والاندار في مقام 
الأداء والايفاء بالحقّ , ولا مانع من جواز اندار الزيادة أو النقيصة مع تراضي 
المالكين لأنّ مرجعه إلى هبة شيء من المبيع أو الفن ولعلّه ظاهر . نعم يأ فى هذه 
الصورة اشتراط القراضى لا محالة . ولم يظهر لنا وجه ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدّس 
سرّه)(١2‏ من أنّ ذلك يوجب الجهل بمقدار المبيع وذلك لما عرفت من أن المفروض أن 
المعاملة وقعت صحيحة والاندار في مقام الأداء فإذا رضى البائع بالزيادة فهو هبة 
منه مقداراً من المبيع كما عرفت , هذا فما إذا رضيا باندار القليل أو الكثير . 

وأما إذالم يرض البائع بمقدار الاندار ولم يرض المشتري باندار القليل , فإن 
كان الظرف مما تعارف فيه الاندار بمقدار معلوم . وكانت العادة تجرى على إندار هذا 
المقدار . وكان البائع والمشتري عالمين بالعادة والمتعارف بين المتعاملين فلابدٌ من 
إخراج المقدار الذي جرت عليه العادة ‏ لأنّ إخراجه شرط ضمنى ارتكازي فلا 
حقّ للبائع ولا للمشقري أزيد من المقدار المتعارف حينئذ . 

وإذا فرضنا اختلاف العادة في الظرف أو عدمها أو عدم علم المشتري أو 
البائع بما هو المتعارف ولم يرض كل منهما بما رضى به الآخر فلا محالة تنتهى النوبة 
إلى الأصل , لأنّ الأصل أنّ المشتري لا يجب عليه الأداء في غير المقدار المتيقّن من 
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افق والألتيل عدم فاق الناع ارود من القدا التو ييه هل الاو أن 
يدفع المقدار المتيقّن والرجوع في الزائد منه إلى الأصل وهو يقتضي عدمه , هذا كله 
فما إذا وقعت المعاملة صحيحة في حدّ نفسها وإِنا احتجنا إلى الإندار في مقام الأداء 
والإيفاء بحقّ البائع من القن , وقد عرفت أن اشتراط عدم الغرر أو عدم العلم 
بالزيادة والنقيصة لا يحرى حينئد . 

وأخرى يحتاج إلى الاندار في تصحيح البيع والمعاملة , وذلك كما إذا باع دهتاً 
في ظرفه وم كلم أن المبيع أت مقدار وفي مثله لابدٌ من الاندار للظرف حقٌ يعلم 
مقدار المبيع وتصمٌ المعاملة الواقعة عليه , ويأتى في هذه الصورة اشتراط الاندار 
على نحو يدفع الغرر , ولا يفيد التراضي على إندار مقدار معيّن لا يعلم زيادته أو 
نقصيته لأنّه عين التقراضي على الغرر وهو لا يوجب صحّة المعاملة الغررية . 

والوجه في اشتراط عدم الغرر ظاهر وذلك لأنّ العلم بالمبيع شرط في صحّة 
البيع كما مر والمفروض أنّ مقداره بجهول في المقام . وكون مقداره مع الظرف معلوماً 
لا يوجب العلم بمقدار المبيع لأنّه نظير ما إذا كان وزن المبيع مع الحجر الموجود في 
الذار:معلوماً [لبائم بحيت إنه لاوجب العلم فقدار المنبيع ولا يحستطل أن يكون 
للظرف وكونه فيه مدخلية في عدم اعتبار العلم بمقدار المبيع بأن يقال إن المبيع لو لم 
يكن في ذلك الظرف كان العلم بوزنه شرطاً في المعاملة إلا أنه للا كان في ظرفه كان 
العلم بمجموعهما كافياً في صحّته وإن لم نعلم مقدار نفس المبيع , وذلك لبداهة أن كل 
دهن له ظرف لا محالة وكيف يمكن إلغاء اعتبار العلم بالوزن في المبيع من جهة كونه 
في الظرف , وقد عرفت أن العلم بمجموعها نظير العلم بوزن مجموع المبيع والحجر 
الموضوع بجنبه . 

فالمتحصّل : أنه لابدٌ من العلم بوزن المبيع حىٌّ تصمٌ المعاملة فلا محالة 
يشترط فى ذلك اتتفاء الغرر , نعم لو كانت هناك عادة جارية في الظرف وإنداره 
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بمقدار معيّن كما كان النفط من هذا القبيل سابقاً حيث كانوا يضعون من كل تنكة من 
الفط ستة قاقد كاتك الغاةة طرينا ان وزن المبيع وبذلك يرتفع الغرر لا محالة . 

وممًا ذكرناه في المقام يظهر أن الأخبار الواردة في المقام على طبق القاعدة 
أن المتعارف في المعاملات هو الاندار في مقام الأداء فعسّر الزيّات(١)‏ كان يشتري 
الزيت فى زقاقه وكان يحسب عليه النقصان والاندار لمكان الظرف والزقاق فى مقام 
الأداء فنهاه (عليه السلام) عن الاندار فوا إذا زاد . والوجه في نهيه (عليه السلام) أن 
البائع الذي هو الواسطة بين المشتري ومالك الزيت كأهل القرى والبادية ربما كان 
بحسب في مقام الاندار مقداراً زائداً على وزن الزقاق تخفيفاً للمشتري بلا رضا 
مالكة از خلية فلذا تتاف قن :دلقتو وكذا اذا كان عست الناقص عو زوه عنينا 
ومساعدة للمالك بلا رضا المشتري ء وأمّا إذا كانا راضيين على الزائد أو الناقص فلا 
يحتمل أن يكون ذلك منهياً عنه في الرواية بوجه, لأنَّ هبة البائع مقدارأً من المبيع أو 
هبة المشقري مقداراً من القن غير منبي عنها في الشريعة المقدّسة كما عرفت » نعم 
فها إذا لم يتراضيا على الزيادة أو النقيصة فلا يصمٌ كما أشرنا إليه فراجع . 

وتوضيح ما ذكرناه في هذه الرواية : أنّ الرواية ظاهرة في الاندار في مقام 
الأداء والإيفاء سيا بعد ملاحظة الفاء في قوله إِنْا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب 
لنا النتقصان الخ حيث إِنَّه كالضريم في أن الاندار والحساب بعد تحقّق الشراء والبيع 
نهنا ست غلية ال مقاء الأداع مهسي التاع سعد الانبا ريع الببيم 
واحتسابه في مقام الأداء هو الصحّة مع التراضي سواء علم بالزيادة أو النقيصة أو 
احتملهما . كان غررياً أم لم يكن . جرت عليه العادة أو لم تجر . وعليه فلابدٌ من 
الحكم في الرواية بالصحّة على تقدير التراضي وبعدمها والرجوع إلى العادة أو 
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الأصل على تقدير عدم التراضي . 

وأمّا وجه حكمه (عليه السلام) بالجواز فها احتمل الزيادة في تقدير الزقٌ 
والنقصان وبعدمه عند العلم بالزيادة , فهو أنه إذا احتملنا الزيادة في التقدير تارةً 
والنقيصة فيه أخرى الذى هو المتعارف ف التخمينات والتقديرات لأنْها تارة تزيد 
وأخرى تنقص على وجه يتسا فيه في العرف ففى مثله يكون المالك والمشتري 
زاطيق :يا لتقد ير لأغالة لأنه المعار قن مسن الفرض ٠‏ وهذا بخلاف ما إذا كان 
النقد زو زائدا علا بوؤق الطرف ذاقا فانه عل خرن امالك وه لا برضي به عافة 
وقد عرفت أنّ الرواية ناظرة إلى ما هو المتعارف في الخانات والأسواق من أن مالك 
المتاع كأهل البادية والقرى لا يباشرون البيع والشراء وإمًا يباشرهما الدلال وهو 
وكيل من قبل المالك في البيع , ”إن هنا شخصاً آخر غير الدلال المباشر للبيع وهو 
يباشر الحاسبة والاختيار بيده في الحساب فربما يحسب النقصان وأخرى الزيادة 
وبما أنه ليس مالكاً للمتاع ولا وكيلاً من قبله في الاحتساب فلذا لم يعتن الإمام (عليه 
السلام) بحسابه الزيادة دائًاً ومنعه عن الارتكاب من جهة عدم رضا المالك بتلك 
الزيادة. وعليه فالرواية مطابقة لا تقتضيه القاعدة في المقام . 

وما ذكرناه في المقام ظهر أَنّ ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') من أن 
الرواية ظاهرة في رضا المالك بالزيادة لأنّ المباشر إِمّا هو المالك أو وكيله ورضاهما 
يكفى في صحّة المعاملة مما لا يمكن المساعدة عليه » لما مرّ من أَنّ المتعارف أن المباشر 
هو الدلال وهو وكيل من قبله فى البيع دون الحساب والمتصدّي للحساب شخص 
الغروهو خين ركفن قل الماللة#فالوؤاءة اما تطلفة من حية رظنا المالك 
وعدمه فتقيّدها الروايات المصرّحة بالصحّة عند القراضي وعدمها عند عدمه, وإِمّا 


الاتدذار قراف ب ش49 ع 
ظاهرة في عدم رضا المالك كما ذكرناه, هذا تمام الكلام في أصل المسألة . 

ثم إِنْه إذا ظهر الخلاف وانكشف أن التقدير في الزقّ والاندار كان مخالفاً 
للواقع . فحينئذ إذا كان الاندار في مقام تصحيح البيع والمعاملة لا في مقام الأداء بعد 
إيقاع المعاملة فهو نظير المسألة المتقدّمة في بيع الصبرة على أَنّْا كذا مقداراً من الوزن 
ثم ظهر أَنّْها أقلّ أو أزيد عن المقدار الذي وقع عليه البيع بعينه لأنه في المقام قد 
اشترى دهناً على أن كل رطل منه بكذا وأَنّه كذا أرطال ثم" ظهرت الزيادة أو 
النقيصة فيه فراجع . 

وأمّا إذا كان الاندار في مقام الأداء دون البيع ثم” ظهر التخلف في المقدار 
المندر ء فإن كان الاندار في المقدار بالتراضي من البائع والمشتري فلا خيار 
لأحدهما ولا شيء آخر . والمعاملة صحيحة بلا رجوع أحدها إلى الآخرء إذ 
المفروض أن كل واحد من المتبايعين راض بالمقدار الخارج , فإن كان المقدار المندر 
أزيد من المقدار الواقعي فالبائع وهب تلك الزيادة من المبيع للمشقري ٠‏ وإن كان 
المندر أنقص فالمشتري وهب مقداراً من القن إلى البائع فلا يرجع أحدها إلى 
الآخر بوجه . 

م إذاكان المقدار المندر غير مبنى على المراضاة بل من جهة جر يان العادة 
على إندار ذلك المقدار المندر في مثله مع علم المتبايعين بالعادة فكذلك لا يرجع 
أحدهها إلى الآخر ولا خيار في البين , لأنٌ إندار المقدار مشروط بالشرط الضمنى 
الحاصل ببناء العرف والعقلاء والمفروض أَنّْما أقدما على الاندار والمعاملة مع العللم 
بالحال فهما راضيان بالاندار المفروض لا محالة فلا رجوع فى البين . 

وإذاافوظها اما غين راضيية بالقدان اللتدى بول العاذة بعويت كا , انداده 
وكااعكنا عل الشتوى بحرت ول القذاو التق الأصنالة عدم رودقم 
الزائد على المقدار المقطوع ثم انكشف الخلاف وظهر أن وزن الظرف في الواقع أزيد 
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أو أنقص من ذلك المقدار المندر بالأصل فلا خيار في البين أيضاً .بل إن كان المندر 
أزيد من المقدار الواقعى كان المشتري ضامناً للزيادة للبائع .كما أَنْهِ إذا كان أنتقص 
فالبائع يضمن المقدار الناقص للمشتري مع أن المعاملة صحيحة ولا خيار في البين . 
فتحصّل أنّ الخيار إِمما يقبت بظهور التخلّف فما إذا كان الاندار في مقام البيع دون 
مقام الأداء كا لا يخنى , هذا تام الكلام في بيع المظروف من دون ظرفه . 


الكلام فى بيع المظروف وظرفه على نحو المجموع 

نسب إلى فقهائنا (رضوان الله علهم) جواز بيع المظروف في ظرفه بنحو 
الاجتاع وإن لم يعلم وزن كل واحد منهماء للاكتفاء بالعلم بوزن الجموع , وإن خالف 
فيه بعضهم . وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أنّ المظروف إن كان مما يجوز 
بيعه باندار مقدار ظرفه وإن استلزم ذلك الجهل بمقدار المظروف كم في المسألة 
المتقدّمة فلا مانع من بيعه بضيٌ ظرفه إليه , لأنّ ضمٌ الظرف إلى المظروف لا يمنع عن 
جواز بيع المطروف حينئذ لأنْه لا يوجب ارتفاع شرط ولا إبجاد مانع » إذ المفروض 
صحّة بيع المظروف بتجرّده مع الجهل بمقداره بعد الاندار. وبضيٌ ظرفه إليه لا ينقلب 
المظروف عن الجهالة والمفروض جواز بيعه مع ا جهل بمقداره . وكيف كان فضم 
ظرفه إليه حينئذ نظير ضمّ غيره من الأشياء إليه وذلك ظاهر . 

وأمّا إذا كان المظروف ما لا يجوز بيعه مع الجهل بوزنه فلا يجوز بيعه بضيّ 
ظرفه إليه وبيع بجموعههما فما إذا استلزم الغرر . وهذا كا إذا كان هناك سبيكة ذهب 
مرددة نب أن تكو :مائة متقال :وبي أن تكوى الك معثال وكان هنال اسبيكة اخرى 
من فضّة مردّدة بين أن يكون ألف مثقال أو ألف وتسعمائة مثقال ولكنّا علمنا بمقدار 


كاسن ا 
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بجموع السيكتين :وانيا الذا سفال اما أن النعه الف وداه متفال: و الهف 
اتفال اواان كل واعنيسته) الت مثقال . وفي مثل ذلك لا يكن العلم بوزن 
المجموع منهما وبيعهم| بكذا لأنّه غرر ظاهر للجهل بمقدار كل واحد من الجزأين وهذا 
يوجب اللوم من العقلاء واستحقاق الذمٌ منهم . 

وأمّا إذا لم يكن هناك غرر فلا مانع من بيعهم| فما إذا علمنا بوزن المجموع وإن 
ونا 'نقدار كل وانقك مني »وهذاك) اذاكان هناك مقداوهن الرصاض هردة ين 
الالقوؤاخاثة وكا وهقوار اشرريق اقفر مذ فييت لالت والالك روعي لوليا 
أن مقر ا راهنا معا هو الألفان وفرضنا قيمة الرصاص والصفر متساويين فإنٌ العلم 
بوزن المجموع يكنى في صحّة الببع حينئذ لعدم اشتراط العلم بمقدار كل واحد من 
أجزاء المبيع انما يشترط العلم بوزن مجموعها . فلذا نرى ]5 يبيعون الآرو 
والماش بكذا ويكتفون بالعلم بوزن المجموع منهما وإن كان وزن كل واحد منهما 
يول وهذا متداول بين الناس كما هو ظاهر . 

تمدن (قدّسن,سيرّه) لما إذا كان أحذ اموز ونين عنا يجوز ببعة مسلفرداً مع 
معرفة وزن المجموع لأجل الاندار دون الموزون الآخر ومثّل له بما إذا باع الفضّة مع 
الشمع وقلنا ببجواز بيع الأوانى المصوغة من الفضّة أو الذهب لأنّ المحم هو استعمالهم] 
لا بيعهما ؛ وحينئذ فيكى في صحّة بيع الفصة العلم بوزن المجموع منها ومن الشمع 
المنصوب فبها ‏ لأثْهم يتسا حون في مقدار الشمع الذي هو مثقال أو أقل أو أكثر 
وهذا بخلاف بيع الشمع فما إذا كان مجهولاً في حدٌّ نفسه ولا يكتفون فيه بالعلم بمقدار 
المجموع منه ومن غيره, فأفاد أَنّ الشمع إذا فرضناه تابعاً في المثال فلا تضرٌ جهالته 
هذا ملخّص ما أفاده ١‏ المقام . 

والذي ينبغى أن يقال : إِنّ الظرف إذا لم يكن من الموزون فلا يمكن القول 
بجواز البيع للاكتفاء يم بورن المجموع من المظروف الموزون وظرفه غير الموزون 
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كما إذا كان المظروف سمناً وظرفه من الخزف والسفال , بل لابدّ فى صحّة بيع 
المظروف من العلم بمقداره ولو بالاندار لظرفه بمقدار المعتاد أو المطمأن بكونه كذا 
مقدارء وذلك لوضوح أن المحكيل والموزون لابدٌ من العلم بوزنه , ولا فائدة في العلم 
بورن الجموع منه وما هو من المعدود أو غيره نما هو خارج عن الموزون كا إذا 
علمنا بوزن مقدار من و وكتاب الرسائل إن لا يكفى في صحة بيع الجموع 
بوجه , فلا مجيص في مثله من الاندار للظرف ثم بيعهما د اس را 
من الظرف والمظروف . 

وبيع المجموع منهما كا ذكره شيخنا الأنصارى يتصوّر على وجهين : 

فقا نكر اللدف كذ أعقدا رتفتهد تعويننا لظريوف ذلك و المعفيدة امنان 
مثلاً يبيع المجموع من المظروف والظرف معاً بعشرة دنانير على أن يكون كل منّ من 
المظروف بدينار ونصف , وحينئذ فيصير مجموع قيمة المظروف سبعة دنانير ونصف 
لأنّه خمسة أمنان ويكون قيمة الظرف دينارين ونصف ديئار , وأخرى بعد الاندار 
يبيع المجموع بعشرة دنانير من غير تعيين لقيمة المظطروف . 

وهاتان الصورتان وإن كانتا مشتركتين في الحكم بالصحّة مع الاندار 
والفساد بدونه إلا أن الفرق بينهما يظهر فما إذا ظهر الظرف مستحمّاً للغير , فإنّه على 
الأوّل يرجع المشتري إلى البائع بدينارين ونصف دينار لأنه قيمة اقرف على 
المفروض ء وأما على الثاني فلا تعيين لقيمة كل واحد من المظروف وظرفه بل لابد 
من أن يقوّم كل واحد منهم| بحسب القيمة المتعارفة ثم" يجمع بين القيمتين ويعلم أن 
الجموع كذا مقداراً ثم" يلاحظ نسبة قيمة الظرف إلى بجموع القيمتين فيؤخذ من الن 
المسمّى بتلك النسبة كما هو الحال في غيره من موارد الجهل بالقيمة . فالمتحصّل أن 
بيع امجموع فيا إذا كان الظرف خارجاً عن الموزون باطل إلا فها أندر للظرف مقدار 


ع 
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وأمّا إذا كان الظرف أيضاً من الموزون كالمظروف فالظاهر أن العلم بمقدار 
الجموع منهما يكفى في صحّة المعاملة مطلقاً ولا تتصوّر في ذلك مورداً يستلزم الغرر 
دلقيو ةلك 111 ارفس التوو عل عقدون اعا عدمة حانعواا لول بذاك 
المبيع من الد.موجوة أو معدؤم والجهل بأوضانه التي لها دخل في قيمته كالأوصاف 
النوعية من الإنسانية والحيوانية , ولابدٌ في المعاملة من العلم أن المبيع موجود أو 
معدوم والدغيهاوضاة وهذا هو معنى الغرر كما ذكرناه سابقاً , وأا العلم بن قيمة 
المبيع مطابقة للقيمة السوقية أو أقلّ منها فلا يعتبر فى صحّة المعاملة بوجه , مثلاً إذا 
اشترى الذهب بقيمة أنقص من قيمة الذهب في السوق فلا يحتمل أن تكون المعاملة 
غررية وباطلة غاية الأمر أَنّ البائع له الخيار فيا إذا لم يسقطاه في المعاملة ولا نظن 
فقيهاً يلتزم بالبطلان في المثال , وعليه فإذا فرضنا سبيكة ذهب مجهولة المقدار في 
ظرف من فضّة لا نعلم بمقدارها أيضاً ولكن نعلم أنّ بجموعههما أربعون مثقالاً 
فبعناهما على أن كل مثقال من المجموع بدرهم فلا يمكن الخدشة في صحّة المعاملة 
حينئذ ولو مع كون قيمة الذهب أكثر منه في السوق , وقد أشرنا في بيع الصبرة إلى أن 
بيع الصبرة المجهولة المقدار على أن كلّ صاع منها بكذا صحيح , لأنّ المفروض أنه 
بكيلها ويوزنما , نعم لا يعلم المشتري أَنْها أيّ مقدار وصاع ولكنّه سيعرفه بعد 
وزنهاء ومن الظاهر أن الذهب إذا كان منفرداً في كيس ولم نعلم بوزنه أيضاً ولكن 
بعنا بجموع ما في الكيس على أَنّ كل مثقال منه بدرهم لم يكن مانع عن صحّته للعلم 
بذات المبيع ووصفه . وكون القن مطابقاً للقيمة السوقية غير لازم فالمعاملة 

وكذا فها إذا كانت الفضّة منفردة صم بيعها على أن كل مثقال منها بكذا مع 
الجهل بمقدار بجموع الفضّة في الكيس , وعليه فلا يحتمل أن يكون بيع كلّ واحد من 
الذهب والفضّة معاً غير صحيح بعد فرض صحّة البيع في كل واحد منها . 
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فالمتحصّل : أنه إذا باع السبيكة الذهبية فى ظرف من الفضّة اجهول مقدار كل 
واحد من الذهب والفضّة والمعلوم وزن الجموع منهما على أن كل مثقال منهما بكذا لا 
يلزم فيه غرر بوجه , وعليه فلا وجه لتفصيل شيخنا الأنصاري (قدس سرّه) في المقام 
بين استلزام البيع الغرر وعدمه , إذ لا نجد مورداً يكون البيع فيه غررياً . 


الكلام في التفقه في مسائل الحلال والحرام 
المتعلقة بالتجارات 

ذكر شيخنا الأنصارى (قدّس سرّه)(١)‏ أن المعروف بين الأصحاب تبعاً لظاهر 
تعبير الشيخ بلفظ ينبغي استحباب التفقّه في المسائل المتعلّقة بالتجارات حقٌ لا يقع 
في الفاسد والحرّم منها , ثم حاول (قدّس سرّه) توجيه الاستحباب الظاهر من كلام 
الشيخ (قدس سرّه) . 

والذي ينبغي أن يقال : إِنّ تحصيل العلم بالأحكام تارة يكون واجباً من 
جيه يط الأحكاء عن الاندراس ولأجله يجب تحصيل العلم بالمسائل التي لا 
يبتلى بها ذلك العالم المحصّل طا . مثلاً يجب عليه تحصيل العلم بمسائل الحجٌ مع القطع 
أو الاطمئنان بعدم حصول الاستطاعة له أو تحصيل الأحكام المتعلقة بالنساء مع أنه 
لا يبتلى بها . وهكذا في غيرها من الأحكام لأجل التحفظ عن الاندراس . 
والوجوب في هذا المقام كفائي فيجب معرفة الأحكام على كل واحد من الناس على 
نحو الكفائي , فلو قام به مَن به الكفاية في معرفة الأحكام بل تدريسها وتعليمها 
نقذ طى اترلييا لتبتط هو قرو بعال 

والدليل على وجوب التعليم والتعلّم في الأحكام قوله تعالى : (فَلَولَا تَقَرَ مِنْ 
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كُلّ فِدقَةِه الآية(١2.‏ فإئّها أوجبت التفقّه في الدين على بعضهم دون جميعهم , هذا . م 
إن الامتثال هذا الواجب الكفائى لا يمكن إلا بالاجتهاد لأنّه الذي يمنع عن اندراس 
الأحكام ولا يكنى فيه التقليد بوجه بل بجب الاجتهاد في جميع الأحكام الشرعية 
وتعليمها على نحو الواجب الكفاني . 

واخرى. عب بين 13 :الا كان بوؤيياتل لانيو اللراء وى ديه غدل نه 
ووظيفته لا من جهة حفظها عن الاندراس . وعليه فبيجب عليه تحصيل العلم 
بالأحكام والمسائل التى يحتمل ابتلاءه بها عادة . لتنجّز الأحكام بالعلم الاجمالي 
بوجودها ء وعليه فلو قصّر فى تحصيل العلم بالأحكام وارتكب وصادف الحم 
الواقعي يعاقب عليه لا حالة ولوكان حين الارتكاب غافلاً لتقصيره في المقدّمات . 

نعم , هناك كلام في أنّ العقاب هل هو على مخالفة الحكم الواقعى الجهول أو 
على مخالفة الأمر بالك وترك تحصيل المعرفة بالأحكام . وقد ذهب الأزدين 0س( 
إلى الثاني والمشهور إلى الأول , وقد تعرّضنا للخلاف وبيّنا الصحيح منها في 
الأصول(") فلا نعيد . 

وكيف كان , فالوجوب في هذا المقام عيني , ولكنّه إنما بجب في المسائل القي 
يحتمل ابتلاءه بها عادة لا فى جميع الأحكام ولو لم تكن راجعة إليه كمسائل الحبجٌ مع 
القطع بعدم حصول الاستطاعة له أو مسائل الزكاة على البقّالين مع اطمئنانهم بعدم 
حصول النصاب في الزكاة عندهم , وكذا مسائل النساء للرجال أو العكس فإنٌ 
تعليمها وتعلّمها ليس واجباً على من يطمئن بعدم الابتلاء بها . 
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م" إن تحصيل العلم والمعرفة بالأحكام أعمّ من معرفتها على نحو الاجتهاد 
والتقليد . فالمتعين عليه هو المعرفة وأمّا الاجتهاد فلاكما هو أوضح من أن يخنى . 

فالمتحصّل أنّ المقصّر في تحصيل المعرفة في الأحكام الشرعية معاقب على 
تقدير مصادفته ا حرام واقعاً . ويجب عليه تحصيل العلم والمعرفة قبل ذلك بمجرد 
احتال الابتلاء بها بحسب العادة . ثم إنّ هذا الوجوب حكم عقلي من جهة دفع 
الضرر والعقاب المحتمل , هذا كلّه في كبرى المسألة . 

وأمّا فى خصوص المقام ففيه مزية خاصّة على غيره من المقامات فإنّه في 
سائر الحرّمات إذا قصّر في تحصيل المعرفة فلا يترتّب عليه إلا العقاب على تقدير 
ارتكابه الحرام واقعاً , وأمّا فى المقام فضافاً إلى ترتّب العقاب في الحرّمات التكليفية 
من المعاملات يترئّب عليه أي على عدم معرفة الأحكام عدم جواز التصرف في 
شيء من المثمن أو القن . لاستصحاب عدم انتقال المثمن من ملك مالكه إلى 
المشتري , وكذا امن بالنسبة للبائع فلا يجوز للمشتري التصرف في المثمن لاحتال 
عدم الانتقال إليه ولا في الفن لاحتال صحَّة المعاملة بحسب الواقع وانتقاله إلى البائع 
ولا بحري استصحاب عدم انتقاله إلى البائع لكون الشبهة حكمية قبل الفحص وإنا 
كان يجري استصحاب عدم انتقال المثمن إليه لكونه موافقاً للاحتياط فيجري قبل 
الفحص . وعليه فالنبي في صورة الجهل في المعاملات عقي من جهة دفع احتال 
العقاب وشرعى من جهة الاستصحاب. وهذا بخلاف سائر المقامات فإِنٌ النبي فيها 
عرن اقط ميس كلد وهاه ليور . 

وثالثة تكون معرقة الأحكاء مستحية شرعاً لا واجب أ كفائياً ولاعينياً. وهذا 
كما في الموارد التى يطمئن بعدم ابتلائه بها ولكنّه يحتمل الابتلاء بعيداً كالعراقي الذي 
لاشغل له بخارج العراق كلاد اوويا اله هل الشافرة إلننا يعدا تبعل احكاء 
القبلة في تلك البلاد وأئّها إذا اشتبهت ماذا يصنع المكلّف بالصلاة , أو أنّ المياه 
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الموجودة في الأنابيب غير المعلوم اتّصاها بالكدٌ طاهرة أو محكومة بالنجاسة 
وعليه فتكون معرفة تلك الأحكام مستحبّة لاطلاق روايات الاحتياط مثل 
«أخوك دينك فاحتط لدينك )١(»‏ فالمتحصّل أنّ معرفة الأحكام تجب بالوجوب 
الكفائي تارةً وبالوجوب العيني أخرى وتتّصف بالاستحباب ثالثة , هذا . 

4نم ذ كروا أن الزوايات7") الذاله على طلب الاكتسات والمعاطلة متعارضة 
مع الروايات الدالّة على طلب العلم وتحصيله . ومن مه جمع صاحب الحدائق7) 
وبا عضيف أدلة الأكتينات ببالادله الذالة عن طلب القله دوا زنها ذل عل 
طلب الاكسيا تن عت ينين طالت العلي نهدا 

ولا بخن أنّ هذا الجمع وتخصيص أدلّة الاكتساب بما دل على طلب العلم منا 
لا وجه له بحسب مقامي الثبوت والاثبات . أمّا بحسب مقام الثبوت , فلن طالب 
علم إذا لم يز احمه الاشتغال بالاكتساب كا إذا كان حَسن الخط جد بحيث يباع كل 
سطر منه بدينار في السوق من دون أن يكون كتابة سطر واحد مزاحماً لتحصيله في 
كل يوم فلا مانع من أن يكتسب بذلك الكسب الحلال ويكتب سطراً في كل يوم 
ويتعيّش به ويشتغل بتحصيل العلوم والكمالات أيضاً فإنّه أحسن من طلب العلم 
من دون اكتساب لأنّه عليه يجمع بين كل واحد من الفضيلتين , فلا يحتمل في مثله أن 
يقال إن طلب الاكتساب غير مستحبٌ في حقّه , هذا في مقام الثبوت . 

وكذلك الحال في مقام الاثبات , إذلم يرد دليل على تخصيص أدلّة الاكتساب 
بما دل على طلب العلم فلا وجه له بوجه ولا شاهد عليه أصلاً , هذا . 
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2 نهذ كر الأخبار الذالة عل أن انه تكثل لطالك العلى يرؤقة ولا وز له 
الاتكال على الأسباب الظاهرية بل عليه أن يتوكل على الله ” استشهد عليه بكلام 
الفببيد القاق اكاب نز فى آداب ضيل العلدوا للفيوزابات أخرى ورةك ىن 
عدم جواز الاتكال على غيره تبارك وتعالى . 

ولكن الصحيح كما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أن هذه الأخبار 
وكلام الشهيد كلّها أجنبية عن المراد ولا يكون ذلك قرينة على تخصيص أدلة 
الاكتساب بما دل على طلب العلم , لأنّ التوكل على الله وعدم الاتكال على غيره 
لازم على جميع الناس ولا يختصّ به طالب العلم وإن كان مراعاته في حقّه أولى من 
غيره , والاكتساب لا ينافي التوكّل على الله ولذا كان أمير المؤمنين (عليه السلام) 
والباقر (طليه البتلاء) وقيوههنا عا الاعلم) مكتسيون بالاحرةوالعمل ايودي 
أو بالزراعة ونحوهما مع أَنْهم كانوا متوكلين عليه تعالى . 

فالصحيح فى المقام أن يقال : إذا فرضنا كل واحد من الاكتساب وتحصيل 
العلم مستحبّاً كما إذا كان عنده مقدار الواجب من النفقة لنفسه وعياله الواجب النفقة 
عليه وأراد الاكتساب للتوسعة عليهم أو لأجل الصرف في الوجوه الخيرية 
كالزيارة واللإحسان ونحوهما, وفرضنا أيضاً أنه عالم بمسائل نفسه وهناك من يقوم 
لفن لامكا مكعم الإنورافى .ورا اراد عضيل التل لصيل لسر قرة ا لأتحيياة 
ويعلّم الناس فإِنّه أمر حبوب كا أن الاكتساب للتوسعة محبوب , فيدخلان في باب 
المزاحمة لعدم قدرته على الجمع بينه| نظير غيرهما من المستحبّات المتزاحمة كزيارة 
الأمير (عليه السلام) والصلاة المبتدأة أو قضاء حوائج المؤمنين فلا يكونان 
متعارضين , وبما أن كل واحد من المستحبّات مرخّص في تركه فلا يلزم من الأمر 
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بجميعها حذور , فيكون كل واحد منهما مستحبّاً وباقياً على حبوبيته , فينبغي حينئذ 
ملاحظة الأهم منهما وأنّ أيّهما أنفع له من المستحبّين فربما يكون طلب العلم راجحاً 
ف حقّه لأنْه لو اشتغل بتحصيل العلم يمكن أن يخدم الدين بتأليفاته وترويجه ولكنّه 
لو اشتغل بالكسب لا يتمكّن من المبرّات إلَآ الإحسان لفقير واحد , فحينئذ ينبغي 
الأخذ بطلب العلم . وأخرى يكون الاكتساب أرجح من طلب العلم كبا إذا فرضنا 
انال يراك اتن مو عل طلك عله لقلة لفيموفتم تمده وا تالو اتدل 
بالكسب يتكمقّل لحاجات أكثر المشتغلين ويدفع الضرورة عن الحتاجين ويروّج 
الدرى رتقيين المسناجه ونا سني اذا رسن ,و عريظنا قالاار رن خدلة ونير لاجد 
بالاكتساب ء وثالثة يتساويان فيتخير بينهها . وكيف كان فحاطما حال سائر 
المقزامين غاية الأمر أَنّه لا يستحقّ العقاب بتركهما أو ترك الأهم منهما وإنا يلزم 
ترك لاون 

كا أنه إذا فرضنا كلّ واحد من الاكتساب والتحصيل واجباً كفائياً لوجود 
من يقوم بنفقة عائلته ونفقة نفسه لو اشتغل بطلب العلم ووجود من بحفظ الأحكام 
عن الاندراس لو اشتغل بالكسب . فهما من الواجبين المتزاحمين فلابد من ملاحظة 
أن أيهما أهء ومع عدم الترجيح يتخير بينهما . 

وكذا فها إذا فرضناهما واجبين عينيين كا إذا لم يكن هناك من يتكفل نفقة 
نفسه وعائلته ولم يكن هناك محتهد يحفظ الأحكام عن الاندراس نعوذ بالله فَإِنُ 
الغ جع ملام عل الهم وإذا فرعن اله وف لال .يقن بالدم لاكلاريية 
الأحكاء وايحل الديى قوسي عله التحضيل واو كان :ذلك مويقيا اذكه من 
تجب عليه نفقته , وأمّا إذا كان اكتسابه موجباً لئلا يكون هناك يحتهد في البين ولكن 
لا تندرس به الأحكام لقيام آخرين بذلك عن قريب فيتعين عليه الاكتساب للا 
قوت عائلته . وبالجملة أن حاهما حال سائر المتزاحمين والفرض أنّْهما خارجان عن 
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التعارض . هذا أحد المقامين اللذين ينبغي التكلّم فيهما في المقام . 

المقام الثاني : أنه هل يصمٌ الاشتغال بالعلم وترك الاكتساب مع صرف 
الوجوهات فى نفقته أو لا ؟ وهو مما لابدٌ من التعرّض له حىٌ يكون موعظة لطلاب 
العلم والمتسدليق فنقول» إن كان الافتغالبالعلم مستحا فق حته وفوطناه مواطاً 
لأعماله بحيث كان الغرض من نحصيلاته خدمة الدين وترويج شريعة سيّد المرسلين 
(عليه وعلى أولاده صلوات الله ربّ العالمين) ولم يكن متساهلاً فها يقول وغير مبال بم 
يعمله ويفعله وكان ممّن يرضى الإمام (صلوات الله عليه) بتصيرّفه فى ماله (عليه السلام) 
فلآ مانغ من أن يضرف فق سم الاسام اليه الساة) وشتكدل ظلي السلي 
والتحصيل وإن كان قادراً على الاكتساب بالتجارة أو الخياطة أو الكتابة وغيرها 
من الأفعال والمكاسب ء لأنّ هم الإمام (عليه السلام) لا يختصٌ بالفقير العاجز عن 
الاكتساب بل يصرف فيا رضي به الإمام (عليه السلام) . 

راذا كان افرط عن غضتلاقة المنتووة اعقية ن[ اللتصرده الى 
والاكتساب بالاشتغال بالعلم , أو لم يكن له نفع عائد إلى الإمام (عليه السلام) بمقدار 
ما يصرفه من ماله أو كان متساهلاً في أفعاله وغير مبال بوظائفه فلا يجوز له 
صرف السهم بوجهء لأنّ ذلك نظير الدوائر الحكومية بلا تشبيه فلابدٌ من أن ينفع 
عقدا نما يعترقه من هال الحكوية لاخالةوبوهذا ام تقخضة بده لذن الالسان 
أعرف بنفسه , والإمام (عليه السلام) أعرف به منه ‏ فلا يمكن التصرف في ماله بأنحاء 
الحيلة والخدعة والمكر وهو ممن نرجو شفاعته . فلا ينبغي أن نجعل شفيعنا خصمنا 
ونتصرف ف ماله على ضرره ونصرفه بالاشتغال بما يضيره ولا ينفعه (عصمنا الله 
وإيّاكم من مخادع الشيطان وتسويلات النفس الأمّارة بالسوء) هذا كله في سهم 
الإمام (عليه السلام) . 

وكذا لا مانع من أن يصدرف الأموال الموقوفة والمبذولة للبرٌ والإحسان . 
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وأمّا الزكاة والخمس الذي هو سسهم الفقراء من الهاشميين فلا بجوز صرف شيء منهما 
بالاشتغال بالعلم مع القكّن والقدرة على الاكتساب لاشتراط الفقر فيه , وقد فسّر 
الفقر في الروايات بما يرجع حاصله إلى عدم القدرة على مؤونته فعلاً أو قرّة 
والمفروض أن المشتغل بالعلم قادر على الاكتساب فلا يجوز له صرف المخنمس 
والزكاة . لأنّ الاشتغال بالعلم نظير الاشتغال بغيره من المستحبّات كالاشتغال 
بالصلوات الابتدائية من أوّل الصبح إلى المغرب فإنّه بذلك لا يجوز أن يصرف 
الزكاة أو سهم السادات لقدرته على الكسب بترك الاشتغال بالمستحبٌ وذلك ظاهر 
نعم لا مانع من إعطاء الزكاة من سسهم سبيل الله للمشتغل بالعلم فما إذا كان تحصيله 
نافعاً للدين .كما يجوز صرفها من ذلك السهم في من يروّج الدين بالوعظ في القرى 
والبوادي ولو مع استغنائه ومَكنه , وأمّا من سسهم الفقراء فلا لأنّه ليس بفقير , ىا لا 
يجوز إعطاء سهم السادات للمشتغل بالعلم القادر على الاكتساب لاشتراط الفقر 
فيه كالزكاة , نعم لو كان الاشتغال واجباً عليه عيئاً فلا مانع من أن يصرف الزكاة 
والخمس لعجزه عن الاكتساب شرعاً , هذا تام الكلام في ذلك المقام ونسأل الله أن 
بنفعنا وإِيّاكم بذلك ويوفقنا لمرضاته بحقّ محمّد واله الطاهرين . 


كدري يلراه 
والأقوال في ذلك ثلاثة : أحدها الحرمة كما حكى عن بعض الأعلام . 
وثانمها : الكراهة وهى المشهور بين الأصحاب . وثالثها 500 ولا الكراهة 
والمعاملة صحيحة 507 دَأَحَلَ الله الْبَئِعَ» و (تجَارَة عَنْ تَرَاضِ» . ما القائل 
بالحرمة فقد استند إلى الأخبار الواردة في النبي عن تلق الركبان كقوله « لا تلقّ » 
وقوله « لا يتلق أحدكم تجارة خارجاً من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون 
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مرق ا لاتيم بحن عط 0١1‏ وظاهرها لجرا بويد ده اله إن ارين اند لال 
ذه الاخبان نون ضعاف:و لأفكن الأععاد عل فى يمتنا اميت يا المسرمة 
وإن أريذ الاستدلال بمجموع تلك الأخبار البالفة حدّ الاستفاضة بدعوى أنها 
تورعب | لأطيقا ند رعو عضي لإااغن لقا افيه اله اكد مي قم فل 2 
الاطمئنان بصدور بعضها منها ونحن لا نطمئن بل لا نظن بصدورها, لأنّ الروايات 
بأجمعها نبويّات ولا يمكننا الاعّاد عليها مع أَنْهِ لو كان تحرّماً لبان وظهر . 

والقول بالكراهة مبنيّ على القول بالتساع في أدلّة السنن بأخبار من بلغ 
والالتزام بِأَنّْها تدل على استحباب العمل الذى بلغه الثواب فيه , وأمّا إذا قلنا أن 
أخبار من بلغ إرشادية إلى حكم العقل بحسن العمل برجاء الثواب أو برجاء أمر 
ا مول قنخت نتسدافلا ببق الأبعد لال ها عل الانسجحباب حال« إذ لا امير طون 
فمها ولو بنحو الاستحباب , وكذا يبتني على تعمهيم السنن إلى المكروهات أيضاً بأن 
يقال إن أخبار من بلغ تشمل الخبر الدال على الحزازة والمنقصة في عمل كما تشمل 
لخر الدال عن القواف +«واما إذاقلنا بانبا عل تقدير قوها خض نا اذا لخه فيه 
القواي فل غيل وال تشهل ها ذا تاقد فيه عه رازه فلا بق الابهدلا لا 
بحال , نعم بعد تهامية المقدّمتين لا مانع من الاعقاد عليها في القول بالكراهة في المقام . 

وبعد تسليم المقدّمتين لا وجه للاعتراض كما عن بعض الأعلام بِأَنّ قاعدة 
التساع لو ثبنث فإما تفيد فها إذا دل خبر ضعيف على الاستحياب أو الكراهة .وأا 
إذا دل على الوجوب أو الحرمة كما في المقام فلا معنى للاستدلال بالقاعدة , لأنا إن 
صحّحنا الخبر وأخذنا به فلابدٌ من الالتزام بالحرمة لأنْها مفاد الخبر على الفرض 
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وإن لم نلتزم به فلا نلتزم بالحرمة فن أين جاءت الكراهة أو الاستحباب . 

والوجه في عدم صحّة الاعتراض ما ذكرناه في قاعدة التساع في أدلة السنن 
من أَنْها على تقدير صحّتها تقتضي الالتزام بالاستحباب فوا إذا ورد خبر ضعيف 
وول غل امجانه اد فما إذا ووطك روا طعينة ودلت على وجوبه . وذلك لأنْها 
حينئذ دلت على الثواب في فعل ذلك الشيء وأخبرت عنه غاية الأمر أنّْها أخبرت 
عن ثبوت العقاب على تركه أيضاً . وهذا الإخبار لا يثبت اضعفها , وأما إخبارها 
بثواب العمل فلا مانع من الأخذ به بأدلّة التساع في أدلّة السنن . 

وكذا الحال فما إذا عمّمنا السئن وقلنا بشموها للمكروهات أيضاً فإنّه إذا 
وردت رواية ضعيفة ودأت على كراهة العمل لابد من الالتزام بها بهذه القاعدة ‏ أو 
وردت رواية ودأت على حرمته مع ضعف سندها فلابدٌ من الالتزام بكراهة العمل 
حينئذ لأنّها قد أخبرت عن ثبوت الحزازة والمنقصة في الفعل (كالرواية الدالّة على 
الكراهة) وأخبرت أيضا عن تبوت العقاب في فعله , والإخبار الثاني لا يثبت 
اضعفها فلا نلتزم بالحرمة . وما الاخبار بالحزازة والمنقصة فلابدٌ من الأخذ به 
لقاعدة التساعح كما عرفت , وكيف كان فلا تختص القاعدة بما إذا ورد خبر ضعيف 
على استحباب العمل أو كراهته بل تعمّه وما إذا دل على وجوبه أو حرمته ولم يمكننا 
الاخزديه توك مده 

فالمتحصّل أنه لا وجه للقول بالحرمة في المقام , والقول بالكراهة يبتني على 
أمرين وعلى تقدير ثبوتهما لا مانع من الفتوى بالكراهة في تلق الركبان , هذا كلّه في 
حكم تلق الركبان . 

وأمَا شروط ذلك الأمر الحرّم أو المكروه : فقد اشترطوا في الحرمة أو الكراهة 
اميكون التلق إلى أربعة فراسخ فها دونها . والظاهر أن الحدٌ خارج عن المحدود 
بعنى أن الكراهة أو الحرمة إنما هي فها لم يبلغ إلى أربعة فراسخ وأما إذا كان التلق 


إلى أربعة فراسخ فتزول الكراهة أو الحرمة , لأنّه مسافرة حقيقة ولا مانع من 
الضرب في الأرض لأجل التجارة بل وفي بعض الأخبار(' أنْها جلب لا تلق 
وذلك لأنّه إذا سار أربعة فراسخ فلابدٌ من أن يرجع أربعة فراسخ أيضاً . يه 
مسافة يجب فيها القصر وهو ضرب في الأرض والضرب للجلب أمر ممدوح 
وك كان قينا اد الشبروط. 

الشرط الثاني : أن يكون قصده من ذلك هو تلق الركب للتجارة وأمّا إذا كان 
قصده شيئاً آخر كما إذا خرج للسير أو لطلب غريم فصادف الركب واشترى 
متاعهم , أو كان قصده استقبال قريب له في الركب يرجع من سفره فصادف التجارة 
فيها فاشتراها فلا وجه للكراهة ولا الحرمة لأنّه لم يتلق الركب كما هو ظاهر . وكيف 
كان فالغرض من هذه الأخبار على تقدير صدورها عدم المبادرة والسبق إلى 
المعاملة عن سائر المسلمين كما يشير إليه قوله (عليه السلام) « والمسلمون يرزق الله 
بعضهم من بعض » والمنهي هو المبادرة إليها دون نفس المعاملة , لأنّ المتلق أيضاً 
من المسلمين فلا مانع من أن ينتفع بالركب ء فلا يمنعه قوله « المسلمون يرزق الله 
بعضهم من بعض » وإنما أريد من هذه الأخبار عدم المبادرة والسبق على سائر 
المسلمين , فإذا م تكن نفس المعاملة مكروهة أو تحرّمة والمفروض أنه ام يبادر إلى 
الركي يونا ابسن عغيرقه اواره عق تضاداق ]1 كب بقاري نان تعر رلا 
كراهة , فالظاهر أن ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') من اعتبار القصد في 
الحكم بالكراهة أو الحرمة هو الصحيح . 


وأمّا ما ذكره بعض الأعلام من أن القصد والتلقٌ مقدّمة والمنهى هو نفس 
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تلفي الركباز ‏ يي يي 808 
الزاملة, فتوفيه: أرا اللمائلة لاجرية فياه لان المتلر اضا من الخلا لستلمين بزاع 
اعوط العامة نادو إنما انها د انهى .ذا ارصن تابي عدي لا بشي ذاذا 
لو فرضنا أنّ دكّان أحد وقع في أوّل السوق أو في الطريق فنزل الركب في دكانه من 
دون أن يبادر إليه لم يكن شراوه منهم مكروهاً أو تحرّماً . فالمتحصّل أن هذا الإبراد 
ينه له 

ثم إِنْ قوله (عليه السلام) « المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض » حكمة 
للنبى عن تلقٌ الركبان لا أَنّه علّة , ولا يدل على كراهة المعاملة فما إذا لم يكن 
تاضدا الدلة ذا 

إن الأخبار المتقدّمة قد اشتملت على النبي عن أن يبيع الحاضر للباد 
وليس المراد منه بيع الحاضر متاعه له وإلا فلا إشكال في صحّته ولا مانع من أن يبيع 
الحاضر متاعه ممّن جاء من خارج البلد , بل المراد أن يبيع الحاضر متاع الباد لمنفعة 
ذلك الباد . وقد عذّله بن « المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض » , والغرض منه 
أن بيع الحاضر متاع الباد منوع لأنّه أعرف بقيمة السوق فيبيعه بالقيمة الزائدة بل 
لابدٌ من أن يكون البادي هو المباشر لبيع أمتعته وربما يبيعها بأرخص نما يبيعها 
الحاضر فينتفع به المشتري منه وهو أيضاً يبيعها للمشترين بهذه القيمة الرخيصة 
فتنتفع بذلك جماعة . ش 

ثم إن الكراهة أو الحرمة في تلق الركبان هل تختصٌّ بالشراء منهم ولا تعمّ 
البيع أو غيره من المعاوضات ء أو انها أعه وتشمل جميع المعاوضات ؟ الظاهر هو 
الثاني لاطلاق التجارة الواقعة في بعض الأخبار والروايات وعدم اختصاصها 
بشيء . وعليه يشمل الحكم لما إذا تلق الركب ليبيع منهم شيئاً . وكذا تشمل الصلح 
وغيره من المعاوضات . والظاهر أنّ فعل الخدمة في زماننا هذا وتلق الزوّار لأجل 
الؤغيان أيضاً مق هذا العيال بسكم ركر انهته أو عرونقه الواقفا ينا فى قلق الركبان 
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هذا. 

ثم إن بعض الأخبار الواردة في المقام ولغ أن الركك اذا اعترى عطي 
المتلقّ متاعاً ث»”دخلوا السوق فهم بالخيار . والظاهر أن المراد بذلك ما إذا ظهر غبن 
لكوع رقا أذ لقنم القر هد ]كلاه اعذوديى الخلر وح تقس هار 
الغبن من دون حاجة إلى هذه الروايات , وأمّا مع عدم ظهور الغبن فلا وجه للخيار 
إذ لا موضوعية لدخوهم السوق , لأنّ ظاهر قوله (عليه السلام) « فإذا أتى السوق 
فهو بالخيار » أَنّه إذا أى السوق ورأى غبنه بحسب القيمة السوقية فهو بالخيار ولا 
ظهور فيه في الاطلاق . 


الكلام في النجش 

قد تقدم الكلام في حرمة النجش بسكون الجم وفتحه في المكاسب المحرّمة 
ولعلّ شيخنا الأنصاري ذكره فى المقام سهواً , نعم بين المقامين اختلاف يسير 
وكلق كان فقن اشقدل عل عريقة ها كر عن :زرهو ل النتز صل ان علد و00 
من أن الناجش والمنجوشى له ملعون . إل نا ضعيفة لا يكن الاعسهاد عليها فى 
الحكم بالحرمة؛ ويبق في البين بعض الوجوه الأخر التي استدلٌ بها على حرمة 
النجش وقد تقدّم الكلام فيها في المكاسب الحرّمة فلا نعيد . وقد نقل أيضاً النبي عن 
التدابر فراجع .. 


الكلام فيما إذا دفع مالا إلى غيره ليصرفه في محله 
إذا دفع إنسان مالاً إلى غيره ليصرفه في محلّه . فإن كان ذلك بعنوان ولاية 
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المدفوع إِلِيه على المال كا في اعطاء الوجوهات إلى الإمام أو إلى نائبه وهو الجتهد أو 
إلى نائب نائبه كوكلاء المراجع للتقليد, فلا ينبغي الإشكال في أنه يجوز للمدفوع إليه 
التصرّف ف المال لأنّه خرج عن تحت سلطنة المالك بالفرض , ولذا لا يمكنه الرجوع 
وأخذ ما دفعه إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه , فولاية التصرف في الال إلى المدفوع 
إليه وله أن يتصرف فيه أو يدفعه إلى غيره حسب الموازين المقرّرة عليه . 

وأمّا إذا لم يكن إعطاء المال إليه بعنوان الولاية بل كان دفعه إلى الحاكم 
بعنوان الوكالة في صصرفه إلى أهله كما إذا جهل الحاكم ولم يعرف أن المدفوع إليه 
حاكم شرعى فدفعه إليه وكالة من قبله في صرف الوجوهات في محلّها . فهل يجوز 
للمدفوع إليه أن يتصرف فبها بنفسه لأنّه أيضاً من أحد المصاديق والأفراد التي 
يصرف المال إلمهم , أو أَنّه لا يجوز التصرف فبها بأخذ مقدار منها لنفسه ؟ 

فإن كانت هناك قرينة على رضا المالك في صرف المدفوع إليه من المال أيضاً 
كما إذا صرّح بذلك أو كان كلامه ظاهراً في ذلك بوجه من الوجوه فلا إشكال في 
جواز أخذ مقدار منه لنفسه . كا أنه إذا كانت هناك قرينة على عدم رضا المالك 
بصعرفه لنفسه كما إذا عيّن له مقداراً قبل دفع المال إليه ثم” دفعه إليه وقال اصدرفه في 
حلّه ولك كذاء فلا كلام في عدم جواز تصرّف المدفوع إليه في المال . 

وإذا فرضنا أنّ المالك عين أشخاصاً مختلفة المراتب في الحصّة من المال كما إذا 
قال اصرفه في العلماء للمبتدئين منهم كذا وللمتوسّطين كذا وللمنتهين كذا 
وللمجتهدين كذاء أو أنّ للمجّد منهم كذا وللمعيل والمتأهّل كذاء وقد اعتقد المالك 
أن المدفوع إليه من المتوسطين ولكدّه كان من الجتهدين بحسب الواقع , أو اعتقد أنه 
بحتهد وكان من المبتدئين , أو اعتقد أنه بحرد وكان متأهّلاً , أو أن المالك عين 
أشخاصاً حسبهم محتهدين وكانوا غير متّصفين بذلك بحسب الواقع . 

فإن كان تعيين ذلك على نحو القضايا الحقيقية المعبر عنها بالموضوعية في كلام 
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شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ بأن كان ا حكم معلّقاً على العنوان فلا حالة يتبع في 
ذلك اعتقاد المدفوع إليه بحسب الواقع دون اعتقاد المالك , إذ المفروض أن المال لابدٌ 
وأن يصرف في عنوان الحتيد او الحصّل . وزيد الخارجى غير متصف بعنوان 
الاجتهاد بحسب الواقع فلا يدفع إليه. ش 

وإن كان على نحو القضايا الخارجية التى عبر عنها شيخنا الأنصاري بالداعي 
أن أراة الاللوفة إن وودوستر و ويذاعى إعقاة الأسسعاء فيرا ةلاب 
من اتّباع اعتقاد المالك وصرف المال فيهم| داه لم يكونا بتلك الصفة واقعاً . إذ 
الداعي يتبع الاعتقاد لا الواقع . وهذا كلّه واضح . 

انما الكلام والإشكال فها إذا لم تكن هناك قرينة على إرادة المدفوع إليه ولا 
على عدم إرادته » فهل يجوز للمدفوع إليه أن يتصرف فيه أو لا؟ فذهب بعضهم إلى 
حرمة التصرف في المال حينئذ لعمومات حرمة التصرف في مال الغير إلا باذنه 
وإذن المالك غير حرزء وذهب آخرون إلى الجواز ولعلّه من جهة الروايات وإلآ فلا 
وجه له مع أنّ الأصل في الأموال حرمة التصرف حيث يثبت الإذن . 

ثم”نقل شيخنا الأنصاري تفصيلين في المقام : أحدهما التفصيل بين ما إذا أمره 
بالصرف بصيغة ضعه فيهم فيجوز للمدفوع إليه أن يضعه في داره ويتصرف فيه 
وبين ما إذا كان بصيغة ادفعه إليهم فلا يجوز , لأنّ الدافع غير المدفوع إليه . وثانيهما 
التفصيل بين علم المالك بفقر المدفوع إليه وجهله به , وأنّه إذا كان جاهلاً بفقره يجوز 
للمدفوع إليه التصرف في المال , وأمّا إذا كان عالماً بفقره فلا لأنّه لو أراده أيضاً 
لصرّح به وعيّنه فإذا لم يعين المدفوع إليه فظاهره عدم الرضا بتصيرّفه فيه , هذا . 

والظاهر أن هذين الوجهين ليسا تفصيلين في المقام بل هما لبيان ظهور الكلام 
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في رضا المالك وعدمه , وأنّهِ في أيّ مورد ظاهر في رضاه وفي أي مورد غير ظاهر 
فيه , فعليه فيدخلان فها إذا كانت هناك قرينة على أحد الأمرين في البين , وكلامنا 
في المقام فما إذا لم يكن هناك قرينة تدل على أحدهما وقد عرفت أن بعضهم ذهب 
إن التوومة ويعفن ١‏ لخر ان احضو اووروة كذ ١١‏ الاأضدل أيضاً يقتضى 00 
التصرفات فى مال الغير إلا بإذن مالكه . ولذا ذكروا أنّ من وكّلته امرأة في أن 
يزوّجها من أحد لا بجوز أن يزوّجها من نفسه , وكذا إذا وكّله في شراء ثبيء فأعطاه 
من عنده . 

وكيف كان . فقد وردت في المقام وقانةدات على حرمة التصرّف أيضاً على 
وفق مقتضى الأصل وهذه الرواية صحيحة ابن الحجّاج التي نقلها العلامة 
مسندة . وربما تنقل على وجه الاضمار أيضاً إلا أنه لا يضرٌ بالرواية بعد ما علم 
سندها , كما ذكرناه في روايات الاستصحاب(!) وقلنا إن إضارها لا يضرٌ بصحّتها 
للعلم باسنادها حسما نقلها السيّد بحر العلوم في فوائده("2 وأسندها إلى الباقر (عليه 
السلام) تارة وإلى الصادق (عليه السلام) أخرى وإلى أحدهما ثالثا. وإنما حصل 
الاضمار لأجل التقطيعات الطارئة على الأخبار . وكيف كان فقال ابن الحجّاج 
« سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليصرفه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج 
أأخذ له نشد ولا" يعلهد يق 1 قالع لا باهذ قينا عق جراذن للعب ا حيه 00 
ومقتضاها حرمة تصرف المدفوع إليه في المال في مفروض الكلام , إلا أَنْهبا معارضة 
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بثلاثة روايات(١)‏ فيها صحاح وروى بعضما ابن الحجّاج أيضأً وقد دلت هذه 
الروايات على الجواز . ودعوى أن الأخبار الجوّزة تتقدم على المانعة لأنمها أكثر 
مندفعة بما ذكرناه في الأصول من أنّ تعدّد الرواية غير موجب للترجيح . 

وذكر شسيخنا الأنصاري أن الروايات الواردة في المقام ترخيصاً ومنعاً ليست 
من باب التعبّد بوجه ‏ إذ لا يحتمل أن يكون نهي الإمام في الرواية المانعة تعبّدياً ولو 
مع تمول العموم في الاجازة للمدفوع إليه وظهوره في جواز صرف المدفوع إليه منه 
ورضا المالك به إلا أنّه (عليه السلام) مئعه عن التصرف فيه تعيّداً حىٌّ يأذن له المالك 
خضوضا::وكذا الأخنار المجواؤة إذ لا عمل أن يكوق جونز اعلية الننلقم) التسدرقف 
فيه مع ظهور عدم رضا المالك به وشمول المنع له بحسب العموم إل أَنّه جوّزه تعيّداً 
حقٌ يمنع عنه با لخصوص .ء وذلك لبعد ترخيص الإمام مع منع المالك أو يمنعه (عليه 
السلام) مع ترخيص المالك , هذا بل لا مورد للسؤال عن جواز التصرف مع نمي 
المالك أو عن عدمه مع ترخيصه , فسؤال الراوي أيضاً قرينة على عدم ترخيص 
الإمام مع منع المالك تعبّداً أو منعه (عليه السلام) مع ترخيص المالك كذلك أي 
تعبّداً. وكيف كان فلا يحتمل التعبّد في ششيء من روايات الترخيص والمنع ‏ وعليه 
فلابد من حمل المجوّزة على ما إذا كانت هناك قرينة على الجواز ورضا المالك , وحمل 
المانعة على صورة ظهور عدم رضاه . 

وعلى تقدير تسليم المعارضة بينها فيتساقطان فلابد من المراجعة إلى ظهور 
الكلام وأنّه ظاهر في المنع أو الترخيص , وعلى تقدير عدم استفادة شيء من 
الأمرين في الكلام فيرجع إلى عمومات حرمة التصرف في مال الغير إلا بإذنه , هذه 


)١(‏ الوسائل ١,‏ : /ا/!7” / أبواب ما يكتسب به ب88. والمجلّد 9 : 584 / أبواب المستحقٌّين 
للزكاة ب +١‏ ح؟. 7. 
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خلاصة ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام . 

ولا بخنى عليك أنّ حمل الروايات الجوّزة على صورة ظهور الكلام في 
الترخيص وحمل المانعة على صورة ظهوره في المنع أو عدم ظهوره في الاذن غير 
صحيح ؛ لما عرفت من أن الحكم في هاتين الصورتين لا يحتاج إلى السؤال ولا 
حاجة إلى ترخيص الامام مع إذن مالك المال ولا إلى منعه مع منع المالك عن 
التصرف فيه , فلا وجه لما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في الجمع بينه] 
فالظاهر أن مورد السؤال والجواب في كلتا الطائفتين من الأخبار هو صورة عدم 
ظهور الكلام في شيء من الترخيص وال منع . 

والوجه في سؤال السائل مع عدم إذن المالك هو أنّ الإذن من المالك لا تعلق 
بعنوان كي كالفقراء أو الحتاجين وكان المدفوع إليه أيضاً من مصاديقه إلا أن المالك 
لم يصرّح به بخصوصه لجهله بحاله بحيث لو كان عالماً بفقره لصرّح باسمه فاستأذن منه 
(عليه السلام) في التصرف في المال مع عدم تصريم المالك بعنوانه وإن كان داخلاً في 
عنوانى الفقير والحتاج لاحتال الجواز في التصرف حينئذ . فأجابه (عليه السلام) 
بالجواز في بعضها وبالمنع في بعضها الآخر ‏ فوا أنْهما متعارضان فلابدٌ من العلاج 
فيه . 

وقد ذكروا في الجمع بينهما وجهين : أحدهما أن النبي عن التصرف في المال 
ظاهر في الحرمة والأخبار المجوّزة ناصّة في الجواز فيرفع اليد بتلك الجوّزة عن ظهور 
النبي في ا حرمة فنحملها على الكراهة . 

وفيه : أن النبي وإن كان ظاهراً في الحرمة وغير نصّ فيها بخلاف الأخبار 
المجوّزة لنصوصيتها في الجواز كا في غير هذا المقام أيضاً إلا أن في المقام خصوصية 
منع عن رفع اليد عن الحرمة بالأخبار الجوّزة . وهذه المخصوصية هى اشتال المانعة 
عل قوله زوق ادن الها يه لاه :طاهن الاشارة | ل العنيك عرينة التماتاك 
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في المال إلا بإذن مالكه , فكأنّه هنعه لتلك الكبرى المسلّمة فيحرم التصرف في المال 
حينئذ , لأنٌّ الغاية المذكورة تجعله كالنصٌ في الحرمة فلا يصمٌ رفع اليد عنها 
بالأخبار الجوّزة حينئذ . 

وثانيهتما «خفل الزواية المائعةغل .ما إذاس المالك أشخاضا نين فلا 
بجوز للدافع أن يتصرف فيه بوجه , وحمل المجوّزة على ما إذا لم يسم أحداً انما دفعه 
إليه ليعطيه إلى عنوان كلى فيجوز للمدفوع إليه التصرف فيه . والشاهد على هذا 
الجمع صحيحة ابن الحجّاج حيث فصّلت بين الصورتين ومنعت عند التسمية 
ويك عند عدمها فهى شاهد جمع بين الطائفتين المانعة والجوّزة ‏ هذا . 

ويدفعه : أن الرواية المانعة قد اشتملت على لفظة محاويج أو مساكين وهما 
نكرتان لا تعيين فيهم| في شيء , فهي إِنما منعت مع عدم التسمية والتعيين فكيف 
تحمل على صورة التسمية وتعيين أشخاص . 

وعليه فالصحيح حمل الرواية المانعة على الأموال الشخصية أي المملوكة 
لشخص المعطي وامجوّزة على غيرها من الأموال النوعية كالزكاة . وتوضيح ذلك : 
أنّ المالك إذا دفع مقداراً من ماله الخاص إلى شخص وقال له أعطه للفقراء مثلاً فلا 
يجوز للمدفوع إليه أن يتصرّف في ذلك بشيء لأنّ ظاهر اعطه وادفعه وغيرهما عدم 
ثمول الترخيص له ولا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه , وأما إذا كان المال من 
الأموال النوعية كالزكاة وا خمس وغيرهما من الأموال التي ليست ملكاً للمالك 
بوجه ففى هذه الصورة لا مانع من أن يأخذ المدفوع إليه من ذلك المال والشاهد على 
جد الع دوله ل الروانات قورف لعل مط رجانه وهى مين 
الأموال الشخصية وقوله « رجل أعطي مالا يفرّقه في من يحل له » وهو ظاهر في أن 
للمال المدفوع موارد ومصارف لابدٌ من صرفه فيهما . وليس هذا إلا الصدقات 
الواجبة من الزكاة وامخمس , وقوله في صحيحة ابن الحجّاج « يقسّمها ويضعها في 
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مواضعها » فيعلم منه أنّ للمال مواضع مقرّرة وهو لا ينطبق إلا على غير الأموال 
الشخصية . وأمّا الرواية المانعة فلم تدل إلا على أنه أعطى مالاً ليصرفه في حاويج 
فلا اختصاص فيه بالصدقات والأموال النوعية فلابدٌ من حملها على الأموال 
القيكمية :وض الخؤزة عل الاموال النوعية المخارجة عن سلطان الخالك:. 


الكلام فى الاحتكار 

وللبحث فيها جهات : الجهة الأولى وقع الخلاف في أنّ الاحتكار محرّم أو 
مكروه؛ والمشهور بين الأصحاب هو الحرمة وذهب جمع إلى الكراهة إلا إذا طراأً 
عنوان ثانوي كما إذا أمره الحاكم بأن يعرض الطعام للبيع لرفع استيحاش الناس عن 
الغلاء فيكون تركه حرّماً من جهة مخالفة حكم الحاكم لا من جهة حرمته في 

والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور وأنّ الاحتكار حرام ولم يجعل الله تعالى 
سلطنة للمالك في حبس ملكه من الطعام , غاية الأمر أن الحرمة مشروطة بعدم باذل 
طعام غيره , وذلك لصحيحه سال الحنّاط )١(‏ حيث سأله (عليه السلام) عن عمله فقال 
قلت حتاط ربما قدمت على نفاق وربما قدمتٌ على كساد , وعند الكساد اشتريت 
الطعاغ وبستة» قال (عليد:النلام) فا تقول العامة والناس من جهتك وقيلك ؟ قال 
قلت يقولون إِنّ سالم يحتكر , فسأله (عليه السلام) أنه هل يبيعه أحد غيرك أم لا 
فأجابه بأ البائع كثير والطعام من الكثرة بحدٌّ لا يكون ما أبيعه جزءاً من ألف جزء 
من الطعام الموجود في السوق , قال لا بأس , فنها يظهر أن الحرمة مشروطة بصورة 
عدم الباذل , وأمّا مع وجود الباذل فلا حرمة في الاحتكار كما يستفاد ذلك من نمي 


. الوسائل 458:11 / أبواب آداب التجارة ب18١ ح" (نقل بالمضمون)‎ )١( 
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النبي (صلّ الله عليه وآله) حكيم بن حزاء(١)‏ بقوله إِيّاك أن تحتكر أي ابتعد عن 
الاحتكار , لأنّه كان يشتري جميع الطعام فى المدينة . 

وكذا يدل على ما ذكرناه صحيحة الحلبي7؟) عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
المنقولة في المكاسب وقد صرح فبها بالتفصيل بين صورتى وجود الباذل وعدمه 
وكذا كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر على ما في نهج البلاغة9) 
من أن من قارف أي ارتكب حكرة بعد نمبيك فنكّل به وعاقب في غير إسراف , إذ 
لو كان الاحتكار مكروهاً م يكن وجه لمعاقبة مالك وعقابه المرتكبين للمكروه 
فنه يظهر أنه حرام والعقاب من غير إسراف في محلّه . 

وأمّا صحيحة الحلبي7؟) قال سألته عمّن يحتكر الطعام ويتربّص به إلى أن 
قال فإِنّهِ يكره أن يحتكر ... الحديث , فغاية ما هناك أن الكراهة غير ظاهرة في 
الحرمة لا أَنْها ظاهرة في عدم الحرمة ليعارض بها الأخبار الدالة على ال حرمة , وذلك 
لأنّ الكراهة المستعملة في لسائهم (عليهم السلام) بمعنى المبغوضية لا بمعنى المكروه 
المصطلح عليه بين الفقهاء الذي هو في مقابل الحرام ولعلّه ظاهر . وعليه فتكون 
الأخبار الحرّمة قرينة على إرادة الحرمة من الكراهة في هذه الرواية أيضاً . 

وأمّا ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) على وجه التأيبد من رواية أبي 
مرجم الأنصاري عن أَبى جعفر (عليه السلام) « قال قال رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله) 
أئما رجل اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً يريد به الغلاء للمسلمين ثم” باعه 


. الوسائل 7 : 58 / أبواب آداب التجارة ب8؟ ح" (نقل بالمضمون)‎ )١( 
. ١ح المصدر السابق‎ )1( 

(*) الوسائل 17 : 7؟4 / أبواب آداب التجارة ب/71 م17 . 

(4) الوسائل ١7‏ : 255 / أبواب آداب التجارة ب17؟ ح؟ . 
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وتصدّق بثمنه لم يكن كقّارة لما صنع )١(»‏ فالظاهر أَنْه لا تأييد فيها بوجه. لأنّ 
الظاهر أَنْا رواية أخلاقية غير مربوطة بالكراهة أو الحرمة في الاحتكار , لأنّ 
الطعام إذا لم يكن هناك باذل له فلا يفرّق في الحرمة بين الأربعين والثلاثين يوماً وإن 
كان له باذل فلا يفرّق في جواز حبسه بين الأربعين والسنين ‏ إذن الظاهر أن حبس 
الطناء بصن الفلاء المسلمين وازدياة قيتته يكشق عن خبت سريرة ذلك المسكر 
لأنّ الاحتكار إِمًا هو حبس الطعام , لا لأجل أن ترق قيمته السوقية بل لأجل أَنّ 
القيمة السوقية في وقت الشتاء مثلاً أزيد من قيمته في الصيف فيشتريه لأن يبيعه في 
ذلك الوقت لا أن يشتريه ويجمعه من السوق حقٌ تغلى قيمته فإِنّه كاشف عن 
خباثته . فلو رفع يده عن ذلك قبل الأربعين فيغفر الله له ذلك وإلا فهو معاقب 
بحسب الأخلاق , هذا بحسب الدلالة في الرواية . وأمّا بحسب السند فهى ضعيفة . 
وأمّا نااك فيخنا لأساو "ادن أذ الزروائة عضو فى نقتا وقد أمر 
العسكري (عليه السلام)() بالأخذ برواياتهم وطرح آرائهم بعد فسقهم , فهو دليل على 
اعتبار رواياتهم في كتبهم , والظاهر أَنّ هذه الرواية أيضاً مأخوذة من كتبهم فتكون 
معتبرة ويستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند . فبنو فضّال كمحمّد بن 
مسلم وزرارة وابن أبىي عمير الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمٌ عنهم . 
فيدفعه أمران : أحدهما أن الإجماع على تصحيح ما يصمٌ عن هؤلاء الجماعة 
بحيث يستغنى بهم عن ملاحظة من قبلهم فى السند غير تاءٌ , بل لا وجه له أصلاً 
وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه . وثانههما : أَنّ توثيق الإمام لبني فضّال والأخذ 


. الوسائل 1 : 450 / أبواب آداب التجارة ب1؟ ح1‎ )١( 
. ١1؟5ح‎ ١١ب أبواب صفات القاضي‎ / ١47 : 70 (؟) الوسائل‎ 
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برواياتهم ناظر إلى أن فسقهم بعد ذلك لا يمنع عن اعتبار رواياتهم » فرواياتهم 
كزوايا عور رو عتمي سا رعيرعد من المقا هولعي تاظر اران 
رواياتهم معتمدة ولو كان الراوي قبله كذاباً فاسقاً . 

وتالفيلة ار الس اخدوو ابا تيم ةل عن اد روا اعم بعد هت روزت 
فسّاقاً كاعتبار رواياتهم عند كونهم عدولا . فكئا أن الراوي قبلهم عند كونهم 
عدولاً لابدٌ من ملاحظته فلا يؤخذ بروايته فيا إذا كان كذاباً ؛ فكذلك بعد فسقهم إذ 
لا تحتمل أن يكون صبرورتهم فاسقين ويا لحجية رواياتهم ولو م كذب الرواة 
المتقدّمين عليهم , لأنمها لم تكن معتبرة عند كذب الرواة فما إذا كانوا عادلين فكيف 
تكون معتبرة مع كذب الرواة بعد فسقهم , فلا مدخلية لفسقهم بعد ذلك أبداً غاية 
الأمر أن توئيق العسكري اعليه السلام) روايات بنىي فضّال بجعلها كروايات محمّد بن 
مسلم أو زرارة ؛ ومن المعلوم أَنّ رواياتها إنما تعتبر بملاحظة من تقدّمها في السند 
فلا يؤخذ بها فما إذا كان الراوي قبلهما غير موئّق ولا عادل كما إذا كان كذَاباً . هذا 
وقد تعرّض لا أفاده في المقام في بحث الصلاة(١)‏ ولعل موضعه باب الوقت على ما 
أذكره فعلاً , وقد عرفت حقيقة الحال وأَنّه لا وجه لما أفاده في المقامين من أن أمر 
العسكري عليه السلام) يغني عن ملاحظة من تقدّمهم في السند . وأنّه ناظر إلى 
اعتبار رواياتهم لا إلى حجيتها ولو مع فسق الرواة المتقدمين علمهم فلا تغفل . 

الجهة الثانية : في أن الاحتكار هل يختصٌ بالحنطة أو الشعير أو يعم غيرهما 
فق اللاكر رات ال يحتاج إلبها الإنسان أو أَنّ هناك تفصيلاً ؟ موضوع الحكم في 
الروايات المتقدّمة هو الطعام وهو اسم لما يطعمه الإنسان مما به تعيّشه وقوامه 
كالختطة والقتعير:والارز وغيرها . وهذا يختلف باختلاف الأماكن والبلدان فني 


.73 :١ كتاب الصلاة‎ )١( 
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مثل بلادنا هذه ليس الشعير من الطعام , إذ لا حاجة للناس إليه فليس الاحتكار 
فيه حرّماً , نعم الحنطة والأرز من الطعام في هذا البلد لأنّ قوامهم بهما فاحتكارهما 
حرّم» وفي بعض مدن أايران كمازندران ورشت دده من الطعام لاحصار تعيّشهم 
فيه غالبا . فالحنطة خارجة عن الطعام فلا مانع من احتكارها في المدن المذكورة 
وكيف كان فالمدار على صدق الطعام فلا حرمة في غيره كما في الزييب وغيره من 
الفواكه كالأمار والتتن فلا يكون احتكارها ح”ماً . 

ثم" إن الظاهر من الطعام هو الطعام بوصف الطعامية لا بذاته وتجرّده , وعليه 
فيدخل فى الاحتكار مقارنات الطعام من الملح والسمن أو الزيت في بعض البلاد 
لأنّ الطعام بدون الملح غير قابل للأكل , وكذا الطعام بدون السمن والزيت 
فاحتكارهما بمنزلة احتكار نفس الحنطة أو الأرز لسقوطهما عن الأكل والتعيّش به 
ولأجل ذلك ورد الزيت في بعض الأخبار(' المتقدّمة حيث عدّ احتكاره من 
الحرام . فنه يعلم دخول الملح والسمن في الاحتكار بطريق أولى . 

بل يمكن التعدّي إلى مقدّمات الطعام كالنفط الذي عليه يتوقف الطبخ عادة 
فحبس النفط من الاحتكار الحرام . وقد استفدنا ذلك كلّه من صحيحة الحلى 
101 سيك أعات فيا الإمام وليك أن متك ورترل الاين الس ل 
طعام , فنها يظهر أنّ المناط في الاحتكار جعل الناس ليس طم طعام فيشمل ذلك 
احتكار الملح والنفط وغيرهما مما يتوققف عليه قوام الطعام من المقارنات 
والمقدمات . 

وأا الروايات الحاصرة الواردة في المقام فبين حاصرة للاحتكار في أربعة 


. وغيره‎ ٠١ الوسائل 457:17 / أبواب آداب التجارة ب/1؟ ح‎ )١( 
.6٠١ فى الصفحة‎ )١( 
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الحنطة والشعير والقر والزييب . وبين حاصرة في خمسة باضافة الزيت وبين 
حاصرة في سئّة باضافة السمن , ومفهومها عدم الحرمة في الاحتكار في غير الموارد 
الستّة ولو عدّ من الطعام كما في الأرز وغيره , إلا أنْها ضعيفة السند فلا يمكننا رفع 
اليد عن الاطلاق في الروايات الصحيحة الدالّة على حرمة الاحتكار في الطعام بتلك 
الأخبار الضعيفة التي لم يثبت اعتبارها , فا هذا وصفه كيف يكن أن يكون رافعاً 
للاطلاق في الأخبار الصحيحة . 

الجهة الثالثة : روى السكوني() أن الحكرة في الخصب وعدم الغلاء 
أربعون يوماً وفي الغلاء ثلاثة أيّام , فلا يجوز الاحتكار أزيد من الأربعين في 
ا مخصب وأزيد من الثلاثة عند الغلاء , إلا أن الرواية ضعيفة فلا يمكن الاعتاد علمها 
إذ المدار على حاجة الناس وعدمها , فع الحاجة لا يجوز الاحتكار ولو في أقل من 
ثلاثة أَيَام ٠‏ ومع عدم الحاجة لا مانع من الاحتكار ولو في أزيد من أربعين يوماً 
ولا مانع من حمل رواية السكونى على صورة مظنّة الحاجة بدعوى أن الحاجة في 
الخصب في أزيد من الثلاثة وفي الغلاء في أقل من أربعين يوماً كما حكي عن الشمهيد 
وإن كان ا حمل في حدّ نفسه بعيداً . 

الجهة الرابعة : أن الاحتكار هل يختصٌ بالشراء كما ورد في صحيحتين من 
الروايات المتقدّمة(') حيث ورد في إحداهما « وكان إذا دخل الطعام المدينة 
اشقراه » الخ وفي الصحيحة الأخرى « قال إِنا ال حكرة أن تشتري طعاماً » ال» أو أن 
الاحتكار مطلق حبس الطعام ولا يختصٌ بخصوص الاشتراء بل يعد ما إذا وهبه 
أحد أو زرع هو بنفسه وحبسه ؟ الظاهر هو الثانى لعدم اختصاص الحكرة 
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بالاشتراء , وأمّا ما ورد في صحيحة سالم الحنّاط(١‏ من أنّ حكيم بن حزام كان إذا 
دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه فر عليه النبى (صلّ الله عليه وآله) فقال له ياحكيم بن 
حزام إِيّاك أن تحتكر , فهو بيان لمورد من موارد الاحتكار فلا يوجب اختصاص 
الحكوية: 

وأمّا ما في صحيحة ا حلبي من قوله « إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في 
المصر طعام غيره فتحتكر فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس » فالمفهوم 
المستفاد من كلمة إِنا الحصرية هو أَنّه لو كان في المصر طعام غيره فلا بأس كما 
صرّح به بعده لا أن مفهومها أنه إن لم يشر الطعام فلا بأس ولا احتكار حقٌ يتوهم 
2 الاحتكار يدور مدار الاشتراء فينتني عند انتفائه , فهي أيضاً بيان للمورد الغالبي 
ف الاحتكار لأنّ الغالب في التجار هو الاشتراء دون الزرع أو الاتّباب . فالمتحصّل 
أن الاحتكار لا يختصّ بالشراء . 

الجهة الخامسة : أنّ الحاكم يجوز أن يجبر الحتكر على البيع , وهذا نما لا 
خلاف فيه بينهم , نعم لا يمكنه التسعير على ماله بل يجبره على أن يبيع الطعام بأيّة 
قيمة أراد ما لم يبلغ إلى حدٌ يوجب منع الناس عن الاشتراء لأنّه ممنوع لرجوعه إلى 
الاحتكار في السوق , إذ الاحتكار ليس بٌعنى إخفاء المال ووضعه في الدار بل المراد 
منع الناس عن الوصول إليه ولو مع مشاهدتهم إيّاه كما إذا أراد بيع ما يسوى 
بدرهمين بدينارين , وقد حكي عن النبى (صلٍّ الله عليه وآله)('" أنه (صقٌ الله عليه 
وآله)لم يسعّر للطعام وقال التسعير بيد الله تعالى بحسب الزيادة والنقصان أي بحسب 
زيادة الطعام ووفوره الموجب لنقصان قيمته أو نقصانه الموجب لزيادة قيمته , ونا 
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جوّز إجبار الحتكر على البيع كما أَنّ للحاكم إجبار المالك على البيع في غير موارد 
الاحتكار إذا كانت في بيعه مصلحة للناس . 

الجهة السادسة : أنّ الاحتكار بما هو وفي نفسه لا ينقسم إلا إلى الحرام 
والحلال لأنّه مع الحاجة حرام وبلا حاجة حلال , وأمّا انّصافه بسائر الأحكام من 
الاستحباب والوجوب والكراهة فالظاهر أنه لأجل عنوان آخر طارئ على 
الاحتكار, لما عرفت من أن الاحتكار في حدّ نفسه لا يتّصف بغير الحرمة والحلية 
نعم يمكن أن يكون الاحتكار واجباً بعنوان حفظ النفوس الحترمة كما إذا توققف 
حفظها على احتكار الطعام في ا مخصب حقٌ لا يموتون في اجاعة جوعاً . ويمكن أن 
صف بالاستحباب كما إذا احتكر الطعام مع عدم الحاجة لأجل التوسعة على 
الزوّار حيث إِنّ الطعام عند قدومهم يغلى وتقرق قيمته وربما ينفد فلا مانع من باب 
التوسعة والإعانة للزوّار أن يتّصف بالاستحباب . كما ربما يتحقّق عنوان يوجب 
كراهة الاحتكار ء إلا أنّ هذا كلّه من جهة العناوين الطارئة لا إنقسام الاحتكار 
إلها فى نفسه . هذا تام الكلام في البيع وقد انتهى الأمر إلى آخر كتاب البيع يوم 
الأحد ثلاتةاوعقترين كلت من قير قاد الأول مق نيوو ته نفسة وسيعين 
وثلاثمائة بعد الألف في المدرسة الخليلية الكبرى في النجف على ساكتها السلام 
كا ن ةين مهدا نبو الجمك لد رمث الها ليود 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
البيع ١‏ 
الكلام فى المجيز 0 
تراك كن اقيق هات تسرف درف الاساةة 000000 
اشتراط وجود يجحيز حين العقد 00000 
اشتراط كون الجيز جائز التصرف حين العقد ا 
بيع العين المرهونة اا ا 0 
من باع شيئاً لنفسه ث” ملكه 0 
ما يمكن أن يستدل به على بطلانه ب 0 0010000 
عدول واستدراك 111 ااا 
الأخبار الواردة في النبى عبّا ليس عنده وما لا علكه ا ا 
لو باع للغير ثم ملكه بعد ذلك ل 0 
لو باع معتقداً عدم جواز التصرف ثم ظهر جوازه 0 
الكلام في العقد المجاز م ل 


اعتبار كون العقد الجاز جامعاً لجميع الشرائط ان 
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هل يشترط الشروط إلى زمان الاجازة ؟ ا 
فرع : اذا انقلب الخل بعد العقد إلى الخمر 0101111111111 
هل يشترط العلم بالعقد الجاز تفصيلاً ؟ ةد د01 00001 
التعليق في الاجازة م م ا ا ا لايم 
ترتب العقود الفضولية ل ا و 
الكلام فى أحكام الرد 00 ا ا 
تحيّق الرد بالفعل ل 
تصوّفات المالك قبل الاجازة 0 
أحكام قبض المال ودفعه بعد الاجازة والرد 000 
مطالية المالك العين ممّن توجد عنئده 00000 
حكم تلف العين مع رد المالك امورو سي ب ال و و1 
حكم تلف المنافع مع رد المالك افع ابن اساسا عم سو 1 
حكم زوال صفات العين وين لاج ري طن لع ل ل ع ا 1 
رجوع المشتري الجاهل على الفضولى بالن مع رد المالك ”7 
رجوع المشتري العالم على الفضولى بالقن مع رد المالك 9 
عدم تَلّك الفضولى بتسليط المشتري له على القن 00 
حكم تصرف الفضولي في المُن مع رد المالك مو 0 
هل يضمن البائع الفضولي تلف القن ؟ ا 000000110111 
حكم ما يغترمه المشتري من المنافع والقيمة والأجزاء والأوصاف ... 4/ 
قاعدة الغرور اا ا 00 000 
كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد 0 00 


الكلام فها إذا باع الفضولى ملك نفسه وملك غيره 000000000 


فهوس لمر اق عا ع7 0 ا يلاس 811 


من باع نصف الدار مع كونه مالكاً لنصفها ا 00 
بيع ما يلك مع ما لا ملك 0 
الكلام فى ولاية الأب والجد 00 
1 ولأية الأب والجد ااا 
تقد الولاية بالعدالة 0 
تقيّد الولاية بالمصلحة أو عدم المفسدة ا اا 
عموم الولاية للجدٌ الأعلى ا 
لو ققد الأن :فيل مخضت الو لابه بالجد او يشترك معة ابورة:؟ 00000 
عدم اختصاص ولاية الجدٌ بحال حياة الأب ا نا 
الكلام فى ولاية الفقيه 0 0 0 000 
شادي التقيف التتوى »ادكو القع بق لانن رالا وال ...ه6٠١‏ 
أقسام ولاية النبي (صل الله عليه وآله) وَالأَمُةَ (عليهم السلام) ا ا 
المناقشة في الروايات المتوهّم دلالتها على ولاية الفقيه 000 
التأمّل في ثبوت الولاية لأنبياء بني اسرائيل ل ا 
الروايات الدالة على ولاية الفقيه بمحبى وجوب استئذانهم اا 
الأنفد لا لعل ولاه التتتهرو جوف اخشررنة 0 0 
مقتضى الأصل العملى عند الشكٌ في ولاية الفقيه 000 
ولاية عدول المؤمنين ل 
اشتراط العدالة في المؤمن يي ل 
حكم مزاحمة فقيه لفقيه آخر ونقضه لحكمه ا 
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين ؟ م فس ا ا ل 


اعتبار العدالة فى الولى لتصحيح الشراء منه 0000 
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ود امسا لمن بالفبيين اف بعر مقابيعة الكاقر ا 


تعمم المنع للمنافق ا 0 
نكنم اتر مل أله لابين 5 
مستثنيات عدم جواز بيع المسلم من الكافر .... 
١-كون‏ العبد ممّن ينعتق على الكافر 00 
؟-إذا اعترف الكافر بِأنّ العبد من أقريائه 507 
8_إذا أمر الكافر , واب انار 5-06 


ا 10 00 
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فهرس الموضوعات 
ملكية الامام (عليه السلام) لأراضى الموات بالأصالة 0 
الختضاضن عراز التضير فهبالسيفة 00000 


بيع الأراضي المحصاة 000000 
ملكية الإمام (عليه السلام) للأراضي العامرة بالأصالة 3 
توك اللكداعاة الأراضي الغافية 1 
الأراضي التي عرض طا الموت بعد العمارة 00000 
أقساء الأراضي التي تكون في يد الكقار ا 
الأراضى افلح او المراعية ا 
عَلّك الأراضي المفتوحة عنوة ل 
وجوب الخراج على الأراضي المفتوحة عنوة 000 
الأراضي الحياة حين الفتح لو عرض ها الخراب 0 
؟ -اشتراط كون العوضين ملكاً طلقاً 


أدلّة عدم جواز بيع الوقف 0000 
الكلام في بطلان الوقف بمجرد جواز ببعه قبع نا مل اعوط ا 1 


الأقوال في جواز بيع الوقف ه21 
أقسام الوقف الذي يجوز بيعه وما لا يجوز 100 


صور جواز بيع الوقف 8 ةر وم روي لع ل 1 وروا تق فاطو او لم1 ك2 و ا 


الأُولى : عروض الخراب للوقف بحيث لاييكن الانتفاع به 
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التنبيه علىى فروع : 

الفرع الأوّل : جريان حكم الوقف على البدل كالمبدل مالا 
الفرع الثاني : عدم الحاجة إلى صيغة الوقف ا 0100 
الفرع الثالث : هل البدل كالمبدل في عدم جواز بيعه إلا يجوز ا" 
الفرع الرابع : هل يعتبر بعد بيع الوقف شراء مماثله أم لا 0 
الفرع الخامس : الكلام في من يباشر بيع الوقف ا 0 
الفرع السادس : سقوط نظارة متولى الوقف مع بيعه _ 00 
الفرع السابع : إبدال الوقف بما لا يمكن وقفه كالدراهم والدنانير .... 7179 
جعل من الوقف عند أمين 1 1[ [ز[ذ[ ز[ [ [ 0000 00 
الفرع الثامن : إذا خرب بعض الوقف 000 
اتجار البطن الموجود بثمن الوقف اا 000 
الفرع التاسع : احتياج الوقف إلى صرف المنفعة فيه مقا احم سي ل 


الفرع العاشر : لو خرب بعض الوقف واحتاج بعضه الآخر إلى التعمير ١/14‏ 


حكم سقوط الوقف عن الانتفاع بالنسبة للموقوف عليهم 


سقوط الوقف عن الانتفاع بعد مدة قليلة 2 


الثانية : خراب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدٌ به 


الثالثة : قلّة منفعة الوقف 000 
الرابعة : إذا كان البيع أعود وأنفع للموقوف عليهم 5906 
الخامسة : إذا اصاب الموقوف علمهم حاجة شديدة .... 
السادسة : اشتراط الواقف بيعه عند الحاجة ا 
السابعة : العلم أو الظنٌ بأداء بقائه إلى الخراب 508 
الثامنة : وقوع الاختلاف بين الموقوف عليهم 0 
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التاسعة : كون بقاء الوقف موؤْدّياً إى الضرر على الموقوف عليهم ... 151 


العاشرة : لزوم فساد يستباح منه الأنفس 000 
الكلام في الوقف المنقطع ا ا 
الكلام في بيع العين المرهونة ا 0 00 
هل يصع بيع العين المرهونة مع لحوق الاجازة ؟ 1 
هل الاجازة كاشفة أم ناقلة ؟ ل 
الكلام في تأثير الاجازة بعد الردٌ م امو م ل 
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الاجازة ؟ ع ا ا ا 
هل يجوز للراهن فسخ العقد قبل الفك ونحوه ؟ م 
*"'-اشتراط القدرة على تسليم العوضين دان مووي ا ورد وي اي ل 
الاستدلال عليه بحيث النبي عن بيع الغرر 0 
لحوق العلم بالخطر باحتال الخطر في بطلان البيع 0 
الاستدلال على البطلان بلزوم السفاهة جو لماو وو يا ا 
الاستدلال على البطلان بعدم مالية المتعذر تسليمه 0 
الاستدلال على البطلان بقوله « لا تبع ما ليس عندك » 0 
الاستدلال على البطلان بالملازمة بين صحّة العقد ووجوب التسليم, . 70م 
الاستدلال على البطلان بلزوم نقض الغرض من البيع 0 
هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع ؟ 0 
اختصاص اعتبار القدرة على التسلم بمن ينتسب إليه العقد 3007 
صحّة بيع العبد مع عدم القدرة على تسليمه لمن ينعتق عليه م 
اعتبار القدرة على التسليم في ذفانم لامظلقا 0 


ذكر فروع فى المقام اب من اتاد اا ا ل ا 1 


يسبب ب عي ب م جحت الفنقاج ف ترف النكاهب: /؟ 


كن القترط هو القدوة المعلئية لا القدرة الراقسةه 00 
الكلام فى بيع العبد الآبق 1 00 
وى اال انعو 3 ل ل 1 
الصلح على ما يتعدّر تسليمه 11 1ذ1 1 00010011 
شروط الضميمة في بيع الآبق ل 
اختصاص جواز بيع الابق بصورة رجاء الوجدان 0 
اشتراط كون الضميمة ما يملك ويباع منفرداً 0000 
ضمٌ المنفعة إلى بيع الابق م ا 111 
وقوع البيع في مقابل المجموع من العبد والضميمة 000 
لقم لعين تقرل عضول العام دنه ا 1 
تلف الضميمة قبل قبضها ل ا ا 
العقد على الضميمة فضولاً ا 00000000 
4 -اشتراط العلم بمقدار الثمن و و وو و 
6-اشتراط العلم بمقدار المثمن ا ا ا 1 
اعتبار العلم بالكيل والوزن في المكيل والموزون ل 0 
عدم اعتبار الكيل والوزن في الدراهم والدنانير 0 
كفاية العلم الاجمالي بمقدار القن والمثمن 000 
عدم جواز بيع المعدود جزافاً ا[ 01000000 
بيع المذروع جزافاً 0 
بيع المكيل بالوزن وبيع الموزون بالكيل او ا ا 11 
هل يلزم علم المتبايعين بالمقادير تفصيلاً ؟ 000 


الكلام فى جواز كيل المعدود أو وزنه ىذ و1 ود نه أشي احور 1 لايع لوأف ةا لها م ده لاو 1 ا 51 


فهرس الموضوعات 


المناطاف كون فى .من المكيل أو الموزون 0 
تصديق البائع في إخباره بمقدار المبيع 00008ظ 
إذا ظهر المبيع على خلاف ما أخبر به البائع .... 
البيع بالمشاهدة فما لا يكال ولا يوزن 52000 
الكلام في بيع بعض أجزاء النيء 5271 
تصوير الاشاعة وبيع الكل في المعين 58 
معنى القسمة وأَنّها بيع أو إفراز حقّ ا 
تصوير بيع الكي في الخارج 15000708 
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الشكٌ في قصد المتبايعين الكسر المشاع أو الكل في الخارج 00 
تعيين البائع خصوصيات المبيع في بيع الكل في الخارج 50 
عدم حساب التلف على المشتري في بيع الكل في الخارج 0000 
حكم ما لو باع من شخص آخر صاعاً كلّياً آخر وقد تلف المبيع . 


صور إقباض الكل 10كط1 
لوباع قرة أشجان والتعنى هنا قرات 00 
أقسام ببع الصبرة ........... 000000 
بيع العين بمشاهدة سابقة ب 


إحراز بقاء أوصاف المبيع بالاستصحاب 5 
إذا اشترى المبيع برؤية سابقة وقد ظهر التخلّف .. 
الاختلاف فى تغير المبيع 7 ه25 
الاختلاف فى تقدّم تغير المبيع وتأخره 50 


الاختلاف في تقدّم التلف على البيع أو تأخّره عنه 
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التنقيح فى شرح المكاسب / 7 


بيع ما يفسده الاختبار وما لا يفسده ا لي 0 بق أت نمل التي ا نه لاا و وا تا 
عدم اعتبار الاختبار فها بفسده الاختبار مج ألم وو أل لامو و لوا 800 
اعفار الاغار كيالا رد امار 50 
حراة تك الوا تراط اكه 00000 


اعتبار البنعض البراءة من العيوب واعاية ماب ا جا لش ال ا ا 
حكم تبين فساد المبيع ا 0 


بيع المسك فى الفأر م 


ع اللؤاقى العدف لضن ف الدجاع 000 
0 ا تعر عا بكو اج كر اسه ع ار 2 


الكلام ! الاندار الظرف 0 0 010 


بيع المظطروف وظرفه ل لي ا 
الكلام فى التفقّه فى مسائل التجارات 0 ظهظطظ5 


الجمع بين روايات طلب الكسب وطلب العلم وت مت قا اناه الت عا كاده 


هل يجوز ترك الاشتغال وطلب العلم مع الصرف من الوجوه 
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الخيار أسم مصدر لاختار . والمصدر هو الاختيار . وفسر ف اللغة بالأخذ 
ما فيه المنفعة والخير والانتقاء والاصطفاء(') فاختار يمعنى طلب الخير وأخذ بما 
يراه صلاحاً وخيراً . فهو عنوان للفعل الخارجي نظير الأكل مثلاً فكنا أنه عنوان 
للفعل الخارجى فكذلك الاختيار , لأنّه بمعنى الأخذ بما فيه الخير والصلاح . 

فا عن لكين من أنه بمعنى القدرة والمشيئة التى هي من الأفعال النفسانية 


)١(‏ في تاج العروس 37 : ١160-4‏ خار الشىء : انتقاه واصطفاه 5 والخيار الاسم من 
الاختيار وهو طلب خير الأمرين إِمّا امضاء البيع أو فسخه . وفى الحديث البيّعان 
بالخيار ... . 

وفي لسان العرب 5 : 1117 والاختيار : الاصطفاء وكذلك التخير . وفى الحديث : 

البيّعان بالخيار مالم يتفرّقا . الخيار : الاسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين :ما 

إمضاء البيع أو فسخه ... . وفي البستان : تخير الشىء : انتقاه واصطفاه . اختاره من 
القوم : اصطفاه من بينهم . استخار استخارة : طلب الخيرة ... الخيار بالكسر ... الاسم 

من الاختيار . ومنه خيار البيع وغيره عند الفقهاء . 

وفي أقرب الموارد 3 ١‏ تخير الشىء : انتقاه واصطفاه . بمعنى استبقاه وذخره. 

اختاره من الرجال اختياراً : انتقاه واصطفاه من بيئهم ... استخار استخارة : طلب 

الخيرة . الخيار بالكسر ... الاسم من الاختيار. 


« ميس حيس يجت |الفعرق شرع المكاسبي رذ 


فهو على خلاف المعنى اللغوي ولا وجه له . اللهمّ إل أن يكون ذلك اصطلاحاً 
خاصّاً بينهم فلا مشاحة في الاصطلاح . أو.يكون نظرهم فى ذلك إلى مثل صيغة 
الختار الذي هو بمعنى مَن فيه اقتضاء الاختيار , لا أَنّ الخيار بمعنى القدرة على ما 
يأتى تفصيله إن شاء الله . 

ثم إِنّ الاختيار بما ذكرنا له من المعنى كما يتعلّق بالأفعال فيقال إِنّه اختار 
الفعل الفلاني من بين الأفعال بمعنى أخذه له بما هو مشتمل على المصلحة . كذلك 
فكن تعلقة بالجوامد فيقأل إِنْه اختار هذا الشخص من بين الأشخاص فيا إذا أحَده 
ان احده لامعكيل كل الصلحة والمس: 

والاختيار بهذا المعنى أيضاً يقابل الاضطرار والالجاء . وعليه فلا يطلق على 
مثل الأشل أنه مختار في المشي ولا يطلق على مثلنا أنه مختار في الطيران لأنّنا غير 
متمكنين منه , والأشل غير متمكّن من المشى , فلا يصمٌ فيهما الختيار المشي أو 
الطزرا وفع الخذو يرا ويصضلحة أذ المقروطن الهلا تسكن هن الخد نمم 
بالالعظ انل ا كلو شير اوق ا ومو كر سدلطة. :قا تنسكا ها الانفها د غتوان 
للقدل الكنا رسن كفازو صن الفذا وين العامة بالا ففال الما رئسة. 

اشام جنا الى الى كرد امون الراهق ليه الار الع 1 
بعض أخبار خياري المجلس والحيوان . فإنّ معنى « البيّعان بالخيار )١(»‏ أَنّْهما 
يتمكنان من الأخذ بما فيه الصلاح من الفسخ وتركه , وكذلك قوله (عليه السلام) 
« الخيار في الحيوان ثلاثة أيَام للمشترى »(2) وكذلك خيار المالك بين الرد 
والامضاء فى بيع الفضولى فانه بالمعنى المذكور . 


. وغيره‎ ١ الوسائل 16: 0 / أبواب الخيار ب١ ح‎ )١( 
.١برايخلا /ابواب‎ ١:14. الوسائل‎ )8( 


معتى المثيار ‏ ا سس سس 0 


ومن خلال ما ذكرناه ظهر أن تفسير الخيار بملك فسخ العقد ونحوه غير 
وجيه , لأنّ معناه كبا عرفت عبارة عن طلب الخير وأخذ ما يراه خيراً من الفسخ 
وتركه , وأمَا ملكه لذلك فهو خارج عن معناه , وإِنما يستفاد من اللام في قولنا له 
الخيار أي هو مالك لأخذ ما يراه صلاحاً من الفسخ وتركه أو من كلمة صاحب 
وذي فى قولنا : صاحب الخيار أو ذو الخيار؛ أو من هيئة اللختار . لأنّما بمعنى 
فانعين الأشسان. 

ثم إن ما ذكره المتكلّمون من تفسير الاختيار بالقدرة يمكن أن يكون بالنظر 
العدل صينة المقنا وا رتوطيع :ذلك أن المقندق ثارة وستعمل فى التلكين ساليذا 
فعلاً كما في مثل كلمة عالم , وأخرى يستعمل فى القابلية والاقتضاء وأنّ الموضوع 
يتلبّس به بعد ذلك لا أنه متلبّس به فعلاً كما يقال : سيف قاطع مع أَنّه فى غمده , أو 
سير قاتل مع أنه لم يشربه أحد ‏ فانٌ معناه أن السيف فيه قابلية القطع واقتضائه ‏ وأن 
السمّ قابل ومقتض للقتل عند الشرب نظير القضايا الشرطية بمعنى أنه على تقدير 
الشرب يقتل , 1 السيف على تقدير الضرب به يقطع ْ 

ومن هذا القبيل صيغة الختار فاءَّها بمعنى أنه إذا أراد أن يختار الترك فيترك 
وإذا اراق أن عار النعل تتفل لا ال عار رقفلا .بوستارة الخو الذافادر ميل 
اختيار الفعل والترك , فها ذكره المتكلّمون من أنّ الاختيار بمعنى القدرة نظرهم إلى 
مثل صيغة الخفتار الذي معناه أن فيه اقتضاء الاختيار أي قابل وقادر على الاختيار 
لان ابا عمق القورة, 

فاتضح أن معنى الخيار شيء واحيالاقاق دوفو طني القن و ابقل ما يراة 
خيراً -في اللغة والفقه وعند المتكلمين . وأنّ ما أفاده شيخنا الحيّق (قدّس )١().".‏ 





0 حاشية المكاسب (الاصفهاني)‎ )١( 


فم ار الاتقها رعس القدرة علد التكلمين عا لا يكن المساهدة عليه ول هوي 

واحد عند الجميع تفرذ كر اللغويون 00 ان الخيار عبارة عن الانتقاء والاصطفاء 
ومعناه ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر . وهذا التعبير أولى من التعبير أنه 
الأخذ بما يراه خيراً , وقد عرّفه المتكلّمون بذلك أيضاً , وهذا المعنى موجود في جميع 
موارد استعمال الخيار . 

ثم”إِنْهِ ليس المراد من الخيار في المقام معناه الوسيع الشامل لمثل اختيار الأكل 
وكووهف الأموى الما رسةويل الظاهن أن الزاة ديفا كان مما رره 
ولازم ذلك أن يتحقّق عقد قبل الخيار حتى يصمٌ أن يقال إنه متمكن ومالك للفسخ 
روك اوح الي حيو او لقو رب 6 

ومنه بتضح أن إطلاق الخيار فى بيع الفضولي وفى الكا نك اخ الزوجة 
أو بنت أخبها , وفى نكاح الأمة من العبد بعد ما صارت حرّة ليس بعناه المصطلح 
عليه . لآنّ المالك فى بيع الفضولى إنما يسند العقد إلى نفسه ويصحّحه باجازته , أو 
يلغي العقد عن قابلية الاستناد إليه بردّه , فلا عقد صحيح قبل الاجازة حتى يملك 
فسخه أو ترك فسخه . نعم هو مختار ومالك للرد والقبول أي الامضاء وعدمه _إلا 
أنه أمر آخر غير ملك الفسخ وتركه . 

وهكذا الحال في إجازة العمّة والخالة والأمة المزوّجة من حبٌ بعد ما صارت 
حرّة . إن الاجازة فيها تصحّح العقد السابق , ولا عقد صحيح سابقاً حتى تتمكن 
العمّة أو الخالة أو الأمة من فسخه وتركه . نعم لا مانع من الامضاء والرد إلا أنه أمر 
آخر غير الخيار المصطلح عليه , وهو القكن من فسخ العقد وتركه . فجميع موارد 
الحاجة إلى الاجازة خارجة عن الخيار بالمعنى المصطلح عليه . 


." مر نخريجه فى الصفحة‎ )١( 


معن لمان ا ع 1 


ثم إِنْ الفرق بين الخيار فى العقود اللازمة وبينه في العقود الجائزة كا فى اطبة 
مع أن المتعاملين في كلا النحوين متمكنان من فسخ العقد وتركه , هو أن من له الخيار 
فى العقود اللازمة كما له سلطنة على فسخ العقد وتركه كذلك له سلطنة اخرى على 
إزالة القكّن من الفسخ وعدمه , فله سلطنة على السلطنة المتعلّقة بالفسخ وتركه 
وهذا بخلافه في العقود الجائزة , فإنّ من له الخيار _كالواهب في اطبة إنما يتمكّن من 
فسخ العقد وتركه ولا سلطنة ثانية له على إزالة تلك السلطنة المتعلقة بالفسخ وتركه 
عن نفسه , بل لو قال مراراً إفّ أسقطت الخيار فلا يسمع منه وتكون سلطنته على 
الفسخ وتركه باقية على حاطا . وبذلك خرجت العقود الجائزة عن الخيار بمعناه 
المصطلح عليه . 

وبهذا يتبين أنّ الخيار بمعناه المصطلح عليه يعتبر فيه قيدان مضافان على 
معناه اللغوي أحدهما : كون متعلّقه هو الفسخ وتركه . وثانههما : كون من له الخيار 
تدكا فل إزالة مكل من النسع وتركه و كوة اوملظ اخرى عل شائلةه 
المتعلقة بالفسخ وتركه . 

والملخّص : أن المعنى الذي ذكرناه للخيار وهو ترجيح أحد طرفي الممكن - 
موجود في جميع موارد العقود اللازمة والجائزة وموارد الاحتياج إلى الاجازة كما 
في بيع الفضولى ‏ وذلك لأنّه تارة يسند إلى الأفعال والأمور الخارجية فيقال إنه 
ختار في الأكل ونحوه؛ وأخرى يسند إلى الامضاء والرد كما في بيع الفضولي , وثالثة 
بسند إلى الفسخ وتركه . كما في كل واحد من العقود اللازمة والجائزة , لأنه مختار في 
كليه) بالاضافة إلى الفسخ وتركه , وتفترق العقود اللازمة عن العقود الجائزة بِأنُ 
في موارد العقود اللازمة خيارين أحدهما : متعلّق بالفسخ وتركه , وثانههما : متعلق 
بازالة السلطنة على الفسخ وابقائها . والخيار الأول ممتاز عن الثاني . وأمّا فى موارد 
العقود اجائزة فالموجود فيها خيار واحد متعلّق بالفسخ وتركه . 
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ومن خلال هذا العرض ينضح أنّ تعريف الخيار بأَنّه ملك إقرار العقد 
وإزالته -كما حكى عن القدماء هو الصحيج . وذلك لما عرفت من أن في موارد 
الخيار المصطلح عله سلطنتين إحداهما : السلطنة على الفسخ وعدمه , وهي المعبر 
عنها في التعريف بالازالة بمعنى أنّ له إزالة العقتد وعدمها أي فسخه وعدمه ‏ 
وثانيتهها : السلطنة على جعل العقد لازماً باسقاط الخيار وإزالة القن من الفسخ 
وعدمه بحيث يسقط العقد بعد ذلك عن قابلية الفسخ وعدمه . 

وبكلمة أخرى : عبّروا عن بجموع هذين الخيارين في العقود اللازمة بملك 
إقرار العقد وإزالته بمعنى أَنّه مالك لفسخ العقد ولعدمه ومالك لابقاء سلطنته على 
الفسخ وإزالتها . 

وف :هذا نظير أن ما ذكروقنيشنا الأمتاة (قتى يت (00) ين أن المراة ياقزاو 
العقد هو ترك الفسخ الذي هو أحد طرف الخيار المتعلّق بالفسخ وتركه , وأنه في 
الحقيقة إعمال لأحد طرفي الخيار غير تامٌ ؛ لما عرفت من وجود خيارين أحدههما 
متعلّق بالفسخ وتركه وثانههما متعلّق بابقاء السلطنة وإزالتها » فاقرار العقد عبارة 
عن إزالة السلطنة على الفسخ وتركه الراجعة إلى إسقاط الخيار كما عرفت , وليس 
إقرار العقد هو إعمال أحد طرفي الخيار الأول . 

نعم » يرد على التعريف المذكور : أن الملك فين انكل قيمع المتبا يواه 
يستفاد من الهيئة كما في الختار أو من كلمة ذي أو له ونحو ذلك , فالتعريف المذكور 
من غير هذه الجهة لا إشكال فيه . وهو الموافق لم أثبتناه من السلطنتين فى موارد 


الخيار المصطلح عليه , هذا . 
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وقد أورد شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ على التعريف المذكور بما ملخّصه 
بتوضيح منّا : أن ذكر إقرار العقد أي إثباته وجعله لازماً إِمَا مستدرك وإِمّا موجب 
للدورء لأنّ المراد من إقرار العقد إن كان ابقاءه بحاله وترك فسخه فذكره مستدرك 
لغو ولا حاجة إليه , لأنّ القدرة على إزالته قدرة على عدم الازالة وترك العقد بحاله 


لازماً فهو دور ظاهر, لأخذ الخيار 2 تعر يف نفسه , إذ مرجعه إلى 1 الخيار عبارة 
غو تلك إزالةا ايارو النسيم: ظ 

ويرد عليه : أنّ في المقام سلطنتين إحداهما : السلطنة على فسخ العقد وتركه 
وقانتي #الماطة عن انقاط الما ونه «القد اونا : ومعه فنختار الشق الثاني 
من الترديد ولا يرد عليه حذور الدورء لأنّ التعريف نا هو للخيار بمعنى السلطنة 
على الفسخ وتركه ‏ فلا مانع أن يؤخذ في تعريفه الخيار بالمعنى الثاني وهو السلطنة 
على جعل العقد لازماً ‏ ويلزم من ذلك أَنّه أخذ في تعريف الخيار بالمعنى الأول 
الخيار بالمعنى الثاني . ولا يلزم من ذلك أخذ الخيار بالمعنى الأول في تعريف نفسه 
حق يلوم الدون»:وذلك ظاهن: 

ثم نه تس سرّم) أورد عليه ثانياً: بن هذا التعريف لو تم'فإِنّما يت فيا إذا كان 
الخيار في العقد من جانب واحد , فإِنّ من له الخيار يتمكّن من جعل العقد لازماً 
حينئذٍ باسقاط خياره . إلا أنه لا يت فها إذا كان الخيار من جانبين , لأنّ العقد لا 
يصير لازما حينئذٍ باسقاط احدهما خياره ‏ فلا يصدق هذا التعريف على الخيار 
المشترك لعدم إمكان جعل العقد لازم باسقاط خياره , لوضوح أنّ اللزوم حينئذ 
يتوقف على إسقاط الخيار من جانبين ولا يكن فيه إسقاطه من أحدهما . وبالجملة : 
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التعريف ينتقض بالخيارات المشتركة كا فى خيار ايجلس الثابت لكل واحد من 
البائع والمشتري . 

إلا أن الايراد المذكور غير وارد بناءً على ما ذكرناه آنفاً, لأنّك عرفت أن في 
المقام سلطنتين وخيارين : أحدهما متعلق بالفسخ وتركه , وثانيها : متعلّق ببجعل 
العقد لازماً وعدمه , والذي لا يقبل التبعيض إنما هو الفسخ المتعلّق للخيار الأول 
لأنّ معنى فسخ العقد رجوع المالين إلى مالكهما فلا يصمٌ فى مثله أن يكون الفسخ 
متبعٌضاً وأن يفسخه أحدهما ولا يفسخه الآخرء بل إذا فسخ أحدهما لا يبق للآخر 
بحال . أما إسقاط الخيار بالمعنى الثانى وجعل العقد لازماً فهو أمر قابل للتبعيض 
تدك أن مط هوهي لحار وعمل الننن لازها من قله ضيف لذ ددن نم 
تميق بواتركه سول قط :اللخويكنا رونيةا الف ولا عدل النقد ارما من سيل 
عه و لاتنور نقد هذا ام لا بقل الانكا ويل لفق أضلا لانقاط اعد 
المتبايعين السلطنة الثابتة للآخر , لأنّه إنما يملك سلطنة نفسه لا سلطنة شخص آخر . 

وعليه فالمراد من إقرار العقد هو إقراره من قبل نفسه وإزالة سلطنته لا 
اذا دقن طرف قفي" اويا زالة ملظل لكشر وويساوة اخرف لبر افع 
عله لأويدا كاهو ججئلة للآذها من قا نت تتميةهم هذا أمن علق و قم الوا دود 

هذا فما إذا كان الخيار ثابتاً لكل واحد من المتعاملين . 

ونا شتوك انان او أكثر في كان واحة ونان مكون: امار الواتعن: 
متعلّقاً باجموع لا أن يكون هناك خياران أحدههما متعلق بهذا والآخر بذاك بل 
ثبت خيار واحد للمجموع . وهذا كما فى الخيار المنتقل إلى الورثة فها إذا كان 
الوارث أكثر من واحد . فإنّ القول بثبوت الخيار مجموع الورئة الذي هو أحد 
الأقوال في المسألة هو الأقوى , فهو لا يقبل التبعيض أيضاً . إلا أنه ليس مراد شيخنا 
الأنصاري (قدّس سدّه) قطعاً . لأنّ الخيار كا لا يسقط فيه باسقاط أحدهم كذلك لا 
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ينفسخ العقد بفسخ بعضهم , بل لابدٌ في كل واحد من طرفي الخيار من اثفاق الورثة 
578 

وبالجملة : أن تعريف الخيار بملك إقرار العقد وإزالته تام ولا يرد عليه ما 
ذكره الشيخ (قدّس سرّه) . 

نعم » يرد عليه ما ذكرناه من أنّ الملك غير مأخوذ في مفهوم الخيار . ولعل 
الوجه في تعبيرهم بالقدرة والملك حيث ذكروا أن الخيار عبارة عن القدرة على 
إزالة العقد وأنه ملك فسخ العقد , مع أن معنى الخيار كما عرفت هو ترجيح أحد 
طرفى العقد على الآخر الذى هو من الأفعال الخارجية من دون أن يؤخذ فيه 
القدرة هو أنّ سائر الأفعال الخارجية كالأكل والنوم والضرب كما تتحقّق 
مسبوقة بالقدرة كذلك تتحقّق من دون السبق بالقدرة ىا إذا اضطر إلى شيء من 
الأفعال فأكل من دون قدرة . 

وهذا بخلافه فى الترجيح فانه يمتاز عن غيره من الأفعال الخارجية 
العتضا صن يميق القلدر و لا ةوفه !ال تكن قدرةاو اذ الاجم نا رتنه 
القدرة على طرفي الشيء . وأمّا مع عدم القدرة على أحدهما فلا معنى للترجيح كما 
و كار .. 

ولعل هذا هو الوجه فى أخذ القدرة في الخيار حيث قالوا إِنّه عبارة عن 
القدرة على فسخ العقد مع أنه عبارة عن ترجيح أحد طرفي العقد مع القدرة لا 
القدرة على ترجيح أحدهما فلا تغفل . هذا كلّه في أولى المقدّمتين اللتين ذكرهما 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فى المقام . 


أصل اللزوم في البيع 


ذكر غير واحد من الفقهاء أن الأصل في الببع اللزوم وأنّ الجواز فيه يحتاج 
إلى دليل . وقد ذكره العلامة (قدّس سرّه) في كتبه(١)‏ وعذّله بأَنَّ الغرض من المعاملة 
أن يتصرّف كلّ واحد من المتعاقدين فها انتقل إليه , وهذا إِنما يتفها إذا قلنا باللزوم 
حتى يأمن من فسخ صاحبه . وذكر (قدّس سرّه) أيضاً أنه بخرج من هذا الأصل 
بامر بن« تبوت كيان | وظيون عب انذ. 

ولابدٌ من البحث فها يقتضيه الأصل فى البيع حتى يرجع إليه فى موارد الشك 
في اللزوم والجوازء ولأجل ذلك وقع الكلام في أن المراد بالأصل في كلمات الفقهاء 
لأ أمؤة كز نالل هدة | خا لات 

الاحتمال الأول : أنّ المراد بالأصل هو الغلبة , وأنّ الغالب في البيع اللزوم 
فإذا شككنا في مورد في الجواز واللزوم فنلحقه بالغالب . 

وايوكيه ار النائة فوع مدريى وقري» النا ضيب الكبري دوانا ١‏ 
يتعرّض شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) إلى وجه منع الغلبة بحسب الكبرى لوضوحه 
وعدم احتياجه إلى الذكر فلن الغلبة أدون من الحكم بالاستقراء الناقص بمراتب 
لأنّ الحكم في موارد الاستقراءات الناقصة مستند إلى مشاهدة فردين أو أفراد من 
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طبيعة , وملاحظة أنّ أفراد تلك الطبيعة متّصفة بوصف وبه يحكم على أنّ سائر 
الأفراد أيضاً واجدة لتلك الصفة مع الجهل بحالها وعدم ملاحظتها من جهة أن 
يناك غاهر قز افعو طيونة وانفد ةوسن كسنن فق ار هذا الوعيف ايه 
لنفس الطبيعة وأَنّه ليس من عوارض الفرد وإلا لم يوجد فى هذه الأفراد الكثيرة 
كبلق وأنخد م وعا أن الوضفن تبت لنفسن الطبيكة ملاخظة تلك الأفراة الواجدة 
للوصف فيحكم بِأنٌّ الطبيعة أيها سرت تتّصف بهذا الوصف حتى فى الأفراد الآخر 
التى نجهلها ولم نشاهدها . 

1 وأمّا في الغلبة وملاحظة أنّ الغالب في البيع أو المعاملات هو اللزوم مع العلم 
أن بعضها جائز لأجل دليل خارجي , فلا يمكن فيها دعوى أن اللزوم من 
أوصاف طبيعة البيع مثلاً بملاحظة أنّه بحسب الغالب لازم , إذ لو كان اللزوم من 
أوصاف نفس طبيعة البيع لم ينفك عنها في بعض الموارد مع أَنَّ المفروض أنا نعلم أن 
البيع فى بعض الموارد جائز . ع عدم استكشاف أن الوصف من أوصاف الطبيعة 
كيف يمكن الحكم على أن سائر الموارد والأفراد أيضاً واجدة لوصف اللزوم . 

فظهر أنّ حال الغلبة أدون من الاستقراء الناقص كراتب » وبا أن الاستقراء 
الناقص ليس بحجّة فالغلبة لا تكون حجّة بالأولوية . 

وبالجملة : لا وجه للالحاق بالغالب إلا دعوى حصول الظنٌ بأن الملشكوك 
من الأعم الأغلب . مع أن الظنّ لا بحصل به في جميع الموارد لوجود بعض قرائن 
خاصّة ؛ وعلى تقدير حصوله لا يمكن الاعتاد عليه لأنّ الظنّ لا يغنى من الحقّ شيئاً . 

وأنا سب الصترى ,افق أو ره عليه 'فيخنا الاتضارض تدس يق ١)‏ ') يانه 
ما المراد من الغلبة في المقام , فإن أُريد منها غلبة اللزوم بحسب الأفراد ودعوى أنّ 


الغالب فى أفراد البيع اللزوم , ففيه : أن البيع غالباً ينعقد جائزاً أجل خيار الجلس 
أو غيره ‏ فالغلية في أفراد البيع هى انعقادها بوصف الجواز وإفها تصير لازمة 
باسقاط الخيار ونحوه , فلا غلبة من هذه الجهة . 

وإن أريد منها الغلبة بحسب الزمان . فهى وإن كانت كذلك لأنه ما يكون 
جائراً فرعقةارساعة أو أل هأندام لل يدها وأغا بعده فهو لازم البو التنيامة 
فالغلبة بحسب الزمان في اللزوم . إلا أنّ هذه الغلبة إنما تفيد فما إذا شككنا فى البيع أنه 
في زمان الجلس أو في زمان الافتراق . وبعبارة أخرى شككنا في أنّ الزمان هل هو 
من الزمان المحكوم فيه بالجواز الذي هو بمقدار ساعة مثلاً . أو أنه من الأزمنة 
الحكوم فيها باللزوم التي هي بعد الساعة الأولى إلى يوم القيامة , فيلحق الزمان 
المشكوك بالأعم الأغلب ويحكم عليه أنه من الأزمنة الحكومة باللزوم . وأمنا إذا 
شككنا في بيع في أول انعقاده وأنه هل انعقد جائزاً أو لازماً . فلا يمكن إلحاقه 
بالأزمنة الحكومة باللزوم , للعلم بن الزمان زمان الحكم بالجواز وهو أول زمان 
انعقاد البيع . بل لابدٌ حينئذ من إلحاقه بالجائز, لأنّ الغالب في أول زمان انعقاد البيع 
هو الجواز لأجل خيار الجلس ونحوه , وإن كان الغالب بعد زمان انعقاده هو اللزوم 
إلا أن الغالب في أول انعقاده لا كان هو الجواز فيلزم إلحاقه به . لأنّ غلبته تمنع من 
إلحاقه بغير صنفه الذي هو أول زمان الانعقاد . 

ونظير ذلك ما إذا فرضنا أَنّ الغالب في الإنسان هو أن يكون أقل من مترين 
الاعنك يقاصن -كسادات الكاظمين , فإنّ الغالب في هذا الصنف أن حا 
من مقرين ‏ فإذا شككنا في فرد من هذا الصنف الخاص أنه بمقدار مترين أو أكثر 
فلا محيص من إلحاقه بالغالب في صنفه . وهو أن يكون أزيد من مترين , ولا يمكن 
إلحاقه بغير صنفه الذي يكون الغالب فيه أقل من مترين وذلك ظاهر . وهكذا في 
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المقام فإنه لابدٌ من إلحاق المشكوك الذي هو البيع في أول انعقاده بالغالب في صنفه 
وهو الجواز , لأنّ الغالب فيه في أول انعقاده هو الجواز , لا بالغالب في غير صنفه 
الذي هو فى غير زمان الانعقاد , والغالب فيه اللزوم . وهذا من دون فرق بين أن 
يكون الشك من جهة الشبهة الموضوعية أو من جهة الشبهة الحكمية . 

ومن ذلك يظهر أنّ ما ذكره غير واحد من الأعلام من أنّ الغلبة بحسب 
الزمان تجدى فى إلحاق الفرد المشكوك بالغالب بحسب الزمان مما لا يمكن مساعدته 
ولعلّه من جهة عدم الوصول إلى مراد شيخنا الأنصاري (قدس سرّه) . 

الاحتمال الثاني : الاستصحاب ء بأن يقال إِنّ مقتضى استصحاب الملكية 
بعد فسخ أحدهما أو كليها أَنّ الملكية باقية ولم تزل بذلك . 

ويرده : أنه مختص با إذا لم تكن الملكية متّصفة بالجواز سابقاً , إذ مع انّصافها 
الجواز لا ببق لاستصحاب الملكية ال لوجؤة أضل حاكم عدلية»وهيو 
استصحاب بقاء الجواز في الملك , هذا . 

مضافاً إلى المناقشة في جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية . وكيف كان 
فالأصل بمعنى الاستصحاب لا يفيد قاعدة كلية . 

الاحتمال الثالث : أنّ مقتضى وضع البيع هو اللزوم , لأنّ بناءه بحسب 
الشرع والعرف والعقلاء عليه _ولعلٌ هذا هو مراد العلامة (قدّس سرّه)(١).‏ حيث ذكر 
أن الغرض كن المتعاقدين من التصرّف فما صار إليهما , وهذا لا يحصل إل فما أمن 
من فسخ صاحبه , وقد يوجب فسخه نقض الغرض من المعاملة ولا تصل إليه قيمة 
ماله لكثرتها -. 
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وهذا تسو ولا باع جد لأ الميره الكاز يدبن التدقوة وغيرهه نا هئ 
على اللزوم » فلذا إذا جاء الصريعة عنة أو شبو يرا رالدفتت اللعاملة لامسمعو: 
تؤلة. ونهذا الناء يشكل شرطاً ضمنئياً في المعاملة والبيع بحسب بناء العقلاء 
فكأئهم شرطوا على المتعاقدين عدم الرجوع . وهذه السيرة ممّالم يردع عنها 
الشارع ويك ذلك فى الامضاء إلا في مقدار خيار ايجلس والحيوان فلابدٌ من 
نخصيصه بمقدار خيارى المجلس والحيوان . 

ثم إنه يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أن الجواز في زمان 
خيار اجلس إن كان جوازاً حكنياً فهو ينافي بناء العقلاء والشرع على اللزوم في 
البيع . إذ لا يصح أن يقال إِنّ بناءهما على اللزوم مع الالتزام بالجواز الحكمي في 
زمان خيار الجلس . وأمّا إذا كان الجواز حقياً فهو أمر ثبت بحسب الخارج فلا ينافي 
بناء العقلاء والشرع على اللزوم فى البيع ‏ هذا . 

إلا أن الفرق بين الجواز بحسب الحكم والحق لم يظهر لنا بعد , إذ لا تنافي بينه 
وبين بناء البيع على اللزوم عند العقلاء والشرع ء إذ عدنوت الحو وان البائع أو 
المشتري يتمكن من الفسخ في زمان فلابدٌ من تخصيص هذا البناء من دون فرق 
بين الجواز الحكمي والحقّ لاشتراكهما في القدرة على الفسخ . وهو لو كان منافياً مع 
البناء هناف في كليهما . وإن لم يتناف معه كا لا منافاة بينهما لأجل التخصيص قلا 
منافاة فى كلها . 

وبالجملة : لا وجه للتفرقة بين الجواز بحسب الحكم والحق ١‏ لما أشرنا إليه 
من أنه لا فرق بينهما في أنّ البائع أو المشتري معهما يتمكّن من الفسخ وإن افترقا من 
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حيث إِنّ رفع أحدهما ممكن دون الآخر كما عرفت إلآ أنهما بحسب القكّن من 
الفسخ متساويان. 

ثم إِنّ هذا الأصل يختص بالبيع ونحوه كما في الاجارة, وأمّا فى غيرهما فلا أثر 
هذا البناء فلا يمكن القسك به في جميع المعاملات كالصلح ونحوه ولا يكون قاعدة 
كلية عند الشك فى جميع المعاملات كا ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) . ومع 
قاميته في البيع لا نحتاج إلى شيء من عموم «أَؤقُوا بالْعُقُوِ4(١)‏ و« المؤمنون عند 
شرو طهم د و« الناس مساطون على أموالهم 0 لأنبا 3-4 أو 1 ثم فالأصل 
المذكور يكنى في البيع وبه نلتزم باللزوم فيه . 

الاحتمال الرابع : أن يراد بالأصل القاعدة المستفادة من العمومات 
والاطلاقات فإن المستفاد منهما اللزوم حيث إِنْ عموم «أَؤْقُوا ِالْعْقَودِ»ه و أَحَلَ الله 
الْبيِ0) يقتضي بقاء المثمن على ملك المشتري وبقاء القن على ملك البائع 
والفرق بين الأصل بهذا المعنى وبينه بمعنى الاستصحاب هو أن الاستصحاب يصحّ 
القسّك به في كل واحد من الشبهات الحكية والموضوعية , وأمّا العمومات فتختص 
بالشبهات الحكمية لعدم جواز القسك بها في الشبهات الموضوعية والمصداقية . 

ثم إن الكلام في الأصل بهذا المعنى وأنه يمكن استفادة اللزوم من العمومات 
وعدمه يأتي التعرّض إليه بعد استعراض كلام العلامة في التذكرة(©. . 


.١١:6 المائدة‎ )١( 
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لل لمل سب التنقيح في شرح المكاسب /” 
تحقيق المراد من كلام العلامة (قدّس سرّما 

تعرّض شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ قبل بيان العمومات التي يمكن 
النتقادة اللزوع متها إل تويعيد كلام العلامة(قتويبة) ق التذكرة وهو قولف وإها 
بخرج عن الأصل بأمرين : أحدهما ثبوت الخيار . والثاني ظهور عيب في أحد 
العوضين , حيث إِنْه قد وقع الكلام في أنه ما المراد بثبوت الخيار وظهور العيب ولماذا 
عطف أحدهما على الآخر مع أن ظهور العيب من أحد أسباب الخيار وهو داخل في 
ثبوت الخيار , ولا وجه لاعادته وذكره على حدة , وقد ذكروا في توجيه ذلك عدة 
له 

الأول : ما ذكر في جامع المقاصد(' من أنه من قبيل عطف الخاص على العام 
الى هو آم مدا لقنا نع 

ويرده : أَنّ ما ذكر بعيد , لأنّ عطف الخاص على العام وإن كان شائعاً إلا أن 
ذلك لا يجري ف المقام , لأنٌ المعطوف عليه هو ثبوت الخيار والمعطوف سبب الخيار 
وهو ظهور العيب فلا يكون الثاني خاصاً بالنسبة إلى الأول . نعم لو كان المذكور في 
الأو لهو أسننافية انار لكان ها أفادودى التوسميه عدا : ال الدقوت لقال 
افتاه ظ 

الثانى : ما ذكره شيخنا الأنصارى (قدّس سرّه)() من أن المراد بثبوت الخيار 
فيك اعداك ابا ةنق عدم لالح واس اا 
إلى ملك المشتري والمثمن إلى ملك البائع , ويدخل فيه خيار العيب ايضا فما إذا 


.١0 : :0 المكاسب‎ )١( 
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أريد به فسخ العقد بتامه لا فها أريد أخذ الأرش فقط . والمراد بظهور العيب هو 
ثبوت |خيار يوجب رفع العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع الذي 
يكف فيه رفعه في مقدار من الن لأجل الأرش » فإنّ العيب الموجب للأرش لا 
برفع العقد من أساسه ولا يبطله يقامه انما يوجب رفعه عن المجموع بما هو بمجموع 
بعنى أنه يرفع العقد فى حصة خاصة من القن في مقابل الوصف المفقود كوصف 
الصخة : فهو إنما يرفع العقد بلحاظ بجموع القن والمثمن لا بلحاظ جميعهما . وبذلك 
يظهر الفرق بين ثبوت الخيار وظهور العيب . ظ 
07 ثم أورد عليه (قدّس سّم) بأنه إنما يصح بناء على ما ذهب إليه البعض من لزوم 
كون الأرش من القن كا عن بعض العامة . وأمنا بناء على ما ذهب إليْه العلامة (قس 
سرّه) من عدم اعتباركون الأأرش من عين القن وجواز الابدال عنه فلا يكون ظهور 
العيب عند أخذ الأرش موجباً لانفساخ العقد في جزء من القن الذي عبرنا عنه 
بفسخ مجموعهما من حيث المجموع فلا يتم التوجيه حينئذ . هذا . 

مضافاً إلى ما أورده السيد (قدّس سرّه) في حاشيته(١2‏ على هذا التوجيه من أن 
لازم انفساخ العقد في جزء من القن ورجوع جزء منه إلى المشتري انفساخه في 
جزء من المبيع ورجوعه إلى البائع , لأنّ انفساخ العقد من طرف المشتري فقط لا 
معنى له . 

الثالث : ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(') وهو أحسن التوجيهات في 
المقام ؛ وملخّصه : أن في البيع بناءين من العقلاء والشرع : أحدهما البناء المتقدّم 
وهو بناؤؤهم على أن النقل من الجانبين أبدي نظير الزواج الداتم وليس موقتاً بسنة 
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أو سنتين مثلاً , فلا يقبلون رجوع أحدهما بعد ذلك بوجه . وثانيها : البناء على عدم 
رجوع أحد المتعاملين إلى صاحبه بأمر زائد على المثمن أو الفن , فإذا رجع أحدهما 
على الآخر وطالبه بدينار معلّلاً بأنٌّ قد بعتك المال الفلاني فلا يسمعون كلامه 
ويجيبون بِأَنْك أخذت القن فلا حق آخر لك في البين , فكأئّهم بنوا على عدم جواز 
مطالبة أحدهما الآخر بشيء غير الفن والمثمن . 

وهذان الناءاى قاهاة وعطيانع الا اسنوره اللخضيضنى هل البنك الول 
بثبوت شيء من الخيارات الموجبة لرجوع أحدهما أو كلها عن المعاملة وفسخها 
بتامها . ومنها خيار العيب فها إذا اريد به فسخ العقد , وورد التخصيص على البناء 
الثاني بظهور العيب فها إذا أريد به أخذ الارش مع الالتزام بالبيع وعدم فسخه 
فالبناء الأول على حاله إلا أنه يرفع اليد عن البناء الثاني لأجل العيب فيطالب 
البائع بشيء زائد على المثمن وهو قيمة وصف الصحة المفقود . وبالجملة مراد العلامة 
(قدّس سرّه) من ثبوت الخيار هو ثبوت الخيار الحصص للبناء الأول . ومن ظهور 
العيب هو ثبوت الأرش المخصص للبناء الثانى . 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من 
العمومات والاطلاقات . وقد استدل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) على اللزوم 
بأمور : 

منها : قوله تعالى «أَوْقُوا بِالْعُقُودِ4(١)‏ بتقريب أنّ المراد منها وجوب العمل 
والوفاء بالعقد أو العهد -على ما فسّر به العقد فى صحيحة ابن سنان(" 2‏ والعقد هو 
المعاقدة الاعتبارية كالعقد الحقيق في مثل عقك تسبل تل اشر فقتكن الآية أن 


(١)المائدة .١١6‏ 
(1) الوسائل 71:77 / كتاب النذر والعهد ب 50 ح". 
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الوفاء والعمل على طبق العقد لازم وأنّ نقض ذلك حرام على نحو الاطلاق ؛ بعنى 
أن نقضه حرام قبل الفسخ وبعده وفي هذا الزمان وذاك الزمان, لأن الاطلاق يشمل 
جميع الأزمان فتدل الآبة على حرمة التصرف في المال بعد الفسخ وقبله , وبالدلالة 
الالتزامية تدلّ على أن البيع لازم ولاير تفع بالفسخ , إذ لو جاز فسخه لما كان لحرمة 
نقضه على نحو الاطلاق بحال ‏ لأنه ملكه حينئذٍ والتصرف في ملك نفسه جائز - 
فالآية الكريمة دالّة على ا حكم التكليني والوضعي معاً , أو أَنّا تدلٌ على الحكم 
التكليي فقط وينقزع منه ا لحكم الوضعي على مسلكه (قدّس سرّه) , هذا . 

وربما يورد على الاستدلال بالآآية الكرية : بأَئّْها تدل على وجوب الالتزام 
بالعقد ما دام العقد موجوداً لأنٌّ للمعاقدة بقاءً عرفياً فا دام موجوداً يجب 
الالتزام به ويحرم نقضه دون ما إذا كان معدوماً أو مشكوك الوجود كا هو ا حال في 
جميع الأحكام المجعولة على نحو القضية الحقيقية . فإنٌّ ما دل على حرمة الخمر إنما 
يقتضى حرمته ما دام موجوداً , وأمّا إذا انقلب إلى الخل وانعدم فلا يمكن القسشّك 
باطلاق ما دل على حرمة الخمر لاثبات حرمته كا هو ظاهر . 

ومن الواضح أن العقد بعد فسخ أحدهما غير معلوم الوجود لاحتال 
ارتفاعه . ومع الشك في وجود الموضوع لا معنى للتمسك بالاطلاق لاسبات 
وجوب الالتزام على طبقه , فالاستدلال بالآية الكريمة على اللزوم في المعاقدات 
عند الشك في بقائها وارتفاعها مما لا وجه له , اللهمّ إلا أن يستصحب وجود العقد 
وعدم ارتفاعه بعد الفسخ , إلا أنه تمَسك واستدلال بالاستصحاب في إثبات اللزوم 
لا بالاية. 

وفيه : أنّ الكلام ليس في الملكية الحاصلة بالعقد حتى يقال بن الملكية بعد 
الفسخ ورجوع أحدهما مشكوكة , فلا يصح الاستدلال بالآية على عدم جواز 
نقضه , بل الكلام في أن الآية تدل على وجوب الالتزام بالعقد وعدم جواز نقضه 
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والعقد ليس له بقاء عرفي بل هو أمر يوجد وينعدم وهو بحدوثه يكون موضوعاً 
لوجوب الالتزام بمتعلّقه إلى الأبد . والآية باطلاقها تدلّ على وجوب الالتزام بالعقد 
بمجرد حدوثه وعدم جواز رفع اليد عن متعلّقه إلى الأبد باطلاقها . وهذا كما هو 
الحال في النذر فانّه بحدوثه يكون موضوعاً لوجوب الوفاء متعلّقه إلى الأبد , وعليه 
فلا ربط للاشكال بالمقام ولا يرد عليه بوجه . 
نعم . يرد على ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) اعتراضان آخران : 
أخذهما ء أن الأنة نا دلت عل بوبحوت: الالققاك بالللاوه بيه وتعرمة كلانة 
فان كان الملتزم به هو العمل الخارجى كا في النذر فها إذا نذر الاتيان بعمل خارجى 
فيجب عليه الالتزام به ويحرم عليه تركه لأنه نقض له , وإذا كان الملتزم به 5 
الأمور الاعتبارية كالملكية في البيع مثلاً فتدلٌ على وجوب الالتزام بذلك الأمر 
الاعتباري وحرمة نقضه . وأمّا التصرّف في المال حينئزٍ فلا تستفاد حرمته من الآية 
المباركة لأنه ليس نقضاً للملتزم به لما عرفت من أن الملقزم به هو الملكية وهي أمر 
اعتباري ‏ والمتصعرف لا ينقض اعتبار الملكية , بل يعقرف بأنه ملكه ولكنّه يتصرّف 
فيه خارجاً . فالآية لا دلالة للها على حرمة العمل الخارجي وهو التصرف في المال 
في المقام مع قطع النظر عا دل على حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه . 
وعلى الجملة : لو خلّينا نحن والآية الكريمة ومع قطع النظر عن حرمة 
التصرف في مال الغير من دون رضاه لم يمكن أن يستفاد منها حرمة العمل 
الخارجى وهو التصرف في المبيع أو القن , لعدم كونه نقضاً للملتزم به وهو ظاهر . 
والوجه في ذلك : أن حرمة التصرف من أحكام الملتزم به وآثاره المترثّبة 
عليه ؛ وترك بعض ما يترتب على الملتزم به لا ينافى الالتزام بذلك الملتزم به . وهذا 
نظير ما إذا تزوّج بامرأة والتزم بالزوجية الدائمة وكان بانياً من الابتداء على عدم 
الانفاق عليها , فإنه لا إشكال في صحة الزوجية حينئذٍ , لأنّ عدم العمل ببعض 
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الآثار المقرتّبة على الملتزم به لا ينافي التزامه بذاك الأمر الملتزم به . 

وعليه فلا دلالة للآية على حرمة التصرف في المال حتى يتمسّك باطلاقها 
فها بعد الفسخ ورجوع أحدهما وتدل بالدلالة الالتزامية على لزوم المعاملة . 

ثانيهما : أن إذا سلّمنا دلالة الآية على حرمة التصرف في المال على نحو 
الاطلاق لأنه نقض للالتزام الثابت بالعقد . فنقول هل الآية تدل على وجوب 
الالتزام بالعقد في كل آن فآن بأن ينحلّ إلى وجوبات متعدّدة حسب تعدّد الأزمنة 
والاناك تب الال / فى هذا الزمان وجب الالتزام في الزمان الثاني وهكذاء أو 
اننا تدل عل وعوت الغزاء والعد:ستم إلى الأين؟ 

لاض الأفتكال فق ألالة يعاد متا وحويات بغيددة إغلالية وإعاتهى 
وعب الالاراة بأدوررا دسحي ومعه وإذا اوفع دمن هذا الر لعب الستمر 
الواحد ونقض في ساعة _مثلاً -فلا محالة يسقط عند ذلك الالتزام المستمر بالعصيان 
ونقض الأمر الواحد المستمر , ومعه فما الدليل على وجوب الالتزام به بعد ذلك 
اها 

وقد ذكروا نظير ذلك في النذر وأنه إذا نذر الجلوس في مكان راجح 
كالمسجد ونحوه من أول الصبح إلى الغروب مثلاً فيجب عليه أن يفي بنذره ذلك 
ويجلس فيه من أول الصبح إلى الغروب , وإذا نقض ذلك الالتزام فاه عه في ساعة 
فلا يجب عليه الجلوس فيه بعد ذلك الزمان , لأنه عصى ونقض الالتزام الواجب في 
حقه , ومن المعلوم أن مول الآية للنذر والبيع على حد سواء , ومعه فلابدٌ أن يلتزم 
في المقام بأنه إذا عصى وتصصرف في المال مرّة واحدة فلا يجب أن يردّه بعد ذلك إلى 
مالكه ولا يحرم عليه التصرف فيه . فالاية لا يستفاد منها لزوم البيع وحرمة 
التصرف بعد الفسخ . 

والصحيح في تقريب الاستدلال بالآآية على اللزوم أن يقال -كما ذكرناه في 
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باب المعاظاة إن الزقاء عق القاء والايفاء معن الأقاء وتتعلقة بسر الالتزاء 
والمعنى أنه يجب إنهاء الالتزام وإتامه وحرمة نقضه وفسخه وأنه لابدٌ من الادامة 
على ما التزم به من البيع والملكية ويحرم نقضه . وعليه فيكون الفسخ حرّماً لأنه قطع 
الالتزام ومنع عن الاتمام الواجب . 

ثم إن المراد بالأمر بالوفاء ليس هو الأمر المولوي حتى يقال إِنّ الاتقام واجب 
تكليفق والفسخ والنقض محرّمان شرعاً , وذلك للقطع بأنّ البقاء على الالتزام ليس 
نا حاتي الم لجو عن أع ادويات القع عرف ونين الباق 
وبخرج المرتكب له عن العدالة بسببه . وهذا مما تشهد به ضرورة الفقه , فلابد من 
كون الأمر به في الآية المباركة إرشادأ إلى اللزوم وعدم انفساخ العقد بالفسخ نظير 
الغبي عن صلاة الحائض بقوله « دعي الصلاة أيام أقرائك .)١(»‏ 

وبعبارة أخرى : أن ظهور الأمر في المولوية عند الشك فيها وإن كان غير 
قابل للانكار إلا أن المورد غير قابل للمولوية في حل الكلام , لبداهة عدم كون 
التمخ اعد امات العرغية فلا غالة يكون الأسر إرهيادا إلى أن المعاملة 
والمعاقدة لا تنفسخان بالفسخ . 

وعليه فالآآية الكرية تدل بالدلالة المطابقية على اللزوم في العقود فيتمسّك 
بها عند الشك في الجواز واللزوم ‏ هذا . 

وربما يقال كما قيل إِنّ الأمر يدور في المقام بين أمرين : 

فامًا أن يتحفّظ على ظهور لفظ العقود في العموم ويبنى على شموله للعقود 
المتعلّقة بالالتزام كما في البيع ونحوه لأنّ متعلّقه هو الالتزام ‏ وللعقود المتعلقة 
بالأفعال الخارجية كالنذر والمين وغيرهما مما يتعلق بالفعل الخارجي » ونرفع اليد 
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عن ظهور الأمر في المولوية ونحمله على الارشاد ونقول :إن الوجوب ليس بتكليق 
بل هو إرشاد إلى الصحة واللزوم ؛ لما عرفت من أنه لا معنى للوجوب التكليق في 
الالتزام , للقطع بِأنّ الالتزام ليس من الواجبات في الشريعة . 

وَإِمّا أن نتحفّظ على ظهور الأمر في المولوية والوجوب ونرفع اليد عن ظهور 
كلمة العقود في العموم ونحملها على العقود المتعلّقة بالأفعال الخارجية كالنذر 
ونحوه ء إذ لا يمكن الجمع بين كلا الظهورين وإلا فعناه أن الالتزام في العقود المتعلقة 
بالالتزنامات واجب شرعاً مع القطع بأنّ الالتزام غير واجب . 

وعليه فلابدٌ من الحكم باجمال الآية أو تقديم ظهور الأمر في الحكم 
المولوي . لأنّه أقوى من ظهور العقود في العموم . فنبنى على أن الآية لا دلالة له ها 
على حكم العقود المتعلّقة بالالقزام كالبيع ونحوه , وإِنما تدلٌ على وجوب العمل في 
فل التذ وو جوع هذا . 

ويمكن دفعه : بأنّ ظهور الأمر والنهي في المولوية عنن ذوران الاصر يتا 
وبين الارشادية وإن كان أقوى وهو المتعين لا محالة » إلا أن المراد بالارشادية في 
المقام إنما هو في مقابل التكليف لا في مقابل المولوية . بمعنى أن حمل الأمر على 
الصحة واللزوم المعبر عنه بالارشاد وحمله على الوجوب والتكليف كلاهما حمل 
للأمرعل المولوية ق اللقام ولس أحندها مولويا والأخر عاديا معناء 
المصطلح عليه وهو عدم ترتّب شيء عليه نظير الأمر بالاطاعة في قوله تعالى 
َأَطِيعُوا الله وَالَسُولَ4(١)‏ الذي يرجع الانشاء فيه إلى الاخبار بوجود المصلحة 
ونحوه , لأنّ الحكم باللزوم مولوي لا محالة ويترتّب عليه الأثر فلا ينفسخ بالفسخ 
وليس الارشاد في مقابل المولوية بل في مقابل التكليف وهو ا حكم الوضعي وكلاهما 


1 ال عمران‎ )١( 


مولويان . 

وعليه فلا مانع من التحقّظ على كلا الظهورين والبناء على أن المراد بالعقود 
هو العموم الشامل للبيع والنذر كما نبني على أنّ الأمر مولوي , فلابدٌ من الوفاء بهذا 
المعنى العام في العقود . إلا أن الأمر المولوي يختلف أثره باختلاف الموارد . فني 
بعضها يقتضي الوجوب فيجب العمل به خارجاً كما في النذر . وفي بعضها الآخر 
بقتضى اللزوم والصحة كا في مثل البيع . 

وليس ذلك من باب استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد ,لما 
سلكناه في باب الانشاء من أنه ليس عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ بل هو إبراز 
للأمر النفسانى . والأمر النفساني في المقام بالاضافة إلى مثل النذر هو الالتزام 
بالعمل خارجاً , وبالاضافة إلى مثل البيع هو الالتزام بالملكية وعدم ارتفاعه 
بالفسخ وقد ابرزا في الخارج بذلك الانشاء والابراز . 

وعلى الجملة : أنه من باب استعمال الانشاء في معناه إلا أن معناه يختلف 
لخادت لواو انه باكا رط الك كير مرا رباور31! ل العرط بن لان 
أو جائز بين المسلمين , فإنّ معناه أن الشرط ثابت بينهم مع أنّ الشرط تارة يجب 
العدل بز تخا ويا كنا ا : يزيط اعد انبا يمي عل الاخرناد ع خبط اتوي واشرفى ذه 
دوه وى تخلفه يوجب الخيار . وهذا كم اذا 
اشقرى شخص حنطة وشرط على البائع أ ن تكون من جنس معين ء فإنُ العمل على 
طبقه غير واجب وإفا يوجب تخلّفه الخيار: مع أنه استعمل فى الكلام مرة واحدة . 

وعلى الجملة : لا مانع من استعمال اللفظ في معناه واختلاف المعنى بحسب 
اختلافت المواوقتهوهذا ظاهر : 
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الثانى من العمومات : قوله تعالى : <أَحَلَ الله الَْئمِ6(١).‏ وقد ذكر شيخنا 
الأنصاري الى 1 0ق اشريي لابه ةلال يذه الارة الكرهةها يستزت حبق 
استدلاله في الآآية المتقدّمة وملخّصه : أنّها دلت على حلّية جميع التصرفات المتربة 
على البيع , لأنّ ذلك هو معنى تحليل البيع . وبما أَنْها مطلقة وغير مقيّدة +خصوص 
التصرفات الواقعة قبل فسخ أحد المتبايعين فلا محالة تشمل التصرفات الواقعة بعد 
رجوع أحدهما . ومن حلية التصرفات حينئز يستكشف أن المعاملة لازمة . إذ لو 
كانت جائزة وتنفسخ برجوع أحدهما فلا يكون وجه لحلّية التصرفات لأنّه ملك 
الغير برجوعه في البيع . 

واستدل (قدّس سرّه) أيضاً بقوله تعالى : (إِلَّأَنْ تَكُونَ تَجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ 
مِنْكهْ04) وذكر في وجه الاستدلال ما نقلناه عنه في الآية المتقدّمة وملخصه : أن 
التجارة سبب لحلية التصرفات مطلقاً ولو كانت بعد رجوع أحد المتبايعين » ومنه 
مسكنك أن العم لازم كما ذكرناه في الآآية المتقدّمة . 

ثم إِنّه (قدّس سرّه) أورد على الاستدلال بالآيتين الأخيرتين : بأنّ القشك 
بالاطلاق إِنما يصممٌ في القيود والحالات السابقة على الحكم كاحال تقيّد الموضوع 
بقيد العدالة أو بغيرها من القيود , وأمّا القيود الطارئة على الحكم والمتأخّرة عنه 
فاطلاقه لا يوجب رفعها لتأخّرها عنه , ومن الظاهر أن الشك في المقام في ارتفاع 
الحكم برجوع أحد المتعاملين وعدم ارتفاعه ولا يمكن القسك باطلاق الحكم في 
إثبات عدم ارتفاع قمة اتا رجه عنه ‏ بمعنى 2 إطلاق الحكم لا يشمل احتّال عدم 


(١)البقرة‏ : ؟: 3/6 . 


نفسه وارتفاعه فلا يمكن أن يقال إِنّ الحكم ثابت حتى على تقدير ارتفاعه وعدمه 
وهو ظاهر اللهمٌ إلا أن يتمسّك باستصحاب الحكم بعد فسخ أحدهما وهو تمسك 
بالأصل لا بالاية . 

وأورد عليه : بأنّ هذا الاشكال غير مختص بالآيتين الأخيرتين بل هو جار 
الآية الأول أيظأ بتقريب أن الأ بالوقاء لا مكن أن يشتمل باطلاقه الحستال 
عدمه وارتفاعه , لأنٌ الفسخ على تقدير نفوذه يرفع المعاقدة . وبه ترتفع الآثار 
المقرتّبة عليها التي منها وجوب الوفاء بها . فإذا شككنا في نفوذ الفسخ وعدمه فقد 
شككنا في أن الأمر بالوفاء باق أو مرتفع , فلا يمكن القسك باطلاقه لرفع احقال 
ا ل 00002 
ارتفاعه وعدمه . 

ولأعاب اك صا تنيقنا الانقاذ رقت بون ١3‏ إبيان لفاوق بين اله 
الأولى والآيتين الأخيرتين بعد ما تعرض للاستدلال بالآيتين وهذه المناقشة بعين 
ما استشكل به شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فأفاد في وجه تخصيص الشيخ هذه 
المناقسة بالآيتين الأخيرتين وعدم تعميمها للآية الأوق: أن الاشكال المذكور له 
يرودل 1ل الأول 3 المكو نافيك ا للشو الس اللصدوى دك ذكرنا 
سابقاً وقلنا إن العقد بحدوثه موضوع للحكم بوجوب الوفاء ‏ والفسخ على تقدير 
فانرية تيرفع للق لفق االعندري لا عرق ولا مكدو رلتية ونا فرق 
المعاقدة التي هي العقد بمعنى الاسم المصدري , وبا أن العقد لا يمكن رفعه فلا مانع 
من القسك باطلاق الحكم الثابت عليه عند الشك في بقائه وارتفاعه . وهذا بخلافه 
في الآيتين الأخيرتين فإنّ الفسخ على تقدير تأثيره يرفع الحلية الثابتة للبيع ومع 


.١١ :7 منية الطالب‎ )١( 
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الشك في بقائها لا يمكن القسك بالاطلاق , هذا . 

ولكن الانصاف أنّ الآيتين اللأخيرتين قد لا تكون لما دلالة على اللزوم 
وعلى تقدير دلالتهها عليه لا يرد عليهما إشكال شيخنا الأنصارى (قدّس سرّه) وعلى 
تقدير وروده فهو غير مختص بها بل وارد على الآية الأولى أيضاً . فلنا ثلاث 
ذغارن: 

الدعوى الأولى : أن الآآيتين قد لا تكون لما دلالة على اللزوم . 

الدعوى الثانية : أنه على تقدير دلالتهما على اللزوم لا يرد علبهما إشكال 
يكنا الانسارى» (قدن يده : 

الدعوى الثالثة : أن إيراده (قدّس سرّه) على تقدير صحّته لا يختصٌ بهما بل هو 
وارد على الآية الأولى أيضاً . 

ما الدعوى الأولى : فالوجه فبها بالنسبة إلى قوله تعالى <َأَحَلَ الله الْبئِعَ» 
للها وت عل تقس البن كك ١١‏ امقر انه هل تفن الزيا عدن 
التضترفات» وغليه فلا علو المراةامق الملةمن أحد احتالات فاته ناما أن يراد 
منها الحلّية التكليفية وهى الجواز والترخيص . وما أن يراد منها الحلّية الوضعية . 
وإما أن يراد منها ا لجامع 3 الملة الكلقة وا لد الرضية: 

فإن أريد منها الحلّية التكليفية , فعنى الآية أن الله سبحانه رخّص في البيع في 
مقابل الربا حيث حرّمه فرتكب الربا مرتكب لأمر محرّم دون مرتكب البيع لأنه 
أمر رخّص فيه الشارع ولو كان البيع فاسداً أيضاً . لأنه ليس من الحرّمات 
الشرعية . ومن المعلوم أن الترخيص فى البيع وتجويزه لا ربط له بلزوم البيع وعدمه 
ولا دلالة فيه على أن هذا الأمرالمرخّص فيه لازم ولا ينفسخ بالفسخ . وهذا ظاهر . 

وإن أريد منها الحلّية الوضعية , فعنى الآية أنّ البيع نافذ وصحيح في مقابل 
الربا فانّه باطل وفاسد , ولا دلالة فيها على أن البيع لازم أو غير لازم وإنما تمتضى 
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كر سد ونيا برألا ال ودس رازن البرج ايخ ابيرق هر 
لكسبكنا فين الاذ المرينة: 

وإن أريد منها الجامع بين الحليتين كبا هو ليس ببعيد . لأنَّ تقسيم الحلية إلى. 
الرقسة والعكلفة إنما حدث بين الفقهاء والأصوليين وإلا فالحلّية إنما هي في مقابل 
العقدة , فالبيع حلال أي أنه مفتوح السبيل وليسن بمغلق الباب . وهذا المعنى يشمل 
ابعص بس اللكلت و لضع فد ١١‏ التصدروف: ف النمع بالطافم اريت 
الأثر عليه مفتوح السبيل ولا مانع منه في مقابل الريا الذي هو مغلق الباب وممنوع 
منه بجميع أنحاء التصرف فيه بايجاده أو بترتيب الأثر عليه . وعلى ذلك أيضاً لا 


وما بالنسبة إلى قوله تعالى إل أنْ تَكُونَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُْ» فلأنٌ الآآية 


المذكورة تدلّ على أن أكل أموال الناس بالأسباب الباطلة حرام, وما أكلها بسبب 
التجارة عن تراض فهو جائز وغير محم , ومن المعلوم أن المراد بالأكل ليس هو 
الازدراد والأكل فى مقاب[ الشروىنى] ل" لاتوت الآ ند يقليل هن كين مر الاموزال 
لأنّ نسبة المأكول من الأموال إلى غير الملأكول منها كنسبة القطرة إلى البحر 
كالأراضي والأملاك والألبسة والحيوانات غير مأكولة اللحم , بل إِنما المراد بالأكل 
هو التصرف في المال كما هو شائع في الاستعمال حيث يقال إِنّ فلاناً أكل مالي أو 
داري ؛ وعليه فالتصرف في الأموال بسبب التجارة عن تراض جائز وهذا أيّ ربط 
له بلزوم المعاملة والبيع وعدم انفساخها . وهذا ظاهر 00 

وأمّا الدعوى الثانية : وهي عدم تمامية إشكال شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) على الآيتين الأخيرتين , فالوجه فبها أن القسك باطلاق الحكم حتى في رفع 
احهال عدمه والقول بأنّ الحكم ثابت حتى على تقدير ارتفاعه وعدمه وإن كان أمراً 
غير معقول ولا معنى للتمسك بالاطلاق عند الشك في ارتفاعه وإنما يتمسك 
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بالاطلاق عند الشك في قيد من قيود الموضوع , إلا أن الغرض في المقام ليس هو 
السك بالاطلاق كذلك . وإِما يراد السك باطلاق الحكم بالحلّية عند الشك في 
بقائها بعد صدور فعل من الأفعال الخارجية من المشتري أو البائع وهو الفسخ 
والرجوع , بمعنى أَنّا نشك في أنّ الله تعالى هل جعل الحلية إلى أن يفسخ أحدهما أو 
أنه جعلها إلى يوم القيامة ولو مع فسخ أحدهما . وهذا شك في إطلاق الحكم من 
حيث فعل المتبايعين . ولا مانع من القسك بالاطلاق بالاضافة إليه ا لا مانع من 
تقييد الحكم به بأن يقال إِنما يحل البيع أو التتصرفات إلى أن يصدر الفسخ من 
أحدهما ولا يترتّب عليه أىّ محذور, فكما لا مانع من تقييده به فلا مانع من إطلاقه 
بالاضافة إليه وجعل الحلية إلى الأبد ولو مع صدور هذا الفعل من أحدهما , فهذه 
الاقشة عن واردة من اساسا 

وأمّا الدعوى الثالثة : وهى أن الايراد على تقدير تماميته يرد على الاية 
الأولى أيضاً . فالوجه فمها ظاهر لأنّا إذا أغمضنا النظر عبًا ذكرناه في وجه الدعوى 
الثانية وبنينا على أن القسّك بالاطلاق عند الشك في الفسخ أيضاً غير صحيح , فهذا 
أت في القسك باطلاق الأمر بالوفاء بالعقود أيضاً, لأنَّ الحكم وإن رتب فيها على 
لد معشاء! العية ريع »بدو القيي ١‏ دا يتدلى بالقدة التاميلة مق القند إل ان النقدة 
إذا فسخت فلا محالة يرتفع وجوب الوفاء بالعقد ولو بمعناه المصدري , إذ لا معنى 
لوجوب الوفاء بالعقد بعد فسخ المعاملة . 

وعليه فالشك في نفوذ الفسخ يرجع إلى الشك في وجوب الوفاء بالعقد 
وترتيب الآثار عليه , وقد بنينا على أنّ القسك باطلاق الحكم بالوفاء حتى على 
تقدير ارتفاعه وشموله لصورة عدم نفسه غير معقول , هذا . 

ويمكن الاستدلال بالاآيتين على اللزوم بوجه آخر : وهو أن البيع عبارة عن 

الالتزام بملكية المثمن للمشتري وملكية القن للبائع , وهذا الالتزام لو لم يقيّد بالخيار 


مطلق بالاضافة إلى الزمان , لأنه قد التزم بالملكية إلى يوم القيامة لا إلى زمان دون 
زمان »كا أنه مطلق بالاضافة إلى الزمانى وهو الفسخ . ومعناه أن التزمت بالملكية 
طلقا وا رجعت عن التزامي وهو الفسخ أم لم أرجع . وأنّ الالتزام غير مقيّد 
بعدم الرجوع فيه وغير موقت إلى زمان الرجوع . كما أنّ معنى جعل الخيار في البيع 
أن الالتزام بالملكية والبيع مقيّد بعدم الرجوع فإذا رجعت فال ملك لي , ولا معنى 
للخيار إلا ذلك , ولا محذور فيه إلا أخذ الحكم في موضوع نفسه , وقد تقدّم الجواب 
عنه في بحث أخذ قصد القربة في موضوع الحكم . 

وعلى الجملة : لا محذور في الالتزام بالملكية مطلقاً سواء رجع عن التزامه أم 
م يرجع فيه , فيكون جعل الخيار في البيع موجباً لتضييق دائرة الالتزام , لأنّه على 
تقدير عدم جعله يلتزم بالبيع والملكية سواء رجع عن التزامه بعد ذلك أم لم يرجع 
نظير من أودع عند أحد مالا وأوصاه بعدم ردّه إليه ولو مع مطالبته المال بنفسه . 

وإذا انّضح هذا فنقول : إِنّ مقتضى الآّبتين كما عرفت ععبارة عن إمضاء 
المناملة ونا تناقد| عليدة فآن كان النقدروما افد اعليه التزاماً مقكد ا يعدم رشوعه 
عن التزامه فيمضيها الشارع على نحو الجواز ‏ وإن لم تكن المعاملة والالتزام مقيّداً 
بذلك بل مطلقاً من حيث رجوعه وعدمه فلا محالة يمضيها الشارع على نحو الاطلاق 
وأنه ملك للمشتري أو البائع مطلقاً . سواء رجع أحدهما عن التزامه أم لم يرجع 
وبعد ذلك أي بعد التزامه على نحو الاطلاق -إذا رجع فلا يمكن للشارع إمضاء 
ذلك الفسخ لأنه يؤدّي إلى التناقض كما هو ظاهر , لأنّ المفروض أنه أمضاها على 
نحو الاطلاق , ومعناه أَنّ المثمن ملك للمشتري سواء رجع البائع عن التزامه أم لم 
يرجع ومعه فلا يعقل أن يمضى الشارع فسخ البائع , لأنّ معناه أنه ملك للبائع عند 
الرجوع ٠‏ وهذان لا يجتمعان . 

وبالجملة : أنّ الآيتين تدلان على أن الشارع يمضي المعاملة حسما أوقعها 
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المتعاقدان , والمفروض أنْهها أوقعاها على نحو يكون الالتزام مطلقاً ولا بمحصل 
الانفساخ بالفسخ وهو معنى اللزوم . وقد ذكروا نظير ذلك في باب الوكالة وأنه إذا 
اشترط التوكيل في ضمن عقد على نحو لا ينعزل الوكيل بالعزل فتثبت له الوكالة 
المطلقة ولا تزول برجوع الموكّل عن التوكيل . وإن لم نرتض بذلك في الوكالة 
فراجع . 

وممًا استدل به شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ على اللزوم قوله تعالى : 
ولا تأَكُلُوا أَموَالَكُم بَئنَكُم بالْبَاطِلِ04). والاستدلال بها على اللزوم يتوقّف على 
ا 

أحدهما : أنّ المراد بالباطل هو الباطل العرفي وأنّ كل تصرّف عد في العرف 
باطلاً حرام إلا أن يدل دليل شرعي على جوازه وعدم كونه من الباطل , وهذا كما 
في حقّ المارّة والشفعة ونحوهما لأنْهها باطلان عرفاً لو لم يدل عليهما دليل شرعي . 

وثانها : أن فسخ أحدهما وتصرفه في المال من دون رضا الآخر من الباطل 
عرفاً . وبعد ضيّ أحد هذين الأمرين إلى الآخر يثبت أن الفسخ والتصرف في المال 
باطل وحرام ولا يكون نافذأ لا حالة , هذا . 

ولكن للمناقشة فى الأمرين محال , وذلك لعدم الدليل على أنّ المراد بالباطل 
هو الباطل العرفي , لأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمرية والواقعية لا 
للمعاني المقيّدة بما يراه العرف , نعم رؤية العرف ونظره طريق إلى الواقع فما إذا 
أمضاها الشارع لا أنْهها جزء للمعاني , وعليه فالمراد بالباطل هو الباطل الواقعي في 
مقابل الحق والثابت » وبهذا المعنى صم قول الشاعر : ألاكل ثىء ما خلا الله باطل 
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لعدم ثبوت غيره تعالى وأنّ غيره من الأشياء زائل تالف وليس بحق بل الحق هو الله 
جل شأنه . ومعه فلا يمكن الاستدلال بالآية فى المقام لأنا نشك في أنّ الفسخ 
والتصرف في المال باطل واقعاً أو حق , ومع الشك في ذلك لا يصح اللقسك بالعام 
لأنّ الشمهة مصداقية . 

فالاستدلال بجملة المستثنى منه بمجردها غير صحيح . نعم لو ضمّت إلى 
جملة المستثنى فيستفاد من بجموعها اللزوم . لأنّ المركب منها يدل على حصر سبب 
حل العر كدو الكل الا رشع ان 051 الفا وسة ادوات اسهد 
ومن الواضح أن الفسخ من دون رضا الآخر ليبس من التجارة عن تراض فلا يكون 
فويضاً لحل الأكلن والتصرفات هذا كتدفا عل 1 المراة بلاطل هو البناطل 
الواقعي في مقابل ا حق . 

وأمّا بناءً على أن المراد بالباطل هو الباطل العرفى كما ادّعاه شيخنا الأنصاري 
(قدّس سره)(١)‏ فحينئذ إن قلنا بأَنٌ الموارد الخارجة عن النبي خارجة عن عنوان 
الباطل العرفى بالتخصيص - بعنى أن مثل حقّ المارّة والشفعة والخيار من الباطل 
العرفي حقيقة إلا أن الشارع خصّصها وأخرجها عن حكم الحرمة مع كونها داخلة 
في الموضوع فلا مانع من القسك بعموم «لا تَأكُلُوا» الخ لاثبات عدم جواز الفسخ 
وعدم نفوذه , لأنه باطل عرفاً ولم يرد مخصّص بخرجه عن الحكم , وهذا ظاهر . 

وأمّا إذا قلنا بأنّ موارد ترخيص الشارع خارجة عن الباطل العرفى حقيقة 
كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فلا يصحٌ القسّك بالعموم لاثبات عدم تأثير 
الفسخ . وذلك لأنّ الموضوع للحكم حيئئذٍ ليس هو الباطل العرفي بمجرده بل 
الباطل العرفي بقيد أن لا يرخّص فيه الشارع , وإلا فهو مع ترخيصه ليس من 
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الباطل الموضوع للحكم . وصدق هذا العنوان المقيّد بعدم ترخيص الشارع على 
الفسخ غير معلوم , إذ نحتمل أنّ الشارع رخّص فيه كا نحتمل عدمه . فنشك في أن 
الفسخ هل هو من أفراد الموضوع للحكم أو من غيرها ء ومع الشك في الموضوع لا 
بحال للتمسك بالعموم . 

ومن جملة الوجوه التي استدل بها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(' في المقام 
قوله (صل الله عليه وآله) : « لا يحل مال امرئٌ مسلم إلا عن طيب نفسه »(') ذكر 
(قدّس سرّه) أن وجه الاستدلال به يظهر مما قدّمه في الاستدلال بقوله تعالى (ِوَلٌَ 
تأكلُواه الح . 

ولا يخنى أنّ الحلّية تارةً تحمل على الحلية التكليفية فحسب فيقال لا يجوز 
التصرف في مال المسلم إلا عن طيب نفسه , وعليه فلا مانع من الاستدلال به على 
حرمة الفسخ تكليفاً . لأنه تصرف في مال المسلم من دون رضاه وهو أمر محرّم . 
واخرى خنل عل الخلة الزطيعة كذالك أى تعيب عق فده الأقضاف و النفؤة ان 
لا ينفذ تصرف الغير في مال المسلم إلا بطيب نفسه . وعلى هذا أيضأً لا مانع من 
الاستدلال به على عدم نفوذ الفسخ وعدم إمضائه , لأنّه أيضاً متعلّق بمال المسلم لا 
عن طبن تلسنة ريف ابالاضافة الى ارافة المله التكلةة تعردها أو الوطمية 
كذلك . 

ولكن هل يصممٌ في المقام إرادة الجامع بين الحلّيتين كما صم ذلك في مثل 
أَحَلَ الله اليه على ما أشر ا إليه سابقاً حتى يكننا أن بكار ميته الروانة دل 
اللزوم وعدم تأثير الفسخ في المعاملات , أو أن إرادته غير ممكنة ؟ الظاهر هو 
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الثاني , لأنّ ظاهر قوله (صلٍ الله عليه وآله) « لا بحل مال امرىٌ مسلم » أن الموضوع 
للحكم هو المال الذي يكون مضافاً إلى المسلم والغير ومقارناً للتصرف فيه بحسب 
الزمان . وبعبارة 5 : ظاهر الرواية أَنّه لابدٌ وأن يكون مال الغير متحققاً في رتبة 
سابقة على التصرفات وزمان سابق عليها بأن يحرز أن المال مال زيد مثلاً حينا 
يتصرف فيه المتصرف بالأكل والقلّك وأشباههما , ومعلوم أنه مع الفسخ لا يمكن 
إحراز هذا المعنى بأن بحر ز أن المال الذي يتصرف فيه هذا المتصرف هو مال زيد 
المشترى , وذلك لاحتال أنه مال نفس هذا المتصرف بسبب الفسخ . 

وعلى الجملة : إرادة الحلية التكليفية بمجردها بالاضافة إلى مورد والوضعية 
بالاضافة إلى مورد آخر وإن كان بمكناً في نفسه , إلا أن ظهور المال في المقام في كونه 
مالا للغير المسلم في زمان سابق على التصرفات ينعنا عن إرادة الجامع بينهما ء ويم 
أشرنا إليه يظهر أَنّ ارادة الحلّية الوضعية أيضاً أمر غير صحيح , هذا أوّلاً. 

وثانياً : أن الحل والحرمة المضافتين إلى الموضوعات الخارجية لا معنى لما 
ظاهرا اذ لفق قاذ لحرية داك الماء أو الحقين أو الأقهاك أو عجدي ةذلف هن 
الأعيان الخارجية , فلابدٌ أن يراد في موارد إضافة الحرمة أو الحلّية إلها الآثار 
الظاهرة فيها , أو إرادة جميع الآثار بحسب المناسبات الموجودة بين الأحكام 
وموضوعاتها حسب اختلاف الموارد والمقامات . مثلاً إذا ورد أن الخمر حرام فم 
اله لكهفق لان تكو ذاكه ا لمر ونه كلايد ا وقد إزاد قري لأنه اظهر الاثار 
المترتّبة على الخمر . فنحكم بذلك على حرمة شرب الخمر فقط ولا نتعدّى منها إلى 
حرمة بيعه أيضاً بنفس هذا الدليل , وإذا ورد وِحُرَمَتْ عَلَبِكُمْأَمَهَاتُكُمْ(١)‏ فلا حالة 
تحمل على إرادة حرمة نكاحهرّ , لأنه الأثر الظاهر في النساء دون مثل النظر إليها أو 
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المعاملة معها ونحو ذلك . وفي المقام حيث أسندت الحلّية إلى نفس المال وهي كما 
عر فقهنا لمعن كاه فداص ننم عزلة فل الأثر انتانيب لدو لسن هع ل 
التصرف فيه بأكل أو بنقل من مكان إلى مكان أو بنحو ذلك من التقلّبات الخارجية . 

وأا التصرفات الاعتبارية كتملك المال ونحوه فالحرمة منصرفة عنها كما لا 
يخنى . إذن لا دلالة للحديث على عدم حصول القلّك بالفسخ كما أراده شسيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) . 

وممًا استدل به شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') في المقام قوله (صل الله 
عليه وآله) « الناس مسلّطون على أمواهم »(') ومقتضى سلطنة الشخص على ماله 
عدم جواز أخذه من يده وتلّكه عليه هذا . 

ولا يخ أن الرواية ضعيفة السند ولا يمكن الاعتاد عليها كما ذكرناه في البيع 
وعلى تقدير تسليم سندها لا دلالة لها على اللزوم لأنّ معناها أن المالك مسلط على 
عالزولة التععرق :فتن كرك :ها نايا كله أو بيغه اودشعة وغدر لقنا بوكس تلقة 
كا ا وسحققة دولنين للعو مدع التضيررت :فيه 30 الاللق اسن جور علية 
في التصرف بماله . 

وعلى الجملة : فقتضى السلطنة أن يتصرف في ماله بما شاء , ولا يستفاد منها 
أن غيره لا سلطنة له على المال ولا يتمكّن من التصرف فيه ببيعه ونحوه , اللهد إلا 
فق بالف منهوم القن وان مقهوع كوّق الما لل بلطا عل ماله عنم تساط الشير 
عليه . ولكن مفهوم اللقب ليس بحجّة . وهذا نظير السلطنة الثابتة للأب على مال 
ولده فإن ثبوت سلطنة الأب عليه لا يدل على عدم سلطنة الجد عليه . بل كلاهما 
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مسلّطان وما الولاية عليه . 

وبالجملة : أن الرواية إنما تنفى حجر المالك عن التصرف في ماله , وأمّا أن 
عر اطاط ادغ ره فلك ليسا كردن بورح بدا 

مع إمكان أن يقال إِنّ الرواية رتبت سلطنة كل مالك على ماله بمقتضى 
الاضافة , والفسخ رافع لموضوع السلطنة لأنه يوجب خروج المال عن كونه مال 
الغير وصيرورته مال الفاسخ , ومن المعلوم أَنّ الرواية لا نظر فيها إلى ما يثبت 
موضوع نفسها أو ينفيه , لأنْا تثبت السلطنة على فرض تحقّق موضوعها وهو كون 
الثىء مالا لشخص . وأما أنّ هذا المال مال للفاسخ أو لغيره فليست الرواية ناظرة 
إل ذلك كزاتعو لال جاتر التضانا|الاقطلة. رعلفة قار طنافا رون :تقو المت 
وسلطنة كل مالك على ماله . 

وفك اسكدل شو ١0)‏ قولة: (علية انناف )نزو لفضوى عينة 
شروطهم »() وقد ذكر (قدّس سّه) في تقريب الاستدلال به أن الشرط عبارة عن 
مطلق الالتزام والعهد فيصدق على مثل البيع وغيره من المعاملات . ثم ناقش فيه 
أن العنرط ل يطلق.غلل الالتزامات الابتدائية » هذا . 

وق لوسلضا أن الغرط غدل 3 الالتراساض الاتغدافية وقلنا يان 
الشرط في مثل قوله (عليه السلام) « ما الشرط في الحيوان ؟ قال ثلاثة أَيّام 
للمشتري »0) ونحوه مستعمل فى الشرط الابتدائي , إذ لم يسبق من الله تعالى 
عهد أو عقد حتى يكون الشرط المذكور مذكوراً في ضمنه , وإنما شرطه الله تعالى 
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أصالة اللزوم في البيع 0 
وعهده ابتداء مع إمكان حمله على الشروط الضمنية بارجاعه إلى الامضاء بأن 
يقال إِنْ امضاءه تعالى للعقد والبيع مشروط بالخيار في الحيوان كذا او في اليجلس 
كذا فلا نسلّم صحّة إطلاقه عرفاً على مثل البيع وغيره من المعاملات وإن كان 
شاملاً له بحسب معناه اللغوي , وذلك لعدم إطلاق الشرط على البيع , فإذا باع أحد 
داره فلا يصح أن يقال عرفا إِنّ فلاناً شرط داره بل يعد الاستعبال المذكور من 
الأغلاط . وعليه فناقشة شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام في تحلّها , هذا . 

م إن استفادة اللزوم من قوله (عليه السلام) « المؤمنون عند شروطهم » في 
غاية الاشكال , لأنّ سياقه سياق قوله : المؤمن عند عدته . فهو إخبار بحسب 
الضورة وإن كان انشاء ست المفق فكاله حب عن أن المؤفن شلاضى لغترطه 
ووعده ولا ينفك عنه ؛ إلا 1 الحديث خك ل موظوعةه « المؤمنون » وقد رتب 
على هذا العنوان قوله « عند شروطهم » ولم يرئّبه على جميع الناس , فيستفاد من 
الحديث المذكور أن الحكم المذكور فيه من أحكام صفة الايمان وأنّ المؤمن بوصف 
أنه مؤمن ولا يعصي الله تعالمى لا ينفك عن شرطه بخلاف الفاسق الذي يعصي الله 
تعالى فانه ينفك عن شرطه ولا يلازمه . ومعه فيستفاد من الحديث المذكور أن 
ذلك حكم تكليى فحسب . نعم لو كان عوض كلمة « المؤمنون » كلمة الشارطون 
5 ها كانت اناده اللزوم منه بمكان من الامكان . 

ثم إن إرادة وجوب العمل على طبق الشرط إِنا يتم فيا إذا كان متعلقاً بفعل 
فك لاتعال' المخاريهية كالندى! لمعمل بالقدة آنه شترظ فك انا تنه ويفوي الفتدل 
بذلك الفعل , أو إذا اشترط فعلاً كالخياطة في ضمن عقد _مثلاً ‏ فيجب عليه العمل 
بذلك الشرط . وأمّا إذا تعلّق بأمر اعتباري كالملك في المقام فلا يمكن حم له على 
وجوب العمل على طبقه لأنه ليس من الأعمال كما لعلّه ظاهر . 

وإن شئت قلت :إن الاستد لال على اللزوم بقوله (عليه السلام) « الموؤّمنون عند 


شروطهم » مخدوش صغرى وكبرى . 

أمَا بحسب الصغرى , فلأنا نمنع صحة إطلاق الشرط على الشروط 
الابتدائية عند العرف كالبيع والاجارة ولو قلنا باستعماله في ذلك في كلمات 
الفصحاء والأكابر ء إلا أن استعماله في مثل البيع ونحوه يعد من الأغلاط , لأنّ 
الشرط إنما يستعمل في الربط الحاصل في ضمن عقد أو شيء آخرء وهذا ظاهر. 

وأمّا بحسب الكبرى , فلأنٌّ ظاهر قوله (عليه السلام) « عند شروطهم » الذي 
هو بعنى أَنّْهم ملاصقون لشروطهم كناية عن أَنْم يعملون بها هو الوجوب 
التكليق . لأنه إخبار عن أن المؤمن الذي لا يرتكب المعصية لا يتخلّف عن 
شروطه كقوله المؤمن لا يزني أو لا يكذب, والمقصود هو الكناية عن وجوب الترك 
في الأمثئلة ووجوب العمل على طبق الشروط في المقام . ومن الظاهر أن المناسب 
للمؤمن هو ذلك , يعني أن المؤمن لا يرتكب الحرام فيعمل بشروطه دون غير 
المؤمن كما هو واضح . وأمّا إرادة اللزوم فهي لا تختص بالمؤمن ء لأنّ البيع لو كان 
لازماً فلا يختلف بالاضافة إلى المؤمن أو الفاسق للزومه في كليهما ؛ وهذا بخلاف 
الوجوب فان العمل على طبقه من خصائص الموّمن دون غيره . 

ومن جملة ما استدل به شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) في المقام : ما دل 
على أن البيّعين بالخيار ما لم يفترقا , وأنه إذا افترقا وجب البيع , وأنه لا خيار لما 
بعد الرضا('). وقد استدل (قدّس سرّه) بهذه الأخبار على اللزوم فى خصوص البيع 
دون غيره من المعاملات لوضوح اختصاص الأخبار بالبيع . وتقريب الاستدلال 
بها واضح ء فإنّ المستفاد منها أن البيع لازم بعد الافتراق والرضا وأنه لا ينفسخ 
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بالفسخ والرجوع , هذا . 

وقد أورد عليه الحقّق الخراساني (قدّس سرّه)(١)‏ وتبعه غيره بِأنّ هذه الأخبار 
لا دلالة لها على لزوم البيع بعد الافتراق من جميع الجهات ولو من جهة خيار الغبن 
أو العيب ونحوهما , ونا هي تدلٌ على اللزوم من جهة خيار المجلس فقط وأنه بعد 
الافتراق لازم من ناحية خيار الجلس . وأمّا أنه لازم من جهة أمر آخر أو سائر 
الخيارات فهى ليست بصدد بيان ذلك فلا إطلاق فيها بالاضافة إلمها حتى يتمسّك 
باطلاقها عند الشك في انفساخها بالفسخ والرجوع . 

وهذا الكلام من الغرائب , لأنّ الروايات المذكورة ظاهرة في أن البيع لازم 
بعد الافتراق وبعد حصول الرضا منهما , وكونه كذلك غير مقيّد بشىء , فاطلاقها 
يقتضي اللزوم سواء كان هناك غبن أم لم يكن وسواء كان المبيع معيباً أم لم يكن . بل 
هذا الاطلاق من أقوى الاطلاقات في الفقه إن بعض الأخبار تعدضت إلى خيار 
الحيوان ودلّت على أنّ الشرط فيه ثلاثة أيّام وفي المجلس مالم يفترقا وأنه بعد ذلك 
يكون لازماً, فنه يظهر أن طا نظرأ إلى سائر الخيارات وكأئّها دلت على أن البيع 
لازم من جميع الجهات ومن تنام الحيثيات . 

ثم إِنّ المتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام : أن المعاملة إذا كانت تقتضي 
الملكية فعلاً فيتمسك لاثبات لزومها بقوله تعالى <لا تأكُلُوا أَموالَكُمْ بَئتَكُمْالْبَاطِلٍ 
ِل أن تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكٌمْ4( لأنه دل على حصر السبب الحلّل للأكل 
بالتجارة عن تراض ؛ والفسخ ليس تجارة عن تراض فيكون أكل المال بذلك من 
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الأكل بالباطل , وبقوله تعالى «أَوْقُوا بِالْعُقُودِ7١)‏ لما تقدّم من دلالته على اللزوم . 
وأمّا إذا لم تقتض الملكية فعلاً وإن اقتضتها بعد ذلك كما هو الحال في المضاربة 
والمساقاة والسبق والرماية وغيرها مما لا يقتضى الملكية قبل العمل فيتمسك 
لاثبات لزومها بعموم «َأَوْقُوا بالْعُقُوده ولا يصح القسك فيها بقوله تعالى ول 
تأكُنُواه الل , إذ لا ملكية في البين حتى يقال إِنّ فسخها والرجوع فيها أكل للمال 
بالباطل . نعم بعد حصوطا لا مانع من القسك به أيضاً . 


التمسّك بالاستصحاب لآثبات اللزوم 

ثم إِنّ الشيخ (قدّس سرّه)(") تعرّض إلى الاستصحاب وذكر أنه ربما يتمسك في 
المقام باستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك الأول عن العين , وبه يصح أن يرجع 
في البيع أو غيره من المعاملات , وهذا الأصل حاكم على استصحاب الملكية بعد 
فسخ أحدهماء لأنّ الشك فبهما من قبيل الشك السببى والمسيّى , إذ الشك في بقاء 
اللكيوعدييقاقن عن الك ق وار مخ الذالك رعدمو» فإذاالستصيديكا الغاقة 
السابقة فقتضاه أن المالك يجوز أن يفسخ المعاملة وبه يرتفع الشك في بقاء الملكية 
وعدمه. 

وأجاب (قدّس سّه) عن ذلك : بِأنّ المراد إن كان هو بقاء علاقة الملك أو بقاء 
الآثار المترتّبة على الملك كجواز الوطء في مثل الأمة ونحوه, فهذه العلاقة وإن كانت 
ثابتة قبل المعاملة , إلا أن نقطع بزواها بالبيع . فلا شك لنا في بقائها لنستصحبها . 

وإن أريد بالعلاقة علاقة الملك بمعنى السلطنة على إعادة العين وتَلّكها 
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فهذه العلاقة وإن كانت مشكوكة إلا آنا لم تثبت للمالك ما دام مالكاً حتى 
مهيا ةا بالوقيك :1 اكد تروج الدين عن اكه وعيةة فكن أن 
يقال إنه مسلّط على إرجاعها وتَلّكها . وأمّا مع كونها تحت ملكه فلا معنى لتسلطه 
على إرجاعها إلى ملكه مع أنه مالك ها , فهذه العلاقة لا حالة سابقة لها فلا يبجرى 
فعا الانتسحات وويفة شع :امعان اللكنة لاما رفن » 

وإن أريد بالعلاقة العلاقة الثابتة للمالك في الجلس للقطع بأنه ما دام لم يفترقا 
يتمكّن من إرجاعها . فيستصحب هذا القكن والعلاقة إلى ما بعد افتراقه| 
فالجواب عنه أمران : أحدهما : أن ذلك أخص من المدّعى , لامكان فرض الكلاء 
فها لم يثبت فيه خيار الجلس كا إذا اشترطا سقوطه في ضمن المعاملة ويأتى موارد 
عدم خيار المجلس عن قريب إن شاء الله . بل لا يصح الرجوع إلى الاستصحاب 
حتى في موارد ثبوت خيار المجلس بناءً على أنّ الشك في استمرار حكم الخصّص 
يُرجع فيه إلى عموم العام وهو هنا َأْقُوا بِالْعْقُودِ» -ل إلى الاستصحاب . 

وتانمما اد الأخبار دلت على ارتفاع تلك العلاقة بعد الافتراق , ومع دلالة 
الدليل على الارتفاع لا بحال للاستصحاب . 

وكيف كان , فلا يبق بحال لاستصحاب بقاء العلاقة وجري استصحاب 
الملكية بلا مزاحم . ثم أمر (قدّس سرّه) بالتأمّل , هذا ملخّص ما أفاده في المقام . 

ولأاكن اها اناه زقتى ماه جويان امتتمعاب | الكنة د فدات 
ما يتم فها إذا قلنا بمقالة الحقّق الخراساني (قدّس سرّه) من عدم دلالة الأخبار الواردة 
ضار اللي عل زر الو سنوي اليا بر )لاله عل ارين سدديين 
خيار المجلس فقط , إذ حينئذٍ لا مانع من استصحاب الملكية بعد فسخ أحدهما . 
وما بناء على ما أفاده (قدّس سرّه) وقوّّيناه من دلالة الأخبار على لزوم البيع بعد 
الافتراق من جميع الجهات فلا وجه للتمسك باستصحاب الملكية حينئذ لوجود 


لالس تفط بس تقج وشو الكاد 1" 


الدليل على الملكية . 

وبالجملة : أنّ هذه الروايات كما تمنع من جريان استصحاب عدم ارتفاع 
العلقة الثابتة في الجلس لدلالتها على اللزوم بعد الافتراق . كذلك تمنع من جريان 
استصحاب الملكية بعده . 

وكيف كان فلا وجه للتمسك باستصحاب الملكية مس وجودالروايات. 
ولعله إلى ذلك اشار بالامر بالتامّل . 

ثم إنه (قدّس سرّه)(١)‏ تعرّض إلى كلام العلامة (قدّس سرّه) في الختلف(') وذكر 
أن ظاهره أنّ الأصل عدم اللزوم عند الشك في مثل المسابقة من أَنّْما لازمة أو 
جائزة . وقال ذفن تاحر ينه (كدسن ننه بير . إلا بعموم قوله تعاال «أؤمُوا 
الْعْقُودِ» ثم ذكر أن القسك بأوفوا بالعقود في مثل المسابقة ونحوها مما لا يتضمّن 
قليكاً أو تسليطاً قبل العمل وإن كان صحيحاً وبه نحكم بلزومها إلا أنه لولا عموم 
هذا الدليل لم يكن مانع من استصحاب عدم اللزوم في مثل المسابقة لعدم اشةاها 
على ليك أو تسليط قبل العمل ويجوز لما الرجوع , فإذا رجع أحدهما بعد العمل 
وشككنا فى لزومها حتى لا يوْثْر فيها الفسخ وجوازها حتى يؤثر فيه فيتمسك 
باستصحاب الجواز, وبه نثبت أن الأصل في مثل المسابقة عدم اللزوم . وكيف كان 
فقد استحسن هذا الاستصحاب ف المسابقة , هذا . 

وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث الاستصحاب التعليق() وذكرنا أنّا لا نقول 
جريان الاستصحاب في الأنحكام الكلية الإلهية , وعلى تقدير القول به فلا نقول 


(؟) الختلف 500:5. 
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أضالة الوون ف الوه ججحب ع يج 1 
بجريانه فى الأحكام التعليقية , إلا أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في مثل 
المسارقة والجعالة ونحوهما فوا إذا قلنا بجريانه في الأحكام الكلية , إذ ليست تلك 
العقود من قبيل الأحكام التعليقية . وذلك لأنّ الحكم في موارد التعليق غير محقق 
فعلاً ومعلّق على ثبوت أمر آخر وهو المعلّق عليه , ولذا أنكرنا جريان الاستصحاب 
فيه . وفي هذه العقود ليس الالتزام تعليقياً بل هو فعلي والملتزم به أمر تقديري 
وذلك لأنّ الالتزام فمها على نحو القضية الحقيقية وكأنه انعقد على أنّ كل من سبق 
الآخر فله كذا , فالحكم والالتزام فعلي والملتزم به وهو الجزاء معلّق على تحّق 
اماق عل الأخر كارجا :وراتعله !سكن به الغمل ق 1ن الالازادسل بريه 
بالفسخ أو لا يرتفع فيستصحب الالتزام السابق لا حالة . لأنّ الالتزام الفعلى بعد ما 
صدر منه| فقد أمضاه الشارع حسب الفرض فلو بدا لاحدهما في التزامه بعد العمل 
فلا يبدو للشارع في إمضاء التزامه . 

وعلى الجملة : يجري استصحاب الالتزام في المسابقة ونحوها بلا إشكال كما 
ذكرنا تفصيل ذلك في الأصول وتعجّبنا من شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) تسبعاً 
لضيخنا الأستاذ اقدنن بد)خيت إنه التزم جريان الاستصحاب فق الأجكناء 
التعليقية ولم يلتزم به في المقام أعنى عقود المسابقة والجعالة ونحوها ولعلّه من 
جهة عدم ثبوت اللزوم قبلها فيكون من الاستصحاب التعليق ‏ لأنه كما عرفت 
يستصحب الجواز دون اللزوم , وياليته عكس الأمر والتزم بجريان استصحاب 
اللزوم في المقام ومنع من جريانه في الأحكام التعليقية . 


أصالة اللزوم فى الشبهات الموضوعية 
ثم إن ما ذكرناه من أن الأصل في المعاملات اللزوم من جهة عموم (َأَؤْقُوا 
بالغثرة» أو الانتصحاتب أ غيرها انهو فق السينات المكية ك] اذا مرككنا فق 
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أن النيع لازم أو جائز . وأمّا في الشبهات الموضوعية كما إذا شككنا في أن الواقع في 
الخارج هل هو عقد بيع حتى يحكم بلزومه أو أنه عقد هبة حتى يحكم بجوازه للعلم 
بخروج مثل الهبة عن عموم (أَوْقُوا بِالْعُقُودِه وغيره من الأدلّة الدالة على اللزوم 
فإن قلنا بجواز القسك بالعام في الشيهات المصداقية فلا مانع من القسك بعموم 
َأوْقُوا بِالْعقُودِ» لاثبات اللزوم . 

وأمّا إذا منعنا عنه فإن كان هناك أصل موضوعى يثبت الجواز أو اللزوم فهو 
الع جوعة اك إذا شكك و أن اليه افصو لتر مدي لا نوفيا ادوع 
لأنّ ماكان لله فلا رجوع فيه , أو أَمْها مما لم يقصد به القربة فيجوز الرجوع فيها لان 
الأصل فى مثله عدم قصد القربة وبه يثبت الجواز. 

فكذلك الحال فوا إذا شككنا في أَنّ بين الواهب والمتّبب قرابة وأنّ الهبة إليه 
هبة إلى ذي الرحم حتى يحكم بلزومها أو أنه لا قرابة بينهما وأنّ اطبة إليه هبة إلى 
غير ذي الرحم فيحكم بجوازها , لأنّ الأصل يقتضي عدم القرابة بينها وأنه لم 
قواه التي من اكد او ةو عورها ويه نقيت الجوار: 

أو إذا شككنا بعد انقضاء الجلس ف أَنّْهما هل جعلا الخيار في البيع أم لم يجعلاه 
فيستصحب عدم جعلهما الخيار وبه يثبت اللزوم . 

وإن لم يكن في البين أصل موضوعي - وهذا كا إذا شككنا في أَنّ الواقع عقد 
بيع أو هبة أو أنه صلح أو عقد جائز آخر_فلابدٌ من الرجوع إلى استصحاب الملكية 
بعد رجوع أحدهما وفسخه لأجل الشك في ارتفاعها به , هذا فما إذا قلنا بجريان 
الاستصحاب في الأحكام ولو في الشبهات الموضوعية كالمقام . 

وأمّا إذا بنينا على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام حتى في الشبهبات 
الموضوعية من جهة الشك في مقدار الجعول من الابتداء , إذ لا نعلم أن الملكية هل 
حملت إلى زمان الفتبخ أو اق الأبد ولو بالاضافة إلى :هذا الترة من النقد:: ذال صلل 
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الجاري في الجعول بعد الفسخ يعارض الأصل الجاري في عدم الجعل في المقدار 
الزائةتوهوها عد ونان الفسرت» 

وعليه فيشكل الأمر في المقام ولا ميص حيئئذٍ إلا أن يقال إِنٌّ الثابت بالأدلة 
المتقدّمة كأوفوا بالعقود وغيره أن كل عقد لازم وإنما خرج من ذلك الطبة فإذا أتبتنا 
عدم كونه هبة -فما إذا شككنا في أنه صلح أو هبة فلا نحتاج إلى إثبات أنه صلح في 
الحكم باللزوم , بل بمجرد أنه لم يكن هبة فهو لازم بمقتضى العموم المذكور . 

وبكلمة أخرى ؛ نتبت عدم كون العقد الواقع هبة باستضحاب العدم الأزلى 
وبعد عدم كونه هبة يدخل تحت العموم . وقد فرضنا أنّ العقود لازمة فيتمسك 
بالعموم فيه لا من باب القسك بالعموم في الشبهات المصداقية بل من جهة إحراز أنه 
من أفراد العموم ببركة إجراء الأصل في العدم الأزلي , هذا فها إذا لم يكن لكل واحد 
من امحتملين أثر يترتّب عليه كما في مثل الصلح واطبة . 

وأمّا إذا كان لكل واحد من المحتملين أثر يترتّب عليه كما إذا شككنا في أن 
الواقع عقد بيع أونفية:«بحيث إن آثر البيع وجوب دفع القن إلى البائع وأثر اطبة 
جواز الرجوع فيها وكون الفسخ موْثّرا . ففي مثل ذلك يكون الأصل الجاري في كل 
لدعتي ععارها بلعل قار قاد خرع ولا ضرى فسا كر اومن لياه 
بالأصل في العدم الأزلي فينتهي الأمر إلى التصالح بينهما . 

وأمّا ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ من الرجوع إلى البراءة عن 
وجوب دفع العوض فهو إن يتم قبل الفسخ ولا يتم فها إذا فسخ , لأنه إذا فسيخ 
فيعلم بوجوب أحد الأمرين عليه إجمالاً. فامًا أنه يجب عليه دفع العوض إلى المالك 
لو كان بيعاً في الواقع , وما أنه يجب عليه دفع نفس العين لو كان هبة . ومعه فلا 
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تجري البراءة عن وجوب دفع العوض بل لابد من المصالحة بينهما . 


الكلام في أقسام الخيار 
أقسام ا لخيار وإن كانت كثيرة وربما عدها بعضهم إلى أربعة عبر تهنا لا 2 
جلها يرجع إلى خيار تخلّف الشرط , ولذا لم يتعرّض شيخنا الأنصاري (قدّس سرّم) 
إلا إلى سبعة منها لأنْها العمدة . 


خيار المجلس 


والأوّل منها خيار ايجلس , وقد ع هذا الخيار الثابت للمتبايعين قبل 
الافقراق بخيار اجلس من جهة أن الغالب تحمّقه في حالة الجلوس وإلآ فلا 
اختصاص له بالجلس أبداً . ولذا يتحقّق فما إذا تعاملا قائمين من دون جلوس .كا 
أنه لا اختصاص هذا الخيار بالمكان لتبوته فما إذا كانا ماشيين أو كان أحدهما في 
خالة العذو والقران:والككر عه 

ومنه ينضح أنه لا وجه لما يتراءى من كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من 
اختصاصه بالمكان ؛ لما عرفت من ثبوته حال الفرار والمشى ما لم يتفرّقا , ولذا لو 
كان يعبّر عن هذا الخيار بخيار الاجتاع في مقابل الافتراق لكان أولى وأحسن . 

وهذا الخيار لا إشكال فى ثبوته ينهم للتضوص المستفيضة الدالة :على أن 
اللشوفبالخداريها 1 لتر فانوإذا افتزقا وعد اليه(" أوبسارات اغرى عوها: 

ثم إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ذكر موثّقة عن الصادق (عليه السلام) حاكية 
عن على (عليه السلام) أنه قال : « إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب »02 ثم أفاد 
أذ الزواة اللاكورويو ان كانك مو تنه إلا انبا مطرويعة ونيو وله ف هنا بل لجار 
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اليسيفة الداله عل فوت هذا اليا نكا اذا معيو تعدلها عل الققية هذا 

والظاهر أن المونّقة لا محتاج إلى طرح أو تأويل لعدم دلالتها على نف الخيار 
وذلك لأنّ معنى التصفيق على ما في اللغة ضرب أحدهما يده على يد الآخر دلالة 
على لزوم البيع وكناية عنه , فإذا صفقا فعناه أَنّهما ألزما البيع باسقاطهما الخيار . ولا 
ينبغى الاشكال في أَنْهها إذا أسقطا الخيار وجب البيع ولزم . وهذا لا يدل على عدم 
ثبوت خيار مجلس فبا إذالم يسقطا المخيار حتى يحتاج إلى الطرح أو التأويل . 

وممًا يؤكّد ما ذكرناه : وجود لفظ البيع في المونّقة حيث قال (عليه السلام) « إذا 
صفق الرجل على البيع » فإنه يستفاد منه أن البيع كان متحقّقاً بينهها ثم حصل 
التصفيق منهما لاثبات لزومه باسقط الخيار لا أَنّْما صفقا لايجاد البيع . 


ثبوت خيار المجلس للوكيل 

لا إشكال في ثبوت خيار اليجلس للمالك والوكيل فى الجملة . وأمًا أنه هل 
ثبت للوكيل مطلقاً فهو مورد الخلاف بينهم . وتوضيح ذلك : أن الوكيل على ثلاثة 
أنحاء : 

الأوّل : أن يكون الوكيل وكيلاً في بحرد إجراء العقد والصيغة بين المتعاملين 
من قوق ان فكي وكيلاً في ود القن أو المثمن أو تبديلهم| بشيء آخر أبدأأا يشاهد 
ذلك في مثل النكاح والمعاملات الواقعة على الأموال الخطيرة حيث يوكلون العالم 
بالصيغة وشرائطها في إجراء العقد الواقع على المال المعين بازاء العوض المعين , وفي 
هذا النحو لا قدرة للوكيل في غير إجراء العقد بل هو كأنه لسان الموكّل لا أكثر وكأنٌ 
الموكل غرى الضبخة بلساق الغين: ظ 

الثاني : أن يكون الوكيل وكيلاً مفوّضاً في بيع المال إلى أي شخص را أو 
بأَيّة قيمة شاء . وهذا كما يتّفق في الدلالين حيث يعطي مالك المال ماله إلى الدلال 
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ويوكله ف بيعه ويفوكض أمر المال إليه , فله أن يبيعه لمن شاء وبأيّة قيمة أرادها 
وهو الذي تنقضي وكالته باليع أو الداع 

الثالث : أن يكون الوكيل وكيلاً مفوّضاً بنحو أوسع من الثاني بأن يكون 
وكيلاً فى ببعه ومختاراً في بيع نه أو المثمن بشيء آخر وبيع العوض الثاني وهكذا 
وكأنه المالك بعينه , فهو مفوّض في جميع التصصرفات الواقعة على المال بردّه وقبوله 
وبيعه وفسخه , وهذاكىا في عامل المضاربة فانّه وكيل من قبل المالك في التصرف في 
المال بأىّ نحو أراد , هذه أقسام ثلاثة للوكيل . 

أمّا القسم الأول : فقد ذهب شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(١)‏ إلى عدم 
ثبوت الخيار له خلافاً لما حكي عن صاحب الحدائق (قدّس سرّه)(") حيث ذهب إلى 
ثبوته للوكيل فى إجراء الصيغة حتى مع منع المالك عن ثبوته للوكيل . 

وقد استدل الشيخ (قدّس سرّه)(" على ذلك بوجوه : 

منها : أنّ أدلّة خيار الجلس منصرفة عن الوكيل في اجراء العقد . 

وفيه : أن الانصراف إِمّا من جهة مادّة البيع أو من جهة هيئة « بيّع » الذي هو 
فعيل من البيع . أما دعوى انصراف المادّة فهي واضحة الفساد, لأنّ البيع عبارة عن 
تبديل مال بمال والوكيل بِدّل مالا بمال فلماذا لا يصدق عليه البيّع ؟ نعم إنما باعه 
وبدّله لا لنفسه بل لغيره , إلا أنّ ذلك لا يوجب انصصراف البيّع عنه وإلا فالوكيل 
المفوّض الذي التزم هو (قدّس سرّه) بثبوت الخيار له مّن يصدق عليه البيّع مع أنه 
يبيعه للغير أيضاً . وهكذا ولي الطفل إذا باع مال الطفل , وكذا الحال في بيع الحاكم 
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وبيع الوقف ونحوهما ء فلا وجه للانصراف بحسب المادة . 

وأعا ضمي المت الى الطاه أن اللقة اناسل صل كيوك المناةة و بسي 
تلبّس بها وأنه متلبّس بها فعلاً , ولا تدلّ على خصوصية أخرى توجب انصراف 
البيّع عن الوكيل . فدعوى الانصصراف ساقطة . 

ومنها : أن خيار الحيوان قد ذكر في الروايات(١)‏ مقارناً مع خيار ايمجلس 
وموضوعههم| واحد حيث سئل (عليه السلام) عن الشرط في الحيوان فقال : ثلاثة 
أيّام ٠‏ وفي غير الحيوان إلى إن يفترقا . وبما أن خيار الحيوان لا يثبت للوكيل ولا 
يلتزم فقيه بثبوته للوكيل فكذلك في خيار الجلس , وذلك لأنْهها وإن لم يكونا من 
قبيل المطلق والمقيّد لأنّ أحدهما أجنبى عن الآخر إلا أن سياق الجمع يشعهد باتحاد 
المراد بالبيّع في المقامين , هذا . 

ولكنه ينبغي 0 يعد من غرائب الكلام والآن موضوع خيار الحيوان هو 
ضباحب ليان ومالكة.توموظوع كار اعلبى انان د فهر يمكان عل 
موضوعين لا ربط لأحدهما بالآخرء نعم لوكان الموضوع في خيار الحيوان أيضاً 
البيّعان وكنّا قطعنا بارادة امالك في أحدههما لكنّا حكمنا بارادة المالك في الآخر 
يفن :ل 1د الأمر لنت كد اله اكباو الميوان. ا يسمه عل هنو مجانسنه 
الحيوان فكيف يمكن استفادة أن المراد بالبيّعين هو المالكان من جهة أن المراد من 
ضاحي يواخ شو امالك 

وقد يقال : إِنّ نظر المستدل إلى مثل صحيحة محمد بن مسلم : « المتبايعان 
بالخيار ثلاثة أيام في الحجيوان وفها سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » حيث إنها رتبت 
خياري الجلس والحيوان على موضوع واحد هو« المتبايعان » وبما أنّا علمنا 
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بالقرائن الخارجية أن المراد بالمتبايعين في خيار الحيوان هو المالكان فوحدة السياق 
تقتضى أن يكون المراد بالمتبايعين في خيار الجلس أيضاً هو المالكان . دون غيرهما . 

التو ميعن فلاف 21 الراك الانصس لمن الما يميق :واعند ف كلا اننا رين 
وما علمنا بالقرائن الخارجية أنّ المراد الجدّي من المتبايعين في أحدهما هو المالكان 
دون مطلق المتبايعين . بل ولا يشمل البائع أيضاً لانحصاره بالمشقري الذي هو 
صاحب الحيوان , إلا أنّ العلم بالمراد الجدّي في أحدهما لا يوجب إرادة ذلك في 
موضوحع الآخر بل نأخذ باطلاق المتبايعين في موضوع خيار المجلس لعدم ثبوت 
المقيّد » ونرفع اليد عن إطلاق الموضوع فى خيار الحيوان لأجل القرينة الخارجية 
الكاشفة عن ضيق دائرة الارادة الجدّية . وهذا نظير ما إذا ورد : أن الدم نجس 
ويحرم أكله ولا تجوز الصلاة فيه . حيث رُتّبت الأحكام الثلاثة على موضوع واحد 
هو الدم ؛ ثم ورد جواز الصلاة في الدم فوا إذا كان أقل من درهم . فانكشف أن 
موضوع عدم جواز الصلاة هو الدم الذي يكون بمقدار درهم أو أكثر , فإنّ ذلك لا 
يكشف عن تقيّد موضوع الحكئين الآخرين بل هما باقيان على إطلاقهما . وهذا 
ظاهر . 

وقد قرا رظي عع الابعد لال عل :لفيا خيو وى لياراك نض 
بالمالك ولا يثبت في حق الوكيل , فكذلك خيار الجلس لابدٌ وأن يثبت فى حق 
المالك دون الوكيل . وذلك لأنّ الموضوع فى سائر الخيارات لو كان هو البيّعان لقلنا 
أيضاً بعدم اختصاصها بالمالك في غير خيار الغبن , لأنّ الضرر فيه يتوجّه على 
خصوص المالك دون الوكيل وإنما قلنا باختصاصها بالمالك من جهة كون موضوعها 
هوا مالك ووه 

ومنها : أنّ الحكمة في جعل خيار الجلس هي تروّي المالك وتفكّره حتى لا 
يتندّم بعد البيع فهي إرفاق للمالك , وهذه الحكمة لا تأتي في الوكيل , فاحكمة الداعية 


لمعمل امار لعو افق قبريهه اللركدا. 
وفيه : أن الحكمة في الخيار وإن كانت هى الارفاق إلا أَنْها ليست بمنصوصة 
ار ل د ا ل لان عن لويد الذكورة ف الادلدم وععوان 
البيّع يشمل الوكيل وإن لم تكن الحكئة جارية في حمّه . وممًا يدل على عدم تبعية 
الخيار للحكمة أَنّ الخيار لا إشكال فى ثبوته بالاضافة إلى المالك فيا إذا قطعنا بن 
البيع مصلحة في حمّه وأَنّه يتندّم قطعاً باخبار المعصوم أو بالاطمئنان الخارجي . ظ 
ومنها : الذي هو العمدة في الوجوه المذكورة في كلام شييخنا الأنصاري7) 
أن أدلّة الخيار نما تثبت السلطنة على استرداد المال المنتقل عنه بعد تسلّطه على رد 
المال المنتقل إليه » فوضوع أدلّة الخيار هو القكّن من رد المال المنتقل إليه ؛ وهذا 
الوضوع لآب من ا عرازه قبل قوت لمك الاخالة وول تكن إفاتم ادك الذن 
هو الحتا ره لان الحكم لا بش تبت موضوعه , م أَيّد ذلك بقوله « ألا ترى أنه لو شك 
المشقري فى كون المبيع مين ينعتق عليه لقرابة أو يجب صعرفه لنفقة أو إعتاقه لنذر ذلا 
يمكن الحكم بعدم وجوبه لأدلة الخيار يزعم إثباتها للخيار المستلزم لجواز ردّه على 
البائع وعدم وجوب عتقه » . 
ويرد عليه : إِنّ ما أفاده أصلاً وفرعاً مما لا يرجع إلى حصّل . 
اا سب الاضل فاده صرّح في باب المعاطاة(' عند بيان الفرق بين 
الجواز الثابت في المعاطاة والجواز الثابت في الخيار وكذا في أَوّل بحث الخيار< "© وفي 
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بحث الشروط على ما سياق(') بأنّ موضوع الخيار هو حل العقد دون المالين , ولذا 
يمكنه فسخه بعد تلف العين بأكلها أو ببيعها مع أنه غير متمكّن من رد ما انتقل إليه 
حقل» فلاايقتزط اق تبوت يدق الخيار أن يكون معمكا من :رد المال المنتقل اليد.: 

وأمّا بحسب الفرع , فلأنٌ القكّن من الفسخ وثبوت الخيار لا يتوقف على 
إحراز أنّ امال المنتقل إليه ليس ممّن يجب إعتاقه أو صرفه أو ممّن ينعتق عليه بوجه 
لما مر من أن الخيار متعلّق بالعقد فله أن يفسخ العقد ولو مع عدم القكّن من رد المال 
المنتقل إليه , غاية الأمر يدفع إلى المالك مثله أو قيمته , هذا مضافاً إلى أن له إثبات 
عدم كونه من ينعتق عليه بأصالة عدم القرابة بينهما كما يمكنه إثبات عدم وجوب 
عتقه أو صرفه بأصالة عدم وجوبهماء بل لو علم بوجوبهما أمكنه الردٌ إلى امالك أن 
الواجب من الاعتاق والصرف ف النفقة إِما هو إعتاقه أو صرفه بعد فرض دخوله 
في ملكه , والمفروض أنه بخرجه عن ملكه بالرد, غاية الأمر أنه يرتكب المعصية 
بتعجيز نفسه عن الاعتاق والصرف الواجبين في حقّه بردّه المال وإخراجه عن 
ملكه , وهذا لا يمنع عن ثبوت الخيارء وكيف كان فهذا الوجه غير وجيه ولا يمكن 
المساعدة عليه بوجه . 

ومن هنا وجّه شيخنا الأستاذ(') كلام شيخنا الأنصاري بأنّ مفاد أدلّة الخيار 
أن الخخيار الذي هو عبارة عن السلطنة على نقض ما القزم به الآخر إِنما يثبت لمن كان 
له سلطنة على نقض ما التزم به نفسه بالاقالة . وبعبارة أخرى : أنّ موضوع الخيار 
عبارة عمّن يتمكن من رفع يده عا انتقل إليه بالاقالة فيا إذا رضي به الآخر . فانّه 
يتمكن بالخيار من نقض ما التزم به الآخر ولو من دون رضاه . 


.18.١595:57 المكاسب‎ )١( 
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وهذا التوجيه أيضاً لا يرجع إلى أمر محصّل , وذلك لأنّ الفنسخ والاقالة 
كلاهما متعلّقان بالعقد ويوجبان حلّه . ولا فرق بينهما إلا في أنّ الاقالة مشروطة 
برضى الآخر دون الفسخ . إذ لا يشترط فيه رضى الطرف الاآخرء وليست الاقالة 
عبارة عن حل العقد من طرف نفسه والفسخ حلّه من كلا الطرفين , لأنّ العقد 
كالعقدة ون سل ل يفنل الما نفة طرق والح فلن جل من طرك ا حدهب] مقد 
حل من طرف الآخر أيضاً كالفسخ , غاية الأمر أن أحدهما مشروط بالرضا دون 
الآخر. 

وبالجملة : أن العقد لا يتبعّض بحسب الانفساخ بأن ينفسخ من طرف 
أحدهما دون طرف الآخر . ولا يقاس الحل والفسخ بالالتزام فانه يعقل أن يكون 
وق طرك أحدهنا قوق الكهوويوانا الحل ولاك لاق 

وعليه فلا تقدّم للاقالة على الفسخ حتى يقال إِنّ الاقالة مأخوذة في موضوع 
الفسخ . بل كلاهما أمران يوجبان حل العقد وفسخه بلا تقدّم أحدهما على الآخر . 
وكيف كان فا أفاده مما لا يمكن الالتزام به هذا كلّه بحسب الحل . 

وأمّا بحسب النقض . فينتقض ما أفاده بالنكاح فإنٌّ أحد الزوجين فيه 
يتمكن من فسخ العقد بأحد العيوب المذكورة في بابه مع أنه لا يتمكن من إقالته 
لأنه لا يقبل الاقالة .كما ربما يتحقّق القكن من الاقالة من دون أن يتمكن من الفسخ 
وهذا كالبيع بعد زمان الجلس فاه لا يتمّن من فسخه لعدم الخيار ويتمكن من 
إقالته كما هو واضح , فلو كان مراده (قدّس سرّه) من التوجيه أن الاقالة مأخوذة في 
موضوع الفسخ فقد مر أنه مما لا يرجع إلى حصّل . وإن أراد من ذلك أن أدلّة الخيار 
تنصرف إلى صورة القكّن من الاقالة فهو داخل في الجواب الأول الذي ذكره 
شيخنا الأنصاري وذكرنا الجواب عنه فلا يكون وجهاً على حدة . 
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ثم إِنّ في المقام وجهاً ثالئاً ذكره بعض مشابخنا الحققين (قدّس سي.)(1) 
وملخّصه : دعوى انصراف أدلة الخيار عن الوكيل في بحرد صيغة المعاملة من جهة 
قله الوستوة إذ الغالت ان الناين وباكتروز فعا ملاع يا يني للويوكاى ا افيا أهدا 
فيوكلون الوكيل على نحو التفويض في البيع والشراء لا محالة . فصدور معاملة من 
الوكيل في إبقاع الصيغة فقط أمر نادر وقليل ولأجله تنصرف الأدلة عنه . 

وهذا منه (قدّس سرّه) عجيب ؛ لأنه صرّح فى موارد عديدة بأنّ قلّة الوجود 
وكثرته لا يوجب الانصراف , هذا . مضافاً إلى أن الوكيل في محرد إيقاع العقد وإن 
كان أقل من البيع بالمباشرة أو بالوكيل المفوّض إلا أَنْه أيضاً في حدٌ نفسه كثير وليس 
في القلّة بحيث يلحق بالمعدوم ىا بظهر ذلك من ملاحظة بيع الأمور الخطيرة من 
القرى والبساتين والدور الكبيرة الآن الغالب في مثلها توكيل العام بوضع العقد في 
جرد إيقاعه . 

فشكنا مدان اقذر يقن(" ادل بوجة ا كر وهو ان أدله الخبار 
مخصّصة لعمومات (أَوْقُوا بِالْعُقُودِه وغيره من الأدلّة الدالّة على لزوم المعاملة ‏ ومن 
الظاهر أن العمومات كأوفوا بالعقود تختصّ بالمالك لأنه خطاب للملاك وهو الذي 
يجب عليه الوفاء بعقده دون الوكيل , وإذن فيكون الخيار أيضاً ثابتاً في حق المالك 
دون الوكيلء إذ لا معنى لكون المستقى منه غير شامل للوكيل وكون المستقنى شاملا 
له, هذا . 

وما أفاده وإن كان بظاهره ‏ بناء على أن معنى «أؤقُوا بِالْعُقُوده وجوب 
الوفاء بها وحرمة التصرفات فوا انتقل عنه كما ذكره شيخنا الأنصاري في معنى 
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الآية مما لا بأس به , إلا أنه بحسب الواقع مما لا يمكن المساعدة عليه سما بملاحظة 
ما ذكرناه في معنى الآآية من أَنْما إرشاد إلى لزوم المعاملات وعدم انفساخها 
بالفسخ , لما عرفت من أنّ الوفاء بمعنى الانهاء والأمر بالانهاء في العقود كناية عن 
عدم فسخها . وعليه فلا مانع من ثمول العمومات للوكيل والالتزام بأَنّ الوكيل 
أيضاً مأمور بالأمر الارشادي بانهاء العقود كناية عن عدم قبوها الفسخ , فإذا ثمل 
المستثنى منه الوكيل فلا مانع من أن يشمله المستثنى أيضاً . وهذا ظاهر . 

فإلى هنا عرفت عدم تامية شيء ئمّا ذكر في المقام من الوجوه على عدم 
تمول أدلة الخيارات للوكيل في بحرد إيقاع الصيغة . ومع ذلك كلّه لا يطمئن النفس 

والذي يكن أن يقال في المقام : إن موضوع الخيار ليس هو الييّع على نحو 
الاطلاق » بل المراد هو البيّع الذي يكون بيعه موضوعاً لأحل الله البيع وغيره من 
الكل وروم الظاعر أن ادلفسل ابيع و إنقناء اللعائلا انا تحمل اليه 
الصادر عن الوكيل في بحرد إيقاع الصيغة بما انه منتسب إلى المالك لا بما انه صادر 
منذف . 

وتوضيح ذلك : أن البيع الصادر عن الوكيل المذكور الذي هو بيع واحد له 
إضافتان . إضافة صدورية إلى الوكيل وإضافة الانتساب إلى المالك , لأنّ المعاملة 
ببيع الوكيل تسند إلى المالك فيقال إِنّ فلاناً باع داره , فبيع الوكيل واسطة في الثبوت 
وعلّة لشمول «أَحَلَ الله الْبيمّ> لبيع المالك , إذ لولا بيعه لما يتحقّق للمالك بيع حتى 
تشمله أية الحل ؛ وعليه فالبيع بحسب الحدوث مضاف إلى المالك والسلطنة تثبت له 
حدوثاً . لا للوكيل المذكور إذ لا سلطنة له بوجه , لأنه وكيل فى إيقاع الصيغة فقط 
وأدلّة الخيار تقتضى بقاء ملك السلطنة بعد حدوثها , والمفروض أنّها حدثت في حق 
االكجوون الوكين :ولا قن رقيات الخبار الركل جرد إضاقة النم إللهرحيب 
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الصدور وإلا لانتقض بيع الفضوبي فإنّه مما لم يذهب أحد إلى ثبوت خيار اليجلس 
للفضولي ولو مع إجازة المالك له في بحلس البيع , وليس هذا إلا من جهة أن آية ا حل 
إغاتقيلدها التسفبي إل اكالك لأها اتصاد رمن التضول.. 

وهذا الذي ذكرناه ليس راجعاً إلى دعوى الانصراف وأنّ البتّع لا يشمل 
الوكيل لأنه كما وك فس لس الات بن اليه شامل له كما أنه 
يشمل الفضولي ندّعى عدم ثبوت الخيار في حقّه من جهة أن موضوعه هو من 
تشمله آية الحل . وهي إِنا تشمل البيع لانتسابه إلى امالك كما مرّء هذا . 

ثم لا يخنى أنه ليس في المقام عموم كلفظة « كل » ونحوها حتى يتمسك به في 
تسرية الخيار للوكيل كما إذا ورد أن كل بيّع له الخيار , وإِنما يمكن تسرية الحكم إليه 
بواسطة الاطلاق والقسك بمقدمات الحكمة , وعليه فيمكن أن يقال إِنّ الأدلة الى 
ذكروهاق النام لاسا تابنا ةقدص ما قكرياء عر ا رك و تعن 
قامية المقدّمات لصحّة الاعتاد عليها في مقام البيان ؛ ومعه لايمكن القسك بالاطلاق 
وتسرية الخيار إلى الوكيل , فيكون الدليل بجملاً ٠‏ ويكتي لنا الاجمال في المنع عن 
ثبوت الخيار للوكيل , فنأخذ بالمقدار المتيقّن وهو ثبوته للمالك وأمّا في الوكيل فلا 
بل تكون الأدلة الدالّة على لزوم البيع بالاضافة إلى فسخ الوكيل حكمة . وهذا 
بخلاف ما لو ادّعينا الانصراف فإنّ معناه ظهور الدليل في المالك لا إجماله والأخذ 
بالمقدار المتيقّن كما هو واضح , هذا في الوكيل في تجرد إيقاع الصيغة . 

وما الوكيل المفرّض في التصرفات فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الخيار في 
حمّه كالأولياء ولا يأ فيه شيء من الوجوه المانعة حتى الوجه الذي اعتمدنا 
عليه . وذلك لأنّ البيع بيعه حقيقة وآية الحل تشمله بما أنه منتسب إليه لا أجل 
انتسابه إلى الصغير . نعم لو اعتمدنا في المنع عن ثبوت الخيار للوكيل في إجراء 
الصيغة على ما اعتمد عليه شيخنا الأنصاري من وحدة المراد بالمتبايعين في خياري 


الحيوان واليجلس , فلا يمكن إثبات خيار الجلس في الوكيل المفرّض أيضاً من جهة 
أنّ خيار الحيوان لا يثبت للوكيل ولو كان مفوّضاً . لاختصاصه بالمالك وصاحب 
الحيوان . وعليه فلا وجه لاثباته للوكيل المفرّض في الجلس . وهذا نقض على شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) حيث إِنّه مع اعتاده على الوجه المذكور ذهب إلى بوت 
خيار الجلس للوكيل المفوّض مع أن ما ذكره في الوكيل في إجراء الصيغة يأتي في 
المفوّض ايضا . 

نعم لا مانع من ثبوت الخيار للوكيل المفوّض إذا كانت وكالته تشمل الفسخ 
وإعمال الخيار , إلا أنّ ذلك خارج عن محل الكلام , لأنه أمر قد يثبت في الوكيل في 
إجراء الصيغة أيضاً . وإنما الكلام في ثبوت الخيار له على نحو الاستقلال بما أنه 
« بيع » لاامن جهة ثبوت الخيار للموكّل وتوكيل الوكيل في إعماله . 

وأمّا الوكيل المتوسط بين الوكيلين أعني الوكيل في بحرد البيع أو الشراء 
فكل ين الوجوة شت له الحا رروعل يعضيا الآخر فلا افإن اعقبلانا ق اللنع. عن 
ثبونه للوكيل في بحرد الانشاء على أن حكئة تشريع الخيار لا تشمل الوكيل , أو قلنا 
إنَّ خيار المجلس وغيره من الخيارات إِنا يثبت بعد الفراغ عن سلطنة البائع على رد 
ما انتقل إليه أو على الاقالة عن طرفه برفع القزام نفسه كما ذكره شيخنا الأستاذ(١)‏ 
فلا يثبت الخيار للوكيل في بحرد الشراء والبيع . لعدم جريان الحكمة في الوكيل 
وعدم تسلّطه على رد ما انتقل إليه . ولا على الاقالة برفع التزام نفسه , لأنه بمجرد 
البيع أو الشراء تنتهي وكالته فلا تبق له سلطنته على شيء , ولكنّك عرفت ضعف 
تلك الويهوة, 

وأمّا إذا بنينا على ما ذكرناه من أنّ الخيار إِنما يثبت للبيّع الذي له سلطنة على 


.00 تقدّم تخريجه فى الصفحة‎ )١( 


خيار اللي ا [( 


المال» وأنّ الوكيل في بحرد إجراء الصيغة لا سلطنة له على المال ولذا لا تشمله آية 
الحل فى حدّ نفسه وإنما تشمله بما أنه بيع منتسب إلى المالك , فلا مانع من الالتزام 
بثبوت الخيار للوكيل فى بحرد البيع أو الشراء لسلطنته على المال , وآية ا حل تشمل 
بيعه بما أنه منتسب إليه كما في بيع الولي مضافاً إلى صدق « البيّع » عليه , وذلك 
ظاهر . هذا قام الكلام في الوكلاء الثلاث . 

وأما الموكلان فهل يثبت لما الخيار أيضاً أو لا ؟ وقبل التكلم ف ذلك لابد 
من أذ يفل أن ابوك الخيار للموكلين وعدمه غير مبني على عدم ثبوت الخيار 
للوكيل كما يظهر من ظاهر كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١2‏ بل سواء بئينا على 
ثبوته للوكيل أم على عدمه نتكلّم في ثبوت الخيار للموكّلين وعدمه , فيقع البحث في 
بويد لا عل أعاك الركا لات الفلاف: 

فأمّا الموكلان للوكيل في إجراء الصيغة , فإن كانا حاضرين في الجلس فلا 
إشكال في ثبوت الخيار هما سواء كان حضورهما بعنوان حضور البيّع قاصدين 
وملتفتين إلى البيع أو بعنوان شيء آخر كحضور انين أو البحث من غير التفات 
منهما إلى بيع وكيلهما . وذلك لاطلاق قوله « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » لصدق 
الببّع على الموكلين وعدم تقييده بكونها فى الجلس ملتفتين إلى البيع . 

وأمّا دعوى انصبراف البيّع إلى المالك العاقد بحيث لا يشمل المالك لوحده 
ولا العاقد كذلك فلابدٌ من اجتاعههما في صدق البيّع . وبعبارة أخرى يُشترط في 
صدق البيّع على المالك مباشرته للبيع فلو لم يباشر لم يكن بائعاً ومن هنا لو حلف 
على أن لا يبيع فلا يحنث ببيع الوكيل , فندفعة بأنّ هذا الانصراف لو تم فإنها يتم في 
الأفعال الحقيقية الخارجية كالقتل ونحوه لظهورها في المباشرة . وأمّا الأفعال 
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الاعتبارية كالبيع ونحوه فلا يفرق في صدقها بين المباشرة والتسبيب , ولذا قلنا في 
بيع الفضولى بأنه يستند إلى المالك بعد الاجازة مع أنه لم يباشر البيع . فلو كانت 
المباشرة شرطاً في صدق البائع لم يكن وجه لتصحيح بيع الفضولي بالاجازة . 
وبالجملة أن إطلاق البائع على المالك بعد بيع وكيله عرفاً مما لا يمكن إنكاره . 

وأمّا مسألة الحنث فلا إشكال فى أنه إذا وكّل أحدأً لبيع داره يحنث ببيع 
الوكيل , نعم لو كان قصده من عدم البيع عدم المباشرة له أو كان الوكيل وكيلاً 
مفوّضاً وقد باعه من غير قصد ولا التفات من الموكّل فلا يحصل الحنث ببيعه 
لاشتراط القصد والالتفات في حصول الحنث كما هو ظاهر , هذا كلّه فما إذا كانا 
حاضرين فى المجلس . 

وأمّا إذا لم يكونا حاضرين في الجلس ء فإن كانا بحتمعين في مكان وكانا على 
هيئة الاجتاع كما إذا كانا جالسين في دار ووكيليه| قد أنشئا العقد في مكان آخر 
فلا إشكال أيضاً في ثبوت الخيار للموكّلين لما بيعان فهما على الخيار ما لم يفترقا 
والوجه في ذلك عدم تقييد الأخبار بتفرّقهما عن مجلس العقد وما دلّت على اعتبار 
التفرّق عن الاجاع , فلا يعتبر وجودهما في مجلس العقد . وأوضح من ذلك ما إذا 
كان اجتاعهما لأجل البيع ووكيلاهما أنشئا العقد في مكان آخر ولو كان بينهما فاصل 
كثير كفرسخ أو فراسخ ثم أخبراهما بالهاتف باجراء العقد . 

وما إذا لم يكونا على هيئة الاجتاع كما إذا كان أحدهما في الحّام والآخر في 
السوق مثلاً فالظاهر عدم ثبوت الخيار حينئذ للوكيلين ‏ لما م من عدم شبوته 
للوكيل في يحرد إجراء الصيغة ولا للموكلين لعدم اجتاعهما . وهذا من أحد الموارد 
التي لا يثبت فيها خيار الجلس ف البيع . 

والمتحصّل : أنّ الموكّلين إذا كانا بجتمعين في بحلس العقد أو في غيره فلا 
إشكال في ثبوت الخيار لما إلى أن يفترقا , وأمّا إذا كانا متفرّقين ولم يكونا على هيئة 
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الاجتاع فلا خيار لما لاستفادة شرطية الاجتاع في ثبوت الخيار بقرينة الاستثناء 
بقوله ما لم يفترقا . وهل لما توكيل الوكيلين في أمر الخيار بأن يفوّضا أمر الخيار إلى 
الوكيلين ؟ الصحيح عدم صحّة ذلك لأن فاقد الشيء لا يكون معطياً له وقد عرفت 
أنّ الموكلين هما بنفسهما غير واجدين للخيار في صورة عدم الاجتاع فكيف يوكلان 
فيه الوكيل ولعلّه ظاهر . وكيف كان فلا يشترط حضور مجلس العقد في ثبوت خيار 
الجلس بل اللازم أ ن يكونا على هيئة الاجتاع في مجلس العقد أو في غيره على خلاف 
ما يظهر عن بعض كلمات شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١)‏ هذا كلّه في الموكّلين فا إذا 
كان وكيلاهما وكيلين في بحرد إجراء الصيغة . 

وما الموكلان فوا إذا كان وكيلاهما مفوّضين فلا ينبغي الاشكال في بوت 
الخيار للوكيلين حينئذ, وما نفس الموكّلين فهما أيضاً فيا إذا كانا بجتمعين ولو في غير 
بحلس البيع لا إشكال فى ثبوته لما ء وعليه فإذا اجتمع الموكلان مع الوكيلين في 
بحلس العقد فلكلٌ واحد منهم الخيار . وهذا الخيار الثابت للوكيلين حكم شرعى 
ليس مستنداً إلى توكيل الموكّل له في الخيار فهل يسقط الخسيار حيتئذ بتفرّق 
الموكلين أو بتفه تفرّق الوكيلين ؟ احتمل شيخنا الأنصاري(') احتالات أربعة وهي 
سقوطه بتفق الموكلين عن يحلس العقد ‏ أو بتفرق المتعاقدين الوكيلين , أو بتفه 
واب وي سا 
الأخير وذكر أنه عليه يكف في بقاء الخيار بقاء أصيل واحد مع وكيل آخر في بجلس 
العم 
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وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ(') بِأنّ اعتباره (قدّس سرّه) حضور الموكلين في 
ثبوت الخيار لما والقول بكفاية بقاء أصيل واحد ووكيل متنافيان متناقضان . وذلك 
لأنّ استدامة حضورهما في الجلس أو لم تكن معتبرة بل كان حضور أحدهما مع 
حضور وكيل الآخر كافياً في ثبوت الخيار لما فلاذا اعتبر حضورهما في اليجلس 
ابتداء في ثبوته هما ء وكيف يعقل أن يكون حضورهما في اجلس قرطأ ابتقداء لا 
استدامة . هذا . 

ولكن ذلك من غرائب كلامه , إذ لا مانع من اشتراط حضور كلا الموكلين في 
ثبوت الخيار لطا معاً . وهذا لا ينافي ثبوته لأحدهما فقط إذا كان حاضراً مع وكيل 
الآخر . وبالجملة أنه لم يشترط حضورهما في ثبوت الخيار لأحدهما حتى يقال إِنّ 
خبار اخدقيا كن لذ سترط خضووقها بقاء: 

ثم إن السيد اليزدي (قدّس سيره(" ذكر في حاشيته احتالاً خامساأً وهو 
سقوط الخيار وارتفاعه بمجرد صدق التفرّق ولو بتفرّق وأاحد منهم . 

والصحيح أن يفضّل في المقام بين ما إذا كان الموكّلان في بحلس آخر غير 
بحلس الوكيلين وبين ما إذا كانوا في بحلس واحد . أمّا إذا كانا في بجلس آخر 
فارتفاع الخيار في كل من الوكيلين والموكلين يتوقف على المفارقة عن بجلسههم| 
فخيار الوكيلين إنما يسقط بتفرّق أحدهما عن الآخر كما أَنّ خيار الموكّلين ير تفع 
بتفرّق أحدهما عن الآخر ء وفي مثل ذلك لا وجه لما احتمله السيد (قدّس سرّه) من 
سقوط الخيار بتفرّقهم في الجملة , إذ لا ربط لتفرّق الوكيلين عن بجلسها بتفرّق 
الموكلين وسقوط خيارهما . 
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وأا[ اكانوا عملت واتحد فإ اقلنا إن الحبان اناطع عل عنس اليه 
فالتفرّق أيضاً لابدٌ من أن يسند إلى الجنس , فا دام الجنس باقياً فى اجلس فالخيار 
باق » لأنّ ارتفاع الطبيعي إِنما هو بارتفاع جميع أفراده , فا دام فرد متها باقياً 
اطي نان م وعلة ناا قلقو نورق اهار ومع عبد الرك ان قطريسي 
البتعين غير متفرّق فالخيار باتي , ولكن لازم ذلك الالتزام بثبوت الخيار للموكلين 
ولولم بجتمعا في مكان أصلاً . وذلك لعدم تفرّق الطبيعي على الفرض فيثبت الخيار 
للطبيعي وكلا الموكلين من أفراده , وهذا مما لا يلقزم به شيخنا الأنصاري ادن 
سرّه) ولا ينبغي الالقزام به . 

زأعا زذ الفلا > التصره جعفة وأ اللتياو: انيت لع نوق ناته البالة 
فكل واحد من البيّعين بالخيار , فحينئذ لابدٌ من أن يسند التفرّق أيضاً إلى مصاديق 
البيّع » وعليه فا أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن الخيار يبق مع وجود 
أحد الموكلين وأحد الوكيلين أو مع بقاء الموكلين أو مع بقاء الوكيلين هو الصحيح 
وذلك لأنا إذا فرضنا تعدّد البيّع فى طرف البائع والمشتري مع فرض أن القضية 
حقيقية وأنّ لكل من صدق عليه البيّع خياراً مستقلاً فلا حالة يثبت لكل واحد من 
الوكيل والموكّل في طرف البائع خيار واحد مستقل وكذا في طرف المشتري , فكل 
من خرج من المجلس فقد سقط خياره لافقراقه عن الطرف الاآخر للعقد . وكل من 
بتي في اجلس فخياره بات لعدم افتراقه عن الطرف الآخر . فإذا خرج الوكيل البائع 
فقد ارتفع خياره لافتراقه عن المشتري , وأمّا خيار الموكّل البائع فهو باق لانداهنا 
الضيها مع المشتري . ولو خرج الموكل المشتري ارتفع خياره أيضاً لافتراقه عن 
البائع ؛ وبق خيار الوكيل المشتري لأنه بحتمع مع البائع » هذا . 

ثم إِنْك عرفت أن ثبوت الخيار للموكلين مشروط بكونهما على هيئة 
الاجتاع ولو في غير مجلس البيع ولا يشترط حضورهما فيه . ولكن شيخنا 


الأستاذ('» قد أصرٌ على اشتراط الحضور في بحلس العقد في ثبوت الخيار ‏ ولكدّك 
غرفت أن الحضور فى الجلس :ل يدل غليه وليل وإفا استقدنا من الأخبار 
اشتراط الاجتاع فقط , وأمّا كونه فى خصوص الجلس فلا كما هو أوضح من أن 

بقى في المقام شيء قد أشار إليه (قدّس سرّه) في ضمن كلامه("2: وهو أنه 
إذا ثبت الخيار لجماعة متعدّدين فكل من سبق من الموكّلِين أو الوكيلين إلى إعماله نفذ 
وسقط خيار الباقين , وأمّا مسألة تقد الفاسخ على المجيز فهي لا تأت في المقام 
لأنّ موردها ما إذا كان للخيار طرفان كما في البائع والمشتري في المجلس أو في خيار 
الجيوان أو غيرهما فأمضى أحدهما العقد وأجازه ثم فسخ الآخرء فلا ينبغي 
الاشكال في أن الفسخ يوجب بطلان البيع ويتقدّم على الاجازة والامضاء, لأنّ 
فعق امطناء ادها انعا رفي قله لكمن اقل الطرف الأخر كا جفاذا امل 
الآخر خياره فلا مانع من نفوذه وتأثيره وبطلان البيع بذلك . 

وأمّا فى مسألتنا هذه فقد ثبت الخيار في أحد الطرفين لمتعدّد كما في الخيار 
الثابت للب والجد الوليين على الطفل فإِنٌ كل واحد منهما له خيار إلا أن كليه] 
متعلّقان بأحد طرف المعاملة , وما نحن فيه من هذا القبيل فورد المسألتين مختلف . 

وكيف كان , فلا إشكال في أن الوكيل أو الموكّل في أحد طرفي العقد إذا أعمل 
الخيار بالفسخ سقط خيار الآخر لا محالة , لأنّ العقد إذا انفسخ ينحل فلا يبق لخيار 
الآخر بحال , وأمّا إذا أعمل أحدهما خياره بالامضاء فهل للآخر فسخ العقد بخياره 
أو أن الامضاء كالفسخ يُسقط خيار الآخر أيضأ ؟ 
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الظاهر أن هذه المسألة تبت على ملاحظة أن الخيار في قوله (عليه السلام) 
« اليّعان بالخيار » يثبت على أيّ نحو ؛ فإن قلتا إنه يثبت لجنس البيّم وأنّ المراد أن 
جنس البيع في طرف البائع على الخيار , وأنّ جنس البيّع في طزف المششقري أيضاً 
على الخيار , لأنّ التثنية وهي البيّعان في قوّة تكرار المفرد فكأنٌ اليم ذكر مر تين وقد 
أريد من كل منهما الجنس . وإنما أطلق البّع على المشتري أيضاً إِمَا من جهة التغليب 
كما في مثل الشمسين والقمر:ين وإِمّا من جهة إرادة المعنى الأعم من البيّ وهو مطلق 
من ترك 3 وأخذ 8 أو بدل ماله باخر . وعليه فإذا كان افراد ابيع ف طرف 
' البائع أؤْ المشتري أو كليهما متعدّدتين كما إذا كان البائغ هو الموكّل مع وكيله المفرئض 
ثبت خيار واحد لجنس البائع . وكل من الفردين يمكنه إعمال هذا الخيار بالفسخ أو 
الانقاء.وهذا نظي مسالة إركة المتار شاء عل ان المي المتتقل ان الوادت يفيت 
لجنس الوارث لا للجميع على نحو الاشتراك , وعليه فإذا أعمل أحدهما الخيار 
وأسقطة فلاغالة يسقظ الخيار الثابتك العسى :لأ المشين قد أغما خيارة فلا 
يبق خيار حتى يعمله الآخر بالفسخ أو الامضاء . 

وأمّا إذا قلنا بأَنّ الخيار يثبت لكل من صدق عليه البّع على نحو القضايا 
الحقيقية فهو ينحل إلى خيارات متعدّدة حسب تعدّد مصاديق البيّع . وهذا هو 
الظاهر من القضايا المتكفلة للأحكام الشرعية . وعليه فلكل واحبد من الوكيل 
المفوّض والموكل خيار مستقل , فإذا أعمل الوكيل خياره في إمضاء العقد قبل 
الموكّل فلا محالة يسقط به خيار الموكّل أيضاً , لأنّ فعل الوكيل فعل الموكّل بعينه من 
دون حاجة إلى قصد كونه واقعاً عن الموكّل , فهو يُسقط خيار نفسه بالأصالة 
ويُسقط خيار موكله بالوكالة حتى أنه لو كان له وكيل مفوّض غائب عن مجلس 
العقد ثم حضر قبل تفرّقهما ففسخ أو أمضى سقط خيار الموكّل فكيف بالوكيل 
المفوّض الحاضر في مجلس العقد . نعم لو قصد بذلك إسقاط الحصة الثابتة له من 


الخيار فلا يسقط به خيار الموكّل , لأنّ حصة كل واحد منهما تغاير حصة الآخر 
وفي غير هذا الفرض يسقط خيارهما . 

وما إذا أسقط الموكل خياره قبل إسقاط الوكيل فإن قلنا إِنّ ثبوت انيار 
للوكيل متوقّف على قدرته على الاقالة أو الرد كما عليه شيخنا الأنصاري وشيخنا 
الأستاذ فيسقط بذلك خيار الوكيل أيضاً . لأنّ إمضاء الموكّل للعقد وجعله لازماً 
إسقاط للوكيل عن الوكالة في المال باعدام موضوع الوكالة فإنه نظير ما إذا وكّله في 
بيع ثنىء ثم باعه بنفسه , وفي المقام لما أنفذ العقد وأمضاه فقد أخرج المال عن تحت 
سلطنة نفسه ووكالة الوكيل . والمفروض أن بوت المكيار البو كيل :ميتو قف عبن 
فَكّنه من الأقالة أو الرد؛ فإذا خرج المال عن تحت سلطانه فلا يتمكّن من الاقالة 
والردٌ بعد ذلك فينتني خياره . وأمّا إذا أنكرنا هذا الاشتراط كما هو الصحيح وقلنا 
أن الوكيل المفوّض يتمكن من الفسخ والامضاء . وثبوت الخيار له لا يتوقف على 
شيء بعد صدق البيّع عليه , وشمول آية الحل لبيعه بما أنه بيعه . فاسقاط الموكل 
وإمضاؤه العقد لا يوجب سقوط خيار الوكيل , بل له أن يفسخ بعد إمضاء الموكل 
بحكم الشارع , هذا . 

. ثم إن شيخنا الأنصاري() تعرّض إلى مسألة الفضولي في البيع والشراء أو 
في أحدهما , وأنّ الفضوليين لا إشكال في عدم ثبوت الخيار هما لما مر في الوكيل في 
بحرد إجراء الصيغة , وأمّا المالكان فإن كانا بحتمعين حال إجازتهما في بجلس العقد 
فلا إشكال في ثبوت الخيار طما . لأنّ الاجازة توجب صدق البيّعين علهما في ذاك 
الحال فهالم يفترقا فهما على الخيار , وأمّا إذا كانا بجتمعين في حال الاجازة لا في 
بحلس العقد فقد استظهر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ثبوت الخيار لما على القول 
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بالنقل , لأمْهما يبيعان حينئذ من حين الاجازة , فكأنّ بحلس الاجازة هو مجلس 
الببع . وأورد عليه شيخنا الأستاذ'2 بأنّ الخيار نما يثبت مع الاجتاع في بجلس 
العقد وقد أصرٌ على عدم ثبوته فما إذا كانا متفرّقين عن بحلس العقد وإن كانا 
بجتمعين في حال الاجازة , هذا . 

ولكنّه منه عجيب , لما مرّ من أن دليل بوت خيار المجلس لم يشترط 
الاجتاع في حال العقد وفي بحلس البيع , ونا دل على اعتبار اجتاعهم| مطلقاً ولو 
كان في خارج مجلس العقد , وعليه فالظاهر ثبوت الخيار للمالكين فما إذا كانا 
بحتمعين في حال إجازتهما قلنا بالنقل أو بالكشف , لأنهما مختلفان في الحكم 
بالملكية شرعاً , فأحدهما يوجب الحكم بالملك من حين الاجازة والآخر يكشف 
عن الملك من أول الأمرء وهذا لا ربط له بالمقام, لأنّ صدق البيّعين عليه إنما هو في 
حال الاجازة فقط ولا يصدق عليه| البيّع قبلها . فالخيار إنما يثبت لما في ذلك ال حال 
من دون فرق بين القول بالنقل والقول بالكشف . 

لا إشكال في ثبوت الخيار للمالك والوكيل على تفصيل تقدم ذكره فيثبت 
الخيار لكل واحد منهما ء وتظهر نتيجة ذلك فما إذا أسقط أحدهما خياره فإنّ الآخر 
يتمكّن من إعمال خياره بفسخ البيع وإمضائه وهذا مما لاكلام فيه . 

اذ لكان الغا قزرو افد | فلهاصوو تادف» 

الآولى : أن يبيع مال الغير لنفسه بولايته على مالك المال أو وكالته عنه . 

الثانية : أن يبيع مال نفسه للغير بولايته على المشتري أو وكالته عنه . 

الثالثة : أن يبيع مال غيره لغيره لولايته على البائع والمشتري أو وكالته 
عنهها . وكيف كان فالعاقد شخص واحد وهو بائع ومشتري , فهل يثبت له خيار 
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الجلس كما في صورة تعدّد المتبايعين وغاية الأمر أنه يسقط بغير التفرّق من 
الشتطاة لعدم إمكان تحقّق الافتراق فيه , أو أن خيار الجلس لا يثبت في مثله ؟ 

المشهور عدم ثبوت الخيار فيه . وخالفهم في ذلك بعض الأصحاب ووافقه 
غسليه السيد (قندتن.ية:) ق,ضاتبيعه(١2‏ وذهب إلى تيت الحتيا نف المسالة 
ومستندهم في ذلك هو إطلاقات أدلّة الخيار كقوله (عليه السلام) « المتباايعان بالخيار 
حتى يفترقا » وقوهم (علهم السلام) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » وسيأت أن التعدّد 
بحسب الاعتبار كافيٍ في ثبوت الخيار وصدق المتبايعان والبيّعان » وسيجيء تفصيل 
الكلام في ذلك عن قريب إن شاء الله . 

وأمّا المانعون فلهم في المنع عن ثبوت الخيار في المسألة وجوه ومرجعها إلى 
ثلاثة امورو 

الأول : أن أكثر الأخبار الواردة في خيار الجلس قد اشتملت على كلمة 
البيّعان وفي بعضها المتبايعان كما أشرنا إليه آنفاً . ومن الظاهر أَنْها تثنية والمثقٌ لا 
يصدق على الواحد فلا يقال للواحد رجلان ولا للبائع البيّعان لأنه مفرد والمفرد 
غير التثنية . نعم يصدق عليه عناوين متعدّدة كعنوان العالم والعادل ونحوههما على 
وجه الانفراد , وأمّا التثنية فلا . وكيف كان فلا تشمل الأخبار صورة اتحاد البائع 
والمشتري , هذا . 

ويمكن الجواب عن ذلك : بأنّ المراد من كلمة البيّعان أو المتبايعان هو كل 
واحد من البائع والمشتري , لأنّ التثنية في قوّة تكرار المفرد فكأنّه ورد البائع بالخيار 
وورد المشتري بالخيار ونا عبر بالبيّعان أو المتبايعان من جهة أن البائع والمشتري 
بحسب الأغلب اثنان لا أنه مقيّد بخصوص تلك الصورة , ولا ينبغي الاشكال في أن 
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كل واحد من عنوانى البائع والمشتري يصدق على العاقد الواحد لأنه بائع ىا أنه 
مشتر , فلا مانع من مول الأخبار للعاقد الواحد من هذه الجهة فلذا لا نتوقف في 
المكر جفعول سائز احكامها له 

الثاني : أنّ الروايات قد اشتملت على قوله « حتى يفترقا » أو« مالم 
يفترقا » وهو غاية وقيد للحكم بالخيار يعني أن الخيار ثابت قبل الافتراق » أو أنه 
قيد للموضوع بعنى أن الخيار ثبت للمتبائعين المقيّدِين بعدم الافقراق . وكيف كان 
فهو يقتضى عدم ثبوت الخيار في مورد عدم إمكان الافقراق » إذ لا معنى لتقييد 
الحكم الشرعي بقيد أو غاية عير بمكنة . 

ومنه يظهر أنّ ذلك لا ينافي صحة دخول « حتى » على المستحيل كما في قوله 
تعالى «حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمّ الْخِيَاطِ4(١)‏ لوضوح أَنّ التعليق على الحال معناه أن 
الأمرالمعلّق كالمعلّق عليه في عدم التحدٌّق والحصول ويقال فى المقام إِنّ سقوط الخيار 
معلّق على الافتراق فها أن الافتراق غير ممكن فالخيار غير ساقط , فانٌ هذا المعنى 
وإن كان صحيحاً إلا أنه لا بجري في المقام لما مر من أن الحكم الشرعي لا معنى 
لتقييده أو تعليقه على أمر مستحيل وخارج عن الامكان , وكيف كان فهذا الخيار 
نا ثبت فيا إذا كان افتراق المتبايعين بمكناً وبما أنه مستحيل في العاقد الواحد لأنه 
دامًاً بجتمع مع نفسه , ولا معنى لافتراق الشخص عن نفسه , فلا يثبت الخيار في 
حمّه , هذا . 

والجواب عن ذلك بالنقض والحل ؛ أما النقض فهو ما أورده السيد (قدّس 
سرّه) في حاشيته(2 على هذا الوجه في كلام شيخنا الأنصاري من أنا إذا فرضنا 
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شخصين متلاصقين لا يمكن افتراقهما إلا بالموت لاتّصال أحدهما بالآخر في بعض 
أجزائهما . وافتراقهما في الأجزاء الرئيسية كالقلب ونحوه بحيث كانا شخصين 
متعدّدين أحدهما يتكلم والآخر يسكت واحرهنا ببيع والآخر يشتري , ففي مثل 
ذلك لا إشكال في ثبوت خيار المجلس لطا مع أن الافقراق فيهما مستحيل , وثبوت 
الخيار في المثال مما لا يقبل الانكار فلا يمكن إنكار ثبوت الخيار بمجرد استحالة 
الانفكاك والافةراق» أو فرضنا رجلين حبسها ظَالم فيك لا سكا من ا خروج 
عن مكانهما إلى يوم القيامة , فإنّ في مثله لا يمكن نف الخيار مع استحالة الافتراق . 

وأفا الملل فهو أر الغاة إذا كانت من الأمور المستحيلة بالذات أي التى لا 
تنفك عن الاستحالة أبدأً وإن كان لا يمكن أخذها فى الحكم لأنه لا معنى للقول 
بأَنْك مالك إن اجتمع الضدّان , أو إن هذا واجب إن اجتمع النقيضان أو تحقق الدور 
أو التسلسل في الخارج لأنه لغو محض . إلا أن جعل ششيء جامع بين الامكان 
والاستحالة غاية للحكم مما لا ينبغي الاشكال في صحته كما إذا جعل الغاية للحكم 
شيئاً يستحيل في بعض الموارد ويمكن في بعضها الآخر نظير ما ورد في الروايات من 
أن ما لاقاه البول نجس حتى تغسله حيث إِنّْا أخذت الغسل غاية للنجاسة فما لاقاه 
البول » ومقتضاها أن كل ما لاقاه البول فهو نجس وترتفع النجاسة بالغسل وهو أمر 
مكن بالذات وإن كان مستحيلاً في بعض الموارد , فإذا فرض استحالته في مورد كما 
إذا تنجّس القند والسّكر أو الأصباغ وغيرها من الأمور الني تتلف عينها بالغسل 
نهولا ركف عن ١١‏ ملاقاة الوال فيه لذ توست: التعابتة لهجا لةتخصول الغائة 
فيه . بل هو نجس ويبق على نجاسته لعدم إمكان حصول الغاية فيه . 

والمقام من هذا القبيل فإنّ استحالة التفرّق في العاقد الواحد لا تكشف عن 
عدم ثبوت الخيار في حقه . 

وبالجملة : الباطل هو أن تكون الغاية مستحيلة بالذات , وأما المستحيل 


شاو املس ببستت لي 77١7١ب‏ ب ب لزيا 
بالقياس والاضافة فلا مانع من جعله غاية للحكم , والافتراق من هذا القبيل لأنه 
ممكن بالاضافة إلى غير العاقد الواحد ومستحيل بالاضافة إليه ؛ فلا مانع من أخذه 
غاية للحكم , واستحالته في مورد لا توجب انتفاء الحكم فيه . وعليه فنلتزم في 
المقام بثبوت الخيار وعدم سقوطه إلا بغير الافتراق من المسقطات . 

الوجه الثالث : أن بعض الأخبار الواردة في المقام أخذ الافتراق غاية 
الحكم حيث دل على أن البيّعان بالخيار حتى يفترقا . وبعضها أخذ عدم الافتراق 
قيداً للموضوع ودلّ على أَنْهها بالخيار ما لم يفترقا . ولكن مرجعهما إلى أمر واحد 
وذلك لما بيّئاه في حلّه من أنّ كل قيد أخذ في ناحية الحكم لابدٌ وأن يكون مفروض 
الوجود ويكون حاله حال القيود الراجعة إلى الموضوع من حيث عدم فعلية الحكم 
قبل تحقّقها . وعليه فالمستفاد من الأخبار أن موضوع الخيار مقيّد بعدم الافتراق 
ولا اختلاف بين التعبير بِأَنْهها بالخيار حتى يفترقا وبين التعبير بأَئّها بالخيار مالم 
يفترقا , لأنٌ معناهما واحد والاختلاف فى بحرد التعبير . وكيف كان فالتقابل بين 
الافتراق وعدم الافقراق وإن كان تقابل السلب والايجاب فلابدٌ من تحدّق أحدهما 
لا محالة » وليس التقابل بينهما تقابل العدم والملكة , ولا يقاس ذلك بالاجتاع 
والافتراق فائّهم| أمران وجوديان ويتقابلان بالعدم والملكة ويمكن ارتفاعها فيا إذا 
لم يكن هناك قابلية الاجتاع . وهذا بخلاف الافتراق وعدمه فإِنٌ العدم والوجود 
يقابلهما تقابل السلب والايجاب . إلا أن ظاهر كل قضية موجبة أو سالبة أن السلب 
والايجاب فيها سلب للمحمول بعد الفراغ عن الموضوع , أو إيجاب المحمول بعد 
فرض وجود الموضوع , وهذا في الموجبة ظاهر ‏ وأما السالبة فهي أيضاً كذلك , لأنّ 
السلب وإن كان يصدق عقلاً مع انتفاء الموضوع أيضاً إلا أن ظهوره العرفي أنه سلب 
للمحمول عن موضوعه الموجود , فإذا قال أحد إِنّ داري ليست بوسيعة أو إن 
زوجت ليست بجميلة فظاهرهما أن له داراً وزوجة مسلوباً عنهما السعة والجمال , لا 


أتمفاقد للقن الدان والتوعفة :وان كان :ذلك سي العقل عيادقا : 

وعليه فظاهر قوله (عليه السلام) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » أن الموضوع 
للافقراق موجود والافتراق مسلوب عنه ‏ ومن البديهي أن الافقراق وعدمه إفا 
يتعمّل في صورة التعدّد والاثنينية وأمّا صورة الوحدة والانفراد فهي غير قابلة 
للافتراق وعدمه مع فرض وجود الموضوع , إذ لا معنى لافتراق الواحد عن نفسه 
أو عدم افتراقه عن شخصه . فنفس مفهوم الافتراق متقوّم بالتعدّد . فسلب 
الأفزاق سيك معناة اننا معد ذا نو الأفتراقع سنوي غقيزا :5 اله واج عدن 
متعدّد حتى لا يحتاج إلى الافتراق ويكون عدم الافتراق من باب السالبة بانتفاء 
الموضوع . وذلك لما عرفت من أنّ ظاهر القضية السلبية أن الموضوع فبها متحمّق 
وإنما سلب عنه حكمه ومحموله, لا أن السلب من جهة عدم تحقق الموضوع . 

وضازة أخرى وظافر الأخيان أ لاز فته حدم الاقتار اق ,«وعنن 
الافتراق إنما يصح عرفاً فما إذا كانا متعدّدين غير متفرّقين , لا في صورة الاتمحاد 
حتى يكون سلب الافتراق من جهة انتفاء موضوعه, لما مرٌ من أن التفرّق وعدمه 
ما يتعقّلان في صورة التعدّد , لأنّ إطلاق التفرّق وعدمه للواحد غلط عرفاً ون كان 
سلبه لأجل سلب الموضوع صحيحاً عقلاً . والعاقد الواحد حيث لا يصح إطلاق 
عدم الافتراق فى حقه فلا يثبت له الخيار . 

وَهذا الوجه لأانانى يمر ولا يو عليه ها وريه الجية (كاى ني ل 
خاعنينه ١‏ من النقضن تضورة اتضنال احين القظسون بالا خرن وذالك لان التعده 
الذي هو موضوع الافقراق متحقّق في صورة الاتصال فيعقل فيه الافقراق وعدمه 
وغاية ما هناك أن أحدهما لا ينفصل عن الآخر بالعرض . وأمّا لو انفصل فها 
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متعدّدان . وهذا بخلاف ما هو محل الكلام لأنّ العاقد الواحد لا تعدّد فيه بوجه فلا 
معنى فيه للافتراق كا م , لأنه بنفسه ومفهومه يقتضي التعدّد والاثنينية . وهذا 
ظاهر . 

نعم قد يقال بوجود المناط لثبوت الخيار في العاقد الواحد أيضاً بأن يقال 
إن الخيار إنما جعل في حق البائع والمشتري ارفاقا لما ليتروّيا وياخذا بما هو اصلح 
ما من البيع وتركه , وهذا المناط موجود في صورة اتحاد العاقد حتى يتروّى في أن 
البيع الصادر منه هل هو مصلحة في حق من اشتراه له أو لا. إلا أن استكشاف 
المناط أمر غير ممكن , وما ذكر في وجه ذلك أمور استحسانية لا يعتمد عليها في 
مقابل أصالة اللزوم في المعاملات , إذ لا يمكن الخروج منها إلا بدليل وهو مفقود في 
المقام . 


استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس 

من جملة المستئنيات لخيار الجلس شراء العمودين » وقد ذكروا أَنّْهما ينعتقان 
بمجرد المعاملة ولا يثبت في بيعهما الخيار , وقد عذّلوا ذلك بوجوه : 

الوجه الأول : أن الرضا بحسب البقاء الذي هو غير الرضا بأصل المعاملة 
يوجب سقوط خيار الجلس كما سيأتي ان شاء الله حيث ورد في بعض أخبار خيار 
الحجيوان(١)‏ إن لامس أو قبّل فذاك رضى منه بالبيع , فإذا تصرف أحدهما فها انتقل 
الة وفوف اع التضيرق با كله:وييقه و وهنا فيو بركقنك عن رضناء بالمعاملة 
وبذلك يصير البيع لازماً ويسقط خياره, وهذا المسقط موجود في المقام من الابتداء 
لأنه يعلم أن شراء العمودين يوجب الانعتاق فهو ببيعه ذلك يتصرف في المبيع 
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ويتلفه . وهو يكشف عن رضاه بالبيع لا محالة وبه يسقط خياره؛ لأنّ ما يوجب 
سقوط المبان عسي النقاءاقيو او .نان ائطه عبدين الحددوك وان ما يصلح 
للرفع فهو أولى في الصلاحية للدفع , فن أوّل الأمر يمنع ذلك الرضا عن الخيار هذا ما 
اعتمد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١).‏ 

ثم استشكل فيه : بأنه إنما بختص بصورة علم المتبايعين بالعمودين وأنّ بيعها 
يوجب الانعتاق بأن يكونا عالمين بالمسألة صغرى وكبرى , وحينئذ يمكن أن يقال 
إن كلاً من البائع والمشتري أتلفا المبيع بالبيع وإتلافهما يكشف عن رضاهما بالبيع 
وأمّا فى صورة الجهل بال حال وعدم العلم بصغرى المسألة أو بكبراها فكيف يكون 
ذلك كاشفاً عن رضاهما بالبيع , هذا . 

والظاهر أنّ الخيار لا يسقط في صورة العلم أيضاً , وذلك أمنا في طرف البائع 
فلوضوح أنّ التصرف والاتلاف الكاشفان عن الرضا إنما يسقطان الخيار فما إذا 
وردا على ما انتقل إلى البائع من القن , وأمّا تصرف البائع فوا اتتقل عنه للمشتري 
ولو باتلافه فلا يكشف عن رضاه بالمعاملة حتى يسقط بذلك الخيار » فإذا فرضنا 
أنّ البائع كان عالماً بن المشتري سيتلف المبيع بأكله أو ببيعه وقلنا إِنّ إقدامه على 
البيع حينئذ إتلاف للمبيع » فإنْ هذا لا يوجب سقوط خيار البائع ويكشف عن 
رضاه بالبيع » فلا مقتضى لسقوط الخيار من طرف البائع أصلاً . 

وأمّا من طرف المشتري فهو أيضاً كذلك , لأنّ التصرف الكاشف عن الرضا 
الموجب لسقوط الخيار إِمُا هو التصرفات الواقعة بعد البيع والمعاملة التي تعد عرفاً 
فقا الات اللتزتت مضل "الملناطلة كنا هو ظاهر فوللتى أرامك إن امس اوفك 
يعني أنه لو أراد ترتيب أثر المعاملة وبنى على أنه له فتصرف فيه فهو الذي يكشف 
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عن رضاه بحسب البقاء وهو رضا ثان غير رضاه بأصل البيع , وما التصرّف 
المقارن للبيع والملازم لتق ارقي لا يكين الاعن وخاسياضل المقاملة لضن 
رضاه بابقاء المال» ومثله لا يكون كاشفاً عن الرضا بحسب البقاء فلا يكون مسقطاً 
فالبيع الذي هو إتلاف للمبيع لا يوجب سقوط الخيار . 

نعم , لو ادّعينا انصراف الأخبار إلى صورة تكن ذي الخيار من ردٌّ عين المال 
المنتقل إليه كما ادّعاه شيخنا الأنصاري في بحث المعاطاة وفي أوائل بحث الخيار(١)‏ 
لأمكن أن يقال إِنّ المشقري للعمودين حيث لا يتمكّن من رد المال المنتقل إليه فلا 
يثبت له الخيار, إلا أَنك عرفت سابقاً أنّ الخيار أمر غير راجع إلى العوضين بل هو 
حل للعقد الواقع على المال ؛ وبعد حلّه لابدٌ من إرجاع عين المال إلى مالكه لو كان 
وإلا فلابدٌ من رد بدله إليه من المثل أو القيمة , وهذا نظير حكنهم بتبوت الأرش فيا 
إذا ظهر في المبيع عيب مع فرض تلفه , وقد التزموا بجواز الرجوع بالأرش إلى البائع 
والحال أن المبيع تالف , فليكن الخيار أيضاً كذلك ويجوز له أن يرجع ببدل المبيع إلى 
المشتري فما إذا انعتق عليه . 

والمتحصّل من جميع ذلك : أنّ إطلاقات أدلة الخيار محكمة في المقام ولا وجه 
لرفع اليد عنهاىا لا يخنى . 

الوجه الثاني : أنّ خيار الجلس إنما ثبت في الببع ولا بيع في شراء العمود ين 
أو غيرهما ممّن ينعتق على المشتري , وذلك لأنه عتق وإتلاف حقيقة ؛ وليس في 
البين إلا بحرد إنشاء البيع دون البيع الحقيق , وهو وإن كان قاصداً للتملّك بانشائه 
ِل أن الشارع حكم فيه بالانعتاق , فلا بيع في البين حتى يثبت فيه الخيار , وأئما 
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وهذا الوجه ربما يستفاد من كلمات شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) حيث ذكر 
أن الملك في بيع العمودين تقديري فرضي وليس بتحقيق , وأنّ البيع في مثل ذلك 
إخراج للمال عن المالية , فترى أنه الاير انرما وموحيا للدكية للق رك كا 
فلو تم هذا الوجه لما كان لثبوت الخيار في بيع العمودين مقتضٍ أصلاً , لأنه ليس ببيع 
وإنما هو عتق . 

إلا أن الالتزام بذلك وإثبات أنه عتق وخارج عن البيع مشكل ودون إثباته 
خرط القتاد , لاستلزامه الحكم بأنّ ما قصداه لم يقع والشارع حكم بالحرية عوضاً 
عن الملك , وأنّ ما وقع لم يقصداه , وهذا كما ترى مما لا يمكن الالتزام به إلا بدليل 
يدل عليه وهو مفقود في المقام . فالصحيح أنّ المشتري يملك المبيع في زمان قليل 
بحيث لا يترتّب عليه سوى الانعتاق فهو بيع حقيقة والانعتاق حكم شرعي قهري . 

الوجه الثالث : أنّ الفسخ يتوقف على رجوع العين إلى ملك البائع فما لو 
باعها المشتري أو أتلفها في زمن الخيار . وحيتئذٍ إذا فسخ البيع يصح للبائع أن 
يطالب المشقري ببدل ماله الذي تلف تحت يده حيث إن العين دخلت في ملكه ثم 
أتلفها المشتري فيضمنها المشتري بدليل من أتلف ونحوه , وإلا فلا معنى للفسخ في 
صورة تلف المال, لأنّ المال قد أتلفه المشتري في ملكه فبأيّ وجه يغرم للبائع القيمة 
مثلاً فلابدٌ من القول بأَنّ العين تدخل في ملك البائع قبل تلفها فتكون ملكه, وبما أن 
المشتري أتلفها أو تلفت هي تحت يده فيطالبه ببدهها بعد الفسخ , وهذا التقدير في 
مثل تلف المبيع عند المشتري ببيعه وإتلافه ممكن , وأمّا فى مثل المقام الذي فرضنا 
انعتاق المبيع فيه على المشتري غير متصوّر , لأنه لو كان داخلاً في ملك البائع بفسخه 
لا كان هناك وجه لانعتاقه . لأنه إنما ينعتق على المشتري دون البائع والمفروض أن 
البائع لم يعتقه بعد ذلك , وبما أنه حرٌ لا ينقلب إلى المملوكية بعده فلا يدخل في ملك 
البائع , بل قد عرفت أنه لو دخل فى ملكه لما كان وجه لانعتاقه . وحيث إِنّ المبيع لا 
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يمكن أن يكون داخلاً في ملك البائع فلا يتصوّر فيه الفسخ والخيار ‏ هذا . 

ولا بخن أن الالتزام بلزوم دخول المبيع في ملك البائع قبل إتلاف المشتري 
ما لا ملزم عليه , لما عرفت من أن الخيار والفسخ يرجعان إلى حل العقدة الأوّلية 
ومقتضى حلّها رجوع كل مال إلى ملك مالكه إن كان وإلا فبدله مثلاً أو قيمة ‏ بل لا 
يمكن الالتزام بذلك أصلاً لاستلزامه رجوع القن فما إذا باعه المشتري قبل فسخ 
البائع إلى ملك البائع , وذلك لأنا فرضنا المبيع ملكه قبل بيعه . ومقتضى قانون 
المبادلة أن يرجع الفن إلى ملك من خرج عن كيسه المثمن والمفروض أنه حر من 
كيس البائع . مع أنه خلف لأنا قد فرضنا أن المشقري باعه لنفسه لا للبائع . وكيف 
كان فالالتزام أن المال لابدٌ من أن يتلف في ملك البائع وأنه لابدٌ من أن يدخل فى 
ملكه قبل طررٌ الاتلاف عليه مما لا يمكن المساعدة عليه . 

الوجه الرابع : أن الخيار حق متعلّق بالمالين فإذا تلف أحدهما أو كلاهما فلا 
سق معه محال للخيار , إذ لا يمكن رد المال حينئذ بالفسخ وإعمال الخيار ىا ذكروا 
ذلك في المعاطاة . 

وقد عرفت الجواب عن ذلك سابقاً أن الخيار إنما معان بالعقد والالتزام 
لا بالمالين والعوضين وإلا فلازم ذلك سقوط خيار البائع فى صورة بيع المشتري 
للمبيع لعدم إمكان ردّه إلى المالك حينئذ . 

الوجه الخامس : ما ذكره الشيخ أسد الله التستري (قدّس سرّه)(١)‏ من أن 
الخيار والانعتاق أمران حادثان » فلابدٌ من ملاحظة متعلّقهم| وأنّهما هل تعلّقا بشيء 
واحد أو بشيئين وأتّهما أسبق من الآخر وأبّهما لاحق عليه , فأمًا أن يكون متعلّقها 
أمراً واحداً بلا سبق وتقدّم من أحدهما على الآخر كا إذا قلنا بتعلّقهم| بالبيع أو 


هقان الاواف ا 


# يجي ب بي ب جسنت انمع وتفرع المكاهتب ١‏ 
بتعلّقهم| مع بالملكية , وما أن يكون متعلّقها مختلفاً ويكون أحدهما أسبق من الآخر 
كا إذا قلنا بتعلّق الخيار بالبيع وتعلّق الانعتاق بالملكية أو عكسنا الأمر وقلنا إن 
التق يقعلق بالبيع والمشانباللكية: 

قان كان مععلتيرا سيردا فااتعالة: بكون احدعيا أسبق سن الألكس: لأن 
الملكية متأخّرة عن البيع بحسب الرتبة فما يتعلّق بها متأخّر عبًا يتعلّق بالبيع لا محالة 
فإن كان المتعلق بالبيع هو الخيار فنلتزم بالخيار في المقام لسبقه على الانعتاق ,كما أن 
الانعتاق لو كان متعلقاً بالبيع فلابدٌ من الالتزام به ورفع اليد عن الخنيار بسبق العتق 
عليه . 

وآئنا إذ اكاق متسلقيها واحدا بالأسيق ولا كوف متكازة قد (قذسن ييه التق 
على الخيار بدعوى أنّ دليله أنص وأصرح من الآخر , وأخرى التزم بكلهما من 
جهة عدم التنافي بينهما وحكم برد البدل عند الفسخ . 

إلا أن هذا التفصيل مما لا تترئّبٍ عليه ثمرة» إذ السبق واللحوق بحسب 
الزمان خارج عن فرض المسألة . والسبق واللحوق بحسب الرتبة مما لا يترتّب 
عليهما أثر. والوجه في ذلك ما ذكرناه في حلّه من أن العبرة في التقدّم والتأخّر في 
الأحكام الشرعية بالخارج والزمان » وأمًا التقدّم والتأخّر بحسب الرتبة فلا اعتبار 
بها في الأحكام الشرعية بوجه . وعليه فإذا كان البيع والملك متقارنين بحسب 
الزمان كا إذا باع العبد من ينعتق عليه ببيع الحال فلا محالة يكون العتق وا خيار 
متقارنين فلابدٌ من الأخذ بأحدهما إذا كان بينها التنافي وإلا بكلبهماء وهذا من دون 
توف ريما 111 قلنابا 2 نورقي كلق الت رادار بعل الك أواقلنا كيه 
وأنّ الخيار يترتّب على البيع والعتق على الملك , وذلك لأنّا ولو سلّمنا أن الخيار في 
الفرض الأول متأخَّر عن العتق بحسب المرتبة لأنّ مرتبة الملك متأخرة عن مرتبة 
البيع وهو متقدّم على الملك فيكون العتق متقدّماً على الخيار , إلا أَنْك عرفت أن بحرد 
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التقدّم والتأخّر بحسب المرتبة لا اعتبار به في الأحكام الشرعية كما هو ظاهر , هذا 
كلّه فما إذا كانا متقارنين بحسب الزمان . 

وأمّا إذا كان البيع والملك ختلفين زماناً بأن كان أحدهما متقدّماً والآخر 
متأخّراً بحسب الخارج والزمان كا إذا باع العبد مّن ينعتق على المشتري ببيع 
السلم حيث إن البيع فيه فعلى وحصول الملك أمر متأخّر لتوقّفه على القبض 
المتأخّر عن البيع بحسب الزمان , فحينئذ إذا كان العتق مترئّباً على البيع والخيار 
على الملك فالعتق يتحمّق بمجرد البيع وهو يمنع عن حصول الملك للمشتري فيمنع 
عن الخيار أيضاً برفع موضوعه وموردهء لأنّ الخيار يترتّب على الملك حسب 
الفرض ومع الانعتاق بالبيع لا يبق بحال للملكية كما أن المقرتّب على البيع إذا كان 
هو الخيار وكان العتق مترّباً على الملك فاعمال الخيار يمنع عن العتق لتحقّقه قبله 
ومنعه عن الملكية التى فرضناها متعلّقة للعتق وذلك ظاهر . 

إلا أن الكلام ليس في مثل بيع السلم الفاقد لشرط الملكية حين المعاملة 
انما الكلام في البيوع المتعارفة الواجدة لجميع شرائط الملكية . وقد عرفت الحال 
حينئذ وأنه لا اعتبار بالتأخَّر والتقدّم بحسب المرتبة , وأمّا بيع السلم ونحوه مما لا 
يكون مشتملاً على شرائط الملك كما إذا كان البيع فاقداً للقبول أو للاجازة 
والامضاء في بيع الفضولى أو لسائر شرائط الملكية مع تحقق البيع . فيمكن أن نلتزم 
بالتخصيص في مثلها وأنّ كل بيع فيه الخيار إلا مثل بيع السلم فها إذا كان الخسيار 
مترتّباً على املك , أو يقال كل شراء العمودين يوجب الانعتاق إلا في الشراء في بيع 
السلم فيا إذا كآن الاتساق,مترتيا عل الملك المتآخر عق اليم يب الزما نيل 
يمكن أن يقال إِنّ خروج أمثال بيع السلم ليس من جهة التخصيص بل هو خروج 
موضوعي ء لأنّ الكلام في البيع الواجد لجميع شرائط الملك وأمّا الفاقد ىا في الأمثلة 
التتقفةا نوو اس من الع الرابجة للعرائط وبدد ا كلد 


مضافاً إلى أنّ الفرض الأول وهو كون العتق مترثّباً على البيع والخيار على 
الملك فرض بحت كأنياب الأغوال لا واقعية له بوجه , لأنّ العتق إنا يقرئّب على 
شراء العمودين ,وملكهبا ل غل: تخرد البيع :كبا أن المحنيآن نتركب عتل عتتوان 
« الببّع » لا على المالك , فهذا الفرض ساقط عن الاعتبار . 

وأما الفرض الثاني أعني عكس الصورة الأولى وهو كون الخيار متقدّماً 
ومترنّباً على البيع والعتق على الملك فهو أمر مكن , لما عرفت من أن الموضوع 
للخيار هو « الببّع » وللعتق ملك العمودين , فيتمكن المتبايعان من أن يرجعا عن 
التزامهها الثابت بالبيع قبل حصول الملك , إلا أَنْهها إذا كانا متقارنين بحسب الزمان 
فقد عرفت عدم الأئر على تقدّم أحدهما عن الآخر بحسب المرتبة حينئذ : بل لابد 
من أن يؤخذ بأحدهما إذا كان بينه| تنافٍ وإلا فيؤخذ بكلمها ويحكم بردٌ بدل العبد 
إلى المالك البائع , وأمّا فما إذا كانا مختلفين بحسب الزمان فقد مد أنه خارج عن محل 
الكلام بالتخصيص أو التخصّص ., هذا كله في هذه المسألة . 


استثناء المسلم المشترى من كافر 

ومن جملة المستثنيات شراء العبد المسلم من الكافر حيث ذهب بعضهم إلى 
أنه لا خيار فيه للكافر ولا للمشتري , وهذا من دون فرق بين صورة ارتداد المالك 
المسلم وصيرورته كافراً وبين إسلام العبد الكافر وصيرورته مسلماً . وكيف كان 
يقع الكلام في وجه الحكم بعدم الخيار فنقول : 

إن قلنا بن شراء العبد المسلم من الكافر ليس بببع حقيقة بل من جهة أن 
العبد المسلم لا يجتمع مع المولى الكافر فهو بمجرد إسلامه قد انعتق وصار حرّاً غاية 
الأمر أن الشارع راعى جانب المالك وحكم برد تنه إليه من بيت مال المسلمين لثلا 
يتضرّر الكافر بذلك , فهذا بحرد صورة البيع لا أنه بيع حقيقة ىا احتمل ذلك في 
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وأمّا إذا قلنا بأنه بيع حقيقة وأنّ إسلام العبد لا يمنع عن كونه مملوكاً للكافر 
فلذا ورد عنهم (عليهم السلام) الأمر باجبار الكافر على البيع , لا أنه ينعتق بمجرد 
الإسلام بل لابدٌ من بيعه فهو بيع حقيقة , فعليه إن قلنا بأَنّ الملك الاستمراري ليس 
يسبيل ونا السبيل هو الملك الابتداني »فلا مانع من أن يغبت فيه الحخيار» لأنّ الفسخ 
حينئذ يوجب عود الملك السابق لا إحداث ملك جديد وقد فرضنا أن إسلام العبد 
لا يمنع عن كونه مملوكاً للكافر غاية الأمر أنه يجبر على البيع ثانياً فكأنّ البيع الأول 
لم يكن من الابتداء فيكون مملوكاً للكافر ثم يجبر الكافر على البيع ثانياً وإذا فرضنا 
البيع الثاني خيارياً أيضاً فيفسخ فيعود إلى ملك الكافر ثالث ثم يجبر الكافر على 
البيع مرّة ثالثة وهكذا إلى أن يبيعه بما لا خيار فيه باسقاط ونحوه . 

واج إذ ا قلتابان القن غود ملك الكاف يلأ هوردة انملك الكافو سينا 
للكافر على المسلم كالملك الابتدائي وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سَبيلآ74١"‏ أو لأنّ الأمر بالبيع ينافي الخيار وحكم الشارع برجوعه رقَاً إلى الكافر 
إذ لو جاز كونه رقاً للكافر فلماذا أمر بالبيع وأجبر عليه » وإن لم يكن الشارع راضياً 
برقية المسلم وكونه تحت سلطنة الكافر فلماذا حكم بعوده إلى ملك الكافر رقا 
فهذان الأمران لا يجتمعان , فحينئذ إن اشترطنا في ثبوت الخيار رجوع المبيع من 
المشتري إلى ملك البائع وكون ذلك ممكناً , فلا محالة لا يثبت الخيار في شراء العبد 
المسلم . لعدم إمكان رجوعه إلى ملك البائع حسب الفرض . 

وما إذا قلنا كما هو الحقّ _بِأنّ الخيار أمر متعلّق بالعقد , والفسخ يوجب 
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حلّه فيرجع كل مالك إلى ملكه إن كان وإلا فإلى بدله . فلا مانع من الالتزام بثبوت 
الخيار في المقام ويقال إِنّ الكافر يتمكن من الفسخ والرجوع عن المعاملة والالتزام 
إلا أنه لا يجب رد ملكه إليه كما يجب في سائر المعاملات من أجل حكم الشارع بعدم 
ضع غلك الكافر له فيو عنزلة القالف تحير بذله الندمن القينة لذ غالة: 
وعليه فهذه الصورة ‏ يعني شراء العبد المسلم من الكافر ‏ لا تكون من 
المستثنيات لثبوت الخيار فيها كما عرفت . وكيف كان فلا يمكن الحكم بعدم الخيار 
بمجرد عدم جواز عود العبد إلى ملك الكافر بل لابد فيه من التفصيل المتقدم . 


استثناء شراء العبد نفسه 

ومن جملة المستثئنيات شراء العبد لنفسه بناءً على صحة بيعه » حيث ذكروا 
أن خيان امحل لا يقبت فيه »والوجه .ذلك أن اعسار ابيع متوقف عسل أن 
يكون هناك مالك ومملوك وهذا المعنى غير متحقّق في شراء العبد لنفسه , لأنه إفا 
يشتري نفسه لنفسه وقد عرفت أن الملكية الاعتبارية المصطلحة في البيع ونحوه 
يعتبر فبها تعدّد المالك والمملوك ولا اعتبار للملكية فى صورة الاتحاد , إذ لا 
يعتبرون الشخص مالكاً لنفسه بالملك الاعتباري . 

وأما الملكية الحقيقية أعني عدم كونه حجوراً في التصرفات لنفسه وسلطنته 
عليها فهي وإن كانت ثابتة إلا أنْها عين الحرّية والانعتاق , لأنَّ العبد لا يملك نفسه 
ول ستلظة له عل اتفسته نخلاق لحك د ومنه قله تعالى <ِقَالَ رَبّ إِنَى لا هلك إلا 
نَفْسِي وَأَخِي»١).‏ 

فالمتحصّل : أنّ الملكية الاعتبارية غير معقولة في المقام لتوقفها على تعدّد 


(١)المائدة‏ ه6:6؟. 
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مالكو اليو بوتا بر اعدوهعناغن الا هيوان السخصن: الر اميد فال عير 
المالكية فيه لنفسه بحيث يتمكّن من بيع نفسه للآخرين وإلا فلو أمكن ذلك بحسب 
الحدوث فلا وجه لسقوطه بل يبق مالكاً لنفسه إلى يوم القيامة بالملك الاعتبارى 
فحيث إِنّْهم لا يلتزمون بالملكية الاعتبارية بحسب البقاء ويقولون بسقوطها بعد 
الحدوث فلا نلتزم بها بحسب الحدوث أيضاً , فإنٌّ المانع بحسب البقاء هو المانع 
بحسب الحدوث ايضا . فالملكية الاعتبارية غير معقولة في الشخص الواحد والملكية 
الحقيقيّة عين الحرية والانعتاق , وعليه فلا بيع في المقام واقعاً لأنه عتق بصورة البيع 
ولا خيار في غير البيع الحقيق . 

وما ذكرناه يظهر أن المانع عن الخيار في المقام غير المانع عنه في مسألة شراء 
العمودين , فإن الملكية الاعتبارية معقولة بالاضافة إلى العمودين في حد نفسها, إذ 
لا مانع من أن يتملّك الإنسان أبويه , وإنما منع عن ذلك الشارع فلذا قلنا لا مانع 
من ثبوت الخيار فيه لدخوها في ملك المشتري بآن ثم يطرؤهما الانعتاق فالمانع 
من للك فيا شرك ء ,وها لوقه القام الا الماع مى لات لاساو الندبه 
عقلى , إذ لا يعقل اعتبار الانسان مالكاً لنفسه فلا يمكن في ذلك الملكية ولو بآن 
حتى يتصوّر فيه الخيار . 

وعليه فا ارظيو :فق كلات شينهدا الاستاذ قد ينه( )هن أن قدراء العيذ 
لنفسه وشراء العمودين من واد واحد والمانع في أحدهما هو المانع في الآخر . كما 
ترى لما مرّ من أن المانع في أحدهما عقلي وفي الآخر شرعي , ولأجله لا مانع من 
الالتزام با لخيار في شراء العمود.ين والرجوع إلى البدل , بخلاف شراء العبد لنفسه 
فانه أمر غير معقول, فهو عتق فلا يثبت فيه الخيار, ولعلّه أجل ذلك ادّعى شيخنا 
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الأنصاري١(١)‏ انصراف أدلّة الخيار إلى صورة مغايرة المالك والمملوك . 


استثناء شراء الجمد فى الصيف 

ومن جملة المستثنيات ما ذكره العلامة (قدّس سرّه) في التذكرة(") من أنه لو 
اشترى جمداً في شدّة الحرٌ لا يثبت فيه خيار الجلس , ولعلّه من جهة اشتراط 
الخيار بعدم التلف . ولذا استشكل عليه في جامع المقاصد(" بأنّ التلف لا يسقط 
الخيار . وقد وجِّهه شيخنا الأستاذ (قدّس سيه)(2) بما حاصله : أَنّ إقدام المتبا يعين 
على ما يعلمان بتلفه حقيقة أو من جهة حكم الشارع عليه بالانعتاق إعراض عن 
مالهما ورفع اليد عنه ولذا يسقط فيه الخيار ء هذا . 

وقد تقدّم دعوى سقوط الخيار بمجرد علم المتبايعين بأنّ المبيع سيتلف وذكرنا 
هناك أنّ علمهما بذلك لا منع عن الخيار وإلا لزم الالتزام بما لا يلتزم به هو (قدّس 
سرّه) قطعاً وهو ما إذا علم البائع أنّ المشتري سيعتق العبد المشترى قطعاً , أو باع 
طعاماً يعلم أن المشتري يأكله أو يتلف هو بنفسه, فإِنُّ لازم ما أفاده (قدّس سرّه) في 
المقام هو الالتزام بعدم ثبوت الخيار فى المسألة للبائع مع أنه مما لا يلتزم به فقيه 
وعليه فالظاهر أنّ العلم بالتلف لا يمنع عن الخيار وغاية الأمر أنه يرجع إلى بدله 
عند التلف . 

وأا ما أفاده شيخنا الأنصارى وحمل كلام العلامة عليه من أنه من جهة 


)١(‏ المكاسب 6:08”, 6غ. 
)١(‏ التذكرة .١7١١‏ 
() جامع المقاصد ‏ : /1/1. 
(4) منية الطالب ": 88. 
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احتال اعتبار قابلية العين للبقاء . ففيه : أَنّ هذا الاشتراط مما لم يقم على اعتباره 
دليل فلا وجه للالتزام به , هذا تمام الكلام في المستثنيات . 


جريان خيار المجلس في غير البيع من المعاملات 

ذكر الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)(١)‏ في بعض كلءاته أنّ خيار الجلس لا نع 
من دخوله في الوكالة والعارية والقراض والجعالة مانع كما لا يمنع من دخول خيار 
الشرط فبها . ولأجل ذلك وقع الكلام في اختصاصه بالبيع أو جريانه في جميع 
المعامللات فنقول : 

ما الصلح والاجارة والدّين وغيرها من المعاملات المحكومة باللزوم ولو 
من طرف واحد كا في الدّين فلا مانع من جريان خيار المجلس فيها بحسب الثبوت 
كما يجرى فيها سائر الخيارات كخيار الشرط ونحوه , ولكنّه لم يدل عليه دليل 2 
مقام الاثبات , لاختصاص دليله بالبيع , ولا يمكننا التعدي عنه إلى غيره من دون 
دلالة دليل ولا قيام قرينة عليه . نعم في بعض موارد الأحكام نتعدّى إلى غيره من 
جهة المناسبات بين الموضوعات والأحكام كما في مثل : لعن الله بائعها أي الخمر - 
وشاربها ال4('» حيث إنه وإن كان مورده بيع الخمر إلا أن نقطع بعدم خصوصية 
للبيع في ذلك . لأنه لو وهبها أو أباحها أيضأ ثبتت الحرمة من جهة تلك المسناسبة 
لوجودة بين الخمر والحكم بحرمة بيعها . وأمّا فا لم تقم عليه قرينة فلا ولعلّه 


اهن 
وبالجملة أن المانع عن جريان خيار الجلس في تلك العقود منحصر بمقام 


.0 ,5 ورد مضمونه في الوسائل 17 : 518 / أبواب ما يكتسب به ب 00 ح لء‎ )١( 


دام ملل د التنقيح في شرح المكاسب /" 


الاثبات وهو عدم دلالة الدليل , وأمّا فى مثل الوكالة والعارية والمضاربة ونحوها 
من العقود الجائرة بالذات فلا معنى حصّل لخيار الجلس فبها , لأمها بحسب ذاتها 
محكومة بالجواز ومع ذلك يكون جعل الخيار الذي هو بمعنى جواز العقد لغواً حضاً . 
وقد ذكرنا أَنّ الجواز الخياري هو عين الجواز الحكمي الثابت في تلك المعاملات 
وقاية الفزق يتا أن الأول يقبل الاسقاط دون الثاني . وعليه فلا يبق بجال لجعل 
الخيار في العقود المذكورة لأنه يتمكّن فيها من الرجوع وحلها . وما من حيث 
إسقاط حقّ الرجوع فالمفروض أن هذه العقود جائزة ولا يرتفع جوازها بالاسقاط 
فا معنى جعل الخيار فيها . وعليه فالمانع عن الخيار في العقود الجائزة مضافاً إلى 
المانع بحسب الاثبات هو المانع الثبوقىق 1 

وأمّا ما أفاده الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) فلابدٌ من تأويله بوجه ولو بما أوّله 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ وإن كان بعيداً في حدٌ نفسه بأن يقال : إِنّ المراد من 
دخول الخيار فيها هو اشتراط مثل الوكالة أو المضاربة فى المعاملة البيعية حيث إِنّ 
الخيار في البيع يسري إلى الوكالة المشروطة فبها بالتبع , لأنه لو فسخ البيع تنفسخ 
الوكالة أيضاً لا محالة , أو نحمل كلامه على الاشتباه أو نلتزم بعدم فهم كلامه . 


الكلام في مبدأً خيار المجلس 
لا إشكال في أن مبدأً هذا الخيار من حين العقد والبيع كما هو ظاهر النصّ 
والفتاوى , ومن ثم وقع الكلام في بعض أفراد البيع كالصرف والسلم ونحوهما ما 
تتوقف صحة البيع فيه بعد العقد على أمر آخر كالتقابض فيه , ولا ينبغي الاشكال 
في ثبوت الخيار فيهما أيضاً فها إذا تحقّق التقابض فى بحلس العقد لحصول شرط البيع 
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والملك . وإِنًا الكلام في ثبوته فيهم| قبل التقابض , وقد وقع الخلاف في ذلك بينهم 
وتفصيل الكلام في ذلك يقع في مقامين : المقام الأول في وجوب التقابض في الصرف 
والسلم وعدمه . والمقام الثاني : في جريان الخيار فيهما على كلا تقديري القول 
بوجوب التقابض وعدمه . 

أمّا المقام الأول : فقد استدلٌ على وجوب التقابض فيه بقوله تعالى (أَؤْقُوا 
ِالْْقُوِ74١)‏ لأنّ الوفاء بالعقد يقتضي التقابض فيهم| فيكون واجبأ شرعاً . وحكي 
عن الدلالةا انو رييه) 6 1ف اليد عل وعوب القايقى قبي الضراف بأد لزه 
التقابض للزم الرباء لأنّ يبع أحد المتجانسين بالآخر على أن يكون أحدهما معجّلاً 
والآخر موْجَّلاً محرّم ورباء فلو أقبض أحدهما في المقام ولم يقبض الآخر فلا محالة 
يشبه الربا فيكون التقابض واجباً شرعاً . 

ما الاستدلال بآية «أَوْقُوا بالْعقُودِ» ففيه أوّلاً : أنّ الآدية لا دلالة لما على 
وجوت الوقاء تكليفاً واغااؤزةات هي فق شاء الأرقاة'إل عدم افتساح السيع 
بالفسخ , فهي إرشاد إلى الحكم الوضعي وهو اللزوم كما ذكرنا تفصيل ذلك سابقاً . 

وثانياً: أَنّا لو سلّمنا أَنّا توجب الوفاء بالعقد شرعاً . فهو إنما يتم فها إذا كان 
للعقد أثر يترتّب عليه خارجاً , وأمّا إذا لم يكن للعقد أثر أصلاً لعدم تماميته عند 
الشارع من أجل توقّفه على أمر غير متحقّق , فلا معنى لوجوب الوفاء به, والعقد في 
البيعين أعني الصرف والسلم مما لا يترتّب عليه أثر شرعاً لتوقّف تأثيره على 
عضول النقارض عسي القردكن كا لققد رددرند لذ اثر لوقا معن وجوت الرقاء 


به . 
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وثالثاً : لو سلّمنا ثمول الآّية للمقام وقلنا إن العقد بما هو قابل لوجوب 
الوفاء به , فنقول إِنّ ذلك إنما يتم فها إذا كان هناك التزام بالملكية في البين حتى يقال 
بوجوب الوفاء على طبقها وإنهائها إلى الأبد . وليس في المقام التزام بشهيء قبل 
الغاضنى ونواعا تدواع وا كبلك الهو اعطاقه إلى الاك عل ادير 
قليك الآخر ودفعه المال إليه . فلا التزام بشبيء قبل حصول التقابض من الطرفين 
والالتزام تعلّق بالملكية بعد التقابض , وعليه فلا معنى لوجوب الوفاء قبله , إذ لا 
القزام حينئذ بشىء , هذا كلّه في الاستدلال بآية <أَوْقُوا بِالُْقُودِه . 

وأمّا ما حكي عن العلامة (قدّس سرّه) من أن عدم وجوب التقابض يستلزم 
شباهة المقام للربا فيكون التقابض واجباً . فينبغى أن يعدٌ هذا من غرائب الكلام ولا 
افزى كستتدوضى الماؤنة كد روزم 0000 الاحكتاء الشرعيية بيذة 
الايتحيانات الباردة فى | كيه شيء باستو لالات الخالفين «وذلك مق جهة أن ما 
أفاده على تقدير تاميته 5 من المدّعى وإِنما بجري فما إذا كان العوضان الربويّان 
متجانسين كما إذا باع الذهب بالذهب فإِنّه الذي إذا كان أحدهما معجّلاً والآخر 
مؤجَّلاً استلزم الربا الحرام , وأمّا إذا باع الفضّة بالذهب ولم يكن العوضان الربويّان 
متجانسين فلم يدل دليل على أن كون أحدهما نسيئة أو موْجَّلاً محرّم لأنه ربا 
فكون الدليل اسم رمق لمعن 

وثانياً : أنّ ما أفاده لو تم فإنما يقتضي الحرمة فيا إذا أقبض أحدهما ولم 
يقبض الآخر لأنه الأشبه بالرباء وليس هذا مورد البحث في المقام ونا نتكلّم فيا إذا 
م يكن قبض ولا إقباض من الطرفين في البين ‏ ومن الظاهر أنه غير شبيه بالربا كا 
هو أوضح من أن بخنى . 

وثالثاً: هب أنّ المقام أشبه بالربا الحرام , إِلَآ أن بحرد الشباهة لا تستدعي 
الحرمة أفيمكن أن يقال إِنّ الأشبه بالخمر من حيث الرائحة أو اللون حرام لأنّ 
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الخمر حرام » وكيف كان فالحق أن التقابض ممّا لا دليل على وجوبه شرعاً في 
الصرف والسلم وفاقاً للمحمّق الأردبيلى (قدّس سّه)(١)‏ هذا . 

ثم إنه ربما يستدلٌ على وجوب التقابض بقوله (عليه السلام) « وإن نزا حائطاً 
فائز معه »7') بدعوى أنه إِما أمر بالغزو من جهة تحصيل التقابض . فنه يستكشف 
أنّ التقابض واجبء إذ لولاه لما أمر بالنزو مع الطرف , هذا . 

ولا يخنى أن تلك الأخبار في مقام الارشاد إلى شرطية التقابض في بيع 
الصرف والسلم ولا دلالة فيها على وجوب التقابض تكليفاً . إذ لا إشكال في جواز 
ترك النزو معه شرعاً فيبطل العقد بالتفرّق من دون تقابض . وعليه فلا يكن 
الابةلالبياى المقام . هذا كله في المقام الأول . 

وأمّا المقام الثاني : أعني ثبوت الخيار في الصرف والسلم على كلا تقديري 
القول بوجوب التقابض وعدمه , فالكلام فيه أيضاً يقع في مقامين : المقام الأول في 
إمكانه بحسب مقام الثبوت . والمقام الثانى في ثبوته بحسب مقام الاثبات . 

ما الكلام في مقام الثبوت فلخّصه : أنه لا ينبغي الاشكال في إمكان جريان 
الخيار في بيع الصرف أو السلم على كل من احتالي وجوب التقابض وعدمه . أمّا 
على القول بوجوب التقابض فلوضوح أن الخيار إذا ثبت فيه فيترئّبٍ عليه جواز 
الفسخ وهو يوجب رفع وجوب التقابض الذي فرضنا ثبوته بالعقد , وأمَا على 
القول بعدم وجوب التقابض فلأنٌ نتيجة الخيار وجواز الفسخ حينئذ رفع صلاحية 
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العقد للتأثير على تقدير التحاق التقابض به , لبداهة أن العقد يصلح لذلك فما إذا 
لحقه التقابض وأمّا إذا فسخه فيسقط عن قابلية التأثير بالانضام إلى التقابض . 
وبالجملة لا مانع بحسب مقام الثبوت من أن يثبت خيار اليجلس في بيع الصرف 
والسلم كنا ذكز ةقينا الاتضارق (قاس مزه ). 

وأَمّا الكلام بحسب مقام الاثبات : فجمل القول فيه أن الروايات الدالّة على 
خيار الجلس بل وخيار الحيوان أيضاً إفا دلت على ثبوتهما للبيّعان , وهذا العنوان 
نما يثبت للمتعاقدين في الصرف والسلم بعد حصول التقابض , وأما قبله فلا بيع في 
البين فلا يصدق عليهم البّعان , هذا أوَلاً . 

وثانياً : أن مورد هذا الخيار بحسب الروايات هو ما يكون صحيحاً في حدٌ 
نفسه بحيث لو افترقا لزم البيع . وليس الأمر في المقام كذلك لأنْهما لو افترقا بطل 
البيع في الصرف والسلم فلا تكون صحة المعاملة مفروغاً عنها , ومعه لا يثبت فيها 
الخيار لما عرفت من أن مورده هو البيع الصحيح الذي لو افترقا عن مجلس البيع 
لزم لا أَئْهها لو افترقا بطل . وكيف كان فلا دليل بحسب مقام الاثبات على جريان 
خيار المجلس وثبوته فى بيع الصرف والسلم . نعم لا مانع من جريان خياري الغبن 
والعيب ونحوهما فمه| لعمومية ادلعيا ولعلّه ظاهر . 

وما ذكرناه في المقام يظهر أن الخيار في بيع الفضولي للمالكين الحاضرين في 
عاتن اإنقد ءا عويسن وطان اجا زعيزاء لاوما الاقعيناه و لاد إلبينما 
نلق العم عليينا إن هود جرع هذا الزها ودوروقة ا من دوع لوقيف القول بيت لفقل 
والقول بالكشف . 


عن يانه الميفظ عوك ار اللي دان لنت لهال لمن القن عل نو 


الب ا ا ل يضرا 


شرط النتيجة دون شرط العمل , وقد استدلُوا على ذلك بالاجماع على سقوطه 
باشتراطه في ضمن العقد . 

ويدفعه : ما ذكرناه غير مرّة من أَنّ الاجماع في أمثال المقام لا يمكن الاعتّاد 
عليه . للعلم باستناد المجمعين إلى الأدلة الدالة على العمل بالشرط . بل لا يصمٌ 
الاعتاد عليه فما إذا احتمل الاستناد إلى دليل فضلاً عرًا إذا علمنا بالاستناد 
والوجه في ذلك أن الاتّفاق بما هو لا لم يكن حجّة معتبرة بل نما صار كذلك من جهة 
كشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام) فلا محالة بختص با إذا استكشفنا رأيه (عليه 
السلام) عن الاجماع بالقطع , وأما فها إذا احتملنا أو علمنا بأنّ المجمعين اعتمدوا في 
ذلك إلى دليل فلا يحصل لنا القطع بكشف الاجماع عن رأيه (عليه السلام) ومعه لا 
يمكن الاعتاد عليه وهذا ظاهر . 

وقد استدل أيضاً على ذلك بالرواية المستفيضة « المؤمنون عند شروطهم » 
أو « المسلمون عند شروطهم 6" وبما أنه شرط سقوط الخيار فيجب العمل عليه 
والالتزام به بمقتضى الرواية المستفيضة . 

والظاهر أن الرواية لا دلالة لها على سقوط الخيار باشتراط سقوطه في 
ضمن العقد , وهذا لا من جهة معارضتها بأدلة الخيار لأنّْا على تقدير تقاميتها 
ودلالتها على وجوب العمل بالشرط تتقدّم على أدلة الخيار لحكومتها عليها من 
حيث إِنّا ناظرة إلى الأحكام الثابتة على العناوين الأوّلية كما ذكره شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) بل من جهة ما ذكرناه سابقاً من أنّ ظاهر الرواية وجوب 
العمل :غل القترط تكليقاً تطين قله المؤمن عد عددته مدق أن كته خنده والتزاليد 
به من لوازم الإيمان . وهذا نما يتم في اشتراط الأعمال التي يتمكّن المكلّف من إتيانها 
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وتركها فيكون العمل بها من لوازم الإيمان . 

وأمّا في مثل المقام الذي يشترط فيه سقوط الخيار على نحو شرط النتيجة 
فهو أي سقوطه وعدمه لا يكون من لوازم الإيمان , إذ لا ربط له بالمكلّف , لأنّ 
الخيار حكم شرعي إن أمضى الشارع شرط سقوطه فيسقط وإلا فلا. وبالجملة أنه 
ليس عملاً للمكلّف ومرتبطاً به ليقال إنه من لوازم الإهان , لأنّ عدم سقوطه غير 
مرتبط به حتى يكتشف به عدم الإيمان مثلاً . وكيف كان فهذه الرواية لا تشمل 
المقام , هذا . 

على أن الرواية على تقدير تقاميتها فى حدّ نفسها والغضٌ عب ذكرناه لا تشمل 
اشتراط السقوط , لأنّ هذا الشرط مخالف للسنّة . نعم ليس مخالفاً لمقتضى العقد 
لأنّ مقتضاه الملكية إِمّا إلى الأبد وإِمّا إلى زمان الفسخ , واللزوم والجواز حكما 
شرعيان وليسا من المنشآت فى العقد حتى يكون من مقتضياته وما المنشأ هو نفس 
الملكية فقط . 

وبالجملة : أنّ سقوط الخيار وا حكم باللزوم غير مخالف لمقتضى العقد كما هو 
ظاهر , ولكنّه مخالف للسئّة , وذلك لأنّ ما دل من السئّة على أن « الييّعان بالخيار » 
يقتضى باطلاقه ثبوت الخيار على كلا تقديري اشتراط السقوط وعدمه . فيكون 
ذلك الاشتراط مخالفاً للسئّة وقد دلت الروايات الواردة في الشروط على عدم لزوم 
العمل بها فما إذا خالفت الكتاب والسئة . 

فالمتحصّل : أنّ اشتراط سقوط الخيار لا يشمله عموم « المؤمنون عند 
شروطهم » . 

وأمّا صحيحة مالك بن عطية قال « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
كان له أب مملوك وكان تحت أبيه جارية مكاتبة قد أَدّت بعض ما عليها ٠‏ فقال لها 
ابن العبد هل لك أن وأعباك لي مكاتيباف حت توذي بعلي بشرط أن لا يكون 


خا 11222222 اط ا ا 1 
لك الخيار بعد ذلك على أب إذا أنت ملكت نفسك , قالت نعم . فأعطاها في 
مكاتبتها على أن لا يكون طا الخيار عليه بعد ذلك ؛ قال (عليه السلام) : لا يكون لها 
الخيار المسلمون عند شر وطهم 0 

فهي وإن كانت صحيحة إلا أنه لابدّ من تخصيصها بموردها أو من حملها على 
عاك مير ا 1و لمعيه بتو ين ب الله السو 
فل علق النتضى العنان: | ارحب تنبا الاماهو الجر لاو الانفها ف وها بن 
ادي ومن لكا كت رللتروض ١‏ اماراط المتوطه ا عر ل اما 
المكاتبة وكيف يسقط الخيار الثابت بعد الحرية باشتراط السقوط قبل ثبوت 
مقتضيه . وهذا نظير ما إذا اشترط في ضمن عقد الاجارة سقوط خيار المجلس في 
البيع الذي سيوجده بعد شهر وهذا مما لا يلتزم به الفقهاء , فلابدٌ من أن يقتصر على 
موردها فلا يجوز التعدّي منها إلى غيرها . ومن الواضح أنّ مورد الكلام هو 
اشتراط سقوط الخيار في ضمن البيع المقتضى للخيار لافها قبل ثبوت المقتضى كا في 
المثال , فلا يمكننا التعدّي منها إلى المقام . 

نعم يمكن أن يقال : إِنّ المراد بالخيار واشتراط نفيه في الرواية ليس هو الخيار 
المصطلح عند الفقهاء أعني ملك فسخ العقد وإمضائه حتى يستدل بها في المقام , بل 
المراد منه هو الخيار بالمعنى اللغوي أعني الاختيار الذي هو بمعنى طلب الخير 
والالكدتها فيد الصيلتحة بورهى عضوو وامه اليا رفانت اط او له يكو نا 
الخيار أن يشقرط عليها أن لا تأخذ بالفسخ , ومعنى وجوبه علبها أنه يجب على 
الأمة أن لا تفسخ العقد . ومن الظاهر أن عدم فسخها من الأفعال فهو من قبيل 
اشتراط الفعل لا من قبيل اشتراط النتيجة أعنى سقوط الخيار . وعليه فالرواية 
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ببسب بي يت بحس الققدم و قوع المكانيي ا 
اعمدي التاغر الك نيعل الاعف لا تددن أن الزرواية المفسة نا 
تقتضى وجوب الوفاء بالشرط فها إذاكان الشرط من الأفعال الداخلة تحت اختيار 
الكالسمق يضم أن نقال :ا ملعمو ازا زه الدمات:. 

فإ .هنا تحضل أن الاضد لال بغموع :« المومتون عند قروطي »عل 
سقوط الخيار باشتراط سقوطه مما لا يمكن المساعدة عليه . 

والذي يمكن أن يقال في المقام : إِنّ الخيار مما لا ينبغى الاشكال في سقوطه 
باللاسقاط يعد العاملةء لأا اتتفدنا ان" جواز الفسخ حقٌ وليس من الأحكام 
بواسطة الروايات التي منها قوله «ا فذلك رضاً منه 2١7»‏ والحكم والحق وإن كان 
كلاهما صادرين بحعولين من قبل الشارع لا محالة إلا أن أحدهما مما يتمكّن المكلف 
من رفعه ووضعه بجعل من الله دون الآخر. 

وكيف كان , فسقوط الخيار بالاسقاط بعد المعاملة مما لاكلام فيه , وعليه فلا 
مانئع من سقوطه بالاسقاط حين المعاملة أيضاً . ولا يتوجّه عليه ثنىء من الحاذير 
إلااما عن بعض الشافعية(" من أنه إسقاط لما لم يجب , وقد ذكرنا سابقاً أن إسقاط 
مالم يجب مما لا مانع عنه ولم يرد بطلانه في آية ولا فى رواية , ولا محذور فيه إلا من 
جهة التعليق الجمع على بطلانه حيث إن معنى الاسقاط حيئئذ أنى أسقطته لو تحقّق 
بعد ذلك ورفعت اليد عنه على تقدير ثبوته فى الآآتية , والتعليق مما أجمع على بطلانه 
ولكن لا إجماع على بطلان التعليق في المقام بل الاجماع على خلافه , وعليه فلا مانع 
من إسقاطه حين المعاملة وإن كان من قبيل إسقاط مالم يجب , هذا . 
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ثم إِنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ ذكر أن اشتراط عدم الخيار على ثلاثة 
أقسام : 

الأول : اشتراط عدم الخيار من الابتداء وهذا هو الذى تقدّم الكلام فيه 
وقلنا إنه لولا رجوعه إلى إسقاط الخيار في المعاملة الذي استفدنا من الأخبار 
جوازه من جهة كون الخيار حمّياً لأمكن المنع عنه لخالفته السنّة أعنىي الروايات 
الدالّة على أَنّ « البيّعان بالخيار » وإن لم يكن خالفاً للعقد إلا أنَا ذكرنا أنه يرجع إلى 
الاسقاط ولا مانع عنه ولو فما قبل البيع , لعدم قيام الاجماع على بطلان إسقاط مالم 
يجب في المقام وقد مر تفصيله فراجع . 

الثاني : اشتراط عدم الفسخ خارجاً بعد البيع والمعاملة . ومعناه اشتراط أن 
لا تفسخه . وهو يرجع إلى اشتراط الفعل فلا مانع عنه , وبذلك يحرم عليه الفسخ 
وانكوق العقد لازم : 

وربما يقال: إن لزوم العمل بالشرط إنما هو من جهة وجوب الالتزام بالعقد 
الذي وقع الشرط في ضمنه , فيكون اللزوم في الشرط متفرّعاً ومتوثّفاً على اللزوم 
في العقد , إذ لا معنى لجواز العقد مع وجوب العمل بالشرط المذكور في ضمنه , فإذا 
فرضنا أن العقد جائز لأجل الخيار ولا يجب الالتزام في نفس العقد والمعاملة 
فكيف يمكن أن يقال بوجوب الالتزام في الشرط . وعليه فيكون الشرط كالعقد 
جائزاً فله أن يفسخ المعاملة فلا يكون البيع لازماً بذلك , هذا . 

ويمكن الجواب عن ذلك : بأنّ الشروط الواقعة في ضمن العقود مما يحب 
الالتزام بها مطلقاً بمقتضى عموم « المؤمنون عند شروطهم » وغيره . كان العقد 
جائزاً أو لازماً. ومعنى كون الشرط جائزاً من جهة جواز العقد أن العقد فما إذا كان 
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في حدّ نفسه جائزاً فللمكلّف أن يرفع موضوع ذلك الشرط الواجب وهو العقد 
وبرفع موضوعه يرتفع الشرط لا محالة لأنه أمر مربوط بالالتزام العقدي , فإذا 
رفعنا اليد عن الالتزام في العقد فلا يبق للعمل بالشرط مورد وحل » لا أن الشرط 
في ضمن العقد الجائز مما لا بجب العمل بهء فإذا وهب ماله واشترط في ضمنه خياطة 
ثوب أو عمل آخر فيجب على المشروط عليه خياطة الثوب أو ذلك العمل . اللهمٌ 
إلا أن يرجع فى الهبة ولا يستمر على ذلك الالتزام فحينئذ يرتفع موضوع ذلك 
الشرط فلا يبق له محل , ونظير ذلك حرمة التصرف فى العوضين في العقود الجائزة 
فان التصرف في العوضين فيها حرم ما دام العقد بحاله , اللهمٌ إلا أن يفسخ العقد 
ويرفع موضوع الحكم بحرمة التصرفات , إلآ أن ذلك في مثل اشتراط الخفياطة 
ونحوها من الأفعال , وأمّا إذا اشترط عدم الفسخ وترك رفع موضوع الشرط فلا 
يتمكّن من رفع الالتزام العقدي ولا يجوز له رفع اليد عن المعاملة حسب الشرط 
فيجب عليه الوفاء به ويكون العقد لازم , وفي مثله لا يتمكّن من رفع موضوعه 
لأنّ الشرط هو ترك ذلك وعدم فسخ العقدء فلا إشكال في اشتراط عدم الفسخ من 
هلاه لحية. 

نعم يبق في المقام كلام وهو ما أشار إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) من 
أنّ هذا الاشتراط لا إشكال في أنه يوجب حرمة الفسخ تكليفاً فارتكابه يوجب 
التق لا الةء:قهل هذا الاستراط روحب جرعة الفسح:وطعاً ديت إلى عتضى 
وفسخ العقد لا ينفذ فسخه, أو أنه لا يقتضى إلا حرمته التكليفية دون الحرمة 
الوضففة؟ 


احتمل شيخنا الآنصاري عدم نفوذ الفسخ بعد الاشتراط , كا احتمل النفوذ 
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ل ا ا ممم 
لعموم أدلّة الخيار , ثم اختار الاحتال الأول وتبعه شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) في 
ذلك . ولكدّهما اختلفا في الاستدلال على عدم نفوذ الفسخ . وقد أفاد شيخنا 
الأبكاة قد يدانا اووجه دادما د كيه فت النوس عين المعافلاق 0 
وملخّصه : أنّ النبي إن تعلق بالسبب كالنبي عن البيع وقت النداء ء أو البيع في 
أثناء الصلاة لأنه كلام والتكلّم في أثناء الصلاة حرّم , فهو لا يقتضي الفساد ولا يمنع 
عن صحة المسبّب ونفوذه كما هو ظاهر إذ لم يتعلّق به نهي , وأمّا إذا تعلّق بالمسبّب 
كالنبي عن بيع الخمر فهو يقتضي النساة الأ منيعة الما لات المع الاعسه 
يتوتّف على القدرة عليها لا محالة , والمفروض أن المكلّف غير قادر على البيع شرعاً 
والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً, فلا يصح البيع في المقام لعدم القدرة عليه شرعاً . وبما 
أن عدم الفسخ واجب حسما يقتضيه الاشتراط فيكون الفسخ حراماً , والنبى عنه 
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وقد تعرّضنا هذا الكلام في بحث النبي عن المعاملات(') وغيره وذكرنا 
هناك أنّ النبى التكليق عن شيء لا يلازم الفساد كما يظهر ذلك بملاحظة غير 
و العاماكت #الط وير عاد مغصوب الذي يحرم استعماله والتتصرف فيه . أو 
الاستنجاء بالمحرّمات كالكتب الفقهية ونحوهها فإئْهها محرمان ولكن يوجبان 
الطهارة لا غالةع فالاملا مين الخرسة التكلقفة والحرمة الوضعية بدا . 

وأما النهي المتعلّق بالمسبّب فهو وإن كان يقتضي الفساد ونحن نلتزم بفساد 
بيع المخمر في المثال » إلا أنه لا من جهة أنّ النبي يقتضي الفساد , بل من جهة أنّ النبي 


(١)كما‏ أشار إليه فى هذه المسألة أيضاً . راجع منية الطالب ": 5 . 
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عن المعاملات ظاهر في الارشاد إلى الفساد بحيث لولا ما دل على حرمة بيع الخمر 
تكليفاً لما كنّا نلتزم بالحرمة التكليفية فيه بهذا النبي بل كنا نمحمله على الارشاد 
وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله . 

وأمّا شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فقد استدل على عدم نفوذ الفسخ باطلاق 
ما دل على وجوب العمل بالشرط , لأنّ إطلاقه يشمل زمان بعد الفسخ أيضاً 
حيث إنه شرط عدمه وقلنا إن الالتزام بعدم الفسخ لازم فهو يشمل زمان بعد 
الفسخ فيقال له يجب عليك الالتزام بالعقد وهكذا إلى الأبد ومعناه عدم نفوذ 
الفسخ . وهذا نظير ما أفاده(') في القسك بعموم «أَوْقُوا بِالْعُقُودِه عند الاستدلال 
على لزوم البيع بناءً على أن المراد بالوفاء ترتيب آثار العقد خارجاً حيث ذكر أن 
عمومه يشمل زمان بعد الفسخ أيضاً فيقال له بعد فسخه بِأنّك مأمور بقرتيب الأثر 
على العقد , ولازمه عدم نفوذ فسخه , وقد ذكر نظير ذلك في المقام , هذا . 

ولا خن انها أفادة (قدّس سرّه) هناك وفي المقام مبني على إرادة وجوب 
ترتيب الأثر على العقد أو الشرط خارجاً بأن يقال إِنّ التصرف في المال بعد شرط 
عدم الفسخ حرام لعموم قوله (عليه السلام) « المؤمنون عند شروطهم » فهو حرام بعد 
نقض الشرط وفسخ العقد , فإذا حكمنا بحرمة التصرف بعد فسخه فعناه أن الفسخ 
لغو . 

وأمّا إذا قلنا إن المراد بالوفاء هناك و« المؤمنون عند شروطهم » في المقام هو 
الانباء والالتزام بالشرط , وأنٌّ الأمر فبهما ارشادي إلى اللزوم » فلا يبتق لما أفاده في 
المقامين وجه كما ذكرناه عند التكلّم في القسك بأوفوا بالعقود على لزوم البيع 
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فراجع(١)‏ هذا . 

ولا يخنى أن ما ذكرناه من تمامية القسك بالاطلاق في المقام على ما أفاده 
يكنا الأتصارئ فنا إذا أريد نابا وجوف ترهب الأثر حاريعاً إنا يضح فا إذا 
اشترط الخياطة أو غيرها من الأفعال في البيع , وأمّا فى مثل اشتراط عدم الفسخ فلا 
معنى للقول بن الفسخ حرام ولو بعد الفسخ باطلاق « المؤمنون » الخ , فيحرم عليك 
الفسخ بعد الفسخ لأنّ المشترط عليه إن فسخ العقد فقد ارتفع الموضوع والعقد نما 
معنى حرمة الفسخ بعده , هذا فما إذا كان فسخ المشترط عليه مؤثرا . 

وأمّا إذا قلنا بعدم نفوذه فالفسخ الثاني كالفسخ الأول لا يكون نافذاً , فلا 
معنى للنبي عن الفسخ بعد الفسخ , فلا يبق في البين إلا احهال حرمة الفسخ فيا لو 
أنشاً الفسخ سابقاً بأن يقال إِنّك إذا أنشأت الفسخ أي تلقّظت به (بلا تأثير وإرادة 
معناه) بحرم عليك الفسخ ثانياً ؛ ولكن إنشاء الفسخ بحرداً م يكن محرّماً عليه لعدم 
اشتراطه عدم الانشاء , ونا اشترط عدم الفسخ واقعاً. فانشاؤه ليس نقضاً الشرط 
بوجه . 

وكيف كان , لا إشكال في أن متعلّق النهي لابدّ من أن يكون ميسوراً 
للمكلف , والفسخ بعد الفسخ ليس ميسوراً له فلا يشمله عموم « المؤمنون عند 
شروطهم » كما هو ظاهر , وعليه فلا دليل على عدم نفوذ فسخه فيا لو خالف شرط 
عدم الفسخ وفسخ العقد بخياره , هذا . 

ثم إِنّ في اشتراط عدم الفسخ كلاماً آخر . وهو أنه لا إشكال في صحة 
اشتراط عدم فسخ عقد آخر في ضمن معاملة كا إذا اشترط في ضمن البيع أن لا 
يفسخ عقد الهبة الجانية الصادرة منهم| سابقاً . وأمّا إذا اشترط عدم فسخ هذا العقد 
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الذي يريدان إنشاءه فالمعروف المشهور(') أنه صحيح ويجب على المشقرط عليه 
اك الفتيع تشاريها ونا انقدانوا ق نوغ اف لو يالك الششرظ رفسي 
القن أو لاء وأمّا أصل صحّته فكأنّه مما لاكلام فيه عندهم . إلا أن لنا مناقشة في 
صحّة هذا الشرط ذكرناها في تعليقتنا على باب المضاربة من العروة(') وملخّصه : 
أن اشتراط عدم فسخ المعاملة التي يقصدانها غير صحيح , ويظهر وجهه بالتأمّل في 
معنى الاشتراط في العقد فنقول : الشرط بعنى الربط فربما لا يكون بين المعاملة 
والشرط ربط أصلاً وما يتعاملان ببعاملة ومقارناً هذه المعاملة والالتزام يلتزم 
أحدهما بشي ء كالخياطة ونحوه من دون أن يكون بين هذه المعاملة وذاك الالتزام 
ربط أصلاً , بل هناك أمران متقارنان البيع والوعد بالخياطة من دون أن يعلّق 
أحدهما على الآخر . وهذه الصورة وإن كانت معقولة إلا أنه مما لم يلقزم أحد من 
الأصحاب بوجوب العمل بالشرط فيها لأنه وعد , فن يرى وجوب العمل بالوعد 
فعليه أن يلقزم بذلك في المقام . وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوب مثل 
هذا الشرط . 

وأخرى يرتبط الشرط بالعقد والمعاملة . وهذا على قسمين : فتارة يكون 
أصل المعاملة والبيع مربوطاً بالشرط ومعلّقاً عليه بحيث لا معاملة ولا التزام منه 
بالبيع والانتقال قبل العمل بالشرط نظير الواجبات المشروطة قبل فعلية 
موضوعاتها كقوله تعالى (وَلله عَلَى النَّاس حِج الْبيْتِ مَنْ اشعطاع إلَئِهِ سيلا( فيا 


)١(‏ بل المشهور بطلان هذا الاشتراط كا نقله السيد في العروة في كتاب المضاربة في هذه 
المسألة فلاحظ [ العروة الوثق ؟: 59؛ المسألة 79١11‏ ]كتاب المضاربة ]. 
(") آل عمران : /91. 
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إذا فرضنا عدم تحقق المستطيع في الخارج فإن الوجوب لا يصير فعليّاً ويبق على 
إنشائه . فيكون أصل الالتزام بالمبادلة بين المالين وفعليته متوقفاً على عمل 
المشروط عليه بالشرط ولولاه فلا يكون الالتزام البيعي فعليّاً. وهذه الصورة أيضاً 
مر اكولكي باطلة إبحاماً: يا" التمارى :فق المسوه يوسب نط سنن 61113 
المعلّق عليه متحقّقاً في الخارج لاشتراط التنجيز في صحتها . 

وأخرى أصل الالتزام بالمبادلة والبيع لا يتوقف على شيء وإفا يلتزم 
بالمبادلة من حال العقد بلا شرط , ولكن التزامه بهذا الالتزام أي إنهاءه وعدم 
رجوعه عنه وإقامته عليه واستمراره مشروط ومعلّق على عمل المشروط عليه 
بالشرط بحيث لو لم يعمل المشروط عليه بالشرط فهو لا يُنهى التزامه ولا يَقَرٌ 
بيد عليه وبرج عند نزناك الازامان القرام بأل النبأللة والقام لحتس ينعي 
رجوعه عر التزم به , والأوّل منجز فلا تعليق في العقد والثانى مشروط ومعلّق على 
حصول الشرط , وهو معنى الاشتراط الموجب تخلّفه الخيار , ولا معنى معقول 
للشرط غير ذلك , لما عرفت من أنّ الصور ثلاثة , والأوليان منها باطلتان فتبق 
الأخيرة . 

فإذا عرفت معنى الاشتراط فنقول : إذا باع واشترط الخياطة على المشتري 
أو عملاً آخر , فعناه أنّك إذا لم تف بشرطك فأنا أرجع عن التزامي بالبيع , وكذا فيا 
إذا شرط عدم فسخ عقد آخر فإنه إذا فسخ الطبة فهذا لا يلتزم بالبيع . وهذا ظاهر 
جحيج: 

وأمّا إذا اشترط عدم فسخ المشترى هذا العقد الصادر منهما , فرجعه إلى إِنّك 
إذا لم تف بعهدك وشرطك وفسخت العقد فأنا لا ألتزم بالبيع والعقد , وهذا مما لا 
معنى له , لأنه إذا رجع وفسخ العقد فالعقد ينحل ويرتفع لا محالة سواء التزم البائع 
أم لم يلتزم . فها معنى أن العقد إذا انحل بفسخك فأنا أفسخ العقد , إذ العقد قد انفسخ 
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بفسخ المشترط عليه وهذا ظاهر , ولذا ذكرنا أن اشتراط عدم الفسخ للمعاملة 
الصادرة منهما في ضمن تلك المعاملة أمر لا معنى له ولغو فيكون فاسداً . وتبتنى 
عه امل عل أ الشرط التا لعه فيو التقد أ قر ينمه ولك الى رار اده 
إلى العروة وما علّقناه عليها في المقام , هذا كلّه في الصورة الثانية . 

الصورة الثالثة : أن يشترط إسقاط الخيار وهو شرط إيجاد الفعل كما أن 
الصورة السابقة شرط ترك الفعل وعدم الفسخ . والظاهر أنّ هذا الاشتراط ما لا 
مانع عنه بوجه , فيجب على المشترط عليه إسقاط الخيار بعد المعاملة » فلو نلف 
فللمشروط له فسخ المعاملة والرجوع عن التزامه , لأنّ عدم إسقاطه الخيار يوجب 
تزازل العقد ‏ والتزلزل مما يرغب عنه في حدٌّ نفسه , فله أن لا يبق على التزامه سواء 
قلنا بنفوذ فسخ المشترط عليه فوا لو تخلّف وأعمل خياره بالفسخ أم لم نقل , لأن 
عدم نفوذ فسخه حكم شرعي لا ينافي تزلزل العقد بنظر العقلاء , وهذا أمر مرغوب 
علد غيين لقلا وا مكبر يوط ادح نشت لفحقا و لت القتروط :, 

وأمّا أنه إذا تخلّف وفسخ فهل ينفذ فسخه أو لا فيأتى فيه الوجهان المتقدّمان 
في الصورة الثانية . وقد عرفت أن الظاهر نفوذ فسخه لعدم تقامية شيء من الوجهين 
المتقدّمين عن شيخنا الأنصاري وشيخنا الأستاذ (قدّس سرّها) . 

"إن شيخنا الأنصاري (قدّس سدّه)(١)‏ ذكر استطراداً أن اشتراط عدم الفسخ 
أو عدم الخيار لجميع الصور المتقدّمة إنما يؤثّر على المشهور فيا إذا ذكر في متن العقد 
وأمّا إذا ذكراه قبله فلا يوٌثّر بوجه . وهذه المسألة وإن كان محلّها بحث الشروط إلا 
أن شيخنا الأنصاري تعرّض ها تطفّلاً في المقام . وما أفاده من أن صدق الشرط على 
الشروط الابتدائية غير ثابت هو الصحيح , لأنّ الشرط يستلزم المشروط نظير 
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غيره من المتضايفين , ولا يعقل شرط بلا مشروط , فالشروط الابتدائية خارجة 
عن الشرط قطعاً وإنما هي وعد , وعلى تقدير عدم القطع بخروجها عن الشرط فلا 
أقل من كونها مشكوكة الدخول فلا يمكن القسك بعموم « المؤمنون عند شروطهم » 
لاثبات وجوب العمل على الشروط الابتدائية ‏ إِمّا للقطع بأَنْا ليست بشرط وإمّا 
لأجل الشك في صدق الشرط علها , فلا دليل على وجوب الالتزام بالشروط 
الابتدائية وهو ظاهر . 

وقد فصّل شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١)‏ بين العوضين وشرائطهما وبين سائر 
الشرائط الخارجية كاشتراط الخياطة مثلاً فنا إذا تقاولا وتبانيا على ببع شيء 
بكذا ثم في مقام البيع م يذكرا شيئاً من العوضين وإنما اكتفيا على تحرد إنشاء البيع 
بقوله بعت وقبلت ء فلا ينبغي الاشكال في صحة مثله لأنْهها منويّان مقدّران فه| 
كالمذكورين وإن كانا محذوفين , وكذا الحال في اشتراط الأوصاف الثابتة على 
العوضين بالارتكاز كاشتراط وصف الصحة فيهما واشتراط التسليم والتسلّم 
واشتراط مساواة قيمته للقيمة السوقية فائها ارتكازية وثابتة في المعاملات سواء 
ذكرت في ضمن العقد أم لم تذكر ء لقيام القرينة العامّة على ثبوتها واشتراطها وهى 
الارتكاز , وأمّا سائر الشرائط الخارجية كاشتراط الخياطة ونحوها فلا ينفع ذكر 3 
قبل العقد بوجه فها إذا لم تذكر في ضمن العقد لعدم اشتراطها حسب الفرض ؛ وعدم 
قيام قرينة خارجية عليها , ومن ذلك القبيل شرائط العوضين غير الثابتة بالارتكاز 
كاشتراط الكتابة في العبد أو كون سنّه كذا وغيرها مما لا يشترطونها بالارتكاز. 

وبالملة اد الشروط الخارجية محل الكلام . فقد وقع الكلام في أنه إذا ذكرا 
اشتراط السقوط قبل العقد فهل يسقط خياره بذلك أو يجب عليه إسقاطه أو لا؟ 
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ظاهر كلام الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)() أن اشتراط عدم تبوت الخيار قبل 
العقد صحيح وهو لازم العمل نظير الشروط الواقعة في ضمن العقد والمعاملة , وأمّا 
شيخنا الأنصاري2"2 فقد ذهب إلى عدم صحة هذا الاشتراط وأنه لا دليل على 
لزوم الشروط الابتدائية ؛ وحاول أن يأَوّل كلام الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) ويحمله 
على ما إذا ذكراه في ضمن العقد , بدعوى أن المراد باشتراط عدم ثبوت الخيار قبل 
العقد في كلامه هو اشتراط عدم ثبوته قبل تمامية العقد لا قبل الشروع في العقد 
وعليه فيكون من قبيل الشرط في ضمن العقد . وذكر أن هذا هو المناسب لكلام 
الشيخ من جهة أن بعض أصحاب الشافعى يخالف في صحة هذا الاشتراط في ضمن 
المع قال لاد ترره دمن إمقاطاما ا صب وكا 47ل اشيج نار إل :افيه 
ذلك , وأنه إذا اشترط في ضمن العقد قبل تامه لا مانع من ثمول العمومات له وقال 
(قدّس سررّه) إن ملاحظة عنوان المسألة والتأمّل في كلمات الشيخ يورث القطع بإرادة 
ذكر الاشتراط في ضمن العقد قبل امه . هذا . 

والظاهر أَنّ كلام الشيخ ظاهر في إرادة الاشتراط قبل الشروع في العقد كما 
فهمه المتأخَّرون من كلامه وفهمه العلامة واستشكل عليه في الختلف27 على ما 
حكاه عنه شيخنا الأنصاري بأنّ الشرط إِما يعتبر حكمه لو وقع فى متن العقد . 
وكيف كان فلا بهمّنا فتوى الشيخ بالصحة أو بالفساد . 

والذي ينبغى أن يقال : إِنّ ذكر اشتراط عدم ثبوت الخنيار أو غيره من 
الشرائط قبل العقد على قسمين : فتارة ينشئان المعاملة بعد هذا الاشتراط غافلين 
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عن اشتراطههما لنسيان أو غير ذلك من الجهات بحيث لم يوقعا المعاملة على ذلك 
الاشتراط , وأخرى يتعاملان ويتعاقدان مبنياً على ذلك الاشتراط وإن لم يذكراه في 
ضمن العقد . 

ما الصورة الأولى : فالظاهر المعروف عدم لزوم الاشتراط وكونه قبل 
الحقد كقديه لا بار تن عليه الأتوع اذ الفروكن يفا الفقد بغرن الاشتراط كنا ان 
المفروض أَنّْهما أنشئا الملكية على نحو الاطلاق من غير التزام بذلك الشرط 
فالملكية بحسب مقام الثبوت مطلقة ولم يذكر الاشتراط في مقام الاثبات أيضاً فبأىٌ 
وجه يجب العمل على الشرط بعد ما عرفت من عدم صدق الشرط عليه قطعاً أو 
الشك في صدقه عليه , خلافاً للسيد في حاشيته(١»‏ حيث ذهب إلى لزوم الشرط في 
هذه الضويرة !هيا 

وأمّا الصورة الثانية : فالظاهر صحة الاشتراط وازومه , إذ المفروض أن 
الملكية مقيّدة بذلك الشرط بحسب الالتزام في النفس , وهذا الالتزام في مقام الثبوت 
في ضمن إنشاء الملكية كافٍ فى صحة الشرط ؛ لأنه ليس من قبيل البيع والاجارة 
وغيرهما من المعاملات أو العقود والايقاعات حتى يقال بتقوّمه بالالتزام النفساني 
وبالابراز في الخارج كما ذكرناه في البيع وقلنا إِنّ بحرد الالتزام في النفس لا يصدق 
عليه البيع ولو مع العلم بأنّ البائع قد القزم بالبيع في نفسه مالم يبرزه خارجاً بلفظ أو 
بفعل , لأنُّ الشرط لا دليل على اشتراط الابراز فيه . وعليه فجرّد الالتزام في النفس 
كافٍ في تحقق الشرط ويشمله عموم « المؤمنون » وإن لم يذكراه في مقام الاثبات 
والعقد . 
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ورطائة كز ويفا الاسعاد قن يوت)(0) ين أن"التضوه واللاواعى كين قي 
ل التشودا زريينا اق ول ينها لافكى اماع عله لا لش المقزرد وان[ 
تتحقق بمجرد القصد والداعي بل لابدٌ من إنشائها وإبرازها بلفظ أو بفعل , إلا َ 
الشروط يكفي فيها بحرد القصد والالتزام . ولا دليل على لزوم إنشائها باللفظ أو 

ثم إِنّ هذا كلّه فما إذا لم يذكر الشرط في ضمن العقد على وجه التفصيل أو 
الاجمال , أمّا التفصيل فظاهر , وأمّا الاجمال فكما إذا تقاولا قبل العقد واشترطا 
روط ككون العيد كايا وكون وله كد ا انهذا روخ عه البنانة كيويرا 6 الها 
المعاملة من غير ذكر هذه الشروط تفصيلا بل بالاشارة إليها بقوله على ما ذكر 
فإنَّ لفظ ما الذي هو من المبهمات يكفي في الاشارة إلى الشروط المذكورة , وإلا فلا 
إشكال في لزوم الشرط كما هو ظاهر . 


بقى الكلام فى الفرع الذي ذكره العلامة قد ينه ) 
حكي عن العلامة في التذكرة() أن من جملة موارد عدم جواز اشتراط 
عدم الخيار في العقد ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه , فإنّ اشتراط عدم 
الخيار حينئذ في المعاملة يفوت المنذور الذي هو عتق العبد بعد بيعه , إذ لو لم يكن له 
وقد استصوبه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وزاد عليه بأنّ الأقوى في 
الشرط أيضاً كونه كذلك بعنى أنه إذا اشترى العبد بشرط أن يعتقه فإنّه لا يتمكن 


.2/ :7 منية الطالب‎ )١( 
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من بيعه بعد ذلك باشتراط عدم الخيار لأنه ينافي الوفاء بالشرط . وبالجملة أن عموم 
« المؤمنون » الخ إما يأتي فيا إذا لم يكن في البين حكم شرعي ينافي سقوط الخيار 
هذا. 

وفها أفاداه بحال للمناقشة صغرى وكبرى , أمّا بحسب الصغرى . فلأنه 
يتمكّن من عتقه بعد البيع بشرط عدم الخيار باشترائه من المشتري أو باستبهابه 
منه . أو لأجل الانتقال من المشتري إلى البائع لأنه مورّثه ومشرف على الموت 
وهكذا , نعم لابدٌ من أن يعلم بتمكّنه من استرجاعه إلى ملكه أو يطمئن بذلك وإلا 
فيدخل تحت تفويت القدرة . وأمّا بحسب الكبرى فلم| ذكرناه سابقاً من أن الحكم 
التكليى الشرعى لا ينافي الحكم الوضعى . ووجوب الاعتاق لا ينافى صحة 
اشتراط عدم اناد في بيع منذور العتق وسقو ط الخيار بهذا الاشتراط , غاية الأمر 
أنه يحنث بنذره فتجب عليه الكقّارة ويعاقب بهذا الفعل الحرام , وأما عدم صحة 
الاشتراط فلا . 

وتظهر القرة فيا إذا باعه بشرط عدم الخيار غافلاً عن نذره وناسياً لوجوب 
عتقه , فانه لا يعاقب بشىء حينئذ لجهله با حرام مع صحة الاشتراط وسقوط خياره 
بذلك . وقد ذكرنا سابقاً2'2 أن الحكم الشرعى التكليف لا ينافى صحة التصرفات 
وطاً وذلك ل االقوا تعنلا كرو ايك الأسعاة رعد ب بنن: امن أو االنوى عدن 
المسبّب يوجب سلب القدرة الشرعية عليه فراجع . 


المسقط الثانى : الاسقاط بعد العقد 
المسقط الثانى لخيار المجلس إسقاط هذا الخيار بعد العقد, وقد استدل شيخنا 


.19 فى الصفحة‎ )١( 


بسح بيو ب كت ات | تلقو إل قترين المكا بهت 


الأنصاري (قدّس سّه)(١)‏ على سقوطه بالاسقاط بوجوه أربعة : 

الوجه الأول : الاجماع على أن الاسقاط بعد العقد مسقط . 

ولكن أمثال هذه الاجماعات ثم لا يمكن الاعتاد علما . لأئْهم وإن اتفقوا 
على سقوطه بالاسقاط إلا أنه من جهة الاستناد إلى الأدلة الأخرى الموجودة في 
البين, ومع ذلك لا يكشف الاثفاق عن رأي المعصوم (عليه السلام) فلا يصح الاعتاد 
عليه 


الثاتى + الأراوية السيعاد» عا وردمق أن « النناس مساطون عل 
أموالهم اميق إن الحق أطعف من الكالافاذا كان الاثينان سلطا عل أموالة 
فهو مسلط على حقوقه بطريق أولى . وحيث إنّ السلطنة على الحق غير القابل 
للاتتقال لا معنى لها غير التصرف فبها باسقاطها فيستكشف منه أن المراد بالسلطنة 
على الحقوق هو التصرف فيها ولو باسقاطها . بل الحق بنفسه يقتضى السقوط 
بالاسقاط كما ستأتى الاشارة إليه , هذا . 

وفيه : أنه إن دل دليل في الخارج على أن الخيار من الحقوق فيمكن أن يقال 
إن الحق قابل للاسقاط لأنه معنى الحق كا ذكرناه في أوائل البيع وقلنا إِنّ الحكم 
وا حق متّحدان بحسب الحقيقة إلا أن الحق مقايز عن الحكم بِأَنّ اختيار إبقائه ورفعه 
موكول إلى المكلّفين . فالحق مما يتمكّن المكلف من إسقاطه , إلا أن هذا الدليل كافٍ 
في إثبات سقوط الخيار بالاسقاط بلا حاجة إلى القسك بحديث سلطنة الناس على 
البواطي. 


وإن لم يقم دليل على أنّ الخيار من الحقوق وشككنا في أنه حق قابل 


(١)المكاسب‏ 6: ا 
(؟) عوالي اللآلي ٠١8:7‏ ح 45 ., بحار الأنوار ؟: 777 . 
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للاسقاط أو أنه من الأحكام غير القابلة للاسقاط والانتقال إلى الورثة , فلا يمكننا 
القسك بحديث السلطنة على المال ولو مع التعدّي منه إلى الحقوق بالأولوية , لأجل 
الشك في أن الحكم الثابت في المقام من ا حقوق أو الأحكام , ومع الشك في الموضوع 
لا معنى للتمسك بالعموم , بل قد ذكرنا أنّ الأصل عند الشك في كون حكم من 
الحقوق أوبفخ الأحكاء هو كرئةمن الأحكاء قبيكا باطلآق الدليل الفبامل إل 
زمان إسقاطه . 

الوجه الثالث : عموم « المؤمنون عند شروطهم )١(»‏ بناءً على أنّ الشرط 
شامل للالتزامات الابتدائية أيضاً, فإنّ إسقاط الخيار التزام بأن لا يكون له خيار 
فكوو سن البروط الكعوانة بهذا 

وقد عرفت سابقاً أن الشرط لا يشمل الالتزامات الابتدائية قطعاً ولا أقل 
من الشك فى شموله لها . هذا . مضافاً إلى أَنا لو قلنا بالشمول أيضاً فهو نما يتم فا إذا 
كان الشرط من الأمور الاختيارية للمكلف بحيث يتمكن من أن يأتى به ويقى 
كتوظهو أن ترزكووواعا اذا كان الفوط أمرا خارها عن حك اقدره المكلف فلا 
معنى لوجوب الوفاء بما لا يرجع أمره إليه . وعليه فنقول ربما يشترط في المقام على 
نحو الشرط الابتدائي أن لا يفسخ العقد أو من باب الوعد بترك إعمال الخيار, وهذا 
لا مانع من أن يتمسك في إثبات وجوبه بدليل « المؤمنون عند شروطهم » بناءً على 
فول الغرظ الالتزادات الأسدائية واخوض يعد أو .يستزظ هن تنو الفترظط 
القداق أن لأ يكوق لدشيان»:وهذا كنا شرق أسر ارس عن حت قندارته 
واختياره؛ لأنّ ثبوت الخيار وعدمه أمر راجع إلى الشارع لا إلى المشترط عليه 
فحينئذ لا معنى للتمسك بدليل « المؤمنون عند شروطهم » على إثبات وجوبه . 


.5 ح7١ أبواب المهور ب‎ / 707:1١ الوسائل‎ )١( 
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وكنف كا قيده لوحو لاو لكلة نا عل سقوط راونا لاأمقاط 

الوجه الرابع : الذي هو الصحيح في المقام : هو ما أفاده من أَنّا استفدنا من 
الأخبار الواردة 5 خيارى المجلس والحيوان أن الخيار حق لدى الخيار حيث ورد 
في خيار الجلس أَنّْهها إذا افترقا فلا خيار لما بعد الافقراق لأنه علامة الرضا(١)‏ 
وكذا ورد في خيار الحيوان أنه إذا تصرف في الحيوان فلا خيار له لأنه دليل الرضا 
حيث قال « فإن أحدث المشتري فها اشترى حدثاً ... فذلك رضأ منه »('). وكيف 
كان فقد استفيد أن الخيار من الحقوق وءمًا يسقط بالرضا بسقوطه , وهذا الوجه هو 
5 

ثم إنه يقرتّب على ذلك أمور : 

الأول : أنه لا يشترط في سقوط الخيار لفظ خاص وصيغة مخصوصة بل 
يسقط بكل ثيء كاشف عن الرضا الباطني ؛ وذلك لدلالة الأخبار المتقدّمة على أن 
المسقط للخيار هو الرضا الباطني المستكشف بثيء ف الآشارة أو اللنظ أو الفعل 
اوكنرها. 

الثاني : أن شبه الفضولي يجري في المقام فانه إذا أسقط أحد خيار أحد 
المتبايعين فضولة ثم أمضاه ذو الخيار ورضي به , فإنّ هذا الامضاء والرضا بنفسه 
يسقط الخيار . 

الأمر الثالث : ما ورد في بعض الروايات7) وذهب إليه الأكثر من أن أحد 
المتبايعين إذا قال لصاحبه اختر , يسقط خياره بذلك ويبق المخاطب بحاله . فإن 


. وغيره‎ ٠ ورد بهذا المضمون في الوسائل 7:14 / أبواب الخيار ب١ ح‎ )١( 
.١ح /أبواب الخيار ب؛‎ ١:1 الوسائل‎ )1( 
المستدرك 799:17 / أبواب الخيار ب7 ح".‎ )"( 


شان الخلين. سح مح ا ل ا 1116 
فسخ ينفسخ العقد لا محالة » وإن أسقط خياره يسقط وإلا فهو على خيار, وقد وقع 
الكلام في أن قول اختر هل هو مسقط تعبّدي أو أنه من جهة كشفه عن رضا القائل 
وتفويضه الخيار إلى ا لخاطب . 

وتوضيح ذلك : أنّ القائل بكلمة اختر تارة يريد تمليك خياره للمخاطب 
وجعل الأمر إليه , وبعد ذلك فلا يبق للقائل خيار فيكون الببع لازماً من قبله , وأمّا 
الخاطب فهو على خيار ويتمكن من الفسخ والاسقاط , وهذا الأمر ربما يتّفق 
خارجاً فترى أنّ أحداً أعطى لباساً لشخص وقال البسه فانّه كناية عن تمليك 
التوب إياه . 

وأخرى يريد بهذا الكلام تفويض الأمر إلى الخاطب وتوكيله من قبله في 
إسقاط الخيار أو الفسخ . وحينئذ فالقائل بعد على خياره قبل إسقاط الخاطب لأنه م 
يعزل نفسه عن الخيار وإنما وكّل الخاطب في إعماله . 

وثالثة يريد القائل بكلمة اختر استكشاف حال الخاطب ليرى أنه يختار 
الفسخ أو يمضي العقد حتى يتروّى في حال نفسه ويرى أنّ فسخه أو إمضاءه صلاح 
أو لا مصلحة فيه , فقد ذهب بعضهم إلى أن قول اختر يسقط الخيار مطلقاً . وقال 
آخر إنه إنما يدل على تفويض أمر الخيار إلى الخاطب ولا يقتضي سقوط خيار 
القائل . 

والصحيح ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١2‏ من أن مادّة كلمة اختر 
وهتتا ةقطان قفا من الاشتاط او القويضن أو الاستكفاف .فا قات 
قرينة على أن المراد بتلك الكلمة أحد الأمور المتقدّمة فهو وإلا فلا دليل على سقوط 
خيار القائل بها بوجه , ولا يحتمل أن يكون كلمة اختر من المسقطات في عرض 
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الاسقاط والافتراق . وأمّا الرواية الدالة على أن قول اختر من المسقطات فلم تثبت 
صحتها ولا يمكن الاعةاد علما . 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)() أن الخيار إذا ثبت لمتعدّد فاسقاط 
أحدهما خياره بامضاء العقد لا يوجب سقوط خيار الآخر بل هو على خياره إن 
شاء فسخ وإن شاء أمضى . وهذا فما إذا كان الخيار ثابتاً للمتبايعين واضح , فإنٌ 
البائع إذ أمضى العقد وأسقط خياره فلا موجب لسقوط خيار المشتري بذلك , ولذا 
قلنا في أوائل بحث الخيار(') إنه ملك فسخ العقد وإمضائه من قبله لا من قبل 
شخص اخر . وهذا ظاهر . 

وأمّا إذا ثبت الخيار لمتعدّد من طرف واحد كما إذا ثبت للمالك والوكيل في 
طرف البائع أو انتقل الخيار إلى الورثة المتعدّدين وفسخ بعضهم وأمضاه بعض 
آخر فقد ذكر شيخنا الأنصاري أن الفسخ والامضاء يتعارضان حينئذ ولا موجب 
لتقديم أحدهما على الآخر لأنه بلا مرجّح . ودليل الخيار لا يشملهما معاً لعدم إمكان 
الجمع بينهها فيتساقطان ونفرضهما كأن لم يكوناء ثم نقل عن العلامة (قدّس سرّه)(0) 
تقديم الفسخ على الامضاء في الصورة المتقدّمة , وذكر أن تقد العلامة (قدّس سرّه) 
الفسخ لم يظهر له وجه تام , هذا . 

وتحقيق الكلام أن يقال : إِنّ الخيار إِمّا أن تقول بثبوته للطبيعي كطبيعي 
الوارث أو طبيعي البائع بحيث لا خصوصية لثشيء من الأفراد . وثبوته لها من جهة 
ْنا فرد للطبيعي كما هو أحد الاحتالات في الخيار المنتقل إلى الورثة بحيث إذا أعمل 


(١)المكاسب‏ 160:6. 
(0) في الصفحة .٠١‏ 
(”") التذكرة 7:١١‏ 7. 
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أحدهم الخيار بالفسخ أو الامضاء لصدر ممّن له حق الخيار لأنه فرد من الطبيعى 
الثابت له الخيار , فهناك خيار واحد ثبت للطبيعي فن سبق باعباله من الأقراد فقد 
أعمل الخيار الثابت للطبيعى وذلك واضح . 

وأنا أن تقول يخوت اللتبار الل ار اعوط عل فسمين ةلقان القارت 
لبعض الأفراد ربما يكون متفرّعاً على ثبوته لفرد آخر وبما أنه ثبت له يثبث 
للآخرين أيضاً . وبعبارة أخرى : يكون بعض الأفراد في طول الفرد الآخر . وهذا 
كما في ثبوت الخيار لوكيل من له الخيار في إعمال الخيار» إن الخيار إِا ثبت للوكيل 
في إعمال الخيار من جهة ثبوته لمن له الخيار أعني الموكل . فخيار الوكيل متفرّع على 
ثبوته للموكّل وفى طوله , أو كان خيار فردين متفرّعاً على خيار شخص ثالث وهذا 
كما في الوكيلين في إعمال الخيار فإِنّ الخيار الثابت طما متفرّع على ثبوته للموكل وفي 
طول ثبوت الخيار له بحيث لو أعمل الموكل الخيار بالفسخ أو الامضاء لما بتي لاعمال 
الآخر بحال . وكذلك فوا لو أعمل الوكيل لأنّ فعله فعل الموكل كما سيأ . 

وأخرى يكون الخيار الثابت لكل واحد من المتعدّد في عرض الخيار الثابت 
الأتقر حيف لو اينقظ الها لخداو قلا وس ستقوط ليان القدايك ال در 
هذه عون الينا له 

فأمّا الصورة الأولى : وهي ما إذا قلنا بثبوت الخيار للطبيعي , فلا ينبغي 
الاشكال في 1 ن كل من سبق من الورثة أو الموكل والوكيل في البيع باعال ا لخيار 
بفسخ العقد أو بامضائه فقد أعمل الخيار الثابت للطبيعي فصدر من أهله ووقع في 
عله وس لأ مق قيار للآخرين: لأن الطبيعى قد اسقط خيازه وأعملة هذا افيا 
إذا سبق أحدهم باعمال لماو ورواكا إذا تقارنا كا إذا فسخ أحدهما وأمضى الآخر 
في زمان واحد , فحينئذ لا محيص من تعارضها ولا وجه لتقدم أحدها على 
الآخرء لأنّ ذلك نظير الشخص الواحد الذي أعمل خياره في زمان واحد بفسخ 


لبح تنص تلجع ف ابيع المكانيت 0 
العقد وإمضائه . لأنّ كل فرد من الأفراد ممّن يصدق عليه الطبيعي وفعله فعله 
فكأن الطبيعي باحدى يديه فسخ العقد وبيده الأخرى أمضاه فيقع التعارض بينهما 
نظير من اشترى عبداً بجارية ثم أعتقهما بانشاء واحد فانه بهذا الفعل الواحد أسقط 
خياره بفسخ العقد حيث تصرف في الجارية وأعتقها وأسقطه بامضائه حيث 
تصرف ف العبد وأعتقه , فهو فسخ وإمضاء متعارضان ., وبما أن تقدّم أحدهما على 
الآخر بلا مرجّح , وثمول الأدلة الدالّة على الخيار طما غير ممكن لاستحالة اللجمع 
بينهها » فيتساقطان ونفرضها كأن لم يكونا ء فلو أراد العالامة (قدّس سرّه) تقد 
الفسخ في هذه الصورة على الاجازة والامضاء فهو مما لا وجه له . وما أفاده شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) من أنه لم يظهر له وجهه محمول على الأدب وإلا فلا وجه له 
ىا عرفت . 

وما الصورة الثانية : وهي ما إذا قلنا بتبوت الخيار للأفراد وكان ثبوته 
صا اب يي “كا لو[ ميت نكي راهن 

أن الموكل له الخيار أو الوكيلين اللذين خيارهما في طول خيار الموكل ؛ فهي 

يي ؛ فإذا سبق أحدهما باعمال الخيار بفسخ العقد أو بامضائه فلا 
يبق محال لخيار الآخر , لأنّ الموكل إذا أسقط خياره فلا يتمكن الوكيل من إعماله 
بعد ذلك لانتفاء موضوع الوكالة , وكذا فما إذا أسقطه الوكيل لأنّ فعله فعل الموكّل . 
وبعبارة أخرى الخيار واحد فإذا سقط فلا يبق موضوع للفسخ أو الامضاء . هذا فيا 
إذا تقدّم أحدهما على الآخر . 

وأمّا إذا تقارناى) إذا فسخ العقد أحدهما وأجازه الآخر في ذلك الزمان» فهو 
كما في الصورة السابقة متعارضان ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر . فلابدٌ من 
فرضها كأن لم يكونا لأنه نظير الفسخ والامضاء الصادرين من شخص واحد . 
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وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما إذا ثبت الخيار للمتعدّد وكان خيار كل واحد 
منهم في عرض الخيار الثابت للآخر . وفي مثله إذا سبق أحدهما بفسخ العقد فقد 
سقط خيار الآخر أيضاً لارتفاع العقد بفسخ الأول فلا يبق للخيار بعد فسخ 
العقد بحال , وما إذا سبق بامضاء العقد فخيار الآخر باق ويتمكن من فسخه 
زافظنا تشتيعو للفو ل لبان انا اسقط ا زو وهو جر ار ريوط ا تقر 
فله أن يفسخ العقد بعد ذلك أو يمضيه . 

ومن ذلك يظهر الحال فيا إذا تقارنا كما إذا فسخ أحدهما فى حال إجازة 
الآخر فإن الفسخ يتقدّم على الامضاء لأنه يتقدّم عليه فما إذا تأخّر عن الامضاء 

كذ كر نا ءفظلا عر اذا قارفا :لا أغرنا القمن ار ادها إذ| احان العقد و امضاه 

فهو لا يوجب سقوط خيار الآخر ويتمكن الآخر من فسخ العقد بعد ذلك 
وإمضائه . وبالجملة : أن الفسخ يتقدّم على الامضاء فيا إذا تأَخّر عنه فضلاً عا إذا 
كارا ووه التبيخ كل الاتضاء إما نشو ؤ هد لفون جومراد التتواء مق حقته 
الفاسخ على امجيز إنما هو هذه الصورة دون الصور المتقدّمة . 

ومن ذلك يظهر أنّ كلام العلامة في هذه الصورة صحيح , وعليه فيفصّل فما 
أفاده العلامة بين ما إذا كان الفسخ مؤثّراً فها إذا تأخّر عن الامضاء فهو متقدّم في 
صورة تقارنها أيضاً , وبين ما إذا لم يكن الفسخ عند تأخَّره مؤثّراً فلا يتقدّم عند 
المقارنة . ومن هذه الموارد أي من الموارد التي يؤثّر الفسخ فيها فها إذا تأخّر عن 
الامضاء ثبوت الخيار للموكل والوكيل في البيع دون الوكيل في إعمال الخيار لصدق 
البيئع عليهما ء وبه قلنا بثبوت الخيار لكل واحد منهما . وعليه إذا أسقط الموكل خياره 
بامضاء العقد فخيار الوكيل بحاله وله أن يفسخ المعاملة بعد ذلك . وكذا ا حال فما إذا 
تقارنا فإنّ الفسخ يتقدّم على الامضاء ويوجب ارتفاع العقد لا حالة . 
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المسقط الثالث : إفتراق المتبايعين 

ومن جملة المسقطات افتراق المتبايعين وزوال الطهيئة الاجتاعية في حال 
المعاملة . والكلام في ذلك يقع تارةً في أن الافقراق الموجب لسقوط الخيار هل 
يوجب السقوط من أجل كونه كاشفاً عن الرضا نوعاً أو شخصاً. فهو طريق 
وكاشف فعلي عن الرضاء أو أنّ له موضوعية في إسقاط الخيار من دون أن يكون 
كاشفاً عن الرضا ؟ وتحقيق الكلام في ذلك يأتى في البحث الآتي من أن الافقراق عن 
إكرأه هل يوجب ميتقوط الحببار أو لام يطل هناك في أن الافتراق هل له 
موضوعية في إسقاط الخيار أو أنه طريق وكاشف عن الرضا . 

واخوف يقع الكلام في معنى الافتراق الموجب لسقوط الخيار . وهذا هو 
المقصود بالبحث في المقام فنقول : إِنّ الأقوال في المسألة ثلاثة على ما يظهر من كلام 
فيخنا الاضارئ ادن 1" ؟. 

الأول : أن المعتبر في الافتراق الموجب لسقوط الخيار هو حصول الافتراق 
ولو بأدنى مراتبه كالتفرّق بشعرة أو بشبر ونحوهما لصدق التفرّق عليه عقلاً . وهو 
موضوع الحكم بسقوط الخيار. وهذا هو الذي اختاره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) 
وذكر أن المتبايعين إذا كانا جالسين في سفينتين وفرضناهما سائرتين فحصل 
الافتراق بيتهما بأدنى مراتبه فهو يوجب سقوط الخيار . 

الثاني : ما ذهب إليه بعضهم تبعاً لقثيل كثير من الأصحاب من أن الافقراق 
المسقط ار هو ما يكون بمقدار خطوة ‏ فالافتراق بمقدار أقل لا يوجب سقوط 
الخيار. وهذا القول لم يعرف له دليل , إذ لم يرد تحديد الافتراق بمقدار ال لخطوة في 
شيء من الأخبار , ومعه لا يمكن الالتزام به لوضوح أنه كالتحديد في السفر الموجب 
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لالقصر بأربعة فراسخ ذاهباً وجائياً . والتحديد في الكر والتحديد في الزكاة أعني 
مقدار النصاب يتوقف على دليل لا محالة وهو مفقود في المقام . 

الثالث : ما ذكره بعضهم من أن الافقراق إنما يوجب سقوط الخيار فما إذا 
صدق عليه الافقراق عرفاً . وهو إما يتحقّق فما إذا تفرّق عن الآخر بقصد 
الأغراضن عن املس :و تعر الاقتزاق واو تصن امو امقر غخطوة اونا كتوم 
عن الافتراق بمقدار شبر أو شعرة فلا يصدق عليه الافتراق عرفا . 

وهذا الوجه هو الصحيح . وذلك لأنّ المراد بالافتراق في الروايات ليس هو 
الافتراق في مقابل الاتصال . لأنّ المتبايعين لا يكونان متّصلين متلاصقين حال 
المعاملة بحسب العادة والغالب» إذ لا أقل من أن يكون بينهها فاصل بمقدار شبر أو 
أكثر , فالافتراق الدقى العقلي حاصل من الابتداء ولا معنى للافتراق بعد ذلك لأنّه 
من تحصيل الحاصل الحال(١)‏ بل المراد بالتفق افتراق أحدهما عن مكان المعاملة 
عرفاً , لما عرفت من أن الافتراق العقلي حاصل بنفسه والافتراق عرفاً إنما يصدق 
فها إذا تفيّق أحدهما عن الآخر بقصد الاعراض عن المجلس ء وأا الافتراق بخطوة 
أودرقنان دل عخطويين أو أكثن فهو .وان كان افقزاقا يخيقيقة لآ ار اعرف لها براه 


)١(‏ ولا يخ أَنّ عدم إمكان إرادة الافتراق العقلي لا يقتضى إرادة الافتراق العرفي لعدم 
نحصار الأمر بهم ء لصحة إرادة الافتراق العقلى عبًا بينهها من البعد حال المعاملة , فإذا 
فرضنا بُعدهما حال المعاملة بشبر فالافقراق عن هذا المقذا وو لو بادوة رسب سقوط 
الخيار ومع هذا لا تصل النوبة إلى إرادة المعنى العرفي هذا ء مضافاً إلى أنه (دام ظلّم) ما 
اعتبر الافتراق عن مكان المعاملة والافتراق عن مكانها عقلاً أمر ممكن . ومعه لا 
وجه لحمله على المعنى العرفي مع وضوح أنّ تطبيق المفاهيى على مصاديقها بيد 
العقل , ولا بحال للنظر العرفي في التطبيقات بعد وضوح مفهوم الافتراق . 
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افتراقاً . فلذا لو قام أحدهما عن مجلس البيع لأجل شرب الماء ونحوه فلا يصدق‎ 
عليه الافتراق عرفا فا أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن الافتراق العقلي‎ 
بكفي في سقوط الخيار ولو كان بمقدار إيرة فهو وإن كان متيناً إلا أنه إنما يتم فها إذا‎ 
ايك بالافتراق الاقتزاق.عقلاً ودقة :وقد عرقت أذ المراة منقهد هو الافتراق‎ 
العرفي » ولا معنى لارادة الافتراق العقلي لأنه من قبيل تحصيل الحاصل المحال , فعليه‎ 
. فالخيار إِما يسقط فيا إذا حصل الافتراق بينهها عرفا‎ 

إلا أنه ورد في المقام رواية وقد دأأت على أن التفرقة خطىّ توجب سقوط 
الخيارء وهي ما عن أب جعفر (عليه السلام) من أنه (عليه السلام) قال : فلا استوجبتها 
نت فشيت خطأ ليجب البيع )١(‏ ومنها يظهر أن التفرقة بمقدار خطيّ كافية في سقوط 
الخيار . ولولا هذه الرواية لما قلنا بكفاية ا خطى في سقوط الخيار ما لم يصدق عليه 
الافقراق بحسب النظر العرفي وذلك ظاهر . 

إن الافتراق:سواء كان أمرا وتعوديا أو أمراً عدمياً تارة بحصل بافتراق 
كل واحد من المتبايعين عن الآخر كا إذا افترق كل واحد منهما عن الآخر ومشى 
الطرقورو شري مهنا الأنترات نب ابندا أعدشاى] اذاكان ادها هانيا 
والآخر تباعد عنه ومشى , وفي هذه الصورة أيضاً تارة يكون سكون الجالس مع 
الالفات إل مقي الأخر و قركه واخرى كورلا الشاتدولة ارادقه نوكي كاز 
فالآفتزاق أمر إذًا الضق به أحد ها فلا غالة خصضك.ه الآخرء كاذ صدق أن زيذا 
افقرق عن عمرو فيصدق أنّ عمراً أيضاً افترق عن زيد نظير الاتّصال والانفصال 
والقرب والبعد , فلا يعقل أن ينّصف بها أحدهما دون الآخر, فلا معنى لأن يقال إِنّ 


زيدأ متصل بعمرو ولكنُ عمرأ غير متّصل بزيد , أو أنه متفّق عن رفيقه وهو غبر 


. (مع اختلاف يسير)‎ ١ ح١ الوسائل 7:14 / أبواب الخيار ب‎ )١( 


كوا زر ليون جحصسيببب ‏ س م حا ع ا 111 
متفرّق عن زيد . 

نفو قارة يكرن الضات احدهدا مده النة احنارياً [دها إذا كان نهدا 
الوفقى لاخر وافتى دوا حرو لمن با باذ إرادتدولة شاه كا إذاكاق 
غافلاً عن حركة الآخر وغير ملتفت إليها . أو كان مكرهاً على عدم الحركة كما إذا 
أوعده بالقتل على تقدير حركته . وعلى أي حال ينّصف بالافتراق فلا معنى 
لانّصاف أحدهما بالافتراق دون الآخر. 

فا أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١2‏ من أن ذات الافتراق من المتحردك 
واتّصافها بكونها افتراقاً من الساكن , مما لم نفهم له معنى محصّلاً . لما عرفت من أن 
الأحتواق تطين غهزة :مق الاتضال والاقتراق السك اتن عل كد سواء كا ان 
الآفتزاق قا تضف يد فافع ان ذات الاقتزاق مق اهيا ووضت الافتراق دمت 
الساكن . نعم هناك كلام فى أنه إذا تحرك أحدهما وتفرّق عن الآخر بلا التفات 
الفياكروووا اندها .بط خدارهيا هنا أ سقط ناتسدرك تاقد ادا ند 
ولارسقط هيار الساكع لننه الشقا ومع أوانه لا تنظ فويدهن الما ري أتويها 
شال كيان نينا كن لأ وبع لسشوطه لعده الخنا ومو بجية ا حدقا |3 ادره 
قل اللنوق درك الفها ير ل" سقط كما وك: الا اله امن الخ له وريظ لهذم ضاف 


المتبايعين بالافتراق . 


الافتراق عن | كراه 
لا إشكال في سقوط الخيار فما إذا تفرّق المتبايعان عن إرادة واختيار مع 
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القكّن من الفسخ , كما أنه لا ينبغي الاشكال في سقوطه فيا إذا أكره على التفرّق مع 
القكّن من الفسخ , لأنه مع القكن من الفسخ إذا تفرّق ولو على نحو الاكراه فقد أسقط 
الخيار بارادته.واختياره + وكذا الخال فما إذا أكره على عدم الفس إلا أنه كان 
متمكّناً من البقاء في الجلس وعدم التفرّق , فإِنّهِ إذا تفرّق فقد أسقط خياره باختياره 
وإرادته . وهذه الصور الثلاث مما لاكلام فيها . 

وأنا إذا أكروهل كلمن التدق وترله القسع »قا مشيوز أنه الا ترس 
سقوط الخيار بل ادّعي عليه الاجماع , والكلام في مدرك ذلك فنقول : الذي يستفاد 
من مجموع كلام شسيخنا الأنصاري(!) في وجه عدم سقوط الخيار أمور : 

منها : الاجماع المنقول الذي اعتمد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بقوله : 
فالأولى الاستدلال عليه مضافاً إلى الشهرة الحقّقة الجابرة للاجماع الحكي ال . 

ويدفعه : أن الاجماع المنقول ليس بحجّة في حدٌّ نفسه .كم أن الشهرة 
الفتوائية لا دليل على اعتبارها . وضمٌ غير حجّة إلى مثله لا يفيد شيئا » فلا يمكن 
الاعتاد على أمثال ذلك من الضعاف . 

ومنها : التبادر والانصراف . حيث إن المتبادر من الأفعال كأكل وضرب 
وغيرهنا اننا 'صددرت بالازادة والاحشار + وعله هالمباذرمن"قولة (غليه السلاه) 
« البيّعان بالخيار مالم يفترقا . وإذا افترقا وجب البيع »0 أَنْهها إذا افترقا بالارادة 
والاختيار وجب البيع , لا فما إذا افترقا بلا اختيار , فيكون الخيار باقياً بحاله فيا إذا 
حصل التفرّق عن إكراه وبلا اختيار . 

وأووةعليهفيفا الأتصاوى متو يةابات هذا الجبادر اموق 


)١(‏ ورد مضمونه فى الوسائل 1/6 : وات الاو 


خبار علي جمس سييست يي سن سن ١10‏ 


الاختيار في مقابل الاضطرار لا في الاختيار في مقابل الاكراه , مثلاً يمكن أن يقال 
إن المتبادر في مثل يقوم ويجلس أنّ الفاعل يقوم بنفسه واختياره , وأمّا إذا كان 
قيامه اضطرارياً كما إذا أقامه غيره فلا يصدق عليه يقوم لانصرافه إلى القيام بنفسه 
لا القيام باقامة الغير إِيّاه . وأمّا إذا قام بنفسه وإرادته ولكن لا من جهة رضاه بل 
بداعي الخوف من قتل الجائر إِيّاه حيث أوعده بالقتل على تقدير عدم القيام فلا 
وجه لدعوى انصراف قام عن مثله , إذ المفروض أنه صدر بإرادته غاية الأمر لا 
بداعي الرضا أو الرغبة إليه بل بداعي الخوف والاكراه , هذا . 
"يفتكن أن يقال 1ح الأقان لايعيادر ينا فوم الالنفان و مقانل 
الاضطرار ولا الاختيار في مقابل الاكراه , أمّا الثاني فلا أشرنا إليه آنفاً في تقريب 
كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وما الاختيار في مقابل الاضطرار فلأنّه أجنبى 
عن الأفعال بموادّها وهيئاتها . أمّا بحسب المواد فلأنٌ القيام مثلاً إسم للهيئة الخاصّة 
من دون فرق بين حصوطا بالاختيار وبين حصوها بالاضطرار , وأمّا بحسب 
الهيئات فلن هيئة قام تدلّ على أن الفاعل تلبس ممادّة القيام من غير اختصاص با 
إذا تلّس بها باختياره . وبالجملة فلو كنا نحن وهذه الرواية لقلنا بسقوط الخيار 
. بمجرد الافقراق سواء كان بارادته واختياره أو باضطراره إليه أو اكراهه عليه 
هذا. 
ثم أورد عليه شيخنا الأنصاري ثانياً : بأنّ التبادر لو تم للزم الالتزام بعدم 
سقوط الخيار فها إذا كان لمكا من الفسخ وأكرة على التفرّق فقط , مع ابه التزموا 
بسقوط الخيار حينئذ ولم يقل أحد بعد م سقوطه بدعوى أن التفرق صدر باكراه وهو 
لا يوجب سقوط الخيار . وهذا الاشكال متين ىا هو ظاهر . 
ومنها : القسّك بحديث الرفع , بدعوى أن مقتضى الحديث أن الفعل الصادر 
عن إكراه كلا فعل وأنه لا يترتّب عليه أثر ء وبما أن التفرّق صدر باكراه فهو كلا 
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تفرّق بمقتضى الحديث , وعليه فلا حالة يبق خياره بحاله . 

وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري : بأنّ لازم القسك بالحديث أن يلتزم ببقاء 
اذاو سق ها كان معك ا قن لشت وروا انبو :ذهيوا ال ينقوط النيان عند 
فَكّنه من الفسخ فيستكشف منه أن الحديث مما لا يمكن القسك به في المقام . هذا . 

ويمكن الجواب عن هذا الايراد بأنّ الحديث إِنا يرفع الحكم عن الأفعال 
الصادرة من المكلّفين فما إذا صدرت عن الاكراه أو النسيان أو غيرهما من العناوين 
المذكورة في الحديث , وكان طا أثر وحكم , والحكم أعني اللزوم نما يقرتّب في المقام 
على بجموع أمرين أحدهما : الافتراق وثانيهما : عدم الفسخ . فالافتراق مع عدم 
الفسخ موضوع للحكم باللزوم , فإذا تعلّق الاكراه بمجموع هذين الأمرين اللذين 
فرضناهما موضوعاً للحكم باللزوم فلا محالة يوجب رفع ذلك الحكم . لأنّ الفعل 
الصادر عن إكراه كلا فعل . 

وأمّا إذا تعلّق الاكراه بأحدهما لا بمجموعهما فلا يترتّبٍ عليه أثرء إذ لا أثر 
لجزء الموضوع ولا حكم له حىٌ يرتفع بالحديث , فالاكراه على الجزء مما لا أثر له 
وعليه فإذا انضمٌ إليه جزؤه الآخر فلا محالة يترتّب عليهما الأثر ء لأنّ الاكراه 
المتعّق بأحدهما كلا شيء وكأنّه لم يكن » إذ لا يترتّب عليه أثر من جهة أن متعلقه 
ليس محكوماً بحكم حتى يرفعه الحديث , فإذا أكره على التفرّق فلا يترتّب على هذا 
الاكراه أثر » لأنّ التفرّق ليس موضوعاً لحكم حتى يرتفع حكمه بالحديث , فإذا ضمّ 
إليه عدم الفسيخ بالاختيار فلا محالة يترتّب عليهما الحكم باللزوم , إذ المفروض أن 
اللزوم يترتّب على مجموع الافتراق وعدم الفسخ , وهذا هو الوجه في عدم التزام 
الأصحاب بسقوط الخيار فها إذا كان متمكناً من الفسخ _كما يمكن أن يكون الوجه 
في عدم التزامهم بالسقوط عند القكّن من الفسخ هو إجماع الأصحاب على عدم 
سقوط الخيار -. 


ا ا ا 


وبالجملة : أنّ الوجه فما ذهبوا إليه أنّ الاكراه لم يتعلّق بأمر حكوم بحكم 
لأنّ جزء الموضوع لا حكم له , فلا يرد بذلك نقض على الأصحاب ولا يستكشف 
بذلك أن الحديث لا يجري في المقام , وهذا لا يختص بالمقام بل يجري في جصيع 
الموارد» فإذا أكره أحد على قول بع وهو تكلم به عن إكراه وضمٌ إليه تاء المتكلّم 
تصن اللاتشاء وقال مق قلا يكن أن نقال ان هزءة كا كان فل بويهة الاكزاه ققد 
ارتفع حكمه فلا يترئّب على هذا الانشاء أثرء وذلك لأنّ نصف كلمة بعت جزء 
لموضوع الانشاء والجزء لا حكم له حتى يرتفع بالاكراه . وكيف كان فهذا الايراد لا 
يمكن الاعتاد عليه ولا يكون دليلاً على عدم جريان الحديث في المقام . 

والذي يمكن أن يقال في وجه عدم صحة القسّك بالحديث في المقام : هو أن 
الحديث إِنما يمكن القسّك به فا إذا كان الافتراق موضوعاً للحكم باللزوم , وحينئذ 
يمكن أن يقال إِنّ الافقراق لا كان مورداً للاكراه فهو كلا افتراق فلا يترّبٍ عليه 
دكي اللزووووانا إذاال كرك هليسدك ران التزوم انان تبعل الغقد م 
ين دوه التموع ؤأوقوا بالققرو» ونا أخرج القنارع بدكة خاظة من الزمان 
عن هذا الحكم وحكم فيه بالجواز منّة وتسهيلاً إلى أن يحصل الافتراق , فحينئذ لا 
يترتب :عل الاكراء المتعلى بالافتزاق أنزء لأ الانتزاق غابة اللعك بالجو وغل 
نحو الاطلاق صدر عن الاختيار أو عن الاكراه . وليس موضوعاً للحكم باللزوم 
حتى يقال إِنّهِ ذا كان متعلّقاً للاكراه فلم يترتّب عليه أثره لأنه كلا افقراق» وذلك لما 
أنعرنا! | داسو ان المكباللووم ا سحب ومدق الاتعداء ونين سوظترعد 
الافتراق . 

وأمًا قوله (عليه السلام) « فإذا افقرقا وجب البيع » فعناه إذا افترقا يزول 
الحكم بالجواز ويكون العقد والبيع لازم باللزوم من أوّل الأمرء لا أن اللزوم 
بيترتب مع التفرّق , فالتفق إنما هو غاية للحكم بالجواز , ولا مانع من أن تكون 


الغاية للأحكام الترخيصية مطلق وجود الشيء صدر عن الاكراه أو عن الاختيار 
وهذا كما إذا أبحت التصرف في مالك لأحد إلى أن يجِيئ شخص معين بحيث إذا جاء 
ذلك الشخص ارتفع الحكم بالاباحة . سواء كان بحيؤه باختياره أو بنسيانه وعدم 
إرادته » وهو لا يقاس بالحكم الالزامي ي أعنفي لزوم البيع , لأنّه مقرب على العقد ولم 
يتعلّق به إكراه . وإنما تعلّق بالافتراق وهو ليس بموضوع للحكم باللزوم وسيجيٌ 
مزيد توضيح هذا المطلب بعد قليل ؛ هذا . 

وقد ذكر شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١)‏ وجهين آخرين لعدم جريان الحديث 
في المقام : 

او اا 0 
النسيان أيضاً , ومقتضى القسك به في المقام أن يلتزم بعدم سقوط الخيار فيا إذا تفرٌ 
ودين عو وو يصوي مودي 
هو فعل لا بما هو صادر عن اختيار جعل من المسقطات , وهذا النقض متين . 

الوجه الثاني : أنّ الحديث إنا وين لي 
إكزامو للا نو موطوغاعا م قاذا قرت الممهر هن اكراءفقتقى الحدديف أنه كلا 
شربء فلا يترتّب عليه آثار شرب الخمر لأنه متعلّق للحكم بالحرمة , وأمّا إذا 
استكره على موضوع من موضوعات الأحكام فلا يشمله الحديث , فإذا أكره على 
إقامة عشرة أيّام في سفره فإِنَّه يجب عليه الاتقام وإن كانت الاقامة التي هي موضوع 
الحكم بوجوب القام صادرة عن إكراه » فلا يمكن أن يقال إنه يجب عليه اعرد لان 
الاقامة صدرت عن إكراه فهي كلا إقامة شرعاً , وعليه فف المقام للا كان الافتراق 
ووشوعا لحك الفريعى كذ دز كز الاكرانضله مسولا الجديت هذ 
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ولا يخفى أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام مما لم يلقزم به في الأصول بل عمّم 
الحديث للمتعلّقات والموضوعات ونعم ما صنع . ولم يلتزم باختصاصه بالمتعلّقات 
وذلك لعموم الحديث , ولذا ترى الفقهاء في جميع الأبواب الفقهية يتمسشكون 
بالحديث في رفع الأحكام عند الاكراه على موضوعاتها , فهذه باب الكفّارات فإِنّك 
إذا راجعتها ترى أن الفقهاء يلتزمون بارتفاع الكقّارة عند الاكراه على ما ثبتت له 
الكقّارة في الشريعة المقدّسة , فإذا أكره أحد على الأكل في نهار شهر رمضان فإنه 
موضوع للكقّارة . إلا أنه للا كان مورداً للاكراه التزموا بعدمها في المثال. وهكذا 
الحال في غير باب الصوم من موارد الكفارة . 

وأقاها أووةة رفخوءينة) نضا هن اندداذا اكز و عل الاقا عن ا 
الاتقام مع أَنْها موضوع للحكم بوجوب القام فهو منه (قدّس سرّه) عجيب ء وذلك 
لأنّ الحديث كما ذكرناه في محلّه إنما يشمل الأفعال الصادرة عن المكلّفِين فما إذا 
ترئّبٍ عليها أثر أو كانت متعلّقات للأحكام , وأمّا إذا تعلّق الاكراه بشيء آخر غير 
الأفعال كما إذا أكره على لمس يده المتنجّسة بشىء فلا يمكن أن يقال في مثله بعدم 
نجاسة الملاقي من جهة أنّ الملاقاة حصلت بالاكراه فهى كلا ملاقاة , وذلك لأنّ 
النجاسة من آثار تلاصق شيئين أحدهما نجس . وليست من الآثار المقرتبة على 
الفعل الصادر من المكلفين . 

والأمر في المقام كذلك , لأنّ وجوب القام من آثار العلم بالاقامة وليس من 
آثار الاقامة التي هي من الأفعال الصادرة عن المكلّفين فوجوب الاتمام إنما يقرتّب 
عل لقم ياقانة عر »الل نتسوا [ذ لمم موشوعنة فى رويعوني لقاو انل 
عليه الأقام فيا إذا غلم باقامة العشرة وإن ل يشها بعد ذلك ».ومن الواضع أن 
الغلج بالقامة لبس سورد! الأكراء زعا الاأكراء :تعلق بالآقانة وب دعبل اكاك 
باقامته فترتب عليه وجوب الاتام . فعدم صحة القول بوجوب القصر حينئذ من 
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جهة قامية موضوع الحكم بالقام لا من جهة أن الحديث لا يشمل الاكراه في 
نوفوعات الأحكام» 

وعليه فالصحيح فى الجواب : ما ذكرناه آنفاً من أن الافتراق ليس موضوعاً 
للحكم باللزوم ونا هو قيد وغاية للجواز وتوضيحه : أن الحديث نا يرفع ا حكم 
عند تعلّق الاكراه بمتعلّق ذلك الحكم أو موضوعه, ويدلٌ على أنّ إيجاد ذلك 
ا موضوع أو المتعلّق بالاكراه أو النسيان كالعدم فلا يترتّب عليه أثره وحكمه , وأمّا 
إذا تعلّق الاكراه بضدّ شيء أو نقيضه فلا يمكن إثبات ذلك الشيء بالحديث . 

وتفصيل هذا الاجمال : أنّ الاكراه تارة يتعلّق بالبقاء في اليجلس وعدم 
الافتراق ‏ وحينئذ يمكن أن يقال إِنّ هذا البقاء في الجلس عن إكراه أو نسيان كالعدم 
والأليت العا ذا للها عتعر 1ن القن و الحا وكاء عل 1ن الخد يف يقدهل المناعاة 
والأحكام الترخيصية أيضاً , لأنّ البقاء في الجلس وعدم الافتراق موضوعان 
للحكم بالجواز والخيار» وحيث نما موردان للاكراه فهما كالعدم بحكم الحديث 
وهذا يوجب ارتفاع حكمه لا محالة , إلا أن الصحيح عدم مول الحديث للأحكام 
الأرسة. 

وأخرى يتعلّق الاكراه بالافتراق أي باعدام موضوع الخيار والجواز كبا هو 
المفروض ف المقام , وحينئذ فلا يمكن أن يقال إِنّ هذا الافتراق الذي هو إعدام 
إوطون المكه روا 13ااصدو عن كادفي كل انثراق أيهم التوليان 
المتعاملين لا أرادا الاجتاع الذي هو موضوع الحكم بالجواز والخيار وأكرههما مكره 
على ترك ذلك الاجتّاع فتركاة بالاكراه فيكون هذا العدم أي عدم الاجتاع مرفوعاً 
وكالعدم وكأَئّْها مجتمعان . لأنّ عدم عدم الاجتاع عبارة أخرى عن الاجتاع 
فيترتّب عليه أحكام اليئة الاجتاعية من الجواز والخيار . والوجه في عدم صحّة 
ذلك أنّ الحديث إنما يرفع الأحكام عن موضوعاتها أو متعلّقاتها فما إذا تعلّق 
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الاكراه بإيجاد الموضوعات أو المتعلّقات ويدلٌ على أنّ هذا الوجود كالعدم , فلا 
يترتّب عليه أثر , وأمّا إذا أكره أحد على عدم إيجاد موضوع أو متعلّق فلا يرفع 
الحديث هذا العدم حتى يدل على أن الموضوع ليس بعدوم فيترتّبٍ عليه حكمه . 

مثلاً إذا أراد أحد بيع داره وأكرهه مكره على عدم بيعه فإنه لا معنى لد لالة 
الحديث على أنّ عدم البيع لا صدر عن الاكراه فهو كالعدم فالبيع كالموجود 
ونارالك عليه النقل و لافقا يهن وو وا ع ال انشاء اخوب أو اذا'اراة اعد ان 
يجاهد في سبيل الله ويلبس الحرير لأنّ لبس الحرير في الجهاد جائز وأكره على عدم 
الجهاد فيقال إِنّ عدم الجهاد كالعدم بحكم الحديث فكأنه مشغول بالجهاد فيجوز له 
لبس الحرير أو أراد أن يصن جماعة للتخلّص عن الوسوسة في القراءة أو عدد 
الركعات فنعه مكره فيقال إِنّ ترك الجماعة كالعدم فكأنّه صل جماعة فتسقط عنه 
القراء#:وحنظ عده الركها ف بورهكذا . 

وبالجملة : أنّ الحديث نا يرفع وجود الموضوع أو المتعلق فيا إذاكان 
وجودهما عن إكراه . وأمّا إذا كان عدم الموضوع أو المتعلّق من جهة الاكراه فلا 
يشمله الحديث حتى يوجب ترب حكم ذلك الموضوع أو المتعلّق بجعل العدم 
عدماً . والأمر في المقام كذلك لأنه إنا أكره على ترك الموضوع وإعدام موضوع 
الجواز . وحينئذ فلا يمكن أن يقال إِنّ هذا العدم كالعدم وكأنّ الموضوع موجود 
فيترتّب عليه أثره . 

ودعوى أن الافقراق موضوع للحكم باللزوم , قد تقدّم دفعها في هذا البحث 
وذكرنا تفصيل ذلك فى القيود المأخوذة في المتعلّقات وقلنا إِنّ الأحكام إنما تقرتّب 
على التقيّدات لا على القيود , فقيد الافتراق لم يقرتّب عليه حكم وإِنا الحكم أعني 
الوم تقر تب عل نكناد النقدروالنيعر با لأفترا نم31 لكام لانتر تتو هل الفيود 
فلذا ذكرنا في محلّه أن القيد إذا كان خارجاً عن الاختيار فلا مانع من أخذه في 
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لو 


المتعلى :كنا إذا كان التقتدبيه أمرا مكنا فا القبلةوإن كانة غير يقدورة سكل 
إلا أن تقيّد الصلاة بكونها واقعة إلى القبلة ممكن فكان التكليف بالصلاة المقيّدة مها 
معيحا يوق خن فدننيس التاق عرز ثب عليه حك وإناقوقية واللدوع انا 
ترتب على العقد المقيّدٍ , هذا . 

ولكن الصحيح إمكان الفرق بين مثل الافقراق وسائر القيود المأخوذة في 
ا موضوعات والمتعلقات ء بأنّ الافتراق بمنزلة الجزء الأأخير من العلة التامّة للّزوم 
بحيث يتوقف تأثير البيع في اللزوم على انضمام الافتراق إليه. فبوجوده يوجد 
اللزوم كما أنه ينعدم بانعدام الافتراق . وفي مثله إذا أكره على الافتراق فلا محالة 
برتفع اللزوم لتوقفه عليه بحسب الوجود والعدم . والسرّ في ذلك أنه بعد ما أوجد 
البيع والعقد فلا يتمكّن من أن يمنع عن اللزوم فما إذا انضمّ إليه الافقراق . فليس 
تأثير المقيّد في اللزوم أمراً اختيارياً له , كما أنّ عدم تأثيره فيه عند ترك الافتراق 
خارج عن اختياره : فن هذه الجهة لا مانع من مول الحديث للافتراق . 

ولكن التحقيق أنّ الحديث لا يشمل مثل الافقراق من جهة أخرى ٠‏ وهي 
أن حديث الرفع إِنا يرفع الأحكام فيا إذا تعلّق الاكراه بموضوعاتها أو متعلّقاتها 
وكان ذلك الموضوع أو اعد من الأفعال الصادرة عن المكلّفين ٠‏ بمعق اجا باعقار 
حوة عبد ووه عن المكلقو را لقدوةوالاكخعار كانك توضوعا اهلها الشك: 

وبعبارة أخرى : أخذ فيها جهة المصدرية التي هي الصدور عن فاعلها , نظير 
الافطار في شهر رمضان فإنّه موضوع للحكم بالكفارة فها إذا كان على وجه العمد 
والاختيار وقد أخذ في الموضوع با أَنّه فول صادر عن المكلّف مسبوقاً بالارادة 
والاختيار, فإذا أكره على الافطار في شمهر رمضان فلا محالة ثمله الحديث ويوجب 
رفع حكه وهو الكفارة , هذا في الموضوعات . 

وأمّا المتعلّقات فهي ا جز قت غدورها عل وعبه الأرافة والتشعا يدانا 
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لوضوح اشتراط القدرة في متعلّقات الأحكام . وأمّا إذا كان الموضوع من غير 
الأفعال المأخوذ فيها جهة الصدور على وجه الارادة والاختيار وإن كان ربما يصدر 
من المكلّفين باختيارهم إلا 2 صدوره على وجه الاختيار ليس معتبراً ف 
موضوعيته للحكم » ففي مثله لا بحرى للحديث , وهذا كما في باب النجاسات فإن 
موضوعها الملاقاة مع النجس ول يؤخذ فيها عنوان صدورها عن المكلّف على وجه 
الاختيارء بل الملاقاة بما هى هي سواء وقعت على وجه الاختيار أو على وجه 
الاكراه والاضطرار أو على وجه آخر موضوع للحكم بالنجاسة لقوله (عليه السلام) 
« اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه )١(»‏ وغيره من الروايات التي دلت على 
وجوب الغسل بمجرد ملاقاأة تع م النجس من دون أخذ صدورها على وجه 
الاختيار فمها . وهذا ظاهر . 

وبهذا قلنا إن الاكراه على الملاقاة لا يوجب رفع النجاسة وا حكم بوجوب 
ليا ؟ لأننا لنندة تن الاممال الصادوة هن الكلنيى عل وحه الاقعا .زان 
كانت ربما تحصل باختيارهم إلا أنّ الموضوع هو نفس الملاقاة بما هي , ولولا ما 
ذكرناه في المقام لم يكن وجه لعدم ثمول الحديث لباب النجاسات فما إذا تعلق 
الأكزادها الأقاءىولذا كافك هيبالةالحاناك من لضاف رفن الأعهات 
فيها إلى البمين والشمال ؛ مثلاً أجاب عنها شيخنا الأستاذ (قدّس نبرّه)(') بأنّا علمنا 
علماً وجدانياً أنّ الملاقاة في النجاسات علة تامّة مؤثّرة لا تختلف باختلاف 
الحالات من الاختيار والاضطرار ولأجله لا يجري فبها الحديث , مع أنه يمكن أن 
يناقش فيه بمنع هذا العلم , إذ لا منشا له ولا دليل غليه . 


)١(‏ الوسائل 7: +١0‏ / أبواب النجاسات ب/ح1. 
)١(‏ أجود التقريرات .7١1:7‏ 
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وبالجملة : أن ما ذكرناه من اختصاص الحديث بموارد الاكراه على فعل 
صادر عن المكلّف على وجه الاختيار يرفع الاشكال في باب النجاسات , ولذا لا 
ترى فقيهاً يتمسك بالحديث عند تعلّق الاكراه بالسفر أو الاقامة في رفع وجوب 
القصر أو الاتقام بدعوى أن السفر أو الاقامة مورد للاكراه؛ وليس هذا إلا من جهة 
أن السفر لم يؤخذ في موضوع وجوب القصر با أنه فعل يصدر عن المكلّف على 
وجه الاختيار . ونا أخذ فيه بما هو هو سواء صدر عن الاختيار أو عن الاكراه 
وكذلك الاقامة حيث إن الاقامة بما هى موضوعة لوجوب القام عند العلم بها لا بما 
اسافر عن لكان عن ار 

وإذا عرفت ذلك فنقول : إِنّ الافقراق المأخوذ في موضوع اللزوم إما أخذ 
فيه بما هو هو لا بما أنه فعل اختياري يصدر عن المتعاملين , ولذا ربما ينسب التفرّق 
اناالا عون لوال اخعار انها ل قلق احراء الذار اوالككاميروها نه لنمن مه 
الأفعال الصادرة على وجه الاختيار بمعنى أنه لم يؤخذ فيه بما هو صادر عن الارادة 
والاختيار وإن كان ربما يصدر على وجه الاختيار فلا يجري فيه الحديث. 
فالمتحصّل أنه لا وجه لبقاء الخيار بعد الاكراه على التفرّق وترك الفسخ لأجل ما 
فوت 

"لو أغمضنا عن ذلك وبنينا على أن الافتراق بما هو فعل صادر عن المكلّف 
موضوع للحكم باللزوم فنقول : إنّ الحديث إِتَا يرفع الأحكام فيا إذا كان في رفعها 
امتنان وإرفاق على نوع المكلّفين , وأيّ إرفاق ومنّة في سلب سلطنة المالك عن المال 
بجعل الخيار للمشتري مثلاً . فإنّ الحكم بجواز رجوع المشتري في المعاملة ينافي 
سلطنة البائع على القن فإنه أكل للمال بلا تجارة عن تراض وتصررّف في سلطان 
المالك وليس في ذلك إرفاق وامتنان ‏ وحديث رفع الاكراه كحد يث نفي الضرر إِنما 


خيان املس عمسه سس سسسب ب بح ص ل جا 


يجريان فما لوكان في رفع الحكم بهما امتنان , وسيأتي في بعض الخيارات الآآتية('' أن 
القسك فيها بقاعدة نني الضرر لاثبات الخيار غير تام لأنه على خلاف الامتنان 
هذا مضافاً إلى النقض بصورة الافتراق نسياناً الذي هو العمدة في الجواب . 

ومنها : ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') من أن المتبادر من قوله 
(عليه السلام) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع » أن الافتراق 
المتٌّصل بالرضا يوجب سقوط الخيار, وأمّا بحرد الافتراق فلا يترتّب عليه أثرء وبما 
أن الافقراق غير متّصل بالرضا في المقام فلذا لا يترتّب عليه سقوط الخيار . 

ويدفعه : أنّ هذا الانصراف والتبادر لا منشأ له وهو تقييد بلا دليل . بل 
مقتضى إطلاقه أن الافتراق يسقط الخيار سواء اتُصل بالرضا أم لم يتّصل به . هذا 
مضافاً إلى أنّ هذا المدّعى لو ت” في الاكراه على الافتراق يستلزم الالقزام بعدم 
سقوط الخيار أيضاً فما إذا حصل الافتراق غفلة أو نسياناً ونحوهما , لأنّهِ فى صورة 
الغفلة أو النسيان لم يكن راضياً بالافتراق , انما دان يظه سيان مع 51 التزموا 
بسقوط الخيار حينئذ حتى الشيخ (قدّس سدّه) وهذا يكشف عن أن الافقراق غير 
مقيّد بالاتصال بالرضا . 

ومنها : صحيحة الفضيل : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما »(') حيث 
الماع حت كن ١‏ الاقتزاى اسقط الخيان نانشو الافاراق المترون يالرضا 
والاتفعار وانا ره الافتراق مق دون ]ار انقو لاتوض افلا نتر نت عليه ات وميد 
الرواية استشهد شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) على أن الافقراق لابدٌ من أن يتّصل 


. فى الصفحة 6 مبحث خيار الغبن‎ )١( 
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بالمناء:وذلك نلآر اللراه بالرظتا ليمن هو الررظنا بأضل العاملة» لأن المسفر وض 
نما تعاملا عن رضاهما بالبيع , فتعيّن أن يكون المراد بالرضا هو الرضا المتّصل 
بالافقراق للاجماع القطعي على عدم اعتبار رضا آخر في زمان آخر في المعاملة 
هذا. 

وفيه : أنّ هذا الاستدلال لو تم للأوجب الالتزام بعدم سقوط الخيار فما إذا 
حصل الافتراق نسياناً أو غفلة , لعدم رضاه بالافقراق حينئذ مع أَنّْم ذهبوا إلى 
ينقوجل] لقا را لاقتراى خقلة ا واتسيانا . 

وأما الصحيحة فهي أيضاً لا دلالة لها على اعتبار الرضا متّصلاً بالافتراق 
ومعناها (والله العالم) أن البيع إذا صدر برضاهما وحكم الشارع عليه باللزوم 
فلا وجه فيه للخيار بعد انقضاء زمان الحكم بالجواز فيه إرفاقاً ,لما مرّ من أن اللزوم 
الا نشت عل الي والنقة وا مارح ننه كه حاكةامن الرمان إركاكا ناذا 
انقغى هذا الزمان فلا وجه للخيار بعده بعد رضاهما بالمعاملة وإمضاء الشارع لها 
وحكمه باللزوم . 

ومنها : ما يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(١)‏ من أن الافتراق 
نما يسقط الخنيار من أجل كشفه غالباً عن رضاهما بالعقد ‏ وهذا الكشف لا يت عند 
الاجبار والاكراه على الافتراق . 

ونذفغة اما أخرنا البدهزارا فن أن هذا المدغو عل تقدتر قاضقه يرحت 
الالتزام بعدم سقوط الخيار عند الافتراق غفلة أو نسياناً . لعدم كشفه عن الرضا 
حينئذ مع أنه مما لم يلتزم به أحد ‏ هذا . 

مضافاً إلى نه لا دليل على أنّ الافتراق يسقط الخيار من أجل كشفه عن 
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الرضاء بل الرواية ظاهرة في أن الافتراق غاية للحكم بالجواز صدر عن الاختيار 
أو عن الاكراه . 

وحاصل الكلام : أن لم نفهم الفرق بين صورق الاكراه والنسيان, وأنُّ الخيار 
اذا يسقط عند الافتراق غفلة ونسياناً ولا يسقط عند الافتراق إكراهاً بعد مول 
حديث الرفع لكليها . 

وأكا ها كلام نيعا الاسعاة نتن يي )( "عن أن الفار ينه انض ذل 
نقف على أىّ نصّ دل على عدم سقوط الخيار عند الاكراه وسقوطه عند النسيّان . 
وأمّا الصحيحة فقد عرفت عدم دلالتها على أزيد من سقوط الخيار بعد رضاهما 
بأصل المعاملة . 


إكراه أحد المتعاقدين على الافتراق 

إذا بنينا على بقاء الخيار عند الاكراه على الافتراق وترك الفسخ على 
خلاف ما اخترناه ‏ فنقول : إِنْهما تارة يتفرّقان على وجه الاختيار فلا ينبغي 
الاشكال فى سقوط الخيار : وأخرى يكره كلاهما على التفرّق وترك النسخ فلا 
ينبغي الاشكال في عدم سقوط الخيار على المشهور , وثالثة يكره أحدههما على 
الافقراق وترك الفسخ مع بقاء الآخر على اختياره في البقاء في الجلس والفسخ 
ورابعة يكره أحدهما على البقاء والجلس وعلى ترك الفسخ ويبق الآخر على 
اختياره في الافقراق والفسخ . والصورتان الأوّلتان واضحتان وإنا الكلام في 
الصورتين الأخيرتين . 

ولا يخ أن البحث في هذه المسألة يبتنى على القول بعدم سقوط الخيار 


.0١ :3" منية الطالب‎ )١( 
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بالاكراه على التفرّق وترك الفسخ وإلا فإذا بنينا على سقوطه حتى في صورة الاكراه 
فلا يبق للبحث في هذه المسألة بحال . وكيف كان فعلى القول بعدم سقوط الخفيار 
بالاكراه فهل يسقط خيار كل واحد من الختار والمكره في الصورتين أو لا يسقط 
خيارهما أصلاً أو يسقط خيار الختار دون خيار المكره أو يفصّل بين ما إذا كان 
الختار في المجلس فكلاهما على الخيار وبين ما إذا خرج الختار عن المجلس باختياره 
فخيار كليهما ساقط , هذه هي أقوال المسألة . 

ومبنى هذه الأقوال هو أن الغاية للخيار هل هي تفرّقهما بالاختيار بنحو 
الاجتاع بأن يكون افتراق كليهما باختيارهما غاية للخيار» أو أن الغاية هي افتراق 
أحدهما باختياره . وعلى الأول فهل تفرّقهما باختيارهما غاية لسقوط الخيار على 
نحو العموم الاستغراقى بأن يكون افتراق كل منهما باختياره مسقطأً لخيار نفسه , أو 
أن تفرّقهم| أخذ غاية على نحو العموم المجموعي بمعنى أنّ افقراق كليهما عن 
اختيارهما موجب لسقوط الخيار بحيث لو افترق أحدهما على نحو الاكراه فلا 
بسقط شيء من خياريه . وعلى الثاني أعني كون الغاية هي افتراق أحدهما 
باختياره فهل يشترط في الافتراق المسقط للخيار أن يكون مبرزاً يأمر وجودى أو 
يكف فيه مثل عدم الحركة أيضاً . 

فعلى المبنى الأول وهو كون الغاية كلا التفرّقين على نحو العموم الاستغراقي 
يسقط خيار الختار خاصّة ‏ لأنه تفرّق على نحو الاختيار دون المكره لعدم تفرّقه 
بنحو الاختيار. 

وعلى المبنى الثاني وهو كون الغاية كلا التفرّقين على نحو العموم المجموعي 
فخيار كلها ثابت لعدم صدور الافتراق منهها على نحو الاختيار , إذ المفروض أن 
أحدهما تفق على نحو الاكراه . 

وعلى المبنى الثالث وهو كون الغاية افقراق أحدهما مع اشتراط كون المبرز 
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للافقراق أمراً وجودياً يتوجّه تفصيل العلامة في التحرير(') فلا يسقط خيارهما 
فها إذا كان المختار باقياً في الجلس , وذلك لعدم صدور افتراق اختياري منهما , أمّا 
المكره فلأنّ الافتراق منه ليس اختيارياً له , وأا المحتار فلأجل أنه لم يبرز 
الافتراق بأمر وجودي وإنما سكن وبق في الجلس وهو ليس أمراً وجودياً كما هو 
ظاهر . نعم لو خرج الختار عن الجلس فيسقط خيارهما معاً لصدور الافتراق 
الاختياري المبرز بأمر وجودي . 

وعلى المبنى الرابع وهو كون الغاية افتراق أحدهما من دون اشتراط إبرازه 
بأمر وجودي وكفاية عدم الحركة في تحققه . يسقط خيار المكره والختار كليها 
لصدور الافتراق الاختياري من الختار بسكونه في المجلس باختياره . هذه هى 
مبانى الأقوال في المسألة . ظ 1 

ولابدٌ لتعيين القول الصحيح من ملاحظة الأدلّة الدالة على أن الافتراق غاية 
للخيار على تقدير صدوره على وجه الاختيار . فنقول : إن مقتضى قوله (عليه 
السلام) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » ما عرفت سقوط الخيار بمجرد الافتراق من 
دون اشتراط الاختيار » فاطلاقه يقتضى سقوط الخيار على نحو الاطلاق , فلابدٌ من 
ملاحظة الدليل الذي قيّد إطلاق قوله (عليه السلام) « ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب 
البيع » بما إذا صدر الافتراق على وجه الاختيار , فإن كان دليل اشتراط الافتراق 
بالرضا هو الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة الحقّقة كا في كلام شيخنا الأنصاري 
(قدّس سررّه) فلازمه الاقتصار في الخروج عن مقتضى الاطلاق بالمقدار المتيقّن وهو 
صورة الافتراق عنهما على وجه الاكراه؛ وفي غير تلك الصورة يتحكّم الاطلاق أي 
إطلاق قوله (عليه السلام) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افقرقا وجب البيع » 
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وعليه فلابدٌ من الالتزام بسقوط الخيار في المقام مطلقاً لتحمّق الافتراق المسقط‎ 
بحكم الاطلاق  وإِنما خرجنا عنه في خصوص ما إذا كان كل واحد منهما مكرهاً‎ 
على الافتراق . وفى غير هذه الصورة لابدٌ من القسك بالاطلاق وهو يقتضى سقوط‎ 
1 الخباز فحرة الاقتراى..‎ 

وإن كان دليل اشتراط الافتراق بالرضا هو الانصراف والتبادر أو صحيحة 
الفضيل أو حديث رفع الاكراه. فالظاهر أنه لابد من القول حينئذ ببقاء الخيار في كل 
واحد من المكره والختار . وذلك لأنّ الافقراق أمر وحداني سواء قلنا إنه أمر 
وجودي أو قلنا إنه أمر عدمي وهو عدم الاجتاع ‏ غاية الأمر أنه من الأعدام 
والملكات لا من الأعدام الصرفة , وهذا الأمر الوحداني من الأعراض النسبيّة 
المتضايفة فيحتاج إلى طرفين كالأبوّة والبنوّة فإذا قلنا إن زيداً افقرق ففعناه أن 
طرفه الذي هو عمرو قد اتنّصف أيضاً بالافتراق , ولا يعقل أن يكون أحد الجتمعين 
فتزقا ذون الأخرء' لأنه كالاتضال والاتفضال اذا التصل احدهنا فالاكر ايضا 
منتصل .ولا معق: لالتهدال أحدذهنا واتضال الاأشروي لاقل أن ركو هذا إيناً 
لزيد ولا يكون زيد أبأ له . 

فإذا كان الافتراق أمراً واحداً قاًاً بطرفين فنقول : إنّ هذا الأمر الواحد 
القائم بطرفين قد قيّد بالرضا بحكم الانصراف , فإذا افترق أحدهما بالاكراه فلم 
يحصل الافتراق عن رضا الذي هو الغاية للخيار . فإذا لم يكن أحدهما مفترقاً 
فالآخر أيضاً ليس مفترقاً , لأنه أمر واحد قاتم بشخصين , ولا يعقل أن يكون هذا 
غير مفترق والآخر مفترقاً . وهذا ظاهر . 

وكذا ا حال فما إذا كان المدرك صحيحة الفضيل لأمْها قد قيّدت الافتراق بما 
إذا كان عن رضاهما . فإذا كان افتراق أحدهما عن إكراه فلا محالة لم تحصل الغاية 
للخيار وهي الافتراق عن رضاهما , فإذا لم يكن أحدهما متّصفاً بالافقراق فالآخر 
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انا متك بعدم الافتراق . 

وكذا فما إذا كان الدليل لاشتراط الرضا حديث الرفع فإنه قد رفع الافتراق 
الحاصل من المكره فهو بحكم الحديث ليس مفترقاً فيلزمه أن لا يكون الآخر أيضاً 
متّصفاً بالافتراق , لأنه أمر واحد فإذا تحقّق في أحدهما أو انسلب من أحدهما 
فيتحقق 5 الآخر أو ينسلب منه أيضاً وهذا ظاهر » وعليه فتكون الغاية بجموع 
افتراقهما عن اختيار, ولا يمكن أن يقال إِنّ مقتضى مقابلة ا جمع بالجمع هو أن يكون 
افقراق كل منهما غاية لسقوط خيار نفسه نظير قوله تعالى (وَاهْسَحُوا برُءُوسِكمُ 
وَأَرَجُلَكٌه )١(‏ أو «أؤقُوا ِالْعْقُودِ»2") بمعق أن كل واحد يمسح برجل نفسه وبراعة 
وكل واحد يف بعقده , وفي المقام أيضاً كل واحد يسقط خياره بافتراق نفسه 
1ك تأ ذلك في المقام هو أَنّ الرجل والرأس أو العقد متعدّد لا مانع فيه 
لتقابل الجمع بالجمع . وأمّا في المقام فقد عرفت أن الافتراق أمر واحد وليس متعدّدأ 
بتعدد المتعاملين ليكون لكل واحد افتراق بل الافتراق واحد وقاتم بشخصين 
وطرفين فلابدٌ وأن يكون هذا الأمر الواحد صادراً من كليه| حتىق بكرن وها 
لسقوط الخيار ولا وجه للقياس . 

وما ذكرناه من أنّ لازم الاعتاد على مثل الانصراف والصحيحة والحديث 
أن يلتزم بالخيار في كل من المكره والختار مما لا مانع عنه إلا ما ذكره شيخنا 
الأنصاري قف )0 من 93 قوله (عليه السلام) « فشيت خط ليجب البيع حين 
افترقنا » ظاهر في أن الغاية للخيار هي افتراق أحدهما سواء كان الآخر أيضاً 
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راضياً بذلك وملتفتاً له أو لا يكون ملتفتاً ولا راضياً ولا شاعراً بافتراقه , هذا . 

ولا يخنى أن الرواية غير مانعة عا ذكرناه في المقام . من جهة أَنّها حاكية لفعل 
الامام (عليه السلام) وليس في فعله إطلاق ودلالة على أن بحرد الافتراق من أحدهما 
يوجب سقوط الخيار كان الآخر أيضاً راضياً بذلك أو لاء هذا أوَلاً. 

وثاقا ذأ قولس رتسي افا فنان» ولد عل أن مراده (غلية الثلة اودب 
البيع بالخطى عند افتراقهما , وعليه فهي كغيرها من الأدلة الدالة على أن غاية الخيار 
هو الافتراق مع بيان ما يتحقق به الافقراق من مشيه خطيّ . وحينئذ فنقيّدها بتلك 
الأدلة الدالة غل اشتزاط الافتزاق بالرضا نظير غيرها من الروايات الدالة غل أ" 
الغاية هي الافتراق 


القول فيما لو زال الا كراه 

لا ينبغى الاشكال فى بوت الخيار بعد زوال الاكراه فها إذا بنينا على أن 
التفدق عن إكراء لا يسقط الخيار, لأنه لم يسقط من الابتداء فإذا زال الاكراه وار تفع 
لمانع فله أن يختار أحد الأمرين من الفسخ أو الامضا د 
في ذلك . ونا الكلام في أمد ذلك الخيار وأنه يسقط بأيّ شيء» فقد ذهب بعضهم إلى 
أن الخيار حينئذ على الفور فلو زال عنه الاكراه فلم يفسع العقد بعده على وجه الفور 
بسقط خياره . وذهب آخر إلى أنه يسقط بغير الافتراق من المسقطات . وثالث ذكر 
أنه يسقط بالتفرق عن بحلس زوال الاكراه . 

وقد أورد على هذا القول الثالث شيخنا الأنصاري (قدّس سدّه)(١)‏ أن الأدلة 
نما دلت على أنّ المكره محكوم بالخيار وأنه لا يسقط بالاكراه» وأما أن الجلس باق 


خاو اين عيبب بط لل7ر77رر رب 0 ا 


فيواما لأ ننتفا دمن الكذ لت وعليه فلاف عل عا يقاذاك امار «وسياق تتصيل 
الكلام في خيار الغبن(١)‏ وأنه إذالم يرد دليل على غاية خيار فهل يتمسك بعد مقدار من 
الزمان الذي كن فيه من الفسخ بعمومات أدلة اللزوم . لأنّ المقدار المتيقّن مما 
خرج عنها هو الآن الأول الذي يتمكّن فيه من الفسخ . أو يتمسّك فيه باستصحاب 
الخيار على الخلاف فى أنه إذا ورد مخصّص على عام فى زمان فهل يتمسّك بعد ذلك 
الزمان بالعموم أو باستصحاب حكم الخصّص . هذا ملخّص ما أفاده (قدّس سرّه) فى 
المقام . 

ويمكن أن يقال : إِنّ هذه المسألة غير مبتنية على مسألة القسّك بالعام أو 
بالاستصحاب بعد زمان التخصيص على ما سيأتي تفصيله في خيار الغبن . وذلك 
لكفاية إطلاقات الخيار فى المقام من دون حاجة إلى الاستصحاب . 

وتوضيح ذلك : أنه إذا بنينا على أنّ مطلق الافتراق لا يوجب سقوط الخيار 
ما من جهة الاجماع على اعتبار الاختيار فى التفرّق , أو من جهة صحيحة فضيل 
التي قيّدت الافقراق بخصوص الافتراق الاختياري , أو من جهة حديث الرفع 
الدال على أنّ الافتراق عن إكراه كلا افتراق , أو من جهة دعوى الانصراف إلى 
خضزضن المة الأشعازية :من الافتراق ...وكيك كان نقد ققدنا الافتراق المنقظ 
للخيار بأمر وجودى وهو كونه عن اختيار كما إذا اعتمدنا على الصحيحة أو 
الانصراف, أو بأمر عدمى وهو كونه لاعن اكراه كما إذا مَسّكنا بحديث الرفع . ومن 
المعلوم أن الافقراق عن اختيار أمر وحداني والمفروض عدم تحمّقه إلى زمان 
ارتفاع الاكراه لأنّ ما تحقّق حينئذ نما هو بحرد الافقراق وقد عرفت أنه بمجرده لا 
تيلقط الحنان .وات الغاءة للخيار هي الحصة المقيّدة بالرضا والاختيار . وهي غير 
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حاصلة إلى زمان ارتفاع الاكراه , فإلى هذا الزمان لم تحصل غاية الخيار, وأما بعد 
زمان الزوال وارتفاع الكره فلا يمكن أن تحصل تلك الغاية المتقدّمة وهي الافتراق 
الاختياري , وذلك لأنّ الافتراق إنما يطرأ على الاجتاع لا على الافتراق , فالمفترق 
لا يفترق , وبما أَمّما مفقرقان با حس والعيان من جهة الاكراه فلا يعقل أن يتّصفا 
بالافتراق بعد ذلك أيضاً . وعليه فالخيار مستمر إلى أن يحصل هناك ثيء آخر من 
المسقطات . ْ 

وأمّا الافتراق فهو لا يمكن أن يكون غاية في المقام لعدم تعقّل الافتراق بعد 
الافقراق . وقد دلّت إطلاقات أدلّة الخيار على أَنّْها بالخيار إلى زمان الافتراق 
والافتراق غير متحقّق في المقام بل ولا يتحقّق أصلاً . فخيارهما باق إلى أن يطرأ 
غلة اخدالسنتطات الاخرءوهذا طاه : 1 

وبالجملة : أن مقتضى عمومات اللزوم أن المعاملة حكومة باللزوم في جميع 
الأزمان . وقد خرج منه مقدار خاصٌ من الزمان إلى أن يحصل الافتراق 
الاختياري فأدلة الخيار تقتضى الخيار باطلاقها أو عمومها إلى أن يحصل الافتراق 
الاختياري أو غيره من المسقطات, إذ لا عبرة بالافتراق الاكراهى , والمفروض أن 
الافراى الالعبارى الاك أن عض بعاد اللن ةلا الاساتزاى 0 سمل عند 
الافتراق . فلابد في سقوطه من طروٌ شيء من سائر المسقطات . وكيف كان فليس 
المقام من موارد القسك بالاستصحاب أو بعموم العام المقتضي للزوم . 


المسقط الرابع : التصرّف . 


ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أنّ من جملة المسقطات لخيار الجلس 
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لخاد | اين :جب ويلليىل2/7 22 يا 
التصرف على ما سيأتي تفصيله في خيار الحيوان إن شاء الله تعامى , ولم يرد بذلك 
نصّ في خصوص المقام , ونا ورد(© فى خيار الحيوان أنه إذا أحدث المشتري فم 
اشتراه حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط أي فلا خيار , وقد تعدٌوا 
من ذلك إلى المقام وإلى خيار الشرط وذكروا أنه إذا تصرف ف المبيع فهو يوجب 
سقوط الخيار. وقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في وجه ذلك أمرين : 

أحدهما : أن قوله (عليه السلام) « فذلك رضى منه » تعليل لسقوط الخيار 
فكأنّ الجزاء محذوف فى الرواية وبعد حذفه أقيمت العلّة مقامه نظير قوله تعالى 
< إن كَدَُوكَ فَقَدكُزث رُسَلٌّ من ك4(" <وَمن كَقْرَ إن اله َي عن لْعَالَِين) 1 
وهكذا . وعليه فالرواية هكذا : إذا أحدث المشتري فما اشتراه حدثاً قبل ثلاثة أياء 
فيسقط خياره لأنه رضنىّ منه بالبيع . ويستفاد من عموم التعليل أنّ سقوط الخيار 
معلول للرضا بالمعاملة . وعليه فهذا التعليل يجري فى المقام أيضاً . 

وثانيهما : أن قوله (عليه السلام) « فلا شرط » يوجب نفى مطلق الشرط 
والبنا. بعد د اق لدف قالح بن دون جصوعية للا ادن ذبن لخطانيى 
وغيرهما . ثم عقّبه بقوله فتأمّل , والوجه في الأمر بالتأمّل ظاهر . وهو أن الامام 
عليه السلام) إِمما هو بصدد نني ما أثبته أوَّلاً وهو خيار الحيوان ثلاثة أيام , لا أنه في 
مقام نفي مطلق الخيار ‏ فهذا الوجه لا يرجع ال مكل يب والعملة هو الوه الأول 

والظافن أندايهنا الشك نا العا ووذلك لأن غا اها اسه "١‏ 
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التصرف الكاشف عن الرضا يوجب سقوط الخيار ء فإذا عمل عملاً بقصد إسقاط 
خياره ورضاه بالبيع بحسب البقاء فلابدٌ من الالتزام بكونه مسقطأً لخياره بمقتضى 
تعليله (عليه السلام) من أنه إذا أحدث في المبيع حدثاً فهو رضىّ منه بالبيع فلا خيار 
بعده ولو في غير خيار الحيوان أي في خيار الجلس , لأنّ الخيار الجعول فيهما واحد 
والاختلاف إِنما هو بحسب الأمد . وذلك من جهة ورودهما في رواية واحدة . وأما 
اذ اأفرظقا انمتضيوق فدهن دون قضد إتقاظ امار وله وجو ال شنار اضلا 
كما لو قبّل الأمة في طريقها إلى الدار من دون أن يكون ذلك من جهة قصد إسقاط 
الخيار أو الرضا بالبيع بقاء بل إما يأتي بها إلى داره ليتروّى بعد ذلك ففى مثله لا 
ا سل اس لشي سر ضر ب 
البقاء , نعم لابدٌ من الالتزام به فى خصوص خيار الحيوان فما إذا قلنا بدلالة الحدث 
على سقوط الخيار فيه بمجرد التصرف في المبيع , وأمّا في غيره من الخيارات كخيار 
المجلس أو الشرط أو الغين فلا دليل على أنه يسقط الخيار , اللهمٌ إلا أن يقوم بذلك 
إجماع , فلو تم الاجماع فهو وإلا فقد عرفت أنّ الرواية لا دلالة لها على المطلب . 


الكلام في خيار الحيوان 


ثبوت خيار الحيوان في الجملة مما لا إشكال فيه , وإنما الكلام في بعض 
خصوصياته . وتوضيح ذلك في عدة جهات : 

الجهة الأولى : في المبيع وأنه هل المراد بالحيوان هو جميع الحيوانات على نحو 
الاطلاق خصوصاً بملاحظة قوله (عليه السلام) « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام 
للمشتري 2١76»‏ و « كل » من أدوات العموم ‏ أو أن المراد به هو خصوص الحيوان 
المقصود حياته , وأما الحيوان المقصود به لحمه كالجراد الحرز في إناء أو السمك 
المخرج من الماء وغيرهما مما لا يقصد حياته وإنما يشترى بقصد الجسم واللحم منه 
دون الجسم والروح ء فهو لا يثبت فيه خيار الحيوان ؟ 

ذهب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(" إلى الثاني ورجّحه على الوجه الأول 
وتعدى عن مثل الجراد إلى الحيوان المقصود به لحمه لعارض كالصيد المصاب 
بجراح عارضة عليه من جهة إصابة السهم أو الكلب المعلّْم ميث كان مشرفاً على 
الموت, والتزم في أمثال ذلك بعدم ثبوت الخيار . 


وقوة 4+ أنه إن را اقلاقى مكنا تي اذلك 1 المتيرا نا اللا تف مه لاسي 
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بشخصه لا يثبت فيه الخيار , ففيه أن الخيار إنما ثبت لعنوان بيع الحيوان وحتاج 
تقيبده بكونه مما قصد منه الحياة إلى دليل وهو مفقود في المقام . بل لا يلتزم به هو 
(قدّس سرّه) ففثلاً إذا أراد بيع خروف في منى لأجل اهدي والذبح بحيث كان المقصود 
منه هو اللحم ولم يكن مقصوداً بما هو حيوان إلا أنه بدى له بعد ذلك وقبل انقضاء 
الثلاثة أَيّام فهل يمكن القول بأنه لا يتمكّن من إرجاعه بدعوى أن هذا الحيوان غير 
مقصود بما هو حيوان وإفا قصد بما هو لحم . وهكذا في الحيوان المشترى لأجل 
الاطعام الواجب كما في الكقّارة أو غير الواجب ., فهذا مما لا يلتزم به ولا دليل 
عليه . 

وإن أراد (قدّس سرّه) أنّ الحيوان الذي لا تقصد منه الحياة بنوعه خارج عن 
أولة :الحا رءنظين السفلة والجراد:والفيد المضاب القرق غل الخلاك فهو ايضاً 
كسابقه مما لا وجه له بعد عمومية أدلة الخيار وعدم تقييدها بما قصد حياته نوعاً 
لما عرفت من أن الخيار ا ثبت لعنوان بيع الحيوان ولم يثبت تقييده بما قصد حياته 
فى الكتيز اذائع نوها .وفرة أنه كذلك نوها ل شه الختصناض الها ريق ولعله 
ظاهر , هذا . 1 

ضاف ان أنه لذ انشياط لالس ل كل كيوان زعا تمه الحياة نان 
وربما يقصد منه لحمه أخرى كما في السمك فإنه تارة يشترى لأجل الابقاء في الدار 
وأخرى لأجل الأكل . ودعوى أن الخيار علّل بنظرة المشتري وهذا لا يأتي في 
الجيوراة لتقتو يانه مه ونه لوغ ةا نة كةو لل وز و رمد ار اداو مضافا ال 
أن الحكئة نظرة المشتري في أصل البيع لا في المبيع . والبيع متحقق في الحيوان 
التفوو يه لم 

نعم » الحيواقخ الذى بنشتزية المشترى ها أله لم له بعتوان أنه.حيوان بيك 
يجوز للبائع أن يذبحه ويدفعه إلى المشتري لا يوجب بيعه الخيار لعدم صدق بيع 
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الجيوان عليه , لأنه بيع لحم لا بيع حيوان فهو خارج عن أدلة الخيار بالتخصص 
ونظير ذلك كثير كا إذا اشترى ما يحرم شراؤه من هياكل العبادة أو كتب الضلال أو 
غيرهما ما لا يجوز بيعه بعنوان المخشب أو الورق فقد أشرنا في محلّه إلى أنّ ذلك 
جائز , إذ لا يصدق عليه أنه بيع هياكل العبادة , لأنه بيع خشب أو بيع ورق ء وكذا 
الحال فها إذا اشترى ورقا وقد وضع البائع كتابا في ضمنه ودفعه إليه بعنوان انه ورق 
ثم وجد ذلك الكتاب ناقصاً فإنَّ المشتري لا يتمكّن من إرجاعه إلى البائع ومطالبة 
التام منه , لأنه إنها اشترى الورق ولم يشتر الكتاب كما هو واضح . 

والمتحصّل : أنه لا وجه للالتزام بعدم جريان الخيار في بيع الحيوان الذى لا 
يشتريه المشقري بداعى إبقائه وحياته ‏ بل بداعي لحمه بحسب شخص الحيوان أو 
0 : . 

ثم إنه إذا قلنا بثبوت الخيار في مثل بيع السمك والجراد والصيد المشرف على 
الهلاك وفي الحيوان المشترى للذبح كا قلنا إنه الصحيح فهل أمد الخيار ومنتهاه هو 
زمان ذبحه وتلفه, أو أنه إلى ثلاثة أيام , أو أنه فوري أو لا أمد له حتى يسقط بمسقط 
آخر ؟ قد نقل في ذلك وجوه . 

والظاهر أنه لا وجه هذا الاختلاف ولا معنى لجعل الأمد هو زمان التلف 
والطلاك ولا لجعله فورياً , بل الصحيح أنّ الخيار فيه أيضاً إلى ثلاثة أيام . والوجه 
فها ذكرناه : أنا إِمّا أن نقول بعدم مول أدلة خيار الحيوان لأمثال ذلكء وإِمّا أن نقول 
بشموها له , فعلى الأول فهو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع , إذ لا خيار حينئذ 
حتى يتكلم في منتهاه ‏ وعلى الثاني فالمقام نظير غيره من بيع الحيوانات والمفروض 
أن الدليل دل على أن الشرط والخيار في بيع الحيوان ثلاثة أيام . وعليه فلا حيص 
ل ادر اا ان ثلاثة أيام ما لم يطرأ عليه مسقط 
اخ قيلها وتوهد] طاهر. 


الجهة الثانية : هل بختص هذا الخيار بالمبيع المعين والبيع الشخصي ولا 
يجري في بيع الكلى . أو أنه يعمّهما ولا بختص بالبيع الشخصي ؟ 

ذهب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') إلى اختصاصه بالمبيع المعين ونقول: إِنّ 
لبيع الكل أقساماً ثلاثة : 

وذلك لان" الكل 020 الكل في المعيّن . وهذا كما إذا كان عنده 
حيوانات متائلة من حيث الأوصاف أو فرضناها متولدة من أب وأم كما في 
الانسان , وبالجملة كانت متاثلة من جميع الجهات فباع أحد تلك الحيوانات 
الحصورة في المعيّن . والظاهر أنّ هذا القسم ملحق بالبيع الشخصي لاتحاده معه في 
الأحكام . ولعل شيخنا الأنصاري أيضاً لم يرد هذا القسم في ننى جريان الخيار كما 
سيتّضح ذلك إن شاء الله عن قريب . 

وأخرى يكون من قبيل الكل في الذمّة على نحو بيع الحالٌ كما إذا باع حيواناً 
موصوفاً في ذمّته على أن يودي حالاً . 

وثالئة يكون من الكلى فى الذمّة على نحو بيع السلم والسلف بحيث لا 
يتمكن المشتري من مطالبة البائع بالحيوان فعلاً. وهذان القسمان هما حل الكلام في 
جريان الخيار وعدمه, وأمّا القسم الأول فقد عرفت أنه ملحق بالبيع الشخصي ولا 
تجري فيه الوجوه المذكورة لعدم جريان الخيار في البيع الكلى . 

ومن ثم لم يستشكل شيخنا الأستاذ(" في جريان الخيار في الكل في المعيّن 
وإناقض الانسكا نب بالشسمي الناقيين و أفاددق وبح الثم من جريا و اسار وبع 
الكلى بما حاصله : أن الخيار لا يمكن جريانه في بيع الكلى في الذمّة على نحو السلم من 


(١)المكاسب‏ 75:60/-88. 
)١(‏ منية الطالب ": /ا6ة. 


سكن 


عية أذ االعنتزى قتل نان قضله لمن بالكا للحبوان» الرضوع أ الشلكية انا 
تتحمّق بعد القبض لا من زمان إنشاء البيع في السلم والسلف , ففي زمان إنشاء البيع 
لا ملكية فى البيع حتى يحكم عليه بالخيار . لأنّ الخيار إنا يتبت بعد كون الملكية 
مفروغاً عنها لا محالة : وأا بعد القبض فكذلك أيضاً . وذلك لأنّ ظاهر الأدلة أن 
لبان 1ن نعيت من ونان البيع لبعد هذ موكيك كان فذل يمع الكل كل و 
السلم ما لا يمكن جريان الخيار فيه , فإذا لم يثبت الخيار في هذا القسم من اقسام بيع 
الكلى فلا يثبت فى القسم الثاني منه أيضاً وهو بيع الكل على نحو ا حال لعدم القول 
بالفصل في المقام . هذا مضافاً إلى أن الحكنة في جعل الخيار نا هي تروّي المشقري 
وتسوصات لبج وها لآنأق وبع الكل اندم كزتدا لكا مسوضيافه اله 
ا 

وربما يستدلّ لذلك أيضاً بالانصراف كما في كلمات شيخنا الأنصاري (قدّس 
سه) هذا : 

ولا بخن أنه لا وجه لاختصاص الخيار بالبيع الشخصي اجدث رةه 
لدعوى الانصراف بعد مثل قوله (عليه السلام) « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة 
أيام )١(»‏ مع أَنّ هذا الخيار ما ذكر مقترناً بخيار الجلس في قوله (عليه السلام) الشرط 
في الحجيوان ثلاثة أيام للمشتري وفى غير الحيوان البيّعان بالخيار مالم يفترقا() ولم 
يتوهم أحد اختصاص خيار المجلس بالبيع الشخصي مع أنه وخيار الحيوان 
مذكوران في كلام واحد , وكيف كان فلا وجه لدعوى الانصراف في المقام . 

وأمّا ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) من عدم جريان الخيار في الكل على 
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نحو السلم ولأجله لا يجري في الكلى على نحو ا حال لعدم القول بالفصل , ففيه 
أكلا+1نه2 بق اماد الكل الخال والكل اليلق المكم فن أبن علدنا اننا ى 
الحكم سواء؛ فعلى تقدير صحّة ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام لابدٌ من التفصيل فى بيع 
الكلي بعدم جريان الخيار في السلم منه وجريانه في ا حال منه . 

وثانياً : أن ما أفاده في وجه عدم جريان الخيار في السلم غير تام , وذلك لأنّ 
البيع إنما يتم في نظر الشارع فى بيع السلم بعد القبض , وأما قبله فكأنه لا بيع أصلاً 
ولازم ذلك أن يتحمّق الخيار من زمان القبض في السلم ؛ لأنه زمان البيع شرعاً . 

وبسارة الخرض: أن أدله الاو انا صو بهو اقواله فعا اوقترا 
بِالْعْقُودِ7١2‏ ولابدٌ في جريان الخيار من ملاحظة أنّ (أَوْقُوا ِالْعُقُودِهه من أيّ وقت 
يشمل البيع في المقام ‏ ومن الظاهر أنه إنما يشمل السلم بعد القبض وأمّا قبله فليس 
البيع فيه لازماً من طرف المشتري وإن كان لازماً من طرف البائع . وحيث إن 
«أؤقُوا بِالْعُقُودهه يشمل السلم من زمان القبض فلا محالة تشمله أدلة الخيار أيضاً 
من ذلك الزمان , لأنه الزمان الذي لولا جريان الخيار فيه لحكم عليه باللزوم دون 
زمان قبل القبض . 

وبالجملة : أن المقام نظير البيع قبل القبول فكما أنه غير لازم من طرف 
المشقري قبل القبول فكذلك ال حال في المقام قبل القبض . والمتحصّل : أن أدلة الخيار 
نما تشمل الكلى السلم بعد القبض لأنه زمان الحكم بوجوب الوفاء فلم يتم ما أفاده 
(قدّس سرّه) في السلم حتى نسحبه إلى الكلى الحال بدعوى عدم القول بالفصل . 

وأمّا مسألة عدم جريان الحكمة فى بيع الكل ففيه : أن االحكنة مضافاً إلى 
عدم لزوم اطرادها لا تختص بالتروّي في خصوصيات المبيع ولعله لأجل التروّي 


.١١:6 ةدئاملا)١(‎ 
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في أصل البيع ليرى أنه متمكن منه أو غير متمكّن ويوافيه ماله أو لاء ومن الظاهر 
أنّ ذلك كما يجري في البيع الشخصي بجري فى البيع الكلى أيضاً . 

فالمتحصّل : أنّ الخيار لا يختص بالبيع الشخصي بل يجري فيه وفي بيع الكلي 
كا عرفت . 

الجهة الثالثة : في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه , المشهور بين 
الأصحاب اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وأنّ المبيع إذا كان حيواناً 
فللمشقري خيار ثلاثة أيام وليس للبائع خيار سواء كان الفن أيضاً حيواناً أم لم 
يكن » فإذا فرضنا أَنّ القن حيوان دون المبيع فلا خيار للمشتري ولا للبائع بوجه . 

وق السبد المزتضى (فشن يتره)7١)‏ أنّ الختاز تابك للباتم ارضا كالمسترق 
واغله اول من قال بثبوت الخيار للبائع كما قيل وقد وافقه عليه غيره أيضاً . وقد 
ادّعى السيد الاجماع على ذلك أيضاً , وعن الشهيد في المسالك(") وغيره في غيره 
أن الخيار إنما يقبت لمن انتقل إليه الميوان سواء كان بائعاً أو مشترياً , فإذا فرضنا أن 
اهن حيوان دون المبيع فالخيار للبائع فقط لأنه الذي انتقل إليه الحيوان ,كما أنه إذا 
انعكس ينعكس ويئبت الخيار لكليهما فما إذا كان كل من المُن والمثمن حيواناً . هذه 
هي الأقوال في المسألة , والوجه في اختلافها هو اختلاف الأخبار الواردة في المقام 
وهي على ثلاثة طوائف : 

الطائفة الأولى : ولعلّها حمسة روايات(2 دلت على أنّ الخيار لالمشتري 
ثلاثة أيّام وهي بين ما اشتملت على السؤال عن أنّ الشرط في الحيوان ماذا 
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م ب تآ ا | ب سي التتقيس ورت المكانت " 


فأجاب عليه السلام) بأنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غيره حتى 
يفترقا . وبين ما اشتملت على أن الشرط في الحيوان نظرة ثلاثة أيام للمشتري بلا 
سبق سؤّال . وهذه الروايات ظاهرة بل صريحة في اختصاص الخيار بالمشتري 
وعدم ثبوته للبائع . والأصرح من الجميع فى اختصاص الخيار بالمشتري هو 
صحيحة علي بن رئاب(١2‏ الحكية عن قرب الاسناد حيث سئل فيها الامام (عليه 
السلام) عن أن الخيار للمشتري أو للبائع أو لكليهما , فأجاب بأنه لمن اشترى نظرة 
ثلاثة أيام . حيث خصّه به دون البائع كما هو ظاهره , وهذه الأخبار هي مدرك 
المشهور في اختصاص خيار الحيوان بالمشترى . 

الطائفة الثانية : هي صحيحة محمد بن مسلم « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام 
في الحيوان . وفها سوى ذلك من بيع حتى يفترقا »27 حيث أثبت خيار الحيوان لكل 
من البائع والمشتري وقد قارنه بخيار المجلس فى ثبوته لما وسوّى بينهها من تلك 
الجهة ‏ فلا فرق بينه إلا من حيث أمد الخيار وأنه في الحيوان ثلاثة أيام وفي غيره 
إلى أن يفترقا , ومقتضاها ثبوته للبائع أيضاً كثبوت خيار الجلس له كما ذهب إليه 
السيد المرتضى وغيره . 

الطائفة الثالثة : وهي أيضاً صحيحة أخرى لحمد بن مسلم « صاحب 
الحيوان بالخيار ثلاثة أياء 0 وقد روى ذلك بطريق آخر موثّق عن ابن فضال إلا 
أنها قيّدت الصاحب بالمشقري حيث قال « صاحب الحيوان المشتري -بصيغة اسم 


لإاواس الزواءه اسمن ارات السابق» 
وكابوس الرؤاءة القالة مي الباته. 


2-2222 تببس 


الفاعل _بالخيار ثلاثة أيام )١(»‏ ومقتضى هذه الصحيحة أن الخيار إنما يثبت لمن 
انتقل إليه الحيوان . لوضوح أن المراد بصاحب الحيوان في الصحيحة ليس هو مالكه 
قبل المعاملة لظهور المضدق فى المتلس .دون المنقضى عنه العاكين #مضافاً إل 
صراحة الموثقة في تقيبد الصاحب بالمشتري , فيعلم منه أن المراد منه ليس هو 
الصاحب قبل البيع , بل المراد هو امالك الفعلبي كان هو البائع أو المشتري . ومن ثم 
ذهب في المسالك إلى ثبوت الخيار لكل من انتقل إليه الحيوان بائعاً كان أو مشقرياً 
وعليه يكن فرض ثبوت الخيار للبائع دون المشتري | إذا كان القن حيواناً دون 
المبيع , هذا . 

ولا بخن أنّ الطائفة الأولى بكلا قسميها أعني ما اشتملت على السؤال وما لم 
تشتمل عليه كما دلت على بوت الخيار للمشقري بمنطوقها دلت بمفهومها على عدم 
الخيار للبائع , وذلك لأنّ الوصف وإن لم يكن له مفهوم إلا أنه في غير مقام التحد يد 
وأمّا عند التحديد فلا إشكال في أن للوصف مفهوماً , ونظير ذلك ما ذكرناه في أخبار 
الكر حيث سئل (عليه السلام) عمًا لا يتنجّس بلاقاة النجس , فقال (عليه السلام) كرٌ 
من الماء . ولا إشكال في أنّ مفهومه أَنّ غير الكد لا يحكم عليه بعدم الاتفعال» وفي 
المقام أيضاً كذلك لأنه (عليه السلام) في مقام تحديد خيار الحيوان حيث سئل عن أنه 
لن فهل هو للبائع أو للمشتري أو لما . فأجاب اعليه السلام) بأنه للمشتري . وفي 
آخر قال : الشرط فى الحيوان ثلاثة أيام للمشتري , فراجع . 

وعليه فتعارض الطائفة الثانية الدالّة على ثبوت الخيار للبائع والمشتري 
لأنّ الطائفة الأولى تنفى الخيار عن البائع والطائفة الثانية تثبته له وتأويل الطائفة 
الثانية بن المراد ليس ثبوت الخيار للبائع بحياله في مقابل المشقري , بل المراد ثيوت 
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الخيار بينهها أي بين الجموع وعدم لزوم العقد ويكني فيه ثبوته للمشقري فقط 
مندفع بِأنّ المراد بالمتبايعين في كل من خياري الجلس والحيوان واحد وقد ذكرا في 
رواية واحدة ‏ ولازم ذلك عدم ثبوت الخيار للبائع في خيار المجلس أيضاًء وبما أن 
المراد بهما هو كل واحد من البائع والمشتري فى خيار الجلس فليكن المراد بهما ذلك 
في خيار الحيوان أيضاً ‏ وعليه فالطائفتان متعارضتان , فلو كانت بحرد كثرة إحدى 
الروايتين المتعارضتين بلحاظ الأخرى مرجّحة في المتعارضين حكمنا بتقديم 
الطائفة الأولى لكثرتها ولعلّها خمسة روايات وتلك رواية واحدة, إلا أنَا ذكرنا في 
باب التعادل والترجيح('' أن المراد بالشهرة ليس بحرد كثرة إحدى الروايتين 
المتعارضتين , بل المراد بها هو معناها اللغوي 5 المعروف الشائع الثابت , ولذا 
استشهد (عليه السلام) في ذيل الرواية بما رواه عن رسول الله (صقٍ الله عليه وآله)() 
فزق التغليث :أن الامون ثلاثة امن بين رشده فيتبع وأمر بين غيّه فيجتنب حيث جعل 
(عليه السلام) الرواية المشهورة من البين رشده, وهذا إنما يتحقّق فما إذا كانت إحدى 
الروايتين المتعارضتين مقطوعة السند حتى تكون من البيّْن رشده , ومن الظاهر أن 
الطلائقة الأول السك عتطوعة المقد ذلك وك تر كديا عل القانة الكل الكانة 
والشهرة ؛ وعليه فالطائفتان من أوضح مصاديق « إذا جاءكم خبران متعارضان » 
فلابد من الرجوع في العلاج بينها إلى المرجّحات . 

وقد ذكرنا في محلّه2" أنّ أَوّل المرجّحات موافقة الكتاب والسنّة , ولا 
إشكال في أنّ الطائفة الأولى موافقة لاطلاق الكتاب والسئّة , وذلك لأنّ مقتضى 


(1) مضباح الأصول ٠(موسوعة‏ الاإمام الخوق:256::)4: 
(؟) الوسائل 717: 1017 / أبواب صفات القاضي ب١١‏ ح5. 
(”) مصباح الأصول '1(موسوعة الإمام الحنوئىي 58): 598 . 
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إطلاق قوله تعالى <أَوْقُوا بالْعقُوِه وجوب الوفاء بكل عقد لكل من المتبايعين 
وقد خرجنا عن ذلك في خيار الحيوان في المشتري بالقطع الحاصل من تطابق 
الطوائف الثلاث على ثبوته له . وما البائع فهو مورد الشك والتردّد ومقتضى 
الاطلاق لزوم العقد في حمّه , وكذا إطلاق قوله « فإذا افترقا وجب البيع » في خيار 
الجلس وغيره من السنّة الدالة على لزوم العقد . فلا محالة تتقدّم الطائفة الأولى على 
الثاني ؛ ومع جلالة محمد بن مسلم وعظمته تطرح روايته لأجل المعارضة وقواعد 
العلاج . 

وحمل الطائفة الثانية أعني قوله « المتبايعان بالخيار إلى ثلاثة أيام » بقرينة 
اللطائقة النالنة تصل صورو كوين كل بوالعن هن القن والنشن هنيواناً سيف داك 
الطائفة الثالئة على أن صاحب الحيوان بالخيار مطلقاً يستلزم انحصار الخيار الثابت 
هما بما إذا كان العوضان حيواناً . وإذن يبق صورة كون المبيع حيواناً دون القن كما 
هو الغالب أو العكس مسكوتاً عنها مع أنها هي الأولى بالتععدض ء هذا . 

وربما يقال في وجه تقديم الطائفة الأولى على الثانية أنّ الأولى مشتملة على 
التعليل وهو قوله « نظرة ثلاثة أيام » أي لينتظر ثلاثة أيام ٠‏ وظهوره في المشتري 
أقوى من ظهور المتبايعين في إرادة كل واحد منها فتتقدّم عليه . 

وفيه : أن المراد بالنظرة المدّة والامهال لا التنظر الخارجي , فلا تعليل في 
شيء من الطائفتين حتى يكون ظهوره أقوى من ظهور المتبايعين . والمتحصّل : أن 
الطائفة الأولى متقدّمة على الطائفة الثانية من جهة موافقتها للكتاب والسنّة دون 
الثانية , هذا . 

مضافاً إلى ما ربما يقال : من أن الطائفة الثانية المنحصرة في رواية حمّد بن 
نشل عا أغرطن.غنها الأضحاف :د وأن الطاتنة الآرل مكتيورة وخالتة للمانة 
وأمّا الطائفة الثالثة أعني ما دل على أن صاحب الحيوان بالخيار المستفاد من 
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صحيحة أخرى محمد بن مسلم فهى وإن كانت بظاهرها تقتضى ثبوت الخيار لكل 
بن افتل إللة التنواى 11١‏ |. :الصاح ف سوثةة بن اقققا ل ل فاون لمارا رصيق 
القاغل أو :ا لمشتف رضيفة المتعول غل ها احتمله فيشنا الأيقاذ اتن ف )١()‏ 
وعلى أي حال سواء كان وصفاً للصاحب أم كان وصفاً للحيوان فهو منحصر 
بالمشتري ولا يشمل البائع , وحمل المطلق على المقيد وإن كان لا يجري في الأحكام 
الاحلالية لوضوح أنه إذا ورد الخمر حرام ثم ورد أن الخمر المتخذ من العنب حرام 
لا يمكن رفع اليد عن إطلاق الأول بالثاني , إلا أن الأخبار لا كانت واردة في مقام 
التحديد وعلمنا أن الحد أحدهما فلا محالة يحمل المطلق على المقيّد منهما . هذا على 
تقدير تقامية الموثقة . ومع الاغماض عن ذلك فتتعارض الطائفة الثالثة مع الطائفة 
الأول :وبي ون لامر بين حمل تقييد الخيار بالمشتري في الطائفة الأولى على الغالب 
بأن نقول إِنّ الخيار يثبت في حق كل من انتقل إليه الحيوان وإنا قيّد بالمشتري في 
الطائفة الأولى من جهة أن الغالب في من ينتقل إليه الحيوان هو المشتري , إذ الغالب 
أن يكون المببع حيواناً. وبين مل صاحب الحيوان في الطائفة العالةة على الغالب بأن 
ندّعي أن الخيار يختص بالمشتري وإنما عبّر عنه بالصاحب في الطائفة الثالثة من جهة 
أن الغالب. فى صاحب الحيوان هو المشترقء لأنّ الميع.هئ:الذى يكنوق حيواناً 
غالباً. وهذان الاحتالان متساويان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . 

فاعن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن الغلبة قد تكون بحجيث توجب 
حمل التقيبد على مورد الغالب (وهو تقييد ذي الخيار بالمشتري) ولا توجب حمل 
الاطلاق عليه أي على الغالب , ما لا محصّل له في المقام , لما عرفت من أن الأخبار 
في مقام بيان الضابط , ولا إشكال في أنّ أخذ قيد لا مدخلية له في الضابط لغو 
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ظاهر , فلا يمكن حمل التقيبد على الغالب , بل الاحةالان متساويان ومع الشك في 
ثبوت الخيار للبائع مقتضى العمومات زوم العقد بالاضافة إليه . هذا . 

مضافاً إلى أنّ الطائفة الثالثة لا يمكن أن تعارض الطائفة الأولى أي 
تكافئها . لتقدّمها عليها من جهة أن الطائفة الأولى في مقام التحديد وإعطاء الضابط 
فدلالتها على اختصاص الخيار بالمشقري أقوى من دلالة الطائفة الثالثة على ثبوته 
لكل من انتقل إليه الخيار, وعليه فا ذهب إليه المشهور من اختصاص خيار الحيوان 
بالمشتري هو الصحيح . 


عدم اختصاص الثلاثة بغير الأمة 

قد عرفت أن خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام يختص بالمشتري , وهذا من دون 
فرق بين أقسام الحيوانات وأصنافها , فلو باع أمة فللمشتري خيار ثلاثة أيام لأنها 
أيضاً من أقسام الحيوان , هذا . 

وقد خالف في ذلك صاحب الغنية(!) على ما حكى عنه .كما حكى عن 
الحلبى(") حيك ذهنا ان ار مده الخيار في الاك يدة استهرائها ٠‏ وهذا هو الذى 
يستفاد من نصّ عبارة الغنية » وأمّا غيرها فلم يصرّحوا بذلك وإما يستفاد ذهابهم 
إلى هذا القول من جهة حكمهم بضمان البائع لها أي للأمة مدّة استبرائها . وضمان 
البائم للسيع يلازم تنوت الخبار للمشاترى .وها انيم حكوا بخان إل آخر أسد 
انشيرائها قعل من ذلك أن مذهنته هو انتبرار الخياز إلى .ذلك الرزهان:. 

وكيف كان , فلم يظهر على ما ذهبوا إليه دليل . وهذا من دون فرق بين أن 


(١)الغنية:‏ 9١5؟.‏ 
)١(‏ الكافى فى الفقه : 7017. 
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يكون مدركهم هو ضمان البائع للآمة ف مدّة استيراتها أو يكن عدركهه أمرأً آخر 
لأنّ الحكم بضمان البائع في تلك المدة لا يلازم الحكم بثبوت الخيار للمشتري في 
زمان استبرائها , فلعل الضمان مستند إلى أمر آخر ولم تثبت ملازمة بين ضمان البائع 
وخيار المشتري . وإما الملازمة بين ثبوت الخيار للمشتري وثبوت الضمان للبائع 
دون العكس كا في المقام . 

وبالجملة : أنّ مدركهم لو كان هو ذلك فالمعنى باطل .كا أَنّ مدركهم إذا كان 
غيره فلم يظهر لنا ذلك , وعليه فلا وجه للتفرقة بين الأمة وغيرها من أقسام 
الحجيوان في أمد الخيار . 


مبدأ خيار الحيوان 

ظاهر الروايات الواردة في المقام أن مبدأً ثلاثة أيام في بيع الحيوان هو زمان 
قامية العقد , وذلك لأنّ مقتضى الأخبار هو اتحاد خياري اليجلس والحيوان من تام 
الجهات ولا اختلاف بينهما إلا من جهة المنتهى » فإِنٌ الأول ينتهي بانتهاء المجلس 
والثانى ينتهى بانتهاء ثلاثة أيام , ولا اختلاف بينهها بحسب المبداً بوجه , فكما أن 
عد حار اعانى هوبجية الننه ذكل لات عبد ا خسار المسيوان سنس قو 
الأخبار بين الخيارين كما تقدّم . 

وعن الشيخ( 0 والحل7) أن مبدأ خيار الحيوان هو حين التفرّق وزوال 
خيار المجلس على ما يقتضيه كلامهما في خيار الشرط فراجع , وعلى ذلك فلا يمكن 
كرون دان هيانا لني اطول هق زهان يار ليوا من ان يتحدا في زمان 


(١)المبسوط‏ ؟8660:7. 
(0) السرائر 721:7 


ثم يرتفع خيار الحيوان ويبق خيار المجلس , وذلك لأنّ مبدأً هذا الخيار كما عرفت 
انا هو بعد اتتقاء ماق اخلين ».وها كلاق .هما اذاقلتا إن مد أه من حيزاقامب: 
العقد فانه ربما يكون زمان امتداد خيار الحيوان أقصر من زمان خيار المجلس 
وهذا كما إذا فرضنا حبوسين في مكان واحد تبايعا ومضت عليه ثلاثة أيام حيث إِنّ 
بانقضائها بنهضىي خيار الحيوان مع 1 خيار المجلس بحاله لعدم التفرّق الذي جعل 
غاية للخيار. 

وكيف كان , فقد عرفت أن ظاهر الروايات الواردة في خيار الحيوان هو أن 
مبدأ ذلك الخيار من حين تامية العقد , وعليه فلا يمكن الخروج عا يقتضيه ظاهر 
الأدلة إلا بدليل آخر ء وقد ذكروا في الخروج عبًا يقتضيه الدليل وجوهاً ثلاثة : 

الوجه الأوّل : الأصل العملي وهو الاستصحاب بتقريبين : 

أحدهما : استصحاب بقاء الخيار وعدم ارتفاعه بعد مضى ثلاثة أيام من 
زمان العقد بمقدار بقاء الجلس , فإذا فرضنا ا المجلس كان 0 بمقدار يوم فبعد 
مضي ثلاثة أيام من زمان العقد يجري استصحاب بقاء الخيار في اليوم الرابع »كما أن 
مقدار خيار الجلس إذا كان ساعة فنجري استصحاب بقائه بعد مضى الثلاثة من 
زمان العقد في تلك الساعة . 1 

وثانيهما : استصحاب عدم حدوث الخيار قبل انقضاء الجلس . 

ولا نخنى عليك المناقشات في كلا التقريبين والاستصحابين . 

ما الأول فيرد عليه أوّلاً : أن ذلك مبنى على جريان الاستصحاب في 
الأحكام الكلية وعدم معارضته باستصحاب عدم الجعل فى أكثر من المقدار المتيئّن 
وهو زمان الشك . وقد ذكرنا عدم جريانه في الأحكام الكلية لابتلائه بالمعارض 
دائماً. وعليه فلا يصح إجراء الاستصحاب في بقاء الخيار بعد ثلاثة أيام لمعارضته 
باستصحاب عدم جعل الخيار في أكثر من ثلاثة أيام بعد زمان العقد . 


وثانياً : أن جريان الاستصحاب في بقاء الخيار في المقام مبني على عدم 
اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع وجريانه عند الشك في المقتضى بناء على 
تفسير الاقتضاء بما ذكره شيخنا الأستاذ (قدّس سّه)(!) وهو أن يكون الشك في بقاء 
شىء بحسب عمود الزمان مع قطع النظر عن وجود ثيء كان معدوماً أو عن م 
شيء كان موجوداً . بل هو بنفسه بحسب استمرار الزمان مشكوك البقاء لأنه بحسب 
استمرار الزمان ينصرم وينعدم بنفسه مع قطع النظر عن حدوث شيء في العالم 
وارتفاعه ,كما أَنّ المناط في الشك في الرافع أن يكون الشك فى البقاء ناشئاً من جهة 
الأمور الخارجية لا من جهة عمود الزمان نظير الطلاق في النكاح الذي نعلم ببقائه 
لولا حدوث ذلك الطلاق ‏ فإذا شككنا في غاية ثبيء من الأحكام أو من غيرها فلا 
يمكننا استصحابه , لأنّ الشك فيه في المقتضى لأجل الشك فيه بحسب عمود 
الزمان , فبناء على ذلك لا بجري الاستصحاب ف المقام , لأنّ بقاء الخيار بعد انقضاء 
ثلاثة أيام مشكوك بحسب عمود الزمان بعنى أَنّا محتمل أن ير تفع الخيار بنفسه بمرور 
الزمان وإن لم ينقلب ثنىء في العالم من الوجود إلى العدم ولا من العدم إلى الوجود 
نعم لا بأس بجريان الاستصحاب على مذاق صاحب الكفاية وغيره من يرى 
الاستصحاب جارياً في كل من الشك في الرافع والشك في المقتضي . 

وأمّا الثاني : فلأجل أنه لا يترتّب على عدم جعل الخيار قبل انقضاء الجلس 
أثر شرعي ء وأمَا كون مبدأ الخيار هو زمان التفرّق فهو لازم عقلى لعدم جعل 
الخيار قبله , نعم لو كان لعدم جعل الخيار قبله أثر شرعى لكنّا حكمنا بثبوته بهذا 
الأتصحاب: (وهذا كا اذا نات احد اللكا هين فيل اتقضاء المجلس فإنًا نحكم بعدم 
استحقاق الورثة للخيار وبلزوم العقد بهذا الاستصحاب) إلا أن الكلام في إجرائه 
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لاثبات أن المبدأ هو التفرّق وهو الأثر المرغوب في المقام . وقد عرفت أن 
الاستصحاب بالاضافة إليه مثبت . هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الأصل لا يجري مع 
الذلل وف تعر نت أن مشقضن الأذلة أ يدا الخبا هو عبن الفقذ ال مان اقضناء 
اناوه وهذ أ ظاهر : 

الوجه الثاني : أن قاعدة كون تلف الحيوان في الثلاثة من البائع تقتضي أن 
كين ميدأ الخمان هو :زمان اشرق + لان الخيار حينئذ يختص بالمشتري وكل مبيع 
تلف في زمان الخيار فهو ممن لا خيار له فيحكم على البائع بالضمان , لأنه الذي لا 
خيار له في البين . وهذا بخلاف ما إذا كان مبدؤه حين العقد لأنّ الخيار حيئئذ 
مشترك بين البائع والمشتري . وتلف المبيع في زمان اخيار المشترك من مال 
المشتري لا من البائع مع أَنّك عرفت أنّ مقتضى القاعدة أن تلف الحيوان في الثلاثة 
من البائع , فلو كان مبدوه حين العقد لكانت تلك القاعدة معارضة بقاعدة كل مبيع 
تلف في زمان الخيار المشترك فهو من مال المشتري , هذا . 

والاحق ان مقتضى القاعدة الأؤللة امركوق يلف كيها لمن ملك اكه 
ويكون هو الضامن لاله , إذ لا معنى لضمان شخص لمال شخص أخر عند تلفه من 
دون أن يكون في البين سبب للضمان من اليد والاتلاف ونحوهما . والخروج عن هذه 
القاعدة الأوّلية يحتاج إلى دليل . وقد خرجنا عنها فها إذا تلف المبيع في زمان خيار 
المشتري حيث حكمنا فيه بضمان البائع للمبيع مع أنه تلف في ملك المشتري بمقتضى 
الروايات الواردة في ذلك . وكيف كان فضمان غير المالك ملك آخر هو الذي يتوقّف 
على دليل ورواية . وأمّا قاعدة أن كل مبيع يتلف في زمان الخيار المشترك فهو من 
مال المالك المشتري فهي على طبق القاعدة وليست مدلول دليل ولا آية أو رواية 
اعرف مق ان قناقن القاعذة الأولة ان يكون همق كلهال عل ملاعل 
شخص آخر. وبا أنّ المشتري مالك للمال في زمان الخيار المشترك فلذا كينا 
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إذا عرفت ذلك فنقول : إذا تلف الحيوان قبل انقضاء ثلاثة أيام فقد عرفت 
أن نتتضى الروانات أندمن هال :بائفةكاذا تشكنا باللا تلك الزوا داق حيبت 
إن إطلاقها يقتضي أن يكون تلفه في ثلاثة يام من مال البائع سواء كان قبل انقضاء 
الجلس أم كان بعده , فلازمه أن يحكم بضمان البائع للمبيع سواء كان التلف قبل 
انقضاء المجلس ام بعده, ولا تعارضه قاعدة أن تلف المبيع في زمان الخيار المشترك 
من مال المشتري , وذلك لما عرفت من أنّ ذلك مما تقتضيه القاعدة الأوّلية ولم ترد 
قينا :| نبو لاتووا باحق توفي الرروابة الدالدعل لاق التداعدة وان دلت 
الحيوان في ثلاثة أيام من البائع , وبما أنها مطلقة ولا معارض ها فلا محيص من 
الأخذ بها. 

وبعبارة أخرى : أَنّا كما خرجنا عبًا تقتضيه القاعدة الأوّلية في القاعدة الأولى 
أعني كون تلف المبيع على من لا خيار له بالروايات , فكذلك نخرج عبًا تقتضيه 
القاعدة الأوّلية في المقام باطلاق الرواية الدالة على أن تلف الحيوان من البائع 
مطلقاً أي ولو كان في زمان الخيار المشترك , ولا وجه لحمل الرواية الدالّة على أن 
تلف الحيوان في ثلاثة أيام من البائع على الغالب كما ذكره شيخنا الأنصاري حيث 
حملها على صورة انقضاء المجلس لأنها الغالب . والوجه فيا ذكرناه ما أشرنا إليه 
مراراً من أنه لا وجه لحمل المطلقات على الغالب سيًا في أمثال المقام ما لا يكون 
الطرف الآخر ملحقاً بالنادر. 

وفى المقام ليست صورة تلف المبيع قبل انقضاء الجلس نادرة , لأنه كثيراً ما 
تق تلف الحيوان بعد البيع قبل التفرّق بآفة سماوية أو غيرها . نعم صورة التلف بعد 
الانقضاء أكثر إلا أن كون التلف في زمان الجلس الذي هو ساعة مثلاً أقل من التلف 
بعد الانقضاء الذي هو ساعات كثيرة لا يوجب انصراف الرواية عنه وإلا فكل 
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ساعة ولو بعد الانقضاء في مقابل بجموع الساعات الأخر بعد الانتقضاء يكون التلف 
فيها أقل من بجموع الساعات التي في مقابل تلك الساعة . وهذا لا يوجب حمل 
الرواية على غير تلك الساعة , والوجه فيه أنه لا وجه لقياس ساعة إلى بجموع 
الساعات التى في مقابلها , بل لابدٌ من ملاحظة كل ساعة ومقايستها بساعة أخرى 
وكذ فلا إشكال أن ساعة زمان الجلس كالساعة بعد الانقضاء لا يكون التلف في 
اخداهنا اكتريميج لاخو :قاذ ويف للعنا بعل الفالع يل لاد مين أن منوخد 
باطلاقها ولا تعارضه القاعدة الثانية كبا عرفت . 

الوجه الثالث : أن اجتاع سيئين وعلتين على معلول واحد وسبب فارد غير 
صعير: فكت فكن أويكرن الخبار الراعية سهد ال علعة سين ادس 
والحيوان . وقد عبر عنه بعضهم باجتاع المثلين وقال إن اجتاعهما كاجتاع الضدين 
مستحيل , وعليه فيتعيّن أن يكون مبدؤه بعد انقضاء الجلس حتى لا تجتمع العلّتان ظ 
على معلول واحد . 

وهذا الوجه لا يحتاج إلى الجواب بعد وضوح 2 اجتاع خيارين أو أكثر 
غير عزيز ولا باطل . وهذا نظير اجتاع خياري الغبن والجلس وخياري الغبن 
والشرط وهكذاء فلا حذور في الجمع بينها أبداً , هذا . 

وتحقيق الكلام فى المقام أن يقال : إِنّ العلّة الفاعلية للأحكام الشرعية 
تكليفة كانت آم وطعية لبسة نى المرجودانث الخازبعية #الفقد والملاقاة:والذوال 
وقارها من اللر ضوع انق يول الذلة زا عله زر خكاء لطر كيدها من ال فها لنت 
اختيار الشارع وإرادته كما في غير الأحكام من أفعاله الاختياربة . نعم الاب واد 
يكون اختبار: التحاسة عند الملاقاة أو الويحوى عفن قر طهة كد ال :وعضة 
ومصلحة حتى بخرج بذلك عن اللغوية ويصبح قابلاً لأن يصدر من الحكيم ؛ إذ لولا 
تلك المصلحة لاختيار الحكم بالنجاسة لما كان لاختياره لها دون ال حكم بالطهارة أو 
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الحكم بالوجوب وجهاً . وكيف كان فلا محيص من فرض مصالح وأغراض تدعو 
إلى اختيار الشارع وإرادته للأحكام , إلا أنّ العلّة الفاعلية لأحكامه هو إرادته 
واختياره . وعليه فلا يمكن أن تكون الأمور الخارجية كالعقد والملاقاة ونحوهما علة 
للأحكام بوجه. 

فإن ايد نفد بالأسباب تلك الويجودات والامور ا خارجية فهى ليست 
سبباً أي علّة للأحكام ولا معدفات إليها . بل هى اع تلك الأمور الخارجية 
خارجة عن العلية والمعرفية للأحكام راشا 1 

وإن أريد بها الموضوعات للأحكام التي نسبتها إلها كنسبة العلل إلى 
معاليلها بمعنى تحقّق الأحكام وفعليتها عند تحقّق موضوعاتها . فهو وإن كان لا 
باس :به :إلا أنها أسباب للاأحكاء تهذا المعق أى موضوعات الآ دلاولا 
معرّفات إليها , لبداهة أنَا إذا قلنا السفر يوجب القصر في الصلاة فظاهره أن السفر 
بنفسه موضوع لوجوب القصر لا أنه معددف للموضوع كا لا يخ . 

وبالجملة : أن الموضوعات خارجة عن العلل والمعرّفات , وحينئذ إذا تعدّد 
الموضوع في مورد فان كان الحكم أيضاً قابلاً التعدّد بأن يترتّب على كل واحد من 
الملوضوعات حكم غير الحكم المترئّب على الموضوع الآخر كما في الكفّارة الناشئة 
من الجماع ف نهار شهر رمضان والافطار فإئهما يستدعيان كنارتين فلا حالة يلتزم 
عباامعا فسن عند فيا كناونا كو طارقا نات التهدات إذا قاين الأخار 
أن كل واحد من الجماع ومس الميّت وغيرهما من الموجبات يقتضي غسلاً واحداً 
فانه لا مانع حينئذ من الالقزام بوجوب غسلين عند اجتاع سببين للغسل , وأمّا إذا 
لم يكن الحكم قابلاً للتعدّد كما في المقام فإن الملكية الاعتبارية للفسخ أعنى الخيار 
غير قابلة للتعدّد فإِئّها نظير ملكية شيء آخر من الكتاب أو العباء فهل يمكن أن 
يتملك الانسان الكتاب بملكين . بل ليست الملكية الاعتبارية قابلة للاشتداد أيضاً 
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فضلاً عن التعدّد , فحينئذ لابدٌ من الالتزام بتداخل الأسباب وكونها مؤثّرة في 
الحكم على نحو الاجتاع نظير اجتاع العلل الخارجية على معلول واحد حيث إنه 
يستند إلى جموع العلّتين أو العلل . 

فالمتحصّل : أنه لا مانع من اجتاع سببين أي موطنوعين لنكم واجد أبدا 
وهذه المسألة أعنى مسألة أن الأسباب الشرعية علل أو معرّفات كثيرة الدوران في 
الأبحاث الفقهية والأصو لية . وقد ذكرنا في الموارد المناسبة أن العلل الفاعلية 
للأحكام الشرعية هى إرادة الشارع دون الأمور الخارجية كما عرفت , وعليه فهذا 
الاشكال أيضاً غير 2" 

مضافاً إلى أن هذا الايراد غير وارد من أساسه . فانه إنما يتوجه فما إذا بنينا 
أن في المقام خيارين متعدّدين وهما خياري المجلس والحيوان فحينئذ يمكن أن يقال 
ِنَّ السببين أعني الجلس والخيار كيف يجتمعان على مسبّب واحد وهو الخيار, وأمّا 
إذا قلنا إن الخيار واحد في البين أي في حقّ المشتري كما أن المجعول في حقّ البائع 
خياد وانعة: غيو يرا المبار و ليت هناك عياض و5 فلا يتويقه هذا لامكال 
أبداً. 

و توضيح ذلك : أن خيار المجلس والحيوان لا يجتمعان في مورة واحذ» لآن 
هذين العنوانين اصطلاحان من أهل الفن وليس منها في الروايات عين ولا أثر 
وإنا الوسوة قا هو 001 لمان بالقيار ما يقتزدا ون يع الحيوان 
« المشتري بالخيار ثلاثة أيام »20 ولم يدل دليل على أن المشتري فى بيع الحيوان 
بالخيار إلى أن يتفرّقا وبالخيار إلى ثلاثة أيام , نعم البائع بالخيار في بيع الحيوان إلى 
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أن يتفرّقا . وأمّا المشتري فهو بالخيار إلى ثلاثة أيام وليس له الخيار إلى أن يتفرّقا 
وهذا الذي ذكرناه هو مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في المقام . 

وبيان ذلك : أن معتضى الأخبار الواردة في خيار ايججلس أن « البسيّعان 
بالخيار ما لم يفترقا » وهذه الروايات مطلقة وبإطلاقها تشمل صورة كون المبيع 
جيوانا أشا وقد اترنك الخيار لكل من البائع والمشتري .كما أن مقتضى صحيحة 
محمّد بن مسلم(١)‏ الواردة في خيار الحيوان أن المتبايعين بالخيار إلى ثلاثة أيام » في 
بيع الحجيوان وفىي غيره إلى أن يتفرّقا . ولازمه أن يكون كل من البائع والمشتري 
بالخيار إلى ثلاثة أيام وإلى زمان الافتراق , إلا أَنْك عرفت عدم قابليتها للاعتاد 
ولمعارضتها بروايات أخرى دلت على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري . فلا 
يمكن القسك بها لا حالة . ومقتضى رواية الفضيل التي سئل (عليه السلام) فيها عم هو 
الشرط في الحيوان فقال (عليه السلام) « ثلاثة أيام للمشتري . وعبًا هو الشرط في بيع 
غير الحيوان قال : البيّعان بالخيار مالم يفترقا إِنّ المشتري بالخيار إلى ثلاثة 
أيام »20 وهذه الرواية كما ترى إِما تنبت الخيار ثلاثة أيام للمشتري في بيع 
الجيوان» وأمّا أن البائع له خيار إلى أن يتفرّقا أو لا خيار له إلى زمان التفرّق 
فالرواية ساكتة عنه . وعليه فيبق البائع نحت إطلاقات قوله (عليه السلام) « البيّعان 
بالخيار ما ١‏ يفترقا » وكذا ا حال ف طرف المشترىي فإن الرواية لا بلق خيار 
المشتري إلى أن يتفرّقا . فلا محالة يبق تحت إطلاقات الأخبار . 

وما صحيحة محمّد بن مسلم الثانية وهي « البيّعان بالخيار حتى يفترقا 
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وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام )١(»‏ فقتضاها أَنّ المتبايعين بالخيار إلى 
زمان الافقراق في جميع أفراد البيع , وإنما خرج المشتري عن هذا الخيار في 
خصوص بيع الحيوان , ولازمها أن البائع باق تحت إطلاقات « البيّعان بالخيار ما لم 
وناو عق زيم امبر ادهو إن لتر العتوى عن وذ امار ونيك اله انار 
إلى ثلاثة أيام . فليس هناك دليل يدل على أنّ المشتري كالبائع في بيع الحيوان 
بالخيار إلى زمان الافقراق حتى يقال قد اجتمع في المشتري سببان للخيار الجلس 
والحيوان وهو من باب اجتاع العلل المتعدّدة على معلول واحد , بل قد عرفت أن 
المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيام ولا خيار له غيره , والبائع بالخيار إلى زمان 
الافتراق ولا خيار له غيره , فين اجتاع العلل على معلول واحد . وقد عرفت أن 
تسمية أحدهما بخيار الجلس والآخر بخيار الحيوان اصطلاح نشأ من عندنا وليس 
منه في الأخبار عين ولا أثر » وعليه فالخيار واحد وهو في حق البائع إلى زمان 
الافقراق وفي حق المشتري إلى ثلاثة أيام في بيع الحيوان . 

فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام : أَنّ مبدأ خيار الحيوان كمبدأً خيار 
الجلس من حين قامية العقد , ولا يتوجّه عليه إشكال . 

بقي الكلام في أمر قد نهنا عليه في خيار الجلس , وهو أن مبدأ هذا الخيار 
هل هو زمان قامية إنشاء العقد أو أنه زمان حصول الملكية , وتظهر رة الخلاف في 
موردين: 

أحدهما : بيع الفضولي فيا إذا باع حيواناً فضولاً وقلنا بالنقل في الاجازة 
فانه على القول بأنّ مبدأ الخيار هو زمان تمامية يحرد العقد فثلاثة أيام لابدٌ من أن 
تحسب من زمان العقد, وعلى القول بأنّ مبدأه زمان حصول الملكية فالثلاثة تحسب 
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من زمان الاجازة : لأنه زمان حضول الملكية . 

وثانيهما : ببع السلم فا إذا تبايعا على نحو السلم ولم يقبض . فإنّ الخيار على 
القول الأول بحسب من زمان العقد وعلى الثاني يحسب من زمان القبض . وهذا 
0 

وقد نقل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) عن بعض معاصريه ولعلّه صاحب 
التواسن اقذن 10 أن اليدا هن زما و عسولا القوور هليه افيه ذا اسيل 
حيواناً في بيع طعام وقلنا إن الخيار لا بختص بالمشتري بل يثبت في حق البائع أيضاً 
يكون مبدأ الخيار للبائع زمان القبض لا محالة . لأنه زمان حصول الملكية دون 
زمان العقد ؛ وقد قوكى شيخنا الأنصاري هذا الوجه أيضاً . 

وهناك قول ثالث وهو أن يكون المدار على زمان تحقّق البيع وصدق البيّع 
على المتعاملين دون زمان العقد ولا زمان الملكية , فإذا باع حيواناً فضولاً وقلنا 
بالكشف على المعنى الختار وهو أن تكون الاجازة موجبة للحكم بالملكية السابقة 
من الآن أي من زمان الاجازة , فلا محالة يكون مبداً الخيار هو زمان الاجازة لا 
زمان الملكية السابقة ولا زمان العقد . وذلك لأنّ زمان الاجازة هو الزمان الذي 
ينتسب البيع فيه إلى البائع ويصدق على المتعاملين عنوان البيّعين دون زمان الملكية 
ولا زمان العقد كبا هو ظاهر , وقد دلت الأخبار على أنّ « اليبّعان بالخيار مالم 
يفترقا . وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام » حيث أخذ في موضوع الخفيار 
عنوان البيّع كما عرفت . وهذا العنوان إِما يحصل في زمان الاجازة لا في زمان الملك 
على الختار في معنى الكشف . 

ومن هنا لو قلنا بصحة البيع فها إذا باع فعلاً داره من السنة المتقدّمة بأن 


تكون الملكية من السنة السابقة ببيعه فعلاً , أو باع حيواناً له بهذا النحو بأن يكون 
المشقري مالكاً له من السنة الماضية بالبيع فعلاً , لقلنا بالخيار من زمان البيع لا من 
زمان الملكية الذى هو السنة المتقدّمة , إلا أنّ هذا النحو من المعاملات غير صحيح 
عند العرف وهو ظاهر , وذلك لأنّ زمان البيع هو الزمان الذي يتّصف المتعاملان 
فيه بالبّعين دون زمان الملكية ى] هو واضح , فعلى ما ذكرناه لا عبرة بزمان الملكية 
ولا بزمان العقد بما هو عقد وإِما المدار على زمان صدق الببّع وعدمه , وعليه فإذا 
باع حيواناً على نحو السلم فيكون مبدأ الخيار فيه فيه زمان القبض دون زمان العقد 
وذلك لعدم صحة البيع في السلم قبل القبض , وزمان صدق البيّع على المتعاملين إنما 
هو زمان القبض . 

وبعارة اخزرى 5 أدلةا انار عتضهة احموه عرب الرقاء بالنتد 
ووجوب الالتزام والوفاء فرع صدق البيع وتحقّقه . فالخيار إنما يثبت فى البيع 
الصحيح الذي يكون نافذا شر عأ . والسلم قبل القبض ليس ببيع في نظر الشارع 
زماالة كون صطيها ولأنافذا عدرعا امت لعن انارق 

م إن امثال الذي مكل به بعض المعاصمرين للشيخ فها تقلناء عنه سبي كا 
أشار إليه شيخنا الأنصاري على عدم ججريان الخيار في بيع الحيوان الكل 
واختصاصه بالحيوان الشخصي , وأما بناء على ما ذكرناه من جريانه في بيع 
الحيوان على نحو الكي أيضاً فلا حاجة إلى جعل الحيوان ثمنأ كا في المثال. بل يجري 
الخيا نولو فيا إذا كان الحيوان مبيعاً على نحو السلم . 


اكلام فى معتى البوم .فى الانيام القلانة 
وأنّ اللياللي أيضاً داخلة في الأيام الثلاثة أو لا ؟ ربما يقال إِنّ اليوم عبارة عن 
أربعة وعشرين ساعة , فعنى الثلاثة أيام هو اثنتان وسبعون ساعة , فإذا وقع البيع 


في أَوّل ليلة الأربعاء فلا محالة تنتبي الثلاثة في آخر يوم الجمعة وتكون الليالي 
الثلاثة أيضاً داخلة في الخيار . ظ 

وأخرى يقال : إن مفهوم اليوم عبارة عن بياض يوم من طلوع الشمس إلى 
غروبها في مقابل الليل كا في الاستعمالات القرآنية <ِسَيْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَ أيَام»” (١‏ 
ونحوه, ويحتاج إرادة الزائد على ذلك من اليوم إلى دليل كما فق يوم الصوم حيث دل 
الدليل على أن يومه من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس ., وعليه فاللياي خارجة 
عن الأيام , إلا أن الليلتين المتوسطتين لا إشكال في دخوهما في الخنيار من جهة أن 
الخيار مستمر في ثلاثة أيام ولا يمكن معه إخراج الليلتين المتوسطتين عن الخيار 
لاستلزامه كلح المباوووالتروضي ان لجرا رمسو ونير سف .كما أنه إذا عقد 
في أُوّل الليل أو في أثنائه لابدٌ من أن يحكم عليه بالخيار في ذلك الزمان فتكون الليلة 
الأولى بأجمعها أو بنصفها أيضاً داخلة في الحكم بالخيار. وهذا من جهة العلم 
الخارجى بعدم انفكاك الخيار عن العقد . فنى أَيّ زمان تم فيه البيع والعقد فلابدٌ من 
أ سك عليه المتا رمن ذلف الزمان. إ ل مكنا عليه بالخناو رمق أر لتو 
الشمس للزم انفكاك الخيار عن العقد بمقدار ليل أو نصف ليل وهو كما ترى ء فلابدٌ 
في مفروض المثال من الالتزام بدخول الليلة الأولى أيضاً كالليلتين المتوسطتين 
وهذا لا من جهة أنّ الليل داخل في مفهوم اليوم بل من جهة الاستمرار في الليلتين 
ومن جهة عدم الانفكاك في الليلة الأولى . 

وربما يقال : بدخول الليلة الثالثة أيضأ . بدعوى أنّ المفروض أن الليلتين 
المتوسطتين داخلتان فى الحكم , فلو لم يحكم بدخول الليلة الثالثة أيضاً للزم 
الاختلاف في أفراد الأيام الثلاثة . حيث إنّ المراد فى يومين منها هو أربعة 


./:569 ةقاحلا)١(‎ 


خاو الس ان ببسب :7ج بيخ جه 7««ل<للالا 7 لزنا 


وعشرين ساعة , وفي اليوم الثالث منها يراد باليوم بياضه من دون دخول الليل فيه 
هذا. 

وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) بأنّ دخول الليلتين 
المتوسطتين ليس من جهة دخوهما في مفهوم اليوم . بل من جهة استمرار ا خيار 
وحيث لا يمنع خروج الليلة الثالئة عن استمرار ا لخيار فلذا لا نحكم بدخوطا 
كالمتوسطتين . وملخّص ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام : أن المراد 
باليوم هو طلوع الشمس إلى غروبها ودخول الليلتين المتوسطتين من جهة استمرار 
الخيار , كبا أنّ دخول الليلة الأولى لو وقع العقد في أَوَّها أو في أثنائها من جهة عدم 
انذكا لله لجرا عن الحتونيوما أفاذه اق يناسنا سرة:. 

بقى الكلام في كفاية التلفيق في اليوم وعدمها , مثلاً إذا عقد في ظهيرة يوم 
فتنتبي الثلاثة في ظهيرة اليوم الرابع حتى يتلفق النصف من هذا اليوم والنصف من 
اليوم الرابع ويصير يوماً وبانضامه إلى اليومين المتوسطين تت الثلاثة , أو أن التلفيق 
لا يكفى في صدق اليوم ؟ وهذه المسألة غير مختصة بالمقام بل هي جارية في مسألة 
ليطن وقضيد الاقاءة و عوهيا: 

والظاهر كفاية التلفيق لأنّ الظاهر من اليوم هو مقدار بياضه ولا خصوصية 
فيه لكونه ما بين الطلوع والغروب , فإذا انضى نصف البياض من هذا اليوم ونصف 
البياض من اليوم الرابع يكبي ذلك في صدق اليوم . 

وممًا يدل على ما ذكرناه : أنه من البعيد جداً أن تحيض المرأة في أول طلوع 
الشمس بل غالبا تحيض فى أثنائه أو وسطه , فعدم احتسابها ذلك من أيام حيضها 
يحتاج إلى دليل , وكان لازماً عليهم (عليهم السلام) البيان والتنبيه على ذلك وهو 
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مفقود ‏ وكذا المسافر فانه لا يحضر البلد في أول طلوع الشمس حت إذا قصد 
الاقامة في ذلك البلد يحسبه يوماً واحداً وإنفا يمحضره في وسط اليوم وأثنائه 
فالظاهر أنّ التلفيق كافٍ فيقيم في البلد تسعة أيام ونصف اليوم العاشر وبانضمامه إلى 
نصف اليوم الذي ورد فيه البلد تتم عشرة أيام , وبذلك يصدق أنه أقام عشرة أيام 
كما يصدق ذلك فى إقامة سنتين أو سنة واحدة ملفقة نصفها من هذه السنة ونصفها 
الآخر من السنة المتقدّمة , فيقال إن أقت في البلد الكذائي سنة أو سنتين , وكذا في 
الساعة الملفقة نصفها من هذه الساعة ونصفها الآخر من الساعة الثانية . وهذا 
ظاهر: 


الكلام في مسقطات خيار الحيوان 

الأول من المسقطات : اشتراط سقوطه في العقد . الثانى : إسقاطه بعد العقد 
وقد تقدّم الكلام في هذين المسقطين في خيار الجلس وتعرّضنا هناك لما أورد علهما 
فراجع , وعليه فلا حاجة إلى التعرّض لما في المقام إلا أن شيخنا الأنصاري(١)‏ ذكر 
في المقام كلاماً يجري فى خيار الجلس أيضاً , وهو أنه لا إشكال في عدم سقوط 
الخيار بالاضافة إلى بعض المبيع دون بعضه كما إذا أراد أن يسقط خياره في نصف 
الحيوان أو ربعه أو ثلثه دون نصفه الآخر أو ثلاثة أرباعه الباقية » والوجه ف عدم 
صحة ذلك أن المبيع أمر واحد وهو مجموع النصفين بشرط الاجاع , وهو إِمّا أن 
يقبله وإمّا أن يردّه وليس له رد نصفه وإبقاء نصفه الآخر حتى يصير 5-6 مع 


البائع في المبيع . 
وآنا إشقاط بع المتيان سب اتتمرانزمانة كاسقاطف فى البوء الأول من 


خبار | حيو ان سس يب ص7 7س 1/1 


الأيام الثلاثة في خيار الحيوان أو إسقاطه في إحدى الساعتين اللتين فرضناهما 
زمان خيار الجلس فهو أمر جائز ء لأنّ حق الخيار ينحل إلى خيارات متعدّدة 
حسب تعدّد الآنات في زمان الخيار, لأنه ليس معنى الخيار إلا ملك فسخ العقد وهو 
كما يكون مالكاً لفسخ العقد في هذا الزمان كذلك يكون مالكاً لفسخه في الزمان 
الثاني والثالث وهكذاء وله أن يرفع يده عن حقّه في زمان وإسقاط خياره الختص 
بهذا الزمان دون حقّه في الزمان الثاني كما هو ظاهر . 

الثالث من المسقطات : التصرف في الحيوان , وكلماتهم في المقام مضطربة 
غاية الاضطراب وأقواطم فيه مختلفة . ومنشأً الاختلاف هو اختلاف الروايات 
الواردة في المقام واختلاف الأنظار في تفسيرها وملاحظة مقتضى القاعدة الأوّلية ف 
المقام , ولا ينبغى الاشكال في أن مقتضي القاعدة الأزلة اقوط اليا يك انول 
عن الركا ات سواء كان لفظاً أم كان من الأفعال فما إذا صدرت عن الاختيار 
والالفاك» اكهنها عه عن الركا بالسد مين العاء وا مقاطه الما مزالت 
لا مد في باب المعاطاة من أن الفعل كاللفظ والقول في وقوع كل عنوان من عناوين 
العقود والايقاعات به إلا في مثل الطلاق والنكاح وغيرهما مما دل الدليل فيه على 
عدم وقوعه بالفعل . ومن هذه الموارد المقام فلا مانع من أن يوجب الفعل سقوط 
الخبار لكتفه يفن الرضا بالعقد سب النقاء فهو نظي الاسقاط بالقول.. 

وهذه الكبرى اع سقوط الخيار بشيء من الأفعال الكاشف عن رضا 
الفاعل والمتصرف بالعقد بحسب البقاء مما لاكلام فيها ولا إشكال, إلا أن الكلام في 
تحقق الصغرى لتوقف الكبرى على تحقق صغرياتها , وهذا إنما يتحقّق مع العلم 
با حال والتفاته إلى أنّ التصرف مسقط للخيار شرعاً . فإنّ مثله يكشف عن رضا 
المتصرف بسقوط الخيار وإبقاء العقد , وأمّا إذا تصرف في المبيع جاهلاً بحكنه شرعاً 
وم يدر أن التصرف مسقط فنتصرف في الحيوان بأرق أنحاء التصرفات كما إذا كان 


المبيع أمة فوطأها , فهذا وأمثاله كيف يكون كاشفاً عن الرضا بالعقد , إذ ربما 
يتصرف فيها لأجل أن يدفعها إلى صاحبه بعد التصرف فيها . ومثل ذلك لا يكون 
نوجباً لسقوط الخيانء والوجه فيه أن التصرف المشقط الخيان يتوقف غلل قصد 
عنوان الاسقاط لا حالة لأنه كأحد الأفعال الاختيارية لفاعله , ولا يمكن أن يتحدّق 
التصرف المزيل من دون علمه بالحال وعدم قصده الاسقاط , وإن ذهب شيخنا 
الأستاذ(!) إلى سقوطه بمجرد التصرف حتى في صورة جهل المتصرف بالحال 
تفوس أن تمظن الفثا وي لأ عقن خصو لدر عل القضنة والآراةة :ال ان الح انه 
كاد الأفعال الاحتيازية للفاعل و لمكن أن يتحتى بلا قضد:: 

وكيف كان , فالأفعال نما يسقط بها الخيار فما إذا كانت كاشفة عن الرضا 
بالعقد , وذلك لأنه لم يرد نصّ في كيفية الاسقاط وأنه بالفعل أو باللفظ , بل كل شيء 
يكون مبرزاً لرضا الطرف بالبيع يجوز الاسقاط به . 

فالمتحصّل : أنّ التصرف المبرز للرضا من المسقطات في المقام . 

وأمّا سائر التصرفات في المبيع سدًا إذا كانت غير مسبوقة بالاختيار 
والالتفات , فلا وجه لاسقاطها الخيار . نعم قد ورد في بعض الصحاح أن مطلق 
إحداث الحدث فى الحيوان مسقط للخيار سواء كان على نحو الاختيار أو من غير 
التفات , منها صحيحة ابن رئاب « فإن أحدث المشتري فما اشترى حدثاً قبل 
الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له »(') ومثلها صحيحة الصفّار(© وعليه 
فكل فعل صدق عليه أنه حدث أي زيادة على خلقته الأصلية أو نقيصة عنها فلا 
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قال وحن قوط الما رمظلقا مدو هي التضيوو تفار أوهن امهل والففلة: 

ثم إن الروايات قد أطبقت على تطبيق الحدث على ما ليس داخلاً تحت 
الحدث حقيقة نظير التقبيل واللمس للجارية بل النظر منها إلى ما لا يجوز النظر إلبه 
لغير زوجها أو مالكها مع أنها ليست من الأحداث حقيقة لعدم كونها تصرفاً 
موجباً لزيادته على أصله أو نقيصته عنه , إلا أن الامام (عليه السلام) طبّقه عليها 
حيث قال في صحيحة ابن رئاب « قيل له وما الحدث . قال إن لامس أو قبّل أو نظر 
منها إلى ما كان تحرّماً عليه قبل الشراء » فيكون ذلك تعبّداً من الشارع في التطبيق 
فلا محالة نأخذ بذلك التطبيق تعبّداً ونحكم بسقوط الخيار بمثل هذه التصرفات التي 
أطلق عليها الحدث فى الرواية , وأمّا فى غير عنوان الحدث حقيقة أو تعبّداً فلا نلقزم 
شقوط امنا بيه سواء كا ومن الأفعا ل الكنيرة اى الأفعال العفيوة ويل لو لقا دا 
تقوو تكن أغاءالتصارفات سقط المندا لكان عمل لبان لقو ا اهراد ل 
يخلو المبيع والحيوان من التصرف فيه بعد بيعه ولو بأخذه وسحبه إلى الدار أو ركوبه 
لأجل الاختبار أو لأجل إيصاله إلى الدار أو بأمره باغلاق الباب أو مشيه خلفه 
فإذا فرضنا أن تلك الأفعال والتصرفات تقتضى سقوط الخيار فأيٌّ فائدة في جعل 
الخيار في بيع الحيوان حينئذ . فيكون جعله من اللغو الظاهر . 

وبالحملة :انه لابؤليل لنااغك أن الأفعال اللقنوة أو الممليلة توس ترط 
الخيار في غير عنوان الحدث , بل الدليل قام على عدم سقوطه بغير الحدث من 
الأفعال وهذا الدليل هو صحيحة الصفّار(') حيث سئل في ذيلها عن سقوط الخيار 
بالحدف او الركوبفاحات (عله الحا اانه إذا احدت حدنا فد وكيه الغير ا 
ولم يتعرّض إلى أن الركوب أيضاً يسقط الخيار . وحيث إِنّ السائل جعل الركوب في 
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مقابل الحدث فنه يعلم أنّ الحدث غير شامل له وأنّ مثل الركوب الذي هو مسن 
اخل التسوفاف ل برعي قوط المداو.: 

لا حك : أنّ الأدلة الدالة على لزوم العقود تقتضي الحكم باللزوم ولا 
يمكن الخروج عا تقتضيه تلك الأدلة إلا بدليل , ثم قام الدليل على عدم اللزوم في 
بيع الحجيوان ثلاثة أيام . ولا يمكن الخروج عب يقتضيه ذلك الدليل الدال على عدم 
لزوم البيع إلى ثلاثة ايام إلا بدليل اخر يدل على لزوم العقد , وهذا الدليل إنما قام في 
الاسقاط بالفعل أو باللفظ بل بالاشارة أيضاً وفي مطلق الحدث وفي الموارد التي 
طبّق الامام (عليه السلام) الحدث عليها تعبّداً , وأمّا في غير هذه الموارد فلا دليل على 
ينتوظ فو سووورة العقد لاوما وافله ظاهر: 

فالمتلخّص : أنّ الاسقاط فعلياً كان أم لفظياً يوجب سقوط الخيار , كما أن 
الحدث أيضاً يوجب السقوط بمقتضى الأخبار الواردة في المقام , وإِنما الكلام في أنه 
هل هناك مسقط آخر غير الاسقاط الفعلي أو القولي وغير الحدث. أو المسقط 
ينحصر بهما . وقد عرفت أن كلمات الفقهاء مضطربة في المقام غاية الاضطراب 
ومنهم من جعل المدار في السقوط على الرضا الشخصى , ومنهم من جعل المدار على 
الرضا النوعي , وثالث جعل كل تصرف من المسقطات في الحيوان حتى أمثال قوله 
أغلق الباب » فلابدٌ من النظر إلى روايات الباب ختى نرى أنها تدل.على أنّ كل 
تصرف من المسقطات وإن لم يعد من الحدث , لأنّ الحدث هو ما يوجب التغير في 
الارواق لازن السعرق كنا هى راقص أو اج الةجد ل عل ولاكد: 

فنقول : من النصوص الواردة في المقام صحيحة علي بن رئاب « فإن أحدث 
المشترى فما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له 2١(»‏ وإلى 
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هنا دلت بمقتضى إطلاقها على أن كل حدث يسمّى بذلك عرفاً فهو يوجب سقوط 
الخيار .كان ذلك الحدث منه بقصد إسقاط خياره أم لم يكن . والحدث كا أشرنا إليه 
هو ما يوجب تغيّراً في الشىء , ولكنه ينافي ذلك ظهور قوله بعد ذلك « قيل له وما 
الحذك قال نان لاسن اوقل اونتطر مقا الها كافهنها علبدقين القراف» 
والوجه فى التنافي أن اللمس والتقبيل والنظر إلى ما كان حرّماً عليه قبل الشراء ليس 
من الحدث قطعا . لما عرفت من أن الحدث هو ما يوجب تغيرا في المبيع » واللمس 
وأخويه لا يوجب التغير ىا هو ظاهر ء وعليه فيدور الأمر في هذا الذيل بين 
را 

أحدهما : أن يقال إنها تقثيل لمطلق التصرف في المبيع , ومعناه أن كل تصرف 
يحرم على غير المالك فهو يوجب سقوط الخيار. واللمس وأخويه من التصرفات 
الحرامة لغير المالك , فن هذه الجهة ذكرها الامام (عليه السلام) في تفسير الحدث 
وعليه فتدل الصحيحة على أن كل تصرّف محم على غير المالك مسقط للخيار حتى 
مثل الأمر باغلاق الباب بل حتى الخلوة مع الأمة بناء على أن الخلوة مع الأجنبية 
حرّمة توجب السقوط وإن لم يكن ذلك تغيراً في المبيع . 

وثانيهما : أن يقال إِنّ المناط في السقوط هو الحدث , ومعنى الحدث ما تقدّم 
من كونه موجباً لتغيّر في المبيع , وأا هذه الأمئلة فهى حكومة من الشارع في تطبيق 
الحدث عليها عنده وإن لم يكن منه واقعاً . وعليه فيكون المسقط ثلاثة : الاسقاط 
الفعلي والقولي والحدث . والأمثلة المذكورة عبن الع و لخي د وا كس 
بسقوط الخيار بمطلق التصرف مالم يطلق عليه الحدث عرفاً أو كان داخلاً في 
الأمثلة المتقدّمة . والرواية لو لم تكن ظاهرة في الحمل على الاحةال الثاني غير 
ظاهرة في الأول منهما ء فتكون بحملة لا حالة . . 

ومنها : صحيحة الصفّار كتبت إلى أب محمد (عليه السلام) « في الرجل اشترى 
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دابة من رجل فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ 
أله أن يردّها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فهها أو 
الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقّع (عليه السلام) إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب 
الغدرات ان دشنا الها ل 3 وهذه الرواية كما تراها جعلت الركوب فى مقابل 
الحدث وهو كذلك , لما مرّ من أنّ الحدث هو ما يوجب تغيراً في المبيع » والركوب 
خارج عن ذلك لا حالة , وهي لو لم تكن دالة على أن مطلق التصرف كالركوب لا 
بوجب السقوط حيث سأله عن سقوطه بالحدث والركوب فأجاب بأنّ أحدهها 
وهو الحدث يوجب السقوط فتكون ظاهرة في أن الركوب الذي هو من التصرفات 
وهب لمكو ظع قلست يبلنس[ ستقورطة للف تيرق للع لقيو انا اتنا 
ول عل عدم التمقوظ هوقا ابا نه ولةسرل عن ترط عطلق التصوف ونا 
تدل بمقتضى جواب الامام (عليه السلام) على أن الحدث يوجب السقوط وهو غير 
التصرف كما هو ظاهر . 

ومنها : ما عن قرب الاسناد « قلت له أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ 
قال فقال (عليه السلام) : إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد 
انقضى الشرط ولزم البيع »27 وهذه الرواية غير مشتملة على الحدث والتصرف 
وإِمما صرّحت بسقوط الخيار باللمس وأخويه . ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في 
قوط الاين أن يكو قاضيدا ذه الأفغال النقوط أو كان قاصدا ببااعناء 
السقوط كا إذا أراد أن يقبّلها ثم يفسخ عقدها أو لامسها ثم رفع اليد عنها . فإِن 
مقتضى إطلاقها سقوط الخيار بأحد هذه الأفعال مطلقاً . 
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وهذه الروايات الثلاث لا يستفاد من شيء منها أن مطلق التصرف المحرّم 
مغن الال سقط الخبا ول الباندلك عل او المدث يوحت الشتوط كان 
هاه ا اتفال الدكوير ةم الست مو اكتورة ترهن النتوطورو تاانطاف التضيرات 
فلا . 

بقى الكلام في قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن رئاب « فذلك رضى 
درا » وفى ذلك احتاللات أربعة كبا ذكرها شيخنا الأنصارى((». 

أحدها : أن يكون المراد بقوله « فذلك رضى منه » هو الرضا الشخصي بمعنى 
أنّ تلك التصرفات تكشف عن رضا الفاعل والمتصرف ببقاء البيع شخصاً أي رضا 
شخصياً , فيكون المدار في سقوط الخيار هو الرضا الشخصي ولولاه لم يسقط 
الخيار ؛ وَإِئما حكم (عليه السلام) بسقوطه بهذه الأفعال من جهة كشفها عن الرضا 
الفعلى ببقاء المعاملة ولو بحسب الغالب, فإِنٌ المتصرف باللمس وأخويه يكون غالباً 
رقنا ياروم الحاملة: 

ويدفعه : أنّ تلك التصرفات لا تكشف عن الرضا الفعلى ولو بحسب 
الغالب , لأنّ غالب الناس لا يلتفت إلى أنّ فى الحيوان خيار ثلاثة أيام . بل يمكن 
دعوى ذلك في حق بعض الحصّلين كالمبتدئين حيث لا يدري بل ولا يحتمل أن 
يكون في بيع الدجاج خيار ثلاثة أيام , وإن النفت فإنما يمحتمله في أمثال بيع 
الترنى:ة عوومه النيز اناك القانو هذا 

مضافاً إلى أن الخيار لا بختص بالمسلمين لثبوته فى بيع الكقّار أيضاً , مع أن 
غير المسلم لا يلتفت إلى الخيار بوجه فكيف يمكن مع ذلك دعوى أن تلك الأفعال 
تكشف عن إسقاطه الخيار وعن رضاه الشخصي بالبيع , فهذا الاحةال ساقط . 
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وثانيهما : أن يراد بالرضا في قوله (عليه السلام) « فذلك رضى منه » الرضا 
النوعي بمعنى أن تلكم الأفعال كاشفة عن الرضا النوعي بالبيع . فيكون المناط في 
سقوط الخيار هو التصرف الذي له ظهور نوعى ف الالتزام بالمعاملة وإن لم يكن له 
الالال الرسا ف خصوض: القاتزو 119 ) الذا دعلها يدل لياكوعا قير 
ظهور الألفاظ فى الكشف عن معانيها ئها متبعة وإن لم يكن له كشف عن الارادة 
في خصوص المورد . 

وهذا الوجه أيضاً كسابقه في السقوط , لعدم كشف تلكم الأفعال عن الرضا 
ولو نوعاً بعد ملاحظة أنّ أغلب الناس غافلون عن مثل ذلك الخيار فكيف يكو ن لها 
كشف عن إسقاط الخيار الذي لا يلتفت إليه المتصرف حسب الفرض ء وعليه فييق 
في البين الوجهان الأوّلان في كلام شيخنا الأنصاري ومرجعها إلى ثبيء واحد 
وهو أن تكون الجملة أعني قوله « فذلك رضى منه » نفس الجزاء أو أنها حكية له 
وذكر شيخنا الأنصاري أنه بناء على هذين الاحتالين يكون كل تصصرف مسقطأ وإن 
علم عدم دلالته على الرضا من جهة حكم الشارع بِأنّ هذا التصرف رضى بالبيع 
تعبّداً أو أنه يوجب نف الخيار من جهة كشفه عن الرضا النوعي بالمعاملة . 

وقد لاسو زا عيعن ذ امدق وم عب وظاهره ان شين 
الخد وف واي محدان نوفا انه غير مراد لأنّ الحدث فعل خارجي والرضا 
فعل قلبي فكيف يكون أحدهما عين الآخر . فلا محالة يكون معناها أن الحدث رضا 
فعلبي وإجازة فعلية للمعاملة , ولازمه أن يكون كل حدث مسقطأً للخيار لأنه رضا 
فعلي . إلا أنه لا يستفاد منها أن كل تصرف يسقط الخيار , لأنّ الرضا إِنا حمل في 
الزواءة غل الحدف لأعل التصرف «ومعتاها أن كل كدت قاشعل لكل 
تصرف , وهذا الذي ذكره مبني على تفسير الحدث بالتصرف ثم الحكم بأ كل 
تصرف يسقط الخيار , مع أنه لا وجه له وأحدهما غير الآخر كما هو واضح . 
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فالمتحصّل إلى هنا : أنّ المسقطات ثلاثة : الاسقاط الفعلى أو القولي لعدم 
اختصاصه بالقولى بل كل فعل قصد به إسقاط الخيار يكون مصداقاً للاسقاط لا 
غالة وو الحوك سمطلتا نمو انتقضد يه الابقاط أى لقوو اللنمسن بو اخوية كمه 
وعرفت أنه مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في المقام , وأمّا مطلق التصرف فلا 


اشتراط الخيار أو خيار الشرط 


الظاهر أنه لا خلاف في صحة هذا الاشتراط بأن يشترط أحد المتعاملين أن 
يكون له أو ما الخيار إلى زمان على نحو الاتصال أو الانفصال . 

ويستفاد ذلك مما ورد(!) في جواز البيع الذي اشترط فيه الفسخ عند رد مثل 
القن المعبر عنه ببيع الخيار (البيع بشرط) حيث إنه عقد اشترط فيه الخيار للبائع وقد 
دلت الرواية على جوازه . 

وكذا يدل عليه ما ورد(" من أن هلاك المبيع في يد المشتري قبل أن يمضى 
الشرط وهو اشتراط أيام معدودة من مال البائع . وذلك لأنها سلّمت جواز 
اشتراط الخيار أياماً معدودة وفرضته مفروغاً عنه ثم حكنت بأن تلف المبيع في 
زمان الخيار المذكور من مال البائع . 

فإن استظهرنا من هاتين الروايتين جواز اشتراط الخيار على نحو العموم فهو 
وإلا فإن قلنا إن جعل الخيار على خلاف القاعدة لأنّ مقتضاها اللزوم في جميع 
العقود ومنها البيع , فلا يمكن التعدي من ثبوته في مقامين وموردين إلى غيرهما لأنه 
على خلاف القاعدة , مثلاً إذا اشترط في ضمن عقد البيع أن يكون له خيار بعد 
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عشرة أيام فلا يمكن استفادة جواز ذلك من هاتين الروايتين وأنه لابدٌ من الاقتصار 
علن] حق يفت جواز اشتراظ الخيان ,على تحو العموء +قلايد مق إقامة الدليل عل 
صحة اشتراط الخيار في العقود . 

وقد يستدل على ذلك بما روي وادعي تواترودضن ترز داهو عد 
شروطهم )١(»‏ حيث إِنّ مقتضاها جواز اشتراط الخيار . 

وقك أووذخل الاسكدلال كلك الزواة اضاحب المسنكند0) بان اقسراط” 
الخيار في العقود من الشروط الخالفة للكتاب والسئّة , وذلك لأنّ مقتضى قوله تعالى 
<أؤقُوا ِالْعْقَودِ» وقوله (عليه السلام) في روايات خيار المجلس « فإذا افترقا وجب 
البيع » أو غيرهما من أدلّة اللزوم أن كل عقد من العقود لازم ومنه عقد البيع 
فاشتراط جوازه يخالف الكتاب والسنة فلا يصح مثل هذا الاشتراط . 

وقد أحي قن :ذلك موبفيى + أجحوها #سااعدة تتتيهنا انيع ذ اين 
سرّه)( © من أن اللزوم والجواز على قسمين , فقسم منهما حقّ والقسم الآخر 
حكمي , ويعرف الحقّ منهما بجواز دخول الاقالة عليه , مثلاً اللزوم في البيع حقٌ 
فلا سل الأقالة برها انان واللسارى فنهيطهر أن اللزروم رمن جود راغا : 
عق السايسة انا اللزوم في النكاح فهو حكمي ولذا لا تدخله الاقالة كما إذا 
رضي كل من الزوج والزوجة برفع اليد عن العقد فإن ذلك لا يوجب رفعه ء نه 
يعرف أن اللزوم فيه حكمي . وكذلك الجواز فإِنّ الجواز في الهبة حكمي ولذا لا ير تفع 
بالقراضي على ارتفاعه , وأمّا الجواز في البيع ما داما في الجلس فهو حت لقبوله 
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الاسقاط لأنّ ذى الحق يمكنه إسقاط حقه . 

والشرط الخالف للكتاب والسئّة هو الذي بخالف اللزوم اللحكمي كما في 
النكاح , وما المخالف للزوم الحق فهو لا مانع من صحته ‏ لجواز رفع اليد عن 
الحق » وبما أنّ قوله « المسلمون عند شروطهم » وغيره من أدلّة الشروط يرفع 
لزوم البيع وهو حت , فلا يكون اشتراط الخيار فيه من الشروط الخالفة للكتاب 
وَالسئّة :.هذا: 

ولا يخنى أنَا ذكرنا في أوائل البيع(') أن الحق والحكم عبارتان عن شيء 
واحد وهو الحكم . غاية الأمر أن بعض الأحكام مشروط وبعضها غير مشروط 
ويعبر عن المشروط بالحق , إلا أن كونه مشروطأً بعدم رفع اليد عنه لا يوجب 
اختلافاً وتعدّداً في الجعول بحسب الماهية بل المجعول هو الحكم وهو أمر واحد 
والخالف لأحدهما مخالف للآخر وغير المخالف لأحدههما غير مخالف للآخر كما هو 
مقتضى الاتحاد , والحكم باللزوم في البيع والنكاح أمر واحد ولذا جاز فسخ النكاح 
في بعض الموارد للزوج وفي بعضها الآخر للزوجة , وقد رفعنا اليد عنه في البيع 
بالأخبار الواردة في الاقالة من أن المتعاملين إذا تراضيا على انحلال العقد فلا مانع 
من انحلاله , وأمّا رفع اليد عنه برضا أحدهما دون الآخر فهو أوّل الكلام . وبالجملة 
ا الأرق ينها تركل :فيه الأقالة وو انظ فيدما لاوح لله 

الوجه الثانى : ما ذكره السيد (قدّس سبه)('2 على ما هو ظاهر كلامه 
وولخضة. ار الك طُ المخالف للكتاب والسئّة هو الشرط المخالف لذات الحكم 
الثابت فيهمء وأمّا الخالف لاطلاق الحكم المذكور في الكتاب والسنّة فهو غير ساقط 


.١ راجع الْجلّد الأول من هذا الكتاب الصفحة‎ )١( 
. من مبحث الخيارات‎ ١٠ : (؟) حاشية المكاسب (اليزدي)‎ 


0725 +تتستا7تتت ا ل ا ١/6‏ 


عن الاعتبار . بل جميع الشروط ف العالم مخالفة لاطلاق الأحكام الثابتة في الكتاب 
أو السنة , فثل اشتراط الخياطة في ضمن البيع مخالف للآدلة الدالة على جواز 
الخنياطة وإباحتها . إلا أن الاشتراط قد بِدّله إى الوجوب . واشتراط الخيار فى البيع 
من هذا القبيل لأنه مخالف لاطلاق (َأَوْقُوا بِالْعُقُودِه ويقيّده بغير ما اشترط فيه 
الخيار. وليس مخالفاً لأصل لزوم المعاملات, فلا يكون هذا النحو من الخالفة موجباً 
لرفع اليد عن الشرط , هذا . 

وفيه : ما لا بخن من المناقشة الظاهرة , لأ التفصيل فى الخالف بين المخالف 
لأصل الحكم والمخالف لاطلاقه إِنما هو في الخالفة لمقتضى العقد لا في الخالفة للكتاب 
والسنّة وتوضيحه : أنه يعتبر في الشروط أمران : أحدهما أن لا يكون مخالفاً لمقتضى 
العقد . وثانيهما : عدم الخالفة للكتاب والسئّة , أمّا الاشتراط الأول فهو ليس من 
جهة دلالة دليل خارجي على لزوم عدم كونه مخالفاً امقتضى العقد . بل لا دليل عليه 
في شنيء من الآّيات انا يات , وإنا الدليل على هذا الاشتراط هو استحالة اجقاع 
الضدين أو النقيضين , فإنه إذا باع ماله واشترط على المشتري أن لا يتصرف فيه 
فعناه أنى بعته وأفى لم أبعه , أو إذا وهب ماله واشترط إرجاعه إليه فإنّ معناه أفي 
ملّكته لك وأنَّ لم أملكه لك وهكذا غيرهما من الشروط المخالفة لمتتضى نفس العقد 
إن ماها إلى اجتاع الضدّين والنقيضين , وليس هذا الاشتراط دليل غيره . 

ومن هنا يفصّل فى الشروط الخالفة للعقد بين الشرط الخالف لأصل العقد 
كما إذا باع ماله واشترط عليه أن يبقيه عنده ويجوز له التصرف فيه كيف شاء . وبين 
الشرط الخالف لاطلاق العقد لا لأصله , وهذا كما إذا باع ماله واشترط عليه أن 
يتصرف فيهامدّة تنب ر:واحد:فانّ العترط الأول مخالق لأصل العقد:ومعناه .هو 
الجمع بين النقيضين وهو البيع وعدم البيع , وأمّا الشرط الثاني فهو مخالف لاطلاق 
عقد البيع , لأنّ مقتضى إطلاقه أن ينتقل إليه المبيع من الآن ولا يجوز للبائع أن 
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يتصرف فيه من حين المعاملة , إلا أنه قيّد ذلك الاطلاق وأخرج منه مدّة شهر واحد 
من زمان المعاملة . والوجه في التفصيل بينهها ظاهر بما عرفت حيث إن اجتاع 
النقيضين إنما يلزم في الشرط المخالف لأصل العقد , وأمّا الشرط الخالف لاطلاقه فلا 
يوجب الجمع بين النقيضين كما هو ظاهر . 

وأمّا الاشتراط الثاني , اع عدم كون الشروط مخالفة للكتاب والسمّة 
فدليله الروايات الدالّة على عدم اعتبار الشرط الخالف لكتاب الله أو سئّة نبيه 
هذا اللا فرق فةابيق الفنوظ المسالك لأصعل الككاب والسةة وين الفالك 
لاطلاقهما , والوجه في ذلك أنّ إطلاق الأحكام أيضاً من الأحكام فلابدٌ من اتٌباعه 
فإذا باع شيئاً واشترط عليه شرب الخمر في حالة كذائية فهو شرط مخالف لاطلاق 
حرمة شرب الخمر الثابتة في الكتاب والسئّة فلا يمكن في مثله أن يقال إِنّ هذا 
القبرط خالن لأظطلاى الآ به الدالة عن حرية كرب المتين ولين عالنا لاخدا 
حرمة شربها وذلك ظاهر . وعليه فهذان الوجهان لا يمكن الاعتاد عليه في الجواب 
ع اوروقة:ضااحى ابيع فدن اد 

فالصحيح في الجواب أن يقال : الظاهر أنّ هذه الشبهة لا تندفع إلا بما أشرنا 
إليه سابقاً فى كيفية اشتراط عمل أو شىء آخر في ضمن العقد حيث قلنا إِنّ اشتراط 
لكك و اك ننه ال ع رهاس تروط ل ارد يميه قلت انار 
بالمعاملة والعقد على فعل ذلك الشرط , وليس مرجعه إلى التعليق في العقود المبطل 
ها بالاثفاق . فعنى اشتراط الكتابة في بيع شيء أن التزامي وعدم رجوعي في هذه 
المعاملة متوقّف على الكتابة . وبعبارة أخرى أنّ مرجع هذا الاشتراط إلى جعل 
الخيارء وهذا الاشتراط والتعليق في الالتزام تارة يكون على نحو الدلالة الالتزامية 
كما في اشتراط الكتابة في بيع شيء الراجع إلى تعليق الالتزام بالكتابة وجعل الخيار 
اشيم بواخرئ عن :و الذلالة المطابعنة كاستتراظ الخبار إن "فلؤقة ياغ لان معقاة 
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المطابق أن القزامى بهذه المعاملة معلّق على انقضاء الثلاثة أيام . 

قر د لك شنون: قرا عله الات ا امون دن 0 
نما ورد في هذا المقام أي في تعليق الالتزام بالمعاملة على أمر آخر , فلو منعنا عن 
ثموله له بدعوى أنه مخالف للكتاب والسنّة فلازمه أن لا يبق هذه الرواية مورد 
فتكون لنوافاستزاط الخنان يوان كان غتالناً للكتاتك والبينئة الآ أنه لاند فين 
الالقزام به لورود الرواية في هذا المقام , ولولاه لما بق لها حل أصلاً . وذلك تخصيص 
دعق قيار ريدم لد لئه كنات والياقة فى التررويط, 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أن مرجع الاشتراط سواء كان على نحو الدلالة 
المطابقية أو كان على نحو الدلالة الالتزامية إلى جعل الخيار . وهذه الرواية إفا 
وردت في خصوص جعل الخيار والاشتراط , فنه يظهر أن وجوب الالتزام في 
العقود والمعاملات ليس من الأحكام الأبدية غير قابلة للزوال» بل إنما هو من 
الحقوق »هذا كله بتا#عل هاسلكاومن أن مرجع الاستراط إل بععل الخياو: 

ويمكن الجواب عن هذه الشبهة بناء على مسلك المشهور فى الاشتراط وهو 
كون الشرط التزاماً آخر مقارناً للالتزام المعاملى وهو موضوع لوجوب الوفاء بأن 
يرجع اشتراط الخيار إلى تضييق دائرة الملكية وتقييدها بقيد وتوضيح ذلك : أن 
إنشاء الملكية المطلقة مع جعل الخيار لنفسه متنافيان , لأنّ معنى إنشاء الملكية 
المطلقة هو إنشاؤها على نحو الاطلاق سواء فسخ بعد ذلك أم لم يفسخ . ومعنى جعل 
الخيار أني متمكّن من إرجاع الملكية إلى نفسي بعد الفنسخ . وكون المبيع ملكاً 
للمشتري سواء فسخ أم لم يفسخ , وكونه ملكاً للبائع إذا فسخ متنافيان ويا لا 
يجتمعان , ففعنى جعل الخيار أنّ الملكية المنشأة ليست بمطلقة بل إلى زمان الفسخ 


. 1/7 تقدم مصدره فى الصفحة‎ )١( 


7/7 ب م ع وبحت التتقيع فق شرح المكاسب‎ ١ 
وذلك لما ذكرناه مراراً من أنّ الأهمال في الواقعيات غير معقول , فإذا لم تعقل‎ 
الملكية المطلقة مع جعل الخيار فلا حالة يتعيّن أن تكون الملكية مقيّدة إلى زمان‎ 
الفسخ . وبالجملة أن ما أنشأه البائع هو الملكية إلى زمان الفسخ لا الملكية المطلقة‎ 
ولأ يقاس إنشاء الملكية المقئزة إل .زماق الفممم باتضاء الملكية المفقدة بزمان دون‎ 
زمان أو بحال دون حال كبيع شيء إلى سنة أو إلى شهر أو في وقت كذا أو غيرها منا‎ 
لا إشكال في بطلانه . والوجه في عدم صحة القياس هو أنّ إنشاء الملكية المقيّدة‎ 
بزمان الفسخ أمر متعارف بين الناس , والعقلاء ينشئون الملكية الموقتة بزمان الفسخ‎ 
في موارد اشتراط الخيار في العقد , فهذا ليس أمراً خارجاً عن المتعارف حتى لا‎ 
تشمله الأدلة كما هو ظاهر , فإذا صار الأمر كذلك فنقول ليس في اشتراط الخيار‎ 
. مخالفة للكتاب أو السنة‎ 

ما الكتاب فلوضوح أَنّ قوله تعالى <أَوْقُوا بِالْعُقُودِ» إنمما يقتضي وجوب 
الالتزام على ما أنشأه . فإن كان المنشأ هو الملكية المطلقة فاللازم هو الالتزام بها 
مطلقة . وإن كانت مقيّدة فقيّدة , وبما أن إنشاء الملكية فى صورة جعل الخيار مقيّد 
بزمان الفسخ إذ المفروض أنه إنما أنشأ الملكية إلى ذلك الزمان » فعدم الالتزام بها بعد 
الفسخ لا يكون مخالفاً ومنافياً لوجوب الالتزام بما أنشأه , لأنه قد التزم على طبقه 
وم يرفع اليد عنه إلى زمان الفسخ , وأمّا بعد الفسخ فلم يلتزم بالملكية بعده حتق 
يكون رفع اليد عنها بعد الفسخ مخالفاً لقوله تعالى (أَوْقُوا بِالْعُقُودِه لأنّ معناه أوفوا 
كم والمفروض أنه وفى بما أنشأه . 

وأمّا السنّة فلن معنى قوله (عليه السلام) « فإذا افترقا وجب البيع 2١7»‏ لزوم 
البيع الذي أنشأه المتعاملان , والملك الذي أنشأه البائع فى فرض اشتراط الخيار هو 


. 5 الوسائل 7:1 / أبواب الخيار ب١ ح‎ )١( 


شاذالة لآ بت ب ا 07ت اذا 


الملك الموقت إلى زمان الفسخ والمفروض أنه وفى به إلى ذلك الزمان ولم ينشأ الملك 
المطلق حتى يجب عليه الالتزام على الاطلاق , فلا يكون رفع اليد عنه بعد زمان 
الفسخ مخالفاً للسنة وذلك ظاهر . 

على أَنّ الروايات الواردة في خيار الجلس إنما أثبتت الخيار التعبّدي ما دام 
المتعاقدان في بحلس البيع , لأنّ المتعاملين لم يجعلا لأنفسه الخيار حتى تكون تلك 
الأخبار إمضاءً لذلك الخيار ء بل إنما حكم الشارع فى الجلس بالخيار من باب التعبّد 
كما هو ظاهر , وعليه فيكون قوله (عليه السلام) « فإذا افترقا وجب البيع » ناظراً إلى 
ارتفاع ذلك الخيار التعبّدي بالافتراق , لا أنه يدل على لزوم البيع بمجرد الافتراق 

وتوضيح ذلك : أنّ الخيار الثابت للمتعاملين في بجلس البيع كما عرفت 
تعبّدي , فلو كان قد اقتصر في ارتفاع ذلك الخيار بقوله (عليه السلام) « فإذا افترقا 
وجب البيع » لكنّا حكمنا بِأنّ البيع حكوم باللزوم بعد الافتراق مطلقاً كان هناك 
شرط أم لم يكن , وقلنا إن اشتراط الخيار حينئذ على خلاف السنة وهو ظاهر , إلا 
أنه (عليه السلام) لم يقتصر على ذلك وورد في بعض الروايات الواردة في خيار 
اجلس أنه لا خيار بعد الرضا منهما وقد فسّرنا الرضا سابقاً(') بالرضا بالالتزام 
بالبيع وقلنا إن معنى الحديث هو أنّ مقتضى رضا المتعاملين بلزوم المعاملة والالتزام 
بها هو الحكم بلزوم المعاملة من الابتداء . وإنما حكمنا في خصوص زمان المجلس 
بالخيار لأجل التخصيص تعيّداً فإذا اتقضى زمان التخصيص التعبّدي فرجع البيع 
إلى حاله السابق . ويكون محكوماً باللزوم من جهة أَنْهها كانا راضيين بذلك من 
الأخداءى وهنا املس كان متا وخصيضا لهل الأرفاق ا غير بوعايهدناة 


. ١57 راجع الصفحة‎ )١( 


يمكننا الحكم بلزوم المعاملة بعد الافتراق على نحو الاطلاق بل الحكم باللزوم بعد 
الافتراق مختص بما إذا كان المتعاملان راضيين بلزوم المعاملة من الابتداء كما فما إذا 
تبانيا بلا اشتراط ثشىيء . 

وأمّا إذا لم يتحقق منهما الرضا بالالتزام بالمعاملة مطلقاً بل بشرط شىء أو إلى 
زمان فالرواية لا دلالة لها على لزومها بعد الافقراق حينئذ , لأنهما ليسا براضيين 
باللزوم وإنما هما راضيان بها إلى زمان الفسخ أو إلى ذلك الشرط . فلا يأتي فيه قوله 
(عليه السلام) « ولا خيار بعد الرضا منهما » وعليه فليست المعاملة فى صورة اشتراط 
الخيار إلى مدة معيّنة لازمة بعد الافتراق حتى يكون اشتراط الخيار فيها وكونها 
غات تجرعد الاأقراق فل كاذف السة, 

وبالجملة: فلذ قفن الغف:فق عفواز امنتزاط اسان فى العقوت» 

ثم إنه ينبغي الى امور 

الأمر الأول : لا فرق فى صحة اشتراط الخيار بين اشتراطه إلى زمان دون 
زمان واشتراطه إلى آخر العمر على نحو الاطلاق » ولم نر ولم نسمع من استشكل فى 
صحة اشتراط الخيار إلى الأبد وما دامت الحياة بل هو واقع كما فى بعض السجلات 
حيث إنه مثلاً يبيع ملكه ويشترط لنفسه الخيار ما دامت الحياة , إلا أن شيخنا 
الأستاذ (قدّس سرّه)(١)‏ منع عن مثل هذا الاشتراط وذهب إلى بطلان جعل الخيار 
شه ال التو المساقمن ححيتن: 

إحداهما : من ناحية الجهل بمدّة الخيار لبداهة عدم العلم بزمان حياته 
وطقذاره:وانة إل اثلاثة أشهن أوبيقة أوشواكه والجهل بالمد#مستلرة الغرن وهو 
يوجب البطلان . 


.7/7 :7 منية الطالب‎ )١( 


خيار التشرط  _‏ سس ل _سسسسس سس سسب إ] 


وثانهما : أنّ هذا الاشتراط مخالف لمقتضى العقد حيث إن لكل عقد دلالتان : 
إحداهما دلالته المطابقية على بيع كذا بكذا . وثانيها : دلالته الالتزامية على أن 
البائع والمشتري كلاهما ملتزمان بما عقداه , فإذا جعل لنفسه أو لكليها الخيار إلى 
مدة معيّنة كشهر أو شهرين ونحوهما فعناه أنّا غير ملتزمين بهذا العقد إلى ذلك 
النهاة:وهذا تقييت المذلول الالتزاى فلا دامئ :نه وهو ظاهر:وامًا إذا اقسارط 
بارال اعو الياة فضاء امقاط المدلول الالتزامي على نحو الاطلاق ومرجعه 
إلى أَنّ هذا العقد لا القزام فيه بمدلوله إلى آخر الأمد وهو منافٍ للمدلول الالتزامى 
والشرط الخالف لما يقتضيه العقد باطل . ش 

أقول : أمّا ما أفاده في الجهة الأولى فيدفعه : أن جعل الخيار إلى آخر الحياة 
الاق مرسعة إل ععل التقديفائزا إل الايدجما لأ سيشل القرر الاق بجو ممق 
الخطر . نعم الجهل بالمدة موجود إلا أنه لا يترتّبٍ عليه خطر أبداً . أفيمكن أن يقال 
إن الهبة غررية لأنها جائزة إلى آخر الحياة ومدة الجواز بجهولة . وسياقي توضيح 
لذلق عن قريب اؤاشاء اش هال. 

وأمّا ما أفاده في الجهة الثانية فقد ظهر وجه المناقشة فيه ما أسلفناه آنفاً وقلنا 
إن اشتراط عدم الخالفة لمقتضى العقد مما لا دليل عليه إلا استحالة اجاع النقيضين 
وعليه فلابدٌ من ملاحظة أن اشتراط الخيار ما دامت الحياة هل يناقض البيع 
والعاطلة حفق تكس الحدا غهنا أو عو ني الاشكا نان بيع ثبيء وجعل 
الخيار لأحد المتبايعين إلى آخر الحياة ليسا من المتناقضين والمتضادّين , إذ لا مانع 
من أن يكون المشتري مالكاً للمبيع ويكون البائع قادراً على إرجاعه إلى نفسه 
وعليه فاشتراط الخيار إلى آخر الحياة مما لا محذور فيه . 

الأمر الثاني : أنه لا فرق في صحة اشتراط الخيار بين كون زمان الخيار 
متصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه كما إذا اشترط الخيار بعد شهرين أو في رأس شهر 
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معيّن , وذلك لعموم أدلّة لزوم العمل بالشرط . 

وقد نقل عن بعض الشافعية(!) عدم صحة ذلك فما إذا كان زمان الخيار 
منفصلاً عن العقد بدعوى أن الملك بعد انعقاده وكونه في برهة من الزمان لازماً كيف 
ينقلب إلى الجواز . 

وفيه : أن انقلاب اللزوم إلى الجواز كانقلاب الجواز إلى اللزوم كا في أكثر 
البيوع حيث تصير لازمة بعد انقضاء زمان الخيار ولا محذور في ذلك أبداً . مضافاً 
إلى انتقاض ذلك في موارد كثيرة منها خيار التأخير ومنها خيار تخلف الشرط 
حيث إِنّ العقد بعد ما كان لازماً ينقلب إلى الجواز فوا إذا لم يعمل المشروط عليه 
حسب اشتراطه وهذا ظاهر . 

الأمن الغالت: : اندجاره تكرى المذةعند اعتراط المخبار متعلومة كتير او 
ديرق اوها دافت الخها متنقد عر فك ١‏ صحته ا أربي عق النتزاط المخيا: 
إلى آخر الحياة , وقد نقلنا مناقشة شيخنا الأستاذ فى صحة اشتراط الخيار إلى آخر 
الحياة وأجبنا عنها بوجههها كا تقدّم . وأخرى تكون المدة بجهولة كاشتراط الخيار 
إلى قدوم الحاج أو إلى نزول المطر وغيرهما ما لا نعلم بأصل تحقّقه أوّلاً لاحتال أن 
لا يقدم أحد من حجاج البلد كا إذا كان حجّاجه قليلين كشخصين أو ثلاثة وقد 
أقاموا في بلدة أخرى كالشام ولم يرجعوا إلى بلادهم . ولاحتال أن لا يغزل المطر 
أصلاً , ولا نعلم بزمانه ثانياً لأنّا نحتمل تقدّمه وتأَخَّرهء فزمان حصوله مجحهول إذ لا 
زمان معين لقدوم الحاج أو نزول المطر . والمعروف المشهور بينهم هو بطلان 
الاشتراط في هذه الصورة وطم في تقريب بطلانه وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : أنّ هذا الاشتراط غرري لعدم تعيّنه حسب الفرض والشرط 


. خيار الشرط‎ ١57 المسألة‎ ٠٠ :١١ نقل عنهم فى التذكرة‎ )١( 


شيان الك لامجب م ب تت ا 4 


الغررى فأسد . ظ 

وهذا الوجه مبنى على رواية العلامة(١)‏ من أن الننبي (صدّ الله عليه وآله) نهى 
عن الغررء وأمّا بناءً على ما هو المشهور في رواية الحديث من أنه نبى عن بيع 
الغرر('2 فلا يصح الاستدلال على بطلان الشرط بحديث الغررء إذ المفروض أن 
المنبى عنه هو البيع الغرري لا مطلق الغرر حتى يشمل الشرط فها إذا كان غررياً . 
وكيف كان فإذا فسد الشرط فيبتنى إفساده البيع على القول بأنّ الشرط الفاسد 


الثاني : أن يقال إِنّ اشتراط الخيار في مدة بجهولة على خلاف السنّة , لأنّ 


وهذا الوجه مبني على تفسير الشرط بنفس الالتزام والاشتراط , فإنّ الغرر 
على تقدير تحقّقه فإنما هو في نفس الاشتراط , وأمّا إذا فسّرنا الشرط بالمشروط به 
كما هو المراد فها دل على النبي عن الشرط المخالف للكتاب والسنّة فإنّ معناه النبي 
عن المشروط به والملتزم به الذي بخالف الكتاب والسنّة كاشتراط ترك 5 
الواجبات أو اشتراط فعل أحد الحرّمات كالزنا والغيبة فإنٌّ الملتزم به حينئذ مخالف 
للكتاب والسنّة وهو الغيبة والزناء لا أن نفس الالتزام والاشتراط مخالف لما كما في 
المقام وليس الملتزم به في المقام غررياً . 

وهذا الوجه هو الذي ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)() أنه يشبه الأكل 
من القفا حيث إنه في إبطال البيع يعسكيان شرطه غرري والفساد منه يسري إلى 


)١(‏ التذكرة 0١:٠١‏ الختلف 7117/:0؟. 
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المشروط فيكون البيع فاسداً . مع إمكان إبطال البيع من الابتداء بدعوى أن البيع 
غرري لسراية الغرر من الشرط إلى المشروط . 

الثالث : هو أن البيع غرري من جهة جهالة المدة التي اشترط فيها الخيار 
وهذا هو الذي اعتمد عليه شيخنا الأنصاري , فإن قام اجماع على بطلان الاشتراط 
فها إذا كانت المدة مجهولة فلا مانع من أن نقول بفساد اشتراط الخيار عند الجهل 
بالمدة . لأنّ الغالب هو التشاح عند جهالة المدة المضروبة للخيار لأنها مورد اهتام 
العقلاء . فنستفيد من الاجماع أو من مذاق الشارع أنه ليس راضياً بهذا الاشتراط 
المستلزم للتشاح , وأمّا إذا لم يقم في البين إجماع فللمناقشة في جميع هذه التقاريب 
الثلاثة بحال , والوجه في ذلك هو أنه مضافاً إلى ما قدّمناه في مسألة اشتراط العلم 
بقدار الْن(١)‏ من عدم ثبوت نهي النبى الخ وكونه ضعيفاً إن أريد بالغرر الجهالة 
بأن يكون معنى نهى النبي عن بيع الغرر نهى النبي عن بيع فيه جهالة , فلا إشكال في 
أن البيع في المقام غير بجحهول للعلم بالثْن والمثمن ومقدارهما . والجهل بالخيار 
والشرط لا يوجب جهالة في القن والمثمن . وكون ذلك موجباً للجهل بفسخ من له 
الخيار وأنه يفسخ المعاملة غداً أو بعد يومين لا يمنع عن صحة البيع . لأنّ الحال كذلك 
في جميع الخيارات حتى فها إذا كانت المدة معلومة ككونها إلى شهر . فإنّ من عليه 
الخيار لا يدري أنّ المشروط له الخيار هل يفسخ العقد في زمان كذا أو في زمان 
آخرء فلا يكون هذا موجباً للبطلان في البيع هذا ء مضافاً إلى أن الغرر بمعنى الجهل 
غير ثابت كما ذكرناه في حله وقلنا إن الغرر بمعنى الخطر دون الجهل . 

وإن أريد منه الخطر فأي خطر في المعاملة فيا إذا كانت مدة الخيار بجهولة 
لأنّ الخطر بمعنى أن يذهب ماله سدى وبلا عوض ء وهذا غير متوجه في المقام , لأنه 
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إذا فسخ فيردٌ القن ويأخذ المثمن وإذا لم يفسخ فيأخذ القن ولا يطالب بالمثمن 
فعلى أىّ حال أحد المالين واصل إليه إِمّا هذا أو ذاك فلا خطر فى البين , وكون ذلك 
موجباً للخطر فى المعاملة من جهة عدم معلومية فسخ ذي الخيار وأنه يفسخ أو لا 
يفسخ أصلاً لا يمنع عن صحة المعاملة لتحقّقه في جميع الخيارات حتى في خيار 
الشرط فها إذا كانت المدة معلومة , للجهل بِأنّ ذي الخيار يفسخ أو لا يفسخ . 

فإلى هنا تحصّل أنه لا غرر في شيء من الشرط والبيع فلا مانع من الالتزام 
بصحة الشرط والمعاملة في هذه الصورة لشمول إطلاق مثل قوله « المؤمنون عند 
شروطهم » له هذا كلّه فها إذا اشترط الخيار مدة يجهولة ولكنها كانت متعيّنة بحسب 
الواقع وعلم الله كما في قدوم الحاج ونزول المطر . 

وأمّا إذا اشترط الخيار وعلّقه على ما لا تعيّن له فى الواقع ونفس الأمر أيضاً 
كما إذا اشترط الخيار مدة فإنّ المدّة مما لا تعيّن له فى علم الله ونفس الأمر أيضاً, أو لم 
يذكر المدة أصلاً كما إذا قال : لي الخيار , فالظاهر بطلان هذا الاشتراط , وهذا لا من 
جهة الجهل والغرر بل من جهة عدم إمكان الامضاء الشرعي في هذه الصورة , لأنهما 
نا أنشئا الخيار إلى مدة أو بلا ذكر المدة أيضاً(١)‏ وهذا مما لا تعيّن له واقعاً وفى علم 
الله حتى يمضيه الشارع ويقول بصحة هذا الاشتراط ونفوذه , والشارع إنما يمضى ما 
له تعيّن في الواقع ويحكم بأنّ الخيار إلى ذلك الزمان, فإذا لم يكن الزمان متعيّناً حتى 
في علم الله فا معنى إمضاء الشارع , وعليه فقتضى القاعدة هو البطلان عند اشتراط 
الخيار على نحو الاهمال أو اشتراطه إلى مدة بلا تعيين . 

وزعا قال إن الخيار عتن اهبال التسيزهز اعنترنطهمنة او يلا داكو المدة ا ها 


)١(‏ إنما أنشآ الخيار إلى مدة أو بلاد ذكر مدة كقوله : لي الخيار . غفلة حتى يصح منهما 
الانشاء . 
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ثلاثة أيام . وقد نقلوا لذلك أخبار وروايات , ولا يخنى عليك أن هذه الأخبار لو 
صحت وكانت متحققة في محلها فلا شك حينئذ في الحكم بالخيار ثلاثة أيام عند ذكر 
المدة في اشتراط الخيار أو اشتراطه على نحو الاهمال نظير حكم الشارع ثلاثة أيام 
للخيار في الحيوان سواء التفت إليه المتعاملان أم لم يلتفتا . وفي المقام أيضاً نقول : 
المتعاملان أو من اشترط له الخيار على خيار ثلاثة أيام تعبّداً من الشارع وإن لم 
كونا ملعف ال :ذلف بز كانا قضبدا الخبار امد جهولة المقدان. 

إلا أن الكلام في ثبوت تلك الأخبار. والظاهر أنه لم ترد رواية بهذا المضمون 
بين الأخبار , وأمّا ما حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) 27 من وجود أخبار الفرقة فهو 
لا يدل على وجود رواية وردت ف المقام حتى يكون ذلك منه في حكم الارسال 
وتكون الاجماعات المنقولة موجبة لانجبارها , إذ لا معنى لانجبار رواية لم ينقل لنا 
عينها ولا أثرها , والانجبار على تقدير القول به إنما يصح فها إذا رويت رواية ها 
دلالة على حكم إلا أن سندها ضعيف فيقال حينئذ إِنٌّ الشهرة توجب انجبار ضعفها 
خيف ار كائق يفكيت لنا تلك الروآية لاتهلد امنيا ذلك الحكم وو اما جره تقل 
رواية لم يرو لنا عينها ولا دلالتها ء لا هو في جامعيه ولا غيره من المحدثين في كتب 
الأخبارء فلا يثبت به وجود الرواية , إذ لو كانت هناك رواية لنقلها هو في جامعيه 
أو غيره من الحدّثين . فالظاهر أن الشيخ قد استفاد هذا الحكم باستنباطه من 
ملاحظة بعض الأخبار كروايات خيار الحيوان وغيرها. وإلى تلك الروايات أشار 
إقوله هود أخبار التزقة» لأ ان المزاف سا نهو .زرؤابة حاضة .دلت عل هذا اكه 
وقد صدر منه (قدّس سرّه)(') نظير ذلك في صلاة المسافر في باب السفر للصيد حيث 
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حكم فيه بالقام مستدلاً بقوله لأخبار الفرقة , إلا أَنّا وجدنا تلك الأخبار التي أشار 
إلمها الشيخ هناك بخلاف المقام , وعليه فإذا اشترط الخيار أو اشترطه مدة بلا تعيين 


فالظاهر بطلان الاشتراط لما مر فلا نعيد . 
مبدأ خيار الشرط 


مبدأ هذا الخيار إنا هو على حسب جعل المتعاقدين فاذا اشترطا الخيار إلى 
مدة معبّنة وقد عينا هذا المكان متخت المدة من ذلك الزمان الذى جعلاه يدا 
للخيار . وهذا مما لا إشكال فيه , ونا الكلام فما إذا أطلقا ول يعيّنا المبدأً فالظاهر أن 
المترا سهد عم جين لحان الها لقا قو يع القطل قن 

وقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سيّه)(١)‏ أنه إذا شرط خيار الغد كان ميدوٌه 
من طلوع فجر الغد ‏ ولكنه مبني على أن يكون اليوم عبارة عن طلوع الفجر إلى 
الغروب وفيه كلام وإشكال , وقد ذكرنا في بحث الصلاة(" أن اليوم اسم لطلوع 
المي إل كرويها ,وان لحن مداق نت ال رضن ديت من الدل دل 
خلاف في محلّه . 

وكيف كان فقد ذهب الشيخ() والحل 20 إلى أن مبدأ الخيار أي خيار 
الشرط عند الاطلاق من حين التفرق , هذا . 

وقد تقدّم وجه ذلك في خيار الحيوان وهو أنه إذا كان مبدأ خيار الحيوان أو 


. 33٠١ :6 بساكملا)١(‎ 
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الشرط من حين العقد للزم اجتاع خيارين في زمان واحد وهما خيار الجلس 
وخيار الحيوان أو هو وخيار الشرط , ولكدّك عرفت الجواب عن ذلك وقلنا إنه لا 
مانع من اجتاعهما , فإنّ الخيار كالقصاص وإن لم يكن قابلاً للتعدّد ولا للتأكد إلا أنه 
من جهة تعدّد أسبابه في حكم المتعدّد فراجع , هذا . 

مضافاً إلى أنّ لازم جعل مبدأ خيار الشرط من حين التفرّق فراراً عن 
حذور اجتاع الخيارين في زمان واحد هو جعل مبداً خيار الشرط بعد ثلاثة أيام 
في خيار الحيوان ‏ لأنّ جعله من حين العقد مستلزم حذور الاجةاع أيضاً. وهذا مما 
لا يلتزم به القائل في خيار الحيوان ولا يرضى بجعل مبداً خيار الشرط بعد ثلاثة 
أيام في خيار الحيوان , فلا وجه لجعل مبدأ الخيار من حين التفرق . 

بل ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أنه لو جعل مبدوه من حين التفرق 
بطل الشرط لأدائه إلى جهالة مدة الخيار ء إذ لا يعلم أن مدة زمان الجلس ساعة أو 
نصف يوم أو أقل أو أكثر , وبا أن مبدأ خيار الشرط من منتهى خيار اجلس 
ومنتهاه بجهول , فيكون مبداً خيار الشرط بجهولاً . والجهل بالمدة على مذاق 
المشهور يوجب البطلان » فلا يصح جعل مبدأ الخيار من حين التفرق , هذا . 

ولكنّك عرفت أن الجهل بالمدة لا يمنع عن الاشقراط , بل يمكن أن يقال في 
خصوص المقام إِنّ الجهالة لو قلنا بأنها مائعة عن صحة الاشتراط فى غير المقام لا 
تكون مانعة عنها في خصوص المقام فيا إذا كان منتبى خيار الشرط معلوماً معيّناً 
وهذا كا إذا وقع العقد أوّل يوم الخميس وقد اشترطا الخيار إلى غروب ذلك اليوم 
وهو يوم الخميس , أو اشترطا الخيار إلى سنة من حين العقد ‏ وذلك للعلم بِأنٌُ 
المشترى مثلاً يتمكّن من الفسخ إلى آخر تلك المدة المعينة . غاية الأمر أنه لا يعلم 
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الاستناد وأنه بعد نصف ساعة من زمان البيع هذا القكن من الفسخ مستند إلى خيار 
الجلس أو إلى خيار الشرط . والجهل بالاستناد مع العلم بمنتهى الخيار غير مانع عن 
الاشتراط أبداً. 

نعم , لو كان منتهى خيار الشرط غير معين كما إذا اشترط الخيار من حين 
التفرق إلى سنة أو إلى شهر , لكان ذلك موجباً لجهالة مدة خيار الشرط للجهل 
بزمان التفرق فلا يدري أنه بعد نصف يوم حتى تحسب السنة بعد نصف يوم أو أنه 
عل سناع حو سب المت عد ساغة .وبا غتلاف ميذا السنة علق التناوها 
فتكون المدة بجهولة . وهذا بخلاف المثالين المتقدّمين فإن حين العقد إلى سنة أو أَوّل 
يوم المخميس إلى غروبه مضبوط معين لا اختلاف فيه , هذا . 

ثم إن المقام يزيد على خيار الحيوان بإشكال آخر : وهو أنّ خياري اليجلس 
والحيوان بحعولان بجعل إطي , وأمّا فى المقام فخيار الشرط فيه بجعول بنفس 
المتبايعين , والمتبادر من جعلههما الخيار إلى مدة كذا هو جعل الخيار في زمان لولا هذا 
الخيار لكان العقد لازماً . وهذا إنما يتحقق فما إذا كان مبدا الخيار بعد الافتراق , إذ 
لو كان هو خنق التقد لما كان الفقد قن لاما رهزا الخبان. 

وفيه أَوّلاً : أنه لا وجه لهذا التبادر بوجه . 

وثانياً: أنّ هذا لو تم فإنما يتم فا إذا كان المشتري أو البائع الذي يجعل لنفسه 
الخيار عالماً بخيار الجلس , وأمّا إذا كان جاهلاً بخيار الجلس فكيف يمكن أن يقال 
نما نما يجعلان الخيار في زمان لولا هذا الخيار لكان العقد لازماً . فلابدٌ أن يكون 
مبدؤه بعد الافتراق» إذ المفروض أنّْما جاهلان بخيار اجلس فلا يدريان أن البيع 
حين العقد غير لازم حتى لا بجعلا فيه الخيار . 

وثالثاً: أنّ هذا لوتم لاقتضى أن يكون خيار الشرط فى بيع الحيوان من حين 
انقضاء الثلاثة ولم يلتزم أحد بذلك؛ هذا . 


اميتبببب سح ل حي | لتقم فى بقترم المكابنتي /1 


ثم إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ ذكر وجهاً آخر في المقام : وهو أن 
مبداً الخيار لو كان هو زمان الافتراق بحكم الشارع للزم أن لا تكون العقود تابعة 
للقصود , لأنّ قصدهما هو جعل الخيار من زمان العقد لا من زمان الافتراق . 

وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)() بأنّ تخلّف العقود عن القصود إنما 
هو فيا إذا قصد المتعاملان أحد المتباينين كاطبة مثلاً والشارع حكم عليه بالمتباين 
الآخر كالبيع » أو قصد الانقطاع والشارع حكم عليه بالدوام بناءَ على تبايتها 
ونا |1 كان العخلتق بواسظة تق 5ت مقستوره المنها قديوة فهد | اله ركتبون ست 
تخلّف العقود عن القصود . وهذا كما إذا باع ما يملك وما لا يملك معاً والشارع حكم 
بأحدهما دون الآخر . أو قصد المتعاقدان الملكية في الهبة والوقف من حين العقد 
والشارع حكم بالملكية بعد الاقباض فيهما , وكذا في الصرف والسلم حيث إن 
قصدهما حصول الملكية من زمان العقد والشارع إنما أمضاهما بعد التقابض 
والوجه في ذلك هو انحلال القصد إلى قصدين أو أكثر والشارع يمضي ادها ون 
الآخر ويضيق بذلك دائرة مقصود المتبايعين . 

وبالجملة : أنّ أمثال ذلك خارج عن باب تخلّف العقود عن القصود , وفي 
المقام وإن كان قصدهما الخيار من حين العقد , إلا أنه لا مانع من أن يحكم الشارع 
بالخيار من حين التفرق وبخرج حصّة خاصة من الزمان وهي زمان العقد إلى زمان 
الأنراق عن المكوبالنيار» أنه تقميق ؤاكر:ة لصوو لا مو باب قلت الوه 
عن التصود هذا 

وما أورده شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) مبني على أن يكون مبدأ الحكم بالخيار 
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هو زمان العقد . وعليه فلا يكون حكم الشارع بالخيار من ذلك الزمان أي من 
ونا الافترا و فور يات قلت االنتوة صن التسود بولك الظاهر ار مان ميقا 
الأنصاري توجه الاشكال فيا إذا كان مبدأ الحكم بالخيار هو زمان التفرّق وأنه إذا 
قصد الخيار من زمان العقد والشارع حكم عليه بالخيار من زمان الافتراق لزم 
تخلّف العقود عن القصود . وعدم ورود هذا الايراد على هذا التقدير أمر ظاهر لا 
خفاء فيه . وذلك لأنهما إذا قصدا الخيار من حين العقد إلى سنة وحكم الشارع 
عليه بالخيار من زمان الافتراق لزم تخلّف العقود عن القصود , لأنّ زمان الجلس 
وافتراقهما إذا كان بمقدار نصف يوم فالشارع أضاف إلى مقدار السنة من حين العقد 
نصف يوم , وأنهما بعد مضي سنة من حين العقد على الخيار إلى نصف يوم , وإذا كان 
زمان الافقراق ساعة يضيف الشارع ساعة إلى مقدار السنة ويحكم بخيارهما فيها 
مع أنهما لم يقصدا الخيار إلا من حين العقد إلى سنة وقد انقضت , أمّا الخيار بنصف 
يوم أو بساعة بعد السئة , فهو غير مقصود لما مع أن الشارع حكم على خلاف 
قصدهما بالخيار» فيلزم تخلّف العقود عن القصود . 


القول في جعل الخيار الأجنبي 

والكلام في ذلك يقع في جهات : الجهة الأولى : في أصل مشروعية جعل 
الخيار للأجنبى . والظاهر بل المقطوع به أن محل الكلام غير صورة توكيل الأجنبي 
في فسخ العقد وإمضائه من قبله كا إذا اشترط أحد المتبايعين أن يكون ثالث أجنبي 
وكيلاً من قبله في فسخ العقد وإمضائه , بأن يكون الفسخ فسخ ذلك المتبايع الموكل 
والامضاء إمضاؤه , وذلك لأن توكيل الأجنبي مما لا إشكال في جوازه شرعاً ولا 
مانع عنه في المقام قطعاً إلا أنه يحتاج إلى قبول الأجنبي , لأنّ الوكالة من العقود 
وتحتاج إلى إيجاب وقبول , وقبول أحد المتبايعين غير مربوط بقبول الأجنبي ٠‏ فبعد 


.0" ململ ب التنقيح في شرح المكاسب /" 


إيجاب الوكالة من أحد المتعاملين يتوقف ثبوتها على قبول الأجنبي الذي هو 
الوكيز بوه ااه 

وإنما الكلام في جعل الخيار للأجنبي لا على أن يكون الأجنبي وكيلاً من قبل 
أحدهما في إعمال الخيار . بل بأن يجعل الخيار له على نحو الاستقلال نظير خيار 
نفس البائع أو المشتري , فكما أنه حق يثبت هما فكذلك يثبت للأجنى عند 
اشتراطه في العقد . فربما يقال الخيار إِنما هو في مقابل الالزام والالتزام . وهما إنا 
يثبتان للمتعاملين لأنهما يلتزمان بالعقد وبالخيار يرتفع عنها اللزوم والالتزام 
فيصيران غير ملتزمين , لأنه مقتضى تقابل الخيار الذي هو بمعنى عدم الالتزام 
للالتزام بتقابل العدم والملكة , وأمّا الأجنبى فهو غير ملتزم بالعقد من الابتداء 
فجعل الخيار فى حقه أي صيرورته غير ملتزم بالعقد من باب السالبة بانتفاء 
الموضوع . فبالجملة أن الأجنبي أجنبي عن المعاملة والالتزام فلا معنى لجعل الخيار 
له وعليه . فيكون اشتراط الخيار للأجنبي مخالفاً الشرع , لأنّ الثابت إنما هو صحة 
اشتراط الخيار لأحد المتعاملين أو لكليها , وأمّا صحته للأجنبى فهي بعد تحتاج إلى 
دليل. 1 

ودعوى شمول قوله (عليه السلام) « المؤمنون عند شروطهم )١(»‏ لاشتراط 
الخيار للأجنى . مدفوعة بأنّ قوله « المؤمنون » الخ ليس مشرّعاً للحكم وإنما هو 
ناظر إلى الالتزام بما ثبت مشروعيته في الشريعة المقدسة, وأنه إذا اشترط أمراً ثابتً 
في الشرع فلابدٌ من أن يلتزم به . وكون اشتراط الخيار للأجبىي مقروعا اذل 
الكلام . مضافاً إلى أنّ شموله للأحكام الوضعية غير معلوم , لما قوّّيناه في محله من 
اختصاصه بالأحكام التكليفية وأنّ معنى « المؤمنون عند شروطهم » الخ وجوب 


)١(‏ الوسائل 577:7١‏ /أبواب المهور ب 7٠١‏ حغ. 
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العمل على طبق ما اشترطه نظير قوله : المؤّمن عند عدته . 

وبما ذكرنا يظهر أَنّ ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ من أنه لا مانع 
من اشتراط الخيار للأجنبي عقلاً ولا شرعاً غير تام , لأنّ المانع كما أفاده وإن كان 
مفقوداً إلا أنّ الكلام في أصل ثبوت المقتضي لصحة اشتراط الخيار للأجنبي مع أنه 
أجنبي عن طرفي المعاملة , وأيّ دليل دل على ارتفاع اللزوم بفسخ ذلك الأجبى مع 
عمومات أدلة اللزوم ودلالتها على لزوم البيع وعدم انفساخه بفسخ الأجنى . نعم 
يثبت ارتفاع عقد المتعاقدين بفسخ الأجنى في مثل النكاح حيث يثبت فيه للعمّة 
والخالة الخيار عند تزويج بنت أختها أو بنت أخيها إلا انه ثبت بدليل وإلا فلا وجه 
لارتفاع معاملة أحد بفسخ شخص أجنى . 

والانصاف أن الشبهة قوية والظاهر أنه لا مناص عنها إلا بما أشرنا إليه في 
الأمر المتقدم في معنى جعل الخيار واشتراطه في العقود حيث قلنا إن مرجع اشتراط 
الخيار إلى أن الملكية المنشأة ملكية موقتة ومقيّدة بزمان فسخ من اشترط له الخيار 
من المتعاقد ين فانّ إنشاء الملكية الموقتة والمقئّدة إذا كان أمرا معقولاً عند اشتراط 
الخيار لأحد المتبايعين فلا محالة يكون معقولاً عند اشتراط الخيار للأجنبي 
فيكون معنى جعل الخيار له أن الملكية المنشأة مقيّدة وموقتة إلى زمان فسخ ذلك 
الأجنبى , وهذه الملكية الموقتة بالفسخ كما أشرنا إليه في الأمر المتقدم أمر عقلاني 
فتشملها عمومات أدلة البيع نحو أَؤْقُوا ِالْعْقُودِه وغيره . 

وهذا لا يقاس بالملكية الموقتة من حيث الزمان كالبيع إلى سنة أو إلى 
شهرين ٠‏ فإ العرف يرون البيع متقوّماً بالدوام من حيث الزمان فلا تشمل مثله 
العمومات , بخلاف المقيّد بالفسخ فإنه أمر دارج عند العقلاء فتشمله أدلّة لزوم 
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المعاملة , وشمول العمومات يك في صحة هذا الاشتراط وإن قلنا بعدم شثمول 
«الؤضون غند روظهم » للمقام ».لا أعرنا إليد من الختتصاصه ببالتكليق دون 
الوطس بروها ازنك بصع جل لازال حتى كا رصع جساناخد ليله 
لأنّ مرجعه إلى إنشاء الملكية المقيّدة بزمان فسخ الأجنبي أو المتعاملين . 

الجهة الثانية : هل يحتاج اشتراط جعل الخيار للأجنبى إلى قبول ذلك 
الأجنبي » أو أنّ الخيار يثبت له سواء رضي به وقبله أم لم يرض به ولم يقبله ؟ وعلى 
تقدير الاحتياج إلى القبول وعدم قبول الأجنبى يثبت للمشروط له الخيار لأنه إنها 
رضي بالعقد مشروطاً بثبوت الخيار للأجنبى , فإذا لم يثبت له الخيار فللمشروط له 
الخيار وله فسخ العقد وإجازته من أجل تخلّف شرطه كما هو ظاهر عبارة الوسيلة(١)‏ 
حيث قال وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار؟ 

فربما يقال : إِنّ الخيار ملك فسخ العقد وإئباته فهو ملكية . وحصول الملكية 
لاعد مرق هل قتولد الا عالةولان الناس فاطو غيل امراك كين 
بأنفسهم » فكيف يمكن أن يجعل الملكية لشخص بلا إذنه وقبوله ومخالفته لسلطنته 
على نفسه , وقد استفدنا السلطنة على النفس من مضامين الروايات وفحوى قوله 
« الناس مسلّطون على أموالهم 6" وقد ورد ملك النفس أيضاً في الكتاب كقوله 
تعاللى «لا أَملِك إل تَفْسِي04) الخ . وبالجملة أنّ ثبوت الملكية له يتوقّف على إجازته 
شولك ا تروضا ادر وظاء ع الف ملظم فل شه هذل 

ولا بخنى أن الجواز الثابت بالخيار بعينه الجواز الثابت في مثل اطبة ولا فرق 


(؟) عوالي اللآلى : ٠١8:7‏ ح43. بحار الأنوار ؟: 70/7 . 
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بينهها بحسب الحقيقة ولا تمايز بينه| إلا من جهتين : 

الأول 51 المخواة العامكىالةقةراط واشيان آمو وفتدديين المكان وله أن 
يرفعه عند إرادته , بخلاف الجواز الثابت في أمثال الهبة من العقود الجائزة حيث إِنَّه 
لا يرتفع بالرفع ولا يسقط بالاسقاط . 

وثانيهما : أنّ الجواز في الهبة لا كان لازماً لها وغير منفك عنها برفع المكلّفين 
فلا جرم كان مختصاً بمن ثبت له , ولا يصح انتقاله إلى وارثه عند موته لكون الجواز 
غير منفك عن المورّث , وهذا بخلاف الجواز في الخيار فانه ينتقل إلى الورثة بالموت 
كما يصح إسقاطه , وما بحسب الحقيقة فلا فرق بين الحكئين والجوازين . 

فإذا عرفت ذلك فنقول : الملكية في الأمور الخارجية كملكية الكتاب 
ونحوها المعبر عنها بالملكية الاعتبارية أمر يتوقف على أسبابه . ولا تحصل بدون 
السبب إلا في الارث , وأمًا في غيره فالقلك يحتاج إلى سبب حت فى المباحات 
الأصلنة وان الالكةفل الى والساطنة عزليا شهى سنك من الكزلكة 
الأععاريقه ومعتاها أن لأسا ن مساط خل امو اله زليه عياف لا ععر عيرق 
تصرفاته الراجعة إلى أمواله أو إلى نفسه ‏ وأمّا الأحكام العارضة عليه فهى 
خاره عجشا ملظا ندر ولس لذ تلطه اهل ا تك الباد ردن اقيق لبد يتان 
على أمواله ونفسه بالمعنى المتقدّم . وقد ذكرنا أن الجواز الثابت بالخيار بعينه الجواز 
الثابت في الطبة فهو حكم حقيقة وإن كان له خصوصية من الجهتين المتقدمتين , وقد 
عرفت أن معنى الخيار هو ملك فسخ العقد وإيقائه بمعنى أن له القدرة على أحدهما لا 
معنى الملكية الاعتبارية . 

وعليه فإذا اشترط الخيار للأجنبى وقلنا إن مرجعه إلى تقييد الملكية إلى ما 
قبل زمان الفسخ بحيث لو فسخ ترتفع الملكية ولو لم يفسخ فلا ترتفع لا محالة 
وفرضنا أن العمومات شملته » فلا محالة يثبت للأجنبي جواز الفسخ وإمضائه . وهو 


« يسيب ببس هم القع شرع الكاني //- 


حكم من الأحكام وليس له السلطنة على أحكامه . وقد عرفت أن معنى الخيار 
أيضاً هو القدرة على الفسخ أو الامضاء . وثبوت مثل ذلك لا يتوقف على قبوله لأنه 

تيق فق يحقه :و ل سلطنة لمعل ا حكافه: فا فعضا أن القنول ةا لمعه 
إليه في اشتراط الخيار للأجنى . 

ومن ذلك يظهر أن الأجنبى الذي حكمنا بقدرته على فسخ العقد أو إمضائه 
شرعاً ليس له إسقاط ذلك الخيار , لأنّ الثابت هو أنّ المتبايعين إذا أسقطا خيارهما 
أو خيار أحدهما يسقط لقكنه من رفع الجواز الثابت في حقه شرعاً , وأا الأجبى 
الثابت له الجواز والقدرة على أحدهما فلم يدل دليل على إسقاط الجواز عنه 
باسقاط نفسه كا لم يدل دليل على انتقاله منه إلى وارثه : بل الثابت بحسب الدليل أن 
الأجنبى يجوز له رفع العقد وإبقاؤه إذا فسخ . فتحصل غاية الملكية الموقتة فترتفع 
بوصول غايتها , وإلا فلا محالة تبق لعدم حصول غايتها . وأمّا أزيد من ذلك من 
سقوطه بالاسقاط وانتقاله إلى ورثته فلا لعدم قيام الدليل عليه . 

الجهة الثالثة : هل يتمكّن البائع أو المشتري من رفع اليد عن هذا الخيار 
الثابت للأجنبى باشتراطهما بعد المعاملة بأن يتراضيا على لزوم المعاملة بعد ما 
أوقعاها بشرط الخيار للأجنى وبسقطا هذا الخيار , أو أن الخيار الثابت للأجنى 
باشتراطهما مما لا يقبل السقوط باسقاطها ؟ 

ذكر السيد (قدّس سرّه)(') في حاشيته أنّ خيار الأجنبى يسقط باسقاط 
المشروط له أحدهما كان أو كلاهما . وذلك لأنه وإن كان حقاً ثابتاً للأجنى إلا أنه 
من جهة حق المشروط له لأنّ خيار الأجنبى حق للمشروط له فكما أنه إذا كان 
اشترط الخيار لنفسه كان حقاً له فكذلك فما إذا اشترطه للأجنبى يكون حقاً له 
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فله أن يرفع يده عن حقه باسقاطه , فإذا أسقطه فلا حالة يسقط خيار الأجنبى هذا . 

ولايخنى أن الخيار الثابت للأجني بمجرد الاشتراط لم يدل دليل على سقوطه 
باسقاط نفس ذلك الأجنبى فضلاً عن المشروط له والعلّة في تحفّقه هو حدوث 
الاشتراط دون بقائه . فسواء رفع يده عن اشتراطه أم لم يرفعها يتمكّن الأجنبىي من 
الفسخ والامضاء , إلا أنه لا يتمكن من إسقاطه لعدم دلالة الدليل على سقوطه 
باسقاطه كا لم يقم دليل على سقوطه باسقاط المشروط له , وعليه فالظاهر أن 
إسقاط المشروط له بعد الاشتراط لا يرفع الخيار الثابت للأجنى بعد ثمول 
العمومات لذلك الملك الموقت الحاصل باشتراط الخيار للأجنبى . 

وما أفاده ما يتم في شروط الأفعال كاشتراط الخياطة ونحوهاء فإنّ معناه كما 
غرقك سابتقا هو عل الخيان لنقةوولةيعه المعاملة أن مسفظ هذا اليا والقاية .اد 
على تقدير عدم الخياطة , وأمّا في شرط النتيجة كا في المقام فلا. لأنه بمجرد 
الاشتراط حصل للأجنبى هذا الخيار ولا حالة انتظارية له كما كان له تلك الحالة في 
شرط الفعل كالكتابة واحياظة ,لأنْ الخيار إن يثبت له بعد عدم كتابة المشروط 
عليه أو عدم خياطته لا بمجرد العقد . وهذا بخلاف المقام لأنُّ الخيار يثبت فيه بمجرد 
العقد المتضمّن للاشتراط لأنه من شرط النتيجة وهى تتحقّق بمجرد الاشتراط , فلا 
يكمكن المقتروط لمق اشقاط الخناز العايت الأجنبى بعد الاشتراط . 

الجهة الرابعة : هل يجب على الأجنى المجعول له الخيار مراعاة المصلحة 
للجاعل . ويلاحظ أنّ الأصلح في حقه الفسخ فيختار الفسخ أو الامضاء فيختار 
الامضاء بحيث إذا اختار غير الأصلح لا يكون نافذاً . أو أن خياره مطلق ولا 
يشترط فيه مراعاة الأصلح بل له أن يختار ما يشاء ولوكان على خلاف مصلحته ؟ 

أمنا بحسب مقام الثبوت فتقيّد الخيار بمراعاة المصلحة وعدمه يتبعان كيفية 
جعل الخيار . فيمكن أن يشترط خيار الأجبي على نحو الاطلاق من دون تقييده 


مراعاة المصلحة .كما يمكن أن يجعل الخيار له مقيّداً بمراعاة ما هو الأصلح: في حق 
الجاعل , وكلا الأمرين ممكن وهو تابع للجعل كما عرفت . 

وأا ادم متاء الانتاك :فنا إذا كان امنتزاط الحتان الأجدن ميق أحيد 
اناف واحق المنفا فلن لاهن كليم افالمقافرستة انه اغا جه در للأجنى 
لأجل مراعاة ما هو الأصلح له من الفسخ والامضاء .كا أن الظاهر فما إذا اشقرط 
كلا المتعاملين الخيار للأجنبي أو الخيار المجعول للأجبى غير مقيّد بمراعاة 
المصلحة , لأنّ الغالب أنّ المعاملة المبنية على المغابنة والمرابحة إذا كانت رابحة للبائع 
فهى خاسرة للمشتري وإذا كانت رابحة للمشتري فهى خاسرة للبائع . 

نعم , يمكن في بعض الموارد أن يكون البيع مصلحة للبائع والشراء مصلحة 
للمشتري إلا أنه نادر . فإذا اشترط المتعاقدان كلاهما خيار الأجنى فالظاهر 

حب قاض القرق نينا لا بريد ال رلك أن يعتار الأعدى ناهر الاسام امن 
الفسخ والامضاء لما أشرنا إليه من أن المعاملة بحسب الغالب لا تكون مصلحة لكل 
من البائع والمشتري , وهذا بخلاف ما إذا كان اشتراط الخيار للأجنبي من قبل 
أحدهما فإن الظاهر منه أنه يريد بجعل امناو ان تار الأجنبى ما يراه مصلحة في 
حقه وإن أمكن عدم إرادة ذلك أيضاً إلا أنّ الظاهر هو ما ذكرنا . 

الجهة الخامسة : أنّ الخيار ربما يجعل للأجنى بانفراده وحكمه ما عرفت . 

وأخرى يجعل الخيار له ولنفسه؛ بأن يكون هناك خيار واخد ويقوم بالجامع 
بينهما . وعليه فإذا سبق أحدهما الآخر باعمال الخيار بفسخ العقد أو بامضائه فقد 
مقط الحا ان ا أنه قام بالجامع بينهما والجامع قد أعمل الخيار 
بالامضاء أو الفسخ , والخيار واحد فقد سقط باختيار الفسخ أو الامضاء , ومعه لا 
ا للمتآخّر منهما الخيار لسقوطه باعمال السابق وذلك ظاهر . 

وثالثه يشترط الخيار ل لنفسه وللأجبي غل عن الاستقلال بان يكون لكدل 


كيار الو ييحت مم ا يت لحلل 


منهما خيار مستقل , فهناك خياران فإذا سبق أحدهما الآخر بالفسخ فلا حالة 
يسقط خيار الآخر أيضاً لانفساخ العقد وارتفاعه بفسخ السابق منهما . وأمَا إذا 
سبقه بامضاء العقد فعناه أنى أسقطت حقٌ ورفعت اليد عن خياري , وحيئئذ فلا 
يسقط بذلك خيار الثاني منهما ؛ لان إسقاط الأول حقه لا يستلزم إسقاط الآخر له 
فله بعد ذلك أن يعمل خياره بالفسخ أو الامضاء . 

ورابعة يشترط الخيار للمجموع منه ومن الأجنبي بأن يثبت لما بتلك اطيئة 
المركبة خيار واحد كما ذكرنا ذلك في الخيار المنتقل إلى الورئة وقلنا إِنْ الورثئة 
بأجمعهم بمنزلة مورثهم فلمجموعهم خيار واحد . وحينئذ إذا انفقوا بأجمعهم فأمضوا 
البيع فلا حالة تنفذ المعاملة ويسقط الخيار , وإن اتّفقوا ففسخوا فتنفسخ المعاملة 
وأمّا إذا فسخ بعضهم دون الآخرين أو أمضاه بعضهم بدون بعض فهو لا يوجب 
سقوط الخيار, لأنه كا فرضناه قاكم بالمجموع والمجموع لم يسقطه ولم يفسخ فلا حالة 
يبق على حاله . 

فالمتلخص : ا الخيار المجعول للمتعدد تارةً على حو جعل خيار واحد قاكم 
بالطبيعي وحينئذ عند سبق أحدهما الآخر بالفسخ أو الامضاء يرتفع الخيار الواحد 
باعماله . وأخرى على نحو جعل خيارات مستقلّة لكل ممن اشترط خياره , وثالثة 
يجعل الخيار للمجموع المركب وقد عرفت حكمه في خيار المجلس وإنا تعرّضنا له في 
المقام تبعاً لما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ استطراداً . 

الجهة السادسة : حيث تعرّضوا لاشتراط الخيار للأجنبى . عنونوا اشتراط 
الخيار على نحو آخر متوسط بين اشتراط الخيار للأجنبى واشتراطه لنفسه . وهذاكما 
إذا اشترط الاستئمار من الأجنبي فيأقر بأمره, وهذا كثير الوقوع فترى أنه يشتري 
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مبيعاً ويشترط فيه الخيار لنفسه على تقدير عدم رضا والده أو أخيه أو غيرهما 
وكاذ اتقو يعض لات ساد يطلب منه أمره في المعاملة التي أوقعها . فإن رآها 
صلخ اموة ا لأنظا عو وان يواه عا لأ ماح قن قرامرن كه تومه اله 
الابقا وان كانق ذانت ضوو تله وس ةسه لضن الا المقها و فحفقها 
اثنتان كما ذكره السيد (قدّس سرّه) فى الحاشية(١).‏ 

اعد اهما ايكون القوضى مق تراط" اللأسسف ان عمها يدق وتديا ر الفيية 
في البيع إلا أنه لا لم يعرف المصلحة والفساد لأنُّ البلدة غريبة أو المبيع مما لم يبتل به 
ولا يعرف حسنه اشترط الاستئمار من أجنبي كالوالد أو الأ أو غيرهما ‏ وفي هذه 
الصورة ليس للأجنبي حق الأمر ولا الاجبار بشىء وإما الحق للمستأمر بالكسر 
وأنه الذي يتمكّن من الفسخ والامضاء بعد الاستئار , وعليه إذا أراد الفسخ قبل 
الاستئمار من الأجنبى فلا ينفذ, إذ لا حق له في الخيار ولا قدرة له قبل الاستئمار نعم 
له اهنا ل ححقة :وطن زه قبل اللاستكاز اسلط هه هل انتقال عه وله عيذ ور افيه ال« 
دعوى أنه من قبيل إسقاط مالم يجب , إذ المفروض أن الخيار إفا يثبت له بعد 
الاستئمار لا قبله فاسقاطه قبله إسقاط لما لم يجب , إلا أنها مندفعة بعدم الدليل على 
عدم جوازه إلا الاجماع المعلوم عدم انعقاده في المقام . 

كا أن الاحتى إذا أمره بالفسخ أو بالامضاء قبل أن يستأمره لا إشكال ف 
ثبوت الخيار له , وذلك لأنه وإن كان مشروطاً بالاستئمار إلا أَنّ المتفاهم العرفىي فى 
مثله يقتضى عدم الموضوعية للاستئمار والسؤال» إذ الظاهر أنهما طريقان إلى أمر 
الأحدى يؤلنس 'لنهو لجيه تموطيو عه داوهة | لحتنم قى علبي الوق اب بو فإسائر] 
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أَمْلَ الذّكْر إن كُنْمهْ لا تَعْلَمُونَ74١)‏ حيث إِنّ أهل الذكر إذا أخبره بالحرمة أو الوجوب 
قبل أن يسأله الجاهل لا إشكال في وجوب متابعته , ولا يصح في مثله أن يقال إِنّ 
وجوب العمل بقول أهل الذكر مشروط بالسؤال وهو بعد لم يسأله , إذ الظاهر أن 
السؤال طريق إلى كشف نظر العالم أو الآمر في المقام , لأنهما لا يعلمان الغيب حتى 
يأمرا قبل السؤال وإنا يلتفتان إلى ال حال بعد السؤال ؛ فهو طريق ولا موضوعية له 
وعليه فإذا أمره الآمر أي الأجنبى قبل استئماره فلا محالة يثبت له الخيار . 

ثم إنه إذا استأمره أو لم يستأمره إلا أنه أمره بالاجازة والامضاء فليس له 
حق الفسخ حينئذ , لأنّ قدرته عليه مشروطة بالاستئمار من الأجنبى والأخذ 
برأيه ونظره , ونظره فعلاً هو الامضاء دون الفسخ . 

وأمّا إذا أمره بالفسخ ابتداءً أو بعد الاستثئمار فهل يجب على المستأمر الفسخ ؟ 
الظاهر لا, وذلك لأنّ المشروط والمعلّق على أمر الأجنبي إنما هو قدرة المستأمر على 
الفسخ لا وجوب الفسخ كما هو واضح , والمستأمر بعد أمر الأجنبي يتمكن من 
الفسخ والامضاء, فلا وجه لوجوب الفسخ عليه بعد أمر الأجنبى بالفسخ . والظاهر 
أن هراة النقهاء مق اعتراذه الانقر اوعد قورت امناو السس او قبل الامعار 
وعدم تَكّنه من الفسخ على تقدير أمر الأجنبى له بالامضاء وتَكنه من الفسخ فا لو 
أمره به قبل استئماره وعدم وجوب الفسخ عليه فما إذا أمره بالفسخ ,كل ذلك إِنما هو 
هذه الصورة أعني جعل حق لنفسه على تقدير أمر الأجنى , لأنها المتبادر من 
اشتراط الاستئمار حسب المتفاهم العرفي وهي التي تقع كثيراً . وعليه فيرد عليهم 
النقض بأنّ ذلك من باب تعليق الخيار على أمر بجهول الحصول كقدوم الحاج ونوم 
زيد, فكما إذا اشترط الخيار لنفسه على تقدير قدوم الحاج يبطل الاشتراط لكونه 
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بجهول المدة والحصول , فكذلك فيا إذا اشترط الخيار على تقدير أمر الأجنبى فإنه 
أمر بجهول من حيث المدة والحصول , وقد ذكروا أن تعليق الخيار على أمر بجهول 
الحضول ميطل :ولاز ذلك أن يكوق اشتراط الاستغاز موجياً البظلان لأنة مرخ 
تعليق الخيار على ثيء بجهول , وهذا النقض وارد على الفقهاء ولا مناص لم عنه 
إلا على ما أشرنا إليه من أن الجهالة في الخيار لا توجب الغرر ولا البطلان » وأنّ 
حديث نف الغرر على تقدير تماميته يختص بالبيع ولا يشمل مطلق الغرر. 

والتحكل من ضع لالم أ الضورة الرتكره عبد اللتداملات من انار انل 
الاستئار هي هذه الصورة . وملخصها أن يشترط المستأمر لنفسه الخيار معلقاً على 
ابغتار الأجنين وامره+فالحخيار يق انكام معلا عتل الانتغان»ولدين 
للأجنبى حق في البين ولا يمكنه الاجبار بشىء . 

الصورة الثانية : أن يشترط الخيار مع حق للطرف عليه كا أن له حقاً على 
طرفه . وهذا يتصوّر على وجهين : 

الأول : أن يشترط أحد المتعاملين على الآخر عدم إعمال خياره إلا مع أمر 
الأجنبي له بأن فيك لد اللنياق من الأعداء الا أ اعياله متفروط ومعاى عل أمن 
الأجنبى له . وعليه فللمستأمر حق وخيار على طرفه كا أَنّ له حقاً على المستأمر 
حيث إنه اشترط على المستأمر عدم إعمال خياره إلا على تقدير أمر الأجنى , وقد 
ذكرنا سابقاً أن مرجع الاشتراط إلى جعل الخيار لنفسه . وعليه فيثبت للطرف 
الخيار , أي خيار تخلّف الشرط على تقدير إعبال المستأمر خياره قبل الاستئمار 
هذا . 

ولكن هذه الصورة لا ترجع إلى معنى محصّل بناءً على الوجه الختار في مع 
الاشتراط , لأنّ اشتراط شيء في ضمن المعاملة مرجعه إلى جعل الخيار لنفسه على 
تقدير عدم ذلك الشرط , وعليه فلا معنى لاشتراط عدم إعمال المستأمر خياره إلا 
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بعد الاستثمار , فإنّ مرجعه إلى أن الطرف يشترط لنفسه الخيار على تقدير إعمال 
النشامن قارفل الأهار هو حية قلت القرطووالنعام ١3|‏ حلت واقيل 
خياره قبل أن يستأمر الأجنبى فها أن خياره ثابت من الابتداء فينفذ فسخه وبه 
ترتفع المعاملة , إلا أنه لا تخلّف عن الشرط يثبت للطرف خيار تخلّف الشرط , مع 
أنه من اللغو الظاهر إذ لا رة للخيار بعد ارتفاع العقد بفسخ المستأمر وإعماله الخيار 
قبل الاستئار ‏ لارتفاع موضوعه ثما معنى الخيار الثابت للطرف . 

نعم , بناءً على مسلك المشهور في معنى الاشتراط وهو كون الاشتراط التزاماً 
مقارتاً للالتزام المعامي ومواضوعاً لوجوب الوفناء تكلفاً ترثن على هذا 
الاشتراط ثمرة, وهي أن المستأمر لو فسخ قبل حصول شرطه يرتكب أمراً حرّماً إذ 
يجب عليه أن يفسخ بعد حصول شرطه لا قبله وهو بحرد حكم تكلي ومخالفة 
وعصيان له . إلا أَنّ فسخه نافذ لأنه صدر من أهله ووقع في محلّه . 1 

نعم , بناءً على مسلك شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) في أمثال المقام من أنّ حرمة 
الفسخ تكليفاً توجب سلب قدرة المشروط عليه على الفسخ شرعاً ‏ لا تقرتّب على 
فسخه قبل حصول شرطه الذي هو الاستثئمار ثمرة ولا تنفسخ به المعاملة , إلا أن 
مرجعه إلى الصورة الأولى وهي تعليق أصل الخيار على الاستئمار من الأجنبي 
بحيث لا يتمكّن من الفسخ قبله , فلا تكون هذه الصورة مغايرة للصورة الأولى كما 
قو انه 

الثاني : أن يشترط الطرف على المستأمر فسخ العقد بعد أمر الأجنبي له 
وهذا من دون فرق بين ثبوت الخيار للمستأمر من الابتداء وثبوته له بعد أمر 
الأجنبى . ومرجع هذا إلى اشتراط الفعل دون اشتراط النتيجة . وعليه فإذا حصل 
المعلّق عليه وفسخ المستأمر فهو وإلَآ فيثبت للطرف الخيار ويتمكن من فسخ العقد 
وإمضائه . وهذه الصورة لا إشكال فها إلا أن المرتكز عند المتعاملين هو الصورة 
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الأولى كا عرفت , هذه هي الصور المعقولة لشرط الاستئمار . 

ثم إن الخلاف والنزاع المتقدم في مسألة جعل الخيار للأجنبي وأنه مشروط 
مراعاة الأصلح أو غير مشروط به يأتى فى المقام أيضاً فيقال إن المعلّق عليه هل هو 
آم اللجدى فما إذا راعى الأصلح . أو أن المعلّق عليه هو مطلق أمر الأجنبي صدر 
عن مراعاة المصلحة أو من جهة الاشتهاء النفساني ؟ 

مقتضى الاطلاق وعدم تقييد آمو الأجندى يكوه معاون عضن د اففطلة 
المصلحة هو أن المعلّق عليه مطلق أمر الأجنبى . كما أن مقتضى المناسبات المرتكزة 
عند العرف بين الأحكام وموضوعاتها يقتضى أذيكون المعلى تله هو الأسر 
الصادر من الأجنبى عن مراعاة المصلحة , لأنّ هذا الاشتراط إِنا هو من جهة أن 
المتعامل جاهل بالصلاح والفساد ومن أجل ذلك اشترط أمر الأجنبى , لأنه عارف 
ما هو الصلاح والفساد فيكون المعلّق عليه الأمر المبني على مراعاة الأصلم لا 
مطلق الأمر ولو صدر من بحرد الاشتهاء النفسانىي , هذا قام الكلام في اشتراط 
الاستئيار وجعل الخيار للأجنبي . 


بيع الخيار 

ومن أقسام ذلك بيع الخيار وهو اصطلاح , والمراد به البيع الذي فيه الخيار 
يجعل المتعاقدين , وهو البيع الذي اشترطوا فيه الخيار على تقدير رد مثل الثمن 
وهذا متعارف بين الناس من جهة احتياجهم إلى النقود مع إرادة التحفظ على 
خصوصيات الأموال لبعض الأغراض ككون الكتاب مخطوطاً بخط جدّه أو كون 
فرسه متخصصاً بخصوصية تمنع عن رفع اليد عنه وهكذا , ولأجل ذلك يبيع ماله 
لياخذ ثمنه لحاجته إلى النقد , وبما انه لا يريد ان يرفع اليد عن ماله لما فيه من 
الخصوصيات الداعية إلى إبقائه فيشترط على المشتري الخيار على تقدير رد مثل 
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اللفن لا نفسه لاحتياجه إليه , وبهذا يجمع بين رفع احتياجاته بالنقود وإبقاء ماله لما 
فيه من ال وخصوصيات . 

وكيف كان , فلا إشكال عندنا في جواز ذلك بوجه, إلا أنّ العامّة(١)‏ أكثرهم 
أو جميعهم منعوا عن ذلك وبهذا جرت قوانينهم اليوم حيث لا اعتبار بالبيع بشرط 
الخيار عند رد مثل الن بحسب القوانين الوضعية , وليس عندهم إلا الرهن دون هذا 
البيع : 

لنا على ذلك -مضافاً إلى ما تقدم من عمومات أدلة الشروط لأنه أيضاً من 
الشروط في ضمن المعاملة وهي ان نه الروا 3 الواردة في المقام . وفيها 
صحيح ومونّق وغير مواق وقد دلت على أ البيع واشتراط الخيار عند رد مثل 
نه جائز . وكيف كان فأصل ذلك مما لا خلاف فيه . ونا الكلام في أمور : 


الأمرالأوّل 

في تصوير كيفية هذا الاشتراط وهو يتصور على خمسة أوجه : 

الأول : وهو المعروف المرتكز بين الناس أن يبيع ماله ويشترط فيه الخيار 
لنفسه عند رد مثل القن فيكون الخيار معلقاً على ردٌ مثل القن . 

الثاني : أن يشترط الخيار لنفسه من الابتداء . إلا أنّ إعماله بالفسخ معلّق 
على رد مثل القن وكأنه اشترط فسخ العقد مقارناً لردٌ مثل القن أو بعد زمان رد مثله 
ويكون المعتبر هو الحصة الخاصة من الفسخ وهو الذى يقارن رد مثل المُن » دون 
مطلق الفسخ ولو كان قبل الرد , وبالجملة أَنّ قدرته على الفسخ إنما هي في الزمان 
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المقارن للرد وأمّا قبله فلا قدرة له عليه . نعم له قدرة على إيجاد القدرة على الفسخ 
بايجاد المعلّق عليه بأن يردٌ مثل القن فإنه بردّه يقدر على الفسخ أيضاً . وهو نظير 
القادوة عل ضيلةة التصكن ذانها ١‏ 1 سال يعد اشر لا قله لأ قاور عل مصيان 
القدرة عليه بايجاد موضوعه الذي هو السفر . وهذا القسم عين القسم الأول عند 
التحقيق , لأ القدرة على الفسخ في كليه| تتوقف على الرد ولا قدرة له قبله في كلتا 
الصورتين , فلا تغاير بينها إلا بحسب الألفاظ والمعنى في كليه| واحد كما شرحناه . 
الثالث : أن يشترط كون الرد فسخاً للمعاملة , إذ الفسخ تارة يكون باللفظ 
ود الوا شرق يكون بالفعل كما إذا رد امن بقصد كونه فسخاً ء وهذا في احقيقة 
تضييق لدائرة الفسخ إلا أنه مثل الوجهين السابقين , غاية الأمر أن الفسخ فيهما كما 
يمكن أن يكون فعلياً كذلك يمكن أن يكون لفظياً , وأمّا في هذا الوجه فالفسخ لابدٌ 
وأن يكون فعلياً بالردٌ . لأنه يمكن أن يكون مصداقاً للفسخ كما إذا ردٌ الثن بقصد 
كونه فسخاً , وأمّا إذا كان مثل القن عند المشتري من جهة من الجهات أو رده بقصد 
الأمانة أو العارية فلا يحصل به الفسخ . وبالجملة أَنّ هذا الوجه أيضاً مرجعه إلى 
الأولين . 
الرابع : أن يشترط انفساخ العقد عند رد مثل الْن وهذا غير معقول كما أشار 
إليه شبيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(') في أواخر كلامه , وذلك لأنه إن أراد أن يكون 
رد المثل بما هو هو موجباً لانفساخ العقد وغاية لارتفاع ملكية المشتري ولو لم 
بقصد بالرد فسخ المعاملة كما إذا ردّه إليه أمانة أو عارية أو وجده المشتري لقطة 
فهذا أمر لم يثبت في الشريعة المقدسة ا وي 
وموجباً للانفساخ بل يحتاج بعده إلى الفسخ , وإن أراد بذلك أن الرد إذا قصد به 
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الفسخ يحصل الانفساخ فهو صحيح إلا أنه عين الوجوه المتقدمة , لأنه شرط 
لانفساخ العقد بالفسخ . وكل عقد ينفسخ بالفسخ كا في الوجوه المتقدمة . لوضوح 
ارتفاع كل معاملة بعد فسخها . 

الخامس : أن يشترط فعلاً على المشتري عند رد مثل القن بحيث إذا لم يفعله 
المشتري يثبت للبائع الخيار. وهو أن يشترط إقالة المشتري فما إذا استقاله بعد رد 
مثل القن , فإذا رد مثل القن فاستقاله فأقاله المشتري فهو وإلا فيثبت له الخيار في 
بيع ماله ويتمكّن من فسخه لخيار تخلّف الشرط , وهذا الوجه في مقابل الوجه 
الأول . وهو وجه مستقل إلا أنه بعيد عن المرتكز بين الناس , لرجوعه إلى جعل 
الخيار لنفسه على تقدير عدم فعل المشتري وعدم إقالته . وكيف كان فالمعروف 
المرتكز هو الأوّل . 


الأمرالثانى 

تلفق قمع انيار كا أمرنكوع كنبا ونا أنديكو خف رودل تقد 
كونه كلّياً تارة يكون كلّياً في ذمّة البائع وأخرى يكون فى ذمة المشتري أو في ذمة 
شخص ثالث . 

إذا كان اهن كلّياً وفي ذمة البائع فلا يأتى فيه القبض والاقباض. إذ لا معق 
لقبض ما فى ذمّته . فإذا فرضنا أن البائع مقروض للمشتري بمقدار من الدرهم أو 
الدينار ثم اشترى منه المشتري كتابه أو داره وجعل ثمنه المال المفروض في ذمة 
البائع . فقد ملك البائع بذلك ما في ذمته بلا حاجة إلى القبض ., بل لا يمكن فيه القبض 
بوجه إذ لا معنى لقبض ما في ذمّته وبذلك يسقط ما في ذمته ؛ ويمكن أن يعود ما في 
ذمته ثانيأ كا إذا فسخ البيع فإنه حينئذ مقروض للمشتري بما كان في ذمته . وكيف 
كان فلا معنى للقبض في هذه الصورة . إلا أن البائع مع ذلك يتمكّن من الفسخ فيا إذا 
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اشترط فى البيع فسخه عند رد مثل القن » فإنّ الرد وإن لم يعقل في المقام لأنه عبارة 
عن الأخذ والاعطاء , والأخذ غير متحقّق فيا إذا كان القن كلّياً في ذمة البائع , إلا 
أن الرد لا موضوعية له في خيار الفسخ . وإما المراد منه رفع اليد عن القن والتخلية 
بينه وبين المشقرى سواء كان ذلك بالاعطاء بعد الأخذ أو كان بالاعطاء بلا أخذ كا 
في المقام » والوجه في ذلك هو الفهم العرفى عند اشتراط الخيار برد مثل اهن وهذا 
ظاهر . 

وأمّا إذا كان القن كلياً وفي ذمة المشتري أو في ذمة شخص ثالث فلا مانع 
حينئذ من القبض . لأنّ القبض من المشتري أو الثالث أمر ممكن , فإذا فرضنا في 
هذه الصورة أنّ البائع لم يقبض القن من المشتري باختياره حتى انتهت المدة التي 
اشترط الخيار في أثنائها فهل يسقط بذلك خياره أو لا؟ احتمل شيخنا الأنصاري 
(قدّس سررّه)(١)‏ فيه وجهين : أحدهما السقوط من جهة عدم قبضه ورده القن في المدة 
المتبروظ :فيا رد الى حق انقضت المدة فلا غالة سقط فيا زه وتانه) : الشبوت 
وعدم سقوط الخيار من جهة أنه وإن اشترط الرد إلا أنه بالدلالة الالقزامية يدل 
غل اقتراط القنض أرطا + لأن الروديلا قطن غير معقر لفحي اله :اسقط الرد 
المشروط بالقبض فكأنه اشترط كلاً من الرد والقبض . وبما أن القبض والرد ل 
يتحققا في مفروض الكلام فلا محالة لا يسقط خياره مالم يقبض العن , هذا . 

ولا يخق أن ااختال ثبوت الخيار وعدم سقوطه بلا وجه . وذلك لأنه لم 
يشترط الرد حتى يوجب ذلك اشتراط القبض بالدلالة الالتزامية , بل إنما اشترط 
الخيار لنفسه وعلّقه على رد القن , فليس الرد مشروطاً حتى يقتضى اشتراط القبض 
أيضاً ولعله ظاهر . 
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فالصحيح أن الخيار يسقط بمجرد انقضاء المدة لا محالة . نعم يمكن أن يقال إِنّ 
للبائع خيار تخلّف الشرط من جهة أنّ البيع قد اشترط في ضمنه القبض والاقباض 
من الطرفين , إذ ليس البيع جرد حصول العلقة الملكية بل هي مع الاقباض , فإذا 
استند عدم حصول القبض إلى انقضاء مدة الخيار إلى المشقري كما إذا طالبه البائع به 
ولم يدفعه إليه أو لم يسلّمه إليه بلا مطالبة البائع أيضاً فكان المانع عن حصول 
القبض هو المشتري , فلا محالة يقبت للبائع خيار تخلّف الشرط الضمني , وأمّا إذا 
كان عدم حصول القبض مستنداً إلى نفس البائع ولم يكن المشتري ممتنعاً عن 
الاقباض فلا يثبت له الخيار بوجه , لا الخيار المشروط عند رد مثل القن ولا خيار 
كل الغرط بواعله اشر 

ثم إِنّ القن إذا كان معيّناً فتارة يشترط البائع رد عين القن المعيين وأخرى 
يشترط ردّه أو ردٌ مثله وبدله فها إذا لم يتمكن من رد عين الفن بسبب إتلاف 
شخص آخر غير البائع أو حتى بتلفه مطلقاً ولو كان من جانب البائع أيضاً أو ولو 
مع القكّن من رد العين , وثالثه يطلق ولا يقيّده بشيء , هذه صور المسألة . 

أمّا الصورة الأولى : فلا إشكال في صحتها فيكون الخيار مشروطاً برد عين 
الْن فلو تلف القن فلا محالة يسقط خياره فلا يتمكن من الفسخ , اللهم إلا أن يقال 
إن هذا الاشتراط منصرف إلى اشتراط سقوطه باتلاف البائع فيبق إتلاف غير 
البائع داخلاً تحت الخيار , إلا أن ذلك نزاع صغروي وهو تابع للظهور العرفي 
المستفاد من الكلام . 

وأمّا الصورة الثانية : وهي ما إذا اشترط رد عين القن أو بدله فما إذا لم 
يتمكن من عين القن بسبب أمر غير مستند إلى البائع أو مطلقاً أي ولو كان بسبب 
نفس البائع أو ولو مع القكن من رد عين القن , فقد استشكل فيها شيخنا الأنصاري 


(قدّس سررّه)(١)‏ فها إذا اشترط رد عينه أو بدله ولو مع القكّن من رد عينه من جهة أن 
مقتضى فسخ المعاملة رجوع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأول . فاشتراط رد 
بدله مع وجود عينه منافٍ لمقتضى الفسخ فى المعاملات , هذا . 

ولا يخ أنّ هذا الايراد إنما يختص با إذا اشترط رد بدله مع وجود نفس 
ان بأن يكون البدل هو المنتقل إلى المشتري , وما إذا اشترط في خياره ردّ بدل 
اللغْن وثيقة وعند رد البدل يتمكن من الفسخ بأن يرجع كل واحد من العوضين إلى 
ملك مالكهما الأول عند بحىء البائع ببدل القن , فلا إشكال فيه وهذا ربما يتّفق عند 
المتعاملين كبا إذا خاف لسار من أن يفسخ البائع المعاملة ولا يرد ثمنه ولذا 
يشترط عليه أن أت ببدل القن المعيّن عند إرادة الفسخ , فإذا جاء به ودفعه إلى 
المشقري يتمكن من الفسخ , فإذا فسخها فيرجع كل من عين المن المعين والمثمن إلى 
مالكهما الأول ثم يرد المشقري بدل القن الذي ردّه إليه البائع إليه . 

وبعبارة أخرى : يكون شرط رجوع كل من عين القن والمثمن إلى مالكهما 
هو رد بدل القن , لا لأجل أن بدله ينتقل إلى المشتري بل ينتقل إليه عين القن , إلا 
أن رد بدله شرط في تكن البائع من الفسخ لثلا يفسخ بلا ردّ ثمنه ثم يدفع المشتري 
هذا البدل إلى نفس البائع وينتقل إليه عين الن . وهذا ىا ترى ليس من باب 
رجوع بدل القن إلى المشتري مع بقاء عينه , نعم لو اشترط رد بدله إلى المشتري 
بأن يكون هو المنتقل إلى المشتري مع بقاء عين القن , فلا محالة يكون ذلك منافياً 
لقتضى الفسخ , إلا أنه يمكن أن يقال إِنّ هذا أيضاً لا ينافى مقتضى الفسخ , فإِنٌ 
مرجع اشتراط رد بدله مع القكّن من عينه إلى أمرين أحدهما : اشتراط الخيار عند 
رد ذلك البدل . وثانههما : اشتراط مبادلة هذا البدل مع عين القن بأن يرجع كل من 
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عين القن والمثمن إلى مالكهما الأول إلا أنه يشترط تبديل عين ذلك القن الذي هو 
ملك المشتري بذلك البدل وهذه مبادلة أخرى , فباشتراط رد البدل يشترط أمرين 
الخيار والمبادلة , وهذا لا محذور فيه ولا ينافى مقتضى العقد . 

وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما إذا أطلق وقال : لي الخيار عند ردّ الفن ولم 
يقيّده ببدله أو بعينه » فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)() أنّ الاطلاق 
منصرف إلى عين الفن , لأنّ الثفن في المعاملة معين والألف واللام في اللفن يشير إلى 
ثفن المعهود وهو القن المعيّن ىا هو المفروض . ومن الظاهر أن بدل القن ليس بثمن 
بل هو بدله , هذا . 

وما أفاده (قدّس سرّه) في حد نفسه وفى سائر المقامات مما لا غبار عليه إلا أنه 
في خصوص المقام أعنى بيع الخيار غير تام , لقيام القرينة فيه على إرادة البدل من 
اهن وتلك القرينة هي ما أشرنا إليه في أول بحث بيع الخيار("2 من أنّ هذا الخيار إنما 
يشترطه البائع فيا إذا احتاج إلى النقود والثن وإلا لم يرض برفع اليد عن ملكه على 
الاطلاق » فلذا باعه بشرط أنه إذا جاء بمثل القن يتمكن من إرجاع ملكه إلى نفسه 
وهذه قرينة على أَنّ الفن المعيّن لا يبق بحاله بعد البيع بل يتلفه البائع وأنه 
اما راف بالقن يذلة ومقله» ولول هذه الفويتة كأن ها أفاذة لقذى عة اميا يدا 
هذا. 

ولكن الانصاف أن ما ذكرناه من القرينة والمخصوصية في المقام إنما تتم فيا إذا 
كان القن من النقود أو ما بحكنها مما يحتاج البائع إليه بشخصه كا إذا أراد البائع 
الاطعام فباع كتابه وجعل الخيار لنفسه إذا ردٌ مثل القن , فتارة يبيعه بالنقود حتى 
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يصرفها ف حوائجه من شراء ارق والدهن ونحوهما. وأخرى يبيع الكتاب بنفس 
الأرز لاحتياجه إلى الأرز وهكذا بحيث يعلم خارجاً أنّ البائع أراد صرف الثمسن 
الشخصي . وأمّا إذا كان القن من غير النقود ومن غير ما يحتاج البائع إلى صدرفه 
بنفسه كما إذا باع ماله بكتاب ككتاب الجواهر مثلاً نظراً إلى حاجته إلى مطالعة 
الجواهر من دون أن يصرفه بنفسه ولا يتمكن من رده بعينه , ففى أمثال ذلك لا 
قرينة على إرادة الأعم من القن وبدله كا هو ظاهر , بل ظاهر اشتراط رد القن هو 
رد القن بعينه لانصرافه إليه كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) . 

وعليه فالحق في المقام أنّ يفصّل بين ما إذا كان القن من النقود أو ما بحكمها ما 
يصصرفه البائع بعينه » وبين ما إذا كان من غير النقود ومن غير ما يحتاج البائع إلى 
صرف شخصه ونفسه . ويقال بارادة لاعن من الثفن وبدله في الصورة الأولى 
وبارادة خصوص عين القن في الصورة الثانية , هذا كلّه فما إذا كان القن شخصياً . 

وأمّا إذا كان القن كلياً في ذمة البائع فقد عرفت أنه يسقط بعد المعاملة , وإذا 
أراد البائع فسخ المعاملة فيثبت في ذمته ذلك القن ثانياً . وهو مثل القن لا محالة لا 
شخصه ونفسه , إذ لا شخص في البين لأنّ القن كلي , وأمّا إذا كان القن كلّياً في ذمة 
المشتري كما هو الغالب وقد طبّق المشتري ذلك الكلي على فرد ودفعه إلى البائع 
فتارة يشترط في هذه الصورة رد عين ذلك الفرد المدفوع إلى البائع . وأخرى 
شترطارة لاع منه ومن مثله . وثالثة يكون اشتراط رد القن مطلقاً . فهل يحمل 
الاطلاق على الكل أو ينصرف إلى نفس الفرد المدفوع إلى البائع ؟ ذكر شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)(') أن المتبادر في هذه الصورة بحسب الغلبة هو إرادة الأعم 
من الفرد المدفوع ومثله , ثم ذكر أَنّ ذلك مما يدل عليه صريم بعض الأخبار الواردة 
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في بيع الخيار . ولكن المتيقن منها صورة فقد العين لا مطلقاً ولو مع بقائها . هذا . 

ا الجاقاف الول ال الس يا خبار 

فهب أن الغلبة منتفية وأَنّ الأخبار ساكتة عن ذلك . إلا أن نفس اشتراط رد القن في 
لمقاء يقضي بارادة القن الكلى لا خصوص الفرد المدفوع , لأنّ الفرد الذي دفعه 
المشتري إلى البائع ليس هو القن بل القن كي وقد اشترط رد القن , فلابدٌ من أن 
يردٌ القن الكل بأن يطبق الكل عند ردّه على فرد ويدفعه إلى المشتري ولو كان غير 
ما دفعه إليه المشتري واعلّه ظاهر . ومع كون ذلك من مقتضيات نفس اشتراط رد 
الفن لا نحتاج إلى دعوى الغلبة ولا إلى دلالة الأخبار . 

ومما ذكرناه في المقام يظهر أن الفن الشخصي والمن الكلى عند إطلاقهما 
متعاكسان , لما مر من أن الاطلاق في الشخصي يقتضي رد عين القن , وأمّا في الكلى 
فهو كما عرفت يقتضى رد القن الكلى لا خصوص الفرد الذي دفعه إليه المشتري 
هذا تام الكلام في هذا الأمر. 


الأمرالثالث 

إالعروق ينيو ١‏ الفسخ ريع ايان انا عطق بنفس الرد كبا يستفاد 
ذلك من الأخبار الواردة في المقام , إلا أن بعضهم ذهب إلى الفسخ بعد الرد ولا 
بتحقق الفسخ بالرد , لأنّ الرد شرط في ثبوت الخيار له وبعد رده وثبوت الخيار له 
يفسخ المعاملة . 

فإن أرادوا بذلك أن الفسخ نظير العقود والايقاعات ويشترط فيه اللفظ 
ولا يكف في تحققهما الانشاء بالفعل ولذا منعوا عن صحة المعاطاة وذهبوا إلى أَنْها 
لصحا قن :زلف 2 لاجلاكمون ين في الك وان لاتيم 
ذكروا أن النسخ فيهما يتحقق بما هو أدنى وأضعف من الرد ومن هنا قالوا إِنّ 
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التصرف فهما انتقل إليه يدل على اللزوم كما أن التصرف فما انتقل عنه يدل على 
الفسخ وعدم الرضا بالبيع . 

وان أرانوا فق الك اهرا اخ وهو ها المعدله سيقن الاسعاة قلي 0 
وا و را ا ا 
الخيار وصار البائع متمكناً من الفسخ . فيفسخ المعاملة بعد ذلك إِمّا فسخاً لفظياً 
وَإِمّا فسخاً فعلياً ‏ ولكن الرد لا يكون فسخاً لا فعلياً ولا لفظياً . 

المح حدر اريس وس لحرن ادام 
بأَيّ عنوان يرد القن _فها إذا كان كلّياً إلى المشتري , فإن ردّه إليه بعنوان القليك 
الفجتيك رن راسم - ازنلن ال عطل »روما بلس الال ارده 
كيف يكون موجبا لحصول ملك المشتريء وإن رده إليه بعنوان الأمانة والوثيقة فهو 
لا بأس به إلا أنه بعد فسخ البائع لا تدخل تلك الأمانة والوثيقة إلى ملك المشتري 
إذ لا ربط لفسخ المعاملة بدخول الوديعة إلى ملك المشتري . وهذا بخلاف ما إذا 
فسخ المعاملة بنفس الرد ء فإن رده بقصد الفسخ معناه رجوع كل من العوضين إلى 
ملك مالكه . 


الأمر الرابع 
يسقط هذا الخيار بالاسقاط بعد العقد , وربما يستشكل في ذلك فما إذا كان 
المجبانمشروط) بالزف يان لايكون امهيا تارمو كتوق النه فرظا في ثبوت 
لسارم والوسيدق الاليسمكال أن هذا إبقاط للكيار قل زات هومن قطنا 
م يجب.وما هذا شأنه لا نترتب عليه أثر.: 


.85 :7 منية الطالب‎ )١( 
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وهذا الاشكال وإن كان بظاهره مختصاً بما إذا كان الردٌ شرطأً في أصل ثبوت 
الخيار ولا يجري في الصورة الثانية وهي ما إذا كان الرد شرطاً للفسخ وكان الخيار 
ثابتاً من الابتداء , إلا نا ذكرنا أن مرجع تلك الصورة أيضاً إلى الأولى فراجع 

وكيف كان , فقد استشكل في ذلك بأنه من إسقاط مالم يجب كما صرّح بذلك 
العلامة (قدّس سّه) فى التذكرة(١)‏ حيث استشكل فى إسقاط خياري الحسيوان 
اج هد امور لمن الي ل ا 
يرى مبدأ خياري الحيوان والشرط زمان الافتراق , وأمّا قبله فلا خيار في البين 
شررظأ كان أم يوان .هذا : 

وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(') بالفرق بين المقام وبين 
إسقاط الخيارين قبل الافتراق , من جهة أن المشروط له في المقام يتمكن من إثبات 
الخيار لنفسه وقادر على اتّصافه به من جهة قدرته على الرد الذي فرضناه شرطاً في 
ثبوت الخيار له ء فن أجل قَكّنه من ذلك يصح له إسقاطه , وهذا بخلاف ما ذكره في 
التذكرة . هذ 

ويمكن المناقشة فما أفاده بوجهين : أحدههما : أن الدليل أخص من المدّعى 
لامكان فرض الكلام فها لا يتمكن من الرد ىا إذا : شرطا الخيار في رأس شهر معيّن 
مشروطاً بالرد في أول ذلك الشهر , فلا يصح الاكتفاء بما أفاده في الجواب . وثانيهما : 
أن المدار في جواز الاسقاط هو ثبوت الحق له فعلاً , وأمّا بحرد تَكنه من إثبات حقه 
فهو لا يمكن أن تُناط به الأحكام الشرعية . فلذا ترى أنّ الطلاق يتوقف على 
الزوجية الفعلية لا على القكن من إبجادها وكذلك غيره من الأحكام , فالقدرة 


.60:١١ التذكرة‎ )١( 
.١70:60 بساكملا)١(‎ 
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والقكن مما لا يترتّب عليهما أثر بل الأثر يترئّب على الحق فعلاً . 

وعليه فالصحيح فى الجواب أن يقال : إن إسقاط مالم يجب ليس مدلولاً 
لدليل . وإِنما ثبت ذلك بالاجماع وبناء العقلاء في بعض الموارد كاسقاط الخيار قبل 
البيع ؛ ومن الظاهر أَنّ الاجماع غير متحقق في المقام , لأنّ أكثرهم ذهبوا إلى جواز 
الاسقاط بعد العقد . وعليه فيمنع عن أصل مقتضي عدم الجواز لعدم الاجماع كما 
غرفت . 

ومن جملة المسقطات : انقضاء المدة وعدم ردٌ ان في خلاها , وإذا فرضنا 
أنة.وة المح قبل القضاء المذة الا انمايهد انقضاتينا طهر المردود فى غان بحسن القن 
المشروط رده فلا يثبت له الخيار لانقضاء المدة وعدم حصول شرط الخيار وهو رد 
ان , لأنه إنها ردّ غير القن . وهذا من دون فرق بين أن يكون متعمّداً في رد غير 
القن أو يكون من جهة الاشتباه, وهذا ظاهر لا إشكال فيه . 

وإنما الكلام فيا إذا ظهر المردود من جنس القن إلا أنه كان معيباً فهل يمنع 
ذلك عن ثبوت الخيار, أو أنّ شرطه وهو رد القن حاصل فلا محالة يثبت له الخيار؟ 
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أنه يكن في الرد وبه يحصل شرط الخيار , إلا 
أن للعشترئ الاتسدال»:هذا . ١‏ 

وما أفاده (قدّس سرّه) إنما يتم فما إذا كان القن كلّياً دون ما إذا كان معيّناً. وذلك 
لأنّ الثفن إذا كان كلّياً وقد اشترط ردّه فلا حالة يثبت في ذمة البائع ذلك الكل عند 
إرادة رده وفسخ المعاملة , فإذا دفع إلى المشتري فرداً معيوباً فللمشتري أن يرضى 
الله الفيساك نالا ان معلل بره لعرمحم: 

وبعبارة أخرى : أنّ هناك معاملتان : إحداهما المعاملة الواقعة على المبيع 


. 36 : 6 بساكملا)١(‎ 
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والن الكل الذي اشترط فيها ضمناً أن يكون القن صحيحاً . وثانبهما : المعاملة 
الواقعة على تطبيق ذلك الكبّي على الفرد المدفوع للمشتري , وهذه بمنزلة المعاملة 
وليست معاملة حقيقة . بل لابدٌ ان يكون المشتري راضيا بذلك التطبيق . فإذا 
طبّقه على فرد معيب فله أن يرفع يده عن الشرط الضمني في المعاملة ويقول إن 
راض بتطبيق القن على هذا الفرد المعيب , ومطالبة الصحيح وإن كانت حقّ إلا أني 
أبمخددورضك ينذ الفيت كر لد أذ يطالب نان رتويهر لاترضى الس روفة 
اهن ظ 

وأعا إذا كان القرورممكا فلس هناك دق ادال لأن القن أمر ةوالحو قد 
اشترط فيه الصحة ضمناً , وبما أنّ المدفوع غير ما اشترط دفعه إليه فلا محالة لا 
يعبت له الخبان لانتضاء'المذة وعدم ,حتصول شرط ايان .وهو رد القن الفيخضن 
الصحيح . 1 

وإن اشقرط ردٌ القن الأعم من الصحيح والمعيب فدفع المعيب إلى المشترى 
وإن كان يوجب حضول شرط الخيار لأنّ المفروض اشتراط رد الأعم من المعيب 
والصحيع :ل انه إذاافكن هن القوار تشبيغ الغا نلة فى السك لنيز كلمن 
القن والمثمن إلى مالكهما الأول . وبما أنّ الفن الذي انتقل من المشتري هو القن ' 
الصحيح فالفسخ يقتضي أن يرجع الفن الصحيح إلى المشتري ويدخل في ملكه 
وأمًا مأ دفع إليه من المعيب فهو وثيقة وأمانة لديه فيرجعه إلى البائع . وكيف كان 
قليس هذا المقاء:من فوازة الاستيد ال فلا تفل : 

ومن جملة المسقطات : التصرف في القن المشروط ردّه , وقد استدل عليه 
المشهور باطلاق ما دل(١)‏ على أن تصرف ذي الخيار فما انتقل إليه رضنيٌ منه بالعقد 


. أبواب الخيار ب ؛ وغيره‎ / ١7:1 راجع الوسائل‎ )١( 
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فهو مسقط لخياره . وقد تعدّى الأصحاب عن مورد النص إلى كل تصرف وقع فما 
انتقل إليه . ومن هنا ذكروا أن التصرف في الفن او العيو ف كارف ابلس 
والشرط مسقط للخيار مع أَنْهها ليسا مورد النصّ . 

وقلابدك عد الأرفييل (قدّس سّه)(١)‏ وصاحب الكفاية(') عدم سقوط 
هذا الخيار بالتصرف في القن , وكأئها سلا بالمقتضي لسقوط جميع الخسيارات 
بالتصرف . وأنّ إطلاق النصّ الدال على سقوطه بالتصرف يقتضي سقوط هذا 
الخيار أيضاً بالتصرف ف القن , إلا أنهما أبديا المانع عن سقوط الخيار فى خصوص 
المقام من جهة أن الغالب فى هذا الخيار هو التصرف في القن والانتفاع به ء بل هذا 
هو المدار في هذا الخيار . ومعه كيف يمكن أن يكون التصرف في الفن مسقطاً 
للخيار . 

وقد أورد عليه السيد بحر العلوم (قدّس سرّه)(" بِأنّ التصرف المسقط هو 
التصرف الواقع في زمان الخيار ‏ والخيار في المقام إنما يثبت بعد الرد لا قبله 
فالتصرف الواقع قبل الرد الذي لأجله انعقدت المعاملة وهو المدار في هذا الخيار 
خارج عن المسقط تخصصاً . لأنّ المسقط هو التصرف الواقع بعد الرد لأنه زمان 
ثبوت الخيار . 

وقد أجاب عن ذلك الرد صاحب الجواهر (قدّس سرّه)(؟) وأورد عليه 
بوجوه منها : أن زمان الخيار لو كان مبدؤه من زمان الرد لاستلزم ذلك الجهل بمبدأً 


.2١1و‎ +١7: مجمع الفائدة‎ )١( 
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الخيار , والجهالة بمبدأ الخيار تمنع عن صحته كما مرّ . ومنها : أن جعل الخيار من زمان 
الرد لا من حين المعاملة منافٍ للفهم العرفى في مثل اشتراط هذا الخيار. وأورد عليه 
تألعا : بأن الشيخ (قدس ده لا ذهب إل أن الملكنة تحصل بعد زمان الخباز رةه علية 
جماعة بأنّ ذلك على خلاف النصوص الواردة في هذه المسألة والدالة على أن غلّة 
المبيع للمشتري في زمان الخيار ‏ فلو لم يكن المبيع ملكأ للمشتري في زمان الخيار 
فكيف تنقل غلّته إليه ‏ وهذه النصوص تدل على أن الخيار في المقام أيضاً يثبت من 
حين المعاملة . وزمانه هو مجموع تلك المدّة من حين المعاملة إلى انتهائها . هذا . 

وقد تنظّر في جميع ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سررّه)(') بقوله : وفي أصل 
الاستظهار المتقدّم أي قول الأردبيلى (قدّس سرّه) والرد المذكور عن السيد بحر العلوم 
والمناقشات التي أوردها عليه صاحب الجواهر نظر . 

ما ما ذهب إليه الأردبيلى (قدّس سرّه) فلأنٌ ما أفاده من أنّ الغرض في هذا 
الخيار هو التصرف في القن والانتفاع به وإن كان متيئاً جد , إلا أنه لا يستلزم عدم 
سقوط الخيار بالتصرف , لأنّ مورد كلامهم في أن التصرف في القن يسقط الخيار 
هو خصوص القن الشخصي المشروط رد عينه أو القن الكل فما إذا اشترط رد 
شخص الفرد المدفوع من المن , وفي مثلهما لا يكون المدار والغرض على التصرف 
في الفن . إذ المفروض اشتراط رد القن بعينه . ومعه كيف يتصرف فيه , إلا أن مثلهما 
نادر في هذا الخيار , والغالب فيه هو اشتراط رد القن الأعم من رد نفسه أو من رد 
مثله , وهذا هو الذي يدور فيه الخيار على التصرف في القن . 

وبعبارة أخرى : أن كون الغرض هو التصرف في القن إنما هو فما إذا ألغي 
النظر عن الخصوصيات في القن وكان الغرض رد ماليته بنفسه أو بمثله وبدله , وقد 


لل التنقيح في شرح المكاسب /؟ 
مر أن هذه الصورة ليست محل الكلام . ومورد كلامهم في أن التتصرف في الفن 
يسقط الخيار هو الصورتان المتقدمتان وهما المُن الشخصي عند اشتراط رده بنفسه 
والن الكي فها إذا اشترط رد عين الفرد المدفوع من أفراد كل القن . وفي هاتين 
الصورتين لا يدور الخيار مدار التصرف في القن ولا يكون الغرض منه ذلك . 
فالمتحصّل أنّ موارد كون الغرض من هذا الخيار هو التصرف فى القن غير الموارد 
التي حكموا فمها بسقوط الخيار بالتصرف بالن . 

وَأما ها اوره» السقد حر العلوة اتسين م لان لآزم ما اوزده عل 
الأردبيلي أن لا بجوز إسقاط الخيار قبل الرد ولو بالاسقاط اللفظى كا إذا قال : 
السلوتداري] الاشار لمحي سارها أ إيقاضين الرذ لقنا با 
أطبقت عليه الفتاوى , إِمّا من جهة ثبوت الخيار من الابتداء وكون الرد شرطأ في 
جواز الفسخ , وإِمّا من جهة القدرة على الخيار بالقدرة على الرد وتمكنه من سببه 
وإِمّا من جهة ما ذكرناه من أنّ إسقاط مالم يجب مما ليس فيه محذور, فلا مناص من 
أن يكون إسقاطه الفعلى أيضاً جائزاً قبل الرد لتساوي الاسقاط اللفظي والفعلي من 
هذه الجهة وعدم الفرق بينهما بالنص والفتوى , ومن الظاهر أن التصرف في القن قبل 
الرد إسقاط فعلي للخيار وهو كالاسقاط اللفظى ما لا إشكال في جوازه قبل الرد 
وداه زر . 1 

7 المناقشات التي أوووها ضاهب الجواهر ادنب فلا المعاقعه 
الأولى منها وهي لزوم الجهل بمبداً الخنيار , مندفعة : بأنّ الجهل لو منع فإما يمنع من 
جهة الغرر. ولاغرر في الجهل ببدا الخيار فى المقام بعد مَكّنه من سببه الذي هو الرد 
في مدة معلومة , وذلك لأنه نظير جعل مبدأ الخيار من حين المعاملة وكون الرد 
شرطاً في جواز الفسخ , فكما أن الغرر في هذه الصورة منتف لقكنه من الفسخ 
بالقدرة على الرد فكذلك فما إذا كان أصل الخيار متوقفاً على الرد فلا غرر فيه لفكنه 
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من سببه وهو الردء وقد ذكرنا في أوائل هذا البحث أن مرجع كلتا الصورتين إلى أمر 
واحد وإحداهما عين الأخرى فراجع . 

نعم ربما يشكل على اشتراط الخيار من حين التفرق باستلزامه الجهل بمبداً 
الخيار كا نقل عن العلامة(') إلا أن الفرق بينه وبين المقام ظاهر , وذلك لان 
المشروط له الخيار متمكن ف المقام من سبب الخيار وهو الرد وله أن يرده متى شاء 
وهذا بخلاف التفرق فإنٌ الافقراق وإن كان أيضاً سبباً للخيار المشروط به إلا أنه 
أمر خارج عن قدرة المشروط له الخيار , لأنّ الافقراق متقوّم بإرادة الحركة من 
اخدهنا وإرادة السكون من الآخر وهذا كيف يقدر على إرادة السكون في الآخر 
ومع عدمها لا يحصل الافتراق لأنه يتعمّبه أيها مشى فلا يحصل الافتراق . فهو ليس 
متمكناً من سبب الخيار , فلذا قلنا إِنّ الجهالة فيه تمنع عن الاشتراط . وهذا بخلاف 
المقام لقكنه منه للقدرة على سببه('). 

وأمّا المناقشة الثالثة : أعني ما ذكره بعض الأصحاب في رد الشيخ (قدّس سرّه) 
مالع التصضوفى ره قفني ارخ العلد من عي أن الأمعات فيفر ا من سسدهة 
توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقاً حتى في الخيار المنفصل . 

هذا ملخّص ما أفاده شيخنا الأنصاري في المقام . وهو من المتانة بمكان 
وعليه فلا مانع من أن يكون التصرف في القن مسقطاً للخيار في المقام , هذا . 

ولكن لنا كلام في أصل هذا الكلام وأنّ التصرف بأي مقتض يوجب سقوط 
الخيار في المقام . فنقول : ربما يكون الغرض من التصرف في القن إسقاط الخيار 
ويكون التصرف بقصد كونه مسقطأً فعلياً للخيار وكاشفاً عن رضاه بالعقد . وهذا 
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مما لا إشكال في كونه مسقطأً له , لأنّ الاسقاط الفعلي كالاسقاط القوللي من حيث 
كونه كاشفاً عن رضاه بالعقد . والخيار حق له . وله أن يسقط حقّه بأىّ نحو شاء 
وهذا لالهو 

وأخرى لا يقصد بالتصرف في القن إسقاط الخيار , وإنما يتصرف فيه غفلة أو 
يتصرف فيه بقصد الانتفاع حتى يردّه بعد ذلك إلى مالكه كما مّلنا له في بيع الحيوان 
اناقل الجا در نص بر فا سيد عيك ل كوو تعر قدزذ لك كا فقا شرو رطا 
بالعقد , وفي مثل ذلك أيّ دليل على أنه يسقط الخيار , لأنه لوو كان فإنها يكون تعيّداً 
حضاً وم ينبت في هذا الخيار أنّ التصرف فيه مسقط تعبّدي , والرواية إنما ورد في 
سقوط خيار الحيوان بالتصرف فيه تعبّداً , ولذا قلنا إنه إذا لامس الجارية أو قبّلها 
أو نظر منها إلى ما يحرم على غير سيدها وزوجها فلا حالة يسقط الخيار تعبّدأً وإن لم 
يكن بذلك قاصداً للرضا بالمعاملة , إلا أن ذلك مخصوص بخيار الحيوان ولا دليل 
على كونه مسقطأ تعبّدياً في هذا الخيار. وأيّ مانع من أن يتصرف في القن بما يشاء 
من التقبيل واللمس بل الوطء بقصد أن يدفعه بعده إلى المشتري ومع ذلك لا يسقط 
خياره , نعم لو تصرف في القن بما يوجب إتلافه حقيقة أو بنقله إلى غيره فلا محالة 
يسقط خياره من جهة انتفاء موضوع الرد وعدم إمكانه حتى يثبت له الخيار بعده . 

فالمتحصّل أنّ التصرفات على ثلاثة أقسام : 

الأول : التصرف فيه بقصد إسقاط الخيار وهو الذي قلنا إنه كاشف عن 
الرضا بالمعاملة ومسقط فعلي . 

الثاني : التصرف المعدم لموضوع الردٌّ والخيار إِمّا إعداماً حقيقياً كأكله أو 
إعداماً ترغيا كنكه »رهد يوجب عدم ثبوت الخيار قهراً لارتفاع موضوعه كا 
7 

والثالث : التصرف الذي لا يعدم الموضوع ولا يكشف عن الرضا بالعقد 
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كالتصرف فيه غفلة أو بقصد ردّه بعد التصرف , وهذا هو الذي لم يدل دليل على 
إسقاطه الخيار تعبّداً . وعليه فأصل المقتضي لسقوط الخيار بالتصرف في القن غير 
محرزء ومع عدم المقتضي لا تصل النوبة إلى إبداء المانع عنه في المقام على ما ذكره 
الأرقييل قذي ملةها عق :بره ,عليه طائذ كز السيد عر الفلوم ود ضيه اس 
الجواهر (قدّس سرّه) ويستشكل فيها بأجمعها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّم) . 


الأمر الخامس 

مقتضى القاعدة الأوّلية التي جرت عليها السيرة العقلائية من غير نكير أن 
تلني كمال !نا هوهق لها لكف اذ لامع الها لشحصى والحعها مه 
ملك مالك آخر بلا موجب ولا ضنان ء وبالجملة أنّ تلف كل مال يرجع إلى مالكه 
وهذاعنا لذ يني الافنكا ل اقروحةء الا اندووه طفن طن القاعنة الأولية وول 
عق | مالك المع قل قفته مو ماك قدي اهلك لسارت لا دلقي 
بعد , فمقتضى القاعدة الأوّلية أن يكون تلفه من مال المشتري لأنه مالكه . ولكن 
الروايات(!) دلت على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه » وقد ثبت هذا 
الخصص بالتعبّد . ويحتمل أن تكون سيرة العقلاء أيضاً جارية على ذلك لأنهم قبل 
إقباض المبيع يرونه من مال بائعه وكأنّ البيع م يتحقق بعد عندهم , وكيف كان فإذا 
باع أحد ماله من المشتري وقد تلف قبل إقباضه له فهو من مال بائعه , إلا أن معنى 
ذلك ليس هو ضأان البائع للمشتري بدفع مثل المبيع أو قيمته كما هو معنى الضمان في 
غير المقام ‏ بل المعنى أنّ التالف يفرض مالا للبائع ىا هو مقتضى قوله فهو من مال 
بائعه . ولازم فرضه مالاً للبائع انفساخ المعاملة وارتفاعها . وإلا ففرض أنه مال 
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لبائعه قبل تلفه بآن لا يجتمع مع كونه ملكا للمشتري كما هو ظاهر . فعنى أن تلف 
المبيع قبل إقباضه من مال بائعه أن المبيع لو تلف قبل إقباضه تنفسخ المعاملة , وقد 
عرفت أن هذا الخصص ثبت بالتعبّد وبالسيرة العقلائية على احتّال . 

ثم إنه ورد على القاعدة الأوّلية خصص ثانٍ وهو إنما ثبت بالتعبّد اللحض بلا 
تروت لعي الفقااتية فل ظقه جوت ورزة") ان نلقنا لبور ل زمان الخيا ريك ال 
خيار له . وهذاىا ترى على خلاف ما تقتضيه القاعدة الأوّلية من أن تلف كل شيء 
من يملكه لا من شخص آخر ء إلا أنه ثبت بالتعبّد الحض أنّ تلفه في زمان الخيار 
عن لاحيار لشيهنا كله عسي الكو الكلة: 

وأمّا في المقام اع البيع المشروط فيه الخيار على تقدير رد القن فتارة يقع 
الكلام في تلف المبيع عند المشتري وأخرى يقع الكلام في تلف القن عند البائع . 

ما تلف المبيع عند المشتري في زمان الخيار فلا ينبغي الاشكال في أن تلفه 
غليه: لأند مالكه وقد عرقت أن مقتضى القاعذة الأولة أن يكورة :تلف كل هال من 
ملك مالكه لا من ملك شخص آخر ء فكون تلف المبيع على المشتري هو الذي 
تقتضيه القاعدة الأوّلية بلا حاجة إلى تعبّد ودليل . 

وليس المقام من موارد القسك بما دل على أن التلف في زمان الخيار ممّن لا 
خيار له والمشتري حسب الفرض ممّن لا خيار له , وذلك أن قاعدة كون التلف في 
زمان الخيار تمن لا خيار له إنما تأتى فوا إذا أردنا إثبات التلف على غير المالك من 
جهة أنه ممّن لا خيار له , وأمّا إثبات التلف على مالكه ولو كان تمّن لا خيار له فهو 
على طبق القاعدة الأوّلية » ولا يحتاج فيه إلى القسك باللخصص التعبّدي الثابت على 
خلاف القاعدة الأول 
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فإذا ثبت أن تلف المبيع على المشتري لأنْه ملكه يقع الكلام والبحث في 
أمرين آخرين : 

أحدهما : في أنه إذا تلف المبيع عند المشتري فهل يسقط خيار البائع بذلك أو 
أن تشارد باق :وحيث ذكرنااق. أوائل المبارات أن المبار مضاىءببالنقه لسن 
متعلّقً بالعين حتى يسقط بتلفها , فقتضى ذلك عدم سقوط خيار البائع بتلف المبيع 
إلا أنه لا كان غرض البائع في بيع ماله بثمن بخس كا هو الغالب فى البيوع الخيارية 
إبقاء خصوصية ماله , إذ لو كان غرضه رفع اليد عنه لباعه في السوق بالقيمة 
السوقية التي هي أكثر من القن المجعول في البيع بالشرط , كان لازم ذلك اشتراط 
إيقاء المبيع على المشتري ضمناً . فكأنه باع واشترط الخيار واشترط أيضاً إيقاء 
ماله فإذا تلف ذلك المال بنفسه عند المشتري فلا محالة يرتفع موضوع شرط 
الابقاء . ولكن لا يسقط خياره بتلف المبيع لاطلاقه حسب الفرض ؛ وليس 
اشتراطه الخيار معلّقاً ومقيّداً بزمان بقاء المبيع . وإذا كان إبقاء المبيع مشروطاً على 
المشتري بالاشتراط الضمني فيشمله عموم « المؤمنون عند شروطهم »7') وأمًا أن 
ا ب الابقاء تكليق أو وضعي فسيأت فى أحكام الخيار إن شاء الله تعالى . 

تاقينا السرى دل سكو إنداف لمارالا عون لل جوف 
قد ظهر مما ذكرناه وأنّ مقتضى الاشتراط الضمني وعموم « المؤمنون عند 
شروطهم » عدم جواز الاتلاف إلا أنّكونه تكليفياً أو وضعياً سيأتي الكلام فيه في 
بحث أحكام الخيار . 

فإلى هنا تحصّل أنّ تلف المبيع عند المشتري لا يحتاج إلى التشيّث بذيل 
الخصص الثابت على خلاف القاعدة , لأنه مقتضى القاعدة الأوّلية كا م . 
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اناف الزن عند اليا ابو بارا وسور قبل الرالوا رين ارا وول 
كاو تقد ورين فارة يكرن القن كلياً واخرى يكرق شخضيا 

00000 
في زمان الخيار ممن لا خيار له لاختصاصمها بالمبيع والمْن الشخصيين ولا تجري في 
الكلّيين . والوجه فيه ظاهر لأنّ كون القن كلّياً وإن كان هو الأغلب ويكون المدفوع 
فرداً من ذلك الكلى إلا أن التالف حينئذ هو الفرد المدفوع وهو ليس مبيعاً ولا نا 
لأنهما المبيع والقن الكليان والفرد غير الكلىي #والزوائة إغادلت عل أن تلف المبيع 
أو الثفن في زمن الخيار من لا خيار له , لا أن تلف غير المبيع وغير القن أيضاً ممن لا 
خيار له . فالثمن أو المبيع الكليين خارجان عن مورد القاعدة . وهي نختص بالمبيع 
والْن الشخصيين . 

وأعا اذا كان النن سم تقار ملل الرد واخرف يناه 

فإن كان التلف بعد الردّ فلخّص الكلام فيه : أن الردٌ إن كان بعنوان الفسخ 
بأن يكون الردٌ فسخاً فعلياً فلا إشكال في أنّ الف حينئذ ملك للمشتري فلو تلف 
فهو من مال مالكه أعنى المشتري , وكيف كان فهو خارج عن مورد قاعدة التلف في 
زمن الخيار من لا خيار له . 

وأمّا إذا كان الرد بعنوان لزيد عاد قارف عون قست الالة بن ذلا 
فحينئذ ربما يقال إنّ مقتضى كون التلف في زمان الخيار من لا خيار له أن يكون 
تلف القن من المشترى , لأنه لا خيار له وقد عرفت أنّ معنى كون التلف تمن لا 
خيار له فرض كون التالف ماله ولازمه انفساخ المعاملة , إلا أن ذلك مبني على 
عموم القاعدة وثموها للثمن كالمثمن وعدم اختصاصها بخصوص الثاني ؛ ومع 
فرض عمومها فلا مانع من الاستدلال بها في المقام , والكلام في بوت أصل 
المقتضى وعدم قصوره, فنقول : إن قولنا التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ليس 
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وارداً فى شيء من الأخبار بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى , وإنما ورد(! في خصوص 
خيار الحيوان أن الحيوان المبيع لو تلف في زمن الخيار الذي هو ثلاثة أيام فهو من 
مال البائع وورد(" أيضاً ف خيار الشرط أن المبيع إذا تلف في زمان الشرط الذي 
جعله المشتري لنفسه فهو من مال بائعه حتى تنقضىي أيام شرطه, ولم يرد هذا المعنى 
5 غير هذين الموردين . نعم قد ألحق المشهور خيار اليجلس بهذين الخيارين 
وذكروا أن تلف المبيع في زمان خيار اجلس أيضاً من مال بائعه بدعوى أَنّا نستفيد 
من قوله (عليه السلام) في ذيل هذه الأخبار الواردة في خياري الحيوان والشرط 
« حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري »(" أن المناط في كون 
التلف محسوباً من البائع هو عدم لزوم العقد وعدم صيرورة المبيع ملك المشتري 
0 

وبالجملة اد تلك القاعدة غير واردة بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى في الأخبار 
إلا أن صاحب الجواهر (قدّس سيّه)(2» استدل على اختصاص القاعدة بالمبيع وأن 
كون التلف ممن لا خيار له بختص بما إذا كان التالف هو المبيع ولا يشمل ما إذا كان 
التالف القن برواية معاوية بن ميسرة قال « سمعت أبا الجارود سال أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن رجل باع داراً له من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى الدار 
خلطة فشرط إِنّْك إن أتيتني بمالمي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك , فأتاه بماله , قال : 
له شرطه . قال له أبو الجارود : فإنّ هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث 
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منت لالهو غالة.بؤقال:زعلية البلة) ارا وك لوا ان الدان | حار فك مو سال تن 
كانت تكون الدار دار المشترى »(1), هذا . 

وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(") أن وجه الاستظهار من الرواية غير 
ظاهر. ونحن نوافق الشيخ (قدّس سرّه) ونقول إن الرواية كما عرفت إنا اشتملت على 
سكين اعدها اد منافع القن التي أصابها البائع قبل ردّه ملك للبائع . وثانيهما : 
أن تلف المبيع في مدة المعاملة قبل رد الهن من المشتري ولم تشتمل الرواية على أزيد 
منهما ء وهما كما ذكره شيخنا الأنصاري حكمان إجماعيان سواء قلنا بن تلف المبيع 
أو القن ممن لا خيار له أم لم نقل به . وعليه فلا ربط للرواية بالمقام ولا دلالة فيها 
على أنّ التلف إنما يحسب ممن لا خيار له فما إذا كان هو المبيع دون القن وهو ظاهر . 

نعم , هذه القاعدة منافية لقاعدة الخراج بالضمان حيث إن كون منافع ان 
للبائع يستلزم أن يكون تلفه أيضأ من البائع بتلك القاعدة مع أن نريد إثباته على 
المشتري , ولعل نظر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) أيضاً إليه . 

إلا أَنَا ذكرنا في بحث ضان المنافع عند التكلّم في صحيحة أبى ولاد أن الخراج 
بالضمان نبوي ولا أساس له بوجه . وإنما الثابت منه على تقدير تسليم سنده أن 
الضمان المعاملي أي صيرورة المال ملكأ لشخص بالمعاملة وبذل القن في مقابله 
يستلزم أن تكون منافع ذلك المال أيضاً عائدة إليه , لأنه معنى انتقال المال إليه 
فليس كل ضمان موجباً لقّك المنافع كما ذهب إليه أبو حنيفة(© فحكم أن منافع 
المغصوب ملك للغاصب لأنه ضامن للمغصوب والخراج بالضمان ؛ بل الضمان 
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المعاملى هو الذي يوجب ملكية المنافع ما هو ظاهر , وعليه ثمفاد الخراج بالضمان 
بالمتق الذق ذ كرناء أمر نايث له غال لانكاره وهو عل .وفق القناعدة الأولية 
ولازم ذلك أن يكون ضمان القن على البائع في المقام كما أن منافعه له , فيكون الحكم 
أن تلف القن في زمان الخيار من المشتري منافياً لذلك . 

إلا أنه:إذا فت عمؤء فلك التاعداة وشيوطا للق القن أيضاً فلا عمال 
نخصّص مفاد الخراج بالضمان بعموم هذه القاعدة , لما عرفت من أن مفاد الخراج 
بالضمان على وفق القاعدة الأوّلية من أنّ الضامن لتلف الملك إنما هو مالكه الذي 
ترجع إليه منافعه ولا وجه لضمان شخص أخر له , وإذا ثبت عموم تلك القاعدة 
للثمن فلا محالة تكون واردة ف مورد تلك القاعدة الأوّلية وتوجب نخصيصها ىا 
خصصتها فى طرف المثمن . 

وعليه فالعمدة هو التكلم في عموم تلك القاعدة للثمن وعدمه , وأمّا بعد 
عمومها وثتموطا للثمن فلا تصل النوبة إلى المعارضة بقاعدة الخراج بالضمان , وأمًا 
الكلام في كون القاعدة عامة وشاملة للثمن فسيأق إن شاء الله تعالى فى أحكام 
الخيارء والغرض أن قاعدة كون التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له لم ترد بهذا 
اللفظ ولا بهذا المعنى في شيء من الأخبار وقد عرفت عدم دلالة الروايات علبها 
بل إنما وردت فى خياري الحيوان والشرط وقد ألحقوا خيار اليجلس بهما كما عرفت 
فترفع اليد عن القاعدة الأوّلية في طرف المبيع بهذه الأخبار الدالّة على أنّ تلف المبيع 
في زمان الخيار من مال بائعه . 

وأمّا فى طرف القن فها أن الحكم بضمان من لا خيار له على خلاف القاعدة 
الأوّلية . فلا محالة نحتاج في تسريتها إلى القن إلى دليل وهو مفقود في المقام , هذا كله 
فها إذا كان التلف بعد الرد وقبل الفسخ . 

وأمّا إذا تلف القن قبل الرد فالكلام فيه هو الكلام في الصورة السابقة , إلا 
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أنه ربما يقال في هذه الصورة بأنّ الخيار غير ثابت قبل رد اللفن فيكون تلف القن في 
غير زمان الخيار , والتلف في غير زمان الخيار لم يعبت أنه ممن لا خيار له . 

وقد أجاب شيخنا الأنصاري (قدّس سيّه)(١)‏ عن ذلك أوٌّلاً : بأنٌ المبنى فاسد 
من جهة ما ذكره سابقاً من أنّ الخيار ثابت من الابتداء والفسخ معلّق على الردٌ 
فيكون التلف في زمان الخيار هذا ء وقد أشرنا سابقاً إلى أن مرجع هاتين الصورتين 
إلى أمر واحد وليس بينهما فرق أبداً . 

وأجاب عنه ثانياً : بفساد البناء وأنه لا فرق بين الخيار المتصل والمنفصل 
بدعوى أنّا استفدنا من الروايات الواردة في أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له 
أن المناط في ذلك عدم لزوم المعاملة وتزلزها حيث قال (عليه السلام) « حتى ينقضي 
الشرط ويصير المبيع للمشتري » وإذا فرضنا أن له خياراً عند رأس شهر فلا محالة 
لا يصدق أن الشرط انقضى دكوج ذلك بعيقة أرضا سوبا ع كيار لمن 
دون فرق في ذلك بين المتصل والمنفصل , هذا . 

ولا يخ أن للمناقشة فوا أفاده (قدّس سرّه) يبحالاً واسعاً يأتى تفصيله إن شاء 
الله تعالى فى أحكام الخيار ونبيّن هناك أَنّ القاعدة عامة للثمن أيضاً أو مختصة 
بالمثمن , وأنها تختص بالمتصل أو 5 ف المنفصل أيضاً . 

ولكن شيخنا الأنصاري (قدّس سررّه) تعرّض إلى رات النزاع في المقام وأفاد 
بما ملخّصه : أنه إذا قلنا بشمول القاعدة للثمن وتلف بعد ردّه فلا محالة تنفسخ 
المعاملة ملاع فك من أو كوو التلك عد شنار لد مهاه أن الثالف شروطن مالا اد 
بآن ولازمه الانفساخ , وبه يرجع المثمن إلى ملك البائع لا محالة ولا يبق معه محال 
للخيار . 
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وأمّا إذا قلنا بعدم شموطا للثمن واختصاصما بالمثمن فالمعاملة بحاها كما أن 
البائع على خياره فها لو اشترط رد الأعم من نفس القن وبدله المثل أو القيمة , لأنه 
حينئذ يردٌ إلى المشتري بدل القن التالف ويفسخ المعاملة , وأمّا إذا اشقرط رد نفس 
القن فبتلفه يسقط خياره لأنه لا يتمكن معه من ردٌ شخص القن فلا يتمكن من 
فسخ المعاملة , كما هو ظاهر . هذا فها إذا تلف قبل الرد , وأمّا إذا تلف بعد الرد 
فالبائع يتمكن من استرجاع المبيع وفسخ المعاملة مطلقاً سواء شرط رد الأعم أو 


شرط رد شخص المن . 


الأمرالسادس 

لا إشكال في أنه إذا اشترط في بيع الخيار ردٌ الثفن إلى نفس المشتري فلا يجوز 
ردّه إلى من يقوم مقامه من الولي أو الوكيل أو الحاكم , ولا ينبت به شرط الفسخ 
الذي هو رد ان إلى نفس المشتري , فإذا فرضنا أن المشتري غائب أو مجنون أو 
ميت فلا حالة يسقط خيار البائع بمعنى أنه لا يتمكن من الفسخ لعدم قدرته على 
شرطه وهو رد الن إلى نفس المشتري حسب الاشتراط ,كا أنه إذا اشترط رده إلى 
الأعم منه وممّن يقوم مقامه أو من الأجنبى بجوز ردّه إليه وإلى من يقوم مقامه بل 
إلى الأجنبى . ويتمكن بذلك من الفسخ لحصول شرطه . والوجه في ذلك : أَنّ هذا 
الخيار جعلى ويتبع جعل المتعاقدين واشتراطههما| | هو ظاهر ولا كلام فيه . 

ونا الإشكال فا إذا أطلقا ولم يشترطا ردّه إلى نفس المشتري ولا إلى الأعم 
منه وتمّن ,يقوم مقامه , فهل يحصل الشرط حينئذ بردّه إلى الولىي أو الوكيل أو الحاكم 
عند عدم القكن من ردّه إلى نفسه , أو أن الشرط لا يحصل بذلك بل لابدٌ فيه من رده 
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إلى نفس المشتري , نقل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) حصوله برد القن إلى 
الحاكم عن المحقّق القمّى (قدّس سرّه) في أجوبة مسائله كما نقل عدمه عن السيد 
صاحب المناهل في كتابه ؛ ونقل أيضاً عن صاحب الحدائق كلاماً واستغربه . وهو 
كذلك . وذلك لأنه (قدّس سرّه) بعد ما نقل أن المشهور عدم اعتبار حضور الطرف في 
فسخ ذى الخيار وعدم اعتبار الاشهاد على فسخه . ذكر أن ظاهر الرواية اعتبار 
حضور المشتري في فسخ البائع بعد دفع القن إليه أي إلى المشتري , ثم ذكر أن ما 
ذهب إليه الأصحاب من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري وجعل القن أمانة 
إلى أن يجىء المشتري وإن كان ظاهرهم الاثّفاق عليه . إلا أنه بعيد عن مساق 
الأخيار المذكو هد : 

والوجه في الاستغراب أن في المقام مسألتين : 

إحداهما : أنه هل يشترط في نفوذ الفسخ في مقام الثبورت حضور الطرف 
الآخر أو الاشهاد على فسخه بحيث لولا أحدهما لما يكون الفسخ نافذاً حتى عند 
الفاسخ العالم بفسخه, أو لا يشترط في نفوذه أحدهما وإن كان يلزم في مقام الترافع 
والاثبات إثبات مدّعى الفسخ فسخه ببيّنة أو بحلف , إذ مقتضى الأصل عدمه إلا أنه 
ذكتاء العوت تي تقرط باه الامريى هيف لزلا أحدها ا قا دعق 
عند نفس الفاسخ ؟ وهذه المسألة هي التي تعرّض إليها الأصحاب وذكروا أن 
حور للارق لاطتكة و نين ذى ا سار يق يقاب القائية! انميت زهي إن 
الاشتراط . 

وثانيتهما : أنه هل يشترط في القكن من الفسخ في بيع الخيار رد اللفن إلى 
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نفس المشتري أو لا ؟ ومن الظاهر أن اشتراط الحضور في الفسخ على تقدير القول 
به لا يلازم اشتراط حضوره في الردٌ أي في ردّ القن , لأنّ أحدهما غير الآخر 
والأخبار لو دلت فإنما تدل على اعتبار ا حضور فى الفسخ وأين هذا من اشتراطه في 
رد القن . وهذه المسألة كما ذكرها شيخنا الأنصاري(١)‏ غير منقّحة في كلامهم , بل 
ذكر (قدّس سرّه) أنه لم يجد فما رآه من تعض لحكم رد الفن مع غيبة المشتري في هذا 
الخيار ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل القن أمانة عند البائع حتى يحضر المشتري 
ومع هذا الوصف كيف يصح دعوى الاثّفاق من الأصحاب على جوازه, ثم رده بأنه 
بعيد عن مساق الاخبار . 

وكيف كان , فلم ترد في هذه المسألة رواية حتى يستفاد منها جواز الردٌ إلى 
من يقوم مقام المشتري أو عدمه , فلابدٌ في استفادة أحد الأمرين من المراجعة إلى 
أن مثله عند العرف ظاهر في أي شيء حتى يكون ذلك قرينة عرفية على أحدهما 
فنقول : الظاهر أنه لا موضوعية لخصوص البائع أو المشتري فى بيع الخيار. بل 
الغرض والمناط عند العرف في مثله هو وصول الن إلى المشتري وتمكنه منه 
ووصول المبيع إلى بائعه . سواء كان الراد هو نفس البائع أو ورثته .ىا إذا مات 
البائع وأراد ورثته رد من المبيع إلى المشتري فليس عند العرف حق الخالفة بدعوى 
أنّ المعاملة نما تحقّقت مع البائع لا مع ورثته , بل يرون الورثه متمكنين من فسخ 
البيع بعد رد ثمنه إلى المشتري , وليس هذا من جهة إرث الخيار لأنّ ذلك لو كان من 
ناحية انتقال الخيار إلى الورثة لما كان هذا منافياً لعدم تَكّنهم من الفسخ من جهة 
عدم القدرة على شرطه الذي هو رد القن , والمفروض ل المنتقل هو ا خيار دون 
شرطه كما هو ظاهر ء بل من جهة عدم خصوصية البائع في رد الثن إلى المشتري , كم| 
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أن المشتري لا موضوعية له في هذا الخيار فلو دفع القن إلى ورثته كنى ذلك عند 

العرف في ثبوت حق استرجاع المبيع , ولا يمنعونه عن استرجاعه بدعوى أن طرف 
المعاملة هو المشترى والمفروض عدمه , وكذلك من يقوم مقامه من ال حاكم ونحوه, إذ 
لا موضوعية خنصوص البائع والمشتري في ذلك حسب المتفاهم العرفي من مثل ببع 
الخيارء وعليه فلا ينبغى الشك في جواز رد المن إلى من يقوم مقامه عند غيبته 
وبذلك يصير البائع متمكناً من الفسخ ما لم يصرّحوا باشتراط ردّه إلى خصوص 
المشتري , هذا . 

بقى الكلام في شيء وهو أنه إذا اشترى الأب للطفل شيئاً ببيع الخيار من 
باب ولايته عليه وكون البيع بخيار مصلحة له حتى يصح بيعه : فهل البائع يتمكن 
من رد القن إلى جدّه وبه يفسخ المعاملة لأنه أيضاً وليّه , أو اشتراه جدّه والبائع أراد 
ردٌ الفن إلى أبيه لأنه أيضاً ولي للطفل , أو أن اللازم ردّه إلى خصوص المتصدّي 
للبيع بخيار دون غيره ؟ ونظيره ما لو اشترى الحاكم لصغير شيئاً ببيع الخيار والبائع 
دفع القن إلى حاكم شرعي آخر فهل يتمكن بذلك من الفسخ ؟ 

الجن فيك ألا ضارع هرا وهال خاكم اخر لأنه أرضا ول وله 
مزاحمة في ذلك للحاكم الأوّل في شيء . نعم يجب على الثاني ردّ القن إلى الأول لثلا 
تتحقّق المزاحمة , ثم احتمل عدم وجوب الدفع إلى الحاكم الأول بدعوى أنّ هذا 
ملك جديد لم يتصرف فيه الحاكم الأوّل حتى لا يجوز مزاحمته فيه , بل هو مالك 
جديد حمل بالرة ف فاسع التغير تمن ساك اخر كه احثيل أخيرا ايا 
مزاحمة عرفية للحاكم الأوّل فيجب عليه أن يدفعه إلى الحاكم الأوّل ‏ هذا . 
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ولا بخن عليك أَنا ذكرنا في بحث الولاية('2 أن ولاية الحاكم لم تثبت بدليل 
لفظي حتى نتمسك باطلاقها كا نثبت ولاية الأب والجدّ بالروايات وللتمسك 
بااقكها ال دوه ول وار القن إل الأب ند اققزاما لط أذ ال اله ود 
اشتراء الأب لها وليّان للطفل مطلقاً , وأمًا الحاكم فلم يدل على ولايته دليل 
حت رضخ القندناك بأظلاقة ويل إما قلنا بولايتة من ناب المنسبة أى القطه يعدم رظنا 
الشارع بذهاب مال الصغير أو نفسه هدراً أو بتلفه بلا موجب ء وأنّ الشارع راض 
بالتصرف في أمواله حفظأً له أو لماله عن الضياع والتلف , والمقدار المتيقّن من يجوز 
له التصرف في أموال الأطفال من باب الحسبة هو الحاكم . وذلك لعدم احتّال كون 
العدالة مانعة عن القيام بتلك الوظيفة وعن جواز التصرف في مال الطفل بأن يكون 
الفسق شرطاً في جواز التصرف في مال الطفل ,كما لا نحتمل مانعية العلم عن ذلك 
بأن يقال باعتبار الجهل في المتصرف , وعليه فالآمر يدور بين تعين الحاكم الشرعي 
أي العالم العادل في التصرف في أموال الأطفال وبين غيره من المؤمنين , ولا إشكال 
أن الحاكم متعين . 

وكيف كان فالأخذ بالحاكم وإثبات ولايته من باب الحسبة والأخذ 
بالمقدار المتيقّن كما ذكرناه في بحث الولاية , وعليه فنقول : إذا قام بهذه الوظيفة أحد 
الحاكمين وباع أو اشترى للطفل مع مراعاة الغبطة والصلاح . فبأيّ دليل تبق 
الولاية للحاكم الثاني حينئذ حتى يجوز له أخذ القن أو نحوه, لما عرفت من أن 
ولايته من جهة الأخذ بالمقدار المتيقن والحاكم الثاني ليس من القدر المتيقن بعد 
تصرفات الحاكم الأول . وعليه فليس جواز رد القن إلى الحاكم الثاني أو عدمه 
مبياً على مسألة المزاحمة وعدمها . بل من جهة عدم المقتضي وعدم ولاية الحاكم 
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وبالجملة : فنفصّل في المقام بين الأب والجد وبين الحاكمين . ونلتزم بجواز رد 
الن إلى الأب عند مباشرة الجد وبالعكس فى العكس , بخلاف الحاكمين فانُّ الرد 
إلى الحاكم الثانى غير بحوّز للفسخ لعدم ولايته حسب الفرض . 


الأمرالسابع 

تارة يشترط في بيع الخيار رد القن بأجمعه وعليه فلو رد بعضه فلا يتمكن 
من الفسخ لعدم حصول شرطه . ولا يجوز للمشتري أن يتصرف في ذلك البعض 
المدفوع لأنه باق على ملك البائع ولم ينتقل بعد إليه . فتصرفاته فيها تتصرف في 
لكا الغير باذ إذ نوهو بعراة بو الظا سن أن ذلك :© لذ ريض الاطاكا ل اقنه: 

وإن ناقش فيه بعضهم بِأَنّ الحق بينهما فإذا رضي البائع برجوع البعض 
المدفوع إلى ملك المشتري ورضي به المشتري أيضاً بتصرفاته فيه فيكون ذلك 
إقالة واستقالة فلا تكون تصرفات المشتري فيه محمة . 

ويدفعه : أن دفع البعض ليس على وجه القليك للمشتري بل إنما يدفعه إليه 
حتى يفسخ المعاملة بعد ذلك بردٌ جميع القن , ولربما لا يفسخ بعد ذلك أيضاً لبعض 
المصالح بنظره . وكيف كان فليس دفع البعض من باب الاستقالة والفسخ الفعلى 
وعليه فلا يكون ذلك منتقلاً إلى المشتري لبقائه على ملك البائع , والظاهر أَنّ ما 
ذكر ناه ما لا إشكال فيه . 

مك إذا قرضها أن البعض المدفوع علف عبد الممتري يقير فنقريط فهل 
بطحقة المنترق أى لا؟ ذكر شيكنا الأضارق (قتن يج(" أن المشترى يمد 
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أن البائع دفعه إليه على وجه القنية فلا محالة يكون تلفه على المشتري , هذا . 

والظاهر أنّ المشتري لا يضمن البعض المدفوع بوجه , لأنه عنده أمانة 
مالكية . وأما ما أفاده (قدّس سرّه) من أن دفع البعض على وجه القنية فلم يظهر أنه 
ماذا أراد بهذا الكلام » فإن أراد أن دفع بعض القن على وجه الفسخ ولو بالاضافة 
إلى مقدار المدفوع , ففيه : أنه خلف الفرض , إذ المفغروض أن الخيار مشروط برد 
جميع القن . وإن أراد أَنّ دفعه على وجه أنه من القن حتى يتمكن من الفسخ بعد 
إكماله . فعناه أنه أمانة مالكية عند المشتري والأمين لا يضمن . وبالجملة فلا 
نتصوّر غير الأمانة المالكية في المقام ولا ضمان في مثلها . 

ولا يقاس المقام بالمقبوض للسوم فإنا وإن قلنا فيه بالضمان وفاقاً للمشهور 
إلا أنه من جهة أنّ الأخذ لأجل صلاح المشتريء وأمّا في المقام فليس قبض البعض 
المدفوع مصلحة للمشتري بل هو على صلاح البائع , لآنّ الغالب في بيع الخيار عدم 
رضا المشتري بالفسخ لأنّ ثمنه أقل من تمن مثله غالباً والفسخ إنما هو على مصلحة 
البائع , ع كون دفعه لأجل صلاح نفسه فلا وجه لضمان المشتري له على تقدير تلفه 
بلا تفريط . 

وأخرى يشترط البائع الفسخ عند دفع , بعض القن بحسب نسبة المدفوع إلى 
امن . فإن كان بالنصف فيفسخ المعاملة في نصفها . وإن كان بالربع فيفسخ ربعها 
وهكذاء وهذا أيضأ شرط صحيح لا محذور فيه . وذلك لما أشرنا إِليه سابقاً من أن 
هذا الخيار أمر جعلي للمتعاقدين وليس أمراً ثابتاً بأصل الشرع , وقد ذكرنا أن 
صحة جعل الخيار واشتراطه في المعاملات على طبق القاعدة ولم نستند في صحته 
إلى الروايات الواردة في بيع الخيار حتى يقال كما قيل إن الروايات إنما اشتملت على 
جواز فسخ المعاملة عند دفع جميع القن دون بعضه . فلا يصح اشتراط جواز الفسخ 
عند رد بعض القن , | منعنا عن ذلك فى خياري المجلس والحيوان وقلنا إن فسخ 
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نصف البيع فيها باطل وإنما نثبت بالأخبار فسخ تام البيع أو إمضاء جميعه . وما 
فسخ بعضه دون بعض فلم تشتمل عليه الأخبارء ولكن في بيع الخيار بما أن لم نستند 
إلى الأخبار بل قلنا إن صحته من جهة القاعدة الأوّلية بحيث كنا حكمنا بصحته ولو 
لم تكن في البين رواية أصلاً . فلا حالة تقول بصحة اشتراط الخيار في فسخ نصف 
المبيع أو ربعه أو غيرهما , لأنه على وفق القاعدة الأوّلية وقوله (عليه السلام) 
« المؤمنون عند شروطهم »() وهذا ظاهر. 

ثم ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(") أن للمشترى خيار تبعّض الصفقة إذا 
لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة هذا , ولكنًا كل تأمّلنا في هذا المقام لم نتعمّل 
خيار تبعّض الصفقة فما إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع إلى أن انقضت المدة , وذلك لأنّ 
اشتراط الفسخ عند دفع بعض المُن بنسبة المدفوع إلى ا جميع يتصوّر على وجوه : 

أحدها : أن يشترط الخيار في فسخ جميع المبيع إلآ أن فسخه يكون تدريجياً 
أن يفسح من المبيعممقدار ما يدفعه من الن حتى ينتهي الن بانقضاء المدة إرفاق 
للبائع . لعدم مَكنه من دفع القن بأجمعه مرّة واحدة , وفي هذه الصورة إذا فسخ 
مقداراً من المبيع بدفع مقدار من القن ولكن انقضت المدة قبل أن ينتبي الْن فني 
مثل ذلك يحكم بعدم خيار البائع لعدم وقوع فسخ الجميع في خلال المدة المشروط 
فيها فسخ تام المبيع ‏ وهذا نظير إبطال الصلاة في التشبّد الأخير ونظير إبطال 
الصوم بآن قبل الغروب , فإنّ عدم تحقق الفسخ في جزء من أجزاء المبيع في أثناء 
المدة يكشف عن عدم تحقق الفسخ من الابتداء , لأنّ المقام نظير الواجب الارتباطي 
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00 يكشف ذلك عن عدم تحقق شيء مد: ا 
الواجب أصلاً . وأنّ ما وقع في الخارج ليس من أجزاء الواجب لانتفاء بعض 
بعرو اب بابي 00 
أجزاء المبيع عن عدم تحققه في ثبيء من أجزائه من الابتداء . 

وثانيها : أن يشترط الخيار في فسخ كل جزء دفع نه إليه من دون أن يكون 
الخيار في فسخ هذا الجزء مربوطاً بالخيار فى فسخ سائر الأجزاء ينا باجنا 
معاملات متعددة حسب تعدد الأجزاء بشرط الخيار في كل واحد منها . حيث إن 
خياره في كل واحد من المعاملات غير مربوط بخياره في المعاملة الأخرى وهذا 
رن وا ور 0 
نوعني ختان عقن الصنقة» لأن هذا الخبار إنا بعت بالامراط الارتكازى 
حيث إن ظاهر اشتراء شيء ا ا 55 الضال اعد امراند 
بالآخر ء فعند انتفاء ذلك يثبت للمشتري خيار تبعّض الصفقة , وأمّا إذا أقدم 
لوغري هل ترق الننلنة نى اتاد حيت ازيل عليه الباق الور لجز 
معين أو جزء غير معيّن من المبيع وقد رضي به المشتري , فعناه أنه أقدم على تمض 
صفقته , فإذا أعمل البائع خياره في الجزء المعيّن أو غير المعيّن فهذا لا يوجب تبعٌض 
الصفقة بوجه . 

مثلاً ربما يبيع البائع للمشتري شاة منضمة إلى شاة ثانية بلا اشتراط الفسخ 
في البين , وفي مثله إذا فسخ البيع في إحدى الشاتين أو تبيّن بطلان المعاملة بالاضافة 
إلمها لكونها ملك الغيرء فلا حالة يثبت للمشتري الخيار لتبعٌض الصفقة عليه , لأنُ 
ظاهر شراء بجموع الشاتين أنه يشتريه) بوصف الاجتاع . والمفروض عدم وصوله 
إليه بوصف الاجتاع فيثبت له الخيار . 
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إحداهما , فإذا أراد فسخ بيعها بعد ذلك أو تبيّن بطلان المعاملة بالاضافة إلمها فهذا 
لا يوجب خيار تبعّض الصفقة على المشتري لأنه بنفسه أقدم عليه وألغى اشتراطه 

وثالثة : يشترط الخيار في فسخ كل واحد من الأجزاء بحجيث يكون فسخ 
بعضها غير مربوط بفسخ الآخر أبداً فكأئّها معاملات قد اشترط فيها الخيار , فإِنٌ 
امداق عض تلك العاملات: لذاررظ لل القراويفى التعايلة التخترى اذاه 
يشترط عليه فسخ سائر الأجزاء أيضاً على تقدير فسخ بعضها , فيرجع اشتراطه 
إلى شرط فسخ تام المبيع إذا فسخ البيع فى بعض أجزائه , وفى مثله إذا فسخ البائع في 
بعض أجزاء المبيع ولم يفسخه في قامه فيئبت للمشتري خيار تخلّف الشرط ء فيأمر 
البائع بفسخ الجميع فإن فسخه فهو وإلآ جاز للمشتري فسخ الجميع . 

وبالجملة : أن مرجع هذا الاشتراط إلى اشتراط إخراج سائر الأجزاء أيضاً 
عن ملكه على تقدير إخراج بعض الأجزاء. وفي هذه الصورة يثبت للمشتري خيار 
تخلّف الشرط كا ذكرناه فأين خيار تبعّض الصفقة في المقام , ولا ندري أنه ما إذا 
أراد به شيخنا الأنصاري (فدمن م ف 

والعجب أنه ذهب إلى ثبوت خيار تبعّض الصفقة فوا إذا لم يفسخ البائع بقية 
المبيع قبل خروج المدة أيضاً . وذلك لأنّا لو صحّحنا ما أفاده (قدّس سرّه) بعد خروج 
المدة بارجاعه إلى ما ذكرناه من خيار تخلّف الشرط فلا نتمكن من تصحيح ذلك 
قبل خروجها, إذ لا موجب فيه للخيار لعدم انقضاء المة على الفرض .ء ولم نر من 
سكع لزن اللملدهى كلذمه قتي يتا تصعيغا لود ا وواعلة اراق هن للفدتا 
لأتضل اليه أفهامنا: 
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الأمرالثامن 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)('' أنه كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد 
القن كذلك يجوز للمشترى اشتراط الفسخ برد المثمن . وقد عرفت أن صحته من 
جهة موافقته للقاعدة الأوّلية وقوله (عليه السلام) « المؤمنون عند شروطهم »(') ولا 
إشكال في صحته كما مر إلا أن بين اشتراط البائع فسخ المعاملة بوه القوو راط 
المشتري ذلك برد المثمن فرقاً من جهة أن الغالب فى بيع الخيار هو مساس الحاجة 
إلى القن , فلذا قلنا إن الاطلاق فيه منصرف إلى اشتراط رد الأعم من شخصه أو 
مثله . وأما في اشتراط المشتري فسخ المعاملة برد المثمن فلا يأتى فيه ذلك , لأنّ 
إطلاقه ظاهر في ردٌ نفس المثمن دون الأعم منه ومن بدله, لأنّ ما يحتاج إلى تبديله 
ولا يكون النظر فيه إلا إلى المالية بلااغرض في خصوصياتها هو القن , فلذا ترى في 
المعاملات السوقية أنّ أحداً إذا فسخ معاملة لا يمكنه مطالبة البائع بعين ثمنه الذي 
دفعه إليه , بل يطالبه بماليته الأعم من شخصه وبدله عند العقلاء . بل الظاهر أن الن 
في المعاملات المتعارفة كل دائاً ولا تقع المعاملات على الأثمان الشخصية . وهذا 
بخلاف المثمن فإنّ الغرض فيه لا يتعلق بماليته غالباً بل بشخصه وخصوصياته , فلذا 
عند إطلاق الاشتراط لابدٌ من دفع شخص المثمن لا مثله وبدله , اللهمٌ إلا أن 
يشترطا الأعم وحينئذ فلا مانع من رد مثله وبدله . 

والمتلخّص أنّ القرينة العامة القائمة في طرف البائع بإرادة الأعم من ردٌ نفس 
الفن وبدله غير متحققة في طرف المشتري إلا أن يشترط رد الأعم من نفس المثمن 
وبدله . فإن اشترط رد نفس المثمن على تقدير بقائه وعدم انتفائه حقيقة أو 
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بالانتقال إلى الغير ورد بدله على تقدير تلفه حقيقة أو حكباً , فلا إشكال في صحة 
ذلك بعد ما عرفت من شمول الأدلة الدالّة على جواز الاشتراط في طرف البائع له . 
وأمّا إذا اشترط رد الأعم مطلقاً أي ولو مع القكّن من رد نفس المثمن فقد تقدم أن 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) استشكل في صحته من أجل منافاته لمقتضى الفسخ 
حيث إن معناه رجوع كل من المالين إلى مالكههما على تقدير وجودهما . ومعه إذا 
اشترط رد بدله فلا حالة يكون ذلك على خلاف مقتضى الفسخ وعلى خلاف 
الككانوواله تهنا : 

وقد ذكرنا سابقاً أن ما أفاده (قدّس سرّه) من كون مقتضى الفسخ رجوع كل 
من المالين إلى مالكهما وإن كان صحيحاً ولازمه أن لا يجوز اشتراط رد البدل مع 
القكّن من ردٌّ نفس القن أو المثمن ‏ إلا أنه يمكن أن يكون اشتراط رد الأعم راجعاً 
إلى شرط مبادلة حين الردٌ بأن يقول إِنّ مقتضى فسخ المعاملة وإن كان رجوع نفس 
ان أو المثمن إلى مالكه إلا أن أشترط أن أبدّله ببدله نظير اشتراط الوكالة في 
التبديل بل هو هو بعينه على نحو شرط النتيجة , فيكون المشتري في المقام بعد 
الاشتراط وكيلاً في تبديل المثمن على تقدير فسخه ببدله ورد البدل إلى مالكه 
وبهذا صحّحنا اشتراط رد البدل مع القكن من رد نفسه . 

فإذا عرفت ذلك وصح اشتراط رد البدل مع بقاء المثمن فيظهر لك الحال فما 
لو اشقرط رد المثل في صورة تلف القيّمي اقوط رد القيمة عند تلف المثلى مع 
أن مقتضى القاعدة فيه رجوع القيمة في القيّمى والمثل في المثلي , فإنه بناءً على ما 
ذكرناه ما لا ينبغى الاشكال في جوازه فإنه أيضاً من باب اشتراط الوكالة في تبديل 
القيمة بالمثل أو تبديل المثل بالقيمة » ولا فرق بينه وبين الصورة المتقدمة ان 
اشتراط رد البدل مع بقاء نفس المثمن , ولكن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ذهب 
إلى الصحة في الثانية دون الأولى , وقد عرفت أنه لا فرق بينه) إلا في أن التبديل في 
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الصورة الأولى تبديل أمر خارجي وهو المثمن الخارجي ببدله . وفي الصورة الثانية 
تبديل لما في الذمة من المثل إلى القيمة أو من القيمة إلى المثل , ولا فرق بين تبديل ما 
في الذمة وتبديل ما في الخارج . فإن جاز جاز كلاهما وإن بطل بطل كلاهما . 

كم إنه ا يجوز للبائع اشتراط فسخ المعاملة برد الفن ويجوز للمشترى 
اشتراطه بردٌ المثمن كذلك يجوز اشتراط الفسخ لكل منهما على الآخر برد ما انتقل 
إليه وهو ظاهر . 


جريان خيار الشرط فى جميع العقود وعدمه 

قد عوفة ١ن‏ الذلل عل جواز اقتراط المتيان بو افيقعة لقاع لادان 
وشمول أدلة الشروط له نظبر قوله « الشرط جائز بين المسلمين )١(»‏ و «المؤمنون 
عند شروطهم »(') وقوله « الشرط جائز إلا ما خالف كتاب الله »20 وغيرها مما 
دل على جواز الاشتراط . وليس مدركه خصوص الأخبار الواردة في البيع , وعليه 
فلا مانع من جريانه في جميع العقود والايقاعات, إلا أنهم ذهبوا إلى عدم جريانه في 
بعض الموارد : 

منها : الايقاعات كالطلاق والابراء والعتق . وقد استدل عللى عدم جريانه 
فيها على ما نقله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2» بقصور المقتضي وعدم صدق 
الشرط إلا على ما كان بين اثنين وكان معاملة قائة بين شخصين , ومن الواضح أن 
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الظللاق لحس سس افالة مدق املقو الظلقة :و التوييق اللسنه والهان و لامر ركد 
الدائن والمديون , بل إنما هي أمور قائّة بالمطلّق والسيد والدائن , ومعه لا يصدق 
الشرط لاحتياجه إلى شخصين , هذا . 

والجواب عن ذلك : ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ الشرط 
بحتاج إلى المشروط له والمشروط عليه ولا حاجة له إلى موجب وقابل , فلا مانع 
من اشتراط شيء في عتق عبده أو إبراء مديونه لتحقق المشروط له والمشروط 
عليه , وما الموجب والقابل فقد عرفت عدم احتياجه له وتشمله أدلة الشروط لا 
حالة . فلا قصور من حيث المقتضىي ويصدق عليه الشرط . 

ومن هنا تمسك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في وجه عدم جريان الخيار في 
الايقاعات بأمر آخر وقد أصرٌ عليه شيخنا الأستاذ (قدّس سّه)(1) في أكثر 
المقامات وملخّصه : أنّ المناط في جواز دخول الخيار في شيء قابليته للاقالة 
والاستقالة فكل أمر قابل للاقالة يدخل عليه الخيار لأنها تكشف عن أن اللزوم فيه 
حَق ولذاعها سقرطهبالافالتو و اماما كبقل الأقالة فذلككاشسق عن أن ارومة 
تع ووو ناا نفل بالاقالة ور الى «السوييع كان أناددشيها الأصارى 
(قدّس سرّه) حيث ذكر أنّ الوجه في عدم جريان الخيار في مثل الايقاعات عدم 
مشروعية الفسخ وقد علمنا مشروعيته في البيع من جهة دخول خياري المججلس 
والحيوان عليه , وأمّا الايقاعات فلم تثبت مشروعية فسخها , هذا فراجع . 

وقد ذكرنا سابقاً أن المناط في جريان الخيار وقبوله الفسخ والاسقاط هو 
الدليل , إذ لا فرق بين الحق والحكم سنخاً فهما أمر واحد حقيقة غاية الأمر أَنّ 
اختيار بعض الأحكام موكول إلى المكلّفين وبعضها الآخر غير داخل تحت قدرته 
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ولا يتمكّن من رفعه ووضعه , وليس مدار الجواز وعدمه كون ثيء حقاً أو حكناً إذ 
لا فرق بينهها كما م . ومن هنا نرى أن بعض العقود مما حكم الشارع بجواز فسخه 
من بعض الجهات وعدم جوازه من بعض الجهات الأخر , وهذا كالنكاح حيث إِنّ 
الشارع رخّص في فسخه بأحد العيوب الستة ولم يرخص في فسخه بشيء آخر 
غيرها . 

وبالجملة : أنه مما لا تدخل فيه الاقالة مع جريان الفسخ والخيار فيه , غاية 
الأم لاغ ن فوى االاكطلا وويل منقد ا معكى المهات: 

وعليه فالمناط في جريان الخيار وعدمه هو ملاحظة الدليل , فإذا فرضنا أن 
الروايات الواردة في أن « الشرط جائز » أو « المؤمنون عند شروطهم » أو « إِنَّ 
القرط يق المسلمية ,عاتة إلا ما خالك الكتات »وقول (عليةالبلاه) 4 قليف 
بشرطه )١(»‏ وغيرها من الروايات مطلقة ولا قصور فيها في الشمول لاشتراط 
الخيار في الايقاعات , فيمكننا القول بجواز اشتراط الخيار حتى في الايقاعات 
كالعتق لأنه شرط غير مخالف للكتاب وأنّ « المؤمنون عند شروطهم » إلا أن 
ظاهر تلك الأخبار هو بحرد الالزام بالوفاء والعمل بالشرط من دون إثبات 
الخيار. بل ظاهرها بحرد الالزام وا حكم التكلينى وهو الوجوب , ووجوب العمل 
على الشرط والالزام به إنما يتحقق في شروط الأفعال كاشتزاط النياطظة ونحوها 
ولا يشمل موارد شرط النتيجة كاشتراط الخيار ونحوه إذ لا عمل فيها حتى يجب 
على المشروط عليه . هذا . 

ولو سلّم ثموله لمطلق الشروط أيضأ فلا يمكن الالتزام بشموله للمقام 
وذلك لأنّ الحكم بوجوب الوفاء والالزام به بقرينة قوله « فليف بشرطه » ونحوه إنما 
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بختص بما إذا أضيف الشرط إلى المفعول , فعنى قوله (عليه السلام) « فليف بشرطه » 
أى بما اشترطه على نفسه , وكذا معنى قوله « عند شروطهم » فإنه ببعنى عند ما 
اشترطوا على أنفسهم , وكيف كان فيحتاج الحكم بالوفاء إلى إضافة الشرط إليه 
حجن صوق المنفرظه :وي «غليه الوفاء مشترطة.وفكدذا زإضيافة القرط الى 
المشتروط عليه يك يضدق أنه شرطه يتوقف على التزام المشروط عليه به , وإلا 
فجرد التزام المشروط له بشيء على المشروط عليه لا يصحح إضافة الشرط إلى 
المشروط عليه , إذ لا يصدق أنه شرطه لأنه يمكنه أن يقول متى اشترطت على نفسي 
حتى أفي بشرطي ويجب عل الوفاء به . 

وعليه فلا يصدق الشرط المضاف إلى المشروط عليه على الشروط في 
الايقاعات , فإنّ الزوج إذا طلَّق زوجته والتزم من عند نفسه على المطلقة الخيار 
فلا يصدق على التزام المطلّق أنه شرط المطلّقة فلتف بشرطها , إذ لها أن تقول متى 
شرطت على نفسى حت التزم به» إذ المفروض أن الوفاء إنما يحب بشرطه والمفروض 
أيضاً أنه غير عالم ولا ملتزم بشيء وإنما التزمه المشروط له عليه في ضمن الايقاع 
وقد عرفت أن هذا لا يصحح إضافة الشرط إليه » بل إضافته إليه وصدق أنه شرطه 
يتوقف على التزام آخر من المشروط عليه حتى يتعاقد مع التزام المشروط له ليكون 
عقد التزام بالتزام اخر , وهو لا يتحقق إلا في العقود دون الايقاعات . 

وضارة اخوي: أن العدرط لوكا ن مضافا ال الناغا عدص اعدو لضاف 
إلى الفاعل فهو لا يحتاج إلى أزيد من التزام نفس المشروط له الذي هو الشارط 
لصحة أن يقال : إنه شرطه فليف به , وأما إذا أضيف إلى المشروط والمفعول فلا 
تتحقق تلك الاضافة إلا فى ضمن التزام بالتزام . وهو يختص بالعقود ولا يتحقق 
التزام في الايقاعات من المشروط عليه , فلآجل ذلك لا يشمل قوله « الموّمنون عند 
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شروطهم 6 الشروط في ضمن الايقاعات . 

والذي يدل على ما ذكرناه : أن لا نحتمل فقيهاً يفتي بلزوم العمل على طبق 
الشرط الذي شرطه المشروط له في الايقاعات فها إذا كان الاشتراط اشتراط أمر 
آخر غير الخيار كاشتراط الخياطة في ضمن الطلاق واشتراط أن لا تتزوّج المطلقة 
أو لا تخرج من بيتها ونحو ذلك , لأنه أيضاً نحو من الاشتراط عند الأصحاب وإن 
كان مرجعه عندنا إلى اشتراط الخيار كما تقدم . مع أنه لم نسمع ولا نحتمل أيضاً أن 
يفت فقيه بوجوب العمل على ما اشترطه المشروط له على المشروط عليه في ضمن 
إيقاع من الايقاعات , وليس هذا إلا من جهة عدم إضافة ذلك الشرط إلى 
المشروط عليه لعدم اطّلاعه عليه وعدم التزامه به ونا التزمه المشروط له عند 
نفسه في الايقاع , وأمّا ما نقل من جواز العتق بشرط خدمة شهر فهو أمر صحيح 
ولا يمكن قياسه على المقام كما سيق توضيحه عن قريب إن شاء الله تعالى . 

والمتلخصن أن ولال وان الفروظ إن كان هبو فقول« المؤمتون عشد 
شروطهم » وغيره من الأخبار الواردة بما يقرب من هذا المضمون فهو لا يشمل 
الشروط في ضمن الايقاعات , وأمّا إذا كان مدركه هو العمومات الدالة على جواز 
البيع والصلح وغيرها من المعاملات كما هو كذلك على مسلكنا , فجواز الاشتراط 
في الايقاعات وعدمه يحتاج إلى جريان ما ذكرناه في معنى اشتراط الخيار في ضمن 
العقود في الايقاعات أيضاً وتوضيحه : أَنّا ذكرنا سابقاً أن معنى الاشتراط في مثل 
البيع ونحوه هو تضييق دائرة الملكية المنشأة , ومرجعه إلى البيع الموقت بزمان الفسخ 
في مقابل البيع ورفع اليد عن الملك على نحو الاطلاق على ما مر تفصيله سابقاً. وقد 
ذكرنا أن البيع المقيّد بالفسخ أمر جرت عليه سيرة العقلاء . وهو أمر متعارف عند 
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العرف , ولأجل ذلك يشمله عموم (َأَوْقُوا بِالْعُقُوده7') و «َأَحَلَ الله الْبَنِعَ4() 
وغيرها من أدلّة صحة البيع » فيكون الدليل على جواز الاشتراط أي البيع إلى زمان 
الفسخ هو عمومات <َأَؤْقُوا بِالْعُقُودِه و <َأَحَلَ الله الْبَئعِه من غير حاجة إلى دليل 
آخر . هذا كلّه في مثل البيع ونحوه مما يكون فيه إيجاد أمر معدوم إلى زمان الفسخ 
إذ البيع عبارة عن إعطاء السلطنة أي ربط العلقة الملكية بالمشتري بعد ما كانت 
مربوطة بالبائع . وقد عرفت أنه أمر عليه بناء العقلاء , ولذا تشمله العمومات كا 
تقدّم آنفاً . 

وأمّا الايقاعات التى هي إعدام أمر موجود , لأنّ العتق إعدام للتقيّد وجعل 
العبد بلا تقيّد بعد ماكان مقيّداً . والطلاق إعدام للروجية وجعل المرأة بلا قيد الممبر 
عنه في الفارسية ب (رها كردن) فاشتراط الخيار فمبا أو اشتراط أمر آخر كالخياطة 
ال العةبيالأغرة ال إشتراط انان عن سسلكنا مسا عاد الاق شد ونان 
الفسخ وإنشاء الطلاق إلى زمان الفسخ , وكذلك الابراء بأن يكون العبد خارجاً عن 
العبودية إلى زمان الفسخ ونفرضه خمسة سنوات وبعده يكون رقا له, والمرأة تكون 
خليّة وبلا تقيّد إلى زمان الفسخ وتكون زوجة له بعد الفسخ , نظير ما ذكرناه في 
البيع وشمول إطلاقات الطلاق أو العتق أو الابراء للطلاق المقيّد إلى زمان الفسخ » أو 
الابراء والعتق الموقتان إلى زمان فسخ الدائن والسيد يتوقف على كون ذلك أمراً 
دارجاً عرفياً بحيث يجوز عرفاً أن تتزوّج المرأة خلال تلك المدة متعة ثم إذا فسخ 
المطلّق طلاقها تعود إلى زوجية زوجها السابق. إلا أنها كما ترى ليست أموراً عرفية 
وأمراً دارجاً متعارفاً عند العقلاء . ولأجل ذلك لا تشملها الاطلاقات ولا يصح 
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اشتراط الخيار ولا اشتراط شيء آخر في الايقاعات , لأنّ مرجعه إلى الايقاع المقيّد 
والوقك إن زماق الس 

وما ما ذكروه من جواز العتق بشرط خدمته سنة أو شهر فهو وإن كان 
صحيحاً إلا أنه من جهة أن العتق كالبيع ورفع اليد عن الملك , والمالك للشيء مالك 
منافعه فيصح له بيعه مسلوب المنافع إلى مدة معيّنة بمعنى عدم إخراج المنافع عن 
ملكه من الابتداء لا إخراجها ثم إدخاها في ملكه , وبا أن العتق كالبيع فله أن يرفع 
اليد عن ملكه وهو العبد بتحريره وعتقه مسلوب المنافع إلى مدة معيّنة وهو غير 
راجع إلى العتق الموقت بزمان الفسخ . 

فالمتحصّل : أنّ جعل الخيار مرجعه إلى تضييق دائرة المنشأ. وهذا في 
الايقاعات التي هي إعدام أمور موجودة غير صحيح , لعدم قبوها التوقيت عند 
العرف والعقلاء . فلا يصح عندهم الطلاق الموقت إلى زمان الفسخ ولا العتق إلى 
ؤفانةولة الآيراء إل ذلك الرفان» لانه ينافي الارسال والاطلاق والحرمة في مقابل 
التقييد والتضييق , نعم لا مانع من جريان ذلك في العقود التي هى إيجادات وأمّا في 
الايقاعات فلا فكما لا يصح تقييدها اك و الل روطي الحاج فكذلك لا 
يصح تقييدها بالزمان كزمان الفسخ ونحوه . 

وأمّا الايقاعات التي هي إيجاد أمور معدومة نظير الوصية بناء على أنها 
إيقاع وأنها لا نحتاج إلى قبول كا قؤاه السيد في عدرواته(0) ولآ سبعد أن يكنون 
كذلك ‏ ونظير الوقف لأنه على التحقيق لا يحتاج إلى قبول ومن الظاهر أنها من 
الايجاد نظير الطبة غاية الأمر أنها تمليك في زمان الحياة والوصية ليك بعد الحياة 
فالكلام فيها هو الكلام في العقود وسيأتى تحقيقها عن قريب إن شاء الله تعالى . 
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فالمتحصّل : أنّ الوجه في عدم جريان اشتراط الخيار في الايقاعات هو أن 
جعل الخيار مرجعه إلى التوقيت , والتوقيت فيها غير صحيح عند العقلاء كما لا 

وأمّا العقود فبعضها مما لا يأتى فيه اشتراط الخيار بالاثفاق وهذا كالنكاح 
ولم نسمع ولم نعرف أحداً يلتزم فيه يجواز الاشتراط . ولكن السيد (قدّس سه)(١)‏ 
قد استشكل في عدم جريان الخيار فيه لولا الاجماع عليه , وانه لا ميز بينه وبين 
سائر العقود اللازمة مع أنهم التزموا بجواز اشتراط الخيار فيها , فليكن النكاح أيضاً 
كذلك , هذا . 

والظاهر أن الوجه في عدم جريان الخيار في النكاح هو ما ذكرناه في معنى 
اشتراط الخيار , لما عرفت من أنّ مرجعه إلى الدوقيت فيؤول جعل الخيار في 
النكاح إلى النكاح الموقت بزمان الفسخ , فلا يكون نكاحاً مطلقاً دائمياً, إذ لا يجتمع 
الدوام مع التوقيت . لأنّ معنى التوقيت عدم اعتبار العلقة الزوجية بعده ومعنى 
الدوام هو اعتبارها مطلقاً وهذان لا يجتمعان , فإذا صار النكاح منقطعاً وموقتاً 
فلابدٌ فيه من تعيين الوقت لما ورد( من الأخبار في اشتراط العلم بالمدة , وبما أن 
التعليق على الفسخ تعليق له بما لا تعيّن له , لأنه لا يدري أنه يفسخ أو لا يفسخ أصلاً 
ولو مع تعيين زمان الخيار أيضاً لأنّ الفسخ مع ذلك غير معلوم . فلا محالة يكون 
تعليق النكاح على الفسخ موجباً لبطلانه ومفسداً له . 

ومن هذا يظهر الفرق بين النكاح وبين غيره من العقود اللازمة؛ ون 
اشتراط الخيار في غيره لماذا لا يوجب الفساد ولكن يوجبه في النكاح . 
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وأما توقيت النكاح بمثل الطلاقء لأنّ النكاح واقعاً موقت بزمان الطلاق» أو 
مثل الفسخ عند أحد العيوب الستة الموجبة للفسخ والخيار . فهو ما لا مانع منه 
لامضاء الشارع له حسب الفرض وبعد إمضائه لا حذور فيه بوجه , فلو تزوّجها 
وصرّح بتوقيته إلى الطلاق فعقده صحيح , لأنه موقت بذلك بحسب الواقع 
فالتصريم به لا يزيد على واقعه , وكذا التوقيت باحد العيوب الموجبة للخيار 
شرعا . وهذا ظاهر . 

ومن العقود والايقاعات الابجادية ما هو مشكوك ومحل الكلام في جواز 
اشتراط الخيار فيه وعدمه . وهذا كالوقف حيث اختلفوا في جواز اشتراط الخيار 
فيه , والتحقيق أن الوقف على قسمين كما ذكرناه في الوقف : 

أحدهما : التحرير وفك الملك في الحقيقة نظير وقف الأرض مسجداً فإنه كما 
ذكرناه تحرير وجعل الأرض حرّة وإزالة لقيد الملك , لأنه بيت الله فهو إعدام لأمر 
موجود كالعتق , وفى مثله لا يصح اشتراط الخيار , لأنّ مرجعه إلى التحرير الموقت 
وقد مرّ أن العتق والتحرير الموقتين غير صحيحين عند العرف والعقلاء , لأنه منافٍ 
للاطلاق . وقد عرفت أن المسجد يتوقف على تحرير الملك حتى أو لم يحرّره بل وقفه 
مزاة احمعتة ا اتسين بننة مسحدا له كان 3 لك ميحد وله رترت غليه آثازة تعن 
فو غيل انرس أو غيوه] ماهو عليك لجيةعانة أويحاضة ال اندغين المسعدد 
عع للحكاء كرحورب إزالة العافة يه نوكيف كان سكي وآن التفاعه 
ه204 يشترط في المسجد تحرير املك , وهذا لا يجتمع مع التوقيت كما عرفت . 

وثانيهما : قليك في الحقيقة لجهة أو للموقوف علهم على أن لا يباع نظير 
الوقف للأولاد أو لغيرهم . وهذا القسم في حدٌّ نفسه مما لا مانع من اشتراط الخيار 
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فيه ولم يمنع عنه دليل , اللهمٌ إلا إذا قلنا باشتراط الدوام في صحة الوقف, وأَنٌّ القليك 
فيه لابدٌ أن يكون دائمياًكيا دل عليه بعض الأخبار(١)‏ من أن الموقت ليس بوقف بل 
هو عمرئ وسكنى ونحوههما , فلا محالة لا يدخله الخيار لمنافاته الدوام المعتبر فيه 
فجريان اشتراط الخيار في الوقف وعدمه مبني على تحقيق مسألة اشتراط الدوام في 
الوقف وعدمه . وما ذكرناه هو الوجه في عدم جريان الخيار في الوقف . 

وأمّا ما ربما يقال : من أن الوقف يعتبر فيه قصد القربة ويكون لله وكلّ ما 
يكون لله وقصد به القربة فهو لا يرجع إلى مالكه , فندفع بحسب الصغرى والكبرى 
اا نحن الضكرئ :فلن الوق لأ يتيز فيه قضت القربة لصبحة الو قف غل الذروية 
والأولاد لأجل ما فيهم من الخصوصية والغرض لا لأجل القربة كما هو ظاهر . وأمّا 
بحسب الكبرى فلعدم الدليل على أنّ كل ما قصد به القربة فهو لا يرجع إلى مالكه . 

وما الموثقة التي انال جا عنيقها الأحدارى دنس بز(" فنبيا ابا عل 
تقدير تماميتها واردة في اشتراط رجوع الوقف إلى مالكه بنفسه وبنحو شرط 
النتيجة . وهذا أجنبي عن اشتراط الخيار وإرجاع الوقف بالفسخ كما هو محل 
الكلام , هذا . 

ثم إن شيخنا الأنصاري (قدّس سيّه)(') بعد ما ذكر أن بعض العقود لا يأتي فيه 
الاشتراط بالاتّفاق وبعضها الآخر محل الخنلاف ذكر أنه عند الشك في جواز 
الاشتراط وتأثيره في الخيار في مورد فالمرجع هو الأصل والأصل عدم التأثير 
وعدم سببية الاشتراط للفسخ , وهذا هو الذي بهمّنا تحقيقه في المقام لنرى أن 


)١(‏ الوسائل ١17:19‏ /كتاب الوقوف والصدقات ب7. 
(١)المكاسب ١20‏ . 
(9) للاحظ المكاسب .١67:0‏ 
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الأصل عند الشك في جواز الاشتراط في عقَدٍ هو التأثير أو عدمه . وذلك لما عرفت 
فق أن مرجع اشتراط الخيار إلى تضييق المنشأ وتوقيته بوقت الفسخ ؛ وذكرنا أن 
البيع والاجارة وغيرهما من المعاملات موقتاً بوقت الفسخ أمر سائغ عند العقلاء 
(وإن لم بجز عندهم البيع الموقت بزمان كالبيع إلى شهر) وتشمله العمومات نحو 
أَحَلَّ الله الْبئعَ> و <أَوْقُوا بِالْعُقُودهه وغيرهما . ومقتضاه رجوع الملك إلى مالكه 
الأول عند فسخ المعاملة , فإذا اشترط الخيار في معاملة وشككنا في قبوها له وعدمه 
فقتضى الأصل اع الاطلاقات والعمومات هو ثبوت الملك إلى زمان الفسخ 
وأمّا الأزيد منه فلاء وذلك لأنّ ما أنشأه المنشئ هو الملكية الموقتة بوقت الفسخ 
ومقتضين الااطلآقات:ضحة هذا الآمر الموقت وكون الملكنة مرزقتة بيذ الوقت نف 
إذا فسخ المعاملة يرجع الملك إلى مالكه , وأمّا الملك على نحو الأبد حتى بعد زمان 
الفسخ فهو أمر لم يثبت بدليل ولا قصده المتعاقدان فباي شىء يمكننا الحكم بالملكية 
الدائمة وعدم ارتفاعها بالفسخ , لأنه إما أن يستند إلى إنشاء المتعاقدين والمفروض 
عدمه لأنهما قد أنشآها موقتة بوقت الفسخ كا هو معنى اشتراط الخيار . وإِمّا أن 
يستند إلى حكم الشارع بثبوت الملكية الدائمة غير المرتفعة بالفسخ فهذا يحتاج إلى 
دليل لأنه على خلاف ما قصده المتعاقدان وعلى خلاف ما أنشاه . وعليه فقتضى 
الأصل أي الاطلاقات تأثير الفسخ وكون المنشأً هو الملكية إلى زمان الفسيّْ لا 
مطلق الملكية , فا معنى أنّ الأصل عدم تأثير الاشتراط كما في كلام شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) . 

وتحقيق هذا الكلام يتوقف على بيان الشروط وبيان معنى الاشتراط في 
العقود فنقول : إن الاشتراط قد يكون معناه جعل الخيار منوطاً بعدم حصول ذلك 
الشرط ؛ وقد يكون معناه أمرأ آخر غير جعل الخيار وقد يكون معناه بجمعاً بينهها 


وتوضيحه : 
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أن الشترظ عازه من قل امون الما رمعة تعن لحان امنا قدرى لطر 
اشتراط كو الفدكاقا أويوضك كذ أو كونةمن قيلة كذا وغيوفها نن الأوضاق 
الخارجة عن الاختيار . فعنى هذا الاشتراط إِمّا هو التعليق في العقود بأن تكون 
المعاملة معلّقة على كون العبد كذا أو المبيع بوصف كذا وهو يوجب البطلان . كما هو 
ظاهر . وإِمّا معناه جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم اتُصاف المبيع بذلك الوصف 
وليس في هذا القسم إلزام والتزام بهذا الشرط بأن يلتزم المشروط عليه بكون المبيع 
كذا وكذا مما هو خارج عن اختياره ولا يشمله عموم «الموّمنون عند شر وطهم » بل 
تشمله عمومات دأَْقُوا ِالْعْقُودِ» و دأَحَلَ الله الْبَئِعَ» إذ المفغروض انها اموز خارجة 
عن اختياره . وما لا يكون داخلاً تحت الاختيار فلا يمكن الالزام به وما لا يمكن 
الالزام به لا يمكن الالتزام به أيضاً . فليس معنى هذا الاشتراط إلا جعل النيار 
لنفسه على تقدير تخلّف المبيع عبّا اشقرطاه فيه , من دون ا حكم بوجوب العمل على 
طبق هذا الاشتراط لأنه أمر خارج عن الاختيار . 

وأخرى يكون الشرط من الأمور الداخلة تحت اختيار المتعاقدين نظير 
اشتراط الخياطة أو الكتابة ونحوهما من الأفعال الاختيارية . ومرجع هذا 
الاشتراط إلى تعليق العقد على نفس الالتزام بالشرط , وهذا التعليق خارج عن 
التعليق المبطل للمعاملة , وذلك لأنّ مدرك كون التعليق مبطلاً في العقود هو 
الاجماع وهو دليل لي والقذان اللقكم مت هونا اذا على اللسادلة غيل هود 
الملتزم به , وأمّا التعليق على نفس التزام الطرف بالشرط المفروض وجوده أي 
وجود الالتزام حال العقد فا لا دليل على بطلانه ‏ ومن هنا أي من أجل أن أمثال 
هذه الشروط مرجعها إلى تعليق العقد على نفس الالقزام بها ذكر شيخنا الأنصاري 


اي تابي ا 


(قدّس سلرّه)(١)‏ وغيره أنه إذا باع بشرط كذا فقبله المشتري بلا شرط بطل العقد 
لأنه إنما يعلّق العقد على القزام الطرف بالشرط ولا يبيع ولا يتعامل معه لولا هذا 
الالقزام كا هو المشاهد فى الاشتراطات المتعارفة فيقول البائع للمشتري : بعتك 
على أن تلقزم بكذا ء وهذا يشمله عموم « المؤمنون عند شروطهم » فيجب على 
المشروط عليه أن يعمل حسب شرطه . 

ثم إِنّ هذا الاشتراط إذا كان في العقود الجائزة بنفسها كالوكالة أو كان في 
العقود اللازمة التى نعلم بعدم قبوها الخيار كالنكاح معناه بحرد الالتزام ووجوب 
القدة بحسي الاعقتر اط تم فقون اسسدل امه لفل المتبان وذ للف لأن العقورد ماده 
بالذات جائزة في حد نفسها إلى الأبد . فا معنى اشتراط الخيار فيها . فيكون جعل 
الخيار في أمثال هذه العقود من اللغو الظاهر , وكذا في عقد يعلمان باستمراره وعدم 
قبوله الخيار كالنكاح فإنهما مع علمهما بالحال كيف يجعلان فيه الخيار . فليس 
مرجع الاشتراط في الأمور الاختيارية إلا إلى وجوب العمل على طبق التزامه 
شرعاً , وأمّا إذا كان هذا الاشتراط في العقود اللازمة التي يدخلها الخيار كالبيع 
فرجعه إلى كلا الأمرين من وجوب العمل حسب التزامه ومن جعل الخيار لنفسه 
على تقدير عدم العمل على التزامه . فلذا ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سبه)() 
وغيره أنه في هذه الموارد يجبر أوّلاً على العمل بما اشترط عليه شرعاً . فإن عمل بم 
التزمه فهو وإلا فيثبت له أي للمشروط له الخيار ويتمكن من الفسخ , وهذه الصورة 
هي بجمع الأمرين أعنى وجوب العمل على التزامه وجعل الخيار على تقدير عدمه . 

ثم إنه إذا اشترط الخيار فما لا يدخل فيه الخيار عند العقلاء كالابراء والعتق 


ببسب بعتي انلع شرع الكاي ١‏ 


والطلاق , أو فا لا يدخل فيه الخنيار شرعاً كا في النكاح كان ذلك موجباً لفساد 
النقد راس #وذلك 1 عرفك ابن أن رجن الاقنتراط :وجعل اينار فنا ان 
التضييق في دائرة المنشأً. وأنّ المنشأ موقت بوقت الفسخ , والمفروض أن الشارع 
حكن بنسأة ذلك القنررط بوآن المنساً لآبد وان يكتون مطلقاً «وغليه فا انشياه 
المتعاقدان وهو الحرية أو الزوجية الموقتة لم يمضه الشارع حسب الفرض وما أمضاه 
وهو الزوجية الدائمة أو الحرية المطلقة لم ينشئه المتعاقدان , فلا حالة يكون اشتراط 
الخيار فما لا يدخله الخيار شرعاً كما في النكاح أو عند العرف كما في الابراء والعتق 
والظلق سوعهياً اداه الما علةارافا الأر اللنسا موا غين مضى :والممعى غيبن نضا 
وهذا ظاهر . وعليه فيكون فساد تلك العقود بفساد شرطها حسب القاعدة . ومن 
هنا قلنا بفساد النكاح عند اشتراط الخيار فيه في حواشينا على العروة(!) من جهة 
أنه على طبق القاعدة فلا يحتاج فيه إلى دليل , هذا كلّه عند اشتراط الخيار . 

وأمّا بطلان الشرط في القسم الثاني ما يكون العقد فيه مبنياً على نفس 
الالتزام ومعلّقاً عليه . فهو لا يوجب بطلان المعاملة رأساً(") وذلك لأنّ المفروض 
أنّ العقد معلّق على الالتزام وقد فرضنا أنه حاصل عند البيع , ولازمه صحة 
المعااملة بولق كان نفس 'الالتزام كاسد + لأن عدا عسوازه أو جيرمته لآ مسع عن 
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(؟) ولعلٌ نظره إلى أنّ فساد الشرط في هذا القسم ليس كفساده في اشتراط الخيار في 
النكاح موجباً لعدم إمضاء الشارع . بل لا مانع من أن يكون العقد ممضى في حد نفسه 
في هذا القسم . غاية الأمر أنه مبني على أنّ فساد الشغرط يفسد المشروط أو لاء 
ففساده لو كان فإنًا هو من هذه الجهة لا من جهة عدم الامضاء كا ذكرناه في النكاح , 
وكذا الحال في القسم الثالث . 


نان الوط ب سيبب__ ‏ ب ب ‏ ت ‏ ي ‏ >#آ# ‏ ر  ١11/‏ 


حصول ما يتوقف عليه , فالمعاملة صحيحة إلآ أن شرطها وهو الالتزام بكذا محرّم 
وفاسد , فلا يلزم منه فساد المعاملة رأساً , وأمّا فساد الشرط في القسم الأخير 
الذي هو مجمع اشتراط الخيار ووجوب العمل بما التزمه فلابدٌ فيه من ملاحظة كلتا 
الجهتين فنرى أن العقد ممضى فى حد نفسه . وفساده لو كان فَإِنما هو من جهة فساد 
شرطه , أو أنه من قبيل اشتراط الخيار في النكاح يوجب فساده بحسب القاعدة 
أي يوجب عدم إمضائه في حد نفسه ولو مع قطع النظر عن فساد الشرط . 

وحاصل الكلام() أنّ مرجع اشتراط الخيار إلى توقيت المنشأ إلى أمر 
زمانى وهو الفسخ بحيث تكون له السلطنة التامّة في العين بجميع شؤونها وأنحائها 
ويتمكن من جميع التصرفات في العين باعدامها تكوينئاً كما إذا أكل الخبز أو 
باغدذافها سكا 5] ]ذا اغتن الفيد انا عدن شخض: اخر هده االسلطنة العامة 
في العين بجميع شؤونها حتى باعدام تلك السلطنة موقتة إلى زمان الفسخ . فإذا فسخ 
المشروط له العقد فترتفع تلك السلطنة المطلقة لحصول غايتها وانتهاء أمدها , ولا 
منافاة بين كون السلطنة مطلقة وبين توقيتها بوقتء إذ له أن يتصرف في خلال تلك 
المدة بتصرف أبدي في العين باعدامها أو إتلافها . وكيف كان فهذا نظير الرئاسة 
الحكومية فإنٌ المتصرف ذا سلطنة في بلده موقتة بسنة أو سنتين , إلا أن سلطنته 
مطلقة بحيث يتمكن من إيجاد أمور وتصرف يبق إلى الأبد كإيجاد الشوارع ونحوها 
اواتاعير ارق عسو سينة, 

وبالجملة : أن تلك السلطنة التامة المعبر عنها بالملك موقتة بالفسخ كا أَنْها 
مواقتة ومقئذة ببقاء العين: اذ اعتبان الملك بعد تلت العين من اللقو الظاهر إذ له أمر 
لذلك الاعتبار ء اللهمّ إلا أن يكون التلف مستئداً إلى متلف فيعتبر التالف حيكذ 


(1) هد لسن عاضل لكاسيق ل هو مطلبع عتويد أفادرعةيان المطالت المتقدمة, 


ملكاً لمالكه حتى يصح له مطالبة المتلف بمثل التالف أو قيمته , وأمّا في التلف 
السماوي فلا معنى لاعتبار الملكية فى العين التالفة بوجه , فيكون التلف أيضاً غاية 
لارتفاع الملكية كما أنّ الفسخ غاية طا . 

إلا أن بين التلف والفسخ فرقاً واضحاً . وهو أن التلف يوجب ارتفاع 
الملكية لعدم الأثر في اعتبارها بعد التلف , إلا أنه لا يرفع المعاقدة المتحققة بينهما ء بل 
لمعا قله ومحود وعقق عتن النطلاء دق يحت بلك العية عق أن الما لف محسيي كلك 
المعاقدة لا يتمكن من رفع اليد عنها ومطالبة المشقري بالمثل أو القيمة, بل لا 
سعدق الآ القن المنينكئ :واهذا ظاهن عدوها انيه باضه فا الحهة كالامارات 
حجة قبل العمل بها كما أنها حجة بعد العمل بهاء ومعنى حجّيتها بعد العمل الاستناد 
في عدم وجوب الاعادة أو القضاء إليهاء فإذا قامت الأمارة على طهارة ماء فتوضاً 
منه أحد بحسب قيام تلك الأمارة وصلى به وبعد الصلاة قيل له لماذا لا تعيد صلاتك 
ناذا التاق ييا ثانا فيحيب بأ إنا لا اعيد مخ رجهة تلك الأماززة لأن عمل 
بحسب مقتضاها صحيح . 

وبالجملة : أن الحجة حجة قبل العمل وبعده كا أن المعاقدة معاقدة قبل التلف 
يدهم عع أن الم الل لوبط لهمي ل ملكة (اعديرة قن قل تلقه قيعي ,اذا تعافدنا 
فالملك ملكي وتصصرفي كان في ملكي لا في ملكك, وبهذا يجيبه لو طالبه بمثله أو 
قيمته بعد تلفه . ومن هنا أي من أجل بقاء المعاقدة بهما تصح الاقالة بعد تلف 
ابو ا ل ل اه كو 
الأغنا رقبلا والمشين وهو الملكية أمرا سابقاً عل الشلك: ويتهير القن مزلكاً 
للمشتري , فللبائع أن يطالب المشتري بثمن مثل التالف أو بقيمته , لأنه من الآن 
صار ملكاً له من الابتداء وقد تلف هذا الملك تحت يد المشتري , فله أن يخرج عن 
عهدتها بدفع مثل القن أو بقيمته (نعم لا يعتبر التالف ملكا بالفعل لأنه لغو) كما أن 
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العيق إذا كات موسوكة برطالية عي مالة., 

وهذا بخلاف الفسخ فإنه ما يوجب ارتفاع الملكية يوجب ارتفاع المعاقدة 
أيضاً , فبعد الفسخ لا معنى للاقالة ولا تبق معاقدة أبدأً , فإذا فسخ العقد وارتفعت 
المعاقدة والملك , فإن كانت العين باقية فيستردها إلى ملكه . وإن كانت تالفة فيطالبه 
بالمثل أو القيمة . 

ثم إِنّ المناط في أن الخيار يدخل فى أيّ عقد أو إيقاع هو شمول الاطلاقات 
والعمومات للعقد مع اشتراط الخيار ء فكل عقد أو إيقاع شمله عموم أو إطلاق مع 
فرض اشتراط الخيار فيه يصح اشتراط الخيار فيه إلا فها إذا كان اشتراط الخيار 
منافياً لمقتضى العقد أو الايقاع عند العقلاء وهذا كما في اشتراط الخيار في الابراء أو 
العتق أو الطلاق ونحوها , لأنها ىا عرفت لا نتجامع اشتراط الخيار ء والحرية 
عندهم لا يعقل أن تكون موقتة بحيث يرجع رقأ عند فسخ العتق», فإنه بهذا 
الاشتراط لا يشمله عموم ولا إطلاق . وكذا في الموارد التي علمنا بردع الشارع عن 
ذلك الاشتراط فيه كالنكاح فإنه بهذا الاشتراط لا يشمله عموم ولا إطلاق , وأمّا 
في غير هذه الموارد إذا اشترط الخيار فى ضمن عقد أو إيقاع فلا محالة تشمل العقد 
المشروط بالخيار عمومات تلك المعاملة وإطلاقاتها . ومعنى ذلك أن العقد مع هذا 
الاشتراط الذي مرجعه إلى توقيت المنشأ إلى زمان الفسخ صحيح وممضى عند 
الشارع , وحينئذ يتمكن المشروط له من الفسخ وإذا فسخ يؤثّر في ارتفاع الملكية 
والمعاقدة ى) عرفت . 

ثم إِنْك قد عرفت أن الملكية عند اشتراط الخيار موقتة إلى وقت الفسخ , وبه 
ترتفع الملكية لا محالة , كما أَنْها ترتفع بالتلف إذ لا معنى لاعتبار الملكية في التالف 
فلو فسخ البائع قبل تلف المبيع فهو , فيرجع المبيع إليه وهو متمكن من الفسخ قبل 
التلف , لأنه معنى اشتراط الخيار , كما أنه متمكن من الفسخ بعد التلف فرجع إلى 
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مثله أو قيمته , والكلام الآن في وجه ذلك وأنه لماذا يتمكن من الفسخ بعد التلف مع 
أنّ العين غير موجودة(١)‏ والوجه في ذلك أن كل عقد اشترط فيه شرط لا محالة 
يكون معلقاً عليه , وغاية الأمر أن المعلق هو الالتزام والمعلّق عليه أيضاً هو التزام 
المشروط عليه بالشرط ؛ وربما يكون المعلّق عليه القزام المشروط عليه بأمر واحد 
كالبيع بشرط التزام المشقري بكون حل العقد بيد البائع , وكذلك فيا إذا كان الشرط 
خارجأ عن تحت الاختيار بحيث لا يمكن له الالتزام به فيرجع إلى اشتراط الخيار 
بمعنى كون حل العقد بيد البائع . 

وأخرى يكون المعلّق عليه التزامان وأمران أحدهما الالتزام بالخياطة الذي 
هو المدلول المطابق للكلام . وثانيهما القزام الطرف على أن يكون حل العقد بيد 
البائع . وهذا ب ا مله الخياطة على المشتري بالدلالة الالتزامية » فقرى 
أنه يبيع ماله بنصف قيمته معلّقاً على القزامه بها أي بالخياطة مثلاً . ويكون حل 
العقد بيد البائع , وإلا فلا داعى له ولا غرض عقلائي في بيع ماله بنصف نه , فليس 
5 لاسروديهية تعلق انع خن الأزاء: لفدرى ان تكو دل اللتديه اانه : 

وكيف كان , فهذا الاشتراط والتعليق أمر غير مستنكر عند العقلاء ولا مانع 
عندهم من اشتراط أن يكون حل العقد بيد البائع وهو ظاهر , وعليه فيشمل («أَؤْقُوا 
ِالْعُقُودِه هذا العقد بجميع شرائطه من أوَّها إلى آخرها , لأنه عقد بهذه الوتيرة 
فيشمله (ِأَؤْقُوا بِالْعُقُوده ببذين الشرطين , وعليه فيكون اشتراط الخيار في العقود 


)١(‏ الغرض من هذا البيان هو العدول عبًا تقدّم من تقسي المعاملات إلى معلّقة على الالقزام 
وغير معلّقة عليه , والبناء على أَنّ جميع العقود معلّقة إِمّا على التزام واحد وإمّا على . 
التزامين . وهذا هو المطلب الآخر الذى.بنى عليه سيدنا الأستاذ (دام ظلّه) بعد ما كرّر ‏ 


النظر وقرّبه بنحوين متقدمين , فلا تغفل . 
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على طبق القاعدة ومما يقتضيه نفس عموم (َأَوْقُوا بِالْعُقُودِهه وحينئذ فيمكن أن يقال 
بجواز اشتراط الخيار في جميع العقود , لما عرفت من أنه على وفق القاعدة وهو لا 
يحتاج إلى دليل , وبهذا يكون حل العقد بيده قبل التلف أو بعده , لما مرّ من أن التلف 
لا يوجب إلا ارتفاع الملكية فقط , وأمّا المعاقدة فقد ذكرنا أنها لا ترتفع بالتلف 
فيتمكن البائع من رفع اليد عن المعاقدة بعد التلف , وبذلك يرجع إلى بدله من المثل 
اق القمة. 

بقى الكلام في العقود والايقاعات الخارجة عن جواز اشتراط الخيار فيها 
وقد ذكر 1 أن الابراء والطلاق والعتق خارجة عن ذلك , وكذا النكاح والوقف 
لاعتبار التأبيد فيه كما م , وكذلك الصدقة لأنٌ الروايات والآية(١)‏ قد دلت على أن 
أخذها هو الله تعاللى ويعتبر فيها القربة وما كان لله فلا رجوع فيه , هذا . 

وربما يقال كما في بعض الحواشي بأنّ ما ذكره شيخنا الأنصاري في 
الصدقة('© من عدم جواز الاشتراط فهها لاعتبار قصد القربة فيها وأَنّ ما كان لله 
فلا رجوع فيه , يناقض ما أفاده في الوقف ردأ على من عذّل عدم جواز اشتراط 
الخيار فيه بأنه أمر قربي وما كان لله لا يرجع فيه , من أن الكبرى ممنوعة يعني أنه لا 
وجه لعدم الرجوع فما كان لله ولا دليل على أنّ ما كان لله لا رجوع فيه . وهذان 
الكلامان متناقضان , هذا . 

ونحن أيضاً ذكرنا هناك أنه لا دليل على تلك الكبرى كما أنه لا دليل على 
اعتبار قصد القربة في الوقف . ولا يخنى عليك أن الكلامين غير متناقضين , والوجه 
في ذلك أنّ المراد ما كان لله ليس هو كل عقد قصد فيه القربة , وإِلا فلازم هذا أن لا 


(10) الوسائل 2875 /ر ابوات الضلاقةات5؟ شؤوة القورة 3 ونم 
(؟)المكاسب .١07:060‏ 


بح ل ا وت لتلقتم فى شنج المكاشت 7/7 


بجوز اشتراط الخيار في إجارة الدار للزوّار فما إذا قصد بالاجارة القربة أو في بيع 
دار سيد أو .هومن :قزية إلى الله «تعال :»مغ أعيبا ما لا إشكال ف حجيواز افستراط 
الخيار فيها . بل لو قلنا بوجود معاملات مستحبّة بنفسها في الشريعة المقدّسة للزم 
عدم جواز اشتراط الخيار فيها لآنها مما قصد به القربة» نعم قد استشكلنا في وجود 
المعاملة المستحيّة وقلنا بأنه لا معاملة مستحيّة لنا في الشريعة , وإِنما الموجود نفس 
الأمور المستحبّة كالرعي لا المعاملة عليها ٠‏ فراجع أوائل المكاسب الحرمة(١).‏ 
وكيف كان , فليس المراد من قوله (عليه السلام) « ما كان لله » هو كل أمر قصد 
به القربة» بل المراد أن ما هو راجع إلى الله فى حد نفسه لا يرجع فيه , والصدقة أمر 
7 إليه لأنه الآخذ لها كا دلّت عليه الروايات . وهذا هو الذي لا رجوع فيه 
بو الرظيي ذلك اااندك لون أو عبريها من الموقوف علمهم غاية الأمر 
وأمّا الوصية فلا معنى لاشتراط الخيار فيها , لأنها عقد أو إيقاع جائز من 
طوك:الوضى نما ذانيق المواة يل جاحه ال اغتراط ايان فلو اراد امار يعد 
موته فهو كا ترى أمر غير ممكن , نعم لا مانع من أن يشترط الخيار لورثته ويكون 
الورثة بعد موته متمكنين من الفسخ . والظاهر أنّ هذا مما لا مانع عنه وتشمله أدلة 
الوضية نعم هناك استبعاد حضن:وهو أن الورثة لو فسخوا الوضية قالمال لا ينتقل 
إلمهم ابتداءً بل لابدٌ من أن ينتقل إلى المورّث الميت ثم بعده ينتقل إلى الورثة مع أن 
الموقش ميت فكيك علك الخال سق نع عقة المورقة. إلا اندع ذكرنا استتبعاة 
بحض ولا مانع من أن يدخل المال في ملك المورّث بعد موته ثم بعد ذلك ينتقل منه 


إلى ورثته . 
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وأمّا الطبة اللازمة كاطبة للزوجة أو لذي القرابة فالظاهر أنه لا مائع من 
اشتراط الخيار فمها . 

وأمّا الضمان فربما يقال بجواز اشتراط الخيار فيه . وببالي أن السيد في 
الفيوة 07 أبقا ذهب ال الوا 

والصحيح أنّ الضمان لا يقبل اشتراط الخيار ؛ وذلك لأنّ الضمان على مسلكنا 
مداقان الشيية اقل اذمة ال رذقة الخو مويه كيرا ذمة التزيونواتتتقل النمية إن 
الضامن , وعليه فلا يصح اشتراط الخيار فيه , لما مر من أن ذمة المديون قد برأت 
بانتقاها إلى الضامن , فارجاع ذمته واشتغاها ثانياً بعد صيرورتها مبرأة يحتاج إلى 
دليل, لأنٌ الابراء الموقت مما يستنكره العقلاء كما ذكرناه في الابراء , بل المقام هو هو 
بعينه . 

وأمّا الصلح فهو على قسمين : لأنّ المصالحة تارةً تقع على متاركة الدعوى 
والنزاع في مورد المخاصمة , وهذا مما لا مانع من أن يدخلة قرط الخباريان تكون 
المصالحة موقتة بوقت فسخها فاذا فسخت تعود ال لخاصمة لا حالة . 

وأما ما يقال من أن الصلح تقطع المنازعة , وهو لا يجتمع مع جعل الخسيار 
لعودها بالفسخ وهو نقص للغرض . فلم نفهم حقيقته , إذ البيع أيضاً كذلك لأنه 
للتمليك وجعل الخيار فيه نقض لهذا الغرض , وحل ذلك أن الغرض ربما يتعلّق بقطع 
المنازعة أو الملكية على نحو الاطلاق . وربما يتعلّق بهم في قطعة خاصة من 
العام ع رسكل ذا ركون انتراط امنا قينا نا قدا الشومن. 

واخرق تقع المصالحة على ترك الدعوى حيث إن لكل مسلم ومؤمن حق 
الدعوى على غيره , ومطالبته بما يدعيه ولو من غير منازعة بينهما قبل ذلك , ولذا 
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أي لأجل ذلك الحق يأمر الحاكم بحضور المدّعى عليه , وللمدّعى حق الاحلاف 
عر الى عور رايس اانا بك سين مسرو وبري ا لد 
الحاكم يجيره على الحضور ء فإن قامت عنده البيّنة على مدّعاه فهو وإلا فله أن 
يستحلفه عليه , فإذا تصا حا على أن لا يعمل الآخر هذا الحق ولا يدّعي عليه فهو 
ما لذ وله فرظ ليان لخنه طبر رراء طرق عن حدق اللاعوى .ونمد رادي 
يمكن فيه الرجوع . لأنّ الابراء لا يقبل الرجوع كما مرّ . 

وأمّا الرهن فقد يقال بعدم دخول شرط الخيار فيه , لأنه وثيقة للدرين بمعنى 
كون المرتهن على اطمئنان من دينه وجعل الخيار فيه منافٍ للاطمئنان . 

وفيه : أن الرهن ليس بهذا المعنى بل الوثيقة بمعنى المربوطة بالدين والمعقودة 
به » ومنه قوله تعالى : «فَشّدُّوا الْوَنَاقَ6(١)‏ والوثوق بمعنى الربط والعقد ومن هنا 
يطلق عليه الاعتقاد أيضاً أي عقد شيء بشىء . فالرهن وثيقة أي مربوط بالدين 
فلذا لا يصح للراهن أن يتصرف فيه لشدّه بالدين وربطه به , وعليه فلا مانع من 
اشتراط الخيار وأخذ العين المرهونة , لأنه حينئذ يصير من الدين المطلق بعد ما كان 
من الدين المشدود والمربوط . والدين المطلق أمر صحيح . 

وكيف كان , فشرط الخيار لا مانع من أن يدخل في كل عقد أو إيقاع لم يرد 
نص على عدم جواز اشتراطه بالخيار كا في النكاح , ولم يكن مما يستنكره العقلاء 
كما في الابراء والعتق وغيرهما من العدميات , وفىي غير ذلك لا يحتاج جواز هذا 
الاشتراط إلى دليل , بل هو على وفق القاعدة فيحكم بجوازه مالم يرد دليل على 
خلافه , هذا . 
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ثم إِنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(١)‏ أفاد عند التعرّض لدخول الخيار في 
القسمة أنّ هذا الخيار أعني خيار الشرط إنا بختص بالعقود والمعاملات اللفظية 
ولا يجري فى المعاملات الفعلية كالمعاطاة من جهة أن الاشتراط اللفظى لا يرتبط 
بالعمل الخارجى وهو المعاطاة . ومن هنا قال بعدم جريانه في القسمة الفعلية وإِنما 
عن ل الس ال م 

ولكنه مما لا يمكن المساعدة عليه , وذلك أن الخيار كما عرفت أمر قلبى بأي 
معنى فسّرناه , فسواء قلنا بأنه تحديد للملكية المنشأة أو قلنا إنه التزام في ضمن 
القزام أو قلنا إنه أمر آخر , فهو فعل قلبى كما أنّ المعاملات أمور اعتبارية ومن 
الأفعال النفسية ‏ ولا إشكال في ارتباط أحدهما بالآخر لأنّ كليهما من أفعال النفس 
ومن الأمور القائمة بها نعم تارةً يكون المبرز لهذا الأمر النفساني هو اللفظ وأخرى 
هو العمل , والربط إما يعتبر في المبرزين بالفتح لابين المبرزين بالكسر, وقد عرفت 
أنّ المبرزين مما لا إشكال في ارتباطهما . 


.١600:060 بساكملا)١(‎ 


الكلام في خيار الغبن 


وهو بالسكون في البيع وبا لحركة في غيره('2, وقد تسالم الأصحاب على هذا 
الخيار وذكروا أنّ المشتري إذا كان مغبوناً أو كان البائع مغبوناً يثبت له الخيار في 
فسخ العقد وإمضائه , هذا . 

وقد قيّدوا ثبوت هذا الخيار بأمور : 

منها : أن قيمة المبيع لابدٌ وأن تلاحظ بجميع قيوده وشروطه لا بقيمة نفسه 
بحرداً فإنَّ للشروط والقيود مدخلية في قيمة امال ؛ وهذاكما إذا باع شيئاً واشترط 
في ضمنه عملاً كالخياطة مثلاً , إن الشيء بهذا الشرط قيمته أقل منه فوا إذا بيع بلا 
هذا الاشتراط . وكذا إذا باع شيئاً واشترط في ضمنه الخيار لنفسه فإنّ هذا 
الاشتراط يوجب نقص القيمة لا محالة . وكيف كان فلابدٌ من ملاحظة المبيع بجميع 
قيوده وشروطه , فاذا كانت قيمته بلحاظ متعلّقاته مساوية للقيمة السوقية فهو وإن 
زادت عليها فللمشتري الخيار كما أنها إذا نقصت يكون الخيار للبائع , وليس المناط 
في زيادة القيمة أو نقيصتها ملاحظة قيمة ذات المبيع بلا ملاحظة متعلقاته . وهذا 
ظاهر. 

ومنها : أن يكون المغبون جاهلاً بالقيمة, وأمّا مع علمه بالحال وإقدامه عليه 
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فلا يصدق عليه الغبن كما سيجيء ء وأمّا علم الغابن فهو لا يشترط في ثبوت الخيار 
وذلك لأنّ الغبن وإن كان بمعنى الخد يعة وهي لا تتحقّق عند جهل الغابن بالحال , إلا 
نا لا نخصّص الخيار بهذه الصورة , بل نلتزم به ولو مع جهل الغابن بل مع كونه 
معتقداً مراعاة المشتري بتخفيض قيمة المبيع , وسيأق الوجه في ذلك عن قريب إن 
شاء الله تعا لى . 

ومنها : أن يكون التفاوت بين القيمتين مما لا يتساع به عادة , وأمّا التفاوت 
اليسير المتساح به عرفاً ىا لا بخلو سوق من الأسواق التي رأيناها عن ذلك حيث 
إن المشاهد اختلاف قي الأجناس فهو لا يوجب الخيار , هذا . 

ثم إِنّ ثبوت هذا الخيار عند الأصحاب بالقيود المتقدّمة مما لا إشكال فيه 
وعن العلامة(١)‏ نسبته إلى الاجماع كما حكي عن غيره . نعم حكي عن المحقق (قدّس 
سرّه)(") إنكار هذا الخنيار في بحئه كما حكي عن الاسكافي( أيضاً ؛ وعليه فيقع 
الكلام في مدرك هذا الخيار مع أنه مما لم يرد عليه نص بخصوصه فتنقول : 

قد استدل عليه العلامة (قدّس سرّه) بقوله تعالى (ِإلَّ أَنْ تَكُونَ تَجَارَهَ عَنْ 
َرَاضٍ» الآية() بتقريب أن المشتري إنا رضي بالمعاملة والمبادلة على تقدير عدم 
زيادة القيمة عن القيمة السوقية , فكأنه قيّد المعاملة بتساوي القيمتين , إلا أَنّ هذا 
القيد والشرط لا لم يكن من أركان المعاملة فلا جرم لم يوجب انتفاؤه انتفاء المعاملة 
راس دوانا معت" خلنه ليان نقلي انه بناتز اوها فكي لتقي المع ملة 


هذا . 
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وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) بوجهين : 

أحدهما : أن كون الْن مساوياً للقيمة السوقية وعدم زيادته عنها ليس من 
قبيل العناوين والأوصاف الموجب تخلفها الخيار. بل هو من قبيل الدواعي 
للمعاملة . وتخلّف الدواعي لا يوجب شيئاً من البطلان والخيار . بل تساوي القن 
ربما لا يكون داعياً أيضاً ىا إذا كان المقصود تحصيل المبيع بأىّ من اتّفق من دون 
بالاحظة مقذا زر مالعة تظينها اذا كان غرظة قراء الذواء با رة قينة الفقت: 

وثانيهما : أن لو سلّمنا أن تساوي القن للقيمة السوقية من الأوصاف 
والشروط التي يوجب تخلّفها الخيار نقول إِنَّ مطلق الاشتراط لا يترتّب عليه 
الخيارء بل إنما يثبت ذلك فها إذا ذكر الشرط في متن العقد , وبما أن هذا الاشتراط لم 
بذكر في ضمن العقد فلا يترتب على تخلفه الخيار. هذا . 

ولا يخن أنّ ما أفاده العلامة (قدّس سرّه) هو الصحيح وأَنّ مدرك خيار الغبن 
هو الاشتراط . وإن كان الاستدلال على ذلك بالاية المباركة غير تام وتوضيح 
ذلك : أن العقلاء إِمما يبدّلون أمواهم بحسب الحاجات الداعية إلى التبديل مع التحفظ 
على مقدار مالية الأموال؛ في غير الموارد التي علمنا فيها بعدم التحفظ على المالية 
وإرادته المبيع بأيّ من اتفق كما في المثال المتقدّم , وذلك لأنّ العاقل لا يبدّل أزيد من 
مقدار مالية لك للبائع ,فلا يشتري ما لا يسوى بدينار بخمسة دنانير لمنافاته 
العقل , ومثله لا ينبغي أن يعد من العقلاء , وإنما العقلاء يبدّلون أمواهم مع التحفظ 
على مالية أمواهم , وعليه فالعقلاء يشترطون في معاملاتهم التساوي بين الفن 
والمثمن بحسب المالية , إلا أن كون القن كذا وعدم زيادته على القيمة السوقية ليس 

فق الأموو وال وها ف لنقمة مة للمبيع بحيث عند انتفائها ينتفى البيع , بل إنما هو من 
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الأوصاف التي يوجب تحلّفها الخيار. وحينئذ فا أفاده العاللامة (قدّس سرّه) هو 
الصحيح . 

وأمّا ما أورده عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أوّلاً بأنّ عدم زيادة القن 
من الدواعى لا من قبيل الأوصاف.ء فيندفع بأنّ عدم زيادة كل من القن والمثمن في 
المالية عل الأفر را هو من القتروط: التابتة عند النقلاء الأ الماقل لا قد على 
معاملة شيء بشيء إلا بهذا الاشتراط , فلا يكون عدم الزيادة من الدواعي بل هو 
07 الأوصاف والشرائط هذا أولا. 

وثانياً : ما معنى أنّ عدم زيادة القن عن القيمة السوقية من الدواعي فإنه 
بظاهره لا يرجع إلى محصّل . إذ الداعي هو ما يوجب تصوّره ووجوده الذهنى 
التحريك والانبعاث نحو العمل حتى يترّبٍ عليه ذلك الأمر المتصور , فالدواعي 
بوجودها الذهني متقدمة على العمل وبوجودها الخارجي متأخرة عنه ومترتبة 
عليه , فإذا اشترى دهناً وأرزاً لأجل ضيف نزل به ثم بعد ما اشتراهما ذهب عنه 
الضيف ولم يصل إلى غرضه, فثله لا يوجب الخيار لأنه من تخلّف الدواعي وتلّفها 
لا يوجب الخيار . وهذا المعنى لا نتعقّله فى مثل عدم زيادة القن عن القيمة السوقية 
فا معنى أنّ تصور عدم الزيادة أوجب حركته وانبعاثه نحو المعاملة حتى يترتّب 
عليها عدم زيادة القن عن القيمة السوقية , ولعلّه ظاهر . 

وأمّا ما أورده عليه ثانياً من أَنّ الشرط إذا لم يذكر فى ضمن العقد لا يجب 
الوفاء به , ففيه : أن اشتراط كونه مذكوراً في ضمن العقد لم يرد في لسان دليل . وإنما 
اعتبروه تحقيقاً لمعنى الشرط لأنه بلا طرفيه غير متحقق ولا يصدق الشرط فما إذا 
لم يقع في ضمن ثيء . وكون الشرط في ضمنه تارةً يكون بذكره في ضمنه وأخرى 
بقيام القرينة المتصلة عليه , وما نحن فيه من الثانى لأنّ هذا الاشتراط أمر ارتكازي 
عند العقلاء . وهذا الارتكاز كالقرينة الحالية المتصلة بالعقد وهو يكن في كونه 
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مذكوراً وواقعاً فى ضمن المعاملة وهذا مما سلّمه شيخنا الأنصاري في موارد متعدّدة 
منها : موارد تعذّر تسليم القن وموارد دفع المبيع وتسليمه في غير بلد العقد فإنه لم 
برد دليل على أَنّ الفن إذا تعذّر تسليمه إلى البائع يتمكن البائع من فسخ المعاملة 
كا أَنْهمالم يشترطا هذا الخيار في ضمن المعاملة , مع أنه مما لا إشكال في ثبوت الخيار 
له عند عدم دفع القن , وكذا إذا باعه حنطة فى بلدة وأراد أن يسلّمها ويدفعها في 
بلدة أخرى هي فبها رخيصة وكثيرة فإنّ للمشتري حينئذ الخيار لاشتراط دفعه في 
البلد الذي وقع فيه العقد ارتكازاً لا في البلد الآخر , مع أن هذين الاشتراطين 
الموجب تخلّفهما الخيار لم يذكرا في ضمن المعاملة . وليس هذا إلا من جهة أن 
الارتكاز بمتزلة القرينة المتصلة وهو يكنى في ثبوته في ضمن المعاملة . 

فالمتحصّل : أن ما أفاده العلامة (قدس سرّه) هو الصحيح , وأَنّ عدم زيادة 
لفن عن القيمة السوقية من جهة الاشتراط الضمني الارتكازي , ولكن لا بمعنى أنه 
مقوّم للبيع والمعاملة , بل بنحو يوجب تحخلّفه الخيار كا مر . 

نعم , إنما يثبت هذا الخيار فا إذا ظهر التفاوت بمقدار كثير لا يتساع في مثله 
عادةً, وأمّا إذا كان التفاوت يسيراً على وجه يتساع فيه عادةً فلا يثبت في مثله 
الخيار وهذا أي التفاوت اليسير كما ذكرناه لا تخلو الأسواق عنه بل في سوق واحد 
ترى التفاوت بين أهله كا تقدم , وفي أمثال ذلك لا يثبت الخيار . 

كا أنّ هذا الخيار إنما يثبت في صورة جهل المغبون بالتساوي وعدمه بمعنى 
عدم علمه بالقيمة السوقية, وأمّا إذا كان عالماً بالتفاوت وملتفتاً إلى القيمة السوقية 
ومع ذلك أقدم على الشراء بثمن زائد عن القيمة السوقية فاقدامه ذلك مع العلم 
بالحال بمنزلة عدم اشتراط التساوي فلا يثبت فى حقه الخيار . وعليه ثما ذهب إليه 
المشهبور من اختصاص هذا الخيار بما إذا كان المغبون جاهلاً و الصحيح ١‏ لعدم 
الاشتراط فما إذا أقدم على الزيادة عالماً بالحال. هذا . 
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انه استعدل لفبرت :هذ قيار ووه اخوينيا قوله تغال جنول تاكلوا 
أَمْوَالَكُمْ بَتتَكُمْ بِالْتَاطِلِ4١)‏ وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة على وجهين : 

أحدهما : ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(") وملخّصه : أن للبيع مع 
الندعة صور ثلاث . الأولى : البيع قبل انكشاف الغبن وقبل الرضا به . الثانية : البيع 
بعد انكشاف الغين وبعد عدم الرضا به . الثالثة : البيع بعد انكشاف الغين مع الرضا 
به. 

ما الصورة الأخيرة : أعنى البيع فيا إذا انكشف الغبن ولكن المغبون رضي 
بغبنه » فلا إشكال في صحته وعدم كون ذلك من الأكل بالباطل لغرض رضاه بالغبن 
فهى صحيحة ولو بالأولوية المستفادة مما دل على صحة بيع المكره فها إذا رضي به 
بعد الاكر اه. 

وأمّا الصورة الثانية : فهى من أكل المال بالباطل » إذ المفروض عدم رضا 
لوو لقو كتاكرى انا دلابجةة مضدانا الكل بالنا طل .وهو ترام وقامة. 

وأَمّا الصورة الأولى : فلازم ما ذكرناه في الصورة الثانية وإن كان هو 
بطلانها أيضاً , لأنّ مقتضى قوله تعالى «لا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَتنَكُمْ بالْتَاطِلِ» هو عدم 
جواز أكل أموال الناس بغير رضى منهم , والمفروض فى الصورة الأولى عدم رضا 
المغبون لعدم علمه بالحال؛ ومع عدم الرضا لا تكون المعاملة صحيحة ومن التجارة 
عن تراض فلا محالة تقع فاسدة , إلا آنا خرجنا عن مقتضى الآية المباركة في الصورة 
الأولى بالاجماع القائم على صحة المعاملة قبل انكشاف الغبن وقبل رضا المغبون 
هذانها افافة شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في تقريب الاستدلال بالآّية المباركة . 
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ويرد عليه وجوه : 

الأول : أن لازم هذا الكلام أن تكون المعاملة الغبنية باطلة من غير حاجة في 
رفعها إلى الفسخ , إذ المفروض أَنْها أكل للمال بالباطل فلا يحتاج في رفعها إلى الفسخ 
مع أنهم لا يلتزمون بالبطلان قبل فسخها . 

الثاني : أن خروج الصورة الأولى بالاجماع ليس من جهة إجماع تعبّدي قام 
على صحتها مع كونها من الأكل بالباطل ؛ فإِنٌ الآية آبية عن التتخصيص , بل 
صحتها من جهة التخصّص وعدم كونها من قبيل أكل المال بالباطل لا أنه منه ‏ إلا 
نا خرجنا عن بطلانها بالاجماع . 

الثالث : أن البيع في الصورة الثانية ليس من الأكل بالباطل , وذلك لأنّ معنى 
الآبة كما تقدم أنه لا تأكلوا أموال الناس بوجه من الوجوه وبسبب من الأسباب إلا 
بالتجارة عن تراض ء وحينئذ فتكون المعاملة عن تراض مبايناً وقسيماً لأكل المال 
بالباطل وفي مقابله لا من قبيل الفرد والقسم للآكل بالباطل . 

لبد تقول واذ كافك انلقن ادكفات :القن بعاملة صضيغة :ركان 
مع التراضي أيضاً لفرض أنه جاهل بالغين وجهله به هو الذي بعثه على المعاملة 
قن !أرقا ونور خيلة كاف الباملة قل اتكشافم لفن خارواغين تراس كين 
تتقلب هذاه المعافلة الواقفة عن الريكنا إل أكل الخال بالباط بعد اتكقنات الفنين 
وذلك لما عرفت من أنهما متقابلان فا يكون مصداقاً لأحدهما كيف يكون منقلباً إلى 
الانفو ومظط فلوسا ااه 

الوجه الثانى في تقريب الاستدلال بالآّية المباركة : ما أفاده شيخنا الأستاذ 
الى 0003© مق أن المراه بالتجارة ف الكبة المباركة لبس هدو السجارة جاليق 
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المصدري, بل المراد بها المعنى الحاصل من المصدر الذي له بقاء . وهذه التجارة التي 
ا بقاء يعتبر أن تكون مورداً للرضا بحسب الحدوث والبقاء . وعليه فإذا انكشف 
الحال ولم يكن المغبون راضياً بالمعاملة الغبنية فلا محالة تقع المعاملة باطلة , لأنها 
غبيب دوف زان كان مدت ادا ال اسا يي البقاء خا رعش عن الرضا 
فتكون داخلة في الأكل بالباطل , نعم لو كان راضياً بها بعد الانكشاف فلا محالة 
تكون المعاملة مصداقاً للتجارة عن تراض وتشملها الآية الشريفة من غير حاجة 
إلى الاستدلال بما ورد في صحة البيع الصادر عن الاكراه . 

وهذا الوجه أيضاً يلحق بالوجه السابق في أنه لا يرجع إلى محصّل . وذلك 
ما ولا فلن لازمه كما أشرنا إليه آنفاً بطلان المعاملة بمجرد انكشاف الغبن مع 
عدم الرضا من غير حاجة وتوقف على الفسخ , مع أنهم لا يلتزمون بالبطلان قبل 

وأمّا ثانياً : فلأنٌّ المعتبر في صحة المعاملات هو تعلّق الرضا بها بحسب 
الحدوث فقط سواء تعلّق بها الرضا بحسب البقاء أيضاً أم لم يتعلّق . وهذاكا إذا باع 
ثم ارتفعت القيمة السوقية فندم البائع ولم يرض بالتجارة يقاءً؛ فإن المعاملة صحيحة 
حينئذ بلا إشكال . ولم يقم دليل على اعتبار الرضا بالمعاملات بحسب البقاء أيضاً 
ولعلّه ظاهر . فالانصاف أن الآية لا دلالة لها على خيار الغبن بوجه . 

ومن جملة ما استدل به على ثبوت الخيار في المقام ما ورد(١)‏ من إثبات 
النبى (صلٍ الله عليه وآله) الخيار للركبان عند تلقيهم فما إذا وردوا السوق ورأوا 
اختلاف القيمة السوقية وزيادتها على القن الذي باعوا به فإنّ هذا الخيار ليس إلا 
من أجل غبنهم . 
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وفيه : ما أشرنا إليه في كراهة تلق الركبان من أن هذا نما نقل بطريق العامة 
وليست منه في يجاميعنا عين ولا أثر ؛ فلا مكنا الاعتاد عليه حتى على تقد ير القول 
بانجبار ضعف الروايات بعمل المشهور على طبقها . وذلك لأنه لم يثبت كونها رواية 

ومن الوجوه التي استدل بها على ثبوت خيار الغبن هو قاعدة نني الضرر 
وقد عدّه شيخنا الأنصاري(١‏ من أقوى ما يتمسك به في إثبات خيار الغبن بتقريب 
أن لزوم المعاملات الغبنية حكم يوجب تضرّر المغبون فهو مرتفع , فإذا ارتفع 
اللزوم فيثبت الخيار إذ لا واسطة بينهما . 

وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سيّه) وصاحب الكفاية (قدّس 
07(" بويضيين 210 هين نوهو ها ادرو ةويا تع كنا ب فشن بسن مني أن 
حديث ني الضرر على تقدير جريانه في المقام فغاية ما يترتب عليه هو ني اللزوم 
الخاائلة روأعا إثنات التبار عيت يقبل الانقاط ويتغل إن الورقة بنالموت 
وغيرهما من أحكام الخيار فلاء لأنّ نفي اللزوم أعم من الخيار لامكان نفي اللزوم 
المكم وان المنائلة حوازا حكيا غير قابل الاننقاط بول الاتهتال الى الورقة 
بالموت . وبالجملة : أن غاية ما يثبت بحديث نني الضرر هو رفع اليد عن اللزوم 
وعن وجوب الوفاء بالعقود وأمّا إثبات الخيار فلا ء هذا . 

وفيه : أَنّا ذكرنا سابقاً أنه لا فرق بين الجواز الحتي والحكني بحسب الذات 
وإِنما هما من سنخ الأحكام , ولكنها على قسمين فبعضها مما اختياره بيد المكلّف من 
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حيث إسقاطه وبعضها الآخر ليس راجعاً إليه. فإذا فرضنا مول حديث نفي الضرر 
للعقام يوقا إن اروم لغاملة قورع اتهو موق بللاديفة و قازتعالة قيف ذلك 
الجواز أعنى كون العقد قابلاً للفسخ , وهذا المقدار من الجواز أي قبول العقد للفسخ 
دو الللى مك أ تله هديك نى القكرى, إذ بلداو ررقم اوور اال 
ومعه لا يثبت به أمر زائد , فلذا سيأتي أن المدرك في خيار الغين لو كان هو حديث 
نفى الضرر . فلا محالة يكون الخيار فورياً بمعق أنه إنما يثبت الخيار في مقدار من 
الرطاونا لدي تدك فيامن القفيق :قاين | المكذا ومع الكزار رسريييع القارر قاد 
يثبت له الخيار بأزيد من هذا المقدار . 

وكيف كان , فالمقدار الثابت في المقام بحديث نفى الضرر عدم لزوم العقد 
وقبوله الفسخ . وأمّا الأزيد من ذلك فلاء وعليه فلا يمكننا إثبات الالزام بهذا الجواز 
بالحديث بأن نقول إِنّ الحديث يثبت الجواز الحكمي أي الجواز اللازم وعدم قبوله 
الاسقاط . وذلك لأنه أمر خارج عا يرتفع به الضررء لما مر من أنه إِنما ير تفع بنفس 
قبول العقد للفسخ وأمّا كون الجواز لزومياً فلاء بل لا يمكن أن يتكفّله الحديث لأنه 
على خلاف الامتنان , وأيّ امتنان في إلزام المغبون بالبقاء على الجواز وعدم تمكنه 
من إسقاطه , فبذلك نقول إن الثابت بحديث نفى الضرر جواز العقد وقبوله الفسخ 
ل لف لاس ل له سام روت ل ده 
فإذا جاز له رفع اليد عنه فتجوز المصالحة عليه في مقابل شيء بأن يرفع اليد عن 
المخوران بكذا مقذار هن الما ل يوام انتقاله ال الووعةافيو لذ نقيت بيذ | الخداية “د 
نما يقتضي الجواز بالاضافة إلى المغبون لتضرّره بلزوم المعاملة , وأمّا الورثئة 
المتلقّون للملك من مورّثهم فلا يتوجه علمهم ضرر بلزوم هذه المعاملة ‏ غاية الأمر 
أن منفعتهم تقل بذلك . إذ لولا تلك المعاملة لكان المال المتتقل إلمهم بمقدار ألف 
دينار, وما مع لزوم تلك المعاملة فالمال المنتقل إلمهم خمسمائة د ينار . 


وبالجملة : أن الورثة لا يتضررون بلزوم المعاملة بل تقل منفعتهم , فلابدٌ في 
تصحيح الانتقال إلى الورثة فها إذا علم المغبون بالغبن فأراد أن يفسخ المعاملة ففات 
أو لم يلتفت المغبون إلى الغبن أصلاً فات وعلم به الورثة وأرادوا فسخ المعاملة من 
إقامة دليل آخر ء فيمكن أن يقال إِنّ الوجه في انتقال الجواز من المغبون إلى ورثته 
هو ما استفدناه من بعض الروايات الواردة في الوصية من أن الورئة وجود تازيلي 
للمورّث ويه هو بعينه , غاية الام كَ صورته تبدّلت إلى صورة أخرى ٠‏ فا دل 
على ذلك ما ورد( في عدم جواز الوصية بأزيد من مقدار الثلث معلّلاً بأنه تضيبع 
للورثة وظلم في حمّهم . ومن الظاهر أنه لولا اتحاد الورثة مع المورّث لما كان لهذا 
الغبي وجه , لأنه إنما يتصرف في مال نفسه وهو أجنبى عن ورثته , فهذه الرواية 
دلت على أن الورئة وجود تنزيلي للمورّث, وحيئئذ فإذا ثبت للمورّث جواز فسخ 
المعاملة من جهة تضيرره فلا محالة يثبت ذلك في حق ورثته أيضأ لاتحادهما وكون 
احدهنا وجود ا نازيلا الخو هذا كلس 

مضافاً إلى أنّ البائع إذا باع ماله وصترّح بأنه لا يلقزم بتساوي القيمتين وإنها 
يبيع ماله بهذا القن المعيّن زاد أو نقص لأنّ الناس مسلّطون على أمواهم والمشترى 
أيضاً أقدم على المعاملة المذكورة جاهلاً بالتساوى وعدمه ثم ظهر زيادة القيمة عن 
القيمة السوقية . فنى هذه الصورة لا إشكال فى عدم ثبوت الخيار للمغبون لتصريمح 
البائع باسقاطه وقبول المشتري إيّاه . وهو نظير ما إذا كان المشقري عالماً بزيادة 
القيمة عن القيمة السوقية فلا حالة يلتزم صاحب الكفاية في هذه الصورة بعدم 
الخيار لأنه إسقاط للخيار . وعلى مسلكنا إسقاط لاشتراط تساوي القيمتين 
ومرجعه إلى إسقاط الخيار وهذا لا إشكال فيه , فإذا صح إسقاط جواز الفسخ قبل 


)١(‏ الوسائل 577:19 /كتاب الوصايا ب8/. 
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المعاملة وقبل ظهور الغبن فلا محالة يصح إسقاطه بعد ثبوته بالمعاملة وظهور الغبن 
فنه يستكشف أن هذا الجواز جواز حت لا حكمى , لما عرفت من أنّ مرجعه إلى 
إسقاط الاشتراط وإسقاط انار هذ اكه فم أفاد. فاحت انان وا لمر اهنس 

ثم إِنّ شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١2‏ أجاب عن جريان قاعدة نف الضرر في 
المقام بما ملخّصه : أَنَا إن أثبتنا الخيار في الغبن بالاشقراط الضمنى بين العقلاء كما 
أشرنا إليه سابقاً وقلنا إِنّ العقلاء إنما يتبادلون باشتراط التساوي بين القن والمثمن 
بحسب المالية » فحينئذ يمكن أن يقال إِنّْ لزوم المعاملة في حقه ضرري لأنه على 
كلاف شرطه وال انو مل نخلافيها اده سوهب اشر الا ا دراه 
حينئذ هو ذلك الاشتراط الضمني دون حديث نف الضرر . 

وأمّا إذا لم نعتمد في إثبات المبار عل الامقراط الضمني كا لم يعتمد عليه 
وها الاتصارزق اقتوية اوقلنا بأن التساوي من قبيل الدواعي للبيع , فحينئذ 
فلا يبق بحال للتمسك بحديث نفي الضرر في المقام , لأنه إنما ينتني الضرر النائىُ من 
قبل الحكم الشرعي نظير وجوب الوضوء الموجب لتضررّر أحد . وأمّا الضرر 
الناثئّ من إقدامه بنفسه فلاء والضرر فى المقام إِنما نشاً من إقدامه على المعاملة بذلك 
القن ولو كان إقدامه عن جهل إلا أنه أقدم على تلك المعاملة الضررية باختياره 
والشارع أمضى ما أقدم عليه , وليس الضرر فيها مستنداً إلى حكم الشارع وإلزامه 
بل مستند إلى إقدامه باختياره نعم لو كان الضرر مستنداً إلى حكم الشارع كما في 
إلزامه بالوضوء فلا حالة يرتفع بحديث نفى الضرر . 

وبالجملة : أن الضرر إنما يرتفع فبا إذا كان علّته هو الحكم الشرعي أو كان 
الحكم الشرعي هو الجزء الأخير من علّة التضرر , والمقام ليس من هذا القبيل لأنّ 


.١717-1١١: منية الطالب‎ )١( 


المفروض أنّ العلّة التامة لتضرره هو إقدامه على المعاملة جهلاً . والشارع لم يلزمه 
بذلك قبل إقدامه , وإا أمضى إقدامه بعد ما صدر منه بنفسه واختياره, ثم نظر المقام 
داف الا دلأ ناكو لقوانا كدو نذا د1١‏ تلقن ايها ل غنوو ها يفخد انرما ل الما 
ثم تبيّن أنه للغير أفهل يمكن أن يقال إِنّ مقتضى حديث نفي الضرر عدم ضمانه لما 
أتلفه لأنّ ضمانه أمر ضعرري , والوجه في عدم إمكان ذلك هو أن الضمان وإن كان 
أمرأأ ضررياً على المتلف إلا أنه أمر قد أقدم عليه باختياره وإن كان جاهلاً 
والشارع حكم على طبق ذلك الاقدام , وفي المقام أيضاً الضرر مستند إلى إقدام 
نفسه على المعاملة وغير مستند إلى إلزام الشارع وحكمه , هذه خلاصة ما أفاده 
(قدّس سررّه) في المقام . 

ولا بخن ما فيه, أمّا في تنظيره فلا أسلفناه في محلّه(١‏ من أن باب الاتلافات 
والضمانات خارجة عن حديث ني الضررء لأنّ رفع الضان فيها على خلاف 
الامننا نهل يها للك الحا ل ,سمه لا يحال لحديث نفي الضرر . 

وبعبارة أخرى : أنّكلاً من حكم الشارع بالضمان وعدم حكمه به على خلاف 
الأأمفا و مومس التق و لا عالقا لان مسد والقا عل خئلاف الاأيتان 
للمتلف وموجب لتضضرره . كا أن عدم حكمه بالضهان على خلاف الامتنان للمالك 
وموجب لضرره , وبا أنّ الشارع لابدٌ له من أحد الحكئين فلذا لا يشمله حديث 
في الضررء بل ولا حديث رفع الاكراه ورفع الاضطرار والنسيان الاآن جريانها 5 
موارد الاتلافات على خلاف الامتنان؛ على كلام فى خصوص رفع الاكراه فإِنُّ رفع 
الضمان بالاكراه لا يكون على خلاف الامتنان للمالك من جهة الحكم بضمان المكره 


)١1(‏ مصباح الأصول ؟ (موسوعة الإمام الخوئي /!؛) : 578 ذيل التنبيه الشالث من 
تنبيهات لا ضرر. 
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بالكسر للال وإلزامه بدفعه إليه . وهذا يرفع عدم الامتنان فى خصوص مورد 
الاكراه ء وهذا بخلاف المقام لآنّ جريان حديث نف الضرر ليس على خلاف 
الأمعنان با عل وقنهبالاضافة آل المشوين وواما بالاضافة الالتاو فيو و سس 
لعدم انتفاعه لا لتضرٌره . 

وأمّا ما أفاده من أن الضرر مستند إلى إقدامه , ففيه : أنه إِنما يصح فما إذا أقدم 
عليه مع العلم بالغين , فإنه حينئذ نظير الهبة إقدام على ما فيه الضرر والحديث لا 
يشمله ىا لا يشمل اطبة مع انها ايضا ضرر وموجب للنقص فى المالية , وامّا مع 
الجهل بالحال فهو إنما أقدم على المعاملة باحراز عدم الضرر وباعتقاد التساوي بين 
القيمتين . وهذا نظير ما إذا اعتمد على إخبار مخبر بالتساوي فأقدم عليه . وبالجملة 
أنّ إقدامه مبني على تخيّل عدم الضرر , وعليه فهو إنما أقدم على المعاملة لا على 
الغيون ذلا يكورق داه :ذلك مهيا وعلة لشتوره فيكون غلوره سه | إلى حك 
الشارع باللزوم , هذا كلّه فها أجاب به شيخنا الأستاذ (قدّس سرّم) . 

ثانههما : ما أورده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١2‏ من أنّ انتفاء الضرر في 
المعاملات الغبنية لا ختص ولا ينحصر بجعل الخيار للمغبون », بل يمكن رفع الضرر 
بأحد وجهين آخرين : 

أحدهما : أن يكون المقام نظير بيع المريض إذا باع شيئاً في مرضه بأقل من 
قيمته أو اشترى شيئاً بأزيد من قيمته ففات , فإنّ وارثه يطالب المشقري في الصورة 
الأولى أو البائع في الصورة الثانية بعين المقدار الزائد عن القيمة السوقية فيقال في 
المقام إن المغبون له أن يطالب الغابن بالمقدار الزائد عن القيمة السوقية من عين الثُن 
المدفوع وبذلك يرتفع ضدرره بلا حاجة إلى جعل الخيار في حقه . وهذا أيضاً نظير ما 
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ذكره العلامة (قدّس سرّه) في بيع المرابحة فما إذا ظهر كذب البائع في إخباره برأس ماله 
كما إذا أخبر بِأنّ راس ماله هو عشرة دنانير وباعه بالمرابحة في كل عشرة دنانير 
بدينار فصار بجموع الربح ورأس المال أحد عشر ديناراً, ثم ظهر كذب البائع 
وَصَلمكا ار ران ماله خمسة دنانير . فللمشتري مطالبة البائع بنصف مجموع الربح 
ورأس المال فيسترجع خمسة دنانير ونصفاً . 

وثانيهما : أن يدفع ضرر المغبون بالحكم بتغري الغابن بالمقدار الزائد عن 
القيمة السوقية . والفرق بين هذا وبين الوجه السابق أن الغرامة بمقدار الزائد عن 
القيمة السوقية لا يلزم أن تكون من عين القن المدفوع , وهذا بخلاف الصورة الأولى 
فإن الرجوع فبها إِنما هو في المقدار الزائد عن نفس القن المدفوع . 

وكيف كان , فالضرر يمكن اندفاعه بأحد الوجهين المذكورين كما يمكن 
اندفاعه بجعل الخيار, إلا أنه (قدّس سرّه) رجّح الوجهين على هذا الوجه الثالث أعني 
جعل الخيار من جهة أن إثبات الخيار بحديث نفى الضرر غير صحيح ؛ لأنه على 
خلاف الامتنان بالاضافة إلى الغابن , لتعلّق غر طن القناين با ندال أشوالته 
وأعواضها , فإذا جعلنا للمغبون الخيار وبه فسخ العقد واسترجع المال المنتقل إلى 
الغابن فهذا يوجب نقض الغرض للغابن حيث إن غرضه تعلّق بما انتقل إليه » ونقض 
الغرض ضرر وعلى خلاف الامتنان, وهذا بخلاف الوجهين السابقين , ولأجل ذلك 
احتمل أن يكون الخيار مختصاً بصورة امتناع الغابن من البذل أي بذل الغرامة أو 
بذل المقدار الزائد . وعلى هذا يمنع عن جريان استصحاب الخيار من جهة احتال أن 
الخيار من الأول مضيّق ومختص بتلك الصورة , ومعه لا يبق محال للاستصحاب 
هذه خلاصة ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام . 

إلا أَنّ للمناقشة فيا أفاده بحالاً . أَمّا الوجه الأول من الوجهين ففيه : أن 
حديث نفي الضرر إنما يرفع الأحكام التي يقرتب عليها الضرر , ولكنه لا يشرّع 
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حكناً آخر على خلاف القواعد الفقهية , وذلك لأنّ المعاملة وقعت بين مجموع القن 
وبجموع المثمن فإذا صحت تلك المعاملة وأمضيت فالمعاملة في بجموعهما صحيحة 
ونافذة , وإن لم تمض تلك المعاملة فالمعاملة الواقعة بين بجموع القن والمثمن باطلة 
وأما آنا صحيحة بمعنى وقوع مجموع المثمن في مقابل بعض القن فهو ما لا أساس 
له . لأنّ هذه المعاملة أعنى مبادلة بجموع المثمن ببعض القن مما لم ينشئها المتعاملان 
حتى يمضيها الشارع , فلو أمضاها الشارع فهو إمضاء لما لم يصدر من المتعاملين ولم 
بنشئاها أصلاً فكيف يمكن أن يقال إِنّ حديث نني الضرر يوجب إمضاء معاملة لم 
ينشئها المتعاملان وليس لما اطّلاع عليها . 

ثم لا يخ أنا لا تقول إنّ المعاملة الواحدة لا تنحل إلى أجزائها ولا تكون 
صحيحة في بعضها وفاسدة في بعضها الآخر ء فإنّ ذلك مما صرّحنا به مراراً وقلنا إن 
المعاملة الواحدة تتحل إل معاملتين لو كان طا دان وان كان ظا احراء متعددة 
فتنحل إلى معاملات متعددة , فإذا باع ما يملك وما لا يملك أو ما يلك وما لا ملك 
فتنحل المعاملة إلى بيعين فتصح في أحدهما وتبطل في الآخر ء إلا أنها إذا بطلت 
يرجع ما يقابله من الثن إلى المشتري كما يرجع بعض المثمن إلى البائع » وليس معناه 
أنّ المعاملة تقع في مقابلة بجموع القن وبعض المثمن فإنه أمر لم ينشئه أحد , وفي 
المقام لا تبطل المعاملة في نصفها بأن يرجع نصف المبيع إلى ملك البائع ونصف القن 
. إلى ملك المشتري , بل يخرج نصف الثن مثلاً عن ملك البائع ويُدفع إلى المشتري بلا 
إخراج مقابله من المثمن عن ملك المشتري , وعليه فيكون مجموع المثمن في مقابل 
بعض الْن وهذا هو الذي ندّعي مخالفته للقواعد الفقهية وأنه مما لا يثبته ني 
الضررء لأنها معاملة جديدة لم يطّلع عليها المتعاملان . 1 

وأمّا شراء المريض بأكثر من القيمة السوقية فلو سلّمنا أنّ الورثة يتمكنون 
من إرجاع المقدار الزائد عن القيمة السوقية من البائع فهو حكم تعبّدي وقع في 
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مورد . وأمّا مسألة كذب البائع في المرابحة بالإخبار عن رأس ماله فهى يمكن أن 
تكون:غل :طبق القاغدة وذلكف لأن المعاملة وفك فنا عل عنوان 95 المال 
الواقعي . ولكنه من باب الخطأ في التطبيق طبّقه على الزائد , فإذا انكشف الخلاف 
فهو لا يوجب بطلان المعاملة بل يسترد المقدار الزائد تحصيلاً لذلك العنوان 
الواقعي . وليس الأمر كذلك في المقام . لأنّ البيع وقع على مجموع الدينارين في 
مقابل بجموع المثمن فكيف يمكن فبها الحكم بعدم صحة تلك المعاملة وصحة البيع في 
خصوص نصف القن ومجموع المثمن , فلو أراد تنظير المقام بتلك المسألة لكان عليه 
أن يقول : إذا باع ماله بعنوان القيمة السوقية واقعاً وطبّقها على دينارين ثم انكشف 
أنها دينار واحد فلا إشكال في صحة المعاملة واسترداد الزائد . 

وأمّا الوجه الثانى من الوجهين فيدفعه : أن تغريم الغابن بلا وجه , فبأيٌ 
الل شريهد دليل الاقف ار يذلل الند اد يتيها من الألينا يز لجيه لضا 
والغرامة , فلا طريق شرعي لتغريمه حتى نسمّيها بالغرامة خوفاً من أن تكون من 
54 انة روسو ها دوسي ره اشتغال ذمة الغابن بشىيء وعدم قيام دليل 
على ضمانه ذهب فخر المحققين(١‏ وجماعة ومنهم شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(" إلى 
أنها هبة محانية من الغابن وقد أصرٌوا عليه . ونعم ما صنعوه إذ قد عرفت أن ذمة 
الغابن غير مشتغلة بشيء , وما يؤيد ذلك : أن المغبون لو لم يلتفت إلى غبنه أو لم 
يطالب الغابن بتلك الغرامة أفهل تكون ذمة الغابن مشغولة ويكون ضامناً للزيادة 
بحسب الواقع . 

فالانصاف أنّ رفع الضرر بهذين الوجهين وإن كان ممكنأ إلا أنهما لا صحة 
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ما كما عرفت ء فالمتعين على تقدير جريان حديث نف الضرر في المقام هو ال حكم 
ري قار عر ا الت ل رن ري ا ا 

ولكن الصحيح كما ذكرناه في الدورة المتقدمة أن المقام ممالا يجرى فيه 
حديث نفي الضرر , لأنه على تقدير جريانه يوجب بطلان المعاملة رأساً لا أنه 
يرفع لزومها . وذلك لأنّ الموجب للضضرر هو صحة المعاملة لا لزومها , بل لزومها 
إلزام من الشارع بما فيه الضرر لا أنه بنفسه ضرري , والوجه في ذلك أنّ المعاملة 
وقعت بين المثمن والقن الرخيص . فتلك المعاملة هي بنفسها أوجبت نقصان المال 
للمغبون فإنه بهذه المعاملة خرج عن كونه مالكاً لألف دينار وصار مالكاً لخمسمائة 
دينار » فيكون إمضاء تلك المعاملة ضرريا فيرتفع بحديث الضرر فلا محالة تقع 
المعاملة فاسدة , فإذا فرضنا أنه كان مالكاً لجوهر ين وقد باعه بدينار مع أن قيمته 
السوقية مائة دينار » فهو بتلك المعاملة خسر تسعة وتسعين ديناراً فصحتها 
وإمضاؤها يكون ضنررياً , ولزوم تلك المعاملة إلزام بما فيه الضرر , وليس في نفس 
الالزاء ضتون بل :نفس المخاملة مويعية سيران وتغر زه وإن أمكنهة تداركه باهذ 
المقدار الناقص من المشتري الغابن , إلا أن حديث نفى الضرر يوجب رفع الأحكام 
الضررية . وليس معناه تدارك الضرر كا بِيّناه في محله ٠‏ وعليه فيوجب رفع صحة 
المغاملة العنسة + فتكون المعاملات المقتعفلة عل النيق فاسدة: 

فالأمر يدور في المقام بين الالتزام ببطلان المعاملات الغبنية . وبين عدم 
جريان حديث نفي الضرر والالتزام بثبوت الخيار لأجل الاشقراط الضمني كما 
تقدم , ولكن لا يمكن الالتزام ببطلان المعاملات الغبنية باجراء حديث نف الضرر 
إمَا للاجماع على صحة المعاملات المتضمّنة للغبن , إذ لو كانت تلك العائلقت 
فاسدة لبان ذلك وظهر لكونها من الأمور المبتلى بها دائماً حتى في زمن الأمّة (عليهم 
النلام)حيث كان المسلموق يعاملون و تعابتون عراى منهم ومسمع . 
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وإِمّا من جهة عدم جريان حديث نف الضرر في المعاملات الغبنية لأنه على 
خلاف الامتئان بالاضافة إلى الغاين ؛ إذ المفر كن اله يوون لوث متلحه وشيق 
خلاف الامتنان سبًا إذا لم يكن الغابن عالماً بزيادة القيمة السوقية أصلاً فإنه كيف 
يمكن إبطال معاملته . ويشترط في جريان القاعدة أن لا يكون جريانها على خلاف 
الامتنان بالاضافة إلى أحد . 

وبالجملة : إِمّا ندّعى عدم بطلان المعاملات الغبنية لأجل التخصيص 
الاعام بن لفطل آم الك غرى :ته ديت تق لسر ]لا آنا تعن التنفيض 
لتلك القاعدة وهو الاجماع . وما ندّعى عدم بطلانها لأجل التخصص بدعوى عدم 
جريان الحديث في المعاملات الغبنية لأنه على خلاف الامتنان للغابن , إذن فلابد 
من الالتزام بصحة المعاملات الغبنية مع الخيار من جهة الاشتراط الضمني بتساوي 
القيمتين . 

فالمتحصّل : أن القسك فى إثبات الخيار بحديث لا ضرر مما لا وجه له . 

ومن الوجوه التي يستدل بها على ثبوت خيار الغبن : الأخبار الواردة في 
حكم الغبن بمضمون « غبن المسترسل سحت ١76»‏ أو « لا يغبن المسترسل فَإِنّ غبنه 
لايحل »7 إلى غير ذلك من الأخبار التي نقلها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(0. 

ويمكن أن يقال : إنها كما لا دلالة لها على عدم جواز الغبن وضعاً إذ المفروض 
أنها مشتملة على النبى عن الغبن ولا دلالة فبها على بطلان الغين بوجه , كذلك لا 
دلالة لها على عدء ا المعاملة الغبنية بأن تكون المعاملة الغبنية من الحرّمات في 


.١ح‎ ١7ب أبواب الخيار‎ / 7١:14 الوسائل‎ )١( 
الوسائل 17: 780 / أبواب آداب التجارة ب"اح/,.‎ )١( 
.114:6 المكاسب‎ )*( 


اتبببب بي ل ل سي دتشت 0 


الشريعة المقدّسة , وذلك لاحال أنّ المراد بالغين هو الغبن بالفتح الذي هو بمعنى 
الخيانة في الرأي والمشاورة , فتكون الأخبار ناظرة إلى بيان حرمة الخيانة عند 
الاستشارة بأن لا يغبن المسترسل ويريه ما هو ضارٌ في حقّه فإنه خيانة , فلا ظهور 
في تلك الروايات في المبي عن المعاملات الغبنية أبداً إلا الرواية الأولى مما نقله 
شيخنا الأنصاري انا خوك انا افسيلت عل كله سحت ودلت غل أذ 
« غبن المسترسل سحت 2»١(!»‏ وكلمة السحت ظاهرة في المعاملات التي يكون المُن 
نوااعرانا بوهه إن قن الكل بحت !"ا و ريض الزواناتك اجو لاس 
والرشاء في الحكم ونحوهما من السحت(2 وكيف كان فلها ظهور في المعاملة التي 
يكون القن فيها سحتاً . وعليه فلا يمكن حملها على الغبن بالفتح في الاستشارة كما 
حملنا غيرها من الأخبار علما . وظاهر تلك الرواية أن المعاملة المشتملة على الغبن 
جحي أ درا مابفاية: 

وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سررّه) أن المعاملات الغبنية لا لم تكن محرّمة على 
نحو الاطلاق في الشريعة المقدسة . فلذا يمكن تصحيح الرواية بحملها على صورة 
خاصة وهي ما إذا اطّلع عليه المغبون ورد المعاملة المغبون فيها فحينئذ يمكن أن 
يقال ]ن المعافلة العشتسحت 5 مكن أن يقال أن المقذان الذا تدع القيمة السوقية 
من السحت فنحمل الرواية عليه , أو نقول إن المراد بتلك الروايات هو أن الغابن 
منزلة أكل السحت في استحقاق العقاب على خديعته فهي تنظير وتشبيه , هذا . 

ولا يخنى عدم تمامية ثئيء من الوجهين الأخيرين اللذين ذكرهما شيخنا 
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الأنصاري (قدّس سرّه) كما أنّ نفس الاستدلال بالرواية في المقام مما لا وجه له 
وذلك لأنّ السحت ظاهر في الأموال المأخوذة في المعاملات على وجه الحرام كأجرة 
الفاجرة وثمن الكلب والرشاء في الحكم وهكذاء وفي هذه الرواية أطلق السحت على 
نفس الغبن مع أنه ليس من الأموال الحرّمة بل من الأفعال . ولا يصح إرادة القن من 
الغبن لعدم صحة استعمال الغين في القن ولو بحازاً , ولم يطلق السحت على القن حتى 
يستظهر منها المعاملة الغبنية . فلا يمكن فبها إرادة المال ا حرام من السحت , فيتعين 
أن يراد بالسحت مطلق الحرام مالاً كان أو فعلاً كما هو أحد معنيي السحت ء وبهذا 
المعئئى صح إطلاقه على الغبن . وعليه فتسقط الرواية عن الدلالة على حرمة 
المعاملات الغبنية لاحقال إرادة الغبن بالفتح منها أي الخيانة في مقام الاستشارة 
فيكون حال هذه الرواية نظير سائر الروايات التي أسقطنا دلالتها على الحرمة 
التكليفية في المعاملات الغبنية باحتال إرادة الغبن منها بالفتح . 


بقى الكلام في مسائل 


المسألة الأولى : قد عرفت في أوائل البحث أن ثبوت هذا الخيار يتوقف على 
جهل المغبون بالقيمة السوقية , فإذا كان غافلاً عن القيمة السوقية وغير ملتفت إليها 
أصلاً أو كان معتقداً عدم الزيادة فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الخيار له , بل هما 
المقدار المتيقن من موارد ثبوت خيار الغبن . سواء كان المدرك في ذلك هو الاشتراط 
الضمني العقلائي كما ذكرناه , أم كان المدرك حديث نف الضرر وهو ظاهر لتخلّف 
الاشتراط الضمني وتضرره بالغبن . ويلحق بالاعتقاد الاطقاة العقلائى . 

وأمّا إذا علم بالقيمة السوقية أو اطمأنُ بها ومع ذلك أقدم على المعاملة فلا 
ينبغى الاشكال أيضاً فى عدم ثبوت الخيار في هذه الصورة . كان المدرك هو 
الاشتراط الضمني أم كان حديث نف الضضرر . وذلك لأنّ مرجعه إلى إسقاط الخيار 
بعنى عدم اشتراط التساوي بين القيمتين وإلى الاقدام على الضرر , والحديث لا 
يشمله حينئذ لأنه على خلاف الامتنان » إذ لا امتنان في إبطال معاملة قصدها 
المقروين باقذائه علا هذا ارضا ظاهر.: 

وإنا الكلام فها إذا شك فى القيمة السوقية أي في تساوي القيمتين أو ظنٌ 
زيادة القيمة أو ظن نقيصتها بظن غير معتبر, فهل يثبت له الخيار في هذه الصور فما 
اذا كانف الفيطة الفيوفة اكثن او ل؟ 

ربما يقدم على المعاملة مع الشك في القيمة السوقية بلا تعليق لالتزامه 
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بالمعاملة على التزام الطرف الاخر بالخيار على تقدير عدم التساوي بل يشتريه 
عل و لاطاذق كانت التبينا وما وفيت أء 1 تكنوها قن أنةارا ع ند 
العاثالة:مطلقاً كانتف القنمقا ق متها وين آء كاننا كانتي فى هده الضووة لا يتيك 
له الخيار ‏ لما أشرنا إليه سابقاً من أنّ مرجع ذلك إلى إسقاط الخيار يمعنى عدم 
اشتراط التساوى حيث يثبت له الخيار على تقدير عدمه . كان المدرك هو 
الاشتراط أم كان حديث نف الضرر كا تقدم . 

واخرى يده على المعاملة لا بالغاء الاشقراط بل بتعليق التزامه على التزام 
الطرف بالخيار على تقدير عدم التساوى كما هو معنى جعل الخيار . فيكون إقدامه 
إقداماً على المعاملة بهذا الاشتراط لا بالغائه كما في الصورة المتقدمة. وفي هذه 
الصورة لا وجه لسقوط خياره أصلاً . 

ودعوى : أن الشاك فى إقداماته يساوي العالم من حيث المدح واللوم , فإنه 
إذا احتمل أن يكون الشبح المرئي إنساناً ىما احتمل أن يكون غيره ومعه أطلق عليه 
البندقية فقتله ‏ أو ألق شخصاً في ماء لا يعلم بعمقه مع عدم معرفة الطرف السباحة 
فغرق فَإنٌ العقلاء يلومونه على فعله ذلك وإن كان شاكاً في كون الشبح هو الانسان 
أو في عمق الماء بمقدار يوجب الغرق إلا أن العقلاء يعاملونه معاملة العالم من حيث 
الوم والذمٌ؛ فليكن الشاك فى القيمة السوقية كالعالم بها من حيث عدم ثبوت الخيار 
له . 

مدفوعة : بأنّ الشاك فى الأمثلة المذكورة وغيرها من الأحكام الشرعية 
وإن كان مورداً للُوم والذم بل للعقاب , إلا أنه من جهة أنّ نفس الاحتال في 
الأحكام الشرعية يوجب التنجيز , فإذا شك في أن الشبح إنسان فيجب عليه 
الاحتياط فراراً عن الضرر امحتمل الواجب دفعه . ومعه إذا أقدم عليه فلا يكون 
معذوراً في ذلك لوجوب الاحتياط عليه , والمفروض أن المورد مما نعلم بعدم رضا 
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الشارع فيه باجراء البراءة أو الاستصحاب أو سائر الأصول لايجابه الاحتياط 
فيه . ومعه لا مرخخص له في ذلك فلا محالة يلام ويذم بل ويعاقب عليه . 

وهذا لا يقاس بالمقام ما لا يكون الاحتال فيه منجزاً مع فرض أنه أقدم 
على المعاملة بهذا الاشتراط العقلائي سما مع العلم بحكم الغبن وأنّ جكنه هو 
الخيار . فإنه كيف يمكن أن يقال إنه أقدم على إسقاط الخيار . فالظاهر أنّ الشاك 
وكذا الظان يثبت لما الخيار فى هذه الصورة كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدّس 
ب)(0) وله مكنا المساعلاة عل ما'ذقب الند هيخا الأستاد (قدس ة)(') سن 
عدم ثبوت الخيار للشاك . 

ثم إنه إذا اعتقد زيادة القيمة السوقية بمقدار معلوم فأقدم عليها كما إذا اعتقد 
أن القيمة السوقية عشرة فاشتراه بعشرين بزيادة عشرة , فإن كان ذلك مطابقاً 
الواقع أيضاً بأن كانت القيمة السوقية في الواقع هي العشرة فهو فلا خيار له كما مرّ 
وكذلك الحال فما إذا ظهر أن القيمة السوقية أكثر من العشرة فإنه قد رضي بخسارة 
عشرة زائدة عن القيمة السوقية فكيف بما هو أقل منها . كما إذا ظهر أن القيمة 
السوقية خمسة عشر فإنه حينئذ خسر خمسة مع أنه رضي بخسارة عشرة فالمعاملة 
ضشيطة ول خبار لوه كلد طاهر. 

وأمّا إذا ظهر أَنّ القيمة السوقية أقل مما اعتقده في المعاملة فلها أربعة صور 
وذلك لأنّ التفاوت بين القن وبين ما اعتقده من القيمة السوقية وأقدم على 
خسارته ربما يكون بمقدار يتساع فيه عادة. وأخرى لا يكون من المقدار المتساع 
فيه ,كما أن الفرق بين القيمة السوقية وما اعتقده من القيمة ربما يكون بالمقدار 
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الداع ديواخرى لا كون عقذار سباع افيمعاده ,.وهذة أريعة ضوى : 

فإن كان التفاوت بين القن وما اعتقده من القيمة بمقدار يتساع فيه كما إذا 
اغكفق ١‏ القسية الميو قله تفكة كاقاراههفرة وكان الشاو ينما ا مسد هيه 
القيمة والقيمة السوقية بمقدار يتسا به أيضاً كما إذا ظهر في المثال أن القيمة 
السوقية ثمانية , والفرق بينها وبين التسعة واحد وهو مورد للمسامحة , فلا إشكال 
في ثبوت الخيار في هذه الصورة . لأنه إنما أقدم على خسارة مقدار يتسا فيه وقد 
ظهرت الخسارة بمقدار لا يتساع به . لأنّ ما يتساي به هو الواحد في العشرة وهو 
الذي قد أقدم عليه . وقد ظهر الفرق باثنين والاثنان في العشرة مما لا يتساع فيه 
والواحد في حد نفسه وإن كان مورداً للمساعحة إلا أنه لا يلاحظ وحده بل بضمه إلى 
الواحد الذي أقدم عليه ومجموعهما اثنان وهو مما لا يتسا به , إذ لو لوحظ كل 
واحد.واحد من الدرافم عقرةه فهو :وإن كان عورودا للفساعةا إلا أنه بوجي انفاء 
الغبن مطلقاً حيث إِنّ كل جزء من أجزائه مما يتسا فيه حتى ينتهي إلى آخره . 

وضارة اخر :ار المفبويق إن أمدء عل لكسارة الواح يشرط ل وقد 
ظهرت الخسارة بمقدار الواحد بشرط شىء وهي مالم يقدم عليه فلا محالة يثبت له 
امنيا 

وإن كان التفاوت بين القن وما اعتقده من القيمة الذى قد أقدم على خسارته 
بمقدار يتسا به عادة كما في المثال ولكن التفاوت بين ما اعتقده من القيمة والقيمة 
السوقية كان بأكثر مما يتسا به كما إذا ظهر في المثال أَنّ القيمة السوقية خمسة 
والفرق بينها وبين ما اعتقده أربعة وهى مما لا يتساع به , فني هذه الصورة أيضاً لا 
بنبغي الاشكال في ثبوت الخيار لأنه نما أقدم على ما يتسا به وهو الواحد في 
العشرة وقد ظهر التفاوت بما لا يتسا به فيثبت له الخيار. وهذا ظاهر . 

وما إذا كان التفاوت بين القن وما اعتقده من القيمة اع مدان لياه 
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التي أقدم عليها ما لا يتساح به كما إذا نزل به ضيف فاحتاج إلى شراء الشلج في 
وبل لذن وا جد ١‏ عد وائيه باقر اسم كل كلو بست نك اا 
قيمته في السوق خمسة عشر فلساً فقد أقدم على خسارة خمسة في عشرين وهي 
ما لا يتسا به , وكان الفرق بين ما اعتقده وبين القيمة السوقية بمقدار لا يتسا فيه 
كه إذا:ظهر أن قبنة كل كثلو من التلج: ق الشوق عشترة والفرق ينبا وبي ما 
اعتقده من القيمة خمسة وهي أكثر مما يتساح فيه فقد ذكر شيخنا الأنصاري(١)‏ 
وشيخنا الأستاذ (قدس هي)(؟) أنه يثبت له الخيار في هذه الصورة , والصحيح هو 
ما ذكراه؛ وذلك لأنه إِنا أقدم على خسارة خمسة وقد ظهرت الخنسارة عشرة » فهى 
مالم يقدم عليه وما أقدم عليه هو خسارة خمسة فلا حالة يثبت له الخيار. ولا وجه 
لسقوط خياره أبداً لأنّ ما لم يقدم عليه بمقدار يوجب المخيار فى حد نفسه. إذ 
المفروض أنه بمقدار لا يتسا به وهو موجب للخيار . وهذا ظاهر . 

وإذا كان التفاوت بين القن وما اعتقده من القيمة أي المقدار الذي أقدم على 
خسارته بمقدار لا يتساع به كما في المثال المتقدم , وكان الفرق بين القيمة السوقية 
وبين ما اعتقده من القيمة بمقدار يتسا به عادة كما إذا ظهر أَنّ كل كيلو من الثلج في 
السوق أربعة عشر فلساً . والفرق بينهما وبين ما اعتقده فلس واحد وهو مورد 
للمساحة عرفاً , فهل يثبت له الخيار أيضأ أو يسقط خياره ؟ 

ذهب شيخنا الأستاذ (قدّس سيه)() إلى سقوط الخيار لما أشرنا إليه فى 
الصورة المتقدمة من أن المقدار غير المتساع فيه هو ما أقدم عليه المغبون بنفسه 
وما المقدار الزائد أعني الفلس الواحد فهو ليس بانفراده موجباً للخيار لأنه مما 
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يتسا فيه في العادة , فا يثبت الخيار أعني ما لا يتساع فيه فقد أقدم عليه وأما ما لم 
يقدم عليه فهو لا يثبت الخيار لأنه مما يتسا فيه عادة . 

وذهب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) إلى ثبوت الخيار في هذه الصورة أيضاً 
والحق معه . وذلك لأنه وإن أقدم على ما لا يتسا فيه إلا أن له مراتب مختلفة 
والمفروض أنه أقدم على بعض مراتبه وهو الخمسة ولم يقدم على غيرها من المراتب 
كالستة . والمفروض أنّ ما لا يتسايح فيه ظهر ستة وهي مما لم يقدم عليه فلا محالة 
يثبت له الخيار وهو ظاهر . فالمتحصّل أن فى جميع الصور الأربعة يثبت له الخيار . 

بقيت صورة خامسة وهي ما إذاكان ما أقدم عليه من الخسارة بمقدار يتساع 
به » وكان الفرق بين ما اعتقده وبين القيمة الواقعية أيضأ ما يتسا فيه . وكان 
المجموع مما أقدم عليه وما لم يقدم عليه أيضاً مما يتساع فيه , وهذا كما إذا اعتقد أن 
قيمة المبيع تسعة عشر فاشتراه بعشرين ثم ظهر أن قيمته السوقية ثمانية عشر 
ومجموع ما أقدم عليه من الخسارة وهو الفلس الواحد وما لم يقدم عليه من الفرق 
بين ما اعتقده والقيمة السوقية وهو الواحد أيضاً مما يتساع فيه , لأنّ الاثنين في 
العشرين مورد للمساحة . وفي هذه الصورة لا يثبت له الخيار لأنّ الخسارة ليست 
مما يوجب الخيارء إلا أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام . 


الكلام فيما يعتبر من القيمة في خيار الغبن 
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)('' أن العبرة بالقيمة حال المعاملة وأنها إذا 
ل تكن مسناوية للقيمة المعاملية خين المعاملة فلا حالة يقبت له الخيار» فل زادت 
القيمة السوقية بعد المعاملة وتساوت مع القيمة المعاملية قلا تتفع ولا يوجب 


حيار النن جحتسسسس دس يس ب بز ب سج سس نس سيبس ةا 


سقوط الخيار , ثم احتمل سقوطه فقوّاه من جهة تدارك الضرر قبل حصول القبض 
نبو نك بقن امال لا كرعة علية غيونء بل وكذلك: الال ينهد القضن فيا إذا 
حصل التدارك بترقّ القيمة السوقية بعد القبض وقبل العلم بالغبن فإنه إذا علم 
بالحال يرى القيمة المعاملية مساوية للقيمة السوقية , وكذلك فها إذا حصلت الزيادة 
بعد العلم وقبل الرد , والجامع أنه لا يتضرر ولا تكون القيمة المعاملية أكثر من 
القمة سوق 

وذكر (قدّس سرّه) أن الحال في العقود التي يتوقف فيها الملك على القبض أظهر 
من خيث عدم ثبت الخيار..وذلك لأنه يمكن أن يقال فى الضورة الأولى بن 
الزيادة حصلت في ملك المغبون وهى غير مربوطة بتساوي القيمة المعاملية مع 
القيمة السوقية , وأمّا فى هذه الصورة فالمفروض أنه غير مالك للمال قبل قبضه وعند 
صيرورته ملكه ترقت القيمة وحصل التساوي , ولم يكن حصول الزيادة في ملكه 
بل في ملك مالكه الأول . 

نعم , بناء على ما ذكره العلامة (قدّس سرّه) في العقود التي يتوقف فيها الملك 
على القبض من أنّ الملك وإن لم يحصل فبها قبل القبض إلا أن القبض فيها واجب بعد 
العقد . وإيجاب القبض مع عدم تساوي القيمتين ضرري . يثبت الخيار لشبوت 
الضرر بوجوب إقباض الزائد في مقابل الناقص , هذا . 

ا أن المدرك في خيار الغبن لو كان هو قاعدة ننى الضرر لكان لما أفاده 
(قدّس سرّه) في المقام كال وكامو عرة أذ الفسة كا ذا ذ لك ربد اله دده 
القبض بل وبعد العلم بالغبن أيضاً لا يتوجه على المغبون ضرر مالي » لأنّ المفروض 
تساوي القيمتين حينذاك وليس هناك ضيرر حتى يوجب ارتفاع اللزوم , نعم لو 
كان فسخه قبل ترقي القيمة لكان له محال لأنّ المعاملة في حقه ضدررية حينئذ ‏ وأا 
بعد حصول الزيادة فلا . 


يتب ببسييبوججب ام زهو الفايياة 


وبعبارة أخرى : الأحكام الشرعية تابعة لتحقق موضوعاتها وتدور مدارها 
بحسب الحدوث والبقاء , فا دام الضرر موجوداً على المغبون فحكنه وهو عدء 
لزوم المعاملة كان ثابتأ لتحقق موضوعه , وأمّا إذا ارتفع الضرر فلا محالة ير تفع 
لكان أرضا لارفاع موطوعة» ولس الضرن موضوعا اد«صنب المناوف إذاي 
يحتمل أن يكون الضرر في بعض الأزمنة المتقدمة موجباً للخيار إلى يوم القيمة . 
وكيف كان فلما أفاده (قدّس سرّه) في المقام بناءً على أن المدرك هو قاعدة نفى الضرر 
وجةه . 1 

واكانظا عل ان موركد هو الاستراط افلايت منن علا حظلة أن الكفتتراط 
تعلّق بأي شيء , فهل الاشتراط تعلّق بتساوي القيمتين حين المعاملة فقط أو 
بتساويهما إلى الأبد . فبحسب التصوير العقلبي يمكن أن يكون متعلّق الاشتراط هو 
تساوي القيمتين إلى الأبد بحيث لو فرضنا القيمة أقل من القيمة السوقية أو أكثر منها 
في شيء من هذه الأزمنة يثبت للمغبون منهما خيار تخلّف الشرط , ولازم ذلك أنه 
إذا كانت القيمتان متساويتين حال العقد ثم ارتفعت أو تغدّلت بعده فيثبت له الخيار 
لعدم تساوي القيمتين بعد العقد على الفرض ٠.‏ كما أنه إذا كانت القيمتان مختلفتين 
حال العقد فيثبت له الخيار وإن تساوتا بعد المعاملة لعدم تساوى القيمتين حال 
العامة ايشا موهلا اهن 

إلا أن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ نقل الاجماع في الفرع الآتى وهو ما إذا 
تبدّلت القيمة وترقت أو تنرّلت بعد العقد مع كونهما متساويتين حين العقد على 
عدم ترثِّبٍ الأثر عليه وأنه لا يوجب الخيار له . ولازم ذلك عدم الاعتناء بترق 
القيمة أ و"قار ها يعد تا وميا خال#المعاملة »«وفكن أكون متعلى الاشتراط تنو 
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التساوى حال القبضن ولاؤمة عدم الخيان فها إذا كانت القيمتان مختلفتين ال 
المقاهلة :و لكنييا كاتا متساوكين بعال القيفن هذا 

والظاهر أن الاشتراط راجع إلى اشتراط التساوي بين القيمتين حين 
المبادلة , لأنّ المتبادر العرفي من اشتراط التساوي هو أن تكون القيمتان عند 
المبادلة متساويتين لا بعدها إلى يوم القيامة . لأنّ شأن الأموال هو الترقى والتنرّل 
ف كل وقت وآأن فربٌ تاجر يربح بعد نجارته وتاجر آخر بخسر ,. وهذا راجع إلى 
الحظ والنصيب ولا يتعلّق الاشتراط بتساوههما دائاً . وعليه فإذا كانت القيمتان 
متساويتين وبعد المبادلة نزلت أو ترقّت لا يترتّبٍ عليه أثر كما أنه إذا لى تكن 
القيمتان متساويتين حال المعاملة والمبادلة ثم حصل التساوي لا يوجب هذا رفع 
الخيار الثابت له حبن المعاملة لتخلف شرطه . 

ثم إِنّ الاجماع المدّعى على عدم الخيار فها إذا ترقت القيمة أو تنزّلت بعد 
العقد لو كان إجماعاً تعبّدياً فهو ولا كلام فيه , إلا أَنْا نستبعد التعبّدية في الاجماع 
واعلدموجية اغقاء القوور ا لسرا الضمني مع التساوي حين المعاملة , وعليه 
فالجمع بينه وبين عدم ثبوت الخيار فها إذا تساوت القيمتان بعد المعاملة وكانتا 
مختلفتين حينها من الجمع بين المتناقضين . وذلك لما عرفت من أن الاشتراط راجع 
إلى اشتراط التساوي حين المعاملة : ولازم ذلك ثبوت الخيار عند اختلاف القيمتين 
حال المبادلة ولو تساوت بعدها لتخلّف شرطه الضمنى وهو اشتراط التساوي حين 
المعاملة . وعليه نا معنى عدم ثبوت الخيار عند تساوى القيمتين بعد المعاملة , وهذا 
بخلاف الصورة المدّعى عليها الاجماع لعدم تخلّف الشرط فيهاء إذ المفروض تساوي 
القيمتين فيها حال المعاملة , فالجمع بينهها جمع بين متنافيين حتى بناءً على أنّ المدرك 
في تبوت الخيار هو قاعدة نني الضرر , وذلك لأنّْ الضرر وإن كان ينتفى عند 
تساوي القيمتين بعد المعاملة إلا أنّ لازم ذلك ثبوت لبانق الضودة ا ا 


يي بملمشطللتبيو اننم رع لكام ذا 
الاجماع على عدم الخيار لتضرّر المغبون باختلاف القيمتين بعد العقد بان » فا وجه 
سقوط الخيار حينئذ , فالمسألتان من واد واحد وإن كان يظهر من شيخنا الأستاذ 
(قدّس سرّه)(١)‏ الفرق بينهها . نعم لو كان الاجماع تعبّدياً لما كان في الجمع بينها 
محذورء إلا أَنّك عرفت البعد في كونه تعبّدياً . لاحقال أن مدركه هو الاشتراط 
الضمنى أو قاعدة الضرر ونحوهماء فراجع . 


القول في ثبوت خيار الغبن عند علم الوكيل بالقيمة 

الوكيل تارة يكون وكيلاً في بحرد إنشاء الصيغة فقط , ولا يعتبر في مثله العلم 
بالعوضين ولا بمقدارهما ولا بشيء آخر : بل يبيع الأمر المعلوم بالآمر المعلوم وإن م 
يعلم بهما بوجه . ومثله لا يثبت له الخيار لأنه نظير الآلة للموكل فكأنٌ الموكّل يجري 
العقد بلسان غيره , وعليه فالمناط بجهل الموكل بالقيمة فإذا كان جاهلاً فيثبت له 
الخيار كما أنه إذا كان عالماً بها فلا يثبت في حقه كما مرٌ . 

واخرئ يكون وكيلاً على نحو الاطلاق حتى في الفسخ والارجاع فيثبت 
الخيار للوكيل عند جهله بالقيمة , وكذا فوا إذا كان وكيلاً في بحرد المعاملة فقط بلا 
وكالة له في فسخها وإرجاعها فإنه إذا كان جاهلاً بالقيمة يثبت الخيار ولكن لموكله 
لا لنفسه . وما عند علمهم| بالقيمة ومعرفتهما بالغبن فإن كانت وكالتهما شاملة لتلك 
الحالة أيضاً كا إذا وكّل أحداً في شراء شيء ولو مع علمه بالغبن فعاملتهها صحيحة 
إلا أنه لا خيار للموكل في البين , لأنه قد أسقط خياره بتوكيل الوكيل على نحو 
الاطلاق حتى في صورة علمه بالغين , وبالجملة أَنّ علمه كعلم الموكل بالغين ومعه لا 
يثبت له الخيار . 
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وأمّا إذا كان الوكيل جاهلاً فقد عرفت ثبوت الخيار للموكل إذا كان الوكيل 
وكيلاً في خصوص البيع فقط , وللوكيل فما إذا كان وكيلاً عاماً حتى في فسخ 
المعاملة أيضاً . إلا فما إذا كان الوكيل وكيلاً فى خصوص البيع وكان الموكل عالماً 
ببيع وكيله جاهلاً بالقيمة وكونه مغبوناً في تلك المعاملة , فإنه ذهب شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ فيها إلى عدم ثبوت الخيار للموكل لعلمه بالغبن وعدم 
ردعه الوكيل , فتقريره له لعدم ردعه موجب لسقوط خياره , هذا . 

وقد تخالنهشيقنا الآستاة اقش يف )("اوذهب ال عدم سوط شار 
الموكّل في هذا الحال سبًا إذا كان عالماً بحكم الغبن وأنه يوجب الخيار له , والحق معه 
(قدّس سررّه) لأنّ المدرك إذا كان هو الاشتراط الضمنى فلفرض أن الوكيل بجهله 
اشترط التساوى بين القيمتين فلا محالة يثبت للموكّل الخيار ولو مع لم امبو كل 
أن وكيله قد اشترط الخيار والتساوي بين القيمتين , لأنّ علم شخص آخر 
باشتراط البائع الوكيل لا يمنع عن ثبوت الخيار له عند تخلّف شرطه . كما أنّ الحال 
كذلك فما إذا كان المدرك هو قاعدة نف الضرر لأنّ علمه بالحال لا يوجب إقدامه 
عل الشرره علقم هوت امار له عند منايله ارك قوفن المح بها 
على تقدير كونها ضررية , وبالجملة أن تقريره لعلّه من جهة تَكّنه من الفسخ بعد 
المعاملة . 


القول فى الاختلاف بين الغابن والمغبون 
ذا نبت جهل المغبون وزيادة القيمة عن القيمة السوقية حال المعاملة بطريق 
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رعق أو باعتراف الغابن فلا كلام . 

وأمّا إذا لم يثبت الأمران بشيء من الاعتراف والطريق الشرعي واختلف 
الغابن والمغبون فادّعى المغبون الخيار وأنكره الغابن فهذا يتصوّر على وجهين : 

أحدهما : أن يختلفا فى أصل زيادة القيمة عن القيمة السوقية حال المعاملة 
فادّعى المغبون ذلك وأنكره الغابن بدعوى أن القيمة كانت متساوية للقيمة السوقية 
حال المعاملة وإنما حصلت الزيادة بعد المعاملة فلا غبن . أو بدعوى أن الزيادة 
كانت قبل المعاملة ولكتن) حين المعاملة كانتا متساويتين . وكيف كان فيختلفان في 
أصل حصول الغبن وعدمه . 

وثانيهما : أن يتفقا في أصل الغبن ويعترفا بزيادة القيمة عن القيمة السوقية 
حين المعاملة إلا أن الغاين ادّعى علم المغبون با حال وينكره المغبون ويدّعى جهله 
بالزيادة . وهناك وجه ثالث للاختلاف لعلّنا نشير إليه بعد ذلك إن شاء الله فال | 

أمّا إذا اثفقا على حصول الغبن واختلفا في علم المغبون وجهله فقد ذكر شيخنا 
الأنصاري فس مه)00) في تصوير كون القونيتكرا عد وها : 3 ذكر وجهاً 
ثانياً وجعله مدّعياً ومع ذلك قدّم قوله مع البمين . 

ما ما ذكره أوّلاً فلخّصه : أن موضوع الخيار مركب من أمرين أحدهما البيع 
بالزيادة عن القيمة السوقية وهذا حاصل بالوجدان حسب الفرض . وثانيهما عدم 
علم المغبون بالزيادة وهذا يمكن تحصيله باستصحاب عدمه وبه يتم كلا جزأي 
الموضوع , وحيث إِنّ قول المغبون مطابق للأصل فيكون منكراً ويقدّم قوله مع 
المين . وهذا الأصل أعني استصحاب عدم العلم حاكم على أصالة اللزوم في المعاملة 
لأنه أصل موضوعي ينقّح الخيار , هذا ما أفاده في الوجه الأول . 


.139:0 المكاسب‎ )١( 


خيار الغين ا :00 ا 021 .م 


وأمّا الوجه الثاني : فقد ذكر فيه أنه إذا بنينا على عدم جريان استصحاب 
عدم العلم وقلنا إن المغبون مدع للخيار , فلا محيص من تقديم قوله على قول الغابن 
أيضاً مع البهين , وذلك لأنّ إقامة البيّنة على جهله غير متيسّرة فدعواه مما لا يكن 
إثباته بها ولا يعلم إلا من قبله . وفي مثله لا مناص من تقديم قوله مع الهين , ولا 
يمكن مطالبته بالبيّنة » إذ لا يمكن إقامتها على الأمور القائمة بنفس المدّعي التي لا 
عرف لامى قله 5[ الشيكن سلاف النان مزيعاع الفبروي الال[ القاية 
كالبيّنة لا يمكن أن يكون عالماً بالأوصاف القائمة بنفس المدّعي , إذ كيف يعرف 
الغاين أن المغبون عالم با حال فها أنه جاهل بعلم المغبون فلا يصح حلفه عليه , فلا 
طريق إلا الأخذ بقول ذلك المدّعي مع الهين . هذا ملخص ما أفاده شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) من الوجهين . 

وللمناقشة فها أفاده فيهما بحال واسع . أمّا فها ذكره في الوجه الثاني فلوضوح 
إمكان العلم بعلم شخص آخر أو يجهله , وهذا كعلم كل أحد بجهلنا بقيمة الفمرش 
والجواهر . مضافاً إلى أنه لا دليل على قبول قول المدّعى فما إذا لم يمكن إقامة البيّنة 
عل بؤعواه بو الفلاريه قبول فعرى ماع السافة اعد وك ربكال من 
الناس بحيث لا مكنه إقامة البكنة غليه . 1 

وأمّا ما أفاده من عدم إحلاف الغابن على علم المغبون من أجل عدم علم 
الغابن بعلم المغبون أو بجهله , ففيه : أنه لا مانع من أن يكون أحد الصديقين أو 
المعاشر ين عالماً بعلم الآخر أو بجهله با حال فلا محذور في إحلاف الغابن على علم 
المغبون . وكيف كان فما أفاده في الوجه الثاني ممنوع بحسب الصغرى والكبرى كما 
0-7 

وأا ها افانه في الوجه الأول , ففيه : أن الأولى أن يعبر بعدم الاقدام بدلاً 
عن عدم العلم , وذلك لما أشرنا إليه سابقاً من أن العلم وعدمه ليسا موضوعين للأثر 
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في ذلك الخيار ء وإما الآثر متردّب على عدم إقدام المغبون على الضرر وإقدامه 
عليه وتوضيح ذلك : أن المقتضى لخيار الغبن إنما هو الاشتراط الارتكازي بعدم 
الزيادة عن القيمة السوقية . ومقتضى ذلك ثبوت الخيار للمغبون مطلقاً كان ملتفتاً 
لهذا الاشتراط أم كان غافلاً عنه . وذلك لأنه معنى كونه ارتكازياً . ومرجعه إلى أنه 
لو التفت لاشترط , فاشتراطه ذلك موجود في خزانة نفسه , ولازمه ثبوت الخيار له 
مطلقاً . ولا يمنع عن ذلك إلا إقدام المغبون على الضرر فإنه حينئذ يرفع ذلك 
الاشتراط الضمني الارتكازي ويمنع عن ثبوت الخيار ‏ فإذا شككنا في أن المغبون 
أقدم على الضرر أم لم يقدم عليه . فقتضى استصحاب عدمه أنه لم يقدم على الضرر 
وبهذا الاستصحاب نثبت الخيار , لأنّ صدور المعاملة وكونها غبنية مورد للاثفاق 
والجزء الآخر وهو عدم المانع يثبت بالأصل فيترتّب عليه أثره وهو الخيار , ولا 
معنى لاستصحاب عدم العلم لأنه ليس موضوعاً للأثر ‏ نعم العلم من مبادىٌ 
الاقدام ومقدّماته لا أنه بنفسه يترتّب عليه الأثرء هذا . 

كرا يمكن أن يقال : إِنّ المعاملة مع عدم ثبوت الاقدام على الضرر محكومة 
بالخيار عند العقلاء وقد أمضاها الشارع فلا حاجة للأصل , هذا كله فوا إذا لى يكن 
لقو من اهل الجا 

وأما إذاكان من أهل الاطلاع والخبرة بالقيمة السوقية فلا يمكن قبول دعواه 
الجهل بالقيمة , وذلك لما ثبت في حلّه من أن من شرائط صحة الدعوى أن تكون 
عقلائية . ومن الضروري أن دعوى أهل الاطّلاع عدم الاطّلاع على القيمة مناقض 
للفرض , أعني فرض كونه من أهل الاطلاع فلا تكون دعوى عقلائية » نعم لو 
ادعى غفلته عن القيمة السوقية وزيادتها فهي دعوى عقلائية لامكان الغفلة من 
غير المعصوم (عليه السلام) إلا أنها دعوى على خلاف الأصل , إذ الأصل عدم الغفلة 
وبهذا نننى الغفلة فنحكم بعدم الخيار ء هذا . 


خكار! اليك ب ب ب تت ل 1لا 


وربما يقال : بأنّ الوجه في عدم قبول قوله إِنا هو تقديم الظاهر على الأصل 
وكونه مدّعياً تخالفة دعواه للظاهر, إلا أنه ليس كل مدّع محتاجاً إلى إقامة البيّنة بل 
ربما يقبل قوله مع المين كما إذا تعسّر عليه إقامة البيّنة على مدّعاه , لأنه ما لا يعرف 
إلا من قبله , وبتلك الجهة لا مانع من تقديم قوله مع المين لتعسّر إقامة البيّنة على 
غفلته , هذا . 

وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري(١)‏ بوجه فيه خلط . وذلك لأنّْ في 
المقام أمران : أحدهما كبرى قبول قول كل مدّع يتعسّر عليه إقامة البيّنة على 
مدّعاه. وهذه الكبرى هي التي ناقشناها سابقاً . وأورد عليها شيخنا الأنصاري 
(قدّس سرّه) بأنّ الكبرى غير مسلّمة , لأنّ لازمها قبول قول مدّعي الفساد فيا إذا 
أوقع العقد في برٌ أو بحر خالٍ عن الناس . وثانيهما : كبرى قبول قول كل من لا يعرف 
ذلك القول إلا من قبله , وهذه الكبرى غير الكبرى المتقدمة لأنّ معناها أن كل قول 
بطبعه لا يمكن معر فته إلا من قبل قائله ومدّعيه لابدٌّ من قبوله , لاكل ما تعسّر إقامة 
البيّنة عليه في مورد مع إمكان إقامتها عليه بطبعه وفي حدّ نفسه إلا أنه لما وقع في 
مكان خالٍ عن الناس اتّفاقاً لا يمكنه إقامة البيّنة عليه , ولكنها أيضاً مما لم ترد في 
أية ولا في رواية وإنما ثبتت في خصوص إخبار المرأة بانقضاء عدتها وبما فى رحمها 
وبعادتها لأئبن مصدّقات فى الثلاثة لا في جميع الموارد , وإلا فلازمه قبول قول 
مدّعي العدالة والتق لأنه مما لا يعرف إلا من قبله , هذا أَوَلاً . 

وثانياً: أن تطبيق تلك الكبرى على المقام غير صحيح . وذلك لما عرفت من 
إمكان الاطْلاع على جهل شخص آخر أو علمه . 

فالمتحصّل : أن أهل الخبرة لا يثبت في حقه الخيار وهذا بخلاف غير أهل 
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الخبرة كا تقدّم ‏ لأنّ أصالة عدم الاقدام على الضرر تثبت الخيار في حقه فيقدٌّم 
قوله مع البمين .كا يمكنه إحلاف الغابن على علمه بالحال فما إذا كان المغبون من أهل 
الاطلاع فيحلف على عدم علمه بغفلته وبه تجري أصالة عدمها ويحكم بعدم الخيار 
ولعي نام انين الرقوذة اانا( تكوورك] أربيوانى الاصل وقد عونت أن 
عدم غفلته يوافق للأصل ولا مانع من أ ن يحلف على عدم علمه , هذا قام الكلام في 
هل الضووة من الاعتلوفت, 

وأمّا الصورة الأخرى من اختلافهما فتفصيل الكلام فيها : أن اختلافها تارةً 
في القيمة السوقية مع الاثّفاق على مقدار القن , وهذا كثيراً ما يتّفق فما قلّ وجوده 
في الخارج كما في الجواهر وبعض الأجناس القيمية الراقية . وفي أمثال ذلك يتّفق 
الاختلاف في القيمة السوقية ىا إذا ادّعى البائع أَنّ هذا الجوهر يسوى في السوق 
بغانين فيكاراً وادعى المشترى أنه يسوى أربعين مع الاثفاق على مقدار الثفن ف 
العا ملة. 

وأخرى بختلفان في القن مع الاثّفاق على القيمة السوقية قية كما في الأجناس 
كفيرة الوجوة فا فيستها النؤقة لأ تقبل الاخبلاق للافكان المراجعة إل السورق 
وهذا كا إذا اختلفا في أنّ ان عشرة أو خمسة عشر مع اتثّفاقهها على أن قيمته 
السوقية عشرة , فادّعى المغبون أَنّك بعته بخمسة عشر وقال الغابن بل بعته بعشرة 
فلا غين . 

وثالثة يختلفان في التغير وعدمه , وهذا كما إذا اثفقا على أنّ قيمة ذلك المال 
قبل شهر عشرة واختلفا في قيمته حين المعاملة فادّعى المغبون أن قيمته لم تتغير 
حال المعاملة فلي الخيار لأنّك بعته بخمسة عشر وقيمته عشرة , وادّعى الغابن أنْها 
فريك ور نت القدة عنان العادلة وضاريت عبية عفر الفسه او شا عل ان 
قيمته فعلاً عشرة واختلفا في قيمته السابقة حال المعاملة فادّعى أحدهما الخيار من 
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جهة أنه اشقراه بخمسة عشر مع أنَّ قيمته فعلاً عشرة وكذلك قيمته السابقة ولم تتغير 
قيمته ول تتغدّل بعد المعاملة , وأنكره الآخر وادّعى أن قيمته حال المعاملة كانت 
خمسة عشر ثم تنزّلت القيمة وصارت عشرة فعلاً فلا غبن ‏ وفي هاتين الصورتين 
المغبون يدّعى عدم التغيّر بحسب الزيادة أو النقيصة والغابن يدّعي التغير, وربما 
أكون شه ونا الندرر و لقابو زتعي هد مم وه 5] ذا الات ادالقرون رعافيرة”. 
وفرضنا أن قيمته بالفعل أيضاً عشرة ولكن المغبون ادّعى التغير وأنّ قيمته حال 
المعائالة كانه اقل جعى عقدرة تويك نافة ان البنتراء معقرة قله اسان انف 
والغابن ادّعى عدم التغير وأنّ قيمته من الابتداء عشرة لا أَنْها ترقّت بعد المعاملة 
قلا غيقة و للا خيان: 

إذا عرفت هذه الصور فنقول : لا يمكن الرجوع في تلك الصور إلى أصالة عدم 
التغير , لأنها لا تثبت وقوع المعاملة على القيمة المتساوية وعدم الزيادة عن القيمة 
السوقية فلا يترتّب عليها أثر. 

ومن ذلك يظهر ما في كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) حيث سك في 
إثبات عدم الخيار في المقام وتقديم قول مدعى عدم الغبن اعمال عدم التغثر 
والاشكال فيه من جهتين : إحداهما ما عرفته من أنّ الأصل مثبت ولا يثبت به 
وقوع العقد على المتساوي وعدم الزائد . وثانيتهها : أن أصالة عدم التغير على تقدير 
جريانها لا تجري في جميع الصور المتقدّمة ‏ لما عرفت من أن الاختلاف في 
الصورتين الأوٌلتين غير راجع إلى التغير بل ربما يتفقان على عدمه أو وجوهه , وإنما 
اختلافهما من ناحية الاختلاف في القيمة السوقية أو في القن فلا بحرى لأصالة عدم 
التغير فيهما . كما أنها على تقدير جريائها لا تثبت عدم الخيار ‏ إذ قد عرفت أن 
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المغبون تارةً هو الذي يدّعي عدم التغير فتكون أصالة عدمه موجبة للخيار فلا تنفع 
في تقديم قول مدّعي عدم الغبن دائاً . هذا . 

ثم إنه (قدّس سرّه) استدل على تقديم قول مدّعى عدم الغين بأصالة اللزوم 
ولكن لم يعلم أنه (قدّس سرّه) ماذا يريد بأصالة اللز 3 فإن أراد من ذلك القسك 
بعمومات <َأَوْقُوا بالْعقّودِبه و ولا تأكُلُوا أَْوَالَكُهْ» إلى آخر الآية . وغيرهها مما 
اعتمد عليه في الحكم باللزوم , ففيه : أن القسك بها في المقام من باب القسك بالعام 
في الشبهات المصداقية . لأنّ المعاملة على تقدير كونها غبنية خارجة عن تلك 
العموم اكه العا فلة مذو ةامى أن كرو واغاة عث افعض اد فت السموفات 
ومعه لا يمكن السك بعمومات اللزوم . 

وإن أراف عقا الاستضعاب المكن .وسو اس تصحات نقاء :ملكي التال 
عقون بده تيع بعك :9ك ناكد لك اقطلناً ونعاف فى وتائه. وار جقائيه 
بفسخه فالأصل عدم زواله . فهذا الاستصحاب على تقدير القول بجريان 
الاستصحاب فى الأحكام الكلية وإن كان لا بأس به إلا أنه بناءً على ما سلكناه في 
مدو اننا لهال اذ لك الامتصيعا نا رشا روتوطحة: انل عرفت ان ميعن 
جعل الخيار عبارة عن تحديد دائرة الملكية وتضييقها إلى زمان الفسخ , فكأنه أنشأ 
الملكية الموقتة والمقيّدة إلى زمان الفسخ , وعليه فنقول في المقام إِنّ المغبون قد أنشأ 
الملكية إلى ذلك الزمان أي إلى زمان الفسخ , وأمّا الملكية بأزيد من ذلك الزمان أي 
الملكية بعد زمان الفسخ فشكوكة من الابتداء والأصل عدم جعلها وعدم إنشائها 
وعليه فلا يمكن المساعدة على ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من الوجهين 
في المقام بل تبق تلك الصور على حاها من الخلاف . 

فالتحقيق أن يقال : إن الشرط الضمني الارتكازي إذا كان واقعاً على 
تساوي القيمتين بأن يشترط المتعاقدان تساوي كل واحد من المالين بحسب القيمة 
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السوقية كما عبرنا بهذه العبارة في بعض عباراتنا السابقة , فالأصل مع مدّعي الغبن 
والخيار , لأنّ المفروض وقوع المعاملة بين المالين ونشك في شرطها الذي هو أمر 
وجودي وهو وقوعها على المالين المتساويين بحسب القيمة والأصل عدم وقوع 
المعاملة على المتساويين فلا لزوم بحكم الاستصحاب. إذ التساوى والمعاملة الواقعة 
عليه أمران وجوديان مسبوقان بالعدم فالأصل عدم وقوع المعاملة على القيمة 
المتساوية للقيمة السوقية . 

وأمّا إذاكان الاشتراط الضمني متعلقاًبما هو المتعارف بين الناس والمرتكز في 
الأذهان وهو عدم الخديعة والزيادة. فكأنها يشترطان عدم الخديعة وعدم الزيادة 
في الفن والقيمة فلذا ترى أنه يقول لصاحبه لا يكن بيعك أو شراؤك هذا بأزيد من 
قيمته , والمراد با خديعة هو صورتها إذ لا يعتبر في خيار الغبن الخديعة بل يثبت ولو 
مع جهل الغابن با حال . وعليه فإذا تعاملا وشككنا في حصول هذا الشرط وهو 
عدم الخديعة وعدم الزيادة فالأصل مع من يدّعي اللزوم لأصالة عدم وقوع البيع 
على الخديعة والزيادة وأصالة عدمهما ء وهذا الوجه الثاني هو الأرجح لأنه الموافق 
للمتعارف والمرتكز في الأذهان من الغبن . ويؤيّد ذلك عنوان الفقهاء حيث عنونوه 
بخيار الغبن أي خيار الزيادة والخديعة , وعليه ففي جميع الصور المتقدمة نحكم بلزوم 
المعاملة وعدم وقوع البيع على القيمة الزائدة أو ال ٠‏ هذا تام الكلام في المسألة 
الأوإى . 


المسألة الثانية 
أن الأضحات اشترطوا في ثبوت هذا الخيار أن يكون التفاوت بين القيمتين 
أزيد مما يتسا فيه عادة , وهذا الاشتراط ما لا غبار عليه سبًا على مسلكنا من 
كون خيار الغبن ثابتاً بالاشتراط الضمني , لأنهم إنما يشترطون التساوي أو عدم 
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الزيادة بما لا يتساعع فيه . وأمّا المقدار المتساع فيه عرفاً فالظاهر أنه لا يعد غبناً 
وزيادة موجبة للخيار. وهذا على إجماله مما لا خلاف فيه . 

ونا الكلام في تحديد مقداره وأنّ أيّ مقدار مما يتساع فيه وأي مقدار لا 
يتسا فيه , وقد نقل عن بعض العامة(') أن التفاوت بالثلث مورد للتساع ولا 
يثبت به الخيارء فإذا اشترى ما يسوى ستة بثانية فلا يثبت له الخيار لأنّ الزيادة 
بالثلث , وهذا التحديد مما لا إشكال في سقوطه, إذ كيف لا تكون الزيادة بثلث القن 
موجبة للغين . وقد ذكر شيخنا الأنصارى2") بل ورجح حصول الغبن بزيادة 
لسن هذا. 

والظاهر أنه لا يمكن تقدير الغبن بالكسور المتعارفة أعني الشلث والربع 
والخمس . وذلك لأنّ الخمس مثلاً أو الثلث في بعض الموارد لا يوجب الغبن أي 
الزيادة بما لا يتساع فيه لقلّته. وفي بعض الموارد الأخر يوجب الزيادة بكثير , مثلاً 
إذا اشقرى ما يسوى بثلاثة أفلس بأربعة فقد اشقراه بزيادة فلس واحد وهو 
القلفة ل" آنه لمي ها يوحت القزرو انيار لفلتفيواغا إذ| التترى ها مسورف بخان 
آلاف دينار بأربعة آلاف فقد زاد بئلث القن وهو الألف مع أنه من أظهر مصاديق 
الزيادة التى لا يتسا فيها , وكلّما فرضنا العدد أزيد تصير الزيادة في الغبن أوضح 
فإذا لتر قينا عميية عفر الك دينار وهو يسوى باثنتي عشر ألف دينار فقد 
زاد ربع القيمة وهو ثلاثة آلاف , ومن الظاهر أنه مما لا يتسا فيه بل ربما يكون 
الواحد في المائة موجباً للزيادة الخارجة عن مورد المساحة وهذا كا إذا اشترى 
ملكاً ملبون وغشرة الاك دينار ثم ظهر أن قيمته هو المليون وقد زاد عشرة آلاف 
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ونسبتها إلى مليون نسبة الواحد إلى المائة , مع أنه من أظهر مصاديق ما لا يتساع 
فيه . وباجملة فلا يمكن تقد ير ذلك بالكسور المتعارفة أو الأعشار , وعليه فلنا ثلاثة 
مقامات : 

فتارةً نقطع ونعلم بأنّ الزائد مما يتساعح فيه فلا غين فيه . وأخرى نعلم بأنه 
ما لا يتسا فيه فيثبت فيه الخيار . وثالثة نشك في أن المقدار الزائد هل هو مما 
يتساع فيه أو لا يتسا فيه فهل بحكم في هذه الصورة بالخيار أو أن المعاملة لازمة 
حينئذ ؟ فربما يقال بعدم صحة القسك في مثل ذلك بعموم قاعدة ننى الضرر ولا 
بالعمومات المقتضية للزوم مندفوف أن الشبهة مصداقية ولا ندرى 93 الضرر مما 
يتسا فيه حتى لا تشمله القاعدة أو أنه ما لا يتساع فيه فالقاعدة تشمله . 

إلا أن ذلك مما لا أساس لهء وليست الشبهة مصداقية في المقام , وإنما الشك في 
خروج المقدار الزائد عا نعلم بخروجه ومن قبيل الشك بين الأقل والأكثر في 
الخحصص . وذلك لأنا نعلم بخروج مثل العشرة في الخحمين .وان ضضرر لا يتسا 
فيه . فهى ما تشمله قاعدة ننى الضرر قطعاً فتكون العشرة خارجة عن الحكم 
ل ولكنا نشك في أ الخخمسة ف الخمسين أيضاً خارجة عن اللزوم أو لا 
لأجل الشك في أنها مما يتسا فيه عند العقلاء أو مما لا يتسام فيه . فالشك في 
خروج المقدار الزائد عمًا نعلم بخروجه ومن باب الشك في خروج الأقل أو الأكثر . 

وكيف كان , فليست الشبهة مصداقية لأنّ الشيهة المصداقية إِما تتحقق فما إذا 
علمنا بمقدار الخارج وشككنا في مورد أنه من الأفراد الخارجة أو الباقية تحت العام 
بحيث لا يكون خروج ذلك المشكوك مستلزماً لتخصيص زائد على التتخصيص 
الوارد على العام , ولكنك خبير بأنّ الشك في المقام من جهة الشك في مقدار الخارج 
وأَنّ المقدار الزائد عبًا نعلم بخروجه أيضاً خارج عن العموم وهو مستلزم لتخصيص 
زائد على العموم , أو أنه ليس بخارج عنه فيكون تخصيص العموم منحصراً بالمقدار 
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المعلوم دون الزائد , وبالجملة الشك في المقام من قبيل الشك بين الأقل والأكثر 
فهل يجوز الرجوع فيه إلى قاعدة نفي العتزر ويا تمي الما او أن ال مرجع هو 
أصالة اللزوم ؟ 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(' أن المرجع حينئذ أصالة ثبوت الخيار 
أن اروص أن موارد الضرر خارجة عن الحكم باللزوم . وإنما خرجنا عن هذا 
العموم فها إذا كان الضرر ما يتسا فيه الناس , وحيث إِنّ الضرر متحقق في المقام 
ولم يعلم أنه ما يتساح فيه فنتمسك بعموم ما دل على الخيار عند الضرر وعدم 
الحكم باللزوم معه , إذ لم يثبت أن الضرر مما يتسا فيه حتى يحكم بعدم الخروج 
عن عمومات اللزوم , ثم عدل عن ذلك واحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم ؛ لأنّ 
المقدار الخارج عن عمومات اللزوم هو الضرر المتفاحش أو الضرر الذي يناقش 
فيه أي الضدرر الكثير لا مطلق الضيررء ولم ييثبت بعد أنّ الضرر كثير, فما دام لم ينبت 
الخصص نتمسك بالعموم , هذا . 

والظاهر أن الصحيح على مسلكه ومسلك غيره من اعتمد في خيار الغبن 
على قاعدة نفي الضرر هو الاحتال الأول دون الاحتال الثاني الذي عدل إليه 
والوجه في ذلك : أن الخارج عن عمومات اللزوم مطلق الضرر أعم من المتفاحش 
وغيره ولم تقيّد أدلّة نف الضرر بالضرر الكثير , وإنما لم نقل بالخيار فما إذا كان 
الضرر ما يتساعح فيه العقلاء ويقدمون عليه من أجل أَنّ ثمول قاعدة نفي الضرر له 
على خلاف الامتنان حيث إنهم قد أقدموا على ذلك الضرر فالحكم بارتفاعه مما لا 
امتنان فيه , إلا أن ذلك تخصيص ان لي وارد على ا لحصص ., فكما أن أدلّة نفي 
الضرر خصّصت اللزوم بزاوة شد العا كز زاك بقستهها ذا اخصصض بموارد عدم 
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إقدام العقلاء على ضيرر أنفسهم من جهة قلّته , فإذا شككنا في مورد في أن الغضرر 
هل هو مما يقدم عليه العقلاء أو لا ؛ فلا محالة يكون الخصص الوارد على ا لخصص 
الأول مشكوكاً ومع الشك في الخصص الثاني يكون عموم الخصص الأول محك,اً 
ومعه لا يمكن الرجوع إلى عموم العام , إذ الشك إنما هو في تخصيص عموم الخصص 
الأول فإذا لم يثبت تخصيصه فنتمسك بعمومه أي بعموم الخصص الأول لا محالة 
ونحكم بالخيار وعدم اللزوم . وكيف كان فليس الخارج عن عمومات اللزوم 
خصوص الضررر المتفاحش وإنا خرج عنه مطلق الضرر وبما أنه متحقق في المقام 
فنتمسك بعموم الخصص لا محالة , هذا كله بناءً على مسلكهم . 

دايا بناءً علبى ما سلكناه من أن المدرك في خيار الغبن هو الاشتراط الضمني 
أعنى اشتراط التساوي وعدم الزيادة عن القيمة السوقية من طرف المشتري 
تراط عي ارس من لزنت النا للحن 1 الريجه سو ععوم انغ روه 
وذلك لأنّ الاطلاق فى مقام الاثبات والكلام يكشف عن الاطلاق وعدم التقييد في 
مقام الثبوت والاعتبار النفساني . 

وتوضيحه : أن المعاملة في مقام الاثبات مطلقة وليست مقيّدة باشتراط 
التساوي باللفظ وهذا ظاهر , فنستكشف أنّ المعاملة بحسب الواقع ومقام الثبوت 
مطلقة وغير مقيّدة بعدم زيادة مثل ا خمسة في ا لخمسين وغيرها مما نشك في كونه مما 
يتسا فيه , والاعتاد على القرينة المقامية والارتكاز إنما يتم بالاضافة إلى اشتراط 
عدم الزيادة بمقدار لا يتساع فيه وأمّا عدم اشتراط الزيادة بمقدار يشك في أنه ما 
يتساع فيه فلا . لعدم صلاحية الارتكاز للقرينية على اشتراط مثله أي مثل ما 
يشك في أنه ما يتسا فيه . ولا يسوغ له الاعتاد في تقييد اعتباره النفسانى على ما 
لا صلاحية له للقرينية والتقييد , نعم له صلاحية القرينية والتقييد بالاضافة إلى ما لا 
يتساع فيه . إذن فالمعاملة بالاضافة إلى ما نشك في أنه ما يتسا فيه مطلقة في مقام 
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الاثبات فنتمسك بالاطلاق في الكلام وبه نستكشف أن اعتباره النفساني أيضاً 
مطلق وغير مقيّد بعدم الزيادة بما يشك في كونه مما يتسا فيه , إذ لو كان اعتباره 
مقيّداً بذلك لكان عليه البيان ونصب القرينة على ذلك . وحيث لم ينصب قرينة عليه 
فيعلم أنَّ اعتباره مطلق ‏ وعليه فيحكم عليه باللزوم وعدم الخيار, وهذا من موارد 
الفرق والمُرة بين مسلكنا ومسلك الشيخ (قدّس سرّه) . 

بقى في المقام شيء وملخّصه : أن الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) قد فقوا بين 
الغناداكه امنا مللانك وذ هيوان ان الضرر في المعاملات نوعي وان المعاملة إذا 
كانت بنوعها ضضررية فيحكم علبها بعدم اللزوم وإن لم تكن ضيررية بالاضافة إلى 
يقن انها لفو انا في العبادات فقالوا إِنّ المدار على الضرر الشخصي دون 
النوعي , ومن هنا قالوا بوجوب ششراء الماء للوضوء بأضعاف قيمته بالاضافة إلى 
مى ألا مغارو بالك :جو اما مق مقدون :ذلك قلا وض غاله اندم بعت 

وبغبارة الخرى ك] أسار البداتيهنا الاتضارى 03 إذاكان المدار عل الضور 
الماللى في باب الوضوء فلا يجب شراء الماء للوضوء إذا كان بأضعاف قيمته 
بالاضافة إلى جميع الناس , لأنّ دفع أضعاف قيمة الماء ضرر مالي على كل أحد 
حتى للأغنياء الذين لا يعتنون بأمثال تلك القيمة من المال إلا أنه نقص في المال لا 
محالة . وأا إذا كان المدار على الضرر الحالبي فحينئذ يفرق في وجوب الشراء 
بأضعاف قيمة الماء بين من يكون ذلك ضيرراً بحاله وموجباً لنفاد قوته أو مسكنه فلا 
يجب عليه الشراء . وبين من لا يكون ذلك مضيرّاً بحاله وإن كان مضررّاً بماله لا محالة 
إلا أنه إذاتوقعة إل نالك الماءالما بق وافراة:عائلته. جباعا ول رض بالحرازة او 
الروووة بوب عليه الكرا إل أت ذهبوا إلى الثاني وقالوا إِنّ المدار على الضرر 
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ا حابي فى الوضوء كما أنه شخصي في غيره من العبادات , ومن هنا إذا فرضنا أن 
التوضوؤٌ يوجب المرض لجميع من فى البلد إلا رجلاً واحداً فإنه لحرارة مزاجه لا 
يتضضرر بالوضوء ولا يمرض . فلا محالة نحكم عليه بالوجوب وإن كان الوضوء 
بحسب النوع ضررياً حسب الفرض .ء وهذا بخلاف المعاملات فإنّ المدار عندهم 
على الضرر النوعى , فإذا كانت المعاملة بنوعها ضررية فيحكمون فبها بعدم اللزوم 
وإن لم تكن كذلك بالاضافة ال شتخض المتعاملية:.هذا . 

والذي ينبغي أن يقال : إن الضرر والحرج وغيرهما من موضوعات 
الأحكام مما لا إشكال في دوران الحكم مدار فعليتها كما هو مقتضى القضايا 
الحقيقية . ولا يحتمل أن يكون الحكم فعلياً من دون أن يكون موضوعه أيضاً فعلياً 
ومتحققاً , فإذا حكم الشارع بوجوب الصلاة عند الزوال وقال : إذا زالت الشمس 
فقد وجب الطهور والصلاة , فلازمه أن يتوقف فعلية وجوب الصلاة في حق أحد 
على فعلية زوال الشمس في حقه , ولا يمكن أن يقال بوجوب الصلاة في حقه فوا إذا 
لم يتحقق الزوال في حقه . فلذا لا بحال للحكم بوجوب صلاة الظهر لأهل العراق 
قبل ثلاثة ساعات من الزوال من جهة فعلية الزوال لأهل الهند حينئذ , إذ الزوال في 
الهند يتحقق قبل ثلاثة ساعات من الزوال فى العراق . 

وبالجملة : أن فعلية كل حكم في حق أحد يتوقف على فعلية موضوعه 
بالاضافة إلى ذلك الشخص كا هو مقتضى كون القضية حقيقية , وعليه فالأحكام 
المقرتّبة على الضرر أو ا حرج إِنما تصير فعلية فيا إذا صار الضرر فعلياً فى حق ذلك 
الشخص ., وهذا من دون فرق بين العبادات والمعاملات . 

ثم لا إشكال في أنّ الضرر المالمي ضرر بالاضافة إلى جميع الناس غنياً كان أم 
مفلساً , لأنه بالأخرة نقص في المال والضرر عبارة عن النقص في المال أو في العرض 
أو في النفس . وعليه فلابدٌ في مثل شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته من الحكم بعدم 
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الوجوب بالاضافة إلى الجميع لأنه حكم ضرري على الجميع , وإنما خرجنا عن 
ذلك في مسألة الوضوء وشراء الماء بأضعاف قيمته من جهة النص(' الوارد في إلغاء 
الضرر المالي في باب شراء ماء الوضوء , فيجب ششراء الماء ولو بأضعاف قيمته ولو 
مع كونه مضيرّاً بالمال لا حالة . فوجود الضرر الماللي كعدمه لأنه ساقط بحسب 
النص , وحينئذ فنبق نحن وغير الضرر المالي من المضرّات فلابدٌ من ملاحظة 
الأشخاص لنرى أنه هل تتضيرٌر بغير المال من سائر الجهات عند دفع أضعاف قيمة 
الماء كمن لو دفع اضعاف قيمة الماء لا تبق له نفقته ويبق عياله جياعا او لا يتمكن 
من تحصيل المكان فينام ف البرٌ فيمرض للحرارة أو البرودة . أو أنه لا يتضرر بغير 
المال. فعلى الأول نحكم بعدم وجوب الشراء وعلى الثاني نحكم بالوجوب , وكيف 
كان فالضرر المالمي ساقط عن الاعتبار في باب الوضوء والمدار على غيره من 
الاضرار ‏ فيكون ذلك النص مخصصاً لعموم قاعدة ننى الضرر . 

وقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(") 5 أن يلتزم بعدم الضرر 
المالمي في العبادات من جهة تداركه بالأجر العظيم والمثوبة الكثيرة . إذ لا إشكال في 
أن من دفع مالا وأخذ شيئاً فى مقابله لا يعدٌ ذلك من الضرر وإلا فتكون جميع 
المعاملات ضررية حيث تدفع فيها الأموال ويؤخذ ما يقابلها , وعليه فسألة شراء 
ماء الوضوء تخرج عن عموم قاعدة نفي الضرر بالتخصص دون التخصيص . إذ لا 
ضرر حينئذ في دفع أضعاف قيمة الماء , هذا . 

ولا يخنى أنه لا يمكن المساعدة على ذلك من جهات : 

الأولى : أنّ لازم ذلك عدم الاعتناء بالضرر لماي في جميع أبواب العبادات 
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والظاهر أَنّْم لا يلتزمون بذلك, فإذا فرضنا أنّ هناك سارقاً يسرق المال إذا اشتغل 
مالكه بالصلاة قياماً أو إلى القبلة . فإنّ لازم هذا الكلام أن يحكم بوجوب الصلاة 
عليه قائماً ومستقبل القبلة ولا يعتنى بتضرّره وسرقة السارق ؛ لأنّ ما يعطيه الله من 
الأجر لصلاته يقابل الضرر الوارد عليه . وهذا مما لا يمكن الالتزام به . 

الثانية : أَنَا لو قلنا بعدم صدق الضيرر عند تداركه بالأجر في مقابله , فهو إنما 
يتوقف على إحراز تداركه بالأجر ومن أخبرنا بوت الأجر في موارد الضرر في 
العبادات . إذ الضرر إنا ينني الحكم وأمّا ثبوت الأجر على تحمل الضرر فلا دليل 
عليه نعم لو كان في موارد الضرر أمر من قبل الشارع باتيان ما فيه الضرر كما في 
شراء الماء في الوضوء لأمكن استفادة الأجر من ذلك الأمر بما فيه الضرر , وأمّا أن 
نلتزم بوجوب تحمّل الضرر في جميع موارد العبادات بدعوى أن فيه أجراً فهو 
يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في غير مسالة شراء الماء . 

الثالثة : أن المدّعى إن كان تقيبد حديث لاضرر بالضرر غير المتدارك فهو 
كما ذكرناه في حلّه بلا موجب. إذ أيّ دليل دل على تقييد الضرر بذلك , بل لابدٌ من 
أن يؤخذ باطلاقه ويقال بشموله لجميع أنحاء الضرر وأقسامه . وإن كان المدّعى 
عدم صدق الضرر على الضرر المتدارك فهو لو سلّم مع أَنا لا نسلّمه -إها يتم فيا 
إذاكان التدارك من جنس الضرر , وهذاكا إذا أتلف شخص مال غيره فحكم عليه 
الشارع بضمان مثله أو قيمته , فحينئذٍ لا يصدق الضيررء وأمّا تداركه بغير جنسه فهو 
لا يمنع عن صدق الضرر . وعليه فتدارك الضرر الماللي في الوضوء أو في غيره من 
العبادات بالأجر والثواب الذي هو من غير جنس المال لا يمنع عن صدق الضدرر 
عليه ؛ فدعوى عدم صدق الضرر على مثله أشبه ثشيء بالعرفان . 

فالمتحصّل : أنه لا وجه لاخراج العبادات عن الضرر .“بل العبادات 
والمعاملات جميعها على حدٌّ سواء وعند تحقق الضرر فبهما بالاضافة إلى أحد فلا 
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حالة يرتفع الحكم بالاضافة إليه مالا كان الضرر أو غيره إلا في مسألة شراء الماء 
فإنها خارجة بالنص فيلاحظ فيها الضرر من غير ناحية المال . 

وكيف كان فلابد من ملاحظة كل حكم وكل واحد من الموضوعات فعند 
تحقق شيء منها يحكم بتحقق حكنه كان الموضوح هو الضرر أو أمراً آخر , وعليه 
فلابدٌ من أن يكون الضرر شخصياً في كل واحد من العبادات والمعاملات , نعم لا 
مانع من أن يكون الضرر أو الحرج النوعي مثلاً ححمة في تشريع بعض الأحكام 
وهذا كما في قوله (صوٍّ الله عليه وآله) « لولا أن أشق على أُمّتي لأمرتهم بالسواك )١(»‏ 
حيث إن عدم تشر بع وجوب السواك مستند إلى حكمة ا حرج النوعي .وما ورد في 
المديدهق أ المكم رظها رمق نههة أن المكم بتجابتعة بويمب الحدرس شوعاً 
فترى أنّ احرج أو الضرر نوعاً كان من المصالح والحكم الداعية إلى حكم الشارع 
بالطهارة أو عدم تشريعه الوجوب , إلا أنّ البحث فى المقام فيا إذا كان الضرر أو 
الحرج موضوعاً للحكم وحينئذ ندّعي أنّ فعلية ذلك الحكم المترّب على الضرر 
يدور مدار فعلية الضرر في حق كل واحد من المكلفين . وهذا غير باب كون الضرر 
أو ا حرج حكمة في ترتيب الأحكام على موضوعاتها . 

إشكال : نقل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)('2 عن الروضة والمسالك في 
أقسام الغبن , أن المغبون إِمّا أن يكون هو البائع أو المشتري أو كلاهما . وقد وقع 
الاشكال في تصوير الغبن من كلا الطرفين . فذهب بعضهم إلى استحالة ذلك من 
جهة أَنّ الفن لا يمكن أن يكون أقل من القيمة السوقية وأكثر منها . وذهب بعض 


آخر إلى امكانه . وما ذكروا في تصويره وجوه : 
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منها : ما نقله(١)‏ عن المحقق القمّى (قدّس سرّه)(' من أن ذلك إنما يتصور فما إذا 
باع متاعه بأربعة توامين مع أن قيمته في السوق خمسة . واشترط البائع على 
المشتري أن يعطي بدل أربعة توامين ثمانية دنانير لأنها مساوية للأربعة حينذاك, مع 
6اه :ونان توي و المروى ييه جر ابن رتافد ركو لبان قروا ل 
باع ماله بأربعة والحال أنه يسوى بخمسة , ويكون المشترى أيضا مغبوناً من جهة 
أنه أعطى ثمانية دنانير في مقابلة أربعة توامين والحال أنها تسوى بخمسة توامين 
فكلاهما مغبونان . 

وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بن المناط في الضرر في 
المعاملة ملاحظة المبيع بجميع قيوده وشروطه منها النقد والنسيئة , فإِنٌ المال إذا بيع 
بقيمة معيّنة نقداً ربما يكون موجباً للضرر. وأما إذا بيع بتلك القيمة نسيئة فلا تكون 
ضررية . ومنها شروط الفعل فإن المعاملة بدون شرط مثل ا خياطة ربما تكون 
ضررية وأمّا معها فتكون نافعة . وكيف كان فلابدٌ من ملاحظة مجموع الفن 
وا لخصوصيات والشروط . فإذا لاحظنا المتاع بشرط تبديل الأربعة إلى ثمانية 
دنانير فلا نرى فيها ضرراً ولا غبناً على البائع بوجه فيكون المغبون هو المشتري 
فقط , ثم أوضح ذلك بأنّ الشروط في ضمن المعاملات إِمّا أن تكون جزءاً فتكون 
المعاملة المشروط فبها معاملة واحدة فلابدٌ فيها من ملاحظة مجموع القن والشرط 
والفرض أن قيمة بجموعهم| لا تنقص عن القيمة السوقية فإمّا لاغبن فيها لأحد 
أصلاً . وما هي غبنية لأحدهما خاصّة . وإِمّا أن يكون الاشتراط معاملة مستقلّة 
كما ذكره بعضهم من أن الشرط التزام في ضمن التزام , وحينئذ لابدٌ من ملاحظة كل 
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واحد من المعاملتين والمفروض أن معاملة الشرط غبنية للمشقري خاصة والمعاملة 
الأولى غبنية للبائع فقط , فليس هناك معاملة واحدة غبنية لكل واحد من البائع 
والمشترى . 

ومنها : ما ذكره بعضهم من فرض ذلك فما إذا باع شيئين في معاملة واحدة 
احدهما بازيد من قيمته السوقية وثانيهما بانقص منها كا إذا باع بجموع الرسائل 
والمكاسب بثلاثة دنانير على أن يكون ثْن الرسائل نصف دينار والحال أنه يسوى 
بدينارء وثمن المكاسب دينارين ونصفاً وا حال أنه يسوى بدينارين », فؤى هذه 
المعاملة الواحدة البائع مغبون في الرسائل والمشتري مغبون في المكاسب . 1 

والجواب عن ذلك : يظهر مما ذكرناه في الوجه السابق وهو أن هذه المعاملة 
الواحدة بحسب الصورة إِما أن تنحل إلى معاملتين مستقلّتين في الحقيقة وإنما جمعا 
بحسب اللفظ فقط , فحينئذ هناك بيعان والبائع في أحد البيعين مغبون كما أن المشتري 
في البيع الآخر مغبون , وليس هناك بيع واحد يكون كل من البائع والمشتري فيه 
0 أن تكون معاملة وانقنة صمقت وعيفة القن اضلا : لأنّ بمجموع 
الرسائل والمكاسب بحسب القيمة السوقية يسوى بثلاثة دنانير . دينار للأول 
وديناران للثاني حسب الفرض ء والفرض أنه باعهما بتلك القيمة أيضاً . غاية الأمر 
فرض قيمة أحدهما نصف دينار والآخر دينارين ونصفاً وبجموعهما ثلاثة دنانير 
فالمتحصّل أنه لا غبن في المعاملة حينئذ فلو كان فهو لأحدهما لا لكليه . 

ومنها : ما ذكره بعض آخر من تصوير ذلك فما إذا كان قيمة المال مختلفة في 
مكانين ونفرضها داخل البلد وخارجه كا إذا حواها العسكر وحصل الغلاء خارج 
البلد وفرضنا أن قيمة الطعام في البلد ديناران وفي خارج البلد أربعة دنانير وقد 
اشترى واحد من أهل البلد طعاماً ممن هو خارج البلد بثلاثة دنائير التي هي حد 
متوسط بين قيمتي الخارج والداخل , فإن البائع في تلك المعاملة مغبون بحسب قيمة 
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مكانه وهو خارج البلد . لأنّ قيمة الطعام فيه أربعة دنانير وقد باعه بثلاثة كما أن 
المشتري فيها مغبون لأنّ قيمته بحسب مكان نفسه وهو داخل البلد أكثر إذ 
المفروض أن قيمته في داخل البلد ديناران ‏ وكذا يمكن فرض ذلك بحسب البلدين . 

والجواب عن ذلك : أن المبيع حينئذ أي شيء , فإن كان المبيع هو الطعام 
خارج البلد فالمغبون حينئذ هو البائع فقط وإما تنزلت قيمته بنقل المشتري إِيّاه إلى 
مكان الرخص . وإن كان المبيع هو الطعام داخل البلد فالمشتري هو المغبون فليس 
هناك معاملة واحدة غبنية بالاضافة إلى كلا المتبا يعين . 

للا ل و ا 
الظاهري كما إذا باع متاعه بقيمة فتداعيا وادّعى البائع أنّ قيمته السوقية أكثر 
وادعى المشترى أ قيمته السسوقية أقل ولم يتمكنا من الرجوع إل البنوت» او إذا 
باع فرساً بعبد فادّعى مالك العبد أنه يسوى بفرسين وادّعى مالك الفرس أن فرسه 
يسوى بعبدين مع عدم القكن من المراجعة إلى السوق كما إذا وقعت المعاملة في 
البرّء فإذا تداعيا فيتحالفان لما ذكرنا سابقاً من أن منكر الغبن هو الذي يوافق قوله 
الأصل فحلك 5 بو اتحد نتيا ورد ليث يثبت الغين لكل واحد منهما , كذا ذكره . 

وفيه أوّلاً : أن الكلام في الغبن الواقمي بالاضافة إلى المتبايعين دون الغبن 
الظاهري . ْ 

وثانياً: أن ثبوت الغين بحلف كل واحد منهم نما يبتني على ما تقدم من أن 
المدّعي إذا لم يتمكن من إقامة البيّنة على مدّعاه خصوصاً في أمثال المقام مما لا يعلم 
الافن قبل الا بعت اذا حلفت ودمدعاء وعسد ذا لق كل واحدتيا 
على غبنه فلا حالة يثبت ل 
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على أن حلف المدّعى يوجب ثبوت مدّعاه على تقدير عدم مكنه من إقامة البيّنة 
على مدّعاه, بل الحلف متوجه إلى منكر الغبن فها أنهما ينكران غبن الآخر فيحلف 
كل منهها على عدم غبن الآخر وبه يرتفع غبنها ولا يثبت الخيار ما . 

والمتحصّل : أن تصوير الغبن من الجانبين غير ممكن , نعم لا مانع من تصوير 
الغين بالمعنى الأعم من زيادة القيمة والخديعة في الجانبين , وهذا كما إذا شاهد العين 
في زمان ورأى أنها سمينة تسوى بأربعة دنانير ثم اشتراها بتلك القيمة والحال أنها 
تسوى في السوق بخمسة دنانير إلا أنها ظهرت غير سمينة . أو أن البائع أخبره بوزن 
المبيع ثم ظهر أنه أنتقص مع أنه يسوى في السوق بأكثر مما اشتراه , فإنه يوجب غبن 
البائع لأنٌّ المفروض أنه باعه بأقل من القيمة السوقية .كما يوجب غين المشتري لأنه 
خدع وأعطي المهزول بدل السمين أو الناقص عوض الكامل , فلكل واحد منهم] 
الحا مد 

والذي ينبغي أن يقال بعد إلغاء لفظة الغبن من البين إذ لاكلام لنا في الألفاظ 
أن المدرك هذا الخيار إن كان هو ما ذكرناه من اشتراط التساوي ضمنا بحسب 
الارتكاز فيستحيل حصول الغبن لكلا المتبايعين , إذ لا يعقل أن تكون القيمة زائدة 
عن القيمة السوقية وناقصة عنها, وأمّا إذا كان المدرك هو قاعدة نفى الضرر فيمكن 
تحرين الع الها فين فى مدا ادالتو اسم رويد اق 111 بام خش و اقارط طايه 
المشترى أن يكون ذلك النشب من أخشاب لكرهر امسر 
السوق أقل ء فَإِنُّ البائع يتضرر حينئذ من جهة أن العمل بالشرط يوجب خراب 
داره وهدمها حتى بخرج منها ا نشب الموضوع في سقفها ويدفعه إإى المشتري وهذا 
أمر ضرري وهو ظاهر . ومثل هذا الاشتراط من الشروط غير المقابلة بالمال 
عرفاً؛ فإنّ الخشب.لا يفرق عند العقلاء بين أن يكون خشب داره أو يكون من 
سائر الأخشاب فلا يوجب ذلك زيادة في القن , إلا أن العمل بهذا الاشتراط 
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موجب لتضنرر البائع وهو ظاهر كما أن المعاملة ضررية للمشتري إذ المفروض أن 
قيمة الخشب في السوق أقل فلا محالة يثبت لما الخيار . 


القول فى مبدأ خيار الغبن 

تروف المالافاق أذ ظهور القين قرط فترعى فو يعرف انسار أو اليه 
كاشف عقلى عن حدوثه حين العقد , بمعنى أن الخيار هل يثبت من زمان العقد حتى 
يكون العلم بالغبن كاشفاً وطريقاً إلى ثبوته من الابتداء» أو أنه يتبت من زمان العلم 
بالغين فله موضوعية وهو شرط في ثبوته ولا خيار قبله . وكلمات الأصحاب مختلفة 
في المقام فنهم من ذهب إلى ثبوته من الابتداء ومنهم من قال بحدوثه حين العلم 
بالغبن , وقد تصدّى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ للجمع بين كلماتهم وحمل كلام 
القائلين بحدوثه من الابتداء على إرادة ثبوت الحق الواقعي , وحمل كلام القائلين 
بحدوثه من حين العلم بالغبن على إرادة السلطنة الفعلية التي بها يقتدر على الفسخ أو 
الامضاء ء ثم تعرّض (قدّس سرّه) إلى بيان الاثار المجعولة للخيار وقسّمها إلى قسمين 
قسم يترتب عليه من زمان العقد وقسم يترتب عليه من حين العلم بالغين , هذا . 

ولأ يق اناد كرفا سابقا |5 انيار سقداء الحق والسلظنة وا قار عنيا عدلك 
فسخ العقد . ولا معنى للخيار إلا ذلك , وعليه فمن قال بثبوت الخيار من حين العقد 
فلا حالة يلتزم بثبوت السلطنة الفعلية وملك الفسخ من زمان العقد , كما أن من 
ذهب إلى ثبوته من حين العلم بالغبن يلتزم بثبوت تلك السلطنة والملك من زمان 
العلم بالغبن . وحينئذ فلا يبق بحال للجمع بين كلماتهم بحمل الأولى على إرادة الحق 
الواقعي والثانية على إرادة السلطنة , إذ قد عرفت أنّ معنى الخيار ليس إلا السلطنة 
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والملك على الفسخ فما معنى إرادة الحق دون السلطنة , نعم إعمال تلك السلطنة لا 
محالة يتوقف على العلم بالغبن ا يتوقف على العلم بالخيار في مثل خياري المجلس 
أو الحيوان ؛ وهذا لا ينافي ثبوت السلطنة من حين العقد كما في خياري اليجلس 
والحيوان المتقدمين . 

فالمهم هو التكلّم في مقامين : أحدهما في أن الخيار هل يثبت من حين العقد 
أو من زمان العلم بالغين . وثانهها : في الآثار المترتبة على هذا المخبار واتينا شل 
تترتّب عليه من حين العقد أو من زمان العلم بالغين . 

أَمّا المقام الأول : فلخّص الكلام فيه أن العمدة في مدرك هذا الخيار أمران : 
أحدهيا اقاغذةثق الغترر كا قسك با شبيخنا الأتضارى فسن بده) ولعله 
لمرو دبي لخر . وثانهما : ما ذكرناه من الشرط الضمنى الارتكازي 
بتقريب أن كلاً من المتبايعين حسب ارتكازه يشترط التساوي على الآخرء فالبائع 
يشترط عدم النقيصة في القن والمشتري يشترط عدم الزيادة فيه . وهذان الوجهان 
هما العمدة في هذا الخيار . ومقتضى كليهما ثبوت الخيار من الابتداء . 

ا قاعدة نفي الضرر فلأنها تننى الضرر الواقعي سواء علم به الشخص أم ل 
بلتفت إليه أصلاً . ولا ينبغي الاشكال في أن لزوم المعاملة الغبنية ضرر على المغبون 
من الابتداء وعلمه وجهله لا يرفع الضرر الواقعي . 

وأمّا الاشتراط الضمني فلأجل أنّ المعاملة الغبنية فاقدة للتساوي من 
الابتداء والشرط متخلّف فيها من حين العقد . فلازم ذلك أن يكون الخيار ثابتاً 
للمغبون من حين العقد والمعاملة لا من زمان العلم بالغين . غاية الأمر أن إعمال 
سلطنته يتوقف على العلم بالغين والخيار نظير العلم بالخيار 5 خيارى المجلس 
والمموان: 

وبالجملة : أنّ الموضوع للخيار بناءً على هذين الوجهين إنما يصير فعلياً حين 


خيار الغين _ _ ا _ ل ___اا____ 0 


تحقق العقد وبفعلية الموضوع يكون الحكم أيضاً فعلياً , إذ لا معنى لفعلية الضرر 
والتخلّف حين العقد وعدم فعلية حكنهما في ذلك الزمان وكونه فعلياً بعد زمان 
العلم بالغبن . وعليه فلابدٌ من فعلية الحكم أعني الخيار حين العقد وهو ظاهر . 

نعم , لو استندنا في هذا الخيار إلى غير الوجهين المتقدمين واعتمدنا فيه على 
الرواية النبوية الواردة في تلق الركبان المشتملة على أنهم بالخيار إذا دخلوا السوق 
قاهرا قوت اللقبان مرح مين الدلد والتاك تقريك امراف بقولة إل لجان 
وآله) « إنهم بالخيار إذا دخلوا السوق )١(»‏ ليس هو تعليق الخيار على خصوص 
الدخول بالسوق بأن يكون للدخول في السوق موضوعية في ثبوت الخيارك| ذهب 
إليه الحل على ما نقله عنه شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)() وإلا فلازم ذلك أن لا 
يحكم لهم بالخيار فها إذا علموا بالقيمة السوقية قبل دخول السوق وظهر أنهم 
مغبونون , مع أنه مما لا يمكن المساعدة عليه , إذ الظاهر من الرواية أن الدخول 
بالسوق من باب الانكشاف وظهور الغبن, فكأنّ معناها أنهم بالخيار إذا تبيّن غبنهم 
وظهر أنهم مغبونون , وعليه فيكون ظاهر الرواية دليلاً على أَنّ الخيار إِنما هو من 
زمان ظهور الغبن لا محالة . وكذلك الحال إذا كان المدرك هو ا فانٌ المقدار 
لمكن طت هو الشان بعك ظهورو الغ 

والموانيعن ذلك زلا + ان الرواية ضبيقة الدسويولا اشر معي واكك 
أصحابنا الامامية . ولا يمكن انجبار ضعفها لعدم اعتاد الأصحاب علها في خيار 
الغين , لأنهم إنما قسكوا في إثباته بالوجهين المتقدمين وغيرهما من الوجوه . 

وثانياً: أن الرواية ضعيفة بحسب الدلالة أيضاً . وذلك لأ المراد بظهور الغبن 


. 717 تقدم نخريجه فى الصفحة‎ )١( 
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ركه سيقو المح ها الدموطوم ف المكوم ناويل إها انه سن سات 
الطريقية إلى الغبن الواقعي , واستعمال التبين والانكشاف وإرادة الطريقية منها كثير 
في الحاورات العرفية وموجود في الكتاب العزيز أيضاً وهو قوله تعالى (ِكُلُوا 
وَاشْرَبُوا حَنّى يتين لَكُمْ الْحَبِط الْأَئِصُ مِنْ الْحَبِط الْأَسْوَدٍ من الْفَجِرِ» ١7‏ مع أنّ التبين 
لا موضوعية له في حرمة الأكل وإنما أخذ طريقاً إلى واقع الفجر وهو الموضوع في 
حرمة الأكل . وأمّا الاجماع فهو مدركي وليس بحجّة . فالمتحصّل أنه لا ينبغي 
الاشكال في أن الخيار يحدث من زمان العقد لا من زمان ظهور الغين . 

وأمّا المقام الثاني فنقول : إِنّ من جملة الآثار إرث هذا الخيار فما إذا مات 
مورّثه قبل أن يعلم بالغين , فعلى ما ذكرناه ينتقل الخيار إلى وارثه لعموم ما تركه 
الميت فلوارثه ومنها حق الخيار , نعم بناء على أن الخيار بحدث حين العلم بالغبن لا 
يمكن الحكم بانتقال الخيار للوارث لأنه بعد لم يثبت في حق مورّثه , إذ المفروض أنه 
مات قبل ظهور غبنه فلم يثبت له حق حتى ينتقل إلى وارثه . 

ومنها : جواز التصرف للغابن قبل انكشاف الغبن للمغبون , فربما يقال إن 
جواز التصرفات للغابن في تلك المدة قبل علم المغبون بالغين ودل هلان الخار 
بحدث من حين العلم بالغبن , إذ لو كان ثابتاً من حين العقد لما جاز لمن عليه الخيار 
أن يتصرف في المال في زمان الخيار , وذلك لأنّ المعروف عدم جواز التصرف لمن 
عليه الخيار في مدّة الخيار؛ فحيث حكموا بجواز تصرفات الغابن في المقام قبل ظهور 
الغين فنه يستكشف أن الخيار يحدث من حين العلم بالغين . 

وفيه : أنّ هذا الاستكشاف إنما يصمح فما إذا كانت المسألتان كلتاهها 
إجماعيتين : إحداهما عدم جواز التصرف لن عليه الخيار في زمن الخيارء وثانيتهما : 


.١/ما/: البقرة ؟‎ )١( 


ناز لكان عب ب ا 


جواز التصرف للغابن قبل علم المغبون بالغبن , فإذا كانت كلتا المسألتين إجماعية 
فيمكننا استكشاف أن الخيار من حين العلم بالغبن بقرتيب قياس استثنائى بتقريب 
أنه لو كان الخيار ثابتاً من حين العقد لما جاز للغابن أن يتصرف في المال قبل العلم 
بالغين . ولكن التصرف للغابن قبل العلم بالغبن جائز . فليس الخيار ثابتاً من حين 
العقد بل إنما بحدث من زمان العلم بالغين . 

إلا أن المسألتين كلتهها خلافيتان . وليس عدم جواز التصرف لمن عليه 
الخيار أمراً اتّفاقياً بل هي مسألة خلافية . فنهم من ذهب إلى عدم الجواز مطلقاً 
ومنهم من قال بجوازه كذلك ومنهم من فصل بين البيع الخياري المشروط برد مثل 
القن فلا جوز وبين غيره فيجوز , كما أن جواز التصرف للغابن قبل العلم بالغبن 
ليس أمرأ مسلّماً عندهم وما ذهب إليه بعض الأصحاب ومع ذلك كيف يصح 
استكشاف أن الخيار من زمان العلم بالغبن من يحرد جواز التصرف للغابن قبل 
العلم بالغين , ولعل من ذهب إلى ذلك يرى أن الخيار من حين العلم بالغبن كما يحتمل 
أن يقول بثبوت الخيار من حين العقد , ولكنه لا يرى عدم جواز التصرف لمن عليه 
الخيار في زمن الخيار بل يرى جوازه , وكيف كان شع هذا الاختلاف لا يمكننا 
استكشاف أن الخيار يحدث من زمان العلم بالغبن من بحرد فتوى بعضهم بجواز 
تصرف الغابن قبل علم المغبون بالغين . 

نعم , الانصاف أنه لا وجه للحكم بعدم الجواز في المسألة الأولى وهي جواز 
التصرف لمن عليه الخيار في زمن الخيار , وذلك لأنّ الخيار ليس حقاً متعلقاً بالعين 
وإِنما هو حق تعلق بالعقد, والعين ملك من عليه الخنيار فله أن يتصرف في ملكه حتى 
باتلافه , فإذا فسخ صاحب الخيار فيرجع إلى بدله إلا في مثل البيع المشروط برد 
اثفن للعلم الخارجي فيه بِأنّ بناء المتعاملين على عدم التتصرف في العين بنقلها 
وبيعها , بل لابدٌ من إرجاع نفس العين عند رد مثل القن , إذ لأجل التحفّظ على بقاء 
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العين أقدم على البيع بشرط رد القن , وعليه فلا مانع في المقام من أن يحكم بجواز 
تصرفات الغابن في المال قبل ظهور الغبن مع البناء على أن الخيار يحدث من زمان 
الفقد. 

ومنها : تلف المبيع قبل ظهور الغبن فإنٌّ ظاهر الأصحاب أن تلفه من المغبون 
فلو كان الخيار ثابتاً من حين العقد لكان اللازم أن يكون تلف المبيع من الغابن 
لاثتفاقهم على أنّ تلف المبيع في زمن الخيار تمن لا خيار له, فن حكتهم بأنّ التلف 
من المغبون يستكشف أن الخيار يحدث بعد العلم بالغن حتى لا يكون المغبون في 
زمان التلف ممن له الخيار , هذا . 

ولكنك عرفت سابقاً أن كون التلف في زمان الخيار تمن لا خيار له مما لم يرد 
في لسان دليل , وإنما ورد ذلك في خصوص خياري الحيوان وشرط أيام 
معدودة , فإن تعدّينا منهما إلى كل خيار فلازم ذلك أن نحكم في المقام أيضاً أن تلف 
المبيع قبل العلم بالغين من الغابن لأنه ليس له خيار ‏ وإن لم نتعد منهما إلى غيرهما 
فلا نحكم بذلك لا في خيار الغبن ولا في غيره من الخيارات إلا في خياري الحيوان 
والشرط . وبالجملة على تقدير صحة التعدّي منهما إلى سائر الخيارات نلتزم في المقام 
بن تلف المبيع من الغابن وهذا مما لا محذور فيه . 

فالمتحصّل : أن جميع آثار الخيار تترتّب على العقد من حين صدوره, فنه 
يظهر الاشكال فيا ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') في المقام من أن بعض 
الآثار يترثب عليه بعد العلم بالغبن وبعضها الآخر يترتب عليه من حين صدوره 
وذلك لما مرٌ من أَنّْها بأجمعها تترتّب عليه من حين صدوره, هذا . 


وقد بق من الآثار تضرّف المغبون قبل ظهور الغبن وهل يكون تصرفه في 


كيار لفق عع حت تي 1 


المال مسقطأً للخيار أو لا ؟ فإن قلنا بأنّ التصرف مسقط تعبّدي كا التزمنا بذلك في 
خصوص التصرف فى خيار الحيوان حيث قلنا إن تقبيل الجارية ونحوه موجب 
لسقوط خيار الحيوان تعيّداً وإن لم يقصد به سقوطه ولم يكن راضياً به , فلا محالة 
نلقزم في المقام أيضأ بسقوط خيار الغبن بتصرفات المغبون قبل العلم بالغين . 

وما إذاقلنا بانقاطةبالتسترفات.من ناي آنا تكفف عن :زضا التصرفق 
بالبيع لا من باب التعبّد كما هو كذلك في غير خيار الحيوان » فلا يمكن القول بسقوط 
الخيار في المقام بتصرف المغبون قبل ظهور الغين , والوجه فيه أنه مع الجهل بالغين لا 
كون ضرف كاقنا عن وضاءالناق هلا ينظ شيا زو هذ ا 

ثم إن ما ذكرناه في الغبن من تر ثب الاثار وتحقق الخيار من زمن العقد أن 
في كل خيار ثابت بالاشتراط كخياري الرؤية والعيب من حيث الخيار لا من حيث 
أخذ الأرش فإنه ثابت بالأخبار ء وأمّا نفس خياري العيب والرؤية فهما ثابتان 
بالاشتراط الضمنى من دون حاجة إلى الأخبار, فإذا اشترى شيئاً برؤيته السابقة 
ولم يكن المبيع باقياً على ما رآه المشتري فلا محالة يثبت له الخيار من حين العقد لأنه 
مشروط ببقاء العين على ما كانت عليه فبتخلّفه يثبت له الخيار وإن لم يعلم به 
المشترى , هذا . 


' الكلام في مسقطات خيار الغيبن 
ثم إن شيخنا الأنصاري تكلم بعد ذلك في امور منها : إسقاط هذا الخيار , وله 
أربعة صور : وذلك لأنه إما أن يسقطه قبل العلم بالغين وإِمّا بعد العلم بالغين. وعلى 
كلا التقديرين تارة يسقطه بلا عوض وأخرى يسقطه مع العوض على وجه 
المصالحة , أمَا إذا أسقطه قبل العلم بالغبن فلا ينبغي الاشكال في صحته بناء على ما 
سلكناه من ثبوت الخيار بالعقد ولو قبل ظهور الغين , فهو إنما أسقط خياره الثابت . 
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وربما يناقش في ذلك : بأنه مع الجهل بالغين وعدم علمه به كيف يُنشئ 
السقوط أو كيف يتصالح عليه مع أنه لا يدري بغبنيته , ومعه لا يتحقق منه الانشاء 
على وجه الجزم الااعل ضو التعليق بآن نشقط حبار عل تقد ير ونه له سب 
الواقع أو يتصالح عليه على هذا التقدير , والتعليق في العقود والايقاعات مبطل 
واللاستقاط من الارقاغات: 

والنوانيتعنا «شوها اتنا البعسانقا وان اليف قل عضي لانم لاف 
جائز فما إذا كان المعلّق عليه مما يتوقف صحة العقد أو الايقاع عليه عقلاً أو شرعاً 
فله أن يطلق أمواة تمل انها ووعقه فقول ابلك طالق على تقدير كونك زوجتىي 
فإِنّ الطلاق من دون المزاوجة مستحيل وهو من باب تعليق الشيء على ما هو معلّق 


ع 


عليه واقعاً ولا مانع عنه أبداً. ومن الظاهر أن إسقاط الخيار أيضاً من دون أن يثبت 
له خيار غير معقول , فتعليقه عليه صحيح ولا إشكال فيه من هذه ال جهة . 

وأمّا بناءً على أن الخيار يثبت بعد ظهور الغبن فهل إسقاطه قبل العلم به 
صحيح ؟ ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أن إسقاطه حينئذ أيضاً مما لا مانع 
عنه لثبوت المقتضي للخيار ومعه يصح إسقاطه . 

وهذا الذي أفاده (قدّس سرّه) إن رجع إلى ما سنبيّنه عن قريب إن شاء الله 
تعالى فهو , وإلا فها أفاده لا يرفع الاشكال. فإنّ فعلية الشيء و تحققه إنما هي بتحقق 
كل من مقتضيه وشرائطه وعدم مانعه , وأمّا بحرد وجود المقتضي فإنه لا أثر له في 
وجود المسبّب , ومعه لا يتحقق خيار في المقام حتى يصح إسقاطه من جهة وجود 
مقتضيه , ولا يوجب خروج ذلك عن كونه من إسقاط مالم يجب . 

فالصحيح في الجواب أن يقال : إنه لا مانع من إنشاء الاسقاط فعلاً لما 


(١)المكاسب‏ 0:؟18. 
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سيثبت له من الخيار في ظرفه نظير الواجب المشروط وهذا أمر ممكن لا مانع عنه 
أبداً . نعم في مثل المعاملات البيعية ونحوها لا بجري ذلك لأنه على خلاف المتعارف 
وبعضها مورد للنهى , ولولاهما لجاز أن يبيع فعلاً ما سيشتريه بعد مدّة , إلا أنه 
مووة للب وغالك للمتعارف , وهذا بخلاف الاسقاط فإنه مما لا مانع عنه فعلاً 
00 
إسقاط مالم يجب حتى يؤخذ باطلاقه . ولعل مدركه هو عدم تعارف ذلك فى البيع 
وكونه مورداً للمبي في بعض الموارد الأخر . وكيف كان فلو كان له دليل فهو ليس 
إلا الاجماع وهو غير متحقق في المقام قطعاً . وبالجملة أن عدم إسقاط مالم يجب 
ليس برهاناً عقلياً حتى لا يمكن تخصيصه وإنا هو أمر إجماعي مدركه ما عرفت وهو 
غير متحقق في المقام , وهذا هو الصحيح في الجواب ولعل ذلك مما لا إشكال فيه . 

وإِنما الكلام فما إذا أسقط خياره الحتمل بتخيّل أن الغبن على تقدير تحققه 
حمس دراهم ثم ظهر أنه خمسون , فهل يسقط خياره بذلك أو أنه يسقط بمقدار ما 
تخيّله دون المقدار الزائد ؟ وتفصيل الكلام في ذلك أنه ربما يسقط خياره بتخيّل أنه 
كذا ثم يظهر أن ما أسقطه مطابق للواقع أيضاً وأنّ الغبن بذلك المقدار . وهذا نما لا 
إشكال فيه . 

واخرف يتقط كانه شل الدعار الس يان أذ شنا مار 
الحيوان . وهذا أيضاً مما لا إشكال في عدم سقوطه به لأنّ ما أسقطه غير ثابت وما 
هو ثابت لم يتعلّق به الاسقاط . 

وثالثة يسقط خياره بتخيّل أنه خمسة دراهم ثم يظهر الأخكة يعون 
درهماً . وكذا لو أسقط خياره بالغاً ما بلغ فإنه بمعنى بالغاً إلى ما بلغ بمقدار جمسة 
دراهم مثلاً لا بمقدار خمسين كبا هو ظاهر . فهل هذا من قبيل التقييد بمعنى أنه قيّد 
إسقاط خياره بما إذا كان الغين بمقدار حمسة دراهم حتى لا يسقط فما إذا ظهر أزيد 
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نلف أو الةسموجاب الاعى و ضلفة ليوح الظلان؟ 

نا نال ويه اوظ حيار [ ذال نقد وطتيية دراه دون كاوها وان 
له بباب الابراء في الدين فإنه إذا كان لأحد على أحد بضعة دراهم فأبرأ ذمة 
المديون بتخيّل أنها خمسة دراهم ثم ظهر أنّ ذمته مشغولة بألف درهم أو أقل , فإنه 
لا إشكال عندهم في عدم سقوط الدين عن ذمة المديون إلا بمقدار خمسة دراهم 
وكذلك فى المقام فيكون الاسقاط بتخيّل كذا راجعاً إلى باب التقييد . هذا . 

ولا يخنى عليك الفرق بين الدين والمقام فإنه انحلالي وينحل إلى ديون كثيرة 
حسب تعداد الدراهم مما له مالية , فإذا قلنا إن عليه دين حمسين درهماً فعناه أن 
عليه خمسين ديناً . وعليه فإذا قصد واعتبر في نفسه أبرأ ذمة المديون عن كذا مقدار 
فلا محالة يكون الساقط عن ذمته ذلك المقدار . لأنّ الحكم في غير التداعي 
والتحاكم مترئّب على قصده واعتباره فكأنه أَدّى من دينه كذا مقدار فيبق الباق 1 
ذمته , وأمّا الشرط في المقام أعني شرط التساوي أو شرط عدم الزيادة فإنه أمر 
واحد لا تعدد فيه , فانّ القيمة السوقية إذا كانت مختلفة عن القيمة المعاملية فهو 
متصف بالزيادة وعدم التساوي كان الزائد واحداً أو اثنان أو مائة أو ألف . فشرطه 
واحد لا أنه ينحل إلى شروط متعددة بأن شرط عدم زيادة القيمة بواحد ثم شرط 
عدم الزيادة باثنين وهكذاء بل إنا اشترط شرطاأً واحداً وهو التساوي أو عدم 
الزيادة وهو إنا أسقط شرطه , وبا أنه أمر واحد فلا محالة يسقط ولا يبق له بعد 
ذلك شرط . 

فالمتحصل : أن باب التقييد في المقام غير معقول , لأنٌّ الشرط أمر واحد لا 
يقبل التعدد , فلا حالة يكون المقام داخلاً في باب الدواعى فكأنه أسقط خياره 
داف ١ن‏ كله كد اننهدا رع فيك أره انيد وجول برست الطلان نع انماع من 
تعليق إسقاطه بكون الغبن بمقدار خمسة دراهم مثلاً بحيث لو كان مقداره أزيد منها 
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لا يكون متعلّقاً للاسقاط . فلا يتعيّن كونه من قبيل الدواعى بعد بطلان التقييد كما 
ذكره شيخنا الأنصارى(١)‏ وشيخنا الأستاذ (قدّس ستهما)(؟) بل يمكن على وجه 
التعليق . بل هذا أمر متعارف عند العرف فترى أنه إذا اشترى شيئاً يحتمل فيه الغين 
بدرهم أو بدرهمين يقول لا مانع منه لو كان الغبن بهذا المقدارء وبطلان التعليق في 
العتود والايقاعات إنما هو من جهة الاجماع والاجماع غير متحقق في المقام قطعاً 
هذا كلّه في إسقاط الخيار قبل العلم بالغبن أو بعده بلا عوض سواء قلنا بأنّ الخيار 


يتحقق من حين العقد أو بعد ظهور الغين . 
وأمّا إذا أسقطه مع العوض على وجه المصالحة قبل العلم بالغبن أو بعده 
فالكلام فيه من جهتين : 


إحداهما : أنّ المال في المصالحة فها إذا كانت مع العوض لابد وأن يقع في 
مقابل ثنىء معلوم , فإِنْ المصالحة مع العوض كالبيع في صورة المصالحة فلابدٌ فيها 
من عوض ومعوّض .ء وا معوّض أعني خيار الغبن غير معلوم في المقام فيا إذا كانت 
المصالحة قبل العلم بالغبن , إذ يحتمل أن لا يكون له خيار لعدم غبنه . ومع هذا 
الاحتال كيف يسوغ للمتصالح التصرف في مال المصالحة لاحتّال أنه من أكل المال 
بالباطل وبلا عوض وهو تحرّم . 

وهذا الاحتال لا دافع له , ودعوى أن المال في المصالحة في مقابل احقال 
الخيارء مدفوعة بأنّ الاحةال كما هو ثابت قبل المصالحة كذلك باق بعده ؛ ولا معنى 
للمجنالقة غل عدم الكتضفاق بولا اتن تر هليه بدى تكرن المسا مره هليه بلاطا 
آثاره . لأنّ الأثر مقردّبٍ على واقع الغبن لا احتاله , وعليه فالمتعيّن وإن عبر شيخنا 
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الأنصاري2'27 بالأولى أن تكون المصالحة على الخيار الحتمل مع العوض في ضمن 
معاملة ولو يزناذة القن كا إذا قال« يعتك هذا الكتاب بد تار عل أن تضالحمق غل 
خيارك على تقدير ونه كنا ا سوط ان بسقط خيارك على تقدير وجوده أو 
تسقط خيارك على تقدير تحققه , هذا . 

ولكن الصحيح هو التفصيل في ذلك بين ما إذا كان طرف المصالحة والمعركض 
نفس الحقّ والخيار وما إذا كان طرفها إسقاط الخيار لا نفس الخيار . وتوضيح 
ذلك : أن المصالحة تارة تقع على نفس الخيار كما إذا تصالحا على أن لا يكون له خيار 
فى مقابل كذا مقدار من المال بحيث يسقط حقّه بذلك بلا حالة انتظارية . وهذه هى 
التى قلنا إِنّ نتيجة المصالحة مع العوض فبها هى البيع وحكمنا ببطلان المصالحة حينئذ 
لعدم العلم بوجود المعوّض الذي هو الحق والخيار , وإن كانت المصالحة عليه أو بيعه 
ضحيحاً فم إذا كان هعلوم الوجوة من أجل أن الحق .هق الأموال: 

وأخوى تكرزن االسالمة واتعةهل :ندل عبن أخدال قن له انرا نيت 
يترتب على فعله سقوط الخيار وهو إسقاطه . لأنّ الاسقاط فعل من الأفعال 
فتكون المصالحة واقعة على إسقاطه في مقابل كذا ء ونتيجة هذه المصالحة هي الايجار 
كانه انعا سرد عل هذا العمل أغى الأسقاط :نولا بشقط الكمان عجره هذه 
المصالحة بل لسقوطه حالة انتظارية وهي إسقاط الأجير بعد المصالحة . نعم يملك 
المقاونها وحب هليةعى الانشاط رت ا قليةةستوط: انار وفده العامة 
صحيحة لمعلومية العوض والمعوّض فهها كما أن إجارته صحيحة . فإِنّ الاسقاط من 
الأعمال بأن يسقط حقه على تقدير ثبوته فانه عمل وثرته عدم تشويش البائع بعد 
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ذلك واطمئنانه على بيعه ولو لم يكن في الواقع له حق , فإنٌ الاسقاط بما هو فعل من 
الأفعال قابل للمصالحة عليه ولبذل المال في مقابله , لا بما أنه موجب لسقوط الخيار 
به حتى يتوقف على ثبوت الخيار» فلذا لولم نشترط في صحة الاجارة ترب الآثر 
عليها لصحت إجارته تجرد هذا العمل بما هو هو أعني به الاسقاط . وحيث إن 
المعوض في تلك المصالحة معلوم فلا مانع من صحة المصالحة . وهذه المصالحة واقعة 
على الفعل , نظير ما ذكرناه في المعاطاة من أنه ربما تكون المبادلة واقعة بين فعلين بأن 
يكون ليك هذا في مقابل ليك الآخر بحيث بعد المعاملة يجب عليه قليك ماله وبهذا 
القليك بعد المعاملة ينتقل المال إلى الآخر , لا بنفس المعاملة كما ذكرناه في المصالحة 
في المقام , إلا أن غرضنا الاشكال على ما أفاده شيخنا الأنصاري('» من وقوع 
المصالحة على نفس الحق وقد عرفت عدم صحتبها . 

الجهة الثانية : أن المصالحة على خيار الغبن مع العوض تارةً تكون على نحو 
العموم بمعنى أنه يصالحه بكذا بلغ غبنه ما بلغ ولو كان في الواقع ألوف الدنانير 
وحينئذ فلا إشكال في سقوطه بتلك المصالحة كان أقل أم كان أكثر . وأخرى يصالح 
الخيار بكذا بزعم أنّ الغبن خسمة دنانير لا على نحو الاطلاق ولو بلغ ما بلغ ثم يظهر 
في الواقع أن غبنه أيضاً خمسة دنانير , وهذا أيضاً لا إشكال في إسقاطه الخيار . 

وثالثة يصالم الخيار بكذا باعتقاد أنه خمسة ثم يظهر أنّ غبنه بحسب الواقع 
أكثر فهل يسقط خياره حينئذ بذلك أو لا؟ فيه احتّالات ثلاث على ما ذكره شيخنا 
الأنصاري (قدّس سّه)("). 

الأول : بطلان المصالحة وعدم سقوط الخيار كبطلان الاسقاط فى الاسقاط 
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الجاني بدعوى أن المصالحة على خياره بكذا معلّقة بحسب الواقع على أن يكون غبنه 
خمسة دنانير . والمفروض عدم حصو المعلق عليه . فلا تتحقق المصالحة لانتفاء 
شرطها المعلّق عليه , فتبطل المصالحة ويكون خياره باقياً على حاله كما ذكرناه في 
الاسقاط الجانى بعينه . 

وهذا الاحال فعف»: لأن فذق المصالحة عل كون الفين كذا مقدارا أهر 
خارج عن الأذهان العامية . ولا يقاس تعليق المصالحة على تعليق الاسقاط في 
الاسقاط المجاني كما لا يخ . 

الثانى : لزوم المصالحة وصحتها وسقوط الخيار بها من جهة أن الخيار حق 
واعملابوا مر ٍ ض أنه أسقطه بتخيّل أنّ غبنه كذا . واعتقاده من قبيل الدواعي 
لهالا بوي انظلان ك] أغرنا التاق الالستا ل انان ظ 

وسيأتى أنّ هذا الاحتّال أيضاً ضعيف . 

الثالث الذى هو الصحيح وأمر مرتبط بين الاحتالين والافراط والتفريط : 
هو أن يقال إِنّ المصالحة في تلك الصورة صحيحة إلا أنها خيارية عند ظهور الغبن 
بأكثر مما اعتقده, وذلك لأنّ الخيار كا عرفته حق واحد وقد صالح عليه بكذاء وقد 
اشترط في ضمن المصالحة حسب الاشتراط الارتكازي أن لا يكون الغبن افق 
خمسة دنانير نظير اشتراط عدم الزيادة في أصل المعاملة . وحينئذ إذا ظهر الغبن 
أكثر فقد تخلّف شرطه الارتكازي فهو يتمكن من أن يلتزم بالصلح ويتمسك 
بخياره . وذلك لأنّ الاشتراط الارتكازي لا يفرق فيه بين البيع وغيره من 
المعاملات , وتخلّف ذلك الشرط يوجب القفكن من رفع اليد عن المصالحة وعدم رفع 
اليد عن الخيار المتصالح عليه , وعليه ففي المقام نلقزم بصحة المصالحة , إلا أن الغين 
إذا ظهر أكثر يتمكن المغبون من رفع اليد عن المصالحة فيكون خياره باقياً على 
تحال 
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وهذا الوجه هو الصحيح ٠‏ ومنه .يظهر بطلان الوجهين السابقين . هذا تمام 


الكلام فى المسقط الأول . 
ومن المسقطات وهو المسقط الثانى : اشتراط سقوط الخيار في متن 
العقد . 


وقد تعض شيخنا الأنصاري للاشكالات الواردة على اشتراط سقوط 
الخيار في متن العقد في خياري المجلس والحيوان فلا نعيدها . وقد ذكرناها مع 
أجوبتها هناك فليراجع , وعمدتها هي مسألة إسقاط مالم يجب بتقريب أن في زمان 
الاسقاط لا خيار وفي زمان الخيار لا إسقاط ‏ وقد عرفت الجواب عنه بما لا مزيد 
عليه . 

ولا بخنى عليك أن المدرك في خيار الغبن إن كان هو الاجماع أو الرواية أعني 
النبوي الوارد في تلق الركبان أو قاعدة لااضرر كان لتلك المناقشة وجه, لأنّ خيار 
الغبن حينئذ يكون نظير غيره من الخيارات ثابتاً بجعل الشارع , وحينئذ يمكن أن 
يناقش عند شرط سقوطه في ضمن العقد بأنه من إسقاط مالم يجب أو غيره من 
المناقشات. 

وأقاها هلان مدركه هو الاشتراط الضمنى الارتكازي كما ذكرناه فلا 
يتوجه على اشتراط إسقاطه إيراد . وذلك لأنّ خيار الغبن حينئذ يغاير سائر 
الخيارات من جهة أنه إنفا يثبت بجعل نفس المتعاقدين واشتراطهما بلا جعل من 
الشارع , فإذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد فعناه أَنّْهها لم يشترطا عدم الزيادة أو 
عدم النقيصة . وعدم الاشتراط والجعل ليس إسقاطاً لما لم يجب فلا يتوجه عليه 
إشكال » فلا مناقشة في اشتراط السقوط من تلك الناحية . 

ولكنه مورد للاشكال من جهة أخرى , وهي أن إسقاط خياره على نحو 
الاطلاق ولو بلغ الغبن إلى ما بلغ غرري, لأنه أقدم على معاملة لا يعلم بمقدار مالية 
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المبيع فيها . فيكون اشتراط سقوطه على نحو الاطلاق غررياً »كما أن اشتراط سقوط 
خيار الرؤية غرري من جهة أنّ معناه رفع اليد عن أوصاف المبيع التي رآها سابقاً 
والبيع بلا تلك الأوصاف غرري كما ذكره الشهيد (قدّس سرّه) في الدروس(2. 

عات عن ذلك شيخنا الأنصاري”2" بِأنّ المعاملة في نفسها لو كانت 
غررية فخيار الغبن لا يوجب ارتفاعه , لأنّ الخيار حكم شرعي وهو لا يرفع 
الغرر وإن لم تكن المعاملة غررية فوجود الخيار وعدمه لا يوجب كونها غررية 
هذا . وقد تقدّم الكلام في ذلك عند التكلّم في الغرر وأنه هل يرتفع بالخيار أو لا 
وذكرنا هناك أن الخيارات التي هي بحعولات للشارع وأحكام من قبله كخياري 
الجلس والحيوان ونحوهما وإن كان هذا الكلام فيها وجه , إلا أن الخيارات الثابتة 
بجعل المتعاقد ين كخيار الشرط والغين فهى مما يرفع الغرر الذي هو بمعنى الخطر 
فإنه في أيّ مورد رأى الخطر فيه فيفسخ المعاملة حيث إنهما بنفسهم| جعلا ذاك الخيار 
فلماذا لا يكون الخيار رافعاً للغرر . 

فنا أجاب به (قدّس سرّه) عن إبراد الغرر غير صحيح . إلا أنّ أصل إشكال 
الغرر أيضاً ليس بوارد , وذلك : 

أوّلا : لأنّ الغرر بمعنى الخطر على ما فسّروه إنما يتحقق في موردين : أحدهما 
عند الجهل بأصل وجود المبيع كما إذا باع ما في كيسه وهو غير معلوم ولعلّه لا يوجد 
فيه شيء . وثانيهها : عند الجهل بأوصافه التي بها تختلف الرغبات ومنها رغبة نفس 


المشتري كبا إذا اشترى حيواناً لا يدري أنه فرس أو دجاجة , أو اشترى فلزاً لا 
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يدري أنه ذهب أو رصاص . فإنّ المعاملة في أمثال ذلك خطرية , لأنه لا يعلم بما 
دخل في ملكه وفي مقابل أي شيء رفع يده عن ماله . 

وأمّا إذا كانت الأوصاف المقوّمة لمالية المبيع الموجبة لاختلاف الرغبات 
معلومة وكان اصل وجود المبيع ايضا معلوما للمتبائعين وقد اقدما على بيعه بكذا 
مقدار من العُن نفرضه مائة دينار ‏ فلا تكون المعاملة غررية وإن لم يعلما بالقيمة 
السوقية: وذلك لأنّ القيمة السوقية والمالية بحسب السوق أمر اعتباري . ولا وجه 
لكون المعاملة عند الجهل بالأمر الاعتباري غررية حيث إنّ معناه الجهل بِأنّ 
غيري هل يشتري ذلك بهذه القيمة أو لاء ويحرد الجهل بذلك مع العلم بأصل المبيع 
وأوصافه التي باختلافها نختلف الرغبات ومنها رغبة المشتري لا يوجب الغرر 
وإلا لكانت المعاملة فها إذا لم تكن هناك سوق باطلة كالمعاملة في الصحاري والجبال 
ل لاسوق فبيا'و لامشترى سواه او فرضتا أن الاتسان الحاقل في العالم منحصر 
بالمتبايعين أفهل تكون المعاملة غررية حينئذ من أجل الجهالة بأنُّ المبيع هل يشتريه 
غيرنا بتلك القيمة أو لا . 

وبعبارة واضحة : أنّ الجهل بأصل وجود المبيع أو الجهل بأوصافه الدخيلة 
في الرغبات يوجب الجهالة بما ينتقل إليه في مقابل ما يبذله ولو مع انحصار الانسان 
العاقل بالمتبايعين أو فها ليس هناك سوق كالصحاري . فإنه مع الجهل بهما لا يدري 
أن ما دخل في ملكه ماذا أفهل هو مما يرغب إليه أو مما لا يرغب إليه , أو أنه موجود 
أو غير موجود , وهذا يوجب الخطر, بخلاف الجهل بمجرد القيمة السوقية ومقدار 
مالية المال عند غيرهما مع العلم بأصل الوجود وأوصافه الدخيلة في زيادة الرغبة 
فإنه لا يمنع عن العلم بما دخل في ملكه في مقابل ما يبذله ولا يبق في البين إلا بحرد 
عدم العلم بأنّ غيره يشتريه بهذه القيمة أو لا. وهذا لا يشترط في صحة المعاملة 
وإلالما صحت المعاملة في الصحاري وعند فرض انحصار الانسان بهم , هذا كلّه . 
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مضافاً إلى أنّ العلم بالقيمة السوقية لو كان دخيلاً في صحة المعاملات للزم 
اشتراط العلم بالقيمة السوقية في بيع السلم بأن يقال إِنّ المتبايعين لابدٌ من أن يعلما 
بقيمة المبيع فى ظرف تسليمه عند بيعه قبلاً لاحتّال أن تكون القيمة السوقية بعد سنة 
ضعف القيمة الفعلية , وهذا هما لم يقل به أحد من الفقهاء ولا العقلاء . 

وثانياً: هب أنّ العلم بالقيمة السوقية شرط في صحة المعاملة وأنّ الجهل بها 
يوجب الغرر, إلا 0 النسبة بين إسقاط الخيار والغرر عموم من و ٠‏ فلعلّه عند 
إسقاطه مطمئن بعدم زيادة القيمة السوقية أو نقيصتها عن القن , فجرد الاسقاط لا 
يوجب الجهل بالقيمة حتى تكون المعاملة خطرية وغررية . و جرد كون القيمة 
السوقية أكثر بحسب الواقع لا يوجب أن تكون المعاملة غررية , لما ذكرناه في تحلّه 
من أنّ المناط في الغرر هو الحالة الوجدانية حال البيع , فإذا لم يحتمل الخطر في حال 
المعاملة فهي ليست غررية ولو ظهر بعد ذلك أن القيمة السوقية أكثر . وكيف كان 
فليس إسقاط الخيار ملازماً للغرر بل النسبة بينهما عموم من وجه . 

ومما ذكرناه في المقام يظهر الجواب عن إشكال الغرر عند إسقاط خيار 
الرؤية , فإنٌ إسقاط الخيار لا يلازم رفع اليد عن الأوصاف المرئية بل لعلّه مطمئن 
ببقاء المبيع على أوصافه لقلّة المدّة وعدم الفصل الطويل بين زمان الرؤية وزمان 
المعاملة . أو من جهة العلم ببقائه على حاله . ومعه لا تكون المعاملة غررية . 
فالظاهر أَنّ إسقاط الخيار في الغبن والرؤية مما لا يوجب الغررء بل يمكن إسقاط 
غبار الغيب أيضا فائة إذاباعه آمة فبعلاة البيل أعاذنا مجه ومن نظا ترواضيت لا 
يمكن الاستفادة منها ولا التدانى إليها ولا التكلّم معها لاحتال سراية السلّ منها 
واشترط على المشتري سقوط الخيار وقبله المشتري وأسقط خياره واشتراها بما 
هى .غلا من الأوضا ف كاثنة ها كاك باطتنان مه بصحة الأمة اوماعتاده عل 
أصالة السلامة إذا قلنا إنها أصل عقلائي , فهل تكون المعاملة غررية مع أنه حين 
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البيع لا يحتمل الخطر . 

وبالجملة : لا وجه لدعوى الغرر عند إسقاط الخيار أبداً فيصح إسقاط 
الخيار, لأنّ تساوي القيمتين في خيار الغبن أو الصحة في خيار العيب ليسا مصححاً 
للمعاملة حتى تبطل المعاملة بعدمهما وإسقاطهما . وإنما ثبتا من جهة الاشتراط 
الضمنى الارتكازي وبه قلنا بثبوت الخيار عند تخلّفه , فإذا بنى المتعاملان على 
الباطات راع كور للب نعود ١‏ اليا عرق عي عي ون ااا ا سا 
شرطهها الارتكازى فلا يثبت لما الخيار حينئذ عند تخلفه . وهذا ظاهر . 

الثالث من المسقطات : تصرف المغبون فيما انتقل إليه . 

وقد ذكروا أنه من المسقطات فما إذا كان بعد العلم بالغين . وأمّا قبل العلم به 
فلا يكون التصرف مسقطأ للخيار , على خلاف خياري التدليس والعيب حيث إن 
التصرف فيها مطلقاً مسقط لما كان قبل العلم أم بعده , وعليه فيقع الكلام في وجه 
التفصيل في هذا الخيار بين كون التصرف قبل العلم بالغبن وكونه بعده فنقول : إن 
أرادوا من ذلك أن التصرف بعد العلم بالغين كاشف عن رضاه بالعقد وطريق إلى 
التزامه به الراجع إلى إسقاطه الخيار . وهذا بخلاف ما إذا كان التصرف قبل العلم به 
فإنه لاكاشفية له عن الرضا ولا يرجع إلى إسقاط الخيار , فهذا التفصيل متين وذلك 
لا عرفت من أن إسقاط الخيار من أحد المسقطات ولا يفرق فى الاسقاط بين 
اللفظي منه وغيره, فكما أن اللفظ يكن في إسقاط الخيار فكذلك الفعل يكشف عن 
وا بالفقة مو اسقاطه الحتنان وهذا ظاهر إلا أنّ ذلك يختص بالتصرفات الى لا 
ظهور نوعي في إسقاط الخيار كما إذا تصرف فيه بداعى إسقاطه . 1 

وأمّا إذا أراد التصرف فيه من غير إرادة إسقاط خياره بلبناقا علدو افد 
ذلك التصرف كما إذا كان المبيع لحافاً وكان الهواء في غاية البرودة فأراد الانتفاع به 
ليلاً ثم يردّه إلى مالكه نهار , أو ركب الدابة في طريق ردّها إلى مالكها ؛ فإنّ 
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التصرف في هذه المقامات لا يكشف عن إسقاط الخيار ولا عن رضا المتصرف 
بالعقتب رفاة يكتون عويها البقوط: الخيان عيفد زان كا وعد العلى بالعو كا ان 
التصرف قبل العلم بالغين يمكن أن يكون مسقطاً له , وذلك لما ذكرناه في الاسقاط 
من أنّ إسقاط الخيار قبل العلم بثبوته على وجه التعليق والتقدير يوجب سقوطه 
وعليه فإذا تصرف ف المبيع بانياً على الالتزام بالعقد على تقدير ثبوت الغين له فلا 
اله ركوق ذلك كاقنا عور ضاء بالنقدن و سقط انان عل .ويه التعلق : 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أنه لا موضوعية لما قبل العلم وبعده بن يكون 
نفس عنوان التصرف قبل العلم غير موجب للسقوط ويكون عنوان التصرف بعد 
العلم موجباً له. بل هما طريقان بحسب العادة إلى الرضا والاسقاط وعدمهبا فلذا 
ذكرنا أنه في موارد عدم الطريقية والكشف عن الاسقاط والرضا لا وجه لسقوط 
الخيار بمجرد كون التصرف بعد العلم , أو عدم سقوطه لأجل أن التصرف قبل العلم 
و يرد دليل على أنّ التصرف بعد العلم بما هو هو موجب لسقوط الخيار كما ورد 
ذلك في خيار العيب وأنّ التصرف في المعيوب يسقط الخسيار وتسنتهي النوبة إلى 
الأرش كان ذلك قبل العلم أم بعده . نعم ما ذكروه في خيار التدليس من سقوطه 
بالتصرف مطلقاً لا دليل عليه , لما مر من أن عنوان التصرف لم يدل دليل على كونه 
موجباً لسقوط الخيار فلا موضوعية له في ذلك . ولا يوجب السقوط إلا فيا إذا رجع 
ال الأسقاط وكان كاقنا نوضا فى رضأ التضرف«التقد: 

والوجه فوا ذكرناه : أن المدرك في خيار الغبن إما هو قاعدة لاضضرركما سك 
بها شيخنا الأنصاري(١)‏ وجماعة , ومن الظاهر أنّ مقتضاها ثبوت الخيار للمغبون 
قبل التصرف وبعده , فإنّ تصرفه فيه لا يرفع الضرر فلا يكون العقد لازماً عليه 
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لأنّ الحكم بلزومه ضرري ء ولازم ذلك أن لا يوجب التصرف سقوط الخيار بناءً 
على أن مدركه قاعدة نني الضرر , نعم لو أقدم على المعاملة مع العلم بالغين لا 
تشمله تلك القاعدة , لأنها على خلاف الامتنان حينئذ , إذ المفروض أنه بنفسه أقدم 
على ضيرره فال حكم برفعه على خلاف الامتنان , وأمّا فى غير صورة الاقدام فقد 
عرفت أنه لا مانع من مول القاعدة لما بعد التصرف ومقتضاها عدم لزوم المعاملة 
بذاك التصرف . وبالجملة في غير موارد الاقدام على الضرر من الابتداء كما إذا أقدم 
على المعاملة مع العلم بالغين أو بحسب الاستدامة كا إذا تصرف في المبيع بقصد 
إسقاط خياره , لا مانع من مول حديث نفي الضرر . تصرف فما انتقل إليه أم لم 

وإِمّا مدركه ما ذكرناه من الاشتراط الضمني أعني اشتراط تساوي 
التينقق .هذا أرضاً غير قاف السرك لا بعد التهترق» وذلك:5ة تفلف 
الاشتراط الضمني يوجب الخيار سواء تصرف معه فا انتقل إليه أم لم يتصرف فيه 
ولازمه عدم سقوط الخيار بمجرد التصرف في المال» والفرق بين ما ذكرناه وسابقه 
بعد مول كل واحد منهما لما بعد التصرف .ء أنّ الخيار في الأول بجحعول شرعي وفى 
الثاني بجعول من قبل المتبايعين حسب اشتراطهها الضمني . 

وبالجملة : أنه لا وجه لرفع اليد عن الخيار المجعول شرعاً أو عند المتباايعين 
بمجرد التصرف , اللهم إلا أن يدل دليل على أن التصرف مسقط للخيار كما دل في 
خيار الحيوان وهو مفقود , ومع فقده لا يمكن رفع اليد عن المجعول . 

نعم , لو اعتمدنا في المقام على الاجماع وقلنا إنه المدرك في خيار الغبن فالمقدار 
المتيقّن منه هو الخيار قبل التصرف وأمّا بعد التصرف فيه فلا إجماع على الخيار 
وعدم لزوم العقد . وحينئذ فيقع الكلام في جريان استصحاب الخيار الثابت 
بالاجماع قبل التصرف فما إذا شككنا في بقائه بعد التصرف فيه وعدمه , وأنّ الشك 


حينئذ من قبيل الشك في الرفع أو أنه من الشك في الدفع . 

وتوضيح ذلك : أن التصرف وعدمه هل هما من العناوين المقوّمة لموضوع 
الخيار وعدمه نظير عنوان المسافر والحاضر والاجتهاد والعدالة» أو أنهما من قبيل 
الحالات الطارئة على موضوع الخيار. فربما يتوهم أن التتصرف وعدمه من 
العناوين المقوّمة نظير عنوان المسافر والحاضر فانهما وإن كانا متحدين في الواقع لا 
محالة . لأن المسافر هو ذلك الشخص قبل ساعة كما أنّ الحاضر هو ذلك الشخص 
يعارو لبقام الا معدل تين وزاة النخص تزجري تعر ار 
القام. إلا أنه مع ذلك إذا ألقي خطاب يجب القصر على المسافر إلى العرف , فلا محالة 
يستفاد منه أَنّ لعنوان المسافر مدخلية في وجوب القصر كما أنّ لعنوان الحاضر 
دخالة في وجوب القام . وكذلك فيا إذا قيل قلّد ايجتهد أو صل خلف العادل , فإِنّ 
ظاهره أن عنوان اجتهد أو العادل تام الموضوع وله دخل في وجوب التقليد 
والائتام » فإنٌ الائتام أو التقليد وإن كان على ذات المجتهد والعادل إلا أن لذلك 
الفتوان اع عنواني الاجتهاد والتقليد مدخلية في جوازهما . 

وعدم التعدرك اجام هذا القيل :انا رم قعل الناطة اليه 
التي لم يتصرف المغبون فيها فما انتقل إليه , فلعدم التصرف دخالة في تحقق الخيار 
وعليه فلا يمكن جريان استصحاب الخيار في المقام بعد تصرف المغبون فإنه حينئذ 
يشبه القياس ويكون من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخرء لارتفاع 
موضوع الحكم بواسطة التصرف . كا لا يمكن استصحاب وجوب القصر في من كان 
مسافراً ثم حضر قبل خروج وقت الصلاة ‏ أو استصحاب وجوب القام في صورة 
العكس لارتفاع موضوع السفر والحضير في المسألتين . وكذا في من زال اجتهاده أو 
عدالته فإنه لا يمكن في مثله استصحاب جوز تقليده أو ائتامه لارتفاع موضوعيهما 
نعم لو قلنا بأنّ عدم التصرف من قبيل الحالات لا المقوّمات لم يكن ذلك مانعاً عن 
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جريان استصحاب الخيار في المقام , ولعل هذا هو مراد شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) من قوله : إلا أن يقال إِنّ الشك في الرفع لا الدفع فيستصحب فتأمّل ١7‏ كما 
جرع يكنا الأسكاة (قذسن )0 هذا 

والظاهر أنّ عدم التصرف والتصرف ليسا من مقوّمات موضوع الخيار 
وإنما هما من حالاته؛ وذلك لأنّ تمام الموضوع للخيار هو الغبن ولا مدخلية في ثبوته 
لشيء آخر أبدأً . وعليه فلا مانع من استصحاب الخيار بعد التصرف فما إذا شككنا 
فى بقائه وارتفاعه فما إذا كان المدرك فيه هو الاجماع بناءً على ما ذكرناه في محله(") 
من أن الاستصحاب كما يجري فما ثبت بالأدلة اللفظية كذلك يجري فما ثبت بالدليل 
الى وهو الاجماع . 

اللهمّ إلا أن يقال بما ذكرناه في محله0/» من عدم جريان الاستصحاب في 
الأحكام الكلّية وحينئذ فلا يجري استصحاب بقاء الخيار بعد التتصرف , وعليه 
فلابدٌ من الرجوع إلى دليل آخر ومقتضى ذلك الدليل هو اللزوم في المقام . وذلك 
لأنّ الاطلاقات والعمومات الواردة في أبواب المعاملات تقتضي اللزوم مطلقاً. وقد 
خرجت عنها المعاملة الغبنية التي لم يتصرف المغبون فيها فا انتقل إليه . فإن حكمها 
الجواز. فإذا تصرف فيه المغبون فمقتضى تلك العمومات هو اللزوم وعدم جواز 
الفسخ بعد التصرف فما إذا كان مدرك الخيار هو الاجماع . 

الرابع من المسقطات : عدوا من جملة المسقطات تصرف المشتريى المغبون 


.١860:60 بساكملا)١(‎ 

. ١76 :7 منية الطالب‎ )١( 

(؟) مصباح الأصول ٠(موسوعة‏ الإمام المخوئي 58): 7. 
(؛) مصباح الأصول ؟٠(موسوعة‏ الإمام المخوئي 58): 57 . 
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قبل العلم بالغبن تصصرفاً مخرجاً عن الملك , وقد اشتهر ذلك بين المتأخرين بل إن 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أسنده إلى الشيخ أيضاً حيث إنه ذكر في خيار 
المشتري مرابحة عند كذب البائع لو هلك السلعة أو تصرف فبها سقط الرد, والوجه 
في إسناد ذلك إلى الشيخ هو اتحاد خيار البيع مرابحة مع خيار الغبن على ما ذكره 
الحقق الثاني في جامع المقاصد('» وكيف كان فسقوط الخيار بتصرف المغبون 
تصرفاً مخرجاً عن الملك قبل العلم بالغبن هو المشهور عند الأصحاب .ء وهذا الكلاء 
مما لاإشكال فيه بناءً على أنّ مدرك هذا الخيار هو الاجماع لأنه دليل لِىٌّ يقتصصر فيه 
على المقدار المتييّن وهو زمان عدم تصرف المغبون في المبيع تصرفاً مخرجاً عن 
الملك, وأمّا بعد تصرفه فلا إجماع على ثبوت الخيار . 

وأمّا إذا كان مدركه دليل لا ضضرر أو الشرط الضمنيى كما سلكناه فلا بجال 
هذا الكلام . 

ما بناءً على الشرط الضمني فلأنٌ المفروض تخلّف ذلك الشرط وعدم 
تساوي القيمتين , وبذلك يثبت له الخيار سواء تصرف في المال أم لم يتصرف , اللهم 
إلا أن يقوم إجماع على سقوط الخيار عند تصرف المغبون في المال كما ربما يظهر من 
كلام الششهيد الثاني (قدّس سه( حيث ذكر في آخر كلامه أن تصرف المغبون لا 
يمنع خياره إن لم يكن الحكم إجماعياً , وحينئذ يمكن أن يرفع اليد عن حق المشتري 
الثابت له بتخلّف شرطه بذلك الاجماع . إلا أنّ انعقاد إجماع على سقوط خيار 
المشتري عند تصرفه فيه تصدرفاً مخرجاً عن الملك غير محتمل احّالاً عقلائياً , لأنّ 


(") الروضة المهية 7: 537. 
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القدماء لم يتعرّضوا هذه المسألة ومن تعردض منهم أو من المتأخرين لحكنها فإِنما 
ذهبوا إلى سقوط الخيار عند تصرف المشتري بدليل آخر ولم يثبت إجماع تعبّدي 
على السقوط , وهذا ظاهر . 

وأمّا دليل لا ضرر فإنه كما عرفت ينني اللزوم من جهة أنه ضرري على 
المشتري بلا نظر فيه إلى بقاء العين وعدمه ولزوم المعاملة , كما أنه ضرري قبل 
تصرف المشتري في المال كذلك ضررى بعد تصرفه . فلا وجه لسقوط خياره 
وصيرورة المعاملة لازمة بعد تصرف المشتري في المال . 

نعم . ربما يتوهم عدم جريان دليل لا ضرر بعد التصرف بوجهين : 

أحدهما : وهو ناظر إلى ني المقتضي لجريان دليل لا ضرر بتقريب أن دليل 
لا ضضرر لا يشمل موارد إقدام المشقري على ضدرر نفسه , وتصرفه في المال إقدام 
منه على ضدرره ولو حال الجهل بالغين , ومعه لا يجري الدليل لأنه على خلاف 
الامتنان . 

والجواب عن ذلك : ما ذكره الشمهيد (قدّس سرّه)(١)‏ من أن الاقدام فرع العلم 
بالضرر ومع الجهل بغبنه وضيرره لا معنى لاقدامه على ضرر نفسه . 

وثانيهما : وهو راجع إلى إبداء المانع عن جريان دليل لا ضيرر ببيان أن 
لزوم المعاملة وعدم تكن المشتري من الفسخ بعد تصصرفه وإن كان ضبررياً عليه , إلا 
أنّ عدم لزوم المعاملة والحكم بجواز فسخ المشتري أيضاً ضرري على البائع , لأنّ 
لازم ذلك رجوع بدل المبيع إلى الغابن وعدم تلّكه لعين ماله وهو ضضرر , فما أن 
الضررين متعارضان فلا يشملهما الدليل . 
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والمموات هتة :ها أقاوالمه العو قدي الةوربية) 07 يان قيول القابن يدل 
ملكه ليس فيه أي ضيرر عليه , إذ المبيع إن كان مثلياً فردٌ مثله إليه لا يوجب الضرر 
عليه ؛ لأنّ ا لخصوصيات الفردية في المثليات لا تقابل بالمال فلا تفوته مالية ماله .كما 
أنه إذا كان قيمياً لا يكون رد بدله وقيمته إليه ضررياً , إذ المفروض أنه رفع يده عن 
خصوصية ماله وكان بصدد تبديله فإذا رد إليه بدله فلا يتوجه إليه ضدرر بوجه . نعم 
ربما تكون المخصوصيات مورداً للأغراض الشخصية كا إذا كان المبيع كتاباً فيه خط 
جدّه المرحوم وقد فاته ذلك بقبول بدله , إلا أن الضرر عبارة عن النقص في المال 
ولا يصدق الضرر على فوت الأغراض الشخصية أبداً . إذن لا مانع من بقاء خياره 
بعد تصرفه في المال بعد وضوح أن الخيار يتعلّق بالعقد دون العين . فبقاء العين 
وزواطا لا ربط له بالخيار ولعلّه ظاهر , هذا. 

ثم لا يخنى أنه لا فرق فما ذكرناه بين البائع والمشتري , فإذا فرضنا أَنّ البائع 
مغبون وقد تصرف في القن قبل علمه بالغبن تصرفاً مخرجاً له عن الملك فهذا لا يمنع 
عن خياره بعده ولا يوجب ذلك سقوط حقه بوجه . نعم لوكان المدرك في سقوط 
خيار المغبون بالتصرف هو الاجماع أمكن الفرق بين المشتري المغبون والبائع 
المغبون , لأنّ المقدار المتيقّن منه هو المشترى دون البائع امون .لكك غرفت أن 
انعقاد الاجماع على السقوط أمر غير محتمل . 

ثم إنه لا فرق في التصرف المخرج عن الملك بين التلف الحقيق والتلف 
الحكمي .كما لا فرق على الثاني بين خروجه عن صفة الملكية وبين بقائه على الملك 
وا جامع عدم القكن من الرد كا يظهر من عباراتهم كقوطهم : هل يسقط خياره فما 
إذا تصرف فى المبيع تصرفاً يستحيل معه ردّه إلى مالكه . وتعليلهم سقوط الخيار 
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بعدم إمكان رده إلى مالكه . 

وكيف كان , فتارة يتصرف المشتري المغبون في المال تصرفاً متلفاً له حقيقة 
كما إذا كان المبيع خبزاً فأكله . وأخرى يتصرف فيه تصرفاً متلفاً له حكماً . وهذا 
على قسمين : 

فإِنٌ إتلافه تارة يوجب خروجه عن ملك المشتري ويزيل صفة المملوكية له 
مع وجوده فى نفسه , وهذا كا إذا نقله إلى ملك شخص آخر كبيعه منه , أو يزيل 
صفة المملوكية منه مطلقا , وهذا كالعتق فإنه يخرج العبد عن المملوكية للمشتري 
وغيره مع ثباته في نفسه . ظ 

واخرى لا بو حب التصرف خروجه عن وصف المملوكية للمشتري إلا أنه 
مع ذلك لا يتمكن من رده . وهذا كالاستيلاد في الأمة فإنه لا يخرجها عن ملك 
سيدها إلا أنه يمنع عن ردّها وإخراجها عن ملكه . وجميع ذلك مشترك في عدم 
إمكان رد المبيع إلى الغابن , فعلى ما ذهب إلِيه المشهور لا يتمكن المشتري من 
الفسخ بعد تلك التصرفات . 

ثم إِنّ التصرف فيه بمثل اطبة الجائزة أو البيع الجائز ونحوهما مما يتمكن 
المشتري معه من إرجاعه إلى ملكه هل يلحق بالتصرفات اللازمة ويمنع عن 
الفسيخ غل المقيوو أو لاإزلخق نيا ولا موحي سقوط كيار دكين تسينهنا 
الأستاذ (قدّس سلّه)(١)‏ أن التصرفات الجائزة كاللازمة من حيث إنّ مقتضى الفسخ 
إرجاع الملك إلى الغابن من ملك المغبون , وهذا غير ممكن عند إخراجه عن ملكه 
مطلقاً . كان الاخراج لازماً أم كان جائزاً . نعم له إيجاد موضوع الفسخ فما إذا كان 
تصرفه من التصرفات الجائزة إلا أنه أمر آخر وهو لا يوجب صحة الفسخ لما 
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عرفت . 

وده شبيخنا الاتصازى (قتى .)17 إلى أن التشعرفات الماتزهعيت لا 
قنع عن إرجاع المبيع إلى ملك المغبون لا توجب سقوط خياره لقكنه من ردّه إلى 
فالكه :هذا : 

ويمكن أن يقال : إن فسخ المغبون حينئذ بنفسه يوجب انفساخ التصرفات 
الجائزة بلا حاجة إلى فسخها وإيطاها قبل ذلك وتوضيح ذلك : أن الفسخ عبارة 
عن إرجاع مال البائع إلى البائع ومال المشتري إلى المشتري , فإذا أراد المغبون 
فسخ المعاملة فلازمه أن بخرج المبيع عن ملك المشتري الثاني أو الموهوب له 
ويرجعه إلى ملك الغابن ويرجع القن إلى ملكه , وهذا بعينه معنى الفسخ ولا إمكان 
له بغير ذلك النحو فإنْ الفسخ بدون إرجاع ملك البائع إليه مما لا معنى له . نعم لابد 
من أن يدخل المبيع في ملك المشتري آناً ما ثم منه ينتقل إلى البائع , فالفسخ يلازم 
رفع اليد عن التصرف السابق وإلا فلا يتعقّل له معن . 

بتي الكلام في التصرف فيه بمثل الاجارة فهل تمنع الاجارة عن الفسخ أو لا؟ 
الظاهر أنّ الاجارة لا تمنع عن فسخ المشقري وخياره . لبقاء عين المبيع في ملكه 
ومكنه من إرجاعه إلى الغابن , وإما لا يتمكن من إرجاع منافعها إليه فيضمن له 
قيمة المنافع وبدطا . ولا وجه لسقوط خياره بعد مكنه من رد عينه . 

والمتحصّل إلى هنا : أن تصرّف المغبون في المال بأيّ نحو من أنحاء 
التضيرقات 'لة قط قبا رن» سؤاء كا اتضيوفه :يها فخ الملل أو كان عل نحو 
آخرء ومن ذلك يظهر أن إخراج منافع العين عن الملك بالاجارة لا يمنع عن الخيار 
بطريق أولى لقكنه من رد العين حينئذ . 
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بق الكلام فما إذا تغيرت العين بالامقزاج أو بنقيصة أو بزيادة عينية أو 

ما التغير بالامتزاج فالبحث فيه يقع في فقافيق: ادها ف أ المزج 
والامتزاج هل يمنعان عن الفسخ ويسقطان الخيار أو لا؟ وقد ظهر حكم ذلك مما 
قدّمناه إن التصرف الخرج عن الملك لا يسقط الخيار فكذلك الامتزاج سواء كان 
بالمساوي أو بالأعلى أو بالأدنى : وسواء امتزج يمال المشتري أو يمال غحيره. 
انيه : أن المغبون إذا فسخ بعد الامتزاج هل يجب عليه ردّ نفس ملك الغابن إليه أو 
رد بدله ؟ 

فنقول : إِنّ الامتزاج يوجب الشركة وفي الشركة قولان : 

أحدهما : أن الشريكين كل منهما يملك كل نصف متصور في المال حسب 
انقساماته غير المتناهية على القول بعدم الجزء الذي لا يتجزّى . فكل من الشريكين 
مستقل في المالكية ولا قصور فيه , وإنما النقص والقصور في المآلء لان المتلوك لكل 
منهما هو نصفه لا جميعه استقلالاً . وكل واحد من المملوكين معلوم معيّن في علم الله 
تعالى وإن انضم أحدهما إلى الآخر ولا يتميزان , فالمالكان مستقلان والمملوك 
ناقضى بووظان مسقل انه تتفت المال:. 

وثانيهما : أنّ الشريكين مالكان للمال ؛ فهو كما أنه ملك هذا الشريك ملك 
للشريك الآخر ء فالمملوك مستقل ولا نقص فيه وما المالك ناقص وغير مستقل 
لأنهها بما هما مالك واحد ومنْدّلان منزلة شخص فارد طرف للعلقة الملكية . فكل 
منهها نصف المالك للمال , والقول الأول هو المعروف . 

وعلى كلا القولين الامتزاج يلحق بالنقل اللازم فيجب رد البدل . وذلك لأنه 
إذا اشقرى المغبون زيتاً فزجه بزيت شخص آخر أو اشترى حنطة أو ماء فزجه| 
بحنطة أو ماء شخص آخر ء فعلى الوجه الأول في باب الشركة ينتقل نصف زيت 


المغبون انملك :غالك :اليك الآخرازاء:نصف زيت ذلك المالك» لآنه .تتفل ان 
ملك المغبون حينئذ , فيكون كل واحد منهما مالكا مستقلاً لنصف مجموع المالين 
إذ لولا انتقال نصف ملك المغبون إلى ملك صاحب الزيت وبالعكس لما حصلت 
الشركة , ولا معنى للشركة الظاهرية كما ذكره في العروة(١)‏ بأن يقال ببقاء كل من 
الزيتين في ملك مالكهما بلا نقل وانتقال من أحدهما إلى الآخرء فإنّ معنى ذلك عدم 
خضرل الغغر كه :فا ذا .. 

وعليه فإذا فسخ المغبون فلا يتمكن من إرجاع ملك الغابن إليه, إذ 
المفروض أنّ نصفه قد انتقل إلى ملك شخص آخر بنقل لازم لأجل الشركة . فع 
عدم بقائه على ملكه لا يجوز للغابن أن يطالبه بعين ماله . فلابدٌ للمغبون من أن يرد 
قيمة العين أو مثلها . 

وأمّا على الوجه الثاني في باب الشركة فربما يتوهم بقاء المملوك على حاله 
إذ المفروض أن النقص إنما حصل في المالكين لا في المملوك فلا مانع من رده . 

ولكن النظر الدقيق يقتضي خلافه . وذلك لأنه بالآخرة يرجع إلى الوجه 
السابق فيكون ملك الغابن الذي هو منّ من الحنطة مثلاً منّين بانضامه إلى منّ من 
الحنطة لشخص آخر ء وذلك لأنّ الفرض أن بجموع المالين ملك لهذا الشريك 
وملك للشريك الثاني والنقص في طرف المالك دون المملوك . وبالجملة أن من 
الحنطة للمغبون قد زاد بالامتزاج وصار منّين . وهذا المجموع أي المنّان ملك 
للمغبون كما أنه ملك لمالك المنّ الآخر . فالتقص في طرف المالك فإنه بمنزلة نصف 
المالك يجموع المنّين . ونصفه الآخر هو الشريك الآخرء ولا نقص في المملوك . فإذا 
صار المنٌّ منين فقد تغير ملك الغابن على نحو لا يمكن تميزه عن غيره فلا يمكن رده 
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فينتقل الأمر إلى بدله , وهذا ظاهر . 

وأمّا إذا تغير بالنقيصة كما إذا اشقرى فرشاً فتعيب عنده بحرق أو خرق ء فإن 
رضى الغابن حينئذ برد ذلك الناقص إليه يجب على المغبون أن يدفع إليه نفس ملكه 
وف الع ته وله بناطه ولا هر له الااء] لاعن دن واله الا هن 
العيب , وأمّا إذا لم يرض به المالك فلا إشكال حينئذ في وجوب رد بدله إليه لتعذر 
إرجاع ملك الغابن إليه كا أخذه . 

وأمّا التغير بالزيادة العينية ى| إذا اشقرى عبدأً صغيراً فكبر عنده وصار 
رجلاً . أو اشترى أشجاراً صغاراً فغرسها ثم كبرت في ملكه حتى صارت أشجاراً 
عظيمة , فهو أيضاً لا يوجب سقوط الخيار ‏ إلا أن الغابن لا يتمكن من مطالبة عين 
ملكه لتغيرها وعدم بقائها على حالتها الأولى بل يجب على المغبون دفع بدها إليه . 

وأمّا التغير بالزيادة الحكنية كما إذا اشترى شيئاً ثم ترقّت قيمته السوقية أو 
ترقت قيمته لحصول بعض الكمالات له كما إذا كان المبيع عبداً عاميّاً ثم صار عاماً 
عند المغبون بالخياطة أو بالبناية أو بالفقه ونحوها بلا حصول تغير وزيادة له في 
بدنه , فهو كما عرفته لا يسقط الخيار ء إلا أن الغابن يتمكن حينئذ من مطالبة نفس 
ملكه لبقائه على حاله وعدم تغيره عبّا كان عليه . 

م يقع الكلام في مسألتين : 

الأولى : أنه إذا قلنا بسقوط الخيار بالتصرفات الخرجة عن الملك وتصرف 
فيه المغبون باخراجه عن ملكه ‏ فهل يسقط خياره بذلك مطلقاً حتى أنّ المال لو عاد 
إلى ملكه ثانياً بفنسخ أو إرث أو هبة أو شراء لا يتمكن من الفسخ لسقوط خياره 
أو أن سقوط خياره موقّت ومحدود إلى زمان عدم القكن من رد العين والملك فاذا 
عاد إليه الملك بالفسخ أو الارث أو غيرهما فلا محالة يتمكن من الفسخ لبقاء 
خياره . 


الثانية : أنه هل يجب على المغبون أن يدفع العين بعد عودها إليه ثانياً إلى 
الغابن لأنها ملكه وإِئًا جاز ردٌ بدها من جهة عدم القكن من ردّها , فإذا تكن منه 
فلآتخالةا حب غلية :وذها الو مالكها وهو القابق أو له عن عليه زذها اليفالاننا 
خرجت عن ملكه برد بدها فرجوعها إلى المغبون كانتقاها إلى شخص أخر , إذ لا 
فرق للغابن بين اننقاها أل مخضن آخر والتقالها ال المشون ثانا . 

ما المسألة الأولى : فقد عرفت عدم سقوط خياره بالتصرف المخرج عن 
الملك من الابتداء . وعلى تقدير تسليم سقوطه باجماع أو ششهرة ونحوهما فلا محالة 
تقتصر على المورد المتيقن وهو ما إذا لم يعد إلى المغبون ثانياً , وأمّا إذا رجع الملك 
إليه بفسخ أو هبة ونحوهما فلا إجماع على سقوط خياره . وهذا ظاهر . 

والغمكةهن المسالة الثاقة: فيل عبو عا المقو ورد العيق ال الاب بيعد.ها 
رسعة الواتانا اااعلكة ا لذ عب علية ونه لاندعلك عدون وهر كانعااء 
إلى شخص ثالث سيا مع ترتّب الأيادي وانتقاها إلى المغبون بعد اليد الثالثة , أو 
نل دما !ذا كاويملف العو ثانا عن قوون ذلكه الما نيعب فيه ردنا 
إلى الغابن لأنه كملكه السابق , وهذا كما إذا باعه المغبون أَوٌّلاً ثم أزاله بالاقالة أو 
الفسخ الذي معناه إرجاع الملكية السابقة . وما إذا كان ملكه ملكاً جديداً بسبب 
اك قو ]سيب الأول وس اقلة عي تعليه ر ذه بهذا كنا ١ذا‏ الكل التمييية اد 
بيع أو إرث ونحوها , لأنه حينئذ ملك جديد وهو كانتقاله إلى شخص آخر؟ 

ربما تبنى المسألة على ما عن الشافعية(١)‏ من أن الزائل العائد كالذي لم يزل 
أو كالذي لم يعد . وذكر شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)() أن كلام الشافعية مطلب 
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علمي لم ينقله شيخنا الأنصاري لحسنه فلابدٌ من تحقيقه وملخّص ما ذكره هو (قدّس 
داو شان إليه شيخنا الأنصاري : هو التفصيل بين رجوعه إليه بفسخ او إقالة 
ورجوعه إليه بأسباب جديدة كالارث والشراء ونحوهماء فإِنّ الملك عند الفسخ أو 
الاقالة كالذي لم يزل فإنه من شؤون ملكه السابق وليس بسبب جديد فكأنه لم يبع 
ولم بخرج عن ملكه من الابتداء » واما الملك الحاصل له بسبب جديد كالارث واطبة 
ونحوهما فهو كالذي لم يعد لأنه ملك آخر جديد غير مربوط بال ملكية السابقة 
وسنشير إلى تفصيل ذلك عند التكلّم في تصرف الغابن , هذا كلّه في تتصرف 
5 

وأمّا تصرفات الغابن فإن كان تصصرفه إتلافاً حقيقياً للبال فلا إشكال حيئئذ 
في الانتقال إلى رد بدله لعدم القكن من رد عينه , وأمّا إذا كان تصصرفه بالنقل اللازم 
أو النائة او تسر اليلد المانع عن الردّ مع بقاء المال في ملكه فلا ينبغي 
الاشكال في أنّ ذلك لا يوجب سقوط خيار المغبون لعدم الربط بينهيا , وإِنما توهم 
سقوطه في تصصرفات المغبون من أجل أنّ تصرفه غالباً يكشف عن رضاه بالعقد 
فيسقط به خياره , وأمّا تصرف الغابن فلا ربط له باسقاط خيار المغبون وهو 
اهو 

وإِنما الكلام في صحة تصرفات الغابن والرجوع إلى بدل المال أو في بطلانها 
وإرجاعه نفس العين إلى المغبون . 

ما تصرفه بالنقل اللازم فالوجوه المتصورة فيه ثلاثة : أحدها بطلان 
التصرفات من الابتداء . وثانها : بطلانها من حين فسخ المغبون . وثالثها : صحة 
التسترقا تو الأتقال المرة بدله: 

ما وجه بطلان تصرفات الغابن من الابتداء فهو أن الخيار حق ثابت في 
العين , والغاين إنما باع متعلّق حقّ الغير وبا أنه لا يزيد على ببع عين ملك الغير فلا 
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محالة تتوقف صحته على إجازة المالك ومن له الحق الذي هو المغيون . كما يتوقف 
فساده على رده لأنه من قبيل بيع الفضولى , وعليه فإذا لم يفسخ المغبون بعد هذا 
التصرف من الغابن فهو إمضاء عملى وإجازة لبيع متعلّق حقّه , وأمّا إذا فسخ 
نكون ذلك برذ ] للناسلة الو اقئنة عل سعدا ى سق تس ويه متمكدك قبناة المدائيلة 
فم الاق اه 

وفيه أوّلاً : أنّ الخيار إنما تعلّق بالعقد وليس متعلّقه العين بدليل أنه لو كان 
متعلقاً بالعين للزم ارتفاع الخيار بانعدام العين لعدم معقولية بقاء الخيار مع انعدام 
موضوعه , مع أن الخيار لا ير تفع بزوال العين . وهذا يكشف عن أن الخبار شتعاق 
بالعقد ومرجعه إلى حل العقدة بلا ربط له بالعين ىا عليه بناء العقلاء نعم إذا ارتفعت 
العقدة فإن بق عين ماله على حاله فهو وإلا فيطالبه ببدله . 

ثانا + أنانه جنا مدق القدر عا إلى لعن فاق لسارو إسطائة 
وبحرد عدم الرد لا يكنى في الامضاء . إذ لعلّه لم يلتفت إلى خياره أصلاً . ولأجل 
000 

وأمّا وجه بطلان تصرفات الغابن من حين فسخ المغبون فهو أن تصرفات 
الغابن إنما وقعت في متعلّق حق الغير إلا أنها لا كانت واقعة في ملكه فلا مانع من 
صحتها إلى حين الفسخ , فكأنّ الجمع بين دليل سلطنة الناس على أموالهم ودليل 
الخيار يقتضي نفوذ تصرفات الغابن ما لم تبلغ حدّ المزامة لحق المغبون , وأمّا إذا 
التعيهد اازاعةا لفون الطال تصيوقات الغا 

وفيه : أن الخيار إذا كان متعلقاً بالعين فتصرفات الغابن تكون فضولية 
ومتوقفة على إجازة المغبون , فإذا ل جز فتلك التصرفات باطلة من الابتداء , وأمّا 
إذا كان الخيار متعلّقاً بالعقد فتصرفات الغابن صحيحة لعدم وقوعها في متعأّق حق 
الغير فلا وجه لبطلانها أصلاً . 
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وإذا ظهر بطلان كلا الوجهين فيتعيّن الوجه الثالث لا محالة وهو أن يقال 
ليس للمغبون إيطال تصرفات الغابن بوجه . بل يرجع إليه ببدل ماله , والوجه في 
ذلك ما سيأتي في حلّه من أن تصرفات من عليه الخخيار صحيحة ونافذة ولو مع العلم 
بخيار طرفه , وإنما يستثنى من ذلك خصوص البيع المشروط برد مثل الثن فإن 
الغرض فيها هو القكن من إرجاع نفس العين عند رد مثل ثمنها فلا يجوز للمشتري 
أن يتصرف فبها بنقلها , وأمّا في غيره فلا مانع لمن عليه الخيار أن يتصرف فى ملكه 
بنقله وهبته ونحوهما . فإذا فسخ من له الخيار فلا محالة يرجع إلى بدله . هذا كله في 
شيرفات القابي اللاؤمة: 

وأا تصرفاته المائزاة فالظاهر انبا كالصرفات اللاوسة ولسن التععيوة 
إبطالها . ولا تقاس تلك التصرفات الجائزة من الغابن بتصرفات المغيون الجائزة 
ولا يأتى فيها ما ذكرناه هناك حيث قلنا في تصرفات المغبون إنها إذا كانت جائزة 
وكان اختيار إيطالها وفسخها بيد المغبون فإذا أراد فسخ المعاملة الواقعة بينه وبين 
الغابن والتفت إلى أن معنى الفسخ إرجاع مال الغابن إلى الغابن وإرجاع مال نفسه 
إلى نفسه , يكون فسخ تلك المعاملة الغبنية بعينه فسخاً للمعاملة الجائزة الصادرة من 
الفيوة: 

ولكن ذلك لا يجري ف المقام من أجل أن اختيار فسخ تلك التصرفات بيد 
المغبون الذي يريد فسخ المعاملة الغبنية , وأمّا في المقام فليس اختيار فسخ 
التصدوفات الماتدة الضادرة هن الغارى ميد متتو وى كوة سنيف | لعا ملة 
فسيقا لتلك التسوفات الضادره من الثابى ومين كوى تضترفات القايق جنائدة 
أنها جائزة للغابن أو له ولطرفه , لا أنها جائزة بالاضافة إلى المغبون فلا يتمكن 
المغبون من فسخ تلك التصرفات. فلا يبق في البين إلا إجبار المغبون وإلزامه الغابن 
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على فسخ تلك التصرفات وهو بلا وجه صحيح وإن ذهب في المسالك(') إلى ذلك 
حيث قال : لو كان الناقل مما يمكن ابطاله كالبيع بخيار ألزم بالفسخ فإن امتنع فسخه 
الحاكم وإن امتنع فسخه المغبون على ما نقله في المكاسب() إلا أنه أجاب عنه 
شبيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بأنّ فسخ المغبون للعقد الغبنى إِمّا بدخول العين في 
ملكه وإِمّا بدخول بدا , فعلى الأول لا حاجة إلى الفسخ حتى يتكلّم في الفاسخ 
وعلى الثانى فلا وجه للعدول عب استحقّه بالفسخ وهو البدل إلى نفس العين . 

فإن قلت : إِنّ البدل ليس بدلاً عن املك ونا هو بدل الحيلولة بين الملك 
ومالكه فيجب على الغابن تحصيل ملك المغبون مع رد بدل الحيلولة . 

قلت : قد عرفت في محلّه أن بدل الحيلولة مما لا أساس له كما أنكرناه في 
حلّه() إلا أنه على تقدير القول به أيضاً فهو يختص با إذا كان الملك باقياً على ملك 
مالكه وهو المغبون حتى يكون البدل بدلاً عن تصرّفاته وسلطانه في ملكه على 
تقدير عدم المبلرة ب.وقة عرق أذ المشبوق إنا كان مالكاً لدقبل المعاملة :ومن 
بعدها وخروجه عن ملك الغابن أيضاً فلا يستحقٌّ المغبون الابذلة#وسيت لبن 
مالكاً للمال فلا يتم فيه بدل الحيلولة ‏ إذ لا ملك حتى يأخذ بدل حيلولته , هذا كله في 
عا انه الا 

وأما التصرّفات التي لا توجب خروجها عن ملك الغابن ولكنّها تمنع عن 
إخراجها عن ملكه كالاستيلاد فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)20 أن 
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الاستيلاد وإن كان مانعاً عن خروج المبيع عن ملك الغابن إلا أن ذلك فما إذا لم 
ستتدق العو يوقا أن اله اق على سحي اللفون :نيو عسي عبن لادان 
الاستيلاد في عدم الردّء هذا . 

وما أفاده على تقدير تماميته يبختص بما إذا قلنا بتعلّق حق الخيار بالعين 
وحينئذ يمكن أن يقال إِنّ المبيع متعلّق لحق الغير وهو يمنع عن تأثير الاستيلاد فيه 
ولكنّك عرفت أن الخيار إنما يتعلق بالعقد . ومقتضى فسخه رجوع المالين إلى 
مالكهما مع إمكان الرجوع , وعليه فيكون الاستيلاد حاكماً على وجوب ردها لأنّه 
منع عن إخراجها عن ملك الغابن » وبه يتعذر الردّ فتنتهي النوبة إلى ردٌ مثله , هذا . 

بقي الكلام في أنه إذا خرج الملك عن الغابن بنقل لازم أو جائز ثم اتّفق عود 
المال إلى ملكه بفسخ أو هبة أو إرث أو شراء فهل يجب على الغابن أن يدفع العين إلى 
المغبون عند فسخه أو ينتقل إلى بدله . أو أنّ هناك تفصيلاً مبنياً على أنّ الزائل العائد 
كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد وقد أسمعناك سابقاً(') أنّ شيخنا الأنصاري وشيخنا 
الأستاذ (قدّس سرّههما) ذهبا إلى هذا التفصيل , وأنّ الملك إذا رجع إليه بفسخ أو إقالة 
لا بسبب مغاير لسبب الملك أوٌلاً فهو كالذى لم يزل::وأمًا إذا عاد إليه بأسباب 
جديدة كاللإرث والشراء واطبة فهو كالذي لم يعد . وقد وعدناك التعرّض إلى نحقيق 
هذا الكلام . 

فنقول : إِنَّ عود المال إلى ملك الغابن تارة قبل فسخ المغبون وأخرى بعد 

ما إذا كان العود بعد فسخ المغبون فلا وجه لارجاعه إلى المغبون , لأنّ المال 
قد انتقل إلى بدله حين فسخ المعاملة , إذ المفروض عدم كن الغابن من رد عينه 


)١(‏ فى الصفحة 7١‏ وما بعدها. 
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وبعد انتقاله إلى البدل لا دليل على رجوع عين المال إليه إلا دعوى أن البدل بدل 
الحيلولة اتدل أضل المال م واقك :غردفثك ادل الحميلولة لا اماس لة.:.وهذ | اظاهر:. 

وأمّا إذا كان عود المال إلى ملك الغابن قبل فسخ المغبون فقد ذكر شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ وتبعه شيخنا الأستاذ('" ما محضّله : أنّ عود الملك إلى 
الغابن إذا كان بفسخ المعاملة الواقعة عليه أو باقالتها فلا محالة يتلقّاه المغبون من 
الغابن , لأنه بعينه الملك الذي الذي انتقل إليه من المغبون وليس بسبب جديد , إذ 
سببه ليس إلا المعاملة الواقعة بينه وبين المغبون ٠‏ فالملك الزائل العائد بإبطال المعاملة 
الواقعة عليه كأنّه لم يزل وكأنّ المعاملة لم تقع عليه , وأمّا إذا عاد إليه بأسباب جديدة 
كثيرة أو هبة أو إرث فلا يصمٌ للمغبون أن يتلقّاه من الغابن , لأنه ملك آخر جديد 
وليس هو الملك المنتقل منه إلى الغابن حتى يتلقاه منه , بل هو ملك جديد قد حصل 
ناسبا بتتمن اللارق بواطية والشراء:»فالملك الزائل الغائن تلك الأسبياف المتديدة 
كأنه لم يعد , لأنه ملك آخر , هذا . 

والصحيح هو ما ذكره السيد (قدّس سرّه)(© من أنه لا فرق بين العود بالفسخ 
والقوة بسائر الالنتات «ونشتقى القاهدة ود النين ال المشبوق فطلنا بوذلك لان 
المبادلة بينها إنما وقعت بين نفسي المالين لا بين ملكيتين , إذ الملكية كما أشرنا إليه 
غير مرّة أمر اعتباري قاتم بمعتبره من الشارع أو العقلاء , ولا معنى للمبادلة بين 
اعتبارين قائمين بشخصين . وإنما المبادلة تقع بين المالين , فإذا فسخ المغبون ورأى 
عين ماله الواقع طرفاً في المبادلة فله أن يأخذها ويطالب الغابن بهء لأنه طرف 
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المبادلة . وإن كانت الملكية العائدة إليه ملكية جديدة على أي حال حتى فما إذا كان 
الوم بالقيت ١1‏ اذكه التاسلة ب النسع عد عاك جنار المت هين 
الملكية السابقة . ولكن المال لا كان هو الطرف في المبادلة وقد عاد إلى ملك الغاين 
جاز للمغبون مطالبته به ؛ ولعلّه ظاهر . 

ثم إِنّ الغابن إذا تصرف في المال تصرفاً مغيراً للعين فلا بخلو إِمّا أن يكون 
التغيّر بالنقيصة كما إذا باعه عشرين متراً من قاش وقد أخذ منها الغابن خمسة 
أمتار فبق خمسة عشر منها , أو يكون بالزيادة , أو لا هذا ولا ذاك وكان المال باقياً 
عاله يلا هعترالا فاده ولكه إمترم يشوم ولا يكو اه 

ما التصرف الموجب للتغيّر بالنقيصة فهو أيضاً إِمّا أن يكون نقصاً في أجزاء 
العين بأن يكون التصرف موجباً لزوال نصف الال أو ثلثه , وِمّا أن يكون نقصاً في 
الأوصاف وهو على ثلاثة أقسام : لأنه إمّا أن يكون نقصاً يوجب الأرش بأن 
يكون التصرف موجبا لذهاب وضف الصحة: وإمًا أن يكون موجباً لزوال وضف 
آخر غير وصف الصحة ولكنه كان موجباً لاختلاف قيمة المال كوصف الكتابة في 
العبد فإنها ليست بوصف الصحة إلا أنها توجب اختلاف قيمة العبد وهو ظاهر 
وإِمّا أن يكون النقص والتغير بزوال وصف لا مدخلية له في زيادة القيمة ولا في 
تتيصتها وهذا ككون العبد المبيع حين المعاملة ممّن يحب الشيء الفلاني وقد زال منه 
ذلك الوصف عند الغاين , أو كان الثوب الواقع نا أصفر اللون حين المعاملة ثم 
صبغه الغابن بلون آخر لا يوجب تفاوتاً في القيمة , فإنٌّ الوصف في المثالين متغير إلا 
أنه لا يوجب تفاوتاً في ناحية القيمة أبداً . هذه هى أقسام النقيصة المتصوّرة في 
المقام . 1 1 

أمّا النتقص بزوال القسم الثالث من الأوصاف أعني الوصف غير الدخيل في 
قيقة ]مال كز وال وسفن المي لأمر كذا اوروصت البداضي لكر لبا سام وز 
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فرق بين الوصفين في قيمة المال , فالظاهر أنه خارج عن محل الكلام , لأنّ وجوده 
وعدمه على حدٌ سواء , ولا يكون النقص بزواله مغيراً للعين ولا لقيمتها . فوجوده 
كعدمه ما لا يترتّب عليه أثر . 

كما أن التقص إذا كان من قبيل القسم الأول أعنى به زوال بعض أجزاء العين 
كذهاب نصفه أو ثلثه فلا إشكال في دخوله في محل الكلام وكونه موجباً لردّه قيمة 
المقذار التاقطن .عند فس المغيوق.»:وهاتان الضورتان لآ إشكال فهها من يثك 
الوجود والعدم . 

وإئما الكلام في القسمين المتوسطين وهما زوال وصف الصحة وزوال وصف 
كمال آخر غير الصحة , فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)( أنّ الناقص إذا 
كان هو الصحة فيأخذ المشتري أي المغبون عين ماله مع الأرش ., لأنّ الفائتت وهو 
وصف الصحة مضمون بجزء من العوض فإذا رد هام العوض وجب رد مجموع 
اللكمن تعد ارك القائق سد لد 

وأمّا إذا كان الناقص وصفاً آخر غير موجب للأرش إلا أنه كان دخيلاً في 
تفاوت قيمة المال كما مثّلنا بوصف الكتابة في العبد, فيأخذ المغبون عين ماله بلا أخذ 
نيء آخر للوصف الفائت , لأنّ الأوصاف لا تقابل بالمال عند المعاملة , وإنما هي 
توجب زيادة قيمة المال . 

ثم ترق (قدّس سرّه) وذكر أن الاجارة أيضاً من هذا القبيل فإذا فسخ المغبون 
ووتعل الى قد استوعدزت قانا الخد سيق ,ماله بحل انفضا ءهد: الاتحا رةه وليتين لد 
مطالبة الغابن بأجرة مثل منافعها في مدة الاجارة , لأنّ المنافع المنتقلة إلى المستأجر 
بالاجارة من الأوصاف وهي لقال :امال عفد العاملة مق لقند عتوطها 
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بالفسخ , والغابن إنما آجرها وهي ملكه , ومنافع المملوك مملوكة , فلا يجب عليه دفع 
ما يقابلها إلى المغبون . بل عليه ان يصبر إلى ان ينقضى مدة الاجارة ولو كانت 
خمسين سنة ما لم يبلغ إلى حد تلف العين بزيادة مدة الاجارة . 

ثم نقل عن المحقق القمي (قدّس سرّه)(١)‏ انفساخ الاجارة في بقية المدة بفسخ 
المغبون , لأنّ ملك المنافع تابع لملك العين فإذا خرجت العين عن ملك الغابن 
بالفسخ فتبعه المنافع أيضاً فتخرج عن ملكه وتقع الاجارة باطلة , إلا أنه أجاب 
عنة بان ملك القايق: للعين الننن ملكا دود ا يمان :وان كان ملكها ملكا مطلقاً 
وتتبعه منافعها وتكون مملوكة له مطلقاً وقد تصرف في ملكه حينئذ وآجرها إلى كذا 
مقدار ومدة فلا موجب لبطلانها . 

ثم نقل عن العالامة(') الحكم برجوع المغبون إلى الغابن بأجرة مثل المدة الباقية 
فما إذا تفاسخاء وكأنه (قدّس سرّه) يرى الفرق بين صورتٍ التفاسخ والفسخ كما أشار 
إليه بقوله : وسيجىء ما يمكن أن يكون فارقاً بين المقامين أي الفسخ والتفاسخ . هذا 
ملخّص ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام . 

وفي كلامه (قدس سرّه) مواقع للنظر وتأمّلات : 

فنها : تقصيلة (الكى ةذ وان وفك الضحة وبنائ الأوصناق الكاله سيك 
فرّق بينهما با حكم بضمان وصف الصحة ووجوب رد الأرش عند رد العين دون 
سائر الأوصاف الكمالية , وذلك لأنه لا فرق بين الأوصاف الكمالية وصفة الصحة 
اذأ لأنينا بأعننها لاجتابل رامال حى وصقف الضحةوبو]ها فى قرعت :زراذة كمه 
المال ثما هو الفارق بينهما . 1 
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أضف إلى ذلك : أنه إذا أغمضنا النظر عن ذلك وقلنا بضمان وصف الصحة 
وكقابلها بالمال فالوانهس هيقل رد نا يقابل الضحة من عين القن لاقن غنوه :وكذا 
في غير وصف الصحة من الأوصاف الكمالية ‏ مع أَنّْهها مما لا يلتزم به هو ولا غيره 
من الفقهاء , وذلك لأنهم لم يلتزموا في الأرش أن يكون من عين القن كما لم يلتزموا 
بالآأرش فى غير وصف الصحة من الأوصاف الكمالية , وأمّا الأرش في خصوص 
وصف الصحة فإنها ثبت بمقتضى الأخبار وإلا فقتضى القاعدة عدم مقابلة شيء من 
الأوصاف بالمال, وكذا يلزمه وجوب رد الأرش أعني قيمة الوصف الزائل مطلقاً 
سواء طالبه به المغبون أم لم يطالبه , لأنه قيمة الجزء الفائت وهو ملكه , مع أنه مما لا 
يلتزم به الفقهاء ولا يجب دفع الأرش عندهم إلا في صورة مطالبة مالك المال . 

ويعارة اخرئة او قلنا يشان .ورضق العيحةادوى يسائر الأوضاق رات 
فقا اكه مرو هن العونقن قو هنا كز الاوضاك واففية: أ الأ وصناف نطللقا لتنا با 
بشيء من العوض . على أَنّ لازم مقابلته بالمال ردّ جزء من عين العوض سواء 
طولب به أم لاء ولم يلتزم به أحد . وإن قلنا بضمان وصف الصحة من باب وجوب 
رد العين إلى مالكها كما أخذها الغابن لقوله (عليه السلام) « على اليد ما أخذت » إل 
فلابدٌ من أن نلتزم بذلك في سائر الأوصاف الكمالية أيضاً , كما أنه إذا لم نقل بذلك 
فلا تقول به في سائر الأوصاف أيضاً , فالفرق بين وصف الصحة وسائر الأوصاف 
ما لا يرجع إلى وجه متين . 

ومنها : ما أفاده في الاجارة من أن المغبون يرجع إلى نفس ماله ويصبر إلى 
أن تنقضي مدة الاجارة بلا مطالبة ثئيء آخر في مقابل المنافع في المدة الباقية , فإِن 
ذلك مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه, لأنٌ الغابن يجب عليه ردّ مال المغبون إليه كما 
أخذه بمقتضى « على اليد ما أخذت » ومن المفروض أنّ المال حينا أخذه الغابن ل 
يكن مسلوب المنافع فكيف يردّه مسلوب المنافع . وإلاً فلو صح ذلك لأمكن أن 
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يؤجرها الغابن بمدة خمسين سنة , ثم إذا فسخ المغبون يردها إليه مسلوبة المنافع بلا 
رد قيمة المنافع في تلك المدة , وهذا كما ترى لا يمكن الالتزام به . 

بل لابدٌ من أن يردّه العين كما أخذها , وحيث إن العين لم تكن مسلوبة المنافع 
حين أخذها فيجب عليه ردّها بتلك المنافع , وحينئذ فتقوّم العين بحرّدة عن المنافع 
ى| تقوم مع المنافع في تلك المدة , ويؤخذ التفاوت بين القيمتين ويرد إلى المغبون . 

ومما ذكرناه يظهر أنّ المردود إلى المغبون إنما هو تفاوت القيمتين أعنى قيمة 
العين بحردة وقيمتها مع منافعها في مدة الاجارة دون أجرة مثل المدة الباقية كما وقع 
في كلام العلامة (قدّس سرّه) والذي يسبّل الخطب أن التفاوت بين القيمتين غالباً بل 
داماً تطابق أجرة مثل العين في مدة الاجارة كا نبّه عليه شسيخنا الأستاذ (قدّس 
سرّه) 2١‏ والوجه في ذلك : أنّ التفاوت بين القيمتين إنا نشأ من قيمة المنافع في مدة 
التهارة ويف العا هنا با حوة الكل فاك[ اذركتها القرق ري عنس ونان ا 
فى أهره مدل الع فى كلك اللواراتى لمكن برغل ها المين الله انق 
الذعر من بطلان الاجارة في المدة الباقية من جهة أن العين كانت مملوكة للغابن حين 
تصرفه كما كانت المنافع مملوكة له بتبعها , وإِما تصرف في ملكه فلا وجه لبطلان 
تصدرفاته , فلابدٌ من الالتزام بصحة المعاملة والاجارة ورد العين مع التفاوت ما بين 

فالمتحصّل من جميع ذلك : أن التصرف في العين تصصرفاً مغيّراً بالنقيصة أعم 
فق أن يكون مغيراً ومتوجنا التقض عسب أجزاء الحين أو سن حجية وؤال 
الأوصاف الأعم من وصف الصحة وسائر الأوصاف الكمالية مضمون على الغابن 
فيجب عليه ردٌّ العين وردٌّ بدل الفائت أعم من أجزاء العين أو من الأوصاف . 
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فالمتلخُص من جميع ذلك : أن النقيصة في أجزاء العين أو في الأوصاف أعم 
من الأوصاف الكمالية ووصف الصحة مضمون على الغابن بمقتضى « على اليد ما 
الخذت موعن علية ردنا هده يت والآوضات يوان كافك لابن بادال ال 
أنها لا تقابل بالمال على وجه الاستقلال لا على نحو الاطلاق حتى على نحو التبعية 
مثلاً لا يمكن بيع بياض الثوب أو علم العبد مستقلاً , ولكن بيعهما تبعاً لبيع الثتوب 
والعبد ما لا إشكال فيه , لأنها أي الأوصاف توجب زيادة في القيمة فيجب الخروج 
عن عهدتها كما في الغاصب بعينه , وغاية الفرق أن الغاصب ير تكب المعصية بتصدرفه 
في المال وهذا بخلاف الغابن فإنه إِنما يتصرف فى ملك نفسه ولا معصية عليه . 

وأمّا إذا فسخ المغبون ورجع إليه بماله فيجب عليه رد ماله بمجميع أوصافه 
الكثئالية وغيرهاء لأنها مضمون على الغابن كما عرفت , ومن ذلك ما لو وجد العين 
عنقا خرة قا الفايق الاردفن او. يود إل المننون عي نالهك اغذها متهوحيت 
نه أخذها منه من غير سلب المنافع عنها فعليه أن يردّها إليه مع منافعها , وبا أنها 
فاتت بالاجارة فلا حالة يخرج عن عهدتها برد بدها . هذا كلّه في النقيصة . 

بقى منها صورة واحدة لم يتعردض طا شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ولعله 
لوضوحها : وهى ما إذا نقصت قيمة العين في السوق من دون عروض نقيصة في 
نفسها وإنما تغزّلت القيمة السوقية فقط , وفي مثل ذلك لا يجب على الغابن دفع مقدار 
النقص من قيمة المال , لأنّ المضمون على الغابن إنما هو نفس العين وتوابعها من 
الأوضا قت كون القدمة التبوقئة لأبياعا لآ يعتملفروغل النذها اخدت #4 لان يذه 
نما وقعت على العين وأوصافها لا على قيمة المال في السوق فانها لا تدخل تحت يد 
أحد حتى لا يؤخذ بها الغاصب مع أنه يؤخذ بأشق الأحوال فضلاً عن الغابن فإنه 
إذا غصب مالا ثم تغزّلت قيمته السوقية فإنّ اللازم عليه هو رد نفس العين 
وأوصافها لا قيمتها السوقية زيادة ونقيصة وهذا ظاهرء ولعل وضوح المسألة منع 


كدان الل د ب ب ب ا 


شيخنا الأنصاري عن التعرّض إلى حكنها . 

وأمّا التغير بالزيادة فإن كانت الزيادة زيادة في القيمة السوقية فقط من دون 
حدوث شيء في نفس المال نظير النقيصة في بحرد القيمة السوقية فلا يوجب ذلك 
ظالية الفا رودي امون يا »نل وز اليد ننس خالاو أوصناقه ادق اردق 
المغبون , إذ المفروض أنه لم يوجد في عين المال وصفاً ولا عمل عملاً . وما ترقت 
القيمة السوقية بنفسها ء فلا وجه لمطالبته المغبون بالزيادة كالم يكن للمغبون مطالبة 
الغابى بالنقيسية غتد :درل القعة اللنوقة :لا غرفت مز أننا لا نوهل يايد أحد 
حتى يضمنها الغابن وهذا ظاهر ء وهذه المسألة أيضاً لم يتعردض طا شيخنا 
الأنصاري لوضوحها . 

واعا اذا زادك فمها السوقة بوراسطة امن حدث في العين وهذا كقصارة 
الثوب أي تنظيفه وتنزيهه عن الوسخ أو تعليم العبد صنعة أو علماً من العلوم 
الدينية . فإنّ ذلك مما يوجب زيادة القيمة السوقية مع إحداث حدث في العين 
كتنظيف أوساخه أو تعليم شيء من الصنائع , فالظاهر أ ن الغابن نذلك نض شريكا 
في المال مع المغبون بنسبة تلك الزيادة . وذلك لأنّ الأوصاف وإن كانت لا تقابل 
بالمال على وجه الاستقلال إلا أنها تقابل به على وجه التبعية للعين . فهي ملك الغابن 
لا حالة ‏ إذ لو لم تكن الأوصاف مقابلة بالمال مطلقاً لما أمكن الحكم بضمانها على 
الغابن عند نقيصتها ء وكذا لم يمكن مطالبتها من الغاصب مع أنه مما لا إشكال فيه 
ظاهراً . فكما أن نقيصتها توجب ضانها على الغاين أو الغاصب وها مالية حينذاك 
فكذلك في صورة زيادتها تقابل بالمال؛ وبما أنها ملك للغابن فلا محالة يصير شريكاً 
معه في امال . 

وبالجملة : أن تقابل اللأوصاف بالمال ظاهر , فإنٌ قيمة المال معها وقيمته 
بدونها مختلفة » وليست زيادة القيمة في المال عند وجود الأوصاف إلا من جهة تلك 
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الأوضاف وهي قيمتهاء هذا . 

وربما يورد على القول بالشركة في هذه الصورة : بأنّ الأوصاف كما عرفت لا 
تقابل بالمال , والمفروض أن الغابن لم يحدث فى نفس العين زيادة عينية . وعليه 
فلباذا يصير شريكاً مع المغبون في المال , إذ العين ملك للمغبون ولم يحدث أمر 
يوجب زواله وانتقال بعضه إلى الغابن . 

وهذه المناقشة متينة جدّأ فما إذا أراد شيخنا الأنصاري من الشركة شركة 
الغابن مع المغبون في العين , فإ العين كانت ملكاً للغاين ثم" رجع إلى المغبون ولم 
يحدث أمر يوجب نقص ملكية المغبون عن العين , والأوصاف لا تقابل بالمال؛ ولم 
يحدث فى العين زيادة عينية فلماذا يصير الغابن شريكاً مع المغبون في العين . 
وبالجملة أن حصول الاشتراك بينهما بلا موجب . 

وأمّا إذا أراد (قدّس سرّه) من الشركة الاشتراك في المالية فلا يرد عليه إشكال 
وذلك لأنّ الأوصاف تقابل بالمال تبعاً ىا أشرنا إليه في صورة نقيصة الأوصاف 
وقدركوفك ألا نكسؤنة عا «نفلفيا » فته رظيو أن ها غالنةاه اذا انتقل الغين إن 
ملك المغبون فلا تذهب مالية الأوصاف هدراً بل يضمنها المغبون فيكون شريكاً مع 
الغابن في المالية لا حالة , بمعنى أن الغابن يشترك مع المغبون في مقدار مالية المال 
وقيمته بنسبة قيمة الشىء مع الأوصاف وقيمته بدونما . لا أنه يشترك معه في 
العين(١)‏ وتظهر القرة بينهما في أن الوصف إذا زال عن العين بنفسه كما إذا أصبح العبد 
العالم ولا يدري شيئاً تزول شركة الغابن مع المغبون , وهذا بخلاف ما إذاكان شريكاً 


)١(‏ لايخ أن لازم تبعية الأوصاف للعين في المالية والملكية زوال ملكيتها بخروج العين 
عن الملك , فإذا رجع العين إلى المغبون فكيف تبق مالية الأوصاف في ملك الغابن 
وعليه فيسقط ما أفيد فى المتن إلى آخرهء وتتجه مقالة الحمّق النائينى لا حالة فراجع . 


يبب رس للسسصييييجن” 


معه في العين فإنّ تلف بعض أجزائه فضلاً عن زوال بعض أوصافه لا يمنع عن 
اتا كهنا » بل كل ما بق .ته طا وما زال.علهها: 

وما كال رظير أ امال باينا بلس الأرضات الوه تائم التعيال 
لا أن الغابن يستحق أجرة المثل لأعماله , إذ القارة فى قنمة الثال .مم الأوصناق 
وقيمته بدونها نما ينشأ من قبل نفس تلك الأوصاف لا من جهة عمل العامل في 
الملل . 

وعليه فلا يفرق في حصول الاشتراك بين كون هذه الأوصاف مستندة إلى 
فعل الغابن كما إذا نظّف الثوب عن الوسخ أو علّم العبد صنعة من الصنائع . وكونها 
مستندة إلى الله تعالى كا إذا أصبح العبد في ملك الغابن عارفاً بالمسائل الدينية 
وضاو هن اق الاقناء ويد لك تكس ناكم والعدالة في العبيد 
توجب زيادة قيمتها , فالغابن بذلك يصير شريكاً مع المغبون , لأن الأوضاك انا 
حدثت فى ملكه وقد عرفت أنّ المال نا لبقم بازالءالنسس الأوضاف كيدا لاا زاء 
الأعبال الصادرة من الغابن حٌ تكون أجرة لهاء ومن هنا لو أتعب نفسه في تعليم 
مارت علماً من العلوم ولكنّه لم يحصل شيئاً منهها ولم يصصر بذلك عالما أو 
مايا وله بستحق بذلك شيئاً على المغبون مع أنه عمل أعالاً وأتعب نفسه في 

تعليمه , ولأجل ذلك نقول إنّ المال نما يقع بازاء تلك الصفات التي هي نتائج 
الأعبال لا بازاء تلك الأعمال نفسما . 

فا أصرٌ عليه شيخنا الأستاذ (قدّس س_ه)(١)‏ من عدم استحقاق الغابن شيئاً 
على المغبون , وعدم صيرورته شريكاً معه فما إذا حصلت تلك الأوصاف بفعل الله 
تعالى أو بفعل نفس العبد دون فعل الغابن , بدعوى أنّ الغابن لم يعمل حينئذ عملاً 
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يستحقّ به أجرة المثل ولم يزد في العين زيادة عينية حقٌّ يصير شريكاً مع المغبون . 

نكال نكن المساعد : علوم نلا عرقك دهن ١‏ العركة ناح لحل عدو 
تلن الأرسات القاناة يكال فى ملك :القن ولع هى عن أجل أجرة النفل 
لأعباله , إذ المال ْنَا هو في مقابل الصفات الت هي من نتائج الأعبال لا في مقابل 
نقسهاء هذه كلها في التغيّر بالزيادة الحكنية. .- 

وأمّا إذا حصل التغير في الملك بالزيادة العينية كما إذا كان الْن أرضاً وقد بنى 
فيها الغابن بناءً أو غرس فيها أشجاراً أو نقش فيه نقوشاً بخيوط موجودة فيه فيا 
إذا كان القن من قبيل الأتواب والأقشة . أو بغير ذلك من الزيادات العينية 
الموجودة في المال , فإذا فسخ المغبون في أمثال هذه الموارد فهل يتمكّن من إلزام 
الغابن بقلع الزيادات الحاصلة بفعله عن المال أو لا يتمكن ؟ فيه خلاف وأقوال . 

وبعبارة أخرى : لا إشكال عندهم كبا هو كذلك في أنّ الغابن إذا كانت له 
أموال وأجناس في مكان قد اشقرى ذلك المكان من المغبون وكانت قيمة تلك 
الأجناس في هذا المكان أغلى وأكثر منها فى مكان آخر ء إذا فسخ المغبون يلزمه 
بتخلية مكانه من الأجناس . لأنّ الأموال والأجناس في هذا المكان لا يختلف ولا 
يتغيّر عبّا هي عليه فها إذا وضعت في مكان آخر , وإنها تختلف قيمتها السوقية فقط 
ولا بحصل فيها أيّ تغير أو نقص في عينها ء وليس للغابن الامتناع بدعوى أن 
أتضرّر بتخلية المكان ووضع أجناسي ف مكان آخر لَأنّ قيمتها في غير هذا المكان 
أنقص ء وذلك لأنّ المغبون ليس بضامن لما يرد عليه من الضيرر فما إذا كان منشؤه 
بحرد اختلاف القيمة السوقية ما لم يحصل بذلك نقص فى أعيان تلك الأجناس 
وهذا الحكم نما لا خلاف فيه بينهم . 

وإا اختلفوا في أنّ المقام أيضاً ملحق بهذه المسألة . لأنّ المغبون مالك 
الأرض ويطلب ملكه , أو أنّ بينهما وبين المقام فرقاً من جهة أنّ أموال الغابن في 


ييار القن اس الاسم 


المسألة المتقدّمة لا تتغير عا هى عليه عند وضعها في مكان آخر وإِنما تختلف قيمتها 
السوقية فقط , وأمّا في المقام فاليناء المقلوع متباين للبناء غير المقلوع لأنه إذا قلع 
خرج عم هو عليه من وصف البناء ويصير اخشابا واحجارا . وكذلك الشجر فإنه 
إذا قلع من الأرض فلا محالة يصير خشباً ويخرج عن كونه شجراً . وبين الشجر 
والخنشب فرق ظاهر. فلا يقاس المقام بالمسألة المتقدّمة المتّفق فيها على جواز تخلية 
المختوة فكاتدعية اختابيى الاي 

وكيف كان , الأقوال في المسألة ثلاثة : 

الأوّل : أن المغبون متمكن من إلزام الغابن بالقلع بلا أرش نظير المسألة 
المتقدمة حيث كان المغبون مسلطأً فيها على إلزام الغابن بتخلية المكان بلا وجوب 
أرش عليه . 

الثاني : عدم قَكّنه من إلزامه بالقلع . 

والثالث : تسلّطه على إلزامه بالقلع مع دفع الأرش إلى الغابن » لتفاوت 
الشجر بحسب القيمة قبل القلع وبعده؛ هذا . 

وتفصيل الكلام في المقام : أَنّ ملكي المالكين إذا كان أحدهما أجنبياً عن 
الآخر وم يكن له حقّ وعلقة على الآخرء لا إشكال في أنّ مالك الأرض متمكن 
حينئذ من قلع الملك الآخر عن ملكه من دون أن يجب عليه ثبيء وهذا نظير موارد 
الغصي كا إذا عضن أحد ارضا و فنا نا ةختاها قبيقه أضعاق قيمة الأرض 
فإنّ ذلك الملك أعني الفا لبون لدتهنية ولاتونطيا لاله لخدن ومس لطن 
ولمالكها مطالبة الغاصب بتخريب البناء ودفع أرضه خالية عنه إليه . وليس لأحد 
منع المالك عن ذلك أبدأ . والوجه في ذلك أنّ ملك المالك غير محدود بحدٌ والملكية 
المطلقة غير الحدودة بشيء تقتضي جواز قلع أشجار الغاصب وبنايته وهو ظاهر . 

ومن ذلك موارد البيوع الفاسدة لالتحاقها بالغصب من تلك الناحية 
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فلمالك المثمن مطالبة المشترى بتخلية أرضه ومتاعه عب أحدثه فيها . وليس لأحد 
منعه عن ذلك . 

وأيضاً من ذلك جميع موارد التصرّفات الصحيحة فها إذا انتبت مدّتها كما إذا 
انعا عن أرقن عدوي تاحدف كنا ناة وغرنى فيا اهارا : أوامضارها د 
ةنا حدك فنا سكا + نان هذه التضترفات الضادرة من المستاحو .و امسر 
سائغة في أثناء هذه المدّة , ولكنّها إذا اتقضت فللالك مطالبة ملكه وأرضه خالية عن 
جميع ما أحدثوه فيها من البناء والغرس أو غيرهماء ولعل ذلك ظاهر ولا إشكال 
فبهاء هذا قسم . 

ويقابل ذلك قسم آخر وهو ما إذا كان لأحدهما حقّ مكث وبقاء في الآخر 
وستع علنة وريط وهنا كا اذا وسيب اعد الأر كن لمن ادوهي الأقعار 
الوضوفةافيا لزاه الا غربو فا .5 الأرضن الوك لاموهنا | بعادت لك 
مشغولة بتلك الأشجار أو الأبنية وليس له إلزام الآخر بقلعها عن الأرض ء فِإِنٌ 
التاق املك الأتساريوعت آنا أمحا رؤز علف لساب »والامعا رمد 
قلعها أخشاب , وبالجملة ليس لمالك الأرض قلعها أبداً. ونظيره ما إذا باع الأرض 
لشخص والأشجار من شخص آخر . 

ومنها أيضاً : ملك الزوجة وإرثها من المثبتات في الأرض كالشجر والبناء 
فإنّ الورثة ليس هم إلزامها بقلع حصّتها من المثبتات , لأنْها إنما ملكتها بما هي 
مثبتات وأبئية وأشجار لا يما هى أخشاب وأحجار ونحوهما . ووجهه أن الملكية 
عدوو ةي الاتداء ولشة ملكية مطلقة حقٌ تقتضي جواز قلع أشجار المالك 
الثاني لما عرفت من أَنّه نما ملك الأرض المشغولة بالأشجار , وهذه الصورة أيضاً 
مما لا إشكال فمها من حيث عدم جواز إلزام مالك الأرض لمالك الشجر والبناء 
افلعيدا بوذ للك خلا هن 


خيان الغين ب يت 1/4 


ونا الكلام في القسم الثالث وأنه إذا اشترى أو باع أحد شيئاً وفرضنا الثهن 
أرضاً وكانت المعاملة غبنية من طرف البائع وقد تصرف الغابن في اللأرض بغرس 
الأشجار وبناء الأبنية ونحوهما , فهل يلحق بالقسم الأول وأنّ المالك يتمكّن من 
إلزام الغابن بتخلية أرضه وقلع شجره وملكه غير محدود , أو أنه ملحق بالقسم 
الثاني ون المالك ليس له قلع أشجار الغابن وتخريب أبنيته وأنّ الملكية فيه محدودة 

والوجه في ذلك : أن الغابن هل بتصرّفه ذلك قد استوفى منفعة الأرض ما 
ذادك ينعتو لقا لامها زبوالناء أظورها اذا | حرها من وما حر ديك سي 
الثارن سهد قد امشو ويد الاستتعة الاردى :متت هده الاها زر هليه تسن 
للمالك قلع تلك الأشجار كما ليس له إبطال الاجارة لأنْه| استيفاء للمنافع , وغاية 
الأمر أن الغابن يغرم للمغبون أجرة مثل المنافع التي استوفاها من أرضه , أو أَنَّ ذلك 
ليس من باب الاستيفاء ولا يقاس بالاجارة, لأنّ ملكية المنافع أمر اعتباري يمكن 
أن نير أحدا مالكاً منافع قفر ير اكاستادكه انا في المقام فهو استيفاء 
خارجي وتصرف فى الملك وإنما يكون ذلك من باب الاستيفاء فها إذا قلنا بعدم 
جواز قلع المالك وهو أُوّل الكلام فكيف يقاس أحدهما بالآخر. بل للمالك أن 
يستلم ملكه ويطالبه بتفريغ ملكه عب أحدثه فيه , هذا . 

والتحقيق هو الوجه الثاني وأنّ المالك له إلزام الغابن بتفريغ ملكه عن شجره 
وبنايته , لأنّ ملكه قبل ذلك لم يكن مشغولاً بتلك الأمور والملكية مطلقة غير 
محدودة , والفسخ ليس إلا إرجاع الملك السابق على ما هو عليه , فليس لأحد منع 
المالقهن :ذلك بواعله ظاهر» وقد عرفت النوق يوون الاهارة :هذا . 

##"إنه هل يجب على المغبون ردّ أرش الشجر المقلوع إلى الغابن لتفاوت قيمته 


ع 75 


أن 


مع قيمة الشجر حال كونه منصوباً على الأرض كما ذهب إليه في المسالك(١)‏ وقواه 
بعضهم ومنهم شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(") أو ليس على المغبون ثنىيء ؟ الظاهر هو 
الثاني . خلافاً لما ذهب إليه في المسالك . وذلك لأنه يجب على الغابن رد المال إلى 
مالكه كما أخذه منه , وحيث إِنّ الأرض حيما أخذها الغابن لم تكن مشغولة بالشجر 
وغيره فيجب على الغابن تفريغ أرض المغبون عن أحدثه فيها . ولا بيجب في ذلك 
قن أو غرامة على ا مغبون . 

وكيف كان , فلا موهم لوجوب الأرش على المغبون إلا أمران : أحدهما دليل 
نني الضرر حيث إِنّ الغابن يتضيرّر بقلع أشجاره بلا أرش . وثانيهما : احترام مال 
المسلم فإنّ ذلك يقتضي حرمة الأشجار والبناء لأنْهها من أموال الغابن فكيف 
يسوغ قلعها وهدمها بعد صحة تلك التصرفات في حدّ نفسها , فإنْا صدرت من 
أهلها ووقعت في محلها ‏ فهي محترمة لا محالة واحترامها يمنع عن جواز قلعها وهدمها 
بلا أرش ء وسيأتى الجواب عن هذين الوجهين بعد توضيح لما تقدّم فنقول : 

إن الأقوال في المسألة ثلاثة : 

أحدها : أنّ مالك الأرض مسلط على القلع بلا أرش واختاره العلامة في 
المختلف(00. 

وثانها : عدم تسلطه على القلع مع الأرش ولا بدونه . وهذا منسوب إلى 
المشهور. 

وثالتها : تسلّطه عليه مع الأرش كما ذهب إليه في المسالك . 


.50٠5غ1١١:غ المسالك‎ )١( 
.١6٠١ : منية الطالب‎ )'( 
الختلف 60+ 3/ا” المسألة /اغ”.‎ )( 
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أئنا هنا ذهب النه المعميون :فلمل الوه :فيه أن القازق شقرنية قد استوق ماقف 
الأرض ما دام غرسه باقياً نظير ما إذا آجرها قبل فسخ المغبون فلا يتمكّن المغبون 
من إيطال الاجارة ولا من قلع الأشجار المنصوبة على الأرض ؛ نعم يجب على 
الغارس دفع أجرة المثل للمالك كما ذكرناه فيا إذا آجرها الغابن قبل فسخ المغبون 
وذلك من - جهة استيفائه منافع ملك الغير فيجب عليه ا لخروج عن عهدتها بدفع 
الاجر 

وقد أجبنا عن ذلك : بأَنّ المقام لا يقاس بباب الاجارة من أجل أنّ تمليك 
المنافع أمر اعتباري يمكن أن يِلّك الغابن أحداً منافع خمسة سنوات قبل فسخ 
اللقيون زرو اغا لوس اقليتن 3 لكر انتدفاء اللمناقم الستيها هتدام الغرسن وما هنس 
تصرّف في الأرض , فللالك أن يقلعه , ونما يكون ذلك استيفاء فيارذا أثبتنا عدم 
حواة قلعه عل امالك وهذا كاقرف ل 3 لاسي ا 
وعليه فلا بيق لما ذهب إليه المشهور وجه , لأنٌ المالك نا . ستعى الأركن الخالة 
عن الشجر فاذا رآها مشغولة به فله أن يقلعه . هذا . 

وما القول الثالث أعني تسلّطه عليه مع الأرش , فالوجه فيه أن الغارس إِنما 
يهلك الشجر المنصوب على الأرض ء وهذا يمنع عن قلع شجره, لأنّ المقلوع هو 
الحطب وليس بشجر ء فلا يصح قلعه لأنّه موجب لتضيرّر الغارس ء وليس المقام من 
قبيل وضع الغارس أو غيره متاعه في مكان حتى يصح لمالك المكان تخلية ملكه 
لأنّ المتاع الموضوع في المكان بعينه هو المتاع الموضوع في مكان آخر بعد تخلية 
المكان الأول منها ولا يوجب هذا نقصاً وتبديلاً في المتاع وإن اختلفت قيمتها 
بحسب المكانين . وهذا بخلاف المقام حيث إِنّ ملكه قبل قلعه شجر وبعده ينقلب 
حطباً . وكيف كان فقلع شجر الغابن بلا رد الأرش إليه ضرر .كما أن الغابن إذا قلعه 
بنفسه يجب عليه طم حفره حتى لا يتضرر المالك بذلك . 


وبالجملة : أن الدليل على وجوب رد الأرش أمران : أحدهما دليل لاضرر 
لتضرّر الغارس بقلع أشجاره بلا ردٌّ أرشها . وثانههما : قاعدة الاحترام التي أشار 
إلها شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) حيث إِنّ مال المسلم كدمه فكيف يذهب هدراً بقلعه 
قلبه من الشجر إلى ا حطب . 

ما الجواب عن الوجه الأول فيمكن بوجوه : منها أن قلع شجر الغارس بعد 
الفسخ ليس ضيرراً عليه بل هو منع عن المنفعة العائدة إليه ببقاء شجره على أرض 
ماران يقال اه انلك تعيب العيدر هل الارض وذ عن ترات أل اقل أد 
أكثر إلى أن يفسخ المالك . ولم يملك نصبه إلى الأبد . 

وبعبارة الخرى أن يلك لألك درهم أعني قيمة الشجر حال كونه منصوباً 
على الأرض ملكية محدودة وموقتة بوقت الفسخ , وليس ملكا أبدياً حتى يتضرّر 
بقلع الشجر بعد الفسخ وصيرورة قيمته خمسمائة درهم , بل إنما كان مالكاً للألف إلى 
هذا الزمان ملكا محدوداً . وكان مقتضى ملكيته قاصراً عن الشمول إلى زمان بعد 
الفسخ . وعليه فقلع شجره لا يوجب نقصاً في ملكه وماله بل به ينتبي أمد ملكه . 
نعم لو أبق الشجر على مكانه يترتّب عليه نفع زائد فيكون القلع مانعاً عن النفع لا 
موجباً للضررء إذ الضرر هو النقص في المال أو في النفس أو في العرض ولا نقص في 
شيء من الثلاثة في المقام . أمّا الثانيان فواضح , وأما الأول فلما مر من أن ملكية 
الألف محدودة إلى زمان الفسخ . فلا ملكية له بعده حىٌّ يوجب القلع نقصأ فيه 
وقد اظاه : 

وأضف إلى ذلك : أَنّا لو سلّمنا أن القلع ضرر على الغارس فهل يكون دليل 
نفي الضرر موجباً لتضرّر أحد لأجل دفع الضرر عن شخص آخر , ولأجل عدم 
تضرّر الغارس يلق المالك في ضيرر دفع الأرش حتى يرتفع به ضيرر الغارس , فما 
تقصير المالك ولماذا أغر م الأرش مع امالك الاو بواراة فميكةيزلة.مظالة 


خيان القن سس بح م يي ترا 


ملكه كما أعطاه وهو الملك الخالمي عن الشجر , مع وضوح أن دليل لاضرر لا يتكفل 
لأمناق ان وعوظاهر»:وبستا .عن الك جوات قالك بيطلاكرو هيد أجوية اليل 
الثاني لاشتراكهما من ناحية ذلك الجواب . 

وأمّا الجواب عن قاعدة الاحترام فهو أن غاية ما يقتضي قاعدة احترام مال 
المسلم عدم جواز إتلافه وعدم جواز التصرّف فيه وعدم ذهاب ماله هدراً » ومن 
هنا التزمنا بضمان من أتلف مال غيره ناسياً أو غافلاً لأنه مال محترم فيجب تداركه 
ولكن القاعدة لا تقتضي حرمة قلع الشجر المنصوب على ملك الغير والمفروض أن 
الملك راجع إلى المغبون وليس للغارس نصب الشجر في ملكه وله قلع ذلك , اللهم 
إلا أن يكون له حقّ الابقاء وهو مفروض العدم , وإلا فلو كان له ذلك الحقّ فلاذا 
جاز قلعه مع الأرش . 

فالمتحصّل : أَنّ شيئاً من القاعدتين لا يقتضي الأرش . إذ لو اقتضيا الأرش 
في المقام لتوجّه عليهما جواب ثالث وهو النقض بما إذا غرس أحد في ملك الآخر 
شجراً نسياناً أو جهلاً أو غفلة بحيث لم يصدق عليه عنوان الغاصب , أو فرضنا أنه 
اعتفد عل اليد فاشترى تنبا فترس فيا شجرا تين أنه ملك الفين, اليس نالك 
قلع هذه الأشجار حيئئذ . أفتقتضي القاعدتان وجوب الأرش على المالك لاحترام 
مال المسلم وتضرّره , كلا ثمكلا , والوجه في ذلك أنّ قاعدة احترام مال المسلم لا 
تقتضي عدم جواز قلع الشجر فها إذا غرس في ملك الغير . 

وعليه فالصحيح هو الوجه الأول وملخّصه : أنّ المالك متسلّط على قلع 
الشجر أو هدم البناء بلا وجوب أرش عليه , هذا كلّه في اللجواب عن الوجهين 


العاف أعني قاعدتى الاحترام ونفى الضرر . 


يي بت ل يي يجي | لفقيض فق فارج المكانسيت ا 

وهناك وجه ثالث يستفاد من كلام شيخنا الأنصارى (قدّس سرّه)(١)‏ وهو أن 
مالك الغرس لا يستحق على مالك الأرض البقاء كما لا , يستحة مالك الأرطن عن 
يالك الغومن اجو أويدنا اعت [ذ القارسى نا للف الفسي التصوت فنا اله 
ولضنوني 5] أن الف الارقى مدق الوط لتعووويز لكل واعد سي لض 
ملكه عن ملك الآخر . وليس لمالك الأرض منع الغارس عن قلع شجره, لأنه ملكه 
وله أن يتصرف فيه بتبديلها خشباً ولو كان متعلّق ملكه هو الشجر بوصف أنه 
منصوب إلا أنه حقّه . وليس للمالك منعه عنه ,كا أنّ مالك الغرس لا يتمكدّن من منع 
المالك عن مطالبة ملكه الخالمي عن الشجر ولكل منهما مطالبة ملكه . فإن تصدّى 
مالك الغرس لتخليص شجره عن ملك مالك الأرض فعليه طم أرض المالك , كما أن 
المالك إذا تصدّى لقلع شجر الغارس وتخليص ملكه فعليه أرش الشجر ء فَإِنٌ 
الغارس كما عرفت إِنا يملك الشجر بوصف الشجرية والنصب ء والشجر المقلوع 
حطب وليس بشجر , فتبديل الشجر حطباً يوجب الضان , هذا ملخّص ما أفاده 
عدّة في المقام . 

ويرد عليه : أنَّ النقص وإن كان يتوجّه على مالك الغرس بقلع الشسجر 
وتبديله إلى الحطب لا محالة إلا أَنْهِ أمر غير راجع إلى مالك الأرض . فار المالك نما 
يطالب الغارس بملكه كما أخذه . ودفع ملكه إليه بما هو ملكه أعني الملك الخالمي عن 
الشجر يستدعي قلع شجر الغارس ٠‏ فهو أمر غير مربوط بالمالك أبداً وإلا للزم 
الحكم بالضمان فيا إذا غرس أحد في أرض غيره نسياناً وغفلة أو اعتاداً على قاعدة 
بد أو استصحاب ثم" ظهر خلافه , فإنّ مالك الأرض يطالب أرضه من الغارس ولا 
يتوجّه عليه ضمان تبديل الشجر خشباً . وعليه فالصحيح ما أفاده العلامة (قدّس 
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سرّه) في الختلف من أنّ المالك له قلع ما غرسه الغابن بلا توجّه أرش عليه . 

بقى الكلام فها ذكره صاحب المسالك(١2‏ من التفصيل بين الغرس والزرع 
حيث حكم في الزرع بابقائه مع الأجرة دون الغرس وقد علّله بأنّ للزرع أمداً 
ينتظر بخلاف الغرس فلا يكون إبقاؤه مع الأجرة ضرراً على مالك الأرض بخلاف 
الفوسن هذا 

فإن أراد (قدّس سرّه) التفصيل بينهها من حيث إِنّ للزرع أمداً ولا أمد 
للغرس » ففيه : أن الغرس ليس من الأمور التي لا أمد لا . بل له أيضاً أمد معيّن 
ويقولون إن أطول الأشجار عمراً هو النخيل فإنه يبق مائة عام وغيره كذا مقدار 
فلا يبق فرق بينها إلا من جهة قصر المدّة في الزرع , لأنّ غاية أمده ثلاثة أشهر أو 
ستة وطوطا في الشجر , فإن أراد الفرق بينهما بذلك أي بقلّة المدّة وبطوها , فيدفعه : 
أنه لا فرق بين طوها وقصبرها , فإنّ الوجه في جواز قلع المالك عدم حقّ الابقاء 
للغارس وهذا كما ترى لا يفرّق بين قصر المدّة وطوها . إذ للمالك في كليهم| مطالبة 
الغارس بأرضه كما أخذ . ولا يجوز التصرف في ملك الآخر بدعوى أن التصرف فيه 
مع الأجرة لا يوجب ضرراً على المالك , إذ لو تمت هذه الدعوى لجاز التصرّف في 
ملك الغير بزرعه ونحوه ولو على وجه الغصب , فإِنْ دفع الأجرة إليه يمنم عن 
الضرر . وغاية الأمر أنه قد ارتكب محرّماً أيضاً . مع أنّ هذا مما لا يرضى به أحد . 

وكيف كان فلا فرق بينهما أي بين الغرس والزرع إلا ما ذكره شيخنا الأستاذ 
(قدّس سرّه)(") في توجيه كلام صاحب المسالك من أن الأرض المعدّة للزرع لا 
يكون بقاء الزرع فيها موجباً لتضرّر امالك مع دفع الأجرة إلى المالك , وهذا بخلاف 


.١١١١:5 كلاسملا)١(‎ 
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بقاء الأشجار فانه يوجب الضرر على المالك لا محالة . 

وهذا الفرق كلام صوري لا أساس له لتأئّيه في غير الزرع أيضاً فيقال إِنّ 
الأرض المعدّة للغرس لا يكون بقاء الغرس فيها موجباً لتضرّر المالك مع دفع 
الأجرة إليه ؛ فلا يمكن الاعتاد على أمثال ذلك , إذ التصرف في ملك الغير بغرسه أو 
بزرعه ينافى سلطنته المطلقة على ماله بحيث يتمكن من غرسه أو زرعه أو غيرهما 
من التصرفات . 

فالمتحصّل : أنه لا فرق بين الغرس والزرع فيا ذكرناه أبدأً. 

بقي الفرق بين خياري الغبن والتفليس فهل يجري ما ذكرناه في المقام في 
خيار التفليس أيضاً أو أنه بختص بخيار الغين فقط ؟ 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أن ما ذكرناه في المقام لا يجري في خيار 
التفليس , وذلك للفرق بينهما من حيث إِنّ حقّ المغبون في المقام كان متعلقاً 
بالأرض قبل تلك التصرفات من الغرس والزرع ونحوهماء وأمّا في خيار التفليس 
دق القارس تحقد دروينا تبعل عق القانة لأ الخيار ءانتقا من التلس ويو 
عا وجد بعد الغرس أو الزرع ؛ فحقّ الغارس مقدم على حقّ الفاسخ على عكس 
المقام , هذا . 

ولايخنى أن الوجه في جواز قلع المالك هو عدم حق الإبقاء للغارس , وهذا 
لا يفرّق فيه بين سبق حقِّ المالك أو سبق حقّ الغارس , ولا أثر للتقدّم والتأخر فيا 
إذا كان للمتأخّر أثر. فإِنٌ الح السابق حيتئذ يتزاحم باحق المتأخّر بقاء وإن ل 
يكن متزاحماً معه حدوثا . فالصحيح عدم الفرق بين الخيارين من هذه الجهة . 

نعم , هناك كلام في أن من له الخيار في خيار التفليس هل يتمكّن من الفسخ 
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مع حدوث تلك التصرفات في المال كما يتمكّن منه في المقام أي في خيار الغبن» أو 
9 حدوث هذه التصرفات بنع عن الفسخ كما يمنع عن رجوع الواهب فى الهبة 
وهذا لأنه بعد تصرف الموهوب له في المال لا حق للواهب في الرجوع لاشتراط 
بقاء المال بحاله في جواز الرجوع في الهبة . وفي خيار التفليس على خلاف وكلام 
حيث إنه إذا كان المبيع قرطاساً مثلاً فكتب فيه المشتري دورة فقه أو أصول م 
عرضه الفلس .ء أو رجع الواهب في الهبة فهل ترى جواز أخذ الجزوات من المشتري 
أو الموهوب له حينئذ . وكيف كان فتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه وهو باب 


بنفسه أو أَنّه يطالب الغارس بذلك ؟ وحيث إِنّ قاعدة الاتلاف لم يرد علها 
مخصّص في المقام فالظاهر عدم جواز المباشرة للمغبون لاستلزامه الضمان لأنه 
إتلاف لمال الغير ‏ والمفروض أنه لم يوضع فيه على وجه الغصب حتى لا يبق له 
احترام . وعليه فيطالب الغارس بلكه وأن يردّه إليه كما أخذه حسب القانون 
الدارج بين العقلاء , لأنّهم يرون لزوم رد ما أخذ كما أخذ , دون قاعدة اليد لضعف 
روايتها ء فإن قلع غرسه ودفعه إليه فهو , وإلا فيرجع إلى الحاكم فهو يلزم الغارس 
بالقلع أو يرخص المغبون بقلعه من باب ولايته . 

هذا نظي المسالة التي ذكرها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وهي ما لو 
دخلت أغصان شجر الجار إلى ملكه فإنّ القاعدة تقتضى الضمان فما إذا أتلفها 
صاحب الملك لها ملك الغير , فلابدٌ من مطالبة مالك الشجر بذلك , وإلَ فيرفع 
أمره إلى الحاكم كما سبق تفصيله , ولا فرق بينها وبين المقام ‏ إذ لا يفرق فيا ذكرناه 
بين دخول ملك الغير إلى ملكه باختياره أو بلا اختياره, إذ في كليهم| يطالب المالك 
بتفريغ ملكه عن ملكه , نظير ما إذا دخل حماره إلى داره فإن المكلف بالاخراج هو 
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مالك الحمار دون مالك الدار فلا تغفل . هذا تام الكلام في مسألة تصرّف الغابن في 
المال بالغرس ونحوه . 

بقي الكلام في أنّ الغارس الغابن إذا أراد قلع شجره فهل لمالك الأرض 
الامتناع ومنعه لاستلزام القلع نقص ملكه بالحفر , أو لا يجوز للمالك منعه عن 
تخليص ملكه ؟ ذكر شيخنا الأنصارى(١)‏ فيه وجهين , ولم أفهم لتردّده (قدّس سرّه) 
في المسألة (كما هو ظاهر قوله فيه وجهان) وجهاً بعد تصريحه قبل ذلك بأسطر بأنٌ 
كل واحد من المالكين يتمكن من تخليص ملكه عن ملك الآخر وليس لأحدهما 
منع الآخر عنه , فتردّده في المقام مع ما صرّح به قبل ذلك بما عرفت متناقض 
ومتناف » إذ مقتضى عدم تسلّط المالكين على منع الآخر عن إفراز ملكه عدم جواز 
المنع عن القلع , وغاية الأمر أن القلع إذا استلزم نقصاً في ملك المالك بحفره فعليه 
تدارك الضرر لأنه نشأ من قبله , وأمّا منع الغارس عن القلع فلا وجه له بوجه إذ 
ليجب على الغابن بعد الفسخ إلا رد مال الغير إليه , وأمّا ردّه مع إضافة الغرس فلا 
مقتضى له أبداً . هذا كلّه فما إذا كان التغيير بالزيادة العينية . 

وبا إذا كان التغيير بالامتزاج فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(" أن 
المال الممتزج تارة ينعدم بالامتزاج ويستهلك في المال الآخر وهذا كا في الملح أو 
الفلفل في الطعام او الزيكتنيهه وكباء الورد الممتزج مع الزيت أو العطر المختلط به 
أي بالزيت , فإِنّ الممتزج في الأمثلة مستهلك في المال الآخر ولا وجود له بعد 
الامتزاج عرفاً . وفي هذه الصورة لا تحصل بينهما الشركة , لأنه في حكم التالف 


فيرجع فيه إلى قيمته . 
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وأخرى لا يستهلك الممتزج في الآخر ولا يعد تالفاً . وهذا تارةً من قبيل 
مراع المتس عسوو اخرى رن انتراح المنين تير يحفيه :آنا ذا مره غير 
جنسه نظير العسل الممتزج مع اخل فيحتمل فيه الشركة كما يحتمل التحاقه 
بالصورة المتقدّمة وصيرورته كالمعدوم لتغير حقيقته . وأمّا إذا امتزج بجنسه فإن 
كان الجنسان متساويين فلا حالة تثبت فيه الشركة بين المالكين . وكذلك الحال فما 
إذا كان أحدهما أردأ من الآخر فإنَّهها يشتركان , إلا أن الكلام حينئذ في أَنّ مالك 
الأحوة سق ارقن النقصضن اوحفا وت الرذانف هق امن اومن لد وروا حا ذه 
وجوهاً. 

وأمّا إذا امتزج بما هو أجود منه فاحتمل (قدّس سرّه) فيه الشركة في المالية كما 
احتمل الشركة في نفس المالين . هذه خلاصة ما أفاده في المقام . 

ونا كر بطولة تاقفن 1 اناده قى نمسالة تصتوف المقيؤى ف المال :وحضؤل 
الامتزاج بفعله , فإنّه ذهب هناك إلى أن الامتزاج يلحق بالتلف , وقد قوّيناه فيا 
أفاده وقلنا إن مقتضى قانون الفسخ رجوع كل من المالين إلى مالكهما لا رجوع 
مقدار من المالين ومقدار آخر من مال شخص آخر إليه ‏ فإنٌّ أحد المالين إذا امتزج 
بمال وحصلت الشركة بينهما بالامتزاج فلا يمكن ردٌ نفس ذلك المال إلى مالكه الأول 
ونفرضه الغابن مثلاً . بل إذا رددنا مقداراً من المال المشترك إلى الغابن حينئذ فقد 
دفعنا إليه مقداراً من ماله ومقداراً من مال نفس المغبون الممتزج بمال الغابن على 
الفرض .ء وهذا مما لا يقتضيه قانون الفسخ , ولذا قلنا برجوع المغبون أو الغابن إلى 
القيمة حينئذ . لأنْ المال حينئذ في حكم التالف , فراجع . 

وعليه فقتضى ما أفاده هناك أن يحكم في المقام بأنّ جميع صور الامتزاج 
كصورة التلف فيرجع فيها إلى القيمة لا محالة . وكيف كان فكلامه فى المقامين 
متناقض . إذ لا يفرق في إلحاق الامتزاج بالتلف بين الامتزاج الحاصل بتصرّف 


المغبون والامتزاج النائئ بتصرّف الغابن , فإنّ حكم الامتزاج حكم التلف مطلقاً 
فيرجع فيه إلى القيمة . 

نعم . يستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما إذا امتزج أحدهما بالآخر 
وصار مستهلكاً ومنعدماً فيه فإنّ مثل هذا الامتزاج لا يوجب الاشتراك قطعاً 
ومثله لا يمنع عن رجوع مالكه إليه بالفسخ . إذ المانع عن الرجوع كان هو الشركة 
وقد عرفت أنَّها لا تحصل فى المقام , ولا تتغير العين عب كانت عليه . سواء أوجب 
زيادة قيمة المال المستهلك فيه ىا إذا مزج عطر شخص في زيته ليستحسن ريحه 
وتقرق قيمته ؛ أم لم يوجب زيادة أيضاً كما إذا امتزج كوز من ماء حلو فى حوض 
من ماء مرّ , وهذه الصورة كما نستثنيها في المقام نستثنيها فما إذا حصل المزج 
بتصرف المغبون فإنّه أيضاً لا بمنع من الفسخ , لعدم استيجابه الاشتراك ولا تخيراً 
مانعاً عن رجوع المال إلى مالكه , وعليه فلا وجه لما أفاده (قدّس سرّه) في المقام 
005 

إلا أنه لا بأس بالتكلّم في أحكام المزج وأقسامه في المقام تبعاً لشيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) وإن كان خارجاً عن محل الكلام . 

فنقول : الامتزاج تارة على نحو الاستهلاك والانعدام كما إذا امتزج مقدار 
الامتزاج لا يوجب الاشتراك بل هو من باب التلف , فلا يصير مالك الماء الحلو 
شريكاً لمالك الماء المي بوجه .كما ليس له مطالبته بشيء, لأنّ الامتزاج حصل بنفسه 
ووقع الكوز في الحوض بلا استناده إلى احد . 

وهذا من دون فرق بين زيادة قيمة المال المستهلك فيه بالامتزاج كا إذا 


٠» ؟.٠»‎ 


عدمها كما في المثال السابق , وفي كلتا الصورتين لا يستحق مالك المال المستبلك 
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غل الآخر قيكاً للف ماله بنفسة: 

وأمّا إذا كان المزج بفعل مالك المال المستهلك فيه . فإن كان يده على المال 
المنعدم يد ضمان فلا إشكال في وجوب رد بدله عليه لإتلافه والفرض أن يده يد 
ضمان » وأمّا إذا لم يكن يده على وجه الضمان كما إذا كان عنده أمانة وامتزجا بغير 
إفراط منه فلا يجب عليه تداركه . وهذا ظاهر . 

وأخرى يكون الامقزاج موجباً للف كلا الممتزجين بحسب الصورة 
وحصول صورة ثالثة . وهذا كما إذا امتزج الترياك مع البّرش والزعفران وحصل 
منه معجون البّرش المتداول في سابق الزمان وكان يستعمله الشباب غالباً ونحن 
أدركناه » فإِنّ المزج بينها يوجب انعدام كل من الأجزاء المذكورة ويحدث صورة 
ثالثة . ولعله من هذا القبيل مزج العسل بالخل لانعدامهما وحصول السكنجبين 
وهو ثبيء آخرء ومن ذلك أيضاً مزج الماء والورد لاستحصال العرق منهما ويسمّى 
بعرق الوردء فإنه ليس بماء ولذا منعنا عن التوضوؤ به كا أنه ليس بورد وهو طبيعة 
ثالثة؛ ففى أمثال هذه الموارد يحصل الاشتراك بين المالين لا حالة . أن خصوصيات 
المالين 0 زالت وانعدمت بالامتزاج إلا أنّ هذه ال ميئة الحاصلة بالفعل عد 
الصورة الثالثة تابعة في الملكية لمادّتها وهى مشتركة بين المالكين , إلا أن الاشتراك 
حينئذ اشتراك في المالية لا في نفس المالين , إذ لم يبق من المالين عين وانعدما 
بالامتزاج , فلا وجه لاشتراكهما في المعدومين وإنما يشتركان في المالية , فإذا فرضنا 
أن قيمة أحدهما كالخل نصف قيمة الآخر كالسكر مثلاً وكان السكر منّاً والخل منّين 
فالمال يخي بالشوية: كا اث كل :و حدس إذا كاويهنا وابهذا فاك ييا بالتلت 
والثلثين . فثلثان منه لمالك السكر وثلث منه لمالك الخل لأنّه مقتضى مالية المالين , إذ 
الترنواضن أن غالية السك ف مالة الل ومعه لا معنى لتساويهما في المال الحاصل 
منه) . 
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وثالثة لا يوجب الامتزاج تلف شيء من الممتزجين , بل المالان على حاطما 
إلا أنْهها امتزجا كما إذا امتزج أحد المتجانسين بالآخرء فإنّ هذا الامتزاج لا يوجب 
تلف شيء منهما ولكنّه يوجب الاشتراك, وبما أن المالين موجودان بنفسهما فلا بحال 
معه للشركة في المالية . بل يشتركان في نفس المال المشترك . والوجه في ذلك : أن 
الفائت بالامتزاج ليس إلا الخصوصية الشخصية دون أصل المال . ولا يقاس هذه 
الصورة بالصورة المتقدمة أعني مثل مزج العسل بالخل الموجب لتلف المالين 
وانقلابهما إلى شيء ثالث , ومع بقاء المالين في المقام لا وجه للاشتراك في المالية بل 
يشتركان في نفس المال . هذا فما إذا كان المالان الممتزجان متساويين من حيث 
الخودة والردازة. فاذا كان أعدها مثا والآخر ميق فيكو امال مستركا نيتنا 
أثتلاثاً . فثلث منه لمالك الم وثلثان منه لمالك المنّين , كما أَنّ كل واحد منهها إذا كان 
هنا واعدا فا كال نمكي اضف 

ونا اذا |اختلق الالآن من صفيت الرواءة والمودة وكنان امفرهنا ترا 
والآخر رديئاً . فقد قسّمه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') إلى قسمين : فتارة 
فرض الجيّد ملكا للمغبون والرديء ملكاً للغابن , وأخرى عكسه وفرض كون 
ملك المغبون رديئاً وملك الغابن جيّداً . وإن لم يكن بينهها فرق على ما ذكرناه سابقاً 
من أنّ حكم الامتزاج هو حكم التلف , وليس لما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) في المقام وجه إلا أنّه فرضه كذلك , واحتمل في القسم الأول وهو ما كان الجيّد 
ملكاً للمغبون احتالات ثلاثة : 

أحدها : أن يكون المغبون مستحقاً لأرش النقص الوارد على ماله بامتزاج 
مال الغابن به فيطالب الغابن بالأرش . 


حيار الق3 عسي حت تت تي 09 


وتانبياء أنه تح الثاوت ين اميد و اند هيا ناخد شاوت الزداءة 

من نفس المال الممتزج كما إذا كان تفاوت الرداءة نصف منّ فيأخذ المغبون مقدار 
والةيقافا ال الصفدية الخريمق المال المشترك.. 

وثالتها : أن يستحق تناوت الرداءة من القن لمن نفس المال المشنترك كا 
إذا كان تفاوتهما بمقدار درهم فيأخذ الدرهم من ثم المال المشترك . 

وأمّا في القسم الثاني وهو ما إذا كان ملك الغابن جيّداً وملك المشقري رديئاً 
احتمل فيه أمرين : 

أحدهما : أن يكون الغابن - مشتركين في القن لا في نفس المال 
ويعطى من القن لكل منهما بنسبة قيمة 


وثانيهما : أ كرا ستوكن قالقى انال عد ة قيمة ماطماء فإذا كان 
الأجود يساوى قيمتى الردىء كان المال بينهها أثلاثاً . فثلثه لصاحب الرديء 
وثلثاه لمالك الجيّد , هذا . 


وقد اختار شيخنا الأستاذ (قدّس سبه)(١)من‏ بين الحتملات الاحتال الأول 
وأفاد أن امتزاج الجيد بالرديء يوجب الشركة في المال بنسبته , فإذا كان الجيّد منّا 
والرديء منّين فالمال بينهما أثلاثاً . وذلك لأنّ الرديء إذا كان ملك المغبون وقد 
مزجه الغاصب أو الغابن بيد فهو رزق رزقه الله إِيّاه , لأنّ قيمة ماله يترقّ بذلك 
8 إذا انعكس وكان الجيّد ملكأ للمغبون والرديء ملكاً للغاين وقد مزجه به 

فيضمن الغابن أرش النقص الذي أورده على مال المغبون . ولكن المال مشترك 
5 ولصاحب المنّ منّ من المال المشترك ولصاحب المنّين منّان ؛ وقد أفاد أن 
الاشتراك في المالية حينئذ مع عدم زوال الكمّية عن المالين مما لا وجه له, لأنّ ما زال 
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إنانهو خصوصية الجودة والزذاءة أ الكتفيةء:وأتا الكنة أن مر مالك الردىء 
أو مقدار منٌ مالك الجيّد فهى بعد باقية » ومعه لا وجه لرفع اليد عنها والاشتراك في 
المالية » وعليه فلصاحب المنٌ منّ من المشترك ولمالك المنّين مثان منه . وليس هذا 
نظير مزج العسل بالخل موجباً لتلف الكدية أيضاً بحيث لا يمكنه تحصيل مقدار منّه 
من المشترك . وقد عرفت أنّ مع بقائها أي الكمية لا وجه للرجوع إلى الشركة في 
المالية وإن تلفت الكيفية . هذا ملخص ما أفاده فى المقام . 

قلت : قد عرفت أن مسألة المزج والاشتراك غير مختصّة بالغبن ‏ بل قد سبق 
نْبا أجنبية عن الغابن والمغبون , وعليه فلابدٌ من ملاحظة أن المزج مقتضاه ماذا 
وأَنّ السيرة التى هي العمدة في حصول الشركة بالامتزاج هل تقتضي في امتزاج 
الجيد بالرديء الشركة في المال أو الشركة في المالية , ثم'إنها هل تقتضي ضمان النقص 
الوارد على مالك الجّد أو لا. بلا مدخلية الغابن والمغبون في ذلك . 

فنقول : إذا فرضنا مالين متجانسين في مكان واحد لشخصين بلا وقوع 
معاملة بينههما وقد امتزج أحدهما بالآخر لا بواسطة فعل أحدهما بل بآفة سماوية 
كريح عاصف أو زلزلة (نعوذ بالله) أو بفعل حيوان من الحيوانات » فلا ينبغي 
الاشكال حينئذ في أنه لا موجب لضان النقص الوارد على مالك الجيد أبدأ , إذ لم 
يصدر ذلك عن أحدهما وهو ظاهر , فالحكم بضمان النقص على أحدهما حينئذ بلا 
وجه , كما أنه لا وجه لاشتراكهما في المال المشترك بنسبة ماما , بأن يطالب مالك 
المرة انثا من المعنترك .ومالك التق متمد لأ الماليق قن امتزيها فى مئة مركب 
من جبّد ورديء فكيف يأخذه مالك المنّ الرديء » فالاشتراك في المال بنسبة مالهما 
نا لا مقتضي له . 

بل الصحيح حينئذ أن يشتركا في المال لكن لا بنسبة ماهما بل بنسبة قيمة 
مالهما . فإذا كانت قيمة الأجود تساوي قيمتى الرديء وفرضنا كلا منهما منّاً فالمال 
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بينبا آثلاثاً :فتلت منه مالك الردئء. تلماه كالك الجيدكا هو انسبة قنيمتيا 
والغرض أنّ الامتزاج يقتضي الشركة في المال دائاً ولا موجب للشركة في المالية 
والقن , إلا أنّ الاشتراك فيه بنسبة ماليتهما , فاذا كان مالية أحدهما أكثر من مالية 
الآخر بالضعف فلا محالة يشتركان في نفس المال أثلاثاً كما تقدّم , وهذا تارة يوجب 
وصول أكثر من منّ واحد لمالك المنٌ ؛ وأخرى يوجب وصول أقل من مقدار ماله . 

ومن هنا يظهر أنه مع بقاء نفس المالين لا وجه للاشتراك في القن بأن يباع 
المال ويقسّم نه , فإنّ الاشتراك فيه من أجل اشتراكههما في نفس المال فيشتركان 
فيه بلا موجب للبيع , هذا كله فها إذا لم يستند الامتزاج إلى أحد . 

وأمّا إذا استند إلى أحد المالكين أو إلى ثالث , فإن لم يحصل بذلك نقص في 
قيمة المجموع عن قيمة الجميع كا إذا كان أحدهما يسوئ مائة فلساً والآخر خمسين 
فلساً وبجموعهم| يسوى بمائة وخمسين فلساً فلا كلام , وأمّا إذا حصل بالمزج نقص 
عن قيمة انمع 5] إذاامزج أررا سوا كدلو نوها قلسي كار راهيت با رز | خر 
سوى كباونمنه عشرين فليا وتسوعييا شري وانة وعفرين ونا سوق 
بهانين لأجل زوال وصف الخلوص عن أو رشت وصيرورته مخلوطاً والاجراء 
الصغارء فلا إشكال في ضمان النقص على من استند إليه المزج : فإن كان مستنداً إلى 
ثالث فيضمن النقص لكل من المالكين بنسبة حصته ‏ وإذا كان مستنداً إلى أحدهها 
فبالإضافة إلى حصّة نفسه يتلف ويضمن حصة المالك الثاني , هذا كلّه فما إذا امقزج 
أحد المتجانسين بالآخر , والمتحصّل أن أحدهما إذا كان جيّداً والآخر رديئاً 
يشتركان في نفس المال المشترك بنسبة مالية ماهم . 

ويبق الكلام فها ذكره الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)(١)‏ من أن الاشتراك في المال 
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بنسبة المالية يستلزم الرباء لما أشرنا إليه من أنه رما يصل إلى مالك المنّ أكثر من منّ 
واحد وهو ربا. 
والجواب عن ذلك : أن الربا عبارة عن إعطاء الناقص في مقابل الزائد أو 
مبادلة الزائد بالناقص , وهذا إنما يتحقق فما إذا كانت المبادلة والمعاوضة اختيارية 
للالكين . وفي المقام لا مبادلة اختيارية بين الجنسين المتجانسين . وحرمة الربا 
تختص بالبيع وما يلحقه . وعلى تقدير التعدي إلى كل معاوضة فلا محالة تختص 
بالمعاوضة الاختيارية , وقد عرفت أن المبادلة في المقام قهرية حصلت بحكم الشارع 
بعد الامتزاج حقٌ أنّ المالكين إذا صرّحا بعدم رضاهما بذلك التبديل لا يصغى 
إلبهما » لرضا الله تعالى بتلك المعاوضة فهي قهرية لا معنى للحرمة فيها . هذا كله في 
ومنه يظهر الكلام في امتزاج جنس بغير جنسه بلا استهلاك أحدهما في 
الآخركما في الصورة الأولى ولا تلف المالين معاً وانقلابهها إلى صورة نوعية ثالثة كما 
فى الصورة الثانية , ولا مع بقائهما وكونهها من جنس واحد كما في الصورة الثالثة 
وهذا كا إذا امتزج دقيق الأرز بدقيق الحنطة أو بدقيق الحمّص أو العدس , فِإِنٌ 
حكم هذه الصورة بعينها حكم الصورة الثالثة , إذ لا فرق بينها إلا في أنّ المالين 
الممتزجين من جنس واحد في الصورة الثالثة ومن جنسين متغايرين في هذه 
الصورة , وعليه فإذا لم يكن المزج مستنداً إلى أحد فلا ضمان للنقص الوارد على 
مالكى المالين . 
ْ وأَمّا إذا كان مستنداً إلى أحد فإن كان مستنداً إلى فعل ثالث غير المتبادلين 
فيضمن النقص للالكين , وإن كان مستنداً إلى فعل أحدهما فبالإضافة إلى حصّة 
نفسه يكون تالفاً وجب عليه دفع حصّة المالك الآخر إليه . هذا كلّه فها إذا حصل 
بالامتزاج نقص على مجموع المالين عن قيمة الجميع , وإلآ فلا ضهان . وقد عرفت 


ل تت 00 


أنّ المالكين يشتركان في المال بنسبة مالية ماهما كما تقدّم في صورة امتزاج أحد 
التسانسيق بالاتشر تهذااقآم الكلار فى الآمتزا ع وإها توطنا مكمه بالمكاسية نيعا 
لشيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) إلا نك عرفت أن الامتزاج في حكم التلف كما صرّح 
به هو (قدّس سرّه) فما إذا حصل المزج بتصرف المغبون , وأنّ بين ما أفاده في المقام 
وما ذكره هناك تهافتاً ظاهراً , نعم الامتزاج الذي هو في حكم التلف لا يوجب 
قوط الخيار لأنه لا يسقط بالتلف الحقيق فكيف بالامقزاج . 


حكم تلف العوضين 

ربا (قدّس كمي بالنابيالي ابر ب 
لد صرف الو باحق وال حي تارف ف الغو كن 
قوط الخبان يسع :قاذ :علفك: العتن حققة يكو الحبان ستاقط) بذلق بطريق اول 
فلأجل ذ : عرض فك السأة فالا وأا يبيّنوا الفارق بين التلف 

ا 
وإنا يلف يافة شهاوية» وأخرى تند ال قفل أحد المتغاملن وقالية ال فنعلل 
الأجنبى . وهذا من دون فرق بين تلف المال المنتقل إليه والمال المنتقل عنه , فإِنٌ 
شكير من بان واغة هذا 
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وقد قسّم شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') في المقام تقسيماً آخر حيث 
فرض الصور الثلاث المتقدّمة فما وصل إلى المغبون وهو المال المنتقل إليه تارة 
وفرضها فها وصل إلى الغابن وهو المال المنتقل عنه اخرى . 

وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قدّس سه بأَنّ هذا التفسير عا لا يترتّب عليه 
أثر , لأنّ تلف المال المنتقل إليه أو المنتقل عنه حكنه حكم الآخر ولا فرق بينهما فى 

وهذا هو الصحيح لأنّْهها من واد واحد لا يختلف حكمهما . 

وعلى أيّ حال إذا قلنا بتعلّق حقّ الخيار بالعين كما يظهر ذلك من بعض 
قلاف الغلامة قوت 7 50) ين قزيلة لستوط انبا وات العين تلنف وسي ل 
يمكن التراد نظير اطبة من العقود الجائزة لاشتراط جواز الرجوع فبها ببقاء نفس 
العين . وكجواز الرجوع في المعاطاة حيث إِنْ الجواز فمها بمعنى تراد العينين . كان 
لتوهّم سقوط خيار الغين بتلف المالين وجه, لاستحالة الترادٌ حينئذ كما فى المعاطاة 
وخصوص اطبة من العقود الجائزة . 

وأا إذا قلنا بتعلّق حقِّ الخيار بالعقد لأنّه بمعنى ملك فسخ العقد ومن آثاره 
تراد العينين على تقدير بقائهما لا أن الخيار معناه التراد, فلا وجه لسقوط الخيار في 
المقام بتلف المالين , وهذا ظاهر . 

المسألة الأولى : فما إذا تلف أحد المالين بآفة سماوية أو أتلفه من فى يده كما 
إذا أتلف المغبون ما فى يده . ثم التلف والاتلاف قد يكون قبل الفسخ وقد يكون 


سي ا 
(؟) التذكرة :١١‏ ١الا.‏ 
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بعده . وعلى كل تقدير فالمال مضمون على من أتلفه أو تلف في يده . فإن كان هو 
المغبون كان هو الضامن » إذ بالفسخ تنحل المعاملة ويرجع كل مال إلى مالكه إن كان 
موجوداً وإلا فلابدٌ من دفع بدله , ويد المغبون فما إذا كان التلف بعد الفسخ ليست 
بدا أمانية وما هي يد ضمانية , لأنّ الغابن لم يدفعه إليه للحفظ والأمانة ونا دفعه 
لها سنا بل ماله فالالنو ل داور مسقن ول زقكال :قد اله لين عه 
تق هوارة تنهال احداهتق غيه و كوق يدو فاق : 

ونا الكلام في أنه يضمن للغابن قيمة المال يوم التلف أو قيمته يوم الفسخ أو 
قيمته يوم الأداء ؟ 

ما احّال وجوب دفع أعلى القهم من يوم الفسخ إلى يوم الأداء فهو مقطوع 
العدم في المقام , لأنا لم نقل به فى الغصب فكيف بالبيوع الفاسدة والمقام . والوجه في 
عدم اعتباره ما ذكرناه في حلّه من أن الضامن بالغصب أو بغيره من أسباب الضمان 
اغااضيب عليه أن رم عن عيدة فشن النسيق وأوفساتها الى بدخل تمك بيد 
الضامن , وأما القيمة السوقية فهى أمر اعتباري لا يدخل تحت يد أحد حىٌّ 
بسي وااتول لك الدع القاصب قن عبن عد قال الثينه توف لاحت 
علندوزة اكقذ ان الا لمن القية اللموقية :لاله اها يضمن لمق دو القنمة الوق 
وهذا ظاهن فلا وجه لاخهال وجوت ردٌ أعلى القيم في المقام . 

وأمّا قيمة يوم التلف فالوجه في وجوب دفع تلك القيمة أن هذا الوقت عن 
وقت التلف هو زمان الحكم عليه بوجوب رد القيمة , لأنه إلى هذا الزمان كان 
مكلفاً برد نفس العين لبقائها , وحين تلفها تبدّل ضمان العين بضمان قيمتها أو مثلها 
وتوجّه عليه التكليف بوجوب دفع القيمة . 

وقد أجبنا عن ذلك في حله بن وقت التلف وإن كان وقت تبدل الضمان أي 
تبدّل ضمان العين بضمان القيمة وقد حكم عليه بوجوب رد قيمتها , إلا أن المراد 


بالقيمة لا يتعيّن أن يكون هو قيمة يوم التلف , بل يحكم عليه حينئذ بوجوب رد 
قيمة يوم الغصب أو يوم الأداء , وبالجملة فتوجّه وجوب رد القيمة وإن كان في 
زمان التلف إلا أنه لابدٌ من بيان أن المراد بها أيّ قيمة فهل بحكم عليه في ذاك الوقت 
بوجوب رد قيمة ذلك الوقت أو قيمة وقت آخرء فلا يوجب توجّه الحكم بوجوب 
رد القيمة حين التلف أن يكون الواجب رد قيمة يوم التلف , هذا ما أجبنا به عن 
تعين قيمة يوم التلف في موارد الغصب . 

وأمّا في أمثال المقام مما إذا كان التلف قبل الفسخ فلا حاجة إلى هذا الجواب 
أيضاً . لأنّ المال حين تلفه لم يكن ملكا للغير كما في الغصب حقٌ يتوجّه عليه 
وجويين تتملة ويل كان القالك لاك قيفو نا يفييث العاملة بيد 3 الك ويه يف2[ 
التالف إلى ملك مالكه السابق , وأمّا قبل الفسخ فالتالف لا يدخل في ملك شخص 
آخر حتى يتوجّه عليه ذلك الخطاب . 

وليعلم أن مرادنا من كون التالف ملكه مع تلفه , أن العين تنتقل إلى ذمّته في 
عالم الاعتبارء وهى في هذا الحال ليست مملوكة للغير ولعلّه ظاهر . فإذن يدور 
الأمر بين وجوب رد قيمة يوم الغصب وهو ينطبق في المقام على يوم الفسخ , لأنه 
يوم اشتغال ذمّته يمال الغير . ووجوب رد قيمة يوم الأداء وقد ذكرنا في محله أن 
مقتضى القواعد تعين قيمة يوم الأداء , لأنه وقت تفريغ الذمّة عن مال الغير. فإن 
كانت عينه موجودة فيرد عينه وإِلا فيردٌ قيمتها حينئذ كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ 
(قدس سثه)(1). 

وما أفاده من تعيّن قيمة يوم الأداء في غاية المتانة لولا صحيحة أبى ولاد 
حيث دأت على وجوب رد قيمة يوم الغصب , ولكّها تختص بالغصب ولا يمكن 
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التعدّي عن موردها إلى غيره من البيوع الفاسدة وما نحن فيه , إلا بتقريب أن يقال : 
إن بين قيمة يوم الغصب وقيمة يوم الأداء عموماً من وجه. وذلك لتطابقها 
وتساوبهما في بعض الموارد كما إذا كان قيمة المال يوم غصبه حخمسة دنانير وكانت 
قيمته يوم الأداء أيضاً كذلك , واختلافهما في موردين , وهذا لأنّ قيمة يوم الغصب 
تارة يكون أزيد وأعلى من قيمته يوم الأداء كا إذا كانت قيمته يوم الغصب عشرة 
ونزلت يوم أدائها وصارت خحمسة , وخر يكون قيمة يوم الأداء أزيد من قيمته 
يوم الغصب كا إذا كانت القيمة يوم الغصب عشرة ويوم الأداء خمسة عشر , وقد 
دلت الصحيحة على أن الواجب على الغاصب رد قيمة يوم الغصب . فلو حكمنا في 
المقام بوجوب رد قيمة يوم الأداء لكان حال غير الغاصب أسوأ من حال الغاصب 
لأنّ المغبون غير غاصب في المقام فكيف يحكم عليه بوجوب دفع حمسة عشر التي 
هى قيمة ,بوم الأداء (عند ترق القيمة وزيادتها عن قيمة يوم الغصب) ويحكم على 
الغاصب بوجوب رد قيمة يوم الغصب وهي عشرة , أفهل يكون حال غير الغاصب 
أسوأ من حاله ويراعى الشارع جانب الغاصب ويكلف غيره بأشقّ من حكم 
الغاصب , كلا إن هذا عنا لا وجه لاحتاله مع اشتهار أن الغاصب يؤخذ بأشق 
الأحوال» 

وكيف كان . فتعيّن قيمة يوم الأداء يستلزم هذا الممحذور في بعض الموارد 
(وهو ما إذا كانت قيمة يوم الأداء أزيد من قيمة .يوم الغصب) وحيث إِنَا نقطع أن 
الشارع لا يراعي حال الغاصب ولا يساحه بما لا يساعع به غير الغاصب ء لأنه إِمّا 
أن يساوي الغاصب أو يكون حال الغاصب أسواً منه , وأمّا كون حال غير الغاصب 
أسوأ من حال الغاصب فهو ما لا نحتمله , فلابدٌ من تعيين قيمة يوم الغصب في المقام 
حتى يكون حاله مساوياً مع الغاصب ولا يكون حاله أسوأ من حال الغاصب 
وبهذا لا مانع من أن تشمل الصحيحة البيوع الفاسدة في المقام , فلا يمكن الالتزام 
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ولا يكاد ينقضي تعجّبى أنّ شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) مع التفاته إلى ما 
ذكرناه وتوجّهه إليه عند التكلّم فى صحيحة أبى ولآد ذهب في المقام إلى تعين قيمة 
يوم الأداء . 

والمتحصّل من جميع ذلك : أنه يجب على المغبون رد قيمة المال إلى الغابن بعد 
فسخ المعاملة لاستحالة رد العين , هذا فما إذا تلف أحد المالين . 

وأمّا إذا تلف كلاهما فيسقط القيمة عن كل منهما بالتهاتر ويجب دفع المقدار 
الزائد منههما , هذا كله في التلف السماوي أو إتلاف أحدهما ما عنده من المال 
والمتلخص أن الفاسخ يضمن حسب القاعدة قيمة المال يوم الأداء للغابن لأنّ العين 
في ذمته حىٌّ يخرج عن عهدتها , فلا حالة يضمن قيمة يوم الأداء , إلا أن صحيحة 
أبى ولاد دلّتنا على أن الاعتبار بيوم الغصب المنطبق في المقام على يوم الفسخ , لأنّه 
نوة خان الما ل بوفيله 15 هملكب و لايق لها سمال مده وام قدن عر عه 
بيوم الضمان . 

المسألة الثانية : ما إذا أتلف أحدهما ما عند صاحبه من المال كبا إذا أتلف 
المغبون ما عند الغاين من المال المنتقل إليه منه أو أتلف الغاين ما عند المغيون ثم بعد 
ذلك فسخ المغبون , وقد عرفت أن إتلاف المغبون مال الغابن أو العكس كلاهما من 
وادٍ واحد ولا فرق بينهما ‏ وإن فصّل بينهما شيخنا الأنصاري وجعلهم| قسمين . 

وكيف كان فإذا فرضنا أن المغبون قد أتلف ما عند الغابن ثم” فسخ أو أتلف 
الغابن ما عند المغبون ثم فسخ المغبون (لنفرض الكلام في إتلاف الغابن حت يظهر 
منه حكم إتلاف المغبون) فلا محالة يستحق المغبون تنه الذي أدّاه إلى الغابن كما هو 
معنى الفسخ , لأنه يوجب انتقال كل من المالين إلى مالكه الأول , فبالفسخ يرجع 
الفن إلى المغبون كما يرجع الغابن ببدل ماله إلى المغبون لعدم بقاء عين ماله 
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والمفروض أنه قيمى فيطالب المغبون بقيمة ماله , كذلك المغبون يطالب الغابن بقيمة 
ماله الذي أتلفه الغاين قبل فسخ المعاملة , لأنّ المال حينئذ كان ملك المغبون وأتلفه 
عليه الغابن فيضمن له بقيمته , وفي الحقيقة يطالب المغبون الغابن بأمرين : أحدهما 
القن وهو يرجع إليه بلا خلاف بمقتضى الفسخ . وثانيهما : قيمة المال الذي أتلفه 
الغابن في ملك المغبون ,كما أن الغابن يطالب المغبون بقيمة ماله بمقتضى الفسخ وعدم 
بقاء عين ماله . أمّا القن فهو يرجع إلى المغبون بالفسخ وهو ظاهرء وأمّا قيمة المال 
الذي أتلفه الغابن فيطالبها المغبون من الغابن كما يطالبها الغابن من المغبون , وهي 
قيمة مال واحد كان انتقل من الغابن إلى المغبون بالبيع . 

فإن جعلنا الاعتبار فى موارد الغصب والبيوع الفاسدة والاتلافات بقيمة يوم 
الأداء أو بقيمة يوم التلف فيسقط كل ما لأحدهما على الآخر من القيمة بالتهاتر 
القهري لتساوبهما حينئد . 

وأمّا إذا جعلنا المدار بقيمة يوم الغصب والضمان فيختلف القيمتان اللتان 
يطالبهما الغابن من المغبون والمغبون من الغابن أحياناً . 

وتوضيح ذلك : أنه إذا قلنا بضمان قيمة يوم الأداء التي تقتضيها القواعد حيث 
إن العين في ذمّة المتلف إلى أن يخرج عن عهدتها برد عينها إن كان وإلا برد قيمتها 
أي قيمة العين التى في ذمّته إلى هذا الزمان وهى قيمة يوم الأداء » أو قلنا بقيمة يوم 
الك فالقينة الى ,,طظالنيا الغايى من المبون مساورية للفيحة الى بطالنها الود 
من الغابن » لأنّ المال المطالب بقيمته كل من الغابن والمغبون مال واحد ويوم تلفه 
يوم واحد , وقد فرضنا أن المغبون يطالب الغابن بقيمة يوم التلف لأنّه أتلفه عليه 
كما أن الغابن يطالب المغبون بقيمة ماله يوم التلف , فالقيمتان قيمة يوم التلف فيكون 
ما في ذمّة أحدهما للآخر مطابقاً ومساوياً لما في ذمّة الآخر له . فيتساقطان بالتهاتر 
القهري . 
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وكذا الحال فيا إذا جعلنا المدار بقيمة يوم الأداء فإنٌ المغبون يطالب الغابن 
بقيمة ماله يوم الأداء لأنه في ذمّته إلى هذا الوقت فعليه أن يخرج عن عهدته كما أن 
الغابن يطالب المغبون بقيمة ماله يوم الأداء . فالقيمتان قيمة يوم الأداء وهو يوم 
واحد (إِذ يوم أداء المغبون القيمة إلى الغابن هو يوم أداء الغابن ما على ذمّته إلى 
المقتو نو وذلك الأن كلا نغبيا اذا طالب الأحر خمسة قرانات فاراد احذها اداءها 
في ذمّته فلا محالة يسقط عنه بالتهاتر كبا يسقط عن ذمّة الآخر , كذا أفيد) فالقيمتان 
متساويتان فيتساقطان بالتهاتر القهري . 

وما إذا جعلنا الاعتبار بقيمة يوم الغصب والضمان فتختلف القيمتان , لأنّ 
يوم الضمان من طرف الغابن هو يوم إتلافه , لأنه قد ضمن قيمة هذا المال للمغبون في 
ذلك الوقت ٠‏ وما يوم الضضان من طرف المغبون فهو يوم الفسخ لأنه يوم ضمان 
المغبون بالقيمة وهو ظاهر . وحيث اختلف اليومان فقد تختلف القيمتان . وعليه 
فالجائز إعاايكون فق 'مقذاازمنبيا ذون المتدار الزائد وه واضع::.هذا . 

ويمكن أن يقال : إن مقتضى صحيحة أبي ولاد وإن كان ضهان يوم الغصب 
إلا أن مقتضى السيرة العقلائية خلاف ذلك , لأمْهم في أمثال المقام مما يطالب فيه 
الاثنان المال الواحد كل من الآخر والضمان من جانبين يرون الاعتبار بيوم الأداء 
وتساقطههم| بالتهاتر . وصحيحة أبى ولآد كما عرفت جعلت الضمان والاعتبار بقيمة 
يوم الغصب على خلاف القاعدة , إذ القاعدة تقتضي اعتبار قيمة يوم الأداء , لأنّ 
العين في ذمّة المتلف حقٌ بخرج عن عهدتها بأداء نفسها أو قيمتها وقتئذٍ وهي قيمة 
مم الآداء .ولا يمكن التعدي عن موردها إلى المقام لأنها وردت فق مورد الضمان 
من طرف واحد حيث قال اعليه السلام) : « قيمة بغل يوم خالفته »(') والضمان في 
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المقام من طرفين فأحدهما يضمن قيمة المال بالفسخ وهو المغبون , وثانيهما يضمنها 
بالاتلاف فيتساقطان بالتهاتر القهرى , إذ المدار حينئذ بقيمة يوم الأداء . 

وتوضيحه : 3 ضمان القيمة ووجوب دفعها نا هو ف صورة عدم وصول 
العين إلى مالكها حقيقة أو حكياً ‏ إذ لا يحتمل مع وصول العين إلى مالكها تغريم 
الطرف بقيمتها , وفي مفروض المقام قد وصل العين إلى الغابن باتلافه , وهذا نظير ما 
إذا غبن خبّاز أحداً فباع القرص من الخبز بعشرين فلساً ثم أخذه من يد المشتري 
المغبون فأكله , فإذا فسخ المغبون حينذاك وطالب الخبّاز بفلوسه أفيحتمل أن يطالبه 
الخكاز تطبه فانم عه رانك قو الخك سما لكدو ا كلعه» 

وبالجملة : أنّ التغريم بالقيمة في غير صورة وصول العين إلى مالكها حقيقة 
أو حكناً , وأمّا معه فلا وجه لوجوب دفع القيمة . والمقام من هذا القبيل لوصول 
المال إلى مالكه حكماً لأنه الذي أتلفه . وعليه فتتساقط القيمتان بالتهاتر ولا وجه 
لضمان قيمة يوم الضمان حينئذ . 

وهذا الوجه وإن ل أَرَ من تعرّض له إلا أنه موافق للقاعدة ومطابق للسيرة 
العقلائية . والصحيحة مختصة بموردها ولا يمكن التعدّى عنها نخالفتها للقاعدة 
وموردها هو ما إذا كان الضمان من طرف واحد, وما فى موارد ضهان شخصين لمال 
واحد كا في المقام فلأجل عدم مطابقة الصحيحة للقاعدة لا يمكن التعدّي إليه . هذا 
كله فى صورة الاتلاف من غير إبراء امالك ذمّة المتلف عن ضمانه . 

وما إذا أبرأ المغبون ذمّة الغابن عن ضمان ما أتلفه عليه ثم" بعد ذلك فسخ 
العقد , فقتضى قانون الفسخ رجوع القن إليه وللغابن مطالبته بالمثمن , ولا يمنع عنه 
إتلافه لأنه قد خرج عن عهدته بابراء المغبون فكأنه لم يتلف أصلاً فيرجع إليه 
بالمثمن لا حالة , هذا كلّه في صورة إتلاف أحدهما مال الآخر . 

المسألة الثالثة : فما إذا أتلفه الأجنبي ث” بعد ذلك فسخ المغبون , فللمالك أن 
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يرجع إلى كل من طرفه أو الأجنبي . لأنّ المال بحسب البقاء صار ملكه فيطالب 
المتلف بماله , كما يتمكّن من مطالبة طرفه , وهذا بناءً على أن الاعتبار بضمان قيمة 
يوم الأداء أظهر , لأنّ العين باقية في ذمّة المتلف حىٌ بخرج عن عهدتبها , فا دام لم 
يؤدّها فذمّته مشغولة بالعين . وحيث إِنْا صارت ملك الطرف بقاءً بالفسخ فله أن 
يطالب من عنده ملكه , وكذا الحال بناءً على أن الاعتبار بقيمة يوم التلف . 

وأمّا بناءً على أن الاعتبار بقيمة يوم الغصب والضمان فيمكن أن يقال إِنّهِ لا 
يصممٌ للمالك أن يرجع إلى المتلف , لأنّ ضمان المتلف إِنما هو بقيمة يوم التلف لأنه 
وقت ضمانه بها . وضمان الطرف بقيمة يوم الفسخ . وقد عرفت إمكان اختلاف 
القيمتين بحسب اليومين . ومعه أي مع عدم كون ما اشتغل به ذمّة المتلف والطرف 
متّحداً لا يتمكّن المالك من مطالبة المتلف , إذ له أن يقول إِنّك إِنما تستحق قيمة يوم 
الفسخ وما في ذمتى قيمة يوم التلف وأحدهما غير الآخرء فلا يصح له أخذ ما في 


الكلام فى جريان خيار الغبن فى غير البيع وعدمه 

قد وقع الخلاف في جريان هذا الخيار وهو خيار الغبن في غير البيع من 
المعاوضات والعقود واختصاصه بالبيع . ثم على تقدير اختصاصه بالبيع فهل يختص 
بقسم خاص منه وهو ما لا يكون مبنيّاً على السماح أو يعم جميع أفراد البيع كان 
مبنياً على السماح أم لم يكن ؟ 

فنهم من ذهب إلى جريان الخيار في جميع أقسام العقود والمعاوضات , ومن 
ذهب إلى اختصاصه بالبيع . ومنهم من ذكر أن العبرة بملاحظة كل عقد ومعاوضة في 
نفسه فإذا كان موردا للمداقة وعدم المغابنة فيجري فيه هذا الخيار . كان عقد بيع او 
عقد إجارة أو عقداً غير مشتمل على المعاوضة كالصلح غير المتضمّن للمعاوضة 


شار القن يسيب بت بع ب ب يت 1 


كما أنه إذا كان مورداً للسماح وعدم الدقّة بحسب المالية فلا يجري فيه الخيار . عقد 
بيع كان أو عقد إجارة أو صلح . 

وهذه المسألة كا ذكرها شيخنا الأنصاري7١)‏ مما لم يتعيّض ها الفقهاء , وإِنما 
تعرّضوا لجريان خيار الشرط في جميع العقود وصرحوا بعدم اختصاصه بالبيع .كما 
تععرّضوا لخيار المجلس وخصّوه بالبيع . ولا يستفاد من تعرّضهم لهذين الخيارين 
وتخصيص خيار الجلس بالبيع أن غيرهما من الخيارات مما لا خلاف في جريانها في 
جميع العقود , إذ لا مفهوم لتخصيص خيار المجلس بالبيع في جريان غيره في قام 
العقود , أن الوجه في تعرضهم خيار الجلس هو رد بعض العامة حيث ذهب إلى 
جريانه في غير البيع من العقود فأرادوا بذلك ردّه, فلا دلالة فيه على جريان سائر 
الخيارات في جميع العقود . 

إذن فلابدٌ من ملاحظة مدرك هذا الخيارلترى أنه بقتضي اختصاصه بالبيع أو 
ثموله لسائر الخيارات فنقول : إن كان مدرك خيار الغين هو الاجماع فلابد من 
تخصيصه بالبيع » لأنه المقدار المتيقّن دون غيره من سائر العقود , إذ لا إجماع عليه في 
غير البيع وهو ظاهر . 

ثم إنه لا يجري في جميع أفراده بل يختص بقسم خاص وهو البيع المبني على 
التدقيق بحسب المالية وعدم المغابنة دون المبني على السماح , إذ لا إجماع هناك 
والمقدار المتيثّن منه هو خصوص البيع المبني على الدقة . 

وإن كان مدركه حديث لا ضضرر كما اعتمد عليه بعضهم فهو يشمل جميع 
العقود والمعاوضات . لأنه عام ولم يرد عليه تخصيص في مورد , نعم لو قام هناك 
دليل على عدم جريان لا ضرر في عقد من العقود فلا محالة لا يجري فيه الخيار 


.5١6:6 بساكملا)١(‎ 
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ولكنّه لم يرد عليه تخصيص إلا في موارد الاقدام لما أشرنا إلى وجهه من أن شموله 
لتلك الموارد أيضاً ينافي الامتنان » فهل يشمل ذلك موارد البيع غير المبنئي على 
التدقيق أو لا. هذا مبنى على ملاحظة أن الاقدام على الضرر هل يختص بصورة 
العلم بالشرر وعليه فلا يتممل البيع المبني على المساعة , إذ لا إقدام فيه على الضرر 
لعدم العلم بالضدرر في مثله , أو أنه يعم موارد الجهل بوجود الضرر أيضأ وأنّ 
الاقدام يصدق مع الجهل بالضرر . وعليه فلا يجري الخيار في مثل البيع المببئي على 
السماح لصدق الاقدام فيه وهو خصص لعموم قاعدة لا ضرر . 

وأمّا إذا كان مدركه هو الاشتراط الضمني فحال البيع المبني على السماح 
أظهر وتوضيح ذلك : أن بعض العقود بحسب طبعها مبنى على التدقيق بحسب 
المالية والقيمة . وهذا نظير البيع والاجارة ونحوهما . لأنّ طبعهما يقتضى التدقيق 
وبعضها الآخر بحسب طبعه غير مبنى على الدقة وهذا كالصلح فإنٌّ السماح وإن م 
يؤخذ في الصلح على وجه التقييد , لأنّ بعض أفراده كالبيع مبني على المداقة , إلا أنه 
بحسب طبعه مبني على المساحة . 

نأا الت الأول فككزن ذم :الله عقا ونيا عدل اقيق 
قرينة ارتكازية عامّة على اشتراط تساوي القيمتين ضمنأ . ومع الاشتراط 
الضمني لا محالة يتحقّق الخيار ‏ بل يكون من أحد أفراد خيار الشرط الذي 
صررّحوا بعدم اختصاصه بالبيع . وبالجملة إذا تحقّق الاشتراط الضمني في مورد فلا 
حالة يترتّب عليه الخيار , عقد بيع كان أو عقد إجارة أو عقداً آخر . 

وما القسم الثاني فحيث إِنّ طبع العقد في حدٌّ نفسه مبني على السماح فلا 
يستفاد في مثله الاشتراط الضمنى إِلَا إذا قامت عليه قرينة شخصية , وهذا أيضاً لا 
يرّق فيه بين الموارد , بل المدار على قيام القرينة الشخصية على الاشتراط الضمني 
فإنه يستتبع الخيار لا محالة . 


خيار الغبين  _‏ ب ### ا ٠‏ 


وملخّص ذلك : أن جريان الخيار في كل مورد يتوقف على جعل الخفيار 
والاشتراط الضمنى , والكاشف عن ذلك في مثل البيع ونحوه مما يقتضي المداقة بطبعه 
هو نفس الارتكاز , لأنه قرينة عامّة على جعل الخيار والاشتراط , وأمّا فى غير 
العقود التي تقتضي المداقة بطبعها كالصلح ونحوه فلابدٌ في الكشف عن جعل الخيار 
والاشتراط من وجود قرينة خاصّة قائمة عليه . وعليه فا أفاده ذلك البعض الذي 
ذهب إلى ملاحظة كل عقد في حدّ نفسه وأنه مبني على المداقة أو غير مبني على 
التدقيق هو الصحيح . وهذا من غير فرق بين العقود إذ المدار علىهى جعل الخيار 
والاشتراط سواء كان هناك قرينة عامّة على الخيار أم لم يكن , وهذا ىا إذا تصالح 
أحد مع الآخر باعتقاد أنه يطلبه بمقدار قليل ثم ظهر أنه يطلبه بآلاف دينار » فإِنّ 
الصلح في حدٌّ طبعه مبني على السماح » إلا أنّ هناك قرينة خاصّة على الاشتراط أي 
اشتراط التساوى وعدم زيادة الدّين عبًا يعتقده, فإذا ظهر خلافه فلا محالة يثبت له 
الخينا و 

ومن هنا يظهر أن لفظ الغبن وإن لم يرد في لسان الدليل حىٌ نحدّق مفهومه 
ونرى أنه صادق أو غير صادق إلا أنا لا نحتاج إلى صدق الغين في ثبوت الخيار, بل 
نا نتّبع جعل الخنيار والاشتراط . 

وبالجملة : أن مقتضى الأصل ف المعاملات اللزوم ويحتاج الخروج عم 
تقتضيه أصالة اللزوم إلى دليل مخرج وهو جعل الخيار والاشتراط , فلابدٌ من 
ملاحظة كل عقد عقد ليرى أنه هل فيه قرينة عامة أو خاصة على جعل الخيار 
والاشتراط فيحكم فيه بخيار الغبن» أو أنه ليس هناك قرينة عليه لا على نحو العموم 
والارتكاز ولا على نحو ا لخصوص . فلا يرفع اليد حينئذ عن أصالة اللزوم ىا لا 


مم لي ص | التق فى هوخ المكانيي "ا 
القول في أن خيار الغبن على الفور أو التراخي 

قد وقع الكلام في أن خيار الغبن فورض اعيف إذ اقلم شيعه رذن من إعنال 
خياره ولم يُعمل سقط خياره, أو أنه متراخ وله الخيار بعد العلم بغبنه مطلقا , وقد 
ذهب المشهور إلى أ ا خيار فورى واستدل عليه : بأنّ الخيار على خلاف الأصل 
لأنّ الأصل في البيع هو اللزوم ء فلابدٌ من الاقتصار فيه على المتيقّن وهو الزمان 
الأول . 

وعن صاحب الرياض (قدّس سرّه)(') أن مدرك الخيار إن كان هو الاجماع 
فالخيار على التراخى للاستصحاب ., وإن كان مدركه حديث نفى الضرر فهو فوري 
لارتفاع الضرر واتدفاعه بالخيار في الزمان الأول. 0 

قلت : إِنّ القسّك فى فورية الخيار بأنه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على 
القدر المتيقّن إنما يصممٌ فما إذا لم يكن دليل على النيار في الآن الثاني والثالث 
وهكذاء إذ مع وجود دليل الخيار لا معنى للتمسك بالقدر المتيقّن فإنه يتوقف على 
أمرين : أحدهما ثبوت المقتضي للملكية واللزوم في الآن الثاني . وثانهما : عدم 
المانع عن تأثيره , وحينئذ يتمسك في الخيار والجواز بالقدر المتيقّن وهو الزمان 
الأول وان مع وجود المانع عن مقتضي اللزوم في الآن الثاني أو انتفاء المقتضي له 
فلا معنى للتشبّث بالمتيقن . فإذن لابد من النظر إلى ما يدل على وجود مقتضي 
الملكة وعدم المانع عنه في المقام . 

ومن هنا قرّر صاحب جامع المقاصد (قدّس سرّه)(') دليل فورية الخيار بن 


.193١:/ رياض المسائل‎ )١( 
.8:4 (؟) جامع المقاصد‎ 
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عموم َأَؤْقُوا ِالْعُقُودِ»ه(') يقتضى أزوم العقود في جميع الأزمنة ٠‏ إذ لا معنى للزوم 
العقد آنأ ما فإِنّ الأمر بالوفاء في الآن الواحد لغو وتحصيل للحاصل , لبعد فسخ 
المتعاملين المعاملة بعد تحمّقها بلا فصل , لأنُ العادة تقتضي الالتزام بها في مدَّة 
وزمان أكثر من الآن قطعاً, ثم لو فسخها يفسخ بعد تلك المدّة . وبهذا أثبت المقتضي 
الملكية في الزمان الثاني وهو عموم (أَوْقُوا بالُْقُود»ه وعدم المانع عنه بعدم ثبوت 
الخيار في الان الثاني لعدم إطلاقه , هذا . 

وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)( بما أفاده في المتن وبيّنه في 
رسائله() وحاصله : أن الحكم تارة يتعلّق بكلّ فرد من الأفراد الطولية للموضوع 
كما يتعلّق بكل واحد من الأفراد العرضية له بأن يلاحظ كل فرد في كل زمان من 
الأزئتة المتعاقيه موضوعا وقرزادا مسداء فيكون هيداك أحكناء متعدةة وإن كان 
إنشاوها واحداً . وفي هذه الصورة إذا خرج فرد من تلك الأفراد عن تحت العموم 
فهو لا يمنع عن القسّك بالعموم في الفرد الآخرء إذ المفروض أنّْها أفراد متغايرة وكل 
واحد منها موضوع مستقل للحكم ولا ربط لخروج أحدها بسائر الأفراد بوجه . 

بل ولا يصح الاستصحاب في هذا القسم فيا لو ابتبي العام ببعارض ول يمكننا 
القسّك به , وذلك لأنه من باب اسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر وليس 
من باب إيقاء حكم واحد على موضوعه . 

وأخرى يترثَّبٍ الحكم على بجموع الأفراد الطولية ويفرض الجميع فرداً 
واحداً فيحكم عليه بحكم . فيكون الفرد في كل واحد من الأزمنة جزءاً للموضوع 


.١١6 ةدئاملا)١(‎ 
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المركّب لا فرداً مستقلاً من الموضوع , وفي هذا القسم إذا ورد خصص على الحكم 
وأخرج بعض الأفراد في بعض الأزمنة من عموم ذلك الحكم للعام , فلا حالة ير تفع 
به أصل الحكم ويحتاج ثبوته في الزمان الثاني إلى دليل آخرء إذ المفروض أن الحكم 
كان واحداً وقد ارتفع في زمان , ولا إطلاق للمخصّص أيضاً حتى يتمسّك باطلاقه 
في الأزمنة المتأخّرة , وفي هذه الصورة لابدٌ من القسّك باستصحاب حكم الْخصّص 
للقطع بارتفاع حكم العام بالتخصيص . فلو ورد حينئذ دليل وقد دل كل عبسو 
ذلك لمكو الناء و انهه رابو ]إلى الأب دكدليل اللغوية:والمكة» اونروارقتولع عليه 
مثلاً . فهو لا يكون منافياً للحكم الخاص . وذلك لأ الاستمرار حينئذ حكم طراأً 
على حكم العموم وأنّ حكمه إذا ثبت يدوم » فإذا ورد خاص ورفع حكم العام فلا 
يثبت فى البين حكم حتى يحكم باستمراره وهذا نظير قوله (عليه السلام) « حلال 
عق :مل الفاعتيدوا بدا تخلاك ليون القنافة سيت 1ل عل امعدرا ليا 
ثبتت حليته » فإذا فرضنا دليلاً دل على حرمة أمر مباح كحرمة الأكل والشرب في 
نهار شهر رمضان الحلّلين في غيره . فهل يكون ذلك مناقضاً لقوله (عليه السلام) 
« حلال تحمّد » إل . والوجه في عدم المناقضة ما عرفت من أن قوله (عليه السلام) 
وخللال ع زمر ا ناتعلير لا دابل هل تمان كر دل ةالى صتنت قي 
فإذا ارتفعت الحلّية في مورد فهو لا يتكفّل لاثبات موضوعه ولا يدل على أنه حلال 
حى يناقض ما دل عق خرمنته.,:وإما يقتظى الأسسرار'لو نيعت الأناحة . 
وبعبارة أخرى : الاستمرار في هذا القسم وارد على الحكم وموضوعه هو 
الاباحة أو الوجوب ونحوهما , وأَنّ الحكم أَيّاُ ما كان مستمرٌ , وهذا بخلاف القسم 
الأول فإِنٌ الحكم فيه ورد على الاستمرار وأنّ هذا العالم يجب إكرامه في هذا الزمان 


.19/08:1١ الكافي‎ )١( 
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بوجوب مستقل وف الزمان الثاني أيضاً كذلك وهكذاء وهذا معنى قوله (قدّس سرّه) 
إن الزمان أخذ ظرفاً للحكم فى هذا القسم . 

ثم بعد ذلك أفاد أنه يظهر ما ذكرناه أن مورد جريان كل من العام 
والاستصحاب مغاير لمورد الآخر ء وفي مورد جريان الاستصحاب لا مجال 
للتمسك بالعام وهو القسم الثاني كما أن مورد ججريان العموم لا بجال فيه 
للاستصحاب كا في القسم الأول وأنه لا مورد لاجتاعهما حقٌٍ يقال إِنّ العام 
بخصّص بالاستصحاب .ء هذا ثم طبّق ما أفاده على المقام وقال : إِنّ ما نحن فيه من 
قبيل القسم الثاني في كلامنا فإن دأَؤْقُوا بِالْعقُود» قل امو باللزوم في جميع الأزمئة 
وهو حكم واحد متردّبٍ على مجموع الأزمنة . واستمراره فوا إذا دل عليه دليل أو 
قاعدة الحكمة واللغوية متفرّع على وجود الحكم باللزوم » فإذا ورد عليه مخصّص فى 
زمان فقد ارتفع الحكم باللزوم وبعد ارتفاعه في زمان يحتاج عوده بعده إلى دليل 
فلو شكٌ حينئذ فلابدٌ من استصحاب حكم الخصص لارتفاع حكم العام قطعاً 
ووجوب الاستمرار على تقدير دلالة الدليل عليه متوقف على بقاء اللزوم وقد 
فرضنا ارتفاعه باللخصّص . هذا حقيقة ما أفاده شيخنا الأنصاري في المقام وروحه . 

أتاننا أفالم سي الكروى من أن لمكي تار يعاق بالانسبراز كا 
القسم الأول الذي فرض فيه الزمان متقطماً ومكثراً للموضوع والأفراد . وأخرى 
يتعلق الاستمرار بالحكم بمعى أن الحكم بالاستمرار موضوعه وجود الحكم وتحفقه 
وبعد وجوده وثبوته نحكم عليه بالاستمرار , ف لا نتعفّله فى الأحكام التكليفية 
فإنّ الحكم التكليفي تارة يتعلّق بموضوعه على نحو العموم الاستغراقي بحيث ينحل 
إلى كل واحد واحد من أفراد موضوعه كما في النواهي بأجمعها فإنّ حرمة الكذب 
مثلاً تنحلّ إلى أحكام ونواهٍ متعدّدة حسب أفراده ‏ فيكون هذا الكذب حراماً 
ذاه الكنت رام وكذا يتصوّر في الواجبات كما إذا قال : أكرم العلماء , وفي مثله 
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إذا ورد تخصيص على بعض أفراد الموضوع وأخرج الكذب أَيّام الربيع عن الحرمة 
فلا ينبغى الاشكال في أنه يتمسك بالعموم حينئذ في سائر الأفراد , إذ كل فرد من 
أفزؤو لكان مرشوع سعقل ولريل ترون أبينه] بالأخر ءابق شير دين 
الأفراد تحت العموم . 

وأخرى يتعلّق بموضوعه على نحو العام الجموعي بأن يفرض الجميع فرداً 
واحداً مركباً من أجزاء متعدّدة كعشرة أو أزيد بحيث يكون إتيان الجميع امتغالاً 
واحداً ومخالفته مخالفة واحدة , وفىي هذه الصورة أيضاً إذا ورد دليل وأخرج فرداً 
من العام فلا حالة يبق عموم العام في الباقى متّبعاً وبجب عليه إتيان سائر الأفراد . 

وتوضيح ذلك : ما إذا فرضنا الخصص متصلاً كا إذا قال : أكرم هؤلاء 
العشرة إكراماً لو خالفت في واحد لما امتثلت أصلاً إلا زيداً فإِنٌّ اكرامه غير 
واجب ء فإانّ الكلام حينئذ لا يشتمل على تناقض ولا تهافت , وكذلك فما إذا كان 
الخصص منفصلا . 

وبالجملة : فلا فرق في القسك بالعموم بين أفراد العام من الاستغراق 
وا مجموعي . فإنّ العام في كليهم| متّبع في غير ما أخرجه الدليل » فيكون الاستمرار في 
كلا القسمين متعلقاً للحكم دون العكس . فينافيه رفع اليد عن الحكم بعد ذلك : 
وكيف كان ما أفاده من أن الحكم تارة ي: 3 على الاستمرار وأخرى يكون متعلقاً 
للاستمرار مما لا نتعمّله في الأحكام التكليفية . 

نعم يتصوّر ذلك في الأحكام الوضعية كالملكية فإنّ الملكية آناً ما غير 
معقول , فإذا ورد أن من حاز ملك فيستفاد منه الملكية المطلقة والدائية , ولكنه لا 
بنافي تخصيصه بالحيازة في البلدان فإنها لا توجب الملكية في البلد وما توجبها في 
الصحاري ونحوها ء فإنّ الحكم باستمرار الملك متفرّع على أصل وجود الملك 
والحكم باستمراره لا يتكقّل لاثيات موضوعه . وكذا ورد إن الوارث إذا كان كافراً 
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لا يكون مالكاً ولا ينتقل إليه التركة , فإذا صار بعد مدّة مسلماً فيشك في أنه ينتقل 
إليه امال أو لا ينتقل . 

وبا جملة فلا يمكن القسّك بعموم العام بعد إخراج فرد منها وتخصيصه في 
زمان كالاستيلاء فإنّ قوله « من استولى على ثشيء فهو له » قد أوجب الملكية 
للاستيلاء , فإذا أخرجنا الاستيلاء عن ذلك الحكم في زمان فلا يمكن القسّك بعموم 
من استولى بعد ذلك الزمان », فإن ثبوته بعد تخصيصه يحتاج إلى دليل , إذ الاستمرار 
في مثله مما ورد على الحكم بدليل خارجي وهو دليل الحكئة مثلاً . وهو أي الدليل 
الدال على استمراره فرع ثبوت موضوعه وهو الحكم , وبعد ما فرضنا أن الحكم أي 
الملكية مخصّصة وقد ارتفعت فلا يبق موضوع لدليل الاستمرار حىٌ يقتضي دوامه 
كما يمكن أن يكون الحكم في الأحكام الوضعية متكمّلاً لاستمراره بمعنى أن يكون 
الحكم وارداً على الاستمرار بأن يجعل الملكية المستمرّة أو الزوجية الدائّة , وحيئذ 
إذا خرج فرد من أفراده عن الحكم في زمان فنتمسّك بعمومه بعد ذلك الزمان 
لفرض استمرار الحكم المجعول , هذا . 

وتفصيل الكلام في المقام : أن الأحكام التكليفية أعهّ من التحريية 
والوجوبية متعلّقة بالأفعال وهي أمر تتقدّر وتتحدّد بالزمان وتنقسم إلى أفراد 
بحسب الآنات . مثلاً الكذب الواحد له أفراد طولية بحسب الزمان ؛ لأنّ الكذب 
كقوله عندي كذا مقداراً من المال في هذا الآن فرد وفي الآن الثاني فرد آخر , ولو 
كان أحدهما مثل الآخر كقوله عندي كذا مقدار إل فإنٌ الكيف المسموع وإن كان 
بحسب الألفاظ واحداً إلا أنه بحسب الحقيقة متعدّد . وفي مثل ذلك يمكن أن يتعلّق 
الحكم على كل واحد واحد من الأفراد الطولية بحسب الزمان , كما يمكن أن يتعلق 
حكم واحد على الجميع . 


وإذا فرضنا للمتعلّق أفراداً طولية فالمولى بحسب مقام الثبوت إِمّا أن يلاحظ 
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الإطلاق ويحكم على طبيعة ذلك العمل بلا مدخلية ثشىء من ا مخصوصيات الفردية 
ونا أن يلاحظ التقييد ويحكم به في زمان خاص وعلى فرد أو أفراد متعيّنة 
لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت , فإذا نظرنا إلى مقام الاثبات ولم نظفر بتقييد في 
الكلام فنتمسّك باطلاقه لكشفه عن الاطلاق في مقام الثبوت وبه نحكم بثبوت 
الحكم في كل فرد من أفراد الزمان , فإذا خرج فرد من تلك الأفراد وعلمنا 
بتخصيص الحكم في زمان فلا محالة نتمسك باطلاقه بعد ذلك الزمان , هذا من غير 
فرق :نت لاط الآنات اهديا فردا واحدا ولحاظ كل واخد هنا قرد ا سشتلاً 1 
عرفت في بحث العام والخاصٌ من عدم الفرق في صحّة القسّك بالعموم بين العام 
الجموعي والاستغراقي , هذا كلّه في الأحكام التحريمية . 

وكذلك الحال فى الأحكام الوجوبية فإنّ الوجوب إذا تعلّق بعمل فيتصوّر له 
أفراد بحسب الآنات والأزمنة , والمولى في مقام الثبوت لابدّ له إِمّا من الحكم على 
نحو الاطلاق وإِمّا على نحو التقييد . فإذا كان كلامه في مقام الاثبات مطلقاً فنتتمسك 
بإطلاقه . وإذا علمنا بتخصيص ذلك الحكم في زمان فلا محالة نتمسك بإطلاق 
الواجب بعد ذلك الزمان . وهذا أيضاً من دون فرق بين لحاظ الأفراد على نحو 
الاجتاع وبين لحاظ كل واحد منها فرداً مستقلاً , لجواز القسك بالعام في كل من 
العام الاستغراق والجموعى . 

فالمتحضّل : أن التخصيص فى الأحكام التكليفية في زمان لايمنع عن القسّك 
بعمومها وإطلاقها بعد زمان التخصيص . هذا . 

ومع :هنا يظير أن ما أصر غليد شيقنا الأسشاة (قدين به هنا (') وى ميت 
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الأصول(١‏ من عدم جواز القِسّك بالعموم في باب النواهي بعد ورد التتخصيص 
علنيا ق زهان ندعزى أن الى عن الدمات لا يض عن استمرا .+ لآن الثبى 
عا ادبن الأناك لتو فسيل للعاسل»: [ذ كل جد و الم يرك الدرام فى 
انهم ا جروا لع رن الراسن يدي ال لك ب ا 
الحكمة , فالاستمرار وارد على الحكم فإذا علمنا بارتفاعه في ز انتبحا لبوائة 
بعد ذلك إلى دليل , ولا يمكننا القسّك بعمومه , لأنّ دليل الاستمرار يقتضي استمرار 
الحكم على تقدير وجوده ولا وجود له لتخصيصه , ولا يمكن استفادة العموم من 
نفسه لأنّ الحكم لا يتكفل لاستمرار نفسه . 

ما لا وجه له ويعد من غرائب كلامه كا عددناه عند إلقائه » إذ ليس معنى 
الاستمرار فيها استمرار الحكم الواحد بل معناه وجود أفراده الطولية بوجود أفراد 
موضوعه الطولية . فبعد إطلاقها في مقام الاثبات وعدم تقييدها بوقت أو بفرد فلماذا 
لا يمكننا القسك باطلاقها , إذ لا محيص من أحد الأمرين » فَأما أن يقيّدها المولى في 
مقام الثبوت وما أن يطلقها . وحيث لا دليل على التقيبد فيستكشف الاطلاق في 
الحرمة بحسب أفراد الزمان والآنات , فإذا خرج فرد من ذلك وعلمنا بتخصيصها 
في زمان فلا وجه لعدم القسّك باطلاقها أو عمومها بعد ذلك الزمان . 

وأمّا ما نقله عن الفقهاء في المريض إذا احتاج إلى شرب الخمر حيث ذهبوا 
إلى حرمته عليه حينئذ مِسّكاً باستصحاب الحرمة الثابتة في حقّه قبل المرض 
واستحسنه (قدّس سرّه) من أجل أن المقام ليس من مواره القسك بالعموم» لأنّ 
الحكم لا يتكفّل لاستمرار نفسه , فهو أغرب من أصل كلامه . لأنّ الكلام في المقام 
في صمّة القسك بالعمومات بعد ورود تخصيص عليها في زمان » وأما القسّك بها 
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قبل ورود التخصيص علبها عند الشك في ثموها لبعض الحالات كالسفر وا حضر 
والمرض والقيام ونحوها فهو مما لا خلاف فيه ولا إشكال , وإلا فلا يبق للتمسك 
بالعموم والاطلاق مورد ومكان . 

بل الأرهها أفافه ار أحذا |2 موف من اول اوه لخر عليه لمن ولا 
سائر المحرّمات لعدم إمكان السك بالإطلاقات وعدم جريان استصحاب الحرمة 
في حقّه لعدم الحالة السابقة فيه , وهذا مما لا يلقزم به (قدّس سررّه) . 

على أنّ إسناد الفتوى بحرمة الخمر حال المرض إلى الفقهاء لأجل 
الاستصحاب غير مطابق للواقع , لأنّ كلمات الفقهاء المعروفين الذين بموافقتهم تتم 
الشعهرة لا استدلال هم في كتبهم إلا في موارد نادرة على وجه الاشارة كقوطهم 
الاشتفال وقوه ورواقا غيوه فالسون هن كسيد عند الزاجعة لبن الأ تواحد او 
اثنين مع اختلافهم بين الجوّز والحرّم . ومعه كيف ,يصح إسناد ذلك إلى الفقهاء . 

وأمّا الأحكام الوضعية فقد ذكر شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) كما يظهر من 

اشيكنا الأنصاري فلن 0 ايا اب كا لم تعتمد على المتعلق وهو 

الأفعال ‏ لأنّ الأحكام الوضعية حكم ولدها موضوع ولا يتوققف على متعلق 
كالأحكام التكليفية من الأفعال» إذ الملكية حكم وموضوعها الدار أو الكتاب 
ونحوهما ل يمكن فيها فرض متعلّقات مكتاة: هسب الا ناض والا ريقة كنا 
صوّرناه في متعلّق الأحكام التكليفية , وعليه فلا تدلّ أدلتها على الاستمرار 
بحسب الزمان . بل هي أحكام تثبت لموضوعاتها فلابدٌ في استفادة استمرارها من 
القاس دليل آخر كدليل الحكمة ونحوه وبه نحكم باستمرار الأحكام الوضعية 
فيكون الاستمرار فيها واردأ على الحكم : وإذا كان الأمر كذلك وورد علها 
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تخصيص في زمان فلا يمكننا القِسّك بعمومها بعد ذلك الزمانء لأنّ استفادة 
اتنتهرازها من نقدنيا عن فكنة: لا المي لتشكنل لاقعرار تمدو ولا سه 
دليل الحكمة ونحوها لأنها إِنما تثبت الاستمرار في الأحكام الموجودة والمفروض أن 
الحكم قد ارتفع في المقام بالتخصيص ثم طبّقا ذلك على المقام . هذا . 

وما أفاداه في الأحكام الوضعية متين في الجملة لا في جميع الموارد , إذ كلا 
القسمين ممكنان في الأحكام الوضعية . وذلك لأنّ الاستمرار تارة يراد منه 
الاستمرار في الجعل أعني بقاء الجعل وعدم نسخه , وأخرى يراد منه استمرار 
الجعول , أمّا الكلام في أن الحكم يتكقّل عدم نسخه أو لا أعني استمرار جعله فهو 
مما لا مهمّنا في المقام وله محل آخر ء فا مثّل به من قوله (عليه السلام) « حلال محمّد 
حلال إلى يوم القيامة » خارج عن محل الكلام وناظر إلى أنّ الحلال لا يرتفع إلا 
بالنسخ »وان الكلام فى التسعرار المخمول:وآن المحكو .هل يتكدل اتتمرار تقتسيه أواله 
والظاهر أنه لا مانع من أن يتكفّل الدليل استمرار الحكم المجعول بوجه بأن يجعل 
الملكية الدائمية أو الزوجية الأبدية .كما له أن يتكمّل لعدم استمرار ا حكم المجعول بأن 
يجعل الزوجة الانقطاعية والملكية في ساعة بحيث لا نحتاج في استفادة استمراره إلى 
دليل آخر ء فأىّ معنى لعدم إمكان تكفّل ا حكم لاستمرار نفسه , وعليه فإذا ورد 
عليه تخصيص في زمان فلا محالة نتمسك بعمومه لما بعد زمان التخصيص . 

نعم » في مورد لا يمكن القسك بعموم العام بعد تخصيصه وهو ما إذا كان الدليل 
في مقام الاهمال ولم يكن مطلقاً وقد استفدنا عمومه واستمراره من دليل آخر 
كدليل الحكمة مثلاً ثم علمنا بارتفاع الحكم في زمان فلا نتمكّن بعد ذلك من السك 
بالعام . إذ المفروض أن الدليل لا إطلاق له حتى نستفيد الاستمرار من نفسه , وأما 
الدليل الدال على استمراره فهو إنما دل على استمرار الحكم على تقدير ثبوته وبعد 
الفراغ عن وجوهه , وهو غير ثابت بعد ارتفاعه بالتخصيص في زمان . 
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والمتحصّل : أنّ ما يظهر من كلام شيخنا الأنصارى وشيخنا الأستاذ (قدّس 
سرّهما) من أَنّ العموم الزمانى متفرّع على العموم الافرادي على إطلاقه غير تام . 
فذلكة الكلام : كل حكم شرعى كان متعلّقاً بفعل من أفعال المكلّفين ‏ أعم 
من الأأحكام التكليفية والوضعية » حيث إِنّ التكليفية بأسرها متعلّقة بالأفعال 
والوضعية أيضاً ربما يكون متعلّقاتها من الأفعال نظير بطلان الطهارة بالحدث 
والصلاة بالتكلّم في أثنائها وهما من الأفعال ‏ تارةً يلاحظ كل فرد من أفرادها 
الطولية بحسب الزمان على نحو الاستقلال نظير العام الاستغراقي بأن يكون هناك 
أحكام متعدّدة حسب تعدّد الآنات . وأخرى يلاحظ مجموع الأفراد على نحو يكون 
كل واحد منها جزءاً من الموضوع نظير العام المجموعي بأن يكون هناك حكم واحد 
مترتّب على مجموع الأزمنة , وعلى كلا التقديرين إذا ورد عليه تخصيص في زمان 
فبعد ذلك يتمسّك بعموم العام لا محالة ولا بحال للاستصحاب فبهم . أمّا فما إذا كان 
الزمان ملحوظاً على نحو التقطيع وفرض كل آن منه فرداً مستقلاً كما في العام 
الاستغراق فلوضوح أن الاستصحاب في مثله من قبيل إسراء حكم موضوع إلى 
موضوع آخر حقٌ أنه لولم يمكن القسّك فيه بالعام لما يمكن القسّك فيه 
بالاستصحاب أيضاً , وأا إذا أخذ بجموع الأفراد على نحو العام اليجموعي فلن 
الاستصحاب أي استصحاب حكم الخاص وإن كان جارياً في حدٌّ نفسه , إلا أنه مع 
وجود الأصل اللفظي أعني العموم والاطلاق لا مورد له لحكومتهم| عليه , والوجه 
في ذلك ما عرفت من أنّ الاهمال في الواقعيات غير معقول والحاكم في كل من 
صورتي لحاظ الأفراد على وجه الاستقلال ولحاظ الجموع على نحو العام الجموعي 
نا أن يحكم على نحو الاطلاق فلا يقيّد متعّق حكمه بشيء ٠‏ وإِمّا أن يقيّده بقيد لا 
محالة . وعند عدم القرينة على التقييد فيؤخذ باطلاق كلامه . ومعه لا بجال 
للاستصحاب أبدأً ؛ وفي كلا الفرضين يكون الحكم وارداً على الزمان لا محالة , وهذا 
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وما الأحكام الوضعية غير المتعلّقة بشيء من الأفعال كملكية الأجسام 
(دون ملكية الأفعال فإِنَّها من القسم المتقدّم) فهي أيضاً تارةً على نحو العام 
المجموعي وأخرى على نحو العام الاستغراقى , وعلى كلا التقديرين يمكن أن يكون 
الحكم وارداً على الزمان فيهما ويكون الدليل متكقّلاً لاستمرار اليجسعول كجعل 
الملكية الأبدية أو الموقتة , نعم لا يعقل أن يتكفّل الحكم لبقاء نفسه بحسب الزمان 
وعدم نسخه واستمرار جعله , إلا أنه ما لاكلام لنا فيه , وحيث إن الحكم وارد على 
الزمان في هذا القسم أيضاً فإذا ورد تخصيص على تلك الأحكام في زمان وشككنا 
في بقاء الحكم بعد زمان التخصيص فلا محيص من القسك بالعموم ولا مجال 
الاتمسااب مضده سير ادافرض الو نافيا أ موسا بارشو بجيال 
للاستصحاب مع الأصل اللفظي كما تقدّم . 

وأمّا إذا فرضنا إن الحكو ورد على ثنيء ولم يتكفّل لبيان عمومه واستمراره 
ونا استفدنا عمومه بدليل آخر كدليل الحكمة ونحوه, ثم ورد عليه تخصيص وكان 
التخصيص من الابتداء , فلا يمكننا القسّك بعد ذلك الزمان بالعام . وذلك لأنّ نفس 
الدليل غير متكفّل لاطلاقه أو عمومه حىٌّ نتمسّك به ء وما الدليل الخارجى فهو 
درفن 3 ذلك لحك زذاار عد سير ول يوعد الك ف الفا ل كانه 
بانعدر ارمع فل اذا ووه ان الاستيلاء على ثيء يوجب الملك واستفدنا استمرار 
الملكية الحاصلة بالاستيلاء بدليل خارجي وهو الحكية لأنّ الملكية آنا ما لغو لا أثر 
ا ء فلابدٌ من كون الملك مستمرّاً , ثم ورد عليه تخصيص وأنّ الاستيلاء فى غير 
البالغين لا يفيد الملك وقد استولى غير بالغ على شيء . ثم” بعد مدّة بلغ فلم ندر أن 
الحكم السابق أعني قوله من استولى إل يشمل هذا المستولى البالغ بالفعل من أجل 
أنّ استيلاءه كان قبل بلوغه , فلا يمكننا القِسّك في مثله بالعموم , إذ نفس الدليل لا 
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عموم له حسب الفرض .ء وأمّا دليل الحكئة فهو إِما يقتضي استمرار الحكم بعد 
وجوده ولم يحدث الملكية في حقّ غير البالغ حتى يحكم باستمرارها . 

نعم لو ورد التخصيص على مثل ذلك في الأثناء لا من الابتداء كما إذا حكينا 
بملكية المال لأحد باستيلائه عليه ثم" بعد مدة ورد عليه تخصيص في زمان ؛ وحكمنا 
بعدم الملك في مدّة وبعد تلك المدّة شككنا في أَنّه هل صار مالكاً أو لا, لا مانع من 
القسّك بعموم الدليل الخارجى حيث دل على أن الملك إذا وجد يدوم والمفروض أن 
الملكلة هو ,ميلف اق كقه 3 ل ؤمان التخصص التتا |6 المالكلة سعد بق 
حّه . وفي هذا القسم الأخير أي فيا إذا استفدنا عموم الحكم من دليل خارجي 
يكون الزمان وارداً على الحكم بخلاف القسمين المتقدّمين . هذا كله من أوّله إلى 
آخره فها إذا كان ثبوت الحكم في كلّ فرد من الأفراد أو في مجموعها بنفسه مدلولاً 
للدليل وقد عرفت أنه معه لا بحال لاستصحاب حكم الخاص بل عموم العام محكم 
في مثله . 

وأمّا إذا كان مدلول الدليل أمراً يلازم ثبوت الحكم في كل فرد أو في بجموع 
الأفراد وم يلحظ ثبوته لكل واحد أو مجموعه على وجه الاستقلال , وهذا كما إذا 
كان مدلوله استمرار الحكم فإن استمراره يلازم ثبوته على كل فرد أو في بجموع 
الأفراد . وليس هو عين الحكم بثبوته لكل فرد أو لمجموع الأفراد . وإن شئت قلت 
إن الملأخوذ في الدليل حينئذ هو اطيئة الاتصالية ثم” ورد عليه تخصيص ودلٌ على 
انقطاع الاستمرار وارتفاع اطيئة الاتصالية أ شككنا بعد زمان التخصيص . فالا 
دليل على الرجوع إلى حكم العام ؛ لأنّ الحكم إنما ورد على الاستمرار واطيئة 
الاتصالية والمفروض ارتفاع ذلك بالتخصيص . فثبوت الحكم بعد ارتفاعها يحتاج 
إلى دليل , هذا تام الكلام في استيفاء القول في المقام ولعلّنا تعرّضنا إلى جميع الأقسام 
المتصوّرة ول يفتنا شيء . 
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وأمّا تطبيق ذلك على المقام فلخّص الكلام فيه : أن قوله تعالى ذَأَوْمُوا 
ِالْعُقُودٍه(') إن كان بمعنى وجوب ترتيب الأثر على العقد على نحو الاطلاق الشامل 
ما بعد الفسخ أيضاً كا ربما يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فيكون 
مفاده حكداً تكليفاً ومرجعه إلى عدم ارتفاع العقد بالفسخ ؛ وإلا فلا وجه لوجوب 
ترتيب آثار ملكية الغير على ماله , وعليه فإذا ورد عليه تخصيص في زمان وحكمنا 
فيه بعدم وجوب ترتيب الأثر على العقد من الابتداء أو الوسط كما في خياري 
المجلس والغين فبعد ذلك الزمان لابد من القسك بعموم العام وهو وجوب ترتيب 
الآثار على العقد كما مر وهذا في مثل قوله (عليه السلام) « لا يحل مال امرىّ »(" إل 
أو <لا تأكُلُوا أَموَالَكُمْ بَئَِكُمْ بِالْبَاطِلٍ4() أظهر , فإنّ التصرّف في مال الغير حراء 
مطلقاً , فإذا خرج منه زمان وشككنا بعده في حرمة التصرف فيه فلا مخيص من 
القسك بعموم « لا يحل » من حيث الزمان , وكذا هلا تأكلُوا4 فانّ مقتضاه حرمة 
جميع أفر اد الأكل , هذا الأكل وذاك الأكل وهكذاء فإذا ورد عليه تخصيص في زمان 
وقلنا فيه بجواز أكل مال الغير وشككنا بعد ذلك الزمان في جوازه وحرمته فلا 
مخيص من السك بالعام وهو يقتضي حرمة التصرف والأكل في مال الغير . 

وأمّا إذا بنينا على ما سلكناه من أنّ معنى «أَوْقُوا بالْعقُودِه عدم تأثير الفسخ 
وأنه إرشاد إلى اللزوم» إذ لا يفهم منه عرفاً إلا عدم فسخها ولا يستفاد منها ا حكم 
التكليي بوجه, فما أفاده جامع المقاصد في توجيه فورية الخيار مما لا غبار عليه ولا 
مانع من الالتزام به , فإنه إذا خصص في زمان وحكم فيه بتأثير الفسخ وعدم اللزوم 


(١)المائدة‏ 6ه١١.‏ 
(1) الوسائل 0: 7٠٠١‏ / أبواب مكان المصلى بح ١‏ (مع اختلاف يسير) . 
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وشككنا في اللزوم بعد ذلك الزمان فلابدٌ من القسك بعموم «أَوْقُوا بِالْعُقُوه حيث 
إنه دل على لزوم العقد وعدم ارتفاعه بالفسخ في كل واحد من أفراد الزمان , وإذا 
حكم بخروج زمان وفرد من تلك الأفراد فلا محالة يرجع في غيره إلى العام . 

وبالجملة : أن ما أفاده جامع المقاصد مما لا نرى فيه إشكالاً . 

تلخّص من جميع ذلك : أنّ مقتضى العمومات نحو (َأَوْقُوا بالْعقُوده و َأَحَل 
الله الْبَئعه وغيرهما لزوم المعاملة إلى الأبد . فإذا ورد عليها تخصيص ودل على 
ارتفاع اللزوم في مدة خاصّة فلا مانع من القسك بعمومها بعد تلك المدّة كما ذهب 
إليه الحقق الكركى خلافاً لما أفاده شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) وشيخنا الأنصاري 
عمف تعا فى اليل بالعموم بعد زمان التخصيص بدعوى أن الحكم ورد عليه 
تخصيص وقد ارتفع بذلك فثبوته بعده بحتاج إلى دليل . وقد عرفت تفصيل الكلام 
في ذلك فراجع . وكيف كان فلا محال للتمسّك بالاستصحاب, هذا . 

م” على تقدير تسليم ذلك والبناء على عدم إمكان القسك بالعمومات فهل 
يمكننا القسك بالاستصحاب بعد زمان ورود التخصيص او لا يمكن القسك 
بالانتصحات اها ؟ 

ما بناءًَ على عدم جريان الاستصحاب في الشيهات الحكية كما ذكرناه في 
محله فلا إشكال في عدم جريانه في المقام , لأنّ الاستصحاب في الشبهات الحكمية 
التي منها المقام مبتلى بالمعارض دائًاً وهذا ظاهر . 

وأمّا إذا قلنا بجريانه في الشبهات الحكدية فهل بجري الاستصحاب حيئئذ في 
المقام » أو أنه لا يجري لخنصوصية في المقام , الصحيح هو الثاني وأَنّ الاستصحاب لا 
يجري في المقام حت بناء على جريانه في الشبهات الحكمية , والوجه في ذلك أن 
المدرك في خيار الغبن لا يخلو عن أحد أمور ثلاث : فإمّا هو الشرط الضمني كما 
ذكرناه؛ أو حديث نني الضرر, وإِمّا هو الإجماع , وأا غيرها من المدارك فهو منّا لا 


خيار الغبن بع قي 2 77 0 0 77 2 7اا 7 1711010 


إشكال في فساده . 

فإن كان المدرك هو الشرط الضمني فهو إِنا يقتضي ارتفاع اللزوم في 
خصوص الزمان الذي يتمكن فيه من الفسخ , إذ بذلك يتمكّن من دفع الضرر 
الوارد على نفسه, لأنّ اشتراط التساوي إنا هو بمناط عدم ورود الضرر عليه وأبنا 
في المقدار الزائد عن ذلك الزمان فلا يقتضي الشرط الضمني الخيار فإنه بحسب 
الارتكاز لا يقتضي الخيار دائاً بل إنما يقتضيه في مدّة يتمكّن فيها من رد المعاملة 
ومن الظاهر أنّ مثل هذا الخيار لا يمكن إثباته في الزمان الشاني بالاستصحاب 
وذلك لأنّ الخيار بمقتضى الاشتراط إنما ثبت في تلك المدّة الخاصّة التي يتمكّن فيها 
من الشبيخ والايغناء موانبات المكم والمشروط اق عيبن مورة الفرظ ين القباين 
الظاهر . وهذا نظير ما إذا اشترط على نفسه صوم يوم معيّن أفهل يمكن إشبات 
وجوب الصوم في غير هذا اليوم بالاستصحاب , وحيث إن الشرط هو الخيار في 
خصوص المدّة التي يتمكن فبها من الفسخ فإثباته في غير مورد الشرط أعني غير 
المدّة التي يتمكّن فبها من الفسخ إثبات للحكم في غير موضوعه , والاستصحاب 
على تقدير جريانه في الشبهات الحكنية إنا هو فها إذا كان الموضوع باقياً وكان 
الاستصحاب إبقاء للحكم على موضوعه, لا فما إذا ارتفع موضوعه وكان 
استصحابه من قبيل إسراء حكم الموضوع المرتفع إلى موضوع آخر واعلّه ظاهر . 

وأمّا إذا كان المدرك حديث نني الضرر فهو أيضأ كسابقه يمنع عن جريان 
الاستصحاب بعد الآن الأول , وذلك لأنه إنها ينف الشتر :بون الشزوء الموجب 
لتضرّر المشتري مثلاً مرتفع في الشريعة المقدّسة , ومن الظاهر أن اللزوم في الآن 
الثاني مع عدم فسخه باختياره 2 الآن السابق ليس ضررياً عليه : انما الضررى 
هو اللزوم الدائمي ويرتفع الضرر بجعل الخيار له في الآن الأول فإذا تركه حيئئذ 
باختياره فلا يكون اللزوم في الآن المتأخّر ضررياً في حقّه , فلا يكن استصحاب 
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ارتفاع اللزوم بعد ذلك الآن لأنه ثبت للمتضرّر وهو في الآن المتأخّر ليس 
متضرٌراً . والاستصحاب لا يتمكن من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر . 

وأمّا إذا اعتمدنا على الاجماع فعدم جريان الاستصحاب أوضح , وذلك أن 
الاجماع دليل لي ويكتف فيه بالمقدار المتيقّن ولا يدرى أثبت الحكم على عنوان 
المتضرّر أو على عنوان المغبون وأنه قام على أن المتضرّر في المعاملة بالخيار أو على 
أنّ المغبون متمكن من الفسخ , ومن هنا نشك في بقاء الموضوع لأنه إن كان هو 
عنوان المتضرّر فهو مرتفع قطعاً . لأنّ المشتري في الآن الثاني مع تركه الخسيار في 
الآن السابق باختياره غير متضيرّر , وإن كان هو عنوان المغبون فهو باق ومع الشك 
في بقاء الموضوع لا يجري الاستصحاب . 1 

فالمتحصّل إلى هنا : أنّ الاستصحاب لا بجال له في المقام . بل الصحيح هو 
القسك بالعمومات كما مر ؛ وعلى تقدير التسليم فكما لا يكن القسك بالعمومات فلا 
يمكن القسك بالاستصحاب خلافاً لشيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) ولشيخنا الأنصاري 
(قدّس سرّه) بحسب المدرك وإن كنا موافقين لما في النتيجة . بل مقتضى القسك 
باستصحاب الفساد في الفسخ عدم ترتيب الأثر عليه للشك في صحّته وتأثيره 
وأصالة الفساد يقتضى عدم تأثيره (على مناقشة في ذلك) وعلى هذا فالخيار على 
الفور لا على التراخي . 

بقي الكلام في معنى الفورء فيمكن أن يراد منه الآن الأول بعد العلم 
بالغبن بالدقّة العقلية بأن يكون الآن العقلي مورداً للخيار ويرتفع في الآن الثاني بعده 
على تقدير عدم الفسخ في الآن الأول . 

كما يحتمل أن يراد منه الفور بالمعنى العرفي بمعنى أنه لا يلزمه إعمال الخيار في 
الآن العقلي بعد العلم بالغين بل بحيث يعدٌ فوراً لدى العرف , فإذا علم بالغين 
واشتغل بحاجياته من الصلاة أو الأكل ونحوهما ثم" فسخ بعد ذلك نفذ لأنه فور 
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عر في . 

ويحتمل في المقام معنى متوسط بين العقلى والعرفي وهو أن يقال : إِنّ المراد 
بالفور هو أن لا يصدق عليه المتواني عندهم , وهذا أمر يختلف باختلاف الموارد 
والأشياء بحسب الكبر والصغر . مثلاً إذا أراد فسخ معاملة واقعة على قرية فإنه 
يتوقّف على إحضار عام أو الحضور عند مدير الأملاك, فلا يصدق عليه المتواني في 
تأخير إقامة بجلس الفسخ , وهذا بخلاف ما لا يتوقف فسخه على تمهيد بجلس أو 
إحضار عام , كما لا يصدق التوانى فوا إذا علم به في منتصف الليل وآخّر الفسخ إلى 
بعد الطلوع , فإنه لا يصدق عليه المتواني وليس للبائع أن يقول أين كنت في هذه 
المدّة » وهذا بخلاف من علم بالغين في اليوم وأخّر الفسخ إلى اليوم الثاني أو الثالث 
فإنه من التواني عرفا . 

وبالجملة : المناط هو صدق ذلك فلا يصدق على من علم به عند طلوع 
الشمس وأآخّره إلى بعد ساعة من افتتاح السوق , ويختلف هذا باختلاف الحالات 
والأشياء وهو موكول إلى العرف , وليس مضيّقاً كالنظر العقلىي ولا موسعاً بسعة 
النظر العرفي حتى لا يمنع عنه الاشتغال بالحاجيات , بل هو أمر متوسط بينهما ىا لا 

ومما ذكرناه يظهر أن الناسى أو الجاهل بالحتان كا اد موطوعا لبعد 
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المسقط الأوّل : اشتراط السقوط ضمن العقد اا 00 
أقسام اشتراط عدم الخيار ع ا 
اشتراط السقوط قبل العقد 1[ 000001 
مورد عدم جواز اشتراط عدم الخيار في العقد 000000000 
المسقط الثانى : الإسقاط بعد العقد 00 
اواقال حدقا لضاحيه اخ ا 000 
إذا فسخ بعض مَن له الخيار وأمضى الآخر لسو ا ال ووو اا 
المسقط الثالث : افتراق المتبا يعين ل ا 
معنى الافتراق المسقط للخيار ه41 جو لماو وقح م ١/1‏ 
ما يحصل به الافتراق 000 
إفتراق المتبايعين عن إكراه ااا 0 
إفتراق أحد المتبا يعين عن إكراه 0 
حكم ما لو زال الاكراه 0000000 
المسقط الرابع : التصرف 001001 0 0 
اادخيان الخيواة 1 0 00000 
غنموء الخيار لكل يوان ا[ ذ[ذ[ذ[ [ ذ [ [ 1 001 
عموم هذا الخيار للمبيع الكل 00 
شهرة اختصاص الخيار بالمشتري 0 
عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار 00 
مبدا خيار الحيوان 001 ا 
دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أَيّام يي ل نك 
مسقطات خيار الحيوان 11[ [ [  [‏ ا ا اا 


٠-خيار‏ الشرط 
داه خيار الشرط فو سه أن لاله دده 2ه حو واه وديم قد بهد و فيه ها لازام 
جعل الحبار ال اخ العهر 0 


فهرس الموضوعات 


عدم الفرق بين اتُصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله عنه 


اشتراط تعيين مدة الخيار ل ل 


١-وجوه‏ تصوير بيع الخيار ا ا ل ا ا ل 


؟_أنحاء القن المشروط رده ل 200 
"'-كفاية بحرد رد القن في تحقّق الفسخ ا 0 


تلف المبيع أو الفن 5( 
7-ردٌ الن إلى الوكيل أو الولي 50000 
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رف 


ثبوت خيار الغبن مع الشك فى القيمة السوقية 0 
ضووو التقا وكدسق القرم رونا اعتقد هن القيمة 1 
اعتبار قيمة حال العقد ا 00 
ثبوت خيار الغبن للوكيل 3 
صور الاختلاف بين الغاين والمغيون 0 
تحديد المقدار الذي يتساع فيه والذي لا يتسا فيه 10000 
كون الضضرر في المعاملات نوعياً وفي العبادات شخصياً 000000 
كيفية تصوير الغين من الجانبين 2000 
ميا ايا نالفي 0001020101 0 0 ااا 
مسقطات خيار الغعن 1 
١-إسقاطه‏ بعد العقد ل 0 
١‏ -اشتراط سقوطه في متن العقد ا ا ل 0 
37 تصررّف المغبون فما انتقل إليه ا ا و مي ار 
- تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تو ام ا 7 
عدم الفرق فى تصرف المغبون بين البائع والمشتري م ا 
عدم الفرق في التصرف الخرج عن الملك بين التلف الحقيق والحكمي 01" 
حكم التصرف بمثل التصرفات الجائزة 000 ا 6م 
حكم التصرف بثل الاجارة توا و قا ما وا يوالم اا 1 1 
إذا تغيرت العين بالامتزاج أو بنقيصة أو بزيادة 0000 
لو افق زوال المانع عن الرد 1 1 1 اا 00 
حكم تصرّف الغابن بالنقل أو التلف م 0 
لو اتفق عود الملك إلى الغاين ع ا امي ا و ور ا 


فهرس الموضوعات 


تف ف القايق ضير فأ غير للحي 1ط 
حصول الشركة بين المغبون والغابن مع تصصرفه بما يوجب الزيادة . 
حكم الزرع الذي زرعه الغابن إذا أراد رد الأرض 5 
الفرق بين خيار الغين والتفليس ع ل 1 
حكم التغير بالامتزاج ري 0 
اقسام المزج واحكامه بر ا ار 


حكم تلف العوضين ا ا 5 
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القول في خيار التأخير 


من اشترى شيئاً ولم يتسلّمه ولا سلّم القن , فإن جاء بالن ما بينه وبين 
ثلاثة أيَام فهو أحقّ به وإلا فللبائع الخيار. وهذا مما لا خلاف فيه ينهم . 

ونا الكلام في مدرك ذلك وهو أُمور منها : الشهرة والاجماعات المدعاة 
المتعدّدة القائمان على أن البائع يتمكّن من فسخ العقد فما إذا أُخَّر المشقري تسليم 
اللفن بأزيد من ثلاثة أيّام . 

ومنها: حديث لاضرر حيث إن صبر البائع ضدرر عظيم , والضرر فيه أشدٌ 
وأكد من الضرر في الغبن , لأنه من جهات ثلاثة : إحداها صبره عن القن وعدم 
تصرفه في المبيع لأنه ملك غيره . وثانها : أن تلفه في تلك المدّة عليه , لأنّ كل مبيع 
تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه وهو ضر . وثالثها : أنه يجب عليه حفظ المبيع في 
تلك المذة للمشتري , وحفظ مال الغير بلاعوض ضررر , ومقتضى حديث لااضرر 
عدم لزوم المعاملة وكون البائع متمكناً من فسخها . 

ومنها : الأخبار الواردة في المقام بلسان لا بيع له 7 أو )0 لا ببع بينهم] »(1) 
هذا . 


ويمكن المناقشة فى جميع ذلك : أمّا الشهرة والاجماعات فلأنّه لا اعتبار بهما 





)١(‏ الوسائل 7١:14‏ / أبواب الخيار ب1. 
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وعدم حجيتها . 

وأما حديث لا ضرر فهو أيضأ لا يقتضي الخيار في المقام . وذلك لأنّ الضرر 
م ينشأ عن لزوم المعاملة حتى نرفعه بالحديث , وإِنا نشأ من صبره عن القن , ولكنّه 
لا يوجب ارتفاع اللزوم , بل بمقتضى الحديث نرفع وجوب الصبر عليه . فله أن 
يطالب المشتري بالقن فإن أبى فيرفع أمره إلى الحاكم وإلا فيأخذ بالمثمن من باب 
التقاصٌ ؛ وليس هذا من الفسخ في شيء إذ ربما يجب عليه رد ما زاد عن مقدار المُن 
إلى المشتري وربما يطالبه بما نتقص عن مقداره . هذه هي الجهة الأولى من جهات 
الفرر. 

ما الجهة الثانية منها فهي أيضاً كذلك . أمّا أوّلاً : فلن كون تلف المبيع قبل 
قبضه من مال البائع حكم مبنى على الضررء وما هذا شأنه لا يرتفع بالحديث . لأنّه 
لا يختص بالمقام إذ الأمر كذلك في جميع المعاملات الصحيحة , وكذا فى المقام فما إذا 
سلم إليه القن ولم يقبضه بعد . 

وأمّا ثانياً : فلأ كون التلف من البائع لو كان ضدررياً فترفعه بحديث لا 
ضرر ونحكم بعدم كون تلفه من البائع , ولا وجه للحكم بجواز المعاملة حينئذ , لآنّ 
الحديث إنما يرفع ما ينشأ من قبله الضرر لا أمر آخر وهو ظاهر. ظ 

ومن ذلك يظهر الجواب عن الضرر من الجهة الثالثة . وذلك لأنّ الحفظ إذا 
كان ضررياً على البائع فنرفع وجوبه بالحديث ولا وجه لرفع لزوم المعاملة حينئذ 
هذا. 

ومع الاغماض عم ذكرناه وتسليم 3 الحديث يرفع لزوم المعاملة فن أين 
يثبت تقييد ذلك بثلاثة أيام فإنه إذا كان ضضررياً في اليوم الأول فلابدٌ من أن يرفع 
أزومها من ذلك الوقت فلا وجه لرفعه بعد الثلاثة . فالاستد لال بحديث لا ضرر ما 
لا وجه له في المقام . 


ب ب ب يي ل ص ا 0 

واقا الرؤانات الؤارة :فق ابعنكارا فنا دو ميت ولذلكتينا »:وذلك: لذن 
ظاهرها نف المعاملة بينهها كما في رواية علي بن يقطين أو نفي البيع للمشتري كا في 
أكثرها ٠‏ ومقتضى ذلك هو البطلان لا جواز المعاملة ورفع اليد عن لزومها . ولا 


وبجةه لطرح ظواهر الأخبار أبدأ . 
والذي قيل فى وجه تأويل الروايات وحملها على ني اللزوم مع ظهورها في 


الأول : ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ من أنّ الوجه في استفادة 
نفى اللزوم هو فهم الأصحاب حيث إن المشهور فهموا منها نفى اللزوم لا نفى صحّة 
المعاملة , وهذا يكشف عن أن الروايات ظاهرة في نف اللزوم ١‏ ودل ذا مجاه 
الأصحاب منها ذلك فإئّهم هم أهل العرف وقد قارته (قدّس سما يما يظهر منه العلّية 
حيث قال : وحملة الأخبار » فإن فهم حملة الأخبار نني اللزوم أقوى دليل على 
ظهور الروايات في ذلك . وإِمما وصلت الأخبار إلينا بواسطة أوائف الجملة وهو فخ 
اهل الغرق والغروت الداللية يو هر الحا رد 

ولا بخن عليك أنّ المشهور إذا استفادوا معنىّ من لفظ أو كلام فلا إشكال في 
كشف ذلك عن ظهوره فيه , لأنهم نما استفادوه بما هم أهل العرف واللسان . ولكن 
هذا غير مسلّم في المقام . ولا ندري أَنْهُم استفادوا عدم لزوم المعاملة من ألفاظ 
الووايةة ادليه إغا ابسعناذوا #القدمق وليل ارسى ولأع ل هنذا الذلن سنا 
الروايات على ني اللزوم , مع أنّا لو سألنا آحاد الأصحاب عن ظهورها انان 
نما ظاهرة في ني الصحة لا في نفي اللزوم . 

الثاني : ما يظهر أيضاً من كلمات شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أَنَّ فهم 


.5١١-5١9:0 بساكملا)١(‎ 


الأصحاب لو لم يفد القطع بظهور الروايات في نفي اللزوم فلا أقل من أنه يوجب 
الشك في المراد . وأنَّ الأخبار ظاهرة في نف اللزوم أو في ننى الصحة . فتكون 
الرواناك نجملة فارسيع إل استصحات آثار اللكلة يعد علاثة انام« و9 مانم :من 
استصحاب صحة المعاملة في المقام , إذ اللزوم ليس فصلاً مقوّمأ لالصحة حىٌّ لا 
فرع القجة الااوسك الأروى وان نهى والجبواز كان يظروان عل السب 
الصحيح . 

ويدفعه : أنّ فهم الأصحاب كما لا يوجب انقلاب ظهور الروايات في نف 
الصحة إلى الظهور فى نفى اللزوم كما أشمرنا إليه في الجواب عن الوجه الأول , كذلك 
لذروبهب إناماء إذ لو سانا جاه الأضعات دن طهورها الجابواباتياظاهرة 3 
نفى الصحة , لأنّ « لا» لنفى الجنس والبيع بمعنى المبادلة ولعلّه ظاهر , فلا وجه معه 
لاجمال الرواية . ْ 

الثالث : ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أيضأ : من أن تخصيص نفي 
البيع للمشقري بقوله (عليه السلام) « لا بيع له» أي للمشقري وعدم نفي البيع عن كل 
منهما قرينة على أن المراد منها أن المشتري كأنه لم يشتر , فليس له مطالبة البائع 
بالمثمن , وهو معنى جواز المعاملة من طرف البائع دون طرف المشتري ء إذ لو كان 
مراده (عليه السلام) بطلان المعاملة لما كان لتخصيصه (عليه السلام) نفي البيع بالمشتري 
وخجه 

والجواب عن ذلك أوَلاً: أنّ صحيحة علي بن يقطين اششتملت على نفي البيع 
من كل من البائع والمشتري حيث قال (عليه السلام) « لا بيع بينهما » كما اعترف هو 
(قدّس سرّه) بذلك . 

وثانياً: أن وجه تخصيصه (عليه السلام) نفى البيع بالمشقري هو أنّ الروايات إِمّا 
لسوّاها أو كلامه (عليه السلام) ناظرة إلى بيان حكم من اشترى شيئاً ول يتسلّم المثمن 


جنات يي سي سس ع سسب ع سد[ 


ولى يسلّم ان ؛ ومن هنا أجاب (عليه السلام) أنه لا بيع له أي للمشتري , وحيث إِنّ 
البيع هو المبادلة بين المالين وهي يستحيل ان تقوم بواحد , فني المبادلة من المشتري 
وجعله بمنزلة من لم يشتر أصلاً يدل بالدلالة الالتزامية على نفيها عن البائع أيضاً . 

الرابع : ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(!) من أن الغرض من هذا الحكم 
في الأخبار والروايات هو الارفاق للبائع حتى لا يتضرر من جهات متعددة 
ومقتضى الارفاق في حقّه هو ننى اللزوم لا نفى الصحة , لأنه ربما يكون على خلاف 
مصلحة البائع كما إذا تغرّلت القيمة بعد ثلاثة أيام , هذا . 

وفيه : أنه لا دليل على أنّ الحكم في الروايات يدور مدار الارفاق للبائع 
لاطلاق الأخبار ولا ندري أنه من أين استفاد ذلك منها , نعم لا بأس بكونه حكمة 
التشريع , وأمّا كونه عنواناً للموضوع حتى يدور مداره الحكم فلا ؛ فليكن المقام 
نظير ببع الصرف فكما أن القبض فيه في الجلس شرط في صحة البيع فكذا نقول في 
المقام بأد قض العو الالانه عر ورصيط الباماتوا يام مبتعلاف إرقاق 
للبائع أبدأً . 

فالاتصاف أنه لا وبجه لرقم اليد عن ظواهر الأخبارء قللابة منن الحكم 
ببطلان المعاملة فيا إذا باع أو اشترى ولم يقبض المبيع إلى ثلاثة ة أيام فيكون قبض 
المبيع إلى ثلاثة أَيَام من شرائط صحة المعاملة كما ذهب إليه صاحب الحدائق7') 
وتردد فيه الحقّق الأردييلى! ') وقوّاه بعص آخر ولااوجه لرفع اليد عن الأخبار 
فإنه لا موجب له والأمر يدور بين طرح الأخبار برأسها وبين العمل على ظهورها 





.195 : منية الطالب‎ )١( 
. 7 6 قئادحلا)١(‎ 
.1١05-1-6 :/ مجمع الفائدة والبرهان‎ )'7( 


4 ل م ل مس التنقيح في شرح المكاسب /6 
وهو بطلان المعاملة فها إذا أُخَّر القبض أزيد من ثلاثة أيام . فا تعجّب به صاحب 
الحدائق عن العلامة (قدّس سّهما) من أنه مع اعترافه بظهور الروايات في نفى صحة 
المعاملة اختار صحتها معتمدأاً على أصالة بقأء صحة العقد وحملها على نف اللز 0 

والمتحصّل : أنّ الروايات الواردة في المقام تدل على بطلان البيع فيا إذا لم 
يأت المشترى بالثمُن ما بينه وبين ثلاثة أيام » وهى من حيث الدلالة ظاهرة ومن 
يع لبعد اذى افا تعن أن لاخدا ومتعانها اننا اط صسينة اله 
بالقبض إلى ثلاثة أيام ؛ فيكون القبض شرطاً في جميع البيوع إلى ثلاثة أيام , ولا 
ببق في البين حينئذ إلا مخالفة المشهور , إلا أَنّها تضرٌ بالروايات فيا إذا لم يرجع إلى 
فهمهم من ألفاظ الروايات نف اللزوم كما هو كذلك على ما تقدّم مفصّلاً . هذا كلّه في 
أصل المسألة . ١‏ 

وبق الكلام في الشروط والأمور المعتبرة فيها : 


الشرط الأول: عدم قبض المبيع 

فهو شرط في ثبوت الخيار بعد ثلاثة أيام على المشهور ‏ ومن شروط بطلان 
المعاملة عندنا إذا لم يحصل القبض إلى ثلاثة أيام , وكيف كان فهذا الشرط مما لاكلام 
فيه عندهم , ولا دلالة في الروايات على اعتبار هذا الشرط غير صحيحة على بن 
يقطين , فإنّ عدم قبض المبيع لم يذكر في كلام الإمام (عليه السلام) في الروايات وإِنما 
وقع في كلام السائل وهو لا يفيد الاشتراط . 

ولكن في صحيحة علي بن يقطين غنى وكفاية , لأنها دلت على أن الأجل 
بينها ثلاثة , فإن قبّضه بيعه وإلا فلا ببع بينهها » فيستفاد من قوله (عليه السلام) « فإن 
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البائع المبيع للمشتري شرط في ثبوت الخيار للمشتري . 

وقد خالف في ذلك صاحب الرياض(١)‏ وتبعه صاحب الجواهر(') (قدّس 
سكهما) فأنكرا هذا الاشقراط فى تبوت الخيار . وقد وجّه شيخنا الأنصارى7() 
إنكارهما لهذا الاشتراط مع دلالة صحيحة على بن يقطين عليه بوجهين : أحدهما 
أنّ هذه الفقرة من الصحيحة لعلّها ساقطة عن نسختها ولأجل ذلك لم يشترطا عدم 
قبض المبيع في الخيار . وثانيهما : احمال أَنّْهما قرءا « قبضه » بالتخفيف و « بيّعه » 
بالتشديد على خلاف ما قرأناه ‏ وعليه يصير معنى الرواية فإن قَبَض بيّعه أي قبض 
القن بائع المبيع فلا خيار للمشتري وإلآ فهو على خيار , فتكون هذه الفقرة مما دل 
من الروايات على اعتبار عدم قبض القن في تبوت الخيار , فإِنْهم اشترطوا أمرين 
في هذا الخيار أحدهما عدم قبض المبيع وثانيهما عدم قبض القن , والفقرة دلت على 
اعتبار عدم قبض القن فى ثبوت الخيار . وكيف كان فلا تدل الرواية حينئذ على 
اشتراط عدم قبض المبيع في ثبوت الخيار . 

ثم” أورد على هذا التوجيه الثاني بقوله : ولا يخنى ضعف هذا الاحتال 
وملخّص ما أورده عليه أمران : أحدهما أنّ استعمال لفظ البيّع وإن كان صحيحاً في 
التثنية كقوله « البيّعان بالخيار » الم إلا أنّ استعاله مفرداً غير صحيح , لعدم وجوده 
في ثنيء من الأخبار والكلمات العربية . وثانبهها : أنّ تشديد بيّعه على خلاف 
الأصل , لأنّ أصالة العدم الأزلي يقتضى عدم التشديد كما ذكر نظير ذلك الشهيد 


(١)رياض‏ المسائل 8:/٠ا١3.‏ 
(؟) الجواهر 67:7ة. 
(") المكاسب 60: ١؟5.‏ 
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قتف )03 في لفظ البكاء المبطل للصلاة» فإنّ البكاء مع المدّ معناه خروج الدمع‎ 
مع الصوت (من ياب أنّ كثرة المباني تدلّ على كثرة المعاني) وأمّا بلا مد كما إذا كان‎ 
مقصوراً فعناه بحرد خروج الدمع بلا صوت .ء والشمهيد (قدّس سرّه) أجرى أصالة‎ 
عدم المدّ في البكاء وبه ذهب إلى أن القاطع للصلاة بحرد خروج الدمع وإن لم يكن‎ 
. معه صوت , هذا ما أورده عليهما شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)‎ 

وفىي كلا إيراديه نظر , أمّا فها أورده أَوّلاً ؛ فلأنٌ عدم وجدانه (قدّس سرّه) 
استعمال البيّع مفرداً لا يكشف عن عدم وجوده في الكلمات العربية وأشعارها, فإنّ 
غاية ما رآه من كتب العرب هي كتب الأخبار أو هى مع مقدار يسير من غيرها 
وهذا المقدار لا يكشف عن عدم وجوده , هذا أَوّلاً . 

وثانياً : هب أنّ استعمال البيّع مفرداً غير موجود في الكتب العربية إلا أنه 
تمن المناعيات التو ققةعل الاسم البوالنباء مق الحريء واكااهيو اس 
قياسي ولا مانع لاستعال البيّع المفرد في القواعد ولا نرى فيه غلطأ . 

وأمّا ما أورده ثانياً فيدفعه : أن أصالة عدم التشديد في بيعه معارضة بأصالة 
عدم بيعه بلا تشديد , إذ الأصل أن بيعه بلا تشديد لم يستعمل في كلامه (عليه 
السلام) ولا يقاس المقام بالمدٌ في البكاء إن أصالة العدم فيها بلا معارض لعدم تركب 
البكاء من هيئة ومادّة , بخلاف بيعه فإنّه بلا تشديد غير بيّعه مع الشديد . وأصالة 
عدم التشديد يعارض بأصالة عدم بيعه بلا تشديد(). 

وأضف إلى ذلك : أَنا إذا رفعنا اليد عن التشديد في بيعه فلا محالة نلتزم به فى 
قبضه . فلصاحب الرياض أن يجري أصالة عدم التشديد في قبّضه حىٌ يكون 


(١)الروضة‏ الهيّة :١‏ غ١7.‏ 
(؟) لا يخ ورود عين هذا الاشكال فى البكاء فإن الأصل عدم استعمال البكاء بلا مد . 
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الأصلان متعارضين , وبالجملة لا بحال لأصالة عدم التشديد فى المقام ولا يثبت بها 
أن بّعه بلا تشديد . 

فالصحيح في الجواب عن احتال قراءة بيّعه بالتشديد أن يقال : إِنّ الوجه فى 
عدم قراءته بالتشديد وقراءة قبّضه مع التشديد هو أنّ نقلة الأخبار كذا نقلوهها 
فإنٌ عادتهم كانت جارية على قراءة الروايات عند أساتذتهم وبعد قراءتها كانوا 
يكتبونها , ولم يحتمل أحد منهم قراءة بيعه بالتشديد وقراءة قبضه بدون التشديد 
ومقتضى سكوتهم عن هذا الاحتال أَنّْهم نقلوا واحدأ عن واخد قبّضه مع التشديد 
وبيعه بدونه إلى أن يصل إلى الازمام (عليه السلام) ومع نقل الرواة احدهما بلا تشديد 
وثانيهما معه لا محال لرفع اليد عن نقلهم واحهال عكسه . 

فالمتحصّل إلى هنا أن اشتراط عدم قبض المبيع في ثبوت الخيار مما لا إشكال 


وما الكلام في خصوصيات ذلك . وقد عرفت أن البائع إذا أقبض المبيع 
للمشترى فلا يثبت بثبت له الخيار. ولو وضعه عند البائع أمانة بعد قبضه منه فلا إشكال 
في أن البائع إذا أقبضه باختياره ينتفي الخيار كما أنه إذا لم يقبضه أجل عدم رد 
المشترى نه يثبت له الخيار . 

وأمّا إذا لم يقبضه البائع لا لأجل عدم ردٌ المشتري القن بل عدواناً 
والمشقري مكنه من المْن وأراد أخذ المبيع إلا أنّ البائع منعه عن القبض ظلماً 
وعدواناً فهل بش يشبت بذلك الخيا ر للبائع بعد ثلاثة أيام أو لا ؛ لأنّ عدم قبضه ليبس 
ا 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أنّ ظاهر الأخبار أنّ الخيار إِما جعل 





الملل ل د التَنقيح في شرح المكاسب / 5 


للبائع إرفاقاً له حتى لا يتضترّر بسبب الحكم الشرعي . وهذا نما يتحقق فا إذا كان 
عدم إقباض المبيع مستنداً إلى عدم إقباض المشتري وعدم ردّه القن , وأا إذا كان 
عدم إقباضه مستنداً إلى اختياره وعدم قبول القن من المشقري فلا يتوجّه عليه 
ضضرر من ناحية الحكم الشرعي حتى يرفعه الشارع إرفاقاً له . ففي هذه الصورة لا 
يشت له الخيار : هذا . 

وفيه : أنّ الروايات إِنا جعلت الخيار أو دلّت على البطلان عند عدم قبض 
المبيع إلى ثلاثة أيام » بلا تقيبد بكون عدم القبض مستنداً إلى اختياره أو إلى عدم 
دفع المشتري القن , ولم تدلّ الروايات على أَنّ جعل الخيار للبائع من جهة الارفاق 
حتى يدور مداره الحكم , بل الأخبار مطلقة وقد دلت على اشتراط صحة البيع 
بالقبض إلى ثلاثة أيام كما دلت الروايات على اشتراط صحة بيع الصرف بالقبض في 
اجلس بلا فرق في ذلك بين استناد عدم القبض إلى اختياره أو إلى عدم رد المشتري 
الفن ,كما لا يفرق الحال بذلك في الصرف فإنه يبطل إذا لم يمحصل القبض في 
اجلس » كان مستنداً إلى اختياره أو إلى ثيء آخر . 

وعليه فالصحيح ثبوت الخيار في هذه الصورة للبائع على المشهور . وبطلان 
البيع عندنا وهذا ظاهر , هذا كلّه فى هذا الفرع . 

الفرع الثاني والثالث : ما إذا مكن البائع المشتري من القبض ولكنّه لم 
يأخذه المشتري , أو أنّ المشتري قد أخذ المبيع بلا إذن من البائع بدعوى أنه ملكه 
فهل يصدق القبض بتمكين البائع المشتري من القبض أو بأخذ المشقري المبيع بنفسه 
فلا يثبت للبائع الخيار أو أنّْهما كلا قبض والبائع له الخيار بعد ثلاثة أيام . 

فقد بناهما شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) على أن مثل هذين الأمرين هل 
يكنى في دفع الضمان عن البائع في مسألة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 
فإذا مكّنه البائع من القبض أو أخذه المشقري بنفسه هل يكن ذلك في سقوط الضمان 


اا لل تل ل اس ميهد زلا 
عن البائع حينئذ أو لا؛ فإن قلنا بكفايتهها في رفع الضمان في هذه المسألة فنقول 
بكفايتهما فى المقام ونحكم بعدم الخيار للبائع حينئذ . وإن لم نقل بكفايتههما في رفع 
لضان في تلك المسألة فلا نلتزم بكفايتهها في المقام , وذلك كنا انا سكا يتوت 
الخيار للبائع إرفاقاً له حقٌّ لا يتضرّر من جهة كون تلف المبيع عليه حينئذ . ومن 
جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه , ومن أجل عدم وصول ثمنه إليه , فإذا كان تمكين 
البائع إيّاه من القبض أو أخذ المشقري المبيع بنفسه كافياً في سقوط الضمان عن البائع 
فنلتزم بكفايتهما في المقام وعدم ثبوت الخيار للبائع حينئذ . لعدم تضرره من جهة 
كونه ضامناً له . وإذا ارتفع ضرره من هذه الجهة فارتفاع ضرره من الجهتين 
الباقيتين سهل , لأنّه يأَخذ المبيع من باب التقاص فيتصر ف فيه فلا يجب عليه حفظه 
لأمكان أؤديرذة إلى الحاكى :رولا ين عليه الضين مواق تضيرفهافنه مقاضة و وما 
إذا لم يكف هذان الأمران في سقوط الضمان عن البائع في الجهة الأولى فلا نلتزم 
بكفايتهها في المقام أيضأً , لأنه يستلزم الضرر عليه من تلك الناحية , هذا . 

ولايخف أن ما أفاده على تقدير صحته إِنما يتم بناءً على أنّ المدرك في ثبوت 
الخيار للبائع حديث لا ضر , وأمّا بناءً على أن المدرك هو الأخبار لعدم تامية 
الحديث سيا بلحاظ تقييده بثلاثة أيام , فلا وجه لما أفاده (قدّس سرّه) بل لابدٌ من 
المراجعة إلى الروايات لنرى أنّ الأمرين المتقدّمين يكفيان في المقام أو لا. 

فنقول : ظاهر قوله في صحيحة على بن يقطين « فإن قسّضه بيعه » الم أن 
القبض المائع عن الخيار أو عن البطلان هو خصوص القبض المستند إلى البائع كما 
هو مقتضى قراءة « قبّضه » بالتشديد , فجرد أخذ المشتري المبيع لا يكفى في القبض 
كما أنّ دكين البائع لا يكون إقباضاً له . فيثبت له الخيار فى هذين الفرعين بعد ثلاثة 
أيام , سواء قلنا بكفايتهها في رفع الضان في مسألة تلف المبيع قبل قبضه أم لم نقل 
فإنها مسألة أخرى غير ما نحن بصدهه . نعم لو استندنا في المقام إلى حديث نى 
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الضرر لكان لما أفاده وجه , ولكن العمدة هي الأخبار وقد عرفت أن مقتضاها عدم 
كفاية أخذ المشتري المبيع من دون إقباض البائع كما أنّ تقكين البائع لا يكون 
إقباضاً , وقد تقدّم في المسألة السابقة أنّ الأخبار مطلقة ومقتضاها أَنّ عدم إقباض 
المبيع يستلزم الخيار أو البطلان ‏ كان عدم الاقباض مستنداً إلى حقّه ومن أجل 
عدم إقباض المشترى ممنه . أو كان مستنداً إلى ظلمه وعدوانه ولو مع بحيء المشتري 
بالفن , هذا . 

وربما يتوهم التنافي بين الأخبار من جهة أن مقتضى غير صحيحة على بن 
يقطين أنّ الخيار إِنما يغبت فيا إذا لم يجن المشتري بالقن ما بينه وبين ثلاثة أيام 
ولازم ذلك عدم الخيار فما إذا جاء بالممن خلال ثلاثة أيام وفي مفروض المقام 
المشتري جاء بالقن وإنما لم يقبله البائع ولم يقبضه المبيع عدواناً . فقتضى تلك 
الروايات عدم الخيار للبائع حينئذ كا أنّ مقتضى الصحيحة المتقدّمة أن المناط في 
ترتّب الخيار عدم إقباض المبيع ولازمه ثبوت الخيار في المقام لعدم إقباض البائع 
إيَاه . فالروايات متنافية . 

ولا يخنى عدم المنافاة بين الأخبار , والوجه في ذلك أن ما دل على عدم البيع 
للمشتري فما إذا لم يجن بالفن خلال ثلاثة أيام وثبوت البيع له فما إذا جاءه في المدة 
المذكورة إنما يقتضى ثبوت البيع له أي استحقاقه مطالبة المبيع من البائع من ناحية 
تمامية هذا الشرط وهو مجحيؤه بالقن , أو عدم استحقاقه المطالبة منه من جهة عدم 
تمامية ذلك الشرط , وهذا لا ينافي عدم استحقاقه المطالبة من البائع وعدم ثبوت 
البيع له من ناحية فقدان سائر الشروط كا إذا كان البيع غررياً مثلاً . فعدم إقباض 
المبيع كالغرر موجب لعدم ثبوت البيع للمشقري , ولا يلزم من تمامية البيع من ناحية 
بحيئه بالثْن تماميته من جميع الجهات , في المقام وإن كان له مطالبة البائع بالثفن من 
ناحية بحيئه بالمن إلا أنه لا يتمكدّن من مطالبته من أجل عدم إقياض البائع 
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والمفروض أن البائع في صورة عدم إقباض المبيع متمككن من فسخ البيع ولا يمكن 
التزامه . 

وكيف كان فلا تنافي بين الأخبار , وقد تقدّم أن الخيار في المقام لا يدور مدار 
الارفاق للبائع , إذ لا دليل على اعتبار الارفاق وكونه هو المناط فى ثبوت الخيار 
وعليه فالصحيح في المسألة ثبوت الخيار للبائع لأجل عدم إقباض المبيع . كان ذلك 
مستنداً إلى حقه واختياره أو إلى ظلمه وعدوانه . 

الفرع الرايع : ما إذا أقبض بعض المبيع كما إذا وقعت المعاملة على عدّة أشياء 
وباعها دفعة من المشقري وأقبضه بعضها وبق بعضها الآخر ء وقد احتمل شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ فى المسألة احتالات : 

أحدها : أن يكون قبض البعض كلا قبض في ثبوت الخيار أو البطلان . 

وثانيها : أن يكون قبض البعض كقبض الجميع في ارتفاع الخيار أو البطلان . 

وثالثها : التفصيل بالخيار في الجزء غير المقبوض وعدمه في الجزء المقبوض 
وما احتمل هذا الوجه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أجل أَنّ المناط عنده هو 
تضرر البائع من قبل الضمان قبل القبض , فها أنه لا ضمان عليه في الجزء المقبوض 
فيلقزم فيه بارتفاع الخيار , وأمّا الجزء غير المقبوض فلما كان ضمان تلفه على البائع 
لأنه من التلف قبل القبض فيلةزم فيه ثبوت الخيار, هذا . 

والحق في المقام هو التفصيل , ولكن لالما ذكره شيخنا الأنصارى (قدّس سرّه) 
بل من جهة ما ذكرناه غير مرّة من أن البيع وإن كان أمراً واحدأ بحسب الانشاء إل 
أنه منحل إلى أمور متعدّدة بحسب مقام المنشاً, لأنّه بهذا الانشاء الواحد قد باع هذا 
الجزء حقيقة وباع الجزء الآخر كذلك وهكذا, فهناك بيوع متعدّدة . وعلى هذا بنينا 





(١)المكاسب‏ 06:؟؟؟. 


صحة البيع فيا إذا ظهر بعض أجزائه مستحقاً للغير فإنّ الباطل حينئذ إِنما هو البيع 
الواقع على ما يستحقّه الغير وأمّا البيع فما لا يستحقّه الغير فلا مانع من صحته . 

وكيف كان , فالبيع من الأمور الانحلالية , وعليه فإذا فرضنا أن بعض أجزاء 
المبيع ما أقبضه البائع فالبيع الواقع عليه يتّصف بالصحة لقامية شرطه, أو أنه حكوم 
بعدم الخيار لارتفاع شرط الخيار فيه وهو عدم إقباضه إلى ثلاثة أيام , وما الببض 
افر الي اريت عليه لياط ارط مذ الب اي تل أررهر مكزع قبا 
لعدم إقباضه خلال ثلاثة أيام , كما نلتزم بذلك فى بيع الصرف فإنه إذا قبض بعض 
القن دون بعضه الآخر فالصرف يصح فى البعض المقبوض ويبطل فى غير 
المقبوض ء والوجه في ذلك ظاهر فإِنٌ البيع نما كان واحداً بالانشاء إلا أنه متعدّد 
بحسب المنشا والاعتبار النفساني , ففي الواقع هناك بيعان وشرط الخيار في أحدهما 
موجود وفي الآخر مرتفع , وعليه فلابد من الالتزام بثبوت الخيار للبائع في الجزء 
غير المقبوض وعدم الخيار فما أقبضه منه . 

ونظير المقام ما إذا ظهر بعض أجزاء المبيع مستحقاً للغير أو ما لا يلك 
كالخمر والختزير فإن البيع في ملكه وبالاضافة إلى ما يملكه صحيح دون مالا 
يستحقه أو لا يتملك أصلاً كالخنزير 

ونظيره أيضأ ما إذا باع الفضولى ملك غيره ثم أجازه المالك في بعضه دون 
بعضه , أو كان له مالكان أجازه أحدهما وردّه الآخر . وله غبر ذلك نظائر كثيرة 
هذا . 

على تقدير عدم تّامية الانحلال والقول بأنّ البيع أمر واحد ولو عرفاً 
فالصحيح من تلك الوجوه الحتملة هو ثبوت الخيار . لأنّ الرواية علّقته على عدم 
إقباض المبيع . والمفروض عدم إقباضه لأنّ إقباض بعض أجزائه لا يصحح إسناد 
الاقباض إلى الجميع , فلا محالة يترتب عليه الخيار . ولا وجه في هذه الصورة 


لاحتال عدم الخيار أبداًء هذا كلّه فى هذا الشرط . 


ومنها : اى من شروط ثبوت خيار التاخير : 


الشرط الثانى : عدم قبض مجموع الثمن 

وقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أن اشتراط عدم قبض جميع القن 
بجمع عليه بين الأصحاب» فلا اعتبار بقبض بعض القن وكأنّه كلا قبض عندهم , ثم 
يد ذلك بفهم أبى بكر القاضي الراوي لتلك الرواية حيث إنه فهم منها عدم تبوت 
الخيار فما إذا رد المشتري جميع القن , فلذا حكم فها أقبضه بعضه بثبوت الخيار 
للبائع . وإليك نص حكايته في رواية ابن الحجاج قال « اشتريت محملاً وأعطيت 
بعض القن وتركته عند صاحبه أي صاحب الحمل ‏ ثم احتبست أيامأ ثم جئت 
إلى بائع المحمل لآخذه , فقال : قد بعته . فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك أو 
أقاضيك , فقال لي ترضى بأبى بكر بن عياش ؟ قلت : نعم , فأتيناه فقصصنا عليه 
قصّتنا . فقال أبو بكر : بقول من تحبٌ أن أقضى بينكما ؟ أبقول صاحبك أو غيره ؟ 
قلت بقول صاحب , قال : سمعته يقول من اشترى شيئاً فجاء بالن ما بينه وبين 
ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له »("). فقد حكم بثبوت الخيار للبائع مع فرض أن المشتري 
قد دفعه بعض القن كما هو مفروض الحديث , ثم نقل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) 
أن بعضهم استدل بتلك الرواية على أن قبض بعض الفن كلا قبض ١لا‏ أنه جعلها 
مو يدا | مموعر مدن جني 2 او مهلي زر الامفيه نر نهدا 

والانصاف أنه إن تم إجماع في المقام على اعتبار قبض مجموع القن فلا كلام 


(١)المكاسب‏ 6:؟؟5. 
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إلا أن انعقاده وكونه تعبّدياً في غاية الاشكال , ولعلّه من جهة الروايات كما حكى 
فو (قذنو بن أن عضي :قد انشلل عليه بالوواية المتقدمة:: 

وأمّا إذا لم يتم إجماع تعبتّدي في المقام فالحق هو التفصيل بالخيار في المقدار 
الباق من القن وعدمه في المقبوض منه , لأجل انحلال البيع الواحد إنشاءً إلى بيوع 
متعدّدة ومنشات عديدة . ثم" على تقدير عدم القول بالانحلال فلابدٌ من الالتزام 
ثبوت الخيار ما لم يقبض الجميع من جهة دلالة الرواية على ثبوت الخيار للبائع فيا 
إذا لم يأت المشتري بالقن ما بينه وبين ثلاثة أيام . ومن الظاهر أن دفع بعض القن 
ليس دفعاً للثمن . فيصدق عليه أنه لم يأت بالقن خلال ثلاثة أيام , فاحقال عدم 
الخيار ما لا وجه له في المقام , وكيف كان هذا هو المدرك في المسألة . 

وأمّا فهم أبى بكر بن عياش فهو على تقدير كونه ثقة لا دليل على حجية 
فهمه بالاضافة إلى غيره فضلاً عب إذا لم يكن كذلك كا لم يكن , نعم لو كان هذا 
حكم الإمام (عليه السلام) بأن فرضنا أنه حكم بثبوت الخيار في مورد مع فرض 
قبض بعض القن لكان معتبراً قطعاً . إلا أنه من الراوي كما عرفت ؛ فلا يمكن جعل 
فهم أبى بكر مؤيّداً فضلاً عن الدليل . 

“إِنْك قد عرفت أن من شرائط الخيار أو البطلان عدم قبض البائع القن من 
المشتري , وهذا فما إذا كان قبض القن عن حق واختيار مما لا إشكال فيه لأنه 
يوجب لزوم البيع أو صحته . وأمّا إذا كان قبضه بلا إذن من المشتري كالأخذ منه 
إكراهاً أو خفية فهل هو كسابقه يرفع الخيار أو البطلان , أو أنه كلا قبض والبائع على 
الخيارء أو المعاملة باطلة ؟ فيه خلاف , وربما يقال بِأَنّ القبض حيئئذ كلا قبضء لأنّ 
القبض في الروايات الواردة في المقام منصرف إلى القبض المتعارف خارجاً وهو 
خصوص النكن الفا دعن ره الشدرى براحقارم فلا تيمل الالخبار التذضن 
عن كره أوونكتية لعدم: تعارفههم| عند العرف . 
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والصحيح أن يقال : إِنّ القبض فما إذا كان من الآثار المقرتبة على المعاملة 
شرعاً فهو يوجب رفع الخيار والبطلان . سواء صدر عن إذن المشتري أم لا , كان 
باختياره أم لم يكن , وأمّا إذا لم يكن من آثار المعاملة شرعاً فهو كلا قبض ولا 
يترتّب عليه رفع الخنيار وتوضيحه : أن قبض القن من المشتري إنما يجوز شرعاً فيا 
إذا رد إليه المبيع أو مكنه من أخذه , وحينئذ فيجوز للبائع قبضه منه ومطالبته به 
وفي هذه الصورة يكون القبض من الآثار الشرعية المقرتّبة على البيع ؛ وهذا بخلاف 
ما إذا لم يكن المشتري من قبض المبيع » فإِنّ البائع حينئذ لا يتمكن من مطالبة 
المشتري بقبض القن , لأنّه مشروط بتمكين المشقري من المثمن . 

فإذا عرفت ذلك فنقول : إذا قبض البائع القن من المشتري بلا إذنه أو 
اختياره ولكنه مكنه من قبض المبيع قبل ذلك , فلا يمنع عدم إذن المشقري حينئذ عن 
تأثير القبض في رفع الخيار أو فى صحة المعاملة , لأنّ القبض حيئئذ حقّه أي من 
الآثار المقرتّبة على المعاملة شرعاً , وأمّا إذا قبضه بلا إذن المشتري من دون تمكين 
المشقري من قبض المبيع فهو تصرّف محرّم ولا يترتّب عليه أثر لأنه ليس بحقه 
وليس من آثار المعاملة . فلا يوجب هذا ارتفاع الخيار أو صحة المعاملة . ولعلّه 
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فالمتلخص : هو التفصيل فى القبض بلا إذن المشقري وأنّ القبض بلا إذن منه 
إذا كان من آثار المعاملة شرعاً يترتّبٍ عليه ارتفاع الخيار كما أنه إذا لى يكن من 
آثارها فلا يترتّب شيء لأنّه كلا قبض هذا. 

زد إذا قيض الباق القن بلا اخ انار ف ا عازه الاسترى وطق يداف 
ثلاثة أيام فهو ولا كلام فيه , وما إذا أجازه ورضي به بعد انتهاء ثلاثة أيام فيقع 
الكلقة فيدبى أن الاندازة كافقة وأتبا كمف حن را المسترىبالقيض من جين 
صدوره قبل انقضاء ثلاثة أيام حتى يحكم بعدم الخيارء أو بعد م البطلان لتحقق 


القبض الرافع للخيار , أو أنها ناقلة ونا تقتضى انّصاف القبض بالرضا من حين 
إجازة المشتري , فلم يحصل القبض الرافع للخيار أو البطلان قبل ثلاثة أيام فلا 
عالق تكرين العامة ا اوناطلة؟ 

فربما يقال : بابتناء المسألة على الخلاف المتقدّم في الفضولي وأنه إذا قلنا 
بالكشف هناك فنقول به فى المقام كا أنه إذا قلنا فيه بالنقل فلابدٌ من الالتزام بالنقل 
في هذه المسألة أيضاً . 

والظاهر أن المسألة غير مبتنية على الخلاف المزبور ومن هنا ذهب شيخنا 
الأنصاري(2) فى المقام إلى النقل مع أنه بنى في مسألة الفضولي على الكشف 
الحكمى . والوجه فما ذكرناه أنّ الأمور الاعتبارية تابعة للاعتبار فيمكن أن يعتبر 
الانسان الملكية المتأسّرة لزيد كبا ذكرناه في الوصية , كبا له أن يعتبر الملكية له فى 
زمان سابق على زمان الاعتبار» ولأجل ذلك قلنا لاماتع من أن يبيع الانسان دارة 
قبل سنة من زمان بيعه , بأن يعتبر المشترى مالكاً لداره من قبل سنة فتترتّب عليه 
آثار ملكية المشتري . إلا نا منعنا عن صحة ذلك من أجل أنه على خلاف المرتكز 
عند العامة وأمر غير متعارف عندهم فلا يشمله العمومات , وأمّا من حيث صحة 
الاعتبار فقد عرفت آنا عن لأ كلام :فيه هذا كله ف الأسوز الاعغبارية لآن 
اختيارها بيد معتبرها . ش 

وأمّا الأمور التكوينية فلا يعقل فيها ذلك , مثلاً إذا صدر القبض من غير 
رسا التق م يسع رفى نوا عازه ولةيستل أكون اللموهياً لانقلاف 
امح فح يح قو زنا الساين إن القنك العاء رض ران ١3‏ ها 
ووكاة ناج ران و جدل القركن متفانا بالركامن حون االر هنازوالاحاذة لام .. 


(١)المكاسب‏ 6:؟؟. 
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السابق , لأنه وقع بغير رضا حسب الفرض . 

ونظير ذلك ما إذا صلى أحد في لباس غيره بلا إذنه ثم رضي به مالكه بعد 
الصلاة فإنٌ هذه الاجازة لا يقلب الصلاة الواقعة فيه من كونها بلا رضا إلى كونها 
صادرة مع رضا مالك اللباس . 

وعليه فلا محيص في المقام من الالتزام بالنقل وإن التزمنا في البيع الفضولي 
بالكشف الحكمي بعنى اعتبار الملكية للمشتري من زمان العقد حين الاجازة 
والرضا وعلّه ظاهر , هذا كلّه فما إذا قبض البائع القن بلا إذن المشتري ثم أجازه 
المشترى بعد ثلاثة أيام وقد عرفت أنها مورد الكلام من حيث إِنَّا كاشفة أو ناقلة . 

فهل أت هذا النزاع فها إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع ثم أجازه 
البائع بعد ثلاثة أيام أو لا يأتي فيها نزاع الكشف والنقل ؟ لا مانع من جريانه بناءً 
على ما سلكناه من بطلان البيع بعد ثلاثة أيام فما إذا لم يقبض البائع المبيع ولا قبض 
اللفن من المشتري ء فإنه يتكلّم حينئذ في أن إجازة البائع بعد ثلاثة أيام هل تكشف 
عن صدور قبض المبيع عن رضا وإجازة أو أنها ناقلة وتدل على اتُصافه بالرضا من 
حين الاجازة , فعلى الأول يحكم بصحة المعاملة كما على الثاني يحكم ببطلانها لعدم 
حصول شيء من الاقباض والقبض قبل ثلاثة أيام . 

وأمّا بناءً على صحة المعاملة وكونهها شرطأً فى حصول الخيار كما عليه 
المعروف والمشهور فلا ثرة في نزاع الكشف والنقل . وذلك لأنّ إجازة البائع على 
كلا التقديرين ترفع الخيارء أمّا بناءً على الكشف واعتبار كونها واقعة قبل انقضاء 
ثلاثة أيام فظاهر , لأنّه حينئذ قد أقبض البيع قبل الثلاثة فلا خيار له لانتفاء أحد 
شرطيه , وأمّا بناءً على النقل واعتبار أَنّْا وقعت بعد ثلاثة أيام فلأنها إسقاط 
لخياره حيث إن الخيار للبائع وإجازته القبض معناها رضاه بالقبض بعنوان 


»لس لس ل ل د التنقيح في شرح المكاسب / 6 
المعاملة والبيع وهو معنى الاسقاط , ولعلّه لذلك لم يتعدض هذا الخلاف شيخنا 
الأخارى ننس سق ف يظرات الناتع و اننا عدص له و طرق الشتوض» إن اليين لد 
خيار فتختلف الآثار بالاضافة إليه بناءً على الكشف والنقل , هذا . 

ومن الغريب ما صدر عن بعض أجلاء الحشين(!) حيث ذكر أن النزاع في 
الكشف والنقل لا يترتّب عليه أثر (أي في طرف المشتري) وعدّله بما عذّلنا به عدم 
جريان النزاع في طرف البائع من أَنّْها على تقدير وقوعها قبل الثلاثة توجب 
ارتفاع الخيار لارتفاع شرطه . وعلى تقدير وقوعها بعد الثلاثة أيضاً ترفع الخيار 
لأئها إسقاط له . 

وهذا اشتباه ظاهر , لأنّ المشتري ليس له الخيار حتى تكون إجازته قبض 
البائع بعد ثلاثة أيام مسقطة لخياره بخلاف العكس كما مر . 


الشرط الثالث 

ومنها : أي من جملة شرائط الخيار أو البطلان عدم استناد تأخير إقباض 
المبيع أو قبض القن عن ثلاثة أيام إلى اشتراط التأخير ىا إذا اشترط أحدهما على 
الآخر تأخير تسليم القن أو المثمن» لأنّ الروايات منصرفة إلى صورة تأخيرهما لا 
عن سرامن آلها إنا اننع البان ادل عل البطلذق :ف ذا كان الاشياطن 
والقبض في ثلاثة أيام من آثار المعاملة لا فها إذا لم يكن من آثارها كما في صورة 
اشتراط التأخير فإنه لا وجه لتوهم ثبوت الخيار أو البطلان حينذاك , لعدم وجوب 
الأقنافى أو الشطن عيمن' احن الأقتر اط ولعله:ظاهر , 
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الشرط الرابع 

ومنها : أن يكون المبيع شخصياً أو ما هو بمنزلته كالكلى في المعيّن الموجود في 
الخارج ؛ وما إذا كان كلياً فلا يغبت فيه الخيار , ذهب إلى ذلك شيخنا الأنصارى 
(قدّس سرّه)(1) واستشهد عليه بكلمات الأصحاب , وربما استظهر منها الاثفاق على 
عدم ثبوت هذا الخيار في المبيع الكلي , ثم استشكل في جريان حديث نفي الضرر في 
المبيع الكلي وذكر أنه أيضاً ختص بالمبيع الشخصي بدعوى أنّ الكلي في الذمّة لا 
يتصوّر فيه التلف قبل قبضه حقٌ يتضرّر البائع من أجل ضمانه ودركه فلا ضرر 
عليه من هذه الجهة , ولا يجري حديث نني الضرر في حقّه فيختصٌ بالمبيع الشخصي 
لا محالة , وأمّا النلصوص فهي أيضاً ظاهرة في الشخصي . 

ما الروايتان المشتملتان على لفظ « البيع » اع رواية على بن يقطين وابن 
عبار حيث اشتملت الأولى على أن الرجل يبيع الببيع ولا يقبضه , والثانية من 
اشقرى بيعاً الح , فلأنٌ المراد بالبيع فيهم| هو المبيع , وإنما يطلق عليه البيع قبل وقوع 
المعاملة من جهة معرّضيته للبيع , وما يكون معرّضاً للبيع هو العين الشخصية وما 
تكوق موسهوة افق لوال التي يرغب فبها الناس , وأمّا الكلي فلا وجود له في 
الخارج حىٌّ يجعل في معرض البيع والمعاملة . 

وأا رواية زرارة « الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم” يدعه عنده » الم 
فهي أيضاً ظاهرة في المبيع الشخصي من جهتين : إحداهما أنّ لفظ المتاع ظاهر في 
الأموال الموجودة ولا يصح إطلاقه على الكلى . لأنّ المتاع بمعنى ما يتميّم به وهو 
يختص بالموجود . وثانيتهم| : قول « يدعه عنده » فإِنْ إيداعه وتركه المال عند البائع 
إنما يتصوّر في الشخصي وأا الكل فلا معنى لتركه عند البائع . 


(١)المكاسب‏ 6:؟؟. 
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وكذا رواية أبي بكر « من اشترى شيئاً » فإنَ الفيء وإن كان يشمل 
الشخصىي والكلى إلا أن شموله للشخصي وظهوره فيه لا يحتاج إلى قرينة وهو نظير 
اليجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده فى عدم احتياج إرادة المعنى 
الحقيق أو المطلق إلى القرينة , وإرادة الشخصي من الشيء لا يحتاج إلى قرينة 
ودلالة , فلا يكن دفع احقال إرادة الشخصي منه بأصالة عدم القرينة لما عرفت من 
أن إرادته منه لا يحتاج إلى قرينة حىٌ تدفع بالأصل , هذه خلاصة ما أفاده (قدّس 
ينها فق المقاع. 

وللمناقشة في جميع ذلك محال » أمّا ما استشهد به من كلمات الأصحاب 
واستظهاره الاثفاق ففيه : أن ظهور جملة من كلمات الفقهاء في اختصاص الخيار 
بالمبيع الشخصي وإن كان لا يقبل الانكارء إلا أنّ في مقابلها كلمات أخرى ظاهرة في 
التعميم وعدم الاختصاص ؛ ويكني في ذلك ما يظهر من الشهيد (قدّس سرّه)(1) 
حيف انفد الثول بالاكختضاضن: إلى الشيق قد ماقا ظاهره ان التيديد له 
بلتزم بذلك . بل يمكن استظهار أنّ غير الشيخ لا يقول بالاختصاص .ء والشهيد 
(قدّس سرّه) مما يعتنى بنقله لاشتهاره في ذلك وتخصّصه في فهم كلمات الفقهاء (قدّس 
سرّهم) وكيف كان فلا يمكننا تحصيل الاثّفاق المفيد للقطع برأي الإمام (عليه السلام) 
من كلمات الأصحاب ف المقام . 

وأمّا ما أفاده من اختصاص حديث نف الضيرر بالمبيع الشخصي فيدفعه 
ولا : أن الحديث لا يثبت الخيار في المقام ولا م الاستدلال به عليه كما أسلفناه 
سابقاً . وثانياً : لو اعتمدنا عليه في إثبات الخيار فلا مانع من جريانه في بيع الكلى 
أيضاً . لأنّ الضرر المتوجّه إلى البائع متعدّد , منها أن ضمانه ودركه عليه فيا إذا تلف 


)اروس 


قبل قبضه . ومنها صبره عن القن وعدم تصرفه فيه . ومنها وجوب حفظ مال 
الغيرء فهب أنّ الضرر من الناحية الأولى والثالثة لا يتصوّر في المبيع الكل وأا 
الضرر من الناحية الثانية فهو جار في كل من الكل والشخصي لأنّ عدم تصرّفه 
في القن ضرر عليه فلا مانع من جريان الحديث من تلك الجهة . 

ودعوى أن صبره وعدم تصرّفه من قبيل عدم النفع وليس من باب الضرر 
كما ادّعي في المقام واضحة الدفع , لأنّ الصبر إنما يكون من قبيل عدم النفع 
بالاضافة إلى ا الغير , وآمّا في مال نفسه وهو القن فلا محالة يكون صبره وعدم 
تصرٌّفه فيه ضيرراً وموجباً لفوات منافعه . 

وأمّا النصوص فلا يستفاد منها الاختصاص أيضاً , أمّا روايتا على بن 
يقطين وابن عبار المشتملتان على لفظ « البيع » فهما وإن كانتا ظاهرتين في إرادة 
المبيع من البيع بقرينة قوله « ولا يقبّضه » وقوله « من اشترى بيعاً » فإن الاقباض 
والاشتراء لا يتصوّران فى البيع , إذ لا معنى لاقباض البيع أو اشترائه . فيتعين أن 
يكون المراد منه المبيع » وليس المقام من قبيل قولنا زرت زيارة الأربعين أو ضربت 
ضعرباً كذا في كون المصدر مفعولاً مطلقاً . بل المراد به هو المبيع بالقرينتين 
المذكورتين, إلا أنه لم تقم دليل على أنّ إطلاق البيع على المبيع من أجل معرّضيته 
للبيع .بل الظاهر أن إطلاق البيع عليه بعلاقة الأول والمشارفة نظير ما ورد في قوم 
من قتل قتيلاً فله سلبه أي من قتل شخصاً سيتّصف بالقتل ومشرف عليه . وهي 
وإن لم تكن رواية صحيحة إلا أنه لا بأس بالاستشهاد بها في المقام , وقوله تعالى : 
وإِِي أرَانِي أعْصِمُ خَثْرً4(١)‏ وهذا المعنى كما يتحقّق في المبيع الشخصي كذلك يتحقّق 
في المبيع الكلى , لأنّ الكلي أيضاً سيتّصف بكونه مبيعاً بعد المعاملة , هذا أَوّلا . 
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ثم لو سلّمنا أن إطلاقه عليه بعلاقة المعرّضية للبيع فهذا لا يمنع عن ثموله 
للكلى . فإنّ الشخصي كما يمكن أن يكون معرّضاً للبيع كذلك الكلى قابل لأن يكون 
معردضاً للمعاملة ]ا هو المشاهد في التجّار فَإِنّهم دائماً يبيعون الكل في الذمّة 
فالكليات عندهم في معرض البيع ولعلّه ظاهر . 

قاروا يةتقراوة قللان آله فنا رشا عل الاشتضاضى» ااه بعية نظ 
المتاع ‏ فلأنٌ المتاع كالماء وغيره مما وضع للطبيعي فهو كما يشمل الموجود الشخصي 
كذلك يشمل الكلى في الذمّة كالماء بعينه ولا اختصاص فيه بالموجود الشخصي 
وأمّا من جهة قوله « ثم" يدعه عنده » فلأن يدع بمعنى يترك والترك مقابل الأخذ 
والقبض , والترك كما يطلق على عدم أخذ المبيع الشخصي كذلك يصح إطلاقه على 
عدم أخذ المبيع الكلى , والذي يدلنا على ذلك صحّة إطلاق ذلك على عدم أخذ القن 
الكل من المشتري , لأنا إذا بعنا متاعنا من تاجر وأراد التاجر رد نه فلم نأخذه 
منه لعدم حاجتنا إليه أفلا يصح حينئذ أن نقول تركنا القن عند المشتري , أو يقول 
غيرنا أن فلاناً ترك الُن عند المشتري مع أنّ الفن كي كما هو الحال في أغلب 
المعاملات , هذا . 

وعلى تقدير تسليم عدم دلالة الرواية على التعميم وعدم استفادة جريان 
الخيار منها في المبيع الكل فهو لا يمنع من دلالة الروايتين المتقدّمتين على التتعميم 
لأنّ لفظ « يدعه عنده » إنما وقع في كلام السائل ولم يقع في كلام الامام (عليه السلام) 
حىٌّ يمكن الاستدلال به ؛ على أن ظاهره المبيع الشخصي فغاية ما في الباب أن هذه 
الرواية دلت على ثبوت الخيار فى خصوص البيع الشخصي فلا يمنع عن دلالة سائر 
الأخبار على التعميم لعدم دلالة الرواية على الاختصاص (حتى تقع المعارضة 
000 

وأمّا رواية أبي بكر فربما يقال بِأنَّ النغيء فيها ظاهر في المبيع الشخصي ولا 
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مانع من أن يشمل الكلي أيضأ إلا أن انصرافه إلى الموجود الشخصي نظير 
انصراف المطلق إلى بعض أفراده وهذا هو مدّعى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) 
وأخرى يقال باختصاص الشيء بالموجود الخارجي وعدم صحة إطلاقه على 
الكل . وذلك من جهة أنّ الثنيء عنى المشيء وجوده. فالشيء معناه الموجود فكل 
ما هو موجود فهو شيء وما لا يكون موجوداً فهو ليس بشيء » فلا يطلق على 
الأمور العدمية لفظ الشيء . 
6ن ظافر الروانة أن يكو المنيع :فنا أ موجودا قبل وقوع النبع عليه 
كما هو ظاهر قوله من اشترى شيئاً . وعليه فيختصٌ بالبيع الشخصي لأنّْ الكل بعد 
وقوع المعاملة عليه وإن صم إطلاق الشيء عليه إلا أنه قبل وقوع المعاملة عليه 
لبس بقىء :ولا وجود له ء ومن :هنا لا تشملة الرواية لظهورها في كنون المبيع 
موجوداً قبل وقوع البيع عليه . ومقتضى الدعوى الأولى أنّ الذيء أعم إلا أنه 
ظاهر في خصوص الموجود الشخصي , ومقتضى الدعوى الثانية . هو اختصاص 
الشيء بالمقيّد بالوجود وعدم صحة إطلاقه على الكلى . 
وكلتا الدعويين ساقطتان , وذلك لان الثيء في اصطلاح الفلاسفة وإن كان 
بختص بالأمور الوجودية وما لا وجود له فهو ليس بشىء عندهم , إلا أنه بحسب 
العرف واللغة مفهوم عام يشمل الواجب والممتنع والممكن بجميع أقسامه ويشمل 
الأمورالموجودة والمعدومة , ومن هنا ذكرنا في بعض مباحث الأصول7١‏ أن وصف 
الشيء بالعدم ليس فيه مناقضة فيصح أن يقال هذا شيء معدوم أو يقال المعدوم 
شيء والموجود شيء آخر . فإنّه لا مناقضة في ذلك عرفاً ولغة , فإنّ وزان الشيء 
وزان الأمر الذي يصح إطلاقه على المعدوم والموجود . فكما يصح إطلاق الشيء 
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على الموجود الخارجي كذلك يصح إطلاقه على الموجود الذهني والكلي » فلا وجه 
لدعوى تقييده بخصوص الموجود الشخصي أو انصرافه إليه ويوضّح ذلك : ما إذا 
ورد أَنّ وقت أذان الجمعة يحرم بيع يء , أفيتفوّه عاقل باختصاص ذلك بالشخصي 
ولا يشمل الكل فيبيع ويشتري الكلي بدعوى أنه ليس بشيء . وبالجملة فا دام 
التعهّد الوضعي باقياً لا يمكن رفع اليد عن معناه , اللهمّ إلا أن يرفع اليد عن تعهّده 
ووضعه, 5 

على أَنّا لو سلّمنا اختصاص القشيء بالموجود الشخصي وعدم استفادة 
التعميم من هذه الرواية ففي روايتي علي بن يقطين وابن عار كفاية , وعلى هذا فلا 
بختص هذا الخيار أو البطلان بخصوص المبيع الشخصى بل بجرىي فيه وفىي المبيع 
الكلى فى الذمّة ‏ بلا فرق بينهما . 

ثم" إن هنا أموراً قيل باعتبارها في هذا الخيار : 

منها : ما ذكره العلامة (قدّس سرّه) في التتحرير(') وابن إدريس في 
السرائر(') وهو أن لا يكون لما أو لأحدهما خيارء وقيّده في السرائر بخصوص 
شرط الخيار وأَنّهها إذا اشترطا لنفسههيا الخيار أو اشترطه أحدهما فلا نثبت فيه خيار 
التأخير للبائع . وأمّا التحرير فظاهره الاطلاق وأنّ مطلق الخيار لأحدهما أو لما 
يمنع عن ثبوت خيار التأخير . 

وكيف كان فيقع الكلام في مدرك هذا الاشتراط . وقد ذكر شيخنا الأنصارى 
(قدّس سرّه)(" أن المدرك في ذلك مجموع أمرين : 
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أحدهنا» أن ظاهس الووايات الذاله نعل كيار التأخير أن عتدء القنبطن 
والاقاظي نا بوحب اد الأخير نا 1ل يكت عو سصة كنا 111 يدقن 
المشترى القن عداوناً ومماطلة ولأجله لم يقبضه البائع المثمن , وما إذا كان تأخير 
المشتري على وجه الحق ولم يكن من باب الماطلة فهو لا يوجب الخيار للبائع , إذ 
الأخبار منصرفة عن صورة تأخير المشترى عن حق . وظاهرها ما ذكرناه من 
كون عدم القبض لا على وجه الحق , كما أن ظاهرها كون عدم إقباض البائع لعدم 
قبض القن لا من جهة ثبوت حق له في عدم الاقباض ولو مع قبض القن . 

وثانيه] :أن البيم المبارى لذ ص فيه لي لتنج فل البائع ولا سام 
اهن على المشترى ., لأنّه مما لا إلزام فيه على الوفاء حىٌ أنه إذا سلّم أحدهما ماله 
إلى الآخر فلا يجب عليه تسلم مقابله إليه لخيارية العقد وعدم وجوب الوفاء فيه . 

فإذا ضممنا أحد هذين الأمرين إلى الآخر ينتج أنّ عدم تسلم المشتري 
الفن إلى البائع ما هو عن حق لعدم وجوب التسلير عليه حسب الفرض .ء كما أن 
عدم إقباض البائع المثمن من جهة ثبوت حق له في ذلك لعدم وجوب التتسليم 

عليه ؛ وليس عدم إقباضه مستنداً إلى عدم ق قبطن القن :وقد فرضنًا ان الأخبار إنما 
تدل على ثبوت الخيار فوا إذا لم يكن عدم مجيء المشتري بالمن عن حق وكان عدم 
إقباض البائع من جهة عدم قبضه القن . وكلا الأمرين منتفيان في المقام , إذ 
المفروض أن عدم بحيء المشتري عن حق كما أن عدم إقباض البائع مستند إلى حقّه 
لازال عدم قيسدالقى ”قلا مين الأترين اتعال عدم بوت الباق نر 
لأحدهما في ثبوت خيار التأخير, هذا . 
٠‏ وشيخنا الأنصاري بعد إمهام ردٌ كلتا المقدّمتين بقوله ار رطس الم 

في الخيار وتسليم انصراف الأخبار 3 قد أورد عليه بنقضين : 

أحدهما : أنَّ لازم هاتين المقدّمتين كون مبدأ التأخير في هذا الخيار بعد 


انقضاء خيار الجلس وبعد الافتراق لأنه ثابت في جميع الييوع أو أغلبهاء والمفروض 
نما في زمان الخيار لا يلتزمان بالتسليم . فيكون عدم إقباض كل واحد منهما في 
زفان ار املس سعدا إل عته لاقع سيعد خيان لخي اندم حضو 
شرطه , فلابدٌ من اعتبار التأخير ثلاثة أيام بعد انقضاء المجلس حىٌ لا يكون عدم 
الاقباض مستنداً إلى حقّهما أو أحدههما . مع أنّ ظهور الروايات بل صراحتها 
تقتضى الحكم بثبوت هذا الخيار واعتبار ثلاثة أيام من حين البيع لا من حين 
الافتراق . 

وثانيهما : أن لازم هذين الأمرين عدم ثبوت هذا الخيار في الحيوان » لأنّ 
المشتري فيه على الخيار إلى ثلاثة أَيّام ؛ فعدم تسليمه الثْن حينئذ مستند إلى حقّه 
والمفروض اشتراط عدم الخيار لما أو لأحدهما في ثبوت هذا الخيار. وحيث إن 
المشتري له الخيار في بيع الحيوان فلا يثبت فيه خيار التأخير مع 9 متفقون على 
ثبوت خيار التأخير فى جميع أفراد البيع ولم بخالفهم في ذلك إلا الصدوق (رحمه 
اله)» حيث ذهب إلى كون الخيار فى خصوص الجارية بعد شهر لا بعد ثلاثة أيام 
من جهة وروده في بعض الأخبار كما ستأتي الاشارة إليه إن شاء الله تعالى . 

ودغوي أ كيار التأجى نا كشريد التعا هار الميوان تبس نا 
أيام بعد انقضاء خيار الحيوان , فإذا لم ين بان فمها فيثبت للبائع الخيار , مدفوعة 
بأنه على خلاف ظهور الأخبار, لأمها كالصريم في انافيداً الثلاثة في ثبوت خيار 
التأخير هو زمان وقوع البيع لا زمان انقضاء خيار الحيوان . 

لا يقال : إن لازم عدم جريان الخيار في بيع الحجيوان عدم جريانه في كل بيع 
يثبت فيه خيار الجلس ., لأنّ ظهور الأخبار في أنّ مبدأه هو حين البيع لا زمان 
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انقضاء الخيار فلاذا التزمتم بثبوته بعد انقضاء خيار المجلس ول تلتزموا بثبوته بعد 
انقضاء زمان خيار الحيوان , ثما وجه الفرق بينها . 

لأنّه يقال : إِنّ أغلب المعاملات والبيوع لولا جميعها مشتمل على خيار 
الجلس لا محالة إلا فما إذا إذا أسقطاه وهو نادر . ولازم عدم جريان خيار التأخير 
فها يثبت فيه خيار المجلس إلغاء خيار التأخير في أغلب البيوع أو جميعها وهو 
لود و2 الأخبا الدالة عل قبوعة أن نخيار امنا غير ورق اما الامو رف هذا 
بخلاف الالتزام بعدم جريانه في بيع الحيوان ولعلّه ظاهر , هذا . 

وشيخنا الأستاذ (قدّس سلده)7١)‏ ذهب إلى تمامية المقدّمتين المتقدّمتين والتزم 
عرد تنوك غبار النا عيرق إذافيك لا ار لاتحدها ابا اناه أن ماذ كه 
العلامة في التحرير وابن إدريس في سرائره هو الصحيح . 

أمّا المقدّمة الأولى : فلأنٌ صراحة الأخبار وانصرافها عي إذا كان تأخير 
المشتري مستندأ إلى حقّه مما لا يقبل الانكار , هذا . قلت : بل الشيخ (قدّس الله سرّه) 
اعترف بذلك في الشرط الثالث من شروط خيار التأخير قبل صحيفة حيث استدل 
على عدم ثبوت الخيار فها إذا اشترط المشتري التأخير على البائع بمدة : بأن 
الروايات منصرفة عن صورة كون التأخير مستنداً إلى حق المشتري , ومعه كيف 
يمكنه الانكار في المقام بقوله (قدّس سرّه) وفيه بعد تسليم الحكم ال لأنّه يوهم الانكار 
وإلا لما يمكنه إثبات الشرط الثالث بالانصراف , وهذه المقدّمة كما أفاده مما لا كلاء 
فيه وإنما امهم هو ما أفاده في إثبات المقدّمة الثانية . 

وأما المقدّمة الثانية : فلن العقد إذا لم د الوفاء ولم يلزم 
البائع أو المشتري به فلا محالة تكون آثاره أيضاً غير لازمة الوفاء » ومن هنا قلنا إن 


.7/37: منية الطالب‎ )١( 


+ بسطت ربوب بوي | لقع ل خرص !| لكاسي '/1 


الشرط في العقد الخياري بالعرض أو بالذات لا يجب الوفاء به سواء كان شرطأً 
صدريحاً أو ضمنياً كتسليم القن والمثمن , وعليه فحيث إِنّ العقد خياري في المقام فلا 
يجب عليهم| الوفاء به ولا يجب عليه التسليم والتسلّم الثابتان بالاشتراط الضمني 
ولا غيرهما من لوازم العقد واثاره ٠‏ وعليه فالمقدمتان تامّتان ولازمهما عدم ثبوت 
خباز الناخين :فيا | ذااقيق ل آى لأحدهنا الساي لأن التأحى عفد فده إن 
حق المشتري كا أن عدم إقباض البائع مستند إلى حقه في التأخير لا إلى عدم قبضه 
اه 

ثم أفاد (قدّس الله نفسه) أَنّ الشيخ (قدّس سرّه) وإن أنكر عدم وجوب التسليم 
والتسلّم في المقام إلا أنه (قدّس سرّه) اعترف به في أحكام القبض فى الجواب عم 
أورده المحقّق الأردبيلي على مقالة المشهور من أن المشتري إذا لم يدفع القن إلى 
البائع فيجوز له عدم إقباض المبيع . 

فأورد عليه الأردييل (قدس سرّه) بأنّ معصية أحد وظلمه وهو المشتري 
حيث عصى بعدم دفع القن إلى البائع كيف تكون سببا ومرخّصاً في معصية الآخر 
وظلمه . وكيف يجوز للبائع عدم إقباض المبيع مع أنه واجب عليه هذا . 

فأجاب عن ذلك شيخنا الأتصاري بأنّ عدم دفع البائع ليس معصية وظلماً 
بل من جهة حقّه الثابت بالاشتراط الضمنى حيث اشترط كل منهما على الآخر عدم 
ةساك لاخو لاق ( د سمه لاخر كيو اندو عم انبا و دوتتسعة اله 
أن التسليم والتسلّم غير واجبين في زمان الخيار . 

وأمّا نقضه (قدّس سرّه) بخيار الجلس والحيوان فيندفع بأنّ ظاهر الروايات هو 
عدم كون المتبايعين ذوي خيار في زمان مقارن لخيار التأخير وهو بعد انقضاء ثلاثة 
أيام من صدور البيع بآن , لأنه زمان ثبوت خيار التأخير . فكون أحدهما أو 
اهيا كيان هذا اسان ينويعب انريكون التأشم مسقا هده 
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ونيا رهبا .وأا الحياز قبل القضاء ثلاتثة آياء كشياوق اللين والحيوان أو يعد 
ثلاثة أيام بمدة كالخيار بعد شهر من ثلاثة أيام فهما لا ينافيان خيار التأخير ولا 
منعان عن كون تأخيره عن غير حق في زمان خيار التأخير لاختلاف زمانها 
والذي يوجب استناد التأخير إلى حقهم| هو خيارهما مقارناً لانقضاء ثلاثة أياءم 
الذي هو ظرف لخيار التأخير, فإنّ تأخيره حينئذ مستند إلى حقه وخياره ‏ وعليه 
فالنقض بخياري الجلس والحيوان غير وارد لعدم كونهما مقارناً لانقضاء ثلاثة أيام 
وإنما هى قبل انقضائها . فلا يكونان منافيين لخيار التأخير , نعم لو امتدٌّ بجلس البيع 
إلى ثلاثة أيام وما بعدها يكون منافياً لخيار التأخير إذ لا يجب عليه التسليم حينئذ 
ويكون تاخيره عن حق , ومعه لا يثبت خيار التاخير . هذه خلاصة ما افاده 
شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) فى المقام . 

ولنا في جملة ما أفاده نظرات وتأمّلات : منها ما أفاده أخيراً من أنّ الشيخ 
(قدّس سرّه) سلّم عدم وجوب التسليم والتسلّم في زمان الخيار حيث أجاب عن 
مناقشة الأردبيلى (قدّس سرّه) في أحكام القبض بِأنّ عدم تسليم المشتري ليس بظلم 
بل من جهة الاشتراط الضمني حيث شرط كل واحد منهما على الآخر التسليم عند 
تسلر الآخر:وفكنه منه:.وهذا الامتراط يوج اللتيان غيل تحلنةاء وبحسيت إن 
البائع لم يسلّم المبيع إلى المشتري فله أن لا يسلّم القن إليه . ومعنى ذلك أنْهما في 
زمان الخيار غير محكومين بوجوب التسليم والقمل: 

ولا يخنى عليك أن البابين مختلفان وأحدهما أجنبي عن الآخر . وذلك لأنّ 
عدم وجوب التسليم والتسلّم على المتبائعين عند اشتراطهما ليس من جهة الخيار بل 
من جهة الاشتراط . فإِنٌ الفرض أن كل واحد منهما اشترط على الآخر التسليم عند 
تسليمه , فإذا لم يحصل التسليم منه فلا يجب التسليم عليه حسب الاشتراط , كان 
العقد لازماً م كان خائرا : فليس عدم وجوب التسلم عدا ان الار ها 
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عرفت . وأمّا في المقام فالمدّعى أن من آثار الخيار عدم وجوب التسليم والتسلّم من 
جهة أَنّ العقد إذا لم يكن بنفسه لازم الوفاء فلا يكون آثاره أيضاً واجب الوفاء حتى 
فنا إذاليب ابفدهيا ان اللقر انا نه لا عب غل الالقرورة ماله اليه لان العقد 
خياري وليس لازم الوفاء . مع أنّ عدم وجوب التسليم لو كان من جهة الاشتراط 
لوجب على الاخر التسليم لحصول شرطه . 

وكيف كان فالبابان مختلفان , ولا ينافي القول بعدم وجوب التسلىم من جهة 
الاتراط القول أن المنيان لا يكرت عليه عدم وحويت التملدر والتسلء مهد 
المسألتين . وقد عرفت أن عدم وجوب التسليم في أحكام القبض من جهة 
الاشتراط وعدم حصول شرطه لا من جهة الخيار ؛ فكلام شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) في المقام غير مناقض لما أفاده في أحكام القبض لتعدّدهما كما مرّ . 

ومنها : ما أفاده في المقدّمة الأولى من أنّ ظاهر الروايات هو عدم اليجيء 
بالفن لا عن حق ء وأمّا إذا كان تأخيره عن حق له فلا يكون مشمولاً للأخبار ون 
مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن لا يكون التأخير عن حق بعد ثلاثة أيام بآن 
لأنه ظرف ثبوت خيار التأخير, وعدم المجيء إن كان في ذلك الوقت عن غير حق 
فيثبت خيار التأخير له . وإن كان عن حقّ فلا يثبت . وأمّا تأخيره قبل انقضاء 
ثلاثة أيام أو بعدها بمدة فكونه عن حق أو عن غير حق لا يمنع عن خيار التأخير 
لأنّ ظرفه هو بعد الثلاثة بان لا قبلها ولا بعدها بمدة » وعليه فخياريى المجلس 
والحيوان لا ينافيان خيار التأخير لأنّ ظرفهما قبل انقضاء الثلاثئة وهما يوجبان 
الحق فى التأخير قبل انقضائها ولا يشملان ما بعد الثلاثة بآن الذي هو ظرف ثبوت 
هذا الخيار. وقد عرفت أن كون التأخير عن حق أو عن غير حق قبل انقضاء 
الثلاثة مما لا أثر له : بل اللازم أن لا يكون التأخير فى ظرف ثبوت خيار التأخير 
عن حق » وعليه فخياري الجلس والحيوان لا ينافيان خيار التأخير , هذا . 


ا سينا 


وما أفاده من أنّ ظاهر الأخبار عدم كون التأخير عن حق فا لا غبار عليه 
بل قد عرفت أنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) اعترف بانصراف الأخبار عر إذا 
كان التأخير عن حق في الشرط الثالث , فعدم ثمول الأخبار لما إذا كان التأخير عن 
حق للمشتري مما لا مناص عن الالتزام به . إلا أَنّ ما أفاده من أنّ المناسبة بين 
الحكم والموضوع تقتضىي أن لا يكون التأخير عن حق بعد انقضاء ثلاثة أيام بآن 
فهو ما لا مقتضي له , لأنّ ظاهر الروايات هو أن لا يكون عدم المجيء بالقن في 
ثلاثة أيام عن حق لا عدم كونه عن حق بعد انقضائها , بل ظاهر أنه إذا لم يأت به في 
الثلاثة يثبت للبائع الخيار وإن أنى به بآن بعد انقضائها , فنه يظهر أنّ التأخير لابد 
وأن لا يكون عن حق أو يكون كذلك فى ثلاثة أيام من زمان البيع لا التأخير بعد 
انقضائها , لأنّ الموضوع لخيار التأخير هو التأخير في الثلاثة لا بعدها وهو الذي 
يشترط فيه أن لا يكون عن حق دون التأخير بعدها . وكيف كان فالمشتري إنما 
أمهل في التأخير في الثلاثة لا بعد انقضائها . وعليه فثبوت خياري الجلس والحيوان 
في ثلاثة أيام يمنع عن هذا الخيار , لأنّْهما يوجبان الحق في التأخير فى ثلاثة أيام , مع 
أنّ الموضوع لخيار التأخير هو التأخير في الثلاثة لا عن حق , فا أورده شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ لازم هذا الكلام عدم ثبوت هذا الخيار في الحيوان ما 
لا مناص عن الالتزام به . 

ومنها : ما أفاده في المقدّمة الثانية من أَنّ الخيار يوجب عدم التسليم والتسلّم 
أن من آثاره عدم وجوبهما بدعوى أن العقد إذا لم يجب الوفاء به بنفسه فلا تكون 
أقاوه كا لازمة الوفاءء ولذا تكون الشروط الضمنية والصريحة في البيع 
الخياري غير واجبة العمل , فإنٌ ما أفاده (قدّس سرّه) مبني على أن يكون المدرك 
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للزوم العقد هو قوله تعالى (أَوْقُوا ِالْعْقُودِ»(') واستفادة الوجوب التكليفى منه 
نفك أن النقد حب الوا ءيفاكترها .:ومعق وكوب الوناءهو وجو ترتيت اثاره 
عليه . فإذا خصّص ذلك في مورد يكون البيع خيارياً وقلنا بعدم وجوب الوفاء به 
حينئذ فلازمه قهراً عدم وجوب ترتيب آثاره عليه , لأنّه معنى عدم وجوب الوفاء 
قرعا نالاهي: ادلم واللمام عمل 

إلا أنّ ذلك مما لا يمكن المساعدة عليه , لما عرفت في محلّه من أن وجوب 
اسل والقيلم وغرها ين الآثار لست من انان اللزوم جل هب مين اتبار 
الملكية , لأنّ ملك الغير يحرم التصرّف فيه أو يجب ردّه إلى مالكه وهكذا . وهذه 
الآآية المباركة في مقام الارشاد إلى لزوم العقود لعدم إمكان الحكم بوجوب الوفاء 
نؤاريا ,الو دامعدى الاقاء ليسم أويصاى بتكم مواوى كاده عله 
كا أن معنى الخيار هو ملك فسخ العقد وإمضائه , فن له الخيار يتمكّن من فسخ 
العقد وإرجاع المال إلى ملكه . وليس معناه عدم وجوب التسليم والتسلّم لما عرفت 
من أنه ليس من آثار اللزوم حقٌ يرتفع بارتفاعه ويثبت عدم وجوب التسليم عند 
الخيار» وإنما هو من آثار الملكية فإذا كان المبيع ملك المشتري فيجب على البائع رده 
إليه كا أنّ المشتري يجب أن يرد القن إلى البائع كان ما الخيار أم لم يكن , نعم لو 
كان لأحدهما أو لكليها خيار فيتمكّن من فسخ العقد وارجاع الملك إلى نفسه 
وأمّا قبل ذلك فليس له أن يتصرف في ملك الآخر لحرمته , وقوله (عليه السلام) « لا 
لها فوت مجع | لا يكبب تقبيد (1) وقر زد تال جزل تأكلرا أخوا لك يفتك 


(١)المائدة .١١:6‏ 
(1) الوسائل ه: ٠٠١‏ / أبواب مكان المصلى بح ١‏ (باختلاف يسير) . 


تس 


ِالْباطِلٍ4(١)‏ وغيرهما مما دل على حرمة التصرف في مال الآخر . وكيف كان 
فالخيار لا يستلزم ولا يترتّب عليه عدم وجوب التسليم لأنّه تصرف في مال الغير 
وهو حرام ٠‏ وما يترثب عليه جواز التصرف فيه برفع موضوعه وأرجاعه إلى ملك 

فالمتحصّل : أن الخيار لا يترتّب عليه عدم وجوب التسليم اللهم إلا أن 
يشترطا ذلك في ضمن العقد وهو أمر آخر تكلّمنا فيه في الشرط الثالث , وعليه فلا 
مانع من أن يكون لكليها أو أحدهما خيار فإنّه لا يوجب أن يكون تأخيره عن 
حق , ومعه لا مانع من خيار التأخير . فلا يكون الخيار مانعاً عن ثبوت خيار 
التأخير . هذا . 

نعم ربما يتوهّم عدم إمكان اجتاع خيارين أو أزيد كما مبّ ذلك في خيار 
الجلس . أو يتوهم أن الغرض من خيار البائع في المقام هو عدم تضرّره , فإذا ثبت 
له الخيار من ناحية أخرى ومَكن من دفع ضدرره فلا يحكم عليه غبار انا غير لعد م 
تضيرّره , وهذا القائل لا يرى خيار المشتري مانعاً عن ثبوت خيار التأخير للبائع 
ونا يرى خيار البائع مانعاً عن ثبوته . 

وقد استند فها ذهب إليه بوجهين : أحدهما ما تقدّمت الاشارة إليه من أن 
الغرض من جعل خيار التأخير للبائع عدم تضيرّره بالتأخير بعد الثلاثة , وإذا 
فرضنا أنّ له خياراً من ناحية أخرى بحيث يتمكّن من فسخ المعاملة ولا يتضرر 
بالتأخير فتنتنى علّة خيار التأخير لا محالة وهي تضرٌر البائع , وإذا انتفت العلّة 
فينتنى المعلول لا محالة فلا يثبت له الخيار ‏ هذا . 

1 وظاهر كلام المستدل أنه يشترط عدم الخيار للبائع بعد ثلاثة أياء وال إذا 
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كان له خيار بعد الثلاثة فلا يتضرٌر بالتأخير بعد الثلاثة , لا أَنّه يشترط عدم الخيار 
له في ثلاثة أيام , لأنّ عدم تضرّره بالتأخير فيها لا يمنع عن تضيرّره بالتأخير بعد 
الثلاثة » والموضوع لخيار التأخير هو التأخير بعد الثلاثة لا إلى الثلاثة . وهذا أي 
التضيرّر بالتأخير بعد ثلاثة أيام ينتى فما إذا كان له خيار آخر بعد الثلاثة كخيار 
العيت او اليكو وفيا 1 

وعليه فلا يرد على هذا الاستدلال ما أورده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) 
من أنّ الضرر بالتأخير بعد الثلاثة لا ينتنى بالخيار في الثلاثة . وذلك لأ غرض 
المتغدل أن الخبار عد الثلاثة الذي يمنع ع اوه بعد الثلاثة يمنع عن ثبوت خيار 
التاشيروونا اوه (قدّس سرّه) عليه مبنى على فهم معنى آخر من كلام المستدل 
وهو إرادة الخيار في الثلاثة . وقد عرفت أنّ ظاهر كلام المستدل هو الخيار بعد 
الثلاثة, فكلام المستدل متين من هذه الجهة إلا أنه مبني على أن يكون المدرك لثبوت 
خيار التأخير هو الضرر , وأمّا إذا قلنا بعدم تقمامية الاستدلال بالضرر وأنُّ المدرك 
هو الأخبار فلا وجه لهذا الكلام ‏ لأنّ المناط في ثبوت هذا الخيار حينئذ هو تأخير 
المشتري ثلاثة أيام سواء تضررّر بذلك البائع أم لم يتضرّر ولو مع البناء على أن 
الحكئة في دلالة الروايات على ثبوت خيار التأخير هو الضرر, إلا أنه ليس علّة 
وموضوعاً لذلك فى الأخبار كا هو ظاهر . 

وثانيهما : أن ظاهر الأخبار أن البيع لازم في الثلاثة ونا يصير جائزاً فما إذا 
أخَّر المشتري بعد ثلاثة أيام حيث قال (عليه السلام) « فإن جاء بالقن ما بينه وبين 
ثلاثة أيام فهو وإلا فلا بيع له 2١(»‏ وهذا إِنما يتحقّق فما إذا لم يثبت له خيار في ثلاثة 
أيام وإلا فيكون البيع جائزاً في الثلاثة , مع أن الأخبار دلت على بوت خيار 
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التأخير فما إذا كان البيع لازماً في الثلاثة فتختصٌ بما إذا لم يكن له خيار في ثلاثة 
أيام . 

فإن قلت : إِنّ الأخبار نما دلت على لزوم الببع في ثلاثة أيام من ناحية خيار 
التأخير بعنى أنه لا خيار تأخير له في الثلاثة , وهذا لا يمنع عن عدم لزومه من 
سائر الجهات . 

فلكه الأ هقر ١د‏ عقون اللمتب ةو كفس لأ رقا لان الما حيو بيذ 
الغللانة يوحي الخان اننا لنا كين يوان الخبان المققد بالتأخير مننىي في الثلاثة , لأنّ ل 
الفذاهر راكنا شيرب الغيانا تللق له لوانتا شيم ويتعا رز حيرف أن 
اللسيية و امسق زعا وهم لاقت وهته الذا مين تلك الذاق 1 ايت 
الذاك المتكدة والمتصفوا لنتمة لان عو انا سارها ن ستوسفية ادها 
للآخرء فالمسبّب طبيعي الخيار وهو ثابت بعد الثلاثة ومنني في الثلاثة , فلو فرضنا 
أن البيع خياري في الثلاثة أيضاً فلا يكون طبيعي الخيار منفياً . فيكون هذه الصورة 
كا دعة عو ال حبار , 

والجواب عن ذلك : أنّ الظاهر وإن كان ىا ذكره المستدل وأَنّ الت 
سبب لطبيعي الخيار , إلا أنّ جعل السببية للتأخير بالاضافة إلى طبيعي الخيار بعد 
الثلاثة ني سيته بسي الخبار ف الاثة ل يناي سبي نيه آخر له حيتاذ» ولا 
مانع من أن يثبت هناك خيار بسبب آخرء وأىّ تناف بينه وبين عدم سببية التأخير 
لطبيعي ب ف الثلاثة . وهذا نظير خيار ال حيوان وغيره يخا دل على ثبوت الخيار 
للمتبائعين بسبب من الأسباب , فإنه لا ينافي ثبوته بسبب آخر أيضاً وهو ظاهر 
ومن هنا اعترف المستدل بعدم كون خيار الجلس مانعاً عن ثبوت خيار التأخير مع 
أن المجلس ربما يطول ويمتد إلى ساعة أو ثلاث ساعات . 

وكيف كان , فالروايات اشتملت على عقد إيجابى وهو سببية التأخير 


لطبيعي الخيار بعد الثلاثة » وعلى عقد سلبى وهو عدم سببية التأخير لطبيعي 
الخيار في الثلاثة , ولا دلالة فيها على عدم ثبوت الخيار بسبب آخر بوجه . 1 

ومنها : أن يكون العاقد متعدّداً . واشترطه بعضهم في خيار التأخير واستند 
في ذلك إلى أمرين : 

أحدهما : دعوى ظهور الروايات في تعدّد العاقد حيث اشتملت على أن 
البائع غير المشتري , وأنه إذا جاء بالفن إلى ثلاثة أيام ودفعه إلى البائع فلا خيار 
وإلا فللبائع كذاء وظاهرها تعدّد المتعاقدين . 

وثانها :أن خيار التأخير إنما يثبت بعد خيار المجلس , ولو كان العاقد واحداً 
لحلية يق أل الأب ولا اسصون :فيه الافتراق فا بن رقع هيار الداحين سيد 

والجواب عن الأول ظاهر. فإِنٌ الأخبار ظاهرة فى تعدّد البائع والمشتري لا 
في تعدّد العاقد . ومن الظاهر أن البائع والمشتري إذا كان واحداً لا يعقل فيه القبض 
والاقباض . إذ لا معنى لاقباض نفسه وقبض ثىء من ذاته فلا يثبت فيه الخيار لا 
حالة . وهذا كما في الولي لصغيرين إذا باع مال أحدهما من الآخر فإِنّه بنفسه بائع 
ومشترٍ فلا يثبت في حقّه خيار التأخير , وأمّا إذا كان البائع والمشتري متعدّداً وكان 
العاقد واحداً فلا مانع من ثبوت هذا الخيار , لامكان تأخير المشتري في رد الفن 
بعد الثلاثة لأنه غير البائع فيثبت له الخيار . 

وأمّا الجواب عن الثاني : فظاهر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)('" أن الكبرى 
مسلّمة ولذا ناقش فيه مناقشتين صغرويتين : إحداهما أنّ خيار اجلس لا يثبت 
يجرد العاقد والوكيل في إجراء الصيغة فقط , فلا مانع من أن يثبت له خيار التأخير 
إذ ليس له خيار الجلس . وثانيتها : أن العاقد الواحد وإن كان خيار المجلس باقياً في 
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حقه إلا أنه يمكن إسقاطه أو اشتراط عدمه في المعاملة , فإذا ارتفع خيار ايجلس عنه 
فلا مائع من أن يثبت له خيار التأخير . 

وهذان الجوابان مناقشتان صغرويتان , ولكن المناقشة في الكبرى أولى من 
أن يناقش في الصغرى , وذلك للمنع من أنّ خيار التأخير يثبت بعد خيار الجلس 
إذ ليس هذا الاشتراط والتقييد أثر في الروايات . وهى مطلقة وظاهرها 5006 
خيار التأخير حقٌّ قبل انقضاء مجلس » نعم الغالب أن اجلس لا يد إلى ثلاثة أيام 
وينقضي قبلها . إلا أن التقييد بذلك مما لا أثر منه فى الأخبارء فا أفاده المستدل غير 
ثابت لا بحسب الصغرى ولا من ناحية الكبرى كما عرفت . 

ومنها : أن لا يكون المبيع جارية أو مطلق الحيوان , واشترطه الصدوق 
(قدّس سرّه) في المقنع(١2‏ والظاهر أن الصدوق أفتى على طبق الرواية(') وهي 
مشتملة على خصوص الجارية . ولا وجه لحملها على المثال وإرادة مطلق الحيوان 
كما أن الصدوق تعرّض هذا الاشتراط في من لا يحضيره الفقيه(© وقال : إِنّ الخيار 
فها يفسد من يومه يوم واحد وفها : يفسد من يومه ثلاثة أيام وفي الجارية إلى 
شهر ء وليس فى كلامه إشارة إلى مطلق الحيوان , بل ظاهر عنوان ما لا يفسد من 
تومه انه أعو هن الحيوان لانداعا لا يشمد من يوامة . 

وكيف كان , فلا وجه لارادة مطلق الحيوان بل الكلام فى خصوص الجارية 
ونا نظير غيرها من أفراد المبيع الذي ذكرنا أن الخيار فيه إلى ثلاثة أيام #أوانها 
قتاز عن غيرها والخيار فبها إلى شهر . وقد عرفت أن الصدوق (قدّس سرّه) ذهب 


.١ ٠6 : المقنع‎ )١( 
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إلى أن الخيار فيها إلى شهر , والمستند في ذلك رواية علي بن يقطين « عن رجل 
اشترى جارية فقال أجيؤك بالقن , فقال : إن جاء فما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع 
له )١(»‏ ومقتضاها أن الخيار في الجارية إلى شهر . 

وربما يناش فيها بوجهين أحدهما : ما عن العلامة (قدّس سرّه) في الختلف(5) 
من أن الرواية ضعيفة . 

ولكنه لم يظهر لنا وجه ما أفاده (قدّس سرّه) وأَنّ الرواية من أي جهة ضعيفة 
بل الظاهر عدمه وفاقاً لصاحب الحدائق 20 حيث وصفها بالاعتبار ولصاحب 
نواه قاس وق( )نرقو عل أن الرواقاقة اد : 

وتوضيح ذلك : أن في الباب روايتين إحداهما هذه الرواية وهي ما رواه 
الصدوق عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد 
ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين . 

وثانيتهها : ما رواه هو (قدّس سرّه) أيضاً عن ابن فضّال عن الحسن بن علي بن 
رباط عن زرارة عن ا عبدالله (عليه السلام) أو عمّن رواه عن 5 عبدالله (عليه 
السلام) » والرواية الأولى لا إشكال في رواتها إلا من جهة اشتالها على أبى إسحاق 
وأبو إسحاق كثير بين بجهول وضعيف وموثّق , ولكن الظاهر أنّ أبا إسحاق هذا هو 
والد علي بن إبراهم بن هاشم أي هو إبراهيم بن هاشم وهو رجل ممدوح . وذلك 
لأنّ أبا إسحاق على نحو الاطلاق ينصرف إليه . مضافاً إلى ميزه عن غيره برواية 


)١(‏ تقدّم مصدرها آئفاً. 
)١(‏ الختلف .٠١١١6‏ 
(9) الحدائق 9١0:1غ.‏ 
(غ)الجواهر 65:77. 
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محمد بن أحمد بن يحيى عنه وروايته عن ابن أبي عمير , وكونه وسطأً بينهها مميّز 
وموجب لتعيين إبراهيم بن هاشم وقد عرفت أنه ممدوح , وعليه فالرواية معتبرة 
ونققة لشن بولك ويد لععنيا كنا كن العامة قت يتات 

وثانيهما : أن الرواية مما أعرض عنه الأصحاب وإعراضهم يسقط الرواية 
عن الكتساو ولع هذا ادهو ا لرهت ذا أناقه الدلامة قاد دن مدنو د ا 
الرواية ضعيفة . فإن إعراض المشهور يكسر الرواية ويسقطها عن ا حجّية ومن هنا 
ذكر بعضهم أن الرواية شاذة , هذا . 

ويمكن المناقشة في ذلك بوجهين : بمنع الصغرى تارة وبمنع الكبرى أخرى . 

أَمّا الأول : فلأنٌ إعراضهم عن الرواية غير معلوم فلعلّهم فهموا منها معنى 
آخر وهو كون التأخير إلى شمهر غير مستند إلى خيار التأخير , بل من جهة اشتراط 
التأخير إلى تلك المدّة , وذلك لأنٌّ الرواية لم تتعرّض إلى قيد عدم قبض الجارية , مع 
أن عدم قبض المبيع شرط في ثبوت خيار التأخير . ومقتضى الرواية أنه إذا لم 
بن بالفن إلى شهر فللبائع الخيار سواء أقبض الجارية أم لم يقبضها , ولأجله لا 
مانع من إرادة خيار الشرط ,كا لا مانع من حملها على استحباب الامهال إلى شههر 
كما صنعه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) » ولعل هذين الوجهين كانا مركوزين في 
أذهان الأصحاب وقد حملوها عليه ء وهما وإن كانا بعيدين في نفسها إلا أن 
احتّاطما يمنع عن العلم باعراض الأصحاب عن الرواية فالاعراض غير معلوم . 

وأمًا الثاني : فلن إعراض المشهور عن رواية لا يوجب سقوطها عن 
الاعتبار بعد ما كانت في نفسها صحيحة ومعتبر السند , فإِنْها بعد فرض اعتبار 
رواتها لابدٌ من العمل على طبقها . وإعراضهم عنها لا يوجب رفع اليد عنهاء كا أن 


7-----22222277 ل ف اتاب 


عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يوجب اعتبارها كما قرّرناه في الأصول(١)‏ وفي 
مواضع من الفقه لبعض المناسبات , وعليه فلا وجه لرفع اليد عن الرواية . 

كا لا وجه لحملها على صورة الاشتراط أو الاستحباب لعدم ذكر الاشتراط 
فيهاء وظهورها في لزوم البيع إلى شهر وجوازه بعده ولا صلة لها بالاستحباب 
وبهذه الرواية نخصّص عموم ما دل على خيار التأخير بعد ثلاثة أيام , وباطلاقها 
موجدنن اناا رساي الاجاط ايد ل الخوان/لرقير ك0 
الخازيية انديع عن غيرها سن أثراة البيوهوالخيان فنا عد شوو موا فيكت 


الجارية أم لم تقبض . 


القول فى مبدأ الثلاثة فى هذا الخيار 

وق جيذ وها بعد اللاقاراى كن تقو ظاغر قولهبززقاة اد رالنسيته بويت 
ثلاثة أيام »(") لأنّه ظاهر في أن الثلاثة بعد ذهابه وتفرّقه في مقابل الجيء . أو أن 
مبدأها هو العقد ىا يستظهر ذلك من رواية علي بن يقطين « الأجل بينهما ثلاثة 
أيام د والثاني هو الأظهر لتعارف هذا التعبير عند الناس حيث يكثون بقوطم 
بينه وبين كذا عن الامهال وعدم مطالبته بان ورفع يندع مقيطالة سن هي" 
المطالبة ‏ وهذا الحق إنما ب بثبت من حين العقد . وعدم مطالبته ورفع اليد عنه إلى ثلاثة 
اناف زهان ونه هو المراديالالغتان سوغليه قينا هاجن اللقوسيواء حسمل 
الافتراق أيضاً بعد العقد أم كان الجلس باقياً إلى ثلاثة أيام كما إذا كانا معاً حبوسين 
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أو مسافرين إلى ثلاثة أيام . 


ف مسقطات هذا الخيار 
ذ كر قيهن الاتضارف اتاتو )101 ان هذا فط ما جقاطة نهذ 
ثلاثة أياء ببلاتغلاق :افبدولا إشكا لعف ها تفده أن من الحقوق وليس من 


قبيل الجواز واللزوم الحكميين وله أن يرفع يده عن حقه وهو بم 

نما الكلام فما إذا أسقطه في الثلاثة قبل انقضائها , لأنّ الخيار بعد غير ثابت 
له حتى يسقطه فيكون من إسقاط مالم يجب وهو أمر غير معقول, لأنّ المعدوم كيف 
يسقط فإنّ السقوط فرع الثبوت . 

وربما يجاب عن ذلك : بن الخيار مسبّب عن العقد بمعنى أن العقد مقتضٍ 
للخيار , وبعد ثبوت المقتضي له لا مانع من إسقاطه فيكون خارجاً عن إسقاط مالم 
يجب . 

وفيه : أن هذا عين الاشكال وهو مصادرة, إذ المقتضي لا يترتّبٍ عليه الخيار 
بمجرده فيكون إسقاطه حينئذ إسقاطاً لما لم يجب 1 

وعن شيخنا الأستاذ (قدّس سررّه)() أنّ الاسقاط في الحقيقة يرجع إلى رفع 
يده عا ثبت له من حق المطالبة بالقن بالعقد , فإنٌ التسليم والتسلّم مما يشترطها 
العقلاء في معاملاتهم ضمناً . وهذا الحق يثبت له بعد العقد فلا مانع من إسقاطه 
حينذاك . ولا يكون ذلك من إسقاط مالم يجب لما عرفت من أن مرجع الاسقاط إلى 
رفع يده عن حقه الثابت له بالعقد . 


(١)المكاسب‏ 73737330 . 
)١(‏ منية الطالب 7 1857. 
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والجواب عن ذلك لعلّه ظاهر , فإنّ الخيار عبارة عن ملك فس العقد 
وإمضائه . وحق المطالبة بالمثمن أو القن أمر آخر لا ربط له بالخيارء ومن هنا يمكنه 
رفع اليد عن حق مطالبته بالْن ومع ذلك لا يسقط خياره .كا له أن يسقط خياره 
ولا يرفع يده عن حق مطالبته بالن , فهما أمران أحدهما غير الآخر فكيف يكون 
إسقاط أحدهما إسقاطاً للآخر . 

وكيف كان فاسقاط هذا الخيار في الثلاثة مورد الإشكال . 

وأشكل من ذلك ما إذا اشترط سقوطه في ضمن العقد(١)‏ والوجه في 
أولويته للاشكال هو أنّ العقد والمقتضي عند إسقاطه في الثلاثئة موجود , وبهذا 
الاعتبار يمكن التخلّص عن محذور إسقاط مالم يجب . وهذا بخلاف صورة اشتراط 
السقوط في ضمن العقد لعدم قامية المقتضي له حينئذ فتكون هذه الصورة أولى 
لإيراد حذور إسقاط مالم يجب , هذه جهة . 

وتزيد هذه الصورة عن صورة إسقاطه في الثلاثة بإيراد آخر , وهو أنّ هذا 
الاشتراط أي اشتراط السقوط في ضمن العقد غير معلوم الجواز شرعاً . فإنٌ 
الاسقاط فى الثلاثة بنفسه وبجرّداً عن الاشتراط إذا كان مورداً للاشكال وقلنا بعدم 
جوازه للمحذور المتقدّم فكيف يصح اشتراطه في العقد . 

وبالجملة : أن في المقام إيرادين : أحدهما أن إنشاء السقوط فعلاً لما سيأ في 
ظرفه إسقاط لمالم يجب , وهو نظير إنشاء البيع فعلاً لما لم يشتره ‏ وإنشاء الطلاق لمن 
لم يتزوّج بها باعتبار كونها مطلقة في ظرف الطلاق وهو بعد الزوجية . أو كون 
الشيء مبيعاً بعد شرائه . واحتال إمكان ذلك بإرادة شرط السقوط على نحو شرط 
النتيجة بأن يسقط هذا الخيار في ظرفه بعد العقد بلا حاجة إلى إنشاء الاسقاط 


.] [هذا هوالمسقط الثاني‎ )١( 
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ونحوه , مندفع بِأنه أمر غير مشروع. فإنّ الحق كيف يسقط بلاسبب أو الطلاق كيف 
بحصل بنفسه فى ظرفه فنا أمور عيّن الشارع ها أسباباً ولا معنى لسقوطها بلا 

وثانيهما : أنّ هذا الاشتراط لم يثبت جوازه لأنه في نفسه مورد للاشكال . 

والصحيح في الجواب أن يقال في حل ذلك  :‏ مضافاً إلى النقض بما أفاده 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في خيار المجلس(١)‏ وقد قرّى صحة اشتراطه السقوط 
في ضمن العقد وجواز إسقاطه أن إسقاط مالم يجب بعنى انشاء الاسقاط فعلاً لما 
سيق في ظرفه من الخيار أو الطلاق أو البيع أمر ممكن عقلاً وليس فيه استحالة 
وامتناع , إذ لا يراد به إسقاط الخيار فعلاً حتى يورد عليه بأنه معدوم وغير ثابت 
وما معنى إسقاط المعدوم , بل هو إسقاط بالفعل لما سيثبت في ظرفه وحلّه نظير 
الوصية لأنّا إنشاء للملكية فعلاً ونفس ال ملكية بعد الموت . وإنا لا نقول بجوازه أي 
بجواز إسقاط مالم يجب لا لاستحالته بل لقيام الا جماع على بطلانه كما في الطلاق قبل 
الزواج والبيع قبل الشراء , وإلا فلا استحالة عقلية فيه . 

بل مضافاً إلى قيام الاجماع على بطلانه أمر غير معهود عند العقلاء وليس 
متعارفاً بينهم ‏ إذ لم يسمع من أحد العقلاء جواز الطلاق قبل الزواج . 

وأمّا في المقام فاسقاط الخيار في الثلاثة وإن كان إسقاطأً لما لم يجب إلا أنه 
ليس كل ما يكون إسقاطاً لما لم يجب باطلاً , بل إنما يبطل في كل مورد قام فيه 
الاجماع على بطلانه . ولا إجماع في المقام على بطلانه , لأنّ المشهور ذهبوا إلى جواز 
الاسقاط في الثلاثة . مضافاً إلى معهودية أمثال هذا من أفراد الاسقاط لما لم يجب 
فإنّ العقلاء يسقطون حقهم في العقد أو بعده , وهذا ممّنا لريب فيه وبه يرتفع 
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الاشكال عن اشتراط الاسقاط في ضمن العقد لجوازه . فلا مانع من إسقاط هذا 
الخيار في الثلاثة كما لا مانع من اشتراط سقوطه في ضمن العقد , اللهمٌ إلا أن يقوم 
إجماع على عدم جواز الاسقاط في الثلاثة , إلا أنه فرض غير واقع . 

ومن جملة المسقطات : بذل المشتري القن بعد ثلاثة أيام(١)‏ وقد ذهب 
العكلامة (قدّس سرّه)() إلى أنه يسقط الخيار ‏ وربما تمسك بالاستصحاب في إثبات 
عدم السقوط بالبذل فإنّ الخيار كان ثابتاً قبل بذل القن فنشك في سقوطه به 
والاصل غدفه: 

وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)() في المقام أن المدرك في هذا الخيار هو 
التضرر بتأخير ردٌ القن والضرر ينتفي بالبذل بعد الثلاثة . فلا ضرر حينئذ حتى 
يثبت الخيار أو يستصحب ء إذ المفروض أن موضوعه التضرّر وهو منتتبٍ حال بذل 
القن . 

وأمّا كونه متضرّراً قبل البذل فهو لا يوجب الخيار بعد ارتفاعه , لأنّ 
الأحكام المترئّبة على الضضرر تابعة للضرر وتدور مداره وجوداً وعدماً , وحيث لا 
ضرر حين البذل فلا يثبت الخيار حينذاك لارتفاع علّته وموضوعه . 

كلانه لوه للاستصحاب في المقام , نعم بناء على أن مدرك الخيار 
هو الأخبار لا مانع من جريان الاستصحاب . 

3 آفاة (قدنن زه) أن الأخبان اريضا منصرفة إلى صورة تضيرر البائع بالفعل 


وأنها تثبت الخيار له فها إذا كان متضررّراً . وحيث إِنّ البائع غير متضرّر حين بذل 


(١)[هذا‏ ثالث المسقطات ]. 
)١(‏ التذكرة 1:1١‏ 85. 


اللفن فلا تشمله الأخبار ولا تدل على ثبوت الخيار فى حالة عدم الضرر ء وبنى 
اقدس سةه) غل أن البذل يسقط الحخبار لانتقاء الضعرر واتضيراقف الأخبار» وقال : 
إِنّ ما أفاده في التذكرة لا بخلو عن قرّة , هذا . 

كارا أفادة من أن الأحكاء المثر تاغل القنون تتيعة وخودا وعدما أن 
المدار على الضرر الشخصي الموجود بالفعل فهو في غاية المتانة » لوضوح أنّ من 
يتضرّر بالغسل أو الوضوء من جهة برودة الهواء إنما يصمٌ له التيقم ما دام متضرّراً 
وأمّا إذا طلعت الشمس وارتفعت البرودة والضرر فلا يصح له التيمّم بدعوى أن 
الغ كا يضر واقيل رارز اللو عجن اعله فلا هر 

وأمّا ما ذهب إليه من أن البذل مسقط فهو ليس كما ينبغي . وذلك لاطلاق 
الأخبار حيث إِنّْا دلت على أنَّ عدم الجيء بالقن ما بين ثلاثة أيام سبب وموجب 
للخيار . أعم من أن يجيء به بعد الثلاثة أم لم بج به , إذ المفروض أن الموجب 
للخيار هو عدم المجيء الخاص وهو ما بين مبدأ الثلائة ومنتهاها , وإذا تحدّق يتحمّق 
الخيار جاء به بعدها أم لم يئْ , وهذا الاطلاق ينف سقوط الخيار بالبذل بعد ثلاثة 
نام افيوم التنحوظ الال قري لد ار القو :3 اقوط وفي) لكر الملاقة اق 
000 

ومنها('": أخذ القن من المشقري فيا إذا لم نقل بالسقوط بالبذل وإِلا فلا 
تنتهي النوبة إلى السقوط بالقبض والأخذ . وقد ذكروا أنه من جملة المسقطات , لم 
أشرنا إليه سابقاً من أن الخيار يقبل الاسقاط وهو اعم من 3 يكون بالقول أو 
بالفعل , فيكون أخذ البائع اللفن مسقطأ فعلياً للخيار, وعليه فيكون الأخذ داخلاً في 
ضمن المسقط الأول وهو الاسقاط لأنه أعم من الفعبي والقولي . ويكون المقام 


مسي ي سيت تيميد اللتقي و شره المكابدت 27 
مناسباً للتنبيه على أن الأخذ الذي هو من المسقط الفعلي هل يكون مسقطأً على نحو 
الاطلاق أو إِما يوجب الاسقاط فما إذا أفاد العلم بأنّ أخذه لأجل الالتزام بالبيع 
وكونه بعنوان المنية لا لأجل العارية أو غيرها, أو يقال بكفاية الظن بِأنّ الأخذ 
بعنوان القنية لا بعنوان العارية وغيرها . 

وقد ذكر شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(' أن المدار على قصد المشتري فى بذله 
الفن لا على قصد البائع في أخذه , إذ لا يصح له أن يقصد بأخذه غير ما قصده 
الارف: 

ولا بخن أنه لا مانع من أن يأخذه البائع بقصد آخر غير ما قصده المشتري 
في بذله ولو كان غير شرعي . لأنّ خلاف الشرع أمر ممكن , أو يأخذه لأنه ماله 
بقصد أن يردّه إليه غداً ويفسخ المعاملة بعد الانتفاع من ماله في زمان . 

وكيف كان فقد احتمل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') في المسألة احّالات 
ثلاثة : 

الأول : أن يكون الأخذ المفيد للعلم بالالقزام موجباً للسقوط . 

والثاني : أن يكون الظن بذلك كافياً في السقوط بأن يكون الأخذ مفيداً 
للظن بالتزام البائع بالمعاملة . 

والثالث : لا هذا ولا ذاك بل يدور السقوط مدار كون الأخذ ظاهراً في 
الالتزام ظهوراً نوعياً ومفيداً للظن النوعي بذلك وإن لم يكن في البين ظهور 
شخصي , ثم أفاد أن خير هذه الوجوه هو الوسط , والأقوى هو الأخير . 

ولكنى بعد التأمّل ١‏ أفهم معنى قوله : خير الوجوه أوسطها . لكن الأقوى 
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الأخير . نعم لولم يكن أحدهما متصلاً بالآخر لاحتملنا العدول ولكنّهما متصلان 
وكيف كان فالصحيح على ما ذكرناه فى خيار الحيوان(') بما لا مزيد عليه أنّ المدار 
في الاسقاط الفعلي ليس على الظن بالرضا والالتزام إن الظن لم يثبت اعتباره في 
المقام , وعليه فلا خير في الوسط والأمر يدور بين الأول والثالث . 

ثم إنه لا قوّة في الأخير , لأ الظهور النوعي إِنما يتبع في باب دلالة الألفاظ 
ويؤخذ بما يكون اللفظ ظاهراً فيه نوعاً سيا على ما ذكرناه من أن الوضع هو التعهّد 
بأنّ المتكلّم متى ما تلقّظ بذلك اللفظ يريد المعنى الفلاني . وبحسب التزام المتكلّم 
بذلك إذا تكلّم باللفظ المذكور فيكون عند العقلاء والنوع ظاهراً في إرادة المعنى 
ا لخصوص . وهذا ليس من أجل التعبّد بل لأجل التزام نفسه . 

وأمّا في مقام الكشف عن رضا المتعاقدين مثلاً فلا اعتبار بالظهور النوعي 
أبداً . ونا المدار على رضا نفسه وعدمه , سواء كان اللفظ أو الفعل ظاهراً في رضاه 
والتزامه نوعاً أم لم يكن . 

وأمّا ما ورد في خيار الحيوان من أنّ اللمس والتقبيل والنظر توجب سقوط 
خيار الحيوان مطلقاً أي سواء صدرت عن رضا منهما بالبيع أم صدرت غفلة أو 
عن غرض آخرء فإنما هو لأجل النص(' والتعبّد , ولذا قلنا بأنه بختص بالأفعال 
الثلاثئة ولا يعم غيرها مما لم يذكر فى الرواية . مع أنه من البعيد جداً عدم تصرف 
المشقري في الجارية المبتاعة ثلاثة أيام بأدنى تصرف حتى بمثل قوله أغلق الباب 
ننم يلير أله لم كل تيرق مقطا الخنان ل الفط هو الركا السحصى أ 
الأفعال المذكورة فى الرواية . ١‏ 
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وعليه فالمناط في المقام هو العلم الوجدانى بأنّ أخذ البائع لأجل الالتزام 
وتعنوان القنية» أو الاطفنان لأنة تفحّة عقن العقلاء . 

ثم لا يخنى أنّ غرضنا أَنّ المسقط هو الأخذ فما إذا كشف كشفاً قطعياً عن 
رضا البائع بالمعاملة وعدم فسخها وكونه ملتزماً بها أي مسقطأ لخياره حتى لا 
يفسخ البيع . لا بحرد الأخذ بعنوان القنية فإنه لا مانع من أن يأخذه بعنوان الثفن 
واالعاملة وله تعن رد للف قاط يكنا وو اذا القن ملكهك و اد المتلك لذ موسين 
إسقاط خياره ولعلّ غرضه الأخذ والتصرف فيه في ليلة أو ساعة ثم فسخ المعاملة 

ومنها('»: مطالبة البائع المشقري بالقن . ولا يخنى أنها أعم من الالتزام 
الدائمي بالبيع . ولعلٌ الغرض امتحان المشتري وأنه يسمح ويأتي به بالمطالبة حتى لا 
يفسخ المعاملة أو أنه صعب ولا يأتى بالقن بها حتى يفسخها . وكيف كان فالمطالبة لا 
يسقط الخيار وإلا للزم الالقزام بسقوط خيار الجلس فيا إذا طالب البائع المشتري 
بالثفن في الجلس مع أن الأمر ليس كذلك , وهذا ظاهر . 


القول فى أنَ خيار التأخير فوري أو غير فوري 
والكلام في ذلك تارة يقع في الأصل العملى وأخرى فما تقتضيه الأدلّة 
المخاصة الواردة 5 المقام 7 
ما المقام الأول : فقد أسلفنا الكلام فيه فى بحث خيار الغبن(') بما لا مزيد 


.:] [وهوالمسقط الخامس‎ )١( 
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خيارياً فيه , بل المقام من موارد القسك بعموم «أؤقُوا بِالْعْقّودِه(') وعلبى تقدير 
مناقشة شيخنا الأتصاري (قدّس سرّه) في <أَوْقُوا ِالْعُوده فني غيرها من الأدلّة 
الدالّة على لزوم المعاملة كفاية كقوله (صلً الله عليه وآله) « لا يحل مال امرىٌ مسلم إلا 
بطيب نفسه 6(" وقوله تعالى : ولا تأكلُوا أمْوَالَكمْ بَبتَكُمْ ِالَْاطِلٍ إِلَّ أنْ تَكُونَ تَجَارَةَ 
عَنْ تَرَاضِ7() ومن الظاهر أن الفسخ ليس تجارة عن تراض . فالمقدار المتيقّن من 
التخصيص والخيار هو الزمان الأول وأمّا فى غيره فنتمسّك بعموم الأدلة المذكورة 
أو باطلاقها . وكيف كان فلا تحال لاسصحاب الخيار . 

وأمّا المقام الثاني : فلا مانع فيه من القسك باطلاق الأخبار الواردة في 
غاواناعن هيف نا «لعبعق 1ن الت بندلانة اباد ركرن خباريا جاورا 
عل نو الاطلاق 'لا مقتد أ بزمان دوق :مان ديل متتضاها الخيار إلى الأبد: 

وإن منع شيخنا الأستاذ (قدّس سبّه)(2) عن القسك باطلاق الأخبار بدعوى 
أن ظاهرها بطلان البيع بعد ثلاثة أيام . 

إلا أن ١‏ أفهم مراده فهماً صحيحاً ٠‏ والوجه في ذلك أنّ ظاهر الأخبار وإن 
كان عدم البيع له أو بينهما بعد ثلاثة أيام , إلا أَنا رفعنا اليد عنها بقرينة الاجماع على 
عدم بطلان المعاملة بعد ثلاثة أيام , وبتلك القرينة أصبحت الروايات ظاهرة في نف 
اللزوم بعد الثلاثة . وحيث إن دلالتها على نفى لزوم المعاملة مطلقة وليست مقيدة 
بزمان محدود فنتمسّك باطلاقها . وبه يثبت أنّ البيع بعد الثلاثة خياري وجائز إلى 
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الأبد نظير الطبة الجائزة , غاية الأمر أن الجواز فمها حكنى وف المقام حقٌ . 


الكلام فى ان م المع بعل الا و البائع 

هل تلف المبيع بعد الثلاثة أو في أثنائها من البائع أو أنه من المشترى ؟ 

والكلام فيه ربما يقع في التلف بعد الثلاثة وأخرى في التلف فى الثلاثة , ولابدٌ 
من فرض الكلام في صورة عدم الاقباض لضيرورة أن التلف بعد إقباض البائع 
المبيع من المشتري , وإنمًا وقع الكلام فها إذا تلف قبل قبض المشتري إِيّاه . 

ما إذا تلف بعد الثلاثة فالظاهر أنه لا خلاف بينهم بل ادّعى الاجماع على 
3 من البائع , ولم بخالف في ذلك إلا الشيخ الطوى قسن 000 

وعلى أي حال لا كلام عندهم في أنّ التلف بعد الثلاثة من البائع . والمدرك 
في ذلك هو القاعدة المعروفة من أنّ « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال 
بائعه 20 وهذه القاعدة لم ترد في روايات أصحابنا على ما اعترف به صاحب 
الخدائق (قدس سرّه)0) وهو من يقبل دعواه فى أمثال المقام ‏ وإنما وردت فى بعض 
روايات العامّة , إلا أَئْم اعتمدوا عليها بدعوى انجبارها بعمل المشهور على طبقها 
وعمل المثشهور على طبق الخبر يوجب الانجبار» هذا . 

وفيه : مضافاً إلى عدم قامية الكبرى عندنا لما م غير مرّة من أن عمل 
المشهور على طبق رواية ضعيفة لا يمكن أن يكون جابراً لضعفها أبدأً . تتوجّه عليه 
مناقشة صغروية : وذلك لعدم إحراز عمل المشهور على طبق الرواية » نعم إِنّهم أفتوا 


(١)[لم‏ نعثر عليه ]. 
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بما يطابق مضمون الرواية وأمّا أَنْم اعتمدوا في إفتائهم عليها فهو غير معلوم ‏ لأنّ 
قدماء الأصحاب ليس طم كتاب استدلالي حقٌّ يتضح أَنّْهم استندوا إلى أي شيء . 

وأمّاالمتأخّرون فهم أيضاً لم يعتمدوا عليها في كتبهم » إذ لو كانوا استندوا إليها 
لذكروها في استدلالاتهم وقد عرفت أنْهم لم يتعرضوا إلمها في استدلالاتهم ولا في 
كتوم 7 2 ءِِ 

وامًا رواية عقبة بن خالد « في رجل اشترى متاعا من رجل واوجبه . غير 
أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه , قال : آتيك غداً إن شاء الله فسرق المتاع من مال 
من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حٌ يقبض المال ويخرجه 
من بيته » الحديث(١)‏ فالظاهر أنّْا غير نقيّة السند اعتاداً على تعبير صاحب 
الحدائق(") عنها بقوله : ورواية عقبة بن خالد. حيث لم يصفها بالمعتبرة كى| هو دأبه 
في الأخبار الدائرة بين الحسنة والموتّقة . مضافاً إلى ما ببالمي من أنّ الرواية ضعيفة 
فلا يمكن أن تكون مدركاً للقاعدة المتقدّمة . 

كا لا يمكن دعوى جبرها بعمل الأصحاب على طبقها . وذلك لعدم اعتاد 
الأصحاب عليها وإلا لأفتوا بمضامينها مع أَنْم غير ملتزمين بمضمون الرواية أبدأً 
إن مقتضى هذه الرواية أن تلف المبيع على بائعه حقٌ يخرجه من بيته ويقبضه من 
المشتري مع أن المشهور صترّحوا بأنّ الاخراج من البيت غير معتبر . بل يكفي في 
انتقال الضمان إلى المشتري بحرّد قبضه , بل جرد الاخلاء بينه وبين المشتري يكف في 
انتقال الضمان إلى المشتري عند المشهور فكيف باخراجه من بيته » نه يظهر 9 
غير عاملين على طبقها , فتبق الرواية ضعيفة ولا يصح الاعتاد عليها في الاستد لال 
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على القاعدة المتقدمة . 

والذي ينبغي أن يقال : إِنّ تلك القاعدة لا تحتاج إثباتها إلى دليل » لأنْها أمر 
ارتكازي عند العقلاء , فإنّ العقلاء يرون التسليم والتسلّم من متمّمات المعاملة 
بحيث لو لم يتحقّق التسليم والتسلّم في معاملة يرونها باطلة, وليست المعاملة 
غننيقم عنظه التها قد واقنها ر"الللكية ودبيل يريونها إعطاء واهذا ومن هنا عدروا 
عنها في الفارسية ب (داد وستد) ونعم ما عبروا وقال شاعرهم (از داد وستد جهان 
شد آباد) فالاقباض والقبض مشروطان في كل معاملة اشتراطاً ضمنياً ارتكازياً 
ومن هنا إذا باع أحد عباءة من أحد ولم يقبضها واستمهله المشتري في رد اللفن إلى 
وقت كذاء فإذا جاء بالفن ورأى العباءة مسروقة وأخذه البائع بمطالبة الْن عد هذا 
هن الأمون ا لمك ةاهنة العقاذو و الستورق م وحية إن اتتزاط القنا كن :والمنطن 
من الم تكزات عند العقلاء فلا نتحتاج في اشتراطهما إلى دليل , ومجرد عدم الردع عنه 
كاف في اشتراطهما ولم يثبت عنه ردع في الشريعة المقدسة , وبهذا الارتكاز نثبت 
قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » ومقتضاها في المقام أن التلف 
بعد الثلاثة من البائع . 

والذي يمكن أن تعارض به القاعدة ويكون رادعاً عنها أمران : 

أحدهما : قاعدة « إِنّ ضمان الثشيء ودركه بازاء منافعه » هن يرجع إليه منافع 
القع كوق ذركة وفبنازهه علة و وك اها قاعنة ارتكاده عند الحقاذة 
لوضوح أنّ من صار مالكاً لشيء وملك 50 كيار يه اذا ضبن عادو 
يمكن أن يطالب به شخص آخرء وهذا أيضاأً من الأمور المرتكزة عند العقلاء فكون 
المنافع لشخص يقتضي أن يكون درك ذلك الشيء وقنانة: شنا عليه 

وبعبارة أخرى :أن طبع كون الشخص مالكاً للمنافع هو ذلك , وهذا مقتض 
لكون ضمائه عليه مالم ينع عنه مانع كبا سنشير إليه ان شاء الله تعالمى , وقد أشير إلى 
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تلك القاعدة الارتكازية في بعض روايات خيار الحيوان بقوله « أرأيت إن كان له 
نفع لمن يكون ؟ فقال للمشتري , فقال : فضمانه أيضاً عليه » فليراجع(١)‏ ومقتضى 
هذه القاعدة أن يكون ضمانه على المشترى لأنّ منافعه له . 

إلا أن هذه القاعدة الارتكازية لا تنافي القاعدة الارتكازية الأولى , وذلك 
لأنّ القاعدة الأولى واردة في مورد القاعدة الثانية , بمعنى أنَا إذا فرضنا كون شىء 
ومنافعه ملكا لشخص فطبع هذا واقتضائه وإن كان هو أنّ ضمانه عليه وكون دركه 
عليه في حد نفسه , إلا أنه إذا كان عند بائعه ولم بخل البائع بينه وبين مالكه وهو 
المشتري , ولو كان عدم تخليته مستنداً إلى حقّّه أي حق البائع . يكون تلفه من بائعه 
ايو دن .كما نلتزم بمثله في الغصب فإنٌ الغاصب أيضاً 
يضمن المال مع أنّ منافعه لمالكه , فكون المال ملكاً لشخص وكون منافعه راجعة 
إليه مفتض لتوجه دركه عليه . وهو لا ينافي عدم توجه الضمان إليه لانع من الموانع 
كالنضب أوعلم الاقداض واو هو رقن وجحدك ١.‏ القاغدة الك نه ورردت و هرد 
الفاعدة الأول (وكو ها كا : ن امال ولك شتعن وكانت متافعه :راجعة اللها) فلا عنالة 
تخصّصها وتتقدّم عليها , فنلتزم بأَنّ الضان والدرك في مقابل المنافع إلا فما إذا لم 
يقبضه البائع فإن الدرك حينئذ على غير من له المنافع وهو البائع . 

وثانيهما : قاعدة « أن التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له » وهذه القاعدة 
لم يرد عليها رواية أبذأ و لو ضيف برواها هى كلام صدر من الفقهاء , ونا نلتزم بها 
في بعض الموارد لأجل دلالة الدليل وهي خيار الجلس والحيوان والشرط . فني 
الشرط والحيوان منصوص وخيار الجلس ملحق بهم , ولا نعمل بها إلا في هذه 


)١(‏ [ الظاهر أَنْه من سهو القلم فإنّ تلك الروايات وردت فى بيع الخيار ومفادها أنّ من 
عليه الدرك تكون المنافع له فراجع الوسائل ١9:16‏ / أبواب ب الخيار ب6/ح١‏ و" ]. 


الثلاثة بعد كون المالك ذا خيار ونثبت بها الضمان على غبر المالك الذي لا خيار له 
فلو عملنا بها في المقام للزم الحكم بضمان المشتري لأنّه الذي لا خيار له مع أنه مالك 
ولكن موردها فها قام عليها الدليل إِنما هو بعد قبض المبيع . فتكون هذه القاعدة 
بخصصة لعموم كون ضمان كل ملك على مالكه وتوجب ضمانه على غير مالكه . 

مثلاً إذا كان المبيع حيواناً وقد قبضه المشتري ولكنه تلف فى الثلاثة فقتضى 
القاعدة الأولى هو أن يكون ضمانه على المشتري , لأنّه مالكه وقد قبضه وبه انتقل 
ضمانه إلى المشتري ولكن هذه القاعدة تقتضي أن يكون ضمانه على البائع لأنه من لا 
غبار لاف الثلاثةا:وعلنة فلا تكون هذ القاعنة الأخيرة شافية للتاعدة الاوك 
لآنّ موردها بعد القبض ء ومورد القاعدة الأولى قبل القبض لما تقدّم من أنّْما 
تخصصة لقاعدة كون ضمان كل ملك على مالكه بالمعنى المتقدم . 

وبالجملة : لم يثبت هذه القاعدة إطلاق حتى نتمسك به فى المقام وقبل 
القبض ء لما عرفت من عدم ورودها في شيء من الأخبار. وعليه فلا مانع من 
القاعدة الأولى فى المقام وإثبات أن تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع لقاعدة « كل 
مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » هذا كلّه فها إذا تلف المبيع بعد الثلاثة 
وتلخّص أن الضمان حينئذ على البائع بقاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال 
ناكفة 0 وعرفك أن شيعا مق التاعدين الأخبركق لاحاق تلك القاعدة, 

وأما إذا تلف في أثناء الثلاثة فالمشهور ذهبوا إلى أنّ التلف حينئذ من البائع 
أيضاً . واستندوا في ذلك إلى قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » 
لعدم اختصاصما بما إذا تلف بعد الثلاثة . وهو ظاهر . 

وخالف فى ذلك جملة من المتقدّمين منهم المفيد(!» والسيّد المرتضى7') 
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وابن زهرة(١)‏ حيث ذهبوا إلى أن تلفه في أثناء الثلاثة من المشتري . 

وهذا مما لم يظهر لنا وجهه , بل ينبغي عده من غرائب كلام المفيد والسيدين 
وذلك لأنْهم ملتزمون بضمان البائع له فها إذا تلف بعد الثلاثة ىما هو مقتضى كون 
المسألة إجماعية , ولم يلتزموا فيها بضان المشتري مع أنّ البائع على الخيار بعد 
الثلاثة . 

ويمكن أن يتمسك حينئذ بقاعدة « أن التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له » 
وهو المشتري بعد الثلاثة . ولم يلتزموا به لتقديم قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه 
هومن كال بانهودوالتدمو ا يدقيا إذا قلتكدق الثلاقة ومع أذ البهع عاك لازم ول 
خيار للبائع حتقى يقال إِنْ المشتري لا خيار له فالتلف مّن ليس له خيار , ولا قبض 
المال حتى يقال إِنَّ ضمان المبيع بعد قبضه من المشتري , فلم يظهر أَمْهم لماذا ذهبوا إلى 
ضمان المشقري مع أن قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » يقتضي 
ضمان البائع , فا ذكروه لا ينطبق على شيء من الموازين العلمية ما عرفت . 

نعم » لو لم يلتزموا بضمان البائع عند التلف بعد الثلاثة أمكن أن يقال إِنّم 
قسّكوا بقاعدة « أن ضمان كل ملك على مالكه » ولم يعتنوا بقاعدة « كل مبيع تلف 
قبل قبضه فهو من مال بائعه » . 

ولكدّك عرفت أن ضمان البائع في التلف بعد الثلاثة إجماعي . والمتقدمون 
ملتزمون بضمان البائع حينذاك, ولا وجه له إلا تقديم تلك القاعدة على قاعدة ضهان 
كل ملك على مالكه . ومقتضاها أن يلتزموا بضمان البائع عند التلف في الثلاثة أيضاً 
لأنه تلف قبل قبضه . 
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وبا للتملة ف شعنت كذ ١‏ الكلاه من جز 230لا كابر وتتكن التمنة سولعليا مق 
جهة الخطأ في النقل . فالمتحصّل أنّ تلف المبيع فى أثناء الثلاثة أو بعدها من البائع . 


بقى الكلام فيما حكي عن شيخنا الطوسي (قدّس سره)(1) 
فى اعفار 

حيث إِنّ جماعة ومنهم العلامة في الختلف2') نقلوا عن شيخنا الطوسي (قدّس 
سرّه) كلاماً وهو أنه إذا باع الإنسان شيئاً ولم يقبض المتاع ولا قبض القن ومضى 
المبتاع إن العقد موقوف ثلاثة أيام فإن جاء المبتاع في مدّة ثلاثة أيام كان المبيع له 
وإن مضت ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع , هذا كلّه ظاهر . ثم قال : ون هلك 
المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبّضه إِيّاه كان من مال البائع (لقاعدة كل مبيع 
تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه . وهذا ظاهر) دون المبتاع . وإن كان قبّضه إِيّاه ثم 
هلك في مدّة الثلاثة أيام كان من مال المبتاع (لأنّ ضمان المبيع بعد قبضه من مال 
مالكه وهو المشتري) وإن هلك بعد ثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال 
انتهى . 

وظاهر قوله على كل حال بعد تقسيمه المسألة إلى ما بعد القبض وإلى ما قبل 
القبض , إرادة العموم من جهة القبض بعنى أنّ تلفه بعد الثلاثئة من البائع سواء 
أقبضه من المشتري أم لم يقبضه , بل كلامه نصّ صاري في ذلك , ثم علّل تعميمه بأنّ 
الخيار له أي للبائع بعد الثلاثة . 

وأورد عليه العلامة (قدّس سرّه) بعد نقله بقوله : وفيه نظرء إذ مع القبض يلزم 
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ا 
. وذكر صاحب الحدائق0(' أن تعمم الحكم بالضان إلى كلتا صورتي القبض 
وعدمه خلاف الاجماع . لأنه على تقدير القبض ملك للمشترىي وهو ضامنه 
ولأجل ذلك حمل كلامه على صورة عدم القبض . 

وأيّده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)() معلّلاً بن التعمي لصورة القبض 
وعدمه لا يناسب تعليله (قدّس سرّه) بأَنّ الخيار للبائع بعد العلاثة , لأنّ الخيار إنما 
يكون للبائع في صورة عدم القبض لا مع قبض المشتري , فيحمل كلامه على صورة 
عدم القبض , هذا . 

وفها أورده العلامة عن الشيخ وما ارتكبه صاحب الحدائق وصنعه شيخنا 
الأنصاري تأمّل ونظر , وذلك لأنّ كلام الشيخ (قدّس سرّه) لا يصح بحمله على 
صورة عدم القبض ؛ لأنا لو فرضنا أنه صرّح بذلك وقال إِنّ ضمان المبيع على البائع 
فها إذا لم يقبضه , لأنّ البائع له الخيار بعد الثلاثة أيضاً لا يصح كلامه . لأنّ كون 
البائع له الخيار يقتضى عدم ضمانه , إذ الضمان ممّن لا خيار له لا ممّن له الخبيار فكيف 
يكون علّة لضمانه ‏ فلا يلتثم كلامه (قدّس سرّه) وحكمه بضمان البائع , لأنه له الخيار إذ 
الخيار لا يكون علّة لضان , فلا فائدة في حمل كلامه (قدّس سرّه) على صورة عدم 
القبض , فكأنّ صاحب الحدائق وشيخنا الأنصاري قدّس سرّههما) غفلوا عن عدم 
التئام كلماته حتى على تقدير حمل كلامه على صورة عدم القبض . 

فالذى أخقطلةق المقام تصتحيحاً اكلام السيخ (قتسن ذه أن يقال |5 لخ 
البائع اشستباه بل هو كلمة المبتاع , لأنّه كثيراً يطلق البائع والمبتاع في كتابه واشتبه 
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بالبائع . وعليه فيصح كلامه ويقال بأنّ المبيع إذا تلف بعد الثلاثة فضمان المال على 
المبتاع أي المشتري , على كل حال قبضه أم لم يقبضه . 

أمّا إذا لم يقبضه فلن البائع حينئذ له الخيار . وقاعدة « تلف المبيع من لا 
خيار له » متقدّمة على قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » . 

وأمّا إذا قبضه فأيضاً للبائع الخيار , لأنّ القبض المسقط للخيار إِنما هو فما إذا 
كان في الثلاثة لا بعدها , فالقبض بعد الثلاثة لا أثر له ولا يسقط به خيار البائع 
ومقتضى قاعدة « أنّ التلف ممّن لا خيار له » أن الضمان على المشتري لأنه ممّن لا 
خيار له . 

أو يقال :إن الوجه في ضمان المشقري في صورة قبضه المال هو أنّ المال ملكه 
وقد قبضه , وضمان كل مال على مالكه بعد قبضه , وأمّا إذا لم يقبضه فالوجه في 
ضمانه أنه مّن لا خيار له , والقاعدة تقتضي أن يكون الضمان تمن لا خيار له فوا أن 
البائع قبل الاقباض على خيار ولا خيار للمشتري فيحكم بضمانه على كل حال 
وهذه القاعدة مقدّمة على قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » 
وهذا ال حمل أولى من الأول وأنسب ٠‏ وعليه يتم كلام الشيخ ويرتبط جملاته 
وتعليله , ويندفع به ما أورده العلامة عليه من أن البيع بعد القبض لازم ,لما عرفت 
من إمكان أن يقال إِنّ القبض المسقط للخيار هو القبض في الثلاثة لا القبض بعدها 
فلا يحتاج في تصحيحه إلى أمر آخر . 

نعم تقديم قاعدة « أن التلف ممّن لا خيار له » على قاعدة « كل مبيع تلف قبل 
قبضه » الح خال عن الوجه . إلا أن صحة ما أفاده وسقمه مطلب آخر ء والغرض 
ضع ابيب الزازى الالعةودر ال اكه نون امر ا لخر 

بق أمر وهو أنه هل يرتفع الضمان بالتخلية بين المال والمشتري ٠‏ أو يتوقف 


اتات سبي 


ارتفاع ضمان البائع على القبض الخارجي ؟ ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أن 
البائع إذا مكّن المشتري من القبض ولم يقبضه المشتري وتركه عند البائع فعدم 
ضمان البائع مبنى على ارتفاع الضمان بالتخلية . 

وغرضه (قدّس سرّه) ليس هو تعليل عدم الشىء بعدم نفسه . وأنه لا ضمان 
على تقدير ارتفاع الضمان » بل مراده أَنّ ارتفاع الضمان عن البائع بالتخلية مبني على 
أن يكون المراد بالقبض في قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » 
بحرد التخلية , وأمّا إذا كان القبض في القاعدة بمعنى القبض الخارجي فلا يكفي في 
ارتفاع ضمان البائع بالتخلية وهو ظاهر . 

قلت : إن كان المستند في تلك القاعدة هو الخبر النبوي(') ورواية عقبة بن 
خالد) فالظاهر عدم كفاية التخلية . لأنّ المصرّح به في الروايتين هو القبض 
والاخراج من البيت وخىء منه| لا يصدق على محرد التخلية . وإن كان مدركها 
هو ما ذكرناه من أَنّْها أمر ارتكازي عند العقلاء فالتخلية كافية في ارتفاع الضمان 
عند العقلاء . وذلك لبداهة أن العقلاء الذين يشترطون التسلم والتسلم في 
المعاملات ضمنا يكتفون بمجرد تخلية البائع بين المال والمشتري , وأمًا إقباضه يدأ 
بيد فهو غير معتبر عندهم , فلذا إذا اشترى عباءة ومكنه البائع من أخذها ولكنّه لم 
يقبضها وتركها عند البائع ثم رجع ورأى الدكان قد احقرق أو أن العباءة سرقت لم 
يكن له مطالبة البائع بماله عند العقلاء . وكذا ا حال في مثل الغرس والقرية فإن 
القبض الخارجي فيها غير ممكن والتخلية فيهما كافية في الاقباض . 


(١)المكاسب‏ 6 : 8 3. 
(0)المسغدرك 10/آبواب الحخبار تع ١‏ 
() الوسائل 37:1 / أبواب الخيار ب ٠١‏ ح١.‏ 
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القول في خيار التأخير فيما يفسد من يومه 

عدوا من جملة الخيارات خيار التأخير بالمن فها يفسد من يومه . واعتمدوا 
في ذلك على رواية محمد بن أبي حمزة « في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من 
بومه ويتركه حقٌ يأتيه بالفن ؟ قال : إن جاء فها بينه وبين الليل بالقن وإلا فلا بيع 
له »07 إلا أَنْا مرسلة , وفي انجبارها بعمل الأصحاب ما تقدّم من أن عمل 
الأصحاب لا يكون جابراً لضعف الرواية , نعم المناقشة الصغروية لا تجري في 
المقام لانحصار المدرك في هذه الرواية وعملهم على طبقها قطعاً . فالرواية بحسب 
السند غير تامّة . 

وأقامن عبت الدلالة شكلم فنا إن قاء اه سا لهذا : 

وقد روى في الوسائل رواية أخرى في ذلك عن الصدوق باسناه عن ابن 
فضال عن ابن رباط عن زرارة أو عمّن رواه عن أن عبدالله « قال : العهدة فما 
يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل »('». والصدوق قد نقل 
هذه الرواية في كتاب من لا يحضضره الفقيه فى ضمن ما رواه في خيار الحيوان 
باسناده عن ابن فضال عن الحسن بن رباط عن زرارة أو عمّن رواه عن أن 
عبدالله « قال : إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع . ومن 
اشترى جارية وقال للبائع أجيؤك بالن فإن جاء ما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له 
والعهدة فما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل »0). 


.١ح‎ ١١ الوسائل 18: 58 / أبواب الخيار ب‎ )١( 
(؟)المصدر السابق الحديث ؟.‎ 
.660 /5١١ا/:7 الفقبه‎ )"( 
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ونقل هذه الرواية في التهذيب(' بهذا الاسناد أي عن ابن فضال عن 
الحسن بن رباط عن زرارة إلى قوله فهو من مال البائع . وليس فيها ومن اشترى 
الخ. 

واستظهر في الوسائل2'" أن الاضافة في رواية الصدوق من كلام الإمام (عليه 
السلام) وأنّ ما في ذيلها أي بعد جملة من مال البائع من الرواية , ولذا عدّها رواية 
واعندها ان الصووف. 

ولكن الفقهاء كما في الحدائق( ذكروا أن الرواية تنتهي إلى قوله « فهو من 
مال البائع » والاضافة من كلام الصدوق . وهي مضمون روايتى على بن يقطين 
الواردة في الجارية ومحمد بن أبى حمزة الواردة في المقام فا يفسد من يومه ‏ وجمعها 
الصدوق في رواية واحدة كا هو دأبه 'إذلم يرد في الجارية رواية اشرق غير رواية 
علي بن يقطين كما لم يرد فها يفسد من يومه إلا مرسلة ابن أب حمزة . 

مضافاً إلى أن الشيخ (قدّس سرّه) نقل في التهذيب ما رواه في الفقيه بذلك 
الاسناد بلا إضافة حكم الجارية وما يفسد من يومه , وبالجملة أَنُْم يرون رواية 
الفقيه ظاهرة فها ذكروه من كون الاضافة من الصدوق وأنْها مضمون الروايتين 
المتقدّمتين , وعليه فلا تكون ما أسنده إلى الصدوق في الوسائل رواية أخرى بل 
فى تلك المرسلة المرونية عن ابن أى :عموة ».وجيت انما مربدلة وعمل الأصضخات 


)١(‏ التهذيب 17: 788/5717 [ عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال ... وفيه : عمّن رواه 
بدل زرارة ]. 

(؟) حيث نقل الذيل كرواية , راجع الوسائل 10:77:16 / أبواب النيار ب؟ 7 
ب١1اح7.‏ 

.07:١19 الحدائق‎ )9( 


يسبب بر ب يو لفقم ل فرج لكايب + 


غير جابر لضعفها فلا يمكننا الاعتاد عليها كما تقدّم , هذا كلّه . 

عل اذا الوسلنفا ىد عانؤواة الصدوق رواية أخرى غير رواية ابن أبىي حمزة 
الوهلة قاذ مكتن المع دعنيا لأننا ارضا سرماة هيف اذ المذكوو ف سند 
الرواية المذكورة في الفقيه هو عمّن رواه عن أبي عبدالله لا عن زرارة » وقد وفع 
الاشنتباه من :ضاحب الوسائل أو من المسعسخ فى المقام حي اشعبه عمّن رواه بعن 
زرارة لقرب أحدهما من الآخرء مع أنّ المذكور في السند ليس إلا عمّن رواه 
فالرواية مرسلة وحمل الاشتباه على اشتباه المستنسخ أقرب , وكيف كان فلا يمكن 
الأعا د غلها ل رسا ما هذا كلدم بعيف المدن. 

وأمّا من حيث الدلالة . فلا دلالة فى رواية الصدوق على الخيار , فان المراد 
بالعهدة المذكورة فيها غير ظاهر . ولا قرينة على إرادة اللزوم منها بأأن يكون معنى 
الرواية البيع لازم إلى الليل وبعده يصير البيع جائزاً خيارياً . ولماذا لا تحمل على 
الضمان الذي يطلق عليه العهدة كثيراً ويقال إِنْهِ متعهّد أي ضامن وعليك عهدته أي 
ضمانه , فيكون المعنى حينئذ أنّ ضمان المبيع على البائع إنما هو إلى الليل وأما بعده 
فتلفه من المشتري وضمانه عليه لا على البائع , وأَنّ قاعدة «كل مبيع تلف قبل قبضه 
فهو من مال بائعه » لا تجري فوا يفسد من يومه إلا إلى الليل دون ما بعده . 

وأمّا مرسلة ابن أبي حمزة فهي أيضاً لا تفيد المراد » فإنّ ظاهرها أنّ الخيار إنما 
هو من أَوّل الليل لا قبله . مع أنه من اللغو الظاهر فإنّ المفروض أن المبيع يفسد من 
يومه فني الليل يشرع في الفساد وبعد ما صار فاسداً فأيّ فائدة في كون البائع 
متمكناً من الفسخ . فإنٌ الظاهر أنّ حكمة جعل هذا الخيار هي عدم تضرّر البائع من 
جهة فساد المبيع » فإذا شرع المبيع فى الفساد وتضيرر البائع بذلك فلا فائدة في جعل 
ليان تفنو امانفا مامه لاف كاثاك عفدن الأمهات مين اذ الممار 
يثبت للبائع من النهار فهو مما لا تدل عليه الرواية . 


لو 0 ا ا ا 


وبالجملة : إن قلنا بما هو ظاهر الرواية من جعل الخيار للبائع من الليل فهو 
أمر لا ثممرة له . وإن قلنا بما هو ظاهر بعض الأصحاب من ثبوت الخيار للبائع من 
النهار فهو مما لا تدلّ عليه الرواية » ومن هنا عبر الششهيد (قدّس سرّه)(١)‏ عن هذا 
الخيار مخيار التأخير فيا يفسده المبيت , لحمل اليوم على اليوم وليلته الآتية كما ربما 
يطلق ويراد منه ذلك أعنى أربعة وعشرين ساعة , وبهذا يرتفع الحذور , فإن جعل 
القبار لا تمدن الله مهمه التباوو انا اط اديت نا لا لقو افبدو وقراه 
مَكن البائع من فسخ المعاملة قبل فساد المبيع , وما أفاده الشهيد (قدّس سرّه) لا بأس 
به وهو لسان الفقهاء . ويرتفع به الاشكال في دلالة الرواية . وتنحصير المناقشة فمها 
بالسند , فعلى القول بالانجبار بعمل الأصحاب نتمسك بها , وأمّا على القول بعدم 
الانجبار بعمل اللأصحاب فلا يمكن الاعتاد عليها في إثبات الخيار ‏ هذا . < 

وربما يستدل على هذا الخيار يححديث تق الضرر كما استدل به شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) من جهة أن ضمان البائع للمبيع وكونه ممنوعاً عن التصرف 
فيه وصبره عن القن ضرر عليه » فيرتفع لزوم المعاملة بالحديث حتى لا يتضرر به 
البائع , هذا . 

وقد تقدّم الكلام في الاستدلال بحديث نف الضرر في خيار التأخير') وقد 
عرق هده إتكان الات الالو عله لان السو ( ينها عق اروم العامة سو 
يرتفع بالحديث , والحديث لا يرفع إلا ما جاء من قبله الضرر وهو ضمان البائع 
لال من جهة قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه » ال فير تفع بالحديث ونحكم بعدم 
ضمانه , وكذا نحكم بجواز مطالبته بان حتى لا يتضيرٌر , وأمّا إذالم يتمكن من 


(') فى الصفحة ". 
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تحصيل القن بالمطالبة فهو لا يصير موجباً لارتفاع لزوم المعاملة . وهذا نظير ما إذا 
اشترى متاعاً وقبضه وتركه عند البائع وسافر ولم يتمكّن البائع من تحصيل الثن 
فإنّ هذا لا يوجب الخيار للبائع . وأمّا الضان فقد عرفت ارتفاعه أيضأ بالحديث 
ولكن هذا كلّه لا يجعل البيع خيارياً . هذا كلّه . 

الاق | الس بين الترروما لثى ب الأسماب عبر وموونة 42 
يكون الضرر متحققا فأ مع أنهم لا يقولون فيه بالخيار كا إذا كان ن المبيع مما يفسد من 
نصف يومه أو من ساعته , فإن شيخنا الأنصاري (قدس سرّه) وإن عمّمه إلى هذه 
الصورة أيضاً إلا أن الأصحاب لا يلتزمون بالخيار فى غير ما يفسد من يومه 
واخرق لا يكون هناك ضرر ولكنّهم يلتزمون بالخيار وهذا كا إذا عرض عليه 
الفساد من وسط الليل لا من ابتدائه مع أَنْهم ملتزمون بالخيار من ابتداء الليل 
وحيث إِنّ النسبة بين الضرر وما أفتوا به عموم من وجه فلا يمكن أن يكون مدركهم 
هو الضرر. 

هذا كلّه فما إذا كان م هناك مقتض للضبان بأن قت دلالة ورا نسي عفان 
على أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه , ولكنّك عرفت أنه لم يدل على 
ضمان البائع لتلف المبيع قبل قبضه دليل وإِنما مدركه الارتكاز حيث إن العقلاء يرون 
ضان المبيع على البائع قبل إقباضه لانم يشترطون التسليم والتسلّم في المعاملات 
اشتراطاً ضمنياً ارتكازياً('» ولكن لا ارتكاز على الضمان من العقلاء في المقام 


)١(‏ بعنى أن المعاملة عندهم هى الأخذ والاعطاء لا بحرد اعتبار الملكية وهى التى .يعبر 
عنها بالفارسية ب (داد وستد) فيشترطون الاعطاء والأخذ والتسليم والكعلمق 
معاملاتهم حسب الارتكاز » ويرون البائغ ضاقنا للمبيع إلى أن .يعطيه. ويسلمة إلى 


هه 


ار سه 


وليس بناء العقلاء على ضمان البائع لما يفسد من يومه فا إذا لم يأت المشتري بالقن 
في اليوم , بل الارتكاز في أمثال ذلك على عدم الضمان ويرون البائع غير ضامن لما 
يفسد من يومه . ومن هنا يمكننا التعدى عما يفسد من يومه إلى كل مورد لم يثبت فيه 
ضمان البائع حسب ارتكاز العقلاء وهذا كما فها يفسد من ساعته كالثلج في الهواء 
الحارٌ فإِنّه إذا اشترى الثلج وتركه عند البائع ومضى وم يأت بالقن حقٌّ ذاب الثلج 
بل وتلف بكنهه حىٍّ عرضت الحرارة على ماء الثلج بحيث لم يتمكن الانتفاع منه 
بوجه حتى من مائه ليس له مطالبة البائع بالمبيع عند العقلاء , لأنّهم لا يرونه ضامناً 
حينذاك . 

فالمتحصّل فى المقام مما يفسد من يومه أو ساعته أَنّ غاية ما يمكننا أن نقول 
إن البائع لا يضمن المبيع لاستناد تلفه إلى نفس المشتري حيث لم يأت بالقن ليأخذ 
المبيع ولا قاعدة ارتكازية في مثله على الضمان . فهل يمكننا إثبات الخيار للبائع 
أيضاً أو لا. فإن مت سيرة العقلاء وارتكازهم على خيار البائع في هذه الموارد سيا 
فها إذا كان المشتري ممن لا يؤمن بمجيئه بالثمن وكان في معرض التلف كما في بلادنا 
وأمثاله حيث يدخله الغرباء والزوّار فلعلّه اشقراه فسافر أو سيسافر فلا يطمأن 


+ المشتري , فلو تلف قبل تسليمه فإنّهم يرون البيع باطلاً وكونه تالفاً من مالكه وهو 
البائع إلا أن هذا كلّه فها إذا لم يستند تلف المبيع وعدم قبضه إلى المشترى وعدم بحيئه 
بالفن ليأخذ المبيع بلا منع من البائع عنه بل هو خلِى بينه وبين المشتري وقال جئني 
بالن واقبض المثمن . وما لم يقبضه المشترى ولم يأت بثمنه إلى أن ذاب الجمد أو تلف 
المبيع » فإنّ العقلاء لا يرون تلف المبيع حينئذ من البائع بل ,يرونه من المشتري لأنْه 
ملكه قد أتلفه بعدم بحيئه بثمنه . ومن هنا نتعدّى عبًا يفسد من يومه إلى كل مورد 
يستند التلف فيه إلى المشترى كا فيا يفسد من ساعته أو ساعتيه . 


ا سسسبس بيب سي 2 سس سيت التتقيخ فق شرح المكاسب /2 
بعجيئه بالن بأن يثبت سيرتهم على خيار البائع حينذاك ومَكّنه من فسخ المعاملة 
قل أنريغية ق لاوس للارع وشا كاعر الس بيه ف إزاكنان 
المشتري ممّن لا يوثق برجوعه وإتيانه بالثفن فهو, وإلا فإن لم يحرز جريان سيرتهم 
على خيار البائع فلا يمكننا إثبات الخيار لعدم تمامية شيء من الروايات وقاعدة نف 
الضرر فى المقام , هذا . 

إلا أنه يمكن إثبات الخيار في المقام بطريق آخر ومرجعه إلى سيرة العقلاء 
وارتكازهم إلا أنه ببيان آخر وتقريبه أن يقال : إن المعاملة عند العقلاء قد اشترطت 
بالاعطاء والاخذ والتسلم والسلم خسو اركا رام «قالائم لأجيل هذا 
الاشتراط يتمكن من مطالبة المشتري بالقن في كل أن , فإذا فرضنا أن المشتري 
استمهله كذا مدّة حتى يجيء بالفن وأمهله البائع أي رفع يده عن حقّ مطالبته بالثقن 
في مدة كذا ولكن المشتري لم يأت بالقن إلى تلك المدّة فللبائع خيار تخلّف الشرط 
حيث إن الاتيان بالن ورده إلى البائع كما عرفت من الشروط الارتكازية عند 
العقلاء , فإِئّهم يرون البيع إعطاءً وأخذاً فإذا لم يعمل أحدهما بذلك الاشتراط 
الضمنى فللآخر خيار تخلّف الشرط . وإنما لم يثبت هذا الخيار من الابتداء لأنّ 
المفروض أن البائع قد أمهل المشتري في مدّة كذا بمعنى أنه رفع يده عن خياره في 
تلك المدّة ؛ فإذا مضت مدّة الاستمهال فللبائع خيار تخلّف الشرط , وهذا ظاهر . 

فيبق الكلام حينئذ في المدّة التي يسمح بها في مثل ما إذا استمهله المشتري 
بقوله أبقه عندك حقٌ أجىء بالقن . ولا إشكال في أنّ المراد بالاستمهال والامهال 
في هذه الموارد نيال أو الاستمهال مدّة لا يكون المبيع في تلك المدّة معرّضاً 
للتلف والفساد لا إلى الأبد . وهذا ظاهر بالمراجعة إلى العرف والوجدان في 
استمهاهم في موارد تلف المبيع أو فساده من يومه , فإذا لم يأت المشتري بالقن في 
المدّة المذكورة فيثبت للبائع خيار تخلّف الشرط . 


وممًا يوضّح ما ذكرناه : هو أن هذه المعاملات معاملات نقدية وليست من 
النسيئة بشىء , ومعنى أَجِيؤك بالقن ليس هو النسيئة وإلا للزم تعيين المدّة لأنه 
رط ل نايعا ناه سالك وسيف لقم للذة فى المناعلة فتعكون العدرية 
ومقتضى الاطلاق في المعاملات النقدية هو جواز مطالبة البائع بالممن من المشتري 
في كل آنء فإذا استمهله المشتري وأمهله صاحب الحق إلى مدّة لا يفسد فيها المبيع 
ولم يأت بالقن إلى أن انقضت مدّة الاستمهال فلا محالة يتخلّف الشرط الضمني 
الارتكازي في المعاملات النقدية وهو الاعطاء والأخذ حالاً ونقداً. فيثبت له 
الخيار وله أن يفسخ المعاملة قبل أن يعرض عليه الفساد . 

وهذا الوجه وجيه , لأنّ الخيار حق للبائع وله أن يرفع يده عن حته في 
مقدار خاص من الزمان لا على الاطلاق » فلا يطالبه باللن إلى يوم أو نصف يوم لا 
إلى الأبد , فإذا مضت المدة ولم يأت المشتري بالقن فله أن يفسخ المعاملة بخيار 
تخلّف الشرط , وعليه فلا نخصّص الخيار بما إذا كان المبيع مما يفسد من يومه كما 
خصّوهء بل يتعدّى إلى ما يفسد من ساعته أو ساعتيه كالجمد , بل إلى ما لا يعرضه 
الفساد أصلاً كما في الأقشة وأمتعة البزّازين , فإنّ مقتضى الاطلاق في المعاملات 
النقدية هو جواز مطالبة البائع بالغْن من المشتري بعد المعاملة . فإذا استمهله في 
زمان ولم يأت به إلى أن انقضى الزمان فله خيار تخلّف الشرط وهو ردّه لفن » بل 
الحال كذلك فما إذا لم يعرض عليه الفساد بل كان التأخير موجباً لذهاب سوقه, فإنٌ 
لكل متاع سوقأ كالتربة والسبحة في أيام الزيارة فإِنّ قيمتها في تلك الأيام أزيد 
لوجود الزائرين وكثرتهم بحيث إذا انقضت تلك الأيام فلا يشترى بتلك القيمة وهو 
ظاهر, فإذا اشترى تربة أو سبحة وقال أجيئك بان ومشى ولم يأت به إلى أن كاد 
أن يذهب سوقهما فللبائع خيار تخلف الشرط وفسخ المعاملة للا يتضرّر أو يفوته 
نفع , لأنه إنما رفع يده عن حق المطالبة في زمان خاص لا إلى الأبد . 


من إعماله بعد ذلك الزمان . وعليه أيضاً بناء العقلاء فى حقوقهم فَإنّهم لا يرون مانعاً 
عن رفع اليد عن الحقوق في زمان لا إلى الأبد . وعليه فلا نحتاج في إثبات هذا الخيار 
إلى رواية ولا إلى حديث نفي الضرر. 


الكلام في خيار الرؤية 

تارة يقع الكلام فما إذا اشترط المشتري وصفاً في المبيع أو يبيعه البائع بشرط 
أن يكون على صفة الكتابة أو الخياطة أو غيرهما من الأوصاف ثم يظهر المبيع على 
خلاف ما اشترطه فيه المتبائعان , فيثبت للمشتري الخيار ولكنّه من أحد أفراد 
خيار تخلّف الشرط . وقد تقدّم سابقاً أن معنى اشتراط وصف في المبيع جعل الخيار 
لنفسه على تقدير عدمه , إذ الالتزام بالوصف الخارج عن اختياره ثمّا لا معنى له . 
وليس خياراً مستقلاً برأسه , وإنما عدّوه كذلك من جهة ما ورد في خصوصه بعض 
الأخبار . ولأجل كونه من أفراد خيار تخلّف الشرط لا نخصّصه بالمشتري بل نلتزم 
به في البائع , كما لا نقيّده بالبيع ونعمّمه إلى الإبجار وغيره من المعاملات لعمومية 
غناو لف الشوطل. 

وأخرى يقع الكلام فا إذا اشقرى شيئاً لم يره قبل المعاملة ثم ظهر على 
خلاف ما اشتراه عليه من الأوصاف بلا التزام من البائع بوجود الأوصاف فيه 
وهذا كا إذا اعتقد أن المبيع مشتمل على وصف كذا فاشتراه بهذا الاعتقاد من دون 
أن ززاة يق العاطلة أو براه نتايقاً شفعلا عل سنفة فاعتد.عل .ركه السارقة 
فاشتراه بلا رؤيته حال المعاملة ثم ظهر خلاف ما رآه سابقاً , أو أخبره البائع 
بوعدة ا لزرضك:فدروكرنه ع ا ركذا 317 لاز ديه ذكريا فقو را أخبره حبار 
حضاً فاشتراه معتمداً على اعتقاده أو على إخبار البائع ثم ظهر على خلاف ما 


خيارالرؤية _ ل اا ه ]1‏ ان جا ب ب بمميببلسس سم" 


اعتقده أو ما أخبره به البائع من دون أن يراه حين المعاملة , فهل يثبت له الخيار في 
هذه الصورة أو لا خيار حينئذ . مع صحة المعاملة وعدم كونها من بيع المجهول أو 
الغرر لارتفاعه بحسب اعتقاده ولو كان ناشئاً من قياس المبيع إلى أقرانه وأمثاله كما 
إذا اعتقد أن العبد المشترى كاتب أو خيّاط لأنّ أباه وأخاه كانا كاتبين . وكذا تصح 
المعاملة مع عدم الرؤية بإخبار البائع ؟ 

والظاهر أن المسألة غير معنونة في كلماتهم إلا على نحو الاشارة , وذلك 
لأنْهم إِما عنونوها فيا إذا اشترط المتبايعان وصفاً في المبيع ثم" ظهر على خلاف ما 
اشترطه المتبايعان كما في عنوان كلام شيخنا الأنصاري(') ولم يتعردضوا إلى ما إذا 
اشتراه بلا شرط معتقداً لكونه كذا مع عدم رؤيته حال المعاملة ثم ظهر على خلاف 
ما اعتقده . 

والظاهر ثبوت الخيار في هذه الصورة وهو خيار خاص غير مربوط بخيار 
تخلّف الشرط وإنما جعله الشارع مراعاة لحال المشتري , والوجه في ذلك إطلاق 
الرواية وعدم تقيبدها بما إذا اشترط المتبائعان وجود الوصف في المبيع وهي 
صحيحة جميل بن درّاج قال « سألت أبا عبدالله عن رجل اشترى ضيعة وقد كان 
يدخلها ويخرج منها فلا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلَّها ثم رجع فاستقال 
صاحبه فلم يقله , فقال أبو عبدالله (عليه السلام) إنه لو قلّب منها ونظر إلى تسع 
وتسعين قطعة ثم بقى منها قطعة ولم برها لكان له فمها خيار الرؤية »("). 

وهذه الرواية ىا ترى مقيّدة بما إذا اشترط البائع والمشتري كون الضيعة على 
ضنة كذاوكةا وو اما دلك هل أذ من راى قينا عل بوسق يناذا م اق اتاد 


(١)المكاسب‏ 6 : 5060 . 
(1) الوسائل 58:14 / أبواب الخيار ب ١6‏ ح١.‏ 


رؤيته حال المعاملة ثم ظهر على خلاف ما كان عليه سابقاً فللمشتري الخيار, هذا . 

بل ليست الرواية مقيّدة بما إذا ظهرت القطعة التى لم يرها على خلاف ما 
كانقوطليدهاننا وبل لهل أن من اقترع فيه لمرو وخدفو الريجيوة 
الصحيحة فله خيار الرؤية . 

إلا أنه لابدٌ من تقييدها بذلك أي بما إذا ظهر على خلاف ما اعتقده أو على 
جاذنهها كا وعلة مانا عرس : 

أحدهما : قيام الضرورة على أنّ الرؤية ليست شرطاً في لزوم المعاملة وأنه 
لا موضوعية لا في المعاملات أبدأً . انما هي لأجل ملاحظة كون المبيع واجداً 
للأوصاف أو أنه كذا . وليست من الشروط المعتبرة في لزوم المعاملة حتى يقال إِنّ 
المعاملة بلا رؤية المبيع خيارية وجائزة . 

وثانيه| : القرينة الموجودة في نفس الرواية وهي قوله « فل] نقد المال صار 
إلى الضيعة فقلّبها ثم رجع فاستقال صاحبه » لأنه ظاهر في أنّ الندم إِغا عرضه بعد 
دخوله في الضيعة . فلو كانت الضيعة كما اعتقدها لم يكن لندمه بعد ملاحظتها 
وجه ء لأنّ الندم على أصل المعاملة لو كان لكان من الابتداء ولا مدخلية للرؤية 
وملاحظة الضيعة في الندم على أصل المعاملة . فحيث إِنّ الندم بعد دخول الضيعة 
وملاحظتها ولا ندم قبلهما فنستكشف أن السبب فيه عدم رؤية الضيعة على ما 
اعتقدها من اللأوصاف أو شاهدها علهها . 

فالمتحصّل : أن الرواية دلت على أنّ من رأى عيناً ولاحظها ثم بعد مدة 
اشتراها بلا رؤيتها حال المعاملة ثم ظهرت العين على خلاف ما راها عليها من 
الأوصاف له الخيار في فسخ المعاملة وإمضائها . فيكون هذا خياراً مستقلاً غير 
مربوط بخيار تخلّف الشروط . 

وا اشتراط الوصف في المبيع ما هو ظاهر صدر عبارة الشيخ (قدّس سرّه) 


ب 222222 22ت 


فلا دليل على اعتباره بل الرواية مطلقة وواردة فها لم يشترط الوصف فيه في المبيع 
وفي هذا المورد حكم (عليه السلام) بالخيار أي مع فرض عدم الاشتراط , وذلك لأنه 
لو كان الوصف مشروطاً في المعاملة لكان للمشتري خيار تخلّف الشرط فا معنى 
استقالته البائع وعدم قبول البائع إيّاهاء إن اشتراط وجود الوصف معناه اشتراط 
الخيار على تقدير عدمه , وإلا فلا معنى للالتزام بوجود الوصف ف المبيع لأنه خارج 
عن اختياره ومعه لا حاجة إلى الاقالة , فالرواية مفروضها عدم اشتراط الوصف 
فيكون هذا الخيار خياراً مستقلاً . هذا . 

ثم إن الرواية ظاهرة في المشتري لرجوع الضمائر فيها إليه ولم يذكر فيها اسم 
من البائع , فلابدٌ من أن بختص هذا الخيار بخصوص المشتري , وأما البائع إذا ظهر 
له ان على خلاف ما اعتقده من الصفة أو إذا ظهرت له ضيعته على غير ما 
وصفوها له ورأى أن ضيعته مشتملة على أوصاف زائدة فثبوت الخيار له يحتاج إلى 
أحد أمرين : إِمَا ثبوت الاجماع على جريان خيار الرؤية فى طرف البائع أيضاً 
واِمّا تنقيح الملاك القطعي فى حكم الشارع بالخيار للمشتري , وكلا الأمرين مورد 
للمناقشة . 

ما الاجماع فتحصيله في المقام وغيره من الصعوبة بمكان . 

وأمّا تحصيل الملاك القطعي فأشكل , لعدم العلم به في مورد الرواية حتى 
يتعدى إلى غيره . 

نعم يمكن أن يقال : إِنَّ القن إذا ظهر للبائع على خلاف ما اعتقده فيه من 
الأوصاف فللبائع خيار الرؤية , لأنّ الظاهر من الرواية عند العرف والعقلاء أن 
حكمه (عليه السلام) بالخيار للمشتري عندما ظهر المبيع على خلاف ما اعتقده فيه من 
الأوصاف ليس من أحكام المبيع بل هو من أحكام البيع . فكل من البائع 
والمشتري على الخيار فما إذا ظهر ما المالان على خلاف اعتقادهما . وأمّا ثبوت 
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الخيار للبائع فما إذا ظهر له مال نفسه وهو المبيع على خلاف ما وصفوه له فهو ما لا 
يمكن المساعدة عليه , اللهمّ إلا أن يكون البائع مغبوناً في المعاملة وهو أمر آخر إلا 
أن الكلام فها إذا لم يكن هناك غبن كما إذا باعها بأكثر من قيمتها السوقية ولكّها 
الورك فل الاقف نا وضقويها لم فالتهم »أن هذا اليا عفار سفة.: 

وربما يقال كا نقله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') بِأنٌّ الضمائر في الرواية 
كلّها ترجع إلى البائع وأنه الذي استقال المشتري وهو الذي حكم (عليه السلام) 
خياره » فتكون الرواية دالة على خيار الرؤية لكل من البائع والمشتري , هذا . 

ولكن لا ندري قائله ولا ندري أنه لماذا نقله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) مع 
ها فبدامق الوهق انا اول فاه ع خبلاف ظاهر الرواعة اظهورها بل 
وصراحتها في رجوع الضائر إلى المشتري لعدم ذكر من البائع في الرواية أصلاً . 
وأمّا ثانياً : فلأنٌ الضمائر لو رجعت إلى البائع فلا حالة بختص الخيار به فا وجه دلالة 
الرواية على خيار كل من البائع والمشتري , فهذا القول ساقط من أساسه , هذا . 

ثم إنه استدل صاحب الحدائق (قدّس سده)(') على ثبوت هذا الخيار برواية 
زيد الشحّام قال « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصّابين 
من قبل أن يخرج السهم ٠‏ فقال (عليه السلام) لا تشتر شيئأ حىٌ يعلم أين يرج 
ايفان اقترى نينا فهو بالخبار داشر "اميت الباد لع غيل أن 
الفشرى يف ب المي قن االغائلة قروا لسار هما ولد 


)١(‏ المكاسب 87:6؟. 
(١)الحدائق‏ 9١:/اه.‏ 
(") الوسائل 55:16 / أبواب الخيار ب ١5‏ ح؟. 


ل ري سي , 


وقد استوضحها صاحب الحدائق بما رواه في الكافي(١)‏ والتهذيب( في 
الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج عن منهال القصّاب ؛ وهو بجهول بمعنى أنها 
صحيحة إلى عبدال رحمن لا إلى آخر السند . قال « قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) 
أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم يدخل داراً ثم يقوم رجل على الباب فيعدٌ 
واحدأ واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم بخرج السهم . قال : لا تصلح هذا إِنما تصلح 
إذا عدلت القسمة »(2). 

ومعناها أنّ جماعة كانوا يشترون عدّة شياة ثم كانوا يدخلونها في مكان 
وبهوم أحدهم بالباب وعد واجدا واثنين وثلاثة وأربعة وحمسة فيعطها لمن 
اشترى خمسة منها ويعد عشرة ويدفعها إلى من افاروض غقيرة او كالوا وشارون 
شاة واحدة ثم يقسمها أحدهم بين المشترين فيدفع الرأس لبعضهم والرجل لبعض 
اخووهكةاوووها كون التي الخارج لالحدمورو ل" وبالشرع الأشويصيفا 
هذا. 

وفي كل من الاستدلال بالرواية الأولى والاستشهاد بالثانية نظر . أمّا الرواية 
الثانية فلأنّها ما دلت على بطلان هذا التقسيم والبيع به فلا دلالة فيها على الخيار 
فا إذا ظهر المبيع على خلاف ما يعتقده . وأمّا الرواية الأولى فهي أيضاً بصدد النبي 
عن تلك المعاملة ولا دلالة فيها على الخيار , وذلك لما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس 
كراهن ان المسترى إن اشترى سهم القصّابين على نحو الاشاعة كما هو الظاهر في 
تلك المعاملات فالمعاملة صحيحة لا خيار فيها , لأنّ تقسي ما بخصّه منها على وجه 


)١(‏ الكافى 5١9:64‏ / ؟. 
)١(‏ التهذيب 7:-1/9/ 799. | 
(؟) الوسائل 707:17 / أبواب عقد البيع وشروطه ب ١١‏ ح8:. 
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صحيح أو باطل أمر آخر غير مربوط بصحة أصل المعاملة . وإن اشترى سهم 
القصّاب الذي سيصير متعيّناً بعد ما اشتراه القصّاب وعيّن له من الشياه بالاخراج 
فالمعاملة باطلة» لأنّ القصّاب بعد لم يصر مالكاً للحصة المعينة فكيف يبيعها قبل أن 
يملكها , فلا دلالة في الروايتين على خيار الرؤية . 

وأمّا ما في ذيلها من قوله (عليه السلام) « فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا 
خرج » فقد حمله شيخنا الأنصاري على ما إذا اشترى شياهاً على نحو الكلى في 
المعين فصحّت معاملته . وبعدما أخرجها من الشياه يثبت له خيار الحيوان . 

ويدفعه : أنّ المراد بالخيار لو كان هو خيار الحيوان فلا وجه لشبوته بعد 
إخراج السهم لأنّه يثبت له من حين المعاملة لا بعد زمان التعيين . 

والظاهر أن المراد بالخيار في الرواية ليس هو الخيار المصطلح , بل المراد منه 
هو الخيار بالمعنى اللغوي بمعنى أنه مختار في الشراء وعدمه بعد خروج السهم . وذلك 
لآنّ الإمام (عليه السلام) منع عن هذا البيع بقوله « لا تشتر» فتكون المعاملة باطلة 
وبعد بطلانها إذا ارتكبها أحد وخرج السهم فلا يكون ملزماً به لبطلان البيع , فعنى 
أن له الخيار أنه غير ملزم بالبيع بل هو ختار له أن يشتريه ثانياً بالبيع الصحيح وله 
أن يردّه (والله العالم بحقائق الأحكام) . 


القول فى مورد هذا الخيار 
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)() أن مورد هذا الخيار هو بيع العين 
الشخصية , ولعلّه يريد بهذا الكلام ما يقابل الكل فى الذمة حيث إنه لا يأتى فيه هذا 


)١(‏ المكاسب 8:6غ55. 
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المشاع والكيٌ في المعيّن فلا مانع من جريان هذا الخيار فيه للتصوّر تخلّف الوصف 
في كل من المشاع والكلي في المعيّن كما إذا وصفه البائع أو غيره بوصف فاشترى 
المشتري نصفه المشاع أو اشتراه على نحو الكلي في المعيّن كما إذا باعه صاعاً كلياً من 
صبرة ووصفها بوصف وبعد ما اشتراها ظهر خلافه . وكيف كان فالتوصيف فى 
المشاع والكلىي في المعيّن وتخلّف الوصف فبهما بمكان من الوضوح ء فلا وجه 
لاختصاص الخيار بالعين الشخصية . 

وهذا بناءً على مسلكه (قدّس سرّه) من أن الخيار في المقام من قبيل خيار 
تخلّف الشرط ظاهر لامكان الاشتراط وتخلّف الشرط المشاع والكلى في المعيّن كا 
5-7 

وأمّا بناء على ما سلكناه من أنه خيار تعبّدي على خلاف القاعدة ولا يرجع 
إلى خيار تخلّف الشرط . فلا يمكئنا التعدّي من مورد الرواية وهو بيع العين 
الشخصية إلى غيره إلا بالقطع بالمناط , نعم لا مانع من التعدّي إلى بيع المشاع , لان 
الشارع إذا حكم بثبوت الخيار عند بيع تمام العين فبحسب الفهم العرفي يثبت في بيع 
نصفها على نحو المشارع ىا إذا اشترى شريكان ام المزرعة والضيعة فصار كل منهما 
مالكاً لنصفها المشاع , فدعوى القطع بجريانه في المشاع غير بعيد , وأمّا في الكلى في 
المعيّن فلا قطع بالملاك وهو خارج عن مورد التعبّد فلا يمكن التعدّي إليه . 

نهدا ار اناعت عدميخة اللعة وذ سيد ومن لاتير أنابية 
العين امجهولة باطل فيعتبر في صحة العقد حينئذ ذكر الأوصاف الموجودة في العين 
التي يختلف باختلافها الرغبات حتى يرتفع به الجهالة الموجبة للغرر. وحكى شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) عن بعضهم أنه اشترط في صحته ذكر الأوصاف التي يختلف 
باختلافها القن وعن آخر يعتبر في صحته ما يعتبر في صحة السلم . وقد أرجعهما 
شيخنا الأنصاري إلى ما ذكرناه وحملهما على بحرد التغيّر في اللفظ . وقد ادّعى كل 


واحد منهما الاجماع على ما ادّعاه . 

وربما يقال : إِنّ السلم لا يعتبر فيه ذكر جميع الأوصاف التي يختلف باختلافها 
الرغبات لأنّه يؤدّي إلى عرّة الوجود , وعليه فيكون اعتبار ما يشترط في صحة 
السلم في المقام منافياً لاعتبار ذكر الأوصاف التي يختلف باختلافها القن . 

وأجاب عنه شيخنا الأنصاري بوجهين : 

أحدهما : أن ما ذكروه في المقام من اعتبار ذكر جميع الأوصاف التي يختلف 
باختلافها الرغبات إِنا هو من جهة بيان ما يعتبر في صحة السلم بما هو هو مع قطع 
النظر عب يعرض على بعض أفراده من العذر . 

وثانيهما : أن ذكر تام الأوصاف التي ا مدخلية في اختلاف قيمة المال 
معتبر في تمام البيوع حتى السلم » وما لا يمكن فيه ذلك نلتزم ببطلانه , هذا . 

ولا همّنا إرجاع كلمات بعضهم إلى كلمات الآخرين » بل الذي يمكن أن يقال 
في المقام : هو أنّ مقتضى الاطلاقات والعمومات صحة جميع المعاملات , فلابدٌ في 
ا خروج عنهما من دليل مخرج لا محالة , والدليل هو قوله (عليه السلام) « نهى النبي عن 
بيع الغرر )١(»‏ على تقدير ثبوته وصحّته لأنّه نبوي , فلابدٌ من ملاحظة عدم الغرر 
5 صحة المعاملات وأنه ف أي مورد يأقىق وفي أي مورد لا يأتى ٠‏ والغرر مفهوم 
عرفي فلابدٌ فى تشخيصه من المراجعة إلى العرف والعقلاء لنرى أَنّهم يرون الغرر أيّ 
شيء » فإذا راجعنا إلمهم نرى أن الجهل بالأوصاف التي يختلف باختلافها الرغبات 
من الغرر ىا إذا اشترى عيناً لا يدري نه ذهب أو صفر أو رصاص :أو اشترىق 
فراشاً لا يدري أن ما فيه قطن أو صوف وهكذا . 

وأا الأوصاف التي لا مدخلية لها في اختلاف القيمة كثيراً فلا يعتبرون 


. ح(باختلاف يسير)‎ 4١ الوسائل 8:17 / أبواب آداب التجارة ب‎ )١( 
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العلم بها ء فيشترون البطيخ بلا معرفة طعمه أنه حلو أو متوسط ولا يشترطون فى 
صحته طعم البطيخ قبل المعاملة(١).‏ 

فعلية الخور عقن النقلاء :والعرت: امن متوسط ين المساعة:والديد فق قاذ 
يشترطون التدقيق بمعرفة جميع الأوصاف كا عرفته في البطيخ . ولا يرخصون 
المساحة وشراء الفراش مع الجهل بأنه صوف أو قطن , فلا يعتبر في ارتفاع الغرر 
التدقيق .كما لا يكف في ارتفاعه المساحة بل هو وسط بين الأمرين عند المراجعة إلى 
اللقلامرو اررق ادن مع لاني هذا التهوم التق ووضيقة الببد فى كل ورد 
كان الجهل به غرراً عند العرف فنلتزم فيه بالفساد كا أن في كل مورد لم يكن الجهل 
به غرراً عندهم نلتزم فيه بالصحة للعمومات والاطلاقات . 

ومن ذلك يظهر ما في كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)("2 من أن الغرر 
الشرعي أعمٌ من الغرر العرفي فإِنٌ الغرر لم يرد في رواية ول يفسّر بمعنى حىٌ يكون 
أعم من الغرر العرفي , وإِمًا ورد في خصوص النبوي وحيث ل يبيّن المراد نه في 
الحديث حملناه على المفهوم العرفي منه كما في غيره من الألفاظ . 

وبالجملة : ليس لنا غرر شرعي حىٌٍ يكون أعم من العرفي » فا أفاده (قدّس 
سرّه) في المقام مما لم نفهم المراد منه . نعم قد ثبت بطلان المعاملة في بعض الموارد مع 
عدم الغرر فيه عرفا إلا أنه لا من جهة الغرر الشرعي بل من جهة التعبّد . وهذا كما 
ذكرناه في محله من أن العلم بمقدار العوضين شرط في صحة البيع شرعاً فيكون الجهل 
بمقدارهما مانعاً عنه وإن لم يستلزم الغرر . وهذا كما إذا فرضنا الحنطة والشعير 


)١(‏ وكذا لا مانع من صحّته فا إذا كان في نفسه خطرياً إلا أنه أقدم عليه لما فيه من 
الأغراض الشخصية القائٌة به . 
(١)المكاسب‏ 6: د36 ., 
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متساوي القيمة ووضعنا في إحدى كمّْتي الميزان حنطة وفى مقابلها بمقدارها شعيراً 
وقادتاابي] فالدالة عتمل فيه الدرن لتساوف التسقين ومتداريهنا ترافهعا »لاله 
باطل للجهل بمقدارهما , وكذا الحال فوا إذا اعتبرنا في صحة البيع العلم باجنس أي 
بجنس العوضين فيكون الجهل باجنس مانعاً عن صحة البيع وإن لم يستلزم الغرر 
وهذا كما إذا عرّض ما عنده من المصوغ مع الجهل بأنه ذهب أو صفر بما عند الآخر 
مما صيغ من مادة أخرى مجهولة أيضاً مع تساوي مقدارهما وقيمتها لا لأجل الغرر 
لانتفائه حسب الفرض بل من جهة الجهل بجنس العوضين , ولعلّه ظاهر . 

بقى فى المقام إشكال : وهو أن بيع العين الغائبة غرري دائًاً , وذلك لأنه إن 
اعتبرنا فيه ذكر تنام الأوصاف التي يختلف باختلافها الرغبات وباعها مقيّدة بهذه 
الأوصاف , فيكون المعاملة غررية للجهل بوجود عين متّصفة بهذه الأوصاف 
والجهالة بوجود المبيع من أظهر أنحاء الغرر . وإذا باعها بلا ذكر أوصافها ولا مقيّداً 
بشيء منها بل على نحو الاطلاق , كانت واجدة ها أم لم تكن , فهي أيضاً غررية 
للجهل بأوصافها . 

وأجاب عنه شيخنا الأنصارى (قدّس سه) بوجهين : 

أحدهما : أن الغرر ليس من الأمور الواقعية بل هو أمرْ نفسانى وهو الخطر 
فإذا اطمأن المشتري بتوصيف نفس البائع أو بتوصيف غيره من الجيران بأنّ العين 
متّصفة بأوصاف وأقدم على شرائها معتقداً أنّا متّصفة ولو باعها البائع على نحو 
الاطلاق من غير التزام بشيء من الأوصاف ولا تقييده بها . فلا تكون المعاملة 
غروية الأره قوير لال عدا وود ها . 

وثانيهما : أنه هب أنّ البائع ببيعها مقيدا بتلك الأوصاف إلا أنه لا ييعد أن 
يكون التقييد في معنى الاشتراط , فهو يقدم على شرائها باشتراط انّصافها بتلك 
الأوصاف , ومثله لا يكون غررياً ولو مع ا مجهل بوجود العين المتصفة بتلك 
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الأوصاف , وهذا لأنْها إذا بانت فاقدة لها أو لم توجد أصلاً فله أن يفسخ المعاملة 
بخيار تخلّف الشرط . ومع القكّن من الفسخ لاغرر ولا خطر في المقام . ولا يشترط 
في هذا الخيار أن يكون العقد مع قطع النظر عنه صحيحاً تاماً كما ثبت ذلك في 
خياري المجلس والحيوان » بل يكفى في المقام صحة العقد ولو بجعل الخيار لأنّه من 
مخعولات المتبايعين أغون الاشتراط , هذا . 

أقول : بل معنى التقييد هو الاشتراط لا أنه لا يبعد أن يكون كذلك كما أفاد. 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) والوجه في ذلك أن العين الموجودة الخارجية لا سعة 
فمها ولا ضيق ولا إطلاق فيها ولا تقييد لأنها ليست إلا هي فلا يقبل الانّساع ولا 
التضييق , لأنها غير مشتملة على حصص كثيرة لتتقيّد وتطلق , فعنى تقييدها هو 
الالتزام بكونها متّصفة بتلك الأوصاف , ومعنى الالتزام أن المشتري جعل لنفسه 
الخيار على تقدير عدم تحقق الشرط , ومع الخيار لا يبق للغرر والخطر حال . 

والمتحصّل مما ذكرناه في المقام : أن بيع العين الغائبة تارة يكون بتوصيف 
البائع أو غيره ممّن يفيد الاطمئنان للمشتري ء وبه يرتفع الغرر لأنه باعتقاده لا يقدم 
على خطر وحينئذ فلا إشكال في صحة البيع مع ثبوت الخيار له فما إذا انتكشف 
خلاف ما يعتقده , وهذا لا ربط له بخيار تخلّف الشرط ولا يرجع إلى الاشتراط . 

و ى باشتراط الأوصاف في المبيع , والبيع أيضاً صحيح في هذه الصورة 
ويثبت له خيار تخلف الشرط على تقدير عدم اتصافه بالصفات . ودعوى أن 
الاشتراط بمنزلة تقييد المبيع ووجود المبيع المقيّد غير معلوم فتكون المعاملة غررية 
للجهل بوجود المبيع , قد عرفت اندفاعها . والوجه فيه أن التقييد إِمّا أن يرجع إلى 
البيع وما أن يرجع إلى الالتزام به الذي معناه جعل الخيار لنفسه , فإن أرجعناه إلى 
البيع بأن تكون المعاملة والتزامه البيعي معلقاً على وجود تلك الأوصاف بحيث إذا 
تخلّفت الأوصاف وظهر عدم اتّصاف المبيع بالقيود فلا التزام معاملي بينهها , فثله لا. 


يوجب الغرر لأنه لا يقدم على المعاملة على كل حال » بل إنما يقدم عليها فما إذا كان 
المبيع موجوداً فلا خطر في البين , إلا أنّ أصل المعاملة باطل في هذه الصورة لا من 
جهة الغرر بل من جهة التعليق في العقود لأنّ التنجيز شرط في صحة المعاملة . 

وأمّا إذا أرجعناه إلى الالتزام بالمعاملة لا إلى أصلها . وقد عرفت أن معناه 
جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم الأوصاف فى المبيع . فالمعاملة صحيحة ولا 
تعليق فيها كما أَنّْا غير غررية لأنه لم يقدم على الخطر حينذاك بل جعل لنفسه 
الخيار . فإذا رأى عدم تحقّق الأوصاف فله أن يفسخ المعاملة فلم يقدم على الخطر 
وكيف كان فلا إشكال في صحة المعاملة على تقدير الاشتراط . 

ومن ذلك يظهر أن ما حكي عن ابن إدريس (قدّس سرّه)(١)‏ من أنه في صورة 
ظهور الخلاف مخير بين الردٌ والامساك بالأرش مما لا وجه لهء فانّ مقتضى القاعدة 
عند جعل الخيار لنفسه هو الالتزام بالبيع عند ظهور الخلاف أو الردّ والفسخ , وأمّا 
الامساك مع المطالبة بالأرش فا لا دليل عليه . نعم لو كان الوصف المفقود مما له 
دخل في صحة المبيع بأن كان من أوصاف الصحة فيثبت للمشتري الخيار بين الردٌ 
والامساك مع الأرش . إلا أنه لا من جهة خيار الرؤية بل من جهة خيار العيب 
و1ئا]ة 11 يكن الرسفهيق أرصات العسحة [ كا من أوضاف الكال 5 عومجل 
كلدم قوق وفطت اسيك نلاة لان عل 1ذ للها بوعت ارش و واء له كا فر 

وأمّا ما عن جماعة من بطلان المعاملة عند ظهور عدم اتّصاف المبيع بالوصف 
كما عن الحمّق الأردبيلي (قدّس سرّه)(') وفي النهاية() وغيرهما 3 جهة أن 


.557:17 السزائر‎ )١( 
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المبيع غير موجود , فا وقع عليه الببع لم يوجد وما وجد لم يتعلّق به الانشاء والبيع 
فقتضى القاعدة في مثله البطلان وقد مال إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أيضاً 
ِلآ أنه رجع عنه من جهة أنّ المستفاد من تتبّع الموارد الفقهية والمسائل المتفرّقة هو 
عدم بطلان المعاملة في صورة فقد الصفة المقصودة وتخلّفها كما في موارد ظهور العيب 
ا ا ا 
أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه , وذلك لأنْهم إن أرادوا بذلك أن البيع 

فلك عه تللق الاوحيا قور اند ووم الدوصا تت كود 
فالمعاملة حينئذ وإن كانت باطلة إلا أنّ لازمه عدم صحة المعاملة مطلقاً سوا 
وجدت الأوصاف ف المبيع أم لم توجد , وذلك لما عرفت من أن التعليق في العقود 
يوجب البطلان ولو مع وجود المعلّق عليه واقعاً . فلاذا التزموا بالبطلان عند 
الكفناف الملا ق:دون :ضورة :وجوة الأو ضاف 

وإن أرادوا بذلك أن الببع غير مقيّد بشيء وإِنًا المقيّد هو الالتزام بالمعاملة 
وعدم الرجوع فيه الراجع إلى جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحقّق الأوصاف 
فلا وجه حينئذ لبطلان البيع عند تخلّف الأوصاف لأنّه غير مربوط بالبيع ؛ إذ 
المفروض أن المعاملة مطلقة , نعم يوجب تخلّف الأوصاف الخيار للمشتري لأنّ 
شرط لزوم المعاملة مفقود , وأمّا البطلان فلا وجه له أصلاً . 

وقئاس القاء كات الضور النوعية كما إذا باع شيئاً على أنه عبد حبقي ثم 
ا" جمار وحشي قياس مع الفارق , فإنٌّ الصور النوعية مما تقوم به المعاملة 
لأنّ البيع إنا بقع على تلك الصور النوعية لأنْها المقوّم لمالية المال وبها تختلف 
الحقائق والأشياء , إذ لا مالية للادّة المشتركة بين التراب والذهب وتخلفها يوجب 
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انعدام المبيع . ومع عدم تحقّق المبيع المعاملة باطلة . ومن هنا لا مانع من تعليق 
المعاغلة كلا بأن قو ل دبك هذا ان كا هيدا .وذلك عرفت من أن تليق 
البيع على ما يتوقف عليه المعاملة لا مانع عنه بوجه , وحيث إن البيع مقيّد بها 
دلق علن ا سفن فق اعنا فيطل العامة لا عسالة وه تتا ينال ضاف 
الكمالية أواقبيها 6 تسمال الضور الوعةييوان العائلة للاشعلها ورا 
تقع على الذات وتكون الأوصاف دواع لوقوع البيع على الذات وموجبة لكثرة 
قيمتها . فتخلّفها لا يعدم المبيع فلا وجه لبطلان البيع عند تخلّفها . 

وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من قياس المقام على الشرط 
الكاسة عار الشتروكل ذا كان فانيندا ول موي افبل يناد شتوو عن خية ان هنا 
وقع عليه العقد لم يمض وما هو يمكن امضاؤه لم ينشأ ‏ فإنُّ البيع مقيّداً بالشرط 
الفاسد لا يقع عليه الامضاء شرعاً , والبيع بلا ذلك الشرط وإن كان صحيحاً إلا أنه 
لم يقع عليه الانشاء فيكون الشرط الفاسد مفسداً , وهذا الوجه بعنيه جار في المقام 
11 عدت قاف ل نض لدم سوؤر نا نقمي البيع كلكلا وصداقت فهو 
وإن كان صحيحاً إلا أَنّه لم ينشأ . فالمنشأ لم يقع والواقع لم ينشا, فلا محالة تكون 
العافلة فاسسرة عون علفت لوصا قن 

ففيه : أنّ المقام ومسألة أَنّ الشرط الفاسد مفسد من واديين لا يرتبط 
أحدهما بالآخر . وذلك لأنّ الوجه فيا ذهب إليه القائلون بفساد المشروط عند 
فساد شرطه هو أن البيع والمعاملة معلّقة ومقيّدة بالشرط الفاسد كما إذا باع شيئاً 
شرط أن يقتري الس أو قدل زيدا أزمقاك عرسا :قن مع الاقتراط فيا إذا 
كان الشرط من قبيل الأفعال أن البيع معلّق على التزامك بذلك العمل . وحيث إن 
المعلق عليه وهو التزام الطرف بالعمل موجود حال المعاملة وهما عالمان بوجوده 
فلا مانع من التعليق حينئذ . فإذا ظهر أن البيع معلّق على التزام المشتري مثلاً بالعمل 
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الحوّم وحكم الشارع بأنّ وجود هذا الالتزام كعدمه لأنّه حرم وداخل في الاستثناء 
في قوله (عليه السلام) « إلا شرطأً حلّل حراماً )١(»‏ فلا محالة يبطل البيع لعدم حصول 
ذا علد للت ورهن دا كن اا الشروظ القامنن قود العقتروط : 

وأمّا في المقام فليس البيع معلّقاً على الشرط وهو الوصف وكونه موجوداً في 
المبيع وإلا يلزم بطلان العقد لأجل التعليق على ما لا يعلم بوجوده .كا أن البيع غير 
معلّق على القزام البائع بوجود تلك الأوصاف في المبيع ‏ إذ لا معنى لالتزام البائع بما 
هو خارج عن قدرته واختياره ‏ إن كون المبيع كذا وكذا أي متّصفاً بصفة خارج 
عن اختيار البائع ولا يتعلّق به الالقزام : وليست الأوصاف كالأفعال حتى يصم 
الالتزام بها , فلا محالة يتعين أن يكون البيع مطلقاً وغير مقيّد بقيء . بل يكون 
التزامه به وعدم رجوعه فى المعاملة معلّقاً على وجود الأوصاف دون أصل المعاملة 
ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم اتصاف المبيع بالقيود . فإذا ظهر 
التخلّف وعدم اتّصاف المبيع بالأوصاف المذكورة فلا محالة يثبت له الخيار وله أن لا 
يثبت على بيعه ولا يلتزم به , لأنّ التزامه به كان معلّقاً على وجود الأوصاف ول 
يحصل المعلّق عليه , وأمّا البطلان فهو مما لا أساس له بوجه, لأنّه لم يكن مقيّداً ولا 
مشروطأً ولا معلقاً بشىء فبأى وجه يلتزم بالبطلان عند التخلّف وبهذا الذى 
تلوناه عليك تعرف أن المقام غير كون الشرط الفاسد مفسداً وأَنْهما من واديين 
والبيع في أحدهما معلّق وفي الآخر مطلق . فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر أبداً. فا 
أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) مما لا يمكن المساعدة عليه بل لم يكن ذلك 
مترقبا نه أقدنن,مدره) إن 1 يكن جسارة: 

والذي تلخص مما ذكرناه في المقام : أن الأوصاف على قسمين : نوعية وكمالية 
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المعبّر عنها بالعرضية , والتخلّف في الأولى يوجب البطلان والفساد . وفي الثانية 
يوب انيار هذا كله قما إذا كان المعلق هل :وبعوه الراضق :هو الالتزاء بالمعاملة 
الراجع إلى جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم ثبوت الوصف كما هو الظاهر في 
المعاملات , فإنه لا معنى لالتزام البائع بما هو خارج عن اختياره فلا محالة يكون 
مرجعه إلى تعليق الالتزام بالمعاملة على وجود الأوصاف الراجع إلى جعل الخيار 
لنفسه على تقدير التخلف . 

وأمّا إذا فرضنا أن المعلّق هو أصل المعاملة وإنشاؤها فهو أيضاً لا مانع منه في 
القسم الأول أن بطلان التعليق إنما ثبت بالإجماع ولا إجماع على بطلانه فيا كانت 
المعاملة بنفسها وفى ذاتها معلّقة عليه , وقد عرفت أن الصور النوعية مقوّمات 
للمعاملة لوقوعها عليها ولذا قلنا إن تخلّفها يوجب البطلان . 

وأمّا في القسم الثاني فالتعليق فيه يوجب البطلان لعدم قوام المعاملة 
بالأوصاف الكمالية والعرضية وعدم وقوعها عليها , لما أشرنا إليه في حله من أن 
المعاملة إنما تقع على الأعيان وهي التي يبذل المال بأزائها . دون الأوصاف واطيئات 
لعدم قابليتها للبيع على نحو الاستقلال , فإذا لم تقع عليها المعاملة ولم تكن مقوّمة 
النعاملة فللا الة يكن التعليق علنا موسا لفساذ المغاملة:وبطلاثبا »هذا . 

ثم إِنّ المدار في كون الوصف من الأوصاف النوعية المقوّمة للمعاملة وكونه 
من الأوصاف الكمالية العرضية التي يوجب التعليق فيها بطلان المعاملة ليس على 
التوققات و التم عات القليقة ونلتعطظة أن الوضت هن الأوضات الذاقة 
المقوّمة أو أنها من الأوصاف العرضية باصطلاح الفلسفة , وأنه من قبيل الكم أو 
الكنك اوم ساق المقو لتصمي: المذان عل فا يراه العررك .و العقاؤة يفن الاوضاف 
المقوّمة والنوعية أو الكمالية العرضية . وبين الأوصاف النوعية العرفية والعقلية 
تغاير جلي , وربما تكون النسبة عموماً من وجه إذ ربما يكون وصف من الأوصاف 
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اللووغية عقفلا ومقايرا نافد الوسيق:ذانا وطققة ولا ركوو جين الترعية ضرفا 
وأخرى ينعكس وثالثة يجتمعان . مثلاً إذا اشقرى جارية ثم ظهر أنه عبد فإِنٌ 
الذكورة والأنوثة ليستا من الأأوصاف النوعية عقلاً , فإنٌ الذكر والأنثى كلاهما 
العا ةنوعم فق الا وستاك الفرطية لا سققان متا يردا و لدى العرت 
وصفة الذكورة والأنوثة من قبيل الأوصاف النوعية عندهم . فتبطل المعاملة 
بتخلّفهما كبا لا يوجب التعليق علبهها بطلان المعاملة , وكذا كتاب اللغة والفقه اهما 
عند العرف حقيقتان متباينتان فإذا اشترى كتاباً بوصف أنه شرح اللمعة للشهيد 
(قدّس سرّه) ثم ظهر أنه كتاب اللغة للفيّومي مثلاً فتكون المعاملة باطلة , ولكدّهما بنظر 
العقل حقيقة واحدة . لأنّ الكتاب ليس إلا مركباً من الحبر والقرطاس والجلد وهو 
متحمّق في كليهم| . ومن هذا القبيل أيضاأ الفرش المنسوج بنسج الكاشان مع المنسوج 
بنسج غيره من البلاد فإنّهما حقيقتان متغايرتان عرفاً ومن الحقيقة الواحدة عقلاً 
لتركّبهما من الصوف والصبغ , فتخلّف الوصف في مثله يوجب البطلان . 

كما أنه رما يكون الوصف من الأوصاف النوعية عقلاً ولا يكون كذلك عند 
العرف , وهذا كما في الأشياء التي لا قيمة لموادّها عرفاً وها يبذل المال بازاء 
هيئتها فقط نظير المفتاح فإن الغرض والنظر فيه مقصوران على الفتح , والمال يبذل 
في مقابل تلك الصفة بلا فرق في ذلك بين كون مادته نحاساً أو حديداً . نعم لا تكون 
الخشبة بقيمة الحديد أو النحاس لعدم قوتها مثلهماء وأمّا الحديد أو النحاس أو الصفر 
فجميعها على حدّ سواء ولا يختلف قيمة المفتاح باختلافها أبداً. فالحديدية 
والتحاسةامع ال"وضات الكتالنةوالموحية فتن العرف :ولك امن الأوضياف 
النوعية عقلاً . وهما حقيقتان متغايرتان عنده بخلاف العرف . 


ومن ذلك ما مثّل به شيخنا الأنصاري(١)‏ من مثال لبن الجاموس ولبن البقر 
أو الغنم فإنه عرفاً حقيقة واحدة , وكونه من البقر أو الجاموس من الأوصاف 
الكئالية والعرضية عندهم , إلا أنه حقيقة من الأوصاف النوعية عقلاً ولبنهما 
متغا يران حقيقة بالدقّة العقلية . 

وإن كان هذا المثال مورد الاشكال من جهة أنّ حقيقة اللبن واحدة كان من 
الجاموس أو من البقر وليس حقيقة لبن البقر عقلاً مغايراً لحقيقة لبن الغنم 
واختلاف الغتم والبقر بحسب الحقيقة أمر آخر لا ربط له باختلاف حقيقة اللبن وهذا 
ظاهر . 

والتلخض .و العا مله قطن عبد غلك الأوضاف العوفة العسودة مول 
مانع من تعليق المعاملة عليها . وأا الأوصاف العرضية بنظرهم فتخلفها لا يوجب 
إلا الخيار ولا يوجب البطلان نعم التعليق على مثلها يوجب الفساد كما مر هذا كله 
فما إذا علم ا حال وظهر أن الوصف من قبيل الأوصاف النوعية عند العرف أو من 
قبيل غيرها . 

وأما إذا شككنا في أن الوصف من النوعية حتى يصح التعليق عليها وتبطل 
المعاملة بتخلّفها ‏ أو أنه من قبيل غيرها لثلا يصح التعليق فيها ولا تبطل المعاملة 
بتخلّفها , وهذا كما في الأقشة المنسوجة من الكثّان تارة ومن القطن أخرىء أو 
غيرها من الفاسونية الصيفية المتداولة اليوم المنسوجة من الصوف الخالص تارة 
ومن الكتان أخرى . ومن الممتزج من الصوف والقطن ثالثة فيا إذا شككنا وشك 
العرف في أن كونها من الصوف وصف نوعي تبطل المعاملة عند ظهورها من القطن 
أن انشهق ل سات الك لتقو فاته ووهين اللقان؟ 
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فالكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما فما إذا علّقت المعاملة على وجود 
ذلك الوصف المشكوك كونه من النوعية عرفاً فهل تصح هذه المعاملة حينئذ ؛ فإنٌُ 
لضت عل تقدير اندمن الأوضاف التوعية «المزاملة ححيخحة :أ العليق علينا 
لا يوجب البطلان . وإن كان من قبيل غيرها فالمعاملة باطلة لأنّ التعليق يوجب 
البطلان . 

وثانمها : فها إذا باع واشترى حسب الارتكاز بلا تعليق المعاملة على وجود 
الوصف ثم تخلّف الوصف وظهر أن المبيع من القطن مثلاً . فهل تصح المعاملة حينئذ 
أوالة: اذ الوصف عل تون كرندمن هيل الأوؤضات التوعية كلة عالة قبطل 
المعاملة , لأنّ تخلفها يوجب البطلان , وعلى تقدير كونه من قبيل غيرها فتخلّفها 
2 الخيار دون البطلان : 

ما المقام الأول : فالظاهر صحة المعاملة ‏ لأنّ البيع ليس إلا تبديل مال 
مال وهذا قد تحقّق على الفرض فيشمله العمومات . 

وأمّا بطلان التعليق في العقود فهو كما عرفت إنما ثبت بالاجماع وهو دليل ل 
يكتفى فيه بالمقدار المتيقّن وهو ما إذا كان الوصف من الأوصاف الكمالية عند العرف 
جزم وعلى نحو القطع دون صورة شك العرف وتردده ؛ ولم ينعقد الاجماع على 
عنوان مثل الوصف الكمالي أو العرضي حتى يقال إِنّ السك بالعمومات حينئذ مع 
الشك في أن الوصف نوعي أو عرضي من القسك بالعام في الشبهات المصداقية , بل 
الاجماع انعقد على كل مورد مورد بخصوصه كالتعليق على كتابة العبد ونحوه . مثلاً 
يقال إن التعليق على كتابة العبد يوجب البطلان وهكذا, وقيامه في هذا المورد غير 
دارع قحي ديرا لسموسائك و لعله17) من هيلة أ الركيف الخرة عن لعزت هدرم 


)١(‏ قد أفاد (دام ظلّه) أن الاجماع وقع علىكل مورد مورد لا على عنوان الوصف العرضي 


> 
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العرضي هو الذي ثبت الاجماع على كون التعليق عليه مبطلاً للمعاملة دون الوصف 
الحرز أنه من النوعي أو الوصف المردّد والمشكوك كونه من العرضي أو النوعي 
وحيث إن الاجماع دليل لِىٌّ يكتفى فيه بالمقدار المتيقّن وهو الأوصاف المعلوم كونها 
من العرضى ويتمسك بالعمومات في غيره . 

والمتحصّل : أن مقتضى العمومات في هذه الصورة هو صحة المعاملة وعدم 
بطلانها بالتعليق . 

وما المقام الثاني : فالصحيح هو الالتزام فيه بالبطلان لعدم العلم بوجود 
المبيع في الخارج . لأنا لا ندري أنّ المعاملة وقعت على واجد الوصف حىٌٍ يحكم 
ببطلان المعاملة لعدم وجود المبيع في الخارج وعدم رضاه بغير الواجد ء أو أنها 
وقعت على الذات الجامعة بين الواجد والفاقد حتى يقال بوجود المبيع في الخارج 
وبصحة المعاملة . وحيث إِنْا نشك في وجود المبيع في الخارج وعدمه فلا محالة نحكم 
ببطلان المعاملة حينئذ . ولا يمكن في مثلها القسك بالعمومات لعدم إحراز رضا 
المشتري بفاقد الوصف ولعدم إحراز وقوع التجارة على الفاقد وعموم قوله « لا 


+ وقوله لعلّه الح جواب عب أورده عليه من أن تمسّكنا بالاجماع في الوصف الكذائ الحرز 
كونه من العرضي عند العرف يكشف عن أن الاجماع انعقد على عنوان جامع لا محالة 
وإلا لما صم القسك به في الموارد المذكورة . فأجاب عن ذلك بأنّ الاجماع لعلّه انعقد 
على بطلان التعليق في الوصف المعلوم أنه من العرضي فيخرج الوصف المردّد عبًا انعقد 
عليه الاجماع , وأورد عليه ثانياً: بن الاجماع لوكان انعقد على هذا العنوان لأمكن 
إحراز عدمه بالاستصحاب الجاري في الأعدام الأزلية ونقول الأصل عدم كون 
الوصف من الأوصاف العرضية المعلومة عند العرف . فأجاب عنه : بن هذا صحيح لو 
انعقد الاجماع على مبطلية التعليق في الأوصاف العرضية ولكنّه كما عرفت غير 
معلوم . 
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يحل مال امرىٌ مسلم إلا بطيب نفسه ١7»‏ وقوله ؤلا تأكلُوا أَمْوَالَكُمْيَتَكُمْ بالْبَاطِلٍ 
إلا أنْ تَكُونَ تَِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ4(" يقتضي إحراز طيب النفس وتحمّق التجارة عن 
تراض في جواز الأكل والتصر ف , ولم تحرز الطيب ولا التجارة عن تراض في فاقد 
الوصف حسب الفرض . فمقتضى العمومات حرمة الأكل والتصرف وعدم صحة 
المعاملة في المقام . 

وبالجملة : نفصّل بين المقام الأول وهذاالمقام ونلتزم بالصحة ف الول 
والبطلان في الثاني لعدم إحراز الرضا بالفاقد . وهذه المسألة لم أر التعدض ا في 
كلمات الأصحاب . ولعلّ شيخنا الأستاذ تعرّض طا في غير هذا المقام , والمسألة 
وجبهة لا بأس بالتعرّض ها . 


القول فى أَنْ هذا الخيار فوري أو أنه على التراخى 

قد وقع الكلام في 1 خيار الرؤية فوري أو أنه غير فوري ! فذهب بعضهم 
إلى أنه فوري وبعضهم إلى أنه على التراخي كما اختلفوا في غير هذا الخيار من 
الخيارات المتقدّمة , والكلام في ذلك يقع أوّلاً فها يقتضيه الأصل العملى أو غيره من 
التواعة العامة وا خرف :فنا يقتضيه النص الوارد في المقام . وكذا يقع البحث نارون 
إذا كان هذا الخيار من أفراد خيار تخلّف الشرط كما هو ظاهر كلام شيخنا 
الأضارى :اتن .يد) واخرى :فيا إذاكان غبان الرؤية غيارا اخ قير ا 
كلت العرط سل ماده كا عانقا . 
ظ نا ما يقتضيه الأضل أو غيره من القواعد العامة فقد تقدّم الكلام فيه فى 


. (باختلاف يسير)‎ ١ /أبواب مكان المصلى ب "اح‎ ٠ :6 الوسائل‎ )١( 
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غنان الفى ١0‏ زوفن عزنا عاك أن مهضى المدويات كترله معال نازتا 
بِالْعقُودِه7") أو قوله : دلا تأكلُوا أَهْوَالَكٌمْ04" الخ وغيرهما من العمومات لزوم 
المعاملة في جميع الأزمنة والحالات وإنا نخرج عنها في زمان قام الدليل فيه على 
الخيار , وأمّا في غيره من الأزمنة التي نشك فيها في ثبوت الخيار فالمرجع فيها هو 
العمومات والاطلاقات , لأنها كما تدل على العموم الافرادي كذلك تدل على 
العموم الأزماني , ففى غير الزمان الذي دل الدليل فيه على الخيار تتمسك بعموم 
الأدلّة كما عرفت , هذا ما بقتضيه الأصل أو القواعد العامة . 

وأمّا إذا قلنا أن خيار الرؤية من أحد أفراد خيار تخلّف الشرط فيكون 
عالد هال ذلك امنيا زم وقد تقةم أ القوريةبوالتراظى ستيان قلف القرطط 
تابعتان للاشتراط , فلابدٌ من ملاحظة أن الاشتراط 5 الخيار عند التخلّف على 
وجه الفور أو على وجه التراخي .وحيث إن الخيار عند تخلف الشرط ثبت 
بالارتكاز فلابدٌ من ملاحظة أنّ الارتكاز عند العقلاء هل هو على ثبوت الخفيار 
متراخياً أو على وجه الفور . وذكرنا هناك أن المرتكز عند العقلاء في موارد تخلف 
الشرط ليس هو الخيار ف الآن الأول من زمان ثبوت الخيار آنا دقياً فلسفياً حيث 
لولم يعمل بالخيار في الآن الحقيق من زمان الخيار يسقط خياره ولا يتمكّن من 
الفسخ أو الامضاء بعده .كما أن الارتكاز ليس عل قنوت الحخباز الى الأيد قلاعالة 
يتعيّن الأمر بين الأمرين وهو ثبوت الخيار فورياً عرفياً بحيث لا يعدٌ عند العرف 
متهاوناً . وهذا يختلف باختلاف الموارد والمبيع فربما يرى العرف التأخير نصف يوم 


. وما بعدها‎ :٠١ راجع الْجلّد الثالث من هذا الكتاب الصفحة‎ )١( 
.١١6 ةدئاملا)١(‎ 
.59-:5 النساء‎ )"( 
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من التهاون كا في الااعبياء ا لحقيرة وحوري يرى التأخير 5 أو يومين من عدم 
التباون كما في بيع الأشياء الخطيرة الحتاجة إلى القروّي والفكر كما تقدّم تفصيله في 
خيار تخلّف الشرط فراجع ١7‏ هذا كلّه بناءً على أنّ هذا الخيار من أحد أفراد خيار 
تخلف الشرط . 

وأمّا ما يقتضيه النص الوارد في المقام فقد دلت رواية جميل بن درّاجٍ(') على 
أنه لو قلّبٍ منها أو فتّش ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ثم بتى منها قطعة لم يرها لكان 
له فيها خيار الرؤية؛ وإضافة الخيار إلى الرؤية لا تخلو عن أحد وجوه ثلاثئة حسب 
ما يقتضيه استقراء كلمات الأصحاب فى سائر الخيارات : 

الأول : أن تكون إضافة الخيار إلى شىء من باب إضافة الخيار إلى سببه 
ومقتضيه كما في خيار الغبن فإِنّهم يريدون بذلك أن الغين سبب للخيار» وهذا التعبير 
وإن لم يقع في كلام الإمام (عليه السلام) إلا أن اصطلاح الأصحاب إِنما جرى على 
ذلك , فيريدون من مثل خيار الغبن وإضافته إليه الخيار المسبّب عن الغبن , ولعلّه 
من ذلك القبيل إضافة الخيار إلى العيب في قوطهم خيار العيب بناءً على أن العيب 
سبب الخيار , وأمّا بناءً على إرادة المعيب من العيب : ربما يطلق ويراد منه ذلك 
فيكون طبر يان الخيوان الأن ذكره. 

الثاني : أن تكون الاضافة من قبيل إضافة الخيار إلى المبيع كما في خيار 
لحيوان لأنه بمعنى الخيار الثابت في المبيع الذي هو الميوان , ومنه خيار العيب بناء 
عل اراكة الس ا اا 

الثالث : أن تكون الاضافة من باب إضافة الخيار إإيِ ظرفه كما في خيار 


. لاحظ امجلّد الثالث من هذا الكتاب مبحث خيار الشرط فإِنّه لم يتقدّم منه ذلك‎ )١( 
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الجلس , هذه هى الأنحاء الثلاثة الحتملة في إضافة الخيار إلى الرؤية في المقام . 

ما الاحتال الثاني وهو كون الاضافة من إضافة الخيار إلى المبيع فقطوع 
العدم في المقام , لأنّ الرؤية ليست بمبيع حىٌّ تكون إضافة الخيار إلمها نظير إضافة 
الخيار إلى الحيوان , فيدور الأمر بين احالى إرادة السبب والظرف . 

ما احتّال أن تكون الاضافة من باب إضافة الخيار إلى سببه فيندفع 
بوجهين : 

الأول : أن الخيار في المقام إِنما ينشأ من عدم الوصف في المبيع وليس سببه 
الرؤية ىما هو ظاهر . 

وهذا يمكن المناقشة فيه بن السبب في الخيار وإن كان عدم تحقّق الوصف في 
لمبيع ِل أنّ الرؤية في كلام الإمام (عليه السلام) نما أخذت مرآةٌ وطريقاً إلى ما هو 
السبب واقعاً كما وقع نظير ذلك فى قوله تعالى : <وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يََمِيْنَ لكو )١(‏ 
لح . إن الغاية للآكل والشرب هو طلوع الفجر دون العلم بتحيّقه ىا هو معنى 
التبيّن , إلا أنه أخذ طريقاً إلى ما هو الغاية الواقعية وهي طلوع الفجر (بناءً على أن 
الغاية ليست هو ظهور الفجر بل بحرد طلوعه , لا أنه يعتبر انبساطه بعد الطلوع في 
حرمة الأكل والشرب كا ربما قيل) فهذا الوجه قابل الدفع . 

الوجه الثاني وهو الذي لا يمكن رده : أن مفروض كلام السائل أنه فتّش 
الضيعة ثم رآها على ما لم يكن راها عليه قبل ذلك وظهر عدم اتّصافها بالوصف 
وعليه فذكر لفظة الرؤية وإضافة الخيار إلمها يكون مستدركاً ولا يترتّب عليه أي 
مزة ينا غلن إراذة السب :متي ذلك لأنه(غليه البلاء) لو كآن اكتو.بذكر الخيار 
فقط بلا إضافته إلى الرؤية لما أخلٌ بشيء ولما فات عنه غرض .ء وذلك لأنّ الرؤية 


.181/:1 البقرة‎ )١( 
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وتحققها مفروضتان فى الرواية » ومعه يكون ذكر كلمة الخيار بمثابة إضافتها إلى 
الرؤية فلم يكن يحتاج إلى ذكر لفظة الرؤية أبداً. وهذا بخلاف ما إذا حملنا الاضافة 
على إضافة المظروف إلى ظرفه فإنه لا يلزم منه اللغوية في الكلام فإنّ معناه حينئذ 
أنه له الخيار إذا رآها أو في حالة الرؤية . وليس في هذا التعبير أي بشاعة . وعليه 
فالاضافة إلى الرؤية إضافة المظروف إلى ظرفه نظير خيار المجلس . بل طبع القضية 
يقتضى حملها على الظرفية كما تراه عند تبديله بالفارسية فإنًا لو كنا أجبنا السائل في 
هتاف رس انك ناما مضيو راف اعبار الست وق كا ا 500 

والقرة بين كرون الاشافةمع رات 'اخنافة المنتب ال شعيه أو إخنافة لطر وف 
إلى ظرفه تظهر فى القسك باطلاق الرواية لاثبات التراخى . وذلك لأنا إذا حملنا 
الاضافة على السببية فعنى الرواية حينئذ أَد الرؤية على خلاف ما وصف له سبب 
في ثبوت الخيار. وحيث إنه مطلق وغير مقيّد بساعة أو ساعتين حيث لم يدل على 
أن الرؤية سبب للخيار في ساعة فيتمسك باطلاقها وبه يثبت الخيار إلى الأبد ‏ اللهمٌ 
إلا أن يقول الخصم بعدم كون الرواية في مقام البيان من هذه الجهة وأ له باثباته 
كما قِسّكنا بذلك الاطلاق في خيار التأخير وقلنا إن الامام (عليه السلام) جعل ‏ 
التأخير ثلاثة أيام سبباً لخيار البائع بلا تقيبده بوقت وقسّكنا باطلاقه وبه أثبتنا 
الخيار حتى فيا لو جاء بالقن بعد الثلاثة . 

وأمّا إذا حملنا الاضافة على إضافة المظروف إلى ظرفه فلا يصح التمسك 
باطلاقها , وذلك لأنها نا دلت على ثبوت الخيار فى حال الرؤية أو إذا رأى لا 
مطلقاً وإلى الأبد . هذا كله بناءَ على ظهور الرواية في كون الاضافة من إضافة 
المظروف إلى ظرفه . 

وعلى تقدير عدم ظهورها في ذلك فلا أقل لا تكون ظاهرة في الاضافة 
السببية ؛ فتكون محملة ولا يمكن القسّك باطلاقها لاثبات التراخي . 


ثم إنه على ما ذكرناه من ظهور الرواية في الاضافة الظرفية إن قلنا بِأنّ هذا 
الخيار نظير خيار المجلس فى كونه مستمرّأً باستمرار ظرفه فيثبت بذلك ما نقله 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) عن أحمد بن حنبل من استمرار خيار الرؤية بامتداد 
بحلس الرؤية , وأمّا إذا قلنا بِأنّ ظاهر الرواية ثنوت الخيار له حال الرؤؤية ولا 
دلالة فبها على ثبوته ما دام بجلس الرؤية باقياً فلا يمكننا موافقة ما ذكره أحمد بن 
حاون كتين لفقي هو ظاهر الوا مق عرك اننا ربحال لوي 1 
افيه كرا أهرنا البسسابتا لبينئ هر الا الل الفلسنى بل:المراد هو ال حال العرفي 
الذي لا يرون التأخير إليه سراعة عاونا فت ارو الفورية العرفية ولا 
يمكننا إثبات التراخي بوجه . 

من ما ذكره أحمد وإن لم يصح كبا عرفت إلا أن الوجه فيه ما أشرنا إليه فلا 
وجه لما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس امن 1110 عبد لوليا بل ها كر أحمد 
أولى مما ذكره القائلون بالتراخي فلا تغفل . 


القول فى مسقطات هذا الخيار 
لا ينبغي الاشكال في سقوط خيار الرؤية باسقاطه بعد الرؤية »لما مرّ غير 

مز مع ا المنقو فى قد الاينقا لوول نكال يق 1ن ان الرزقية فقي الما راق 
“ابن الحقو و وإنا الكلاء ف «ضبخة إمقاطدقيل الرؤية» و أمكل بف اشعزاط ستو 
في ضمن العقد , وذلك لأنّ خيار الرؤية ليس نظير خيار الغبن ثابتاً من حين العقد 
حتى تكون الرؤية في المقام كالعلم بالغين طريقاً وكاشفاً عن ثبوت الخيار من زمان 
التوسيل الو لفيا روا تمل تنوف ذا امنا شال لز تهون قلا توعان 
فيكون إسقاطه قبل رؤية المبيع من إسقاط مالم يجب , إلا أَنْك عرفت الجواب عن 


خيار الرؤية ل  _‏ لك سسسييييب ف 


ذلك سابقاً(') وقلنا إِنّ إسقاط مالم يجب مما لم يقم برهان على استحالته , ولا مانع 
عقلاً من طلاق المرأة قبل أن يتزوّجها أو بيع مالم يشتره بعد ونحوهما على نحو 
الواجب المشروط بأن يسقط فعلاً ما سيثبت له في محلّه من الخيار , لا أنه يسقط 
المخنان ب لتقل فانه 1 بيقيت لاقعلا والعدوم كنت يعقل إنتقاطدةوإنا قثلنا عام 
جوازه لأجل انعقاد الاجماع على بطلانه ‏ بل ثبوت السيرة الارتكازية من العقلاء 
على عدمه فإِنْهم لا يطلقون امرأة لم يتزوّجوها أو لا مهبون مالا لم يشترؤه بعد 
والاجماع والارتكاز غير متحمقين فها إذا ثبت المقتضي للخيار وهو العقد والمعاملة 
ولا يرون إسقاط الحق الحتمل حينئذ باطلاً ىا تقدّم تفصيله سابقأ . فلا مانع من 
إسقاط هذا الخيار قبل الرؤية من جهة كونه إسقاطأً لما لم يجب , هذا كلّه في الاسقاط 
القولى . 

ونا الاسقاط الفعلى فلخّص الكلام فيه : أن الفعل إن كان بقصد إسقاط 
الخيار فلا إشكال في سقوطه به لأنّه لا يعتبر في الاسقاط اللفظ , وما إذا لم يكن بهذا 
القصد فلا يسقط به الخيار ولو كان له ظهور نوعي في الاسقاط , وذلك لما مر من أنه 
لم يقم دليل على أنّ بحرد الفعل يسقط الخيار إلا في خيار الحيوان حيث دل على أن 
اللمس ونحوه يوجب سقوط الخيار مطلقاً صدر بقصد الرضا والاسقاط أم لم يصدر 
بهذا القصد ‏ وأمّا في المقام فلا . 

نعم يمكن أن يقال بناء على ما قوّيناه من أن خيار الرؤية خيار مستقل ثبت 
على خلاف القاعدة : إِنّ بعض الأفعال كالاتلاف الحقيق قبل الرؤية يوجب 
السقوط وإن لم يكن بقصد الاسقاط . وذلك لأنه على خلاف القاعدة ولا يمكن 
التعدي من مورد النص إلى غيره . ومورده صورة بقاء العين ورؤيتها على خلاف 
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التوصيف , وأمّا مع إتلافها قبل الرؤية وانكشاف عدم اتّصافه به بعد التلف فلا دليل 
على ثبوت الخيار حينئذ ورد بدله إلى مالكه واسترداد القن . بل مورد النص هو 
بقاؤه ومَكّنه من رد عين المال إلى مالكه . وهذا لا من جهة أن الخيار متعلّق بالعين 
بل إما تعلّق بالعقد . ولكن المقتضي لثبوته قاصصر في المقام لأنّ الرواية كما عرفت لا 
تشمل صورة إتلاف العين , وأمّا الاتلافات الحكئية كالهبة ونحوها فهي لا تمنع عن 
هذا الخيار لامكان رؤية المبيع حينئذ على خلاف ما وصف له , بمعنى انه يصدق 
الرؤية على خلاف الوصف حينئذ بخلاف صورة التلف الحقيق فلا تغفل , هذا كلّه في 
انقاط لحتنا قبل الروية: 1 

وأمّا اشتراط سقوطه في ضمن العقد ففيه وجوه وأقوال : فربما يقال بفساد 
ذلك القبرط درل أقمنا قو للفقدب قا لغائلة معيفة .وال ستزا كل فا ساد دوا لخر يقال 
بفساد الشرط والمعاملة من جهة أنّ فساد الشرط يوجب فسادها كما حكي عن 
العلامة فقن بق) 50 بووكية قينا الأنصاري (قدس 0 وثالثة يقال بصحة 
كل هن القبوطبوالغاملة هده اقزال السالةاوف اثلذتة: ظ 

أمَا القول الأول فالمستند فيه ما تقدّمت الاشارة إليه سابقاً من أَنّ الاسقاط 
قبل الرؤية من باب إسقاط مالم يجب , فيكون اشتراط سقوطه اشتراطاً لسقوط ما 
لم يجب وهو فاسد , فيكون الاشتراط فاسداً وهو كالعدم , وتبق المعاملة الجرّدة عن 
الشرط صحيحة . ظ 

وأمّا المستند للقول الثاني وهو الذي ذهب إليه العلامة وشيخنا الأنصاري 
(قدّس سرّهما) فهو ما أشار إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن اشتراط سقوط 
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الخيار يوجب غررية المعاملة . وذلك لأنّ الغرر وإن لم بر تفع بالخيان هلان الخبار 
حكم شرعى يثبت فى المعاملة بعد صحتها في نفسها فلا يمكن تصحيح المعاملة 
بالجتاى: إلا أر” بيع الغائب مع اشتراط الأوصاف يرجع إلى التزام البائع بوجود 
تلك الأوصاف في المعاملة أو بوجودها في المبيع وكونه أمراً مقيّداً بتلك الأوصاف 
فإنٌ اشتراط شيء في المعاملة إِمّا أن يرجع إلى اشتراط البيع والالقزام بذلك الشيء 
أو يرجع إلى تقييد المبيع بذلك الشىء , وعلى كلا التقديرين يثبت له الخيار عند 
التخلّف , فإذا اشترطا سقوط هذا الخيار فهذا الاشتراط معناه أن البائع يبيع العين 
بلا التزام منه بوجود تلك الأوصاف ولا بتقييد المبيع بها . بل هو يبيع العين سواء 
كانت واجدة للأوصاف ومتقيّدة بها أم كانت فاقدة لطا ء وعليه فتكون المعاملة 
غررية لعدم العلم بوجود الصفة وعدمه مع مغايرة الفاقدة للواجدة عند العرف 
فإذا صارت المعاملة غررية وفاسدة فلا يكون للشرط الحاصل في ضمنها اعتبار 
فتفسد المعاملة مع الشرط . 

ومن ذلك يظهر الوجه في القول الثالث وأنّ مدركه عدم لزوم الغرر 
بالاشتراط , ولا يكون من إسقاط مالم يجب كما سيظهر عن قريب . 

ما القول الأول , فيدفعه ما تقدّم منّا سابقاً من أنّ إسقاط مالم يجب ليس 
مدلولاً لدليل لفظى كي يتمسك باطلاقه , وإِنئما ثبت بالاجماع والسيرة العقلائية 
القائمة على خلافه , فإِنْهم لا يرتّبون الأثر على مثل إبراء ذمّة أحد عن تن مبيع لم 
يتحقّق بيعه , ومن الظاهر أن الاجماع والارتكاز غير متحقّقين في أمثال المقام , وقد 
مد عدم الاستحالة العقلية في إسقاط مالم يجب , إذ لا مانع عقلاً من أن ينشأ فعلاً 
سقوط الخيار فى ظرفه . وإذا لم يتحقق الاجماع ولا الارتكاز على خلافه فى المقام 
فلا محالة يثبت المطلوب ويكون إسقاط الخيار في العقد واشتراطه صحيحاً . فإذن 
الأمر يدور بين القول بفساد كل من الشرط والمعاملة والقول بصحة كل منهماء هذا . 
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والظاهر أن يفصّل في المقام ويلتزم بالفساد في كل من الشرط والمعاملة فيا 
إذا كان ارتفاع الغرر في المعاملة مستنداً إلى الخيار . والالتزام بصحّتهها فما إذا لم 
يستند ارتفاع الغرر إليه . وتوضيح ذلك : أنّ اشتراط شيء في المعاملة كما عرفت 
يرجع إلى تعليق الالتزام بالمعاملة وتعليق عدم فسخها على وجود ذلك الشرط 
بحيث إذا تخلّف ولم يتحقّق الشرط لا يجب عليه الالتزام بها ء بل يتمكّن من فسخها 
وإمضائها . ولا يرجع الاشتراط إلى تقييد البيع ولا إلى تقييد المبيع كما اذعاه شيخنا 
الانضارى افلس برها : 

ما أن غير راجع إلى تقييد المبيع فلما مد سابقاً من أن الموجود الخارجي لا 
ينقلب عا هو عليه ولا يتّسع ولا يتضيّق . بل هو هو وبحاله » فلا يوجب اشتراط 
شيء تضيّق المبيع الخارجي لعدم انّساعه حقٌّ يتضيّق » فلا يعقل فيه التقييد كما لا 
يعقل فيه الاطلاق . 

وأمًا أنه غير راجع إلى تقييد البيع , فلن لازمه هو بطلان المعاملة عند عدم 
اتّصاف المبيع بالصفة ىا هو معنى تقييده به دون الخيار . مضافاً إلى أن التعليق في 
العقود يوحي البطلان :)فلا يعقل بحست القبوت الا أن ركون الاشتراط زاجعا إن 
تقييد الالتزام بالمعاملة وتعليقه على وجود الشرط دون تعليق أصل المعاملة بحجيث 
إذا ظهر عدم اتصاف المبيع بالوصف وعدم وجدانه الشرط يكون له الخيار في فسخ 
المباملة وامضائيا ولا دكونهازها بالمعاملة: 

وعليه فإذا كان المشتري جاهلاً بوجود الصفات ف المبيع وكان إقدامه على 
البيع غررياً وخطرياً خوفاً من أن لا يكون المبيع واجداً للأوصاف المرغوبة 
فيمكنه التخلّص من هذا الخطر باشتراط الأوصاف في المعاملة الراجع إلى جعل 
الخيار لنفسه ورفع التزامه بالمعاملة على تقدير عدم تحقّق الأوصاف ف المبيع » فإِن 
إقدامه على شراء العين غير المرئية لا يكون خطرياً حينئذ ‏ إذ له أن يفسخ المعاملة 


خيار الرؤية  _‏ سس 3 سس 53 


على تقدير عدم الإنّصاف , وما في كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن الخيار 
لا يكون رافعاً للغرر فإنه حكم شرعي ثبت في المعاملة بعد فرض صحتها في نفسها 
نا يتم في الخيارات لجعولة الشرعية دون الخسيار المجسعول من المتبائعين , فإِن 
الأمقناء إنا بريؤتغل اللعائئلة ميم فبوذها ومرزاظيةوالتتروضن اياسم ذلك 
الاشتراط غير غررية فتشملها أدلّة الامضاء كا تقدّم ذلك فى محلّه . 

وعلى هذا فإذا اعتمد المشتري في رفع الخطر والغرر عن المعاملة على 
الاشتراط وجعل الخيار لنفسه على تقدير عدم الأوصاف , فيكون اشتراط سقوط 
الخيار حينئذ مستلزماً للغرر في المعاملة لأنّما خطرية مع عدم انيار للمشتري 
فتفسد المعاملة والشرط . 

وأكا'إذا كان توف العروسيفةا إن فوصت البذائم وا كنبا ره وجوه 
الأوصاف واطمئنانه بوجودها , وكان ثقة يفيد توصيفه الاطمئنان للمشتري 
بوجودها فأقدم المشتري على المعاملة مع الاطمئنان بلا خطر ولا غرر إلا أن 
البائع لا كان يحتمل الخطأ لأنّ الاحتال يجتمع مع اطمئنانه بوجود الأوصاف 
اشترط على المشتري سقوط الخيار حتى تكون المغاملة لازمة على كل حال . فق 
ذاه سدور الا راكون قيار افا ستو الخنا روجا للقرو معادلا قن الرقاعه 
م يستند إلى جعل الخيار بل إلى حصول الاطمئنان بوجودها بإخبار البائع » وقد 
عرفت في حلّه أن الغرر ليس أمراً واقعياً . ويس له اصطلاح شرعي حتى يقال 
ببقائه حتى في صورة الاطمئنان بوجود اللأوصاف . وإِنما هو أمر تفساني وهو احقال 
اقطان ا جع الا عقلاتا فوا و وهذا وول عضول الاطبيفا ن:موضية الارضناف 
(والاحتال الضعيف لا يترتّب عليه الأثر عند العقلاء) فلا تكون المعاملة خطرية 
وغررية حينئذ ؛ وكذلك الحال فوا إذا حصل له الاطمئنان بإخبار غير البائع . 

وفي هذه الصورة لا مانع من اشتراط السقوط لعدم صيرورة المعاملة غررية 
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حينئذ . فنلقزم بصحّة كل من المعاملة والشرط في هذه الصورة , وهذا الكلام جار 
وسار في جميع الموارد والمقامات ولا بختص بالمقام , فنفصّل بين صورة استناد 
ارتفاع الغرر إلى جعل الخيار وصورة استناده إلى غيره من الأمور . 

وأمّا وصف الصحة والعيب , فإن قلنا بعدم خصوصية للعيب ووصف 
الصحة بين سائر الأوصاف فنلتزم فيا أيكا هذا التصيل وان القرور و ا جهال 
عدم وسف الضحة إن كان :مهدا إل امتراطها وحمل اباد عل تقدي خدفها 
فيكون اشتراط سقوط خيار العيب أيضاً موجباً للغرر في المعاملة فتكون المعاملة 
والشرط فاسدين , وأمّا إذا استند إلى إخبار البائع أو غيره أو إلى أصالة الصحة كا 
يشكلمرقها إن هاء اله تال :فلا ايكون اشتراط نتوط الخبار مسطارماً الشرر 
فتصح كل من المعاملة والشرط . 

وكا ]د اقلنترار الويف الضطة يعمو خاضة مون عائر الاوضاك 
وهي ورود النص ودلالته بالمفهوم على صحة التبرّي من العيب في المعاملة » ون 
اشتراط براءة البائع عن العيوب صحيح ونافذ , فحينئذ نلتزم بصحة المعاملة 
واشتراط سقوط الخيار الراجع إلى بيع نفس العين كانت واجدة للصحة أم كانت 
فاقدة لا مانع عنه ولو كان مستلزماً للغرر . وذلك لتخصيص دليله بهذه الرواية 
الواردة في صحة التبرّي من العيوب , وذلك لأنّ البطلان بالغرر ليس أمراً برهانياً 
عقلياً حتى لا يصح تخصيصه بل هو أمر شرعي حيث نهى (صلٍ الله عليه وآله) عن 
الغرر(١)‏ فلا مانع من تخصيصه فوا إذا قام دليل على التخصيص كما في وصف الصحة 
قل ما عرقت 

وأمّا ما ذكره بعضهم على ما نقله شيخنا الأنصاري في آخر كلامه من أن 
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المعاملة صحيحة حىٌّ فما إذا استلزم اشتراط سقوط الخيار الغرر فبها . من جهة أن 
المشتري هو بنفسه أقدم على الغرر حينئذ . ومع إقدامه عليه لا وجه لبطلان 
المعاملة » فهو من الغرائب وذلك لأنّ مورد نهي النبى (صفقٍ الله عليه وآله) عن الغرر 
هو صورة إقدام المتبائعين على الغرر وأنّهها إذا أقدما على خطر وغرر فالمعاملة 
باطلة ؛ فكيف يكون الاقدام عليه مانعاً عن البطلان . 

ولا .يقاس الغرر بالضرر فإنّ رفع الضرر حيث كان ناظراً إلى الضرر الناشئٌ 
من قبل الشرع لم يكن شاملاً لما إذا كان الضرر مستنداً إلى إقدام نفس المكلّفين بلا 
أن يستند إلى الشارع كما إذا باع ما يسوى بألف دينار بنصف دينار فإنّ الفضرر 
حيقة يسك إل تفنين البائع لا إلى الشاوع .وام رفع الغرر فهوكما عرفت وأرد في 
مورد إقدام المكلّفين على الغرر فلا يمكن إخراج صورة الاقدام عنه كما عرفت . 


الكلام فيما إذا بذل التفاوت أو أبدل العين 

قد تقدّم أن هذا الخيار يسقط باشتراط سقوطه في ضمن المعاملة , ولكنّه لا 
يسقط فما إذا بذل البائع التفاوت بين واجد الوصف وفاقده فإِنّْه بعد ثبوته يحتاج 
سقوطه إلى دليل ولا دليل على سقوطه ببذل التفاوت . كما لا وجه لسقوطه فما إذا 
أبدل العين فإنه لا حقّ للبائع في إبداها , إذ العين صارت ملكاً للمشتري بالمعاملة 
ولأجل فقد الصفات ثبت له الخيار فلا يصح له الابدال ولا يسقط به الخيار , ىا لا 
يسقط ببذل التفاوت , وذلك لاطلاق الرواية من أن المشقري له الخيار عند ظهور 
الخلا قد هذا كلد يناء فل الفا رمف ولا طفق ادل عل عار عاتن 
الشرط بناءً على أن خيار الرؤية من أفراد خيار تخلّف الشرط , اللهمّ إلا أن يكون 
ذلك برضا المشتري , لأنّ ذلك حقّه ولا مانع من تبديل ملكه بملك آخر إلا أنه 
تطليب ان ٠‏ وكيف كان فلا دليل على سقوط الخيار بالابدال, وهذا ظاهر ولا كلام 
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وإفا الكلام فما إذا اشترط الابدال في ضمن العقد على تقدير عدم الأوصاف 
في المبيع . فهل يصح هذا الاشتراط أو أنه فاسد , ثم هل يوجب ذلك فساد العقد أو 
لا ؟ 

والكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما فما إذا اشترط الابدال على نحو 
قرط التيجة كا فهمهشبيكنا الاتضاورى (قدين.ينة)(0) نين كلام الدرويين 200 
وثانهما : فما إذا اشترط الابدال على نحو شرط الفعل . 

ما الكلام في المقام الأول وهو ما إذا اشترط البائع على المشتري أو المشتري 
على البائع إبدال العين بعين أخرى على تقدير ظهور الخلاف بنحو شرط النتيجة بأن 
بسقط ملكيته عن المبيع ويصير البدل ملكا للمشقري بلا فعل منهها عند ظهور 
الخلاف؛ فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أن الشرط فاسد ومفسد للعقد أيضاً 
تبعاً لما ذكره في الدروس , وذلك من جهة أن البدل إِمّا أن يكون بدل القن بأن 
يشترطا أن الثهن المدفوع في مقابل المبيع يرجع إلى المشتري عند ظهور الخلاف ثم 
بقع ثمناً في مقابل البدل ‏ وما أن يكون بدل المثمن كما إذا اشترطا إيدال العين بعين 
ار عند ظهور الخلاف . 

أَمّا إذاكان البدل بدلاً للثمن فهو باطل من جهة أَنّه أي شرط الابدال المذكور 
على خلاف السنّة والشرع , فإنّ معناه أن تنفسخ المعاملة بنفسها عند ظهور الخلاف 
ويرجع القن إلى المشتري ثم تتحمّق معاملة أخرى بنفسها بين الفن والبدل . ومن 
الظاهر أَنّ فسخ المعاملة له أسباب شرعية ولا يتحقّق بدونها , وليس ظهور الخلاف 
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من أسبابه , وانفساخها بنفسها مخالف للشرع . 

ودعوى أن الفسخ فعلي و إنمًا يتحقّق حين الاشتراط والبيع غاية الأمر أنه 
على نحو الواجب المشروط فيثبت الفسخ فعلاً للمعاملة في ظرف انكشاف 
الخلاف , واضحة الفساد لأنّ الفسخ فرع المعاملة ولا معنى لفسخ المعاملة قبل 

ولا يقاس هذا باشتراط سقوط الخيار فى ضمن العقد مع أن خياره لا 
يتحمّق إلا بعد الرؤية . فإنّ مرجع هذا الاسقاط إلى جعل المعاملة لازمة وهذا حق 
للمشتري وله أن يوجدها من الأول لازمة حتى لا ينبت له الخيار وهو دفع للحق 
وهذا بخلاف الفسخ فإنه قبل صدور المعاملة وصيرورة المثمن ملكا للمشتري غير 
صحيح لتوقفه على تحقق المعاملة وهذا ظاهر . 

كا أنّ توهم تصحيح ذلك بعموم « المؤمنون عند شروطهم )١(»‏ من 
السقوط مكان + والوجه فيه أن المموع المذكور ليس مشرّعاً وموجبا لجواز ما هو 
حرام فى نفسه , وإنما هو يوجب الالتزام فها يكون بنفسه أمراً سائغاً وصحيحاً في 
الشريعة المقدسة ومثله إذا وقع مورد الاشتراط فمقتضى العموم المذكور وجوبه 
ولزوم العمل على طبقه , والفسخ قبل المعاملة مما لم يثبت جوازه وصحته في الشريعة 
المقدّسة حٌ يشمله العموم , إذ الفسخ له أسباب وليس ظهور الخلاف منها ء هذا . 

ثم إِنّ انعقاد البيع على البدل بعد انفساخ المعاملة أيضاً يحتاج إلى سبب ولا 
تعن نسم عضانا إل اند وعافلة دلي اند نا عق هل تقد ير ليور اللدالاك 
في المبدل , فالبيع الواقع على البدل باطل من جهتين , من جهة احتياجه إلى سبب 
وهو مفقود ومن أجل أنه تعليق . 
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فالصحيح أن اشتراط الابدال شرط مخالف للشريعة المقدّسة وللسمّة 
اللبوية فشن وشاع تفي المغاطلةوهذا كله. نما إذا كان الب بيدلا التمن.. 

وأمّا إذا كان البدل بدلاً للمثمن ىا إذا اشترطا تبدّل المبيع إلى عين غيرها 
عند ظهور الخلاف , فهو وإن كان سليماً عن إشكال الفسخ بلا سبب ووقوع العقد 
على البدل بلا وجه , إلا أنه أيضاً فاسد من جهة التعليق في المعاملة , فإنّ معناه أنه 
أنشأ البيع على المبدل إن كان واجداً للصفات وينشئه على البدل إذا لم يكن واجداً 
له . والتعليق في العقد يوجب البطلان . 

وكذلك فاسد من جهة الغرر لعدم العلم بوجود الصفات في المبدل , والغرر 
والغ لق وهاه التساف وعد قينا القبزط يقفنة القداء سذة خلا ضة ها اناده 
شيخنا الأنصاري في المقام . 

ثم تعض بعد ذلك لما أفاده صاحب الحدائق في كتابه وسيأقى بيانه إن شاء 
انان 

إلا أن لنا كلاماً في المقام أمّا أُوّلاً : فلن كلام الدروس صريم في اشتراط 
ل ل ال 
بلفظ إلابدال , ومن البدمهى أن الابدال فعل من الأفعال وليس من قبيل النتائج 
وإلا لكان أن قلسن قراط ادن اصهت أوزاطل ارات ادال بدو 

شرط الفعل مما لاكلام في صحته , لأنه يرجع إلى اشتراط إسقاط خيار الرؤية 
للمشتري عند ظهور الخلاف . واشتراط الابدال على البائع أعني اشتراط تم ليكه 
البدل بأسبابه . ومن الظاهر أن تمليك البائع للبدل وإسقاط المشتري خيار الرؤية 
أمران سائغان في نفسهما فلا مانع من اشتراطهما في العقد , بل اشتراط الابدال بنحو 
فوط الفغل هو الدارح القناتويى المعاملج فاني كنا كرف مسارون هيدا 

ويشترطون الابدال فها لو ظهر كذا . 
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وأمّا ثانياً: فلأ اشتراط الابدال على نحو شرط النتيجة وإن كان فاسداً 
وعلة كلاف الستةكنا عرفتج :الا اندالة وحد لانسادة الفقد نان المقجيوو سين 
المتأخرين عدم فساد المعاملة بفساد شرطها . وما نحن فيه من أحد مصاديقه , فلا 
وجه لبطلان العقد ولا لدعوى الشهرة على بطلانه عند بطلان الشرط . 

ودغوى أن فساد العقد حينئذ من جهة الغرر فإن مقصود البائع أو المشترى 
من اشتراط الابدال على تقدير ظهور الخلاف إِنما هو دفع الغرر لارتفاعه باشتراط 
الابدال» فإذا حكمنا ببطلان ذلك الاشتراط وفساده فصار كالعدم فقد عاد الغرر في 
المعاملة لاحتال عدم الأوصاف ف المبيع . ففساد المعاملة من جهة الغرر . 

مدفوعة بِأنّ ظاهر كلام الشهيد (قدّس سرّه) إنها هو فى صحة الاشتراط 
المذكور بعد فرض صحة المعاملة في حد نفسها مع قطع النظر عن الاشتراط كما إذا 
اطمأنّ بإخبار البائع أو بإخبار غيره لفرض كون البائع مطمئناً بوجود الأوصاف 
وإنا يشتزط الاندال لجل الأموال المزهوع لعن اتضنافه بالأرضاف وعلية فلا 
ونه لنيناة االداملة نهنا قرطي هذا كلدن 

مضافاً إلى ما عرفت من أن الغالب في اشتراط الابدال هو القسم الثاني من 
الاشتراط أعنى اشتراطه على نحو شرط الفعل , ومعه لا يأتي إشكال الفسخ 
وانعقاد المعاملة بلا سبب . ومرجعه إلى اشتراط قليك البدل للمشتري أعنى 
المعاوضة بسبب جديد , وحينئذ إذا أبدله البائع عند ظهور الخنلاف 0000 3 
المشتري في الخطر لتحصيله الأوصاف بالابدال ٠‏ وإن لم يبدله البائغ فيثبت 
للمشتري خيار تخلّف الشرط وله أن يفسخ المعاملة بهذا الخيار كر فلا 
تكوق العا ملة المدكورة غروونة ونخطوي هذا كله 

إن هناقيما تالكا وهو ادتيبيعة النائع المبه لعل اتقدير :وقوه ألا وضاف 
والبدل على تقدير عدمها بأن تكون المعاملة من الابتداء واقعة على النحو المذكور 


وهو لا إشكال في بطلانه من جهة عدم تعيين المبيع وكونها تعليقية , إلا أن احال 
هذا القسم في كلام الدروس بعيد , لأنه مناسب للبحث في العوضين ولا يناسب بحث 
خيار الرؤية كما لا يخ فالمتعيّن هو إرادة القسم الثاني أعني اشتراط الابدال على 
نحو شرط الفعل , وعليه فنحن نتعجّب من الدروس كيف رضي بالحكم بالفساد 
وا لأفيها د قي 

ملخّص المقال : أنّ اشتراط الابدال في المعاملة إن كان على نحو شرط الفعل 
كنعو لاهو لنظة الآند ال فرحعة الواعتراط معاملة الخو عل الندلوهن آم 
سائغ فرعا قلا مانم من ننه لله ميوظارة الى أنه إ1ا لمر ليع اليدك عل 
تقدير ظهور التخلّف يثبت له خيار تخلّف الشرط , وفي هذه الصورة الشرط والعقد 
كلاهما صحيحان . 

وإن كان الاشتراط على نحو شرط النتيجة فقد تقدّم أن الشرط حينئذ فاسد 
نخالفته المشروع » إلا أن العقد صحيح ولا وجه لفساده بناء على ما هو المشهور بين 
المتأخرين من عدم إفساد الشرط الفاسد للعقد . 

وإن كان الاشتراط على نحو المعاملة التعليقية من الابتداء كبا إذا قال : يعتك 
هذه العين الشخصية إن كانت واجدة للصفات , وبدها إن كانت فاقدة , ففى هذه 
ضور مطل تقد ير الي 1 نا مدعل اللانية وا ليع قن تسلو لبها 1 
احتال إرادة الشهيد هذه الصورة بعيد , لأنّ ظاهر كلامه (قدّس سبّه) هو فساد 
الشرط بعد صحة العقد في حد نفسه لا بطلانه للتعليق . 

وأمّا ما أفاده صاحب الحدائق (قدّس سرّه)(') في المقام فالظاهر أنه غير قابل 
للحل بل هو يشبه المعمّى , وذلك لأنه (قدّس سرّه) قال بعد نقل عبارة الشهيد في 


. 048 الحدائق‎ )١( 
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الدروس :إن ظاهر كلام الشهيد أن حكيه بالفساد والافساد أعم من صورتى ظهور 
الموافقة في المبيع وكونه وائحدا للصتقات وظيون الكخالنةوعدة كوقة: واتعد ا طلا يوان 
اشتراط الابدال على تقدير الخالفة فاسد ويفسد العقد مطلقاً , مع أنه لا موجب 
لفساد العقد عند ظهور الموافقة ووجدان المبيع للأوصاف , وبحرد اشتراط الابدال 
على تقدير ظهور الخالفة لا يستلزم فساد العقد عند ظهور الموافقة وذلك لعموم 
الأخيان المتقد مق 

وها ازا التخبان المقدمة غير معلوع م وهب أذ الراد فو الاختان الدانة 
على الخيار عند عدم رؤية المبيع وظهور الخلاف فإئّها بالدلالة الالتزامية دلت على 
صحة العقد عند ظهور الموافقة ووجدان المبيع للأوصاف , وظاهر كلامه إلى هنا أن 
وجه الايراد على الشهيد هو تعميمه الحكم بالفساد لكلتا صورق الموافقة 
والمخالفة . 

ثم قال (قدّس سرّه) نعم لو ظهر مخالفاً فنّه يكون فاسداً من حيث المخالفة ولا 
بجبره هذا الشرط , لاطلاق الأخبار في الخيار ؛ بمعنى أن الشرط بمقتضى إطلاق 
الأخبار له ركرن اا نمياد العقد خند ظهون الخالفة:. 

وكلامه هذا غير قابل للحل ؛ فانّ مدّعاه فساد العقد ودليله إطلاق أخبار 
الخيار. وهل يعقل أن يكون إطلاق الأخبار في الخيار دليلاً على فساد العقد , فَإنٌ 
المسّك باطلاقها إِنما يصح بعد صحة العقد في نفسه , ومع فساد العقد لا خيار ولا 
إطلاق . 

ثم أرجع (قدّس سرّه) الحكم بالفساد في كلام الشهيد (قدّس سرّه) إلى الشرط 
المذكور أعني اشتراط الابدال لأنه فاسد أي مما لا يترئّب عليه أثر في كلتا صورق 
ظهور الموافقة وظهور الخالفة . أمّا في صورة ظهور الموافقة فلأنه لا موضوع 
للابدال , إذ المفروض اتّصاف المبيع بالأوصاف , وأمّا فى صورة ظهور الحالفة 
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فلأجل فساد العقد في حدّ نفسه ومعه لا حال للاشتراط . 

ثم قال : وبالجملة فإنى لا أعرف للحكم بفساد العقد فى صورة اشتراط 
الابدال على نحو الاطلاق ظهرت الموافقة أم ظهرت الخالفة وجهاً يحمل عليه كلاء 
القمية التي 

وصدركلامه وذيله ظاهران في أن إيراده على الشهيد من جهة تعميمه ا حكم 
بالفساد لصورق ظهور الموافقة وظهور الخالفة . وظاهر وسط كلامه الاستدلال على 
فساد العقد في صورة ظهور الخالفة باطلاق أخبار الخيار , وهذا الكلام غير قابل 
للحل . 


القول في اختصاص هذا الخيار بالبيع وعدمه 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أن الظاهر عدم اختصاص خيار الرؤية 
بالبيع وجريانه في سائر العقود نظير خيار الغبن . فيجري في الصاح والاجارة 
ونحوهما عند ظهور عدم انّصاف العين المستأجرة بالأوصاف التي قد وصفت بها 
العين , وذلك لأنّ الأمر في المقام دائر بين احةالات ثلاث ولا رابع في البين : فامّا أن 
نحكم ببطلان مثل الاجارة عند ظهور خلاف الوصف , وإِمّا أن نحكم بصكّتها 
وعلى هذا التقدير إِمّا أن نحكم بالصحة واللزوم أو نحكم بالصحة والجواز . 

الاحتال الثالث وهو الصحة مع الجواز هو المدّعى في المقام . وما الاحتالان 
السابقان فكلاهما باطلان , أمّا احّال البطلان فلأنه بلا موجب بعد عدم مدخلية 
الأوصاف الكمالية في قوام المبيع إلا على ما ذكره الأردبيلى (قدّس سرّه) من مخالفة 
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الموجود لما وقع عليه العقد وقد تقدّم(!) بطلانه فإِنّه مالف لما جرى عليه 
الأصحاب من عدم الحكم بالفساد عند ظهور تخلّف الشروط والأوصاف . 

وأمّا احتال الصحة مع الحكم باللزوم فلأنّه لا يأتي في المقام , لعدم جريان 
أَْقُوا بِالْعقُودِ04" عند تخلّف الأوصاف . فإنّ العرف لا يرى الالتزام بالفاقد وفاءً 
ما وقع عليه العقد ىا لا يرى عدمه نقضاً للعقد , فإنّ الفاقد أمر مغاير للواجد والعقد 
نما وقع على الواجد كما هو ظاهر , فإذا بطل الاحةالان فيتعيّن الثالث إذ لا رابع في 
البين , هذا . 

والذي ينبغى أن يقال فى المقام : إِنَا كا أسمعناك سابقاً ذكرنا أن الخيار عند 
غخلف الزرهن 907 خار قلت العرط 5 ]ذا اتوط وسوه الارضاك 
المعيّنة في العين المستأجرة ثم" ظهر التخلّف وعدم اتّصافها بها . وأخرى من جهة 
ورود النص في أن ظهور المبيع على خلاف الوصف يوجب الخيار كما إذا اشتراه 
بوصف البائع بلا التزامه بالوصف , أو من جهة اعتقاده واطمئنانه باتّصاف المبيع 
باصت 

فإن قلنا بالأول وأَنّ هذا الخيار من باب خيار تخلّف الشرط فلا ينبغى 
الاشكال في جريانه في جميع الأبواب , لأنّ الخيار عند تخلّف الشرط أمر ارتكازي 
عقلائي بلا فرق فيه بين البيع وغيره . وعليه فلا حاجة في إجراء ذلك في الاجارة 
والصلح وغيرهما من الأبواب إلى التشيّث بما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) 
فإن الخيار في سائر العقود يثبت بعين الدليل الذي ثبت به في البيع بلا حاجة إلى 
التعدى . وهو على طبق القاعدة , فلا وجه لتبعيد المسافة وذكر الاحتالات المتقدمة 


)١(‏ في الصفحة غ/. 
(؟)المائدة 6ه١١.‏ 


لأنه يشبه الأكل من القفا . 

وأمّا إذا قلنا بالثاني كما بنينا عليه وذكرنا أنه خيار مستقل وليس من باب 
خيار تخلف الشرط واستدللنا عليه بقول السائل في رواية جميل « فاستقال 
صاحبه فلم يقله )١(»‏ فا إن الوصف لو كان مشترطاً في العقد لما كان حينئذ 
للاستقالة وجه ؛ فإنٌ الخبار عند تخلّف الشرط ارتكازي عقلائي فحيئئذ لابدٌ من 
الاقتصار على البيع , ولا يمكننا التعدّي إلى الاجارة وغيرها إذ لا مقتضي له . 

وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من حصر الاحتالات فى الثلاثة 
فهو وإن كان كما أفاده إلا أنه لا مانع من الالتزام بالاحةال الثاني وهو اللزوم . 

ودعوى أن (أَؤْقُوا الْعقُودِ» لا يشمل المقام لأنّ الالقزام بالفاقد لا يعدّ وفاء 
المقكير لأ عنفة نقفنا لد 

يدفعها أَوّلاً : المنع من عدم كونه وفاءً , فإنٌ المالك بعد عدم اشتراطه 
الأوصاف في العين وعدم التزامه بوجودها ووقوع العقد على نفس العين بلا 
اشتراط لأجل توصيفها أو لأجل اطمئنان المستأجر بوجود الأوصاف في العين 
المستأجرة فلاذا لا يعدٌ عدم الالتزام به نقضاً للعقد ولا يعد الالتزام به وفاءً . 

وثانياً: هب أن ذلك لا يعدٌ وفاءً ولا يشمله دليل اللزوم فهل يكنى عدم 
مول دليل اللزوم لعقد في إثبات الجواز بعد عدم ارتفاع احتال اللزوم كاحتال 
الجواز ولو لم يتمكّن الخصم من إثبات اللزوم فهل له إثبات الجواز بدليل وبأيّ 
شيء أثبت الجواز فإنّه أيضاً يحتاج إلى دليل . 

وثالثاً: افرض أن الوفاء ل يصدق في امقام ول يتشمله أَوِبالْقِ» فها 
يجري فى المقام سائر أدلة اللزوم , لأنّها غير منحصرة فى (أَوْقُوا بِالْعُقُودِ» وى 
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قوله تعالى : <لا تَأَكلُوا أَمْوَالَكُمْ بَئَِكُمْ بِالْبَاطِل إِلَا أن تَكُونَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضِ» )١(‏ 
وقوله : « لا يحل مال امرئّ مسلم إلا بطيب نفسه »250 عدم جواز الفسخ , لأنُّ 
الفسخ ليس تجارة عن تراض , فبأي قانون يصح له التصرّف في المال . 

وزايعا : ١.١‏ فى مسلاكه لانن :زتها عونق شر راق:] لا لاصيا تا 
بعد الفسخ . ومعه لا بحال لدعوى الجواز . وكيف كان فا أفاده (قدّس سرّه) في المقام 
ا لمكن المساغدة غليةد ول كاق مر قا عته(قدين تنا 

اختلاف البائع والمشتري فى تخلف الوصف 

وإذا اختلفا في تخلّف الوصف وعدمه فهو يتصوّر على وجوه ثلاث : 

الأول : أن يكون مورد النزاع هو أصل اشتراط الوصف في المبيع , وادّعى 
المشتري اشتراط الوصف فيه وحيث إِنَّه مفقود فيثبت له الخيار . وأنكر البائع 
الاشتراط أعنق امترايك الوصقو وار المعا ناه واقعت ,زا اقداراط ضيه قداينين 
للمشترى الخيار . 

الثاني : أن يتنازعا في متعلّق الاشتراط بعد الاثفاق على اشتراط شيء من 
الكوضنافك 57 البائع أن متعلق الاشتراط هو وصف الخياطة وهي موجودة 
متحمّقة في المبيع فلا تخلّف ولا خيار , وأنكره المشتري وادّعى أن متعلّقه هو وصف 
الكتابة وهي مفقودة , فالوصف متخلّف وله الخيار . وهذه الصورة بالأخرة ترجع 
ال الضورة الأول من هيت إنكار اقتر الضف الكتابة, 

الثالث : أن يتّفقا على أصل الاشتراط وعلى متعلقه . إلا أَنْهها تنازعا في أن 


(1) الوسائل 0: ٠١٠١‏ / أبواب مكان المصل ب "اح ١‏ (باختلاف يسير) . 


283 للمل لس التنقيح في شرح المكاسب / ع 


المبيع كان واجداً للوصف المشترط حين المعاملة ثم زال عنه الوصف .ء أو أنه لم يكن 
واتهدا لد حنية المعاملة والشراء , وادّعى البائع زواله بعد المعاملة والشراء وقال 
المشتري بل لم يكن واجداً للوصف حين المعاملة . وهذه هي الصور المتصوّرة في 
المقام . وشيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ وإن لم يتعدض إلى جميع الصور الثلاثة في 
كلامه إلا أن حكتها يظهر مما أفاده فى المقام . 

فيقع الكلام أوّلاً فى الصورة الأولى والصورة الثانية الراجعة إلى الأولى 
فنقول : إذا اختلفا في أصل اشتراط الوصف ف المبيع أو فى متعلّقه فهل يقدّم قول 
المشتري وبه يثبت له الخيار , أو أن القول قول البائع والمعاملة لازمة لا خيار فيها 
للمشتري بعد الفراغ عن صحة المعاملة في نفسها وكون المبيع ملكا للمشتري 
ونا الكلام في ثبوت الخيار له وعدمه , ذهب إلى كل فريق . 

اكرقيها لأساو رةه ١‏ القول قول المقترع بهذا لمن أجل 
موافقة قوله للأصل فإنّ الأصل عدم ثبوت الخيار. بل من جهة أنّ اشتراط 
الوصف يرجع إلى تقيّد المبيع » ويغاير هذا الاشتراط أي اشتراط الأوصاف 
اشتراط الأفعال » فإنّ اشتراط الفعل في المعاملة كاشتراط خياطة ثوب أو كتابة 
شيء يرجع إلى التزام آخر في ضمن الالتزام بالبيع . وعند الشك في أصل الاشتراط 
وما يرجع إليه ندفع الالتزام الزائد المشكوك بالأصل وبه نثبت عدم الاشتراط . 

وأمّا اشتراط الأوصاف فهو لا يرجع إلى التزام آخر زائداً على التزام البيع 
بل يرجع إلى تقيّد المبيع ٠‏ فيكون هناك التزام واحد متعلّق بالمقيّد بالوصف , وعليه 
فإذا شككنا في الاشتراط بالوصف فرجعه إلى أن البيع وال ل ع يل 
الذات المطلقة كانت واجعةة الوضك اواقاقدة لمنحى تكوق المقاملة لأزية عبيد 


(١)المكاسب‏ 117/:6؟. 
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فلك الوضتك أوااتن وتمااعل الذاض القده بالوضف قسن علك لومت فرث 
للمشتري الخيار ولا تبطل المعاملة لما ذكره (قدّس سرّه) في مطاوي كلماته سابقاً من 
أنّ الاستقراء والاجماع يقتضيان عدم بطلان العقد عند تخلّف الأوصاف , ومن 
الظاهر أن لزوم المعاملة كما عرفت من آثار وقوع البيع والالتزام على الذات المطلقة 
كانت واجدة للوصف ام كانت فاقدة له » وحيث نشك في وقوعهما على الذات 
المطلقة فندفعه بأصالة عدم وقوعهما على المطلق وبه يرتفع اللزوم لا محالة . 

ولا تعارض الأصالة المذكورة أصالة عدم وقوعهما على الذات المقيّدة 
بالوصف فإِنْها لا تثبت وقوعههما على الذات المطلقة حتى تقتضي لزوم المعاملة 
فأصالة عدم وقوع البيع والالتزام على الذات المطلقة بلا معارض وهي تقتضي عدم 
لزوم المعاملة , فلا محالة تكون المعاملة غير لازمة بعد الفراغ عن صحّتها وعدم 
بطلانها . هذه خلاصة ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام وفي مسألة 
تخلّف الوصف ف المبيع . 

ويرد عليه أوّلا : أن تقيبد المبيع غير تمكن لأنه جزئي خاص ولا معنى 
لتقيبده , كا أن تقييد أصل البيع بوجود الوصف على خلاف الارتكاز عند العقلاء 
نهم لا يعلّقون البيع على وجود الوصف عند اشتراطه . 

مضافاً إلى أن التعليق باطل في العقود بالاجماع , وعليه فرجع اشستراط 
الأوصاف كاشتراط الأفعال إلى جعل الخيار لنفسه على تقدير التخلّف , بلا فرق 
بين اشتراط الوصف والفعل في ذلك . نعم بينهها فرق من ناحية أخرى وهى أن الفعل 
تأكان تحت الختيار المتعاملين أمكى فيد الالتزاء والرامه بالوقاء بد مترعاً .خلا 
الوصف فإنه لا معنى للالتزام والالزام فها لا يرجع إلى الاختيار , فإذا كان معنى 
اشتراط الوصف جعل الخيار لنفسه وشككنا فيه فندفعه بالأصل , لأنّ الأصل عدم 
جفل المندا والتفسة :اما افاذة (قدّس سرّه) من إرجاع اشتراط الوصف إلى تقييد المبيع 


لييح سي | م يجت التتقيع :فق قترح المكاست: 27 


فاسد بحسب المبنى . 

ؤقاتا: أنها آفاذه (قدّن .بت ) فاسد كسب الإناء ايشا ذلك لآذا ذا نينا 
على إرجاع اشتراط الوصف إلى تقييد المبيع فنمنع عن كون اللزوم من آثار وقوع 
المعاملة على الذات المطلقة . بل الخيار من آثار وقوع المعاملة على الذات المقيّدة 
بشيء يغاير الموجود الخارجي الذي هو معنى تخّف الوصف , والوجه فيا ذكرناه أن 
اللزوم من آثار طبيعي البيع والعقد , فجميع العقود لازمة بحسب طبعها وإنًا خرجنا 
عا تقتضيه طبيعة العقد فما إذا اشترط فيها وصف ووقع العقد على ذات متّصفة بصفة 
مغايرة للموجود الفعلى الخارجى , فإنّ المعاملة غير لازمة حينئذ لتخلّف الوصف 
وعد كون | لوكو ةمصو افا ألا وق اسه طلا روه ار عن طلم طالانالدالالة 
حينئذ , لأنّ تخلّف الوصف لا يوجب البطلان وتمحّض الخلاف في الخيار. وعليه 
فحيث نشك في وقوع العقد على الذات المقيّدة بما يغاير الموجود فلا يمكن له (قدّس 
سرّه) إثبات الخيارء إذ من أين يمكنه إثبات أن العقد وقع على المقيّد بوصف لا ينطبق 
على الموجود الخارجى . بل الأصل عدم وقوعه على المقيّد بما لا ينطبق على 
الوجود فدل انوع اشنا ذا: 

وتفصيل الكلام في المقام وفي كل مورد وقع فيه الخلاف في الخيار وعدمه أن 
يقال : إن مرجع جعل الخيار في عقد كما أسمعناك سابقاً إلى تقييد الملكية وتحديدها 
زمان الخ فدق البيع تارهز العزيك الوقت سوقك لفغ لاعدل و 
الأطلاق عق .زم مان فسخ قانة عا لامع ليان علكه عل بو الاطنااق 
ويكون الملك للمشتري ولو بعد فسخ البائع , لأنّ المفروض أنه يجعل لنفسه الخيار 
وهذا لا يجتمع مع القليك المطلق , فحيث إن الملكية المطلقة غير معقولة .كما أن 
الاهمال في القليك غير معقول فيتعين أن تكون الملكية عند جعل الخيار مقيّدة 
وموقتة بوقت الفسخ , وعليه فالشك في الخيار وعدمه يرجع إلى الشك في أن الملكية 
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على نحو الاطلاق أو أَنْها على نحو التقييد بعدم الفسخ . وأصالة عدم لحاظ القليك 
على نحو الاطلاق معارضة بأصالة عدم لحاظه على نحو التقييد فالأصلان 
متها ركان . 

ويمكن تقريب التعارض بنحو آخر وهو ما ذكرناه في الاستصحابات الجارية 
في الأحكام الكلية : إن جريان الاستصحاب في الحكم المجعول في زمان الشك 
معارض باستصحاب عدم جعله أزيد من الزمان المتيقّن فيه الحكم. فيكون 
استصحاب بقاء الملكية في المقام بعد الفسخ الذي هو استصحاب المجعول معارضاً 
باستصحاب عدم جعل الملكية بأزيد من المقدار المتيقّن وهو الملكية إلى زمان 
الفسخ , فإذا سقط الاستصحابان فلا يمكننا الحكم بشىء من اللزوم والخيار , فإِنّ 
الأول من آثار جعل الملكية المطلقة والثانى من آثار جعل الملكية موقتة بوقت 
الفسخ , 5 من آثار عدم الملكية المطلقة لأنها أعم وكانت متحقّقة قبل البيع 
أيضاً مع أنه لم يكن خيار حينئذ , وبما أن الأصلين متعارضان فيسقطان فغرجع إلى 
العمومات الموجودة في المقام ومقتضاها اللزوم في جميع العقود . 

وبعبارة أخرى : لا يمكننا القسّك بعموم «أَوْقُوا بِالْعُقُودِه(!) بعد سقوط 
الاستصحابين , لأنّ مقدار الوفاء بكل عقد تابع لمقدار الجعول فيه إن مطلقاً فطلقاً 
لوده لرعادرة نا لاندري أن الملكية المجعولة في المقام مطلقة أو موقتة بزمان 
7 مكننا القشك بعمومها لآنّ الضسببة مصداقية ‏ إلا أن مقتضى قوله تعالن 
دل تأكلواأه اأَموَالَكٌم04') وقوله « لا يحل مال امرئٌ مسلم »20 ال أن حدوث الملكية 


(١)المائدة .١١6‏ 
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في آن وزمان يقتضي حرمة التصرّفات الواقعة فيه إلا بالتجارة عن تراض أو 
طبهي نالك موه إن التروش صووورة الال نلك المقاترى مذ الكلذه 
في الخيار دون البطلان . فيحرم التصرف فيه للبائع كما يحرم له أي للمشترىي 
التصرف في القن . وليس الفسخ تجارة عن تراضٍ ولا بطيب النفس . فقتضاهما 
اللزوم وعدم ارتفاع الآثار بالفسخ . وقد خرجنا عن مقتضاهما ف مورد وأاحد وهو 
صورة جعل الخيار لنفسه, فإنّ التصرّف أي تصيرّف من له الخيار في امال جائز ولو 
بلا تجارة عن تراض وبلا طيب نفس المالك , وإذا شككنا في أَنّه جعل الخيار لنفسه 
فندفعه بالأصل ‏ أن الأصل عدم جعله الخيار لنفسه ويذلك يثبت اللزوم فيقدّم 
قول مدعيه علبى قول مدعي الخيار. 

وتوضيح ما تقدّم : أنه بناءً على القسك بأوفوا بالعقود الذي معناه وجوب 
الوفاء بكل عقد ووجوب إنهائه إلى آخره إن مطلقاً فطلقاً وإن مقيّداً فقيّداً فيكون 
الاستصحابان متعارضين . وذلك لأنّ العقد الخياري إنما يتعلّق بالملكية الموقتة 
والعقد غير الخياري يتعلّق بالملكية المطلقة , ولكل من العقدين الواقع على الموقتة 
والواقع على المطلقة أثر شرعي وهو وجوب الوفاء به ووجوب إنهائه مطلقاً أو 
مقيّداً. وجعل الملكية المطلقة أو الموقتة حادثان مسبوقان بالعدم , وأصالة العدم في 
كل منهما يعارض أصالة العدم في الآخر ويتعارضان . ولا يمكن القسك بعموم 
َأَْقُوا بالْعُقُودِه لأنّ الشببة مصداقية , فإنّ وجوب الوفاء في كل عقد تابع لمقدار 
جعل الملكية كا مرٌ . 

وما إذا تمَسّكنا بغيره من أدلّة اللزوم كقوله تعالى «لا تأَكُلُوا4 الح وقوله (عليه 
السلام) « لا يحل ما امرئ » الخ فالأصلان لا يتعارضان , والوجه فيه أن مقتضى 
الآية والرواية أن كل مال صار ملكاً لأحد في زمان يحرم تصرّف الغير فيه إلا 
بالتجارة عن تراض أو بطيب نفسه , سواء جعلت الملكية على نحو الاطلاق أو على 
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النحو الموقت وإلى زمان الفسخ . وعلى كلا التقديرين يحرم تصرف الغير فيه إلى 
الأبن ...ولا أثر لحمل الملكية موقفة وكانه ضير هن قيل الفرظ :اخالك الكتات 
فإن المسوّغ في التصرف فيه هو التجارة عن تراض وطيب النفس , وقد خرج من 
هذه الكلّية عنوان وجودي وهو ما إذا جعل الشارع أو المتعاقدان فيه الخسيار 
وجعل الخيار عنوان وجودي أثره جواز المعاملة , فالأثر مترتّب على جعل الملكية 
الموقتة الذي هو معنى جعل الخيار , وأمّا جعل الملكية المطلقة فلا أثر شرعي له بناءً 
على القسك بغير (ِأَوْقُوا بِالْعُقُودِهِ (نعم بناءً على القسك به لكل من الجعلين أثر 
شرعي) فإِنّ الملك آنا ما أثره حرمة تصرّف الغير فيه إلى الأبد , وأمّا الملكية المطلقة 
فلم يترتّب علها أثر شرعي أبدأً . فإذن يجري الأصل في ني ذلك العنوان 
انحرو وهو جد الملكنه الزقنة و لان الدميميرق بالعدد ولذ يعار ظية انق 
جعل الملكية المطلقة لأنه لا أثر له بناء على القسك بغير «َأَوْقُوا بِالْعْقُود» هذا كله فى 
الصورة الأول والثانية من صور النزاع . 

وام الصورة الثالثة : وهي ما إذا اعترفا بالاشتراط ومتعلّقه ولككّه) 
اختلفا في وجوده حال البيع وعدمه وأنكره المشتري وادعاه البائع . بلا فرق بين 
اتّفاقهما على عدمه بعد العقد أيضاً وعدمه كما إذا اتّفَقا على عدمه بعد العقد إلا أن 
البائع ادّعى زواله بعد العقد وقال المشتري بل لم يكن موجوداً فيه حين المعاملة 
فينقلب الحال وينعكس الأمر , فيحكم بالخيار للمشتري حقٌ يثبت البائع مدّعاه 
فإنه بعد ما اعقرف باشقراط وصف معيّن للمشتري فلابدٌ من إحراز تسليمه إلى 
المشتري والأصل عدم تسليمه حقّه . وعدم اتّصاف المبيع بالوصف المشترط حال 
المعاملة قيفي النشازى الخبار هق يعبت البائع ساعاه وهو ووه حال الفتقد 
بالبيّنة ونحوها بعد اعترافه بأصل اشتراط وصف معيّن ولا يصغى لما يدّعيه بلا 
دليل , هذا كلّه في الأوصاف العرضية المنفكّة عن الذات في زمان ثم عروضها عليه 
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كما في وصف الكتابة ونحوها . 

وأمًا الأوصاف غير المنفكّة عنها من حين وجودها بحيث لم يكن لنا يقين 
بعدم اتصافها بها في زمان كا فى وصف الكتابة حتى نستصحب عدم اتصافها بها 
عن ذا فلةورل نا ام تكوق الذاكءاضنة ينا من الأهداء ا فيز وتضنة امن 
ابتداء وجودها كا في اشتراط كون الحنطة هى من المزرعة الفلانية أو كون العبد من 
طائفة معيّئة ‏ فار اتّصاف الحنطة بكونها من مزرعة خاصة أو العبد من طائفة معئنة 
لو كان فهو من الابتداء ولا حالة له مسبوقة بالعدم , فلا بحري فبها استصحاب 
العدم النعتي وهو واضح . إلا أن استصحاب عدم تحقّق الاتصاف والانتساب إلى 
مزرعة كذا أو طائفة كذا حين تحمّقه بلا مانع . فإنّ الاستصحاب بجرى في الأعدام 


الأزلية وكل سو حادث مسبوق بالعدم ولو بعدم موضوعه . 


القول فيما إذا اشترى ثوباً نسج بعضه 
لو اشترى ثوباً قد نسج بعضه ولم ينسج الباقى على أن ينسجه بمنوال البعض 
المنسوج . فعن الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)(' أن البيع باطل . وكذا عن العلامة 
(قدّس سرّه) في بعض كتبه(') وغيرهما . وعن العلامة (قدّس سرّه) أيضاً في كتاب 
الحتلق() وبعضن آخر صحّته . وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سله)(1) لا بحضضرني 
كتانب العاف بعس الخد سور لف متك لضتكة القن أذ كلافهر شين زتها هذا 


(١)المبسوط‏ ؟:/الا. 
(1) التذكرة ./5:1١‏ 
(©) الختلف 8:6 .٠١‏ 
(غ)المكاسب 519:60. 
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يناف ما أشار إليه بعد أسطر بقوله : وإليه ينظر بعض كلمات المختلف . فإِنّ المتلف لو 
لم يحضر عنده فكيف عرف أنّ بعض كلماته تشير إليه . ولعلّه حضره بعد كلامه 
السابق . 

وكيف كان , فالظاهر أن الفزاع لفظي والكلام في موردين , وكل من القائل 
بالصحة والفساد يدّعى أمراً غير ما ينكره الآخر . وذلك لأنّ الصورة المتصوّرة في 
المقام أربعة : 1 

الأولى : ما إذا اشترى نصف الثوب وهو منسوج والنصف الكلى المنسوج 
على أن بركورة فتوال المنسو اللوجووايان يشترئ الضف الكلىي في ذمّة البائع 
ويشترط عليه كون نسجه بطريق نسج النصف الموجود , وهذا البيع بيع كل صحيح 
ولا يتوهم فى حقّ الشيخ ولا غيره ا حكم بالبطلان في هذه الصورة , لعدم الجهالة 
ولا مانع آخر في البين , ولكنّه إذا تخلّف ولم ينسج النصف بطريق النصف المنسوج 
فلا يثبت له الخيار بل له حقّ الاستبدال والمطالبة بما وقع عليه العقد . فإن دفع فرد 
آخر غير ما تعلّق به البيع الكلي لا يوجب تشخّص حمّه فيه , نعم لو كانت للهيئة 
الاتّصالية مدخلية في زيادة الفن ثبت له خيار تخلّف الوصف وتبعٌض الصفقة . 

الثانية : أن يشتري النصف المنسوج المعيّن ومقداراً معيّناً من الغزل الموجود 
في الخارج ويشترط عليه أن ينسجه بطريق نسج النصف الموجود , وهي أيضأ 
صحيحة , إذ لا مانع من شراء الصوف المغزول معين المقدار واشتراط نسجه على 
منوال كذا ء فإنه معلوم المقدار وغير مخالف للكتاب ولا لغيره ولا يحتمل بطلانها 
غلك | حد هلز لخم الأكابر بورشه رولكته ذا قاين قفي اللاشيان خلنف العترظل, 

الثالثة : أن يشقري النصف المنسوج الموجود ومقداراً معيّناً من الغزل الكل 
في ذمّة البائع ويشترط عليه أن ينسجه على منوال النصف الموجود . وهى أيضاً 
صحيحة إذ لا حذور في بيع الكلى الموصوف أبداً . ْ 


والصورة الرابعة : أن بشتري النصف المنسوج المعيّن والنصف الشخصي 
الباق متبنوعا قبل وجوده أي قبل وجود المنسوج نه بعد 1 ينسج الباق ٠‏ وهذه 
الصورة محكومة بالبطلان لأنه في النصف غير المنسوج من قبيل البيع قبل وجود 
المبيع » وهو باطل نظير بيع القرة المعيّنة قبل تحمّقها والبيض الخاصٌ قبل أن تبيضها 
الدجاج » فهو مشمول للأخبار الدالّة(١)‏ على بطلان بيع ما ليس عنده فإنه غير مالك 
للمعدوم حين البيع فكيف يبيعه , ولا يتصوّر إلا على نحو التعليق وهو أيضاً باطل . 

والمحتمل لو لم يكن من المظنون أن القائلين بالفساد يعنون هذه الصورة 
والقائلون بالصحة يريدون غيرها من الصور المتقدّمة , إذ لا يظنٌّ بهؤلاء الأعاظم 
الحكم بالفساد في الصور الثلاث والصحة في الصورة الرابعة فيصير النزاع لفظياً 
وعلى تقدير كون النزاع معنوياً فالصحيح ما ذكرناه من التفصيل . 
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الكلام في خيار العيب 


لا إشكال عند الأصحاب في صحة البيع مع الجهل بصحة المبيع وعيبه , وأنه 
إذا ظهر معيباً يثبت له الخيار بين أي يمضي العقد بلا شيء ؛ أو يفسخه كذلك . أو 
يمضى المعاملة مع أخذ الأرش ومقدار التفاوت بين الصحيح والفاسد . 

وربما يستشكل في المقام بأنّ ثبوت الخيار في معاملة فرع صحّتها . والمعاملة 
مع الجهل بوصف الصحة والفساد باطلة لأنْها غررية » إذ الصحة أولى من سائر 
الأوصاف الموجبة لرغبة الناس وباختلافها تختلف الرغبات , مع أنّ الجهالة بتلك 
الأوصاف توجب البطلان والغرر فكيف بالجهل بما هو أولى من الأوصاف 
المذكورة . وعليه فالمعاملة باطلة من أصلها ومعه كيف يثبت الخيار . 

وقد تصدّى شيخنا الأنصاري (قدّس سدّه)(!) للجواب عن هذا الإشكال بما 
حاصله : أن وصف الصحة وإن كان ما يختلف باختلافه الرغبات والجهالة يمثله 
توجب الغرر والبطلان: إل أنّ هذا كلّه إنما هو فمالم يكن في البين أمر يحرز به الصحة 
لافلا عرق القاء أضالة ايلام ف اليوج ا صل عر وت مع للبت دونه 
يرتفع الغرر فيحكم بالصحة ثم يثبت الخيار على تقدير ظهؤز ألعيب ,هذا 

وم يعلم أن هذه الأصالة أيّ أصل فى المقام , فإن أراد (قدّس سرّه) منها كون 


.؟1/١١6‎ بساكملا)١(‎ 
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الثيء في طبعه صحيحاً بمعنى أن مقتضى الطبيعة هو الصحة في جميع الأشياء 
وعروض الفساد إِنما هو لأجل قاسر خارجي , ولا ينافي ذلك كثرة الفاسد والمعيب 
في الخارج فإنه أجل عارض خارجي مع كون طبع الشيء مقتضياً للصحة كما يقال 
الأصل في الأجسام أن تكون كروية لتساوي نسبة الجسم إلى الفضاء من جميع 
الجهات , أي من البمين والثمال واليسار والجنوب والفوق والتحت , وهذا لا ينافي 
كويق أ كثر: الأجسام غير كروية في الخارج لأنّه لأجل قاسر خارجي . 

فيندفع أن كون الشيء مقتضياً للصحة في طبعه مع عروض الفساد عليه في 
الخارج بكثير لا يرفع الغرر ؛ أن البائع بعد جاهل بصحة القن وعيبه , والمشتري 
جاهل بصحة المبيع وفساده ولو لأجل قاسر خارجي . 

وإن أراد (قدّس سرّه) منها غلبة أفراد الصحيح في الخارج وقلّة المعيب وأنّ 
الظنّ يلحق الشىء بالأعم الأغلب . 

ففيه أَوّلاً : منع الغلبة , لأنّ أكثر الأشياء في الخارج معيب , أو أن الصحيح 
ليس بأكثر من المعيب . 

وثانياً : افرض أن الصحيح أكثر وأنّ الغلبة توجب الظنٌ بِأنّ المبيع من 
الغالب , إلا أن الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً وهو لا يو جب رفع الغرر ما دام لم يطمئن 
بالفيعة :: 

والظاهر أنّ هذا الإشكال لا مدفع له على مسلك شيخنا الأنصاري ومن تبعه 
من عدم ارتفاع الغرر بالخيار المجعول للمتبايعين . وعليه فالأمر يدور بين أن يقال 
بقيام الاجماع التعبتدي عللى صحة المعاملة ولو مع الجهل بوصف الصحًّة , وأنه 
مخصّص لدليل الغرر في خصوص وصف الصحة , فالمعاملة مع كونها غررية 
صحيحة للاجماع وهو بعيد , وبين أن يقال بفساد أكثر المعاملات وأغلبها لأجل 
جهل البائع بصحة القن وجهل المشتري بصحة المثمن إلا في فروض نادرة كما إذا 
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كان البائع والمشتري من أهل الخبرة والاطّلاع وعالمين بصحة المبيع واثفن 
والالتزاء ذلك ابعد. 

وأمّا على ما سلكناه من أن الغرر يرتفع بجعل المتبايعين الخيار في المعاملة 
فصحة المعاملات أظهر وثبوت الخيار عند ظهور العيب أوضح بل حاجة إلى 
رواية . والوجه في ذلك أن المتعاملين عند تبديل مالهما يشترطان الصحة اشتراطاً 
ارتكازياً عند العقلاء بلا اختصاص بأهل الأديان بل الطبيعيون أيضاً كذلك . ومع 
ارتكاز هذا الاشتراط لا يحتاج إلى التصريم به فى ضمن العقد , بل إذا ظهر المبيع أو 
الفن معيباً يثبت له الخيار كما ذكرناه في خيار الغبن وأنّ العقلاء يشترطون التساوي 
بحسب القيمة بين العوضين اشتراطاً ارتكازياً . وعند ظهور الغبن أو العيب يثبت 
خيار تخلّف الشرط , فا دام لم يتبرأ البائع أو المشتري عن العيوب فالمعاملة 
مشروطة بالصحة اشتراطاً ضمنياً , نعم إذا صرّح بالتبرّي عن العيوب فعناه إسقاط 
هذا الشرط والخيار وعليه فنلتزم بالخيار ولو مع قطع النظر عن الأخبار . 

نعم الزوانات اعانزادت الآرين اند ل خلاف القاعدة ولد منينا عن 
ثبوته في سائر موارد خيار تخلّف الشرط , وتلك الأخبار الدالّة على ثبوت الاأرش 
امار مظلقة تعمل ما إذا استوط الضوحه ب الضنراحة: وها اذا استرطت بالا ردكاذ 
والضمن , وعليه فيرتفع الإشكال في صحة المعاملات لآن جعل الخيار يدفع الغرر 
فإنه بعد ثبوت الخيار إذا رأى أن الوصف موجود ولا ضرر عليه فيمضي , وإذا 
راان الوصف مفقود والمعاملة ضررية فيفسخ . 

نعم , الخيارات امجعولة الشرعية كخياري المجلس والحيوان لا يدفع الغرر 
لأنْها إنما ثبت في معاملة حكومة بالصحة في حدّ نفسها ‏ بخلاف الخيار اليجعول 
للمتبايعين , وقد تقدّم أن التوصيف ب إلى الاشتراط بمعنى د الخيار عند 
عدمه ولا يرجع إلى تقبيد المبيع لأنّ غير معقول , ولا إلى تقييد البيع لأنّ التعليق 
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مبطل , بل لابدّ من إرجاع القيود أعمٌ من الوصف والشرط إلى الالتزام بالمعاملة لا 
إلى نفس البيع ولا إلى المبيع . وعليه فاشتراط وصف الصحة يوجب رفع الغرر 
وتوت الخبار عند لف الوط بويعيث ب الأخبان الأوقى أرضاً فيندفع اللإشكال 

إلا أنه على ما ذكرناه من ثبوت خيار تخلّف الشرط لا يبق للبحث الآ 
بحال , وهو أنه إذا اشترط الصحة في المعاملة ينبت له خيار آخر أو لاء فإِنّك عرفت 
أن خيار العيب من أحد أفراد خبان علب الشرط وليس يازا آخر, صرح به في 
متن العقد أم لم يصرّح به . لإطلاق الروايات في ثبوت الأرش والخيار عند التصريم 
بالاشتراط وعدمه . وما رثبوه على ذلك من 2 الخيار لو كان من خيار تخلف 
الشرط فلا يسقط بالتصرف بخلاف ما إذا كان خياراً آخر . مندفع بأنّ التصرّف 
يوجب النقوط سافنا إذا كان الخبارمو يات ملف التترطهبودلك لأ الأماء 
(عليه السلام) صرح بسقوط الخيار بالتصرف في مورد خيار الشرط , بمعنى أن الحكم 
بسقوطه بالتصرف إفا ثبت في مورد اشتراط وصف الصحة وتخلفه كما يأتى في 
رواية يونس(2) فكيف يقال بعدم سقوطه إذا كان بالاشتراط كما يظهر ذلك 
بالمراجعة إلى الروايات . 

ثم إن دعوى الانصراف إلى الصحة كا ادّعيناها وقلنا بثبوت الارتكاز في 
اشقراط وصف الصحة إِنما هى في المعاملة المشتملة على المبادلة بين المالين لا في 
انصراف لفظ المبيع لجسي رب عار ال لت كاه 
منصرفاً إلى الصحيح فلاذا لا تنصرف إليه في سائر الموارد . 

أو يورد بما أورده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن لازم ذلك أي لازم 
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انصراف المبيع إلى الصحيح ‏ بطلان المعاملة عند ظهوره معيباً , لأنّ ما وقع عليه 
العقد وهو الصحيح غير موجود والموجود لم يقع عليه العقد ء بل المدّعى انصراف 
العا فل الواقتة يق الالبو عه المالولة ان خصوص المتالن الصحيهة ع ا 
نلتزم بالانصراف في المعاملات غير المشتملة على المبادلة كما في الطبة , بل تختص 
دعوى الانصراف بخصوص العاملة الواقعة بين المالين بالمبادلة , فلا وجه للا يراد 
الأول 

وأمّا ما أورده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فقد تقدّم جوابه سابقاً حيث قلنا 
إن تقييد المعاملة بوصف أو شرط لا يوجب تقييد المبيع حتى يوجب البطلان عند 
التخلّف , لأنّ تقييد المبيع غير معقول , ولا يرجع إلى تقييد البيع لأنّه من التعليق 
المبطل , بل المعاملة إنما وقعت على الموجود الخارجي على جميع التقادير وإنما القيد 
راجع إلى الالتزام بالمعاملة ونتيجته الخنيار عند التخلّف لا البطلان , هذا كلّه . 

ثم إِنْك عرفت أنّ إطلاق الروايات في الدلالة على ثبوت الأرش والخيار 
يقتضي عدم الفرق بين صورتي اشتراط وصف الصحة بالصراحة أو بالتضمّن , وأمّا 
ما ذكره شيخنا الأنصاري من التأييد لذلك أي لثبوت الخيار واللأرش مع اشتراط 
وصف الصحة بالصصراحة برواية يونس « في رجل اشترى جارية على أنّْا عذراء 
فلم يجدها عذراء . قال (عليه السلام) يردٌ عليه فضل القيمة » بتقريب أنّ اقتصاره 
(عليه السلام) على أخذ الأرش ظاهر في أن الخيار هو خيار العيب ء إذ لو كان خيار 
الشرط لما يسقط بالتصرّف فما بل يثبت له الأرش والرد . 

ففيه : أنّ الرواية أجنبية عن مقا ولا دلالة فيها على ثبوت الخيار ولو مع 
الاستراطةووذلف لان البكاوة مو الأوضاف الكالة ليست م روهت القيضة ف 
قووف ا ا نتّصف بها المرأة مرّة واحدة في مدة عمرها, ولازم كونها من وصف ٠‏ 
الفضحة او مكون القبداء الكراق معيوناك فاقشراط الكارة قي امنا لوضف 


الصحة فهىي خارجة عن محل الكلام . نعم على تقدير صحتها من حيث السند 
نلتزم بمضمونها فى خصوص موردها ,ء فنلتزم بوجوب الأرش في خصوص تحاف 
وصف البكارة عند اشتراطها في العقد كا التزمنا بذلك في باب النكاح لما ورد فيه 
من الدليل على أنه إذا عقد على امرأة بشرط أَنْا عذراء ” ظهرت ثيّباً يرد عليه 
فضل مهر الثيّب والبكر , فليكن المقام من ذلك القبيل . وتام الكلام في وصف 
البكارة وكونها من الأوصاف الكمالية وأنّ اشتراطها في البيع اوهيد الا ركن علد 
التخلف سأ ق :ده التعيضن للخيوري(0), 

وأمّا المناقشة فى الرواية من جهة عدم ظهورها في الاشتراط أو من جهة أن 
وجدانها غير عذراء لم يكن بدخوها وتصرّفه فيها بل لأجل إخبار الجارية بذلك 
أو علمه به من جهة إخبار البيّنة على أَنّْها غير عذراء , فتندفع بن ظاهر قوله على 
نا عذراء هو الاشتراط . وحمله على غير الاشتراط كالبناء والاعتقاد بأنها 
عذراء بعيد , كما أن معنى الوجدان هو الوصول إلى الشيء بشخصه . ولا يعبر به في 
صورة العلم بالشيء لا بنفسه . بل من جهة إخبار الغير . فالتعبير بالوجدان نظير 
العلم الشهبودي والحضوري ظاهر في أنه بدخوله علم ووصل إلى عدم كونها 
عذراء . مثلاً إذا قامت عندك أمارة على شيء كعلم زيد فلا يصمٌ لك أن تقول إفٌ 
وجدته عالماً . بل تقول إن علمت بِأنّه عالم . وهذا بخلاف ما إذا سألته عن شيء 
وباحثته وعلمت ,علمه فيقول في وجدته عالماً . 

بقى الكلام في جهات : الجهة الأولى : أن المعروف بين الأصحاب ا 
له أسرارهم) هو أن ظهور العيب فى المبيع يوجب تخير المشتري بين الرد والامضاء 


مع الأرش من الابتداء . بمعنى أنه سواء تصيرّف فيه أم لم يتصرّف أي تكن من الردٌ 


.5١8 فى الصفحة‎ )١( 
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أم لم يتمكّن يثبت له جواز الامضاء مع الارش., ول يخصّوا الأرش بصورة التصرف 
في المبيع وعدم القكن من الرد . 

إلا أنّ هذا الكلام أي التخير بينهما من الابتداء مما لا يمكن استفادته من 
الأخبار الواردة في المقام , فإِنّْها مطبقة على أن المشقري يثبت له الردّ عند ظهور 
العبب ألا ثم إذا لم كوه الوه اعرف و وه وفيت لهالا رق تانياأً اوم ندل 
عل تحرو يكين بن الابعداء عق أن يكون المشارى يرا ينين الرةبوالا رقن 
مطلقاً سواء تصرف في المبيع أم لم يتصرف . 

وذكر صاحب الحدائق(١)‏ أن الأخبار لا دلالة فيها على تخير المشتري بين 
الأمرين من الابتداء وقال إِنّه أَوّل من تنبّه لذلك وأنه لم ير التنبيه لذلك من أحد من 
سبقه . وعلى هذا فيحكم بجواز الردّ للمشتري أوّلاً ثم إذا لم يتمكن منه لتصرّف 
ونحو ذلك يحكم له بالأرش ء هذا . 

وربما يقال باستفادة ثبوت الأرش مع الردٌ من الابتداء من نفس الأخبار 
الذالة عل جوان التسيخ غند ظهون العب.. 

وأخرى بدي أن تخير المشتري بين الرد والأرش من الابتداء وثبوت 
الأرش له هو الذي تقتضيه القاعدة الأوّلية . 

ما الدعوى الأولى وهي استفادة ثبوت الأرش للمشتري من الابتداء من 
تنين الأخبار الدالة عل جواز النسخ عند ظهور العيثب::فقايةاما مكن أن يستدل 
به عليها أن يقال : إِنّ الأخبار مطلقة وقد دلت على جواز الفسخ في تام المبيع أو في 
بعضه , وهو فسخ المعاملة في وصف الصحة فقط لعدم تقييدها الفسخ في قام 
المعاملة . 


.38:19 الحدائق‎ )١( 
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فيدفعه : أن الأخبار إنما دلت على أَنّ للمشتري فسخ المعاملة وأخذ الفن 
ولا معنى للفسخ فى وصف الصحة وردها إلى البائع , فإنّ ما ثبت بالأخبار هو أن 
المشتري يرد المبيع إلى البائع إن شاء وقد عرفت أنه لا معنى لردٌ الصحة إليه » فهذه 
الدعوى ساقطة , وهذه هي التي أشار إليها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بقوله : وقد 
كان الات اهمالك 01 

وأمّا الدعوى الثانية : فقد استدلٌ عليها بن وصف الصحة كالجزء في المبيع 
ومقتضى القاعدة جواز استرداد القن المقابل للجزء الفائت . وجواز فسخ المعاملة 
بالنسبة إليه وإلى ما يقابله من القن . 

وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سررّه) بأنّ وصف الصحة ليس بمنزلة 
الأجزاء ولا يقابل بالمال في المعاملات وإِنما هي توجب زيادة قيمة المبيع ‏ والمال 
يبذل بازاء ذات الشيء فقط , ومن هنا لا تبطل المعاملة فيا يقابلها من الثهن عند 
انتفائها أي انتفاء وصف الصحة بأن يقال المعاملة صحيحة فما يقابل الذات وباطلة 
فها يقابل الصحة . بل المعاملة صحيحة بتامها إلا أنه يثبت للمشتري استحقاق 
المطالبة بالأرش عند ظهور العيب », فلو كانت الصحة كالجزء لكانت المعاملة فما 
يقابليا ناظلة هذا اذل 

وثانياً : أنّ المعاملة لو كانت باطلة فا يقابل الصحة من القن لكان اللازم 
على البائع أن يدفع عين ما يقابلها من القن لأنه معنى بطلان المعاملة » مع أن الأرش 
لا يعتبر أن يكون من عين الن بل للبائع أن يدفعه من مال آخر . 

“ونا أوودة اق ته افق المناتسعين متين عدا ».وز يدنهها مناقفنة أخررى 

واهى أن وضفف الضحة لبيين ]لك كسائر الأوصاف التي تختلف باختلافها الات 


و 


(١)المكاسب‏ 71:06؟. 


لت ا اا 1ن 


والقيم نظير الشجاعة في العبد والجمال والكمال والثيبوبة في الجارية مع أَنْها تزيد في 
قيمة المبيع ولا يقابل بالمال فليكن وصف الصحة من أحدهاء ولا يلتزم أحد 
بانفساخ المعاملة فما يقابل الأوصاف عند تخلفها ىا لا يخنى . 

غم أووة(قدتى )عليه إيزاذا آخر وخخاضله» أن المكوق تفن الجرء 
والمقيس عليه غير مسلّم , لأنّا لا نلقزم ببطلان المعاملة فما يقابل الجزء الفائت فما 
إذا أظهره في المعاملة بصورة الاشتراط كما إذا باع أرضاً على أَنّْها بمساحة معيّنة 
وجربان معلومة ثم" ظهر أنّها أنقص فإنّ المعاملة حينئذ صحيحة إلا أنه يثبت خيار 
فلت الشوط دا 

ولا بخن أن هذا الذي أفاده (قدّس سرّه) في المقام ما لا يمكن المساعدة عليه 
أصلاً كما أشرنا إليه في بيع الأرض على أنَّا كذا مقداراً , وذكرنا هناك أنّ الجزء ما 
يقابل بالقن بنظر العرف فتبطل المعاملة بعدمه . وهذا من غير فرق بين أن يظهره 
بصورة الاشتراط أم أظهره بصورة بيان الجزء . فالمعاملة صحيحة فما يقابل 
الأجزاء الموجودة من القن وباطلة فها يقابل الأجزاء المفقودة , لما تقدم من أن 
العرف والعقلاء يرون الأجزاء مما يقابل بان حىٌ في صورة اشتراط الجزء كما 
عرفت 

وكيف كان , فالمتحصّل من جميع ذلك أنّ الأخبار لا دلالة لها على بوت 
الأزنن من الاعدابدو ا ناقيدا عمل توت الأرقن بعد عد الذكن من اارة 
والتصرّف في المبيع » فا أفاده صاحب الحدائق متين . 

نعم قد ورد في الفقه الرضوى(') ما يدل على ثبوت التخيير بين الردٌ والأرش 
من الابتداء , أو بين الردّ والأخذ بلا أرش , أو الأخذ مع الأرش من الابتداء فإِنٌ 


.١07 فقه الرضا:‎ )١( 
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قوله فمها « وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة » على تقدير كونه « أو » تدل على 
التخيير بين الثلاثة . وعلى تقدير كونه واو عطف تدل على التخيير بين اثنين 
وأسقط الأخذ بلا أرش لظهوره. إلا أَنا بنينا سابقاً على عدم حجّية الفقه الرضوي . 

ثم إن المعروف بين الأصحاب هو ثبوت الأرش من الابتداء , إلا أن الشيخ 
الطوسي (قدّس سرّه) على ما نقله عنه شيخنا الأنصاري(١)‏ ذهب إلى أن أخذ الأرش 
مشروط باليأس عن الردء فإن أراد (قدّس سرّه) من ذلك أن ثبوت الأرش مشروط 
بعدم القكن من الردٌ بتصرّف أو بعروض عيب على المبيع عند المشتري ونحوهما فا 
أفاده متين , ومرجعه إلى ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ الأخبار لا إطلاق ها في ثبوت 
الأرش وإنا تدلّ على ثبوت الأرش على تقدير عدم القن من الردٌّ شرعاً لتصعرف 
ونحوه . وعليه فلا يرد عليه ما أورده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن إطلاق 
الأخبار يدفعه , وذلك لما عرفته من عدم الاطلاق فى الأخبار أصلاً ىما صرّح به 
هو (قدّس سرّه) من أنّ الأخبار نا دلت على ثبوت الأرش على تقدير عدم القكّن 
من الردٌ شرعاً . 

وإن أراد الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) من اليأس عن الردٌ اليأس عنه لا من 
جهة عدم إمكان الردّ شرعاً بل من جهات أخرى كفلس البائع وعدم قدرته على 
رد القن عند الفسخ والردٌّ . فيدفعه إطلاق الأخبار كما أورده شيخنا الأنصاري 
(قدّس سرّه) لعدم اشتراط ثبوت الأرش باليأس عن الردٌ لأجل العوارض الخارجية 
غير اليأس عنه شرعاً لسقوطه بمسقط من التصرف ونحوه . 

الجهة الثانية : هل الخيار في المقام يثبت من حين ظهور العيب فيكون 


2 
٠ 


الظهور سببا وعلّة للخيار, أو أنه يثبت من حين وقوع المعاملة على المعيب فيكون 


. 177 تقدم ذكر المصدر فى الصفحة‎ )١( 
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الظهور كاشفاً عن ثبوت الخيار؟ 

وتظير القرة :ينبا عند إسقاط الحتباز قبل ظهون العيب:قائه غك الأول من 
إسقاط مالم يجب وعلى الثاني من إسقاط ما ثبت . 

ولكدّك عرفت في خيار الرؤية(' أن إسقاط مالم يجب لا دليل على بطلانه 
فق اال اكقادى لقره ين كون اللاتووينيا أركامنا :هذا : ظ 

ومع ذلك كلّه لا ينبغي الإشكال في أن الروايات الواردة في المقام المشتملة ظ 
على وجدان العيب ظاهرة عند العرف في أن الوجدان طريق للعيب وأنّ الموضوع 
لفوت امنا هو المن «وعييت 1 لعب موجود من حين اعت يكون الحا تاب 
من حينه , هذا . 

مضافاً إلى ما ورد في بعض الأخبار من ترتّب الخفيار على نفس العيب 
الواقعى كما أشار إليه شيخنا الأنصاري ؛ ولعل مراده:(قدّس سرّه) من الرواية المشار 
لها هي المنتبرة الآنية المتضكنة لقوله (عليد السلام) ف أيما رجل اشسترى شييقاً به غيب 
وقران ذا هذا الهو بدن لاوقا عدت لفيعن ااحدفيه] م علد رذلك البرار 
وبذلك الداء , أنه يمضى عليه البيع وتردٌ عليه بقدر ما تقص » الخبر( فإبّها أثبتت 
عدم الردٌ وإمضاء البيع مع وقوع المعاملة على ما به عيب والاحداث فيه . ودلت 
بنهومها على أنّ المعاملة إذا وقعت عل مابه عيب ول يحدت فيه فلا هضى عليه البيع 
ويكون البيع خيارياً ‏ وهذه الرواية كما ترى دلت على أن نفس البيع الواقع على ما 
فيه عيب يوجب الخيار على تقدير عدم التتصرف فيه , لا أن ظهوره موجب 
لشن ود 


.19 فى الصفحة‎ )١( 
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سسسب يمسي الفتقيح شرع لكاي 1 


والعجب من السيد الطباطبائىي (قدّس سره)() حي حيث أنكر وجود رواية في 
المقام دلت على ثبوت الخيار لنفس العيب الواقعي على تقدير وقوع البيع على 
لمعيب , وقد عرفت وجودها فلا تغفل . 

الجهة الثالثة : وهي أنه ذكر الأصحاب أنّ الخيار في المقام كما أنه يثبت 
للمشتري عند ظهور العيب في المبيع فيكون يرا بين رد المعاملة وإمضائها بحاناً 
وإمضائها مع الأرش , كذلك يثبت يثبت للبائع عند ظهور العيب فى القن فيحكم بتخيره 
بين الأمور الثلاثة . 

ولكن تسرية الخيار إلى البائع مما لا يستفاد من الأخبار الواردة في المقام 
لأنها تختص بخصوص المشتري وليس فبها أثر من البائع . 

وربما يتمسك في التعدّي عن المشتري إلى البائع بحديث لا ضرر وأنه يجري 
في كل من البائع والمشتري بلا فرق بينها . 

ولكنّك خبير بأن لا ضرر لا يمكن أن يستند إليه في ننيء من الخيارات سه 
فى خصوص الأرش., لأنّه لو اقتضى ثبوت الأرش في المقام فاللازم إثبات الأرش 
في مثل خيار الغبن وغيره مما يناسب الأرش , لعدم اختصاص الحديث بالعيب » مع 
أنهم لا بلتزمون بالأرش في غير العيب ولا يمكن الالتزام به أيضاً , فلا يمكن التعدّي 
عن المشتري . إلا أن يقوم في المقام إجماع قطعى على عدم الفرق بين البائع 
والمشتري . ودون تحصيله خرط القتاد , وأنى لنا بالاجماع الكاشف عن حكم 
الإمام (عليه لكان الم عله لاعس يلانضا رد ال ل دان 
المشتري . 

نعم إن أمكننا إثبات أن العرف في مثل الأخبار الواردة في المقام يستفيد عدم 


. حاشية المكاسب (اليزدي): 19 من مبحث الخيارات‎ )١( 


قار الس سس يبيب ب حم ير ا 


اختصاص الحكم المذكور فيها بالمشتري , بل يرى ثبوته له من باب أنه أحد طرفي 
المعاملة , فلا مانع من التعدّي إلى البائع أيضاً بأن يقال الأخبار وإن كانت واردة في 
خصوص المشتري إلا أن المفهوم والمستفاد منها حسب التفاهم العرفى عدم 
اختصاص الخيار بالمشتري , بل إِنما ثبت للمشتري با أنه أحد طرف المعاملة 
ولأجل ذلك يراه العرف ثابتاً للبائع أيضاً حسب المتفاهم العرفي , كما تعدّينا عن 
جعل مثل الكلب والخمر والعذرة مثمناً إلى جعلها نا بحسب المتفاهم العرفي أيضاً 
فإنُ قوله (عليه السلام) « تمن الكلب سحت )١(»‏ و« من العذرة سحت »(') و« تن 
للم ستيت ١١‏ عورد ف رمن جيل الذكوراك معنا إلا ان الغرق ل 
يكاد يشك بحسب استفادته من هذا الكلام في عدم اختصاص الحرمة والبطلان بما 
إذا جعلت المذكورت مثمناً , بل يتعدّى منه إلى ما إذا جعلها ناكا إذا جعل الكلب 
نا لشيء فإنه باطل عند العرف حسما يستفيده من قوله (عليه السلام) « تمن الكلب 
سحت » الخ. 

وكيك كان وافان قت ذلك .واتقنا هذه الاستفادة حسب المتفاهم العرفي 
فهو . وإلا فلا يمكننا التعدّي عن المشقري إلى البائع في إثبات الخيار المذكور أعني 
التخيير بين الثلاثة المتقدمة . 

نعم , الخيار بين اثنين أي الردٌ أو الامضاء المجانى لا مانع من ثبوته لكل من 
البائع والمشتري لأنّه على وفق القاعدة , فإنّه أجل خيار تخلّف الشرط وهو أمر 


)١(‏ الوسائل 177: ٠٠١‏ / أبواب ما يكتسب به ب ١4‏ ح8. 
(؟) الوسائل 770:77 / أبواب ما يكتسب به ب ١5ح ١‏ (باختلاف يسير) . 
() الوسائل 17: 15 / أبواب ما يكتسب به به ح8/. 


مسح 7 بت وت التتقيع: ل تر المكاضيه 20 
عقلائي ارتكازي فإن كل واحد من المتعاملين حسب ارتكازه يشترط الصحة فما 
ينتقل إليه من المال فإذا ظهر معيباً فله خيار تخلّف الشرط . أمّا إثبات الأرش للبائع 
فلا لأنه على خلاف القاعدة , اللهمٌّ إلا إذا ثبت استفادة التعمي, حسب المتفاهم 
العرفى وإلا فلا يسعنا التعدّي عن المشتري أبداً سواء ظننا بالتعميم أم لم نظن به » فإِنٌ 
الظن لا يكنى فى التعدّي عبًا يخالف القاعدة في مورد إلى غيره , فلا وجه لما أفاده 
المينة اكير سرّه)(21 من أنه يكفى في ذلك أي في التعدّي إلى البائع الظن بالتعميم 
لأنه قرينة على أنّ الحكم المذكور من أحكام البيع لا من أحكام المشتري , هذا كله 
في التعدّي إلى البائع . 

وأشكل من ذلك التعدّي من البيع إلى غيره من المعاملات كالاجارة 
والمصالحة فيا إذا ظهر مال الاجارة معيباً , إن في البيع يمكن التعدّي إلى البائع من 
جهة دعوى أنّ عدم تعض الأخبار للبائع من أجل أن الغالب في المُن هو النقود 
وهي لا تكون معيبة بحسب الغالب , أو من جهة الظن بأنه من أحكام البيع 
ونحوهما , وأمّا في مثل الاجارة ونحوهما فلا يمكننا التعدّي إلمها بوجه , نعم التخير 
بين الرد والامضاء المجاني لا بختص بالبيع لما عرفت من أنّ خيار تخلّف الوصف 
والشرط أمر على وفق القاعدة وهو ما يثبت في جميع المعاوضات حسب الارتكاز 
فإن كل واحد من المتعاوضين يشترط الصحة فها ينقل إليه في مقابل ماله بيعاً كان أم 
اجخارة أوريعا لنقا اليو قلت بودي المخة يعت لفظيا ر غلت الفرطة ال ان 
الكلام في ثبوت الأرش فإنه على خلاف القاعدة , فلابدٌ من الاقتصار فيه على 
مورد النص وهو البيع ولا مسوّغ للتعدي عنه إلى سائر المعاوضات . 
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كناو القست» ع ب يي 11014 
الكلام فى مسقطات هذا الخيار 

أحدها : الاسقاط باللفظ , بكلا طرفيه من الردٌّ والأرش أو أحدهما كما إذا 
أسقط الرد دون المطالبة بالاو ٠‏ فإن من له الخيار ربما يسقط كلا طرفي الخيار 
فيلتزم بالبيع بلا رد ولا ازفن و واخوض يسقط الردٌ مع مطالبته الأرش . 

والمتّبع في ذلك هو الظهور فإنه لا إشكال في سقوطه بالاسقاط والتصريم 
به وأمّا أن الساقط هو الرد أو هو مع الأأرش فلا يتعيّن إلا بظهور الكلام , فإن كان 
ظاهراً في إسقاط الردٌّ فيلزم ببقاء الأرش كما أنه إذا كان ظاهراً في إسقاط كل من 
الرد والأرش فيتبع ٠‏ وإن 1 يكن له ظهور في شىيء فيؤخذ بسقوط ما هو المقدار 
المققح وهو الزموواما الأركن فهو وق عل اله 

وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أنه إذا قال : التزمت بالعقد فلا يسقط 
هال رقيو نا ترط الزهفقظ امو انا ذاافال» أمقطت الا رفاة يعتسقوط: 
كل من الردٌ والأرش معه, هذا في بعض الموارد التي يكون قوله التزمت أو أسقطت 
ظاهراً في إسقاط خصوص الردّ أو هو مع الأرش وإن كان كا أفيد , إلا أنّ الظاهر 
أنه لا كلّية فيه فإنّ قوله : أسقطت الخيار ربما لا يكون له ظهور إلا فى خصوص 
إسقاط الرد ء وهذا كا إذا كان غير ملتفت إلى ثبوت الأرش فى خيار العيب في 
الشريعة المقدّسة وإِنما كان عالماً بثبوت الردٌ له ؛ فانّ قوله : أسقطت لا يستفاد مئه 
حينئذ إسقاط كل من الردّ والأرش ء بل يختص بسقوط الردٌ فقط , كما أَنّ قوله : 
التزمت بالعقد ربما يكون ظاهراً في إسقاط كلا الطرفين كما إذا قيل له ردٌ المعاملة أو 
التزم بها مع الأرش فقال : التزمت بالعقد أي لا بالردٌ ولا بالأرش . 

وبالجملة : ما أفاده (قدّس سرّه) ثمًا لا كلّية له والمتّبع هو الظهور وعند عدمه 


)١(‏ المكاسب 17/8:6؟. 


يؤخذ بالمقدار المتيقّن كا تقدّم , هذا أحد المسقطات . 


المسقط الثانى 

التصرّف في المبيع وهو على أقسام : الأول التصرف فيه بما يوجب التغيير في 
العين بنحو من أنحائه كما إذا كان المبيع صوفاً فغزله , أو كان غزلاً فنسجه , أو كان 
توا تتلعه اواضكةوئة؟: امن عا الناراك الما رعنة. 

ولا ينبغى الإشكال في سقوط الخيار بمثل ذلك , بل هو المقدار المتيقّن من 
لساك المج يرنه اك ارح ىن اجن د ردي 
العين وما هو من جهة عدم بقاء العين على ما كانت عليه حين الشراء . فإنٌّ ظاهر 
المعتبرة هو أنّ بحرد حدوث الحدث في المبيع يوجب السقوط ولو كان بآفة سماوية أو 
بتصرف شخص آخرء ولا يختص السقوط با إذا أحدث فيه المشتري بنفسه 
فالمناط عدم بقاء العين بحاها بأي تصرف كان , وهذا هو الموجب لسقوط الخيار . 

وقد دلّ على ذلك ما في المعتبر من قوله (عليه السلام) « أنّا رجل اشترى شيئاً 
وبه عيب وعوار ولم يتبرأ إليه وم يبيّن له فأحدث فيه » ال( إن ظاهره أنه حدث 
فيه ما يوجب تغيراً في المبيع ولا يبق معه العين على ما كانت عليه , إذ ليس المراد 
بالاتعداكوافييا انعاه الحدك البقاعله يل الرا د عدوت الخدثغيت لا ركوة 
معه الثنيء قائًاً بعينه كما صرّح بذلك في مرسلة جميل حيث قال (عليه السلام) « إن 
كان الثوب قامًاً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ القن , وإن كان التثوب قد قطع أو 
خيط » الخ(" وقد عاملوا مع هذه المرسلة معاملة الصحيحة لأنّ جميل من أصحاب 


)١(‏ الوسائل 7٠١:18‏ / أبواب الخيار ب7١‏ ح؟. 
(؟) الوسائل 18: ٠١‏ / أبواب الخيار ب ١١‏ ح". 
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الاجماع . وهو إن لم يتم عندنا كما تقدّم في محلّه إلا أنه لا بأس بالتأييد بها ء فالمناط في 
سقوط الخيار عدم بقاء العين بعينها ووصفها الذي كانت عليه حين المعاملة وقد 
غرافك ادهو اللرادين العدائقة دوق نيقي فيز ا الحو سن التضترف المد ندرا 
خارجياً مما لا إشكال في سقوط الخيار به . 

الثاني من التصرفات : التصرف المغيّر للعين تغيراً حكمياً من دون تغيير 
واقعي كر نا رعو رطع آجر العين المعيبة . وهذا القسم أيضاً 
كالقسم الأول في سقوط الخيار به لعدم بقاء العين معه على ما كانت عليه من الصفة 
فنا حين المعاملة لم تكن مسلوبة المنافع ولكنّها بالفعل كذلك فلا يمكنه إرجاعها 
إلى مالكها كا كانت عليه , فإِنٌ المفروض أَنْها مسلوبة المنافع بالاجارة فالعين غير 
باقية بحالها وإن لم يكن التغيير خارجياً . 

وأمّا التصرّف فيها بالبيع اللازم فالظاهر أنه ملحق بالاجارة , لأنّا إذا بنينا 
على أن الايجار تغيير موجب لعدم بقاء العين بحالها فلابدٌ من أن نلتزم به في البيع 
بطريق أولى ‏ فإنّ العين في الاجارة قابلة للرد إلى مالكها وإِمًا الزائل هو الوصف 
وأمّا في البيع فلا يمكن رد شيء من العين والوصف إلى مالكها , فالعين غير باقية على 
حاها أي لا يمكن ردّها إلى مالكها الأول بعينها وإن أمكن ردّها إليه بمثلها أو 
قيمتها . بل يصدق عليه الحدث أيضاً, إذ أي حدث أولى من جعل العين على نحو لا 
يمكن إرجاعها إلى مالكها الأول . وكل ذلك من جهة عدم بقاء العن بحاها لا من 
جهة ادرف “بخ م 

وأا التصرّف في العين على نحو غير موجب للتغيير فيها خارجاً ولا حكراً 
بل مع بقائها على حاها نظير الطبة الجائزة أو البيع غير اللازم بحسيث أمكن معه 
إرجاع العين إلى مالكها , فظاهر جملة من الأصحاب وإن كان هو السقوط في هذه 
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الصورة أيضاًكما هو صريم كلام العلامة في بعض كتبه(١»‏ بل هو المتسالم عليه بينهم 
إلامن المحقق التاى قسن ب2ه)90). 

إلا أن الحق هو ما ذهب إليه الحقّق الكركي وعدم سقوط الخيار بمثل الطبة 
رالفيع الما تزرويور اوعد و ذلك اذ اللضررت لريركاق وس الأخار دوست 
انار مض يدعي أن اللزة تصعر قتوروا دا الزأزدهى ا عداك الروك وعدم يقاء 
العين بحالها وقد عرفت رجوع الأول إلى الثاني آنفاً . ومن الظاهر أن بحرد الأمر 
الاعتباري وهو اعتبار ملكية العين لشخص بلا حصول تغيير فى وصفها كما في 
الاجارة ولا في عينها كبا في البيع مما لا يوجب تغييراً في العين أبدأً . ولا يسمّى 
بالحدث المفسّر بمغير العين أصلاً سما مع إرجاعه إلى ملكه قبل فسخ المعاملة , إذ 
المفروض أنّ المشتري يتمكن من إرجاع العين إلى مالكها بوصنها بلا حصول تغيير 
فيها . فبقوله فسخت المعاملة تنتقل العين من ا موهوب له إلى مالكها الأول كما كانت 
عليه . وإنا التزمنا بالسقوط فى الاجارة والبيع من جهة عدم تَكّن المشقري فيهما 
من رد العين بأوصافها إلى مالكها الأول . وهذا بخلاف اطبة والبيع الجائزين . فها 
أفاده المحقق الثاني (قدّس سرّه) هو الصحيح . 

القسم الثالث من التصرفات : التصرف في العين تصرّفاً خارجياً لا 
يوجب تغييراً ف العين أبداً وهو على أقسام ١‏ 

الأول : ما يكون بنفسه وشخصه ظاهراً في إسقاط الخيار وهو مما لا إشكال ‏ 
في إسقاطه الخيار , إذ لا يعتبر في إسقاط الحق اللفظ بل لصاحب الحق أن يرفع يده 
عن حتّه بكل ما مكن اسقاطهنه كالفعل:.:وهذا كا اذا اتتترى آمة وام الختاط أن 


.3١:١1١ التحرير 59:1" التذكرة‎ )١( 
."57 :5 جامع المقاصد‎ )١( 
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خبط ا نويا وقد علمنا م غاذاته أنه اذا آراة إبقاء الأمة عتده نامر خباطة التوت 
ا . وهذا التصرف غير مغير للعين إلا أنه ظاهر في إسقاط الخيار فيسقط به لا 
محالة . 

الثاني : ما يكون ظاهراً في إسقاط الخيار بنوعه ولم يكن له ظهور شخصي 
في إسقاط الخيار . وهذا نظير الألفاظ المستعملة في معانبها فإِنّ ظاهرها بحسب 
النوح والغالب هو إرادة معانيها مع احقال أن المتكلّم لا يريدها مع نصب القريئة 
على عدم إرادتها أو إرادة غير معانيها مع الغفلة عن نصب القرينة عليه أو إرادة 
غيرها وعدم نصب القرينة عليه لما فيه من المصلحة في نظره , فالألفاظ ظاهرة في 
إرادة معانيها نوعاً لا بحسب الشخص وهو واضح . فإذا فرضنا أن فعلاً من الأفعال 
له ظهور نوعى في إسقاط الخيار وغير ظاهر فيه بشخصه فهل يسقط به الخيار أو لا 
وقد ذكر 00 الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أنه يوجب الاسقاط , لأنّ الفعل كاللفظ 
في كونه معتبراً فما له ظهور نوعي فيه , هذا . 

ولكنا لم نفهم وجه السقوط في هذا القسم . فإن كون الفعل بنوعه وغالبه 
ظاهراً في الاسقاط لا يفيد إلا الظن بالاسقاط وهو لا يكن في الحكم بالسقوط , إذ 
ا ا 50 95” 
ظهور الفعل كظهور اللفظ إلا أنه لا دليل على حجّية هذا الظهور النوعى في الفعل . 
ولمع قانى اللدرن اننا ال بوسدسخة طيورها الوه قد اسيم 
خحكة ظهوؤرات الألناظط وع لهو اناه تلن عن ١‏ كل سكل ويه افر 
كلامه . وذلك لأنه معنى الوضع فإنه بمعنى التعهّد والالتزام فكأنُ المستعمل بنفسه 
صرّح بأنى تعهّدت بإرادة المعنى عند التكلّم باللفظ ولأجل ذلك يحكم بأَنّه أراده ما 


. 6 بساكملا)١(‎ 
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لم ينصب على خلافه قرينة , وأمّا الأفعال فأين هذا التعهّد فيها حىٌّ نحكم بإرادة ما 
هو ظاهرها نوعاً لأجل تعهّد الفاعل . وهذه نعمت القرة فها بنينا عليه من أن 
الوضع هو التعهّد , وبه يظهر الفرق بين ظهورات الألفاظ والأفعال . فالانصاف أن 
الفعل الظاهر بنوعه في إسقاط الخيار لا يوجب الاسقاط بل لابدٌ فيه من قيام 
الدليل على إسقاطه . 

القسم الثالث : ما لا يكون له ظهور نوعي ولا شخصي في إسقاط الخيار 
قث اليه العتتر اول لاد او اغلق الناك و عويعيا «فالصيعيع أنه بويعب 
الاسقاط , إذ المفروض أنه لا ظهور له في الاسقاط . مضافاً إلى ما يمكن استفادته من 
المعتبرة المتقدّمة(١)‏ حيث إِنّْها بمفهومها دلت على أنه إذا لم يحدث فى العين حدثاً لا 
يسقط به الخيارء ومن الظاهر عدم صدق الحدث على مثل قوله ناوليني الماء للأمة 
فإِنّ المراد به عدم بقاء العين بحاها ولا تتغير الأمة بقول مالكها ها ناوليني الماء كما 
سيأتي تفصيله . 

خلاصة ما ذكرناه : أن المدار في بقاء هذا الخيار تكن المشتري من رد عين 
المبيع إلى مالكها كما كانت عليه . وهذا هو المستفاد من الروايتين المتقدّمتين(") 
حيث قال (عليه السلام) « فإن أحدث فيه شيئاً » الح وقوله « إن كانت العين باقية 
بحاطا » كما في مرسلة جميل التى عاملوا معها معاملة الصحيح , لأنُّ جميل بن درّاج 
مّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه , وقد عرفت أن المراد من إحداث 
الحدث أضا مااذكرناء. فكون هذا المننان معتزنا بقاء العين عل ها كانت عدة 
عل كلا نعسائز الخياراف لأ جا كاتف بعدانة بالمتدقيت انين اع اتعدسف وعل 
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تقدير انتفائها يرد مثلها أو قيمتها . ومن هنا قلنا إن التصرف المغير تغيراً حسّياً في 
الخارج كنسج الغزل ونحوه يوجب السقوط لعدم تكن المشتري معه من إرجاع 
العين على ما كانت عليه , وكذا في التغير الاعتباري نظير الاجارة والرهن ونحوهما 
لعدم مَكُنه من رد العين بمنافعها إلى مالكها , وقد ألحقنا به البيع اللازم كما تقدّم . 

وأمّا التصرف الاعتباري غير المغير كاطبة أو البيع الجائزين فلا يوجب 
اللقوط الذمكا يوه المن سته زعا كاقق عليه 

وأمّا التصرف الخارجى الذي لا يوجب التغيّر في العين أيضاً فإن كان كاشفاً 
تصن عن ارهاب العام :وإ معال و العوط بن نالا يعي إبقائة انق 
إلا إبرازه بأي مبرز كان قولياً أو فعلياً وأمّا إن لم يكشف كشفاً شخصياً عن الرضا 
وإنما كشف عنه بالكشف النوعى نظير دلالة الألفاظ فقد عرفت أن شيخنا 
لاز ناح الثم يد ا نا بالشوطة» ذا أناامسساعو لسترك جل 
الصورة لعدم إحراز رضا المتصصرف بالبيع , والعين باقية بحاها فلا وجه للسقوط . 

وأمّا إذا لى يكن التصرف الخارجى مغيّراً للعين ولا كاشفاً عن الرضا 
بالمعاملة لا بشخصه ولا 0-0 الخيار به وعدمه خلاف وإشكال 
وسنتعرّض له بعد بيان التنبيه . ْ 

تنبيه : أن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) عبر عن رواية موسى بن بكر 
المروية عن زرارة « أَيئما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار إل » بالصحيح في 
موضعين أحدهما في أوائل هذا البحث(١)‏ وثانيها في أثنائه بقوله : وأمّا الصحيحة 
الاسام الرامقن داك فى ع ل بولمله زقذتى ىناعي فى بورضفه :ذلك العامة 
(قدّس سرّه) حيث وصف هذا السند بالصحيح فها ورد بهذا السند فى حكم ولد 
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الملاعنة على ما نقله الشيخ المامقانى (قدّس الله سرّه)(١)‏ ولكنّه اشتباه, لعدم ثبوت أن 
موسى بن بكر إمامي وقد ذكر الشيخ (قدّس سيّه)(') أنه واقفي وكذا جماعة تبعوه في 
وصف الرجل بالوقف , بل قد ضعّفه بعضهم . ومن هنا لم يعبر عن هذه الرواية في 
الثوانة 59 بالفيصيخة وانتدها ال ران فقطي 

ولكن الأسنات: ١‏ كونه ؤاققيا كاقتد تقل الريهز وووابعه العامة الركا عله 
السلام) عن الكاظم (عليه السلام) وكذا تضعيفه يعارض بما ورد فى مدحه عن 
الأصحاب كابن إدريس في سرائره 29 والمجلسي 7" (قدّس سرّههما) فغاية ما هناك 
عدم ثبوت كون الرجل إمامياً فلا يصح وصفه بالصحيح . إلا أنه مودّق وقد 
مدحوه ىا تقدم , فروايته معتبرة وإن ن أم يمكن يمكن وصفها بالصحيحة . 

ثم" إِنْك قد عرفت أنّ سقوط الخيار بالتصرف الخارجي غير المغير للعين فيا 
إذا لم يكشف عن الرضا بالمعاملة لا بشخصه ولا بنوعه كقوله للعبد المشترى ناولني 
الثوب أو اغلق الباب أو اطبخ الطعام حل خلاف وإشكال, وما يمكن أن يستدل به 
على سقوط الخيار بمثله أمور : 

الأول : ما ورد في بعض الروايات7) فى المقام من أنّ الجباع يمنع عن الردٌ 
هن الظاهر! نّ جماع الأمة ليس من إحداث الحدث ومغيراً لها عا هي عليه . ومع 
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ذلك قد حكم (عليه السلام) بسقوط الخيار به . وهذا يكشف عن أن التصرف 
الخارجي وإن لم يوجب التغيير ولم يكشف عن الرضا يوجب السقوط . 

ويدفعه : أنّ الجماع إِنما أوجب السقوط لأجل ما ورد فيه من النص ولا 
يمكننا التعدّي عنه إلى غيره , على أنّ حكمه (عليه السلام) بسقوط الخيار باللجماع أدل 
دليل على أن التصرف غير المغير لا يوجب السقوط , وذلك لاستحالة تحقّق الجماع 
عادة بلا سبقه باللمس والتقبيل ونحوهما , فلو كانت تلك المقدّمات التي هي من 
التصرف غير المغير مسقطه للخيار فلا تصل النوبة إلى سقوطه بالجماع . مع أَنّه (عليه 
السلام) أسند السقوط إلى الجاع , فنه يظهر أنّ مقدّماته وما هو من التصرف غير 
المغر لا يويحت السقوط: 

الثاني : دعوى قيام الاجماع على أنّ كل تصرف يوجب السقوط وإن لم 
يوجب التغير في العين . 

وفيه أوّلاً : أن دعوى الاجماع على السقوط بالتصرف غير المغيّر عهدتها 
على مدّعيها . إذ لا أثر من الاجماع في المقام . 

وثانياً: أنّ كلبات القائلين بالسقوط بكل تصرف من أنحاء التصرفات على 
ما نقله :مكنا الاتضارى:اقثنى سذه) سعللة يانه يكفف .عن الوضا بالمعافلة .ومة 
هنا فرّقوا بين التصرفات قبل العلم بالعيب وبعده فحكموا بالسقوط فها إذا كانت بعد 
العلم بالعيب لأنه يكشف عن الرضا دون ما إذا كانت قبل العلم , ففنه يظهر أن 
الاجماع على تقدير تحمّقه يختص بما إذا كان التصرف كاشفاً عن الرضا ولا يأتى في 
جميع الموارد . 

الثالث : الرواية المتقدمة عن موسى بن بكر التي نقلها عن زرارة لقوله (عليه 
السلام) « فإن أحدث فيه » إل فإنّ إحداث الحدث وإن لم يشمل بمفهومه اللغوى ولا 
العرفي مثل قوله للعبد أغلق الباب فإن عدّ ذلك من الأحداث من المضحكات , إل 


نا علمنا بأَنَّ المراد به في المقام عام يشمل مثل قوله ناولنى واغلق أيضاً من جهة ما 
ووة 1ق خاو اكير درن بي فدات اللقد ل بوللسو و النظر إن جل ييل 
لغير مالكها . وحيث حكم عليه السلام) بأنّ ذلك من الحدث فيعلم أَنّ المراد بالحدث 
معنى أعم يشمل النظر ومثل قوله أغلق الباب . 

ويدفعه أوَلاً: أنّ الحكم في الأصل غير مسلّم , وذلك لأنا إنما حكمنا بسقوط 
الخيار في الأمة بالتقبيل واللمس والنظر لأجل إلحاق الرواية إِيّاها بالحدث 
فالسقوط يختص بها تعبّداً أجل النص ولا يصح التعدّي عن مورده. 

وثانياً: هب أنّ الحكم فيه مسلّم إلا أنه لا دليل على أنّ كل لفظ « حدث » 
استعمل في الروايات محمول على ما حمل عليه الحدث في أخبار خيار الحيوان 
وعليه فلا دليل على سقوط الخيار بالتصرف غير المغير في المقام . فعمومات الخيار 
محكمة , هذا كلّه . 

على أن لنا وجوهاً تدلّ على عدم سقوط الخيار بالتصرف غير الموجب 
لتغيير العين منها : ما تقدّم مما ورد في سقوط الخيار بالجماع فإنه دل على عدم سقوطه 
مقدّماته من اللمس والتقبيل وإلالم تصل النوبة إلى السقوط بالجماع . 

ومنها : الروايات7') الواردة في رد الأمة بعد ستة أشهر لأجل عدم حيضها 
ومن المعلوم أن عدم تصرف المشتري في الأمة ولو بمثل قوله اغلق الباب أو النظر 
الجا طتايطة الجر ستل حب العادة ل أنه رسعرقافيا اناري رسال 
هذه التصرفات حكم بجواز ردّها بعد ستة أشههر فا إذا لم يقاربها في خلال تلك 
المدّة إلى مالكها , فنها يظهر أنّ التصرف غير المغير لا يوجب السقوط . 
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وكذا الروايات(١)‏ الواردة في رد العبد أو الأمة أو غيرهما من المبيع من 
أحداث السنة أي من العيوب والأمراض التي لا تظهر عند المشتري بيوم أو بيومين 
بل بعد مدّة مديدة كسنة حتى يظهر أنّ أسباب تلك العيوب كانت متحقّقة في المبيع 
قبل شرائه لعدم حدوثها فيه في مدّة سنة , مع أَنّ عدم تصرف المشتري فيه في هذه 
المدّة بنحو من أنحاء التصرفات حتى بمثل اطبخ الطعام أو اغلق الباب أو نحوهما مما 
لا يكن عادة , مع أنّ الإمام لم يحكم بسقوط الخيار بمثلها بل رخص فى رده بعد 
سلة :فنا يظير أن امال ؟تلك التسردات لاترحب السقوط: 

ومكوا :ووانة موس إن كن صر وزارة 1" عوك لداعل أر العايلة إن 
قضى عليه أي على المشتري فما إذا أحدث في المبيع شيئاً . ومفهومها أنه إذا لم 
يحدث فيه شيئاً لا يسقط خياره ولا قضي عليه المعاملة ؛ وقد عرفت أن معنى 
إحداث الحدث هو إحداث ثيء يغير المبيع عا كان عليه . ولا يصدق إحداث 
الذيء على مثل قوله للعبد ناولني الثوب , ففن هذه الأمور وعمومات الخيار نحكم 
بعدم سقوط الخيار بالتصرفات غير المغيرة للعين فا إذا ل يكشف عن الرضا 
بالمعاملة | تقدّم . 

بتي في المقام أمران : 

الأول : أنه قد عرفت أنّ المناط في المقام تكن المشتري من رد المبيع إلى 
مالكه على ما كان عليه بحيث يصدق عرفا أن العين باقية بحاها وأَنّها لا تنقص عن 
كانت عليه حين قبضها من بائعها , وبعد ذلك يقع الكلام في أن تغير العين عبًا كانت 
عليه هل هو ينع عن الردّ بحدوثه أو أنه يمنع عنه ببقائه . وبعبارة أخرى هل يكفي 
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حدوث التغير في زمان في عدم جواز الردٌ وفى سقوط الخيار حقٌّ فما ارتفع عنه 
التغير ورجع إلى ما كان عليه عرفاً » أو أن المانع عن الردٌ هو التغير الموجود حال 
الفسخ والرد, وأمّا إذا ارتفع عنه التغير حين ردّه وصدق عليه عرفا أنه بات بحاله 
فلا مانع من رده ولو مع تغيره قبل ذلك ؟ 

الظاهر هو الثاني » لأ المستفاد بحسب الفهم العرفي من الروايات الواردة في 
المقام كقوله « إن أحدث فيه حدثاً )١(»‏ وقوله « إن كان المبيع باقياً بعينه »() هو 
أن المعتبر في جواز الفسخ عدم تغير المبيع عبًا كان عليه حين قبضه عند إرادة الردٌ 
بأن لا يكون المبيع ناقصأً عا كان عليه , فالمناط تغيّره وعدمه حال الرد ولا اعتبار 
بتغيره وعدمه قبل ذلك . 

وبعبارة أخرى : مقتضى المناسبة بين ا حكم والموضوع في المقام أن المائع عن 
الردّ هو التغير بحسب البقاء ولا اعتبار بالتغيّر بحدوثه . 

وبعبارة ثالثة : أنّ الحكم وهو سقوط الردّ بالتصرف حكم على خلاف 
القاعدة وإِنما ثبت منّة على البائع حتى لا يتضرّر برد ماله إليه ناقصاً عا كان عليه 
وإذا زال التغيّر وصار المبيع كحالته الأوّلية وصدق عليه عرفاً أنه بات بحاله فلا 
كوو رذ اله ضور خلا كلكا مطاف فإذانرضنا أو الكترى أعدت 
في العبد المشترى شيئاً كا إذا كسر رأسه وتغيّر العبد عب كان عليه ثم عالجه حتى 
صار رأسه كسابقه فعلم فيه بالعيب » فلا مانع من ردّه إلى مالكه لعدم تغيره عبّا هو 
عليه حين ردّه عرفا , أو إذا مرض المبيع عنده مرضاً صعباً ثم عالجه حتى برأ من 
مرضه فظفر بالعيب فيه , فله ردّه إلى بائعه لعدم تغيّره حين رده , هذا كله في 
الراك المتارجية : 
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زحتة ظلير تعال القراث الأعغاوه كا اذا اقريطنا انه فد كس السين 
المشتراة وبعد انقضاء مدّة الاجارة علم بعيبها , أو زوّج الأمة المشتراة فأحدث 
فيها العلقة الزوجية الاعتبارية ثم مات زوجها , أو طلّقها فاعتدّت عدّة الوفاة ثم 
ظفر بعيبها , فله أن يرد المبيع إلى مالكه لأنه حين ردّه بات على ما كان عليه وغير 
متغير عن سابقه , وكذلك الحال فما إذا باع العين المشتراة ثم مات المشتري وانتقل 
العين إليه لأنه وارثه ‏ أو فسخ المعاملة أو اشتراها منه , فنى جميع تلك الصور لا 
صدق على العين أَئّها باقية بحاها حين ردّها جاز للمشقري فسخ المعاملة وردّها إلى 
مالكها . 

الأمر الثاني : أن التصرف وإن وقع الخلاف في أنه يسقط الخيار على 
الاطلاق أو فها إذا كان بنوعه أو بشخصه كاشفاً عن الرضا بالبيع , إلا أن الأصحاب 
تسالموا على أن وطء الجارية يوجب سقوط الخيار ويمنع عن الردٌّ مطلقاً كان مع 
الالتفات أم بدونه . كشف عن الرضا أم لم يكن فيه كشف . فلا خلاف بينهم في أنه 
يوجب السقوط , وكونه كذلك مما لاكلام فيه وإنما الكلام في مدرك ذلك . 

فربما يستدل على ذلك بالأخبار الكثيرة الواردة في أَنّ الوطء يمنع الردٌ 
وسيأتي تفصيل الكلام فيها عن قريب إن شاء الله تع لى . 

وأخرى يستدل عليه كبا عن العلامة (قدّس سرّه)(١)‏ بأنّ الوطء جناية ومن 
هنا وجب غرامة جزء من القيمة ودفعها إلى مالكها . فالوطء نظير غيره من 
الجنايات كما إذا كسر رأسها فكما يجب فيه الغرامة كذلك في الوطء , وكما أَنّ سائر 
الجنايات يوجب تغير المبيع عبًا كان عليه فيمنع عن الردّ كذلك الوطء يوجب 
التغير فيكون مانعاً عن الردّ, ولعلّه إلى ذلك ينظر ما عن الاسكافي ابن الجنيد (قدّس 
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سسرّه)(21 من أَنّ الوطء لا يمكن معه الردٌّ لأنّه مع الوطء لا يرجع إلى ما كان عليه من 
وغلق خذم الوط عه وان رريةاقذنن يةه) أن الوط عضا به كاتر الحتا نات وه 
عياف أ لفن قا نقمي الب لخوى كل نكاد علي الر 1 
لا برجع إلى حصّل , لأنّ النظر إليه أيضاً كذلك , فإِنٌ المبيع بعد النظر إليه لا يبقق على 
ما كان عليه من عدم كونه منظوراً إليه . لأنّ النظر لا ينقلب إلى العدم بعد الوجود . 

وشيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(") قد سلّم كون الوطء جناية وقرّبه بما ورد 
في الأخبار من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) « معاذ الله أن أجعل ا أجراً »() 
بعنى أنّ الوطء لو لم يمنع الردّ وجاز للمشتري الواطء رد الأمة إلى مالكها لوجب 
أن يرد معها ششيئاً تداركاً لهذا الوطء والجناية ‏ إذ ردّها إلى مالكها بلا ثشيء معها مع 
وطئها لا يستقيم , وردّه شيئاً معها يشبه الأجر وقد استعاذ منه الإمام (عليه السلام) 
فنه يستكشف أن الردٌّ مع الوطء لا يمكن . 

لا يقال : إن وطء الأمة نظير غيره من استيفاء منافع العين قبل ردّها . ومن 
الظاهر أن استيفاء منافع العين قبل ردّها لا يوجب دفع عوضها إلى البائع , لأنه قد 
استوفاها في ملكه كما إذا ردّ بيع الدار بعد سكناها سنّة أشهر لعلمه بعيبها حينذاك 
إذلا يجب عليه رد قيمة السكنى مدّة ستة أشهر إلى مالك الدار وهذا ظاهر, وعليه 
فللواطء أن يرد الأمة بعد وطئها بلا عوض ولا شيء . 

فإنه يقال : الوطء ليس من استيفاء المنفعة بمقتضى هذه الروايات حيث دلت 
على أنها لو ردّت لوجب رد شيء معها وهو غير ممكن لأنه يشبه الأجرء هذا 
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ملخّص ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام . 

وفما أفاده كلام وإشكال , وذلك لأنّ عدّ الوطء جناية مما لا وجه له , نعم 
وطء البكر كذلك لأنه يلغى وصفها الكئالية وبه يجب على الواطىء رد ما يقابل 
تلك الصفة الكنالية , وأبنا فى غير البكر فلا وإ لكان الأمر كذلك في جميع الموارد 
كبا أذا أمر امت يالونا أو غيده باللواط افيل ىن قبا زد ارقن الجتاية: لآن الوطم 
نظير غيره من الجنايات على أمته أو عبده مع أَنْم لا يلتزمون به . أو فرضنا أنه 
وطئ الأمة شبهة كما إذا اشتراها من زيد فوطتها بحسبان أَنّْها تملوكة زيد فبان أنه 
مملوكة عمرو فإنه لا يجب عليه رد أرش الجناية . نعم يجب على الواطء رد ما يقابل 
عمله وهو استحلاله فرجها كما ثبت في وطء الحامل على ما سيأتي من أنه لا يمنع عن 
الردّ بل يردّها مع شيء عوضاً عا استحلّه من فرجها . 

وبعبارة أخرى : أن رد الأمة بعد وطئها بلا ثبيء ولا عوض ينافي ضدرورة 
اللأشيدميل الانقاين زا ها قدا عرض ع دادم للد : 

وعليه فيقع الكلام في وجه استنكار الإمام (عليه السلام) واستعاذته عن أن 
يجعل طا أجراً مع ثبوت ذلك في الحامل وغيرها من الموارد فليكن المقام أيضاً 
كذلك , فقد ذكر شيخنا الأنصاري أن الوجه في استعاذة الإمام (عليه السلام) هو 
التقيّة بمعنى أن الحكم الواقعي هو عدم جواز رد الأمة في المقام بعد وطئها إلى مالكها 
ووجوب رد البائع للمشتري الأرش لعيب الأمة حسب الفرض . ولكن العامّة(١)‏ 
لا يرون مانعاً عن رد الأمة مع الوطء إلا أَئْم يمنعون عن الأجر للفروج ومن هنا 
يرون المتعة تحرّمة تبعاً لأسلافهم . والإمام (عليه السلام) بين الحكم الواقعي بكيفية 


موافقة للتقية حيث حكم بعدم رد الجارية مع الوطء معلّلاً بن ردّها بلا شىء لا 
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يستقيم وردّها مع العوض من الأجر ومعاذ الله أن يجعل طا أجراً . وهذا الذي أفاده 
(قدس سرّه) من البعد بمكان . 

والأولى في وجه الاستعاذة ما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه)(') بتقريب 
23 النبي (صل الله عليه وآله) ا حكم بعدم رد الجارية بعد وطئها ولم يرخص ردّها 
مع الوطء والأجر في المقام . والإمام (عليه السلام) لم يستعذ عن جعل الأجر في 
الشريعة المقدّسة كيف وهو ثابت في الحامل كبا سيأتي , وإنما استعاذ من أن يجعل هو 
(سلام الله عليه) الأجر في المقام لأنّه تتشريع والنبي (صل الله عليه وآله) لم يرخص في رد 
الأمة بعد الوطء مع الأجر فكيف يشرّعه الإمام , فلذا عبر (سلام الله عليه) بصيغة 
المتكلّم « معاذ الله أن أجعل » ول يقل معاذ الله أن يكون ا أجر . وهذا الحمل لا 
بأس به, والمتلخص أن الوجه في منع الوطء عن الردٌّ هو الأخبارء وما غيرها فلا 
دليل آخر يمنع عن الردٌ مع الوطء فا أفاده الاسكافي والعلامة (قدّس سرّهما) لا 
9 

وبالجملة : الدليل على مانعية الوطء عن الردّ هو الأخبار الواردة في أنه إذا 
وطئ الأمة المشتراة ثم وجد بها عيبا ليس له ردّها إلى مالكها , وليس الوجه في 
ذلك ما ذكره العلامة وابن الجنيد من أن الوطء جناية كا تقدّم . 

ثم إِنّ هذه الأخبار الدالة على مانعية الوطء عن الردّ وردت تخصيصاً على. 
الأدلّة العامة المتقدّمة الدالّة على الخيار عند ظهور العيب في المبيع وعدم سقوطه 
بمجرد التصرف غبر المغير للعين , هذا . 

ثم إنه ورد في المقام تخصيص آخر على هذا الخصّص أعني الأخبار الدالّة على 
أن الوطء يمنع الرد وخصّصه با إذا لم تكن الجارية حبلى , وأما إذا كانت حاملاً 


.505 :77 لاحظ الجواهر‎ )١( 


خيار العيب ااا اسح بجح يحب 00[ 


وحبلى فالوطء لا يمنع عن ردّها إلى بائعها ويرد معها نصف عشر قيمتها(١)‏ أو عشر 
قيمتها إذا كانت بكراً ونصف العشر إذا كانت ثيّباً على رواية الكافى(') وهذا 
الخصص الآخر هو الروايات المتعدّدة الدالّة على أنّ الأمة إذا كانت حبلى لا يمنع 
وطئها عن ردّها إلى بائعها مع رد نصف عشر قيمتها أو عشر قيمتها معها . وهذه 
الأخرار هعضة الأقيار الداله عل فاه الوطو قن الوق انس مصهوتا 
المشهور ء وكلماتهم غير منقّحة في المقام فإنهم ذكروا أن الوطء في الحبلى لا يمنع الرد 
وم يتعرّضوا إلى أن نفس الحبل عي وان الرة يكون به أو بعيب آخر, فإذا وطئها 
ثم ظهر أَنْها حبلى فله ردّها إلى مالكها كانت بها عيب آخر أم لم يكن » أو أن نفس 
الحبل والحمل ليس عيباً يوجب الخيار بل إذا وطئ الجارية وظهرت معيبة بشيء 
من العيوب فلا يمنع الوطء عن ردّها إذا كانت حبلى . 

وكيف كان : فلم يظهر من كلماتهم أنّ نفس الحبل عيب أو ليس بعيب وإن 
كان ربما يستفاد منها ذلك , ولذا ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أن ظهور الحبل 
عيب وسنتعرّض لتحقيقه , فالكلام الآن ليس من تلك الجهة بل إنا الكلام في 
الاستئناء عن الاستثناء أعني الأخبار الدالّة على أنّ الوطء لا يمنع الرد إذا كانت 
الأمة حبلى . وقد عرفت أن المشهور أفتوا على طبقها وقد خالفهم في ذلك شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)0© وذهب إلى أنّ الوطء يمنع عن الردٌ مطلقاً كانت الأمة 
حبلى أم لم تكن , وأسند ذلك إلى جماعة كالاسكافى(؟) 


(1) الكافي م: 0/5" 
(") المكاسب 6: 590. 
(؛) حكاه عنه العلامة فى الحتلف .5١7:0‏ 


والعلامة(١2‏ والشيخ في النهاية(') (قدّس سرّهم) بل إلى الشيخ في المبسوط(" أيضاً 
(قدّس سرّه) لسكوته عن هذا الاستثناء وعدم تعرّضه إلى أن الوطء في ا حبلى لا يمنع 
الردّ » ومنه يستظهر أن الشيخ لا يرى صحة هذا الاستثناء مع التفاته إلى الأخبار 
الواردة في المقام وأنّ وطء الحبلى لا يمنع عن الردّ . بل يرى الوطء مانعاً عن الردٌ 
طلقا :وهذا نعم الاستظهار : لأنّ مغل الشيخ المطلع عل الأخبار إذا سكت ول 
يستدل بها على عدم مانعية الوطء عن الردٌ في الحبلى فعناه أنه لا يراها تامأ , وقد 
حمل شيخنا الأنصارى (قدّس سرّه) وغيره من المانعين عن الاستثناء هذه الأخبار 
الواردة فى المقام على خصوص أمّ الولد , وأنّ الأمة إذا ظهرت حاملاً من بائعها 
ومولاها وكانت أَمّ ولد فالوطء فيها لا يمنع عن ردّها إلى مالكها, لأنّ المعاملة باطلة 
حينئذ ولا يفرّق بين الوطء وعدمه , وأمّا في غير ال حبلى من مولاها كالحامل من 
زوجها وهو عبد أو الحامل من زنا فالوطء يمنع عن ردّها إلى بائعها . وبعبارة 
أخرى : الخيار إنما يقبت فى المعاملات الصحيحة وببع أَمٌ الولد فاسد فكيف يغبت فيه 
الخيار حتى لا يمنع عنه الوطء , هذا . 

وقد استدلٌ على ما ذهب إليه بوجوه : الأول : أن الصحيحتين الأولى 
والأخيرة وهى صحيحة ابن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام)؟» وصحيحة ابن 
مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام)(0» وغيرهما كمرسلة ابن أبى عمير(١)‏ مشتملتان 
على الجملة الخبرية وهي قوله (عليه السلام) « يردّها على الذي ابتاعها منه ويردٌ معها 


.5١5:6 فلتخلا)١(‎ 
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نصف عشر فيمتها » والجملات الخبرية الواردة في مقام الانشاء ظاهرة في الوجوب 
كا بيّناه في محلّه(١)‏ فعلى ما ذكرناه من حمل الروايات على خصوص الحبلى من 
نؤلاها أى 1+ للد ةا الطهو ركام نانيع أ+ الو لد كانه فود توذها إن مالكها 
فالوجوت خالو براقا إذاعاها عدن سطان المسيل كايف اء ودام ل دكين 
فالاحتفاظ بالظهور غير ممكن , لأنّ المشهور قائلون بالخيار مع الوطء في الحبلى 
ويرون الوطء غير مانع عن إعماله #وفق الظاهر أن الخبان لا وجب الرو يل جر 
بينه وبين طرفيه . فلو رفعنا اليد عن ظهور الجملة الخبزية في الوجوب بحملها على 
الجواز فهو ارتكاب لخلاف الظاهر فى الأخبار . فإن قلنا إن الجملة الخبرية وإن 
كانت ظاهرة في الوجو ب إلا أَنْها لا وردت في مقام توهم الحظر ففي خصوص المقام 
لا تكون ظاهرة في الوجوب , لأنّ ورودها في ذلك المقام قرينة عامّة على إرادة 
الجوازء فلابدٌ من تخصيص الحبلى حينئذ بخصوص الحبلى من غير مولاها لأمها التي 
يتوهم في مثلها كون الوطء مانعاً عن الردّء وقد وردت الأخبار المتقدّمة ودلت على 
الوط الاسم عن الرة جين لفدرن سو عل ندا رفيو كل كن ارا وعدم جاان: 
وأمّا إذا ملنا الحبلى على أمٌ الولد أي ال دن سر د هذ 
عمّمناها للحبلى من مولاها وغيره لما كان المورد من موارد توهّم الحظر فإنّ بيع آم 
الولد فاسد ولا وجه لتوهّم عدم جواز الردّ في مثلها بل لابدٌ من ردّها إلى مالكها مع 
الزظه وعذمدى اذيك سل الأخياولكملات الس اميل الوروة فاشيورة: 
توهم الحظر بوجه . ولا يصح ذلك إلا بتخصيص الحبلى بالحامل من غير مولاه 
وفق الاه اله اتخضيصى بالااوجه وعل خلاق إظلاقها ونا ذال نعم قضيضينا 
بالحامل من غير مولاه فلا يصح ورود الجملات الخبرية في مقام توهم الحظر , فلا 


. (موسوعة الإمام الخوئي 47): 884 وما بعدها‎ ١ محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


يمكن رفع ظهورها في الوجوب بذلك , فإذا أردنا حملها على الجواز فيكون هذا من 
اركاب خلاق الظهوو : 

والتكل .ان كلا مق التخصيضن بالل هن غين ولاه :وعنالئة لاهن 
الجملة الخبرية بحملها على الجواز بعيد وعللى خلاف الظهور , هذا . 

قلت : بل يمكن أن يقال إِنّ حمل جملة « يردّها » على الجواز غير مكن 
لاستلزامه مخالفة ظاهر السياق », فإن الإمام (عليه السلام) قال بعد قوله (عليه السلام) 
يردّها إلى بائعها « ويردٌ نصف عشر قيمتها » ومن الظاهر أن جملة « يرد نصف » الم 
مستعملة في الوجوب , لوجوب رد ذلك في الوطء عند إرادة الردٌء لأنه عوض عب 
استحلّه من فرجها كا في بعض الأخبار, فحمل الجملة « يردّها » على الجواز وجملة 
« يرد نصف » الخ على الوجوب مخالف لوحدة السياق , وهذا ظاهر . 

الثاني : أن الأخبار الواردة في المقام قد دلت على وجوب رد نيء من نصف 
عشر قيمتها أو عشر قيمتها أو كسوتها معها ويعبر عن ذلك بالعُقر أي عوض الوطء 
من غير استحقاق , فإذا كانت المرأة حرّة وقد وطئها بالشبهة فيجب عليه رد مهر 
مثلها , لأنه كالوطء الصحيح من حيث المهر وغيره من الآثار ولذا قلنا بلحوق الولد 
به وأمّا إذا كانت أمة فيجب ردّ شيء من قيمتها , إلا أنّ هذا العُقر نما هو في ملك 
الغير, وفي المقام إنما وطئ ملك نفسه ولا عقر في وطء المملوكة للواطء بوجه , هذا . 

وما لو حملنا الحبلى على آم الولد أي الحامل من مولاها فالعُقر في محلّه , لأنّ 
م الولد ملك بائعها وبيعها فاسد ولم تنتقل إلى المشتري وإِنا وطئ ملك غيره 
ووجب عليه العقرء فلا يمكن حملها على مطلق الحبلى لاستلزامه العقر في وطء 
ملك نفسه, فإن قلنا إن الفسخ في المقام يكشف عن عدم الملك من الابتداء أن الرد 
فسخ العقد من أصله لا من حينه فيكون الوطء واقعاً فى غير ملكه , إذ المفروض 
أن عدم الفسخ نظير الشرط المتأخّر فوجوده يكشف عن عدم انتقاها إليه من 
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الابتداء . والوطء وقع في غير مملوكية نفسه فثبوت العقر في حلّه . فهذا خلاف 
قاعدة كون الردٌ فسخاً للعقد من حينه لا من أصله , فكل من الالتزام بالعقر في وطاء 
ملكه أو الالتزام بكون الرد فسخاً من أصله بعيد وعللى خلاف القواعد . 

الثالث : أنّ حمل الحبلى على الحامل من غير مولاها يستلزم التخصيص في 
الأدلّة الدالّة على أنّ الوطء ومطلق التصرف ينع ردّها فإنه تخصيص واستثناء 
منها بمعنى أن الوطء والتصرّف ينع الردّ إلا الوطء في الحبلى . وهذا بخلاف حملها 
على آم الولد وا حامل من مولاها فإنه خصّص لبطلان البيع ؛ وليس فيه تخصيص 
لتلك الأدلة الدالة على سقوط الخيار مع الوطء والتصرف , فإِن الخيار يثبت فى 
المعاملة الصحيحة والبيع باطل في المقام , فلأجل التحقّظ على عمومات تلك الأدلة 
وظهورها في العموم تحمل الحبلى على خصوص الحبلى من سيدها . 

الرابع : أنّ في بعض الروايات إشارة إلى أنّ المراد بالحبلى هو خصوص أ 
لوالو امل نكاسو لأقا يبو الأقنارة استفادها م مورقين ا حدقا #ضين فول 
الراوي في مرسلة ابن أبي عمير في فرض السؤال « رجل باع جارية حبلى وهو لا 
يعم 1(6) فإن فض الجهل إفا يناسب كون الأمة أ ولد لأنها الى لا تضم بينها 
ولا يقدم عليه البائع عند علمه بِأئْها كذلك , وأمّا مطلق الحبلى أي غير آم الولد فلا 
مانع من بيعها في صورق العلم والجهل لصحّته على كل تقدير . 

وثانيهما : قول الإمام (عليه السلام) في صخيحة محمد بن مسلم « يكسوها»(؟) 
دان هذ ماسب لا الود االعفعة باللتريرة» إن لو كانت أمة اريضي برد قوم سين 
قيمتها , وأا الأمة أ الولد فهى كالحمّة فكنا أنه دا طلّقها أي المرّة ولم يعيّن مهرها 


)١(‏ الوسائل ٠١8:1‏ / أبواب أحكام العيوب به ح5. 
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في عقدها يجب عليه أن يكسوها فكذلك فى رد الأمة ذات الولد لتشيّتها بالحرية . 

الخامى: ا الاخبار الواردة ف أن وطء الحامل لا يمنع عن الردّ ظاهرة في 
كون الرد بعد تصرّف المشتري في الجارية بغير الوطء من مثل اسقيني الماء وأغلق 
قاف وكوساتتا هل أحرسفك الجا رطا جوقة عرقت أن امطاق التصعرف يمان 
عن الردّ , فحينئذ لابدٌ إِمّا أن نقيّد هذه الأخبار بصورة عدم وقوع مثل هذه 
التضرفان.واعا أن تقد المبل تكوته من الول :وعمليا عل الخيل من مولاها 
وحيث إِنّ التقييد الأول تقييد بالفرض النادر فيتعيّن الثاني . وإِنا القزمنا بالتقيبد 
الأول في غير هذه الأخبار مما دل على جواز رد الجارية بعد مدّة طويلة كسنّة أشهر 
لأجل الدليل الدال على اللزوم بالتصرف وعدم إمكان التقييد بنحو آخر . 

ثم أفاد أن غاية الأمر تعارض هذه الأخبار الدالّة على عدم مانعية الوطء في 
الحامل عن الرد مع ما دل من الأخبار على مانعية الوطء عن الردٌ بالعموم من وجه 
ومقتضى القاعدة سقوطههما في مادة الاجتاع لأنّ تعارضها بالاطلاق وفرضهم| 
كأن لم يكونا , فنرجع إلى عمومات مسقطية التصرف ومنعه عن الردّ . فتكون 
النتيجة كون الوطء في ا حامل من غير مولاها مانعاً عن الردٌ بعنوان أنه تصرف لا 
بعنوان كونه وطباً وهو قول الاسكافي(١)‏ وابن إدريس() والعلامة0» وصاحب 
الرياض(2) على خلاف المشهور , هذا إذا لم نقل بتقديم الأخبار الدالة على مانعية 
الوطء عن الردٌ مطلقاً لما فيها من الترجيح بالوجوه الأربعة المتقدّمة غير الوجه 


.7٠١7:0 حكى عنه العلامة في الحتلف‎ )١( 
.5198:7 السرائر‎ )١( 
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الرابع . 

ثم إِنّ الوجه في كون تعارضها بالعموم من وجه هو أن الأخبار الدالة على 
فائعة الوط معن الزد يط لمن بحبيف كن الوط و مانا باخام[ وها وبفاطة 
بو نالعية عد تبونكا لوطاء اشاقل مو نكدهادلانها إنا وروت فق الفادلة الصحعيحة 
في نفسها ودلّت على لزومها على تقدير الوطء وجوازها على تقدير عدم الوطء. 
وهذا إِمَا يتصوّر في البيع الصحيح وبيع الحامل من سيّدها باطل , والأخبار الدالة 
على عدم مانعية الوطء في الحامل وإن كانت خاصّة من حيث الحامل إلا أَنْها مطلقة 
من حيث كون الحمل من سيّدها وغير سيّدها . فيتعارضان في مادة الاجتاع وهي 
الحامل معكون الوطء من غيرسيّدهاء فإِنٌ الثانية تدلٌ على عدم سقوط الخيار حيتئذ 
والأو ل قدل غل:سقوطة: وط ناكا افتراق فهى مزطرف الطائفة الثائية هوالوطء 
في الحامل من سيّدها لأنْها تقتضي عدم مائعية الو لوعن :د قتكر ا يسجمليا 
الطائفة الأولى لماعرفت من أَنّْها لاتدلٌ عللىكون الوطء فيها مانعاً لاختصاصما بالبيع 
الصحيح, وأمّا من طرف الطائفة الآولى فهو الوطء في غير الحامل لأنّْها تقتضي 
كون الوطءفيها مانعاًعن الر دولا يشملهالطائفةالثانية لاختصاصهابالحبلىكا لايخنى. 

ثم ذكر (قدّس سرّه) أنه يمكن الرجوع في المقام بعد تساقط الاطلاقين إلى 
مرسلة جميل بن درّاج فإِنْها قد جعلت المناط في الردٌ وعدمه بقاء العين بحاها 
وعدمه , وحيث إِنّ الأمة بالوطء لا تتغير عبّا كانت عليه ويصدق معه أَنْها باقية 
بحاها , فلا يكون الوطء في الحبلى مانعاً عن الردّ كما هو مقالة المشهور . ومعه لا 
يصح ما ذكره الرياض والاسكافي وغيرهما من كون الوطء مطلقاً مانعاً عن الرد 
ثم قال : لو نوقش في عموم ما دل على مسقطية مطلق التصرف وجب الرجوع إلى 
أصالة جواز الرد الثابت قبل الوطء , ثم استشكل في ذلك بأنّ غاية ما يثبت حيئئذ 
عدم كون الوطء مانعاً عن الرد وكون البيع جائزاً وأا وجوب رد عشر قيمتها أو 


نصف العشر كما تضمّنته الأخبار الواردة في المقام والتزم به المشهور فلا, لأنّا فرضنا 
سقوط الطائفتين عن الحجٌّية لتعارضها فلا يتم مقالة المشهور حينئذ اللهم إلا أن 
يتشبّث بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل . فإنٌ كل من قال بجواز الردٌ مع 
الوطء في الحبلى قال بلزوم رد عشر قيمتها أو نصف العشر , ولا قائل بالفصل بأن 
يرخص في ردّها ويمنع عن رد عشر قيمتها أو نصف عشرها , هذا ملخّص ما أفاده 
قاين نمو ل المقاء.. 

والعمدة من هذه الوجوه هو الوجه الأول والوجه الأخير . إلا أن الصحيح 
هو ما ذهب إليه المشهور من أنّ الوطء في المحبلى لا يمنع عن الرد . ولا يمحكن 
المساعدة على ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام , وما ذكره من الوجوه 
لا يرجع إلى محصّل . 

ما الوجه الأول الذي هو العمدة فوا أفاده (قدّس سرّه) في المقام . فلأنٌ ما 
أفاده(١)‏ من ظهور الجملة الخبرية في الوجوب وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يتبت ما 
رامه (قدّس سرّه) وذلك لأنّ تلك الأخبار الواردة في عدم مانعية الوطء عن الردٌ في 
الحبلى بأجمعها من أوَها إلى آخرها نا وردت في المعاملة الصحيحة في حدّ نفسها 
وسيقت لأجل بيان لزومها على تقدير كون الموطوءة غير حبلى وجوازها على 


)١(‏ وحاصل هذا الجواب : أن المراد من قوله « ترد » هو الفسخ كا أنّ المراد مسن « لا 
ترد » عدم فسخ المعاملة . وهذا يختص بالبيع الصحيح وهو بيع الحبلى من غير 
سيّدها , لأنّ الحبلى من مولاها أم ولد وبيعها باطل ولا معنى للفسخ في بيع باطل . 
ويدلٌ على ما ذكرناه استشهاد الامام (عليه السلام) بقول أمير المؤمنين (عليه السلام) 
وقرينة المقابلة بين قوله « ترد» و« لا ترد » وهما قرينتان على وحدة المورد للرد إذا 
كانت حبلى , وعدمه إذا لم يكن كذلك . ظ 


كيان الف ا ا 1 


قوير كرما تسل م بوعل 7المادل رمق سكدها خارحة عن فور تلك الروايات 
بأجمعها . لأنّ بيعها باطل ففوردها غير الحامل من سيّدها . 

ونعنا ذه قرسا دوو تلك الو اباك واوا يان الو الشعل جائيية الروطاء 
عارذ والعوي افق الموورة اللاي كوا نه شط الخبار لاحل الوظ عوك تلك 
الروايات على عل برط فها إذا كانت الأمة حبلى , فهي مخصّصة وشارحة لما دل 
فل اع الررظع وين الظاس ا عورد الرواقات الأوك الذالة عييل مناتفية 
الوطء عن الردٌ هو البيع الصحيح دون الباطل كالأمة الحبلى من سيّدها . 

والذي يدل على اتحاد مورد الطائفتين وعلى أنّ الروايات غير ناظرة إلى 
الحامل من سيّدها استشهاد الإمام (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان بقول أمير 
المؤمنين (عليه السلام) بعد حكمه (عليه السلام) برد الأمة الحبلى بعد وطئها إلى صاحبها 
ورد نصف عشر قيمتها بقوله « قال علي (عليه السلام) لا ترد التي ليست بحبلى » فإن 
هذا الاستشهاد أقوى دليل على أَنّ مورد حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) بعدم رد 
الأمة إذا وطئت ومورد حكم أب عبدالله (عليه السلام) بردّها مع الوطء واحد 
ولكنّه إذا كانت حبلى ترد وإن لم تكن حبلى لا ترد ء ومن الظاهر أن المورد الذي 
حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) بعدم الردّ بعد الوطء هو البيع الصحيح . أعني الأمة 
غير الحبلى ء فيكون مورد حكم أب عبدالله (عليه السلام) بالرد بعد الوطء أيضاً هو 
البيع الصحيح أعنى الأمة إذا كانت حبلى من غير سيّدها , إذ بيع الحامل من سيّدها 
باطل » لأنّ مورد حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) لو كان غير مورد حكم أبي 
عبدالله (عليه السلام) بأن كان مورد حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) في البيع الصحيح 
وهو الأمة غير الحبلى ومورد حكم أبي عبدالله (عليه السلام) بالرد هو الحامل من 
سيّدها لما كان للاستشهاد وجه , فإنّ حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) في غير أ 
الولد وحكم أبى عبدالله في بيع آم الولد . وأي ربط لأحدهما بالآخر حتى يستشهد 


2/ تببست التتقيخ ق:طريح المكاست:‎ ١6 


اعلبد انلق )"كه أمنين لواطتي زعلاه التبلا افاذيد هون أن يكزرق فورودقيا والهدا 
ويحكم فيه أبو عبدالله بالرد ويستشهد بحكم أمير المؤمنئين (عليه السلام) على مطلبه 
أنه (عليه السلام) أيضاً م يمنع عن الرد في هذا المورد نما منع عنه فها إذا لم تكن الأمة 
حبلى , ويدفع احقال المنافاة بين حكمه وحكم أمير المؤمنين (عليه السلام) بأنَّ ما 
قرع سمعك من عدم الرد مع الوطء إِنما هو فى الحبلى , بل لو كان مورد حكم أبى 
عبدالله هو الحامل من سيّدها لما كان لتقييده بالحامل وبالوطء بجال . لأنّ بيع ام 
الولد باطل مع الوطء وبدونه ومع كونها حبلى وعدمه كا إذا كان له ولد يمشى على 
وجه الأرض ء وعليه فا حامل من سّدها خارج عن مورد الروايات وتختصٌ 
بالحامل من غير سيّدها . 

وظهور الجملة الخبرية في الوجوب كا أفاده تامٌ إلا أنه إذا لم يحتف بالقرينة 
على إرادة غير الوجوب . وهي موجودة في المقام أعننى ورودها في مقام توهم 
الحظر وهي قرينة على عدم إرادة الوجوب . ظ 

ثم إِنّ المراد بقوله « ترد » ليس هو الرد الخارجي المكاني بأن يكون أخذ 
الأمة من داره وإيصاطا إلى دار سيّدها واجباً فى الشريعة المقدّسة فإِنّ ابقاءها في 
داره جائز لاجارة ونحوها . بل المراد هو رد بيعها وعقدها أي ردٌ الملكية , وهذا 
انعو شاع اق لاط انح عد إرادة لقنس والر: ويكق يعن اللتبيهيرة ببينها 
فالمراد بالردّ فى جميع تلك الأخبار من أوّها إلى آخرها هو الفسخ دون الرد 
الخارجي كما هو ظاهر , ومن الظاهر أن الفسخ نا يعدر ليع الصحيح وهو 
امامل من غير تدعا ونا المامل ين بولاها أي أ] الود ينها غير راقم عق 

يفسخ , لأنها لم يدخل في ملكه حتى يردّها في الملك فهذا التعبير لا يضح في أَمّ الولد 
ا فيكون ظهور ال جملة الخبرية في 
الوجوب غير مراد لأجل ورودها في مقام توهم الحظر . 
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على أن فى بعض الأخبار قد قوبل قوله « ترد » بقوله « لا ترد التي ليست 
بحبلى » كما في رواية عبدالملك بن عمرو عن أب عبدالله(١)‏ ومقتضى المقابلة بين 
« ترد» و« لا ترد » هو أن المراد من جملة « ترد » هو الجوازء لأنّ المراد من مقابله 
« لا ترد » هو عدم الجواز فيكون مقابله « ترد » بمعنى الجواز ء إذ ليس المراد من 
قوله « لا ترد » عدم الوجوب وإلا يفيد جواز الردّ في غير الحبلى مع الوطء مع أنه 
غير مراد , فقرينة المقابلة في هذه الروايات وقرينة ورودها في مقام توهم الحظر في 
غيرها دالّتان على إرادة الجواز من الجملة الخبرية دون الوجوب . هذا كله في 
جواب الوجه الأول . 

وأمّا الوجه الثاني : فالجواب عنه أنّ الشارع إذا حكم بعدم مانعية الوطء 
في الحامل ولكن أوجب رد شيء من عشر قيمتها أو نصف عشرها عند ردّها فلا 
حيص لنا من الأخذ به تعيّداً ولوكان الوطء في ملكه , والاشكال في أنه لماذا وجب 
العقر لأنه وقع في ملكه إيراد على حكم الشارع وملاكه ونحن غير مكلفين 
باستكشاف ملاكات الأحكام , ولعلّه لاحترام المسلمة وأن لا يكون وطئها بلا 
عوض . 

وأمّا الوجه الثالث : فجوابه ظاهر , لأنّا إذا قلنا بظهور تلك الروايات في 
الجافل ون شير يدها فلا عض ين خصيصي ادل الممنقطا ف وما ول عسل ان 
التصرف أو الوطء مسقط با إذا لم تكن الأمة حبلى من غير سيّدها . 

وأما الجواب عن الوجه الرابع فلخّصه : أن التقييد يجهل البائع لم يقع في 
كلام الامام حتى يناط به الأحكام وما وقع في كلام الراوي ‏ ومن ابتلي بسؤالات 
العوام .يرى 2 يأخذون قيوداً ف اسكلتيم فوجقوق الكو ولا انير ودخل 


)١(‏ الوسائل ٠١0:1‏ / أبواب أحكام العيوب ب 0 ح". 
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فتراهم يقولون إف دخلت الدار أو نمت أو كان الواء حاراً وكان كذا مع أَنْها غير 
دخيلة في الحكم أبداًء ولا ينحصر فائدة التقيبد فى خصوص كون الحبلى حاملاً من 
سيّدها , إذ لعلّه من جهة أن البائع لو كان عالماً لأخبر به المشتري حذراً من الغعش 
الحرام وببالي أن الشيخ (قدّس سرّه) يحكم با حرمة في مثل ذلك أو فراراً عن الخيار 
للمشترى بعد علمه بالعيب وهذه نعمت الفائدة هذا أوّلاً . 

وثانياً : أن الرواية غير معتبرة . وأمّا الاستشهاد بما في رواية ابن مسلم من 
قوله (عليه السلام) « ويكسوها » فهو أيضاً لا يرجع إلى محصّل » لأنّ تعيين الكسوة 
هوف جنهة اجا من أحد فردي الواجب التخييري عند رد ال حبلى مع وطئها ‏ إذ 
يجب حينئذ أن يرد معها نصف عشر قيمتها أو عشر قيمتها أو يردّ معها الكسوة كما 
كله عله إن شاء الله تمالن.. فلا يستفاة متها أن الكسوة سن جنهة تستتها 
بالحردية ىا لا بخ . 

وأمّا الوجه الخامس الذي حاصله : أن الرد في الرواية ظاهر في كونه بعد 
التصرف في الأمة بمثل اغلتق الباب أو اطبخي الطعام » فيكون جواز الرد مستلزماً 
لعدم كون التصرّفات المذكورة مانعة عن الردٌ مع أَنْها قنع عن الرد بلا ريب , وتقييد 
الروايات بما إذا لم تتحقق تلك التصرفات تقييد بالفرد النادر , ثم تنزّل وقال غاية 
الأمر أن تكون الأخبار الواردة في عدم مانعية الوطء عن الرد في الحبلى معارضة 
للأخبار الدالة على مسقطية الوطء للخيار . والنسبة يينهيا عموم من وجه لشمول 
الأولى للحببى من سيّدها وللحبلى من غيره , وشمول الثانية لغير ا حبلى والحبلى من 
غير سيّدها . لأنها لا تشمل الحبلى من سيّدها لورودها في البيع الصحيح دون 
الباطل . وبعد تساقطههما في مادّة الاجتاع وهو وطء الحبلى من غير سيّدها 
يتساقطان فنرجع إلى عموم من أحدث حدثاً أو عدم بقاء العين بحاها كما في مرسلة 
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فالجواب عبًا أفاده في صدر هذا الوجه أمّا أَوّلاً: فلآنٌ تلك التصرفات ما لا 
نلتزم بكونها مانعة عن الرد كما لا يلتزم به الشيخ (قدّس سرّه) لأنه اعتبر في التصرف 
المسقط كشفه عن الرضا نوعاً لا مطلق التصرف . كما نحن قلنا باعتبار كونه كاشفاً 
عن الرضا شخصاً ولا يكفى فيه الظهور النوعي فقط , هذا . 

قافا قلوييلا أن أمقال تلك التميرفات توب التنفوظة فى عي الا 
فلا نلتزم بكونها كذلك في المقام . وذلك لأنّ هذه الأخبار الواردة في عدم مانعية 
الوطء عن الردّ في الحبلى تدلّ بالدلالة الالتزامية على أن تلك التصرفات لا تكون 
مسقطة في خصوص الأمة الحبلى وإلا فلا معنى للردٌّ مع الوطء مع أنها صرّحت 
بجواز ردّها مع الوطء بالدلالة المطابقية . فهذه الأخبار تكون مخصصة لتلك 
الاخان: 

وأمّا ما أفاده في ذيل كلامه من المعارضة فعلى ما ذكرنا من حمل الحبلى في 
أخبار المقام على الحبل من غير سيدها فلا معارضة , لأنّ هذه الأخبار أخص 
مطلقاً من أخبار منع الوطء عن الردّ . وأمّا على تقدير تعميم الحبلى لم الولد 
فالمعارضة متحقّقة كما أفاده , لأنّ النسبة بينهما كما عرفته عموم من وجه وبعد 
التساقط نرجع إلى عموم ما دل على جواز الرد بالعيب وبه نثبت الخيار في وطء 
الامل مق غير يتكدها دواما قات وجوي زه تمك عم قبمقيا أو عقن قينا 
أو كنيوقا قوق إفاايع بالتهداع المركب:: إذااتحتال رذها مع الوطاء.بلااعوضن غير 
محتمل ولا يمكن إثباته بالروايات لغرض سقوطها بالمعارضة . 

ثم إن هذا غير ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فإنه تمسك بعد تساقط 
المتعارضين باستصحاب الجواز , وبعد إثبات الجواز بالاستصحاب أثبت وجوب 
رد نصف عشر القيمة أو الكسوة بالاجماع المركّب , وما أفاده محل إشكال من جهة 
أن أحد المتلازمين إذا ثبت بالاستصحاب لا يمكن إثبات الآخر بعدم القول 
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بالفصل . وهذا هو الكلام المعروفة معن أن التفكيك بين المتلازمين فما يثبت 
بالأصول جائز كما مثّل به شيخنا الأنصاري(') بما إذا توضأ بمائع مردّد بين البول 
والماء غفلة , لأنا في مثله نستصحب بقاء الحدث كما نستصحب طهارة بدنه » مع أن 
طهارة بدنه ملازمة لارتفاع حدثه وبقاء حدثه يلازم نجاسة بدنه , إلا أن التفكيك 
بين المتلازمين في الأصول ممكن , وعليه فلا يمكن إثبات الملازم الآخر باستصحاب 
الملازم لامكان التفكيك بينها . 

وأمّا بناءً على ما ذكرناه من إثبات جواز الرد بعد سقوط المتعارضين 
بالعمومات المقتضية للجواز فى بيع المعيب كما دل على الجواز ما لم بحدث فيه حدثاً 
أو ما دامت العين باقية بحاها , فلا مانع من إثبات الملازم الآخر بعدم القول بالفصل . 

تم إنه مما ينبغي التنبيه عليه في المقام هو أنّا إذا سلكنا ذلك المسلك وقلنا 
بالمعارضة بين الروايات بالعموم من وجه وسقوطها ثم الرجوع إلى عموم ما دل 
على جواز الرد بالعيب وإثبات الجواز به يلزمنا التفصيل بين كون الحبلى الموطوءة 
بكراًكا إذا حملت بغير الوطء وبين كونها ثيّباً , فنلتزم بالجواز في الحبلى الثيّب بعد 
وطئها دون الحبلى الباكر ‏ لأنّ الوطء في مثلها من أعظم مصاديق إحداث الحدث 
ومعه لا يبق العين بحالها وقد دلت الأخبار على سقوط الردٌ بهما . والالتزام بذلك لو 

ولكن الذي بهوّن الخطب أَنا لا تقول بكون النسبة بينهها عموماً من وجه 
لا تقدّم من أن النسبة بينهما العموم مطلقاً لورود الأخبار بأجمعها في البيع الصحيح 
ولآاقشمل ا الولة والتيل دع مكدها أبذاء فتكوى هدء الالخبا خصصة لمومما 
دل على أنّ الوطء يمنع عن الردٌ . وفي هذه الصورة أيضاً لا نلتزم بالرد في وطء 


. فرائد الأصول 7: 47/ابحث تعارض الاستصحابين‎ )١( 


مكيار امس م ع ب م اي 111112 


لحل الباكزب لآن وطتها وإزالة البكارة هن إنعدات الحدق ولا يصدق بقاء العيخ 
معه بحاطا , فنلتزم بأنّ الوطء في الحبلى لا يمنع من الردٌ إلا إذا أوجب حدوث حدث 
أو استلزم عدم بقاء العين بحاها . 

ثم إنه بق في المقام إشكال آخر أشار له شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)('2 في 
اواكر كأذس 0000 إذا قلتم بجواز الردّ فى وطء الحبلى هل تلتزمون بذلك 
مطلقاً سواء كان وطئها قبل العلم بحبلها أم عدي أو لتر مون به فى خصوص ما إذا 
وقع الوطء قبل العلم وفي حال الجهل بالحبل ؟ فإن التزمتم بالأول فعناه أن هذا 
الخيار لا يسقط مع إسقاطه بمسقط فعلي لأنّ وطئها مع العلم نما حبلى رضي بالعقد 
وإسقاط للخيار فكيف لا يسقط الخيار به ويجوز ردها معه إلى مالكها . 

وإن التزمتم بالثانى فهو منافٍ لاطلاق ما دل على جواز الردٌ مع الوطء في 
الحبلى بلا تقييده بصورة الجهل , فبأي شيء يمكن رفع اليد عن إطلاقها . وحيث إِنّ 
الأمرين فاسدان فيكون هذا أيضاً قرينة على إرادة خصوص الحبلى من سيّدها 
لأنه يصح في مثلها الالتزام بجواز الردٌ مطلقاً مع العلم با لحبل والمجهل على وفق 
إطلاقات الأخبار , أو إذا لم نحملها على الحبلى من سيّدها فلا أقل تكون بحملة 
مردّدة بين إرادة أَمّ الولد منها وبين حملها على الحبلى من غير سيدها , مع الالتزام 
باختصاص الحكم أعنى عدم مانعية الرد في وطء الحبلى بصورة وقوع الوطء مع 
الجهل وقبل العلم با حبل , فإذا كانت الروايات بحملة فنرجع إلى الأخبار الدالّة على 
مانعية الوطء مطلقاً . فتكون النتيجة أن الوطء في ا حبلى من غير سيّدها يوجب 
السقوط ويمنع عن الردّء وهذا وجه سادس على أن الوطء مطلقاً يمنع عن الردٌ وفاقاً 
للاسكافى وجماعة اخرى , هذا . 
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والصحيح أنّ هذا الوجه أيضاً لا يمكن المساعدة عليه نظير الوجوه الخمسة 
المتقدّمة . وذلك لأنّ أكثر الروايات غير المشتملة على التقييد بالجهل بل جميعها 
غير صحيحة السند , وأمّا الصحيحتان أعني صحيحة ابن سنان وصحيحة محمد 
ابن مسلم ومعتبرة ابن أبي عمير فهي مشتملة على التقييد بغير العلم . فلا رواية 
صحيحة في البين تكون مطلقة حتى يرد الحذور المتقدّم من أنّ الأخذ باطلاقها 
يستلزم عدم سقوط هذا الخيار بالاسقاط الفعلى وهو بعيد . وتقييدها بصورة الجهل 
بلا وجه , فيتعيّن حملها على م الولد , هذا أولاً . 

وثانياً : هب أن الروايات المطلقة كلّها صحيحة ومعتبرة ونلتزم بعدم مانعية 
الوطء في الحبلى عن الردٌ مطلقاً قبل العلم وبعده, ولا يلزم من ذلك ما ذكرت من أن 
لازمه عدم سقوط هذا الخيار بالاسقاط الفعلي . وذلك لك ميث امتقاط امار 
والالتزام بالعقد وبين الوطء بعد العلم عموماً من وجه , وليس كل وطء بعد العلم 
الأزاما بالنقده اك لعله.وطتيا يعد العلم مييوا أو تدان وغقلة اومتز دا ينين الره 
والامضاء أو مع البناء على ردّها بعد وطها . نعم إذا وطتئها ملتزماً بالعقد لا محالة 
بسقط خياره , ولا تنافيه الروايات لأنْها سيقت لبيان عدم مانعية الوطء بما هو هو 
عن الردّ في الحبلى . ولا تشمل ما إذا كان هناك مسقط من المسقطات لأنْها وردت 
مخصصة للأخبار الدالّة على مانعية الوطء مطلقاً . فخصّصتها بما إذا لم تكن الجارية 
حبلى , ونظرها إلى أن الوطء بما هو وطء لا يمنع عن الردّ لا بما أنه مقرون باسقاط 
الخيار ء إذن ثما ذهب إليه المشهور هو الصحيح . 

بق الكلام فى وجوب رد نصف عشر القيمة عند رد الجارية فها إذا كانت ثيّبا 
ومعرسرة عدر ها (ذاكائك كر ا ورد معنن ذف اف لجل ا 
الروايات في الدلالة على وجوب رد نصف العشر مطلقة ولا اختصاص ها بالتتّب 
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خيار العيب  ----‏ ب ب ب بصب ا 


نعم وردت في التفصيل بينهما رواية واحدة عن الكافى(١)‏ لكنها مرسلة ‏ فإن قلنا 
بِأنّ عمل المشهور على طبق رواية ضعيفة يوجب الانجبار وفي المقام أحر زنا عملهم 
على طبقها , فلا محالة نأخذ بالمرسلة وبها نفصّل بين البكر والتيّب , وأنٌّ الواجب في 
الأول رد عشر قيمتها وفىي الثانية رد نصف عشر قيمتها , وأمّا إن قلنا بعدم انجبار 
ضعف الرواية بمجرد عمل الأصحاب على طبقها بحسب الكبرى أو سلّمنا الكبرى 
وناقشنا في الصغرى لعدم إحراز عمل المتقدّمين من الأصحاب على طبقها 
والعيرة ا حملت ينه ذفان از دريس نعيت اذغ التعاع ل اتتورك اعفار 
في البكر ونصف العشر فى التيّب , فلا نفصّل بينهما ونحكم في الجميع بوجوب رد 
وقع العكر. 

ولا يتوهم أنّ البكر مضافاً إلى وطئها قد زالت بكارتها بخلاف اليب فكيف 
لا يكون بينهها فرق في العوض . 

وذلك أما أُوَلاً : فلأنا نع الدليل شرعاً وهو لم يدل على التفصيل . وأا 
انياً: فلن قيمة البكر تزيد على قيمة الثيّب فتكون نصف عشر قيمة البكر أزيد 
من نصف عشر قيمة الثيّب , وهذه الزيادة لوحظت من جهة زوال بكارتها فبينهما 
فرق في العوض . 

ثم إِنّ في المقام رواية دلت على ثبوت عشر القيمة مطلقاً وهي رواية 
عبدالملك بن عمرو عن أب عبدالله (عليه السلام)('2 إلا أنّْا مردودة قطعاً . لأنٌّ القول 
العف اناه ق متصورصن الدكر لا الأعمووقبيدها بالكر شه بترو نادو لان 
الجارية الحبلى مع بكارتها كا إذا تحقّق الحبل من غير طريق الوطء في القبل نادرة 
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بل هي فرض ؛ ومن هنا حمل بعضهم الرواية على سهو الراوي حيث أسقط لفظة 
النصف في الخبر بل حكي عن الصدوق(١)‏ أنه نقلها مع لفظة النصف , وقد ورد في 
بعض الأخبار2" المتقدّمة أنها ترد ويرد معها شيء , ولكدّها غير معتبرة السند ولا 
يكن الاعتاد عليها في المقام . 

وأمّا ما ورد في بعضها الآخر وهو صحيحة محمد بن سبل 3 من ايا يردها 
ويكسوها , فحيث إِنّ الرواية صحيحة ودلالتها ظاهرة فلا محيص من أخذها 
والقول بوجوب الكسوة أو نصف العشر على وجه التخيير , للعلم الخارجى بعدم 
وجوب كلا الأمرين معاً , ولولا هذا العلم الخارجي لأخذنا بكلتا الروايتين وقلنا 
بوجوب كلا الأمرين » إلا أنه نظير الروايات الواردة في القصر والقام في بعض 
الموارد لما علمنا بعدم وجوب الجمع بينها نحملها على التخيير . ولا وجه لحمل 
الرواية على كسوة تساوي نصف عشر قيمتها لأنه بلا وجه . 

بق الكلام في المراد من الوطء غير المانع عن الرد في الحبلى . وهل المراد به 
الوطء المتعارف أعني الوطء في القبل أو يعمّه والوطء في الدبر ؟ 

توقف في ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)() لاطلاق الوطء ولامكان 
انضرافة إلى الفرة المتعارف:. 

والظاهر أنه لا وجه للتوقف في المسألة على كلا تقديري انصراف الوطء إلى 
المتعارف وعدمه , أمّا على تقدير عدم انصرافه إلى الوطء في القبل فظاهر , لأنه 
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ل ليب بت ١‏ 


لفظ مطلق فيشمل جميع الأفراد , وبه نحكم بعدم مانعية الوطء في الدبر إذا كانت 
الجارية حبلى كالوطء في قبلها . وأمّا على تقدير انصراف الوطء إلى الوطء في القبل 
فلأنٌ الروايات حينئذ وإن كانت لا تشمل الوطء في الدبر ولا تدلّ على عدم مانعيته 
باو و ا ا 

3 ف الدينء لأن اللفظ في الروايتينواحد والمفروض انصبرافه إلى المتعارف 

فيبق الوطء في الدبر داخلاً تحت سائر التصرفات غير المائعة عن الرد لاعتبار 
حدوث الحدث وعدم بقاء العين بحاها في التصرف المسقط والمفروض أن الوطء لا 
وحن فا مني 

وأا سقوط الزةبالقبيل واللسين.وعدمه فالفضيح عدم كونهنا ابائعاً عن 
الويوذلك ان الوط وين ضيبو سنقة درك ا اماك ناور وله وناك حني غناي 
لظ ن النى لااطل 1١‏ الوطم نالك اس عق داقه لاتمتع رض لوطلا 
حمله على الوطء غير المسبوق بها حمل على فرد نادر ‏ ومعه لا حاجة إلى دعوى 
عدم كونها مانعاً بالأولوية ؛ وأنّ الوطء الذي هو أعظم من التقبيل إذا لم يكن مانعاً 
فالتقبيل لا يكون مانعاً بطريق أولى . 

وأمّا إذا ظهر في الحبلى الموطوءة عيب آخر فقد استشكل في عدم مانعية 
الوطء حينئذ جماعة لأجل أنّ الوطء مع ذلك العيب الآخر يمنع عن الردٌ . وأورد 
عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بن العيب الآخر لا يمنع عن الرد للأجل عيب 
الحمل فإِنّ غاية ما هناك أن العيب الآخر لا يقتضي الرد لأجل سبقه بالوطء لا أنه 
يقتضى عدم الرد ؛ فيكون الوطء مع عيب الحمل غير مانع عن اقتضاء عيب الحمل 
في الردء وهو كما أفاده (قدّس سرّه) . وممًا ذكرنا يظهر حكم المسقط الثالث وهو تلف 
العاق 
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وهو عبارة عن حدوث عيب عند المشترى فإنه يمنع عن رد المبيع بالعيب 
الموجود فيه قبل العقد . وقد قسّموا العيب الحادث عند المشتري إلى ثلاثة أقسام : 

الأولعان عرف السعه القدو فل قفة. 

الثاني : أن يحدث بعد العقد وبعد القبض ولكن في زمان خيار المشتري بخيار 
الحيوان أو الشرط أو خيار الجلس إذا الحقناه بهم فإِنّ النص يختص بالأوّلين . 

الثالث : أن يحدث بعد العقد وبعد القبض وبعد انقضاء خيار المشتري . 

وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أن محل الكلام في المقام هو القسم 
الثالث أي العيب الحادث بعد العقد وبعد القبض وبعد انقضاء خيار المشتري . وأمّا 
القسم الأول وهو الحادث بعد العقد وقبل القبض فهو بنفسه يوجب الخيار والرد 
والأرش , لأنه كا حادث قبل العقد فلا يمنع عن الرد . وكذا الحادث بعد العقد وبعد 
القبض في زمان خيار المشقري بناءً على ما سيجيء في أحكام القبض والخيار من 
أن البائع ضامن للمبيع قبل قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري . بمعنى كون العيب 
الحادث في الزمانين أي قبل القبض وقبل انقضاء الخيار كا حادث قبل العقد . فكما 
أن العيب السابق قبل العقد مضمون للبائع ويوجب الخيار للمشتري فكذلك العيب 
الحادث في زمان الخيار وزمان قبل القبض , هذا . 

ولا بخن أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) من تفسير ضمان البائع للعيب الحادث قبل 
القبض وفي زمان الخيار بكونه كالعيب الموجود قبل العقد في كونه سبباً للخيار 
بحتاج إلى دليل يلحق العيب الحادث بعد العقد في زمان الخيار أو قبل القبض 
بالعيب الموجود قبل العقد . فإِنٌّ الروايات الواردة في أن العيب سبب للخيار تختص 
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بالعيب السابق على العقد والبيع لقوله (عليه السلام) في رواية زرارة « أئا رجل 
اشترى شيئاً وبه عيب وعوار » ال( وأمّا العيب الحادث بعد البيع ولو في زمان 
الخيار وقبل القبض فلا يستفاد من الأخبار أنه سبب للخيار . وضمان البائع للعيب 
الحاصل قبل القبض وفي زمان الخيار ليس بمعنى كون العيب كالعيب الموجود قبل 
المعاملة , وإِنما معناه أن البائع قاين للتووركه قليد تبح اي 1ن يخرج عن 
عهدته , ولا ملازمة بين كون عهدة العيب الحادث في الزمانين على البائع وبين كونه 
كالعيب الموجود قبل العقد في كونه سبباً للخيار وغير مانع عن الردّ » بل يمكن أن 
يحكم على البائع بوجوب الخروج عن عهدة العيب الحادث في زمان الخيار وقبل 
القبض بأن يدفع إلى المشقري الأرش وينع المشقري عن فسخ المعاملة وردّها 
بالعيب السابق , فيكون البائع ضامناً للعيب الحادث ويجب عليه الخروج عن عهدته 
بدفع الأرش ء كما يجب عليه دفع أرش العيب السابق على العقد , نما أفاده (قدّس 
سرّه) من أنّ ضمان البائع للعيب الحادث في زمان الخيار أو قبل القبض بعنى كونه 
كالعيب الموجود قبل البيع فيوجب بنفسه الخيار ولا يمنع عن الرد . نما لا يمكن 
المساعدة عليه , إذ لا ملازمة بين ضمان البائع للعيب الحادث بالمعنى الذي أسلفناه 
وبين كونه أى العيب الحادث مانعاً عن الرد . 

فالصحيح في المقام أن يفصّل بين العيب الحادث بعد العقد قبل قبضه وبين 
الحادث بعد القبض في زمان الخيار . والحكم في الأول بأنه كالعيب الموجود قبل 
العقد في كونه سبباً مستقلاً للخيار ولا يمنع الردٌ » وفي الثاني بكونه انها عن الرد وان 
كان ضمانه على البائع بدفع الأرش ٠‏ وذلك لأنّ ما ورد في المقام من الأخبار قد 
قيّدت العيب المانع عن الرد بما إذا أحدث بعد قبض المبيع . وذلك لقوله (عليه السلام) 
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« أئما رجل اعارص قينا وشعس وعواريه إل قوله ‏ فأحدث فيه بعد ما قبضه 
شيئاً - إلى أن قال فإنه يمضي عليه البيع » حيث دل على أن إحداث الحدث في 
المبيع الذي به عيب بعد ما قبضه ينع الرد ويوجب المضي واللزوم . وأمّا إحداث 
الحدث فيه قبل قبضه أو قبل عقده فهو لا يوجب لزوم المعاملة , وقد عرفت أن معنى 
إحداث الحدث حسب المستفاد العرفى هو حدوث الحدث في المبيع . سواء كان 
مستنداً إلى نفس المشتري أو إلى غيره , فالميزان حدوث الحدث وتغيّر العين عب 
كانت عليه وعدم بقائها على حا ها كا في مرسلة جميل 2١7‏ فإن كان هذا الحدوث بعد 
قبضه فيمنع الرد , وما إذا كان قبله فهو كالعيب الموجود فيه قبل العقد في كونه سبباً 
مستقلاً للخيار ولا يمنع عن الردٌّ؛ هذا في العيب الحادث قبل القبض . 

وا العيب الحادث بعد القبض في زمان الخيار فاطلاق هذه الرواية يقتضي 
لزوم البيع باحداث الحدث بعد قبض المبيع , كان في زمان خيار المشتري أم لم 
يكن » كما أنّ إطلاقها كان يقتضى عدم لزوم البيع بالحدث الحادث قبل قبضه وأنّ 
ما حدث قبل قبضه فهو لا يوجب اللزوم مطلقاً كان بعد العقد وقبل القبض أم كان 
قبل العقد . فاطلاقها في العيب الحادث قبل القبض والحادث بعده في زمان الخيار 
متعاكس , وكيف كان فاطلاقها يقتضى سقوط الرد بحدوث العيب بعد القبض » كان 
في زمان الخيار أم لم يكن , وهذا لا ينافي كون البائع ضامناً له حينئذ , لأنّ معناه كما 
عرفت لزوم تداركه عليه بدفع أرقه ولا ولازمة ييثة.ويين كتولهاسما شسيتتلا 
للخيار وغير مانع عن الرد ‏ الله إلا أن يتم الاجماع الذي ادّعي في المقام على أن 
العيب الحادث في زمان الخيار كالعيب الموجود قبل العقد سبب للخيار ولا يمنع 
الرد . 
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ثم إن هناك خلافاً آخر في أن جواز الردّ مع العيب الحادث هل يختص بزمان 
الخيار أي خيار الحيوان والشرط . أو أنّ جواز الردٌ مع العيب الحادث في زمان 
الخيار على القول به باق بعد انقضاء الخنيار أيضاً . ولا بخن أَنّ بحئنا هذا مما لا يترتّب 
عله قر اعنم يد كنزو ان قلنا ينع واد رامع خورف المي نوما 
الخبار إلا أن للمشتري أن يفسخ العقد يخياره من خياري الحيوان أو الشرط؛ لأنّ 
المفروض غدء انقضاء خياره عند حدوث العيب , نعم تظهر الرة بين القولين فيا إذا 
قلنا بمقالة المشهور من أن جواز الردٌ مع حدوث العيب في زمان الخيار باق بعد 
ااه انان ايشا ولتحقص انون وماك ماقا واو ا لعل فول 
المشهور بعد انقضاء الخيار متحمّق . بخلاف ما سلكنا فإنه لا خيار له في الرد بعد 
انقضائه فلا يتمكّن المشتري من الفسخ , هذا كلّه فها ذكره شيخنا الأنصاري تطفّلاً 
من أن العيب الحادث قبل القبض وفي زمان الخيار سبب مستقل للخيار ولا يمنع الرد 
ا 

57 الكلام فها هو المقصود في المقام وهو أن حدوث العيب عند المشتري 
بعد قبضه أو بعد انقضاء الخيار يوجب سقوط الرد بالعيب السابق أو لا. فلخّص 
القول فيه : أن العيب المذكور يمنع عن الردء لأنّ المدار في جواز الردٌ هو عدم حدوث 
الحدث في المبيع وعدم تغيره عمًا كان عليه . ومع حدوث العيب في المبيع يصدق أنه 
حدث فيه حدث ويصدق أن العين غير باقية بحالمها فيسقط الرد ء وذلك لقوله (عليه 
السلام) في رواية زرارة « فأحدث فيه حدثاً » ال('2 وفي مرسلة جميل « إن كان 
النيء كاعا سلسدر ديه شاسيد وأخذ القن وإن كان التوب قد قطع أو خيط أو 
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صبغ رجع بنقصان العيب )١(»‏ فجعلت المدار على بقاء العين , وأمّا إذا تغيّرت ولم 
تبق بحاها فلا يصح رده ولو باحداث غير العيب فيه كقطعه وخياطته فإِئْهما ليسا من 
العيوب بل مما يختلف بهما الأغراض ء ولكن العين لا لم تبق بحالها فحكم (عليه 
السلام) بعدم ردّها . وتوضيح المقام : أن الكلام في سقوط خيار العيب بحدوث عيب 
عند المشتري يقع من جهتين : 

الجهة الأولى : في أن حدوث العيب عند المشقتري هل يمنع عن الردٌ بالعيب 
التاق أو انه لذ بكو هانها عض الرد يك 

الجهة الثانية : في أن حدوث العيب عند المشتري هل يكون بنفسه سبباً 
مستقلاً للخيار أو لا يكون سببأً مستقلاً للخيار . أما الجهة الأولى فقد عرفت أن 
العيب الحادث عند المشتري على ثلاثة أقسام : عيب يحدث بعد العقد قبل القبض , 
وعيب يحدث بعد العقد والقبض ولكن في زمان خيار المشتري بخيار آخر كخياري 
الحيوانوالفترط يل الخليى الميافا بيدا :وعنيه ةرد العقذ.والقركن هد 
زمان خيار المشتري . 

وقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنّ المتيقّن من العيب الحادث الذي 
بم عن الرد ويوجب تعين الأرش هو القسم الثالث . وهوىا أفاده (قدّس سرّه) من 
جهة أن سقوط خيار العيب بالعيب السابق عند حدوث عيب عند المشتري بعد 
انقضاء خياره ما لا كلام فيه لأجل مرسلة جميل ورواية زرارة » لأنّ العين مع 
العيب لا يبق بحاطها كما أنه من أظهر أنواع الحدث , وقد مرّ أن إسناد الحدث إلى 
المشتري بقوله (عليه السلام) « أحدث » لا موضوعية له بل هو اثفاق في الجملة وإن 
كانت خصوصياته مورداً للكلام كما سان 

وأَمّا العيب الحادث قبل القبض أو بعده وقبل انقضاء الخيار فقد تقدم أن فيه 
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تفصيلاً , لأنّ العيب الحادث إن كان قبل القبض فهو وإن كان موجبأ لتغيّر العين 
ومقتضى مرسلة جميل سقوط الخيار به إلا أَنّ العمدة فيا يستند إليه هي رواية 
زرارة وقد صرّحت بأن إحداث الحدث بعد القبض يوجب مضي العقد . ومفهومها 
أنّ إحداث الحدث قبل القبض لا يوجب مضي البيع على المشتري بل يبق على 
جوازه , وعليه فالعيب الحادث قبل القبض كالعدم فلا يكون مانعاً عن الرد . 

وأمّا العيب الحادث بعد القبض في زمان خيار المشترى فمقتضى إطلاق رواية 
زواية ان اعدات الحدث بعد القبض ينع عن الرد ويوجب مضيٌّ العقد على 
المشتري . سواء كان للمشتري خيار آخر أم لم يكن » وعليه فيكون العيب الحادث 
بعد القيض في زمان الخيار مانعاً عن الرد كما تقدّم , هذا كلّه في الجهة الأولى . 

ائكا الخية القانية ققد .دهت المعسور :ال ١ن‏ الفين الحادتت قزل ابيصن او 
بعده في زمان الخيار لا يكون مانعاً عن الردٌ بالعيب السابق معدّلين بأنّ هذا العيب 
الحادث بنفسه سبب مستقل للخيار بين الردٌ والأرش ء فهو لا يكون مانعاً عن الرد 
بالعيب السابق بل يكون مؤْكّداً للخيار بالعيب السابق ويقتضي التخيير بين الردٌ 
الاق 

فإذن لابدٌ من التكلّم في مقامين : أحدهما في أنّ العيب ا حادث قبل القبض أو 
بعده وقبل انقضاء خيار المشتري هل هو سبب مستقل للخيار بين الرد والأرش أو 
لا . وثانيهما : في بيان الملازمة وأنّ العيب الحادث إذا كان سبباً مستقلاً للخيار 
يستلزم عدم سقوط الخيار بالعيب السابق ويكون مؤكّداً له , أو أنه لا مانع من أن 
يكوق الفبي المادك سيا مستقلاً للخيار بنفسه ومع ذلك يكون مانعاً عن الرد 

ما المقام الثاني فالملازمة بين الأمرين وإن كانت منتفية عقلاً بمعنى أند لا 
فلآزمةاخقلة فير لامكان ان يقال إِنّ العيب الحادث بنفسه سبب مستقل في 


الخيار . إلا أنه يمنع عن الرد والخيار بالعيب السابق لأنه إحداث حدث في المبيع 
وموجب لعدم بقاء العين بحاها . وتظهر القرة فيا إذا أسقط خياره هذا أي الخيار 
الذاضنل عدوت العب الخاناتك قالد لا بتكن من الرذ حيقة الأ اليك انارق 
لأنّ حدوث العيب الحادث مانع عن الردٌ لأنه حدث ومغير للعين . ولا بالعيب 
الحادث لأنه قد أسقط خياره الجائي من قبله , إلا أن الملازمة العرفية ثابتة بينه] 
وذلك لأنّ المتّبع في الظهورات هو الظهور العرفي ولا إشكال أنّ ظاهر قوله (عليه 
السلام) إن العيب مانع عن الرد منصرف إلى عيب لا يكون بنفسه سبباً للخيار, وأمّا 
العيب والحدث الذي هو بنفسه موجب للخيار فلا يستفاد كونه مانعاً عن الرد من 
هذا الكلام بحسب الفهم العرفي , فالملازمة العرفية ثابتة بين الأمرين في المقام . 

فلابدٌ من صرف عنان الكلام إلى بيان أن العيب الحادث قبل القبض أو بعده 
قبل انقضاء خيار المشتري سبب مستقل للخيار أو لا وذلك لدلالة الننصوص 
الواردة في خياري الحيوان والشرط() على أنّ تلف المبيع في زمان الخيارين من 
ألا تعد او موو ها له عنيين الاق اانا قبو وو لكلة الزو انا عالق امن 
أنّ تلف المبيع قبل قبضه أيضاً من مال بائعه , فهل يستفاد منها أن العيب الحادث 
قبل القبض أو في زمان الخيار سبب مستقل للخيار أو لا. 

فنقول : إن في تفسير معنى كون التلف من مال بائعه وكون ضمانه عليه 
وجوهاً : 

الأول : أن يكون المراد بذلك كون دركه وضمانه عليه كضمان اليد وضمان 
الاتلاف , بمعنى كون البائع ضامناً له بقيمته الفعلية كما هو معنى ضمان اليد والاتلاف 
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أي الضمان بقيمة يوم الاتلاف والغصب, ويقال في المقام إِنّ البائع ضامن للمبيع قبل 
القبض أو في زمان الخسا و عع اه إذا تلف أو ككلات بخرج عن عهدته بدفع قيمته 
الفعلية إلى المشتري . 

وهذا الاحقال باطل قطعاً ولم يقل به أحد فما نعلم لاستلزامه ضمان البائع 
قيمة المبيع عند تلفه أو تعيّبه قبل القبض أو في زمان الخيار حقٌّ فها إذا ترقت القيمة 
السوقية في زمان تلفه أو تعيّبه قبل القبض أو في زمان خيار المشقري أو فما إذا 
افتزاة المتتترى :يتمق قلبل وكاذت قيمته السوقية اكثر مه مراتن تيجب غ1 
البائع أن يدفع إلى المشقري تلك القيمة الفعلية ولو كانت أضعاف القن الذي أخذه 
به من المشتري مع أنه ما لا قائل به ولا يمكن استفادته من الأخبار , فإنها دلت على 
بطلان البيع حينئذ ورجوع المشتري إلى البائع بما دفعه إليه حسب ما يستفاد منها 
عرفاً ولا يستفاد منها ضمان البائع بالقيمة الفعلية بوجه . 

الثانى : ما ذكره المششهور من أن معنى ضمانه عليه أن التلف أو العيب الحادث 
عدلقة عالالف او [لفيت الحاناف قبل العقد فك انه يكنمق الفيب الساق عن اند 
يوجب الخيار فكذلك العيب الحادث قبل القبض أو ف زمان الخيارء فيكون العيب 
الحاكتة سيا سقلا الخباد. 

وهذا الوجه يتعين الأخذ به على تقدير انحصار الاحهال فيه وفوا قبله , إن 
الأول بعد ما ظهر بطلانه يتعين الثاني لا محالة . ولكن الاحةال غير منحصر بهما كما 
سيأ إذن فلا وجه لتعيّنه بعد عدم مساعدة الدليل عليه , وذلك لأنّه لا يستفاد 
من الأخبار الدالة على أنّ تلف المبيع قبل قبضه أو في زمان الخيار من مال بائعه 
تغزيل العيب الحادث قبل القبض أو في زمان الخيار منزلة العيب السابق الموجود 
قبل العقد , وما يستفاد منها بطلان المعاملة عند تلف المبيع قبل قبضه أو في زمان 
خيار المشقري ورجوع المشقري إلى البائع بما أخذه منه لا بأزيد منه . 


الغالك أن يقال إن مق كونه م مال بائفه أن طهانه ودركه علي لآ فعين 
أن البائع ضامن لقيمته الفعلية بل بمعنى أنّ هذا العيب الحادث مضمون على البائع 
فلابدٌ من أن بخرج عن عهدته , وهذا نما يحصل بدفع الأرش أي التفاوت ما بين 
المعيب بهذا العيب والصحيح حين المعاملة , لا التفاوت بين القيمتين حين حدوث 
العيب , فكأنّه اشترى العين ولم يحدث فيها هذا العيب أصلاً . فعنى ضمانه دفع 
الارقى إلى المشتري والخروج عن عهدة العيب الحادث . والمراد بالأرش هو 
التفاوت بين قيمتى الصحيح والمعيب حال البيع لا حال حدوث العيب كما 
عرفت ء لأنه معنى كونه ضامناً للعيب وجعل المبيع كأنه لم يحدث فيه عيب , وعليه 
فلاشقاد يتنا | :القن النادك يوسب الختار وريل انا بوجي الأرق فنفط لا 
التخيير بينه وبين الردٌ فلا يكون العيب الحادث في زمان القبض أو في زمان الخيار 
سبباً مستقلاً للخيار . فيكون سقوط الردٌ بالعيب الحادث مطلقاً قبل القبض أو بعده 
في زمان الخيار فضلاً عا حدث بعد انقضاء الخيار على القاعدة , لأنه إحداث حدث 
وتغيّر ولا دليل على كونه سبباً مستقلاً للخيار حتى نستدل بالملازمة العرفية على 
عدم كونه مانعاً عن الردٌ بالعيب السابق . 

نعم نخرج عبًا تقتضيه القاعدة الأوّلية فى خصوص العيب الحادث قبل القبض 
بمفهوم رواية زرارة المتقدمة , ويبق غيره تحت القاعدة وهى تقتضي كون العيب 
الحادث في زمان خيار المشتري أو بعده مانعاً عن الردٌ بلا أن يكون سبباً للخيار في 
شيء من الأقسام الثلاثة , أي الحادث قبل القبض أو بعده في ذفان الشار اوعد 
انقضائه , نعم العيب الحادث قبل القبض لا يمنع عن الردٌ لرواية راو ل انة ميت 
مستقل للخيار . وهذا هو الذي يستفاد من الأخبار في المقام وإن كان على خلاف 
المثهور . 
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ثم إنه ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(١)‏ أن المراد بالعيب الحادث عند 
المشتري المانع من الرد بالعيب السابق ليس هو خصوص النقص الموجب للأرش 
بل المراد به مطلق النقص وإن م يوجب الأرش . ومثّل لذلك بحصول الشركة 
وسيأت الكلام فيها إن شاء الله تعالى وبنسيان الدابة الطحن أو العبد الخياطة عند 
المشتري ء فإِنّ ذلك كلّه وإن لم يوجب الأرش وتفاوتاً في القيمة إلا أنه يمنع عن الرد 
بالعيب السابق , وذلك 1 لفظ العيب غير وارد ف روايات الباب ٠‏ بل الوارد هو 
عنوان بقاء العين بحاها كما في مرسلة جميل وعنوان إحداث الحدث كا في رواية 
زرارة » ونحن إنما نتبع الأخبار وقد دلت هى على هذين العنوانين . ومن الظاهر 2 
تميان الذانة الطحووالنيد الخباطةيق قتيل اخداك امدق لا المرادديه كنا 
عرفت هو الحدوث ولا موضوعية للاحداث , وهذا من غير فرق بين كون الحدث 
موجبا لنقص القيمة وعدمه . 

وما أفاده (قدّس سرّه) من أن مطلق النقص يمنع الردٌ وإن لم يوجب الأرش فهو 
كما أفاده (قدّس سرّه) ولا يمكن المناقشة فيه كا تقدّم , وأمّا ما مثّل به من أمثلة 
الشركة ونسيان الدابة الطحن فسيأت الكلام في مسألة حصول الشركة والتبمٌض من 
ناحية المبيع أو من ناحية البائع أو من ناحية المشتري , وأمّا نسيان الدابة الطحن أو 
العبد الكتابة فإن استندنا في المقام إلى مرسلة جميل فهو وإن ناقش فى شموها لمثل 
النسيان ونحوه بعضهم في مسألة ما إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار القن حيث 
دلْت الرواية على أَنّ العين إن كانت باقية فالقول قول البائع وإن لم تبق العين بحالها 
فالقول قول المشتري , وذكروا أن مثل نسيان العبد المبتاع للكتابة والخياطة لا يمنع 
عن صدق بقاء العين بحاطاء إلا أن مستندنا في المقام ليس هو المرسلة أوّلاً وإنما 
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نعتمد على وقاية ؤرازة: وثانيا انلو اسعدنا إن المؤبملة أبضا مكنا أن نقوليانها 
تشم كل الفيسان و ووه وذلك انه وإن لم يناف بقاء العين في المسألة المتقدّمة 
المشار إليها آنفاً ‏ إلا أنّ نفس المرسلة فى المقام قد دلت على أن المراد ببقاء العين 
بحاها إِمَا هو في مقابل خياطة الثوب وصبغه ونحوهما لأنْها مقّلت لعدم بقاء العين 
بحالها بتلك الأمثلة , فن تمثيلها بها يظهر أَنّ المراد بحرد حصول النقص في المبيع وإن 
ل بكم هيا و حيث إن الف واللقاطة لسااعيت إلة أنى| توجباة اللقض فان 
الثوب غير المخيط مما يرغب فيه أكثر الناس بخلاف الخيط لاختلاف الناس في 
عرض أبدانهم وفي طوها . كا أن التوب غير المصبوغ قابل لصبغه بأيّ لون شاءه 
المشتري , وهذا بخلاف المصبوغ بلون لعدم قابليته للصبغ بلون آخر وربما لا يرغب 
في اللون الموجود فيه المشترون , هذا كلّه فما إذا اعتمدنا على المرسلة . 

وأمّا إذا اعتمدنا على رواية زرارة كما هو الواقع فالأمر أظهر , لأ الخياطة 
والنسيان ونحوهما من أظهر الأحداث الحادثة في المبيع فهي تمنع عن الردّء وأمّا ما 
أفاده (قدّس سرّه) في ضمن كلامه من أن المراد بالعيب ليس خصوص نقص 
الأوصاف المقابلة بمال كوصف الصحة , بل المراد مطلق حصول النقص ولو بانتفاء 
الأوصاف الكمالية التي لا تقابل بالمال , ففيه ما تقدّم في حلّه من أنّ الأوصاف 
بأجمعها لا تقابل بالمال وصف صحة كان أو غيره , لأنْها أي الأوصاف لا تباع 
بنفسها ولا في ضمن موصوفها , فلا يباع الشىء بقيمة وبياضه بقيمة أو صحته 
بقيمة , وإنما الأوصاف توجب زيادة قيمة المال ولا يقع بازائها بيء, ثم إن هذا كله 
نا لا كلام فيه . 

نما الاشكال كلّه في تصوير وصف كاي لا يوجب فقدانه نقصاً في القيمة 
والظاهر أنه غير متصوّر ولا معقول . اللهمٌ إلا أن يكون وصف الكمال مما لامدخلية 
له في غرض المشتري بحيث يكون وجوده وعدمه سيّان فما يبذله العقلاء بازائه ىما 
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إذا كان العبد المبتاع عالماً بعلم إلا أنه ما لا يحتاج إليه في البلدة أبداً , والعبد العالم به 
كالجاهل به بحسب القيمة عند العقلاء , إلا أَنّ مثل تلك الصفة الكمالية مما لا يمنع 
زواها عن الرد قطعاً . لأمها لم تكن ملحوظة ومنظورة حال المعاملة . فبقاؤها 
وارتفاعها على حد سواء ولا تشملها رواية زرارة ولا يصدق علها إحداث الحدث 
لعدم كونها ملحوظة حال المعاملة , فكأنّ البيع وقع على العين من غير ناحية الصفة 
الموقلنة كن لل تيليا الأربئلة كذ الحية:. 

والمتحصّل إلى هنا : أن التقص الثابت قبل الفسخ يوجب الأرش دائاً دون 
النقص الذي يحصل بنفس الفسخ كالشركة وتبعٌض الصفقة فإنه نقص في مرتبة 
الفسخ وسيآقى الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

ثم إن مما ذكرناه يظهر أن التقص في الأوصاف النفسانية أيضاً يمنع عن الرد 
كارتفاع العلم في العبد أو النسيان في الدابة اصدق إحداث الحدث عليه , لأنه حين 
البيع كان عاملاً وقد صار جاهلاً عند المشتري ,كما يصدق فيه عدم بقاء العين بحاهها 
عند ارتفاعه كما تقدّم , وأمّا زوال الأوصاف التي لا تعدٌ صفة كال عند العقلاء 
ككون العبد كثير الرؤيا فى المنام وقد صار عند المشتري قليل الرؤيا أو لا يرى 
الرؤيا أصلاً . فلا يصدق عليه الحدث ولا عدم بقاء العين بحالها , لما لا توجب 
نقصاً في القيمة ولا في الكثمال كما هو المفروض فإنّ وجودها وعدمها على حد سواء 
وما إذا حصلت زيادة عند المشتري ووصف كال به يزيد قيمة المال عند الجميع 
وما يرغب إليه العقلاء بأجمعهم سواء كان خارجياً كالسمن أو معنوياً كما إذا نظف 
المبيع صن الأوساح .وكيا إذا علم العبد الخبياطة أو الكتابة دون الأوصاف التي تكون 
كمالية عند بعضهم دون بعضهم كما إذا طحن الحنطة لأنّ طحنها صفة كالية تزيد قيمة 
الحنطة عند من يشتريها للأكل ونحوه, وأمّا عند من يشتريها للابقاء لأجل التجارة 
فلآ لأن المغطه اكتزيقاء من الطجين لأنة سد إذا بق مدّة إن في مثله لا مانع من 


صدق عدم بقاء العين بحالها لأجله , ومن هنا ذكروا في باب اطبة أن الموهوب له إذا 
طحن الحنطة الموهوبة فليس للواهب الرجوع لعدم بقاء العين بحاطا , لاعتبار بقاء 
العين فى صحة الرجوع في اطبة أيضاً . 

وكيف كان فإذا حصلت صفة كالية عند الجميع فلا يحتمل أن يكون ذلك 
مانعاً عن الردّ بالعيب السابق بدعوى أنه أحدث فيه شيئاً وأنّ العين غير باقية 
بحاها , وذلك لأنّ المستفاد من الروايتين هو أن الحدث الموجب للنقص ينع الردّ لا 
مطلق الحدث , فليس المراد بالحدث ما يشمل النقص والزيادة, بل المراد خصوص 
النقص كما تقدّم . 

ثم إنّ مما ذكرناه في المقام من أن الاعتّاد على خصوص رواية زرارة وأنّ 
المناط أحد عنوانى الحدث أو عدم بقاء العين يظهر أنه لا وجه لما استدل به العلامة 
(قدّس سرّه)(1) على مانعية حدوث العيب عن الردٌ من أنه ليس تحمّل البائع له 
بالعيب السابق أولى من تحمّل المشتري به للعيب السابق ؛ وجه الفساد أن المستند في 
المقام ليس هو قاعدة نفى الضرر حتى يقال بعدم جريانها في المقام لمعارضتها بضرر 
البائع . مضافاً إلى ما عاب به شيخنا الأنصاري(' عنه بِأنّ الضررين إذا تعارضا 
وم يمكننا القسك بالقاعدة فلترجع إلى عمومات الخيار فلا يثبت بما ذكره اللزوم . 

وبالجملة : أن ما استدل به العلامة (قدّس سرّه) من الوجوه الاعتبارية 
والاستحسانية وهى خارجة عن طريقتنا بالمرّة . 

بقي الكلام فيا إذا ارتفع التقص الحاصل في المبيع عند المشتري حين إرادة 
الفسخ فنقول : إذا تعيّب المبيع عند المشتري بعيب ثم زال عنه العيب فهل هذا يمنع 


.١؟60:1١١‎ ةركذتلا)١(‎ 
.١١0 :6 (؟)المكاسب‎ 
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عن الرد بالعيب السابق أيضاً أو لاء بمعنى أن العيب عند المشتري بحدوثه يمنع عن 
الردّ وإن ارتفع بعد ذلك . أو أنه نما يمنع عنه ما دام باقياً فإذا ارتفع يرتفع المنع 
أضًا؟ 

اختلفت كلمات العلامة (قدّس سرّه) في هذه المسألة في كتابيه فذهب في 
التذكرة(') إلى أنّ العيب المتجدّد عند المشتري بمنع عن الردٌ بالعيب السابق مطلقاً 
سواء زال بعد ذلك أم لم يزل . وقال في التحرير2" إِنّ العيب الحادث عند المشتري 
إذا زال وارتفع يتمكّن المشتري من الردٌ بالعيب السابق . 

وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أن مقتضى الأصل عدم جواز الردٌ بالعيب 
السابق فوا إذا حدث في المبيع عيب عند المشتري سواء زال بعد حدوثه أم لم يزل . 
والظاهر أن مراده بالأصل هو الاستصحاب لشهادة ذيل كلامه عليه . فإنه قال بعد 
ذلك : فلا يثبت الخيار بعد زواله لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط انتهى . 

وكيف كان . فالصحيح أنّ الحكم يختلف باختلاف المعتمد في المقام . فإن 
فشكنا فرسلة ميل فخدها اوما سواه زرارة7" فلا مانع من الرد بالعيب 
الشارقهة ذوال الفوب الاوك نوذلك لأنّ المدار في مرسلة جميل على بقاء العين 
بحاها وعدمه , ولا ينبغي الإشكال في أن النقص الحادث إذا ارتفع عن المبيع كما إذا 
كسر رجل العبد أو الدابة ثم طابت يصدق البقاء عرفاً ويقال إنه بعينه المبيع حين 
المعاملة وأنه فعلاً باق على ما كان عليه وإن كانت الصحة الطارئة بعد النقص مغايرة 
قلا السبنة الشاتة حال الفقد فاتنا ولت قلذتموة ولكن الله تعاللى أعطى الصحة 


.١7؟8:1١ التذكرة‎ )١( 


(؟) التحرير 7٠١:17‏ 7. 
(؟) تقدّمتا فى الصفحة /ا/ا١.‏ 
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الجديدة بقدرته . فهى مثل الصحة حال البيع لا عينها عقلاً إلا أنها هى هى بعينها 
عرفا : فلا مانع من الردٌ بعد زوال العيب الحادث , هذا كلّه فما إذا استندنا إلى مرسلة 

وكا اذا اليكيدنا الما وال ووانة كرارةفن عدية ار سل فين امسكاب 
صحيحاً إلى جميل فلا ينظر إلى السند بعده إلى الإمام (عليه السلام) ومن هنا عبر 
عندا ماعن امداق 217 سعميدة غننا +اقلان المذار فى كلف المرييلة كرا عر فك هو 
بقاء العين بحاها حين ردّها مطلقاً تعيّبت بعيب وزال عنها قبل الرد أم لم تتعيّب بعيب 
أصلاً , والمناط في رواية زرارة هو إحداث الحدث ف المبيع بعد ما قبضه , وإطلاقها 
الزةغخره إحدات الخدت :قاذ صدق عليه أنه أحدث فيه قتا فلا خالة سقط الرة 
لال مطاق وشنا كل سوق وال اجذومن نمه وعلف 

وعليه النسبة بين المرسلة ورواية زرارة عموم من وجه؛ لأنّ مقتضى المرسلة 
أن بقاء العين بحاها مرخّص فى الرد سواء تعيّب قبله أم لم يتعيّب , ومقتضى الرواية 
أن بحرد الحدث يمنع الردٌ سواء زال بعد ذلك أم لم يزلل فيتعارضان فها إذا تعيّبت ثم 
زال عنها العيب , فإِن المرسلة يقتضى جواز ردها حينئذ والرواية تمنع عن ردها 
وحيث إن تعارضها بالاطلاق فيسقط كلا الاطلاقين عن الاعتبار ونرجع إلى 
نوات الحناو:وادلئه انا نا كآن بق لو كان :دليله العوظ العبمق أنه امترط 
عدم تعيّب المبيع حين المعاملة وقد ظهر أنه كذلك فيثبت له الخيار . هذا كله إذا 
استندنا إلى مرسلة جميل وحدها أو إلمها وإلى رواية زرارة . 


. 1١1048 لاحظ الحدائق‎ )١( 
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زاك اذا اععيونا من روانة ورا روط رفا المرسلة لا مزاسيل اصسات 
الاجماع كمراسيل غيرهم ولا ندري أن الواسطة بينهم وبين الإمام (عليه السلام) من 
هو . والاجماع على تصحيح ما يصح عنهم لم يثبت عندنا ولا نطمئن بتحققه » فلا 
يصح الرد بعد زوال العيب حينئذ . لأنّ المناط في رواية زرارة كما عرفت هو 
إعدات الحدث::فاذا أحدك فبداشينا مقط هيارة وباظلاقة يعمل ها إذا زال غنه 
الحدث بعد ذلك وما إذا لم يزل » وهذه نعمت الثمرة فها سلكناه وسلكه المشهور من 
اعتبار مراسيل أصحاب الاجماع وعدمه . فإنه على الأول يحكم بالخيار في المقام 
بعد ؤوال الغيب المتجددهند المتنترى» وعل التاق كو .يتستوط: الردٌ بالعييب 
الحادث سواء زال عنه أم لم يزل . 

ثم إنه إذا كان الحدث مانعاً ومع ذلك رضي البائع برد المعيب المتعيّب بعيب 
جديد لا إشكال فى جواز الرد حينئذ , لأنا إذا قلنا بسقوط الخيار بحدوث العيب 
الجديد فعناه أنه غير مالك لفسخ العقد ولو بدون رضا البائع كما هو معنى الخسيار 
وأمّا إذا رضي البائع به ورضي به المشقري فلا مانع من الردٌ غاية الأمر أنه كالاقالة 
لا الرد بالخيار . وحينئذ إن رضي بردّه بحاناً فهو وإن رضي بالرد مع ازئل العيب 
الحادت وأراد المشنتري رده أو أراة :رده بخياره الآخر كخيار الغبن ونحوه فيحب 
عليه رد عوض العيب الحادث عنده إلى البائع . ويمكنه المطالبة بقيمة العيب 
الحادث , لأنّ للبائع أن يطالب المشتري بردٌ عين ماله كما أخذه وحيث إنه فاقد 
اوفك ااضحة ين تاه الغيب الجديد قطاللشقية الاضالة. 

ولكنّه لا بخن أنّ هذا الأرش الذي يأخذه البائع من المشتري يغاير الأرش 
الذي يطالبه المشتري من البائع على تقدير أخذه بالمعاملة وعدم ردّهاء فإِنٌ 
المشتري إنما يطالب البائع بالتفاوت ما بين المعيب والصحيح من القن المسمّى , لأنه 


اشترى صحيح هذا الشيء بتام القن المسمّى وظهر أنه معيب وقيمته ناقصة عن القن 
المسمّى , فيطالبه بما يقابله من القن المسمّى . وما البائع فيطالب المشتري بعين ماله 
كما أخذه لأنه معنى الفسخ , والمفروض أنه فاقد لوصف الصحة من ناحية العيب 
الجديد , فلابدٌ من أن يخرج عن عهدته لضمانه لأنه تحت يده فتحسب قيمة صحيح 
هذا الشيء واقعاً ومعيبه ويوؤخذ بالتفاوت بينها . فالأرش حينئذ ون القيمة 
الواقعية لا أرش القن المسمّى , لأنّ البائع لم يعامل مع المشتري معاملة حتى يضمنه 
المشتري بثمن مسمّى . بل إنما كان ملكه تحت يده فيجب عليه أن بخرج عن عهدة 
مال الغير بدفع عينه أو قيمته الواقعية , وأرشها يختلف فتارة يكون أكثر من الفن 
المسمّى كما إذا اشتراه بقيمة رخيصة وكانت قيمته السوقية أكثر, وأخرى يكون أقل 
منه كما إذا اشتراه بقيمة غالية . وبالجملة أن ضمان المشترىي حينئذ ضمان اليد وضمان 
البائع للعيب القديم ضمان المعاوضة بالقن المسمٌّى . 

ثم إن البائع إذا رضي برد المعيب الذي حدث فيه عيب جديد عند المشتري 
فهل للمشتري الامتناع ومطالبته البائع بالأرش أو لا؟ ذهب الشيخ الطوسي (قدّس 
سرّه)(1) إلى أنه ليس للمشتري مطالبة الأرش حيئئذ , لأنه اشترط في بوت 
الأرش اليأس عن الردّ؛ وفي المقام ليس المشتري مأيوساً عن الردٌ لرضا البائع بردّه 
معيباً . 

رده قيكنا الأتصارى (قدين :73" بأن امتراط الأركن بالباس عن الره 
نا يدفعه إطلاقات الأرش , لأنه ثابت بحسب الأخبار مطلقاً رضي البائع بالرد أم 


(١)المبسوط‏ ؟:1. 
(1) المكاسب 8:6.". 
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لم يرض به , لقوله (عليه السلام) « إذا أحدث ف المبيع حدثاً وبه عيب وعوار بعد ما 
قبضه يمضى عليه البيع وله أخذ قيمة العيب )١(»‏ وهو مطلق غير مقيّد برضا البائع 
وعدمه . 

وما أفاده (قدّس سرّه) هو الصحيح . ومن هذا ظهر أن ما ذكرناه(© في أوائل 
بحث خيار العيب من حمل كلام الشيخ على ما دلت عليه الروايات من أن الأرش 
نا يثبت في مرتبة متأخَّرة عن الامضاء بمعنى أنّ المشتري في المرتبة الأولى مخيّر بين 
الرد والامضاء الجانى كسائر الخيارات , ثم إذا لم يتمكن فخ اليد العاف و عنوة 
يثبت له الأرش ؛ خلافاً للمشهور حيث إِنّهم التزموا بثبوت الأرش من الابستداء 
وأنه ير بين الأرش والردٌ والامضاء يجاناً. وقد حملنا كلام الشنيخ الطوسى على :ما 
دلت عليه الأخبار وقلنا إِنّ مراده من ثبوت الأرش بعد اليأس عن الردٌ هو أن 
الأرش يثبت في مرنبة متأخّرة فها إذا لم يتمكن من الردٌ لتصرف ونحوه, وأجبنا عب 
أورد عليه شيخنا الأنصاري من أنه على خلاف الاطلاقات , بأنه لا إطلاقات في 
روايات الأرش حتى يثبت مع الرد في مرتبة واحدة -غير تام وأنّ ما أفاده شيخنا 
الأنصاري وأورده على الشيخ الطوسى (قدّس سرّهما) هو الصحيح , وأنّ مراد الشيخ 
ليس هو ما حملنا كلامه عليه بل مراده اليأس من الردّ من جهة عدم رضا البائع 
بالردء فيردٌ عليه ما أورده شيخنا الأنصاري من أن اشتراط الأرش با إذا لم يرض 
بالرد مما يدفعه الاطلاق », لأنُّ إطلاق رواية زرارة في ثبوت الأرش بعد حدوث 


الحدث يدفع اشتراط الأرش بما إذا لم يرض البائع بالرد . 


. أبواب الخيار ب 17 ح؟(مع اختلاف)‎ / ٠١:14 الوسائل‎ )١( 
.١١5 فى ص‎ )١( 
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المبيع تارة يكون أمرا واحدا حقيقيا كالعبد والفرس ونحوهما . او واحدا 
اعتبارياً كالدار ونحوهما , وفي مثلهها إذا ظهر فيه عيب لا ينبغي الاشكال في عدم 
جواز رد خصوص الجزء المعيب وإبقاء غيره من الأجزاء 5 فإن الخيار 
نما ثبت في رد تمام المبيع وإبقائه إذا ظهر فيه عيب أو عوار , فلا تشمل الأخبار لردٌ 
خصوص الجزء المعيب بل إن رد رد الجميع وإن أمضى يمضى في تقامه , ولا يمكنه رد 
البيع في خصوص سرداب الدار إذا ظهر معيباً دون سائر أجزائه , أو رد البيع في 
نصف الحيوان دون نصفه الآخر إذا ظهر فيه عيب ؛ فعدم جواز رد بعض المبيع في 
هذه الصورة مما لاكلام فيه بل لم يظهر فيه خلاف من أحد . 

نعم يظهر نما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ في المقام حيث أبدى المانع 
عن رد بعض المبيع الواحد الحقيق أو الاعتباري بأنه يستلزم تبعّض الصفقة على 
البائع أن في المسألة خلافاً . ولكن الظاهر أنّ المسألة اثفاقية ىا أنه لا خلاف في 
المسألة الآتية . 

وأخرى يكون المبيع متعدّداً كما إذا باع نصف الدار أو الحيوان بثمن من أحد 
بيعاً حقيقياً ثم بدا له في بيع نصفه الثانى فباع نصفه الثانى أيضاً منه بثمن , كان 
النصف معيّناً أم كان مشاعاً . وفي هذه الصورة إذا ظهر عيب في أحد النصفين لا 
ينبغي الاشكال في أنه لا يسري إلى النصف الصحيح , فلا يصح له إلا رد خصوص 
النصف المعيب , وليس للبائع أن يطالبه برد النصف الصحيح أيضاً لأنه مبيع آخر 
ببيع آخر ء وهو نظير ما إذا باع كلا من النصفين من مشترٍ أجنبى عن المشتري 
الآخر أفهل يحتمل ثبوت الخيار للمشقري للنصف الصحيح من جهة ظهور عيب 


81١:6 بساكملا)١(‎ 
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في النصف الآخر الذي اشتراه شخص أخر ء لتعدّد المبيع وعدم سراية العيب في 
أحدهما إلى الآخر . وهذا بخلاف الصورة الأولى فإِنّ العيب في شيء واحد يسري 
لوقام ذلك العى ع ويفال الدب بنوفاتان الملسالنان ا لذ شكال فنهيا : 

وثالثة 7 المبيع أمران لا وحدة بيئهما حقيقة ولا اعتباراً بل أحدهها 
أجنبى عن الآخر وإنا جمعهما في إنشاء البيع فباع بالبيع الواحد الكتاب والفرس أو 
هذا الكتاب وذاك الكتاب ونحوهما ثم ظهر عيب في أحدهما , فهل يثبت له الخيار في 
ردّكليهما أو في خصوص المعيب ؟ فيه خلاف وإشكال والحتملات في المسألة ثلاثة : 

الأول : أن الخيار إن يقبت في خصوص المعيب دون المجموع . لأنّ الخيار إنها 
هو في المعيب وهو أحدهما ولا يسري العيب في أحدهما إلى الجموع فلا يصدق أن 
امجموع معيوب بل المعيوب هو أحدهما وهو مغاير للآخر وأجنبي عنه فلا تشمل 
الأخبار رد الآخر, نعم إذا رد المعيب يتبعٌض صفقته فيثبت له خيار آخر وهو خيار 
تبعٌض الصفقة , وهذا الخيار ف طول إعمال الخيار الأول وهو خيار العيب ويرد 
الأشرو يز خياد 

وتظهر القرة فما إذا أسقط جميع خياراته إلا خيار العيب فإنه لا يمكن حينئذ 
من رد الآخر الصحيح . 

الثاني : أنّ الخيار يتعلّق بالجموع لأنه المبيع دون خصوص العيب , والخيار 
يتعلّق بالمبيع الذي وجد فيه عيب , والمبيع هو الجموع ويستحيل عادة كون المبيع 
غافة ضعب :و إنا العببيع بويد كال وى يعطن أبعراته ديه أن اذه فيقال :انه معت 
باعتبار جزئه , وكذلك الحال في المقام فيصدق على المجموع أنه معيب » فهو مبيع 
معيب إن رد رد الجميع وإن أمضي يمضي في الجميع . وهذا ظاهر وقد ذهب إليه 
مشهور اصحابنا . 

والثالث : عدم الخيار في الصورة المذكورة لا في المعيب ولا في المجموع . أمّا 
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عدم الخيار في المجموع فلعدم ثبوت العيب في الجميع ‏ وأمّا عدمه في خصوص 
المعيب فلعدم كونه المبيع , لأنّ المبيع هو الجموع دون خصوص المعيب والخيار إنما 
يثبت فى المبيع إذا صدق عليه المعيب , هذه أقوال المسألة . 

والأقوى منها هو الوجه الأول . وذلك لتعدّد المبيع وعدم سراية العيب في 
أحدهيا ال الككر لاب احنياق واحدهها مغا بن الاخرء :ناذا اشترى حديواناً 
وكتاباً وظهر عيب في الكتاب فلا يصدق أن المجموع معيب , إذ لا وحدة بينهما في 
مقام الثبوت ولا في مقام الاثبات » فإنّ هناك بيعان أحدهما تعلّق بهذا والآخر بذاك 
ونا الاجتاع في المبرز والانشاء فقط . ومن هنا ذكرنا في خيار الحيوان(١‏ أنه إذا 
اشترى حيواناً مع شيء آخر يثبت أحكام بيع ا حيوان له من الخيار وغيره لأنّ بيعه 
غير بيع الشيء الآخر , ولا يمكن أن يقال إِنّ الحيوان 0005 بيع الجموع . ومن 
هنا لو تعلّق حكم تكليق أو وضعي ببيع الحيوان أو الفرش فباعه منضدّاً إلى شيء 
آخر يترتّب عليه لا محالة , لأنه في الحقيقة باع الحيوان أو الفرش فيعصي بذلك إذا 
كان :بين يحراماً .ولا مدق للقول أنه ها باع الفزفن وإغاباع الجموع ؛ ظ 

ومن هنا لم يستشكل أحد فيا نعلم في خيار الشفعة إذا باع أحد الشريكين . 
حصته منضمّة إلى شيء آخر فيقولون حينئذ بثبوت البق للشريك الآخر مع أن 
شريكه لم يبع النصف بل إنما باع مجموع النصف والشيء الآخز , وليس هذا إِلَا من 

: جهة أن بيع كل واحد منها بيع على حبدة وما اونحدة في الممبرز والانشساء ل في 

حقيقة البيع اديع اللدارق ارت دور لغيه اكير رضي جنا عتاررينهما 

بانشاء واحد . 


. لاحظ الجلّد الثالث من هذا الكتاب مبحث خيار الحيوان فإنّه م يذكر الفرع فيه‎ )١( 
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اياك كحض اعنب ا لو اهو قا ع( اهن ان الخيار إنما يثبت في تقام 
متعلّق العقد لا فى بعضه , ففيه : إن أراد بذلك أن الحيوان الذي وقع متعلّقاً للعقد في 
بيع الحيوان مع الفرش وظهر معيباً إِمّا أن يرد بتامه أو لا يرد ولا يمكنه رد العقد في 
عينه المعيبة أو نصفه دون جميعه , فكلامه متين ونحن أيضاً نلتزم بذلك , لأنّ الحيوان 
متعلّق للعقد فلا يمكن الرد إلا في تمامه , وإن أراد بذلك أَنّ الخيار إنا يثبت في كل من 
الحيوان والفرش إذا ظهر معيباً لا فى خصوص الحيوان بدعوى أنه ليس بام متعلق 
العقد . فيدفعه ما عرفت من أنّ كل واحد منهما متعلّق للعقد وليس في أدلّة خيار 
العيب أو الغبن وغيرهما من الخيارات أنه إذا وقع العقد على خصوص المعيب يثبت 
الخيار كا إذا وقع العقد على خصوص الحيوان دون ما إذا انضمّ إليه بيع شنيء آخر 
لاطلاق قوله « أَيا رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار 76(" من دون تقييده بما إذا 
وقع الشراء عليه بانفراده دون صورة انضمام شراء شيء آخر إليه . 

ولعلٌ الاشتباه نشأ من ملاحظة أَنّ الحيوان أو الفرش ونحوهما إذا ظهر معيباً 
لا يمكن ردّه إلا بامه دون نصفه أو ثلثه كما أشرنا إليه فى الصورة الأولى , فتخيّل أن 
المنؤزان.والفوفن اذابيعا مغا وظير العين:ق أحددها لمكن زد أحدهنا دود 
الآخر لأنه نصف ما وقع عليه العقد , مع الغفلة عن أنا أيضاً نلقزم بعدم جواز رد 
نصف المعيب وقع عليه العقد بانفراده أو مع شيء آخر منضم إليه , بل إن رد رد تمام 
المعيب دون نصفه أو ثلثه , إلا أنَا ندّعي أن المعيب عند بيع شيئين منضمّين اللذين لا 
وحدة نام عق وله اععا را هو صوصن اعرقيا نهو اللرووة بها فتيؤون 
الآخر الصحيح , لأنه مبيع على حدة وقع عليه بيع مستقل فلا وجه لردّه كا أن 


)١(‏ الجواهر 518:7؟. 
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الآخر مبيع على حدة , فهناك بيعان نعم أحد البيعين مشروط بالبيع الآخر ومن هنا 
تقول بخيار تبعّض الصفقة وهو ظاهر , وقوله (عليه السلام) « أثما رجل اشترى شيئاً 
وبه عيب وعوار » اخ مطلق وقد دل بمفهومه على جواز الرد عند شراء جوع معيتت 
اشتري معه أيضاً شيء صحيح أم لم يشتر معه شىء , فإطلاق الرواية يقتضي الخيار 
فى خصوص المبيع المعيب دون المبيع الصحيح , إذ لا وحدة بينهما حقيقة ولا اعتباراً 
ونا جمعا في الانشاء والابراز وإلا فلكل منهما بيع . 

فالمتحصّل : أن المقتضي للرد فى خصوص المعيب موجود فلابدٌ من التكلّم في 
أنه هل لذلك المقتضي مانع أو لا 

إعادة فيها توضيح : تقدّم أنه لا إشكال في عدم جواز الفسخ في بعض المبيع 
فا إذا كان وابجدا متخصيا يحقيقيا كالغيذ والفوس أو كان :واعدا اعتباريا كالذار 
والكتاب ونحوهماء فلا ينفذ فسخ العقد في نصفه مثلاً دون نصفه الآخر ,كان النصف 

هو المعيب أو الصحيح معيّناً كان أم مشاعاً . وذلك لا من جهة أنّ نصف الواحد 

ليس بيع لأنه لا إشكال في كونه مبيعاً حقيقة لانحلال العقد والبيع إلى بيوع متعدّدة 
حسب تعدّد الأجزاء . ومن هنا لو كان للبيع بما أنه بيع أثر شرعي يترتّب عليه كما 
إذا باع أحد الولدين نصف الفرس المشترك بينهما فنلقزم بصحة البيع في النصف 
ونرنّبٍ عليه آثار حلّية البيع والتجارة عن تراض , لعدم اختصاصها بما إذا وقعا 
على قاء العو ديل 3 لوقا عل ريض أعزانه ٠.‏ ينا اتن عليه أن يا وافجء 
أشبعنا الكلام في ذلك في بيع ما يملك وما لا يلك بالفتح وبيع ما يملك وما لا يملك 
بالضم . وقلنا هناك إِنّ عمومات أدلّة البيع شاملة للبيع فها يملكه وفها يتملك دون 
الآخر مع أنه بعض المبيع فليس الوجه في عدم ثبوت الخيار في بعض الواحد 
الحقيق أو الاعتباري عدم كونه مبيعاً . 

بل الوجه في ذلك ما أشرنا إليه من أن العرف يفهم من مثل قوله (عليه السلام) 


خيار العيب اللي ا ا 1 ١‏ 


كأ رمعل امترق شا و عستوعواني ل أن انان هنر عام الممين 
المعيب وفي رفع العقد من تقامه لا في بعض دون بعض ., ولا ينبغي الاشكال في أن 
الواحد الحقيق او الاعتباري يصدق عليه المعيب حقيقة باعتبار تعيب بعض اجزائه 
(لاعناية ق طلا الب عله وير نا شلى عاليه: ةلك جقاطة ادوجو واد 
فلا يصح له الفسخ في نصف المعيب , وهذا لا يختص بهذا الخيار بل ا حال كذلك في 
جميع الخيارات كخيار الجلس والغبن ونحوهما لعين ما عرفت من أن العرف يفهم من 
دليلها الخيار في رفع العقد عن تام ما وقع عليه البيع دون بعض أجزائه بل ذلك في 
مثل الغبن أظهر , لأنّ مدركه الشرط الضمنى وهو إنا وقع على رد تمام ما فيه الغين لا 
على بعضه , فإذا اشترى دارا بألف دينار وظهر أنَّ قيمتها خمسمائة دينار فالغين في 
قام الدار لا في بعضها فلا ينفذ فسخ نصفها ولعلّه ظاهر , هذا كلّه فما إذا ترب الخيار 
على عنوان المبيع كا في خيار المجلس ونحوه . 

وأمّا الخيارات المتعلّقة بعناوين خاصة كالحيوان والمعيب فنلتزم فيه) أيضاً 
بعدم صحة الفسخ فى بعضها . فإمًا أن يرد الحيوان بقامه أو يمضيه كذلك إذا اشترى 
حيواناً ثم أراد فسخه في بعضه , أو اشترى شيئاً معيوباً فإمًا أن يردّه بتامه أو يمضيه 
كذلك دون بعضه . وكل ذلك لأجل صدق عنوان المعيب على مجموع الشيء الواحد 
الحقيقي أو الاعتباري حقيقة . وفهم العرف أن الخيار في تمام المعيب لا في بعضه دون 
بعضه الآخر, فهذه المسألة مرا لا إشكال فيه , وهذا ظاهر . 

كما أنه إذا اشقرى نصف شيء ببيع وثن على حدة واشترى نصفه الآخر ببيع 
آخر فكان هناك بيعان حقيقيان , فظهر أحدهما معيباً دون الآخر . فلا إشكال 
حينئذ في عدم جواز فسخ البيع الآخر الواقع على النصف الصحيح لأنه مبيع ببيع 
على حدة مستقلاً , وهو نظير ما إذا باع كل نصف منهما من شخص فلا يحتمل ثبوت 
الخيار فها اشتراه المشتري الآخر من جهة ظهور العيب فها اشتراه المشتري الأول . 
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وإنما الخلاف والكلام فها إذا كان المبيع متعدّداً وقد باعهما ببيع واحد كما إذا 
باع الفرس والكتاب صفقة وظهر عيب في أحدهما , وقد عرفت أن الحق فيه ثبوت 
الخيار في المبيع المعيب دون المبيع الصحيح , لما مرّ من أن الخيار نما يثبت في المعيب 
ولا ينبغى الاشكال في عدم صدق المعيب على المجموع حقيقة لا عقلاً ولا عرفاً إلا 
عل قو اوه فإنه لاسدى لاطلاى اللنيب عل كل هااق الذارباعتيان فيه 
كأساً معيباً. فلا يصح أن يقال كل ما في داري معيب لأجل كون بعضها كذلك» فإذا 
لم يصدق المعيب على المجموع فبأىٌ وعهة تدان الخيار بالمجموع #وشه عرقت أن 
مقتضى قوله (عليه السلام) « أَئما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار » ال أنّ الخيار 
نا يثبت في المعيب وإطلاقه يشمل ما إذا كان المعيب متعلقاً للبيع بانفراده وما إذا 
كان متعلقاً له منضمّاً إلى بيع شبيء آخر معه . 

وأكاما أفادة ضاحث الجواض (قدنن )نمق أن اليا حضف :فق قام مشعلق 
العقد لا في بعضه كما حكاه شيخنا الأنصاري فقد عرفت أنه إنما يكون كذلك فها إذا 
وقع العقد على خصوص العيب . وبعبارة أخرى الخيار يثبت في تمام المعيب لا في 
قام متعلّق العقد ولو كان أمرأً أجنبياً وممًا لا يصدق عليه المعيب كما تقدّم , فالاحقال 
الثاني ساقط , كما أن الاحقال الثالث وهو عدم ثبوت الخيار في المسألة لا في المعيب 
لأنه ليس بممبيع . ولا فى الجميع لأنّه ليس بمعيب كما احتمله بعضهم , مما لا وجه له 
لاطلاق قوله (عليه السلام) « نا رجل اشترى شيئاً » الخ فإنه أثبت الخيار في المعيب 
اشتري معه شيء آخر أم لم يشتر معه شيء كذلك , فالأقوى هو الوجه الأول وإن 
كان على خلاف المشهور . 

فإلى هنا تحصّل أن الأدلة تقتضى ثبوت الخيار في خصوص المعيب دون 
الصحيح . 


واكاننا اناه يكنا لصاوف اتذدن يق )بن اله اذارد تصلب سات الحقد 
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مثلاً لا مامه فإمًا أن يرد البيع في النصف المشاع وإِمًا أن يردّه في النصف المعين , فإن 
رد البيع في النصف المشاع فقد رد النصف إلى مالكه ناقصاً لأجل حدوث الشركة 
وهي نقص لعدم استقلال المالك في ماله حينئذ , مع أنه قد أخذه من بائعه بلا هذه 
النقيصة وقد دفعه إليه مع تلك النقيصة , وكيف لا فلو كانت الشركة موجودة في المال 
قبل وقوع العقد عليه لكانت بنفسها سبباً مستقلاً فى ثبوت الخيار للمشترى . فلا 
إشكال في أن الشركة عيب ونقص مع أنه لابدٌ في الردّ من رد المال كما أخذه لا 
تاقضا : 

وإِمّا إذا رد البيع في النصف المعين فاشكال نقص الشركة وإن كان يرتفع 
حينئذ إلا أنه يوجب توجه الضضرر على البائع لتبّض الصفقة . ودعوى أن ضرر 
البائع بحبور بجعل الخيار له في إرجاع النصف الباقي , مندفعة بأن جعل الخيار للبائع 
في إرجاع النصف الباق يوجب الضرر على المشتري لامكان أن يتعلّق غرضه 
بامساك النصف الصحيح . 

ثم أيّد كون الشركة نقصأ وعيباً قنع عن الرد بأنّ الرواية نصّت على أن صبغ 
لوي وشا طنة قبا هن اردع ولنين :5 لفك لاق كيه انه إذاارة كرد بورع 
ذلك الشركة في الثوب بنسبة الصبغ أو الخنياطة مع المالك , ولأجل أن لا يتوجّه 
تقص الشركة منع (عليه السلام) عن الردٌ بهما ‏ وبأنّ مانعية الشركة عن الردٌ أولى من 
مانعية نسيان الدابة الطحن عن الردٌ ؛ لأنه ليس بعيب ونقص ولذا لو كان نسيان 
الدابة قبل وقوع البيع لما كان يوجب الخيار للمشتري , لأنّ النسيان ليس من 
الفيورى غخلات التتركة لآننا لى كانك قبل العاملة لأوحجين الخيار كما مر فهي أولى 
بالمانعية عن الرد . 


ثم قال (قدّس سرّه) في أواخر كلامه('): إن إثبات جواز رد خصوص المعيب 
وإمساك الجزء الآخر الصحيح يوجب سلطنة للمشقري فى إمساك الجزء الصحيح ثم 
سلب سنلطنته عنه يجعل الخياز للبائع حقى 'لا يتضرر»:وهذا ليس بأول من متم 
بلطن المقترى عل برد خضوص اللعيت :وإساة الجزه الصجيع من الاعداءريل 
العا أولى من الأول , وعلى تقدير التساوي فيرجع إلى أصالة اللزوم . هذا ما 
أفاده (قدّس سرّه) في المقام . 

وللمناقشة فوا أفاده بحال . وتوضيح الجواب عب أفاده (قدّس سرّه) أن يقال 
بعد ما عرفت من مول أدلة النيار صوص الجزء المعيب وعدم القصور في 
المقتضي » لابدٌ من التعرّض لما يمكن أن يكون مانعاً عن تأثير المقتضي في المقام وهو 
ا 

منها : أنّ الأخبار قد دلت على اعتبار بقاء الماحود ينه حبال الرفيان 
يكون المردود عين المأخوذ, وفي المقام إذا ردٌ المشتري خصوص الجزء المعيب وأبق 
الجزء الصحيح عنده فلم يرد المأخوذ كما أخذه فإنه إنما أخذهما على نحو الاجتاع 
ويرده على نحو الانفراد وهذا يمنع عن رد خصوص المعيب » هذا . 

والجوا عق لك ١‏ بتكن .والاشنتراك رما يفرظاة نقين التسخ والرة 
في البعض لا قبله . وظواهر الأخبار هو اعتبار أن يكون متعلّق الردٌ عين ما تعلّق به 
الأخذ . وهو كذلك فى المقام إن العين باقية بحاها وإنما يعرضها عيب الشركة 
والتبعّض في مرتبة متأخّرة عن الفسخ في البعض لا في مرتبة سابقة عليه , ومثله لا 
يمنع عن الردٌ . ومن هنا لو فرضنا أنّ العين بحيث لو ردّت إلى مالكها لمرضت أو 
تلفت لا يكون ذلك مانعاً عن الردًّ » والوجه في ذلك أنّ متعلّق الردٌ عين متعلّق 
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الأخذ وما يعرضه من النقص في مرتبة متأخّرة عن الفسخ لا يكون مانعاً عن الردٌ 
فا أفاده (قدّس سرّه) في أوائل كلامه من أن رد الجزء المشاع يوجب الشركة وهي 
عيب ونقص قنع عن الردٌ لا يثبت مرامه ؛ لأنُّ الشركة تحصل بنفس الرد لا قبله . 

ومنها : أن التبعيض في الردٌّ وإمساك الجزء الصحيح يوجب الضرر على 
البائع وحديث نني الضرر يدفعه ويمنع عن التبعيض في الرد . 

وحل هذا الإشكال يتوتّف على تحليل مورد الضرر فنقول: إن أريد بذلك أن 
في رد الجزء المعيب ضرراً على البائع لأنّ قيمته أتقص عر لا عيب فيه فهو وإن كان 
صحيحاً إلا أنه لا يختص بالمقام بل الأمر كذلك فى رد جميع المعيبات وهو من جهة 
دلالة الأخبار على الخيار في ردّ المعيب ولو كان ذلك على ضر البائع . ومن 
المفروض ثمول أدلة الخيار للمقام وعدم قصورها عنه وحديث لا ضرر لا يتقدّم 
عليها (لأنْها واردة في مورد الضرر فتتقدّم عليه) هذا بعد تسليم مول حديث لا 
ضرر للمقام . 

وإن أريد من الضرر الوارد على البائع الضرر المتوجّه عليه من جهة إمساك 
الجزء الصحيح أن ردّه المعيب لا ضيرر فيه أو لا أثر للضرر الناشئُ من جهته ونا 
المانع هو الضرر المتوجّه عليه من ناحية إمساك الجزء الصحيح , ففيه : أنه لو فرضنا 
ثمول الحديث للضيرر النائئ من إمساك الجزء الصحيح فغاية ما يلزم منه هو رفع 
ما فيه الضرر وهو إمساك الجزء الصحيح , فبه يثبت السلطنة للبائع في استرداد 
الجزء الصحيح حتى لا يتوجّه عليه الضرر . وهذا لا ربط له برفع جواز الردٌ في 
خصوص الجزء المعيب ؛ لأنّ المفغروض أنه خارج عن مورد الضرر وإِئمًا مورده 
إمساك الجزء الصحيح , وبذلك لا يمكن رفع الخيار في رد الجزء المعيب , هذا . 

ثم إنه لو عورض الضبرر المتوجّّه إلى البائع من إمساك الجزء الصحيح 
بالضرر المتوجّه إلى المشتري في رد الجزء الصحيح أيضاً , لأنّ غرضه قد يتعلّق 
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بامساك المبيع الصحيح فلا محالة يتعارض الضيرران فلا يشمل الدليل واحداً منهما 
فنرجع إلى عمومات اللزوم في الجزء الصحيح . وهذا لا ربط له بالخيار في الجزء 
المعيب لأنه خارج عن مورد الضرر حسب الفرض فلا يشمله أحكام تعارض 
الضرر بالضرر المتوجّه إلى المشتري , فما أفاده (قدّس سرّه) في أواسط كلامه من أن 
إمساك الجزء الصحيح ضضرري على البائع ولا يمكن جبره بخيار البائع لأنه ضرري 
على المشتري » لا ربط له برفع الخيار في رد الجزء الح 

ومنها : ما لم يتعرّض إليه في كلامه وهو أن يقال : إِنٌّ البائع قد اشترط شرطاً 
ضمنياً على المشقري أن يردّه كلا الجأ با وكسكيا ندا ٠‏ فلو رد بعضه دون بعضه 
الآخر فيثبت للبائع خيار تخلّف الشرط ويتمكّن من استرداد الجزء الصحيح أيضأ 
وهذا إن ل يتم في بعض الموارد فهو تام في مثل بيع مصصراعي الباب وغيرهما من 
أفراد المبيع المنضمّة إلى فرد آخر . فإِنّ البائع لا يرضى بردٌ إحدى المصراعين دون 
الأخرى , وهذا أمر صحيح ولكنّا نلتزم بمقتضاه , ومن هنا نثبت للبائع خيار تبنّض 
الصفقة وأنّ المشتري له الخيار في رد خصوص المعيب ويترتّب على إعماله الخيار 
خيار اخر للبائع في استرداد الجزء الصحيح حتى لا يتبعّض عليه الصفقة .كما يثبت 
للمشتري أيضاً هذا الخيار أعني خيار تبعّض الصفقة . 

ومن هنا يظهر أن إثبات السلطنة للمشتري في رد المعيب وإمساك الجزء 
الصحيح ثم بعد إعماله الخيار يثبت سلطنة أخرى للبائع هو الذي تقتضيه القاعدة 
ومعها لا وجه لدعوى أولوية عدم ثبوت السلطنة للمشتري في إمساك الجزء 
الصحيح كما وقع في كلامه (قدّس سرّه) لأنه مخالف للقاعدة وهي مقتضى إثبات 
السلطنة للمشتري أوّلاً ثم إذا أعملها المشترى :: تثبت سلطنته للبائع في استرداد 
الجزء الصحيح دون نني سلطنة المشقري من الابتداء , هذا . 
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لأنا فرضنا أخبار الخيار تامّة وغير قاصرة عن الشمول للمقام , إذ لو كانت قاصرة 
عنه ولم يكن مقتض للخيار في المقام لما أمكننا إثبات الخيار بالأولوية المذكورة في 
كلامه , لأنها من الأمور الاستحسانية الخارجة عن طريقتنا وهي أشبه بفقه العامّة . 

ثم إِنّْ ما أيّد به كلامه من مرسلة جميل حيث مثّل بصبغ الشوب وخياطته 
بتقريب أَنّْهها نما منعا عن الردٌ من جهة حصول الشركة مع المالك بنسبة الصبغ 
والخنباطقوفنية أكلا أن المتمد عقرنا امسن هو ا مرسلقيل المذ رك وا نوراف 

وقانا ‏ اجا اد لشهن مائعة التسركدعية الرذ كا ذاه نعف ا تعب 
المتعلّق للعقد , ونحن أيضاً نلقزم بأنّ الشركة في المال عيب وهو مانع عن الردٌ ؛ ومن 
هنا قلنا يثبت للبائع الخيار حينئذ وأنه لا يصح رد بعض المبيع الواحد , إلا أنه 
خارج عن نحل الكلام ؛ ومحل البحث إنما هو حصول تبعّض الصفقة عند ردٌ المعيب 
دون الصحيح لا الشركة , إذ المفروض أن متعلق العقد أمران أحدهما منحاز عن 
الآخر ٠‏ ورد المعيب دون الصحيح لا يوجب الشركة وإنما يوجب تبعٌّض الصفقة 
والرواية لى تدل على مانعية تبعّض الصفقة وإفا دلت على مانعية الشركة . 

وثالثاً : أَنا فنع عن كون الوجه في مانعية الصبغ والخنياطة هو حصول 
الشركة , وإنما الوجه فيه ما عرفت من أنهما يوجبان النقص في الال , لأنّ خياطة 
الثوب تقلّل رغبة المشترين لعدم تساوي الناس في طول أبدائهم وعرضها . ولعل 
الخيط أطول من قامة المشتري أو أعرض منها . 

فإلى هنا تحصّل أن المقتضي لردّ خصوص الجزء المعيب تام والمانع عنه 
مفقود , هذا كلّه فيا إذا اتحد البائع والمشتري وتعدّد المبيع . 

وان الصورة الثالثة التي عبر عنها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بالصورة 
الثابدمع آنا سي #فسيمه تالنة الضون ولعل النسخة مقلوطة فين نا إذا اد 
البائع والمبيع وتعدّد المشتري كما إذا باع ماله من شخصين فهل وا 5 
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الفسخ في نصفه فما إذا لم يفسخ الآخر في النصف الآخر أو لا؟ 

فربما يقال كما عن جماعة ومنهم شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ بعدم تكن 
أحد المشتريين من الفسخ في النصف فما إذا لم يفسخ الآخر بدعوى أنه يوجب 
تبعّض الصفقة على البائع وهو نقص ينع عن الردّ كما سيق تفصيله إن شاء الله 
تعال: 

واخرى يقالمشكن أحدهنا سن التسع مطلقاً سواء غلم البائع تهدة 
المشتري أم لم يعلم به . 

وثالثة يفصّل بين صورة علم البائع بتعدّد المشتري فيجوز لأحدهما الفسخ 
وإن لم يفسخ الآخرء وصورة جهل البائع بتعدده فلا يجوزكىا هو محتمل كلام الشيخ 
لقن ناهد ارال المسالة:: 

وتفصيل الكلام في المقام أن يقال : إِنّ البائع إذا باع ماله من المشتريين ببيعين 
مستقلّين كا إذا باع نصفه من أحدهما وقال بعتك هذا النصف أو نصفه , وباع 
التعيفالاشو ين الآكر انكان هناك ييعان متلق غانة الأمر ايا مسقازنان 
بحسب الزمان , فني هذه الصورة لا إشكال في أنّ أحد المشتريين يتمكّن من الفسخ 
فما اشتراه وهو النصف فما إذا ظهر فيه عيب وإن لم يفسخ الآخر ء لأنه اشتراه ببيع 
مستقل ولا ربط له بالبيع الآخر بوجه فيشمله عمومات الخيار ومفهوم قوله « أَئما 
كل انارق هما ينه عب وغواره ال لأنه شيء وبه عيب وقد اشتراه 
فالظاهر عدم الخلاف في نكن كل منها من الفسخ افيد لال كسان وعدم لزوم 
تبعّض الصفقة ونحوه . لأنّ الفرض أنه يرد تمام المبيع , ومبيعه بالبيع الاستقلالي هو 
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الصف تحق اشنيهنا الأنصاري (قدّس سرّه) لا يقول بعدم جواز فسخ أحدهما ف 
هذه الصورة ولعلّه ظاهر . وهذا من دون فرق بين صورة تعدّد الإبيجاب والقبول 
واعاذهنا: أرعدةة الاصان :واه القبرل أو قفتة القتول واد الاعاف» لاه 
المفروض أن البيع بحسب الواقع متعدّد فلا بختلف حكمه باختلاف المبرزات . 

وأمّا إذا باع البائع لكل منهما النصف في بيع واحد بأن قال بعتكما هذه الدار 
أو بعت هذه الدار منكما بأن يكون البيع واحداً . فهذه الصورة هي نحل الخلاف في 
كن كل منهما من الفسخ فما إذا لم يفسخ الآخر . ولكن الصحيح أنّ القول بثبوت 
الخيار لكل منهما في هذه الصورة أظهر من القول به في المسألة الأولى المتقدّمة حتى 
نا لو قلنا في المسألة السابقة بعدم جواز ردٌ خصوص المعيب دون الصحيح نلتزم في 
المقام بتعدّد الخيار وأنّ لكل من المشتريين الفسخ في النصف وإن لم يفسخ الآخر 
والوجه في ذلك أن البيع وإن كان واحداً في مقام الانشاء والاثبات إلا أنه متعدّد في 
الواقع لانحلاله بتعدد المشتري حقيقة , فهو قد باع نصف ماله من هذا حقيقة ونصفه 
الأخوييق !لكر كد يوان كام عسي الأسا و واعذا بوهد وهل كشي انه 
اكلترس شنا ومه عيب وغواراء لأن كلا تنا امتزى التسف حفيقة شيل اقول 
« أئما رجل اشترى شيئاً وبه عيب » الخ فإنّ نصف المعيب معيب أيضاً ولم يقيّد (عليه 
السلام) شراء المعيب بما إذا لم ينضمٌ إلى شراء ثبيء آخر فلا قصور من ناحية الأخبار 
والمقتضي . 

بل الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في تبعٌض سائر الخيارات غير خيار 
الحيوان بتعدّد المشقري , مثلاً إذا كان المشتري متعدّداً وكانا في المجلس ففسخ 
أعدشادون الالح دكون حون النقت نافد ا ول كيان لسلس يعض 
بتعدّد المشتري إذ يصدق على كل منهما « البيّعان » وكذا ا حال في خيار الغبن لأنّ 
اخدا موث يتمكن من الفسخ في مكبو ع يور لقو لان اقرط هن 
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وكيف كان ء فلا ينبغي الاشكال كا لم ينقل خلاف من أحد في تبّض 
الخيارات بتعدّد المشقرين لأنّ « البيّع » يصدق عليه كا أن الغبن في المال يصدق 
00 

نعم لا يتبقض خيار الحيوان بتعدّد المشقري فيا إذا اشترى إثنان حيواناً 
فأراة هزه التميخ تق :نضفة ذلك لأنّ صف الميوان لبس ميوانوالخياو نا 
ثبت لصاحب الحيوان وصاحب النصف ليس بصاحب الحيوان وهذا ظاهر ‏ فإذن 
لا يمكن المناقشة في تبعٌض خيار العيب أيضاً بتعدّد المشتري , لأ نصف المعيب 
أيضأ معيب ويصدق على كل منهها أنه اشترى شيئاً وبه عيب وعوار الخ , فلا قصور 
في شمول الأخبار والمقتضي للمقام . 

وأمّا ما أبداه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من الموانع فمنها : أن مثل قوله 
(عليه السلام) « أئما رجل اشترى شيئاً وبه عيب » منصرف عمّن اشترى النصف ,ء فلا 
توا خياد المقام لانصصرافها إلى ما إذا اشقرى قام الشيء وقال: إن وجه 
الانصراف يظهر بالتأمّل . 

ونحن بعد ما تأمّلنا لم يظهر لنا الوجه في الانصراف ولا نرى مانعاً من مول 
إطلاق « أَيما رجل اشترى » لمشتري النصف , كيف وقد عرفت أنه لم يختلف اثنان 
فوا نعلم من الأصحاب فى تبعّض الخيارات بتعدّد المشتري ولم يدّعو الانصراف 
فَهَدا الوح ةمياقط. 

ومنها : أن رد أحدهما دون الآخر يوجب تبعض الصفقة على البائع وهو 
نقص وعيب يبمنع عن الرد . 

ويرد عليه : ما أوردناه سابقاً من أنّ النقص إِنما ممنع الردّ فيا إذا كان في مرتبة 
سابقة على الفسخ , وأمّا النقص اللاحق له فلا دليل على أنه مانع عن الردٌ 
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والنتقص في المقام إنما حصل بنفس الفسخ لا قبله , هذا أوّلاً. 
| وثانياً :لو سلّمنا أن مطلق النقص حت النقص اللاحق للفسخ بحسب 
المرتبة مانع عن الردّ . فهو إنما يفيد في المسألة المتقدّمة لوحدة المبيع فيها . وأمّا في 
المقام فلاء لأنّ المأخوذ لكل منهما هو النصف والفرض أنه يرد تمام ما أخذه فالمردود 
عين المأخوذ لأنه لم يأخذ الجميع حتى يردٌ عليه النتقص عند رد نصفه . 
ومنها : أن إيقاء النصف الآخر وردٌ أحد النصفين ضرر على البائع . 
ودس اشرق الدالل اتسين ل و اخفوص الى وهر الاعتك 
لا يكون ضيرراً مانعاً عن الردٌّ لمكان أدلّة الخيارات » وأمّا الضرر في إمساك النصف 
الآخر فهو وإن تم يوجب الخيار للبابع في استرداده لولم يعارض بضيرر المشتري في 
على شرطه باعساك النسك الخر ول" يعيتافظان :ولا ريط الدوالتبارق الس 
المعيب كما تقَدّم , فا أفاده شيخنا الأنضّاري (قدّس سرّه) من الموانع لا يرجع إلى 
محصل . 
انعم يمكن أن يقال بثبوت الخيار للبائع من جهة تخلّف الشرط , لأنه إنما باع 
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هذا النصف من هذا المشتري بشرط كون النصف الآخر مبيعاً من الآخر . فإذا 
تخلّفٍ هذا الشرط ولم يشتره المشتري أو فسخه في النصف فيثبت له الخيار في 
استرداد النصف الآخر فما إذا أعمل أحدهما خياره في فسخ النصف , وقد عرفت 
أن هذا لا يختص بخيار العيب بل الأمر كذلك في جميع النيارات شرطأً كان أو 
بحلساً أو غبناً إلا في خيار الحيوان . 

م إن الفا لابقا اريف الخبار فا إذا كان الوارك معدا قا اسار 
الثابت للمورّث ا كان خياراً واحداً ثابتاً في تمام المبيع , لأنّ الفرض أنه كان وحده 
مشترياً تمام المبيع » فلا محالة يكون الموروث هو هذا الخيار الواحد الثابت في رد تمام 
المبيع » وهذا ينتقل إلى الورثة فلا يتمكن كل منههما من الفسخ في حصته إل فما إذا 


فسخ الآخر في حصته , لعدم ثبوت الخيار لكل منهما بل الخيار للجميع فى جميع المال 
لا في بعضه لبعضه , وهذا بخلاف المقام لأنّ المفروض أَنْهما مشتريان متعدّدان 
ويصدق غلى كل :متهي أنه اشتزى شيئاً ويه غيب وعوان: ال : فلا غخالة يقبت الخبار 
لكل منهما فها اشتراه . كى) لا يفرّق فها ذكرناه بين صورة علم البائع بتعدّد المشتري 
وجهله . نعم ثبوت خيار تخلّف الشرط فى صورة الجهل أظهر من ثبوته في صورة 
القلع الأنه نايع كلمن التصفى ين المتترى يقترط اللنضك لخر ولا نعاه 
بتعدّدهما وشراء كل منهما نصفه , هذا كلّه فى هذه الصورة . 

وأمّا الصورة الثالثة وهي صورة تعدّد البائع ووحدة المشتري كما إذا باع 
شريكان ماما من شخص واحد فثبوت الخيار فى رد كل نصف إلى مالكه بلا رد 
النصف الآخر أظهر من ثبوانه في الصورتين المتقدّمتين , لأنه بيعان حقيقة ولا يأ 
فيه مسألة الضرر وتبعّض الصفقة على البائع , لأنه يردّ إليه تمام ما انتقل عنه وهو 
النصف . نعم لو اشترطا أن يبيع نصف هذا المال مشروطاً ببيع الآخر نصفه يثبت لما 
غياز تداك الفترظ غتويرذ اد النضفين ل بطالكةهذا: 

م إنه ربما نمجتمع صورتان أو أكثر من الصور المتقدّمة في مورد فيكون البائع 
متعداداً والمشتري أيضاً متعدّدأ كبا إذا باع ريكان ماطا هن احوين أو شريكين 
ففي هذه الصورة يشتري كل من المشتريين ربع المال من هذا المالك وربعه من 
الآخر وكذلك المشتري الآخر , فهل له رد أحد الربعين دون الآخر أو لا؟ أت فيه 
ما قدّمناه في الصور المتقدّمة وقلنا بثبوت الخيار في رد البعض في ام الصور 
وبالجملة يلحق حكم كل واحد من تعدّد البائع والمشتري حكمه , هذا تمام الكلام في 
مسقطات الردٌّ ويقع الكلام بعد ذلك في مسقطات الأرش دون الردُ إن شاء الله 
تعا لى . 


خيار العيب _ ب ب اك 


موارد سقوط الأرش دون الردّ 

منها : ما إذا كان العوضان أي القن والمثمن متجانسين ربويين أي من قبيل 
المكيل والموزون ثم ظهر عيب فى أحدهما ونفرضه فى القن , فإنه لا يتمكن من 
مطالبة الأرش لاستلزامه الربا وهو الزيادة في أحد العوضين المتجانسين , نعم له 
وذ القافلة وهو طهر و قد دل الملانة اقدنى ]10 عرو كن الغا فعة ابد 
مانع من مطالبة الأرش حينئذ من جهة أن اللازم هو الماثلة في المقدار في العوضين 
المتجانسين في العقد وهي متحققة في المقام . واللارش غرامة شرعية تثبت خارجا 
لا ربط طا بالعقد ثم استجوده وقال إنه الأقرب . 

وتفصيل الكلام في المقام : أن استلزام الأرش للربا إنما هو باحدى 
دعويين : الدعوى الأولى : أن وصف الصحة في المبيع ما يقع في مقابله المال , لبداهة 
أن المعيب لا يسوى بما يسوى به الصحيح . فأخذ الأرش عند ظهور العيب في المبيع 
على القاعدة لعدم وصول مقابل تام القن إليه , فله أن يطالبه بنسبة الصحيح إلى 
المعيب من القن لما عرفت من اختلاف قيمتى المبيع صحيحاً ومعيباً . وهذا أمر 
وجدانى على القاعدة حتى أنّنا كنا نلتزم بالأرش لو لم يرد فيه رواية أيضاً , لأنه 
على القاعدة . إلا أن ذلك في غير العوضين الربويين , وأمّا فيا فقد منع الشارع من 
أخذ مقابل الصحة وحكم بتساوي ا معييب والصحيح فيه| واعتبر المماثلة بينها ف 
المقدار كيلاً أو وزناً . كان أحدهما معيباً أم لم يكن , فإذا باع خمسة مثاقيل فضّة 
معدة وم عدا قي قنه ضحي لين له ادها نابل تومت الضعة اننا لزنه 
يوجب الزيادة في أحدهما وهي رباً حرام وعليه ففى المقام إذا طالب البائع بما 
و ست الى لك ود عي لك ا جه ارد 
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الربويين وهي محرّمة ورباً ومخالف لمنع الشارع عنه . 

والدعوى الثانية : أن يقال بعد تسليم أن وصف الصحة لا يقابل بالمال» أن 
أدلّة حرمة الربا عامّة تشمل كل زيادة حصلت في أحد العوضين . كانت الزيادة 
زيادة في أحدهما حين العقد أم كانت تابعة لأحدهما ومن لوازمه وإن لم تكن كذلك 
حين العقد . فتشمل الغرامة الأرشية أيضأ لأنها زيادة وإن سلّمنا عدم كونها من 
لعزا عه العو طاو وجا لجبملة لآ هور أدريكون اعد الفوضين الزيؤوت اند ا عن 
الآخر بوجه , فإذا طالبه في المقام بالأرش فيستلزم ذلك كون أحد العوضين زائداً 
على الآخر . هذا . 

وفى كلتا الدعويين ما لا يخنى » أمّا الدعوى الأولى : فلم| ذكرناه غير مرّة من 
أن وصف الصحة لا يقابل بالمال , لأنه كغيره من الأوصاف والأعراض لا يقابل 
بالمال أبداً . وممًا يدل على ذلك : أن الفقهاء تسالموا على أن البائع مثلاً إنما تشتغل 
ذمّته بالأرش بمطالبة المشتري إِيّاه وأمّا قبلها فلاء فلو مات قبل مطالبة المشتري لم 
سه الاركن من ديونه ولا يخرج من تركته , فلو كانت الصحة مقابلة بالمال لكان 
البائع غير مالك لما يقابلها من القن من الابتداء وتكون ذمّته مشغولة بالأرش قبل 
مطالبة البائع إيّاه , فهذا يكشف عن أنّ الصحة لا يقابل بالمال . 

على أن لازم ذلك أن لا ينتقل إلى البائع تمام القن لأنّ ما يقابل منه الصحة 
مال للمشتري فلا يجوز له التصرف فيه , فلو ردّه لوجب أن يردّه أي الأرش من 
عين القن مع أنّ التصرف فيه للبائع سائغ ولا بجب عليه رد الأرش من عين القن 
للد مهن وكين اهو الب 

وكيف كان , فلا يقع بازاء وصف الصحة مال فإذا ظهر عيب في المبيع ليس 
للمشتري أن يطالب البائع بما يقابل الصحة من القن لأنه بامه وقع في مقابل الذات 


والذات وصلت إليه . نعم له الخيار في رد المعاملة لأجل الشرط الضمني. ولالتزام 
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البائع بوصف الصحة , وأمّا مطالبة الأرش فلاء فن هنا يكون الأرش على خلاف 
القاعدة ولو لم يرد به الأخبار لما كنّا نلتزم به بوجه , وعليه فني المقام إذا طالب 
المشتري البائع بالأرش فلا يستلزم ذلك زيادة في أحد العوضين بل هما متساويان 
والأرش غرامة خارجية قد أثبتها الشارع فلا ربا في المقام . 

وأمّا الدعوى الثانية ففها : أنّ إنباتها يحتاج إلى دليل ولا دليل على أن 
مطلق الزيادة في الربويين ربا ولو لم تكن ثابتة في أحد العوضين بل كانت من 
بوادوو نا لالد لالفل عل أن زاوه انعد النوضيق وناو مبا ناه عدي لكرييا 
رباً لا مطلق الزيادة ولو لم تكن معاملية كما إذا باع عشرة مثاقيل ذهباً من ا حلي 
المصوغ بعشرة مثاقيل ذهباً غير مصوغ فكانا متساويين في المقدار وبعد ما مت 
المعاملة وصار كل منهما ملكا للآخر كسر البائع ذلك الحلى المصوغ وأزال عنه 
الصياغة بعد ما دخل في ملك المشتري , فإنه في هذه الصورة ضامن لا أتلفه وكسره 
بلا إشكال لاتلافه مال الغير , ولا يمكن حينئذ أن يقال بعدم ضمان البائع المتلف من 
جهة أنه يستلزم الزيادة في أحد العوضين وهي محرّمة ورباً» إذ الحرّم إنا هي الزيادة 
الفاملية لاتوطانيا واو كانك تابن حدقي ذلك اش موعلا فلاماتم 2 
مطالبة الأرش في المقام لأنه غرامة خارجية وليس من أجزاء القن . وزيادتها لا 
توجب الحرام لأنّ الربا هو الزيادة المعاملية بأن يبادل أحدهما بما هو أكثر منه لا 
مطلق الزيادة كا عرفت . 

وأمّا ما نقله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ عن بعضهم من التفصيل بين 
كون الزيادة من جنس العوضين فلا يجوز وبين كونها من جنس آخر فيجوز فهو 
من غرائب الكلام , لأنّ الزيادة إن كانت معاملية فهي ربا مطلقاً كانت من جنس 
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العوضين أو خارجة من جنسها . بل حتى لو كانت زيادة حكمية كالشرط ونحوه‎ 
وإن لم تكن معاملية وكانت خارجية وتابعة لأحدهما فلا تكون ربأ كانت من‎ 
. جنسهما أم لم تكن , فالصحيح ما عرفت ء هذا‎ 

ثم إنه رقا بوره على يهنا الأنضارى :(قدّس ندزه)بانا على تقدين تسل 
إحدى الدعويين المتقدّمتين إذا قلنا بشمول حرمة الربا للمقام جرد هذا لا يكفي 
في الحكم بعدم ثبوت الأرش ف المقام كما صنعه هو (قدّس سرّه) بل لابدٌ من بيان 
تقديم دليل حرمة الربا على دليل جواز المطالبة بالأرش , والوجه في عدم كفاية 
كون الربا شاملاً للمقام هو أنّ دليل حرمة الربا ودليل جواز المطالبة باللأرش 
متعارضان والنسبة بينهما عموم من وجهء لأنّ ما دل على ا حرمة في الربا أعم من 
الذياةة المعاملة :و الززيافة الخنا يجيه كالقرامقه كا أن مانول عل هواز الخد الارقن 
أعم من أن يكون المعيب ربوياً أو غير ربوي فيتعارضان فى المعيب الربوي بالعموم 
من وجه . وحيث إن التعارض بالاطلاق فيسقطان فلا يبق لنا دليل لا على جواز 
المطالبة بالأرش ولا على حرمة الرباء وهذا وإن كان في النتيجة مساوياً لما أفاده 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من الاكتفاء بشمول أدلة الربا للمقام فإنٌ النتيجة 
واحدة في كليهما وهى عدم صحة المطالبة بالأرش .إلا أنّ عدمه على ما ذكرنا من 
جهة عدم الدليل على صحته كبا لم يدل دليل على حرمته, وأمّا بناء على ما أفاده هو 
(قدّس سرّه) يكون المطالبة به محرامة لأنه رباء وكيف كان فلا يمكن الاكتفاء بمجرد 
ثمول الربا للمقام ‏ إذ يمكن أن يقال حينئذ لماذا قدّمتم دليل الربا على دليل الأرش 
مع أَنْهها متعارضان بالعموم من وجه, هذا . 

ولكن الصحيح هو ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من تقديم دليل 
حرمة الربا على دليل جواز الأرش بلا ملاحظة التعارض والحكم بالتساقط 


عدار لنت حم ب ب ب 111 


والوجه في ذلك أنّ حرمة الربا ثابتة بالكتاب لقوله تعاى : (وَحَرّمَ الرَبَا4(!) وجواز 
الأرش ثابت بالسنّة . وقد قدّمنا في محلّه" أنّ الخبر المعارض للكتاب ولو بنحو 
العموم من وجه ساقط عن الحجٌّية وباطل وزخرف حتى فما إذا لى يكن معارضاً 
لسنّة أخرى ولأجل ذلك يتقدّم حرمة الربا في المقام على دليل أخذ الأرش مع كون 
القسيلا بي عموسا دن برع كر املكهقيهنا الالضارف قاين اا: 

وأمّا ما أفاده السيّد (قدّس سّه) في حاشيته( © في تعداد موارد سقوط الأرش 
دون الردٌ من أَنّ من تلك الموارد ما إذا كان العوضان من النقدين كما إذا باع كذا 
مقذارا مق القن حققة ا رهشا و هعه من النقل :]لاخر وها كقابظا وشدرها ود 
أحدهما فما انتقل إليه 000 لاسكوسن ا هذ الاؤس عيفد لكامنة العامة 
ولزوم كون التقابض في المجلس لقوله (عليه السلام) « وإن نزى اك ال 
وأخذ الأرش بعد الجلس غير جائز . 

فالجواب عنه : ما تقدّم من أن الدليل دل على أن يكون تقابض العوضين في 
الجلس لا تقابض كل ما يتبعهما . والأرش ليس من أحد أجزاء العوضين ونا هو 
غرامة خارجية فلا بأس بكونها في خارج الجلس وهو ظاهر . 

ومن جملة الموارد التي ذكروا أن الأرش يسقط فيها : ما إذا لم يكن النتقص 
من العيوب الموجبة لنقص القيمة وقد مثلوا له بالعبد الخصى فإنه نقص ولكنه لا 
يوجب نقصاً في القيمة لرغبة الناس في مثله لأغراض محذّلة كالاطمئنان بعدم نظره 


(١)البقرة‏ ؟: 0/ا؟. 

(؟) مصباح الأصول 1(موسوعة الإمام الخوئي 48): 017-017. 
(؟) حاشية المكاسب (اليزدي) : 87 من مبحث الخيارات . 

(5) الوسائل ١79:16‏ / أبواب الصرف ب ح8. 


إلى أهل الرجل بشهوة أو محرمه . 

وما أفادوه كذلك , لأنه لا نقص في القيمة ولا تفاوت بين الناقص والتاءٌ 
بحسب القيمة حتى يثبت الأرش . إلا أنّ الكلام في أنّ ذلك خروج تخصّصي أو 
تخصيصي بعنى أن مثل ا حضي عيب يثبت به الخنيار كسائر العيوب ومس ١‏ رس 
لعدم التفاوت في قيمة صحيحه ومعيبه , أو أَنّ مثله ليس بعيب ولا يثبت به الخيار 
حتى يستثنى منه الأرش , والظاهر هو الثاني لأنّ العبد الخصى الذي يرغب فيه أكثر 
العقلاء وإن رغب عنه طائفة أخرى ليلهم إلى تكثير نسله وزيادة عبيدهم لا يعد 
من المعيوب الذي يثبت فيه الخيار , أو الخصى في الديك المعبّر عنه اليوم بالحصي 
فإنه مما يرغب إليه جميع الناس لأنه يوجب زيادة قوّته ليس من المعيوب , لأنّ 
العيب ليس بمعنى مطلق النقص عن الخلقة الأصلية وإلا لكان الختان أيضاً عيبا في 
العبيد , بل المراد به هو النقص الموجب لنقص قيمة الشيء وليس الأمر كذلك في 
المقام لعدم نقص القيمة في الخصي أو العبد الختون , فعلى هذا نما ذكروه من عدم 
ثبوت الأرش فى المقام سالبة بانتفاء الموضوع بعنى أنه لا خيار حتى يثبت فيه 
الأرش ويستثنى في المقام , ولعلّه ظاهر . 


ما بسقط به الأرش والرد 
يسقط الأرش والردٌ بأُمور منها : علم البائع أو المشتري بالعيب في القن أو 
المثمن , وذلك لتقيبد الخيار بالجهل في جميع أدلة الخيار كقوله (عليه السلام) ثم علم أو 
وجد به عيباً(١)‏ وما يؤدّي هذا المعنى الظاهر في جهل المشتري بالعيب حال العقد 
ثم علم بالعيب فيه . 
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وربما يستدل على ذلك بمفهوم معتبرة زرارة « أَيما رجل اقترق ههكا وينة 
عيب وعوار ولم يتبرأ إليه ولم يبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً » الح(١)‏ 
والمستدل:صاحب الموأهر زقتس ,)09 نحي أن الإماء (عليد البلام) احدغده 
البيان في موضوع الحكم بالخيار بمعق أن التفصيل بين ما إذا أحدث فيه شيئاً وعدمه 
إناهو فق صورزة عدم النباالدبوانه خهل إن أحدت افيه :فيا فلا ينيك له الخبار 
وإن لم يحدث فله الخيار , وأمّا فى صورة البيان فلا خيار له أحدث فيه أم لم يحدث 

وتنظر في ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) حيث قال وفيه نظر() ولم يبيّن 
وجه نظره , ويحتمل أن يكون وجه نظره أحد امون 

الأول : أنّ الرواية مطلقة من حيث العلم والجهل وإنًا دلت على اعتبار 
خصوص عدم البيان في الحكم بالخيار . فيكون العلم به من ناحية البيان أعنى العلم 
الخاص مانعاً عن الخيار بالتعبّد لا مطلق علمه بالعيب ولو من غير ناحية البيان 
كعلمه به من عند نفسه , فلا يكون العلم بالعيب من غير طريق البيان مانعاً عن 
الخيار لاطلاق الرواية ‏ فلو كان وجه نظره الشريف هذا الوجه فله وجه وبه ترتفع 
المناقضة الظاهرة بين كلامه في المقام وما أفاده بعد سطرين أو أكثر حيث استدل 
مفهوم هذه الرواية على أنّ التبرّي مسقط للخيار مع أنَّ قوله ولم يتبرأ إليه وقوله ولم 
يبين له مذكوران في الرواية على نسق واحد . فإن لم يكن ها دلالة على المفهوم من 
حيث عدم البيان فلا مفهوم لها من حيث عدم التبرّي أيضاً . وبالجملة كل ما صح في 
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أحدهما صح فى الآخر فلا وجه لصحة أحدهما دون الآخر فهل هذا إلا تناقضاً 
نعم بناء على هذا الوجه ترتفع المناقضة فإن الرواية على هذا طا مفهوم من حيث 
التبرّي والبيان ولا مفهوم ها من حيث مطلق العلم والجهل . 

إلا أن هذا الوجه يدفعه أنه خلاف ظاهر الرواية. فإِنٌ عدم البيان لا 
موضوعية له ونا يراد به عدم العلم , لأنّ العلم يكون بالييان لا محالة وإلا فن أين 
يحصل له العلم بالعيب في المال سبًا في العيوب الباطنة فإنّ علمها من طريق آخر 
غير البيان أمر غير محتمل . 

الثاني : أن يكون الوجه فها أفاده هو أن القضية الشرطية في المقام وهي قوله 
« يما رجل اشترى » الح لا مفهوم ها . فإنّها مسوقة لبيان تحمّق الموضوع فيكون 
مفهومها أَئْا رجل لم يشتر شيئاً الح وهو سالبة بانتفاء الموضوع , وأمّا أَنّه اشترى 
شيئاً آخر يعلم بعيبه فهو مطلب آخر نظير ما أفاده في الايراد على الاستد لال بمفهوم 
قوله تعالى : «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بتبَإ2'(4 حيث أفاد هناك بِأنّ مفهومه إن لم يجئٌ 
الفامسق رالياً فبويالية باتقاء الل ضوع وأا ع فيعض اخر ادن قن ابر 
آخر ولا ربط له بالمفهوم . 

ويرد على هذا الوجه أوَلاً : إيراد المناقضة لأنه (قدّس سرّه) قد استدل بمفهوم 
تلك المعتبرة على إسقاط التبرّي للخيار فكيف تم طا المفهوم في قوله « ولم يتبرًأ 
إليه » ولم يتم في قوله « ولم يبن له » مع أمْهما مذكوران على نسق واحد . 

وثانياً : ما ذكرناه في محلّه من أن القضية الشرطية التي سيقت لبيان تحقق 
الموضوع كقوله إن ركب الأمير فخذ ركابه التي لا مفهوم ا لكونها سالبة بانتفاء 
الموضوع إذا اشتملت على قيد آخر أو قيود كا إذا قيل في المثال إن ركب الأمير 
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وكان اليوم جمعة فخذ ركابه فيثبت طا المفهوم من ناحية ذلك القيد والشرط الثاني 
وإن لم يكن له مفهوماً من ناحية الموضوع وهو الشرط الأول . فإنّ مفهوم المثال أنه 
إذا ركب الأمير ولم يكن ركوبه يوم الجدنة دل اعد ركابه . نعم مفهومها من جهة 
الشرط الأول سالبة بانتفاء الموضوع فإنه عبارة عن أنه إذا لم يركب الأمير ومعلوم 
أنه لا ركاب حينئذ حتى يؤخذ أو لا يؤخذ, والجملة الشرطية في المقام كذلك 
لاشتاها على قيود وشرائط أخر وها مفهوم لقوله (عليه السلام) « يما رجل اشترى 
شيئاً وبه عيب وعوار وم يتبرٌأ إليه ولم يبيّن له » الخ , فهو وإن لم يكن له مفهوم من 
ناحية قوله « أَيئما رجل اشترى » إلا أَنّ مفهومه من ناحية الشرطين الآخرين تام 
وعوابه ذا استرى قا مسقب وعوارولكه تبرأ إليه أو بين له فلا خيار له , فلا 
إشكال من هذه الجهة أيضاً لتعدّد الشرط فى الحقيقة . 

الوجه الثالث : أن يقال إِنّ المفهوم في الرواية لا اعتبار به لأنه مفهوم الوصف 
والقيد وقد بِيّنا في الأصول أن مفهوم الوصف لا اعتبار به . 

ويدفع هذا الوجه أيضاً أمران أحدهما : إيراد المناقضة فإنّ الوصف إذا لم 
يكن له مفهوم فليكن الحال كذلك في قوله « ولم يتبرّأ إليه » مع أنه قد تسّك به بعد 
أسطر فإنه أيضاً من اللأوصاف . 

وثانها : أن الوصف لا مفهوم له من حيث هو وصف وهذا لا يمنع عن ثبوت 
المفهوم له في بعض الموارد من جهة قيام القرينة عليه ككونه في مقام التحديد وبيان 
ما يعتبر في موضوع الخيار ومن هنا قلنا بحجّية المفهوم في مثل قوله (عليه السلام)(١)‏ 
كرٌ من الماء بعد ما سأله الراوي عن الماء الذي لا يتنجّس بالملاقاة ثم قال : قلت وما 


.١١ 3 أبواب الماء المطلق ب‎ / ١770168 :١ راجع الوسائل‎ )١( 


بجع سب سبج ب يمن لشم رن قرع الكاضي ١‏ 


الك ؟ ففسّره بمائتا رطل ‏ ففهومه أن غير الكدّ يتنجّس بالملاقاة . وفي مثل قوله(١)‏ 
بريد في بريد في جواب سوال الراوي بقوله فى كم التقصير ؟ وغيرهما من الموارد 
والمقاء :من هذا القبيل:. 

وعليه فالصحيح ما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه) وإن قلنا إن الرواية 
ليست بصحيحة ولكنّها معتبرة , والظاهر أن مراد شيخنا الأنصاري هو الوجه 
الأول لبعد عدم التفاته إلى المناقضة بهذا القرب . 

كم إنه إذا ثبت اعتبار الجهل بالعيب في ثبوت الخيار وكان المشتري عالاً 
بالعيب ولكنّه مع ذلك اشترط لنفسه الخيار على تقدير كونه معيباً من جهة احقال 
البداء والندم في حقّه , أو لأجل أن يشاور أصدقاءه أو أساتذته ويُرجعه على تقدير 
عدم رضاهم , فلا مانع من هذا الاشتراط ويثبت له خيار الشرط بذلك , وأمّا إذا 
أراد به خيار العيب الذي له أحكام خاصة فيفسد هذا الاشتراط لأنه على خلاف 
النّةة لأنّ الأخبار دلت على عدم توت خيار العيب فى ضورة العلم هيبل مكن أن 
يكال باشعا لاف الكتات لقو لدعا ل تتنواطيفو] اقول ١»‏ "انوقد ام مل ال 
عليه وآله) بعدم الخيار فى صورة العلم فاشتراطه مخالفة له (صلى الله عليه وآله) . 

وصري كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)() أن هذا الشرط الفاسد يُفسد 
العقد أيضاً ‏ مع أن الظاهر أنه لا فرق بين هذا الشرط الفاسد وبقية الشروط الفاسدة 
ولا يلتزمون بالافساد فيها , نعم يمكن أن نقول بافساد هذا الاشتراط بناءً على ما 
ذكرناه في خيار الرؤية من أن اشتراط الخيار أو جعل الشارع له يرجع إلى تحد يد 


[؟) الوسائل 85 /أبوات صلةة المسافرات1. 
(5)الشياء : أ65. 
(؟) المكاسب 6: 3 . 


خيار العيب ب د ل سس سس 818 


الملكية المنشأة وتقييدها بزمان الفسخ , وعليه تكون الملكية التي أنشأها المتعاقدان 
بالشرط ملكية خاصة ومحدودة بزمان الفسخ . والمفروض فى المقام بطلان هذا 
الاشتراط وفساده , ومعناه أن الشارع لم يمض الملكية الخاصّة المحدودة بزمان 
الفسخ , وأمّا الملكية المطلقة فلم ينشئها المتعاقدان فيكون العقد فاسداً من جهة 
فساد الشرط , وقد أشرنا في خيار الرؤية بالرجوع إلى ما علّقناه على نكاح 
العروة(') في مسألة ما إذا اشترطا الخيار في عقد النكاح فإنه فاسد لعدم جواز 
الخيار في النكاح . وذهب المشهور إلى أنه يفسد النكاح أيضاً ‏ وتنظر فيه صاحب 
العروة وغيره من جهة أنهم لا يلتزمون بالافساد في الشروط الفاسدة , وذكرنا نحن 
ف وجه ذلك أن تقييد النكاح بالزمان كيوم ويومين واسبوع وشهر ثابت وسائغ في 
الشريعة المقدّسة وهو النكاح المنقطع إلا أن تقييده بالزمانيات كنزول المطر أو بحي ء 
فلان أو رضا شخص آخر غير سائغ لأنّ النكاح لا يشترط ولا يقيّد بها . وقد مد 
أن مرجع اشتراط الخيار أو جعل الشارع للخيار إلى تقييد الملكية أو التكاح 
بالفسخ وهو من الزمانيات , عنى اشتراط النكاح بالخيار ومرجعه إلى إنشاء 
النكاح الموقت بزمان الفسخ . والشارع لم يمض هذا النكاح المقيّد بالزمانىي فيفسد 
وأمّا النكاح الدائمي غير الموقت فهو لم ينشئه المتعاقدان فيكون الاشتراط مفسداً 
للنكاح ؛ ولعلّه الوجه فيا ذهب إليه المشهور من بطلان النكاح حيئئذ . 

الثاني من المسقطات : تبرّي البائع أو المشقري من العيوب , والأصل في 
ذلك ألا : الاجماع كا استظهره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') وصرّح به غيره 
إلا أن مثل هذا الاجماع لا يمكن الاعتاد عليه لما مرّ غير مرّة من أنّ الاجماع مع 
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وجود دليل آخر ف المسالة لآ يكقف من رأى الإمام (عليه السلام) ولا يكون 
إجماعاً تعبّدياً فالاجماع ساقط . 

والانياعها تر ميايها فى أن مدرك خيار العيب هو الشرط الضمني الذي 
يقتضيه الاطلاق فإذا صرّح بالبراءة من العيوب فيرتفع الاطلاق المقتضي للشرط 
الضمنى لا محالة فلا يثبت له الخيار عند ظهور العيب في المبيع . وقد سقط في نسخ 
المكاس ب( الألف حيث فيه « فقد ارتفع لاطلاق الخ » مع أنه الاطلاق أي يرتفع 
الاطلاق بالتصريم بالبراءة . وهكذا كتبه السيد فى حاشيته("© مع أنه لا معنى 
صحيح لقوله والأصل فى الحكم بعد الاجماع إلى قوله لاطلاق صحيحة الخ بل 
الصحيح ما ذكر ناه من سقوط الألف فتصير العبارة هكذا : والأصل في ال حكم -إلى 
قوله صحيحة زرارة , وما قبله هو أن التصريم بالبراءة يرفع الاطلاق . وكيف كان 
فهذا الوجه إنما يتم فما لو كان المعتمد في خيار العيب هو الشرط الضمني فقط 
ولكلك عرفت ان المقرة نهو لكان 

وثالثاً : الأخبار كمعتبرة زرارة المتقدّمة فا قد علّقت مضىّ العقد على 
إحداث الحدث ولكن في صورة عدم تبرى البائع وعدم البيان , فنى هاتين 
الصورتين لا يمضى عليه العقد إلا أن بحدث فيه حدثاً , وإن لم يحدث حينئذ فلا يمضى 
عليه العقد ويكون خيارياً كما هو مفهوم قوله « فأحدث فيه حدثاً » إلى قوله 
« يمضى عليه البيع » وأمّا فى صورة تبرّي البائع أو البيان فالبيع ماض عليه سواء 
أحدث فيه أم لم يحدث , لأنّ تعليق العو كل جنات البندت ل سور سدم 
التبرّي وعدم البيان لا معهما . وعليه فلا مانع من القسّك بهذه الرواية في إثبات أن 
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التبرتي مسقط للخيار وموجب للضي العقد والبيع وإن لم يحدث فيه شيئا . 

ثم إِنْه لا فرق في التبرّي المسقط للخيار بين التبرّي على نحو التفصيل 
والتبرّي عن العيوب على نحو الاجمال لاطلاق الرواية . فلا فرق بين أن يقول : 
بعتك هذا العبد وتبرأت عن عيب كذا حتى يثبت له الخيار فها إذا ظهر فيه عيب 
آخر غير العيب الذي تبرّأ إليه . وبين أن يقول : بعتك هذا العبد مع ما فيه من 
العيوب المعلومة وغير المعلومة حتى يسقط خيار العيب من طرف جميع العيوب . 

كما لا يفرق فى ذلك بين التبرّي من العيوب الظاهرية كالعمى ونحوه والتبرّي 
من العيوب الباطنية كسوء الخلق وكونه سارقاً ونحوهما لاطلاق الأخبار. 

وكذا لا فرق في ذلك بين التبري من العيوب الموجودة حال العقد والتبرري 
من العيوب المتجدّدة بعد العقد قبل القبض أو في زمان خيار المشتري بخيار حيوان 
أو شرط . 

وربما يستشكل في التبرّي من العيوب الموجوده حال العقد بوجه . وفىي 
التبرّي من العيوب المتجدّدة بعد العقد في زمان ضمان البائع بوجه آخر . 

فَأمّا الإشكال في التبرّي من العيوب المتجدّدة بعد العقد فهو ليس من ناحية 
الغرر ‏ لأنّ المدار في عدم الغرر في البيع على عدمه حال العقد والمفروض عدمه 
حينئذ » وأمّا الغرر بعده فعلى تقدير تحقّقه لا يضيرٌ بالبيع , إلا أن الاشكال أنه حيئذ 
من إسقاط مالم يجب , فإنّ الخيار إنما يثبت بعد حدوث العيب في المبيع وهو بعد لم 
يحدث فيه فكيف يسقطه مع عدم ثبوته , وإسقاط مالم يجب غير صحيح أو غير 
معقول . 

والجواب عن ذلك : ما تقدّم في خيار الرؤية وغيرها من أنّ إسقاط مالم 
يجب لا استحالة فيه عقلاً, وإنما لا يجوز شرعاً للاجماع أو لنخالفته لما بنى عليه العقلاء 
في بعض الموارد, والاجماع إنما تمدّق على بطلان إسقاط مالم يجب فما إذا أسقطه قبل 
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تحقّق العقد . وما هو موضوع الخيار بل هو على خلاف ما عليه العقلاء , وأمّا بعد 
تحّق العقد الذي هو موضوع الخيار لأنه فسخ العقد فلا بأس باسقاط الخيار على 
تقدير تحدّق العيب بعد ذلك بعد ما كان الانشاء مبرزاً للاعتبار النفساني , والاعتبار 
ك] تعلق الاين الحمتال يععلى بالأفر الانكقبال فى الأن رار سوط كنيا زه 
الثابت في ظرفه , نعم لا يمكن إسقاطه فعلاً لعدم ثبوته بالفعل . 

وأمّا الاشكال في التبرّي من العيوب الموجودة حال العقد فهو من جهة أنه 
يستلزم الغرر وإن لم يكن من إسقاط مالم يجب , لأنه مع تبرّي البائع عن العيب 
يقدم على ما فيه الخطر وهو ممنوع باطل فى الشريعة المقدسة . 

والجواب عن ذلك : أن الأخبار إذا قلنا بدلالتها على صحة البيع مع التبرّي 
وسقوط الخيار به وقلنا إِنْما مطلقة من حيث استلزامه الغرر في المعاملة وعدمه بمعنى 
أنها دلت على صحّة البيع مع التبرتي حتى فيا كانت المعاملة غررية فلا محيص من 
الالتزام بأنها تخصص الدليل الدال على بطلان البيع الغرري , لأنّ بطلانه ليس من 
جهة الاستحالة العقلية حتى لا يقبل التخصيص . بل يكون إنكاره من الاجتهاد في 
مقابلة النص الصري . 

وأمّا إذا قلنا بأَنّ الأخبار تدل على صحة البيع مع التبرّي عن العيوب في 
المعاملة المحكومة بالصحة في حدّ نفسها من تام الجهات والشرائط ولا نظر لها إلى 
إثبات الصحة حتى في المعاملة الفاقدة لبعض الشروط , ومن هنا لم يصح القسك بها 
لاثبات صحة العقد الصادر من الصبى بدعوى أَنْا مطلقة وتقتضى صحة الببع مع 
التبرى مطلقاً فالمعاملة الغررية الفاقدة لشرطها خارجة عن الأخبار . 

فحينئذ فلابدٌ من التفصيل في المقام وأن يقال إن كان ارتفاع الغرر مستنداً إلى 
التزام البائع بصحة المبيع والخيار عند ظهور عيب فيه ومن أجله أقدم على البيع إذ 
لا خطر فيه حينئذ حيث إنه إذا ظهر معيبا يردّه إلى مالكه , فلا محيص من الالتزام 
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بفساد المعاملة بالتبرّي من العيوب حينئذ لأنه غرري وإقدام على ما فيه الخطر لعدم 
القزام البائع بصحة المبيع , وأا إذا اعتمدنا في رفع الغرر إلى أخبار خارجي 
واطمئنان بعدم العيب ف المبيع فلا مانع من صحة البيع وعدم غرريته ولو مع تبري 
البائع عن عيوبه , لأنا بعد على اطمئنان من صحة المبيع ولا إقدام على الخطر . وكيف 
كان فالصحيح هو التفصيل كما عرفت . 

وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)( 2١‏ من الفرق بين التبرّي من فقد 
وصف الصحة وعدم الالتزام به وبين عدم الالتزام بسائر الأوصاف الكمالية وأن 
التبرّي من فقد الأوصاف الكمالية يوجب الغرر وبطلان المعاملة , وأمّا التبرّتي من 
العيي :واتناء وصف الضيخة فلا ريحي الفرن لكان الأعتادغل أطالة العامة 
وهو يرفع الغرر ففيه ما تقدّم من أن أصالة السلامة لم يعلم لها أصل وأنَّا من أي 
الأصول أوّلاً . وثانياً: على تقدير أصالتها لا يمكن الاعةاد عليها في رفع الغرر الذي 
هو بمعنى احتّال الخطر وجداناً . لأنا بعدٌ نحتمل الخطر بالوجدان ولم يرتفع بالأصل 
كا تقدّم في أوائل بحث هذا الخيار ء فالصحيح ما ذكرناه من التفصيل . 

"إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ذكر أن البراءة في المقام يحتمل إضافتها إلى 
أمور ثلاثة : 

الأول : أن تضاف إلى عهدة البائع سلامة المبيع » وذكر أنّ مرجع ذلك إلى 
عدم التزامه السلامة, فلا يترتّب على ظهور العيب ردٌ ولا أرش وكأنّه باعه على كل 


- 


الثاني : أن تضاف إلى ضمان العيب ومعناه التبرّي عن المال الذي هو قيمة 
العيبلأنه معنى ضمان العيب . فيسقط بذلك الأرش فقط على تقد ير كون المبيع معيباً 
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دون الردّ لأنه لم يتبرّأ عن الخيار . 

الثالث : إضافة البراءة إلى حكم العيب أي الخيار المتردّبٍ على العيب . 
والفرق بين هذا وبين الأمر الأول أنّ البراءة في الأول أضيفت إلى نفس العيب وفي 
إلقاة اطيفت إلى حك فسقط يها الرد والأرقى دوقة تمه إل التذكرة وذكر ا 
الأظهر عند العرف هو الأول, والأنسب إلى معنى البراءة هو الثاني , هذا . 

ولا يخ أنه لا فرق بين الثالث والأول إلا في بحرد اللفظ ومعناهما واحد 
وهو التبرّي عن الخيار , وأمّا ما رتّبه على الوجه الأول من أنه كأنّه باعه على كل 
تقدير فهو لا بختص به وبجري فى جميع الاحتالات الثلاثة , فإنه لو باعه على تقدير 
دون تقدير فيكون من المعلّق الباطل , فالبيع على كل تقدير يجري في جميعها , وقد 
ذكرنا أنه لا معنى معقول لاشتراط وصف الصحة أو الالتزام بها إلا جعل الخيار 
للمشتري فما إذا لم يتبرّأ البائع , فعنى التبرّي عدم جعل الخيار للمشتري على تقد ير 
ظهور العيب في المبيع بلا فرق في ذلك بين الوجه الأول والثالث ,لما مرّ من أن 
الالتزام المعاملى في جميع الاحتالات الثلاثة منجّز وثابت على كل تقدير ء والفرق 
بين الوجهين إنما هو في اللفظ وفىي إضافة البراءة إلى نفس العيب أو إلى حكمه . 

وعليه فالأمر في الحقيقة يدور بين الاحتالين وهما الاحتّال الأول والثاني 
الذي مرجعه إلى إسقاط الأرش فقط كا إذا صرّح بخصوص إسقاطه, وهذا وإن م 
يرد فيه نص خاص فإن ما ورد من جواز التبرى للبائع ظاهره التبري المطلق دون 
التبري من خصوص مال العيب وأرشه , إلا أنه يكف في جوازه ما علمناه من 
الخارج من أن الأرش غرامة وإنما ثبت بمطالبة الفترق اذاه يشيفل دسعداى 
البائع بها من الابتداء , فإنّ معنى ذلك أنّ الأرش حق للمشتري له أن يطالب به 
البائع لا أنه واجب عليه , فإذا ثبت أن الأرش حق فيثبت جواز إسقاطه حين العقد 
لأنا ذكرنا أنه لا فرق بين الحق والحكم إلا في بحرد جواز الاسقاط وعدمه وإلا 
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فكلاهما من الأحكام , فلا يرد على الوجه الثاني إلاكونه من اسقاط مالم يجب وقد 
عرفت جوابه . والمتحصّل أن الأمر يدور بين الاحتالين وهما الأول والثانى ولا 
ثالث في البين . 

ثم إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ ذكر أن تبي البائع عن العيوب إِنما 
يوجب سقوط خصوص الخيار دون سائر أحكامه , وقد ذكر السيد (قدّس سرّه) في 
حاشيته(" في تفسير هذا الكلام أمراً آخر يغاير المعنى المستفاد من ظاهر كلام 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وهو أيضاً معترف بأنّ ما ذكره على خلاف ظهور كلام 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) كا أنه على خلاف ظواهر سائر الكلمات , ولكنّه ذكر 
أن غرادهم هوها ذكره.وإن كانك عباراهم غبوافية يباه وإغا استفادة من تعليل 
الشهيد (قدّس سرّه)() في قوله : ويحتمل الضمان لبقاء علاقة الخيار ‏ كما سيتضح 
وعهه إن :شاء الله تعال.» 

وعليه لابدٌّ من التكلّم في مقامين : أحدهما ما ذكره السيد (قدّس سرّه) من أنه 
إذا تبرّأ البائع من العيب وسقط به خياره فهل يسقط به جميع أحكامه من ضمان 
البائع للمبيع فيا إذا تلف في زمان الخيار الشأنى أي الذي لو لم يتبرأ منه البائع لثبت 
أو أن الساقط بالتبرّي ا هو خصوص الخيار ردأ وأرشاً دون مثل الضمان فما إذا 
تلف المبيع في زمانه مستنداً إلى العيب الذي تبأ إليه منه , فإن كان هذا مراد شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) كما نسبه إليه السيد (قدّس سرّه) مع الاعتراف بكونه خلاف 
ظاهر عبارته من جهة تعليل الشهيد (قدّس سرّه) بقوله : ويحتمل الضمان لبقاء علاقة 


(؟) حاشية المكاسب (اليزدي) : 417 من مبحث الخيارات . 


5" ببسب د حي جه نتم اللتقيع ق شرح المكابي 2 


الخيار . بمعنى أن الخيار وإن سقط بالتبرّي إلا أن علقته باقية وهي تقتضي الضمان 
تقاعدة كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممّن لا خيار له . 

فالتحقيق خلاف ما أفاده (قدّس سرّه) أَمّا أَوّلاً : فلأنّ ظواهر الأدلّة التي 
استفيد منها كون تلف المبيع في زمن الخيار ممّن لا خيار له هي الخيار الفعلي دون 
الخيار الشأني كما في المقام , وأنّ التلف في زمان الخيار الفعلي ممّن لا خيار له لا في 
زمان الخيار الشأني , ومن هنا لا يلتزم بذلك فقيه في غير خيار العيب من الخيارات 
كخيار الجلس فما إذا أسقطاه ثم تلف المبيع بدعوى أنه تلف في زمان الخيار الشأني 
أي لولم يسقطاه لثبت , وهذا ظاهر. 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ ذلك لو تم وسلّمنا أنّ التلف في زمان الخيار الشأنى ممّن لا 
خيار له للزم منه الحكم بكون التلف من مال من لا خيار له إلى الأبد وإلى يوم 
القيامة , لتحقّق الخيار الشأني في جميع الأزمنة , لأنه لو م يسقطه أو لم يتصرّف فيه 
أو يعلم بالفيت لثبت إل الأبد:فيكوق البائم شامتاً للمبيع فيا إذا اسن خلفه إلى 
العيب الذي تبرّأ منه إلى يوم القيامة وهذا مما لا يتفوّه به فقيه فضلاً من إسناده إلى 
جميعهم وجعل الخالف هو الشهيد فقط . 

وأمّا ثالثاً: فلأنٌ التلف ممّن لا خيار له إذا كان في زمان الخيار يختص عند 
شيخنا الأنصارى (قدّس سرّه) بخصوص خيار الحيوان والشرط لورود النص فيبهما 
وخيار الجلس إلحاقاً له بهماء ولا يجري في غيرها من الخيارات كخيار العيب ونحوه 
حتى فما إذا كان فعلياً فضلاً عا إذا كان شأنياً » فا أفاده (قدّس سرّه) ونسبه إلى 
الأفحات :ا انيف خضل له أيذا. 

وثاني المقامين وهو الذي يوافقه ظاهر كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) 
. وريم بعض الكلمات : هو أنه إذا تبرّأ البائع من العيب وبه سقط ذلك الخيار إلا أنه 
كان للمشتري خيار اخر كخيار الحيوان ونحوه وقد تلف فى الثلاثة من جهة العيب 
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الذي تبأ منه البائع » فهل يكون التبرّي من العيب موجباً لعدم ضمان البائع تلف 
المبيع في زمان الخيار بدعوى أنه تبرّأ منه أو أَنّ التبرّي لا يوجب إلا سقوط الخيار 
لا غيره من الأحكام , والتلف من مال البائع في زمان الخيار من قبيل الأحكاء لا 
الحقوق , ولا يرتفع بالتبرّي لعدم ربط به , وإطلاق أدلة الضمان فما إذا تلف في زمان 
الخيار فلا يرتفع الضمان حىٌّ فما لو صرّح بأنه تبرّأ من العيب وأسقطه بحيث لا 
يضمنه لو تلف المبيع في زمان الخيار كي لا يرد إشكال القصور في مقام الاثبات 
وذلك لأنه لم يدل دليل على ارتفاع الضمان بالتبرّي حتى يلحقه بالحقوق لما تقدم من 
أنه لا فرق بين الحق وا حكم إلا في أن الحق يقبل السقوط والمفغروض أنه لم يدل دليل 
على أنّ التبرّي يرفع الضمان . 

ثم إِنّ الشهيد (قدّس سرّه)() صترّح بأنه لو تبرّأ البائع من عيب فتلف به في 
زمان خيار المشتري فالأقرب عدم ضمان البائع , وكذا لو علم المشتري به قبل العقد 
أو رضي به بعده وتلف في زمان خيار المشتري . ويحتمل الضمان لبقاء علاقة الخيار 
المقتضي لضمان العين معه , وظاهره أن إسقاط الخيار بالتبرّي أو بعلم المشتري 
بالعيب قبل العقد أو برضاه به بعده تشترك في رفع ضمان البائع عند تلف المبيع في 
زمان الخيار وقد عرفت أن التحقيق خلافه , بل الظاهر ضمان البائع به لاطلاق أدلّة 
الضمان وعدم ربط له بخيار العيب وعدمه . 

ثم إن ما علّل به احتال ضمان البائع من بقاء علقة الخنيار مما لا يرجع إلى 
حصّل ول نفهم مراده (قدّس سرّه) . 

ثم ذكر (قدّس سرّه) أنه أقوى إشكالاً من الأول ما إذا استند تلف المبيع في 
زمان الخيار إلى العيب الذي تبرّأ منه وإلى العيب الآخر الذي لم يتبرّأ منه . والوجه 
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فى كونه أقوى إشكالاً هو أنا إذا قلنا بارتفاع الضمان بالتبرّي من العيب فلا يسقط 
به الضمان في المقام لوجود عيب آخر لم يتبرّأ منه مع استناد التلف إليه ‏ هذا . 

والصحيح أنه لا فرق بين هذه الصورة والصورة المتقدّمة في أن التبري لا 
يرفع الضمان كان هناك عيب آخر أم لم يكن استند إليه التلف أم لم يستند . 

ومن جملة الموارد التي قيل بسقوط الردٌ والأرش فيها : ما إذا زال 
العيب عن المبيع قبل العلم به , نّم ذكروا أَنّ زواله قبل العلم به موجب لسقوط 
كل من الردّ والأرش » بل صدريم بعضهم أو ظاهره سقوطه فها إذا زال بعد العلم به 
قبل الرذ عل ها حكاءشغنا الأتضارى [فنتو )200 موصن نلا اسه 
الشافعى من أن الزائل العائد كأنه لم يزل أو كأنه لم يعد وذكر أنه لم يرد في دليل ولا 
نكن الالعدديه عل فى اكلام بل الابمن تناع ادلي ىكل موبردم وال تاد 
على ما ذكره الشافعي لأنه حض الاستحسان في العبارة . 

3 فصّل (قدّس سرّه) بين الرد والأرش وأفاد أنّ زوال العيب قبل الردٌ ما عملم 
عن الردّ فقط , لأنّ موضوعه على ما دلت عليه الروايات هو المبيع المعيب فإذا 
فرضنا ارتفاع عيبه فلا يبق لرد المعيب موضوع , ومن هنا لا يمكن استصحابه 
لارتفاع موضوعه ولا أقل من الشك في بقائه . فإذا لم تشمل الروايات ما إذا زال 
عيبه قبل الردّ ولم يمكن استصحابه فتشمله أدلّة اللزوم وبها يحكم بعدم الخيار في 
الردّء وما الأرش فهو لا يسقط بزوال العيب قبل الردٌ لأنّ موضوعه وقوع العقد 
على المعيب سواء ارتفع العيب بعد ذلك أم لم يرتفع , فله المطالبة ارقن لوقوع 
العقد على أمر معيب وسقوطه بعد ثبوته يحتاج إلى دليل , هذا . ظ 

ولا يخنى يمكن أن يقال بعدم الفرق بين الردٌ والأرش في السقوط والشبوت 


.855:6 بساكملا)١(‎ 
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لأنا إذا بنينا على أن وصف الصحة يقابل بالمال عند وقوع العقد على المبيع » وقلنا 
أن الأرش على طبق القاعدة فا أفاده وإن كان تامّاً على هذا القول وللمشتري 
المطالبة بما يقابل وصف الصحة لعدم وصوطا إليه ويسقط الرد لعدم بقاء العيب حين 
الردّ»ء إلا أن لازم ذلك كما تقدّم اشتغال ذمّة البائع بالأرش من حين البيع لا من حين 
المطالبة وهو مما لا يلتزم به هو (قدّس سرّه) ولا ينبغي الالتزام به أيضاً . فلا حطيص 
من أن يكون الأرش على خلاف القاعدة وثابتاً بالأخبار على وجه التعبّد , وعليه 
فلا يفرق بين الردٌ والأرش ., لأنّ كلاهما ثبت بالتعبّد وكا أن موضوع الرد هو 
المعيب كذلك موضوع الآخر. 

بسارة اخرىء قو الوضوم الواعد وس الم الم حكه ياارة عل 
تقدير عدم إحداث شيء فيه وبالأرش في ذلك الموضوع على تقدير إحداثه , فإذا 
ارتفع العيب وزال فلا يبق موضوع لشىء من الردٌّ والأرش ء إذ لا مبيع معيوب . 

ومن هنا ذهب السيّد (قدّس سرّه) فى حاشيته(!2 إلى عدم الفرق بين الرد 
والارشن وحكم بسقوطه| بدعوى أن موضوعهم المبيع المعيب حسما يستفاد من 
الأخبار وبعد زوال العيب لا يبق موضوع لما . هذا . 

ويمكن أن يقال أوّلا : بالتفصيل على عكس تفصيل شيخنا الأنصاري 
(قدّس سرّه) بأن نلقزم بسقوط الأرش دون الردّ وذلك لأنّ الأرش كما عرفت ثبت 
بالتعبّد وموضوعه المعيب , وبعد زوال العيب لا يبق له موضوع فيسقط لا حالة 
وأا الذة فلا كا عه وغوفة: هن ا الود تبت بالاشتراط الضمنى الارتكازي عند 
العقلاء ولذا كنّا نلقزم به وإن لم يرد فيه نصّ أيضاً . ولم يثبت الردٌ بالأخبار حتى 
يرتفع بزوال العيب , ومن الظاهر أن الردٌ يثبت بمجرد كون المبيع فاقداً لوصف 


. حاشية المكاسب (اليزدي) : 8 من مبحث الخيارات‎ )١( 
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الصحة حال البيع لتخلّف الشرط الضمني وسقوطه بعد الزوال لا دليل عليه ؛ فنلتزم 
بالرد دون الأرش . كما نلقزم بذلك في كل خيار يثبت بالاشتراط الضمني أو بغير 
الضمنى كما إذا اشترط الكتابة في العبد ولكنّه لم يكن متّصفاً بالكتابة حين المعاملة 
وتعلّمها عند المشتري , لأنا نلتزم في مثله بالخيار بين الردّ والامضاء لتخلّف الشرط 
الصريم . 

وثانياً : يكن أن يقال بثبوت كل من الرد والأرش وعدم سقوطهما بزوال 
العيب قبل الردٌ..وذلك لأنّ أكثر الأخبار وإن .دلت على تبوتها فى المبيغ لمعيب إلا 
أنه لا مفهوم لا حتى تن الردٌ والأرش في غير المبيع المعيب بل هي ساكتة عن 
غيره؛ وعليه فيكفينا في الالقزام بهما رواية زرارة التي عبر عنها شيخنا الأنصاري 
(قدّس سرّه) بالصحيحة , لها دلت على أنّ إحداث الحدث علّة منحصرة في لزوم 
المعاملة عند فرض عدم البيان وعدم التبرّي ووقوع الشراء على ما به عيب وعوار 
في الواقع , فإذا كان المبيع معيباً في الواقع ولم يبيّن له ولم يتبرأ إليه فله الخيار إن لم 
يحدث فيه حدثاً . وليس له الخيار ويمضي عليه البيع إن أحدث فيه ذلك . فإذا لم 
يحدث فيه حدثاً فله الردّ واللأرش لاطلاق الرواية لأنها جعلت الاحداث علة 
منحصيرة في اللزوم » فإن تحقّق تحقّق اللزوم وإلا فلاء والمفروض عدمه فلا لزوم في 
العقد وله الردَّ كا أن له الأرش . ولم يقيّد جواز المعاملة بصورة عدم ارتفاع العيب 
بل قيده بصورة عدم إحداث ال حدث فقط , وفي غيرها لا لزوم زال العيب أم لم يزل 
وكذلك نقول في لاقن ٠‏ وهذه الرواية تكنى في المكو مقوت: ل رقن و اله ولا 
يعار عباسائر الأعبار دلاخل عار 4 النبم المي :]3 لامنهوم ناا نيه 
عن غيره وتعارض مع هذه الرواية ؛ فإذن فالزائل العائد كأنه لم يعد فيحكم بكل 
بق الرد والأرقى كا إذ1 1 يل العيب اضاد: 
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ثم إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)() ذكر من الموارد التي يكون التصرف 
فيها مسقطأً للردّ والأرش ما إذا تصرّف ف المعيب بعد العلم بالعيب , وقد نقل عن 
ابن حمزة في الوسيلة(" أنه يرى التصرف حينئذ موجباً لسقوط كل من الرد 
والأرش . أمّا الردّ فلما م من أن التصرف وإحداث الحدث مانع عن الردّ . وأمّا 
الأرش فلعدم الدليل عليه فها إذا تصرّف في المعيب بعد العلم بعيبه . 

والكلام في ذلك يقع من جهتين : الجهة الأولى : في أنّ التصرف بعد العلم 
بالعيب هل يمنع عن ثبوت الأرش حينئذ أو لا مانع عن الأرش حينذاك . الجهة 
الثاني : في أن الدليل هل يشمل صورة التصرف في المبيع مع العلم بالعيب ويقتضي 
ثبوت الأرش في هذه الصورة أيضاً أو أنه لا مقتضي للأرش فيها . 

أَمّا الكلام في الجهة الأولى : فإن قلنا بأنٌّ التصرّف مسقط تعيّدي 
اتنا تدمع عفن أخنا يان المخيراى كقر لدزغلية التعلا ةا أرايك إن لايس او 
قبل أو نظر منها إلى ما لا يجوز النظر إليه » ال() فلا محيص حينئذ من الاقتصار 
على مقدار التعبّد شرعاً , والمقدار الذي تعبّدنا الشارع بكون التصرف مستطأً هو 
الردّ فقط , وأمّا الأرش فلا لأنه لم يرد رواية تدلّ على التعيّد فى سقوط الأرش 
بالتصرف , فإذن لا يكون التصرف مانعاً عن ثبوت الأرش بعد التصرف فما إذا 
تصرّف مع العلم بالعيب . 

وَأما إذا :قلنا ين التضرف»مسقط فق أجل أنه كافك تعن اللاستقاط الا مخ 
أجل التصرف فحينئذ يتمحّض النزاع في الصغرى فقط أي يقع الكلام في أن 


(") الوسائل 17:14 / أبواب الخيار ب 4 ح 1 (مع اختلاف يسير) . 
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التصرف ف المبيع بعد العلم بالعيب كاشف عن الرضا بالمبيع فقط دون العيب , فله 
المطالبة بالأرش لأنه نما أسقط الردٌ لا الأرش ء أو أنه كاشف عن الرضا بالمبيع 
وبالعيب وكأنه أقدم على شراء المعيب مع العلم بالعيب فيسقط به الردٌ والأرش معاً 
وكن ف كاق فكون ليحت صدرويا عضأ وأنة آراء امقاطيبا أو إنقاط أحدها روي 
حال للبحث الكبروي في أن التصرف مسقط أو لا, إذ المفروض أنا بنينا على أنه 
مسقط لأجل الكشف عن رضا المتصرف .ء ولا فرق في الاسقاط والتجاوز عن 
الحق بين اللفظى منه والفعلي . لأنّ المشقري غير ملزم بمطالبة الأرش وإِنما هو جائز 
في حقّه وحق ثابت له وله أن يطالب به وله أن يتجاوز عنه ؛ فإذن لا يبق بجال 
للبحث الكبروي . ولابدٌ من تشخيص أن المتصرّف ماذا أراد بتصرّفه فهل أراد 
إسقاط الردٌ أو هو مع الأرش . 

وأمّا الجهة الثانية : فإن بنينا على أنّ الأرش كالردٌ يثبت من الابتداء أي 
من حين تحقّق العقد وأنه يولد أمرين أحدهما الردٌّ والثاني الأرش , فحينئذ يكون 
الأرش ثابتاً في حقه من الابتداء قبل التصرف وبعده مع العلم أو بدونه؛ فلا يختص 
بما إذا تصرف فيه مع الجهل بالعيب , وأمّا إذا قلنا بن الأرش يثبت بعد التصرف 
الذي ينع عن الردٌّ لا من الابتداء فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أن 
الأرش لا يختص بصورة التصرف قبل العلم بالعيب بل الأخبار تدل على أن 
الأرش يعم التصرف قبل العلم بالعيب وما بعده» ثم أمر بالمراجعة إلى الأخبار 
بقوله فليراجع . 

ونحن قد راجعنا الروايات ولم نجد منها ما يدل على عمومية الأرش وثبوته 
مع التصرف بعد العلم بالعيب إلا روايتين : إحداهما رواية ميسر عن أبى عبدالله 
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(عليه السلام) « قال كان على (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن 
يرجع بقيمة العيب » 2١711‏ وثانيتهها رواية عبدالملك عن أب عبدالله « قال لا ترد 
التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب »2 وهاتان الروايتان 
مطلقتان في ثبوت الأرش بالتصرف كان مع العلم بالعيب أم بلا علمه , وليس فيه 
تقييد الأرش بما إذا تصرّف فيه مع الجهل بالعيب ثم علم به , وهذا بخلاف سائر 
الأخبار لأنها مشتملة على التقيبد بالجهل بقوله (عليه السلام) « تم علم بذلك 
العيب 0( أو 0 3 وجد فيها عيباً 2 وهكذا. 

لا أن هاتين الروايتين لضعف سنديهما قاصرتان عن إثبات الأرش مطلقاً 
حتى مع التصرف بعد العلم بالعيب . وليس فى غيرهما من الأخبار دلالة على ثبوته 
مطلقاً . نعم لا مفهوم لغيرهما في ننى الأرش مع التصرف بعد العلم حتى يتعارضان 
ااأتان قسي] فامعرمان ايف التعييهذا ل 

وثانياً : لو سلّمنا أنّهها معتبرتان بحسب السند فلا يمكن الاعتاد عليهما أيضاً 
لأنّ غيرهما من الأخبار وإن لم يكن ها مفهوم حتى يعارضها إلا أن بينها رواية 
واحدة ذات مفهوم وهي صحيحة حمّاد عن على بن الحسين (عليه السلام) وهي 
لصحتها وقوّتها تتقدّم على الروايتين بعد المعارضة , والوجه في مفهومها هو أنه (عليه 
السلام) « قال كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على 


)١(‏ الوسائل ٠١5:14‏ / أبواب أحكام العيوب ب4 ح8. 
("؟) الوسائل /1: 3١‏ /ابواب الخياررب7١‏ ح"(مع اختلاف يسير) . 
(؛) الوسائل ٠١7:14‏ / أبواب أحكام العيوب ب4 ح؟. 
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غيب أن النيع لازم وله أرش العيب )١(»‏ حيث رتبت الأرش فما إذا وطتئها ثم علم 
بالعيب . وحيث إِنْها شرطية ففهومها أنه إذا لم يتأخر العلم بالعيب عن الوطء بل 
كان متقدّماً عليه فلا أرش , ولأجل صحتها تتقدّم على الروايتين . وحينئذ فيثبت 
بذلك ما ذهب إليه ابن حمزة من سقوط الأرش بالتصرف بعد العلم بالعيب . 

ومن جملة الأمور التى عدّوها من المسقطات للردٌ والأرش : التصرف في 
المبيع المعيب ولكن العيب لم يكن مما يوجب نقصاً في قيمة المبيع كالبغل الخصي أو 
العبد كذلك , فإن البغل لا نسل له فلا يفرّق فيه بين ا مخصى وغيره, وليس هو 
كالفرس المطلوب فيه الولد حتى يكون الخصاء فيه عيباً . وكذلك العبد لأنّ الخصي 
منه مما يطلبه جماعة من العقلاء ويرغبون فيه فلا تنقص قيمته , وفي مثله إذا تصرف 
فيه بعد العلم به يسقط الردٌّ لا محالة» لما تقدّم من أن التصرّف مسقط للردٌكما يسقط 
الأرش إذ لا فرق بين قيمتى الصحيح والمعيب , هذا . 

ولانفق: أن الاتسهي كتانب شيخنا الأضارى ركش نز انوج أن لبعد 
انض تعن جزلة الاموو المسشقطة للرة والأرقع الأ الفريقن أنه اسقط الرة فق 
وما الأرش فهو لا يسقط من جهة التصرف بل من جهة عدم الفرق بين الصحيح 
والعين عست القفة .هذا اول . 

وثانياً : أن الكلام فها ثبت فيه الأرش والردّ ولكن نتكلّم في أنْهما يسقطان 
بأي شيء » وقد تقدّم أن العيب الذي لا ينقص القيمة لا يثبت به الأرش أصلاً , أمّا 
بحسب الأخبار فلانصرافها إلى عيب يوجب تفاوتاً في قيمة المبيع ولا تشمل ما لا 
فرق بين صحيحه ومعيبه , لأنّ العيب لا يصدق عليه , إذ المراد به ليس بحرد النتقص 
عن الخلقة الأصلية وإلا لكان الختان من جملة العيوب الموجبة للأرش ء بل المراد به 


)١(‏ الوسائل 16: ٠١5‏ /أبواب أحكام العيوب ب4 ح/. 
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هو ما يوجب نقص قيمة الال . وأمّا بحسب بناء العقلاء فلما عرفت من أنهم لا 
عدون بحرد النقص عن الخلقة الأُوّلية عيباً . وعليه فلا أرش في المقام حتى يسقط 
التسرف ونش اخ 

ووقالنا :أت سير قن هال انه كول زرعال اهز النيان انها يتاه 
نص كالجماع أو قصد به الاسقاط , وأمّا فى غيرهما فلا. وما ثبت في بعض الخيارات 
من سقوطه بالتقبيل واللمس ونحوهما قد عرفت انه تختص بمورده من باب التعبّد . 

وبالجملة : أَُْم عدّوا من جملة المسقطات لكل من الرد والأرش التصرف في 
ا مبيع لمعيب الذي لا يتفاوت قيمته السوقية بالعيب وصحيحه ومعيبه على حد 
سواءفيكوق ارش سناقطا لعنء التذا وكدون مصسيحه ونه وركذا الزة لان 
السرخيل الى اليب يبقل كيار «جأررة علد لاما برب طاير الاي 
لعدم تمكنه من الرد ول الارقن وصبره على المعيب ضرر, وود بأن الضرر المالي 
منتفبٍ على الفرض إذ لا تفاوت بين صحيحه ومعيبه بحسب القيمة , وتخلّف الغرض 
الشخصي لا يوجب الضرر (لأنّ الضرر هو النقص في المال أو النفس أو العرض) . 

وتفصيل الكلام في هذا المقام أن يقال : العيب غير الموجب للنقص بحسب 
القيمة كالخصاء في العبد والديك ونحوهما إِمّا أن نمنع عن صدق العيب عليه كما 
منعناه , لأنّ الوصف غير الدخيل في مالية المال لا يكون مقصوداً للعقلاء ولا 
يشتر طونه ارنكا رابو يرون تخلّفه من تخلف الشرط الضمنى فلا يثبت به الخيار 
وقد عرفت أن الخيار في العيب على القاعدة ومن أجل تخلّف الشرط وإن كان 
الأزقواتاقا من هيد الاخباردوانا أن تقر هودق الب 8[ قله : 

وغل الأول لا خبار ليشار الأاقيل التصترف :ولا بده إن عيب قدي 
أن ذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع , فلا مقتضي للخيار حتى يسقط بالتصرف 
وعدا اهن 
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وأمّا على الثاني فهو وإن كان مقتضياً للخيار كما يقتضيه التكلّم في المسقط 
بعد الفراغ عن ثبوت الخيار فى المقام ‏ إلا أنا ذكرنا أن التصرف ليس مسقطأً تعبّدياً 
واحا روسب التفوظ: ف |1 اديه الابشاط. وكان متتمر ا ورضاه بالسقوط وقاة 
كان التضيرف» من هذا القييل فللا عالة سقط يه لان الا دقان سفت لعفن 
المشتري لأنه بنفسه يسقط خياره بالاسقاط الفعلي كما هو المفروض .ء وأمّا إذا لم 
يكن التصرف مشعراً بالرضا ولم يدل على الاسقاط فلا دليل على سقوط الخفيار 
حتى يدّعى أنه يوجب الضرر على المشتري . 

وعنا ذ كناد يظير آنا إذا متعنا عن دق الغيس عل فل الضاء ولكنا علمنا 
خارجاً أن المشقري يشترط عدمه في المبيع وأنّ غرضه متعلّق بالعبد المتّصف 
يجميع الأوصاف الحلقية فلا ميض .من الالتزام بالخيان حيقذ أيضاً .إل أنه لبن 
عار السب وانااهو قيار لف القترط رعذ الحدان لا يفط إل تاتقاط ةقورلا اد 
فعلاً . فان كان التصرف كاشفاً عن رضاه بالعيب وإسقاطه الخيار فهو وإلا فلا 
يكون التصرف موجباً للسقوط حتى يدّعى أن المشتري يتضرّر بذلك . 

ومن جملة الموارد التي قالوا فيها بعدم الردٌ والأرش : ما إذا كان المبيع 
معيباً بالعيب السابق, 5 مالا يوجب تفاوتاً في قيمة المال صحيحاً ولا معيباً ولكن 
حدث فيه حدث عند المشتري كالعبد الخصي إذاضار اعمى عند المشترى أو كدير 
رجله , فلا أرش حيئئذ لعدم تفاوت قيمة العبد بالخصاء ولا ردٌ لأنّ إحداث الحدث 
مانع عن الردٌّ بالعيب السابق , وقد اعترف شيخنا الأنصاري(١)‏ بلزوم الضرر على 
المشتري في هذه المسألة ‏ لأنّ صبره على المعيب من دون ردّه ولا الأرش يوجب 
القتور لالهو هذا 


)١(‏ المكاسب 917/:6؟8. 
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ولا بخن أن ما ذكرناه في المسألة المتقدّمة يأتى في المقام بتفاوت يسير, لأنا إن 
منعنا عن صدق العيب على مثل الخنصاء ى| هو الحقّ وقد مر فلا خيار للمشتري 
حتى يسقط بحدوث الحدث ولا ضرر مالي عليه لعدم تفاوت قيمة العبد با لخصاء 
وتخلّف الأغراض الشخصية لا يعد ضيرراً كما تقدّم . وإن بنينا على أنه عيب فهو وإن 
كان يوجب الخيار في المقام إلا أنَا لا نلقزم بسقوطه بحدوث الحدث في خصوص 
المقام , أن العمدة في وا لعزن يفوك انيرو قا 110 احداقا زواج ورارة 
وفيها حكم الامام (عليه السلام) أنه إذا أحدث حدثاً في المعيب يترتّبٍ عليه أمران 
مض العقد عليه وثبوت الأرش له . وثانيتها : مرسلة جميل وفيها أن العين إذا لم تبق 
بعيها تلزم المعاملة ويقبت الأرش »وكلتاضا تدلآن غلل أن إحدات الحدت إنا نع 
عن الخيار في مورد قابل لثبوت الأرش . لأنّ المقرئّب على إحداث الحدث أمران : 
مضى البيع وثبوت الأرش . ففما لا يثبت الأرش لا يمضىي عليه البيع باحداث 
الحدث , وعليه فلا تشمل الأخبار سقوط الردٌ باحداث الحدث في المعيب الذى لا 
أرش فيه , ولا أقل من اجمال المراد والشك في شموها لمثل المقام الذي لا يثبت فيه 
أرش ء فإذن نرجع إلى عمومات الخيار ومعها لا حاجة إلى القسّك بالاستصحاب 
كا صنعه شيخنا الأنصاري (قدّس سررّه) وكيف كان فلا نلتزم بسقوط الردٌ في المقام . 

ومن ذلك يظهر الكلام فها إذا صرّح أو قامت القرينة الخارجية على اشتراط 
المشترى عدم الخصاء في العبد مثلاً وكونه باقياً على خلقته الأوّلية فإنه يثبت به 
الخيار, إلا أنه خيار تخلف الشرط وله الرد بهذا الخيار. وهو لا يسقط بحدوث 
لمكي ال الاؤلل عل سقرط بغار كلت الفط باخحدات ادف عيذ اذ 
اشترط الكتابة في العبد وظهر العبد غير كاتب وتعيّب عند المشتري بالعمى 


." 7 أبواب الخيار ب7١ ح‎ / ٠١ :18 الوسائل‎ )١( 


(نستجير باللّه تعالى منه ومن أمثاله) أو بغيره فلا يسقط بذلك الخيار وله رد العبد 
إلى مالكه ‏ إلا أن اللازم في رد المبيع الذي تعيّب عند المشتري سواء كان رده بخيار 
العيب أو بخيار تخلّف الشرط رد الأرش إلى البائع , لأنّ مقتضى قانون الفسخ رد 
كل من المالين إلى مالكهما كما أخذ . وحيث إِنّ المبيع كان صحيحاً من جهة العيب 
الحادث عند المشترى عند أخذه فعليه أن يردّه إلى مالكه صحيحاً من هذا العيب 
بود مكلة أو يذله.. 

ومنه يظهر أن هذا الأرش ليس هو الأرش الاصطلاحي أعني التفاوت بين 
صحيحه ومعيبه والأخذ بتلك النسبة من القن المسمّى . بل الأرش في المقام بمعنى 
رد تفاوت القيمة الواقعية إلى البائع . لأنه من جهة ضمان اليد لا المعاوضة كما تقدّم 
سابقاً وسيأتى إن شاء الله تعالى في أحكام الخيار أيضاً , وبذلك يرتفع الضرر عن 
البائع . 

ومن جملة الموارد التى عدّوها من مسقطات الردٌ والأرش : ما إذا كان 
العوضان متجانسين وجنسين ربويين وتصرّف فيه المشتري أو حدث فيه حدث 
غند» بناء على عدم جواز أَخَد الأرش للمشترى فى المتجاشييق لاستاراسه الريا 
المراءه وأعا ينا عل :ها قمناة من جوا ناخد الأرشى لانهغرامةؤلة يوهت لزيا 
ف المعاوضة فلا يكون التصرّف فيه حينئذ موجباً لسقوط كل من الردٌ والأرش 
فهذه المسألة مبنية على عدم جواز الأرش في الربويين كا لا يخ . 

ولنقدّم الكلام فما إذا تصرّف في المبيع ونقول : قالوا بأَنّ التصرف فيه يوجب 
سقوط كل من الردٌ والأرش . أمّا سقوط الأرش فلأجل أنه يستلزم الربا الحرام . 
وأمّا الردّ فلأنٌ التصرف من أحد موانع الردٌ وبجري في ذلك ما ذكرناه في سابقه من 
أن التصرف لا دليل على كونه مسقطاً الله إلا فما إذا كان مؤذناً بالرضا وإسقاط 
الخيار ؛ فإن كان التصرف في المبيع الربوي من هذا القبيل فلا محيص من الالتزام فيه 
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بسقوط كل من الردٌّ والأرش ء أمّا الأرش فلفرض استلزامه الربا . وأمًا الردٌ 
فلأجل أنّ الفرض أنه أسقط خياره برضاه, وأمّا إذا لم يكن التصرف مؤذناً برضاه 
فلا وجه لكونه مسقطأً للردّ بوجه . وأمّا ما ورد(') في بعض الخيارات من أن 
اللمس والتقبيل موجب للسقوط فهو مخصوص بمورده ومن باب التعبّد , هذا كله في 
التصرف . 

وأمّا إذا حدث في المبيع الربوي حدث عند المشتري ففي كونه مانعاً عن الردٌ 
ما تقدّم في سابقه من أنّ دليلى مانعية حدوث الحدث قاصران من الشمول لما لا 
يثبت فيه الأرش , وحيث إن الأرش لا يثبت في المقام فلا يكون حدوث الحدث 
فيه مانعاً عن الردٌ . وعليه فللمشتري أن يرد المبيع الربوي المعيب إلى بائعه ولو مع 
حدوث عيب جديد عنده , غاية الأمر أن البائع يجوز له مطالبة قيمة العيب 
الحادث عند المشترى كا تقدم . 

ثم إن للعلآمة (قدّس سرّه)(") في خصوص هذه الصورة أعني حدوث الحدث 
في الربوي كلاماً ويمنع فيه عن جواز رد المبيع المعيب الربوي إلى البائع عند حدوث 
الحدث فيه عند المشقري , ولكن لا من جهة أنّ حدوث الحدث مانع عن الردٌ حتى 
برد عليه ما تقدّم من أن دليل مائعية حدوث الحدث قاصر عن الشمول لموارد عدم 
فوت الأرهن زل نين جيه ا خرى كا يتقو إواقاء الها كه ويخاض .بها اناك 
في وجه المنع مع ضميمة كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(" إليه يبتني على 


و 


معد متين , 


)١(‏ الوسائل ١1:14‏ / أبواب الخنيار ب 4 ح". 
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الأولى : أن وصف الصحة لا تقابل بالمال فى خصوص العوضين الربويين 
وإِنما تقع المبادلة بين ذات القن وذات المثمن , وإلا فلو قوبلت الصحة بال مال في 
الربويين لبطلت المعاملة من الابتداء لا آنا تقع صحيحة ويمنع عن أخذ الأرش 
فيها , والوجه فى ذلك أنه إذا باع عشرة قرانات بعشرة قرانات معيبة وفرضنا أن 
وصف الصحة ف المبيع قد قوبل بقران واحد فعناه أنه باع عشرة قرانات بستسعة 
قرانات , لأنّ القران الواحد إنما وقع في مقابل وصف صحة القرانات العشرة لا في 
مقابل ذاتها فيلزم الربا في المعاملة وتبطل . فوصف الصحة في الربويين لا يمكن 
مقابلته بالمال بحكم الشارع لاستلزامه الرباء بل المعاملة وقعت بين الذاتين كما 
فت 

الثانية : أنّ مقتضى الفسخ والردٌ هو رد ما بذل بازائه المال إلى مالكه , وأمّا 
رد شىء آخر غير ما بذل بازائه المال فلا يوجبه الفسخ , ومن هنا ذكروا فى الاقالة 
أنها لا تصمم بنقصان أو زيادة , فإذا اشترى مالاً بخمسمائة دينار ثم أرادا الاقالة 
لابدٌ من الاقالة بردٌ المال إلى مالكه ورد خمسمائة إلى المشتري فلو أقاله بأربعمائة 
وعفسين:داننارا بطل لأنه لبين مع الاقالة والنسخ انهم لا أن نتنا بغا ينقضان 
ببيع آخر مستقل أمّا الاقالة فلا وهذا من دون اختصاصه بالربويين وغيرهماء فلا 
وجه لما يستفاد من ظاهر كلام السيد في حاشيته(!) من تخصيص عدم جواز 
النقصان فى الاقالة بالربويين . 

وبالجملة : أنّ مقتضى قانون الفسخ رد ما قوبل بالمال إلى مالكه وأخذ المال 
المبذول بازائه . وعلى هاتين المقدّمتين إذا أراد المشتري للمبيع الربوي المعيب رده 
ركع الئل يه فود وف لي ال اراز او ا ل هر ونين 
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فرع قوق أم يقن عون | للنا فق ستفو وو لله 1غ قث عتتطن المقدنة الا وان 
وضت الصعوى جيه هذا العبب المنا شو كذ افق با ترا ديات لقيقا بل نا لال 
وعرفت بمقتضى المقدّمة الثانية أن مقتضى قانون الفسخ رد ما بذل بازائه المال إلى 
مالكه . وما قوبل بالمال وبذل بازائه القن هو ذات المبيع لا هو مع وصف الصحة 
حتى يلزمه ردّه ورد وصف صحته , فلا موجب ولا ملزم لردّ وصف الصحة أو 
بدله ‏ فلو رد لابدٌ من أن يرد ذات المبيع ولو مع تعيّبه عند المشتري . وحيث إِنّ هذا 
يوجب ضيرر البائع لتعيّب ماله عند المشتري وعروض النقص في قيمته مع عدم 
جواز مطالبته المشتري ببدله لأنه بلا موجب . فلا محيص من أن يحكم في المقام بعدم 
جواز الرد لا مع ضهان العيب الحادث لأنه بلا موجب ولا بدونه لأنه ضرر فاحش 
على البائع ‏ إذ لو حكمنا بضمان المشتري لوصف الصحة فعناه أنه قد قوبل بالمال في 
المعاملة وقد عرفت أنه يستلزم الربا الحرام . وهذا وجه عدم جواز الردٌ عند 
حدوث الع عند القتزى فق الميع الريوض المعيب.. 

وذكرشينظنا الاتضازى فس حذه) أن حال وضتك الصحة حال سائر 
الأوصاف كوصف الكتابة في العبد فإِنّها إذا زالت عند المشتري وأراد الفسخ لا 
عبن فيدر عوضن :دلق الوضت ها : 

ولاق أؤما آفادةا(قدس مهامن أن وضت الصوة لا يقال بالمال :وان كان 
كا أفاده ويستلزم الربا أيضاً إلا أنه لا يختص بالربويين بل في جميع الموارد لا يمكن 
أن يقابل وصف الصحة بالمال وإلا للزم اشتغال ذمّة البائع بالأرش من حين 
المعاملة , لأنه لم يدفع عوض ما يقابل وصف الصحة فلو مات لأخرج من تركته بلا 
توقّف على مطالبة المشتري , مع أنهم ذكروا أن الأرش إنما يثبت بمطالبة المشترى لا 
من حين المعاملة . 

ثم إن اللازم في الفسخ هو رد ما أخذه وإن لم يقابل بالمال إلا أنه كان دخيلاً 
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في مالية المال. فوصف الصحة وإن لم يقابل بالمال إلا أنّ له مدخلية في ماليته وقيمته 
فلابدٌ من ردّه إلى البائع عند الفسخ , وعليه لا وجه لما سلّمه شيخنا الأنصاري من 
عدم وجوب رد غير الصحة من الأوصاف كالكتابة مثلاً؛ بل وصف الصحة كغيرها 
من الأوصاف التي طا مدخلية في مالية امال لابدٌ من ردّها إلى بائعها إِمّا بنفسها أو 
ببدهاء فإذا تعيّب المبيع عند المشتري وأراد فسخ المعاملة لابدٌ من أن يدفع إلى 
البائع بدل وصف الصحة في المبيع . وليس هذا موجباً للربا في أصل المعاملة , إذ 
الفرض أن المعاملة وقعت بين الذاتين بلا زيادة , ولا يلزم الربا بدفع الأرش لأنه 
ليس معاوضة بل إنما هو فسخ المعاوضة السابقة ورفعها بارجاع العوضين إلى 
مالكهما ولا ربط له بالمعاملة . فيكون حال ضهان الصحة في المقام كحاله في 
غيره , نظير ضمان الصحة في المقبوض بالسوم كما ذكره بعضهم أو المغصوب إذا أراد 
ردّه فإنه إذا تعيّب فى يد المشتري أو الغاصب يجب عليهما رد عوضها . لا من جهة 
الضمان المعاملي بل من جهة ضمان اليد فلا زيادة في المعاملة حتى يتوهم فسادها من 
جهة الرباكا لا بخن . وحيث إنه أخذه صحيحاً في المقام وقد وجب أن يدفعه إليه 
كذلك بنفسه أو بدله , فقيمة الصحة المفقودة من جهة ضمان اليد الذي يقتضيه رفع 
المعاملة وفسخها . فتحصّل أنه لا مانع من أن يردٌ الربوي المعيب ولو مع حدوث 
عيب جديد عنده ولكن مع دفع عوض الوصف الفاقد . 

ثم إِنَا إذا قلنا بجواز أخذ الأرش في الربويين كا تقدّم في محلّه لأنه غرامة غير 
موجبة للرباء وقلنا بن حال الربويين كغير الربويين من حيث جواز الرد والأرش 
أو قلنا بعدم جواز الخد الارقن للعيب السابق في الربويين ولكن رخصنا ف رده مع 
رد قيمة الوصف الزائل والعيب الحادث فلا كلام ولا إشكال كما تقدّم . 

وأمّا إذا قلنا بعدم جواز أخذ الأرش لاستلزامه الربا في الربويين وقلنا بعدم 
جواز ردّه مع رد قيمة الصحة الزائلة عند المشتري لأنه أيضاً مستلزم للربا كما ذكره 
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العلامة (قدّس سرّه) فيشكل الأمر من حيث إنّ المشترى لا يتمكن من رد المعيب 
الربوي إلى البائع مع حدوث عيب عنده مانا , لأنه موجب لخسارة البائع وتضرٌره 
فلا يمكن إجباره عليه . ولا يتمكن المشتري من اخذ ارش العيب السابق لانه 
يستلزم الربا على الفرض , وصبره على المعيب وعدم ردّه وأخذ أرشه ضرر عليه 
أي على المشتري , لأنّ ما اشتراه معيب سبًا إذا كان العيب موجبأ لنقصان قيمته 
بالكلّية فاذا يصنع المشتري حيئئذ . 

فقد ذكروا حينئذ وجهاً آخر وهو أن ردٌ المشتري لا يسقط بحدوث الحدث 
عند المشتري , وإذا لم يوجد مثله كما لا يوجد غالباً لقلّة تساوي المثل معه في مقدار 
العيب وعدم زيادته ونقصانه فيدفع قيمة المعيب بالعيب السابق غير المتصف بالعيب 
الجديد الحادث عند المشقري , وذلك لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها . وإنما حكبنا 
بعدم جواز الردّ للمشتري لأنه مع عوض الصحة التالفة رباً وبدونه ضرر على 
البائع , وأمّا ردّه بلا ربا ولااضضرر على البائع فلا مانع عنه , فيكون المبيع الموجود 
كالتالف من جهة حدوث العيب الجديد وموانع الردّكا أخذ , وبعد تلفه ينتقل الأمر 
إلى مثله أو قيمته . ومن هنا يظهر أن البائع لو رضي برد المعيب مع عيبه الجديد بلا 
رد شيء زائد لما كان من رد نفس المعيب مانع , لأنّ المانع من ردّه بلا عوض هو 
تضرّر البائع فلو ألغي حمّه فله ذلك . 

ومن جملة المسقطات لكل من الردٌ والأرش : تأخير الأخذ بمقتضى 
الخيار حكى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ عن الغنية(') أن التأخير في إعال 


(١)المكاسب‏ 0:؟77؟. 
(1) الغنية : ؟1١5؟.‏ 


:5ب للللمللللل ب التئقيح في شرح المكاسب / ط 
الخيار يسقط الردٌ والأرش لان الخيار فوري ؛ وادّعى عدم الخلاف في ذلك . وعن 
الويتيلة('2 والمبسورط 1" ان التأخير سقط الرة عناضة دون الآرش + وعتن 
الكقاية9) والمتدائق(©) أن الخباز عل التراغى :وان التأخين ل نستقط الرد ولا 
الأرش ء وادّعيا عليه عدم الخلاف فكأئهها ل ع إلى مخالفة الغنية في المقام . 

وكيف كان فلابدٌ من التكلّم في مقامين : أحدهما : في ثبوت المقتضي للخيار 
مع التأخير . وثانيها : في وجود المانع عن الخيار حينذاك , فإذا أثبتنا المقتضي 
الخياز. وعدم :مائمية التأخيزعنه فلا يكون التأخير سقط لشيء ؛ وأمًا إذا كان 
المقتضي قاصرراً أو كان المانع موجوداً وهو التأخير فلا حالة يكون التأخير مسقطأً 
للخيار . 

ما المقام الثانى : فالظاهر أن تأخير إعال الخيار وإبقاء المعيب عنده لا 
يكرماقا عن الخياد 2 الابقاء ينشأ تارةً عن عدم التفات المشتري إلى خياره 
كما إذا لم يعلم أن له خيار العيب . وأخرى عن تساهله ومساعحته في أفعاله , وثالثة 
عن رضاه بالمبيع إلى غير ذلك من الدواعي , ولا ينحصر داعي الابقاء في الرضا 
بالمبيع حتى يحمل التأخير عليه . إذ يحتمل معه غيره من الدواعي لأنْها كثيرة . 

ثم” لو سلّمنا أنه من جهة داعى الرضا بالمبيع فلا دلالة له على رضاه بالمعيب 
أى السو والتتحتكل أن النالخيى لا رومعات يننال التبار يط قد ارال يبدا 
الأرش كما عرفت فلا مانع عن الخيار مع التأخير . 
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وأمّا المقام الأول : فثبوت المقتضي للخيار مبنيّ على وجود الاطلاق في 
دليل الخيار؛ فعلى تقديره ييثبت المقتضي وإلا فعمومات اللزوم حكنة , وذلك لأنّ 
المقام يدور أمره بين القسّك بعموم العام وبين الرجوع إلى استصحاب حكم 
الخصّص على تقدير عدم الاطلاق في الخصّص كا ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) وذلك لأنّ مقتضى العمومات أنّ المعاملة لازمة في جميع الأزمان سبًا مثل قوله 
(عليه السلام) « لا يحل مال امرئ » ال 2١(‏ لأنا ذكرنا أنه انحلالمي ومعناه أنه لا بحل في 
هذا الآن والان الثاني والثالث وهكذاء وكذا غبره من العمومات كقوله تعالى : < ل 
"اوت النايس لطر 59 ضرفي بالقنا العا من #سيهيا انا 
هو الآن الأول عرفا : فيكون الخيار و : ومع تلك العمومات الزمانية لا يبق 
للاستصحاب محال , فإن كان لدليل الخصّص والخيار إطلاق فهو وإلا فيكت في 
الخروج عن مقتضى العمومات بالمقدار المتيقن . 

والانصاف أن إطلاق أدة الخيار مما لا يقبل الانكار فإِنّ في مرسلة جميل 
على تقدير الاعتاد عليها جعل المناط في الردّ بقاء العين بحالها مطلقاً في الآن الأول 
أو الثاني في هذا الاسبوع أو الاسبوع الآ , فالمناط بقاء العين بحالها في أي زمان 
كان . 

واكا وروا قر رازه تتوهاتك الخيار على عدم إحداث الحدث في شراء العين 
المعيبة غير المتبرى إليه وغير المبيّن له مطلقاً كان في يوم أو أكثر , فالأدلّة مطلقة 
وعليه فلا يكون الخيار فورياً . وما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن 
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الزوانات :8 إطلاق كان وإنا سفت لبان أصل الكبان ا لاوس لوا هذا كاه 
بالاضافة إلى الرد . 

وأمّا الأرش فلا وجه لتوهم اختصاصه بالزمان الأول أبدأً ؛ فإنٌّ ما دل على 
قوت ال ردن كالروايتين المتقدمتين لم يقيّده بزمان . بل دلت على أن إحداث 
الحدث وعدم بقاء العين بحاها في المعيب يثبت له الأرش بلا تقيبد بزمان , وعليه فلا 
تعتبر الفورية فى الخيار فى المقام وإن قلنا باعتباره في الغبن من جهة عدم إطلاق في 
دليله . 

فالصحيح من الأقوال المتقدّمة ما ذكره في الحدائق والكفاية من أن التأخير 
لا يسقط الردٌّ ولا الأرش . ولكن شيخنا الأنصاري ا منع من إطلاق أدلّة الخيار 
ورأى العمومات شاملة للمقام فن باب الاكتفاء في تخصيصها بالمقدار المتيقّن التزم 
بكون التأخير مسقطاً للرد دون الأرش . لما عرفت من أن الأرش لا وجه لتوهّم 
اختصاصه بزمان دون زمان . وهذا هو قول المبسوط والوسيلة . 

وللبسسن رشن يه )(70)ى اللزام اسه غرية سيف علق عل قول شيهنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) « بناءً على ما تقدّم في سائر الخيارات من لزوم الاقتصار في 
المخروج عن أصالة اللزوم الخ » ما هذا لفظه : الظاهر أن في العبارة سقطأً وهو مثل 
قوله « وكيف كان فالحق سقوطهما معاً بناءً الخ » . 

ولاق ان العبارة صحيحة ولأ مقط فيا وافان معناها ها ذكرناء مين ان 
مقتضى العمومات لزوم المعاملة في جميع ا حالات والآنات , وإنا نخرج عنها في 
ازمان:المستن .وهو الآن الأول فكرق الخيان قوويا وركون التأحين سملقطا للرة 
وأمّا الأرش فقد مر أنه لا وجه لتوهم سقوطه , وهذه الحاشية منه غريبة . هذا تام 
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الكلام فها عدّوه من مسقطات كل من الردٌ والأرش » ويقع الكلام بعد ذلك في 
كام الى علدد اليم 


القول فى وجوب الإعلام بالعيب 

البائع إن لم يعلم بالعيب ف المبيع فلا كلام فيه وامّا إذا علم بالعيب فهل يجب 
عليه الاعلام بالعيب مطلقاً أو لا يجب كذلك بل يستحبٌ , أو أنه يتخير بين الإعلام 
والتبرّي من العيب ء أو أن هناك تفصيلاً بين العيب الجلى كالعمى فى العبد فلا يجب 
البيان وبين العيب الخنى فيجب عليه الإعلام مطلقاً أو حيرا بينه وبين التبرى 
فالأقوال خمسة ولكل قائل . 

ومبنى جميع هذه الأقوال الخمسة ىا ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سه)(1) 
على صدق الغش فى بيع المعيب وعدمه بعد ما تقدّم في المكاسب المعنامة(') من أن 
الغ حرام في الشريعة المقدّسة ‏ فيكون الكلام والبحث في أنّ الغش هل ينطبق 
على المقام أو لا ينطبق بعد مفروغية حرمة الغش , وأمّا صحة المعاملة أو فسادها 
فسيأت الكلام فيهما بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 

وربما يقال والقائل هو السيد (قدّس سرّه) في حاشيته() بعدم صدق الغش 
على بيع المعيب مع السكوت عن ذكر عيبه وملخّص ما أفاده فى وجه ذلك : أن 
الغش وإن كان في مقابلة النّصح إلا أنّْها ليسا من النقيضين أو من الضدّين اللذين لا 
ثالث طماء بل بينهها واسطة ككل من لا يشتغل بالمعاملة ولا بشيء آخر فإنه لا 


(1) مصباح الفقاهة ١‏ (موسوعة الإمام الخوئنى 070 81١:‏ . 


غاش ولا ناصح , نعم ربما يكون البائع ناصحاً فيقول للمشتري إِنّ مالي هذا معيب 
ولالإمكان و حمف و اعوع. كرون غاها قرو راع الام الدلم يديه وريدائقه لا 
أنه وصفه بأوصاف كذا على خلاف الواقع فإنه أيضاً غش عحرّم , وثالثة يببعه مع 
العلم بعيبه إلا أنه يسكت في مقام البيع ولا يوصفه ولا يبيّن عيبه , فلا يكون مثله 
ناصحاً ولا غاشاً , إن المشقري هو الذي غفل وم يسأل عن عيبه ولم يدقّق الحال 
وساع في الاشتراء , فلا يكون البيان واجبأ عليه حينئذ ولا يصدق عليه الغش كما 
هوظاهر: 

وملخّص ما ذكره (قدّس سرّه) أن الغش ليس أمراً عدمياً أعنى عدم النصح 
حتى ,يصدق الغاش على كل من ترك النصح بل بينهما واسطة , فجرد بيع المعيب بلا 
نصح لا يدخل في الغش ء نعم لو أبرزه بصورة الصحيح أو سئل عنه ولم يبيّن العيب 
لا محالة يكون غاشاً . وهذا من دون فرق بين العيب الخني والجلى . وقد ورد في 
جواز ترك بيان الجبي رواية وهي صحيحة محمد بن مسلم(' في من خلط الحنطة 
الردية بالجيّدة فقال (عليه السلام) 3 وأسو ريه [ذ ا رقنا نهد املخصن كلذمة تددن ةنا 
وهو إيراد منه على ما هو ظاهر كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من حرمة ترك 
الإعلام في الخفى والجلي , هذا . 

ولا خف أن ترك إعلام العيب من البائع وسكوته عنه غش محرّّم بلا فرق في 
ذلك بين الخنى والجلى . وذلك لما تقدّم من أن بيع البائع بلا بيان العيب التزام منه 
باذ الف وسار عر ام معي ورد لك اننا ضايع اننا روفلا اله 
ظهر فيه عيب يثبت للمشتري الخيار لأجل الاشتراط عند العقلاء بلا حاجة في 
ذلك إلى الأخبار لما تقدّم من أن الخيار عند تخلّف الشرط على القاعدة , وليست في 
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أخبار خيار العيب تأسيس للخيار وإن كانت مؤسسة للأرش لأنه التزم بسلامة 
المبيع ببيعه عند العقلاء . بل قد عرفت أنّ الالقزام المعاملى معلّق على التزام البائع 
بصحة المبيع , وذكرنا أن مثل هذا التعليق لا يمنع عن صحة العقد (لأنه تعليق على أمر 
حاصل بالفعل ويعلمان به وهو مقرم لصحة المعاملة) وقد عرفت أيضاً أن معنى 
الالتزام بوجود الأوصاف الخارجة عن اختياره هو جعل الخيار على تقدير عدمه 
كما أن معنى الالتزام بالأعمال أي شرطها يستلزم الخيار على تقدير عدمها . مضافاً 
إلى الحكم التكليف المتعلّق بإيجاد ما التزم به لعموم « المؤمنون عند شروطهم»(١)‏ 
وهذااهو انار بينة الوا بالروست و الالتزاء بالعدل تقر انمه 

وكيف كان , سواء قلنا بأنّ المعاملة معلّقة على الالتزام بصحة المبيع أم لم نقل 
تقدم أن بيع البائع بلا بيان العيب التزام عند العقلاء بصحة المبيع وإخبار عملي 
بصحته وعدم عيبه , فإذا كان الأمر كذلك فلا محالة يصدق عليه الغش لأنه أخبر 
بعمله عن صحته مع أنه معيب وأبرزه وأظهره صحيحاً وهو في الواقع معيب وهذا 
من الغش الحرّم فى الشريعة المقدّسة وقد قال (صل الله عليه وآله) : « ليس منّا من 
غش مسلماً »(") وهذا بلا فرق بين العيب الخني والجلى , نعم لو كان الجلاء بمثابة 
يعلم به المشتري ولا يجهل به لعمىّ في بصدره أو لعدم كونه من أهل الخبرة بالنيء 
بحيث علم بالعيب وكان عنده مبيّناً فلا يجب الإعلام والبيان لأنه من اللغو الظاهر 
حينئذ إذ المفروض أنه عنده معلوم , فالمناط هو علم المشتري بالعيب وعدمه لا 
جرد كون العيب جلياً وإن لم يظهر للمشتري لمانع ونحوه . 

ونتيجة ما ذكرناه وجوب الإعلام بالعيب خنفياً كان أم جلياً . نعم هذا 
)١(‏ الوسائل 7377:1١‏ / أبواب المهور ب ١٠ح‏ . 
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الوجوب وصدق الغش على ترك الإعلام يختص بما إذا لم يتبرا البائع من العيب فإنه 
إذا تبرّأ منه معناه أنه لا يلقزم بصحة المبيع ولا يخبر بسلامته بعمله , سواء كان عالماً 
بغيية أرضا آعم نكن واوسراء أخبر بعيبه أم لم بخبر به حتى مع سؤال المشتري إلا 
أنه يتبرأ من العيب فإنه يخرجه عن الالتزام بسلامة المعيب , ولابدٌ للمشترى من أن 
بحصّل الوثوق بصحته بأصالة السلامة أو بغيرها, فع تبرّي البائع إذا ظهر فيه عيب 
فلا يصدق عليه الغش لأنّ القصور أو التقصير حينئذ من ناحية المشتري حيث لم 
يتفخّص عنه مع تبرّي البائع . وعليه فاللازم على البائع أحد أمرين : إِمّا الإعلام 
بالعيب وهو الأحوط أو التبرّي عنه حين المعاملة » فالصحيح من الأقوال الخمسة 
هو القول الثالث أعني التخيير بين الإعلام والتبرّي , هذا كلّه في الحكم التكلي من 
حيث وجوب الإعلام وعدمه . 

وأمّا الكلام في حكم المعاملة وضعاً وأنّ المعاملة مع الغعش صحيحة أو 
فاسدة , فقد حكى عن المحقّق الثاني والشهيد الثاني فى جامع المقاصد(') 
والمسالك7؟) عدم بطلان المعاملة في مثل شوب اللبن ومزجه بالماء , ثم أوردا على 
أنفسهم بن المزج بغير الجنس يوجب جهالة مقدار المبيع لأنه إغا يشتري اللبن دون 
الماء ولا يعرف مقداره , فالمعاملة باطلة للجهل بالمقدار ء وأجابا عنه بأنّ العلم 
بقدار المجموع يكن في صحة المعاملة ولا يشترط فيها العلم بمقدار كل واحد من 
الأحزاء كا لوا مالة منضمّاً إلى مال الغير ثم ظهر أنه مستحق فتصح المعاملة في 
ماله , هذا . 

وتفصيل الكلام في المقام : أن العيب فى المبيع تارةً غير مستند إلى المزج بغير 


(؟)المسالك ١١9:‏ و86؟. 


خيار العيب ‏ سس سس [80 


الجنس كالعبد المعيب لمرض مزمن فباعه بلا إعلام وليس فيه مزج بغير الجنس . 
وأخرض كرون الس سهد ال لوت يفي عشفه ددا كاز برعي اسع لاله 
الممتزج في ضمن المبيع كخلط مقدار قليل من الماء باللبن بحيث يستهلك فيه الماء 
ولا يصدق على مجموعها إلا عنوان اللبن . وأخرى يوجب استهلاك المبيع في 
الممقزج كما إذا خلط مقداراً كثيراً من الماء باللبن بجيث صدق عليه عنوان الماء 
المضاف باللبن وم يصدق عليه عنوان المبيع الذي هو اللبن . وثالثة يوجب المزج 
إيجاد ماهية ثالثة غير حقيقة المبيع وحقيقة الممتزج به كخلط الخل بالسكر 
الموجب لتحقّق السكنجبين وهو حقيقة ثالثة . ورابعة لا يوجب المزج الاستهلاك 
بوجه بل ,يصدق على المجموع عنوان كل من المبيع والممتزج به وهذا كخلط مقدار 
كثير من التراب في الحنطة من غير استهلاك أحدهما في الآخر كمزج مَنّ من 
القراب في منّ من الحنطة بحيث يصدق عليه عرفا أنه حنطة وتراب فهذه خمسة 
صور. 

ما الصورة الأولى : أعني التعيّب من غير ناحية المزج بغير اللجنس فلا 
ينبغي الاشكال في صحة المعاملة فيها غاية الأمر أنه ارتكب معصية بتركه الاعلام 
وإعماله الغعش ا حرام » ولكن يثبت للمشترى ا لخيار ولا وجه لبطلان المعاملة 
حينئذ , لأنّ النبي لم يتعلّق بعنوان المعاملة بل بعنوان الغش المقارن للمعاملة اتّفاقاً 
بل لوكان ملازماً معها أأيضاً لما أوجب البطلان كما قرّر فى محلّه وهو ظاهر . 

وأمّا الصورة الثانية : وهي التعيّب بالمزج بغير الجنس مع استهلاك الممتزج 
في المبيع فهي أيضاً صحيحة وترك الاعلام لا يوجب إل معصية بلا استلزامه فساد 
الدافلة يق و العامة ٠١‏ وفمك عل غتران اللاقوو ا لوهوية أ ها لق نعذة العر لك 
حسب الفرض وم تتغير صورته النوعية , فلا وجه لبطلان المعاملة , نعم له الخيار 
لتعيّب المبيع وعدم خلوصه . 
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وأمّا الصورة الثالثة : وهى صورة استهلاك المبيع في الممتزج به بحيث لا 
يصدق عليه عنوان المبيع كاللين , فلا ينبغي الاشكال في فساد المعاملة حينئذ لأن 
قوام الشيء إنا هو بصورته النوعية وبتبدّها يتبدّل إلى شيء آخرء والمفروض أن 
الموجود ليس متلبّساً بصورة اللبن بل هو عرفا منّصف بالصورة النوعية الحائية فهو 
غير المبيع والمبيع غير الموجود فالمعاملة باطلة(١).‏ 

ومنه .يظهر الكلام فى الصورة الرابعة ‏ لأنّ مزجهما قد أوجد ماهية ثالثة 
ب بط ب عي امور ري ان 
غيرها فلا يصدق عليه عنوان المبيع فتبطل المعاملة لا حالة . 

وأمّا الصورة الخامسة : وهي الخلط بلا استهلاك في البين بل مع صدق كل 
من عنوانى المبيع والممتزج عليه بحيث يصدق عرفا أنه حنطة مع القراب فهي التي 
بجري فبها إشكال جامع المقاصد والمسالك من أن مقدار المبيع وهو الحنطة بجهول . 

وجوابها : بن العلم بمقدار الجموع كافٍ في صحة المعاملة . دون الصور 
المتقدّمة , وحينئذ نلقزم بصحة المعاملة في خصوص الحنطة دون القراب لأنه خارج 
عن متعلّق العقد وإن كان مقدار الحنطة بحهولاً لما تقدّم في محلّه من أنّ العلم بمقدار 
المجموع كافبٍ في صحة المعاملة . 

فالمتحصّل : أنه لا يمكن الحكم بالفساد في جميع الصور ولا بالصحة كذلك؛ بل 
لابدٌ من التفصيل كما مر بالصحة في الصورة الأولى والثانية والفساد في الغالثة 


)١(‏ وقد نقل سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) أنه قيل لمن يشتري اللبن (دوغ) وكان ممزوجاً 
بماء كثير : إنه كلّ ما كثر ماؤه قل داؤه . فأجابه المخاطب نعم ولكن مع حفظ مرجع 
الضمير في مائه (فإنه يرجع إلى اللبن) كناية عن أَنّك قد أذهبت لأجل خلط الماء 
الكثير عنوان اللين , فلا لبن حتى يقال كلما كثر ماء اللين , بل هو ماء . 
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والزاشقووا قا بالصضحة 3 الضووة الخافبية: 


والعتلذقي] ثازة م اتاهنة سبي الخباز باه ا رن 
يختلفان في المسقط بعد اثّفاقهه| على ثبوت الخيار فيختلفان في أنه هل سقط بمسقط 
ولا ونان نان ف اسع ان من ةلكا _ هلتقي السقداأم 1 


الاختلاف فى موجب الخيار 

ما الاختلاف في موجب التارنهر يتصوّر على وجوه وصور نذكرها في 
ضمن مسائل : 

الأولى : ما إذا اختلفا فى وجود العيب فى المبيع وعدمه , وهذا تارةٌ مع العلم 
بحالته السابقة صحة أو عيباً وأخرى مع كون الحالة السابقة بجهولة لما . 

فإن علما حالته السابقة من الصحة أو العيب فالقول قول مدٌّعى بقاء الحالة 
السابقة , فإذا كان المبيع قبل وقوع المعاملة عليه معيباً ثم اختلفا فى أنه فل كان 
كذلك حين وقوع المعاملة عليه أم كان حينها صحيحاً وادّعى المشتري أو البائع 
قا عه خيق المعاملة وادكره لاهن فالقول اقول معي النقاء صل عالت الاوالة 
الأمعم كا تب دقان كانت الحمالة السارقة فى الصضة فلا ثبت هناك الخيار لعدء 
وقوع العقد على ما به عيب أو عوار بحكم الاستصحاب . وإن كانت الحالة السابقة 

هو العيب يثبت بالاستصحاب كونه معيباً حال وقوع العقد عليه , فأمّا وقوع العقد 

20007 وعيبه بالاستصحاب » فيتحقق موضوع الخيار وهو شراء ما به عيب أو 
عوار من دون فرق بين أن يكون مدعي البقاء هو البائع أو المشتري وهذا ظاهر . 

وأمّا إذا لم يعلم الحالة السابقة لكونها بجهولة أو لطرورٌ حالتين فتضادتين 


عليه من الصحة والعيب . فجرى استصحابهم| وستطا بالتعارض أم لم يجر 
الاستصحاب في مثله من الابتداء لعدم المقتضى للجريان لعدم إحراز اتُصال اليقين 
الاك ود اشكك او الا كان مسا عند رقزع اللدا نه ضليد كان صعيما 
حينذاك فلا مائع من استصحاب عدم وقوع الشراء على المعيب بناءً على صحة 
جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزلية ‏ فإنّ المتيقّن هو تحقّق طبيعى الشراء وأمّا 
رع اله لوا مجه أن القراء لتساك افيد عي مون قدلا بن 
باتتععات ههه اتصات الختراء اللإجورة بكوته شراء العين'نظين ايحص سا بعد 
انّصاف المرأة المعيّنة بالقرشية . ومن الظاهر أن موضوع الخيار هو وقوع الشراء 
على المعيب فإذا نفيناه بالاستصحاب فيرتفع الخيار لا حالة . وتكون المعاملة 
لازمة , هذا كلّه بناءً على صحة جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما هو 
الح 

وأمّا إذا منعنا عن استصحابها فلا يبق في البين أصل موضوعي وتنتهي 
النوبة إلى الأصل الحكبي , لأنا نشك في أنّ للمشتري أن يفسخ المعاملة أو يطالب 
البائع #الارقن او لبش ١‏ الفسخ ولا المطالبة , فلابدٌ من القسك بأصالة اللزوم 
وأصالة بقاء ملكية المشتري بعد فسخ المعاملة(١)‏ لأنا ذكرنا أن الأصل بحسب 
العتومات:التقذمة هو اللوواق النائلات ونا خرجناعنها فى بخصوص السبع 
الواقع على المعيب وهو غير محرز فى المقام , وبما أَنْا نشك فى بقاء الملكية بعد الفسخ 
فنستصحب الملكية السابقة على الفسخ للمشتري وهو معنى أصالة اللزوم . هذا . 

ولق أن هذا الأصضل عن أصالة الملكية أو اللزوم لا تخلو عن مناقشة 


. وبراءة ذمّة البائع عن مطالبة الأرش‎ )١( 
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ووجتنة المستافققة أن القبيك بعموم مثل <َأَوْمُوا بِالْعُقُوِ»(') و لا تَأَكُلُوا 
أَموَالَكُمْ ...1(4) ونحوهما من القسك بالعام في الشيهة المصداقية , لأنّ العمومات قد 
خصّصت ببيع ما فيه العيب , فإنّ الأكل للبائع أو المشتري فيه أعنى من له الخيار 
جائز والعقد غير لازم في حقه . ونشك في أنّ البيع الواقع في المقام هل هو من بيع 
المعيب أو غيره , ومع الشبهة في المصداق لا محال للتمسك بالعام . وإن قسّكنا 
باستصحاب الملكية فكان ذلك نظير الاستصحاب فى الأحكام الكلية لأنّ الجعول 
مشكوك السعة والضيق وأنٌ الملكية هل جعلت أبدية أو موقتة بزمان الفسخ , وكيف 
كان فالعمدة في المقام هو القسك باستصحاب عدم اتُصاف الشراء بكونه واقعاً على 
المعيب باستصحاب العدم الأزلى . 

ومنه يظهر أنّ ما يظهر من السيد (قدّس سرّه) في حاشيته(0© ومن شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)0) فها تقدّم ويأتى من إثبات اللزوم في المقام بالقسك بأصالة 
السلامة وأنّ أكثر أفراد المبيع سليم عن العيب فهذا المبيع أيضاً كان سليماً عن 
العيب حين وقوع المعاملة عليه مما لا وجه له لأنه وإن كان موافقاً لما ذكرناه في 
النتيجة وهي إثبات اللزوم إلا أنّ طريقه مخدوش , لأنّ أصالة السلامة لا أصل لا 
ولم نعلم أَنْا أي أصل , ولم يثبت بناء العقلاء على سلامة كل ما شك في عيبه 
وصحته , وإنما صحّحنا الخيار والبيع ببناء العقلاء على أن البائع في مقام المعاملة إذا لم 
يتبراً من العيب قد التزم بصحة المبيع وسلامته عن العيب » إلا أن هذا فى خصوص 


.١١6 ةدئاملا)١(‎ 

(9) التساء 2:-55. 

() حاشية المكاسب (اليزدي): 1١‏ مبحث الخيارات . 
(؛) المكاسب 6: 71/١.‏ وسم. 


مقام البيع ‏ ولم يثبت بناؤهم على حمل الشيء على الصحيح في جميع المقامات بحيث 
لو شك في أن مالا من أمواله هل هو معيب أو صحيح يبنى على صحته . فأصالة 
السلامة مما لا أصل له , هذا كلّه في المسألة الأولى . 1 

المسألة الثانية من النزاع في سبب الخيار : ما إذا اثفقا على وجود وصف في 
المبيع ولكنّهما اختلفا في أنه عيب أو أنه غير عيب كما إذا كان الفرس ذا ألوان مختلفة 
وكان رأسه بلون وبدنه بلون آخر ادّعى المشتري أنه عيب وقال البائع أنه غير 
موجب للعيب ولم يتمكّن من الرجوع إلى أهل الخبرة , والحال في هذه الصورة هو 
الحال في الصورة السابقة , لأنّ مرجع النزاع إلى أنه هل وقع العقد على ما به عيب أو 
عوار أو لم يقع على المعيب . واستصحاب عدم وقوع العقد على ما به عيب بمعنى 
استصحاب عدم اتّصاف العقد الواقع بكونه واقعاً على ما به عيب محكّم أو 
استصحاب الملكية كما مرّ » نعم لا يثبت بذلك كون الوصف عيبا أو ليس بعيب . 

ثم نما إذا اثفقا على أن الوصف الموجود يوجب نقص مالية الشيء ولكنه 
ليس بعيب ككون الثوب مخيطاً أو مقطوعاً أو بضبوفا وكون الرق أو البطيخ 
مكسوراً بالسكين فإنها لا يعد عيباً إلا أنّك عرفت كونها مستلزمة لنقص القيمة 
فإنّ المكسور من البطيخ مثلاً لا يبق أكثر من يوم بخلاف غير المكسور والطالب له 
قليل . وكذا الحال في خياطة الثوب فإنها غير عيب ولكن توجب نقصان قيمة 
المال لعدم رغبة أكثر الناس في الخيط لاختلافهم في طول أبدانهم وعرضما ؛ ومنه 
الحنطة المدقوقة لأنّ المطحون لا يبق إلى مدّة تبق فيها الحنطة . ومن أجل ذلك 
ادّعى البائع عدم استحقاق المشتري بمطالبة الأرش ء لأنّ الأرش هو مقدار 
التفاوت في المعيب , وليس المبيع معيباً في المقام , وليس النقص في كل مقام موجباً 
للأرش . كان حكم هذه الصورة أيضاً كسابقها . فإنّ مدّعي الخيار والعيب لابدٌ 
من إثبات 93 العقد وقع على ما به عيب وبدونه 00 بالاستصحاب أو 


خيار العيب آآ آذ م مم ا د أ 


بأصالة اللزوم كما تقدّم , نعم لو ثبت أنّ كل نقص عيب فلا يبق للنزاع في الخسيار 
والعيب بعد الاثفاق على النقص بجحال . 

المسألة الثالثة : ما إذا انفقا على وجود العيب فى المبيع فعلاً ولكتّهما اختلفا 
في تقدّمه على وقوع البيع وتأخّره عنه أو في كونه واقعاً في زمان خيار المشتري أو 
قبل القبض . وبالجملة اختلفا فى حدوث العيب في زمان ضمان البائع وتأخّره عنه 
فإن كانت في البين قرينة قطعية على أحد الطرفين كما إذا قامت القرينة على عدم 
وقوع العيب قبل البيع كا إذا كان رأس العبد مكسوراً ويجري منه الدم الجديد 
ويدّعي المشتري أن هذا كان قبل البيع , والمفروض أن البيع وقع قبل سبعة أيّام ‏ أو 
قامت القرينة على سبق العيب على العقد كما في الجروح التي تعلم أنها غير حاصلة 
يوم العقد مثلاً فلا كلام في البين . 

ل كي موسا 
الصورة الأولى لأنها بعينها هي الصورة ا فإن وقوع العيب في يد المشتري 
بعد العقد , مما لا أثر له حتى يقع مورداً للخلاف , وإنا الأثر يترتّب على وجود 
العيب حين وقوع العقد , لأنّ موضوع الخيار هو شراء شيء به عيب أو عوار 
فالبائع يدعي وقوعه في يد المشتري بعد العقد حتى يثبت عدم وقوع العقد على ما به 
عيب وينتني الخيار ء والمشتري ,يدعي وقوع العيب في يد البائع ليه ليثبت وقوع العقد 
على ما به عيب فوقوع العقد على المعيب وكونه موجوداً حين العقد هو محل النزاع 
وقذ غرفت أن استضحاب عنده'اتشاف الشراء :يكوه واقعاً عل المعيب أو 
استصحاب الملكية محكم وهو ينف موضوع الخيار . وشيخنا الأنصاري إنما أفرد 
هذه الصورة لا لأجل افتراقها عن الصورة الأولى بل لأجل التعردّض إلى بعض 
خصوصياتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وق لير أن الحكم في هذه الصورة هو استصحاب عدم وقوع العقد وعدم 


الضافه بك ركدوا نا على المعيب . سواء كان تاريخ أحدهما أعني العقد وحدوث 
العيت علوم أو كان ولاقينا بحهولي التاريخ , إذ لا أثر لتأخّر وقوع العقد حتى يدّعى 
جريان الأصل فيا جهل تاريخه عند حدوث حادثين شك فى تقدّمههما وتأخّرهها 
فلو فرضنا أن حدوث العيب معلوم التاريخ ووقوع العقد مشكوك التاريم لا يمكننا 
استصحاب تأخّر وقوع العقد عن تاريخ حدوث العيب» إذ لا أثر لوقوع العقد 
متأخّراً عن حدوث العيب , بل الأثر مترّبٍ على وقوع العقد على ما به عيب أو 
عوار , فيمكننا إثبات عدمه باستصحاب عدم اتُصاف العقد الواقع بكونه واقعاً على 
الح 

والمتحصل : أن صورة الاختلاف في تقدّم العيب عن العقد وتأخّره عنه 
ترجع إلى صورة الاختلاف في أصل وجود العيب في المبيع حال العقد وعدمه وهي 
افعو الأو لون ذلك انه لا افر المموف اله القمه ا دعل التيعى اديع 
انقضاء مدّة الخيار , ونا الآثر مترتّب على وجود العيب حال العقد وعدمه؛ فرجع 
الخلاف في تقدّمه وتأخَّره إلى أنه هل كان موجوداً حال العقد وعدمه . وقد عرفت 
أن المرجع في الصورة الأولى إلى استصحاب عدم اتّصاف العقد بكونه واقعاً على 
المعيب باستصحاب العدم الأزلى . < 

وأمّا ما حكاه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2 عن ابن الجنيد فى هذه 
الصورة من أن القول قول المشتري لأنه المنكر والبائع مدّع , وذلك لموافقة قول 
المشتري لأصالة عدم تسل البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود , وعلى 
البائع إثبات أنه سلّمها إليه على الوجه المقصود . ولأصالة عدم استحقاق البائع الفن 
بتامه وعليه إثبات استحقاقه القن بأجمعه , ولأصالة عدم لزوم هذه المعاملة وعلى 


.3 : 6 بساكملا)١(‎ 


البائع إثبات لزومها . وبناءً على ذلك يحلف المشتري وبه يثبت الخيار ‏ فقد أرجعه 
أي أرجع شيخنا الأنصاري ما ذكره ابن الجنيد إلى ما ذكره في مسألة اختلاف 
المتبايعين في كون المبيع على الصفة لقي راه المشتري بتلك الصفة سابقا وعدمه .او 
كون المبيع متّصفا بما وصفه له البائع أم لا حيث إنه (قدّس سرّه) فى هذه المسألة ذهب 
إلى أن المشتري منكر وعلى البائع إثبات أن المبيع كان متّصفاً بتلك الصفة , هذا . 

ولا يخنى أنا ذكرنا في تلك المسألة أيضاً بأنّ البائع هو المنكر والمشتري مدّع 
وأنه عليه إثبات عدم اتّصاف المبيع بالصفة , لأنّ الخيار متوقّف على ذلك وعلى 
مدعيه إثباته , وكذلك فى المقام كما مر . 

وأمّا ما استند إليه ابن الجنيد من أصالة عدم اللزوم , فيدفعه : أن هذه 
الأصالة غير أصيلة , لأنه إن أريد بها الاستصحاب فهو يثبت اللزوم والملكية كما 
تقدم ابرق ريه بها الاطلاقات فهي أضأ قيف الازوء كاهو اضر »وان اريدجيا 
أمر آخر فا ذلك الأمر في المقام , هذا . 

مضافاً إلى أنّا لو سلّمنا جريان أصالة عدم اللزوم فى حد نفسه فلا بحرى لها 
في المقام لأنه محكوم , والوجه في ذلك هو جريان الأصل الموضوعي أعنى أصالة 
عدم وقوع العقد على المعيب وعدم اتّصافه بكونه راقم اهار لفك اق ارود 
المعاملة مسبّب عن الشك فى وقوع العقد على المعيب وعدمه , وإذا أثبتنا عدمه ولو 
باستصحاب العدم الأزلي فير تفع الشك في اللزوم . 

وما أصالة عدم استحقاق البائع القن بقامه فهي أفحش من أصالة عدم 
اللزوم , لأنّ البائع يستحق القن بهامه على كل حال , كان المال معيباً أم كان 
محا راي الأزو ان المسترف كدكن من اسستزداه ينض القن عل تادر كران 
معيباً وعدم كن من الردٌ أو مطلقاً من الابتداء كما ذهب إليه المشهور . 

وناقا إلى أنّ تلك الأصالة محكومة بأصالة عدم انّصاف العقد بالوقوع على 


المعيب على تقدير تسليم جريان أصالة عدم الاستحقاق في حد نفسها . 

وأما أصالة عدم تسل البائع المبيع إلى المشتري على الوجه المقصود ففيها 
نا تبتني على جريان الأصل في المركٌبات بعد جريان الأصل في أجزائها ولكدّه 
غير صحيح . إذ مع غريان الاضول ف أجزائها وشرائطها لا يبق بجال لجريان 
الأصل في المركّب , وفي المقام لا كان أصل التسليم مورداً لليقين وإِئما شككنا في أنه 
هل وصل على الوجه المقصود أو لا. وأصالة عدم كون المبيع معيباً وعدم اتّصاف 
العقد بكونه واقعاً على المعيب يثبت أن ما وصل كان على وجه المقصود ولم يكن 
عيبا هذا كله 

ثم لو سلّمئا جريان تلك الأصول بتامها في المقام فيتوجّه عليه أن لازم 
صحتها في المقام جريانها بتامها في الصورة الأولى أيضاً , نا أثبتنا أنّ هذه الصورة 
بعينها هي الصورة الأولى , مع أنّ شيخنا الأنصاري لم ينقل فيها خلافاً من أحد 
حق عن ابن ا شين قلقلل 

ثم إِنّ الاختلاف بأحد الوجره الثلاثة بين المتبايعين تارة لا ينجر إلى التحاكم 
والقرافع وأخرى ينجر إلى التحاكم . فعلى الأول لا كلام في البين , وأمّا على الثاني 
فلا يخلو إِمَا أن تقوم البيّنة لكل من المذعي والمنكر وإِما أن تفوم لأحدهما دون 
الآخرء وإمّا أن لا يكون في البين بيّنة لا للمدّعي ولا للمنكر . وهذه صور ثلاث : 

ما الصورة الأولى : فهي تبتنى على المسألة المعروفة من أن بيّنة الداخل هل 
هي كبئة الخارج أو أن ينه الخارج متقدّمة على يينة الداخل ٠‏ والمراد بالخارج هو 
المدّعي كا أن المراد بالداخل هو المنكر لموافقة قوله للأصل وكأنه داخل في الحكم 
والمدعي خارج وأجنبي عن الال نو المشهور أن يّنة الخارج متقدمة على بيّنة 
الداخل . وهو كذلك وذلك لأنّ قوله (صفَّ الله عليه وآله) : « إنما أقضي بينكم 
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بالبيّنات والأيمان )١(©‏ بعد ضمّه إلى قوله (عليه السلام) : « البيّنة للمدّعي والبمين على 
فوع كز 6" الذي هو كالشرح للأول يقتضى حصي اعتبار البيّنة في بيّنة الملاعي 
الذي هو المراد بالخارج . كما أنّ اعتبار المين منحصر بالمنكر نعم قد وردت في 
النصوص(" أن بّنة ذي اليد متقدّمة على بيّنة المدّعي الذي لا يد لهء إلا أنه لا 
يقتضي الحكم بتقدّم بيّنة المنكر على بيّنة المدّعي مطلقاً لها أي النصوص المذكورة 
مضافاً إلى إعراض المشهور عنها وضعفها أخصٌ من المدّعى » لأنّ المّعى تقدٌم بين 
المنكر على بيّنة المدّعى مطلقاً وإن لم يكن ذا اليد مع أنها خصّت تقدّم بيّنة المنكر على 
كه التعي ف ااا ذا اليد ء وعليه فلا يمكننا التعدّي إلى جميع الموارد , إذ لعل 
ذلك من خصوصيات اليد وكونها بحيث لا تسقط إلا ما إذا قامت على خلافها بينة 
غير مبتلاة بالمعارض ٠‏ وأمّا البيّنة المعارضة بمثلها فلا توجب سقوط اليد عن 
الاعتبار بل البيّنتان تتساقطان وتبق اليد بحاها من الاعتبار ‏ وعليه فالبيّنة بيّنة 
المدّعى وهو المشتري وتتقدّم على بّنة المنكر الذي هو البائع إلا فما إذا كان المنكر ذا 
ا 

وما الصورة الثانية : فإن كانت البيّنة للمدّعي فلا إشكال في اعتبارها 
تبرت الدعوى ينا لأ غالةوواقا ]ةكاتف السكر فق اعنا ها رسكنا حلاف 
والأقوق عد عبان قن انكر 1 تمن | فد قود وماق لعل رآله) إن قو 
(عليه السلام) يدل على أن البيّنة دليل للمدّعي ولا اعتبار لها بالاضافة إلى المنكر كما 
ذهب إليه المشهور وهو الصحيح : 
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وما الضورة الثالثة التي لا بيّنة فيها في البين وأحدهما يدّعي والآخر ينكر 
فهي على قسمين : لأنَ المنكر تارة ينكر وجود العيب في المبيع بحسب الواقع ويقول 
إن البيغ لم يكو فغيباً ف الواقع ونقس الآمرهواحرى يق عليه يعي ورقول إن ذا 
أدفع الأرش لعدم علمي بعيبه وإنا اعتمدت فى البيع فل أعنالة البداكنة يجيا 
من ليوا 

ما القسم الأوّل أعنى ما إذا أنكر العيب بتاتا وبحسب الواقع فيتوجّه عليه 
الببين . وإذا حلف ولم يردّها إلى المدّعى فيثبت بها الدعوى عند الحاكم فيجب على 
المدّعى أن يرتّب الآثار عليها فلا بكنه مطالبته بالأرش حتى فى صورة علمه 
الرمولان عد يقبف اكوم ا لززاقه ركد داو يلقي ذلا بصع لد اللتاطة بدن 
مال المنكر لعلمه بظلمه وكذبه وعدم صدقه في عدم استحقاق الأرش كا لا يبق 
اعتبار لبيّنة المدّعي لو أقامها بعد حلف المنكر , ولا يمكن رفع اليد عن حلفه إلا 
باعتراف نفس المنكر على كذبه في حلفه فإنه يرفع اعتبار ا حلف حينئذ . كل ذلك 
بالنصوص والأخبار تعظيماً لاسم الجلالة وتجليلاً لذلك الاسم المبارك . ولكي 
تفصل الخنصومة بين المتخاصمين وترتفع الدعوى الذي لأجله اسّست قواعد 
القضاء شرعاً . هذا كلّه بالاضافة إلى حكم الحاكم ووظيفته . 

وأمّا وظيفة المنكر في حد نفسه فهل له الحلف على ننى العيب الواقعي 
باستصحاب العدم الأزلي وغيره من الأصول فما إذا لم يكن 550 في الواقع أو 
لا ؟ الصحيح عدمه , لأنّ اعتبار الحلف وجوازه إنما هما لنفى متعلّقه عن الواقع 
ًا اما كوخ ق موزارد الدلم يسع الت مبواقما دون مو ارد للج مادمةى ادر 
لما عرفت من أن ظواهر الأخبار هي اعتبار ا لحلف على الننى الواقعي دون الظاهري 
فلا اعتبار ولا حجّية فيه فبا إذا تعلّق بعدمه الظاهري حتى فيا جاز للحالف ذلك كبا 
إذا ورّى في حلفه , إلا أنه لا يكون حجّة ولا يصح أن يعتمد عليه الحاكم في حكئه 
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نعم لو قامت القرينة الخارجية على أَنّ المراد أعم من نني الواقع والظاهر لما كان به 
اسن كي ف الحلف على الطهارة ونحوها . 

وأا القسم الثاني : وهي الحلف على عدم العلم بالعيب فلا ينبغي الاشكال 
ف جوازت لأنه حل عل تق امر واقعى ويثبت بها آثار عدم العلم كما إذا كان 
يدع المسترى كلم البائة الس 1 مهل هذا الحلف لا يمنع عن إثبات المدّعي 
مدّعاه بعد ذلك الحلف بالبيّنة ونحوها . وليس هذا الحلف كالحلف في صورة دعوى 
عدم العيب واقعاً بالبت , وهذا من غير فرق بين صورة اختيار البائع المنكر للمبيع 
وعدم اختياره , لأنه على كلا التقديرين يحلف على عدم علمه بالواقع وتعيّبه 
ولكن الكلام في ذلك يقع من جهتين : 

الجهة الأولى : في أنّ حلفه بعدم العلم هل يوجب ارتفاع الخصومة واقعاً 
وبها يثبت عدم الخيار للمشتري نظير ا حلف على عدم العيب في الواقع بتاتاً حتى لا 
يسمع الدعوى بعده ولا يعتنى بالبيّنة إذا أقامها بعد ا لحلف أو لا . 

الجهة الثانية : في أنه إذا لم يوجب رفع الخصومة واقعاً بحيث لا تسمع 
دعوى المشترى ولا يعتنى باقامته البيّنة فهل يوجب حلفه عق العلم ارتفاع المرافعة 
ظاهراً موقتاً . إلى أن يقيم المشتري البيّنة على دعواه بحيث لا يمكنه مطالبة البائع 
بالأرش أو القن على تقدير الفسخ إلى أن يقي البيّنة أو لا. 

أَمّا الجهة الأولى : فلا وجه لاحتال أن يكون حلفه بعدم العلم رافعاً 
للخصومة وموجباً لعدم سماع الدعوى بعده ء وذلك لعدم تعلّق حلفه بن ما ادّعاه 
المشترى ٠‏ لأنه إنما يدعي تعيّب المبيع واقعاً والبائع يثبت بحلفه عدم لعز بالعيب 
ما يدعيه المشتري لا ينكره ولا ينفيه البائع وما ينفيه البائع لا يدّعيه المشترى 
فلاذا ترتفع به ا لخصومة حتى لا يسمع البيّنة والدعوى بعده . فهذا الاحتال ساقط 
عرة ا بنانة وإن احتمله بعضهم على ما حكاه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) . 
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وأا الجهة الثانية : فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أنّ له وجهاً 
ولكن التحقيق أَنّ الحاكم الشرعي إذا رفع إليه الخصومة لابدٌ له من حلّها وفصلها 
ولا يمكنه تأجيل الدعوى وتأخيرها إلى مدّة ليرى أن المشتري يقي البيّنة أو لا 
يقيمها . وليس الحاكم الشرعي كاحاكم العرفية التي ربما توْجّل المرافعة إلى مدة 
وأجل فلا حيص له من فصلها ورفعها . وعليه فحيث إِنّ البائع منكر فيوجّه إليه 
الحلف على عدم العيب واقعاً الذي يدّعيه المشتري , وحيث إنه معترف بعدم علمه 
بالواقع فيجبره على ردّ الحلف إلى المدّعي » فإن رد فهو وإلا يردّه الحاكم إلى المدّعي 
فإن نكل المشتري أي المدّعي فلا حق له في مطالبة الأرش او القن مروان فيلت 
فيحكم الحاكم بثبوت الأرش أو القن على البائع ظاهراً وبه ترتفع المحاصمة 
والمرافعة فلا يسمع بعده الدعوى والبيّنة كا تقدّم , بل لو كان البائع أيضاً حمّاً في 
الواقع فلا يجوز له المقاصة في الدنيا بل يبق حقه إلى الآخرة , هذا . 

والمتحصّل : أن ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ ردٌّ الحلف إلى 
المدّعى موافق للقواعد هو الصحيح , هذا . 

0 إِنَّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(") تعرّض إلى مسألة الوكالة في المقام 
والذي أراه من المناسب أن وخر هذه المسألة وتذكر في أحكام الخيار , لأنها لا 
تختص بخيار العيب بل تأتي في خيار الغين وغيره من الخيارات فيا إذا باع الوكيل ثم 
ادعى المشترى غبنه . وكيف كان فحيث إن شيخنا الأنصاري تعرّض ا في المقام 
تعن اننا طن يا ها 1 ا سف 

فنقول : الوكيل على قسمين : لأنه تارة يكون وكيلاً فى مطلق التصرّفات من 
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البيع والشراء ونحوهما كما قد يتفق في بعض الوكلاء كالوكلاء المفوّضين ونظير 
المضاربة لأنّ المضارب يكون مطلق العنان من حيث البيع والشراء وغيرهما من 
التصرّفات . وأخرى يكون وكيلاً في بحرد البيع فقط بحيث تنتهي دورة وكالته 
بإيقاع البيع . 

ما الوكيل المفوّض والمطلق فهو نظير الموكل في أَنّ المشتري له أن يرجع إليه 
وله أن يرجع إلى المالك , لأنه كالمالك وفعله فعله , فإذا أنكره الوكيل أو الموكّل 
فيأق فيه ما تقدّم من حكم صورة الاختلاف وهذا ظاهر. 

وأمّا الوكيل في بحرد البيع فإذا باع المال ثم ادّعى المشتري عيباً في المبيع فهل 
يتمكّن من أن يرجع إلى الوكيل أو لا؟ فنقول : إِنّ المشتري المدّعي تارة لا يدّعي 
كذب الوكيل ولا يكذبه في دعوى الوكالة بأن يقول إِنّ المال ملكك وأنت تدّعي 
الوكالة حتى لا تدفع الأرش أو القن . وأخرى يدّعى علمه بكذب الوكيل وأنه 
ماله . 

ما الصورة الأولى التى لا يدّعي المشتري فيها كذب الوكيل بل يحتمل 
مدقهي | ذا الدرريص إلله مو بعوة الى دح طالفرها امد لك كيين ريا 
الاعقراف والاقرار بالعيب لأنه أجنبى عن المال . وليس له هذا الاعتراف فلا 
يكون اعترافه حجّة ولا يثبت به مدّعى المشتري , نعم لا مانع من عدّه شهادة إذا 
استجمع شرائط الشهادة نظير ما ذكروه في الاخبار بالنجاسة من ذي اليد , لأنُّ 
إخباره بها معتبر بلا خلاف لقيام السيرة عليه من زماننا هذا إلى زمان المعصومين 
(عليهم السلام) ولكنّه إذا باع ما في يده وبعد ما خرج عن يده أخبر بنجاسة الشيء 
فلا يسمع إخباره لعدم كونه ذا اليد بالفعل وإن كان يخبر بنجاسته فى زمان يده 
والمفروض أنه في ذلك الزمان كان قوله متّبعاً. 

وكذا ال حال في المقام لأنّ الوكيل وإن كان له الاعتراف بالعيب حين وكالته 
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لأنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به وهو حين وكالته قد ملك التصرّف في العين فله 
الإقرار بعيبه , إلا أنه إذا انتبت وكالته فلا يقبل إقراره وإخباره لعدم قلّكه شيئاً حين 
إخباره وإن أخبر بالعيب في زمان وكالته وهذا ظاهر, وله إرجاع المدّعي إلى 
المالك والمدّعي متمكّن من الرجوع إلى المالك أيضاً في هذه الصورة فإن اعترف 
فهو وإلا فينتبي الأمر إلى حكم الاختلاف بين المدّعي والبائع . 

وما الصورة الثانية أعنى ما إذا ادّعى المشتري كذب الوكيل في دعوى 
الوكالة فلا يمكنه الرجوع حينئذ إلى المالك لدعواه أنّ المال ملك البائع , والوكيل إذا 
اعترف في هذه الصورة بالعيب فيثبت عليه الأرش أو دفع القن لأنه أجنبي عن 
المالك . 

وتوضيح الكلام في هذه المسألة : أن المعاملة إذا وقعت بين المشتري والوكيل 
وادعى المشتري وجود عيب ف المبيع ففيه جهات كثيرة من الكلام : 

الجهة الأولى : في تعيين من يتوجّه إليه دعوى المشتري بمعنى أنه يرجع إلى 
الوكيل أو يرجع إلى المالك , فإن كان المشتري قاطعاً بكذب الوكيل في دعواه 
الوكالة ويرى الوكيل مالكاً للمال ويكذب دعوى الوكيل واعتراف الموكّل 
بالوكالة , فلا يتمكّن من أن يرجع إلى المالك حينئذ لاعتقاده كون البائع مالكاً , بل 
لابدٌ من أن يرجع إلى خصوص الوكيل حتى مع اعتراف المالك بوكالة الوكيل» لأنّ 
الاعتراف إِنما ينفع فما إذا لم يكذّبه المشقري والمفروض أنه يرى اعترافه كذباً باطلاً 
ومعه لا يرجع إلا إلى الوكيل . 

وأمّا إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ولم يدّع كذب الوكيل في دعواه الوكالة 
وإنما رجع إليه من جهة قاعدة اليد , لأنّ ظاهرها تكن ذي اليد من التصرفات وقد 
اعترف الموكل بوكالة الوكيل فيتمكّن من الرجوع إلى كل منها , أمّا إلى الوكيل 
فلحل قاغةة لبذ نو انا ال الموكل فلتجل اقترافدييان الخال سلكة: 
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وأمّا إذاكان المشتري عالماً بصحة دعوى الوكيل ويعتقد أنه وكيل وأنّ المال 
ليس له فلا يتمكّن إلا من الرجوع إلى المالك دون الوكيل , لأنّ وكالته قد انتبت 
باثنان.مورزه الوكالة والمقرودن علمة يصدق وكالعه فيكون الوكيل أجنما يكذ 
ولا يصح له الرجوع إليه , اللهمّ إلا أن يكون الوكيل مفوّضاً بمعنى أن يكون وكيلاً 
بحسب الحدوث والبقاء (لا بالمعنى المصطلح في التفويض) . 

فتحصّل : أنه في مورد يتخير بين أن يرجع إلى المالك وأن يرجع إلى الوكيل 
وفي مورد آخر يرجع إلى الوكيل , وفي ثالث يرجع إلى الموكّل . 

الجهة الثانية : أن المشتري سواء وجَّهت الدعوى إلى الوكيل أم وجّهها إلى 
الموكل هل يكون اعتراف الوكيل نافذاً في حقّ الموكل وبه تتمدعوى المشقري من 
كون المال معيباً , أو ليس له هذا الاعتراف ؟ الصحيح أن اعترافه غير نافذ ولا يتم 
به الدعوى , لأنه أجنبي عن المالك والمال فكيف يقبل اعتراف أحد على شخص 
آخر من دون ربط , نعم لا مانع من قبول اعترافه فوا إذا كان وكيلاً مفوّضاً أي 
حي المدؤة والقاءو لعل هذا ظاهر . 

الجهة الثالثة : أن المشتري إذا وجَّهت الدعوى إلى الوكيل إِمّا لتعين 
إرجاعه إليه وَِمّا من أجل أنه أحد فردي التخيّر في الرجوع , فإن تت الدعوى على 
المشترى وردّت دعواه ول يثبت أن المال معيب فهو ولا كلام : وأمًا إذا قت الدغوى 
للمشتري وحكم الحاكم بكون المال معيباً فيقع الكلام في مدرك هذا الحكم وأنّ 
الحاكم بماذا حكم بالعيب فإنٌّ مدركه منحصر في ثلاث : فامًا أن يستند إلى بيّنة 
أقامها المشقري على دعواه , أو يستند إلى اعتراف الوكيل بوجود العيب في المبيع 
أو يستند إلى عين المشتري التي ردّت إليه من طرف الوكيل وحلف المشتري بأنّ 
المال كا معنا وهاه وجوه ثلاثة ولا رابع في البين . 

فإن كان المستند هو البيّنة فلا ينبغي الاشكال في صحة حكم الحاكم 


ونفوذها على الموكل ؛ فيو خذ منه القن أو الأرش بلا خلاف فى ذلك لأنها حجّة . 

كما أن المستند إن كان اعتراف الوكيل فلا إشكال في عدم نفوذه على الموكّل 
لأنّ الوكيل أجنبى عن المال والموكّل وبأيّ وجه يقبل اعترافه على الموكّل وقد تقدّم 
ذلك اها 1 

وأمّا إذا كان مستند حكمه هو المين المردودة إلى المشترى فهل هى كالبيّنة 
تنفذ على الموكل أو أنها كالاعتراف لا ينفذ . كذا ذكره شيخنا الأنصاري (قدس بها 
إلا أن الصحيح أَنْها ليست كالبيّنة ولا كالاعتراف , ولا دليل على أحد التغزيلين في 
البنخ حى يقال ]نبا كالكنه آى أحا كالاضتزاقييل لذاهذاءولا والدنوانا هن امسر 
تالت باستقلاها وبراسا التي بها تفصم المرافعة وترتفع المنازعة والمخاصمة إل أ 
تفواذها غلل: الموكل (هع كوق:زاذها إل المسنترى ونفو الوكيل أجلنياً عن الموكل) 
مشكل , لأَئّها إما تنفذ فى حق الوكيل ولا وجه لنفوذها في حق“الموكّل لأنه ليس 
طرفاً للغزاع بل الدعوى إِنما وجَّهت إلى الوكيل , وعليه فتتشكّل دعوى ثانية بين 
الوكيل والموكل نتعرّض طا في الجهة الآنية إن شاء الله تعالى . 

الجهة الرابعة : أنّ المشتري إذا وجّهت الدعوى إلى الوكيل فإن لم يثبت 
مدّعى المشتري فهو . وأما إذا ثبتت دعواه فرجع إلى الوكيل بالأرش أو الفن 
ورجع الوكيل إلى الموكل وأنكر الموكل ذلك وقال لست بملزم باعطاء الوق أو 
ان لعدم العيب في المبيع . فلا بخلو الحال إِمّا أن يكون الوكيل منكراً للعيب في المبيع 
وإِمًا أن يكوق معترفا بالعي افيه 

فإن كان الوكيل معترفاً بالعيب ورجع إليه المشتري وحكم الحاكم على طبق 
دعوى المدّعي , وحينئذ فإن كان مستند حكمه هو البيّئة فقد تقدّم أَنْهها نافذة على 
الموكل لأنْها تثبت العيب في المبيع , والموكل معترف بالوكالة , وأنّ المال له فيؤخذ 
ئةة الآر قن :أو القونعرواما إذا كان مذوك شه اعتراف الوكيل أو العيق المردؤدة 
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إلى المشتري فقد عرفت أنّْهها لا تنفذان في حق الموكل المكذّب للاعتراف أو البمين 
فلو رجع المشتري إلى الوكيل فله أن يرجع إلى الموكل ويشكل دعوى ثانية بينه أي 
الوكبل وبق الموكل »لذن الوكيل يعتز ف بالعيب والموكل ينكزة: فإن انيت الوكيل 
مدعا وغل الو كل أو اعتر هو نالفي فتسينقة ارس الى هل لقنيو انا اذا 
م يتمكن الوكيل من الإثبات بل الموكل حلف واثبت عدم العيب في المبيع فلا 
يتمكّن الوكيل من أن يرجع إليه فها خسره من الأرش قطعاً , لأنّ المفروض أن 
الموكل أثبت عدم العيب ورد دعوى الوكيل» فلا وجه لتغريه بأخذ الأرش أو القن 
بعد عدم ثبوت دعوى الوكيل , فلو أخذ منه الأرش فلا محالة بحسب عليه ويخسره 
الوكيل . اللهمٌ إلا أن ينصفه الموكّل وبإنصافه يدفع إليه ما خسره . 

وأئنا إذا رد القن إلى المشتري وقد أثبت الموكل عدم العيب في المبيع فيبق 
المال بين الوكيل والموكّل مردّداً . لأنّ الوكيل يعترف بأنه ملك للموكّل والموكّل 
مكو انه الس ملكه اذا حك هذا امال حنتة بولا معد اح ريكون الما ل تراجها 
إلى الوكيل للمصالحة القهرية , لا معنى احتياجهما إلى مصالحة جديدة بل نفس إنكار 
الموكل يكون مصالحة ورضاً بكون المال للوكيل , لأنّ إنكاره يرجع إلى أن راض 
بأن لا يرجع إلى المال في مقابلة أخذ القن مي , فهو رضى منه بكون المال للوكيل إن 
أَدّى هو الن ‏ فيكون المال داخلاً في ملك الوكيل في مقابل ما أدّاه من القن إلى 
المشتري , هذا كلّه فها إذا اعترف الوكيل بالعيب . 

وكا اذاانكرة الوكيل , فإن ثبت إنكاره فهو , وأمّا إذا أثبت المشترى مدّعاه 
على الوكيل فهل يرجع الوكيل إلى موكّله في الأرش أو القن الذي أدّاه إلى المشتري 
أولاء فلا يخلو إِمّا أن يكون إنكار الوكيل للعيب مستنداً إلى أصالة السلامة أو إلى 
غيرها من الأمارات والبيّنات من دون 3 يكون عالماً به, وإِمّا أن يكون مب 
إلى علمه الوجداني بعدم العيب ف المبيع . 
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فإن كان مستنداً إلى أصالة السلامة ونحوهاء فإن كان مدرك حكم الحاكم هو 
البيّنة فقد عرفت أَنْها نافذة على الموكّل بلا حاجة إلى تشكيل دعوى جديدة فيو خذ 
منه الأرش أو القن , وأما إذا كان مدرك حكنه هو المين المردودة إلى المشتري 
لانخصاره بهم لعدم الاعتراف من الوكيل لأنه منكر له حسب الفرض . فلا يجوز له 
تشكيْل داعو تاننة يبثه وبي الموكل» لأنّ الذغوى إغا يتحمّق فيا إذا لم يكن عاماً 
بصحة ما ينكره الموكّل ولو من جهة أصالة السلامة , والمفروض أنه يعترف بصحة 
إنكار الموكل من جهة الأصالة المذكورة أو غيرها , ومعه كيف ريصح له الدعوى على 
الموكّل . وحينئذ إذا غرم الوكيل بأخذ الأرش منه فلا يتمكّن من أن يطالبه من 
امكل لااغتزاله يعدم 'تريكه الأرش :إل الم كل وروا نا أخدامن الأرفن دا أخد 
على خلاف الواقع ومعه كيف يصح له مطالبة الموكّل . 

وأمًا اذا أخذ فته القن فقن غرفت أنه لآ يكن مطالية الموكل :تف لاله سيراه 
ملكا للمشتري فيكون المال مردّداً بين المشتري والموكّل وكل منههما يدّعي أنه 
ليس له ولكن المصالحة القهرية المتقدمة تان في المقام بين الوكيل والمشتري وبها 
يثبت كونه ملكا للوكيل بازاء ما دفعه إلى المشتري , اللهمٌ إلا أن يعترف الموكل 
كرون المال له فؤكد هه الأرسن أو اله يفلد 

وما إذا كان عالماً بالوجدان بعدم عيب في المبيع ورجع إليه المشتري وأثبت 
مدّعاه وأخذ منه الأرش أو القن , فقد تقدّم أنه ليس له تشكيل دعوى ثانية بين 
نفسه وبين الموكّل حينئذ , بلا فرق في ذلك بين استناد الحاكم إلى البيّنة واستناده إلى 
البين المردودة إلى المشتري , وبلا فرق بين اعتراف الموكّل بأنّ المال كان معيباً 
وعدمه ‏ لأنّ الوكيل عالم بعدم عيبه وبخطّئ غيره أو يكدّبه لاعتقاده صحة إنكار 
الموكل وتكذيبه الييّنة أو المين المردودة إلى المشتري اللذين هما مستند حكم 
الحاكم , فلو أخذ منه الأرش فهو يكون خسارة على الوكيل كما مر . 
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وأا ]ذا اختهنة الفى فيكون الال هر ذا بين اللوكن والمشترض بدو الوكين 
بعلم بعدم كونه للموكل فلا تجري المصالحة القهرية حينئذ لعلمه بفسادها , فينتهي 
الأمر إلى إجبار الحاكم لما على المصا حة كما في كل مال بين شخصين كل منهما يعتقد 
أنه ليس له , وما ذكرناه في المقام بجمع جميع الفروع المذكورة في كلام شيخنا 
الالضاوى فاق ةا 

ثم لا بخن أنّ الدعوى وامحاكمة لا تستدعي تفسيق أحد المدّعيين بوجه 
لاحال اشتباه أحدهما فما يدّعيه . 

المسألة الرابعة : وهي ما إذا اختلف البائع والمشتري في أن السلعة المعيبة 
المردودة هي التي وقعت علبها المعاملة , أو أَنّ المعاملة لم تقع عليها . وهذا يتصور 
على صور ثلاث : الأولى أن يتنازعا في مقتضى الردٌ بالخيار وعدمه . الثانية : صورة 
النزاع في فعلية الخيار بعد الفراغ عن وجود المقتضي له . والثالثة : صورة النزاع في 
أن المبيع الذي وقع عليه العقد هل هو هذه السلعة أو غيرها مع الاعتراف بكل من 
المقتضي والفعلية . 

أمّا الصورة الأولى : فكما إذا وقع الخلاف في أن السلعة التي وقعت عليها 
المعاملة هي هذه السلعة المعيبة أو أَنْا غيرها ولا عيب فيها , والبائع ينكر كونها هى 
السلعة المعيبة والمشتري يدّعي 5 هي السلعة الموجودة التي هي معيبة فله الخيار. 
وبعبارة أخرى : يتخالفان في أن المبيع معيب أو غير معيب , فترجع هذه الصورة في 
الميالة الرائعة الك المبيالة ةالول المتقدّمة, ولا إشكال في هذه الصورة أن القول قول 
الاق رمك لعزي ناك أن المغادلة وق عل يعن مني لان الخبار نتن 
عل قتراءنقى جسويه يس | وعوارةه قلانة من | تناقد» وقةء النالة خا بدك علني] 
الاثفاق ولم يقع فمها خلاف . 1 

وهذه الكيفية من الإزاع وهذا الحكم فيه لا يختصّان بخيار العيب بل بجريان 
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في جميع الخيارات كخيار الغبن , فإذا ادّعى المشتري الغبن بدعوى أن المعاملة 
وقعت على هذه السلعة بكذا والحال أَنّْا لا تسوى بهذه القيمة , وأنكره البائع وقال 
نما وقعت على غير هذه السلعة وقيمتها مساوية للقيمة السوقية , فيقدّم قول البائع 
وعلى مدعي الخيار إثباته . وهكذا في غير خيار الغبن . 

وأمّا الصورة الثانية : فهى ما إذا اعترفا بوجود المقتضى للخيار وأنّ متعلّق 
الائلة كان مينا 51ج اللفناوف يتفي ١ج‏ مندانها لقي هى هلاه انلق اللي 
وينكره البائع ويقول بل هو غيرها , فلك حقّ الفسخ إلا أنه غير فعلى" لاشتراطه بردٌ 
المبيع المعيب وأخذ ثمنه , لدلالة الأخبار على أن أخذ القن مشروط برد العين المعيبة 
فالم تردّها إلى مالكها لا يتمكّن من الفسخ , وهذه السلعة ليست هي المبيع فلم يرد 
المشتري العين فلا يكون خياره فعلياً . 

وقد ذهب صاحب الايضاح(') في هذه المسألة إلى أن القول قول المشتري 
وعلى البائع إثبات أن السلعة ليست له على عكس الصورة الأولى . واستدلٌ على 
ذلك بِأنْهها بعد الاعتراف بثبوت الخيار للمشتري ووجود المقتضي له ينحصر 
اختلافهما في أمرين لا ثالث لما : أحدهما النزاع في أن المشتري قد خان البائع بأنه 
ستر المبيع في داره مثلاً وكتمه وبدّها إلى غيرها وادّعى أنّ المعاملة وقعت على هذه 
السلعة الموجودة بالفعل . وثانبهما : أن يتنازعا في أن المبيع تلف عند المشتري لا أنه 
ع ا ال الم ل ل ا 
الموجودة وإن لم يخنه بكتان المبيع . وذكر أن اختلافهما منحصر حينئذ في هذ ين 
الأمرين -مع إمكان تصوير غيرهماكا إذا ادّعى البائع نسيان المشتري أو غفلته أو 


اشتباهه المبيع -. 


.8935:١ الايضاح‎ )١( 
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أَنَا دعوى الخيانة فرتفعة بأصالة الصحة وعدم خيانة المشتري للبائع 
اللنائع وإن كانت أصول الكرموئدة كاصالة عدم المثيار:وضيوها إلآ أن أصبالة 
الصحة حاكمة عليها , لأنها ترفع الشك في بقاء الخيار تعبّداً ا هو ظاهر . وأمَا 
دعوى تلف المبيع فهي أيضاً تندفع بأصالة بقاء العين وأصالة بقاء الخيار وعدم 
سقوطه , فيقدّم قول المشتري . فعلى البائع إثبات مدّعاه من التلف , هذا . 

ولا يخن أنّ ما أفاده صاحب الايضاح مما لا يمكن المساعدة عليه , فأمّا ما 
ادّعاه من دعوى الخيانة ودفعها بأصالة الصحة وعدم الخيانة . 

فيدفعه أَوّلاً : ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ من النقض بأنّ أصالة 
الصحة وعدم الخيانة لو كانت مقتضية في المقام لتقديم قول المشتري لدلالتها على 
صحة مدّعاه فلماذا لا تلتزمون بذلك في المسألة الأولى مع جريان أصالة الصحة 
وعدم الخيانة فيها أيضاً. لأنّ الأصل صحة فعل المشترى وعدم خيانته بتبديل 
المبيع , فإذا كفى ذلك في إثبات صحة مدّعاه لابدٌ من تقديم قوله على قول البائع مع 
أنكم قد أجمعتم على تقديم قول البائع في المسألة الأولى بلا خلاف بينكم . وهذا 
النقض تام كما أفاده (قدّس سرّه) . 

وأما ثانياً: فلاندفاعه بالحل وهو أن المراد من أصالة الصحة أي أصالة عدم 
الخيانة إن كان هو أصالة الصحة الجارية في العقود والايقاعات وما يتبعهما من 
الطهارة ونحوها فهذه الأصالة وإن كانت تامّة وقد ذكرنا في حلّه أن أصالة الصحة 
لا مورد ها إلا العقود والايقاعات وما يلحقهما , فإذا شككنا في صحة عقد أو إيقاع 
أو تطهير فالأصل صحته لأنها ليست بمدلول دليل لفظي كي يتمسّك بعمومه 
وإطلاقه . وإنما ثبتت بالسيرة العقلائية ونكتني فيها بالموارد المتيقنة وهي العقود 
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والايقاعات ولواحقهماء فلو جرت هذه الأصالة في المقام لما كان فيها إشكال » بل 
نلقزم حينئذ بجريانها في الصورة الأولى أيضاً وبها نقدّم قول المشقري على البائع إلا 
أن أصالة الصحة الجارية في المقامات المتقدّمة لا مجال لها في المقام . إذ لا شك لنا في 
فساد عقد أو صحة إيقاع ونعترف بصحة العقد في المقام كما هو أوضح من أن يخ . 

وإن أريد بها أصالة حمل فعل المسلم على الصحيح لقوله (عليه السلام) « ضع 
أمر أخيك على أحسنه )١(»‏ فهي أيضاً تامّة وجارية في المقام , ولا مجيص من حمل 
فعل المشتري على الصحة وعدم الخيانة كما إذا شك في أن الكلام الصادر من زيد 
سب أو سلام كما إذا تردّد بين كونه سلام عليك وكونه سام عليك بعنى الموت فإنه 
يحمل على السلام بلا خلاف » إلا أنّ هذه الأصالة لا تثبت الصحة الواقعية ولا 
يترتّب بها آثار الصحيح الواقعي , فلا يجب ردّ جواب السلام في الصورة المذكورة 
كا لايمكن ترتيب آثار عدم الخيانة الواقعية في المقام . هذا على أنها لو كانت جارية 
وموجبة لصحة دعوى المشتري فهى معارضة بأصالة الصحة الجارية فى دعوى 
البائع عدم كون المبيع هي السلعة 56 أن الأصل أنه لا يكذب في ادّعائه 
لأنّ الكلام ليس مفروضاً فيا إذا كان البائع بهودياً والمشتري ورعأ تقيّاً حتى لا 
بحري الأصل في حق البائع , هذا كلّه في أصالة عدم الخيانة . 

وأمّا إذا وقع النزاع في أن المعيب تلف أو أنه موجود فقد عرفت أن فخر 
الحقّقين (قدّس سرّه) استدل باستصحاب بقاء المبيع وأصالة بقاء الخيار وعدم 
سقوطه , ويدفعه : أن هذه الأصول وإن كانت جارية في حد نفسها ولكنها لا 
تقتضى إلا ترتيب آثار بقاء المبيع أو آثار بقاء الخيار, ولكنّها لا تنفع في المقام لأنّ 
خيار العيب مشروط ومنوط برد المبيع المعيب واسترداد القن على ما نطقت به 


)١(‏ الوسائل 7١7:17‏ / أبواب أحكام العشرة ب71١‏ ح7. 
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الأخبارء فا لم يرد المبيع لا يسترد القن ولا يدخل في ملكه . وتلك الأصول لا 
نقيت أن المردود هو المبيع أن الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود وأثره ى 
الخيار شرعاً . ولا يعارضه أصالة عدم وقوع العقد على غير هذا الموجود لأنه ما لا 
أثر له . والأثر متردّب على خصوص وقوع العقد على المعيب وهو مني بالأصل . 
فالمتحصّل أنّ الصورة الثانية كالصورة الأولى في أن القول قول البائع وعلى 
المشتري إثبات أن العقد واقع على هذا الموجود . 

وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما إذا اعترفا بوجود المقتضى وفعلية الخيار 
ولكنّهما اختلفا في أنّ المبيع هل هو هذا أو غيره ؛ وهذا النزاع لا يتحقّق في خيار 
العيب ٠‏ لأنّ الخيار فيه موقوف على رد المبيع واسترداد القن وبدون رد المبيع لا 
يتحقّق خيار العيب كا تقدّم , فالاعتراف بالفعلية لا يمكن إلا مع الاعتراف بِأن 
المردود هو المبيع وأمّا مع إنكاره لا ببق للفعلية بجال, و نما يجري هذا الغزاع في غير 
العيب من الخيارات كخيار الغبن والشرط ونحوهما لان الخيار والفسخ فبها) لا 
يتوقف على رد المبيع إلى بائعه بل إذا فسخ العقد بالغبن ينتقل القن إلى ملكه ويرجع 
المثمن إلى بائعه وإن لم يرده بعد إلى البائع » وحينئذ إذا اعترف البائع بغين المشتري 
واعترف بأنه فسخه وصار خياره فعلياً وانتقل الغن إلى المشتري إلا أنه يدعي 0 
هذا المردود ليس بملكه نما المبيع شيء آخر فالم يدفعه إليه لا يدفع الثمن له 
والمشتري ينكر ذلك ويقول بل المبيع هو هذا الموجود, فني هذه الصورة القول قول 
المشتري كما ذكره صاحب الايضاح , وذلك لأنّ البائع يدّعى ملكه على أمر آخر 
وملكه الجديد على غير الموجود مشكوك والأصل عدم ثبوت ملك جديد له على 
غير الموجود , فيقدم قول المشتري حى يثبت البائع مدّعاه . هذا تام الكلام في 
المسألة الرابعة والغزاع في موجب الخيار وسببه . 
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اختللاف المتبايعين فى المسقط 

تاعرفت ١ل‏ الااع بيه لاعن ودار مونب الخبار وف ايها 
الكلام فيه مفصّلاً . وأخرى في مسقط الخيار . وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس 
0" مما نل 

الأولى : فا إذا اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه فادّعى البائع أنه كان 
عالماً بالعيب فلا خيار له لأنّ العلم يسقط الخيار من الابتداء وإن كان مقتضيه وهو 
العيب موجوداً , وأنكره المشتري وأنه لم يكن عاماً به فله الخيار . فيقدّم قول 
المشتري على قول البائع لأنه ينكر العلم فيثبت له الخيار . 

وربما يتوهّم أنّ هذا الكلام منه (قدّس سرّه) يخالف ما ذكره في سائر الخيارات 
كما في خيار الغين حيث ذكر أن مدّعي الجهل وعدم العلم بالغين هو المدّعي , والمنكر 
ورهن يدعي عدم الخيار والعلم عق البائع ظ وأمّا 5 المقام فقد عكس الأمر وجعل 
مدّعى الجهل وعدم العلم منكراً ومدّعى عدم الخيار والعلم مدّعياً وهما متنافيان 
7 1 

ولكن الصحيح هو ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ولا تهافت في البين 
وذلك لما تقدّم في خيار الغبن من أن مدركه هو الشرط الارتكازي العقلائي . لأنٌ 
العقلاء يشترطون تساوي قيمة المالين في معاملاتهم حسب الارتكاز ء ومن ذلك 
قلنا إن خيار الغبن من أحد أفراد خيار تخلّف الشرط , وعليه فإذا اختلفا في علم 
المغبون بالغين بعدم تساوي القيمتين وجهله فيرجع ذلك إلى الاختلاف في عدم 
الاشتراط والاشتراط , فإنّ الاقدام مع العلم بالغبن معناه عدم اشتراط التساوي 
فإذا وقع الخلاف في الاشتراط وعدمه وادعى البائع عدم الاشتراط والمشتري 
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ادّعى الاشتراط فيقدّم قول البائع لموافقة قوله الأصل وهو عدم الاشتراط . 

وهذا بخلاف المقام لأنّ خيار العيب ثبت بالتعبّد والأخبار وقد أخذ في 
نوضوغه أمزان غدفيان أحدعنا عدام التبرتى :واتاتا عدم الببان :وقد اغر فته أن 
البيان لا موضوعية له ونا أخذ طريقاً إلى علم المشتري بالعيب , ومعنى ذلك أن 
المعتبر فى موضوع الخيار عدم علم المشتري بالعيب , فإذا اختلفا وادّعى البائع 
علمه وعدم ثبوت موضوع الخيار وادّعى المشتري ثبوت موضوعه وأنه لم يبيّن له 
فلا محالة يقدّم قول المشتري لموافقته الأصل وهو عدم العلم . وعلى البائع إثبات 
الغلى بالعيي :قن أفادة:ضيهنا الاتضاوى اقدين سد ) منينء 

المسألة الثانية : إذا اختلفا في زوال العيب بعد علم المشتري بالعيب أو 
قبله . فادّعى البائع أنّ زواله كان قبل علمك بالعيب فلا خيار , وادّعى المشتري 
زواله بعد علمه بالعيب فخياره باق بناءً على أَنّ زواله بعد العلم لا يسقط الخفيار 
ودنها لد اللافيقة عل ما عيذم فى ملدسن ١‏ اتموضوع التنازهى طزور النيب ل 
هو بنفسه وأنّ زوال العيب وعدمه مما لا أثر له في بقاء الخيار , وأمّا إذا قلنا أن 
موضوعه نفس العيب الواقعي أو قلنا بأنّ زوال العيب ينع عن الردّ لأ المعتبر في 
هذا الخيار أن أخذ القن موقوف على ردٌ المعيب فإذا زال العيب فلا يتعلّق الرد 
بالمعيب , ويعتبر في الردٌ أن يتعلّق بالمعيب ومع زواله لا معيب حتى يرد » فلا محالة 
يسقط الخيار فلا يبق للنزاع فى المقام أثر , أمّا بناءً على أن موضوعه نفس العيب 
الواقعي فواضح , لأنهما يعترفان بوجوده في الواقع فيثبت له ا خيار ولا ثمرة في 
الفزاع في زواله قبل العلم أو بعده. إذ لا أثر لظهور العيب بل الأثر مترتّب على نفس 
العيب الواقعي وهو ثابت باعترافهما , وأمّا بناءً على أن الزوال يمنع عن الردٌ 
فكذلك . إذ المفروض أن المشقري لا يتمكّن من الردّ حينئذ أي ردٌ المعيب , فخياره 
ساقط زال قبل علمه أم زال بعده, فهذا النزاع نما يثمر فها إذا بنينا على أن الزوال لا 


كع عن الرد وان الرد لا يكين ان يتعلّق بالمعيب بل تعلّقه بما كان معيباً كافٍ في أخذ 
الوقن (عملاً باطلاق رواية زرارة حيث اليك الخيار ف شراء مابه عيب أو عوار 
سواة زاليعد ذلك آء يول ) وتنينا أضا غل: أن موطوع الحنار لبس هلتسن 
العيب الواقعي بل الموضوع هو ظهور العيب ووجدانه كا تقدّم . وحينئذ إذا اختلفا 
في زواله قبل العلم به أو بعده فلا محالة يترتّب عليه الفرة , لأنه إن زال قبل علم 
المشترى فلا يثبت له الخيار لأن موضوعه ظهور العيب ووجدانه على الفرض ء وأمّا 
اذا وال يفف فيفيك اه انيار اظيون الفيب ورظنا ار الووان لا يمنع الرد» فلابدٌ في 
هذه المسألة من البناء على كلا الأمرين من أن الزوال لا يمنع عن الردٌ ومن أن 
موضوع الخيار هو وجدان المعيب لا وجوده الواقعي , هذا . 

ولا يخنى أنّ الغزاع حينئذ يرجع إلى الغزاع في أصل ثبوت الخيار وعدمه 
ذال سقوطه ويا هذا اله 

وثانياً: أن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) قد استدل في المسألة على تقديم قول 
المشتري باستصحاب بقاء العيب وعدم زواله قبل العلم مع أن الموضوع للخيار هو 
ظهور العيب ووجدانه . وإثبات هذا باستصحاب بقاء العيب من المثبت بلا خلاف 
إذ لا أثر لبقاء العيب في حدّ نفسه , واستصحابه لاثبات أنه وجده وعلم به من 
المثبت . فالصحيح هو تقديم قول البائع وعلى المشتري إثبات الخيار وأنه وجده 
معنا ذا : 

ثم إِنْبها إذا اختلفا بعد.حدوت عيب جديد وزوال أحد العيبين أعقى القديم 
والجديد في أن الزائل هل هو العيب القديم أو أن الزائل هو الجديد كما إذا كانت في 
إحدى عيني العبد نقطة بيضاء ثم حدث عند المشتري نقطة بياض في عينه الأخرى 
ثم زالت إحداهما ووقع الخلاف في الزائل هل هو القديم أو الجديد , فادّعى البائع أن 
الزائل هو القديم فلا خيار في البين وادّعى المشتري أن الزائل هو الجديد فالخيار 
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ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سيه)(١)‏ أنّ الأصل بقاء العيب القديم الموجب 
للخيار , ولا يعارضه استصحاب بقاء العيب الجديد لأنه لا أثر له . والأثر إنما هو 
لبقاء العيب القديم وارتفاعه , ثم نقل عن الشافعي على ما نقله في التذكرة(') 
التفصيل بين الردّ والأرش وأنّ الردٌّ لا يمكن والأصل فيه مع البائع والارقن ثايت 
والأصل فيه مع المشتري , وهذه المسألة أيضاً مبتنية على ما تقدّم في مسألة أن 
العيب الحادث يمنع عن الردّ مطلقاً أو مع بقائه دون ما إذا زال ؛ فإن قلنا إِنّ العيب 
الجديد يمنع عن الرد زال أم لم يزل فشكا واهذا باطلاق وواية زرازة عيت علد 
الحكم أي عدم الردّ على إحداث الحدث سواء زال بعد ذلك أم لم يزل , فلا يبق 
للاختلاف مرة . إذ المفروض اتّفاقهما على أن العيب قد حدث فيه جديداً فيسقط 
الخيار لا محالة زال أم لم يزل كا أنه إذا قلنا بكفاية وجود العيب القديم حين الشراء 
في الخيار أي ارقن وعدم اعتبار بقائه حين الرد نكا باطلاق رواية زرارة حيث 
علقت الخيار على شراء شيء وبه عيب بلا تقييده بالبقاء , لأمكننا إثبات الأرش 
على البائع . ولا يبق ثمرة للخلاف في أن الزائل هو الحادث أو القديم . لأنه على أي 
حال محكوم بدفع الأرش بناءً على هذا القول, نعم لو قلنا بأنّ العيب القديم إنما يؤثّر 
في الأرش على تقدير بقائه . يكون للخلاف فى أن الزائل هو العيب الحادث أو 
القديم ثمرة , لأنه على تقدير كونه هو القديم يرتفع وجوب الأرش عن البائع , فهذا 
النزاع إنما يثمر بناء على ما ذكره العلامة (قدّس سرّه) من أن العيب الجد يد إِنما منع عن 
الخيار مع بقائه ‏ وأمّا مع ارتفاعه فلاء وحينئذ يتشكّل للمشتري دعويان : إحداهما 
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دعواه الردٌ لأنّ المال معيب والبائع ينكر ذلك لحدوث عيب جديد , والثانية دعواه 
الأرش ومطالبته من البائع والبائع ينكر ذلك لدعواه ارتفاع العيب القديم . 

ما الدعوى الأولى فالأصل فيها مع البائع لأصالة بقاء العيب الجديد وهو 
يمنع عن الردّ . ولا يعارضه استصحاب بقاء العيب القديم لأنه لا أثر له , إذ الأثر 
مترتّب على بقاء العيب الحادث لأنه الذى يمنع عن الردٌ وبقاء العيب القديم وعدمه 
لا مدخلية له في الخيار لأنه ينبت بأصل وجوده فلا يتمكّن المشتري من الردٌ 
وعليه إثبات أن الزائل هو العيب الجديد . 

وأمّا الدعوى الثانية أعنى دعواه الأرش بعد عدم تَكّنه من إثبات الردٌ 
فالأصل فيها مع المشتري , لأنّ الأصل بقاء العيب القديم , ولا يعارضه استصحاب 
بقاء العيب الجديد لأنه لا أثر له في الأرش وعدمه ء اللهمّ إلا إثبات أنّ الزائل هو 
القديم وهو من الأصول المثبتة فيقدّم قول المشتري دون البائع على عكس الدعوى 
الأولى » فا ذكرناه يظهر أن ما حكي عن الشافعي في المقام هو الصحيح وأنه يفصّل 
بين الردّ فيقدّم فيه قول البائع والأرش . ويقدّم فيه قول المشتري وإن كان قائله هو 
الشافعي . 

والفحب من قنيشنا الأتضارى (فنشى بد نحي سك :فى الدغوى الأول 
بأصالة بقاء العيب القديم وقال إِنّ أصالة بقاء العيب الجديد لا أثر ا مع أن الأمر 
بالعكس ولا أثر لبقاء العيب القديم إلا إثبات أن الزائل هو الجديد حتى يثبت له 
الردّ وهو من الأصول المثبتة . وكلّا تأمّلت في المقام لتوجيه كلام شيخنا الأنصاري 
(قدّس سرّه) لم أقف له على توجيه , لأنّه (قدّس سرّه) مع التفاته إلى أن الأصل مثبت 
سك به في المقام . 

المسألة الثالثة : إذا اختلف البائع والمشتري في حدوث عيب جديد عند 
المشتري غير العيب الذي اتّفقا عليه , فادّعى البائع أنّ هذا العيب الجديد قد حدث 
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عندك وادّعى المشتري أنه قد حدث عند البائع , أو اختلفا في زيادة العيب وعدمها 
فادّعى البائع أن العيب قد زاد عبّا كان عليه عند المشتري وادّعى المشتري أن 
الزيادة حصلت عند البائع أو اختلفا في أصل الزيادة وادّعى أحدهما أنه زاد 
وادّعى الآخر عدم زيادته , ففي جميع هذه الصور تارة تكون الدعوى من المشتري 
على البائع وأخرى تكون الدعوى من البائع على المشتري . وذلك لأنّ الملشتري 
تارة يدّعي على البائع حدوث عيب جديد غير العيب المتسالم عليه عند البائع » أو 
حدوث الزيادة عنده لأجل أن يثبت له الردٌّ من ناحية العيب الجديد أو الزيادة» أو 
لأجل أن يطالبه بأرشين للقدجم والجديد أو بأرش واحد لو كان تبرّى من العيب 
المتسالم عليه , أو أسقطه المشقري ويطالبه بأرش زائد فى صورة دعوى الزيادة 
ويدّعي البائع عدم حدوثه عنده أو عدم زيادته وأنه لا حق لك في الردّ من جهته أو 
في مطالبة الأرش الزائد » فني هذه الصورة أعني كون الدعوى من المشتري في جميع 
صور الاختلاف المتقدّمة يكون المدّعي هو المشتري والمنكر هو البائع . وعلى 
المشتري إثبات أنّ العيب الآخر أو الزيادة حدث عند البائع . وذلك لأصالة عدم 
حدوث عيب آخر زائداً على العيب المتّفق عليه عند البائع وعدم حدوث الزيادة 
وأثرها عدم استحقاق المشتري للردٌ أو لمطالبة أرشين أو أرشاً زائدأ. وهذا ما لا 
إشكال فيه فيقدم قول البائع فى جميع الصور المتقدمة . 

وبعبارة أخرى مرجع النزاع في هذه الصورة إلى النزاع في أصل وجود 
العيب وعدمه , وقد تقدم أن المشتري المداعي لوجود عيب مقتض للخيار لابدٌ من 
تسمه وورلكن جره العروة يها بود ا قن بصروه اصع إل 
الدعوى في أصل ثبوت الخيار وعدمه ولا يرجع إلى النزاع في المسقط وكلامنا إنما 
هو في الثاني ىا هو واضح . 

فلابدٌ من فرض النزاع والكلام فما إذا كانت الدعوى من البائع على 
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المشتري في جميع الصور الخلافية المتقدّمة . وهذا كا إذا أراد المشتري فسخ العقد 
والرد وقد ادعى البائع عدم استحقاق المشتري للفسخ والرد بدعوى حدوث عيب 
جد يد أو زيادة العيب عند المشترى والمشترى ادعى عدمه, وفىي جميع الصور 
المتقدّمة الخلافية يكون البائع مدّعياً والمشتري منكراً لأصالة عدم حدوث 
المسقط عند المشقري وأثرها تَكّنه من الردٌ , ولا تعارضها أصالة عدم حدوثه عند 
البائع لأنها لا أثر لها في حدٌّ نفسها . وإثبات حدوثه عند المشتري بتلك الأصالة من 
أوضح أنحاء المثبت لأنه من اللوازم العقلية لعدم حدوئه عند البائع للعلم الاجمالي 
بحدوثه عنده أو عند المشتري , وهذا من غير فرق في ذلك بين الاختلاف في 
حدوث العيب الجديد عند المشترى والاختلاف فِ حدوث الزيادة عنده 
والاختلاف في أصل الزيادة , لأنّ الأصل في جميعها مع المشقري وعلى البائع إثبات 
قا ليل 

وما حكي عن الدروس(١)‏ من حكيه بحلف البائع دون المشقري , إن كان 
ناظراً إلى الوجه الأول وهو صورة كون الدعوى من المشتري على البائع فهو متين 
لأنّ المدّعى حينئذ هو المشتري وعليه إثباتها والبائع منكر فيقدّم بحلفه . وإن كان 
ناظراً إلى الوجه الثاني أعنى كون الدعوى من البائع على المشتري فقد عرفت ما 
فيه , لأنّ البائع حينئذ مدّع وعليه إثباتها ولا يتقدّم بحلفه . 

ثم إِنّا لو حملنا كلامه على الوجه الأول يرد عليه : أن الحكم بتقديم قول البائع 
بحلفه لا يختصٌ بخصوص ما إذا كان اختلافهما فى وجود عيب آخر وحدوثه عند 
المشقري , بل الحكم يجري فها إذا كان اختلافهما في زيادة العيب المتّفق عليه عند 
المشتري , بل يأتى فا إذا اختلفا فى أصل حدوث الزيادة عنده كا مر لأنّه في جميع 
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تلك الصور مدع والبائع منكر فيتقدم قوله بحلفه . ولماذا فرّق (قدّس سرّه) بين صورة 
الاختلاف في حدوث العيب الآخر عند المشتري وبين صورة الاختلاف في حدوث 
الزيادة عنده . حيث حكم في الصورة الأولى بتقديم قول البائع بحلفه وأمًا في 
الصورة الثانية فأفتى بتقديم قول المشتري ثم احتمل تقديم قول البائع بقوله ويحتمل 
حلف البائع إجراء للزيادة بحرى العيب الجديد الح . وقد عرفت أن الصورتين من 
وادٍ واحد والحكم فيهما واحد وهو تقديم قول البائع إذا كانت الدعوى من المشتري 
على البائع , بل وكذلك الحكم فما إذا اختلفا في أصل الزيادة , فلا وجه لما ادّعاه 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن الحكم بتقديم قول البائع بختص با إذا اثفقا على 
وجود الزائد واختلفا في تقدّمه وتآخّره . وأمّا إذا كان الاختلاف في أصل الزيادة 
فلا إشكال في تقديم قول المشتري الح , وقد عرفت أن الصحيح هو تقديم قول البائع 
إذا كانت الدعوى من المشتري على البائع حتى في هذه الصورة . نعم لو كانت 
الدعوى من البائع على المشتري لكان قول المشتري مقدّماً في جميع الصور الثلاثة 
الخلافية . 

إن قلت : إن حكم الشهيد (قدّس سرّه) بتقديم قول المشتري عند اختلافهما في 
حدوث الزيادة عند المشتري أو عند البائع لعلّه ناظر إلى ما إذا لم يكن للعيب 
الجديد حالة سابقة من حيث العدم والوجود , بل كان ما لو وجد لوجد من الأزل 
ولو انعدم لانعدم كذلك , فلا زمان نقطع بعدمه ليجرى استصحاب عدم حدوثه 
حقٌ ينفع البائع . فإذا لم يجر الأصل فلا يحكم بتقديم قول البائع » وأيضاً ما أفاده 
مبني على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية حتى يستصحب في المقام 
عدم اتصاف ا مبيع بالعيب الجد يد عند البائع , ولذا حكم (قدّس سرّه) بعدم تقديم قول 
البائع في هذه الصورة . 

قلت : لو كان نظره (قدّس سرّه) إلى تلك العيوب . وبنينا على عدم جريان 


الاستصحاب في الأعدام الأزلية أيضاً لما كان وجه لتقديم قول المشتري أيضاً 
وذلك لأنّ أصالة عدم حدوث العيب وإن لم تجر حينئذ إلا أن أصالة عدم استحقاق 
المشتري للأرش بلا مانع , للقطع بعدم استحقاقه له قبل المطالبة ونشك في أنه هل 
استحقّه بها أم لا والأصل عدم استحقاقه للأرش كما تقدّم , وكيف كان فلم نعرف لما 
أكاده القفييل الاين سنا بويهيا: 

المسألة الرابعة : إذا اختلفا في تبرّي البائع وعدمه وادّعاه البائع وأنكره 
المشتري قدّم قول منكر التبرّي , لأ الأصل عدم تبرّي البائع وبذلك يتم موضوع 
الخيار وهو الشراء من غير تبري البائع ' والشراء متحقّق بالوجدان وعدم التبرّى 
بالأصل فيلتتم كلا جزئى الموضوع , لأنّ عدم التبرّي قد أخذ في موضوع الخنيار 
وهو مسبوق بالعدم فلا مانع من جريان استصحاب عدمه , وهذا ظاهر . 

إلا أن في المقام مكاتبة وهي مكاتبة جعفر بن عيسى ربا يتوهّم أن ظاهرها 
بنافي ما ذكرناه من تقديم قول منكر التبرّي . وذلك لأنّه كتب إلى أبى الحسن (عليه 
السلام) « جعلت فداك المتاع يباع (يبيعه الدلال) في من يزيد فينادي عليه المنادي 
فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه (بقوله تبرات من كل عيب) فإذا اشتراه 
المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الهن فربما زهد فيه فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوباً 
وأَنّه لم يعلم بها ء ويقول له المنادي قد برئت منها . فيقول المشتري لم أسمع البراءة 
منها . أيصدّق فلا يجب عليه القن أم لا يصدق ؟ فكتب (عليه السلام) أن عليه 
الثْن )١(»‏ وهي كما ترى ظاهرة في أن منكر البراءة لا يسمع قوله, هذا . 

وقية ول : أن الرواية أخص من المدٌّعى , لاختصاصها بما إذا وقع الخلاف 
في سماع التبرّي وعدمه , وكلامنا في اختلافهما في أصل التبرّي وعدمه , فلو كانت 
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المكاتبة معتبرة في حدٌ نفسها فلابدٌ من الاقتصار على موردها وهو ما إذا تبرّى 
البائع ولكن المشتري لم يسمعه , ولعلٌ المشتري أيضاً لا ينكر تبرّي البائع بل 
يعرف بصمّة دعواه إلا أنه يدّعى عدم سماعه , وأمّا إذا قلنا إِنّ الغرض من ني 
السماع إنكار أصل تبرّي البائع فنقول : 

ثانياً : لو قلنا بشمول المكاتبة للمقام أي لما إذا اختلفا في التبرّي وعدمه 
فنقول : إِنّ مقتضى القاعدة كما تقدّم تقديم قول منكر التبرّي, إلا أن الوجه في حكنه 
(عليه السلام) في مورد الرواية بتقديم قول البائع هو ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه)(١)‏ من أن العادة جرت على نداء الدلالين حين المعاملة بالتبرّى أو بغيره على 
وجه يسمعه كل من حضر للمعاملة , ولا ينادي الدلال على وجه لا يسمعه 
المعامل , فيكون قول منكر السماع على خلاف الظاهرء لأنّ الظاهر سماع نداء الدلال 
في مقام المعاملة , والمقام من أحد موارد تعارض الأصل والظاهر لأنّ الأصل 
بقتضي عدم سماعه وعدم تبرّى البائع إلا أن الظاهر سماعه فنطمئن بكذب ذلك 
المنكر ء وهذا بختص بخصوص نداء الدلال ولا نتعدّى إلى جميع الموارد كما في 
المعاملة بين شخصين , وما أفاده (قدّس سرّه) في غاية المتانة . 

واقانها ا روكية ساحي احبر اقق قات اتن امن عملم الروافة دن ان 
الإمام (عليه السلام) استفاد من فرض السؤال كذب المشتري في دعواه الانكار وأنَّه 
عددرلكى 1 وتعوقية اع مدع البراع قي :عليه النستلاء ابحناكي لمارا ديد 
يجب عليه دفع القن بينه وبين ربّه . فهو خلاف الظاهر , لأنّ السؤال في الرواية إنما 
هو عن تصدايق الحاكم للمشترى وعدمه دن وظيفته 5 شع لا حكم المشتري 
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بينه وبين ربّه , والإمام (عليه السلام) بين حكم تلك القضية وأنُّ وظيفة ا حاكم تقديم 
قول مدّعي السماع , فتكون الرواية على خلاف القاعدة . 

وأمّا ما حكى عن الكفاية(!2 من جعله الرواية مؤيّدة للقاعدة . فإن أراد به 
ما أفاده شيخنا الأضارى (قدّس سرّه) من أن مقتضى القاعدة تقديم منكر السماع إلا 
أن في خصوص مورد الرواية قامت القرينة على صدق المدّعي لأجل أن المنادي لا 
بخضع في ندائه بل ينادي بصوت جلى يسمعه كل من حضر للمعاملة من الناس 
فهو متين ولا بأس به ولا بعد فى وصوله إلى ما وصل إليه الشيخ (قدّس سرّه) . 

وامااذا اراق سانا تقديم قول المدّعي في السماع هو المطابق للقاعدة . ففيه 
أنه كما عرفت على خلاف القاعدة لأمْها تقتضي تقديم قول منكر التبرّي والسماع . 

وثالثاً : أنّ الرواية على تقدير دلالتها على المدّعى في المقام لا يمكن القسّك 
بها لأنها ضعيفة السند كما ذكره الأردبيلى(؟) وما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) من التأمّل فها ذكره الأردبيلي مما لم أفهمه بوجه , لأمها ضعيفة السند بلا كلام 
كما أَنّ ما أفاده السيّد (قدّس سرّه) في حاشيته() في توجيه تأمئل الشيخ من أن 
الرواية معمول بها بين الأصحاب لم أصل إلى حقيقته , لأنّ كونها مورد العمل في 
غير المقام لا يوجب كونها معتبرة في غير مورد العمل أيضاأ كما في المقام ‏ بل كون 
نصف رواية معمولاً به عند الأصحاب أيضاً لا يوجب اعتبار نصفها الآخر 
فالصحيح ما أفاده الأردبيلى (قدّس سرّم) . 

بقى في المقام إشكال آخر في الرواية وملخّصه : هو أن الشروط والقيود ما 
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م تذكر في ضمن العقد لا تكون مورداً للاعتبار ومن الظاهر أنّ البراءة عن العيوب 
كانت وقت النداء لا حين العقد والمعاملة , فلم يذكر التبرّي فى ضمن العقد فلا يبق 
له اعتبار حٌّ فها لو صدّقه المشتري في دعواه واعترف بِأنّك قد برئت عنه وقت 
النداء , إلا أنّ الشرط ما دام لم يذكر في ضمن العقد لا يكون معتبراً , فلا اعتبار في 
هذا التبرّي وهو بمنزلة العدم . ومع هذا لماذا حكم الاإمام (عليه السلام) بتقديم قول 
البائع واعتبر الشرط مع عدم ذكره في العقد . 

وأجاب عن هذا الإشكال شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ بوجوه : منها أن 
نداء الدلال بمنزلة الايجاب فالشرط قد ذكر في ضمن العقد . ومنها : أن الشرط 
معتبر حقٌ فما لم يذكر في ضمن العقد . ومنها غير ذلك فليراجع , ومن الظاهر أن 
الحاجة إلى الجواب عن هذا الإشكال إِنما هى فيا إذا لم نقل بكفاية مطلق الشرط وإن 
نل طبع ا لنترو] قرا كال يدق عات عد 

والصحيح في حل الإشكال بناءً على اشتراط ذكر الشرط في ضمن العقد أن 
يقال : إن اشقراط ذكر الشرط في ضمن العقد إنما هو في الشروط وهي عبارة عن 
القزام ثنيء خارج عن المعاملة في الالتزام المعاملي نظير بيع شبيء مع اشتراطه 
خياطة الثوب أو مع الكتابة ونحوهما الراجعة إلى التزام عمل أو صفة وهي التي 
بعتبر ذكرها في العقد , والمقام أعنى البراءة عن العيوب ليس من قبيل الالتزام في 
الالقزام بل هي بعنى رفع الالتزام وتوضيحه : أَنّا ذكرنا سابقاً أنّ وصف الصحة 
نظير تساوي القيمة في خيار الغبن مما يشترطه العقلاء بارتكازاتهم في المعاملات 
وقلنا إن الاطلاق في العقود يقتضى الالتزام بالصحة وبتساوي القيمة ونحوههما 
فالالتزام بها ثابت عند الاطلاق حسب الارتكاز ما دام لم ينصب قرينة على رفع 
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ذلك الالتزام» وأمّا مع نصبها فلا يبق التزام بالصحة أو بتساوي القيمتين » ولا يفرّق 
في القرينة المنصوبة لأجل رفع الالتزام الثابت بالارتكاز بين كونها سابقة على العقد 
وكونها مقارنة , فالتبرّي قرينة على رفع الالتزام لا أنه التزام فى ضمن التزام 
ونظيره البيان فكئا لا يفرّق في بيان العيب في قوله (عليه السلام) « مالم يتبرّأ إليه ولم 
يبِيّن له » بين كونه سابقاً أو مقارناً . فكذلك في التبري . 

ويدل على ما ذكرناه : إطلاق قوله « ولم يتبرّأ إليه » بلا تقييده بالتبرّي في 
ضمن العقد أو سابقاً عليه , فلا إشكال في الرواية من هذه الجهة . 

المسألة الخامسة : وقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في هذه المسألة 
أنه لو ادّعى البائع رضى المشتري به بعد العلم بالعيب أو إسقاط الخيار أو تصرّفه 
فيه ونحوها من المسقطات حلف المشترى لأصالة عدم هذه الأمور, ثم عمّبه (قدّس 
سرّم) بأنّه لو وجد فى المعيب عيب اختلفا في حدوثه وقدمه إلى آخر ما أفاده (قدّس 
000 

ولاق أن هذه المسالة تكزاومته (فذنن يك لآنبا بغيتيا المسالة العالنةبوقد 
ذكرنا هناك أن القول فيها تار قول المشتري وأخرى هو قول البائع على تفصيل قد 
أسلفناه ولا نعيد . هذا تام الكلام في الاختلاف في المسقط . 


الاختلاف فى الفسخ 
أما الثالث وهو ما إذا اختلفا في الفسخ وعدمه , ففيه مسائل : 
المسألة الأولى :إن المشتري الذي ثبت له الخيار باثّفاقها إذا ادّعى الفسخ 
واعترف بحلّه العقد فهذا يتصوّر على وجهين : لأنّ هذا النزاع تارة مع بقاء الخيار 
وأخرى مع انقضائه . فإن كان خياره باقياً فلا ينبغي الإشكال في أنه يتمكّن من 
الفسخ حينئذ وله أن ينشئه ثانياً ‏ ولا يرد عليه أنه مع دعواه الفسخ أوَلا لا يتمكّن 
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ند ناكا أنه لقو في :ول أت لمعل انعداته سارقا يوذ لك لأ قائدة فسيتمتانيا 
هو علمنا إجمالاً أن المعاملة انحلّت ورجع القن إلى ملك المشتري كما رجعت العين 
إلى ملك البائع إِمّا بهذا الفسخ أو بالفسخ السابق , فالانحلال معلوم والشك في 
السبب والاستناد . وهذا الشك لا أثر له بعد العلم بتحمّق الفسخ , إذ لا أثر لكونه 
+ السب اونالسب الأول كا أن اعت ائه نمييقة عابنا لا اث اميت لايصه 
هذا نضا ؤوثانياً دعو أله لقو ا عر تمق قروو رهد ا كله فا إذا فييخ 'ثانيا.: 

وأمّا إذا لى يفسخ بانشائه ثانياً بل إما اعترف بفسخه الذي هو فعل نفسه 
وأخبر عنه , فهل يسمع ذلك الاقرار منه ولا يحتاج معه إلى إقامة البيّنة وغيرها من 
لوازم التداعي أو لا بل يحتاج إلى الحاكمة وإقامة البيّنة على فسخه ؟ الصحيح هو 
الأول ؛ وقد ذكروا في وجه ذلك أمرين وصحّحوه من جهتهم . 

فتارة يستدل على صحّة إقراره بالقاعدة التي ادعوا علها الارتكاز كما 
ونكفاة فيض الأجار 07 ارضا وفى قاغدة من ملك مهفا ملك الافران نه 
وهذه القاعدة مما لا إشكال فيه في الجملة . وإنما الخلاف في خصوصياتها , وهذاكيا 
في الولي إذا اعترف ببيع مال الصغير فإنه وإن لم يرجع إلى الاعتراف على نفسه إلا 
أنه لا كان مالكاً لبيع الصغير ومتمكناً منه كان اعترافه وإقراره به مسموعاً ومتّبعاً . 
وكذا في دعوى الزوج طلاق زوجته لأنه مالك لطلاقها ويتمكن ,هنه قرعا فيسمغ 
إقراره به بلا حاجة إلى بيّنة ونحوها , ولا يسمع إنكار الزوجة طلاقه بوجه , وفي 
المقام أيضاً نقول إِنّ المشقري قد ملك فسخ العقد حسب الفرض وله أن يعترف 
بذلك ويسمع اعترافه به بلا حاجة إلى إقامة البيّنة بوجه . 


واخرق يستدل على صحة إقراره بالفسخ بوجه آخر لا من جهة القاعدة 


المتقدّمة » وهو أن يقال إِنّ نفس إخباره عن فسخه فسخ وإنشاء له , لا بمعنى أن 
الإخبار إنشاء لأنْهها لا يجتمعان ٠‏ فإِنّ الإخبار متقوّم بقصد الحكاية والانشاء 
متقوّم بعدم قصدها , بل بمعنى أنّ هذا الإخبار لازم لانشاء الفسخ فهو نظير المدلول 
الالتزامي للاخبار وإن ١‏ يكن عينه , فإن المدلول الالتزامي مدلول لمدلول 
الأخبازوواما التميخ دلول ا نازوء فس الاخبار. 

وهذا نظير ما ذكروه في رجوع الزوج فى أيّام العدّة فإنّه إذا اعترف برجوعه 
يكف ذلك فى الرجوع بعنى أنه بنفسه رجوع . إذ لا يعتبر في الرجوع إلا الرضا 
بالزوجية وإظهار ذلك الرضا والاعتراف والإخبار بالفسخ والرجوع يظهران 
رضاه القلبى ويبرزانه » فيكفيان في الرجوع بمعنى أنه بنفسه يكون مصداقاً 
للرجوع , وكذلك الحال في المقام فإِنٌ الفسخ ليس إلا عبارة عن رضاه بحل العقدة 
القلبية ؛ وإظهار ذلك الرضا واعترافه وإخباره بالفسخ يظهران رضاه بحل العقدة 
فيكونان مصداقاً للفسخ , وهذا من غير فرق بين كونه صادقاً في اعترافه وإخباره 
وكونه كاذباً فيه ىا إذا قد بكذبه بعد ذلك فإنٌ يبحرد الإخبار ولو عن كذب يكون 
مصداقاً للفسخ كما مرٌ. 

ولغل هذا مراد شيخنا الشهيد (قدّس سرّه) على ما حكي عنه في الدروس 
تقو له +وفكق عل اقراروه انقنا92') وال قلا مدق لتغؤال كر اللفيان انقساة 
لأنهما لا يجتمعان . وعليه فلا محالة يكون اعترافه بالفسخ مسموعاً بلا حاجة إلى 
إقامة البيّنة عليه') هذا كلّه مع سماع اعقراف المشقري بالفسخ . 


(1) ومن ذلك يظهر الحال فما إذا كان الاختلاف بعد انقضاء زمان الخيار فإنّه لا بجرى فيه 


هه 
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وأمّا إذا فرضنا عدم سماع إقراره إِمّا من جهة كون النزاع بعد مضي الخيار أو 
من جهة البناء على عدم سماع الاعتراف ولو مع بقاء الخيار أو لوجه آخر فاحتاج 
مدّعى الفسخ إلى البيّنة . فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو , وأمّا إذا لم يتمككن من 
أقانيا ررمت التو إن حلت متك اقبي افق لزه لسر الت ليا ل 11 
مدّعي الفسخ إن كان هو المشتري وكان البائع منكراً له فلا يجب عليه الحلف . كما 
أنه ليس للمشتري إحلافه على عدم فسخ المشتري واقعاً بل لعلّه فسخها في داره 
ولكنّه لا أثر له بل يدّعى عدم علمه بفسخ المشتري وهذا كافيٍ في انحلال الدعوى 
وعدم قوت للنيت ردنا "أدصي الشترى القيع فقا لفل الناك ب 

وأمّا إذا ادّعى المشتري علمه بفسخه فله إحلاف البائع على عدم علمه 
بفسخه , فني هذه الصورة يحلف البائع على عدم علمه بالفسخ لا على عدم فسخه 
واقعاً لأنه غير عالم به . وأمّا إذا كان المدّعي للفسخ هو البائع وكان السترى نكر 
له لترقي القيمة السوقية ولم يتمكن البائع من إقامة الببيّنة على فسخ المشتري 
ووصلت النوبة إلى حلف المشتري المنكر للفسخ . فيحلف على عدم فسخه واقعاً 
أنه فعله وهو عالم بعدمه , لا أنه يحلف على عدم علمه به كما هو ظاهر , هذا . 

ثم إنه إذا لم يتمكن المشتري مثلاً من إثبات الفسخ بوجه وحكمنا بلزوم 
المعاملة فهل يتمكن من مطالبة البائع بالأرش . لأنّ إنكاره الفسخ اعتراف 
باستحقاق المشترى للأرش .ء أو أنه لا يتمكن منه لأنّه باعتقاده يرى المعاملة 


مر تفعة ره و 


<+ شبيء من الوجهين المتقدّمين, فيحتاج إثبات الفسخ إلى إقامة البيّنة عليه ولم يتعردّض له 
سيّدنا الأستاذ باستقلاله , فلا تغفل . 
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احتمل شيخنا الأنصاري() وجهين في المقام : أحدهما ثبوت مطالبته 
بالأرش لثلا بخرج من الحقّين . وثانيهما : عدم الأرش لاعترافه بالفسخ وأنّهِ ليس له 
ذلك . 

وعن الشههيد في الدروس2') أنه احتمل استحقاق المشتري أخذ أقل 
الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة السوقية من الفن وتوضيحه : أنه إذا 
اشترى المبيع بدينار وربع وكائك فيه النتواقية ذينا را والجوا اوعفد الاردن 
إِمّا مساو مع تلك الزيادة ان ربع الدينار أو أكثر منها أو أقل . 

فإن كان مساوياً معها وبمقدارها فنقطع باستحقاق المشتري ا أعني الزيادة 
أي الربع » لأنّه إِمّا فسخ المعاملة وصادق في دعوى الفسخ أو كاذب في دعواه ؛ فعلى 
تقدير صدقه يستحق المُْن وهو دينار وربع والمفروض أن قيمته السوقية دينار 
فيستحق مطالبة الربع من البائع لأنّ الفن أكثر من القيمة الواقعية بالربع » وعلى 
تقدير كذبه وعدم فسخه فيستحق الأرش لا محالة وقد فرضناه بمقدار الربع , فالربع 
مما يستحقّه المشتري على كل حال . 

وأمّا إذا كان الأرش أكثر من الربع فنقطع باستحقاقه للربع إمّا لفسخه 
واستحقاقه القن وهو دينار وربع وقيمته دينار واحد, أو لأجل استحقاقه الأرش 
وهو أكثر من الربع » فالربع الأقل مما يستحقه المشترى قطعاً , وأمّا الزيادة فلم 
تثبت لاعترافه بعدم استحقاقه الأرش وأنه فسخه . 

وأمّا إذا كان الأرش أقل من الربع كا إذا كان درهمين فيقطع باستحقاقه لهذا 
الأقل على كلا تقديري الفسخ وعدمه , إِمّا من جهة الفسخ واستحقاقه القن وهو 
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زائد عن القيمة الواقعية بربع دينارء وإِمّا للأرش وهو درهمان , وأمّا الزائد عليهم] 
فلم يبئت إذ لم يثبت الفسخ حسب الفرض . فأقل الأمرين راجع إلى المشتري على 
أي حال (فها إذا لم يتمكّن المشتري من إثبات الفسخ) . 

وما أفاده الشهيد (قدّس سرّه) متين على تقدير مطالبة المشتري بالأرش من 
البائع » وأمّا إذا لم يطالبه به فلا يتبت أرش على ذمّة البائع حقٌ يقال بالقطع 
باستحقاق المشترى أقل الأمرين , فلا يستحق الأرش لعدم المطالبة ولا الفسخ لعدم 
التبوت لما تقدّم من أن الأرش غرامة يثبت بالمطالبة لا أنه دين على ذمّة البائع من 
الابتداء حتى يأ دعوى القطع بأقل الأمرين ء فما أفاده متين على تقدير مطالبة 
المشتري بالأرش وأمّا مع عدميا فلا ستحق قينا ك| عرفت 

المسألة الثانية : ما إذا اثفقا على أن للمشتري الخيار واتّفقا أيضاً على أن 
الملشتري قد فسخ ولكّهما اختلفا في زمان الفسخ وأنه هل كان في زمان الخيار كأوّل 
الوقت بناء على الفورية » أو في زمان بقاء العين حتى يكون مؤثُراً , أو أنه كان بعد 
التطاقه لتواات الور أو لاحل علب لعن فق الث كوو مز را 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أنّ هذه المسألة نظير مسألة ما إذا 
اختلف الزوج والزوجة في زمان الرجوع وأنه هل وقع في زمان العدّة حتى يؤثّر أو 
بعد انقضائها حئٌّ لا يؤثّره وقد أجرى (قدّس سرّه) في المقام كلا من الاستصحاب 
الموضوعي أعني استصحاب عدم حدوث الفسخ في زمان الخيار . والاستصحاب 
الحكمى وهو استصحاب بقاء العقد وملكية المال للمشتري . ولم يعلم وجه الجمع 
بينهما . لأنّ الاستصحاب الموضوعي إن صم جريانه في المقام فلا يبق معه بجال 
لاستصحاب الحكم , وإن لم يجر الأصل الموضوعي فالحكمي وإن صح في حدّ نفسه 


10 0 بساكملا)١(‎ 
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إلا أنه لا وجه لاجراء الموضوعي حينئذ , ثم“ احتمل (قدّس سرّه) جريان أصالة 
الصحة في الفسخ حيث إِنّْهما يتنازعان في أن الفسخ صحيح مؤْثّر أو فاسد وغير 
مؤثّرء وإذا شككنا في صحة عقد أو إيقاع فلا محالة نحمله على الصحيح وبها نحكم 

ثم ذكر أنه لو كان منشاً النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاثفاق 
على زمان الفسخ فلاستصحاب عدم العقد إلى الزمان القريب من الفسخ حتى 
بصح الفسخ وجه . مثلاً إن اتفقا على وقوع الفسخ يوم الثلاثاء واختلفا في أن العقد 
هل وقع في نفس اليوم كي يكون الفسخ فورياً وواقعأ في زمان الخيار بناءً على 
فورية الخيار, أو فها قبله من الأَيّام حقٌّ يلغو الفسخ لوقوعه بعد انقضاء ا خيار 
فيستصحب عدم وقوع العقد إلى يوم الثلاثاء ويصح الفسخ . ولكن يضعّف بأنّ هذا 
الاستصحاب لا يثبت وقوع الفسخ في أول الزمان حتى يصح . هذه 22 
أفاده في المقام , وتحصّل منه عدم نفوذ الفسخ عنده في هذه المسألة . 

واعلم أن هذه المسألة سيّالة بمعنى أنها لا تختص بالمقام بل تجري في كل 
متعلّق أو موضوع مركّب من أمرين علمنا بوجودهما وشككنا في أن وجود 
أحدهما هل كان في زمان وجود الآخر أو أنه كان بعد زمان وجوده . 

أمَا المتعلّق نظير الصلاة والطهارة فيا إذا علمنا بأنّ المصلُ كان متطهّراً قبل 
الصلاة ثم علمنا بصدور الصلاة منه ىما علمنا بصدور حدث منه وشككنا في أن 
الحدث هل وقع بعد الصلاة حتى تصح الصلاة لوقوعها في زمان الطهارة أو أن 
الحدث وقع قبل الصلاة كي تبطل الصلاة لعدم تحقّقها في زمان وجود الطهارة ولابد 
من فرض هذا المثال فما إذا لم تجر قاعدة الفراغ كما إذا علم بغفلته حين الصلاة مثلاً . 

أمّا الموضوع فهو كالمقام وكرجوع الزوج في زمان العدّة ونظير رجوع 
المرتهن في إذنه في بيع العين المرهونة إذا اختلفا في أنه رجع عن إذنه قبل بيع العين أو 
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بعده , ونظير الفسخ في زمان بقاء خيار الجلس أو الحيوان إذا اختلفا في أن الفسخ 
وقع قبل انقضائه أو بعده ؛ وقد عرفت أن شيخنا الأنصاري ذهب في جميع المسائل 
المتقدّمة إلى البطلان وعدم صحة الفسخ أو الرجوع أو الصلاة كا مرّ . 

وذكر السيّد فى حاشيته(١‏ أن الحكم في جميع تلك المسائل هو الصحة ونفوذ 
الفسخ والرجوع وصحة الصلاة من جهة أنّ أحد جزأي المتعلّق أو الموضوع محرز 
بالوجدان والجزء الآخر بالأصل ء مثلاً الصلاة مما نعلم بوجوده بالوجدان ونشك في 
تحقّق الطهارة معها وارتفاعها والأصل بقاء الطهارة حين الصلاة . أو الأصل عدم 
حدوث الحدث قبل الصلاة . 

ونقول في المقام : إن الفسخ خرن الرجدان واننا يقاء السبار ,قيقت 
بالاستصضحاتن لأصالة عدم ارتفاع الخيار في زمان الفسخ . ولا يعارض هذا 
الاستصحاب بما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من استصحاب عدم تحقق 
الفسخ في زمان الخيار , لأنّ هذا الأصل لا أثر له ولا يثبت وقوع الفسخ بعد 
الخيار , لأنّه من اللوازم العقلية للمستصحب , وهذا ظاهر . 

وتوهّم جريان الاستصحاب في نني موضوع الأثر كالفسخ في زمان الخيار 
أو الصلاة في زمان الطهارة , لأنّ المؤثّر ليس هو طبيعي الفسخ أو الصلاة بل 
خصوص الفسخ الواقع في زمان الخيار أو الصلاة الخاصة الواقعة في زمان الطهارة 
وحيث إِنْا نشك في تحقّقه فالأصل عدم تحقّق الفسخ المخاص اع الواقع في زمان 
الخيار أو عدم تحقّق الصلاة المتخصّصة بالطهارة وبه يرفع الأثر . مندفع بما ذكرناه 
غير مرّة من أَنّ الموضوعات أو المتعلّقات المركبة من جزأين أو أكثر لم يؤخذ فيها 
عنوان وتقيّد بوجه , بل الظاهر من أدلتها اعتبار تحقّق هذا الجزء في عين زمان الجزء 
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الآخر ء فا دل على أن الطهور معتبر في الصلاة لم يدل على تقيّد الصلاة بكونها عن 
طهارة , بل ظاهره اعتبار وجود الصلاة 5 زمان وجود الآخر اع الطهور . وكذا 
في المقام فإِنٌ ما دل على اعتبار بقاء الخيار في زمان الفسخ لم يدل على تقيّد الفسخ 
بكونه واقعاً في زمان الخيار بل غايته اعتبار وجود الفسخ في زمان وجود الخيار 
تع أ المعتين .هو ذات الجوايق.والمقروكن أن كلنا الذاقن در زهان احتدافنا 
بالوجدان والأخرى بالأصل ٠‏ ونفس الاستصحاب يقتضى كون الفسخ في زمان 
الحنانوأين لناشك يقاء الموضوع أو المتعلق حيقد دى «تستصهب عدمة» اد 
المفروض أن الموضوع ثابت بضمٌ الوجدان إلى الأصل أو المتعلّق حرز بهما فلا شك 
في وجودهما كي نرفعها بالأصل , وكذا ا حال في الصلاة فكما نا إذا كنا شككنا في 
أثناء الصلاة في طهارتنا كنا نستصحب الطهارة ونكت بتلك الصلاة في الامتثال 
كذلك الحال فيا إذا شككنا في طهارتنا بعد الصلاة , والوجه في ذلك ما عرفت من أَنّ 
المعتبر ذات الجزأين في زمان واحد وإحداهما محرزة بالوجدان والأخرى بالأصل 
وعليه فنحكم بالصحة في جميع المسائل المتقدّمة , هذا ما ذكره السيّد (قدّس سرّه) في 
المقام . وهو وما أفاده شيخنا الأنصاري في طرفي النقيض . 

والصحيح في المقام هو التفصيل وبيان ذلك : أن الشك(') في تحقّق أحد 
الجزأين في زمان الجزء الآخر تارةً فيا إذا لم يكن وجود الجزء الآخر محدوداً معيّناً 
بل هو بحيث يبق إلى آخر الأبد إذا لم يرفعه رافع ونشك في رافعه ولأجل ذلك نشك 


)١(‏ وبعبارة أخرى : أنّ الجزأين اللذين اعتبر اجتاعههما في زمان واحد تارة يكون 
كاذهنا زمانيا كالطوازة والضلذه والخرىئ يكوه احدفيا زهان والتخو مانا تير 
الفسخ في خيار الحيوان الذي هو ثلاثة أيام أو رجوع الزوج في العدّة التي هي 
زمان . وغيرهما من الأمثلة , كذا أفاده فى المدّة الثانية . 
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في سعة وجود ذلك الجزء وضيقه . وأخرى يكون الشك المذكور فيا إذا كان وجود 
الجزء الآخر محدوداً معيّناً لا نشك في سعته وضيقه . 

ما الأول فكالطهارة فإِنّ وجودها غير محدود بشيء ويبق إلى آخر الأبد لو 
لم يطرئها رافع . وحيث يشك فى حدوث الحدث قبل الصلاة أو بعدها فلا محالة 
يحصل لنا الشك في سعة تلك الطهارة بحيث تعم حال الصلاة وضيقها وعدم ثموها 
لحال الصلاة . فنى هذه الموارد متعين ما ذكره هذا القائل , لأنّ وجود الصلاة محرز 
ارهد ان وسينه اللو قر نيوا لال العااة والأ ال قير علا كرا بوه وسيكية 0 
يبق لاستصحاب عدم تحدّق الصلاة الخاصة بحال بل يكون غلطأً حينئذ » لما عرفت 
من عدم أخذ العنوان والتقيّد في الصلاة وإنًا الدليل دلّ على اعتبار وجود الصلاة في 
زمان وجود الطهارة والمفروض أن عالمون بتحقق الصلاة ف زمان وجود الطهارة 
بالوجدان والتعبّد . فلا شك في وجود المتعلّق أو الموضوع حتى يجري استصحاب 
عدم تحقق الموضوع الخاص . 

وبالجملة : فإن أراد شيخنا الأنصاري في هذه الموارد استصحاب عدم الجزء 
فقد عرفت أن أحدهما محرز بالوجدان والآخر بالأصل ولا شك لنا في تحقّقها . وإن 
أراد استصحاب عدم المجموع أعني الصلاة المتخصّصة بالطهارة فقد مرّ أن الجموع 
بهذا العنوان لم يقع متعلقاً لحكم ولا موضوعاً له وإنما الدليل اعتبر وجود ذاتهما في 
زمان واحد وقد علمنا بهم| بالوجدان والتعبّد . 

والمتحصّل : أن الجزأين إذا كان كلاهما زمانياً كما هو الحال في الطهارة 
والصلاة فلا حالة يجري فيه استصحاب أحدهما , وحيث إن الآخر محرز بالوجدان 
فبه يلتثم كلا جزأي الموضوع , لأنّ المستفاد من لسان الدليل ليس إلا اعتبار كون 
أحدهما موجوداً قْ زمان وجود الآخر وأمّا الأزيد من ذلك فلا ء والمفروض أن 
وجود الصلاة محرز بالوجدان في زمان ؛ وكون هذا الزمان زمان الطهارة قد أحرز 
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بالاستصحاب , فالاستصحاب يثبت أن هذا الزمان زمان الطهارة وأنّها لم ترتفع في 
هذا الزمان . وإيقاع الصلاة في زمان حكم الشارع بكونه زمان الطهارة وجدانى 
فيتحوّق كلا الجزاين وحينئذ لا يبق لنا شك في تحقّق الصلاة في زمان الطهارة حتى 
يتمسّك باستصحاب عدم تحقّق الصلاة في ذلك الزمان , لأك عرفت أن تحقّق 
الصلاة في زمان الطهارة وجدانى ومن هنا لا يفرق الحال بين المثال وبين ما إذا 
شككنا في بقاء الطهارة قبل أن ندخل في الصلاة فإنٌ استصحاب الطهارة يثبت أن 
الزمان زمان الطهارة فنوقع الصلاة في ذلك الزمان بالوجدان . فهل يتوهم أحد 
حيقد أن يتمسّك باستصحاب عدم تحقّق الصلاة في زمان الطهارة . 

وبالحملةة ان الجرارى السافين لا 1 سعد سن مله سروف اعقان ان 
يكون زمان واحد جامعاً ا . وبعبارة أخرى لا يستفاد من اعتبار الطهارة في 
الصلاة إلا كون المصلٌ متطهّراً (فكونه مصلَّياً يثبت بالوجدان وكونه متطهّراً 
بالاستصحاب) أمكن إحراز أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل , هذا في الطهارة 
والصلاة . 

ولا يبعد أن يكون الفسخ في خيار المجلس أيضاً من هذا القبيل» لأنّ 
المستفاد من دليله هو اعتبار أن يكون الفسخ ما دام لم يفترقا . فأحد الجزأين عدم 
الافتراق والآخر هو الفسخ , والمفروض أن الفسخ محرز بالوجدان وأمّا عدم 
افقراقهما فيحرز بالأصل ء فنعلم بالوجدان بايقاع الفسخ في زمان حكم الشارع فيه 
بعدم الافتراق ‏ ومعه لا يبق محال لاستصحاب عدم تحقق الفسخ في زمان عدم 
الافقراق , وذلك لأنّ الدليل دل على اعتبار أن يكون هذان الأمران موجودين في 
زمان واحد والمفروض إحرازهما في زمان بالوجدان والأصل . ومن هنا لو كان 
أحد المتبائعين أعمى أو كانا في ليل مظلم وشك في افتراق الآخر وعدمه له أن يفسخ 
مسكاً باستصحاب عدم الافقراق . 
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ومن هذا القبيل أيضاً مسألة رجوع المرتهن عن إذنه فإنه لم يعتبر في صحة 
البيع إلا ببع الراهن ف زمان عدم رجوع المرتهن والأول 0 بالوجدان والثاني 
بالاستصحاب , وهكذا ال حال في كل زمانيين لم يعتبر إلا اجماعهما في زمان من دون 
اخدقىء اخراق لبان الدليل: 

وأمًا الثانى أعني وأناذا كاف لديو ا لكهر موود ا سمنا يان كيان سانا 
والآخر زمانياً نظير الفسخ في خيار الحيوان لأنّ الشرط فيه ثلاثة أيَام وهي زمان 
والفسخ زمانىي د رجوع الزوج في عدة الزوجة التى هى عبارة عن عدد من الأيام 
وهى زمان ونحوهما , فلابدٌ في مثله من ملاحظة الدليل لنرى أنه دل على اعتبار أن 
57 الزمان ظرفاً لذلك الجزء الآخر الزماني أعني اتّصاف كونه واقعاً في ذلك 
الزمان , أو أنه 1 يدل إلا على اعتبار وجود الزمان ووجود ذلك الزماني بلا أخذ 
الظرفية والانّصاف في البين . فإن لم يدل الدليل إلا على اعتبار وجودهما بلا اعتبار 
الظرفية ونحوها كبا استظهرناه في مثل الصوم والصلاة لأنّ المستفاد من قوله تعالى 
أَتَكُوا الصِيَام إِلَى اللَّْلِ4(١)‏ وقوله تعالى : «أَقِمْ الصّلَاة لِدُنُوكِ الشَّمْين إِلَى عَسَقٍ 
اللّْلِ4(') وقوله (عليه السلام) في بعض الأخبار(". ما مضمونه « إِنّ الصلاة لابدٌ من 
تحقّقها قبل أن يغرب الشمس » ليس إلا اعتبار الصيام وعدم الليل أو الصلاة وعدم 
غروب الشمس ء فإذا شككنا في بقاء الوقت فلنا أن نتمسّك باستصحاب عدم 
غروب الشمس . والمفروض أن الصلاة قد وقعت في ذلك الزمان بالوجدان , أو 
كسك باستضحات :هدم الليل:والمفروض,علمنا باننا صافوق »أو تستصحب :قا 
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(7") منها ما في الوسائل 4: ١١0‏ / أبواب المواقيت ب؛ ح". 


الليل فما إذا شككنا في بقائه وبه نحرز كلا جزأي الموضوع أعنى الصوم وعدم الليل 
والصلاة وعدم الغروب كما ذكرناه في القسم الأول مفصّلاً . وأمّا اسنتصحاب عدم 
تحقّق الصيام في النهار أو عدم الليل أو عدم تحقّق الصلاة قبل الغروب فقد عرفت أنه 
لا يجري لعدم الشك في تحققهما لاحراز وجودهما بالوجدان كما مرّ. 

وأا إذا دل دليلهها على اعتبار كون الزمان ظرفاً للزمانى فى مثله لا بحري 
استصحاب الزمان أصلاً , لا أنه يجري ويعارض بأصالة عدم تق الصلاة مثلاً 
قبل الغروب , وذلك لأنّ الاستصحاب لابدٌ فيه من أثر شرعي ولا أثر 
لاستصحاب الزمان في مفروض الكلام , لأنّ استصحاب عدم الغروب لا يثبت أن 
الصلاة قد وقعت فيه أي اتنّصافها بكونها قبل الغروب , لأنّ استصحابه إِنما هو بمفاد 
كان التامة وهو لا يثبت الانّصاف كا لا بخن , والمفروض أن الانّصاف مأخوذ في 
لسان الدليل والاستصحاب لا يثبته إلا على القول بالأصل المثبت , لا أنه يجري 
ولكنه يعارض باستصحاب عدم تحقق الصلاة قبل الغروب . 

ومن هنا يظهر أن فى هذه الموارد إن كان لأصالة عدم تحقّق الصلاة قبل 
الغروب مثلاً أثر فلا محالة نجحري بلا معارض , وإلا فلا يجري أصل في البين لعدم 
الأئر لكلتا الأصالتين حسب الفرض ء هذا . 

وقد ذكرنا(!) تفصيل الكلام في استصحاب الزمان في بحث جريان 
الاستصحاب في الزمان والزمانىي . وفها ذكرناه هناك ما ينفع المقام فليراجع . 

ثم إِنّ ما ذكرناه في المقام لا يفرق فيه بين أن يكون الشك في تحقّق الفسخ في 
زمان الخيار ناشئاً من الشك في زمان العقد كما إذا علم تاريخ الفسخ وشك في أن 
العقد هل وقع يوم الثلاثاء حتى يكون الفسخ الذي علمنا بوقوعه يوم اللجمعة واقعاً 
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بعد انقضاء الخيار في خيار الحيوان , أو أنه وقع ,يوم الأربعاء حتى يكون الفسخ 
واقعاً قبل انقضائه . وبين أن يكون الشك ناشئاً من الشك في زمان وقوع الفسخ كا 
إذا كان تاريخ العقد معلوماً . وكذا لا يفرق بين صورة كون أحدهما معلوم التاريم 
والآخر مشكوكه , وبين صورة كون كلبهما بجهولي التاريخ . في جميع هذه الصور 
بجرى استصحاب بقاء الخيار ونحرز وقوع الفسخ فى ذلك الزمان بالوجدان وبه 
محكم بنفوذ الفسخ . 

بق الكلام في القسك بأصالة الصحة في الفسخ وأنه هل يصح الاعتاد عليها 
في المقام وبها نحكم بتقديم قول المشتري لأنه يدّعي صحّة الفسخ أو لا؟ 

والظاهر لا . وذلك لما تقدّم في محلّه من أنّ أصالة الصحة في العقود 
والاشاعاك وفو هي كصلذة المت وتنسياه وقيرهنا من الراسياف وان كداقة 
جارية بلا خلاف ولا ينبغي الشك في جريانها فيها وبها نحكم بصحتها ونرتّب أثار 
المح عليياء مناة إن اقاككنا قر صبحة اله من يدل عل عاذ أو ينانا قلا 
محالة نحملهما على الصحيح وبها نحكم بعدم وجوب صلاة الميت أو تغسيله علينا ؛ أو 
إذا شككنا في صحة طلاق امرأة نحمله على الصحيح ونحكم بصحة تزويجها . وكذا 
غير ذلك من الواجبات والعقود والايقاعات. ولا يلزمنا إحراز صحتها 
لا 


لحان اي ا 58 القطعية المتصلة يزمان 6 ايد 
اكلا ! لأ السيسه بحرت فل عون للف الامور غيل الضميعة كرتت اوها 
عليها؛ وم يوجبوا على أنفسهم إحراز صحتها في سقوطها عن ذمّتهم كا في مثل 
الصلاة على الميت وغسله , درك أصالة الصحة هو السيرة . 

نعم المدرك على حمل فعل المسلم على الصحيح الشرعي في مقابل الحرام 
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ثابت بدليل لفظى , إلا أنه يننى ارتكابه الحرام فقط ولا يقتضي ترتيب آثار الصحة 
عد هو اس اذ كان المدراة للأصالة المذكورة هو السيرة فلا يمكن القسك 
بأطالا قو اتيت من الاقتهن ز نعل المعستو يو القتن ون مهريانا تقر هاناذا اعجرنا 
أهلّية الفاعل وقابليته للعمل , وأمّا مع الشك في أهلّيته فلا علم بثبوت السيرة فيه . 

فاذا عقد شخص على امرأة بدعوى الوكالة عنها وأنكرت المرأة الوكالة 
ولأجله شككنا فى قابلية العاقد وأهلّيته , لا يبق محال للتمسك بأصالة الصحة 
واتنات ينه الفقن برا وامعلة ذلك غير 8ه 

وعليه فني المقام لا يمكننا السك بأصالة الصحة للشك في قابلية الفاسخ 
وأهلّيته له , لأنه إنما يتمكّن منه في زمان حدود كثلاثة أيام في خيار الحيوان أو الآن 
الأول في غيره بناءً على الفورية ‏ ولا ندري أنه فسخه في ذلك الوقت أو في خارجه 
فنشك فى أهليته ومعه لا علم بثبوت السيرة كما تقدّم . 

فالمتحصّل أن الأصل منحصر بما ذكرناه فيكون قول المشتري في المقام 
ونظائره مما أخذ ذات الجزأين في الموضوع أو المتعلّق هو المقدّم وهو المنكر , هذا كلّه 
في هذه المسألة . 

المسألة الثالثة : ما إذا اختلف البائع والمشتري في الفسخ من جهة دعوى 
المشقري الجهل بأصل الخيار أو بفوريته كما إذا انفقا على أنّ الملشتري فسخه في 
زمان معيّن نفرضه بعد أربعة أيام من العقد . ولكن المشتري يعتذر بأنّ الوجه في 
تأخيره جهله بأصل الخيار أو بفوريته وإلا لفسخه في وقته . والبائع يدّعي علمه 
بالحال. ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أن الأصل عدم علم المشتر ى أنه أغر 
حادث مسبوق بالعدم فالقول قول المشتري . ونقل عن بعضهم التفصيل بين صورة 
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دعوى المشتري الجهل بأصل الخيار فلا يسمع قوله , لأنه خلاف الظاهر حيث إِنّ 
وكيا د التم ع الوامتداك وقد كلكا دانة قا قينا + العقالاه وورضورة هو اذ 
الجهل بفورية الخيار فيسمع دعواه لأمّها مما لا يعرفه العامّة بل بعض الخاصّة أيضاً 
ا 

ولا يخنى أنّ هذا التفصيل الذي نقله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) مما لا يمكن 
البدافيدة ملهو ذلك لكرتغابة كرن الخبار أهرا معلوما النماقة بسضول اليه 
بكذب مدّعى الجهل بالخيار . وأمّا العلم فلا ومن الظاهر أن الظن لا دليل على 
اعتباره مع 98 يان الاستصحاب على خلافه , فالحق ما أفاده شيخنا الأنصاري 
(قدّس سرّه) من الرجوع إلى أصالة عدم العلم في كل من موردي دعوى الجهل 
بالخيار أو بالفورية . وهذا ظاهر . 

ونا الكلام في ثمرة هذا الفزاع وأنّ دعوى المشتري الجهالة بالخيار أو 
بالفورية أيّ أثر يترتّبٍ عليها حتى فها لو صدّقه البائع في مدّعاه , إن المقام نظير 
غيره من الخيارات , مثلاً إذا فسخ المشتري في خيار الحيوان أو الجلس بعد أربعة 
أيام أو بعد الافتراق بدعوى جهله بالخيار في الجلس أو في ثلاثة أيام فهل للجهله 
ذلك أثر حتى فيا علمنا بصدقه , لأنّ الفسخ بعد زمان الخيار لا أثر له كان مع العلم 
أيه وتفو ولد ليلل عن أنّ عدم الفسخ قبل الافتراق أو قبل مضي الثلاثة 55 
لزوم المعاملة كان مع العلم أم كان مع الجهل . 

وكذلك الحال في المقام فإنه م يفسخ في زمان الخيار فلا يوْثّر فسخه ولو كان 
مع الجهل » إذ لزوم العقد وعدم تأثير فسخه مستند إلى تقصيره في تعلّم أحكام 
المنائلة ار لقصو هيوم انين ل :ل ركوق اقسيهي افد ا قاذ يض ا وإ من وعة 
أثرء وكيف لا فإِنّ الغزاع المذكور نا يكون ذا ثمرة فا إذا قلنا بن الفورية مقئدة 
بالعلم بها وحينئذ بيدّعي البائع أَنّك كنت عالماً بالخيار والفورية وم تفسخ فسقط 


اسع يبب يس ]ضع وين اكاب 


خيارك والمشقري ينكر علمه ويدّعي جهله بها حتى لا يسقط خياره , مع أن هذا 
أمر غير معقول, فإنّ أخذ العلم قيدأً وموضوعاً في متعلّق نفسه مستحيل ؛ فلا يعقل 
أن تكون الفورية مقيّدة بالعلم بها . وحيث لا يكون العلم مأخوذاً في الفورية فلا 
يكون لدعوى البائع علم المشتري بها وإنكار المشتري له ثمرة .هذا . 

ولكن الظاهر أنّ ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سّه) هو الصحيح . وذلك 
لأنّ تحديد الخيار بالفورية والآن الأول ف المقام ليس نظير تحديد خيار المجلس 
بعدم الافقراق أو خيار الحيوان بثلاثة أيام , مما قد ثبتا بدليل لفظي وقد دل على 
أن الفسخ في غيرهما لا يكون موثّراً مع العلم كان أم مع الجهل كما تقدّم . 

وأمّا تحديده بالفورية في المقام فلم يثبت بدليل لفظى وإِنما ادّعاه من ادّعاه 
بدعوى أن" عدم فسخه في الآن الأول كاشف عن رضاه بالعقد والمعاملة . فعدم 
فسخه كاشف عن إسقاطه الخيار ‏ وقد ناقشنا في هذا الدليل سابقاً كما عرفت . 

وهذا الوجه كما ترى إِنما يتمشّى في مورد العلم بالخيار وبالفورية وأمّا مع 
جهله بأحدهما فلا يكون عدم فسخه كاشفاً عن إسقاطه الخيار أو عن رضاه 
بالمعاملة . ومن هنا لو كان المشتري نامأ أو مغمى عليه إلى سنة لا يمكن لمدّعى 
الفورية دعوى سقوط خياره, لأنّ ترك فسخه حينئذ لا يكشف عن 57 
بالمعاملة . وعليه فدّعي العلم يريد أن يثبت أنّ عدم فسخك في الآن الأول كاشف 
عن إسقاطك الخيار وغرض المشتري نني ذلك وأ كنت جاهلاً ولم أسقط خيار 
نفسي فتقرتّب القرة على نزاعهما , وهذا لا من جهة أنّ الفورية مقيّدة بالعلم بها حتى 
يقال إنه غير معقول , بل مقتضى الخيار موجود إلى الأبد وهو ثابت في نفسه مطلقاً 
الاسشكلة اللوو اليل إلا أن غرض مدّعي العام أَنْك أسقطت خيارك 
وأوجدت المانع عن ذلك المقتضي . وغرض المشتري ني ذلك وأَنّ المانع لم يتحقّق 
وخياري بات » هذا تام الكلام في اختلاف المتبائعين في الفسخ . 


خيار العييبي ل سس ب 9١‏ 


القول فى ماهية العيب 
عيق |1 يعن الالخوان الوارده .فى اللقاء التعلاف غزل اعبس والفواو اناي 
الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) إلى تحقيق مفهومهما . 
أمّا العوار : فعن الصحاح(١)‏ على ما حكاه شيخنا الأنصاري (قدّس سه)(؟) 
أنه العيب , فهو والعيب مترادفان كالإنسان والبشر أو كالمترادفين نظير الجيد 
والرقبة . 
وأمّا العيب : فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) تحفّظا على عبارات 
الفقهاء ومرسلة السيّاري(" التي دلت على أن العيب هو كل ما زاد عن الخلقة أو 
تقص ء أن عبارة عن النقص عب تقتضيه الطبيعة الأوّلية. فالصحة هي ما يقتضيه 
أضل الماهية المشتركة بين الأفراد : والعيب هو النقص عا تقتضيه الطبيعة الأولة 
وأمّا ما زاد عن مقتضاها فهو كال نظير الكتابة والخياطة وغيرهما من الحرف 
والصنائع لأنْها أمور زائدة عا تقتضيه طبيعة الإنسان فهي كمال »كما أنّ العمى نقص 
وعيب لأنّ مقتضى الطبيعة الأوّلية ف الإنسان أن يكون بصيراً فعدمه نقص وعيب . 
ثم أفاد (قدّس سرّم) أن مقتضى الطبيعة الأوّلية في الشبيء ربما يعرف من الخارج 
قتضى حقيقة الانسان والحيوان فإنه يعلم أن العمى فيهما عيب ومعرفة الكتابة 
كبال : وأخرى لا يعرف مقتضى الطبيعة الأوّلية من الخارج إِلّآّ أنه يستكشف حينئذ 
بملاحظة أغلب الأفراد . فإن وجود صفة في غالب الأفراد يكشف عن أنّها نما 
تقتضيه الطبيعة الأوّلية ؛ وأنُّ الفرد الفاقد لها معيب . ووجود الوصف فى غالب 


)١(‏ الصحاح ؟: ١1الامادة‏ «عور». 
(؟)المكاسب 500:6. 
(") الوسائل 41/:14 / أبواب أحكام العيوب ب١‏ ح١.‏ 
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الأفراد وإن لم يوجب الحكم في الفرد المشكوك لأنّ الأفراد ولو كانت غالبة لا 
تكسبعن فال الفرد الككرع إل" ان واحفظة | غلئ الأفراذ كفنت عي ا 
الوضك التحدق فيا مثا ضيه اضل الطبيعة الاأؤليةاه ومتة تشكقت ١‏ الشره 
الفاقد لذلك الوصف ناقص كما تقدم . 

ثم ذكر أنّ مقتضى الطبيعة الأوّلية للشيء ربا يغاير حال أغلب الأفراد 
ويرجّح حينئذ الثاني وبحكم للشىء بطبيعة ثانوية اعتبارية يعتبر الصحة والعيب 
والكمال بالنسبة إليها , ومثّل لذلك بالأرض حيث إنّ مقتضى طبيعتها الأوّلية أن لا 
يكون فيها خراج وضضريبة , لأنّ الأرض كلها له قد جعلها مجميع الناس 
وعامريها . إلا أن السلاطين والعقلاء قد جعلوا ع ليها الخراج ظلماً . أو عدلاً 
كجعله في الشريعة المقدّسة لحفظ النظام وبذلك انقلبت طبيعتها الأوٌلية وصارت 
الضريبة والخراج من مقتضيات الأراضي بالحقيقة الثانوية . 

وعليه فإذا اشترى أرضاً ثم ظهر أنّ فيها خراج فلا يعد ذلك عيبا لأنه مما 
تقتضيه طبيعتها الثانوية , نعم لو كان خراج أرض زائداً على خراج أغلب الأفراد 
كما إذا كان خراجها ثلثاً مع أن الغالب فى الخراج هو العشر لكان ذلك عيبا . كا أن 
عدم الخراج في أرض من جهة رعاية السلطان لمالكها أو لتنظيمه كمال . 

وكذا الحال في الثيبوبة في الإماء ايجلوبة من دار الكفر ء لأنّ المرأة أمة كانت 
أمحةة وإن كانت تعلق الزغبات الفقلانة فنا بالبكارة والعبيونة وآن اليكارة تنا 
يقتضيه أصل الخلقة الأوّلية إلا أنّ الإماء التي تجلب من دار الكفر قد انقلبت إلى 


حقيقة ثانوية وهى الثيبوبة فلا يكون ذلك فى الاماء عيباً؛ نعم لو كانت الأمة صغيرة 
لكانث النسوية فنا عدا لان مققى الطبية الأولة والقتالب ق الصيكيرة هدو 
البكارة كما أَنّ البكارة فى الأمة الكبيرة صفة كبال . 


ثم أفاد أن مقتضى الظبيعة الْأُوّلِية ربما يكون نقصأ وعيباً ويدور الصحة 
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والعيب مدار الحقيقة الثانوية وهذا كالغلفة وعدم الختان فإنه مما يقتضيه الطبيعة 
الأوّلية للانسان , إلا أن الحقيقة الثانوية في العبيد إذا كانت في بلاد الإسلام هو 
الختان فيكون فاقده معيباً . نعم فى العبد الجلوب من دار الكفر لا يعد الغلفة نقصاً 
عيبا : 

ثم احتمل (قدّس سرّه) احتالاً آخر . وهو أن يقال إِنّ المدار في العيب والصحة 
على مقتضى الطبيعة الأوّلية في جميع الموارد , وأَنّ فاقده محكوم بالعيب , وأمَا ف 
الموارد المذكورة المتقدّمة كالخراج والثيبوبة ونحوهما مما لا يعد عيباً مع فقده لما 
نتفظيه الطبعة الأولة فتلترم قبي أرضا يكوا عيبا إلا أنه السك بعس مون 
للخيار ‏ لأنّ العيب إنما يقتضي الخيار فبا إذا لم يعلم به المشقري ولم يتيرأ منه البائع 
وأمّا مع ثيء نا فا وكون لعي فوجودا ف أغلب الأفراد منع عن حمل إطلاق 
العقد على الالتزام بما يقتضيه الطبيعة الأوّلية . بل يكون ذلك ببراءة مّا يقتضيه 
الخلقة الأصلية والأوّلية ‏ ومع البراءة عنه لا يثبت الخيار , فالنتقص عن مقتضى 
الخلقة الأوّلية عيب إلا أنه مع وجوده في أغلب الأقراة لآ يكو الع سيا الخبار 
فالموضوع والمقتضي له أي للخيار موجود, إلا أنه لا يوثّر لأجل البراءة (أو علم 
المشترى بالعيب). 

وتظهر القرة بين هذا الوجه والوجه السابق فها إذا اشترط المشتري صفة 
البكارة في الأمة الكبيرة التي انقلبت طبيعتها إلى طبيعة ثانوية وهي الثيبوبة ثم 
البرك كنا انان كنا فقن النقدن ضن تقض الاين الأزللة عيب فلكو 2 
معيبة :و نكو يقبوت الرد والأرفن» وإذا تقض قافنا تضتقا العا مق الرة يطالية 
بالأرش والتفاوت بين قيمتى الباكرة والتيّب وذلك لأنْها معيبة , والمفروض أن 
البائع لم يتبرأ منه باطلاق العقد بل القزم بوجوده بمقتضى الاشتراط . 

وانا ذا "قلناتيان لقنت يهو | لنقضى هنا تيه فال اغليه الاقر وب و الطنمة 


ب لسرا 


الثانوية فالأمة لا تحكم بالعيب ولا يثبت للمشقري خيار العيب أعني الردٌ 
وأا رفي ريل كلت ارقا ر ملك العسرطظ ورهن دمن ول ضياقي اتا سال: 
الأرش فلا ء وكيف كان فقد قوّى (قدّس سرّه) الوجه السابق وهو ملاحظة حال 
اغلت:الأفراة .ويه فذق يق الأضناف اذا كانت :طاتعيها الأولية أو العائوية عتقاقة 
وحكم بلزوم ملاحظة الطبيعة في كل صنف بخصوصه بلا إسرائه إلى صنف آخر 
مثلاً إذا كان الخراج في الدار بالعشر وفي الدكّان بنصف العشر فلا يكون ذلك عيباً في 
الدار بدعوى أنّ الخراج في الدكّان بنصف العشر بل كل صنف يلاحظ بماله من 
الحقيقة الثانوية , هذه خلاصة ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام . 

ولابدٌ لنا من التكلّم في معنى الخلقة الأصلية والطبيعة الأُوّلية لفرى أَّْها ماذا 
وأنّ المراد بها في كلامه (قدّس سرّه) أي شيء فنقول : إن أراد (قدّس سرّه) بذلك ماهية 
الشيء كما هو الظاهر من بجموع كلامه بل وقد صترّح بلفظ الماهية أيضاً على ما هو 
ببالمي وأنّ ما يقتضيه ماهية الشيء هو الذي يدور مداره الصحة والعيب ء ففيه أن 
الماهية لا يقتضي شيئاً غير الجنس والفصل ولا اقتضاء لها لغيرهما حتى يدور مداره 
العيب , مثلاً ماهية الإنسان مركبة من الحيوان وقرّة الإدراك المعبر عنها بالنفس 
الناطقة ولا يقتضي تلك الماهية إلا البدن فقط لمكان الحيوانية . وأمّا العين أو اليد أو 
الرجل أو غيرها فكلّها مما لا تقتضيه ماهية الانسان, ولازمه عدم كون فقدها عيباً 
مع أَنّْها عيب بلا إشكال . ظ 

وبالمتملة ان متتقى حاهة الاسانها عرفت لذ تل كونه ضير أد 
مين أن كيان كوامة أزهناف الكتانلزاتدة فل الماعية حا ا مظافااه 
. سبحانه للانسان تفضّلاً لقوله عرّ من قائل : (ِفَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بصي راً6(١)‏ نظير البيان 
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ف قوله تعالى : (ِخَلَقَ الْانسَانَ * عَلَّمَهُ الْبيَانَ4(١)‏ وبالجملة أنّ هذه الأوصاف مما لا 
تقتضيه ماهية الانسان فإرادة الماهية من الطبيعة الأصلية غير ممكن . 

وإن أريد بها ما يلازم الماهية من الأمور المعيّر عنها في كلمات الفلاسفة 
والآصو ليخ يلو اذغ المانهية دوانيا هي التي تقتضيها الماهيات وهي المدار في الصحة 
والعيب , فيدفعه : أن الماهية وإن كانت ربما يكون طا لوازم إلآ أنما مستحيلة 
التدلكووا اندها يفي الماظية عق يمد عيدا توف را التويفنة تفلت عن الأرينة 
وهى ما عدّوه من لوازم الماهية . وهذا الاحتال أيضاً ساقط وغير مراد . 

٠‏ فيتعين أن يكون المراد ما يقتضيه وجود الشىيء والطبيعة ف الخارج بأن يقال 
إن ما يقتضيه وجود الطبيعة هو الذى يدور مداره العيب والصحة , فوجود طبيعة 
الإنسان يقتضي العين والسمع واليد والرجل ونحوها ففقدها يعد عيباً . نعم إِنّ 
وجوده لا يقتضى الكتابة مثلاً فوجودها يعد كالاً . وبالجملة فالمدار هو ما عليه 
الوجود الخنارجي للطبيعة . وهذا أمر معقول بحسب الثبوت . 

إلا أن الكلام فيه في مقام الاثبات , لأنا إذا فرضنا أَنّ وجودات الإنسان كلها 
واجدة للعين وأنْها بصيرة ولم نر في الخارج أعمى فرضاً فن أين يمكننا إثبات أن 
العين والإبصار مما يقتضيه وجود طبيعة الانسان » بل نحتمل أن يكون ذلك من 
مقتضيات تفضّل الله سبحانه على الانسان باعطاء العين فى قوله : (فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً 
بصي ر(') نعم هذه الصفة من الممكنات فيحتاج فى تحققها إلى مقتض وشرط وعدم 
المانع » وأما جعل المقتضى ا وجود الطبيعة فلا برهان عليه حتى يحكم بأنّ عدمها 
عيب . وكذا الحال فما إذا رأينا التفاحة حمراء ولم نر في الخارج تفاحة بيضاء فأنًا لنا 
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إثبات أن الحمرة مما يقتضيه وجود طبيعة التفاحة ولعلّها مما يقتضيه إشراق الشمس 
عله , هذا فها إذا رأينا الوصف موجوداً في جميع الأفراد وقد عرفت أنه لا سبيل لنا 
إلى إثبات كونه من مقتضيات وجود الطبيعة فضلاً عا إذا رأينا التخلّف كثيراًكا في 
العمى فإنه كثير أو البياض في التفاحة ولعلّه ظاهر , هذا كلّه . 

على أَنّا نعلم بأنّ العيب لا يدور مدار مقتضى وجود الطبيعة . بل ربما يكون 
عدم وصف من العيوب مع أنه مما لا يقتضيه وجود الطبيعة وهذا كما في الصنائع 
الخلوقة لصانعيها كالفرش فإنٌّ بعض أطرافه إذا كان أعرض من طرفه الآخر كما إذا 
كان عرضه في الوسط متراً وفى الآخر متراً ونصفاً (المعبّر عنه بالقناص) فإنه عيب 
في الفرش مع أنّ الفرش لا يقتضي وجود طبيعته شيئاً لأنه بيد ناسجه ينسجه كيف 
ذا أزاد + قلا اقتضاء لوجوه:طبيععا نحق ركرن هذا عبيا لله فاقدة: 

أو فرضنا أن ألوانه غير متناسبة , أو أن نقوشه مختلفة فبعضها كبيرة وبعضها 
الآخر صغيرة» فإنٌّ الفرش يكون معيباً حينئذ مع أنه مما لا يقتضى وجوده شيئاً ‏ إذ 
لا طبع له ليقتضى أو لا يقتضي . فإنٌ المصنوع بيد صانعه ينسجه كيف ما شاء . وكذا 
الدار إذا بناها وجعل مباطا في وسط الغرفة فإنٌّ الدار معيبة حينئذ , أو إذا جعلها 
بأجمعها غرفة واحدة, أو بنى فيها غرفاً كثيرة إلا أنّكل واحدة منها لا يسع إلا نفراً 
واحداً فإنّ كل ذلك يوجب تعيّب الدار مع أنّ الدار ما لا يقتضي وجود طبيعتها 
شيئاً : إذ لا طبيعة للدار فإنها من المصنوعات , وما أفاده لو تم فإئما يت فيا كوّنه الله 
سبحانه من الطبائع دون صنائع المخلوقات , وقد عرفت أن كلامه فيا خلقه الله تعالى 
أيضاً غير تمام . هذا كلّه فما أفاده من جعله المناط ما تقتضيه الطبيعة الأوّلية . 

وأمّا غلبة الأفراد فقد ظهر ما فيه مما تقدّم إن النيء إذا لم يثبت له اقتضاء 
بحسب وجوده فكون غالب الأفراد على صفة كيف يكشف عن أنّ الوصف مما 
يقتضيه أصل الطبيعة أو وجودها . 
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وخلاصة ما ذكرناه فى الجواب : أن الخلقة الأصلية لا يمكن حملها على 
الماهية المشتركة بين الأفراد , لد الماهية لا تقتضى شيئاً ولا معنى لاقتضاء الماهية 
شيئاً إلا بارادة لوازم الماهية وقد عرفت أنها مستحيلة الانفكاك عن الماهية 
كزوجية الأربعة فلا يمكن إرادتها في المقام , أن الكلام في وصف زال عن الشيء 
وأوجب فقده العيب وهذا لا يتصوّر فى لوازم الماهية . 

ثم لا ملزم على التحفظ بعبارات الفقهاء . ىا لا وجه للمحافظة على مرسلة 
السيّاري ‏ إذ لا حجّية فيها لضعف في نفس السيّاري , وببالي أنا تعرّضنا لحالاته في 
التفسير('2 لأنّ أكثر روايات التحريف من السيّاري . وضعف فى نفس الرواية 
لا مرسلة هذا كله 

مضافاً إلى أنّ الالتزام با نمحصار العيب فما زاد على الخلقة الأصلية أو نقص 
عنها كما في المرسلة خلاف المشاهد بالوجدان , لأنّ ظاهرها أن كل ما تقتضيه 
الخلقة كاليدين فى الإنسان يكون الزائد عنه كمن له ثلاثة أيد أو الناقص عنه كمن 
له يد واحد عيباً مع أن العيب لا ينحصر بذلك كا مثّلنا بالمصنوعات , وكما في إباق 
العبد أو كونه سارقاً أو زانياً أو سبّئَ اللق أو كونه بصدد قتل مولاه, فإِنٌّ كل ذلك 
عيب مع أن الخلقة لا تقتضي شيئاً منها ولا عدمها . وعليه فلا وجه للتحقّظ على 
موسلة لكا وى و /5 ]لكات سيخنا الأنصا وف« لنت ينام يله اسان 
والطبيعة أوّلية وثانوية . 

فالصحيح في المقام أن يقال : قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه في بحث 
خيار العيب وغيره أنّ العقلاء إنما يبذلون المال بازاء الأشياء والطبائع بداعي 
ارضافها ومنافعها وفوائدها القائّة بها بحيث لولا تلك الأوصاف والمنافع لم يدفعوا 
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المال بازاء الطبيعة الخالية , ففى الحقيقة يبذلون الأموال في مقابل تلك الأوصاف 
والمنافع , لا بمعنى أنّ المال انا تلك الأوصاف أو المنافع , بل المعاملة تقع بين 
المال ونفس العين إلا أَنّ مالية العين قائمة بتلك المنافع والأوصاف , لأنّ الحنطة 
البيضاء :وى بأكثر ينا صنيوى به الحفظة السوذاء م بوكذا الحنبال فق الأريز ست 
اختلافها في الأوصاف . 

ثم إِنّ تلك الأوصاف والمنافع المقوّمة لمالية المال على قسمين : فقسم منها ما 
لا يحتاج إلى البيان والاشتراط بل بناء العقلاء في كل مكان على وجوده فكان 
لك و في المبيع مفروغ عنه عندهم , والقسم الآخر ما لا يكون وجوده 
مفروغاً عنه عند نوع العقلاء وإنما يرغب إليه شخص المشتري أو البائع فيشترطه 
في المبيع كاشتراط كون الأرز من قسم الدانى لقلّة فنه أو لكونه موافقاً لغرضه , لأنّ 
جميع المتعاملين لا يرغبون في القسم العالمي . وهذا ظاهر . 

إن متتعلق المبيع والمعاملة إذا كان مشتملاً على جميع الأوصاف التي يرغب 
فيها نوع العقلاء أو شخص المشتري أو البائع إلا أن قيمته كانت أكثر مما يسوى به 
في السوق , فهذا هو مورد خيار الغبن وقد عرفت حكمه وأنه من جهة الارتكاز 
يوجب الخيار , وأمّا إذا كانت قيمته مساوية لما يسوى به في السوق إلا أنّ العين لم 
تكن واجدة للوصف الذي يرغب فيه شخص المشتري أو البائع فيكون هذا من 
قبيل خيار تخلّف الشرط وقد تقدّم أيضاً » وأمًا إذا لى تكن العين واجدة للوصف 
الذي يرغب فيه نوع العقلاء ويأخذونه مفروغاً عنه في المبيع فيكون ذلك من خيار 
العيب . وعليه فالمناط في العيب هو ما يراه العقلاء عيباً وقد عرفت أنه يتحمّق في 
الأوصاف التي يرغب فبها العقلاء وكأنّها مفروغ عنها في المبيع فيكون فقد تلك 
الأوصاف موجباً للعيب , وربما تكون الزيادة عيباً : وا جامع هو النقص عم يراه 
العقلاء لازماً في المبيع بجعل المبيع بشرط شيء أو بشرط لا (حتى يرجع الزيادة إلى 
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النققص) فتكون مثل الثيبوبة في الإماء المجلوبة من دار الكفر غير محكومة بالعيب لأنّ 
البكارة في مثلها ليست مفروغاً عنها عند العقلاء حتى يكون فقدها عيبا وأمًا مثل 
كون العبد آبقاً أو سيّى الخلق أو كونه بصدد قتل مولاه ليشرد فهو عيب لأنّ عدمها 
مفروغ عنه عند العقلاء . ونظيره كون الرق المشترى فاسداً وهكذا . 

ثم إِنّ ذلك مما لا يفرق فيه بين الأوصاف الأصلية والعرضية كما تقدّم , بل 
المناط كون وجود الوصف ف المبيع مفروغاً عنه عند العقلاء , فإذا اشترى كتاباً قد 
ذهبت قوة أوراقه من كثرة بقائه في موضع رطب بحيث يتمزّق عند وضع اليد علمها 
فإنه يعد عيباً عند العقلاء , وكذا كون العبد سارقاً أو آبقاً. وهذا ظاهر (فلا بختص 
العيت ب الأوضات الذاقية الخلقية): 

ثم لا يخنى أن المراد بالعيب هو العيب في مقام المعاملة والبيع لا العيب في 
الموجود بما هو موجود , فإن وجود وصف أو فقده ربما يعد من العيب عند العقلاء 
في نفس ذلك الشىء إلا أنه ما لا يوجب نقصاً في القيمة في مقام البيع وهكذا كا إذا 
كان للعبد يد ثالثة قد خرجت من ظهره فإنه عيب في العبد بلا كلام إلا أنه لا ينتقتص 
قيمته فيا إذا لم يمنع عن قوته وعمله , وكذا إذا كانت أعضاؤه أو بدنه أسود لحرق 
ونحوه فإنه عيب ولكنه لا يوجب نقص قيمته , فإن المطلوب من العبد هو العمل 
ولا يطلب منه عدم كونه ذا عضو زائد أو عدم كونه أسود . نعم هذان يمنعان في 
الأمة فيوجبان نقص قيمتها فإنّ اليد الثالئة يوجب استنكار هيئتها ومانعاً عن 
الرغبة فيها . بخلاف العبد فإِنٌ المطلوب منه هو العمل والمفروض أن وجود عضو 
زائد في ظهره لا يمنعه عن القيام بوظيفة العبودية , وأمثال هذه العيوب خارجة عن 
حل الكلام ومثلها لا يوجب الخيار, وذلك لأنّ الروايات قد جعلت الخيار مردّداً 
بين الردٌ وأخذ الأرش . ففها لا يعقل فيه هذا التردّد لعدم الأرش لا يثبت فيه 
الخيار. والمفروض في المقام أنه لا فرق في قيمة العبد بين كونه ذا يد ثالثة في ظهره 
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وعدمه وحيث لا أرش فلا يثبت فيه الخيار. ومن هنا يظهر الوجه في عدم عدهم 
كفر العبد من العيوب الموجبة للخيار مع أنه من أظهر أفراد العيب ولا يتصوّر عيب 
فوقه , إلا أنه عيب في نفس العبد لا فيه بما أنه مبيع , فإِنٌّ قيمة العبد لا تختلف بكفره 
وإيمانه ولا يوجب النقص فى العبودية . 

والمتلخّص من جميع ذلك : أن العيب عبارة عن نقص الوصف القاتم بالشىء 
الذي له دخل فى ماليته عند العرف والعقلاء , والمراد بالنتقص أعم من الزيادة 
(بإرادة النققص أعم من النقص الحقيق أو النقص عم أخذ في الشيء بشرط لا) 
الس لاد عل لقص عي اللقلقة الاللة 0 مترضة لساري عن 
مضافاً إلى عدم انحصار العيب به كما عرفت في مثل الإباق ونحوه مما لا ربط له 
بالخلقة حتى أن بعض الروايات قد نصّ على كون الإباق عيباً مع أنه غير راجع إلى 
النقص عن الخلقة . فكل وصف قائم بالشيء ويراه العرف والعقلاء دخيلاً في ماليته 
ويأخذون وجوده فها يبذلون بازائه المال مفروغاً عنه , يكون فقده ونقصه عيباً . 

ومن ذلك يظهر أن الخصاء فى العبيد والثيبوبة في الإماء الجلوبة من بلاد 
الكفر عيب , وذلك لأنّ وصف البكارة في الإماء مما له مدخلية في قيمتها عند 
العقلاء والعرف , فيكون فقدها نقصأ وعيباً ‏ ولا تكون غلبة الشيبوبة في الإماء 
الجلوبة من بلاد الكفر موجبة لخروجها عن العيب , لأنّ البكارة القائمة بالإماء 
دخيلة فوا يبذلونه العقلاء من المال في مقابلها فعدمها عيب , نعم غلبة الثيبوبة في 
المذكورات توجب خروجها عن حكم العيب فلا يوجب تخلّقها خيار العيب» لأنّ 
غلبتها توجب علم المشتري بعدم بكارتها أو توجب التبرّي عن عيب الثيبوبة فلا 
نشت معها خباز العيبء: إلا أن كوتاعيباً نا لذ فيس لتاقل فيه: 

ول الكل :انهه له النتها سه عدم عون لعن إل لزنا العا 
من بلاد الكفر عيباً . فرادهم أَّْها لا توجب ثبوت أحكام العيب لا أَنّْها خارجة 


كنار قدت حسببي يبب بج ب 0 62 11/2 


عن موصوعه . 

وممّا يشمهد على ما ذكرناه : ما ذكره الحمّق الثاني في جامع المقاصد(') أو نقله 
عن الغلامةامن أذ العيونة انا تكون فيا فها إذا لرسلم المسترى يأنرا علوي مين 
بلاد الكفر لا مطلقاً . فإن علم المشتري بكونها بحلوبة من دار الكفر وعدمه مما لا 
يعقل أن يكون موجباً لتعيّها وعدمه , فإنّ العلم طريق لا موضوعية له ؛ فلا محالة 
يريد بذلك أن ارتفاع أحكام العيب عن الثيبوبة مشروط بعلم المشتري بِأنّ الأمة 
من الاماء المجلوبة من دار الكفر حتى يعلم أن الغالب فيها هو الثيبوبة , وأمّا مع عدم 
علمه بالحال أو اعتقاده بأنّها من الاماء المتولّدة في بلاد الاسلام فلا يعلم بغلبة 
القبوية فبيا كا لأ خق فينبت لا احكام العيس: 

ذالمتحض :ان القلية آى الختلفهةا الأضيلة لمكا متاط الععن عه ونا 
المناط فيه هو كون الوصف ما له مدخلية في مالية الشيء بحسب بناء العقلاء كانت 
الغلبة على وفقه أو لم تكن , ومن هنا لو فرضنا سنة تعيّبت فيها الفرات لأجل الحرٌ 
أو البرد الشديدين بحيث لا يوجد الصحيح إل نادراً ىا قد يتّفق ذلك في المركٌبات 
فخ اللبسون والبو تفال لمكن فال | القرات لسك ععيية: لأر لقال فيا 
ذلك ؛ وهذا ظاهر . 

ثم إِنْه قد انّضح من جميع ذلك : أن مرادنا بالعيب في هذا المقام أعني خيار 
العيب وبيان معنى قوله (عليه السلام) « أئما رجل اشترى شيئاً وبه عيب » از(" هو 
العيب في مقام البيع والمالية أي فقد الوصف الدخيل في ماليته , وأمّا العيب غير 
الموجب لنقصان المالية فلا يوجب الخيار ولو مع صدق العيب عليه لغة , لأنّه ناقص 
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أو زائد عن الخلقة الأصلية فهو خارج عن محل الكلام , فثل الخصاء في الديك أو 
وجود يد زائدة فى العبد غير المانع عن وظيفته كا تقدم خارجان عن نحل الكلام 
ولا يثبت بتخلّفه الخيار أعنى خيار العيب . نعم إطلاق العقد يقتضي أن يكون الفرد 
المتعلّق عليه البيع نظير سائر الأفراد من حيث الوصف فيثبت بتخلّفه خيار تخلّف 
الشرط دون خيار العيب ,إلا أن الظاهر أنّ هذا البحث أعني كون الخيار الثابت له 
خيار تخلف الشرط أو خيار العيب مما لا يترتّب عليه ثمرة . وذلك لأنّ الأرش لا 
يثبت في المقام لعدم التفاوت في قيمة المال بين صحيحه ومعيبه , وأمّا بحرد الردٌ فهو 
مما لا يتردّب على كونه من جهة العيب أو تخلّف الشرط رة . 

وربما يتوهّم كما في كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١2‏ ثبوت القرة على 
كون الخيار خيار عيب أو خيار تخلف الشرط فق مورودين: 

أحدهما : فا إذا تصرّف المشتري في المال أو حدث فيه عيب آخر أو تلفت 
العين بننسياءافان الحبان لو كان هو يار الغيب قلا عالة سقط عيفد قابس :له 
خيار لأَنْا من مسقطات الردّكما تقدّم , وأمّا إذاكان الخيار خيار تخلّف الشرط فلا 
وجه لسقوط خياره, لأنّ حدوث الحدث أو تلف العين لا دليل على كونه موجباً 
لبقو يق فلك القترظ هذا : 

وقد أجاب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) عن هذه القفرة بقوله فتأمّل 
والظاهر أن مراده (قدّس سرّه) من ذلك هو أن الخيار في المقام لا يسقط على كلا 
التقديرين . أمَا على تقدير كون الخيار خيار تخلّف الشرط فليا عرفت ء وأا بناءً 
عل انم خبار الفي :فلا اسقاط المذكورات لان السب امن غدل شاف 
القاعدة فيكتفى فيه بمقدار ثبت فيه النص وهو إنما دل على كونها مسقطأ للخيار فيا 
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إذا ثبت للمشتري الأرشن فحكم (عليه السلام) بأن يأخذ الأرش ولا يردّه لما حدث 
فيه من العيب أو التلف , وأمّا مع عدم تحقّق الأرش كا في المقام فلا دليل على أن 
الدكووات مقط ارد لامعل كلذف القاعنة كي متووهذا الوبهه ل بام نه 

وثانيهما : ما إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض أو في زمان خيار 
المشتري فإنه على تقدير كون الخيار خيار عيب يثبت للمشتري الخيار , إذ يعتبر في 
المبيع عدم العيب إلى زمان القبض أو إلى انقضاء خيار المشتري , وهذا بخلاف ما لو 
كان الخيار خيار تلّف الشرط فإنه لا يوجب الخيار للمشقري حيئئذ . لأنّ 
المشترط أن لا يكون العبد خصياً حين وقوع العقد عليه وأمّا بعده قبل القبض أو 
قبل انقضاء الخيار فلاء هذا هو ما تعرّضنا له سابقاً عند الكلام في أن حدوث العيب 
بعد العقد وقبل القبض أو قبل انقضاء الخيار موجب للخيار أو لا وقلنا إنّ للكلاء 
فيه جهتين إحداهما في أنه موجب للخيار أو لا وثانههما في أن ضمانه على البائع أو 
لاء وقد أحلنا البحث عن الجهة الثانية إلى أحكام الخيار وتكلّمنا في الجهة الأولى في 
المقام فراجع(١2‏ هذا . 

ولا يخنى عدم تقامية هذه الفرة أيضاً , لأنْا تبتنى على التفرقة بين خياري 
العيب وتخلّف الشرط في حدوث العيب قبل القبض أو قبل انقضاء الخيار ‏ مع أن 
التفرقة مما لا أساس لهء لأنّ المدرك لضهان العيب قبل القبض أو قبل انقضاء الخيار 
منحصر بالقاعدتين أعني قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 
وقاعدة أن تلف المبيع في زمان الخيار ممّن لا خيار له . وهاتان القاعدتان إن قلنا 
بوط نلق لوضف والموء أيضا هلتزم ران دلب »وسقت الصيعة لالض اد 
قبل انقضاء الخيار مضمون على البائع في كل من خياري العيب وحلن الشرط , إذ 


.١ 7 الصفحة‎ )١( 
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لا وجه لتخصيصها بخيار العيب بوجه ولم يردا فى خصوص العيب . 

وإن منعنا عن موهما لتلف الوصف أو الجزء وخصّصناهما بتلف نفس العين 
فلا نلقزم بثبوت الضمان عند تلف وصف الصحة قبل القبض أو قبل الانقضاء لا في 
خيار العيب ولا في خيار تخلّف الشرط , إذ لا دليل على ضمان البائع بتلف بعض 
أجزاء المبيع قبلهها . فلا فرق في الخيارين من هذه الجهة كما هو ظاهر , هذا أوَّلا . 

وثاشا هب آنا سلكنا أن القاعددى مهتا ن كنار النيت :وافةوض أنه قايه 
السلام) صرّح بأنّ تلف وصف الصحة قبل القبض أو قبل الانقضاء من البائع في 
خصوص مورد خيار العيب دون مورد خيار تخلف الشرط , إلا أن ذلك لا يثبت 
المدّعى . وذلك لأنّ غاية مدلول القاعدتين أن البائع ضامن لوصف الصحة عند 
تلفه قبل القبض أو الانقضاء . ومعنى ضمانه طا أنه يرد ما يقابلها من نفس القن أو 
من غيره , وهذا لا ربط له بثبوت خيار العيب أعني الخيار بين الردّ والأرش ‏ 
للمشترى عند حدوث اغبي فلينا اشوا كان امنيا هيار العيي ال كا اهيار 
قلق الخريل لا بيت الخار غك سعد ورف الع فك العقد كان قبل القضن ا قبل 
النساء انا د: 

فإلى هنا ثبت أنّ الأرش منتف في أمثال المقام والردٌّ ثابت » وأمّا كونه من 
جهة العيب أو من جهة تخلّف الشرط فهو مما لا ثمرة فيه , هذا تمام الكلام في تحقيق 
مفهوم العيب ويقع الكلام بعد ذلك في بيان أفراده إن شاء الله تعالى . 

"إن ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) عدّة من العيوب بعد بيان مفهوم 
الع 

منها : ا مرض ؛ وقد عدّه (قدّس سرّه) من جملة العيوب , والأمر كا أفاده في 
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الجملة لا على نحو الاطلاق لأَنْهم عدوا حمّى يوم من العيب مع أنه ليس كذلك قطعاً 
لأنه أمر متعارف في جميع الأفراد , ولا فرق بينه وبين غيره بحسب القيمة عند 
العقلاء , لأنه كوجع الرأس من الأمور المتعارفة حت أنّ عدمه لا يدخل تحت 
الشروط الارتكازية في العقد , نعم الحمى نوبة فما إذا كان صعب العلاج من العيب . 

ومنها : ا حمل فقد عدّوه من العيوب التى يرد منها المبيع , وتارة يتكلم فيه 
فما إذا حدث الحمل فى ملك البائع . وأخرى فها إذا حدث فى ملك المشقري .كا أنه 
ربما يقع في حمل الأمة وأخرى في غيرها من الحيوانات , وقد تقدّم الكلام في أن 
الحمل في الأمة من العيب(١)‏ حىٌٍ أن الوطء المانع عن الردٌ في المعيب بغير الحمل لا 
منع عن الردٌ وفي المعيب بالحمل بمقتضى الأخبار المتقدّمة , إلا أنه يرد معها نصف 
عشر قيمتها أو عشر قيمتها على الاختلاف بين البكر والتّب . هذا فما إذا اشترى 
الأمة وظهرت حاملاً عند كونها في ملك البائع , ولكنّه لا يخنى أنّ الأمر كذلك فوا إذا 
حدث الحمل في ملك البائع لا منه نفسه وإلا لبطل البيع لأمها آم ولد من البائع حينئذ 
وإن صحّحنا بيعها وقلنا بعدم حرمته لجهل البائع أو المشتري كما تقدّمت في بعض 
الأخبار السابقة ‏ فلابدٌ من فرضها حاملاً عند البائع من زوجها العبد ونحوه وقد 
غرافت لقي جع 

ثم إِنّ الحمل مضافاً إلى أنه عيب على ما في الروايات والأخبار لا قائل في 
كونه عيباً ولو مع قطع النظر عن الأخبار . وذلك لأنها لولم نقل بكونها فى معرض 
الخطر موجب لتعيّيها فلا أقل يكون حملها مانعاً عن جملة من الانتفاعات التى منها 
شن الابعلام أذ الحامل ل هرا لا عد وقهها برايف وهام جل الات 
لتكنين الغبية والدماك. [ 


. وسيأق وجه كونه غيباً فى الصفحة الآآنية‎ )١( 
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وما إذا كانت الأمة المشتراة معيبة بغير الحمل إلا نما صارت في ملك 
المشتري حاملاً ولكنّه بغير وطء المشتري وإلا فالوطء بنفسه مانع عن الردٌ 
فلنفرضه بالجذب ونحوه , فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أن المحمل عند 
المشتري أيضاً عيب مانع من الردٌ بالعيب السابق , وهو كا أفاد (قدّس سرّه) إلا أن 
كر انها عون الوه لذ يدر فت رضل دق الت عليه قار المانسية كر يدانه نول 
العيب بل المانع هو إحداث الحدث , ولا ينبغي الإشكال في أن الحمل عند المشتري 
من أوضح أنحاء الاحداث فهو مانع ولو مع البناء على عدم كونه عيباً مثلاً. فلا وجه 
لاتعاب النفس فى إثبات أنه عيب كا ارتكبه شيخنا الأنصاري ونقل كلمات جملة 
فق الأعافل لأتدات أن الحدل عبن المشترى عبس 

ثم لا بخن أن ما ذكرناه لا بختص بالأمة بل هو جار في غيرها من الحيوانات 
فإذا اشترى خيواناً وبدعيب :إل لمعل عند لازي دانه ملع حتسيطذ مين ره 
لأنه أحدث فيه حدثاً وهو مانع عن الرد كما هو ظاهر , سواء قلنا أن الحمل عيب 
أم لم نقل كما مر . 

بق الكلام فما إذا كان المبيع غير أمة من الحيوانات وكان حاملاً عند البائع 
وز ك1 :13ت لك يده انبا قور ركرويع نضا بن جلة الوب لبر نيه 
المبيع أو لا وهذان الاحتالان مبنيان على مسلك الشيخ (قدّس سررّه) من كون ا حمل 
من أجزاء المبيع ومن توابعه . ومسلك مخالفيه في أن الحمل ليس من توابع المبيع بل 
هو موجود مستقل لا ربط له بالمبيع وغاية الأمر أن بطن المبيع أو رحمه ظرف له 
إلا أنه ملك للبائع لأنه موجود مستقل ول يقع البيع إلا على الظرف دون المظروف . 

فإن قلنا بمقالة الشيخ (قدّس سرّه) فلا يكون الحمل في الحسيوان عيبا , لأن 
الحمل وإن كان يوجب فوت جملة من المنافع ومن جملتها الاستيلاد إلا أن الحمل 
الموجود زيادة في المبيع وملك للمشتري حسب الفرض . 
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وبعبارة واضحة : أن العيب كما مد عبارة عن فوات وصف له مدخلية في 
مالية المال بلا حاجة إلى ذكره عند العقلاء . ونحن إذا لاحظنا الحيوانات نرى أنه 
على قسمين حامل وغير حامل . إلآ أنه لا تفاوت في قيمتهم| لاشتهال كل منهما على 
مزية وخصوصية يبذل بازائها المال فلم نفتقد وصفاً يوجب نقصاً في المالية . فلا 
يكون الحمل في الحيوان بناءَ على هذا المسلك عيباً . بل يمكن أن يقال إِنّ الحمل كبال 
في الحيوان وقيمة الحامل أكثر من قيمة غيره , فإنّ قابلية الحيوان واستعداده 
للاستيلاد كمال والحمل ليس إلا فعلية تلك القوّة والاستعداد فهو استهار واستنتاج 
لا أنه عيب . وسيأت أن احتال الخطر في وضعها مما لا يعتنى به العقلاء وهذا ظاهر . 

وكا إذا قلنا بمقالة مخالني الشيخ فلا ينبغى الاشكال في ا الي هي 
عب ابلك ايانم ول معرقت الاسام من جطلة مين الانضاغات الزورمنا 
الاستيلاد لأنه مشغول بملك الغير فيكون هذا موجباً لنقص قيمته , نعم احتّال الخطر 
بوضعه مما لا يعتنى به عند العقلاء , لأنه نادر سيا في الجيوانات وبالأأخص فوا إذا لم 
يكن أول وضعه كما إذا وضع قبل ذلك أولاداً وإلا لما كان يقدم العقلاء على 
استيلادها مع أَنّْم يقدمون على ذلك بلا كلام . فكون الحمل في الحيوان عند البائع 
مانعاً مبني على قول مخالنى الشيخ . كما أن عدم كونه عيباً إها يتم على مسلك الشيخ 
(قدس سرّه) كما مر . 

ومنها : الثيبوبة في الاماء . وقد أسلفنا الكلام فيه مفضّلاً تبعاً لشيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) وقلنا إِنْا عيب , وأظن أن تحريره (قدّس سرّه) هذا المقام كان 
بعد فصل طويل بينه وبين ما تقدّم وإلا فلا وجه لاعادته وتكراره ‏ فإنه (قدّس سرّه) 
ذكر في المقام عين ما أفاده سابقاً بلا زيادة ونقصان , نعم المقام يشتمل على 
خصوصية ومزية ولعلّه (قدّس سرّه) لأجلها أعاد البحث وتلك الخصوصية هي 
روايتان تعرّض لما شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام : 
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إحداهما : رواية سماعة « عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على 
ذلك » قال : لا تردٌ عليه ولا يجب عليه شىء ء إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر 
بضبييا 17 واعليي انعد ارا بيك الزروا يا عل آر العبوةة ات يعي و إذا كد 
(غليه الفلام سدم الره والارقن بها . 

ولا يخق أن الرواية ضعيفة أولاً ..وثانيا : أن التيبوبة ولو فرضنا أنها ليست 
بعيب إِلآ أنّ البكارة كانت مشروطة في العقد أفلا يوجب تخلف الشرط الخيار 
وجواز رد الجارية حينئذ وإن ١‏ نحكم بثبوت ارقن لعدم كون الخيار خيار عيب 
فلماذا حكم (عليه السلام) بعدم الردٌّ والأرش ء فالرواية مما لا يمكن الاعتاد عليه . 

والظاهر حملها كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) (بل لا يحتاج إلى ا لحمل 
لظهورها فيه) على أمر آخر وهو أن البكارة على ما وجدناه في اللغة(") عند 
مراجعتنا إلمها لمعرفة معنى البكر في مسألة تزويج الحرّة على أَنْها بكر ثم ظهرت ثيّباً 
هو عدم إصابة الرجل إيّاها بمعنى عدم وطئها . وليست البكارة بمعنى عدم خروج 
دم العُذرة منها ء بل المناط في البكر أن لا تكون قد وطئها رجل سواء خرجت دم 
العذرة منها لعارض كالسقوط من شاهق أم لم تخرج , وعليه فالامام (عليه السلام) 
إنا حكم بعدم الردّ والأرش من جهة عدم كون الجارية ثيّباً إذ لم يثبت المشتري أنْها 
وطقت واضاها عل فالجماريةايكز.ولتبوهت الأرقن ول للرة عق ار كانت 
البكارة شرطأ لعدم تخلّف الشرط , إذ على المشتري إثبات تخلفه وإثبات أنّها 
وطئت ولذا قيّد (عليه السلام) الحكم بالأرش في الرواية الآتية بما إذا علم صدق 
المشتري في دعواه , فالرواية لا دلالة لها علبى عدم كون الثيبوبة عيبا . 


)١(‏ الوسائل ٠١8:1‏ /أبواب أحكام العيوب ب ح1. 
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وثانيتهما : رواية يونس « في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم 
يجدها عذراء قال : يردٌ عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق 2١١»‏ وهذه الرواية لا 
بأس بها وهي تدل على أن الثيبوبة بمعنى إصابة الرجل ها عيب (ومن هنا قيّد (عليه 
السلام) الحكم بالعلم بصدق المشتري في دعواه إصابة الرجل ها) نعم إذا كان الغالب 
فى الإماء هو ذلك فيكون الغلبة بمنزلة عدم التزام البائع بالبكارة ويكون بمازلة 
التبرّي فلا يجري حكم العيب على الثيبوبة لا أَنّْا خارجة عن موضوع العيب كما 
تقدّم : 

ومنها : عدم الختان في العبد الكبير فإِئّْهم عدّوه من العيب عرفاً دون عدم 
الختان في الصغير فإِنْه ليس من العيوب . 

ولا يخ أن عدم الختان المعبر عنه بالغلفة ليس من العيوب في حدٌ نفسه 
بحيث يعد غير الختون معيباً ولا يتفاوت بذلك قيمته . والوجه في ذلك : أن الختان 
وعدمه غير دخيلين فها يطلب من العبيد من الخدمات والقيام بوظائف العبودية 
فإنه لا يختلف فيها الختان وعدمه كما أشرنا إلى نظيره سابقاً . وعليه فلا يكون 
الأغلف معيباً لما قد عرفت من أن العيب هو عبارة عن فقد وصف له دخالة في 
مالية المال غند العقلاء وبه ختلف قتمته .وقد ذكرنا أن قنينة الفين ل ختلف 
بالختان وعدمه , فلا يقاس الغلف بالثيبوبة لأنها عيب لما تقدّم من أن للبكارة في 
النساء والاماء مدخلية تامّة في ماليتها عند العقلاء بخلاف الغلفة . 

فالمتحصّل : أنّ عدم الختان في حدٌّ نفسه ليس من العيوب وإئما يعد عيباً عند 
العرف بلحاظ حكم الشارع عليه بوجوب الختان . وختان الكبير أمر خطري على 
مااقدل هذا 


.١ح أبواب أحكام العيوب ب‎ / ٠١8:14 الوسائل‎ )١( 
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ولكن الصحيح أنّ الحكم الشرعى بالوجوب أيضاً لا يوجب عدّه عيبا , أمّا 
فما إذا كان العبد كافراً فظاهر لأ الكافر يق على دينه وهو لا يرى الخنتان واجباً 
ولا يجب على المولى ختانه فلا يكون مورداً للخطر وحكم الشارع عليه بالوجوب 
وقد عرفت أن عدم الختان بنفسه أيضأ ليس من العيوب . 

وأمّا إذاكان العبد مسلماً فهو وإن كان مورداً لحكم الشارع بوجوب الختان 
فها إذا ل يكن معذوراً عن الختان من جهة ضعف بدنه ونحوه , إلا أن كونه محكوماً 
بوجوب الختان لا يوجب عدّه من العيب , إذ احقال الخطر في ختان الكبير ما لا 
يعتنى به عند العقلاء فإنه احتّال ضعيف , والظاهر أنّ كونه فى معرض الخطر إِما كان 
في الأزمنة المتقدّمة وأمّا في أمثال زماننا هذا مع وجود الأدوية والأدوات فلا 
يحتمل فيه خطر عند العقلاء , لأنه ليس إلا قطع عضو زائد فهو نظير غيره من 
الجروح بل هو أهون من غيره فلا وجه لاحتّال الخطر بوجه, هذا . 

بل يمكن أن يقال : إنه كان في الأزمنة المتقدّمة أيضاً غير حتمل الخطر , لأنّ 
الكفار الذين أمنوا في زمان رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله) كانوا يختنون لا محالة ولم 
يسمع خطر منهم بوجه . وكذا في غير زمانه (صل الله عليه وآله) فإنه ربما كان بعض 
الكقّار يدخلون في الإسلام ويختنون ولم نسمع خطراً منهم . وعليه فليس في 
الختان احتهال خطر حتى يعد ذلك من العيوب , هذا كلّه . 

على أن لو سلّمنا أن النتان أمر خطري واحتاله ثم يعتنى به عند العقلاء 
وليس من الاحتالات الضعيفة , فلا نسلّم أَنّ ذلك يوجب العيب , فإنّ الخنتان لو 
احتمل فيه ا خطر على وجه عقلائي يرتفع عنه وجوب الختان رأساً فلا يجب عليه 
الختان , وقد مرّ أنّ عدم الختان في نفسه أيضاً ليس بعيب ولا حكم شرعي متوجّه 
إليه حتى يوجب الخطر وبه يعد عيبا , هذا كله . 

ثم إنه إذا بنينا على أن عدم الختان عيب فهو إنما يوجب الخيار فما إذا لم يعلم 
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المشتري بعدم ختان العبد ولا بكونه بحلوباً من بلاد الكفر , وأما إذا كان عالماً بعدم 
ختانه أو جهله ولكنه علم بأنه بحجلوب من بلاد الكفر فلا ينبت في حقّه الخيار , لأنّ 
غلبة الغلفة في العبيد المجلوبين من بلاد الكفر توجب عدم التزام البائع بوصف 
التتان لأنها في حكم التبرّي كما مر . 

وبلحق بذلك عدم تلقيح الجدري فى العبد فها إذا كان مع عدمه مورداً 
للخطر واطلاك فإنه أيضاً فى معرض التلف ويعدٌ عيباً لو تحقّق كونه كذلك بعدم 
التلقيح (ولابدٌ من فرض ذلك فما لم يمكن التلقيح بعد البيع وإلا للقّح بعده) . 

ومنها : عدم الحيض ف الجارية فا إذا كان من شأنها أن تحيض . 

ولا بخن أن عدم الجيض من صفات الكمال في حدٌّ نفسه لأنّ الحيض يو جب 
منع الزوج عن الانتفاعات منها مدّة من الزمان وعدمه كمال » إلا أن طبيعة المرأة لا 
كانت بحيث تقذف الدم بحسب عادتها وكان الحيض من الأمور التي يقتضها 
طبيعتها لأنه كما في الرواية عبارة عن قذف الرحم للدم الزائد . كان عدمه أي عدم 
الجيض كاشفاً عن اختلال في المزاج أو مرض في البدن ولأجله لا تقذف الطبيعة 
الدم فما إذا لم يستند ذلك إلى مانع . 

وبعبارة أخرى : أن الحيض ا كان من مقتضيات طبيعتها فعدمه إِمَا 1 
يكون مستنداً إلى وجود مانع عنه كشرب دواء يمنع عن الحيض أو تحدّق مثل هذا 
الدواء وهذا لا يكون عيبا كا مرّء وما أن يكون مستنداً إلى مرض وضعف في 
مزاجها (أي فها لم يستند إلى مانع) فيكون عدم الحيض كاشفاً عن وجود عيب في 
المرأة ومن هنا يكون الأغلب في النساء عدم الولادة بعد اتقطاع حيضها فلا تلد 
بعده لعلّة تعرضها بعدم الحيض . فهو بنفسه ليس من العيوب بل كاشف عنه , وبه 
يحكم بالخيار وللمشتري أن يرد الجارية بذلك , ومن ذلك يظهر أن عدم الحيض 
الكاشف عن العيب مما لا مناص من الالتزام بكونه موجباً للخيار ولو لم يكن في 
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البين رواية أيضأ . فلو ورد في ذلك رواية كما وردت فلا محالة تكون موكّدة لما 
تقتضيه القاعدة . 

وقد روى الكلينى (قدّس سرّه) في الصحيح عن عدّة من أصحابه عن سهل بن 
زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن داود بن فرقد 
قال « سألت أبا عبدالله عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى 
مضى طا ستة أشهر وليس بها حمل » قال (عليه السلام) إن كان مثلها تحميض ولم يكن 
ذلك من كبر فهذا عيب تردٌ منه )١(»‏ وقد عرفت أن مقتضى القاعدة أيضاً هو ذلك 
بلا حاجة إلى الرواية . 

ثم لا بخن أن ما ذكره جملة من الأكابر على ما حكي عنهم من تقييد ا لحكم 
بالخيار بما إذا مضت سئّة أشبر اعتاداً على الرواية المتقدّمة فا لا يمكن المساعدة 
عليه . وذلك لأنّ التقييد بستة أشهر إِنما كان في كلام الراوي دون كلام الإمام (عليه 
السلام) وكشف عدم ايض عن المرض لا يتوقف على مضي ستة أشهر بل بعد 
شهرين أو ثلاثة أشهر يمكن الاستكشاف أيضاً , بل ربما يمكن الاستكشاف بعد البيع 
بلا مضي زمان كما إذا علم بعده أنها لم تحض عند البائع سنة أو مدة أخرى وهذا 
ظاهر , نعم عدم الحيض في شهر بل في شهرين لا يكون كاشفاً لأنه أمر عادي . 

وبالجملة أن المعتبر هو المنكشف دون الكاشف حت يتقيّد بمدة ونحوها ء وفي 
كل مورد انكشف العيب في الجارية بعدم حيضها فيحكم بالخيار كان قبل ستة أشهر 
أو بعدها , لأنّ هذا هو مقتضى كون عدم الحيض كاشفاً عن العيب ولا يكون عدمه 

بق في الرواية إشكال آخر وملخّصه : أَنْها مخالفة لما عليه المشهور من أن 
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التصرف في المبيع يمنع عن الردّ بالخيار , لأنه (عليه السلام) حكم بجواز رد الجارية 
بعد ستة أشهر مع أنه من البعيد عدم تصرف المشتري فبها ولو بقوله لما أغلق 
اللأموولاس ذلك انلها عضي عن الاعتار. 1 

ولا بخن أن الرواية صحيحة وسياأ(١)‏ عند التعردض لأحداث السنة أن 
تلك الصحيحة وما ضاهاها تكشف عن بطلان القاعدة التي أسّستها المشهبور وهي 
كون التصرف في المبيع ولو بمثل قوله جئني بالماء مانعاً عن الردٌ . وليست القاعدة 
بحيث ,برفع اليد لأجلها عن الرواية الصحيحة فلا إشكال في الرواية . 

ومنها : الإباق وقد قالوا إنه من العيوب الموجبة للخيار . 

ولا يخ أن إباق العبد مرّة واحدة لا يكون من العيب فما إذا ل يكشف عن 
كونه كذلك دائّاً . وهذا كما إذا بعئه صديقه وحرّكه الأشرار على الهرب والإباق 
فانبعث بتحريكهم فأبق 3 رجع وتاب وندم ٠‏ فإن ذلك لا يكون من العيب بوجه 
كيف وكلّنا نف من مولانا الحقيق ثم نرجع ونندم , وهذا لا يعد من العيوب . 

اذا كان الفبدييت لخ رظان عليه من الاناق يو لريب رفاح إل 
موكل يمنعه عن ذلك فلا ينبغي التأمّل في أنه عيب , لأنه حينئذ نظير ما إذا كان العبد 
سارقاً ولا يطمأن عليه بالمال » فإنه في المقام أيضاً كذلك لاحّال أن يسرق نفسه 
فيكون هذا موجباً للخيار, ولا تأمّل في ذلك . 

وإفا الكلام في أن كونه كذلك هل يتحقّق بإباقه مرّة واحدة أو يحتاج إلى 
التعدّد والتكرّر, وهذا مورد للتأمّل والإشكال ولا يبعد أن يقال بعدم كفاية المرّة في 
ذلك , فإنُّ العبد لا يكون بإباقه مرّة واحدة متّصفاً بصفة الإباق بل يحتاج ذلك إلى 
تعدّد حتى يصدق عليه ذلك العنوان . ويدل عليه صحيحة أبى همام قال : « سمعت 
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الرضا (عليه السلام) يقول يردٌ المملوك من أحداث السنة من الجسئون والجذام 
والبرص . فقلت إلى أن قال _فقال له محمد بن على فالإباق ؟ قال : ليس الإباق 
من ذا إلا أن يقي البيّنة أنه كان آبقأً عنده )١(»‏ حيث دلْت على أن الإباق نما يكون 


2 


عيباً موجباً للخيار فما إذا شهدت البيّنة على أنه كان متّصفاً بالاباق « كان آبقاً » 
عند البائع . وهذا لا يتحقّق بالإباق مرّة واحدة ء إذ لعلّه أبق من جهة فقر مولاه 
وكزنةسل عه عند هر له الأوليو خوورول من ديه كرت انها مهنا ره الخو 
غبارة”الروانة هي قولة: عليه اللا ) تركان ابقا #بوهومق الضفات بلست العارة 
بصيغة الماضي كقوله أبق مثلاً حتى يكتفى فيه بالمرّة الواحدة . وهذا أيضاً ظاهر . 

ونا الاشكال فها توهّم من المعارضة بين صحيحة أبى همام المتقدّمة الدالة 
على كون صفة الباق موجباً للرد والخيار ورواية محمد بن قيس « أنه ليس في إباق 
العبد عهد »(') وظاهرها أن البائع غير متعهّد بالإباق . 

ولا يخ أنه لا وجه لتوهم المعارضة بينهما كما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه)(2 لأنّ المراد بكون الإباق موجباً للخيار وعدمه هو إياق العبد عند البائع 
وأمّا إياقه عند المشترى فلا إشكال فى عدم كونه موجباً للخيار , ومعنى أنه لا عهدة 
في الإباق وأنّ الجنون ونحوه فى عهدة البائع هو أنه بعد ما دخل العبد فى ملك 
المشتري فأبق عنده فلا عهدة عليه , بخلاف الجنون فإنه لو جنٌ عند المشتري إلى 
سنة فعهدته على البائع () وذلك لأنه لا معنى لعهدة البائع للاباق فا إذا كان العبد 


)١(‏ الوسائل 98:16 /أبواب أحكام العيوب ب7ح1؟. 

(؟) الوسائل 16: ١١5‏ / أبواب أحكام العيوب ب ٠١‏ ح1؟. 

("؟) المكاسب 78:0 7. 

(؛) وقد قيل في حكمة ذلك أن الجنون ونحوه مما لا يحدث فى زمان قليل فحدوثه عند 
المشتري بعد البيع يكشف عن وجوده فيه سابقاً إلى أن يمضي عليه السنة . 
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عنده وفىي ملكه أو كونه متعهّداً لجنونه فيا إذا كان في ملكه , لأنّ الإنسان لا يكون 
ضامناً ومتعهّداً ماله . فاطلاق العهدة إنما يصح فما إذا خرج عن ملكه وكان عند 
المشتري . وعليه ثمورد الروايتين مختلف , فننى العهدة إنما هو في الإباق عند المشتري 
كنا أن إثبات الخيار هما إذا كان الأباق عند البائع ادها رضة دان 

ومن جملة العيوب : اشتال المبيع على خليط خارج عن جنسه كالسمن 
المشتمل على الدردي فإنه بالاضافة إلى الخالص عنه معيب . وهذا مضافاً إلى أنه 
كذلك عرفاً يستفاد من رواية ميسر بن عبدالعزيز قال « قلت لأبى عبدالله في 
ابعل بيشترق:زق ذبت جد فيه وديا ٠‏ فال» إن كان يعلم أن الدردي يكون في 
الزيت فليس عليه أن يردّه وإن لم يكن يعلم فله أن يردّه 2١7»‏ فإِنّ معناها أن 
المشتري إن كان عالمأ أن الزيت في الخارج يشتمل على الدردي بحسب الغالب وإن 
م يكن يعلم بأنَّ في هذا الزيت المبيع أيضاً الدردي موجود لاحال أن يكون المبيع 
صافياً فلا يثبت له الخيار , لأنّ العلم بغلبة وجود الدردي بمنزلة براءة البائع عن 
صفة الخلوص ء ومع التبرّي عن وصف الصحة لا يثبت خيار العيب , وأمّا إذا لم 
يعلم بالغلبة الخارجية فكأنه اشتراه بشرط وصف الصحة فيثبت له الخيارء وهذا 
نظير ما ذكرناه في الثيبوبة ويأتى الفرة المذكورة فيها في المقام بعينه فراجع , هذا . 

وروى السكونى عن جعفر عن أبيه « أن علياً (عليه السلام) قضى في رجل 
اشترى من رجل عكّة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها رُبَاً فخاصمه إلى على 
(عليه السلام) فقال (عليه السلام) لك بكيل الربٌ سمناً , فقال له (عليه السلام) الرجل إِنما 
بعته منه حكرة , فقال له علي (عليه السلام) إنما اشترى منك سمناً ولم يشتر منك 
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ربّ0» وقد وقع الإشكال في هذه الرواية على تقدير صدورها عنه (عليه السلام) 
من جهة أنهم فهموا من قوله (عليه السلام) للمشتري بكيل الربٌ سمنا , أن المشتري 
يطالب من البائع من مقدار الب الموجود فيه . وهذا إإفا يصح فبا إذاكان ن المشتري 
اشترى سمناً كلّياً فى ذمّة البائع بمقدار معيّن ولم يدفع في مقام الأداء ذلك المقدار المعين 
ونا أعطاه نصفه مثلاً مع نصف آخر من الربٌ, فيصح حينئذ أن يقال إِنَّ المشقري 
يطالب البائع بمقدار كيل الربٌ سمناً لأنه المبيع دون الربٌ . 

إلا أن احتال كون البيع في الرواية من الكلي في الذمّة مقطوع العدم , لأنه على 
خلاف صري الرواية فإنها دلت على أن المشتري قد اشترى السمن الموجود في 
العكّة حكرة أي مجموعاً ودفعة . وليس هذا من بيع الكل في شىء ء إذ لا معنى لبيع 
الكل حكرة ومجموعاً . ولذا اعقرض الرجل على علي (عليه السلام) بأنَ المشتري 
اشارع الزتهواة موعا وك : لاه اضرع نهنا كلا فناذا عقت الات 
سمناً بمقدار الربٌّ , وبالجملة أن حكمه (عليه السلام) لا يلتتم مع كون ا مبيع ريا 

ولكن هذا الإشكال في الرواية مني على ما فهموه من أن المشقري يستحق 
عل لالع لمعي يندوارت الو جود ماهر رن الرادركويه يه يلاما بالل 
بكيل الربٌ سمناً » هو أنّ للمشقري مطالبة البائع بالقن بمقدار الربٌ الموجود 
عوضاً عن السمن , لا أنه يطالبه بالسمن بمقدار الربٌ . وذلك لأنّ سمناً إِمَا حال أو 
فيز وقوله (عليه السلام) « لك بكيل الربٌ » لا يتم إلا بتقدير ثنيء يك به عن الن 
إذ لا معنى لقوله « لك بكيل الربّ » إلا ان يضاف إليه في التقدير كلمة شيء اعني 
الفن . أي لك بكيل الربٌ شيء أي من . وليس سمناً مبتدءاً متأخّراً لقوله لك بكيل 
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الربٌ وإِلآ لكان مرفوعاً , بل جيء به حالاً أو قييزاً معنى أَنّ للمشتري بمقدار الربٌ 
القن في حالة فرضه أي المبيع سمناً . وأنّ الفن المعطى في مقابل ما فرضه سمناً يرجع 
إليه بمقدار الربٌ الموجود , والوجه في ذلك أن البائع قد استحق القن في مقابل 
السمن المكيل بكيل معيّن . والمفروض أنه لم يسلّم له هذا المقدار . فبمقدار الباق 
يرجع إلى البائع ويأخذ القن » إذ المفروض أن المبيع شخصي , وعليه فلا إشكال في 
الرواية من هذه الجهة والرواية ليست على خلاف القاعدة ىا لا بخن . 

ثم إِنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ تعرّض في المقام لصورة أخرى 
خارجة عن حل الكلام , إذ البحث إنما كان في خيار العيب وهو إما يتم في صورة 
جهل المشتري به , وأمّا صورة علمه بالعيب فلا يثبت له الخيار فيها , إلا أنه (قدّس 
سرّه) تعرّض بالمناسبة إلى هذه الصورة أيضاً وذكر (قدّس سرّه) أن المشتري إذا كان 
عالماً بوجود الدردي في السمن وقد اشتراه فقتضى ما تقدّم أن البيع حينئذ صحيح 
وأنه لا ينبت له خيار العيب لعلمه به مع أن مقدار المبيع بجهول والجهل به يوجب 
البطلان , لأنّ الفرض أنه يعلم مقدار بجموحع السمن والخليط وأمًا أن الخليط 1 
مقدار فلاء وهذا يوجب الجهل بمقدار المبيع . والمفروض أيضاً أن الخليط خارج عن 
عن المع .ولا معدل والس هو سه ونا للاسالة خف يقال |[ العلم ستداز 
الجموع كافبٍ في صحته كما إذا باع منّاً من الحنطة وقد خلطها بالشعير, وهذا لا ينافي 
ما تقدّم(2 في بحث الاندار من جواز بيع المظروف مع ظرفه إذا كان مقدار المجموع 
علوم لأنّ الفحة ق الغنورة اللذكورة إنا :ميت بالاجاع ومؤوةةينا إذا كان 
المبيع هو المجموع من الظرف والمظروف ولا تنطبق على ما نحن فيه , لأنّ المعلوم في 


(؟) راجع الْجلّد الثانى من هذا الكتاب الصفحة 78 وما بعدها . 
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المقام هو مقدار بجموع السمن والدردي لا السمن مع ظرفه , وهذا نظير ما إذا كان 
وزن الحنطة التي حملت على الحمير معلوماً من حيث المجموع بأن علمنا أن الحمل 
والمحمول عليه أي الحمار كذا مقداراً فهل يكفي هذا في صحة بيع الحنطة فها إذا كان 
المبيع هو ا حنطة فقط دون مجموعهما . ولو صح ذلك لصح بيع الجهول في كل مورد كما 
إذا أراد بيع الحنطة ووضع في إحدى كنت الميزان ورلة ون ينل رو وه 
ووضع مقداراً من الحنطة في الكمّة الأخرى ثم أكملها بالتراب إلى أن ساوت مع 
الكقّة الأخرى فيكون وزن مجموع الحتطة والتراب معلوماً وهو الحثّة الواحدة دون 
خصوص وزن الحنطة مع أن المفروض هو بيع خحصوص الحنطة لا هى مع التراب 
والأمر في المقام كذلك لأنه إنا أراد بيع خصوص السمن لا هو مع الدردي 
والمعلوم هو وزنهما معأ لا خصوص وزن المبيع : فالبيع باطل من أساسه . 

وقد تصدّى (قدّس سّه) للجواب عن هذا الإشكال وصوّر هذا البيع صوراً . 

الصورة الأولى : هي ما إذا كان الخليط في المبيع موجباً لتعيّب المبيع فقط أي 
موتجداً لزوال.وطك :ضيحت هن :دون أن يوجب نقصاً في وزنه بأن كان الدردي 
المخلوط بالن قليلاً نظير خلط تراب قليل في كوز ماء فإنه يوجب كدر الماء ولا 
يقلبه إلى المضاف , فى هذه الصورة المعاملة صحيحة لأنّ الوزن في المبيع معلوم 
وروص سس ١‏ عيبن راس العرحيب لك تي د 
في حقه الخيار وهذا ظاهر , وكونه ناقصاً على تقدير تصفيته من الخليط لا يمنع عن 
صحة المعاملة لكفاية العلم بالمبيع المعيب . 

الصورة الثانية : ما إذا كان الخليط غير موجب تتعيّب المبيع أصلاً بل كان 
موجباً لنقصان وزنه كما إذا وضع في السمن حجراً ونحوه أو رُبَّأكما في الرواية وباع 
ذلك السمن مع العلم بمقدار المجموع من السمن والحجر مع 92 المفروض عدم العلم 
بوزن السمن الذي هو المبيع فقط , وفي هذه الصورة تارة يبيع كل صاع من السمن 


كماو عع مح ب تح د زر 


الموجود بكذا , وقد تقدم في بيع كل صاع من الصبرة المعيّنة أن بيع كل صاع منها 
بكذا صحيح لأنه غير موجب للغرر والجهل بما يدخل في كيسه في مقابل ما بخرج 
منه » إذ المفروض أنه يعطي في مقابل كل صاع يدخل في كيسه درهماً مثلاً فلا 
يذهب ماله هدراً فالبيع صحيح بلا خيار فيه أصلاً . 

ما ائتفاء خيار العيب فلوضوح أن الصاع غير معيب , وأمّا انتفاء خيار 
تبعّض الصفقة فلأجل أن المبيع ليس إلا كل صاع وصاع دون عشرة أو تسعة كا هو 
ظاهر . نعم إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) اشقرط فى صحة البيع في هذه الصورة 
العلم بمقدار المجموع من الظرف والمظروف . وقد ذكرنا أن هذا أيضاً غير معتبر في 
صحة البيع , إذ لا وجه لاعتباره مع عدم مدخليته في العلم بمقدار المبيع ولا في 
ارتفاع الغرر , لأنه سواء كان عالماً بوزن المجموع أم لم يكن عالماً به لا يعلم أنه كم 
صاعاً . ولكنه مع ذلك لا يوجب الغرر لأنه يدفع بازاء كل ما يدخل في كيسه درهماً 
فلاغرر في البين ولا خيار أصلاً وإن وجد فيه حجراً ونحوه . 

وأخرى ببيع عشرة أواق سمناً من العكّة الموجودة أو عشرة أصواع من 
ا لحنطة ثم يظهر فيه دردي بمقدار وقية , والمعاملة في هذه الصورة أيضاً صحيحة 
في تسعة أوقيات دون الوقية العاشرة لعدمها حسب الفرض ء ولكن يثبت للمشتري 
خيار تبعّض الصفقة لعدم وصول تام المبيع إليه , والفرق بين هذه الصورة والصورة 
المتقدّمة عليها هو أن المبيع في هذه الصورة هو مجموع العشرة أواق أو العشرة 
أصواع ؛وأمًا الصورة المتقدّمة فالمبيع فيها كل صاع وصاع أو وقية ووقية دون 
المجموع . ' 

ثم إن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ذكر صورة ثالثة في المقام وهي ما إذا باع 
الموجود على أنه عشرة أواق ٠‏ والفرق بينها وبين الصورة الثانية هو أَنّ العشرة في 
هذه الصورة شرط وخارج عن ذات المبيع , وأمّا في الصورة الثانية فهي عين المبيع 
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وأجزائه . وحكم فيها بالصحة وخيار تعض الصفقة أو خيار تخلّف الشرط . 

ولكنّا أسلفنا('» في بيع صاع من الصبرة أنّ هذه الصورة بعينها هى الصورة 
الثانية . وأنه لا معنى لاشتراط كونه كذا صاعاً . وذلك لأنّ الاهمال في الواقعيات 
غير معقول . وحينئذ نسأل عن أن المبيع أيّ شيء فهل هو عشرة أواق أو خمسة أو 
أقل أو أكثر بحيث لو كان غيرها فهى ليست مبيعة , فلا سبيل إلا أن يقال إِنّ المبيع 
هو العشرة , إذ المفروض عدم ذكر غير العشرة فيكون كا في الصورة الثانية البيع 
صحيحاً إلا أنّ تخلّف شيء منها يوجب خيار تبعّض الصفقة لعدم وصول تام أجزاء 
المبيع إليه . 

وبالجملة : أنّ العشرة ليست بشرط بل هي عين المبيع وأجزائه , إذ مقتضى 
كونها شرطأً أن المبيع غيرها فيسأل عن أنه أي مقدار بعد استحالة الاهمال في 
الواقعيات فهل هو خمسة أوقيات أو أربعة أو أقل أو أكثر بحيث لا يكون غيرها 
مبيعاً . وحيث إن المفروض أن جميعها مبيع فلا محالة تكون العشرة عين المبيع 
وأجزائه كما في الصورة الثانية , فنى جميع هذه الصور يحكم بصحة المعاملة والبيع . 

يه رس الم ارال ال ف لالس وا مول مه 
لا يسوى بشيء فلا محالة يحكم بالبطلان لعدم العلم بمقدار المبيع كما مر . 


القول فى أحداث السنة 
قاش ١‏ التيرق الع سحي اخنا رق ارق البوكن لنب !ان 
مثل الحيوان حيث ذهبوا إلى أن حدوث العيب فيه إلى ثلاثة أيام أيضاً فى عهدة 
البائع وإن لم يكن حال البيع موجوداً , وأمّا في غير الحيوان فثبوت الخيار فيه 
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متوقّف على وقوع البيع على المعيب ء إلا َنم استثنوا من ذلك عيوباً وجعلوها 
موجبة للخيار إلى سنة بعد المعاملة بحيث لو تحقق شيء منها في أثناء السنة فهو 
يوجب الخيار وإن لم يكن شيء منها متحقّقاً حال المعاملة وهي على المشهور 
أربعة : البرص والجذام والجنون والقرن. 

ولم يرد في روايات الباب ما يد على علّة ذلك إِلآ أن بعضهم علّله بأنّ ظهور 
تلك العيوب في أثناء السنة يكشف عن وجودها سابقاً . وهذا من قبيل العلّة بعد 
الوقوع وإلا فلا يكون ذلك علّة للحكم المذكور ومن هنا لو علمنا بحدوثها في هذه 
السنة أيضاً وعدم كونها متحقّقة قبلها لكانت موجبة للخيار أيضاً لاطلاق الأخبار 
وذلك لامكان حدوث العيوب المذكورة في تلك السنة أيضاً كا إذا جنٌّ لدهشة 
عرضية . وليست هي كما ذكروه من أَنّْا لا توجد إلا بعد كونها قبل تلك السنة 
وكيف كان فتحقيق الكلام في ذلك بيقع فى ضمن جهات . 

الجهة الأولى : فما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(١)‏ من أنّ الجذام لم 
يذكر في رواية محمد بن على (') التي قال بعضهم إنها ضعيفة . وذكر الأردبيلى (قدّس 
سرّه) 0 أظن أنه الحلبى فالرواية صحيحة , وحكى عن الحقّق الأردبيلى (قدّس سرّه) 
أنه استشكل في عدّ الجذام من أحداث السنة من هذه الجهة أي من جهة عدم ذكره 
في رواية محمد بن علي , ونقل عن الحدائق20) أنه جمع بين تلك الرواية وغيرها ما 
اشقمل عل لنظ الجذام بن الأول مطلفةفيخمل عسل المفته وهو غدترها هبخ 
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الأخبار, فأجاب عنه بأنّ المقام ليس من قبيل تعارض المطلق والمقيّد نعم هو شبيه 
بهما لوجود احتّال في أحدهما لا يحتمل في الآخر وهو احةال سقط الجذام عن رواية 
محمد بن على , هذا . 

ولا بخن أن ما أفاده (قدّس سرّه) من أوّله إلى آخره على خلاف الواقع , لان 
الأردبيل (قدّس سرّه) لم يستشكل فى الجذام أوَّلاً, ولا نقله عنه في الحدائق ثانياً . ولا 
أن رواية حمّد بن على فاقدة للجذام ثالثاً, لأ:ها كا رواها في الوسائل مشتملة على 
الجذام فراجع . نعم رواها في الحدائق بلا ذكر الجذام وأظن أن شيخنا الأنصاري 
(قدّس سرّه) اعتمد فى نقله الرواية على نقل الحدائق ولم يراجع الوسائل ومن هنا 
نسب إلمها عدم ذكر الجذام . 

الجهة الثانية : أن بعض الروايات الواردة في المقام التي منها صحيحة 
وموثّقة وغيرها قد اقتصر فيها على ذكر الجنون والبرص والجذام كما فما رواه 
الشيخ (قدّس سرّه) عن أبى همام(١)‏ وفي بعضها الآخر أضيف إليها رابع وهو القرن 
وفي بعضها الآخر عطف الحدبة على القرن كما في رواية ابن فضّال7”. إلا أن الظاهر 
أن الحدبة ليس أمراً خامساً بل هو عين القرن وقد عطف عليه لأنه (عليه السلام) في 
صدر تلك الرواية حصر الأحداث في أربعة أشياء وقال (عليه السلام) أربعة ترد 
معها المبيع إلى سنة , ثم عد الجنون والبرص والجذام والقرن والحدبة , فيعلم منه أن 
الحدبة ليس غير القرن وإلا لكانت خمسة مع أنها حصرها في أربعة . وقد فسّرت 
الحدية بأنه حدب فى الفرج يمنع عن المواقعة ى) ربما تكون في الظهر . وفسّر القرن 
بأنه عظم في الموضع المذكور يمنع عن الوطء وكلاهما واحد , وعليه فالموجبات لردٌ 
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المبيع إلى سنة أربعة , هذا . 

إلا أن الأردنيل 00 قد استشكل في القرن لخلو رواية أبي همام عن القرن 
واقتصارها على الجنون والبرص والجذام . ومع خلوٌ هذه الصحيحة عنه لا يكن 
الحكم بالردٌ إلى سنة في القرن , لأنّ المتيقّن من الموجبات للردٌ إلى سنة هو الثلاثة 
المذكورة . وهذا هو الذي استشكل فيه الأردبيل دون الجذام كا نسبه إليه شيخنا 
الالصارى قاس دا” 

وأجاب في الحدائق(' عن الأردبيلي بأنّ خلو الصحيحة عن القرن لا يمنع 
عن الحاقه بالثلاثة لورودها فى غيرها من أخبار الباب التي فيها صحيحة وموثّقة 
غاية الأمر أن الصحيحة مطلقة وغيرها مقيّدة بالقرن فنحمل المطلق على المقيّد . 

وليس مراد صاحب الحدائق من الاطلاق والتقييد المطلق والمقيّد 
الاصطلاحيان حتى يرد عليه ما أورده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن المقام 
ليس من باب المطلق والمقيّد لوضوح أنه يتوقف على وحدة التكليف ليحمل المطلق 
فيه على مقيّده ولا وحدة في التكليف في المقام , بل الظاهر أن مراده بالاطلاق هو أن 
الصحيحة واردة في مقام البيان ومعه ساكتة عن القرن . والسكوت عن ذكر أمر في 
مقام البيان هو الذي يعبر عنه بالاطلاق المقامي , إذ لو سألنا الأردبيلي (قدّس سرّه) 
وغيره عن وجه الاقتصار على الثلاثة فلا محالة يجيب بأنّها مع ورودها في مقام 
البيان مطلقة وساكتة عن القرن , إلا أنه لا ورد في سائر الروايات المستفيضة إضافة 
القرن إلى الثلاثة وعلمنا بعدم إطلاق مراده (عليه السلام) من حيث عدم اعتبار غير 
الثلاثة , فلا محالة نرفع اليد عن الاطلاق المقامي طذه المقيّدات , وهذا هو مراد 
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صاحب الحدائق (قدّس سّه) فلا يرد عليه ما أورده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّم) . 

إلا أن إشكال الأردبيلى (قدّس سرّه) من جهة عدم ذكر القرن في صحيحة أبي 
همام وتقرير صاحب الحدائق له كلاهما اشتباه . وذلك لأنّ القرن مذكور في 
صحيحة أبى همام فراجع . نعم تلك الصحيحة منقولة بطريقين بطريق الكليني(١)‏ 
وطريق الشيخ(" والخالمي عن ذكر القرن هو ما رواه الكلينى بطريقة, وأمّا المنقول 
بطريق الشيخ فهو مشتمل على القرن( فراجع الوسائل7/) وهذا أَوّل مورد وقفت 
فيه على اشتباه صاحب الحدائق في الحديث مع أنه أضبط في نقل الأخبار هذا أوَلا . 

وثانياً : لو سلّمنا عدم ذكر القرن فى صحيحة أبى همام فلا يضيرٌ هذا 
بالمّعى , لأنه مذكور في غيرها من روايات الباب وهي تكف في إلحاقه بالعيوب 
المذكورة ولذكرها فيها يحتمل النقصان في رواية الكليني لأنه و كان أضبط من 
الشيخ إلا أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثاني أقرب . 

الجهة الثالثة : أنّ الأردبيل (قدّس سلرّه)(*» قد استشكل في البرص أيضاً 
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(1) وقد ذكر (دام ظلّه) بعد ما ذكر أّها موجودة في الوسائل : إن الوقت لم يسعني لأراجع 
الكافي والتهذيب اللذين هما الأصل لنقل الوسائل , ولكن بعض الحاضرين ذكر أَنّْهها 
غير موجودين في الكتابين والاشتباه من الوسائل فلابد من مراجعة الكافي والتهذيب 
لأنه المدرك لنقل الوسائل ‏ وقال إن أظن عدم اشتباه أحد من المحدّثين صاحب 
الحدائق والوسائل لاحةال اختلاف النسخ ال خطوطة وإن لم يكن لذلك رة فقهية ىا 
عرفت 
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من جهة أنه وإن ورد في جميع تلك الأخبار المستفيضة إلا أنها معارضة برواية 
عبدالله بن سنان(١)‏ الموصوفة بالصحة عند بعضهم وبالمونّق عند آخر وبالضعيف 
عند ثالث , حيث إنها دلت على أنّ العهدة في البرص والحبل إلى ثلاثة أيام وفي 
غيرها من الجذام والجنون إلى سنة . وهذه الرواية معتبرة وإن لم تكن بصحيحة كما 
أسلفناه سابقاً . ومقتضاها عدم كون البرص من أحداث السنة . 

فالإنصاف أن ما أفاده الأردبيلي (قدّس سرّه) تقام في حدّ نفسه لأنّ المتيقّن هو 
الثلائة ويرجع في غيرها إلى العمومات المقتضية للزوم » إلا أنه لا كانت الروايات 
المشتملة على البرص مستفيضة وعدّة منها من الاثفاقيات بين الأصحاب الذي لم 
بخالف فيه إلا الأردبيلي (قدّس سرّه) كان ذلك موجباً للاطمئنان بكون البرص من 
أحداث السنة , وعليه فيحتمل في رواية ابن سنان كما احتمله في الحدائق والجواهر 
التحريف وأنه اشتبه المرض بالبرص . وهذا الاحتّال وإن لم يكن في نفسه خالياً عن 
البعد إذ لو صح ذلك جرى هذا الاحتال في جميع الأخبار فيحتمل أنها كلمة أخرى 
شبيهة بما ذكر في الرواية ,إلا أنه في المقام لا بأس به لأنه مورد التعارض بينها وبين 
تلك الأخبار المستفيضة مع عدم الخلاف في الحكم » وبهذين الأمرين أعني 
معارضتها بالمستفيض وكون الحكم اتفاقياً لا بأس باحتال التحريف في رواية ابن 
ا 

فالصحيح أن البرص أيضاً من جملة العيوب التي ترد معها المبيع فما إذا 


الجهة الرابعة : أنه استشكل الشهيد الثاني (قدّس سّه)(" في عد الجذام من 
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موجبات الردٌ إلى سنة من جهة الدليل الدال على أن الجذام يوجب الانعتاق على 
مولاه ‏ وهذان الأمران كيف يجتمعان ‏ إذ مع الانعتاق لا يمكن الرد كما لا بخن . 

وبالجملة : الفتاوى تطابقت على النص(١‏ الوارد في المقام على أن الجذام من 
أسباب الانعتاق , وقد روى السكوني أن العبد إذا عمي فلا رق وأنه إذا جذم فلا 
رق ٠‏ وهذا كيف يجتمع مع ا حكم بخيار المشتري في الرد . 

وقد ذكروا فى توجيه الطائفتين من الروايات اعين ما دل على اللخيار مع 
الجذام وما دل على الانعتاق معه وجوهاً لا يرجع ثيء منها إلى محصّل ؛ لأنها 
بأجمعها على خلاف ظواهر الأخبار , فالطائفتان متعارضتان . 

وربما ذكر بعضهم في توجيه الأخبار الدالّة على خيار المشتري مع الجذام أن 
المراد من الردٌ في الأخبار أعم من الردٌ بالفسخ والردٌّ بالانفساخ . فكما أن الحيوان 
إذا مات في الثلاثة ينفسخ المعاملة بنفسها ولا ينافي ذلك الخيار فكذلك في الجذام 
فإنه ينعتق بذلك فيفسخ المعاملة وهو لا ينافي خيار المشتري في الردٌ ء هذا . 

ولا يخنى أنّ حمل الردٌ بالخيار على الانفساخ القهري خلاف الظاهر قطعاً 
وبعيد في حدٌّ نفسه , لمنافاته الخيار في الردّ لأنه نظير الردٌ باجنون والبرص فكما أن 
الردّ فمهما معناه رد المملوك الفعلى فكذلك في الجذام . فحمله على الانفساخ القهري 
بعيد . على أنّ هذا على خلاف صريم رواية الخصال عن ابن فضّال(') حيث إنه 
(عليه السلام) صرّح فبها بخيار السنة , والخيار مع الانفساخ لا يجتمع . 

فالصحيح أن يقال : إِنّ الروايتين متعارضتان , ورواية السكوني ضعيفة في 
نفسها بحيث لولا تسالم الأصحاب على الانعتاق بالجذام لاستشكلنا في أصل كون 
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الجذام موجباً للانعتاق . فلابدٌ من العمل على تلك الروايات المستفيضة الواردة في 
الخيار في موردها والعمل برواية السكوني في غير المقام , ونلتزم في المقام بن جذام 
العبد المشترى لا يوجب الانعتاق , بل للمشتري الخيار في رده وإبقائه , نعم الجذام 
في غير المقام يكون موجباً للانعتاق كالعمى . 

ثم إِنّ المشتري إذا أمضى العقد أو ردّه على بائعه فهل ينعتق على المشتري 
عند إمضائه وعلى البائع بعد ردّه إليه أو لا ينعتق بعد الحكم برقيته ؟ ذكر شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)(') أن انعتاقه على البائع يحتاج إلى قيام دليل آخر غير تلك 
الرواية المتقدّمة ويدلَ على أن العبد اجذوم لا يتملّك . ولا تكفي فيه تلك الرواية 
لآلبااقتضى انناف الى بحدك اق ملكه وأا :ادك ملاك: منخصض | لخر مد 
ادك دعسي لقا عاتم امد لان هذا 

ولا يخنى أن مدلول الرواية ليس هو الانعتاق ليقال إِنْا تقتضي الانعتاق 
دوي لا بحسب البقاء . بل مدلوطا 3 الأعمى والمجذوم لا يكون رقيقاً وهذا 
مطلق بحسب الزمان والآنات فكما لا يكون رقيقاً في الآن الأول كذا لا يكون كذلك 
في الآن الثاني وهكذا , فلا يحتاج في الانعتاق على البائع إلى دليل آخر . 

الجهة الخامسة : أن“ الأخبار الواردة في رد المبيع بعيوب السنة مطلقة من 
حيث التصرف فيه وعدمه , وإطلاقها يشمل صورة التصرف فيه أيضاً .كا أنّ عدم 
تصدرفه فيه في أثناء السنة بعيد . وعليه فتكون هذه الأخبار معارضة لما دل على أن 
التصرف في المبيع يوجب سقوط الخيار ولو بمثل قوله أغلق الباب . 

والظاهر أن يقال : إنّ هذه الأخبار تكشف عن بطلان تلك القاعدة وأنه لا 
وجه لسقوط الخيار بمطلق التصرفات , فإن الخيار لا بسقط إلا بأحد أمرين : 
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أحدهما إسقاط نفس ذي الخيار . وثانيها التعبّد الشرعي بسقوطه , وكلاهما مفقود 
في المقام » نعم لو أسقطه بنفسه أو دل دليل شرعي على السقوط كما دل في خيار 
الحيوان بقوله (عليه السلام) « أرأيت إن لامس أو قبّل الخ »(1) فلا محالة نلتزم 
بالسقوط . إلا أن المفروض عدم إسقاطه بنفسه وعدم دلالة دليل شرعي على 
سقوطه , فالخيار باق ولو مع التصرف فيه بمثل اغلق الباب ونحوه . 

نعم قد دلت الأخبار على أنّ الوطء مانع عن الردّكما تقدّمت في روايات رد 
الجارية من الحبل إذ وطئث , وقد دلت على أن الجارية لا ترد إذا وطئت ؛ فتكون 
تلك الأخبار معارضة مع الأخبار المستفيضة الواردة في المقام بحسب الاطلاق 
والنسبة بينهما عموم من وجه , لأنّ الطائفة الأولى مطلقة بحسب المورد وتقتضىي 
مانعية الوطء عن الرد كان ذلك في عيوب السنة أم كان في غيرها , والطائفة الثانية 
أيضاً مطلقة بحسب المورد لأنها تقتضى الخيار في عيوب السنة كان مع الوطء أم 
بدونه » فيتعارضان في ماذة الاجتاع فيسقطان , والمرجع عمومات لزوم المعاملة نحو 
ِأَؤْقُوا ِالْعُقُوِ74' وقوله (عليه السلام) « إِنّ البيع يلزم بعد الثلاثة في الحيوان »0©) 
والمتحصّل أنه لا خيار في عيوب السنة بعد الوطء . 

الجهة السادسة : أنه ذكر بعض الأصحاب أن عيوب السنة نظير غيرها من 
العيوب في الأحكام فيحكم فا بتبوت كل من الردٌّ والأرش من الابتداء أو بعد 
تعذّر الردٌ لوطء أو موت ونحوهماء ولكن الصحيح أنه لا أرش في المقام ,لما قد تقدّم 
أن ثبوت الأرش على خلاف القاعدة , والعقلاء إنما يحكئون بجواز الردٌ عند ظهور 
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العيب في المبيع دون الأرش , وهو إِنا يثبت على خلاف القاعدة فلابدٌ من الاقتصار 
فيه على مورده وهو غير عيوب السنة, إذ لم يرد في ثئيء من الأخبار المستفيضة ما 
يدل على الأرش فيها . بل كلها اشتمل على أن المبيع يرد من العيوب الأربعة 
المتقدّمة فلا أرش في المقام . 

لعم رقنا إن الازقن عل طبق القاعدة وأثبتنا أن مواد تلك العيوب أيضاً 
كانت موجودة حال العقد وقبله كا قيل , فلا حالة يثبت الأرش في المقام أيضاً , إلا 
أن كليهما على خلاف الواقع . لأنّ الأرش ليس على وفق القاعدة , وهذه العيوب لا 
دليل على كونها في المبيع قبل ظهورها فيه , إذ من الممكن أن يحدث في ملك المشتري 
كما إذا جنٌ لدهشة عرضته على ما تقدّم , هذا تام الكلام في عيوب السنة . 


الكلام في العيوب المتفرّقة 

قد تقدّم الميزان في صدق العيب على نحو الكلّية ‏ والغرض في المقام التنبيه 
والأشارة ال عضن الفيوع» فك :ذكزوا ا الكتدر من العيوي نو كر فييفنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أن الكفر ليس في نفسه بعيب , لأنه ليس على خلاف 
الخلقة الأصلية ‏ فإِئّها لا تقتضي شيئاً من الكفر أو الإيمان , نعم في الإنسان قوّة لولم 
يزها عن نفسه بشهواته لأوصلته إلى الإسلام أعنى التوحيد فقط , دون البنوّة لأنْها 
ليست من الفطرة , أو توصله إلى البنوّة أيضاً , لأنّ حقيقة الإسلام من شؤون 
التوحيد وهو مقتضى الفطرة البشرية . 

وكيف كان فالخلقة في نفسها لا تقتضي شميئاً من الكفر أو الإسلام فلا يكون 
قينا : إلا أن الغالب في العبيد والإماء في بلاد الاسلام لا كان هو الإسلام , فالإقدام 
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على شرائها يقتضى اشتراط الإسلام فبها بحسب الارتكاز والغلبة وتخلّفه يوجب 
ان غلك القرط هذا 

والصحيح هو ما ذكره العلامة (قدّس سرّه)(١)‏ من التفصيل بين أنحاء الكفر 
فإنّ مثل التهوّد والتنصّر لا يكون عيباً في العبيد , لأنّ الإسلام في العبد كما أنه 
يوجب رغبة بعضهم إلى شرائه كذلك التهوّد والتنصصر فيه يوجب رغبة نوع آخر 
من العقلاء في شرائه حتى من المسلمين غير المبالين في الدرين . ولو من جهة ملاحظة 
أنّ العبد المسلم يشتغل في مقدار من الزمان بالوظائف الإسلامية فتبق أشغاله 
وأفعاله على حاطا . فيشتري البهودي أو النصراني للا يشغل نفسه بالعبادات 
اللازمة على المسلمين ويشتغل بأمور مولاه . فالكفر بذلك نظير الخصاء في العبد 
الذئ يرغب إليه بعض النسقة ويبذل بازائه امال فلا يكون الخضاء موجباً لنقضن 
القيعة: فالغرود:والعنضى لا يكونان رعيب: 

وأمّا النجاسة فهى مضافاً إلى كونها حل خلاف في أهل الكتاب ء لا منع عن 
الاشتغال بالأفعال التي لا يشترط فيها الطهارة . فلا تكون عبباً. 

وما الكفر بمثل التودّن والقجّس فهو عيب وموجب لعدم رغبة النوع إليه 
بلاحظة أَنْهها يمنعان عن مثل الوطء فيا إذا كان المبيع أمة لأجل النبي الشرعي 
وفوات مثل هذه الفائدة من العيب كما هو واضح » فا أفاده العلامة متين . 

ثم إنه (قدّس سرّه) تعض فى أثناء كلامه إلى أن العيب هو عدم قابلية المبيع 
للانتفاع نوعاً . وأمَا عدمها بالاضافة إلى شخص المشترى فلا يعد من العيب . 

وهو كما أفاده (قدّس سرّه) لأنه إذا اشترى أخت مملوكته فإنه لا يمكنه الانتفاع 
بها بالوطء لعدم جواز الجمع بين الأختين كانتا مملوكتين أو إحداهما مملوكة 
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والأخرى زوجة, إلا أنه لا يوجب العيب في المملوكة , أو فرضنا العبد من ينعتق 
عليه . إن المناط هو عدم الانتفاع به بحسب النوع فإنه الذي يوجب نقصان قيمته 
دون شخص المشتري . 

ومن ختلة العتواب :وجوه غلامة الؤقك ف المبيع .ولو سب الأمتهار إن ل 
ببلغ إلى حدّ الحجّية . والوجه في ذلك أن اشتهار الوقف ف المبيع كالدار أو وجود 
علافثه فيه يوسن :نتضان فوته لاغالة فلا ععالة يديه صخا ضائطة الع 

فقا : كو الغيك :ساعرا أن داه او شارك المسي ور الاتم انار هددة 
الأمور إن بلغت إلى حدّ يوجب الفتنة وفوات الانتفاعات منها بحسب النوع فلا 
حالة توجب نقصان قيمته ويكون عيبا وأمّا إذا لم يبلغ إلى تلك المرتبة فلا لأنه لا 
يوجد عبد يكون عادلاً بام معنى العدالة فلو لم يكن كماما فلا محالة كاذب أو يتّصف 
بغيره من الأمور القادحة في العدالة, إلآ أنّما لا تعد عيباً كما هو ظاهر 
وبذلك يلحق كون الرقيق خشن الصوت أو رطب الكلام فإنها مما لا يوجب تبعّض 
القيمة كما تقدّم , هذا تام الكلام في المقام ويقع البحث بعد ذلك في الأرش . 


القول فى الأرش 


الأرش عبارة عن الال الذي يطالبه البائع من المشتري على تقد ير كون القن 
معيباً أو يطالبه المشقري من البائع فيا إذا كان المثمن معيباً , والغالب هو الثاني أن 
اهن بحسب الغالب يكون من النقود والصحة فيها غالبية بخلاف المثمن . وكيف 
كان فهذا هو المراد بالأرش في المقام , ولا كلام لنا في الاصطلاح والألفاظ فإن 
شئت فعبر عنه بلفظ آخرء إلا أن الفقهاء قد أطلقوا عليه لفظ الأرش . وهو في 
اللغة(١)‏ بمعنى الفساد , إلا أَنْهم اصطلحوا به في الدية والمال الذي يطالبه أحد 
المتعاملين عن الآخر , وقد جروا على هذا الاصطلاح في المقام وغيره من المقامات 
ومنها المال المأخوذ في جناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدر الشرعي . 

إذا عرفت المراد بالأرش في المقام فتفصيل القول فيه يتم في ضمن جهات : 

الجهة الأولى : في أن الأرش هل هو على وفق القاعدة بحيث لو لم يكن في 
البين ما يدل عليه من الأخبار وغيرها أيضاً كنا نلتزم بهءأوأنه على خلاف 
القاعدة ويحتاج فيه إلى دلالة دليل ؟ الظاهر كا مرّت الاشارة إليه غير مرّّة هو 
الثاني ء وذلك لأنّ وصف الصحة نظير غيره من الأوصاف مما لا يقابل بالمال وإنما 
ان يقع في مقابل ذات الشيء بواشيتك الأرضات: كال عر ارم حيف يننا بلقنا 
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بالمال ,لما ذكرناه غير مرّة من أن البيع الواقع بازاء شيء ينحل إلى بيوع متعدّدة 
حسب تعدّد أجزائه ٠‏ فبيع شىء بدرهم ينحل إلى بيع نصفه بنصف الدرهم وثلثه 
بثلثه وهكذا , نعم الأوصاف التي منها وصف الصحة توجب زيادة قيمة المال 
واليتة» لأنّ المال الذاى يبدل بازاة الصحييم أكث عا يبدل تازاء المعيسبه» كنا أن نا 
يعطى في مقابل الكاتب أو النظيف أكثر مما يعطى بازاء غير الكاتب أو غير النظيف 
ولقلة اهن 
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معيباً وكانا بحسب القيمة أو العدد متساويين كا إذا اشترى عشرة دراهم صحيحة 
بعشرة دراهم معيبة , إن المعاملة صحيحة حينئذ بلا خلاف فيها بيهم . إلا أن 
صحتها تبتني على ما ذكرناه من عدم مقابلة وصف الصحة بالمال وإلا لبطلت 
المعاملة المذكورة لاستلزامها الربا الحرام . وذلك لأنّ درهماً من العشرة المعيبة 
حينئذ لابدٌ من أن يقع بازاء وصف الصحة في العشرة الصحيحة ويكون العشرة في 
طرف الصحيحة مقابلة بتسعة دراهم في طرف المعيبة ويزيد أحدهما على الآخر 
بدرهم وهو زيادة تحرّمة , وحيث إِنّ المعاملة المذكورة صحيحة فيستكشف منها أن 
الضحة ما لخيقا بل رامال 

بل لو قوبلت بالمال فى معاملة بطلت كا إذا اشترى عشرة صحيحة بإحدى 
عشر معيبة بأن يقع أحد الدراهم في طرف المعيبة بازاء وصف الصحة في طرف 
الصحيحة لأنْها كما تقدّمت من الربا الحرّم , فإذا لم يكن وصف الصحة مقابلاً بالمال 
فلا يكون ذمّة البائع مشغولة بشيء زائد عبًا دفعه إلى المشتري حتى يستحقًّه 
المشتري , نعم إذا ظهر أنّ المال معيب يثبت له خيار تخلّف الوصف الذي هو بمعنى 
تخلّف الشرط ومن هذه الجهة يثبت له الخيار بين ردّه وإبقائه , وأمّا مطالبة المشتري 
شيئاً زائداً عن ذات المبيع فلا مقتضي له كما عرفت . 


وكذا الأدلة الخاصة لا تستفاد منها كون الأرش على طبق القاعدة . 

وكيف كان , فالأوصاف وإن كانت مقوّمة لمالية المال كما عرفت بحيث لا 
يبذل بازائه شىء إذا فقد عنه الأوصاف . لأنّ العقلاء نا يبذلون المال في مقابله فيا 
كانت إن رات ومنافع يرغبون إلبها ء ومن هنا لا يبذلون المال في مقابل العين 
إذا سلبت عنها أوصافها ومنافعها , إلا أَئْها مع ذلك لا تقابل بالمال, والأدلة الخاصة 
نا أثبتت استحقاق الأرش بالمطالبة وأنه إذا طالب البائع به يستحقّه للا يعمل 
خياره فى الفسخ . وآمّا قبل المطالبة فلا دليل على استحقاقه بل غاية ما هناك أنه لم 
يعمل خياره, وأمّا أنه يتمكّن من إلزام البائع به فلاء وهذاىا ثبت في وصف الصحة 
كذلك لا مانع عنه في سائر الأوصاف كما فى وصف الكتابة أو غيره إذا طالبه 
المشتري بالتفاوت وقد رضي به البائع ودفعه إليه للا يفسخ المعاملة . وكا أنه لا 
يتمكّن من إلزام البائع به في وصف الكتابة كذلك لا يتمكن من إلزامه به في وصف 
الف 

والعمضل وان الارق ميث هل شلاق التاع يبوه علافيهاء العتلا 

وممًا يؤكّد ما ذكرناه : أن أشرنا فى أوائل هذا الخيار إلى أن الأرش إنا يثبت 
بعد عدم كن المشتري من الرد بتصرف ونحوه ولا يثبت من حين المعاملة » فلو 
كان على وفق القاعدة لكان ثابتاً من الابتداء . هذا مضافاً إلى أن لازم ذلك أن 
بلتزم باشتغال ذمّة البائع بالْن من ابتداء المعاملة كما يلتزمون به في فقد الأجزاء 
هذا. 

ولكن العف عدن 1" دهي ف يغاقيته إل ان الأرقق غيل طبيق 
القاعدة مع تسليمه لما ذكرناه آنفاً بهامه . بدعوى أن للمعاملة مرحلتين : إحداهما 
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مرحلة الظاهر . وثانيتهها مرحلة اللبّ والواقع , والن وإن كان لا يقع بازاء وصف 
الصحة في مرحلة الظاهر ومن هنا حكئنا بصحة المعاملة في المتجانسين الفاقد 
أحدهما لوصف الصحة كا مرّء إلا أنها بحسب اللبٌ ليس كذلك , فإنّ المشتري إنما 
يبذل القن في مقابل الذات ووصف صحته بحيث لو كان عالماً بعدم صحته لما رضي 
بدفع المال في مقابله , فإذا طالبه بالآرش فقد فسخ المعاملة بالاضافة إلى وصف 
الصحة بعنى أنه أراد استرداد ما دفعه في مقابل وصف الصحة وفسخ المعاملة 
بالاضافة إليه . فلا محالة يستحق الجزء الواقع في مقابل وصف الصحة فيكون 
الأرش على طبق القاعدة ويستحقّه بالمطالبة وإن لم يدل عليه دليل أيضاً , هذا . 
ولا يخق أن ما أفاده (قدس سّه) يشبه بالعرفان ولا يمكن المساعدة عليه 
بوتعة لأنه إن ارافاهن الجا كلها تيد ل ازاء: مال 2300 فقيقى انا عن ل تصريب 
بالظاهر والواقع , لأنّ المعاملة ىا ذكرناها في محله أمر اعتباري يبرز في الخارج 
بمبرز ماء وهذا لا ظاهر فيه , بل إن تحقق فهو موجود بحسب الظاهر والواقع وإلا 
فهو معدوم , والاتّصاف بها إنما يتم في الأمور الواقعية كما إذا رأى جسماً وتخيّل أنه 
حجر وكان في الواقع إنسانا . وامّا في الامور الاعتبارية فلا ء وحينئذ فإن اعتبر 
مقدَاراً من المال في مقابل وصف الصحة وأبرزه فقد بذل المال في مقابل وصف 
العبعة ظاهرا وواقعاً وإن لم يبذله إلا في مقابل ذات المال فلم يقع في مقابل الصحة 
شيء لا بحسب الظاهر ولا بحسب الواقع , ولعلّه (قدّس سرّه) نظر بهذا الكلام إلى 
اختلاف الدواعي وأنّ داعي المشتري إلى بذل كذا مقدار من القن في مقابل المبيع 
إنما هو وصف صحته بحيث لو لم يكن بهذا الوصف لا بذله في مقابله . وحينئذ ففا 
أفاده (قدّس سيرّه) متين » إلا أنّ تخلّف الدواعي لا يوجب الأرش وإلَآا لسحبناه إلى 
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غرويك الضحةبن الاوضاف 5 اذا بذلقتدارا من المال في مقابل العبد بداعي 
أنه كاتب ثم ظهر خلافه مع أنه ولا غيره من الفقهاء لاا يلتزمون بالأرش في غير 
وصف الصحة ء نعم غاية ما في الباب أنّ تخلّف الداعي يوجب الخيار أعني خيار 
فلت النعنف أو القرط يرو عا الأرش فل 

والمتحصّل : أنّ الأرش ليس على وفق القاعدة وأنه غرامة تعيّدية ثبتت 
بالأخبار ولولاها لما كنّا نلقزم به بوجه , وعليه فلابدٌ من ملاحظة أنّ الأخبار 
أتبتث الأرش فى أى موود وبائة كيفية : 

الجهة الثانية : في كيفية الأرش المستفادة من الأخبار : 

لايخنى أنّ الأرش ليس هو نفس التفاوت الواقعي بين قيمتى الصحيح 
والمعيني:ورواغا ع تعدازة عق الالكذ من القن بنسبة تفاوت قيمة معيب الشيء 
وصحيحه , مثلاً إذا اشترق هدنا بخمسة وعشرين درهماً وكان صحيحه يسوى 
بخمسين ومعيبه بخمسة وعشرين فلا يؤخدذ حينئذ نفس التفاوت بين قيمتى الصحيح 
والمعيب بحسب الواقع الذي هو عبارة عن خمسة وعشرين بحيث يبق العين 
للمشتري بحاناً وبلا عوض .ء بل يؤخذ من القن المسمّى بنسبة تفاوت قيمة المعيب 
والصحيح وهي النصف في المثال فيؤخذ من القن نصفه أعنى اثنى عشر ونصفاً . 

وهذا لا من جهة ما ربما يقال من أن الأخذ بنفس التفاوت الواقعي يستلزم 
اجتاع العوض والمعوّض ء وذلك لما عرفت من أنّ وصف الصحة لا يقابل بالمال 
حتى يكون الأرش من أجزاء العوض ويكون اجتاعه مع المبيع عند المشتري من 
اجتاع العوض والمعوّض ., بل الأرش غرامة تعيّدية يثبت بالدليل . وليس هناك 
اجتاع عوض مع العوض بل هو اجتاع الغرامة مع المعوّض ء ولا مانع من أن تكون 
الغرامة أزيد من المعرّض كا التزموا بذلك في ديّة جناية الجانى إذا وقعت الجناية 
على عبد الغير وفرضنا الديّة من المقدّر الشرعي وكان العبد كبيراً عاجزاً لا يسوى 


الوق ارش سعسييي ب بآ | يي 1 
الايتفت الذه المعدر هسرع . 

بل الوجه في عدم كون الأرش عبارة عن نفس التفاوت بين القيمتين 
الواقعيتين هو أنه لا مقتضي لكون الأرش عبارة عن نفس التفاوت , فإِنٌ 
الأخبار('» الواردة في الأرش بعضها بلسان أنه يرد البائع أرش العيب , وبعضها 
الآخر بلسان أنه ينقص عن قيمة المبيع بقدر قيمة العيب , وبعضها الآخر بلسان أنه 
ترد قيمة العيب . وعلى كل حال فظاهرها أنّ الأرش هو بعض القن لا قامه 
وظهورها العرفي في استرداد بعض القن مما لا يكاد يخني , ومن البديهي أن الأرش 
على تقدير كونه عبارة عن نفس التفاوت ربما يكون أزيد من القن وهو على خلاف 
ظواهر الأخبار لأنّ قوله (عليه السلام) يرد وينقص ظاهران في أنه بعض القن لا 
قامه . وعليه يكون الأرش عبارة عن المعنى الثاني دون الأول لعدم المقتضي له لا 
لأجل وجود المانع فلا تغفل . 

وام وجه عدم تعرّضهم (عليهم السلام) لذلك في الأخباد الى لكون الارفق 
عبارة عن نسبة التفاوت بين قيمتى الصحيح والمعيب» ذهو ان الأخبار إِنما وردت 
على طبق الغالب , والغالب هو عدم الغين ف المعاملة وفىي مثلها زولظ أن ارقن 
هو قيمة العيب ونحوهاء ومن هنا لم تشمل ما إذا كانت قيمته مستوعبة للثمن لأنْها 
إنما تكون كذلك في صورة الغين في المعيب والغالب خلافها . 

وأمّا ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سيّه)(') بعد ردّ ما يتوهّم من ظاهر 
كلام جماعة من القدماء من مّثيله بما إذا اشترى جارية بدينارين وكانت معيبها 
تسوى مائة وصحيحها تسوى أزيد فيلزم استحقاق مائة دينار ال , ف لا حصّل 
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له . لأنّ احتمل فى المقام أمران : أحدهما كون الأرش عبارة عن نفس التفاوت بين 
القيمتين . وثانيهما : كونه عبارة عن نسبة التفاوت بينهما من القن بأن يقوّم المبيع على 
تقد ير كونه صحيحاً بكذا ويقوم أيضاً معيباً بأن يقال إن هذا الشىء يسوى بكذا لو 
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كان صحيحاً ومعيبه بكذا ويؤخذ بنسبة التفاوت بينهما من القن , وأمّا احقال أن 
يكون الأرش عبارة عن نفس قيمة المعيب كا هو ظاهر مثال شيخنا الأنصاري 
(قدّس سرّه) فهو غير متحقق و تله او اداه صدر من سهور القلم ونحوه . 

إلى هنا تحصّل : أن الأرش هو ما يؤخذ من القن بنسبة تفاوت قيمة المعيب 
إلى قيمة الصحيح , وأمّا ما في بعض الأخبار كرواية زرارة المتقدّمة في أوائل هذا 
الخيار من قوله (عليه السلام) « ويردٌ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من 
ثن ذلك لولم يكن به »17 أي لولم يكن به عيب , فهو وإن كان بحسب بادىء النظر 
ظاهراً في كون الأرش عبارة عن نفس التفاوت » إلا أنّ الصحيح أنه أيضاً غير 
يثاك لا ذكرناء» لان الروايات الواردة في الآرقن اناق عل طنيق القتال 
والغالب في المعاملات وقوع البيع على المبيع بقيمته السوقية وعدم الغبن فيها ء وكون 
الفن مساوياً للقيمة الواقعية بحيث لا يكون فيها خيار من غير ناحية العيب ويكون 
نسبة ما بين قيمتى الصحيح والمعيب من القن بمقدار نفس التفاوت حينئذ ويصح 
قوله (عليه السلام) يرد عليه بمقدار النقص والعيب من ثمن ذلك الشيء أي قيمته على 
تقدير عدم العيب فيه . 

والمتحصّل : أنّ الأخبار كلها ناظرة إلى إثبات الأرش الذي يكون أنقص من 
اوكا عالطا للبغاهم الترق اها جوز كله اناالا مهد فنا مين اعردب 
والعجم يلتزم بردٌ الأرش الزائد عن القن بأضعافه وعليه فإذا اشترى المعيب بقيمة 


)١(‏ الوسائل 7١:18‏ / أبواب الخيار ب ١7‏ ح؟. 
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رخيصة وكان التفاوت أكثر من ثمنه فلا نلقزم فيه بالتفاوت لعدم شمول الأخبار لمثله 
وكوهعل كلذف التاعدعووالددى قيهن شقوظ اعقالن ا وسيكوين الآرشن غنارة 
عن نفس التفاوت هو الأخذ من القن بنسبة قيمة المعيب إلى الصحيح . 

واحتال عدم ثبوت الأرش فما إذا كان الأرش أكثر من ثمنه واختصاصه بما 
إذا كان أقل منه مقطوع العدم , للاثّفاق القطعي من الشيعة والسئّة على ثبوت 
الأرش في مطلق العيب , وعليه فلابدٌ من الالتزام بالأرش بال معنى الذي ذكرناه 
أعنى الأخذ بالنسبة من القن دون القيمة الواقعية » وهو بجري في جميع المعاملات 
وموافق للفهم العرفي أيضاً . 

وارة أخرى مم فوظيم زائده اذ الوسخد ف ذكزنا معن إن الا رشي عاض 
التفاوت بين القيمتين بالنسبة إلى القن المسمّى دون القيمة الواقعية , هو أن لازم كون 
الأرش عبارة عن التفاوت بالنسبة إلى القيمة الواقعية الالتزام بوجوب رد أكثر من 
الفْن فها إذا اشتراه بقيمة رخيصة عن القيمة السوقية , وقد مر أن احّال عدم ثبوت 
الأرش في مثله واختصاصه بما إذا كان الأرش أقل من القن مقطوع العدم , لأنّ من 
التزم بالأرش يلتزم به فى جميع الموارد . 

فلا محميص حينئذ من أن يقال إِنّ الأرش ليس عبارة عن الأخذ بالنسبة من 
القيمة الواقعية أي بنفس التفاوت بين القيمتين , وإنما هو أمر آخر لابدٌ من استفادته 
بمعونة القرائن في الأخبار وهو ما ذكرناه من كونه عبارة عن الأخذ بالنسبة من الن 
المسّى وهو أيضاً موافق للفهم العرفي كا لا يخنى . 

وأمّا الأخبار فهي بأجمعها إِما ظاهرة في كون الأرش ملحوظاً من القيمة 
الواقعية وإِمّا ساكتة عن تعيين أنه ملحوظ من القيمة الواقعية أو من القن المسبّى 
وهذا كقوله (عليه السلام) في بعض الأخبار « يرد عليه بقدر ما نقّصه الداء 
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والغييب»(١)‏ قانه ساك حون بان القبسن ,غلية و اتدهيرة علية رقدر يها نتصه الداء 
من القن المسمّى أو من القيمة الواقعية , فلابدٌ في تعيين الأرش من الاعتاد على 
قرائن الأخبار وما يستفاد منها بحسب الفهم العرفي . 
وأمّا ما في بعض الأخبار من أنه يوضع من ثمنه بمقدار ما نقصه العيب فقد 
تقدّم وعرفت أنّْها منرّلة على بيان المعاملة الغالبة العرفية وهي المعاملة مع تساوي 
القن والقيمة الواقعية وعدم الغين فيها بحيث لا يكون فمها خيار من غير ناحية 
العيب , فيكون القن المسمّى حينئذ مساوياً للقيمة السوقية الواقعية ؛ فلا دلالة فيها 
على تعيين الأرش بالاضافة إلى القيمة الواقعية ىا لا بخ . 
فلابدٌ من الاعةاد على الفهم العرفي والقرائن وقد مرّ أن ما يساعد عليه الفهم 
العرفى هو ملاحظة التفاوت من القن المسمّى دون القيمة الواقعية , وسرّ هذا الفهم 
العرفى هو أنّ ضمان البائع لوصف الصحة ليس بضمان يد كما في الغصب حتى يحكم 
بضمانه للتالف بقيمته الواقعية ىا إذا زال وصف الكتابة عن العبد تحت يد شخص 
آخر فإنه يضمنها بقيمتها الواقعية وهو واضح . وذلك لأنّ الفن ملك للبائع وليس 
هو ملكا لشخص آخر حتى يضمنه البائع .كا أنّ المبيع ملك للمشتري ولم يتصرف 
البائع في مال غيره أي غير نفسه حتى يضمنه بضان اليد , كما أَنّ ضمانه لوصف 
الصحة ليس من ضمان المعاوضة حتى يحكم بضمانه للقيمة المسماة أي القن , وذلك لما 
عرفت من أن وصف الصحة لا يقابل بالمال ولا يعاوض بشيء حتى يضمنها بضمان 
معاوضي , لأنه مثلاً إذا اشترى كذا مقداراً من الحنطة على وجه كل في ذمّة البائع 
ولم يرد البائع إليه تمام ما في ذمّته وأعطاه ناقصاً عا في ذمّته بمنّ فنى مثله يضمن 
البائع للمشترئي نفس ذلك الجزء الكل الناقص كالم ورظاله المتشترى فى ذلك [ 


. تقدّم مصدره فى الصفحة السابقة‎ )١( 
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الناقص ويجب على البائع تحصيله ودفعه إلى المشتري . ولا يضمن له قيمة الناقص 
عب السة الراقية 

وأمّا إذا كان المبيع شخصياً كا إذا اشترى عشرة أمنان معيّنة في الخارج ولم 
يدفع البائع إليه تقامها , فإِنّه حينئذ يضمن للمشتري قيمة الجزء الناقص بحسب 
القيمة المسماة , وليس للمشتري أن يطالبه بتحصيل منّ من الحنطة مثلاً » لأنّ ملكه 
هو الموجود الخارجى ولم يسلم له فيضمن قيمته المسماة . ويسمّى ذلك بالضمان 
المعاوضي لأنّه بدفعه القن في مقابل المبيع يضمن البائع له ذلك المبيع فإذا لم يدفع إليه 
يطالب بما بخصّه من القن , نعم للمشتري الخيار في رد المعاملة أو قبوها مع النتقص 
باسترداد ما يقابله من القن , وليس المقام من ذلك القبيل لأنٌّ الصحّة لم يقابل بشىء 
حىٌ يضمنها البائع بالضان المعاوضي وغاية ما يدل عليه الأخبار الواردة في 
الأرش هو أن وصف الصحة عند الشارع بمنزلة الجزء في الجملة لا في تام 
آثاره؛ ومن الظاهر أنّ تخلف الجزء إنما يوجب عدم انتقال ما يقابله من الفن 
المسمّى إلى البائع ولا ربط له بالقيمة الواقعية . نعم ليس وصف الصحة كالجزء في 
جميع آثاره حتى في ضمان البائع لما يقابله من القن من عينه بل هو كالغرامة لا يختص 
بعين القن , وكذا ليس نظير الجزء فى انفساخ المعاملة بانتفائه بل هو كالجزء حكماً لا 
حقيقة ونزّل منزلة الجزء في خصوص غانه من الفن لا بحسب القيمة الواقعية 
والذي ألجأنا إلى تفسير الأرش بما عرفت هو اتّفاق الشيعة والسنّة على عدم كونه 
عبارة عن نسبة التفاوت من القيمة الواقعية بل لم بختلف اثنان في أنه نسبة التفاوت 
من القن المسّى وهذا ظاهر . 

الجهة الثالثة : في أن الأرش هل يجب أن يكون من عين القن كما ذهب إليه 
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بعض الأوائل والأواخر وقرّبه السيد (قدس سرّه) في جناعيتةه 100 أو امسن ان 
يكون من عينه ويصح دفعه من مال آخر كا هو المشهور؟ 

الصحيح هو الثاني , لما عرفت من أنّ الأرش ثبت على خلاف القاعدة وأنه 
غرامة . والظاهر منه أن الواجب هو طبيعي الغرامة والأرش وأمّا خصوصية كونه 
من عين القن فيحتاج إلى دليل وهو مفقود , ولا دلالة في شيء من الأخبار الواردة 
في المقام على لزوم كون الأرش من نفس القن حتى في مثل رواية زرارة المتقدّمة 
لأنّ قوله (عليه السلام) فيها « يردٌ عليه بقدر ما نقص ... من من ذلك » أريد بالقفن 
فيها القيمة دون القن الشخصي المسمّى في المعاملة . 

نعم , هناك روايتان ظاهرتان في بدء النظر في تعيّن الأرش من عين الفن 
حيث قال فيهما : ويوضع من ثمنها بقدر العيب » إلا أن التحقيق أَنّْها أيضاً لا يد لآن 
على تعين كون الأرش من الثن , والوجه في ذلك أن الوضع من القن غير الردّ منه 
فإنّ ظاهر الوضع أنّ الفن بعدُ عند المشتري ولم يدفعه إلى البائع . وحينئذ إِمَا أن 
يكون القن كلياً في ذمّة المشتري كما هو الغالب في المعاملات , وما أن يكون القن 
شخصياً معنا 

فإن كان كلياً في ذمّة المشتري فعنى وضع الأرش من ذلك الن أن البائع وإن 
ملك القن الكلي في ذمّة المشتري إلا أن المشتري أيضاً قد ملك درهمين مثلاً من 
باب الأرش فى ذمّة البائع . وحيث إِنّه أي المشتري مديون للبائع فبالنسبة إلى 
مقدار الدرهمين يتهاتران ويبرأً ذمّته ويدفع إليه الباق ؛ وهذا لا دلالة له على أن 
الأرش لابدٌ من أن يكون من عين القن كما هو ظاهر . 

وإن كان القن شخصياً فالقن الشخصي وإن كان ملكاً للبائع حينئذ بتامه إلا 
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ل للمشترى أن يضع عنه بمقدار ما يستحقّه عليه من الأرش ويدفع إليه الباقي, لأنّ 
ما يستحقّه على البائع هو مثل ما يستحقه البائع على المشقري , فلا دلالة فيهما على 
المدعى بوجه . 

فالصحيح أن الأرش غرامة ولا يجب دفعها من عين الفن بوجهء بل 
الواجب هو طبيعي الغرامة كما عرفت . 

الجهة الرابعة : في أن الأرش هل يتعيّن أن يكون من النقدين مطلقاً , أو 
يصح من غيرهما مطلقاً » أو أنه يجب دفعه من النقدين إذا طالبها المشترى لا 
مطلقاً ؟ 

لا ينبغي الإشكال في أن المشتري إذا طالبه بالأرش من النقدين يتعيّن على 
الاق وني مجن اننا للعسافضا بق [لالقتدون برهن من الانتر دولا كد 
تبديل غيرهما بشيء آخر بالسهولة . وهو الظاهر من قوله (عليه السلام) « يرد عليه 
بقدر ما نقّصه العيب من ثمن ذلك » أي من نه من النقود , ولا يبرا ذمّة البائع بدفع 
الأرش من غيرهما , هذا فما إذا طالبه المشتري بالنقدين . 

وما إذا لم يطالبه بها بل رضي بدفعه من غيرهما فلا ينبغي الإشكال حيئئذ 
في كفاية ذلك عن الأرش . 

ولكن يبق الكلام في بحث آخر علمي لا ثمرة عملية له وهو أن المدفوع من 
غير النقدين هل هو عين الأرش ونفسه أو أنه بدله ؟ قرّى الأول شيخنا 
الأنصاري(") إلا أن الصحيح هو الثاني لما عرفت من أن الغرامة الثابتة على ذمّة 
البائع بأخبار الأرش ظاهرة في النقدين وهما اللذان اشتغلت بهم ذمّته ابتداء , إلا 
أنّ الحقّ لا كان بينهما ولم يكن يعدوهما كان هما تبديل النقدين إلى جنس آخر 
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فرضاهما بدفع غير النقدين تكون مبادلة ثانية . والمدفوع من غير النقدين بدل 
الارش لا نفسه . 

الجهة الخامسة : هل يمكن أن يكون الأرش مستوعباً لقام الثفن أو أنه أمر 
غير معقول وأنه لابدٌ أن يكون الأرش ناقصاً عن القن فى جميع المقامات ؟ 

ذكزافنيطنا الأضازى اقذن 202" أن الأرقن لاعقل أكون مدر نا 
لقام ان , والحقّ معه (قدّس سرّه) والوجه في ذلك : أنَا وإن لم نعتبر المالية في صحة 
المعاملة وذكرنا في أوائل البيع أن شراء شيء لا مالية له صحيح ومتّلنا بما إذا وجد 
شخص خطأً من خطوط جدّه مثلاً عند آخر وأراد شراءه منه بثمن لكثرة حبّه لجدّه 
فاشتراه بثمن غال . فإنّ بيعه صحيح وله غرض عقلائى في مثله أيضاً , إلا أنه لا 
صر ىعد النذاكن 20خ عن خط يي :2 لاقي لدج ركف كان قله 

إلا أن الكلام في المقام لا كان في الأرش وهو إنما يعقل فوا له مالية وقيمة وإلا 
فلا يفرق بين صحيحه ومعيبه . كان مفروض الكلام في بيع شىيء له مالية , وإذا 
فرضنا أن الأرش استغرق قيمته كما إذا ظهر الرق حامضاً لا يسوى عند العقلاء 
بشيء فعناه أنه لا منفعة ولا مالية لذلك المبيع المعيب , إذ لو كان له منفعة أو مالية 
لكان ضصوى سىء ولما استوعب الارئى عام ثمنه . وحيث إن البيع وقع على عنوان 
المال وقد ظهر لا مال فلا محيص من الالتزام ببطلان المعاملة حينئذ , لأنّ الموجود 
غير جنس المبيع وتخلف الصور النوعية واللأجناس يوجب البطلان . 

وأمّا إذا فرضنا أَنّ للمعيب منفعة نادرة فهو خارج عن محل الكلام , لأنه 
حينئذ يسوى بالمال غاية الأمر أَنّ المبذول بازائه يكون قليلاً فلا يكون الأرش 


نعم ذكر شيخنا الأنصاري أن الأرش المستوعب لقام الفن يتصوّر في العيب 
الحادث بعد البيع كا إذا اشقرى شيئاً وقبضه ثم حدث فيه عيب فى ثلاثة أيام أعني 
زمان الخيار الذي قلنا بضمان البائع للعيب الحادث فيه وكان العيب مستوعبا لتقام 
قيمته . فإنٌ المشتري يطالب البائع حينئذ بتام الفن ويبق العين مملوكة له أي 
للمشتري وإن لم يكن مالاً . أو إذا فرضنا عدم كونه ملكاً أيضاً فهو متعلّق حقّ 
المشتري ومع ذلك يطالب البائع بام ثمنه الذي هو الأرش حسب الفرض , هذا . 

ولا يخنى ما فيه , فإن الارش إما يختص بالعيب السابق على العقد , وأمّا ما 
حدث بعده ولو في زمان الخيار أو قبل القبض فلا دليل على ثبوت الأرش في مثله 
لأنه على خلاف القاعدة وإا أثبتته الأخبار في العيب السابق على البيع . هذا كلّه فما 
إذا لم يكن الأرش مستوعبا لقام الفن فضلاً عبّا إذا كان مستوعباً له نعم البائع 
ضامن للعيب ال حادث في زمان الخيار أو قبل القبض . إلا أن معنى ضمانه كما سباق 
في أحكام الخيار والقبض إن شاء الله تعالى انفساخ المعاملة ورجوع القن إلى 
المشتري , وف المقام أيضاً تنفسخ المعاملة بحدوث العيب بعد البيع في زمان الخيار أو 
فها قبل القبض ويرجع الثن إلى المشتري , إلا أن المعيب يرجع إلى البائع مالاً كان 
أم ملكا . ولا يكون متعلقاً ل ملك المشتري أو حقّه . فيكون التعيّب بعد البيع بما 
يوجب استيعاب الأرش لقام القيمة ملحقاً بالتلف فيدخل تحت قاعدة كل مبيع 
تلف قبل قبضه أو في زمان الخيار فهو من مال بائعه الذي هو بمعنى الانفساخ 
ورجوع القن إلى المشتري ولا يبق له المبيع , لا أنه يطالبه بالأرش كما احتمل ما 
ذكرناه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فا أفاده (قدّس سرّه) ما لا يمكن الالتزام به . 

نعم يمكن تصوير الأرش المستوعب لتقام القن فيا إذا كان المبيع متموّلاً في 
حدٌ نفسه إلا أن بقاء ماليته احتاج إلى بذل أكثر من قيمته وهذا كالكتاب إذا تعيب 
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أو العبد مض وتوقّف إصلاحها إلى بذل أكثر من قيمتهما . ولكمّهها في نفسه| 
متموّلان وإبقاء ماليتها يحتاج إلى نفقة زائدة غلى قيمتهما لا أنّ اليتهبا ارتفغت 
بعامها . وحينئذ إذا اشتراه أحد يتمكن من مطالبة البائع بالأرش الذي هو أكثر من 
القن مع بقائهما في ملك المشتري وكونها مالاً, هذا . 

ولكن الانصاف أنّ هذا المثال أيضاً غير تام , لأنّ المفروض أن المبيع متموّل 
وعد لبازائة فال لامكان الانعقادة متدافى فى المطالعة او الععق :و وها 
ومن هنا لو أتلفههما أحد لضمن قيمتهما . ومع ذلك لا يعقل أن يكون الأرش 
مستوعباً لقام القن فلا محالة يكون أقل منه ولو بمقدار طفيف , وأا إذا صار بحيث لا 
يبذل بازائه مال فالكلام فيه هو الكلام فى سابقه حيث عرفت أن المعاملة باطلة في 
مثله , لأنه نما اشتراه بعنوان أنه مال وقد خرج عن كونه مالاً, فالمعاملة باطلة وإن 
صحّحنا بيع ما لا مالية له . إل أنّ في المقام المعاملة وقعت على عنوان المال وتحلّفه 
يوجب البطلان . 

فالصحيح أنّ الأرش المستوعب لقام القن غير معقول. وهذا في العيوب 
الخارجية ظاهر فإنّ المبيع إذا استوعب الأرش نه يسقط عن المالية فتبطل 
المعافلة: إلآ ان العلاقة قن 003 مل بنااشكن عنة عكر ذلق ف السيوك 
الاعتبارية وذكر أنّ العبد الجانى عمداً يتوقّف بيعه على إجازة المجنى عليه 
والمشتري يتمكن من الفسخ إذا كان جاهلاً فيرجع بثمنه . كما أنه يتمكن من 
إمضائه والمطالبة بالأرش , فإن كانت الجناية مستوعبة تام القيمة فالأرش ثمنه 
أيضاً أي يرجع بتام القن لأنه أرشه إلى آخر ما أفاده (قدّس سرّه) حيث صرّح بجواز 
مطالبة الأرش المستوعب لهام قيمة العبد . 
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وتوضيح ما أفاده في هذا الفرع : هو أَنّ جناية العبد إِمّا أن تكون عمدية وما 
أن تكون غير عمدية كالخطأ وشبه العمد لأنه أيضاً ملحق بالخطأ فا نذكره . 

فإن كانت الجناية غير عمدية فلا يثبت للمجنى عليه على تقدير حياته أو 
لوليّه على تقدير موته حق في عين العبد , لأنّ الجناية خطأ وإنما يثبت لما المطالبة 
بالدية وأرش الجناية من سيّده . وللمولى أن يبيع ذلك العبد قبل مطالبة امجنى عليه 
بالدية وبعده . وليس له ولا لوليّه المانعة عن بيعه لأنه ليس مورداً لحقّه . والمالك 
لابدٌ من أن يدفع الدية إلى الجنى عليه أو وليه , والدية أقل الأمرين من قيمة العبد 
5 الجناية . فبرى المالك أبّهها أقل يدفعه إلى المجنىي عليه وبيع العبد في هذه 
الصورة صحيح وليس للمشتري الفسخ . 

إلا أنّ هذا كلّه فما إذا كان المالك موسراً متمكناً من رد الدية ء وأمّا إذا كان 
معسراً فللمجني عليه أن يأخذ بالعبد ويسترقّه بعامه إذا كانت الدية مستوعبة 
لقيمته , أو يسترقه ببعضه إن كانت أقل من قيمته . فإن استرقّه بتامه فالمعاملة 
الواقعة عليه باطلة ويرجع المشتري الجاهل بالحال إلى المالك بثمنه . وإن استرقّه 
ببعضه فيثبت للمشتري خيار تبعّض الصفقة , وأمّا إذا كان المشقري عا ماً با حال فلا 
يتمكن من الرجوع إلى المالك ولا يثبت له الخيار , هذا فها إذا كانت الجناية غير 
عمد بية . 

وأمّا إذا كانت عمدية فنفس العبد الجاني يكون متعلقاً لحق اجنى عليه أو 
وليّه وما أن يسترقاه , كما أنهما مختاران في الاقتصاص منه وفي ردّه إلى مالكه 
ومطالبته بالدية , فإذا باع العبد في هذه الصورة فالبيع يتوقف على إجازة الجنى 
عليه وإلا بطل , فإن أجازه فيجب على المالك أن يدفع الدية إلى احني عليه وقد 
عرفت أنها أقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد , وأمّا الملشقري فإن كان 
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جاهلاً فله أن يفسخ العقد ويرجع بقام القن كا أن له الامضاء والمطالبة بالأرش 
وحينئذ إن كان الأرش مستوعباً لقام قيمته يرجع على البائع بام القن أيضاً 
وهذه هي محل استشهادنا من كلام العلامة . والفرق بينه وبين صورة فسخ العقد 
ورجوعه بخام ثمنه أنه فيها يرجع بعين تنه , وأمّا فى صورة مطالبة الأرش المستوعب 
يطالبه بمقدار الْن وإن لم يكن عينه . وإن لم يستوعب القيمة فيرجع ببعض الن 
هذه خلاصة ما أفاده العلامة في المقام , وفي هذا الفرع كلام طويل ولكنًا لا نتعدض 
إلا لجملتين من كلامه . 

الجملة الأولى : ما أفاده هو وغيره من أنّ صحة البيع في موارد تعلّق حق 
الغير بالعين تتوقّف على إجازة صاحب الحق كما في حق الرهانة أو الجناية ونحوهما 
إلا آنا ذكرنا في محلّه أن ببع العين لا ينافي تعلّق حق الغير بها , لأنّ ذي الحق له أن 
يستوفى حقّه منها , كان مالكها هو البائع أم كان هو المشتري , ولا خصوصية 
للمالك , وهذا نظير ما إذا مات مالك العين وانتقلت إلى ورثته فإنه لا ينافي حق الغير 
المتعلّق به . وما دام لا ينافي البيع حق الغير لا وجه لتوقّف صحته على إجازته لأنه 
أجنبي عن العين ولا ربط له بها من حيث كونها ملكاً للبائع أو لغيره » فما أفاده من 
توقف صحة البيع على إجازة المجنى عليه ما لا وجه له . 

الجملة الثانية : ما أفاده من أنه يرجع عليه بتام الفن أيضاً فما إذا كان 
الأرش مستوعباً لقيمته , ولا بخن عليك أن العبد الجانى إِمّا أن يكون مع الجناية 
الضاكنة فنا ويبذل بازائه شيء عند الملا دودو اكاك ان مزاول ها لع نا عد 
بحيث لا يسوى في الخارج بشيء . فإن كان مالاً ويبذل بازائه المال فلا يعقل أن 
كون الأرشن د سسشرعياً لقام غته فا معق آنه يريع زعا الى أيضاً :ون 1 
تبق له مالية بعد جنايته وسقط عن المالية بها وحينئذ فلا مانع من أن يكون الأرش 
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مستوعباً لمنه ويرجع عليه بقام القن فيا إذا كان جاهلاً بالحال , إلا أنه لا يكن 
الحكم بصحة المعاملة حينئذ فا إذا كان عالماً بالحال على مسلك المشهور والعلامة 
(قدّس سرّه) لأنه إذا كان عالماً بأنه جانى وأنه مما لا قيمة له فكيف يوقع المعاملة عليه 
2 يشترطون في صحتها أن يكون المبيع مالا . فكون العبد خارجاً عن المالية 
حينئذ لا يجتمع مع حكمه (قدّس سرّه) بصحة البيع وعدم ثبوت الخيار للمشتري فما 
إذا كان عالماً بالحال , لأنهم يعتبرون المالية فى صحة المعاملة . هذا . 

على أنّ هذا الترديد تشقيق محض لا حقيقة له , أعني قولنا إِمّا أن يكون مالاً 
أو لا يكون , لأنّ العبد ولو بلغت جنايته إلى ما بلغ مال فعلى غاية الأمر أنه في 
معرض التلف فها إذا أراد اجني عليه الاقتصاص . إلا أن احّال رضاه بالدية أو 
إرضائه بها كافٍ فى بذل العقلاء في مقابله المال . غاية ما هناك أنه لا يسوى بما 
بسوى به العبد غير الجاني لا أنه لا يقابل بشىء . فالأرش المستوعب لقام القن غير 
متصوّر في العيوب الاعتبارية ولا في العيوب الخارجية , هذا كلّه في مفهوم الأرش . 


الكلام في معرفة الأرش 
البائع والمشتري ربما يعلمان بقيمة المبيع على تقدير الصحة والعيب , وحينئذ 
يأخذ المشتري من البائع بنسبة ذلك التفاوت من القن وهذا ظاهر . 
وأما إذا جهلا بقيمة الصحيح والمعيب فلابدٌ من الرجوع إلى المقوّم العارف 
بقيمة المال , والرجوع إلى إخبار العارف بقيمة المال يتصوّر على ثلاثة أقسام كما 
قشمه:شبيخنا الآنضازى ادبن بك ]00 
الأول : أن يكون المبيع موجوداً في الأسواق وله قيمة معيّنة عند أهل السوق 
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ويعلمها جميعهم لأنه مر وين بحيث لا يحتاج إلى إعمال نظر ودقة . وهذا نظير 
الفرش والكتاب ونحوهما مما يوجد فى الأسواق بكثرة , وإخبار العارف حيئئذ 
يدخل في باب الشهادة لأنه راجع إلى الاخبار عن أمر حسوس خارجي . 

الثاني : أن لا يكون المبيع موجوداً في السوق ولا له قيمة معيّنة عند أهلها 
وقواظيو هعيبا «وهذا نظي ر كاين التذكرة مغلا إذا كان غخطوطا خط ننس العلامة 
إلا أنه كان معيباً لأنه أكلته الأرضة فرضاً , وحينئذ لابدٌ من المراجعة في استعلام 
قيمته إلى أهل الخبرة والاطلاع . ويكون إخباره بقيمته إخباراً عن نظره وحدسه 
من جهة كثرة ممارسته بأشباهد ونظائره . لا إخباراً عن أمر محسوس يعر فه جميع 
أهل السوق . 

الثالث : أن يكون كل من المتعاملين عالماً بالقيمة إلا أنْما يجهلان الانطباق 
كما إذا علما بأنّ التوب من صوف قيمته كذا مقداراً والكوب المخلوط منه ومن القطن 
يسوى بنصفه إلا أَنّْهما لا يدريان أن المبييع صوف أو مخلوط , أو إذا علا بِأَنّ قيمة 
الذهب الخالص كذا وم يدريا أن المبيع خالص أو مشوب , وحينئذ لابد من 
المراجعة إلى أهل الخبرة في تشخيص الخالص عن الخلوط , وهو إنما يخبر عن 
خلوصه وعدمه لا عن قيمته لعلمهما بها فهذه أقسام ثلاثة . 

ما القسم الأول : فقد عرفت أنه من قبيل الشهادة , لأنّ المحبر به أمر 
بحسوس معلوم في الخارج بلا حاجة إلى إعمال دقّة ونظر , فيعتبر فيه التعدّد لما 
ثبت من أن الشهادة تقوم باثنين فلا يكني فيها الواحد . 

وما القسم الثاني والثالث فهرا خارجان عن باب الشهادة . لأنَّ الخبر به 
ليس أمرأ حسوساً غير محتاج إلى نظر ودقّة بل هو يحتاج إلى إعمال الدقّة والمهارة 
فهما من باب الرجوع إلى أهل الخبرة والإطّلاع ؛ فهل يعتبر فيها التعدّد أيضاً أو 
لا ؟ الظاهر عدمه ‏ والوجه في ذلك أحد أمرين على سبيل منع الخلو . 


لهام ل لاوس ععبي ع بس جب تت || ا 


أحدهما : أَنْهما خارجان عن الشهادة المعتبر فبها التعدّد وداخلان في 
الرجوع إلى أهل الخبرة والإطّلاع الذي ثبت اعتبار قوله بالسيرة العقلائية ولم 
يردع عنها الشارع كما هو واضح ء فلا يعتبر فيها التعدد . 

وثانهما : أن الأصل في الخسبر الواحد أن يكون حجّة في الموضوعات 
والأحكام كما بنينا عليه في حلّه من جهة الآيات والأخبار والسيرة العقلائية 
المتحقّقة التى بها بنينا على حجّية فتوى المفتي مع قطع النظر عم دل عليه من 
الروايات . ويحتاج إثبات عدم حجّيته إلى دليل مخرج . وهو إنما دل على عدم 
حجّيته بانفراده في باب المرافعات والحاكات دون غيرها , فلا محالة يكون نظره 
في المقام وإخباره معتبراً, هذا . 

ثم إنه إذا لم يوجد في الخارج مقوّم وأهل اطلاع أو وجد ولم يدر قيمته فهل 
يجب على البائع رد الأكثر إلى المشتري أو له أن يقتصر بالأقل ؟ ذكر شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أنه يحتمل ضعيفاً وجوب دفع الأكثر . ووجهه أن ذئّة 
البائع قد اشتغلت بمطالبة المشتري بالغرامة قطعاً ويشك في أن ذمّته هل تفرغ بدفع 
لاقلاو لاء فقتضى قاعدة الاشتغال واستصحابه وجوب رد الأكثر حتى يقطع 
بفراغ ذمّته , هذا . 

ولكنك خبير بتكرّر هذا الجواب والسؤال في تضاعيف الكتاب . وأنّ المورد 
من قبيل الشك في اشتغال الذمّة بالأكثر وعدمه لا الشك فى الفراغ والمورد بحرى 
البراءة ‏ ولا يجب على البائع إلا دفع الأقل , هذا تام الكلام في الرجوع إلى المقوم 
ويبق الكلام في اختلاف المقوّمين . 
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الكلام في تعارض المقوّمين 

الاختلاف في مقدار الأرش بين المتبائعين تارةً بحيث يكون أحدهما مدّعياً 
والآخر منكراً كما إذا ادّعى المشقري أن الأرش بالنصف ونفاه البائع وقال إن 
الأرش بالخمس مثلاً . فإنهما في المقدار الزائد عن الخمس مدّع ومنكر , ولا يجري 
في هذه الصورة شيء مما ذكروه في تعارض المقوّمين والاختلاف في قدا ذا ارقن 
ئ) يان بل المقام حينئذ من موارد الدعوى والانكار فيشمله حكمه , ويحكم 
بتقديم قول البائع لأنه منكر للزيادة وعلى المدّعي إثباتها , فإذا أقام بيّنة على مدّعاه 
فيقدّم قوله على قول المنكر لا محالة , كا تقدّم ييّنته أي المدّعى على بيّنة المنكر إذا 
أقامها على إنكاره بناءً على عدم الاعتبار ببيّنة المنكر ء أن اليئنة للمدّعى . 

وما إذا قلنا باعتبار كل واحدة من البيّنتين كما القزم به بعضهم وحمل قوله 
( صق الله عليه وآله) « نما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان 2١7»‏ وقوله (عليه السلام)« البينة 
على المدّعي 6(" على الغالب , وأقام كل منهما على مرامه بّئة ‏ فيدخل المقام حينئذ 
فق فسالة أن بين الداخل مقدمة أو بيّنة الخارج (وهو المنكر) وكيف كان فلا مزية 
للمقام حينئد على سائر موارد الدعوى والانكار. 

والظاهر - وإن لم أرَ من تعرّض له فوا أعلم أن كلماتهم في المقام اعني 
تعارض المقوّمين غير شامل لهذه الصورة أي صورة كون أحدهما مدّعياً والآخر 
منكراً ؛ وإِمًا كلامهم فيا إذا لم يكن هناك دعوى من أحدهما على الآخر كما إذا كانا 
جاهلين بالقيمة وأرجعاها إلى المقوّمين من دون أن يدٌّعى أحدهما شيئاً على 
الآخرء أو أرجعاها إلى البيّنة واختلفت البيّنات أو الوه ٠‏ فهل تقدّم بيّنة الأقل 
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حينئذ لاعتضادها بالأصل لأنه يقتضي عدم اشتغال ذمّة البائع بأكثر من الأقل , أو 
تقدّم بيّنة الأكثر لأنها تدّعي العلم بثبوت الزيادة والأقل لا ينفيه بل يدّعى جهله 
بها (ببعنى أَنْها ساكتة بخلاف الأكثر) أو يرجع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشتبه . أو 
يرجع إلى الصلح , أو يتخير الحاكم بينهماء أو لابدّ من الجمع بينهم| بالعمل بكل منهما 
في النصف إذا كان اثنان أو في الثلث إذا كانوا ثلاثئة وهكذا, لأنّ الجمع مهما أمكن 
أولى من الطرح ؟ وجوه . 

المشهور بينهم هو الوجه الأخير وهو الذي اختاره شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه)(1) والكلام في مدرك ذلك وأنّ الجمع بينهما بالعمل بكل منهما في النصف لماذا 
يكون أولى وأنّ الوجه فيه ماذا . 

فإن كان مدرك ذلك ما نقله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') عن الشيخ 
الطوسي (قدّس ه20 على ما هو ببالمي في بحث التعادل والترجيح من أنّ الجمع 
مهما أمكن أولى من الطرح , كما هو ظاهر صدر كلامه حيث قال من وجوب الجمع 
بينهما بقدر الامكان , ففيه أن ذلك إنما هو فا إذا كان بين الدليلين جمع عرفي بأن 
يكون أحدهما عند العرف قرينة على الآخر وهو إما يتحمّق في الكلامين الصادرين 
من متكلّم واحد أو من هو بمنزلة الواحد كالأَمّة (عليهم السلام) ومن هنا ورد فى بعض 
الأخبار() صحة إسناد ما يسمع من أحدهم (عليهم السلام) إلى الآخر بأن يقول قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام) مع أنه سمعه من الصادق (عليه السلام) وهذا غير ثابت في 
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المقام . لأنهما صادران من شخصين ولا يكون أحدهما قرينة على الآخر , كيف لا 
وأحدهما يكذذب الآخر فيا يدّعيه ‏ فالجمع أولى من الطرح في موارد المجمع العرفي 
والأولوية حينئذ أولوية تعينية كما في آية أولوا الأرحام(١)‏ دون غير تلك الموارد 
فإنه لا أولوية للجمع على الطرح . فإنّ في الجمع أيضاً طرحاً لكل واحد منهما في 
النصف , لأنهما متعارضان في النصف أيضاً ففن يقول إنه يسوى بعشرة فيدّعي أن 
نصفه يسوى بخمسة , وفي الجمع يطرح قول كل منهما في النصف , فلا أولوية له بوجه 
كما ذكرناه في بحث التعادل والترجيم(). 

وإن كان مدرك ذلك أولوية الجمع فى خصوص المقام اع الماليات كبا هو 
المستفاد من آخر كلامه , لقوله لأنّ فيه جمعاً بين الحمّين . لا مطلق المتعارضين 
بدعوى استفادة ذلك من سيرة العقلاء الجارية على الجمع بين الدليلين في الماليات 
ولم يرد عنها منع من الشارع كما هو ليس ببعيد وهو الذي يعبر عنه بقاعدة العدل 
والانصاف , فإذا كان هناك مال مردٌّد بين شخصين فيعطى كل واحد منهما نصفه من 
اك« الذاامة الدلية مدق ينعن روصو لاله إن والكرلو ن الساف بها ريا 
يكون صرف مقدار من المال مقدّمة وجودية لوصوله إلى مالكه كما إذا توقف 
وصوله إليه إلى صدرف مقدار منه في البريد أو في إجارة الحمولة ونحوها , كذلك ربما 
يكون صرف مقدار منه مقدمة علمية لوصول المال إلى مالكه ‏ فإنّ إعطاء النصف 
في المقام إلى كل منهما وإن لم يكن مقدّمة وجودية لوصول المال إلى مالكه لعدم 
توقفه عليه إلا أنه مقدّمة علمية وموجب لحصول العلم بوصوله إلى مالكه . وهذا ما 
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اكلام الكشم سس ام 


أشير إليه في بعض الأخبار أيضاً كما ورد(" في التنصيف في الدرهم الموضوع عند 
الودعي مع العلم بأنّ التالف إِمّا هو درهم زيد وما هو درهم عمرو والموجود أيضاً 
ما درهم زيد وإِمّا درهم عمروء إلا أن الإمام (عليه السلام) حكم بتنصيف الدرهم 
عتم من رةه قاكددة العول بو الاتضبا قم فيذه القاقدة لورسلتاها كنا هو الى ببعية 
فإنما تختص با إذا كان هناك مال مردّد بين شخصين كا إذا أقِ شخص عند موته بأنّ 
دارزئ ملك زيد:وأعا كانت غاريه عتدى :وترده زيدبين شخصين سكين بريد 
فدار أمر الدار بينهما من دون أن يكون دعوى من أحدهما على الآخر في البين » فإنٌ 
تكن القاعد#اللذكورة ا تسق الذاويق] موعاب القلانة الدلية كي دولا 
تجري في المقام إذ ليس في المقام مال مردّد بين شخصين وإنا تشتغل ذمّة البائع 
بالأرش عند مطالبة المشترى به ولا ندرى أن ذمّته عند مطالبة المشترى اشتغلت 
بالأقل أو بالأكثر, والأقل معلوم ونشك في أصل الاشتغال بالأكثر, فالمقام ليس 
من موارد قاعدة العدل والانصاف , ومن هنا يظهر أن الرواية الواردة في الودعى 
ما لا يمكن إجراؤها في المقام ‏ إذ لا مال مشترك بين شخصين . 1 

كما أنه لا شهادة في بعض الأخبار الواردة في موارد التداعى للمقام حيث 
ؤوة أن امال إذا كان بن شخصين ادع كل متن] انه ملكه 00 العامة 
ينصف المال بينهما ء والوجه في عدم صحة الاستشهاد به في المقام هو أن حكمه (عليه 
السلام) بالتنصيف ليس من جهة الجمع بين البيّنتين بالعمل بكل منهما في النصف , بل 
من جهة أن مفروض الرواية أنّ المال بيد الشخصين وإذا تعارضت البيّنتان وحكمنا 
بسقوطهما تبق اليد بحاها . ومقتضى اليد الاشتراكية هو الملكية الاشتراكية , كما أن 
مقتضى اليد الاختصاصية هو الملكية الاختصاصية , فالتنصيف من جهة مقتضى 
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اليد . 

ويمكن أن يقال : إِنّ الوجه في حكمه (عليه السلام) بالتنصيف هو أنّ كلا من 
المدّعيين مدّع في نصف المال ومنكر في النصف الآخر , وحينئذ فيؤخذ بكل من 
البيّنتين في مورد الادّعاء وهو النصف ويطرحان في مورد الانكار . والنتيجة أن 
المال بينهم| بالسوية . 

والمتحصّل : أنّ هذه الرواية مما لا شهادة له للمقام لأنّ مورد الرواية هو اليد 
فيقتصر على موردها , وعليه فلا وجه للجمع بين القيمتين أو البيّنتين بالعمل بكل 
منهها في النصف , بل يمكن دعوى القطع ببطلان ذلك بملاحظة أشباه المسألة 
ونظائرها ء فإذا اختلفا أي المقوّمين أو البيّنتين فى أصل ثبوت الأرش فأثبتته 
اعنداهنا وتنقه الخو » أن قالث اعازاغيا ١‏ عيب الال وصحيحه عست القن 
ميواءووقالك التشرى :نز صحيخه ذا ومسي كذاء او اخيوت امدق توعد 
عدم العيب في المبيع وأخبرت الأخرى بوجوده فيه فهل يحتمل في مثله أن يقال 
بوجوب الجمع بينهما والعمل بكل واحد منهما في النصف ء أو يقال إِنْهها متعارضتان 
فتسقطان , وبهذا وأمثاله يمكننا دعوى القطع بعدم صحة الجمع بين البيّنتين أو 
القيمتين والعمل بكل منهما في النصف 

وبالجملة : فلم نعرف الوجه في ذلك وإن ذهب إليه معظم الأصحاب لما 
عرفت من أن البيّنة كما هي معارضة في تام القيمة كذلك هي معارضة في نصف 
امد من عو ته الال صقر انه اهو ,اذ كن لعل مع سبي 
ومع المعارضة بينهها كيف نأخذ بكل واحد منهما فى النصف , فهذا الوجه ساقط . 

وأمّا القرعة فالعمل عليها يحتاج إلى عدم قيام ثبيء من الأمارات والأصول 
في موردها وإلا فهي مقدّمة على القرعة , إذ لو كان مورد القرعة هو مطلق الشك 
والتحيّر في الحكم الواقعي فلا يبق لشيء من الأمارات والأصول مورد, لأنّ 
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موردها هو الشك والجهل فلا محيص من تقييد موردها أي القرعة بعدم تعيين 
الحكم الواقعى وعدم ثبوت وظيفة ظاهرية وهو المعبر عنه بالمشكل ان مالم 
ا الواقع ولا بحسب الظاهر . وعليه فلا تجري القرعة في المقام 
(لجريان الأصل فيه كما سيأق) ولم يقم عليها دليل با خصوص . 

وأمًا الروايات(١‏ الواردة في الارجاع إلى القرعة في موارد اتتداعي مع 
إيجاب الحلف على من بخرج القرعة باسمه كما ورد في عدة روايات » فهي وإن تكفي 
في جواز العمل على القرعة إلا أنها تختص بموردها . وموردها هو صورة التداعي 
ويستفاد هذا من إبجابه الحلف على من لم يخرج القرعة باسمه فراجع ونلتزم فيها 
بوجوب القرعة . 

وأمّا في غير مورد التداعي كموارد الدعوى والانكار أو كموردنا الذي 
ليس فيه دعوى أصلاً , لأنّ المفروض أنّ كلا المتبائعين يدّعيان الجهل بالقيمة ولا 
يدّعيان شيئاً من القيمة ويرجعانها إلى المقوّمين , فلا تجري القرعة لعدم دلالة 
الدليل على جريانها فيهما ء فاحةال القرعة أيضاً ساقط . 

وأا دعوى تخير الحاكم بين البيّنتين فهي أيضاً كسابقهها غير ثابتة, لما 
ذكرناه في بحث التعادل والترجيح(') من أنه لادليل على التخبر بين المتعارضين إلا 
في خصوص تعارض الروايتين » وأمّا في غيرها من تعارض الأصول أو البيّنة أو 
اليد أو غيرها من الأدلّة فلا دليل فيه على التخيّر بوجه وإنا حكئها السقوط . 

وأما الرجوع إلى الصلح فهو أيضاً لا دليل عليه بحيث بجبران على المصالحة 
إذ لا يدّعي كل منها إلا ما يستحقّه بحسب الحكم الشرعي , ولم يقم دليل فيه على 


. أبواب كيفية الحكم ب ١١ح 0 وغيره‎ / 50١:77 الوسائل‎ )١( 
.581-141١ :)58 (؟) مصباح الأصول 1(موسوعة الإمام الخوئي‎ 


إلزامهما بالصلح , نعم لو تصالحا باختيارهما فلا محالة يقع صحيحاً . وأما الالزام 
عشنفاة وهِذا ظاه: 

وأمًا ترجيح بيّئة الأكثر بدعوى أَنْها مثبتة للزيادة ولا معارض طاء لأنُ بيّنة 
الأقل لا تنفي الزيادة وإنما يدّعى عدم علمها بالأكثر فهو صحيح فوا إذا كان الأمر 
كما ذكر بأن تكون الأكثر مثبتة والأقل ساكتة وغير نافية لما يثبته الأكثر , ولكن 
المقام ليس كذلك لأنّ الكلام فما إذا كان كل من البيّنتين أو المقوّمين مدّعياً للعلم 
بالقيمة وأنّ الأقل يدّعى علمه بأنّ قيمة المال هو الأقل والأكثر يدّعى علمه بأن 
مير 1 دلت ري ل ون لو ريد 

وأمّا ترجيح بيّنة الأقل من جهة اعتضادها بالأصل , فيدفعه ما ذكرناه(١)‏ 
وذكره شيخنا الأنصاري(") في بحث التعارض من أنّ الأصول العملية لا تكون 
مرجّحة لأحد المتعارضين , لأنّ مرتبتها متأخّرة عن مرتبة الأدلّة والأمارات وهي 
صورة الشك في الحكم الواقعي , ومع وجود الدليل والبيّنة لا يق مورد للآصول 
حتى تجري وتوجب الترجيح . فجميع الاحتالات والوجوه ساقطة . 

والصحيح أن يقال : إن المورد داخل تحت كبرى تعارض الأدلة والأمارات 
وحكنها هو السقوط ء لأنّ أدلة الاعتبار لا يمكن أن تشمل المتعارضين معا 
لاستلزامه ا جمع بين الضدّين . وشموها لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجّح , وهمول 
الأدلة لأحدهما على البدل مندفع بأنّ الواحد على البدل ليس فرداً مستقلاً فلابدٌ من 
الرجوع إلى الأصل الموجود فيه والأصل ف المقام براءة ذمّة البائع عن الزائد فلا 
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يجب عليه إلا دفع الأقل . 

تم إنه بناءً على ما ذهب إليه المششهور من الجمع بين البيّنتين والعمل بكل واحد 
منهما في النصف لابدٌ من التكلّم في كيفية الجمع بينهما وبيان طريقته فنقول : قد نسب 
إلى المشهور في كيفية الأخذ بنصف ما يثبته البيّنتان والجمع بينهها ما حاصله : أن 
القهم الصحيحة تجمع على حدة وكذا تجمع القيم المعيبة باستقلالها ثم ينصّف كل من 
الحاصلين ويستخرج التفاوت بينهما وتلاحظ النسبة بينه وبين نصف القمم 
الصحيحة . ويؤخذ من القن بتلك النسبة , أو يلاحظ نفس الحاصلين أي الحاصلين 
من الجمعين ويؤخذ من الفن بتلك النسبة . إذ لا فرق في النسبة بين ملاحظة قام 
الحاصلين وبين ملاحظة نصفيهم, مثلاً إذا قوم أحد المقوّمين صحيح المال باثني عشر 
درهماً ومعيبه بأربعة ٠‏ وقوّم الآخر صحيحه بستة دراهم ومعيبه باثنين فيجمع 
القيمتان الصحيحتان وهما اثنا عشر وستة وحاصله تمانية عشر ويجمع القيمتان 
المعييتاق أيضا وهنا الأزبعة:والاتنان وعاضله ينهم يتقف الحاصلذن وني 
ارك تسعة ونصف الثاني ثلاثة والتفاوت ستة وهي ثلثا التسعة , فيرجع على البائع 
ويؤخذ من الفن بثلثيه , أو تلاحظ ثمانية عشر وستة والتفاوت اثنا عشر وهو أيضاً 
ثلثا الفانية عشر فيرجع من المُن بتلك النسبة , هذا ما نسب إلى المشهور . 

ثم إن لشيخنا الشهيد (قدّس سرّه)(١)‏ كلاماً في المقام وحاصله : أنه لا اعتبار 
بالقيمتين الانتزاعيتين الحاصلتين من الجمع بين القهم الصحيحة والقيم المعيبة , ولا 
دليل على ملاحظتها ولا موجب له . وإِما اللازم والصحيح هو ملاحظة نفس 
النسبتين بين الصحيح والمعيب اللتين أخبر به المقوّمان بلا ملاحظة نفس القيم, ثم 
يذ من القن بنصف النسبتين , مثلاً إذا أخبر أحدهما أن النسبة بين صحيح هذا 
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المال ومعيبه بالربع وأخبر الآخر بأنّ النسبة بينهها بالنصف فيؤخذ من كل منها 
نصفه فينصّف الربع والنصف ونصنهما هو القن والربع فيؤخذ من المُن ربعه وثمنه بلا 
ملاحظة قير الصحيح والمعيب . 

وهذا الطريق قد يطابق طريقة المشهور بلا تفاوت بينهما ويكون هذا بحرد 
بحي بقازو وقس ا ينها التشا رمت 

نا صورة تطابقهما مثاها ما ذكرناه أُوّلاً وهو ما إذا قرم أحدهما صحيح المال 

باثنىي عشر درهماً ومعيبه بأربعة ٠‏ وقوم الآخر صحيحة بستة ومعيبه بدرهمين 
وفرضنا أن القن أيضاً هو اثني عشر درهماً وفي هذه الصورة لا يحصل التفاوت بين 
الطريقين ‏ لأنّ الأرش على طريقة المشهور هو الثلثان وهو من اثنى عشر ثمانية 
لأنّ نسبة التفاوت بين بجموع قيمتى الصحيح وهو ثمانية عشر وبين بجموع قيمتىي 
المعيب وهو ستة إلى مجموع قيمتى الصحيح أو نسبة نصفه إلى نصف نصف الثاني هو الثلثان 
وهذا ظاهر , وأا على طريقة الشمهيد فلأنٌ النسبتين متساويتان ؛ إذ المفروض أن 
المقوم الأول جعل التفاوت بين صحيحه ومعيبه بالثلثين , إذ نسبة ثمانية التفاوت إلى 
اثنفي عشر الثلثان , وكذا المقوّم الثاني أخبر أن التفاوت بين صحيحه ومعيبه بالثلثين 
لأنّ نسبة أربعة التفاوت إلى السئّة الثلنان وفي الاخبار بالنسبة لا اختلاف بين 
المقوّمين , لأنُ النسبة على نظر كل منهما بثلثين , فيؤخذ من القن بثلثيه وهو ثمانية 
بلا فرق في ذلك بين طريق المعروف والشهيد . 

وأمّا صورة تخالف الطريقين فهي تارة بزيادة طريقة الشهيد على طريقة 
المشهور وأخرى بنقصانئها عنها , وقد مثّل لما شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(1) 
متا لين . 
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أمَا صورة الزيادة فهي كا إذا قرّم أحدهما صحيح المال باثني عشر درهماً 
ومعيبه عشرة ؛ وقوم الآخر صحيحه بغانية ومعيبه بخمسة وفرضنا أن القن أيضاً 
هو اثنا عشر , فعلى طريق المشهور يجمع بين القيمتين الصحيحتين وحاصله 
عقدوون و واظا يجمع بين المعيبتين وحاصله خمسة عشر ونسبة التفاوت بالربع أو 
ينضصّف كل من مجموع الصحيحتين ومجموع المعيبين ونصف الأول عشرة ونصف 
الثاني سبعة ونصف , ويلاحظ النسبة بين التفاوت وهو اثئنان ونصف بين نصف 
مجموع الصحيحتين وهو عشرة وهي الربع » فيؤخذ من الن ربعه وربع اثنى عشر 
هو الثلاثة . هذا على طريق المشهور . 

زافق طويقة الشنبيك: (نذئيى ته فلاب من ملاحظة الس كن هيد 
المقوّمين قد أخبر بأنّ النسبة بين صحيحه ومعيبه بالسدس ء لأنّ النسبة بين اثنين 
التفاوت والاثنى عشر السدس . والمقوّم الثاني أخبر بأنّ النسبة بثلاثة أثمان لأمْها 
نسبة ثلاثة التفاوت إلى المانية ويجمع بين النسبتين وحاصله السدس وثلاثة 
اماق ومين اقرح ضعي اتنا وتوتلانه أغائه ارية ونس لذ عليه انان فق 
الفانية ثلثه ومن الأربعة واحد ونصف ويضاف إليه اثنان ويكون المجموع ستة 
ونصف وينصّف هذا المجموع ويكون ثلاث وربع ؛ وقد عرفت أنّ المأخوذ بناءً على 
طريقة المشهور هو ثلثه وطريقة الشهيد (قدّس سرّه) زادت عليها بالربع . 

واعا صورة النقصان فهي كا إذا اثّفقا عل ان ميت المالضيعة:واتفعلنا ف 
صحيحة فقال أحدهما إنه 0 وقال الآخر إنه ثمانية والمفروض أن الفن اثنى 
عشر ء فعلى طريق المشهور نجمع بين الصحيحتين وهما عشرة وثمانية وحاصله مانية 
عشر ونجمع بين المعيبتين وحاصله اثنى عشر ونسبة أحدهما إلى الآخر بالثلث » أو 
يَنضّف القيمتين ونصف الصحيحتين تسعة ونصف المعيبتين ستة . ونسبة أحدهما إلى 
الآخر بالثلث , فيؤخذ من اثنى عشر ثلثه وهو أربعة دراهم , وأمّا على طريقة 
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الشهيد فلابدٌ من ملاحظة النسبتين وقد أخبر أحدهما بأنّ نسبة صحيحه إلى معيبه 
بون ل( الشاويقين العهره والفغة ارعة وهر حتها المقدزة واكين لاخر 
اسه بارس ادر ون القاقة رالينة ماق وفوريع اماه بعت 
بينهها . وحاصله خمسان وربع , ويؤخذ نصفها أعني القن والخمس , ومن اثنى عشر 
واحد ونصف وحمسه اثنان وخمسان والمجموع ثلاثة وأربعة أحماس ونصف 
حمس , لأنٌّكل عدد خمسة أحماس ونصفه خمسان ونصف فالنصف في واحد ونصف 
حاف وتمك: نس فإ ذا ايف ليذ أى إل الزا عي وان ونتضش نين 
خمسان يصير أربعة أخماس ونصف خمس بحيث لو أضيف إليه نصف خمس يصير 
عدداً كاملاً لوعو الو انعد ) وتاواثة وارحة أحماس ونصف حمس ينقص عن الأربعة 
والمتتضل +51 الما خود غل 'طريقة المعروف ارينة من اكن غض واتاعل 
القمية نيو الدلاقة وازوعة اماي وتضف سس بوهق حتضن.غق الأريعة 
بنصف حمس ء فإذا بنينا على المعروف من الجمع بين البّنات المتعارضات أعني 
العمل بكل واحد منهما في النصف فالصحيح هو ما ذهب إليه الشهيد (قدّس سرّه) : 
وذلك لأنّ المستند في الجمع المذكور إن كان هو الجمع بين الأمارتين وعدم 
طرحههما فلابد من العمل بقول كل واحد منهما في نصف مدلوله وهو ينطبق على 
طريقة الشهيد , وما انتزاع قيمة ليست مدلولة لشيء من البيّنتين فلا مقتضي له 
وإن كان المستند هو الجمع بين الحقّين فيتعيّن طريقة الشهيد (قدّس سرّه) أيضاً لأ 
حقّ المشتري هو النسبة بين قيمتى الصحيح والمعيب لا نفس القيمتين , فلابدٌ من 
أخذ نضق التسعف. 
والمتحصّل : إنه لا وجه لما ذهب إليه المعروف في طريقة الجمع ولعل غرض 
المشهور أيضأ هو ما ذهب إليه الشهيد وإن عبروا عنه بما لا يؤدّي إليه في بعض 
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الموارد نظير ما وقع من بعضهم في كتاب الزكاة حيث إِنّ زكاة أرض تسق بالمطر 
ونحوه من عشرة وزكاة الأرض التي تسق بالدلاء ونحوه من عشرين , وأما 
الأرض التي تفنق بالدلاء والمطر من دون أن يقلت أخدغا على الآخرءفقالوا إن 
زكاتها فى نصفها من عشرين وفي نصفها الآخر من عشرة ؛ وعبر عن هذا بعضهم 
أن زكاة الأرض المذكورة من خمسة عشر بتخيّل إن حكيها أن يؤخذ في نصفها من 
عشرين وفى نصفها الآخر من عشرة فكأنٌ زكاتها من نصف عشرين وعشرة وهما 
يبلغان ثلاثين ونصفه خمسة عشر ء مع أنّ الأخذ من خمسة عشر لا يطابق لأخذها 
في نصف الأرض من عشرين وفي نصفها الآخر من عشرة فراجع , مع أن غرضه 
معلوم . ولعل المقام من هذا القبيل . 
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الفرق بين الأوصاف النوعية والكمالية 00 
فورية خيار الرؤية 0 
مسقطات خيار الرؤية 4111 1 1ذ1[1[ز[ [ [ [ 1 1 010111 
عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين 21000000 
ثبوت خيار الرؤية في كل العقود 0 
اختلاف المتبايعين في تخلّف الوصف ز ‏ 0 0 00 0000000 
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقى 000000 
*"'-خيار العيب ب ل ل و ل م لي ل 
دفع الإشكال الوارد في المقام 0 
معنى أصل السلامة في المبيع ا م ا ا 1 
عدم الفرق بين اشتراط وصف الصحّة بالصراحة أو بالتضمّن 0000 


مليالا 


التنقيح في شرح المكاسب / ] 


؟-التصرّف فى المعيب ل 


التصرّف في المبيع بهبة أو بيع جائزين 520 
حكم انضرف ق العين ها لها يوج اتقبيرها .+ 
المناط بالكشف الشخصي عن الرضا لا النوعي 

تنبيه : حول سند رواية موسى بن بكر 0520 
دليل سقوط الخيار بكل تصرّف وإن لم يغير العين 
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إذا زال التغير فهل يثبت جواز الرهٌ ؟ 000000ا0000 


لماذا يمنع وطأ الجارية من الردٌ مطلقاً ؟ 0 
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الإشكال في رد نصف عشر القيمة مع الثيبوبة وعشرها مع البكارة : 


المراد بالوطء غير المانع عن الردٌّ في الحبلى 151700 
#ادولفة لعن اونا كن لظ 


غ؛-حدوث عيب عند المشترى فقاواءا ه.ا .اما ماما 6ه 


معنى ضمان البائع للمبيع قبل قبضه أو في زمان الخيار 
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فهرس الموضوعات 


المراد بالعيب الحادث عند المشترى ل ل 
كو وول" لسن للدادركم عبد لتر ا 
لو رضي البائع بردّه تحبوراً بالأرش جو م نجعي لواب ا ا د 


ملظا كا أل رنود 00000 
١-علم‏ البائع أو المشتري بالعيب قبل العقد 56 
-التبرّي من العيوب 0 
الاحتالات فها يضاف إلى التبرّى ا 00000 
التبرّي من العيوب مسقط للخيار فقط 00000 ظظ5 
الموارد التي قيل بسقوط الردٌ والأرش فها 10000 
الأوّل : زوال العيب عن المبيع قبل العلم به ل 
الثاني : التصرّف ف المعيب بعد العلم بالعيب 257 
الثالث : التصرّف ف المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب .. 


الخامس : التصرّف في الجنسين الربويين 000 
الشادس #تاخير الأحن متتضى الخباز 25771010 
الأقوال في وجوب الإعلام بالعيب 510000 
الكلام في صحّة المعاملة مع الغش 7 ز زد 2ذ200000000515 
مسائل في اختلاف المتبايعين 0 11100711070101 
الأولى : صور الاختلاف في موجب الخيار 0000 
١-الاختلاف‏ في وجود العيب ف المبيع وعدمه 15170 
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سسسب ب سيب سن تع زمرو العانييا / 4 


؟-الاختلاف في كون شيء عيباً وعدمه ا 00 
"'_الاختلاف في تقدّم العيب على البيع وتأخّره ” 
صور ترافع المتبايعين دعواهها إلى الحاكم اب واد فو و و 11 
لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيباً 0 
؛ -الاختلاف فى وقوع المعاملة على السلعة المعيبة ا 
الثانية : الاختلاف في المسقط ا ا اا 
الثالثة : الاختلاف فى الفسخ ا 000 
القول في ماهية العيب 1111 00 
بع الننينيه و التو ان ا ا 0 
طريق معرفة حقيقة الشيء ومقتضاه الأوَلي 000 
التحقيق في معنى الخلقة الأصلية والطبيعة الأَوّلية ل 
الصحيح الختار في معنى العيب 0 
ظهور القرة بين خيار العيب وتخلّف الشرط في موارد يي 
الكلام في بعض أفراد العيب ااا 
١-المرض‏ ا الور ا ا لك ا 1 
#الحدل 01011 00 
"٠"‏ الثيبوبة في الاماء ا ااا ااا 
؛ -عدم الختان في العبد الكبير 0 
ه-عدم الحيض في الجارية وان اق ال ماعل اباس اا لوم 0 1 
1_الاباق السو اومان اب بجت ا د ااام اام تجا لور او ع 1 
-اشتال المبيع على خليط من غير جنسه م ل ا 


القول فى أحداث السنة 00001 ا 0 اا 


فهرس الموضوعات 


الكلام ف العيوب المتفاقة 21006 
القول في الأركن ا 
الكلام في معرفة الأرش ل 
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القول في الشروط 


والكلام فمها يقع فى جهات : 

الجهة الأولى : في بيان معنى الشرط . ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ 
أن للشرط معنيين عر فيين ومعنيين اصطلاحيين . 

ما المعنيان العرفيان : فأحدهما الإلزام والالتزام بشيء . وهما بمعنى واحد 
يختلفان بالاضافة إلى الشارط والمشروط عليه فبالإضافة إلى الأول إلزام وإلى 
الثاني التزام . 

واقققت قلف اننا تالقان بالتية المدورية و الوفوعية فى الارل إلذاء 
4 انق لفاك نترام روية | للتى معي بقه لايعلا ى :قيذا رسا رط بوم قرط 
وشرط ونحوها . 

وربما .يراد منه أي من الشرط المشروط أعني المصدر بمعنى المفعول نظير 
الخلق بمعنى المخلوق . 

والشرط بهذا المعنى لا بختص بالالتزام في ضمن العقد بل يعمّه والالتزام 
الابتدائمي بصحّة استعماله فيه كما استعمل بهذا المعنى في موارد كثيرة كقوله (عليه 





)١(‏ المكاسب ١١:53‏ شما بعدها. 


نيسحي سب سي يب ببسيس سحي التتقلخ فى مرخ المكاهب 9:7 


السلام) في قضية بريرة وان قضاء الله الحو بوشرطه أواتق والؤلةة تلن أعيفة ع )1١(‏ 
فاستعمل الشرط فى الحكم الشرعي بعنى أنّ حكم الله أوئق حيث منع من جعل 
الولاء في المرتبة الأولى لغير المعتق . وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) : « شرط الله 
قبل شر طكم 6" فى قضية اشتراط عدم اتيان الزوج على زوجته سرية اى أمة 
وهذا أيضاً بمعنى الحكم , لأنّْ الله تعالى رخص في إتيانه علبها سرية , وقوله (عليه 
السلام) : « ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيّام للمشتري »20 فإنه بمعنى الخيار 
وغيرها من الموارد التي استعمل فبها الشرط في الالتزام الابتدائي . 

نعم ظاهر تعريف القاموس(57) اختصاص الشرط بالالتزام في ضمن العقد 
لأنه فسّره بالزام الشيء والتزامه في البيع وغيره . وهو يعطي عدم جواز استعماله في 
الالتزام الابتدائي حقٌّ بحازاً . إذ لو صم استعماله فيه عنده لأشار إلى أنه من 
استعمال اللفظ في معناه الحقيق أو الجازي مع أنه ساكت عن استعماله فيه كما عرفت 
وهذا ناش من عدم التفاته إلى موارد الاستعمالات المتقدمة . 

وثانيهما : ما يتوقف على وجوده وجود شىء أخر الذي لازمه عدم الشيء 
الثاني عند عدمه ؛ من دون اعتبار وجوده أي الغيء الثانى عند وجوده, وهو بهذأ 
المعنى جامع بين الشرط والسبب في الاصطلاح , لأنّ المشروط عدم عند عدم 
شرطه في كليهما . ويختلفان في أن السبب ما يلزم من وجوده وجود الشيء الثاني 


١7 وأورد بعضه في الوسائل 57 : 14 / كتاب العتق ب‎ ,. 147160 / 557:٠١ كنز العمال‎ )١( 
.1 ١ 

(؟) الوسائل 1١‏ : 70 / أبواب المهور ب ٠١‏ ح5 . 

() الوسائل ١١:18‏ / أبواب الخيار بح 6 . 

(8) القاموس المحيط ؟ : 77648 مادّة « شرط » . 


0 
أيضاً دون الشرط . 

وككك كا زرو افا لقب طون ١‏ المقق هو التو الا ركه فال [لقفسفا ف معتسه ولذا 
لايد من التأويل فِ مثل الشارط والمشروط . فالأول بمعنىى من يوجد الشرط 
والثانى بمعنى ما جعل له الشرط فيقال الطهارة شرط للصلاة . فالشارط هو الله 
27 لأنه جعل الشرط وأوجده أى أوجد الملازمة فيهما بحيث تنعدم الصلاة عند 
عدم الطهارة . والمشروط ليس هو الطهارة | يقتضيه الاشتقاق بل هو الصلاة 
وهذا من جهة عدم صحة الاشتقاق منه بهذا المعنى (وإلا فالشارط لا يأتى بمعنى 
موجن الشرطيولة المشروط فق .ما تجعل ل« الشبرط ) هذا نظن لنظ اللمبيت لعدء 
الأتتفاق منه فيقال المدكب بالكفر ان اوجن السب :والستب بالنعم ا عل :لد 
السبب كالقتل فهو مسيّب , هذان هما المعنيان العرفيان للشرط . 

وأمّا المعنيان الاصطلاحيان , فأحدهما : ما اصطلح عليه النحّاة من إطلاق 
لفظ الشرط على الجملة الأولى كا في قولنا : إذا طلعت الشمس فالنهار موجود 
فيقال للآولى الشرط وللثانية الجزاء . وظاهر أنه غير موافق للمعنى اللغوي وإِئما هو 
اصطلاح للنحّاة , ولعلّه من جهة اشتال الجملة الأولى على الشرط وهو طلوع 
الشمس . 
وثانيهما : ما اصطلح عليه أهل المعقول حيث أطلقوا الشرط على خصوص 
ما يلزم من عدمه العدم مقيّداً بأن لا يلزم من وجوده الوجود وإِلا فهو سبب وجزء 
أخير من العلّة التامّة . وبهذا القيد يفقرق عن المعنى العرفى الثاني , لأنه هناك بمعنى 
جامع بين السبب والشرط أعنى ما يلزم من عدمه العدم بلا تقييده بأن لا يلزم من 
وجوده الوجود . 

#'إنه (قدّس سرّه) استشكل في قوله (عليه السلام) « ما الشرط في الحيوان ؟ قال 
ثلاثة أياء » والوجه فى استشكاله ما تقدّم من أنّ الشرط فيه بمعنى الخيار اع 


ام مح الفتقيع ف شرع النكاسه ره 


تسلّط المشتري على الفسخ وليس الشرط بمعنى ثلاثة أيام كما هو مقتضى حمل ثلاثة 
أيام عليه , لأنّ ثلاثة أَيّام ظرف الشرط لا أنه هو الشرط ء نعم لا بأس باضافة 
الشرط إلى ثلاثة أيام وأن يقال شرط ثلاثة أيّام لأنه صحيح كما ورد في بعض 
الأخبار . فهو صحيح إلا أن في حملها عليه كا في الرواية الأولى ما لا يخى توقّفه 
على التوجيه بتقدير كلمة ونحوهاء ومن هنا يعلم أَنَّ قوله (قدّس سررّه) ولا بخفى توقفه 
على التوجيه غير راجع إلى الرواية الثانية أعني ما أضيف فيها الشرط إلى ثلاثة 
أيام . لأنه كما عرفته صحيح وإِمًا هو راجع إلى الرواية الأولى أعنى ما حمل فيها 
ثلاثة أيام على الشرط ء إذ قد عرفت أنّ الشرط لا معنى لأن يكون زمان ثلاثة 
أيام» فلا وجه لما صدر عن بعض الحشين! أ) حيث حيث أرجع قوله ) ولايخى توقفه 
اي ع رو حو ار ون 

والذي تحصّل لنا من تتبّع موارد الاستعمالات والمراجعة إلى ما ارتكز في 
الأذهان من معنى الشر 0 بعدم إمكان تحديد مفاهم الألفاظ على 
وجه لا يشذّ عنها مورد , لأنه غير ممكن في شىء من الألفاظ . وإنما الممكن بيان 
مفاهيمها على ما ارتكز في الأذهان والاشارة إليها على نحو الاجمال وإن لم يكن 
عيث لا ينعد عنها قدب نفو أن الفبرط فمق الريط يقال لأرقاط فم بد - 
الشرط , فهو ليس له معان مختلفة بحسب العرف أو الاصطلاح بل هو بمعنى واحد 
وهو الربط , ولعلّ منه الشريط المتعارف وإنما يطلق عليه ذلك لربط أحد الطرفين 
بالآخر وهذا هو معناه على نحو الكلية . 

ولكنّه تارة يكون شرطأً تكوينياً أي ربطأً بين شيئين بالتكوين وهذا كا في 
قولنا إنّ شرط صدور الفعل الاختياري من زيد إرادته لذلك الفعل . فإِنّ ربط 


. مبحث الشروط‎ ٠١1/ : لعل المراد به السيد (قدّس سرّه) في حاشيته على المكاسب‎ )١( 
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صدور الفعل الاختياري بالارادة أمر ثبت بالتكوين وهكذا . 

وأخرى يكون تشريعياً كبا يقال إن شرط صحة الصلاة الطهارة . وكونها 
شرطاً نما ثبت من قبل الشارع ولو بجعل منشأ انقزاعها أعني الأمر بالصلاة مقيّداً 
بالطهارة . وإن كان شرطيتها ا بعد جعل الشارع عقلية أيضأ لانتفاء المقيّد بانتفاء 
قيده عقلاً , ومن هنا أنكرنا اتقسام المقدّمة إلى شرعية وعقلية وقلنا نا عقلية مطلقاً 
غاية الأمر أن جعل المقدّمة ربما ينسب إلى الشارع , والشرط فى الموردين كنا عرفته 
معنى الربط والارتباط أي ربط صحّة الصلاة بالطهارة . 

وثالثة يكون أمراً خارجياً ثابتأ بفعل نفس الشخص كا في موارد النذر بل 
القبار فإنه يلزم على نفسه باعطاء كذا على تقدير فعل كذا أو على تقدير غلبة الآخر 
فيربط إعطاء الشيء بفعل أو غلبة الآخر , وبهذا المعنى صم استعمال الشرط 
وإطلاقه على موارد النذر والعهد ونحوهما والوعد كما في بعض أخبار الشرط . 

وإذا عرفت ذلك يظهر لك أنّ الشرط بعنى الربط لا يختصٌ بالالقزام في ضمن 
العقود بل كما .يصح إطلاقه عليه يصمٌ إطلاقه على الالتزامات الابتدائية كما في 
الوعد فإنه يربط أمر كذا على نفسه بتقدير كذاء ولا نضايق من اطلاقه على 
الابتدائي كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سدّه)(2. 

نعم يمكن المناقشة فما استدل به هو (قدس سرّه) على عدم الااختصاص من 
استعماله في الابتدائي في الروايات , أمّا قوله في قضية بريرة « إن شرطه أوثق» 
فلاحقال أنه أطلق الشرط على حكم الله من جهة المقابلة , لأنّ المفروض أنّ الرجل 
شرط كون ولائها له في ضمن بيعه الأمه وهو شرط فى ضمن البيع , فهو (صلٍ الله عليه 
رآله) أطلق الشرط على حكمه تعالى لكونه في مقابل هذا الاشقراط في ضمن البيع 


.١١:3 المكاسب‎ )١( 
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بعنى أنّ اشتراطه تعالى عدم كون ولائه للرجل فى البيع أوثق كنا قد استعمل قواه 
تعالى ولا أَْلَمُ مَا ِي نَفْسِكَ74١)‏ بهذه المناسبة حيث أضاف إليه تعالمى النفس لأجل 
كونه في مقابل من له النفس . 

وهكذا نقول في الرواية الثانية لأنَّ الزوجة أو غيرها إما اشترطت عدم اتيان 
زوجها عليها سرية في ضمن عقد النكاح وهو شرط بهذا المعنى وقد أطلق (عليه 
السلام) الشرط على حكم الله تعالى وترخيصه في إتيانه سرية في مقابلة ذلك أي 
حكمه بجواز إتيانه سرية في عقد النكاح قبل شرطكم . 

وأمّا قوله (عليه السلام) « ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام » فهو بمعنى 
الخيار ونا استعمل فيه لأنه أمر قد وقع في ضمن عقد البيع أي فى بيع الحيوان شرط 
كون المشتري مرخّصاً فى الفسخ ثلاثة أيام . 

إلا نك عرفت أن الشرط بعنى الربط وهو كا يتحقّق في الربط الحاصل فى 
ضمن العقد كذلك يتحقق فى الالتزام الابتدائي . 

نعم لابدٌ من أن ينيّه فى المقام على أمرين : أحدهما أنّ الشرط إذا كان بمعنى 
الربط كما عرفت , فالاشتراط في ضمن المعاملات كاشتراط خياطة الثوب في 
معاملة بأيّ معنى من الربط وأنّ أيّ نيء ربط بأيّ نيء حينذاك . 

وثانيها : أن الربط كما هو يتحقّق في الشرط في ضمن العقد كذلك يتحقّق في 
.الالتزامات الابتدائية فهل كلا القسمين مما يجب العمل على طبقه أو أن الابتدائي منه 
غير واجب العمل . 

أمَا الأمر الأول : فقد أسلفنا تحقيقه في بعض المباحث المتقدّمة وملخّصه : أنه 
إذا باع شيئاً واشترط على المشتري مثلاً أن بخيط له ثوبه فهو يتصوّر على وجهين : 


.١١5:ه‎ ةدئاملا)١(‎ 


ميعلى الشرط ا _ ل ف 
لأ اشتراط الخياطة عليه والمعاملة تارةً لا يكون بينهما ربط إلا في بحرد اجقاعهم| 
فى زمان واحد ء فلا ربط بينهما غير المقارنة الزمانية كما إذا أوقع المعاملة في زمان 
5 خياطة ثوبه من دون أن يكون ببعة مربوطاً بالخياطة فلن عليها . وهذا مما 
لا ينبغى الإشكال في عدم وجوب العمل على طبقه , لأنّ بحرد المقارنة الزمانية مع 
المعاملة لا توجب العمل على طبقه قطعاً . نعم هو وعد والوفاء به من الكثمالات كما 
وصف إسماعيل النبي بصدق وعده('» وما الواجب الشرعي فلا . 

وأخرئ يكون أحدهما مربوطاً بالآخر ومعلقاً عليه فيبيع داره بشرط كذا 
وهذا الاشتراط تارةٌ يكون في الأفعال الاختيارية كما في الخياطة . وأخرى يكون 
ف الأوصاف كبيع الحنطة بشرط أن تكون من مزرعة كذا أو العبد بشرط أن يكون 
من طائفة كذا . 

فإن كان من قبيل الأفعال فالربط فيها يؤول إلى أمرين : 

أحدهما : تعليق أصل بيعه وإقدامه على المعاملة على التزام المشتري فعلاً 
بخياطة ثوبه بعد البيع بحيث لا يقدم على المعاملة إن لم يلتزم المشتري بالخياطة 
وهذا وإن كان تعليقاً إلا أن التعليق في العقود على أمر موجود فعلى معلوم نما لا 
يوجب البطلان , والتزام المشتري حاصل بالفعل وظاهر . ونتيجة هذا التعليق أن 
البائع يتمكّن من إجبار المشتري بعد ذلك على الخياطة . 

وثانمهما : تعليق التزامه بالبيع وإنهاء عقده والقيام على معاملته على نفس 
الخياطة الخارجية , لا أنه يعلّق بيعه علبها بل بيعه من جهة وقوع الخياطة وعدمه 
غير معلّق , وإنا المعلّق إنهاء بيعه وقيامه على معاملته فإنه معلّق على وقوع الخياطة 


)١(‏ في سورة مريم 14 : 04 «وَاذكز فِي الكِتَابٍ إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَُولاً 
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في الخارج لا على بحرد التزامه , ونتيجة هذا التعليق الخيار وكّن البائع من فسخ 
المعاملة على تقدير عدم وقوع الخياطة فى الخارج , سواء استند إلى اختياره أم استند 
إلى غير اختياره . 

والمتحصّل أنّ للشرط فى الأفعال أثرين : أحدهما تعليق أصل بيعه على 
القزام المشتري بالخياطة مثلاً وثمرته تمكن البائع من إلزام المشقري على العمل 
بالشرط . وثانيهما : تعليق وفائه بالمعاملة على نفس وقوع الخياطة في ا لخارج 
وثمرته تكن البائع من فسخ المعاملة على تقدير عدم وقوع الخياطة في الخارج . هذا 
كلّه فى الشرط في الأفعال . 

وإن كان من قبيل الأوصاف فرجع الشرط فيها إلى أمر واحد وهو تعليق 
وفائه بمعاملته وإنهاء بيعه على وقوع تلك الصفة خارجاً بحيث يتمكّن من فسخ 
المعاملة على تقدير عدم تحقّق الصفة في ا ارج . وأمّا تعليق بيعه على التزام 
المشتري بالصفة فهو لا يأتى في الأوصاف , إذ لا معنى لالتزام المئشتري بماهو 
خارج عن اختياره , لأنّ كون الحنطة من المزرعة الفلانية أمر خارج عن اختيار 
المشتري فكيف يلزمه . فرجع الشرط فى الأوصاف إلى تعليق الالتزام بالمعاملة 
على وجود الصفة , هذا كله في الشروط المشترطة في المعاملات القابلة للفسخ 
والأمقاع: 

وأمّا معنى الشروط في العقود أو المعاملات التي لا تقبل الفسخ كالنكاح إذا 
تزوّج وشرط فى ضمنه كذا ء فهو عبارة عن تعليق أصل إقدامه على المعاملة على 
التزام الطرف الآخر بالفعل على الشرط , لا تعليقه على وقوع القرط عقا ربعا ول 
تعليق وفائه وإنهائه على وقوعه , ونتيجته كما عرفت قكنه من إجبار الطرف على 
العمل بالشرط من دون أن يتمكن من فسخه على تقدير عدم وقوعه في الخارج . 

والمتلخّص أن الشرط تارة بجمع لكل من الأمرين اع الخيار وجواز إلزاء 
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الطرف على الوفاء بالشرط كما في اشتراط الأفعال في العقود القابلة للفسخ 
وأخرى يفيد الخيار فقط بحيث له أن يفسخ المعاملة على تقدير عدم تحقّق شرطه من 
دون جواز إلزمه على الوفاء ىا في الشرط في الأوصاف , وثالثة يفيد جواز الالزام 
على الوفاء بما التزم من دون حقّ في فسخه كا في شرط الفعل في النكاح . 

إلى هنا نحصّل أن الشرط في ضمن العقود في جميع الموارد بمعنى واحد وهو 
ربط أحد الأمرين بالآخر وتعليقه به غاية الأمر تارة يكون الشرط بعنى ربط 
أصل المعاملة على التزام المشتري بشيء وأخرى بمعنى ربط الالتزام بالمعاملة 
وإنهبائها على وجود الفعل أو الوصف في الخارج من دون أن يكون أصل المعاملة 
معلّقة على القزام المشقتري بها كما في اشتراط الأوصاف ونحوها , وثالثة يكون 
الشرط موجباً لكلا الأمرين أعني تعليق أصل المعاملة بالقزام الملشتري وتعليق 
الالتزام بها على وجود الوصف أو الفعل في الخارج . ونتيجة الأول جواز إلزام 
المشتري على إتيان ما التزم به » ونتيجة الثانى الخيار على تقد ير عدم تحقّق الوصف 
أو الفعل في الخارج . 


القول فى شروط صحة الشرط 
الجهة الثانية : في شروط صحة الشرط التي منها كونه واقعاً في ضمن عقد وأنّ 
الشروط الابتدائية مما لا يجب الوفاء به على ما سيأنى فى كلام الشيخ (قدّس سرّه) إن 
شاء الله تعالى . ومنها غير ذلك على ما سيظهر . 


الشرط الاوّل 
الع هبو لاقتنا ل اكوون القعرطاعنا يقد عليه المكات وار ارول 
ا لخارج عن قدرة المشروط عليه فاسد , وعليه فيدخل في كبرى مسألة أنّ الشعرط 
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الفاسد مفسد أو لاكما سيأتى الكلام فيها إن شاء الله تعالى ‏ وقد مثّلوا لذلك بالمثال 
العروق أغق اشتراط جتمل الإترع سلا أو التنسريرطيا أوقيرا انها أضبراق 
شاوحا د الوروك سلس وفها ب ا نقال موقا لمانا نضا باعتراط 
بيع ثىيء من ثالث لأنّْ بيعه منه يحتاج إلى إيجاب وقبول وهو من أفعال ذلك الثالث 
ولي الغلا عبت 'قدوه المتروط عليه ومتلوا '#النا باقتراط كون امرأة اروحنة 
لاعفنا و كوق الدوسة مطلّقة أو غيرهما من الأمور التي ذا اسان ادر 
تحتن غكرة الاستراط لثنيا كذ لك شارحة عن تحت قذارة المعروط طلي: 

ع ربو نهر ل ا عل اقزاط القدركق القروط بوجو 

فأوّلاً : استدلوا بأنَّ اشتراط أمر غير مقدور أمر غرري ‏ لأنه أمر قد يكون 
وقوالة كوق واللغاملة ا لفعملة غل الغرر ياطلة: 

وثانياً: بن الأمر الخارج عن الاختيار مما لا يقدر على تسليمه إلى المشروط 
مواق زه عل علي مسرو ترط فى ضيحة لمق 

وثالثاً: بالاجماع وأئْهم انفقوا على لزوم كون الشرط أمراً مقدوراً للمشروط 
عليه وأ اشتراط شىيء خارج عن قدرته فاسد . 

ورابعاً : بأنٌّ الشرط لابدٌ من أن يكون مملوكاً للمشروط عليه كملكه للعورض 
أو المعوّض . لان البيع مع الشرط تسليط للطرف على العوض والشرط وقّليك له 
فكما لا يعقل تمليك أحد العوضين إلا فما إذا كان مملوكاً له وتحت سلطانه فكذلك 
الخال في الشرط . فا دام لم يكن داخلاً تحت سلطنته وملكه لا يعقل أن يملّكه للغير 
ويساط الغير عليه . ومن البديهي 0 الأمر الخارج عن قدرة المشروط عليه ما لا 
يدخل نحت سلطنته وملكه ومعه كيف يمكنه تسليط الغير عليه . بل هذا ربما ينافي 
الفلسفة أيضاً لأنّ فاقد الشيء لا يعقل أن يكون معطياً له .نفع عدم سلطنة المشروط 
عليه على الشرط كيف يسلّط الغير عليه وهل هذا إلا من قبيل وهب الأمير ما لا 
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والذي ينبغي أن يقال( في المقام : هو أن الشرط تارة يكون من قبيل شر ط 
الأفعال التي هي تحت قورة 1ل كدو اشعا وه وق هر فك ار نعف الشرحك ندا 
أئوان + أحدها التزاء القتروط غلبهبالشرط وروثاتيا خيان اللشتروط لعل 
تقدير عدم تحقّق الشرط فى الخارج . وهذا مما لا إشكال فيه . 

واخرى يكون الشرط من قبيل شرط الافعال الخارجة عن نحت قدرة 
المشروط عليه أعنى ما يكون فعل الغير وهذا كاشتراط بيع الثالث مثلاً كا إذا 
اشترى دارا واشترط فى ضمنه بيع الجار داره منه , أو اشترى حصة أحد الشريكين 
في مال واشقرط عليه البائع بيع شريكه حصّته أيضاً بأن باعه حصّته على تقدير أن 
بيع شريكه أيضأ خصته. أو اشترى زرعاً واشترط عليه أن يجعل الله زرعه سنيلاً 
وهكذاء فإِنّ تلك الشروط كلها من أفعال الغير وهى خارجة عن تحت اختيار 

وق هذه الضورنة لأ مدن اللعرط الم الأول اع ليق اضل: اللشاملة 
على التزام المشتري مثلاً بالشروط , وذلك لأنّ العاقل الملتفت الشاعر لا يلتزم بأمر 
غير مقدور ,كا لا يعقل التزامه أيضاً فانّ الالتزام بنفسه يقتضى أن يكون متعلقه 
هرا مقؤورا وفي غير المقدور لا يتحقّق حقيقة الالتزام . إذ أىّ معنى للالتزام بما لا 
يدخل نحت قدرته . 

نعم يمكن أن قارط ينا مسن ان دلت بمكسيان أند مقدور ولكنّه بحسب 
الواقع لا يكون مقدوراً له كا إذا القزم بزيارة الحسين (عليه السلام) ماشياً أو حافياً 





.١9؟:7” منية الطاللب‎ )١( 


(1) ستأتى إعادة هذا المطلب بتغيير يسير فى الصفحة 11 . 
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وقد مرض فى الطريق أو مات أو نحوهما . وهذا داخل في مسألة تعذّر الشرط 
وسيأق فيه الكلام إن شاء الله تعالى , ولا أظن أن يلتزم أحد فيه بالبطلان بدعوى 
أنّ عجزه عنه يكشف عن بطلانه , لأنه يكشف عن عدم قدرته عليه من الابتداء . 
فالشرط بالمعنى الأول أعني الالتزام غير معقول في الأمور الخارجة عن الاختيار . 

وأمّا الشرط بال معنى الثاني اع جعل الخيار على تقد ير عدم تحقّق الأمر غير 
الاختياري فى الخارج أي تعليق الالتزام بالمعاملة على تحقّق الشرط في الخارج 
فالظاهر أنه أمر سائغ صحيح ولا أرى مانعاً منه بوجه . 

وأما الوجوه الأربعة التي استدلُوا بها على بطلان الشرط فيا إذا كان خارجاً 
عن الاختيار فشيء منها لا يأتى فى المقام , اع الشرط بمعنى انيار دون التزام 
المشروط عليه . 

أمَا الاجماع , فلأنا لا نظن بتحقّقه فضلاً عن القطع به سيا مع استدلالهم عليه 
بتلك الوجوه الثلاثة ومعه لا يبق اطمئنان بكون الاجماع تعتّدياً . مضافا إلى أن 
المسألة خلافية وكنى في ذلك ما ذكره الشيش(١)‏ والقاضي(') (قدّس سرهما) من الحكم 
بلزوم العقد مع تحدّق الشرط وثبوت الخيار للمشروط له إذا لم يتحقّق في أمثال المقام 
كما إذا باع أمة أو حيواناً واشترط عليه أن تحمل في المستقبل فإِنَّما ذهبا في مثله إلى 
لزوم المعاملة مع تحقّق الحمل. وثبوت الخيار للمشروط له فها إذا لم تحمل الأمة أو 
الحيوان في المستقبل على ما نسبه إلمهما شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(© وهذا عين 
ما ندّعيه في المقام . 


(١)المبسوط‏ ؟”65:7١.‏ 
(؟) جواهر الفقه : ٠١‏ المسألة ١٠؟.‏ 
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وأمَا مسألة الغرر فتندفع أَوَّلاً : نا نفرض الكلام فيا إذا اطمآنٌ المتبايعان 
على حصول الشرط أعنى فعل الغير أو عدمه بحيث لم يبق لما تردّد في ذلك . إذ مع 
الاطمئنان لا معنى للغرر . 

وثانياً: لا معنى للغرر في أمثال المقام , لأنّا كما فسّرناه في حلّه بمعنى احتال 
الخطر وذهاب ماله بلا عوض . ومع جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحقق 
القدط اله معدل خطرا ولة ععمل أن يذهب ماله هدرا ٠‏ لأنه إن كان واجندا نا 
اشترطه أخذه , وإن كان فاقداً له فله أن يفسخ المعاملة فين هناك احتّال الخطر . 

وثالثاً : أنّ اشتراط فعل غير مقدور فى المعاملة كما في المقام إذا كان غررياً 
موجباً للبطلان فا الفارق حينئذ بين اشتراط فعل غير مقدور واشتراط صفة 
خارجة عن الاختيار ككون العبد كاتباً ونحوه , فإنّ احتال التخلف موجود في 
كليهم| ولماذا التزموا بالصحة في اشتراط الوصف غير الاختياري دون المقام الذي 
هو من اشتراط الفعل الخارج عن الاختيار , وقد فرّق شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) 
بينهما تارة بالاجماع وأنه انعقد على صحة المعاملة الغررية فها إذا نشأت من اشتراط 
صفة غير اختيارية . وهذا هو الذي ذكرنا أَنّا لا نظنٌ بتحقّقه فضلاً عن القطع به وما 
معنى الاجماع على صحة المعاملة الغررية في مورد . 

وأخرى فرّق بينهما بالبناء وأنّ المتعاملين عند اشتراط الوصف الخارج عن 
الاختيار قد بنيا على وجود الوصف في المبيع دون المقام . ولعمري هذا من أعجب 
الكلام ؛ فإنَ الغرر بمعنى الخطر الخارجي وليس هو من الأفعال القلبية حق بر تفع 
بالبناء القلبي على وجود الوصف فإنّ البناء لا يمنع عن الخطر النارجي . وليت 
شعري أن البناء القلبي لو كان دافعاً للغرر ومصحّحاً للمعاملة فلماذا لا يلقزم به في 
اشتراط الفعل الخارج عن الاختيار أيضاً فيبني المتعاملان على تحدّق الفعل من 
الغير, بل لو تم هذا لما يبق في البين معاملة غررية بل ندفع الغرر فيها بالبناء . 
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وبالجملة ذكروا في المقام وجوهاً غير الوجهين المذكورين لا استحسن التعرّض لا . 

وأمّا مسألة القدرة على تسليم الشرط , ففيه : أن القدرة على التسلم في 
الشرط إنا يعتبر فها إذا كان الشرط مما لابدٌ من تسليمه إلى المشروط له ء وهذا إِنا 
يتحقّق في الشرط بعنى الالتزام بشيء , وقد عرفت أن نفس الالتزام يقتضي القدرة 
على متعلقه , وأمّا الشرط بمعنى جعل الخيار على تقدير عدم تحقّق الشرط في الخارج 
فلا دليل على اعتبار القدرة على الشرط حيئئذ , فهب أنّ الشرط غير مقدور ولا 
يتمكن المشقرى من تسليمه فإنّ غاية ذلك أن يثبت الخيار للمشروط له ولا وجه 
لبطلانه ولا دليل عليه . 

ومن ذلك يظهر الإشكال فى الوجه الذي ذكره شيخنا الأستاذ (قدّس سيّه)(١)‏ 
من أنّ الشرط لابدّ من أن يكون مملوكاً للمشروط عليه حتى يملكه الغير ويسلط 
الغير عليه , والوجه في الظهور أنّ ما أفاده إنما يتم في الشرط بمعنى الالتزام , لأنه 
الذي يستلزم القدرة على متعلّقه , وأمّا الشرط بمعنى جعل الخيار على تقدير عدم 
تحقّق الشرط في الخارج فلا وجه لاعتبار كونه نحت اختيار المشتري , إذ غاية ما 
يترتّب على عدم نحقق الشرط فى الخارج هو ثبوت الخيار للمشروط له ولا دليل 
على اعتبار القدرة على الشرط حيئئذ , فلا نرى مائعاً من صحة الاشتراط يمعنى 
جعل الخيار فما إذا كان الشرط من قبيل شرط الأفعال الخارجة عن اختيار 


م 


المكلف . 
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ان :هنا قتارنا ها أفاد كنا الأسناة اذا ظله) أؤلة ثم إنفاكتار ركس سير 
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وملخّص ما أفاده في الدّة الثانية : هو أنّ الشرط تارة يكون فعل نفس المشروط 
عله واخوى كرون الفريظ فك الف وقالنة تكوى عيفة, 

ما إذا كان الشرط فعل نفسه فقد عرفت أن العاقل لا يلتزم بفعل غير مقدور 
له . ولا معنى لالتزامه بطيران الهواء أو الجمع بين النقيضين ونحوهما من المحالات 
فإنّ الالتزام يقتضي القدرة على متعلّقه . فالشرط إذا كان فعل نفسه ولم يكن 
مقدوراً له فهو باطل ولو كان عدم المقدورية قياسية أي بالاضافة إلى شخص 
المشروط عليه . 

نعم قد يتّفق أن العاقل يشترط فعل نفسه أي يلتزم به بتخيّل أنه مقدور له ثم 
يظهر عدم قدرته له كا إذا التزمت المرأة بالصلاة في يوم كذا فحاضت أو التزم بفعل 
مقدور له ولأجل سعة الوقت آَخَّره إلى زمان ثم طرأ عليه مانع منعه عن الفعل 
وهذه الصورة داخلة في مسألة تعذر الشرط وسيأق في آخر بحث الشروط إن شاء 
الله تعالى . ولا أظن أحداً يفتى ببطلان الاشتراط حينئذ , لأنّ المفروض أنه كان 
متمكناً منه وقد التزم به فالشرط تاءٌ ولكنّه لا لم يتمكّن من إيجاده في الخارج فلا 
محالة يثبت للمشروط له الخيار . 

وأمّا إذا كشف عدم قدرته عليه بعد الالقزام عن عدم قدرته له من الابتداء 
وأنه قد التزم بأمر غير مقدور له , فإن كان مدرك اعتبار القدرة ف الشروط هو 
لزوم الغرر عند عدم كونها اختيارية فالشرط المذكور صحيح لعدم تأي الغرر في 
المقام ‏ إذ المفروض أنْهما كانا واثقين بتحقق العمل من المشروط عليه فلا غرر في 
الين: 

وأمّا إذا كان مدركه اعتبار القدرة على التسليم أو ما أفاده شيخنا الأستاذ 
(قدّس سرّه) من اعتبار كون الشرط مملوكاً للمشروط عليه , لأنّ قسبوله تسليط 
للمشروط له على الشرط والتسليط فرع التسلّط , فالشرط المذكور باطل» لأَنّ 
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المفروض أن المشروط عليه لم يكن قادراً على الشرط ولم يكن مسلّطاً عليه فيبطل 
هذا كلّه إذا كان الشرط فعل نفس المشروط عليه . 

وَأمنا إذاكان الشرط فغل شكضن اشر ولو كان هو الله سيخائه كتاشتراط 
جعل الزرع سنبلاً أو البسر رطباً أو نزول المطر في اسبوع معيّن فإنها كلها من أفعال 
الله تعالى وربا يتّفق ذلك فترى أنه يبيع الحنطة بقيمة رخيصة بشرط نزول المطر في 
أيام معيّنة . فقد عرفت أنه لا دليل على بطلان هذا الاشتراط ولا وجه لاعتبار 
القدرة عليه حينئذ بل يثبت له الخيار على تقدير عدم تحققه . 

أمَا الاجماع فلعدم كشفه عن رأي الإمام (عليه السلام) لاحّال استنادهم إلى 
الوجوه المتقدّمة , ولعدم تحقّقه في نفسه لمخالفة مثل الشيخ والقاضي والعلامة في الفرع 
الال 

وأمّا الغرر فقد عرفت منعه وأنه على تقدير تحقّقه لا يفرق بين المقام وبين 
اشتراط وصف غير اختياري فى المبيع مع أنهم يلتزمون بصحة الشرط في الثاني . 
ودعو النامن حية النافل عت الورميك: قرافت الوماعها واه لام اللبناء 
على أمر غير واقع وأيّ أثر هذا البناء القلبي بل هو تشريع في الموضوعات الخارجية 
لأنه عبارة عن الالتزام على خلاف الواقع . وقد حكى الأستاذ (دام ظلّه) أنه رأى في 
كتاب أن من التشريع الالتزام بأنّ النواة نبات . 

وأمّا دعوى اعتبار القدرة أو الملكية في الشرط فهي مما لا دليل عليه , وعليه 
فاشتراط فعل الغير في المستقبل سائغ ونافذ ومرتّب على عدمه الخيارء فلا مانع من 
اشتراط كون الدابة أو الأمة تحمل في المستقبل أو تلد ذكراً , بل الظاهر أن اشتراط 
فعل الغير وجعل الخيار على أمر غير اختياري من الواضحات , وقد تكدّر منهم في 
تضاعيف الكتاب أنه إذا باع واشترط الخيار على تقدير غير اختياري كطلوع 
الشمس وقدوم الحاج ونزول المطر يقع صحيحاً ونا وقع نوردا للاشكال في المقام . 
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ومن مصاديق هذه الكبرى ما إذا باع واشترط عليه البيع من ثالث » لأنّ البيع 
المركب من إيجاب وقبول وإن كان أمراً غير اختيارى للمشروط عليه , لأنّ القبول 
فعل الغير إلا أنه لا مانع من اشتراطه وجعل الخيار على تقدير عدم تحقّقه . ومن هنا 
أفق العلا اقاتى نت ]130 ضيخة العامة احيقة وتنرتك المبان المعروط لجفل 
تقدير عدم قبول الثالث , ومع ذهاب مثل العلامة (قدّس سرّه) إلى الصحة والخيار لم 
يبق لدعوى الاجماع على اشتراط القدرة في صحة الشروط وقع , وقد عرفت مخالفة 
الشيخ والقاضي أيضاً في مسألة اشتراط الحمل في الأمة أو الحيوان وهو أيضاً من 
موهنات دعوى الاجماع . 

إن العلامة اقدس سك ) ابعتمل هدع اتبورت المنيان للمشروط له عل تقدير 
عدم قبول الثالث أيضاً من جهة أن معنى اشتراط البيع من ثالث هو بيعه منه على 
تقذ ين قيولة لأعنطلها . 

وما أفاده وإن كان متيناً في نفسه إلا أنّ المفروض في المقام كون الشرط أمراً 
خارجاً عن قدرة المشروط عليه , فلو كان الشرط هو بحرد الايجاب وهو مقدور له 
فيخرج عن محل الكلام وهو خلف , هذا كلّه في اشتراط الفعل . 

وأمّا إذاكان الشرط وجود وصف ف المبيع ويعبر عنه شرط الصفة فقد انّضْح 
من تضاعيف الكلام في شرط الأفعال أنه لا مانع من جعل الخيار معلّقاً على شيء 
وان كان خارجا عن الاشفان: لأنّ معنى الشرط هو ربط شيء بشىء على اختلاف 
بحسب المر تبطات , فتارة يوجب تعليق أصل البيع على التزام المشروط عليه . وهذا 
ما يمكن في موارد صحة الالتزام أعني موارد القدرة على الشرط . وأخرى يوجب 
تعليق الالتزام بالمعاملة على تحقّق شيء في الخارج باختيار المشروط عليه أو بغير 
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اختياره , وهذا لا يختص بموارد القدرة على الشرط , وعليه فلا مانع من الالتزام 
بصحة الشرط في الصفة وأنه يترتّب على عدمها الخيار . وهذا ظاهر . 

وأمّا اشقراط النتبجة عن الحكم الشرعى كالزوجية أو الطلاق والعتق 
والملكية بأن اشترط كون امرأة اركدله أو تويك فالظاهر أنه خارج عن 
محل الكلام , لأنّ تلك النتيجة إن لم تتوقف على سبب خاص بل احتاجت إلى مبرز 
ما كما في الوكالة والقليك فإنٌ الوكالة ليست إلا تفويض الأمر إلى الغير مع إبرازه 
بشيء . والملكية عبارة عن اعتبار شيء ملكأ لشخص مع إبرازها بمبرز . فلا ينبغي 
الإشكال في صحة اشتراطها وثبوتها بنفس هذا الاشتراط والقبول لأنه كاف في 
مقام الابراز وهو أي الاشتراط مبرز . فإذا باع شيئاً واشترط كونه وكيلاً من قبل 
المشروط عليه في أمر كذا فقبله فلا محالة يقع الشرط صحيحاً وبه تثبت وكالته . 

وأمّا إذا كانت النتيجة متوقفة على أسباب خاصّة كالزواج والظهار والطلاق 
لقوله (عليه السلام) « لا يكون الطلاق إلا بأن تقول أنتِ طالق على شهود في طهر لم 
تواقعها فيه » فيبطل اشتراطها , لأنٌّ المفروض أنه شرط ثبوتها بلا سبب , والوجه في 
بطلانه حينئذ أنه من الشرط الخالف للكتاب والسئّة لتوقّفها على الأسباب شرعاً 
وهو باطل كما سيأق, ولذا قلنا إنه خارج عن محل الكلام , إذ البحث في المقام في 
اشتراط القدرة على الشرط وبطلان غير المقدور دون الشرط الخالف للكتاب أو 
السنّة وهذا ظاهر . 

بقي الكلام في شيء : وهو أنّ ما ذكرناه من أَوّل الكلام إلى هنا إنا كان 
راجعاً إلى ما إذا اشترط شيئاً على المشروط عليه من فعل نفسه أو فعل غيره بأن 
كانت المعاملة أو الالتزام بها معلّقاً على فعل المشروط عليه أو فعل غيره بحيث كان 
طرف الاشتراط هو المشروط عليه أعني اد المننا بعيق وأا اذا كانت المعاملة أو 
الالتزام بها مطلقاً ولم يكن المشروط عليه أعني أحد المتبايعين طرفاً للاشتراط 
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بوجه بل هو على حرّيته وإطلاقه وإإفا اشترط في ضمن المعاملة أمراً على شخص 
ثالث كما إذا باع شيئاً من مشترٍ واشترط في ضمنه على شخص ثالث أن يفعل كذا 
كا ربما يثفق ذلك كما سنمثّل إن شاء الله تعالى ؛ فهذا له صورتان : 

فإحداهما :ما إذالم يكن الثالث المشروط عليه حاضراً في بحلس المعاملة ولم 
يكن ملتزماً به كا لم يلتزم به ولم يقبله بعد ما سمعه , ففي هذه الصورة لا يبق هناك 
اشتراط أصلاً ويبطل لا حالة , لأنّ معنى الشرط كرا مر هو ربط شيء بشيء 
والمفروض أن المعاملة لم تكن مربوطة بذلك الشرط بل كانت مطلقة , والثالث أيضاً 
لم يربطه على نفسه ولم يلتزم به فأين هناك شرط , وهذا ظاهر. 

والصورة الثانية : ما إذا كان الثالث حاضراً في الجلس وقد التزم بالشرط 
أيضاً ىا إذا اشترى زيد داراً من أحد في قرب دار عمرو واشترط عليه البائع 
زيارة الأمير مدّة كذا في ضمن المعاملة ولم يقبله زيد وقد قبله عمرو لرغبته في كون 
زيد جاراً له فني هذه الصورة لا إشكال في تامية البيع لأنه علّق على التزام الثالث 
والمفروض أنه حاصل بالفعل , ونا الكلام في أن الثالث هل يجب عليه العمل بما 
التزم به بعد ذلك أو لا يجب . 

وبعبارة أخرى : الكلام في المقام من جهتين : إحداهما في ثبوت الخفيار 
للمشروط له البائع على تقدير عدم عمل الثالث بما التزمه على نفسه . وهذا مما لا 
إشكال في ثبوته كما قدّمناه وهو في الحقيقة خارج عن محل الكلام . وثانيتهما : في أن 
الثالث هل يجب عليه الوفاء بما التزم به لأنّ الشرط في ضمن العقد وهو واجب 
العمل , أو أنه لا يكلّف بالوفاء به لأنه من الشرط الابتدائي فإنه غير مربوط 
بالمعاملة فلا يجب عليه الوفاء به . وسياتي تحقيق هذا الكلام في الشرط الثامن عند 
طن اماق لها اوشاع الله مال 
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نلثماء 

قد ذكرنا أَنّ الشرط إذا كان فعل نفس المشروط عليه فلا يعقل التزامه به فما 
إذا التفت إلى عدم مَكّنه منه , ولكنه يمكن ذلك فما إذا كان الشارط جاهلاً بعدم قدرة 
المشروط عليه وعدم قَكّنه فباعه شيئاً واشترط عليه الكتابة مثلاً . والمشروط عليه 
مع علمه بعدم َكّنه من الكتابة قد القزم بالشرط التزاماً صورياً , لما عرفت من عدم 
معقولية الالتزام الحقيق مع العلم بعدم القدرة على متعلّقه . 

ويقع الكلام حينئذ في أنّ المعاملة صحيحة حينئذ أو باطلة وعلى تقدير 
صحتها يثبت للبائع الخيار او لا ؟ 

فنقول : إن كان الشارط قد علق إقدامه بالبيع على التزام المشروط عليه 
بالشرط التزاماً حقيقياً واقعياً أي قلبياً فلا ينبغي الإشكال في بطلان المعاملة 
حينئذ , لأنّ المفروض عدم حصول المعلّق عليه , لعدم معقولية الالقزام الحقيق من 
المشروط عليه مع علمه بعدم قدرته ‏ والمفروض أنّ الشارط إنما اعتبر ملكية 
خاصة وهي الملكية على تقدير الالتزام الحقيق من المشروط عليه وهي غير 
حاصلة لعدم حصول شرطها, والملكية المطلقة لم يعتبرها على الفرض فا معاملة 
باطلة:. 

وأمّا إذا كان المعلّق عليه في المعاملة هو الالتزام في مقام المعاقدة أعني إبراز 
الالتزام كما لعلّه الظاهر من الالتزامات المعاملية إذ لا يراد منما الالتزام القلبي 
فالمعاملة صحيحة , لأنّ المعلّق عليه حاصل» إذ المفروض أن المشروط عليه قد أبرز 
التزامه ‏ نعم لابدٌ في ذلك من فرض عدم علم المتبايعين بعدم قدرة المشروط عليه 
إذ مع علم كليهما بالحال يقع إبراز الالتزام لغواً, إذ لا أثر يجرد اللفظ . ويعتبر في 
المبرز أن يكون كاشفاً نوعياً عبّا يبرز به وهو إِنما يتحقّق في صورة عدم علم البائع 
عع اللشتروط عللة «وسيقة اذا امون التدامة بالعوط فلا غالة يكوق كاشفاً عن 


اعثيار كوت الشرط شائقاً سس لوو 


واقع الالتزام . وغاية الأمر أنه لا منكشف لهذا الكاشف وفرضنا أنه المعلّق عليه في 
المعاملة فيصح البيع ويثبت للبائع الخيار لعدم تحقّق الشرط فى الخارج . هذا ما 
يرجع إلى تتمّة البحث المتقلّم . 


الشرط الثانى 

اك سيك الافضازى (داتيييق]00 أنه يضاوط وصحة العرط أن كور 
بوانت قرها رولا فوطي قسن بن اند يبان اقتراط كر القو طلا نا حنست 
ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عبًا ورد فيه من الأخبار, ولا ينبغي الإشكال في 
أنه إذا اشترط عليه فعل حرام كشرب الخمر ونحوه لا يكون هذا الشرط نافذاً 
حسب القاعدة ‏ إذ لا معنى لايجاب الشارع عليه إتيان ال حرام . 

وأمّا بلحاظ الأخبار الواردة في ذلك فهذا الشرط يرجع إلى الشرط الرابع 
لأنه عام . وهذا من أحد أفراده وسيأتى هناك أنّ الشرط الخالف للكتاب والسنّة 
باطل فلا وجه لعدّه شرطاً مستقلاً بهذه الملاحظة أي بلحاظ ما ورد فيه من 
الأخبار. 


الشرط الثالث 
ذكروا من جملة الشروط كون الشرط مما فيه غرض عقلائى بحيث يعتد به 
عندهم بحسب النوع ‏ أو يكون غرضاً عقلائياً بالنسبة إلى شخص الشارط , فلو 
اشترط فى البيع كيلاً خاصاً من أفراد المتعارف أو ميزاناً كذلك . أو اشترط وزنه 
مثقالاً فتقالاً بطل , لأنه مما لا غرض فيه يعتدٌ به عند العقلاء . وذلك من جهة أن 
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الشارع لا يرى مثله حمَّاً لالشارط ولا يرى مخالفته ظلماً عليه ؛ وليس ترك مثله ما 
يوجب الضرر على الشارط . ومن هنا اعتبروا في صحة البيع والاجارة أن يكون 
المتعلّق مالاً عند العقلاء , فلذا لو باع الخنفساء وغيره مما لا مالية نوعية فيه وليس 
فيه غرض عقلائى يقع البيع باطلاً , وكذا الاجارة لأتهما سواء إلا في أن البيع نقل 
الأعيان والاجارة نقل المنافع , هذا . 

ولا يخ أنّ للمناقشة في هذا الاشتراط محالاً واسعاً . وذلك لأنّا لو سلّمنا 
اغفبان اقيق البيويوكة ابو مووه التمازهويلها اكيم اباد والاعارة 
على حركة الاصبع مثلاً باطلان لعدم ترتّب غرض عقلائى في مثلههما -مع أَنا ناقشنا 
فيه فى حلّه(١)‏ وصحّحنا البيع في غير الأموال أيضاً لم نلقزم بذلك في الشروط , لأنّها 
ما لا يقابل بالمال كان فيها غرض عقلائي أم لم يكن » ولا مانع من القسك بعموم ما 
دل على جواز الشرط ونفوذه فوا إذا اشترط أمراً تعلّق عليه غرضه الشخصي 
كتحر يك إصبعه أو كيله مثقالاً مثقالاً . ولو كان ذلك لتصعيب الأمر على البائع » بل 
وكذلك الحال فها إذا لى يكن غرض الشارط غرضاً عقلائياً حتى بالنسبة إليه كما إذا 
اشترط شيئاً بلا أثر وكان سفهائياً فإنّ عمومات نفوذ الشروط كعمومات غيرها 
من العناوين الثانوية نظير ما دل على وجوب إطاعة السيد على عبده أو وجوب 
الوفاء بالحلف , فهل ترى من نفسك أنه إذا حلف بتحريك إصبعه لما يجب عليه 
الوفاء به من جهة عدم ترتّب غرض عقلائي عليه , والشرط أيضاً كذلك فلا وجه 
هذا الاشتراط . 

نعم , ربما يدّعى أن أدلة اعتبار الشروط كقوله (عليه السلام) « المؤمنون عند 


. أشار إلى ذلك ف الجلّد الأرّل من هذا اكتاب ص18‎ )١( 


إعتبار كون الشرط مما فيه غرض عقلائي--- دب لل 


شروطهم )١١»‏ منصرفة إلى الشروط التي يتعلّق بها غرض عقلائي ولا تشمل 
غيرها , إلا أنّ هذه الدعوى تحتاج إلى دليل , إذ لا وجه لاختصاصما بما ذكر بعد 
كون عمومها انحلالياً بحسب الاشخاص . لأنّ معناها أن كل شخص يجب عليه أن 
فى بشرطه نظير قوله تعالى ِوَامْسَحُوا بِرُءُوٌسكُ06" ال » لأنّ معناه أن كل شخص 
مدر ند ؤاكها لاريه ل بجي الختروط يندا كلد 

مضافاً إلى أَنْا لو سلّمنا ورود هذا الاشتراط في دليل وفرضنا أنه ورد أن كل 
شرط بجب العمل به إلا ما خالف كتاب الله أولم يكن فيه غرض عقلائي وشككنا في 
مورد في أنّ هذا الاشتراط المعيّن مما يترتّب عليه غرض عقلائي أو لا , فلا يمكننا 
تصحيح ذلك الاشتراط بالقسّك بعموم أدلّة الشروط , لأنه من القسك بالعام في 
الشبهات المصداقية , وعليه فا معنى قول شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ولو شك في 
تعلق غرض صحيح به حمل على الصحيم(©. 

مضافاً إلى أنه لا وجه للحمل على الصحة بمعنى حمله على عدم اللغوية , لأنّ 
صدور اللغو من العقلاء والمسلمين في كل يوم بمثابة من الكثرة لا يمكن عده وليس 
فيه قبح ليحمل على الحسن . 

والعجب كله أنه (قدّس سه) لم يكتف بذلك بل استشهد عليه بكلام العلامة 
الذي نقله في المتن , مع أنه لاشهادة في كلام العلامة على حمل المشكوك على الصحيح 
فراجع لأنه غير متعرض لصورة الشك , وإا غرض العلامة (قدّس سرّه) ما ذكرناه 
من أنه لا دليل على اعتبار ترنّب غرض عقلائي على الشرط حيث ذكر صحة 
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اشتراط أن لا يأكل العبد إلا الحريسة ولا يلبس إِلآ الخرٌء وعليه فهذا الاشتراط 
كسابقيه ساقط . 

ثم إنه (قدّس سرّه) تعرّض لبعض موارد الاشتراط لما وقع فيه من الكلام 
وأفاد أنه لو اشترط كون العبد كافرا في صحّته أو لغويته قولان , أمّا وجه صحته 
فهو ترّبٍ الغرض العقلائي على كون العبد كافراً وهو صحة بيعه من كل من المسلم 
والكافر ؛ بخلاف العبد المسلم لعدم جواز بيعه من الكافر واستغراق أوقاته في 
الخدمة , بخلاف المسلم فإنه يصرف مقداراً منها في الصلاة . 

وأمّا وجه لغويته فهو أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . واشتراط الكفر 
موجب علو الكفر لاستظهار أنّ الشارط أرغب في الكافر من المسلم , وأمّا ما 
ذكرتوه من الفوائد والأغراض فهي أغراض دنيوية لا تعارض الغرض الأخروي . 

وفيه : أن اشتراط الكفر ليس فيه علواً للكفر وإلا لما يصح شراء العبد الكافر 
ابتداء . وليس في ترك شراء الكافر غرض أخروي كي لا يزاحمه الغرض الدنيوي 
فلا مانع من اشتراط الكفر في العبد ولا دليل على بطلانه . وربما يكون ذلك لغرض 
هداية العبد إلى الإسلام , لأنّ العبد في سماع نصيحة المولى أولى من غيره . وهذا 
الغرض أي لأن يبدى بك شخص من المهام وهو أفضل مما طلعت عليه الشمس أو 
ملأ الخافقين ذهباً ىا في بعض الأخبار(١»‏ ىا لا دليل على بطلان اشتراط ما ليس 
فيه غرض عقلائ , مع أن معنى الإسلام يعلو ولا يعلى عليه هو أن حجج الإسلام 
قوية وبرهانه عالٍ لا يعلو عليه شيء . 


.١ح‎ ٠١ أبواب جهاد العدو ب‎ / 5 :١6 الوسائل‎ )١( 


اعتبار عدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسلّة ب نس لا 


الشرط الرابع 

أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسئّة . وهذا في الحقيقة أَوّل الشروط لعدم 
اعتبار الشروط السابقة عليه ىا عرفت , وهو المهم من بين الشروط وقد تظافرت 
الأخبار على عدم نفوذ الشرط الخالف للكتاب والسئّة وهي بين صحاح وموثقة 
وغيرهما . وكيف كان فالشرط المخالف للكتاب والسنّة غير نافذ . وربما بحتمل 
أمران لابدٌ من دفعها . 

أحذها + احتال أن يكون صويات الرفاء بالقترط عقف للأدلة الذالة 
على حرمة ذلك الثنيء من الكتاب والسنّة بأن يقال : إِنّ شرب الخمر مثلاً وإن كان 
مما لعموم ما دل على حرمته من الكتاب أو السنّة إلا أنه مخصّص بعمومات 
وجوب الوفاء بالشرط ء فلا يحرم شرب الخمر فها إذا وقع مورداً للاشتراط وهكذا 
وعليه فلا يكون اشتراط شرب الخمر في العقد خالفاً للكتاب , لأنّ المفروض عدم 
حرمته عند وقوعه في مورد الاشتراط , كما وقع نظير ذلك في التكليفيات 
والوضعيات . 

أمّا في التكليفيات فنظير حرمة الصوم في السفر وحرمة الإحرام قبل الميقات 
حيث خصّصت الحرمة فيهما بأدلّة وجوب الوفاء بالنذرء فلا يحرم الصوم في السفر 
عند تعلّق النذر به , وكذا الإحرام قبل الميقات , فكونه مورداً للنذر يوجب ارتفاع 
حرمته] . 

وأمّا في الوضعيات فنظير عدم توارث الزوجين في المتعة , لأنه خصّص بأدلة 
وجوب الوفاء بالشرط ولذا يتوارثان فها إذا اشترطا التوارث بينهما في العقد , هذا 
أحد الاحتّالين في المقام . 

والثاني : احتّال تخصيص العمومات الدالّة على عدم جواز الشرط الخالف 
للكتاب والسئّة ببعض الشروط بأن نلتزم بجواز بعض الشروط الخالفة للكتاب 
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والمتقت لان الفمومات: الدالدعلن ضع قود الخالك كسائر التموداك ا يه 
كضيقيه هذا 

ويرد على هذا الاحقال أعنى الاحةال الثاني : أنه ما المراد بتخصيص 
العمومات الدالّة على عدم نفوذ الشرط الخالف للكتاب والسئّة . فإن أريد به احقال 
أن يكون بعض الشروط مع مخالفته لواقع الكتاب والسنّة جائزاً ونافذاً فرجع هذا 
إلى التناقض لأنّ معنى مخالفته لواقع الكتاب أنّ الشرط مما لم يجرّزه الشارع في 
الواقع ونفس الأمر ومعنى كونه نافذاً أنه مما جوّزه ورخّصه فهذا تناقض ظاهر . 

وإن أريد بذلك أَنَّ بعض الشروط الخالفة لظاهر الكتاب والسنّة لا لواقعهما 
جائز ونافذ ء فهذا يرجع إلى الاحتال الأول , لأنّ معنى ذلك احةال عدم كون 
الشرط نخالفاً للكتاب واقعاً ولو كان مخالفاً اظاهره , وإذا لم يكن مخالفاً للكتاب 
والسنّة فينفذ لا محالة .كا أنّ معنى الاحتال الأول هو ذلك بعينه إذ بعد خصيص 
الحرمة الثابتة على الشىء من جهة دلالة الكتاب بوجوب الوفاء بالشرط فلا يبق 
حرمة ف الى اللذكور ولا كو اقترائله نالا لكاب والدقة قيقة, ومن يا 
بكون هذا الاحةال في مقابل الاحتّال الأول . وكيف كان فتفصيل الكلام في 
الشروط يقع في جهات : 

منها : أن أكثر الأخبار الواردة في المقام قد اشتملت على لفظة الكتاب كقوله 
(صلّ الله عليه وآله) « فا كان من شرط ليس في كتاب الله 2١١»‏ و« كل شرط خالف 


كتاب الله »(') و« من اشترط شرطاأً مخالفاً لكتاب الله »(') و« من اشترط شرطاأً 
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سوى كتاب الله )١(»‏ و« فما وافق كتاب الله »('2 وفىي بعضها ذكرت لفظة السنّة ا 
في رواية حمّد بن قيس() حيث قال فيها : « خالفت السنّة » وظاهر الكتاب هو 
القرآن أعني كتاب الله المعهود , إلا أن هذا الظهور بدوي ولا محجيص من رفع اليد عنه 
وذلك بقرينة أَنّا لا نمحتمل خصوصية في مخالفة القرآن , إن الوجه في عدم نفوذ 
الشرط الخالف له ليس إلا أنه مخالف لحكم الله تعالى كان موجوداً في القرآن أم ثبت 
من السنّة . وعليه فالمراد بكتاب الله مطلق ما كتبه الله تعالى من أحكامه وقوانينه 
كما يستفاد هذا من إطلاق الكتاب عند العرف كا إذا قال أطع والدك إلا فها خالف 
الكتاب . وفي القرآن «كتب عَلَيْكُمْ الضِيَامُ كَمَا كُتِبَ4 الآآية0؟» فالمراد بالكتاب 
مطلق ما كتبه اله . مضافاً إلى ما دل على أن مخالف السئّة أيضاً غير نافذ . 

مع أنَا لا نحتاج في الخروج عن مخالفة القرآن والتعدّي إلى مخالفة السنّة 
ومطلق حكم الله إلى ورود رواية أو دلالة قرينة , بل لو كنّا نحن وتلك الأخبار 
الدالة على أنّ مخالف الكتاب غير نافذ كفانا ذلك في إلحاق خالفة السنّة بمخالفة 
الكتاب , وذلك لأنه لا يفرق في مخالف الكتاب بين أن يكون الشرط مخالفاً لما دل 
عليه القرآن بال لخصوص وبين كونه مخالفاً لما دل عليه الكتاب بالعموم , وقد قال الله 
سبحانه ِوَمَا آنَاكُمْ الرَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَْهُواو(*) فإذا ثبت نهى النى 
أو أمره في السنّة وكان الشرط خالفاً لأمره (صلّ الله عليه وآله) أو نميه فلاب من 
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طرحه , لأنّ قبوله طرح لقول الرسول وترك للانتهاء عبّا نى عنه . 

والمتحصّل : أن المراد من مخالفة الكتاب مخالفة مطلق أحكام الله تعالى كما 
دلت عليه الروايات» بل لا نحتاج في طرح مخالف الكتاب إلى رواية أصلاً كما سيان 
وعارك الله الاقارة: 

ومنها : أن المناط في عدم نفوذ الشرط هل هو مخالفة الشرط للكتاب كما عبر 
بها في بعض الأخبارء أو أنّ المناط عدم موافقته للكتاب كما وقع في بعض الروايات 
الآخر؟ 

ولا بخن أن الفرق بينهما إنما يظهر فا إذا حملنا الكتاب على خصوص القرآن 
كما تكلمنا في ذلك فيا ورد في أخبار الآحاد('» حيث دل بعضها على أن حالف 
الكتاب يضرب على الجدار . وبعضها الآخر دل على طرح مالم يوافق الكتاب 
وذلك لأنّ المراد بالكتاب في أخبار الآحاد هو خصوص القرآن وخصوص ألفاظه 
وإلا فن أين يعلم حكم الله الواقعى حيث يكون هو المناط في مخالفة الأخبار معه 
وفوا فقكنا: 

وأمّا في المقام فقد عرفت أن المراد بالكتاب مطلق أحكام الله تعالى . وعليه 
فلا فرق بين عنوان الخالفة وعنوان عدم الموافقة , ولا واسطة بينها لأنّ الله تعاللى قد 
بين أحكام جميع أفعال العباد من محرّماتها ومحلّلاتها . وعليه فكلٌ شرط لم يوجد في 
مطلق أحكام الله أي لم يوافقه فلا محالة يكون مخالفاً لأحكامه تعالى , فلا فرق بين 
هذين العنوانين في المقام . 

ومنها : أن الشرط الخالف للكتاب على ثلاثة أقسام , فتارة يكون من قبيل 
الأفعال التكوينية كاشتراط شرب الخمر أو الكذب أو القتل وغيرها من الأفعال 


. أبواب صفات القاضى ب‎ / ٠١١ : 717 الوسائل‎ )١( 


اعتبار عدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسة 3 اس 0ب 


الخمةاواخري: ركرن. من قبيل الأغفيارات النفسانية كاشتراط الزويية والملقة 
أو ثبوت الولاء للبائع فى بيع الأمة أو الارث لغير الوارث ونحوهاء وثالثة يكون من 
قبيل الأحكام الشرعية كاشتراط أن يكون الحرّم الفلانى حلالاً في الشريعة المقدّسة 
أو كون الواجب جائزاً فى حكم الله تعالى , ولم نجد قسماً رابعاً للشرط الخالف 
وهذا القسم الثالث من قبيل اشتراط فعل الغير لأنه راجع إلى اشتراط فعل الشارع 
وقد عرفت أنه خارج عن قدرة المشروط عليه فلا معنى لتعليق أصل العقد على 
الالتزام به . 

وعليه فيدور الأمر ف الشرط بين أن يكون راجعاً إلى تعليق أصل المعاملة 
على الفعل المشروط والتعليق في العقود مبطل , ولو قلنا بعدم بطلانه أيضاً لا محخيص 
عن الالتزام به في المقام لعدم حصول المعلّق عليه حسب الفرض . لأنّ الحرام لم 
يحكم عليه بالحلّية في الشرع الذي هو الشرط . 

وكا أن يكو براحم إلى تغليق الالتزام بالمحاطلة عله + وعنليه فيفك 
للمشروط له أي الشارط الخيار لعدم تحقّق الشرط في الخارج , وعليه لابدٌ من 
التكلم في كل واحد من الأقسام . 

فنقول : قد ورد في الصحيح عن أَبِى عبدالله (عليه السلام) « من اشترط شرطاً 
سوى كتاب اله فلا يجوز ذلك له ولا عليه )١(»‏ وفي صحيحة أخرى «كل شرط 
خالف كتاب الله فهو رد »(') وفي صحيحة ثالثة « من اشترط شرطأً مخالفاً لكتاب 
الله (عزُّوجل) فلا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيا وافق 


. أبواب المهور ب78 ح7‎ / 5917 : 7١ الوسائل‎ )١( 
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احم بو ا م نج |لقتقيع فى تترج المكاسيث زه 


كتاب الله )١(»‏ وفي رواية أخرى « المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط خالف 
كتاب الله »(') وهذه الأخبار دلت على أن الشرط المخالف للكتاب لا يصمح . 

وحينئذ نقول(©: إِنّ الشرط تارة يتعلّق بترك أمر مباح أو بفعله , والمراد من 
المباح ما هو في مقابل الالزام أعنى الأحكام الثلاثة المستحبٌ والمكروه والمباح . 
ولا ينبغي الإشكال في أن مثل هذا الشرط ليس مخالفاً للكتاب , إذ لم يدل الكتاب 
على حرمة الالتزام بترك المباح أو بفعله . بل غالب موارد الاشتراط لولم يكن 
جميعها من هذا القبيل ؛ فلو منعنا عن جوازه أيضاً بدعوى أنّ الكتاب دل على 
إباحته والالتزام بتركه أو بفعله خالف للكتاب لما يبق مورد للاشتراط فيلغو ما دل 
على أن « المؤمنون عند شروطهم » وغيره مما دل على صمّة الاشتراط , إذ ينحصر 
الاشتراط حينئذ باشتراط فعل الواجبات واشتراط ترك الحمات . ومن الظاهر 
أن المستفاد من الشرط عرفا هو الاشتراط المتعارف عندهم دون خصوص فعل 
الواجب وترك الحرام ولعل هذا ظاهر . 

وهذا مما لم يدل على خلافه ولا ينافيه شىء إلا ما نقل عن العياشي في تفسيره 
عن أبى جعفر (عليه السلام) قال : « قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوّجها 
رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية 
مها طالق , فقال (عليه السلام) شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه وإن شاء 


. (باختلاف يسير)‎ ١ أبواب الخيار ب ح‎ / ١١:18 الوسائل‎ )١( 

() الوسائل ١١:18‏ / أبواب الخيار ب7 ح؟ ولكن فيه بدل المؤمنون « المسلمون » . 

() هذا شروع في البحث عن كل واحد من الأقسام المتقدّمة وقد قسّم الأول إلى صورتين 
إحداهما تعلّق الشرط على ترك المباح أو فعله وثانيتهها معلّقة على فعل الحرام أو ترك 
الراخي قاذ تفل 


اعتبار عدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسلّة ب لل بيس لإ 


أمسك امرأته ونكح عليها وتسرّى علمها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك قال اله 
تعالى في كتابه <ِفَانِكِحُوا مَا طَابَ لَكمْ مِنَ اليّسَاءِمَثْنَى وَثُلَاتَ وَرْبَاع» وقال «احل 
لكم ما ملكت أيانكم»7١)‏ وقال «واللأّتي تَخَاقُونَ تُشُورَّمُنَ» الآية »(). 

فإنٌ هذه الرواية دلت على عدم جواز اشتراط ترك المباح . لأنّ التزويج أو 
إتيان السرية أمر مباح ووصفه بالمخالفة مع الكتاب وأنّ شرط الله قبل شر طهم . 

وولانة لخر يوضنها الشيغ (وتدى نت0"ابامو اقلاضق اهو المزمين دمن 
قرط لأقراضات إلى أن :قالح الأقترطا جنع حلالا أى أجل كرابا 206 وهدة 
الرواية أيضاً تدل على عدم جواز اشتراط ترك المباح لأنه من تحريم الحلال . 

والجواب أمّا عن الرواية الثانية : فهو أَنّْها ضعيفة لعدم توثيق غياث بن 
كلوب7" الذي روى عن ابن عار » والشيخ وإن وصفه بأنّ الأصحاب عملوا 
برواياته إلا أنه لا يوجب التوثيق بعد عدم توثيق الأصحاب له . وعليه فلا يمكننا 
الاعتّاد عليها ولا يصمٌ الحكم على طبقها . 

مضافاً إلى ما عرفت من أنّ لازم ذلك الالتزام ببطلان أغلب الشروط بل 
جميعها لتعلّقها على ترك المباح أو فعله . وليس في غير تلك الرواية عنوان ما حرم 
حلالاً فراجع . 


. نص الآية في سورة النساء 4 : * هكذا : (َأَوْ ما مَلَحَتْ أَيْمَانُكُمْ‎ )١( 

(؟) الوسائل ١١‏ : /31 / أبواب المهور ب ٠١‏ م1 . 

(؟) المكاسب 53:؟١5؟.‏ 

(؛) الوسائل 7٠١ : 7١‏ / أبواب المهور ب ٠١‏ ح ‏ . 

(0) وقد أهمله في الخلاصة وعدّه في الحاوي في الضعفاء وفي الوجيزة أنه ضعيف وعن الشيخ 
في العدّة أن الطائفة عملت بأخباره كذا ذكره المامقاني (رحمه اللّه) [ تنقيح المقال ؟ :3117 ] . 


للح ب 7 حص لقلقم فى قرع التكانيب 6:7 


وأمّا الرواية الأولى : فبعد الغضّ عن سندها في دلالتها إجمال ظاهر , لأنّ 
صدرها ظاهر في أنّ الشرط هو صيرورة المرأة مطلّقة إذا أتى الرجل بأحد الأمور 
المذكورة فبها . وظاهر استشهاد الإمام (عليه السلام) بالآيات أن الشرط عدم 
تزويج الرجل امرأة أخرى أو عدم إتيانه سرية . ووجه البطلان بناءً على ظهور 
الصدر ظاهر ‏ لأنّ الطلاق لا يحصل باتيان الأمور المذكورة , لأنّ له سبياً خاصّاً 
فاشتراطه بلا سبب مخالف للشرع ٠‏ وكيف كان فلم يظهر من الرواية أن اشتراط 
ترك الأمور المباحة غير جائز . 

على أن الرواية لو كانت صريحة في عدم جواز اشتراط ترك المباح لما يمكننا 
الأخذ بها . لما عرفت من أنّ لازمها بطلان جميع الشروط لأنها تتعلّق بفعل المباح أو 
تركف و تلكو ادلة الو فاء بالقبووط. 

نعم , يمكن تأويل الرواية على نحو يوافق ذيلها صدرها بأن نقول : إن غرض 
الإمام (عليه السلام) من الاستشهاد بالآيات الشريفة هو أن التزوّج بالمرأة الثانية أو 
الثالئة لا يوجب الافتراق عن الزوجة الأولى ولا يكون ذلك طلاقاً وإلا لما عدّت 


ولازمه أن لا تخرج المرأة الأولى عن الزوجية بالثانية والثالثة وإلالم تجتمع الثلاثة 
والأربعة في الزوجية , وكذا شراء الأمة لا يختصٌ جوازه بالعرّاب في الشريعة بل هو 
عام لهم وللمتزوّجين , فنه يستكشف أنّ شراء المملوكة وإتيانها لا يوجب طلاق 
المرأة وافتراقها , وكذا أمر بالهجر في المضاجع مع بقاء زوجيّة المرأة فيعلم منه أن 
امح ل بوضي الطلاق 10 ذلك كله تاويلاهع والروابة حيلة بوعل تدر 
عدم إجماها فهي ناظرة إلى بطلان اشتراط كون المرأة مطلقة بلا سبب , هذا كله . 


إعتبار عدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسلّة ب سس ب 


مضافا إلى أَنّها معارضة فى موردها برواية أخرى١!)‏ دأت على أنّ هذا 
الاشتراط وإن كان مما لا ينبغي لأنه لا يدري بما يقع في قلبه ولعلّه يندم بعد ساعة في 
الليل أو ف النبارء ولكنه بف بشرطه هذا لان « المؤمنون عند شروطهم » وغرضه 
(عليه السلام) من قوله « بئس ما صنع » إرشاد إلى أنه لا يدري بعدم ندامته فكان 
الأحسن أن لا يشترط ذلك إلا أنه بعد الاشتراط يف بشرطه , وعليه فلا مانع من 
قراط عدم قوري الآر د القاتتتيق لكا جو اماك عندروالشهور ادا رمو 
فنحة هذا الاقتر ال 

ومعه لا حاجة إلى تأويل الرواية بِأَنّ الاباحة فى خصوص هذه الأشياء ما 
لا يرضى الشارع برفع اليد عنها ى)] صنعه شيخنا الأنصارى(") لأنه يحتاج إلى دليل 
يدل عليه . وهذه الرواية لا تكنى فى إثباته . 

والتعضً| + أن اقتراط 7 المباح أو فعله ليس خالفاً للكتاب فهو نافذ 
اللهمّ إلا أن تكون الإباحة ناشئة عن مصلحة ملزمة بحيث لا يرضى الشارع 
بتركها , لكن هذه الكبرى مما لا صغرى طا ولم نجد مورداً تكون الاباحة فيه كذلك 
واشتراط ترك المباح نظير ترك المباح بلا اشتراط ولا إشكال في جوازه . 

نعم , الالتزام بقرك نوع خاص من المباح كترك شرب الماء البارد أو ترك 
التزويج مرجوح ما يستفاد من بعض الأخبار(" من أن الله كما يحبٌ أن يؤخذ 
بعزائمه يجب أن يؤخذ برخصه , ومن هنا لا ينعقد الحلف على ترك التزويج لأنه 


. حغ‎ 7١ أبواب المهور ب‎ / 307:7١ الوسائل‎ )١( 
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مرجوح كما ورد في بعض الأخبار(١)‏ وأمّا الاشقراط فحيث إنه لا يشترط في 
صحته الرجحان فيقع صحيحاً ولو كان مرجوحاً أيضاً. 

ثم إنه لو توهّم متوهّم أَنّ النسبة بين أدلّة الوفاء بالشروط وبين أدلة إباحة 
النيء عموم من وجه , لأنّ دليل الشرط يقتضي وجوب الوفاء به كان في المباح أم 
في غيره كالواجب , ودليل إباحة الشيء يقتضي إباحته تعلّق بتركه أو فعله شرط أم 
م يتعلّق , فيتعارضان فى مورد الاجتاع والحكم فيه السقوط فلا يبقق دليل على 
وصوفه الواقاء بالعسرظ هيه لتر له المااف اوستفليا: 

تقول في الجواب : إن دليل الشرط يتقدّم على دليل إباحة الشيء من وجهين : 

أحدهما : أن العرف لا يكاد يشك في تقديم الأحكام المترتّبة على العناوين 
الثانوية على الأحكام الثابتة على الشيء بعنوانه الأوَلِي توفيقاً بينهها . لأنه يرى أن 
الإباحة حكم ثابت عليه في نفسه ولا يرى مانعاً من ارتفاعه بتعلّق الشرط بتركه أو 
عات المنافق» وعررفنا و ومق نهنا 3 قزري اتا روضا بنن لال تاباعفة كل الرمان د 
استحبابه وبين أدلّة حرمة الغصب وتحريم التصرف في مال الغير , ولا يمكن أن يقال 
في مثله إِنْما متعارضان بالعموم من وجه ويتعارضان في أكل رمّان الغير 
ويتساقطان فنرجع إلى عمومات الحل , وذلك لأنّ العرف يفهم أن إياحة الرمّان 
حكم ثبت عليه في نفسه ولا يمنع عن ارتفاعه بطروٌ عنوان ثانوي عليه كالغصب 
ونحوه. 

وثانيهما : أنّ دليل وجوب الوفاء بالشرط قد ورد في مورد إباحة الشرط 
لولا الاشتراط , لأنّ معنى قوله (عليه السلام) « المؤمنون عند شروطهم »(') أو عند 


)١(‏ الوسائل 7١ :7١‏ / أبواب مقدّمات النكاح ب؟ ح1. 
(1) الوسائل 777:7١‏ / أبواب المهور ب 7١‏ ح . 


اعتبار عدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسلة تب ا ل ا نس لا 


عدته ونحوهما هو أن المؤمن الذى كان له أن يفعل وله أن يترك الفعل قبل هذا 
الاشتراط إذا اشترطه فلا ينفك عنه ولا يخالفه وهو عنده وملازم له . بخلاف غير 
المؤمن لأنه كما كان مير بينهما قبل شرطه كذلك يرى نفسه مخيّراً بينهها بعد شرطه 
ولا يلتزم بشرطه, فأدلة الشروط واردة في مورد الاباحة فيتقدّم عليه , هذا كلّه فيا 
إذا اشقرط ترك المباح أو فعله . 

وأخرى يشترط فعل الحرام أو ترك الواجب وهذا لا إشكال في كونه مخالفاً 
للكتاب , فهل يحكم ببطلانه أو يقال بتعارض دليل حرمة الشيء ودليل وجوب 
الوفاء بالشرط والنسبة بينهما عموم من وجه ويتعارضان ف تود الاجتاع 
ويتساقطان فنرجع إلى الأصول العملية كما نقله شيخنا الأنصاري (قدّس سلّه)(١)‏ 
عن بعض مشايخه وذهب إليه بعض المتأخرين , لأنّ جميع الحردّمات ليس نظير قتل 
النفس مما علم بعدم انقلابه إلى الحلية بالشرط ولا بغيره , إذ لا يحتمل جواز قتل 
النفس فما إذا وقع مورداً للاشتراط . 

والصحيح هو الأول وأنّ دليل حرمة الشيء يتقدّم على وجوب الوفاء 
بالشرط فيبق الشىء على حرمته ولا ينفذ فيه الاشتراط , وذلك لوجهين : 

أحدهما : ما أشرنا إليه من أن مورد دليل وجوب الوفاء بالشرط هوالمباح 
وأن فا كان المؤمق قل شرطةغرا فنددين الفدل والترك يكوى .ملوما ينتزكد اذا 
شرطه أو بفعله إذا اشترط فعله , وأنّ كونه عنده مع كونه مخيراً في تركه قبل شرطه 
من صفات المؤمن , ومن الظاهر أنّ المؤمن لا يكون مخيراً بين الفعل والترك في 
المحرّمات قبل شرطه .كما أن الاتيان بالحرّم لو شرطه ليس من صفات المؤمن فكيف 
يقال حينئذ إِنّ الالتزام به من صفاته , إذ لا يصح أن يقال المؤمن إذا شرط فعلاً 


+ لل الل التتنقيح فى شرح المكاسب / ه 


حرّماً بن , فإنه مما لا يقتضيه الإيمان بل غير المؤمن في ذلك أولى من المؤمن . فن 
اللناركهير أن موه الزقاء بالعرط. بهي كبام الى كورن لكر :فيد تعار ا نيل 
شرطه ويكون ملزماً على إتيانه أو تركه بعد شرطه بخلاف غير المؤمن لأنه لا يفرق 
فيه الاشتراط وعدمه. 

وثانيهما : أن أدلة وجوب الوفاء بالشرط مذّلة باستثناء مخالف الكتاب 
ومضرعة بأ انالف كر نافد «ومن الظاهر أن المراه با مالف هونا يكون عالنا 
للكتاب في مرتبة سابقة على الاشتراط أي ما عد مخالفاً لولا الاشتراط لأنه 
موضوع للحكم بعدم جواز الشرط فيه , لا الخالف بنفس الاشتراط , والحرّم مخالف 
للكتاب قبل الاشتراط فلا ينفذ فيه الاشتراط , فتكون تلك الأدلة متقدّمة على أدلة 
حرمة وجوب الوفاء بالشرط أي يكون حاكماً لأنه يثبت أنه خالف للكتاب 
فيذهب به موضوع وجوب الوفاء بالشرط تعيّداً , أو يكون وارداً فما إذا كان دليل 
الحرمة قطعي السند . فيحكم بعدم نفوذ الشرط في اشتراط فعل الحرام , اللهمٌ إلا في 
الحرّمات التي نعلم بزوال حرمتها بالشرط بل بدونه أيضاً كما في العزل عن الزوجة 
الدائمة لأنّه غير جائز إلا بالشرط أو برضا الزوجة الدائمة , فعدم نفوذ الشرط في 
فعل الحرام أمر قابل للاستثناء . فلو ورد مثلاً أنّ الكذب يجوز لو اشترط فعله في 
عقد التزمنا بجوازه لا محالة | ورد في النذر حيث إنه يرخص في فعل الحرام 
كالصوم في السفر والإحرام قبل الميقات . 

وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن احقال تخصيص عدم نفوذ 
الشرط الخالف ضعيقف» فهو تاظر إلى دوغوى ضحة الشرط الخالف وتخصيض آدأة 
بطلان الخالف مع انحفاظ مخالفته للكتاب بعد الاشتراط بأن يقال إِنّ هذا الأمر 
الخالف للكتاب مع فرض مخالفته نافذ فإنه كما عرفته يرجع إلى المناقضة , وأمّا 
بلحاظ دليل الاشتراط الذي فرضنا ورود الدليل على كونه نافذاً فى مورد مع كون 


اعتبار عدم كون القترظ يغالقا إلكتاب والمنة يمتتكت ب ست وه 
متعلّقه في نفسه مخالفاً للكتاب فلا مانع من الالتزام بصحته ونفوذه , وبهذا اللحاظ 
أي لحاظ تعلق الشرط به بخرج عن كونه مخالفاً , إذ المفروض أن الدليل دل على 
صحته عند تعلّق الشرط به كما في النذر وهذا ظاهر . 

والمتحصّل إلى هنا : أنّ الشرط إذا تعلّق بترك واجب أو بفعل حرام فهو من 
الشرط المخالف للكتاب فلا ينفذ . وقد عرفت أن المراد با لخالف ما يكون كذلك قبل 
أن يقع عليه الشرط , لأنّ ا مخالف موضوع للشرط الباطل فلابدٌ من أن يكون كذلك 
في نفسه مع قطع النظر عن تعلّق الشرط به وعليه فلا يفرّق في ا حكم بالبطلان بين 
ما إذا كان لدليل حرمة الشيء إطلاق يشمل صورة تعلق الشرط به أيضاً أم لم يكن 
له إطلاق يشمل الصورة المذكورة كما إذا ثبت حرمته بدليل لي أو لفظي ليس في 
مقام البيان » فإنّ المفروض أنه متّصف بالخالفة مع الكتاب في نفسه مع قطع النظر عن 
كونه واقعاً فى مورد الشرط , وقد عرفت أن موضوع الحكم بالبطلان هو ما اتصف 
بالخالفة في نفسه فيكون اشتراطه في ضمن العقد باطلاً لا محالة . هذا كله فما إذا 
اشترط فعل حرام أو ترك واجب . 

وثالثة يتعلّق الشرط على اعتبار من الاعتبارات كاشتراط كون شيء ملكاً 
لأعد أو كرن غين الواركوازنا أكون المررعيرا أو كوى مرا فظلقة وتتمول 
الكلام في هذا القسم من الاشتراط بعد وضوح أن المعلّق عليه وهو اعتبار المشروط 
عليه حاصل فالمعاملة متحقّقة , هو أن الاعتبار الذي اشترط فى العقد تارة يكون 
تحت يد المشروط عليه واختياره بحيث له هذا الاعتبار ابتداءً أيضاً وإن لم يقع في 
ضمن المعاملة , وهذا كما في الوصية فإنه يتمكّن من أن يِلّك ثلث ماله لزيد بعد 
وفاتق م واغيان كو الل ملكا كه عت اخقاردء ركذا فلك لاه ايضا 
مقدور له والشارع أعطى اختياره بيد نفس المكلّف , وفي هذه الصورة لا مانع من 
صحة اشتراطه في ضمن العقد وبقوله يتحقّق الاعتبار المشروط لا محالة . فله أن 


ببح ب جح لقع قن قري النكاني //ه 
يشترط اعتبار ثلثه ملكاً لأحد في المعاملة وبقبول ذلك يتحقّق الوصية . ومن هذا 
القبيل أيضاً الوكالة في أمر ولو في طلاق امرأة وهذا ظاهر . 

وخر لأ ركون اختياز ذلك الاعتبار تحت قدرة المكلف الأنه عي نافد 
شرعاً نظير اشتراط كون الح عبداً , لأنّ اعتبار العبدية في الأحرار غير نافذ في 
الشرع , أو من جهة توقفه على مبرز خاص ولا ينفذ بدونه كما في النكاح والطلاق 
ونحوهما لأنها مشروطان بسبب ومبرز خاص كقوله أنت طالق أو فلانة طالق لأنه 
لا يقع بغيرها كالجملة الفعلية ونحوها كطلّقت فلانة , وفي مثل ذلك يكون اشتراط 
الاعتبار اشتراط أمر مخالف للشرع فلا يقع صحيحاً . لأنّ المفروض أن الاعتبار 
المفروض غير نافذ شرعاً فكيف يقع صحيحاً عند تعلّق الاشتراط به . 

نعم لو لم يعتبر فيه مبرز خاص لما كان في صحة اشتراطه إشكال , مثلاً إذا م 
نعتبر في النكاح صيغة خاصّة فلا مانع من اشتراط اعتبار كون المرأة زوجة لأحد أو 
كون الرجل زوجاً لامرأة وهذا ظاهر . وبالجملة المناط في اشتراط الاعتبار هو 
كون الاعتبار مما اختياره بيد المكلّف أو أنه خارج عن اختياره . 

نعم , هذا القسم أيضاً قابل للتخصيص والاستئناء كما إذا ورد منع عن 
اشتراط الوصية في ضمن عقد أو ورد صحة اشتراط اعتبار النكاح في ضمن العقود 
فإنه لا مخيص من الالتزام بمفاد الدليل وبه بخرج عن كونه مخالفا للشرع . 

ورابعة يتعلّق الشرط على حكم شرعي وضعي أو تكليني كما إذا اشترط كون 
غير الوارث وارثاً فى حكم الشرع لا في اعتبار المشروط عليه كما في القسم الثالث 
أو كون شرب الخمر حلالاً في حكم الله تعالى . وقد ذكرنا سابقاً أن هذا يرجع إلى 
اشتراط فعل الغير وهو الشارع ولا معنى فيه للالتزام لأنه خارج عن قدرة الملتزم 
والمشروط عليه . 

إلا أنه لا مانع من الالتزام بالخيار في هذه الصورة لما مر من أنه يرجع إلى 
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تعليق الالتزام بالمعاملة على تحقّق فعل الغير في الخارج . ولازمه ثشبوت الخيار 
المشروط له لعدم تحقّق شرطه , وليس اشتراط الخيار مشروطأً بفعل الشارع مخالفاً 
للشرع والكتاب فله أن يشترط لنفسه الخيار معلّقاً على أمر محرّم كشربه الخمر أو 
على ترك واجب كترك الصلاة أو مشروطأ بترك حرام كأن يقول بعتك بشرط أن 
يكون لي الخيار إن لم تشرب الخمر , فإن جعل الخيار ولو على تقدير حرّم لا يكون 
يخالفاً للكتاب بوجه . فإذا اشترطا حكماً من أحكام الشارع ولم يكونا عالمين به 
فيرجعان إلى الحاكم نإذا ظهر أنه مخالف لحكم الشارع وأنه لم يحكم بما اشترطاه 
فيثبت للمشروط له الخيار لا محالة . هذا تمام الكلام في تيز الشروط الصحيحة عن 
الشروط الخالفة للكتاب فما إذا علمت الخالفة أو عدمها . 

وأمّا إذا شك في أن شرطاً مخالف للكتاب أو أنه غير مخالف له فقد ذكر شيخنا 
الأنصاري (قدّس سررّه)( أن المرجع حينئذ أصالة عدم الخالفة , وربما أرجع الأصل 
إلى أصالة عدم كون ال حكم ثابتاً في متعلّق الشرط على وجه لا يرتفع بالاشتراط . 

وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(') بأنّ أصالة عدم الخالفة في المقام 
من قبيل العدم الحمولي . والذي يترتّب عليه الأثر هو العدم النعتي , وإثبات النعتي 
باستصحاب العدم المحمولي غير صحيح , وذلك لأنّ الخالفة بين الشرط والقتعات 
وإن لم تتحقّق قبل الشريعة المقدّسة بل بعدها أيضاً بمدّة إلا أنه من جهة عدم الحكم 
الشرعي حتى يخالفه الشرط أو لا يخالفه . فاستصحاب عدمها من استصحاب العدم 
الحمولي والأثر مترتّب على عدم مخالفة هذا الشرط للحكم الشرعي وم يتحقّق عدم 
الخالفة بينهما في زمان لنستصحبه ونرتّب عليه الآثار لأنه عدم نعتي ‏ وقد فصّل 
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(قدّس سرّه) الكلام في ذلك في الأصول(١)‏ وفصّلناه انظ و تحين وإن تيتا فى 
حلّه(؟) جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزلية لأنّ ما يترئّب عليه الأثر هو عدم 
الانّصاف وهو مما يمكن إحرازه بالأصل , وعليه فلا مانع من استصحاب عدم 
الخالفة في المقام , إلا أنّا نتكلم في تطبيقه على المقام وأنه هل يكون الشك في الخالفة 
وعدمها فما نحن فيه مورداً لاستصحاب عدم المخالفة أو لا لوجود أصل آخر لا يبق 
معه حال لااستصحاب عدم الخالفة ؟ 

والصحيح هو الثاني . وذلك لأنّ الشك في مخالفة الشرط للكتاب تارة من 
جهة بقاء حكم الشيء وارتفاعه في نفسه . وأخرى من جهة أن الشرط هل يغير 
الحكم العايت غل الفىء أو لآ يشير به امكو ما إذا شككنا من نجهة بقاء الحكه 
قنقضة فا شكهات حرمة العورء از إناحته فيعا ذ تحرفة القوو عاو إباحتهم ورعل 
الأول نعلم أَنّ الشرط مخالف للكتاب كما أنه على الثاني نعلم أنه غير مخالف له . ولا 
يبق معه شك فى الخالفة وعدمها حتى نجري أصالة عدم الخالفة كما أنه إذا كان هناك 
دليل اجتهادى على الحكم الشرعى لا يبق معه شك ف الخالفة وعدمها . 

كما أنه إذا شككنا في أنّ الشارع هل أمضى الاعتبار الذى وقع مورداً 
للاشتراط أو لى يمض الاعتبار المذكور . فإن كان هناك دليل اجتهادي يقتضى 
الامضاء أو عدمه فيرتفع معه الشك فى المخالفة وعدمها , وما إذا لم يكن في البين 
دليل اجتهادي فاستصحاب عدم ترئّب الآثر على الاعتبار المذكور يقتضى فساد 
الاعتبار ويكون شرطه مخالفاً للكتاب , ومعه لا تصل النوبة إلى أصالة عدم المخالفة 
زهو المعبر عله ق المعاملات يأصالة الفسداة :عد آذ اذا شككنا ف تتوة معاماة 
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واعتبارها نبني على عدم نفوذها كا أنه إذا شك في أنّ اشتراط مثل شرب التتن 
خألك: أو غين عالق لأنه لذ بعل حك قرت التآن فقيق عل عه سرمة القير 
للأصل وبه يحرز أن اشتراطه غير مخالف , ولا يبق مورد حتى يرجع فيه إلى أصالة 
عدم الخالفة . 

والمتحصّل : أنا إن شككنا في صحة اعتبار معاملة وفسادها أي في حرمتها 
وضعاً فالأصل الموضوعي فيها يقتضي الفساد وعدم ترتّب الأثر عليها . وإن.كان 
الشك راجعاً إلى حرمته تكليفاً فالأصول العملية تنقّم الموضوع والموافق ها غير 
مخالف للكتاب كما أنّ مخالفها مخالف للكتاب . ولكن الظاهر أن مراده (قدّس سه) 
ليس هذه الصورة . 

وأمّا إذا شككنا في الخالفة وعدمها من جهة الشك في أنّ الشرط هل يغير 
حكم الشيء ويرفعه أو لاكا هو ظاهر كلامه (قدّس سرّه) فهذا الشك لا يتحقّق على 
ما سلكناه . حيث قلنا إِنّ المراد بالخالفة هو الخالفة قبل الاشتراط لأنها موضوع 
للحكم بالفساد . وحينئذ إذا كان الشيء في نفسه حكوماً بالحرمة قبل الاشتراط فلا 
محالة يكون شرطه مخالفاً للكتاب كا أنه إذا كان محكوماً بالحلية في نفسه لا يكون 
اشتراطه متّصفاً با خالفة وهذا ظاهر , فعلى هذا المسلك لا يتحمّق شك في أن الشعرط 
هل يغير ا حكم أو لاء فإِنّ الشرط لا يغيّر الحكم واتّصافه بالخالفة تابع لكون الشيء 
قبل اشتراطه متّصفاً بالخالفة وهذا ظاهر , ويكون نفس دليل المنع عن الوفاء 
بالشرط الخالف متعهّداً ومتكمّلاً لبيان أن الشرط باق على حرمته وأنه لم ينقلب إلى 
غير ا حرمة. 1 

والمتحصّل : أنّا لا نكاد نشك في مخالفة شرط للكتاب ولا تصل النوبة إلى 
أصالة عدم الخالفة , لأنّ الأصول تنمّم موضوعها وتعين الخالف عن غيره . فإنٌ 
موافقها غير مخالف للكتاب وخالفها مخالف للكتاب , وإن كانت أصالة عدم الخالفة 
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جارية على مسكلنا في نفسمها . 
بقي الكلام في بعض الفروع التي ذكرها شيخنا الأنصاري دس ين )(0) 
حيث وقع الاشتراط فيها مورداً للكلام : 


منها : ما إذا زوّج أمته من حرّ واشترط في ضمنه رقية ولدها ء أو حلّل أمته 
من حب واشترط في ضمنه رقّية ولدها ء فهل هذا الاشتراط موافق للكتاب من جهة 
أن ما دل من الأخبار(') على تبعية الولد لحردية أحد والديه وأشرفههما مقتضياً 
للحرّية فى طبعها ونفسها بحيث لا يمنع عن عدم ا حرية عند الاشتراط , أو أنه مخالف 
للكتاب من جهة أنّ حرية الولد فما إذا كان أحد أبويه بحسب الأخبار علّة تامّة 
للحرية لا ترتفع بالاشتراط , ذكر الوجهين شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ولم يرجّح 
احدهما على الاخر . 

أقول : قد دلت الأخبار الواردة في المقام على أنّ الولد يتبع حرية أحد 
أبويه . وعليه فيكون اشتراط الرقّية في الولد مخالفاً للكتاب , لما مر من أنّ المراد 
بالخالفة ما يكون مخالفاً للكتاب لولا الشرط لا معه . فقتضى القاعدة بطلان هذا 
الاشتراط . ومن هنا لا نعلم أحداً يفتى بصحة هذا الاشتراط في ضمن عقد آخر كما 
اذا كاق زوعة أحه انبا سردا واسترظ! الاك سلهر نه ولو مها 

إلا أنه ورد في المقام أخبار(" دلت على صحة هذا الاشتراط في عقد الزواج 
أو التسل موسائة داع ضيه الناعد» لاني شخصف لكان الذالة فيل 
حرّية الولد فوا إذا كان أحد أبويه حرا , فالالتزام بصحة الشرط في المقام من جهة 
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الأدلة الخاضة لا من جهة شهول أدلة التروط هذا القرط الخال الكتات حق 
يقال إِنّ اشتراط الرقية إن كان يرفع حرّية الولد ولا يكون على خلاف الكتاب 
فلماذا خصّ جوازه بعقد الزواج أو التحليل , وإن لم يرفع الاشتراط حرّيته وكان 
مخالفاً للكتاب . ففي جميع الموارد لابدٌ من أن نلتزم به ولماذا ذهبوا في المقام إلى صحة 
الاشتراط . وذلك لما عرفت من أنه باطل وخرجنا عنه في المقام من جهة دلالة 
الدليل. 

عست التخان الدالدعل ركه الزل هته الانشراط معارقة يووايائة 
آخر(١)‏ تفتضى عدم رقيته عند الاشتراط أيضاً ‏ فن رجح الأولى ذهب إلى جواز 
الشرط . ومن ذهب إلى رجحان الثانية بنى على بطلان هذا الاشتراط . 

ومنها : اشتراط إرث المتمّع بها فى ضمن عقد المتعة , فهل هذا أيضاً موافق 
للكتاب أو أنه مخالف له فييطل ؟ 

المعروف بينهم صحة هذا الاشتراط في خصوص الزوج أو الزوجة في ضمن 
عقد القتّم فقط , وأمّا اشتراط الارث لغيرهما كابنهها فى ضمن العقد المذكور أو 
اشتراطه للزوجين في غير العقد المذكور كاشتراطه في ضمن عقد البيع فلا إشكال في 
بطلانه عندهم , ومن هنا وقع الكلام في أن اشتراط الارث إن كان موافقاً للكتاب 
ورافعاً لعدم التوارث فليكن الحال كذلك في اشتراطه لغيرههما في ضمن عقد الزواج 
أو ما فى ضمن عقد آخر , كما أَنّ اشتراطه إذا كان على خلاف الكتاب وغير رافع 
لعدم التوارث فلماذا أفتوا بالجواز في اشتراطه لما في عقد الزواج , هذا . 

ولا بخى عليك أنّ الارث على ما دلت عليه الأخبار مختصٌّ بأشخاص 
معد ودة معيّنة ليس منها الزوجان فى عقد التمئع . وعليه فاشتراط إرثهما يكون على 
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خلاف الكتاب ء لما م من أن المراد بالمخالفة هو اللخالفة لولا الاشتراط . واشتراط 
الارث في المقام من قبيل اشتراط الاعتبار الذي هو أحد أقسام الشرط كا تقدّم 
كا أن اشتراط الرقّية أيضاً في الفرع المتقدّم من قبيل شرط الاعتبار . وقد ذكرنا 
هناك أن اشتراط اعتبار من الاعتبارات إنما يصح فها إذا كان الاعتبار في نفسه قابلاً 
لامضاء الشارع . وأمّا ما لا يكون ممضى في نفسه فبالاشتراط لا يكون سائغاً 
واعتبار غير الأشخاص المعيّنة وارثاً مما لم يمضه الشارع فاشتراطه باطل ومخالف 
للكتاب . 

نعم , قد ورد الأخبار(!» في صحة هذا الاعتبار فى خصوص المتمتّعين إذا 
اشترط في خصوص عقد المتع ايك ورد أنه زواج إرث وزواج غير إرث » وبها 
خرج عن مقتضى القاعدة في خصوص اشتراط الارث لهما في خصوص عقد 
الزواج ؛ لا من جهة أدلّة الشروط ليشكل بالموارد المتقدّمة . ولولا تلك الأخبار 
منعنا عن صحة اشتراط الارث مطلقاً حتى لما في عقد الزواج . وهذه الأخبار 
تكون مخصّصة لما دل على عدم الارث لغير الأشخاص المعينين . 

نعم وردت هناك روايتان7') على ما نقله السيد فى حاشيته9”) قد دلتا على 
عدم التوارث بينهها مطلقاً سواء اشترطا أم لم يشترطاء إحداهما مرسل الكافى(؟) 
حيث قال : روي أنه لا إرث بينهما سواء اشترطا أم لم يشترطا . وثانيهما : ما أسنده 
إلى البوق حيث روي فبها عدم التوارث بينهما مع الاشتراط وعدمه , وعليه تكون 
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الأخبار الدالّة على الارث مع الاشتراط معارضة لا . 

والظاهر أَنْهما ليستا روايتين ‏ بل ما ارسله الكافي هو عين الرواية الثانية , 
لأنه قال وروي وهو صادق على الرواية الثانية لأنها أيضاً رويت . 

ثم على تقدير كونها رواية أخرى لا يمكن الاعتاد عليها لارساطا . 

وأمّا الرواية الثانية فالظاهر أنّ سندها ضعيف لاشقاله على حسن بن موسى 
وم يثبت وثاقته عندهم , ويحتمل أن يكون حسين بن موسى على ما يظهر من 
المميزات . وكيف كان هما واحد وقد عنونه المامقانى (قدّس الله نفسه)(١)‏ بحسن بن 
موسى ثم عمّبه بحسين بن موسى , وبالجملة لم يثبت وثاقته , نعم الظاهر أنه إمامي 
وعليه فلا يمكن الاعتاد علمهم . هذا أوّلاً . 

وقانيا+ او أ عيضها ضفن بتتدها ترقا عن اعثنا ره نيى لاتكون رمعا ركه 
للأخبار الكثيرة الدالة على الارث مع الاشتراط لأنها كثيرة ومعروفة حاق أ 
السيد بنفسه أفتى في عروته("؟ بصحة الاشتراط والتوارث به وإن ذكر في 
حاشيته(') عدم صحة الشرط المذكورء هذا كلّه . 

على أَنْهها لو تعارضا فالترجيح مع الأخبار الجوّزة وذلك لموافقتها للكتاب 
حي إن#دل على إرث الزوجة من زوجها وبالعكس بالتفصيل في مقداره بين ما إذا 
لم يكن ها ولد أو كان والمعشدهها ايشا زوجة ومن .هنا را سعدل عل تبوث 
بعض أحكام الزوجة الدائمة في المتمتع بها بأنها أيضاً من تصدق عليه الزوجة وإنا 
خرجنا عا يدل عليه الكتاب فوا إذا لم يشترطا التوارث فى القبّ , فها دل على ثبوت 
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الارث مع الاشتراط موافق للكتاب فيقدّم على الرواية النافية . 

استدراك : قد ذكرنا أن مقتضى القاعدة بطلان اشتراط التوارث مطلقاً لأنه 
على خلاف الكتاب في نفسه مع قطع النظر عن الاشتراط . ونا خرجنا عنها من 
جهة ما ورد في إرث الزوج والزوجة في عقد القع عند الاشتراط . ومن هنا 
خصّصناه باشتراط إرثههما في خصوص العقد المذكور وذكرنا أن هذه الطائفة الجوّزة 
لاشتراط الارث والمصرّحة بأنه على قسمين تزويج إرث وتزويج غير إرث 
مخصّصة للعمومات الواردة في أنّ القتعم لا يوجب الارث , بل جعل عدم التوارث 
من حدود القتّع ومن مقوّماته لأنها عام فيخصّص بمادل على التوارث مع 
الأقنتر اطيبو فليا إن هذه الطاقفة الدوؤة معاوضة بروا سق ازحشا خيزاهيا ل 
الأخرى المسنذ وقلنا إنّمها رواية واخدة ثم ذكرنا أنْها ضعيفة السند فلا تتعارض 
الطائفة الجوّزة للاشتراط . وكل ذلك كما ذكرناه . 

اهنا الوالا لو لسشاعو كلدك سيد الرو اشتويقها عل ها رطها 
للطائفة الجوّزة فالترجيح مع الجوّزة لأنها موافقة للكتاب . 

إلا أن الصحيح خلاف ذلك لأنّ المرجّح لا ينحصر بموافقة الكتاب فَإِنٌ 
الرواية أيضاً موافقة للسنّة أعني الطائفة الدالة على أن من حدود القن عدم 
التوارث , فإذا تعارضتا فتسقطان ونلرجع إلى عموم الفوق وهو الطائفة المذكورة 
أعني ما دل على عدم التوارث في عقد القتّع بعمومه , فالنتيجة حينئذ عكس ما 
ذكرناه وهو عدم جواز الاشتراط لأنه على خلاف الحكم الشرعي في القتّع . 

ومنها : اشتراط الضمان في الاجارة حيث إنه وقع مورد الكلام واتفقوا على 
جوازه في العارية . وعليه فيشكل في أن اشتراط الضهان هل هو موافق للكتاب وأنه 
يرفع عدم ضمان الحسن والأمين فلماذا منعوا عنه في الاجارة , وإن كان الاشتراط 
المذكور على خلاف الكتاب ولم يرفع عدم ضمان الأمين فكيف اثفقوا على صحته في 
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العا 
ولا يخ أنّ الضمان فى الأعيان الخارجية منحصر في الشريعة المقدّسة في 
موردين : أحدهما موارد وضع اليد على مال الغير واستيلائه عليه . وثانيهما موارد 
إتلاف مال الغير. وقد ثبت الضمان في هذين الموردين حسب سبرة العقلاء وبنائهم 
ودلالة الأخبار عليه , وأمّا ثبوته في غير هذين الموردين فهو تما لم يدل على إمضائه 
دليل . وعليه فاشتراط الضمان في العارية والاجارة وغيرهما على خلاف الكتاب 
لأنّ الاستيلاء فيهما غير مضمّن بحسب الأخبار لأنّ الأمين والحسن لا يضمن <مَا 
على انين ين تتبيل» 17 فلا يصح اشتراط ضبان المين على تقدير تلنها فى 
وعم القود ابن ط الععان عن اغكبا ره قير نالل 
1 نعم قد وردت روايات( في العاربة دلت على ثبوت الضمان مع الاشتراط 
بل قد ورد(") الضمان في مثل الذهب والفضة وإن لم يشترط , وبهذه الأخبار نبي 
على صحة الاشتراط في العارية دون الاجارة , وهذه الأخبار الدالة على صحة 
اشتراط الضمان مخصّصة لما دل على عدم الضمان في موارد الأمانة والاحسان , وأمّا 
الأجازة فاغنتراطه فنا عالق للكقا ت كي وذ : 
بقى في المقام أمر قد اشتبه على جملة من الأعلام وكورهم وهو ار اننا 
منعناه في الاجارة أو غيرها من العقود إما هو اشتراط الضان الذي هو حكم 
واعتبار شرعي ء وأمّا إذا اشترط في الاجارة أو غيرها دفع مثل الال أو قيمته على 
تقدير تلفه فهو نما لامانع عنه لأنه من شرط الفعل لا ا حكم والاعتبار بمعنى أنه إذا 
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اشترط الضمان مثلاً فلازمه استقرار الضمان في ذمّة المشروط عليه بحيث لو مات 
أخريع من تركو قن كانت لمان عيعة كي علنة وق عقلها أ قييتها وأجيل 
الضمان , وأما إذا لم يشترط ضمان المشروط عليه بشيء حتى يشتغل ذمّته وإنما شرط 
عليه فعلاً وهو دفع مثل المال أو قيمته على تقدير تلفه فني مثله لا حكم شرعي في 
البين ولا اشتغال ذمّة بحيث لو مات أخرج من تركته . بل هو محرد إلزام شرعي 
بالفعل أي بدفع المثل أو القيمة أو بدفع مبلغ معيّن ولو كان أكثر من قيمة العين أو أقل 
فإنه شرط نافذ ء لأنّ هذا الفعل عمل سائغ في نفسه مع قطع النظر عن الاشتراط 
لأنّ المستأجر أو غيره لو دفع قيمة المال التالف إلى مالكه لما كان فيه محذور ومنع 
ولو بلا اشتراط . فاشتراطه صحيح ولا ربط له بضمان المال , وبهذا صحّحنا عقد 
التأمين المعبر عنه في الفارسية ب« بيمه » . 

ومن جملة الفروع التي تعرّض طا شيخنا الأنصاري(!) وذكر أن الاشتراط 
فيها على خلاف الكتاب : اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر ء فإنه مما وقع 
فيه الخلاف في أنه على خلاف الكتاب حيث إِنّ إطاعة الزوج واجبة على زوجته 
والكقار سيك بده بسكا ١‏ بن ها قا ءاقل كين هذا القعرط ناهد ا واوا تقار 
خالف للكتاب ؟ 

والظاهر أنّ هذا الاشتراط من قبيل شرط الفعل أعني الاسكان في بلد أو 
مكان ولا مانع من صحته , لأنّ هذا الفعل أعني الاسكان في بلد أو مكان كان أمراً 
مباحاً سائغاً للزوج في الشريعة المقدّسة . فيكون اشتراطه نافذاً لأنه غير خالف 
للكتاب , وقد عرفت أن الضابط في جواز الشرط وعدمه هو مخالفة مورد الشرط 
للكتاب وعدمها في نفسه قبل الاشتراط . وهذا العمل قبل الاشتراط سائغ فشرطه 
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ثم إنه إذا اشترط عدم إخراجها عن مكان معين كبلدها مثلاً ولكن الزوج 
خالف هذا الوجوب وأراد إخراجها إلى بلد آخر فهل تجب على الزوجة إطاعته في 
للةاء لذ عب”؟ 

ربما يقال بوجوب إطاعتها , لأنّ اختيارها بيده فيحرم عليها مخالفة زوجها . 

والصحيح أنه لا يجب عليها إطاعته في ذلك , لأنّ إطاعته إنما تجب فما له لا فيا 
لسن لوو قن قردضكا ا | خزاتجها هن بلدها قلا لمن لدضيين الاشتراط وعسب 
وجوب الوفاء بالشروط فكيف تجب إطاعته فما ليس له , نعم جواز الخالفة في ذلك 
لا ربط له بجوازها من سائر الجهات ىا لا يخ . 

"إن شيخنا الأنصاري عدّ من هذه الفروع فروعاً غير ما تقدّم آنفاً : 

منها : اشتراط عدم البيع في المعاملة , لأنّ المشهبور عدم صحته وخالفهم 
العلامة (قدّس سّه)(١)‏ في ذلك وبنى على صحته . 

ومنها : اشتراط عدم الخسران في عقد الشركة بأن يشتركا في الربح دون 
ا لخسران بل يحسب الخسران على غيره , فإنه وقع مورداً للاشكال في غير ما ورد 
فيه صحيحة على جوازه وهو شراء الجارية حيث ورد فيه صحيحة رفاعة(") 
ودلت على أنه لا بأس باشتراط عدم الخسران في شرائها على نحو الاشتراك . 

ومنها : غير هذه الفروع مما تعرّض له في الشرط الخامس بل قد عد منها 
بعض الفروع التي تقدّم ذكرها كاشتراط عدم التوارث في عقد القبّ واشتراط 
الضمان في الاجارة مع أنه قد تعرّض لا في المقام . وهذا يكشف عن عدم تنقيح 
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هنا ترى ان يذكرون بعض الفروع في كلا المقامين ويرونه يخالفاً للكتاب ولمقتضى 
العقد . وشيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) لم ينقّح المسألتين وخلط بعض الفروع المخالفة 
للكتاب لبعض الفروع الخالفة لمقتضى العقد . 


الشرط الخامس 

فلابد من صرف عنان الكلام إلى تنقيح الفرق بينها وبيان الضابط 
للمخالفتين ليتضح حال الفروع المتقدّمة وينقح بذلك الشرط الخامس إن شاء الله 
تعالى فنقول : إِنّ ما يعد شرطأً في ضمن العقود لا يخلو إِمّا أن يرجع إلى تقييد في 
المنشأ أو فى أحد العوضين بحسب ظاهره (أي بلا تأويله وارجاعه) وإِمّا أن لا 
برجع إلى تقييد في ناحية الأمرين المذكورين وتضيّقها ابتداء وإن رجع إليه 
بالااخر يرل كا ويراجها إلى امن آخر. 

فأمّا ما يرجع إلى تضيّق في دائرة المنشأ فهو نظير شرط الخيار أو اشتراط 
عدم الغبن أو اشتراط التسليم فى بلد المعاملة بناءً على ما ذكرناه سابقاً من أنّ جعل 
لبانق معاملة مرتععة ان بتظكق ائرة المتهنا | عن الملكة معن الملكية الن 
أنشأها البائع مثلاً بست ملكية مطلقة بل هي ملكية موقّتة بوقت الفسخ . وكذا 
اشتراط عدم الغبن وغيره ما يقتضيه إطلاق العقد, لأنّ معناه أنه أنشأ الملكية 
المقيّدة بعدم الغين لا مطلق الملكية . وكذا شرط التسليم في بلد المعاملة لأنه إذا باع 
شيئاً في بلد والمشتري أراد تسليم نه في غير هذا البلد فإنّ للبائع أن لا يقبله فيفسخ 
الماك روماه أن الملكية المنشأة موقّتة ومضيّقة لا أنّْها مطلقة . وهذا مبني على ما 
ذكرناه في معنى جعل الخيار وهو ظاهر . 

وأمّا ما يرجع إلى تضيّق أحد العوضين فهو كاشتراط كون الحنطة من 
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المزرعة الفلانية . فإنّ معناه أَنّ ما أنشأ قليكه هو حصة خاصة من الحنطة لا مطلقاً 
حتى لو أراد البائع تسليم غيرها لا يقع صحيحاً لأنه أمر آخر مغاير للمبيع اللهيّ إلا 
مراضأة جديدة. 

وبالجملة : أن كل شرط رجع إلى تضيّق الدائرة في المنشأ حتى مثل شرط 
الكتابة في العبد , لأنّ معناه أنّ الملكية المنشأة مقيّدة بالكتابة لا مطلقاً مما لابدٌ من 
العمل على طبقه ولا إشكال في صحته , إلا أنَّ صحتها ووجوب العمل على طبقها 
غير محتاج إلى أدلّة وجوب الوفاء بالشروط فلو فرضنا أنه لم يكن في العالم دليل 
على وجوب الوفاء بالشروط مع ذلك يجب العمل على الشروط الراجعة إلى تضيّق 
الدائرة في طرف المنشأ أو العوضين , وذلك لكفاية الأدلّة الدالّة على وجوب الوفاء 
بالعقود , لأنّ إمضاء الشارع إِنا يرد على طبق جعل المتعاقدين , فإذا جعلا الملكية 
المطلقة فيمضي الشارع هذه الملكية المطلقة , وإن كان المجعول والمنشأ خاصاً 
ومضيّقاً . فلا محالة يمضى ذلك الخاص أو المقيّد . 

الأافها علمدا امن الشرع عد قبول المنشا فب التعوفيت والتضيق كبا 
النكاح , لأنه لا يقبل التضيّق أو التقيّد إلا بالزمان وهو المعبر عنه بالقتّع , أمّا تضييقه 
بغير الزمان فهو باطل وغير ممضى في الشريعة المقدسة , وفى غير ذلك يكون إمضاء 
الشارع على طبق جعل المتعاقد ين إن مطلقاً فطلق وإن مضيّقاً فضيّق . وهذا ظاهر . 

وأمّا الشروط التي لا ترجع ابتداءً إلى تضيّق الدائرة فى طرف المنشأ أو 
العوضين ؛ فهي إن رجع إلى ما يخالف المنشأ كاشتراط عدم القلّك في البيع بأن يقول 
بعتنك بشرط أن لا قلكه أو زوّجتك بشرط أن لا أكون زوجتك أو آجرتك بشرط 
أن لا تكون المنفعة ملكك إلى غير ذلك مما هو على خلاف المنشأ في العقود . فإنٌ 
المنشأ في البيع هو القليك وفي النكاح هو الزوجية وفى الاجارة ملكية المنفعة . فلا 
حالة لا تكون نافذة وتقع باطلة . وهذا من غير توقف فيه على دليل لأنّ دليل 
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بطلانها معها . وذلك لأنه من التناقض الظاهر والتناقض يستحيل تحقّقه . فلا محالة 
يكون الاشتراط المذكور باطلاً . وبطلان هذه الطائفة من الشروط التي تخالف 
مقتضى العقد لا يحتاج إلى دليل واستدلال وهذا ظاهر . 

وربما يتخيّل أنّ من هذا القبيل ما إذا باع بشرط عدم القن بدعوى أن البيع 
بقتضي تبديل نىء بشىء فيكون اشتراط عدم القن منافياً لمقتضى العقد . 

وفيه : أنّ هذا صحيح لو أريد من البيع البيع الواقعي وأمّا لو جعل هذا 
الشرط قرينة على إرادة الطبة من البيع فلا يكون الاشتراط المذكور منافياً لمقتتضى 
العقد الذي أوجده أعنى اطبة , نعم يبتني هذا على البحث المتقدّم في أنه يشترط في 
صحة العقد إنشاؤه بالألفاظ الموضو عة لذلك العقد أو تصح مطلقاً ولو مع إنشائها 
بالألفاظ المجازية , فإِنٌ إرادة الطبة من البيع بحاز . 

ومن هنا يظهر الفرق بين الشرط الخالف لمقتضى العقد والشرط الخالف 
للكتاب , فإنّ الشرط في الثاني لا يكون من التناقض بل الالتزام بالمنشا والشرط 
أمر ممكن إلا أنه بخالف الأحكام المترتّبة على ذلك الشرط شرعاً . لا أنه يخالف 
نفس المنشأ ليرجع إلى التناقض . مثلاً اشتراط عدم قَلّك المشتري في البيع بخالف 
نفس المنشأ في البيع فإنه عبارة عن اعتبار الملكية والقليك ولا يجتمع مع اعتبار 
المشقري عدم كونه مالكاً , ولذا قلنا إنه من التناقض , إذ لا معنى لقوله إن أعتبرك 
مالكاً ولكنّك اعتبر عدم كونك مالكا . 

وأمّا اشتراط بيع المبيع من أحد أو عدم بيعه في المعاملة فهو ليس منافياً لما 
أنشئ في البيع ‏ لأنّ المنشأ فيه كما عرفت هو الملكية (أي حدوثها) والسلطنة , وأمّا 
بقاء الملكية وارتفاعها وبيعه من زيد وعدمه فكلّها خارجة عن المنشأ ولا اقتضاء له 
بالاضافة إلها . أفهل معنى البيع عدم بيع المشقري من أحد أو بيعه منه كلا وحاشا 
وعليه فلا يكون اشتراط بيعه أو عدمه من الشرط الخالف لمقتضى العقد . نعم لو 
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فرضنا في مورد كان عدم بيعه واجباً واشترط عليه بيعه يكون هذا الاشتراط مخالفاً 
للكتاب دون مقتضى العقد . 

وعليه فلا وجه لعدّ مثل اشتراط عدم البيع أو البيع الفا لمقتضى العقد 
وظىٌ بل وقطعى أنّ هذا كلّه ناش عن عدم تنقيح الخالفة للعقد والكتاب ولذا ترى 
5 حك العتديها 7 في مخالف الكتاب مع أَنّْهما على ما بيّناه لا 
يجتمعان في مورد , لأ المناط في مخالف العقد ما يكون منافياً للمنشأ فيه ومناط 
الخالفة للكتاب ما يكون منافياً للأحكام الشرعية المرتّبة عليه لا أن يكون منافياً 

توضيح وتحقيق : قد عرفت أن الفروع المتقدّمة قد وقعت مورد الخلاف 
والأشكال بين الأصحاب ونظائرها كثيرة ؛ وإنما نشأ ذلك كلّه من جهة عدم القيّر 
بين مخالف الكتاب والسئّة وما يخالف مقتضى العقد ء بل قد أوجب عدم القيز بينهما 
ذكر بعض الفروع في عداد ما يخالف الشرع تارة وفى عداد ما ينافي مقتضى العقد 
انياً . ولكنّك بما ذكرناه من الميزان تقدر على تمييز ما يخالف الكتاب عم ينافي 
مقتضى العقد . 

ونزيدك توضيحاً لما حمّقناه في المقام : بن لكل عقد مقتضيين ‏ بالفتح بلا 
واسطة ومع الواسطة, أمّا المقتضى الأول فهو ما ينشئه العاقد ويوجد بانشائه نظير 
الملكية في البيع والزوجية في النكاح ونحوهما من المنشات المتحقّقة بنفس العقد 
وكل شرط يكون على خلاف هذا المقتضى الأول يعد من الشروط المنافية لمقتضى 
العقد كالبيع بشرط أن لا يملك المشتري والنكاح بشرط أن لا تكون المرأة زوجة 
ونحوهما كما تقدم . 

وأا المقتضى الثاني الذي يرتّبٍ على العقد بواسطة المقتضى الأول فهو 
الأحكام الشرعية أعم من التكليفية والوضعية التي تترئّبٍ على العقود بواسطة 
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المقتضى الأول نظير جواز النظر إلى المرأة في النكاح وجواز وطئها وغيره من 
الاستمتاعات الجائزة فإنها مترتّبة على الزوجية ا حاصلة بالعقد , ونظير جواز البيع 
وجواز الأكل وغيرهما من الآثار في المبيع المترّبة على الملكية الحاصلة بالبيع » أو 
وجوب الانفاق في الزواج وجواز الارث وغيرهما من الأحكام الشرعية التي 
تترئّب على المقتضى الأول للعقود . 

فإذا كان شرط على خلاف تلك المقتضيات الثانوية فلابدٌ من ملاحظة أنه 
يرجع إلى ترك مباح أو فعله فيحكم بجوازه أو إلى ترك واجب أو فعل حرام فيحكم 
ببطلانه لأنه على خلاف الكتاب . والمتحصّل أنّ مقتضى العقد أمران ولا ثالث لما . 

ومنه .يظهر أن العقود لا تقتضي شيئاً من الأفعال الخارجية كالأكل والنظر 
والبيع وغيرهاء لأنها إن اقتضت فإنما تقتضي جواز الأكل في البيع أو جواز النظر في 
النكاح لأمها المقتضى الثاني للعقد . وأمّا نفس الأفعال فهي ما لا يقتضى العقد 
وجودها ولا عدمها . فلا تكون الأفعال مقتضى للعقود بوجه. لأنٌّ مقتضاها 
منحصر في الأمرين المتقدّمين أعنى المقتضى الأول والمقتضى الثاني , والأفعال 
الخارجية ليست مما بقتضيه العقد بلا واسطة ولا مما بقتضيه معها . 

وعليه فلا وجه لعدّ مثل اشتراط عدم البيع منافياً لمتتضى العقد(١)‏ فإِنّك 
عرفت أَنّ العقد لا يقتضي بنفسه فعلاً من الأفعال وإِنًا يقتضي الملكية فقط , فلو 
اقتضى العقد في المقام شيئاً فهو إنما يقتضي جواز البيع الذي ذكرنا أنه من المقتضيات 
الثانوية للبيع لا نفسه أو عدمه , ثم إنه على هذا التقدير يكون اشتراطه على خلاف 


)١(‏ بل قد نقل سيدنا الأستاذ رواية صرّحت بجواز هذا الاشتراط فى بيع الجارية بشرط أن لا 
تباع ولا توهب وقال إنما الممنوع هو اشتراط عدم التوارث حكاه (دام ظلّه) في بيان أحكام 
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الاباحة الشرعية وهو مما لااضير فيه ولا يكون منافياً لمقتضى العقد . والعجب أَمْهم 
صرحوا بجواز اشتراط عدم بيعه من زيد ومنعوا عن اشتراط عدم بيعه مطلقاً مع 
أَنّك عرفت أنّ البيع أو عدمه خارجان عن يقتضيه العقد . وعلى تقدير كونه منافياً 
لقتضاه فأي فرق بين اشتراط عدم بيعه من زيد وبين اشتراط عدمه مطلقاً مع أنه لا 
خلاف ظاهراً من أحد من الأصحاب في جواز اشتراط بيعه من زيد , وليت شعري 
أنه هل هناك فرق بين شرط الوجود والعدم وَآنّ شترظ هدمه يكو مينافياً ولا 
يكون اشتراط وجوده كذلك . 

ومرق القرروت اكد لآلايعظنهم عل عدم حو او شرظ عدم البيع بقوله (ضل ات 
عليه وآله) « الناس مسلّطون على أمواطهم )١(»‏ لأنه يقتضى سلطنة المالك على ماله 
مطلقاً. 1 

وفهه أ نامديك إنا يتتطى مسواز البيع وعواتساتر التسزنات لا 
وجوبهاء فلا يكون اشتراط عدمه إلا شرطأً لترك أمر مباح وليس فيه مانع ولا 
مخالفة للكتاب , وهذا ظاهر . 

تمن الشروط أي ما يعد شرطأ بحسب الاصطلاح وإن لم يكن شرطأ حقيقياً 
في بعض الموارد على أقسام : منها ما يرجع إلى تضيّق المنشأً أو تضيّق أحد 
العوضين , والأول كاشتراط عدم الغين فى البيع فإنّ معناه جعل الخيار لنفسه على 
تقدير الغبن بمعنى أنه ينشئْ ملكية مقيّدة بعدم التفاوت بين القيمتين لا الملكية على 
كل تقدير ؛ ونظيره أيضاً اشتراط التسليم في بلد المعاملة لأنّ معناه إنشاء الملكية 
الخاصة لا الملكية على كل تقدير . ومنه اشتراط الكتابة في العبد . والقاني 
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كاشتراط(١)‏ وصف في بيع الكل في الذمّة . 

وهذا القسم في الحقيقة ليس بشرط , لأنّ العقد لم يرتبط بشيء وإِنما هو تقييد 
في المنشاً أو العوضين ٠‏ ولكن وجوب العمل بهذا القسم من الشروط لا يحتاج إلى 
دليل بل يكف في لزوم العمل على طبقه إطلاقات ذلك العقد إن كانت , وإلا فإذا 
كان مجدرريم إن اسان لساك 

والقسم الثاني من الشروط شرط ترك عمل أو فعله كاشتراط عدم البيع أو 
عدم الأكل أو اشتراط البيع ونحوها , ولابدٌ في هذا القسم من ملاحظة أنّ العمل 
المشروط تركه أو فعله من المباحات بالمعنى الأعم فينفذ الشرط ويجب عليه الوفاء 
بهء أو أنه من شرط ترك الواجب أو الحرام فيبطل لأنه على خلاف الكتاب . 

ومن الأوّل شرط عدم البيع أو البيع أو شرط الأأكل وعدمه كا مر ء ومنه 
أيضاً اشتراط ترك الوطء فإنه لا إشكال في جوازه فى عقد الانقطاع , إلا أنهم 
اختلفوا فيه في عقد النكاح الدائم . ولكنّك عرفت أنّ الوطء من الأفعال وليس من 
مقتضيات نفس العقد أي ما ينشأ به ولا من مقتضيات العقد بمعنى الأحكام 
الشرعية المترتّبة عليه , نعم جواز الوطء من مقتضيات عقد النكاح أي من 
الأحكام الشرعية المترتّبة عليه دون فعله أو تركه . واشتراط ترك الجائز جائز 
وليست فيه مخالفة للكتاب, نعم لو اشترط عدم الوطء مطلقاً يمك نأن يقال إنه مخالف 
للكتاب لوجوبه في كل أربعة أشهر فيبطل ؛ إلا أنه مبني على أن يكون وجوب 
الوطء في أربعة أشهر وجوباً تكليفياً , وأمّا إذا كان وجوباً حمّياً بمعنى أنه حق 
للزوجة وهوقابل للاسقاط فلا محذور في اشتراط تركه مطلقاً لأنها بقبوها يسقط 


)١(‏ هذا مثال لتقييد المبيع وأمّا تقييد القن فهو كانصراف القن إلى نقد البلد فإنه شرط يوجب 
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00000 
ومنها أيضاً: شرط الوقف ولو للبائع وأولاده, فإنه شرط فعل مباح بالمعنى 
الأعم ولا حذور فيه , ولا مخالفة فيه للكتاب لأنه ليس بواجب ولا حرام » وليس 
منافياً لمقتضى العقد لأنه لا يقتضي فعله أو تركه , فإ الأفعال خارجة عن تقتضيه 
العقود . نعم جوازه من المقتضيات الثانية للعقد ولا مانع من اشتراط فعله أو تركه . 
ومنها أيضاً : اشتراط البيع كما عرفت . واشتراط عدمه مطلقاً وإن كان 
نوودا للتئلاف. غفدهم إل أن انتراط عدمة أو وحيردة بالأضافة إل سخصن 
خاص مما لا كلام فيه عند الأصحاب , نعم في خصوص اشتراط بيعه من البائع 
إشكال تعض له العلامة (قدّس سرّه) ومنعه من جهة لزوم الدورء واستدل في 
الحدائق على بطلانه بالرواية وسيان التعرض هذا الفرع(!) عن قريب إن شاء الله 

تعالى . 

ومن جملة ذلك : اشتراط العتق في بيع العبد لأنه خارج عن مقتضى العقد 
كا تقدّم وقلنا إِنٌ الأفعال لا ترجع إلى مقتضيات العقود , نعم جوازه من المقتضيات 
القائوية العقد:واغتتراط نفدل امات او كو عا لا عد وو فيه ووذ لك عفنت 
سابقاً من أن اشتراط أمر مباح لا يكون خالفاً للكتاب والحكم بجواز اشتراط العتق 
على طبق القاعدة . نعم يظهر من العلامة (قدّس سدّه)(') خلاف ذلك وأنّ جواز 
اشتراط العتق على خلاف القاعدة وأنه باطل في حدّ نفسه . حيث علّل جوازه بأنّ 
العتق مبني على التغليب وكأنه لولا ذلك لكان اشتراط العتق باطلاً , ولكنه منه (قدّس 
سرّه) عجيب لأنّ العقد كا مر لا يقتضي العتق ولا غيره من الأفعال , ولو اقتضى 
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يقتضي جوازه . وشرط ترك الجائز سائغ إذ لو كان تحرّماً فلا يجدي في جوازه كون 
العتق مبنياً على الغلبة . 

والقسم الثالث من الشروط : شرط النتيجة أعني الأحكام الوضعية 
الشرعية ؛ وهي إن رجعت إلى خلاف مقتضى العقد بالمعنى المتقدّم فتبطل نظير 
اشتراط عدم الملكية في البيع وعدم الزوجية في عقد النكاح . لأنه من التناقض 
الظاهر . وبطلان مثله لا نحتاج إلى دليل . 

وأمّا البيع بشغرط عدم القن فقد عرفت أنه إن أريد منه البيع الحقيق أعني 
المعاوضة وتبديل شيء بشىء مشروطأً بعدم العوض فهو تناقض وخلاف مقتضى 
البيع كما مر , وأما إذا أريد منه القليك بلا عوض المعبّر عنه باطبة فلا محذور , وعليه 
بخرج عن حل الكلام ويدخل فى بحث جواز العقد بالألفاظ الجازية وعدمه . 

وأمّا إذا لم يرجع إلى خلاف مقتضى العقد ‏ فإن لم يجعل الشارع لها سبباً 
خاصاً وكان ما اختياره بيد المكلّف فهو شرط سائغ يجب الوفاء به كشرط ملكية 
شيء ونحوهاء وأمّا إذاكان ا سبب خاص وم يكن اختياره بيد المكلّف فيقع باطلاً 
لأنه مخالف للكتاب . 

وأمّا اشتراط عدم الخسران في عقد الشركة فهو إن رجع إلى عدم نقص في 
ماله وحضفة. عند المسران شكوق عل _خلاق الكتايه والسئة لانينا إذا امحترا 
فرشاً بعشرة دنانير على نحو الشركة ” باعاه بخمسة فقتضى صحة تلك المعاملة 
وجوازها أن يذهب من مال كل منهما ديناران ونصف دينارء فاشتراط أن يكون 
التالف راجعاً إلى حصة شريكه غير سائغ شرعاً . وأمّا إن رجع إلى تتميم الشريك 
خسرانه بمعنى أن يجبره من ماله فهو شرط أمر مباح , لأنّ إعطاء الشريك مقداراً 
من المال لشريكه سائغ ولو بلا خسران فلا مانع من اشتراطه . 
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وأمّا الصحيحة(' الواردة في شراء الجارية بالاشتراك واشتراط عدم 
اران وكا ل "اعلله لحلا رزلا أر يدباساً »فاق كان اشتراط غذء التسران قم 
بالمعنى الثاني أعنى إعطاء شريكه مقدار الخسران له من مال نفسه فهو على طبق 
التاعدة و لكبانى يهو اما !ذا اريدهتة اعتراط عد الس الول فيكون الربواية 
على خلاف القاعدة . وحيث إنها صحيحة يعمل بها فى خصوص موردها ولا 
يتعدّى عنه إلى غيره . ومعناه أن النقص الوارد على هذا الشريك المشروط له يرجع 
البجفة اتترركة ره ع لخلاف ا لقاعد قروو انك يندا غرفك وق تتشي زان 
للعقد مقتضيين . وعرفت معنى الشروط لا يبق لك شك وتردّد في مورد في أنه شرط 
مخالف للكتاب أو أنه منافٍ لمقتضى العقد , وتقدر على تمييز أحدهما من الآخر لأنه 
ضابط تام وبه تعرف أن أكثر الفروعات المتقدّمة التي وقعوا فيها في الإشكال حتى 
أن الحقّق الثاني (قدّس سرّه)(') مع تبحّره في الفقه وقد تن به الحقّق أي صار اثنين أو 
سمي به الحقّق وقع في الإشكال والتجأ إلى إرجاعه إلى نظر الفقيه . مع أنّ نظره 
مقصور على ما يستفيده من الأدلة وهو إحالة إلى الجهول مما لا إشكال فيه , هذا تمام 
الكلام في الشرط الخامس ويقع الكلام بعد ذلك في الشرط السادس . 


ومن جملة الشروط التي اشترطوها فى صحة الشروط : هو أن لا يكون 
الشرط بجهولاً وإلا يقع باطلاً , وأا أنه يوجب فساد العقد أيضاً , فسيأتي الكلام 


)١(‏ الوسائل 7:19 / كتاب الشركة ب١‏ ح8. 
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فيه في حلّه(١)‏ إن شاء الله تعالى , وتفصيل الكلام في المقام أن يقال : إِنّ الشرط تارة 
يرجع إلى تحديد أحد العوضين وتقيبده كما تقدّم وذكرنا أنه صورة الشرط وحقيقته 
هو تقييد المبيع أو القن , وهذا نظير بيع الكلى في الذمّة واشتراط كونه من مزرعة 
خاصة فإنه تقييد للمبيع وأنهد حصة خاصة من الطبيعي لا أن المبيع هو الكلي 
المشترك بين حصصه , ونظير اشتراط كون القن من نقد البلد بالانصراف لأنه تقييد 
للثمن وأنه نقد خاص لا طبيعيه , ومثل هذا الشرط إذا كان جهولاً فلا حالة يقع 
البيع باطلاً . لأنّ جهالته عين جهالة العوضين وهي توجب الغرر كما إذا باع كلياً 
واشقرط أن يكون ذلك متّصفاً بوصف بجهول الذي باختلافه تختلف قيمة المبيع . 

وهذا القسم من الشروط خارج عن محل الكلام قطعاً لأنه تقييد و توصيف 
للعوضين . واشتراط عدم كونه بحهولاً اشتراط لعدم كون العوضين كذلك والبحث 
في المقام إنما هو في جهالة الشرط دون العوضين . 

وأخرى يكون الشرط من قبيل شرط الأوصاف غير الراجع إلى تقييد أحد 
العوضين وهو الشرط المعلّق عليه الالتزام في المعاملة نظير اشتراط الكتابة في بيع 
العبد الخارجي فإنها لما كانت خارجة عن تحت قدرته فلا معنى للالتزام بوجودها 
في المبيع . كما أنها ليست قيداً وتضيّقاً لأحد العوضين . لأنٌّ المبيع شخصي لا يقبل 
التضيّق , فيتعيّن أن يكون راجعاً إلى الالتزام بالمعاملة وأنه على تقدير عدمها 
يتمكّن من الفسخ الذي ذكرنا أن مرجعه إلى جعل الخيار على تقدير عدمه 
والشرط في هذا القسم بنفسه مما لا يعلم بوجوده وأَنّ المبيع هل هو متّصف به أو لا 
فتحتد يه لحن الاقداء الآ أن الجهاة بو كويوه ل رويجيي لفون والخطن لاد إذا 
طيونو نهدا الوضك #الجافلة' ادم وسو لتضوويو اذا لير افاقدا الوضف قله أن 
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يفسخ المعاملة فلا احال للخطر أبداً . 

وفي مثل هذا إذا كان الشرط بجهولاً كما إذا باع شيئاً أو اشتراه مشروطاً 
بوصف يجهله ولكنّه كتب في دفتره بمعنى أنه اشترط لنفسه الخيار على تقدير عدم 
كونه واجداً للوصف الجهول الذي كتبه في دفتره وهو موجود فيه ولكنه نسيه , فلا 
تكون الجهالة في مثله موجبة للخطر والغرر لأنه ليس في مثله إقدام على أمر 
خطري . إذ على تقدير اتصافه بالوصف المقصود تكون المعاملة لازمة , وعلى تقدير 
عدمه المعاملة جائزة وهو يتمكّن من فسخها فأين يلزم الخطر ء فإنّ بحرد جهالة ما 
علّق عليه الخيار لا يستلزم الخطر , لأنه لا يسري إلى أحد العوضين وإِلَا لاستلزم 
ذلك بطلان المعاملة فى صورة اشتراط وصف معلوم كالكتابة لأنها ممّا لا يعلم 
بتحقّقه وعدمه كا مر . فحصوله بجهول مع أنهم التزموا بصحّة مثله بلا خلاف بينهم 
فالجهالة في هذا القسم من الشروط لا يوجب الغرر ولا البطلان وهذا من دون فرق 
بين أن يكون النهي الوارد نهياً عن الغرر أو تهياً من بيع الغرر , إذ لا غرر في المقام 
قاد 

بق الكلام في القسمين الآخرين من الشروط , وهما شرط الفعل وشرط 
اللقهة ىذا ار لا هليم كباطةاما 1 :ؤاره وهر وول أله لكيام أنه قري أذ 
شيء آخر أقليل أو كثير , أو اشترط عليه ما كتبه في دفتره ولا يعلم أنه عبارة عن 
زبارة الأمين اعليه الالاء)امةة وابعدة» أو أنه قضاء الخلا عن والذه حمسن سقة 
هذا في شرط الفعل . 

وأمّا شرط النتيجة فكئا إذا اشترط عليه أن يكون مالكاً لماله الذي بيد 
الشارط وهو بجهول ولا يعلم أنه درهم أو حمسون ديناراً. والجهالة فى مثله| 
يوجب الغرر لأنه لا يدري حينئذ أنّ ما انتقل منه إلى طرفه أيّ مقدار , والجهالة في 
الشرط في مثلهما يسري إلى العوضين ويكون الاقدام عليه خطرياً يوجب بطلان 


:كسس بي م يبب التنقيح فى شرح المكاسب / ه 
العامة راسا: 

ولكنه ينبغي في المقام استئناء صورة ليست داخلة في حل كلامهم قطعاً ولا 
نظر طم إليها في كلماتهم حتماً وهي ما إذا كان التفاوت الحاصل بالشرط على كلا 
تقد يري العلم به أو الجهل وكلا فرضى وجوده وعدمه طفيف جداً بحيث لا يعد 
غرراً عندهم كما هو كذلك في الجهالة في نفس العوضين لأنه إذا اشترى داراً ولم يدر 
أن جدرانها آجر بظاهرها وداخلها أو أن ظاهرها اجر وداخلها حجر. أو اشترى 
داراً ولا يدري أن المسامير الموجودة فيها على الغالب قليلة أو كثيرة بحيث لو كانت 
كثيرة يسوى بمائة فلس ء أو اشترى دجاجة ولا يدري بما في بطنها من البيض , فإِنٌ 
الجهالة في أمثاله مغتفرة لعدم استلزامها التفاوت المعتدٌ به عندهم . 

وينبغي إلحاق الشرط أيضاً بذلك فإذا اشترط عليه قراءة سورة كتبها في 
دفتره ولا يعلم اننا سورة الاخخالاص أو سورة البقرة فلا يكون ذلك 5 
لإطلانه لان التفاوت بينهما طفيف لا يعتنى به ا وهذه الصورة قطعاً خارجة 
عن حل كلامهم في المقام وقد عرفت أن الجهالة إنما توجب الفساد في الشروط فيا 
إذاكان الشرط شرط فعل أو نتيجة لسراية الجهالة منهما إلى العوضين , وعليه ينبغي 
حذف هذا الاشتراط في المقام والتكلّم فيه فى اشتراط عدم الجهالة في العوضين كما 
صنعناه وذكرنا أنّ الجهل بالعوضين وأوصافها الموجبة لاختلاف القيمة يوجب 
البطلان سواء كانت الجهالة ناشئة من الجهل بخصوص العوضين أو بأوصافهما أو من 
جهة اشتراط فعل أو نتيجة بحهولين . 


الشرط السابع 
الذي اشترطه العلامة (قدّس سرّه) في صحة الشروط : هو أن لا يكون الشرط 
مستلزماً للمحال . واشتراط ذلك من القضايا التي قياساتها معها , لأنه لو استلزم 
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الحال فيستحيل وقوعه ويكون فاسداً ومفسداً للمعاملة . 

وهذا بحسب الكبرى متين . وهل هذه الكبرى صغرى أو لا صغرى لها ؟ 
الظاهر هو الثاني . فإنّ العلامة (قدّس سرّه)() مثّل له بما إذا باعه شيئاً واشترط عليه 
أن يبيعه إِيّاه ثانيً . وذكر في وجهه أنّ ذلك مستلزم للدور. لأنّ بيعه منه ثانياً 
يتوقف على قلّكه له ببيع البائع له فلو توقّف تملكه وبيع البائع له على بيعه من البائع 
لدار. 

ثم أورد على نفسه : بأنّ هذا الدور يأتى فما إذا اشترط بيعه من غير البائع 
أيضاً, لأنّ ببعه لغير البائع يتوقّف على تلّكه فلو توقّف تلّكه على ببعه من الغير لدار 

مع أنّك تلتزم بصحة البيع حينئذ . 

وأجاب عن ذلك : بأنّ بيعه من الغير لا يتوقف على تملكه له لصحة أن يكون 
البائع وكيلاً من قبل المالك أو يبيعه فضولياً . وهذا بخلاف بيعه من مالكه إذ لا معنى 
لبيع المال من مالكه بالوكالة أو فضولياً . 

وقد اعقرض عليه المتأخّرون بالنقض تارة وبا حل أخرى ونقوضه كثيرة 
منها : نقضه بما إذا اشترط البائع أن يقفه المشتري على البائع وأولاده . فإن وقف 
المشتري له على البائع يتوقف على قلكه إِيّاه إذ لا وقف إلا في ملك والمفروض أن 
ملكه يتوقّف على وقفه وهذا دور مع أَنْك تلتزم بصحة هذا الاشتراط . 

والانصاف أَنا لا ندري أنه (قدّس سرّه) ماذا أراد بهذا الكلام , لأنه إن أراد ما 
هو ظاهر كلامه فهو مقطوع الفساد , لأنّ الشرط في المعاملات ليس من الشرط 
الذي هو من أحد أجزاء العلّة كاليبوسة في إحراق النار حتى يقال إِنّ إحراق النار 
يتوقف على شرطه وهو اليبوسة فلو توقف الشرط على الاحراق لدار بأن يتوققف 


.؟0١:٠١ تذكرة الفقهاء‎ )١( 
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اليبوسة على الاحراق , فإنٌّ الشرط في المقام بمعنى تعليق الالتزام بالمعاملة عليه 
المعبر عنه بجعل الخيار على تقدير عدمه , ومن الواضح حينئذ أن بيعه من البائع وإن 
توقّف على تملّكه ببيع البائع إِيّاه إلا أنّ قلّكه له لا يتوقّف على بيعه من البائع بل هو 
مالك له مطلقاً باعه أم لم يبعه . وغاية الأمر أنه لو لم يبعه منه يتمكن البائع من 
فسخه , فا يتوقّف على بيعه من البائع هو لزوم المعاملة لا أصلها وإلا لبطلت المعاملة 
ا الشرط أمرً آخر لأن التعليق في العقود مبطل , فإن أراد منه ما لا 

نعم لو أراد من شرط بيعه من البائع شرط بيعه بشرط النتيجة لا بشرط 
الفعل . فبطلان الشرط صحيح ء لأنّ معناه أَفْ أملّكك بشرط أن أكون أنا مالكاً 
للمال لأنه تناقض ظاهر وهو من اشتراط ما ينافي العقد . فبطلانه من تلك الجهة لا 
فزن بعية عقر امه الدووء الا اراد ةقرط اللعجة لا ماي طاهر كتالامة ممه 
مجموع إبراده على نفسه وجوابه . فإن بيعه للغير بالوكالة ونحوها من قبيل الفعل 
افيه انفريزية اعنتراظ الفعن دوز الاعيعة فلو هه لا افافة لقنو ف 

نعم حكي عن الشمهيد (قدّس سرّه)(1) الاستدلال على بطلان الشرط في المقام 
أن البائع مع اشتراط بيعه منه ثانياً لا يمكن أن يكون قاصداً للبيع من المشتري 
حقيقة بل هو صورة بيع » إذ المفروض أنه يريد أن لا يكون ملكأ للمشتري . 

ا ع ا وار اي 
يتفم ل فلا مائع. 552500 
مع جعله الخيار لنفسه كم| في سائر موارد جعل الخيار . 
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وربما يستدلٌ على بطلان هذا الاشتراط بالاجماع . وفيه : أن دعوى الاجماع 
في المسألة مقطوع الخلاف , لأنّ الظاهر أنّ أول من تعرّض هذه المسألة هو العلامة 
(قدّس سرّه) دون من تقدمه . 

ثم إنه ورد في بطلان اشتراط البيع من البائع روايتان(١)‏ ذكرهما شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه)(') فى بيع النقد والنسيئة واستدل بهما صاحب الحدائق7) في 
المقام وذكر أن اشتراط , واحوي لان كار 

وليعلم أن مورد الروايتين هو التخلص بواواس عاك ادا 
المذكور ببيع الحيلة وتسمّى هذه الأخبار بأخبار العينة أي التخلص من الربا بان 
يشتري من يحتاج إلى المال من مالك ذلك المال متاعاً ببيع النسيئة كما إذا اشترى 
منه كيلواً سكر بمائة وعشرة فلوس الذي يسوى ف بيع النقد بمائة » لأنٌّ القيمة تزداد 
في النسيئة ثم يبيعه ما اشتراه نسيئة من نفس البائع ببيع النقد بمائة , والنتيجة أن 
صاحب المال دفع إليه مائة فلس واستحقّ عليه مائة وعشرة فلوس من دون أن 
يلزم منه الرباكما نصٌ عليه الأخبار ويسمّى هذا ببيع الجيلة وعدّوه من جملة الحيل 
الفيتحة الريا: 

إلا أنه (عليه السلام) اشترط في هذه الأخبار أن لا يكون البائع والمشتري 
ملزمين بالمعاملة الثانية بأن لا يشترطانها في ضمن المعاملة الأولى النسيئة بل كانا 
مختارين في المعاملة الثانية النقدية فعلاً أو تركاً . ما اشترط عدم إلزام المديون 
بإعطاء الزيادة في الدّين . وصاحب الحدائق استفاد منهما عدم جواز اشتراط بيع 


)١(‏ را جع الوسائل ١8‏ :١غ‏ / أبواب أحكام العقود ب0 م4 ا 
(1) المكاسب 17/:3؟؟. 
(؟) الحدائق 226١8489‏ . 
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المبيع من بائعه مطلقاً. وسيأتى فى باب النقد والنسيئة(١)‏ تفصيل هذا الكلام ولعلّنا نشير 
اللكاتق امنا دقل زقد بن بت متا 

والذي نتعردض له فى المقام هو أَنّا لو سلّمنا هذه الاستفادة من الأخبار فغايته 
أن لا يجوز هذا الاشتراط في خصوص بيع النقد والنسيئة لا في مطلق البيوع كمن 
باع ماله في اليوم نقداً واشترط عليه بيعه منه غداً أيضاً بالمعاملة النقدية فإنه ما لا 
ملزم له ولم ترد رواية في المنع عنه في مطلق البيوع , وأمّا بالنسبة إلى بيع النقد 
والنسيئة فلا مانع من اشتراط عدمه , وعليه فهذا الشرط مما لا بأس به . 


الشرط الثامن 

أن يكون مذكوراً في ضمن العقد وأنّ الشرط إذا لم يذكر في متنه يقع باطلاً . 

والظاهر أنّ حل الكلام في المقام غير الشرائط التي جرت عليها سيرة العقلاء 
واشترطوها فى العقود سواء كان المتعاملان ملتفتين إلى اشتراطها أم غافلين عنها 
وهذا نظير اشتراط كون التسليم في مكان المعاقدة وانصراف القن إلى نقد البلد 
ونحوهما لمهم تسالموا على عدم اشتراط ذكرها في متن العقود وذكروا أَنّها ثابتة ولو 
مع غفلة المتبايعين عنها . 

كما أَنّ الظاهر أَنّ مرادهم بالذكر في متن العقد أعمٌ من ذكرها على نحو 
الاشارة أو على نحو التصريم , فإذا تبانيا على شرط قبل المعاقدة ثم عند المعاقدة لم 
يصرّحوا به وإنما أشاروا إليه كما إذا قال على الشرط المعهود أو المذكور , كفى ذلك فى 
صحته لعدم اعتبار خصوص التصيري به» ولا يلزمه أن يقول مشروطاً بالكتابة مثلاً 
أو إن كان كاتباً . وهذا ظاهر . 


. 78١ فى الصفحة‎ )١( 
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والظاهر أيضاً أنّ محل الكلام ما إذا تبانيا على شرط قبل المعاملة وكانا 
ملتفتين إليه حينها وقد أوقعاها مبنيّة عليه , وما إذا تبانيا على شرط قبل المعاقدة 
ولكّهما في مقام المعاملة لم يوقعا المعاملة مبنيّة عليه بل المعاملة كانت مطلقة غير 
فئة عل في ء .ولو كان ذلك قدا إل قسناتت] الشترط أو غذلقب] عنه فلا نا 
لكان ميهد إلى عر شين جد اقرط كا رها باعي اها ستول إن امرك 
بكذا وأتعهّده إلا أن لا أجعله شرطاً في العقد فإن كنت واثقاً بقولي فلا مانع من 
المعاملة . فهو خارج عن محل الكلام لعدم كونه شرطاً في المعاملة على الفرض ٠‏ بل 
هو من قبيل بحرد الوعد والالتزام بشيء وقد تسالموا على أنّ الشروط الابتدائية 
غير لازمة الوفاء . وهذا من الشرط الابتدائى ولا يجب عليه الوفاء بناءً على عدم 
ثمول أدلّة الشروط للشرط الابتدائي كما م الكلام فيه تفصيلاً . 

وعليه حل الكلام ما إذا تبانيا على شرط قبل المعاملة واستمرًا عليه إلى 
حين المعاقدة وقد قصدا إيقاع المعاملة مشروطة به في قصدهما ولم يذكراه في متن 
العقد. فهل يقع ذلك الشرط صحيحاً أو أنه فاسد وباطل ؟ 

وربما يحتمل أن يكون مثل هذا الشرط موجباً لبطلان المعاملة , لا من جهة 
أن الشرط الفاسد يفسد العقد بل من جهة أنّ المعاملة غير شاملة لشرائط صحتها 
حينئذ ك| احتمله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) في آخر كلامه , والوجه في هذا 
الاحّال هو دعوى أن الشرط كالجزء في العوضين فكما أن ذكر العوضين وأجزائها 
معتبر فى صحة العقد . لأ الأجزاء تقابل بالمال وينبسط عليها القن فلابدٌ من ذكرها 
وذكر ما يقابلها في العقد . فكذلك الشرط لأنه كالجزء يقابل بالمال فلا ممطيص من 
ذكره وذكر مقابله بحيث لو لم يذكر في العقد بطل العقد لعدم ذكر العوضين حينئذ فإن 
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الشرط كالجزء لا كما مرّ . فهو نظير ما إذا قال بعتك بكذا من غير ذكر المبيع وأنه 
ماذا فهل هو الكتاب أو الفرش أو غيرهما , فلا محالة يكون فقده موجباً لبطلان 
المفافلة وفسادها. 

والجواب عن ذلك أوّلاً : أنّ الشرط عبارة عن ربط العقد بشيء . ومعناه 
ما تعليق أصل المعاملة على الالتزام بذلك الشرط أو تعليق الالتزام بالمعاملة عليه 
والثانى كما في اشتراط الأوصاف وما هو خارج عن الاختيار كاشتراط الكتابة في 
الببع لأنّ معناه أن الالقزام بالمعاملة معلّق على وجود الكتابة في العبد المبيع , إذ لا 
معنى في مثل ذلك لالتزا م الطرف بالشرط فإنه أمر خارج عن تحت قدرته , فقهراً 
يرجع الاشتراط المذكور إلى أن التزام المشتري بالمعاملة واستمراره عليها مشروط 
بوجود الوصف المذكور . ومعناه جعل الخيار للمشتري على تقدير عدمه وقد بِيّنا 

معنى اشتراط الخيار في محله وقلنا إنه يرجع إلى تضيّق الملكية المنشأة وأَنْها الملكية 
المعلّقة أو المقيّدة بالفسخ . والأول كما في اشتراط الأفعال كالخياطة مثلاً لأنّ معناه 
أن أصل المعاملة معلّق على التزام الطرف بالشرط وحيث إنه حاصل فال معاملة 
متحقّقة . كما أنّ الثاني أيضأ موجود في اشقراط الأفعال ويترتّب عليه الخسيار 
للمشتري على تقدير عدم إيجاد الخياطة في الخارج . وهذا بخلاف الصورة المتقدّمة 
فإنٌ المعاملة لم تكن معلّقة فيها على شيء بل لو كانت كذلك بطلت إِمّا من جهة أن 
التعليق في العقود مبطل » أو لو قلنا بعدم إيطاله فن جهة عدم حصول المعلّق عليه في 
الخارج وهو الكتابة فتبطل المعاملة . وكيف كان فالشرط غير راجع إلى الأجزاء 
ولا تقابل بالمال بوجه . فترك ذكره في المعاملة لا يوجب ترك ذكر العوضين بل هو 
ترك لذكر المعلّق عليه للبيع أو للالتزام . 

وثانياً : هب أن الشرط كالجزء إلا أنه لا يثبت المدّعى , إذ لا دليل على 
اعتبار ذكر الأجزاء في العقد وإِنما اللازم والمعتبر 5 جد الفوطية بو اخداء العامة 


اعبار ذكز الشرظ :فى :عقن عقن حي ل تنا 


للمتبايعين لا ذكرهما في متن العقد , فإذا علما مهما في الخارج فلا دليل على لزوم 
ذكرهما في العقد بعد ذلك , فالحكم في الأصل أي الأجزاء غير ثابت فضلاً عا ألحق 
به أعنى الشروط , فالحكم بفساد العقد من جهة فقده لذكر الشرط لا أساس له نعم 
الحكم بالفساد أي بفساد العقد من جهة أنّ الشرط الفاسد مفسد مطلب آخر 
سنتكلّم فيه إن شاء الله تعالى , ولكنّه لا بختصٌ بذكره في مقن العقد ويأتي في جميع 
العتروظ الفاشيدة ورهن ينه عا لد الكداب:: 

وأمّا الوجه في بطلان الشرط فما إذا لم يذكر في متن العقد وفساده في نفسه فهو 
عبارة عبًا ادعى في المقام من الاجماع القائم على فساد الشرط فها إذا لم يذكر في متن 
العقد . فهو إن تم وسلّمناه فلابدٌ من اتّباعه تعدا . 

إلا أن الظاهر عدم إمكان المساعدة على دعوى الاجماع في المقام , لأنا نمحتمل 
أن يكون الوجه في اثّفاقهم على فساده عند عدم ذكره في متن العقد هو ما ذكره 
شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) مضافاً إلى أنه في نفسه غير متحقّق لأجل الاختلاف في 
فقن ترزوعات المها لق وم لخضى نا :د كزوار قاين تاهيه ! اسن ا لافنا راق 
النفسانية ما علمنا من الشارع أَنّْها لا تترتّب عليها الآثار ما لم تبرز في الخارج 
بمبرزء مثل البيع والنكاح والطلاق والعتاق وغيرها من الاعتبارات وجامعها 
المنشآت لا تترتّب عليها آثارها بمجرد اعتبارها في النفس إلا أن يبرز في الخارج 
بشيء من المبرزات من القول أو الفعل , بل ذكرنا في محله أنه لا تصدق عليها تلك 
العناوين أعني البيع والنكاح ونحوهما بمجرد الاعتبارء وعليه فالشروط التي لم تبرز 
في المعاملة وإنما وقعت مورداً للاعتبار ايجرد لا تترتّبٍ علبها آثارها في الشريعة 
المقدّسة , وبهذا أجاب (قدّس سرّه) عن نقض فساد الشرط غير المذكور في متن العقد 
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بالشروط الضمنية وفرّق بينها أن الشروط الضمنية من جهة تعارفها بين العقلاء 
قد صارت مدلولة للكلام وهو يكفي في إبرازها بخلاف هذه الشروط إذ المفروض 
نا وقعت مورداً للاعتبار الجرد ولم يبرز في العقد بوجه . 

وكيف كان , فلو كان مستند الاجماع هو دعوى انطباق الكبرى المسلّمة أعني 
عدم ترتّبٍ الأثر على بحرد الاعتبار النفساني على الشروط التي لم تذكر في متن العقد 
فلا يبق وقع للاجماع حينئذ ولا يكون تعبّدياً لا حالة . 

وأمّا الجواب عن هذه الدعوى أي دعوى انطباق الكبرى المسلمة على 
الشروط غير المذكورة في العقد . وكون فسادها مستنداً إلى دعوى الانطباق » فهو 
ما أشرنا إليه من أن الشرط ليس إلا ربط شيء بشيء وتعليق أحدهما بالآخرء وقد 
عرفت أيضاً أن المعلّق في المقام إِمَا هو أصل المعاملة على الالتزام بالشرط وإِمّا هو 
الالتزام بالمعاملة لا أصلها -على وجود الشرط في الخارج . وعللى أي حال ليس 
الشرط واقعأ فى مورد الاعتبار ولم يتعلق به اعتبار نفسانى ليقال إنه ما دام لم يبرز 
في الخارج لا يترتّب عليه الآثرء وإنما الشرط عبارة عن الربط والتعليق والاعتبار 
وقه غل ديل أجد النوضين بال خروقة ابرق ف تارب أ نضا وروانا نوزاما 
علق عليه الاعتبار ولا دليل على اعتبار ذكره في المعاملة . 

وبالجملة : ليس في الشرط اعتبار مستقل حتى يقال بوجوب إبرازه ؛ وإما 
الاعتبار وقع على تبديل العوضين والشرط راجع إلى تعليق هذا الاعتبار بشيء أو 
تعليق الالتزام به على شيء وهذا كما في الشروط الضمنية بعينها لأنه أيضاً ترجع إلى 
تعليق الاعتبار المعاملىي على الالتزام بها أو تعليق الالتزام به على وجودها 
فليست الشروط ضمنية كانت أو غيرها واقعة في مورد الاعتبار , ولا بجال لدعوى 
انطباق الكبرى المتقدّمة على الشروط فأين هناك اعتبار حتى يعتبر ابرازه . 

وعليه فالصحيح أن ذكر الشرط غير معتبر في متن العقد فما إذا كانا قاصدين 
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لإيقاع المعاملة مبنية عليه وذلك لعمومات صحة البيع من قوله تعالى <َأَحَلَ الله 
لم74١‏ و «ِإِلَ َنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ74') وغيرهما . وهي تقتضي صحة 
المعاملة عند الاشتراط المذكور . ولعمومات وجوب الوفاء بالشرط وهي تقتضي 
وجوب الوفاء به في المقام أيضاً . 

نعم فا إذا غفلا أو نسيا ولم يوقعا المعاملة مشروطة به ومبنية عليه فلا محالة 
تنعقد مطلقة ولا يبق للاشتراط أثر كبا تقدّم ٠‏ ولعلّه من هذا القبيل ما ورد من أن 
عدم ذكر الأجل في عقد الانقطاع يقلبه إلى النكاح الدائمي بأن يقال إِنّ هذا ليس 
أمراً تعبّدياً وعلى خلاف القاعدة , وإنما هو من جهة أنه لا فارق بين الدائم والمنقطع 
إلا في ذكر الأجل في أحدهما دون الآخر أي كونه نقد | سوقت والاخدن مظلناً 
عنه , فإذا لم يقيّده في مقام الابراز وأتى به على نحو الاطلاق فلا حالة يقع دائمياً 
لاطلاقه ولو من جهة نسيانه لذكره أو غفلته عنه لا أنه أمر تعبّدي . 

وفي المقام أيضا ندّعي هذا المعنى وأنُ الفرق بين المشروط وغيره عدم تقييد 
العقد بشيء . فإذا لم تقيّد المعاملة ولو نسياناً كنى ذلك في انعقادها مطلقة وغير 
مشروطة بشيء . وعليه فليس في الأخبار الدالة على وقوع النكاح الدائمي عند 
سيا كد الأجل في عقد الانقطاع دلالة على اعتبار ذكر الشروط في متن العقد أن 
موردها ما إذا لم يقيّد العقد ولو نسياناً, وأمّا في المقام فالمفروض أنه مقيّد غاية الأمر 
أنه لم يذكره في ضمن العقد ‏ نعم فما لم يقيّده ولو لأجل الغفلة أو النسيان فالأمر كما 
ذكروة اله باطل: 
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الشرط التاسع 

ذكر بعضهم أنّ من جملة شروط صحة الشرط أن يكون منجّزاً . فإذا باعه 
قينا بدرهم واشترط عليه خياطة ثوب على تقدير بجىء زيد يقع الشرط باطلاً 
لأنه معلّق على بحيء زيد وليس أمرأ منجّزاً على كل تقدير وإما القزم بالخياطة على 
تعد بر بحىء زيد . 

وغلليطلاآن ذلك تازه «يأنّ املق ق العترط يسرى إل التعليق. تفن 
البيع . لأنّ معنى الشرط في المثال أنه يبيعه بدرهم وخياطة ثوب على تقدير المجىء 
وكأنه يبيعه على تقدير محىء زيد والتعليق في العقود مبطل . 

وأخرى : بأنّ مرجع هذا إلى البيع بثمنين . لأنه باعه بدرهم إن لم بجي زيد 
وباعه بدرهم 0 ثوب على تقد ير محيئه . 

والذي ينبغى أن يقال فى المقام : إن التعليق تارة يرجع إلى تعليق نفس العقد 
وأخرى إلى 5 9 المعاملة وثالثة إلى تعليق متعلّق الالقزام . 

أنا اتعليق في نفس العقد فهو حل نوين + قتارة يكون تقس غقده وإتضائه 
معلّقاً على شيء كقوله : بعتك هذا إن كان كذاء والتعليق حينئذ يوجب البطلان بلا 
فرق بين أن يكون المعلّق عليه أمراً استقبالياً كتعليقه على بحيء ود عدا ايكون 
أمراً حالياً لكنّه لا يعلم به كما إذا باعه على تقدير أن يكون اليوم جمعة فإنه أيضاً 
باطل لعدم علمه بأنه يوم الجمعة ولو مع كونه يوم اللجمعة واقعاً. وهذا ظاهر . 

وأخرى التعليق في العقد بمعنى التفكيك بين الانشاء والمنشأ بحسب الزمان 
بأن يكون زمان الانشاء غير زمان المنشأ كبا إذا أنشأ فعلاً الملكية بعد شهر . وهذا 
أيضاً يوجب البطلان في المعاملات لكنه لا من جهة التعليق لأنّ مثله واقع في العرف 
والشرع من غير نكير , ومنه الوصية لأنه ينشأ في حال حياته الملكية بعد موته 
ونظيره التدبير لأنه إنشاء بالفعل للحرية بعد موته , بل لعلّه من جهة انصراف أدلة 


اغق داز تتهنة الكتراظ جسست تت ٠‏ > ب حت ا 1/1 


الامضاء عن مثله لعدم تعارفه . والتعليق في الشرط ليس من هذين القسمين من 
تعليق العقد, أمّا أنه ليس من تعليق نفس العقد فلوضوح أن بيعه في المثال غير معلّق 
على شيء فإنه باعه على كل تقدير والمعلّق هو شرطه , كا أنه ليس من تفكيك 
لقان طم مسي المفووض. أنه انها املك الففلية ا ب الامو انف ا سوط 
الخياطة المعلّقة على بحيء زيد في ضمنه . 

وما التعليق في لزوم المعاملة فهو كجميع موارد جعل الخيار في المعاملات ‏ لما 
عرفت غير مرّة من أن مرجع الاشتراط في المعاملة إلى جعل الخيار لنفسه على 
تقد رركن دن تتررظة ومع الخبار 1 التزافتها انق مسعرى فل خضول ارط 
وقهراً يستلزم ذلك التعليق في لزوم المعاملة . وهذا على أقسام . 

لأنّ لزومها تارة يكون معلقاً على أمر استقبالمي معلوم التحدّق في ظرفه وهذا 
كما في خياري المجلس والحيوان لأنَ اللزوم في الأول معلّق على افتراقهما وفي الثاني 
معلّق على انقضاء ثلاثة أيام وهو معلوم الزمان , ولكن الخيار في المثالين حكم 
شرعي غير مربوط بانشاء المتعاقدين وإنا ذكرناهما توضيحاً . ومثال تعليق اللزوم 
في الانشائيات هو ما إذا باع شيئاً واشترط عليه الخيار إلى شهر فإنّ لزوم المعاملة 
حينئذ معلّق على مضي شهر وأمّا قبله فالمعاملة جائزة . 

وأخرى يكون معلّقاً على أمر حالمي مشكوك الوجود كاشقراط الكتابة في 
العبد فعلاً إن اللزوم حينئذ معلّق على تحقّق الكتابة في العبد بالفعل وهى 
مشكوكة . 1 

وثالثة يكون معلّقاً على جمع العنوانين المتقدّمين بمعنى أنه معلّق على أمر 
استقباللي مشكوك التحقّق . وهذا نظير البيع بخيار كما إذا باع ماله واشترط عليه 
الخيار إذا جاء بمثل نه فإنّ أصل إتيانه بمثل نه مشكوك كا أن وقته كذلك أي أنه 
غير معلوم وهل يجيء به بعد شهر أو في أثنائه . فاللزوم فيه معلّق على عدم بحيئه 
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باللفن وهو أمر غير معلوم التحقّق وأمر استقبالمي , وتعليق اللزوم في هذه الأقسام 
الثلائة صحيح بلا إشكال ولا خلاف . 

وأمًا التعليق في متعلّق الالتزام فكما في المقام لأنه القزم بالخنياطة معلّقاً على بحيء 
زيد . والصحيح أنّ هذا نظير الواجب المشروط وقد تقدّم في محلّه أنّ بعض الأعاظم 
أرجع القيد والشرط إلى متعلّق الالقزام أي الملتزم . ولازمه أن يكون الالتزام 
بالخياطة المقيّدة بمجيء زيد فعلياً وغير مشروط بشيء لأنه التزام فعللى بحصة 
خاصة من العمل وهو الخياطة بعد بحيء زيد وعلى تقديره . 

وهذا هو الذي ذكرنا في حله أنه غير معقول, لأنّ القيد الراجع إلى الملتزم به 
ربما يكون خارجاً عن اختيار الملتزم ‏ بالكسر _كمجيء زيد لأنه من أفعال الغير 
وليس داخلاً تحت قدرته , وعليه فكيف يكنه أن يلتزم بالفعل ا مقيّد بأمر غير 
اختياري , فإن المقيّد حينئذ خارج عن اختياره ولا معنى لالتزامه بأمر غير مقدور 
أو لاعتبار فعل غير مقدور في حمّه . 

والصحيح في مثله كما هو المرتكز عند العرف أن الشرط والقيد يرجعان إلى 
نفس التزامه ومعتبره وهو لزوم الخياطة بمعنى أنه اعتبر على ذمّته الخياطة والتزم بها 
على ذمّته ولكن لا على كل تقدير بل على تقدير بحيء زيد , فالتزامه بالخياطة معلق 
على الشرط كما في الواجب المشروط والنذركا إذا نذر صدقة معيّنة إن شاف الله ابنه 
إن الالتزام بالصدقة وكونها ثابتة في ذمّته معلّق على شفاء الله لا على كل تقدير 
وعليه فلا مانع من تعليق شرطه بمجيء زيد في المقام لأنه كالواجب المشروط من 
تعليق الالتزام والمعتبر ولا مانع عنه بوجه . 

ودعوى أنّ مرجعه إلى البيع بثمنين بمكان من الضعف والسقوط . وذلك لما 
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بك كر من أن القووط لك شابل بالمال وس يهنا | دادو الشرط "له واازموية 
بتبعيض القن , فالمبيع وقع في مقابل الدرهم على كل تقدير ‏ ولا يبق بعد ذلك إلا 
دعوى الاجماع على بطلان التعليق في الشروط , إلا أنها أيضاً ضعيفة لأنّ المتعدض 
للتعليق في الشروط والقائلون ببطلانه فيها قليل جدّاً ومعه كيف يحصل الاجماع . 

فالصحيح أن التعليق في الشروط غير مضر وليس عدمه شرطاً في صحتها 
فيذا اقوط ١‏ يشا وا قل 

ومنه يظهر اندفاع توهُّم أن تعليق الشرط يسري إلى تعليق المعاملة , والوجه 
في الاندفاع ما عرفت من أنّ المعاملة أي البيع لم يعلّق إلا على نفس التزام الطرف 
بالخياطة مقيّداً بالجىء . وهذا الالتزام المشروط يتحقّق بالفعل لأنه ملزم فعلاً 
بالننائطة مل تطدير الى سق لايع معن لةامظليى يه والطليق :فى الالاناء 
والالقزام المعلّق حاصل بالفمل كالواجب المشروط . 

والمتحصّل : أن شروط صحة الشرط منحصرة في ثلاثة : عدم المخالفة 
الكتاب وعد+ الحالقة لمتتظئ العقد. وعد كوتهجهولاً وجب القرر : 


الكلام في حكم الشرط الصحيح 

قد تقدّم وعرفت أن الشروط في ضمن العقد تنقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : شرط الأفعال الاختيارية أعم من التكوينى والاعتباري 
كالخياطة والعتق لأنْهها فعل اختياري للمشروط عليه ويصح أن يلتزم بهما على 
نفسه . ومنه اشتراط الأوصاف القابلة للاحداث كاشتراط كون العبد كاتباً في 
المستقبل لقكنه من تعليم الكتابة مثلاً . 

القسم الثاني تشوط :الا وساف التارعة هق قت قورة | اشرو عاد 
كاشتراط كون الحنطة من المزرعة الكذائية أو كون قطن الفرش من مكان خاص 
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وأن يكون نسجه نسج كذا أو كون العبد كاتباً بالفعل , لأمها خارجة عن تحت قدرته 
إذ الأوصاف المذكورة إِمّا موجودة أو معدومة والالتزام في مثلها غير معقول لعدم 
قدرته عليها ؛ ولابدٌ من أن يكون مرجع هذا الاشتراط إلى جعل الخيار على تقدير 
عدمه . ومنها اشتراط فعل الغير لأنه أيضاً خارج عن قدرته واختياره وقد تقدّم 
الجواب(١)‏ عب أفاده السيد (قدّس سرّه) في اشتراط الأوصاف من أنه يرجع إلى 
تقييد المبيع وبيان أن المبيع هو الحصة الخاصة لا مطلقها . وملخّص الجواب أن تقييد 
المبيع الشخصى بشىيء غير معقول , إذ لا إطلاق فيه حتى يقيّد فلا معنى لتقييده 
ويتعين أن يكون شرطها بمعنى جعل الخيار على تقدير عدمها . 

القسم الثالث : شرط النتيجة التي هي خارجة عن شرطي الأوصاف 
والأفعال الاختيارية التي سيوجدها ريا عله يعد ذلك: لآنه في شرط النتيجة 
يوجدها بالفعل كاشتراط إرث غير الوارث في معاملة أو اشتراط ملكية شيء آخر 
غير المبيع , وقد عرفت أنّ النتيجة المشروطة التي هي من الأحكام الوضعية إن 
كانت تحت اختيار المشروط عليه شرعاً ولم يكن لا سبب خاص فلا مانع من 
اشتراطها وتتحقّق بنفس ذلك الاشتراط كملكية ثيء آخر في المعاملة أو شرط 
الوكالة في أمر آخر , وأمّا إذا كانت خارجة عن تحت قدرته فاشتراطها من قبيل 
الشرط الخالف للكتاب كشرط إرث غير الوارث أو عدم إرث الوارث في ضمن 
عقد وهو على خلاف الكتاب فيبطل : وأبّا إذاكانت تحت اختياره ولكنه مشروطاً 
بسبب خاص كا في الطلاق والنكاح فاشتراطها أيضاً باطل لأنه مخالف للكتاب 
حيث اشترط طلاق امرأته أو نكاح امرأة أخرى في ضمن عقده بلا سببهم| وهو على 
خلاف الكتاب فيبطل , هذه هي أقسام الشروط . 
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فهل قوله (عليه السلام) المؤمنون أو المسلمون عند شروطهو(١)‏ وغيره من 
أدلّة الشروط يشمل جميع تلك الأقسام الثلاثة أو أنه يختص بخصوص شرط الفعل 
الاختياري لأنّ معناه وجوب العمل بالشرط تكليفاً . وهذا أي الوجوب التكليق 
عق إلا العرظ الامعارى وكا رط الرهعف أو حرط النععةفهما 
خارجان عن قدرته ولا معنى لوجوب العمل بهما كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس 
ا 

والظاهر أن الحديث وغيره من أدلّة الشروط يشمل جميع الأقسام الثلاثة بلا 
اختصاصه بشرط الفعل فقط , وذلك لأنّ معنى كون شيء عند شيء ملازمته معه 
وملاصقتهما وعدم انفكاكههما , فالحديث دل على أنّ المؤمن أو المسلم ملازم لشرطه 
وغير منفك عنه وملاصق معه . وآثار اللزوم أي ملازمة المؤمن لشرطه مختلفة لأنه 
اذاتقوظ قهاذ الكسارا اوشركة فو فلا مه لتقل أويعا مه الكرك كا تسوت 
العمل أو القرك , إذ لا معنى لملازمتهما مع تركه عند شرط الفعل أو فعله عند شرط 
القرك .كما أن الشرط إذا كان شرط وصف الذي عرفت أن معناه جعل الخيار على 
تقدير عدمه أي توقيت الملكية المنشأة وتحديدها بالفسخ عند ظهور عدمه , فعنى 
ملازمته إِيّاه وعدم انفكاكهما أنه بات على ما التزمه من الخيار أي الملكية المقيّدة ولم 
دلت عن ف اذ انيج علا عالة بيع كل نلك إلى منالكه ««ركتدلك نبال 
اشتراط النتيجة الذي هو بعنى اعتبار شيء بهذا الاشتراط كشرط الوكالة فإنّ معناه 
أنّك تعتبرني وكيلاً بهذا الاشتراط , فإنّ معنى ملازمتهم| وعدم انفكاكهم أنه اعتبره 
وكيلاً وهو على التزامه من كون الطرف وكيلاً أو كون مال آخر ملكاً له وهكذا . 

وبالجملة : أن الحديث يدل على الحكم الوضعي فقط وهو إمضاء الشارع 
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لالرانات الممايعين :وامتراطاعو وسهاء أن قروط المؤسين تاندة وعجائرة 
ولازمة ويترتّب على اللزوم آثاره حسب اختلافها باختلاف الشروط . فلا وجه 
ذا أفاذه (قدس امن اختصاصض الحديث يغترط الأفعال. 

وتمًا يؤيّد ما ذكرناه أو يدل عليه : أن الإمام (عليه السلام) قد طبّق « المؤمنون 
عند شروطهم » على شرط الأفعال تار وعلى شرط النتيجة أخرى ٠‏ والأول كما 
دلت(١)‏ على أَنّ من اشترط لزوجته أن لا يأتٍ عليها سرية يجب عليه أن يفي 
بشرطه لأنّ المؤمنين عند شروطهم وإن كان بئس ما صنع لأنّه لا يدري ما يقع في 
قلبه في الليل والنهار . وعدم التسرّي من الأمور المباحة وعدمه عدم فعل 
اختياري . والثاني كما دلّت7') على أن المكاتبة إذا أعانها ابن زوجها في مال 
المكاتبة واشترط عليها أن لا يكون طا الخيار بعد حريتها (لأنّ الأمة إذا تزوّجت ثم 
صارت حرّة كان لا الخيار في بقائها على زوجية زوجها وعدمه) لزمها الوفاء ولا 
يكون ها الخيار لَأنّ المؤمنين عند شروطهم . وشرط عدم الخيار من شرط النتيجة 
وشرط عدمه إسقاط فعلى لخيارها ولو كان ذلك من إسقاط مالم يجب إلا أنه لا 
بأس به بعد دلالة الدليل عليه . 

بقى في المقام أمران : 

أحدهما : إذا فرضنا أَنّ قوله (عليه السلام) « المؤمنون عند شروطهم »7) 
ونحوه اختصٌ بشرط الأفعال كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري فهل يبق لصحة 
الشرط في شرط الوصف وشرط النتيجة دليل أو لا دليل على صحة الشرطين 
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ذكر شبيخنا الأستاذ (قدّس سدّه)(١)‏ والسيد فى حاشيته() أنّ لازم تخصيص 
المؤمنون عند شروطهم بخصوص شرط الفعل عدم صحة الشرط في القسمين 
المذكورين , لعدم دليل على صحته فيهم| بعد عدم مول « المؤمنون » لما . 

والظاهر أَنا لا نحتاج في صحة الشرطين المذكورين إلى دليل آخر أصلاً؛ لأنّ 
الالقزام فى هذين القسمين كما عرفته غير معقول , إذ لا معنى للالتزام بما لا يقدر 
عليه ولا يكون تحت قدرتة والختبارة فلا ببق آثر الاستراط إلا جحل امنيا وعد 
عدم الوصف, لأنّ الأمر يدور بعد عدم إمكان الالتزام بين أن يكون شرط الوصف 
قيدأ لأصل البيع أو يكون قيداً للزومه . والأول باطل لاستلزامه التعليق في العقد 
والثاني ما ذكرناه من أنه عبارة عن جعل الخيار كما مرّ غير مرّة وقد مرّ أن جعل 
الخيار معناه تحديد الملكية بالفسخ عند ظهور عدم الوصف ويكنى فى صحة ذلك 
عمومات َأؤْقُوا بِالْعْقُود» لأنّ المفروض أنّ عقده بهذه الكيفية أ عق على الملكية 
الموقتة بالفسخ , ومعنى الوفاء الانهاء والاتقام أي أتمم الالتزام والعقد إلى آخره 
وإتمامه يستلزم القيام عليه . والمفروض أن الملتزم به هو الملكية الموقتة دون المطلقة 
أو هو الملكية مع كون المشتري وكيلاً من قبله أو كون المشتري مآلك كال اشير 
أيضاً , ولا يحتاج صحة الشرطين إلى دليل آخر غير عمومات (َأَوْقُوا بِالْعُقُودِ» 
ونحوه. 
20 وثانيهما: أنه إذا اشترط وكالة المشقتري مثلاً في أمر في ضمن المعاملة بنحو 
شرط النتيجة فهل له فسخ وكالته بعد ذلك وأنها ترتفع بالفسخ أو لا ولو فما إذا قلنا 


. منية الطالب 7: 7177 وما بعدها‎ )١( 


لل ل ل لس التنقيح في شرح المكاسب / 0 
بحرمة فسخه من جهة استفادة وجوب الوفاء بالشرط تكليفاً من أدلّة الشروط 
ولكنه ارتكب الحرام وفسخ الوكالة فهل يرتفع بفسخها اولان ع كروي 
وقد صار كذلك بالشرط فلا مانع من رفعها بالفسخ بعد ذلك , أو أَنّ الفسخ غير 
نافل ؟ 

لم تعد كن :شيخنا الأتضارى (قتن )هذه المسالة مترعا إلاغيل نحو 
الاشارة في طى كلماته('», والظاهر عدم نفوذ الفسخ حيئئذ , لآنّ الوكالة المشروطة 
4 الند عدر مرط الافييدة قد رضا يرث لاون والامقة كل الللترروط بعلي كشو 
معنى قوله « المؤمنون عند شروطهم » أو قوله <ِأَوْقُوا بالْعقُوده فلا ترتفع برفعها ولا 
ينعزل بعزله , فإذا اشترط وكالة المرأة في طلاقها في عقد النكاح فلا ترتفع وكالتها 
برفعها لأا صارت لازمة بالاشتراط . وعقد الوكالة وإن كان جائزاً إلا أنّ الكلاء 
في الوكالة المشترطة في ضمن عقد لازم لا في عقد الوكالة . فجوازها أي جواز 
عقدها لا يمنع عن لزوم نفسها عند الاشتراط , وقد تعرّض السيد (قدّس سرّه) في 
حاغيهه( "© لمذه المسالة واحقمل الجوان أولا تم قذي اللووع: وعدم اتنزالة بالعزل 
واستدل على ذلك بِأنّا نعلم من الخارج أن قصد الشارط والمشروط عليه ليس إلا 
الوكالة الدائمة المستمرّة . وعليه فلا تكون الوكالة مرتفعة ولا ينعزل الوكيل بعزله 
هذا ما استدل به (قدّس سرّه) على عدم ارتفاع الوكالة بالعزل , وهو غير ما اعتمدنا 
عليه من الوجه . 

إلا أن للمناقشة فيا أفاده يحالاً واسعاً . وذلك لأنه لا ينبغى الإشكال في أن 
قصد المتعاقدين ليس هو الوكالة الموقتة بوقت أو المقيّدة يزمان وإنما قصدهما الوكالة 
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على نحو الدوام والاستمرار , إذ لو كانت الوكالة المقصودة هي الموقتة بوقت 
لارتفعت بنفسها بعد مضىّ وقتها بلا حاجة إلى عزله وفسخها . فيكون ارتفاعها 
مستنداً إلى قصور مقتضيها وهذا خارج عن محل الكلام ‏ فإ المقصود أن الوكالة 
التي لا قصور فبها بحسب المقتضي ولا ترتفع بنفسها لأنْهما قصدا الوكالة الدائمية هل 
هن لآؤمنة اورهدا تزه بون لدزنعياء بو اندها الاتزيين هد الوكالة الدائكية الساغة 
بالاشتر اطويت الركالة الزاقنة الناعتلة مده ال ةا كاتف الزكالة يس مات 
مع أن قصدهما هو الوكالة الدائمية . وكانت الوكالة عند الاشتراط لازمة . 

ولا يكف في إثبات ذلك دعوى أنّ قصدهما هو الوكالة المطلقة فإنه كذلك في 
ند لؤكالة بحسا ات لرومها عبد الالتراط اال : 

فالصحيح ما ذكرناه من أن مقتضى « المؤمنون » ال أَنّ المؤمن ملازم لشرطه 
وهو ملصق عليه لا ينفك عنه . فلا ترتفع الوكالة المشروطة بالعزل خالفته لكونه 
عند شرطه وملازمته معه , أو لو ناقشنا في دلالة « المؤمنون عند شروطهم » 
فنتمسّك بعموم <أَوْقُوا بِالْعُقُود() لأنّ العقد حسب الفرض مقيّد بثبوت الوكالة 
للمشروط له (بعنى أن لزومه مقيّد بثبوتها) ومقتضى عموم <أَؤقُوا بالْعْقُود» وجوب 
إنهاء العقد على ما هو عليه من العقود إلى آخره ‏ والوفاء عليه ماله من 
الأوصاف , نعم لو اشترط وكالة الطرف بنحو شرط الفعل بأن اشترط أن يوكله بعد 
ذلك وقد وكله ووفى بشرطه ثم فسخها ترتفع بالفسخ لأنّ اللازم عليه حينئذ هو 
إيجاد الوكالة وقد أوجدها وله أن يرفعها بفسخها كما أنه لا ينافي الوفاء , ومن هنا لو 
اشترط كتابة شيء أو خياطته في العقد وهو وفى بها فكتبه أو خاطه ثم مرّقها 
وأرجعهما إلى حالتهما الأوّلية لا ينافي ذلك لعنوان الوفاء كا لا يخ , ولعلّنا نتكلّم في 
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ذلك أيضاً في بعض المباحث المناسبة له إن شاء الله تعالى . 

ثم إن شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(1) لا قسّم الشروط إلى ثلاثة أقسام 
أخذ في بيان أحكام الشرط الصحيح وتكلّم في خصوص شرط الفعل وترك غيره 
وذ كرامن غيلة أحكافة اندب الرقاء يدوتجويا تكليفياً وهذ كا عرفت لا بنقى 
الامكال فاضم الدالاؤم كو ]لاك اورم سرديو غوق أ القتر ل 
خبع لوقا عدو العم هل نه لا يستفاد من ا حديث الحكم التكلين , مندفعة بما ذكر ناه 
من أنّ ذلك لازم كون المسلم أو المؤمن عند شرطه وملازماً معه وغير منفك عنه 
بل هذا من خصوصيات الإيمان والإسلام فكيف يصح مخالفته وتركه . 

ومن جملة أحكامه أنّ الشرط إذا قلنا بوجوب العمل على طبقه وامتنع 
المشروط عليه من العمل فهل يجبر عليه أو لاء بمعنى أن وجوب الوفاء بالشرط هل 
هو وجوب تكليق محض غير مورث لاستحقاق الشارط للعمل من المشروط عليه 
نظير وجوب الوفاء فى النذر فإنّ المنذور له لا يستحق بذلك شميئاً على ذمّة الناذر 
فإن التكليف بالوفاء وجوب محض ولا يصح للمنذور له ولا للشارط مطالبة الناذر 
أو المشروط عليه بالوفاء إلا من باب الأمر بالمعروف ولكنّه لا بختص بالشارط أو 
المنذور له بل إجباره بالمعروف وظيفة كل مسلم» أو أن هذا الوجوب وجوب حي 
برجب اسان الفرولا ا«اللصل وم لمظالنةاالعروط عله ها وعد 
وشرطه , وأنه له إجباره لخصوصية فيه وهو كونه مستحقاً لما يطالبه به ؟ 

قد وقع فى ذلك الخلاف بين الأصحاب بين نافٍ ومثبت , وربما فصّل بين 
الشرط الراجع إلى مصلحة أحد المتعاقدين كخياطة ثوبه ونحوها وبين ما لا يرجع 
إلى مصلحتهم| كاشتراط كنس المسجد , فالتزم بجواز الإجبار في الأول دون الثاني 
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كا ربما يفصل بين الشرط الذي هو كالمتعلّقات للعقد نظير اشتراط رهن المبيع عند 
البائع لعدم اطمئنانه بالمشقري حتى يوثق بثمنه, وبين الشرط الأجنبى نظير الخياطة 
ونحوها ؛ في الأول يصح الإجبار لأنه من متعلقات العقد والعمل به كالعمل بالعقد 
لازم دون الثاني . 

وذكر قنيخدا الأنضصاري (قذنىيت:]1') أن للمشروط له ايان اللختروط 
عليه من جهة أنه التزم بالعمل له فله إجباره من جهة التزامه بالعمل للمشروط له 
وهذا لا من جهة جواز الأمر بالمعروف بل من جهة ثبوت حق له عليه بالتزام 
المشروط عليه بالشرط حيث إنه التزمه له فله المطالبة بذلك . 

وما أفاده متين , ويؤيّده ما في بعض الأخبار من قوله (عليه السلام) « فليتم 
للمرأة شرطها »('2 حيث عبر باللام وقال للمرأة الظاهر في كونه حمّاً لها . وعليه 
فللمشترى أو البائع أن يطالب المشروط عليه بشرطه . مضافاً إلى السيرة العقلائية 
فإنَّ العقلاء يرونه حقّاً على المشروط عليه ويطالبون به في الحاكم العرفية » أضف 
إلى ذلك كلّه أنه مما يقبل الاسقاط وهذا يؤيّد كونه حمّاً كا سيأ . 

ثم إنه (قدّس سرّه) استدل على ذلك بوجه آخر وملخّصه : أنّ الشرط ملك 
المشروط. لدولة أن رطالت عملوكه وان القبرط كاحد العوضية فكا اذ اجداء 
العوضين لابدٌ من تسليمها إلى مالكها وكذا الشرط لأنه كالجزء لابدٌ من تسليمه إلى 
بالك 

وهذا ما لا يمكن المساعدة عليه . وذلك لما قدّمنا من أنّ الشرط لا يوجب 
اشتغال ذمّة المشروط عليه بالشرط على نحو لو مات أخرج من تركته كما في 
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العوضين فإنه لم يثبت كون الشرط كذلك , نعم يجب عليه الوفاء بما اشقترطه على 
نفسه وهو حق ثابت للمشروط لهء وأمّا الملكية فلاكا لا يخ . 

والمتحصّل : أن المشروط له يتمكن من مطالبة المشروط عليه بالشرط 
وانخبا نه علتة لأنه عله نين التزامه مطناقا إن ,ولآله الزيوا به المتقرامة بواتتروت 
السيرة العقلائية . وأقوى من الكل أنّ له إسقاطه وهو يؤيّد كون وجوب الوفاء 
حقياً لأنه القابل للاسقاط , وإن أمكن أن يقال إِنّ الحكم الشرعي أيضاً يعقل أن 
اط راع و لقان رط لير لسر د 
وهذا أمر ممكن بحسب مقام الثبوت إلا أنه يحتاج إلى دليل , هذا . 

وأمّا ما عن جامع المقاصد(١2‏ من أن المشروط له لا يتمكن من إجباره 
بالوفاء لأنه على الخيار فإن لم يرض بالعقد بلا هذا الشرط فليفسخ المعاملة وحيث 
إنه يتمكّن من الخيار فلا يسوغ له الاجبار . فهو كما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) ضعيف , لالما أفاده هو (قدّس سرّه) من أن الخيار في مرتبة متأخُرة عن الإجبار 
وأنّهِ إذا لم يتمكّن من دفع ضيرره باجباره تصل النوبة إلى الخيار . وذلك لما سيأتي 
من أن الخيار في عرض الإجبار لا في طوله . 

بل الوجه في ضعف ما ادّعاه جامع المقاصد هو أنّ تحقيق هذا الكلام مبنىي 
على ملاحظة أنّ للمشروط له حق المطالبة بالشرط أو لا , فإن لم يكن له حق 
المطالبة لأنه بحرد حكم تكليف محض كا مرّ عن بعضهم فن الواضح أنه لا يتمكن 
من إجباره بالوفاء كما في النذر ء ولكنه لا من جهة المانع وهو ثبوت الخيار له بل من 
جهة قصور المقتضى وعدمه , إذ مع عدم الحق لا مقتضي للمطالبة » وإن كان له حق 
المطالبة بالشرط فأيّ مانع من إجباره حينئذ ولو مع كن من الفسخ , إذ لعل فسخه 
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ليس بنفعه لارتفاع القيمة مثلاً . فكونه متمكناً من الفسخ لا يكون مانعاً عن 
الاجبار لأنه متفرّع على ثبوت حقّه كما عرفت فا أفاده ساقط . مضافاً إلى السيرة 
المستمرّة عند العقلاء لأنهم يطالبون بحقوقهم في الحاكمات العرفية من دون توقف 
ذلك على عدم الخيار . 

ثم إن في المقام إشكالاً آخر أشار إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بقوله وقد 
يتومّه(١2‏ وحاصل هذا التوهّم أن الشرط هو وفاء المشروط عليه بالشرط 
باختياره . إذ الفعل الصادر بلا اختياره مع الاكراه مما لا يمكن تعلق الالتزام به لأنه 
خارج عن قدرته, فإذا أجبر على الفعل فأتى به عن كره وإجبار فهو لا يكون وفاء 
بالشرط . 

والجواب عن ذلك : ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن الشرط 
ولو كان هو العمل الصادر عن اختيار إلا أنه لا ينافيه إتيان العمل عن إكراه , لان 
الفعل الصادر عن المكره صادر باختياره , غاية الأمر مع الاكراه فيكون ذلك 
مصداقاً للشرط ومصداقاً للواجب فها إذا تعلّق به الوجوب , نعم لو صدر الفعل منه 
بلا اختياره كما في الاضطرار يمكن أن يقال إنه ليس مصداقاً للشرط . 

وبالجملة : أنّ الفعل الاختياري يذكر في مقابل أمرين : أحدهما الفعل الصادر 
عن الاكراه والآخر الفعل الصادر لا عن الاختيار كالاضطرار . ولعل هذا صار 
سبباً للاستباه . مع أن العمل الصادر عن الاكراه صادر عن الاختيار لا أنه فعل غير 
اختياري , نعم لو لم يكن الاكراه بحقّ لقلنا بعدم ترتّبٍ الأثر عليه بحديث رفع 
الاكراه لا لأنّه غير اختياري , وأمّا إذا كان الاكراه بحق فهو عمل صادر بالاختيار 
فيكون مصداقاً للشرط والواجب في موارد الوجوب , نعم لو اشترطا خصوص 
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الوفاء الصادر لا عن كره ولا من إجبار لا يقع الفعل الصادر عنه بالاجبار متعلقاً 
للوجوب ولا مصداقاً للشرط , هذا كلّه مع الإغماض عم ذكرناه في اشتراط 
الوجوب بالقدرة حيث قلنا إن الوجوب لا يتعلق بغير المقدور . 

وما إذا كان العمل مقدوراً تارةً وغير مقدور أخرى فلا مانع من إيجاب 
الجامع بين المقدور وغير المقدور, لأنّ الجامع بينهما مقدور , وكذلك نقول في المقام : 
ِنّ الالتزام بالعمل غير الاختيارى وإن كان غير معقول إلا أن العمل إذا صدر عن 
الاختيار تارةً وعن غير الاختيار أخرى فالجامع بين الاختياري وغيره لا مانع 
من التزامه ولكثًا لو لم نقل بذلك فاجواب ما عرفته آنفاً . 

قد عرفت أن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) تعرّض ف المقام لعدّة أمور : منها 
أن الوفاء بالشرط واجب على المشروط عليه وجوباً تكليفياً . 

ومنها : أن لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليق محض أو أنه من جهة 
حق التقترويط لهل المتتروط علية:ولذا فكله اخبار المقتروط عليه عل العدل 
والوفاء بما التزمه على نفسه . وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أن له إجبار 
المشروط غلية بالوفاء من جهة أنه ملك الشرط باشتراطه . وقد وافقناه فى النتيجة 
وناقشنا في دليلها , وقلنا إِنّ له إجباره واستشهدنا عليه بالسيرة العقلائية وقلنا إن 
لزوم العمل بالشرط وكونه حمّاً للمشروط له ثابت ببناء العقلاء , وأنّ الأدلّة الدالة 
على لزوم الوفاء بالشرط وردت إمضاء للسيرة المذكورة . 

تم إنة قاس سوه تمعن بد اذلك لأمر قالك #«وهو ان المعروطيعلية إذا 
امتنع من الوفاء بما القزمه وكان الشرط أمراً قابلاً للنيابة كالانشائيات نظير بيع 
شىء أو هبته ونحوهما فهل للحاكم أن يباشر ذلك فيبيع المال المشروط بيعه أو مهبه 
من قبل المشروط عليه , أو أنه ليس للحاكم ذلك ولا يقع عمله نافذاً عن قبل 


حكم الشرط الصحيح دا 57 
المشروط عليه ؟ قد قوّى قَكّنه من ذلك من جهة ما ورد('2 من أن السلطان ولي 
الممتنع . فيندفع ضرر المشروط له بتصدي الحاكم للوفاء بما التزمه المشروط عليه 
عل فمديهد ا 

والوقت لم يسع لمراجعة أَنّ هذه الرواية هل رويت بطريقنا وأنها معتبرة أو 
أنها نظير غيرها من الختصرات نبوية ولا اعتبار بهاء فليراجع مظائها . 

3 عل 'تقدير آنا رواية معتبرة لا تك بمجردها في إثبات المدذعى وهو 
ضع ها الاك عااظل المت رون الالقراء ديل 1 تت طايه يخا ا 
إلمها ء فإنٌ الحاكم ليس بسلطان ولا ممّن دونه بمرتبة أو بمراتب فلابدٌ في إثبات ولاية 
الحاكم من دعوى القطع بمناسبة الحكم والموضوع . 

على أن هذه الولاية الثابتة للسلطان ليست من الأحكام الختصة بالسلطان 
بل هو من أحكام المنصب فيثبت للحاكم أيضاً , لأنّ المستفاد من الرواية مثلاً أن 
الشارع لا يرضى بتضييع حقوق الناس , وهذاكما ثبت للسلطان يثبت للحاكم أيضاً 
إذا كن من ذلك , ولولا دعوى القطع المذكورة احتاج إثبات المدّعى في المقام إلى 
ضيٌ كبرى كلية على هذه الرواية وهى ولاية ا حاكم في كل ما للسلطان من الأحكام 
والمناصب إلا المناصب الختصّة به , وقد تقدّم في بحث الولاية أنّ ولاية الحاكم على 
نحو الكلية غير ثابتة وأنه ليس له الولاية في كل ما للامام والسلطان ولاية . ولذا 
ذكرنا أن إثبات المدّعى في المقام بمجرد هذه الرواية غير ممكن إلا بضيّ دعوى القطع 
أن هذه الولاية ليست من مختصات السلطان لمناسبة الحكم والموضوع . 

ثم إنه (قدّس سرّه) تعدض لأمر رابع في المقام : وهو أن الخيار الشابت 
للمشروط له على تقدير عدم وفاء المشروط عليه بما التزمه على نفسه هل هو في . 
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عرض الإجبار أو أنه في طوله بمعنى أنه إذ تعدّر عليه إجباره ولم يتمكن منه تنتهى 
ا م 5 
الخيار أيضاً ؟ نقل عن بعضهم أنّ الخيار فى طول الاجبار . وعن العلامة('' أن 
الخيار في عرضه وأنه مع قَكُنه من الإجبار يتمكن من الفسخ ثم قوّى (قدّس سرّه) 
مرودوت اناري لكوم البجيار. 

وواسحافية المكاس ومن تشروراح فيك لاسكا رفت )»هنذا 
البحث بعينه هو البحث السابق ولا اختلاف بينهما إلا في بحرد الألفاظ . واحتمل 
فذاك ان بيكون كرا روسيوا من قلم شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وتعجّب من أنه 
كيف تعرّض له ثانياً . 

ولا يخنى وضوح الفرق بين المسألتين , لأنّ البحث في المسألة الأولى إِنما كان 
متمحّضاً في ثبوت أصل الإجبار وأنه جائز للمشروط له أو لا, وأمّا فى هذه المسألة 
فالبحث فهها في أن الخيار الثابت للمشروط له في عرض الإجبار أو في طوله 
امه لان دقفا انان لأ كلك لاسرافينا بالأحوي لمعن ننه شيهنا لاسكا 
نكن خني ذلك عليه مع أنه أمر واضح لا يحتاج إلى إقامة الدليل 
ولعل الاشتباه من قلمه الشريف دون قلم شيخنا الأنصارى (قدس سرّه) . 

وذكزيعظن الحتكين (قدسن سدف)(") أن أصل غتواق هذه المسألة يجيت لأن 
استحالة اجتاع الخيار مع القكن من الإجبار بمكان من الوضوح , والوجه في ذلك 
نا ذكرنا أن الشرط ليس هو بحرد الوفاء الاختياري بل يعمّه والوفاء الاجباري 
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أيضاً. ومن الظاهر أنّ الخيار نا يثبت في المقام بعد تعذّر الشرط ء إذ الكلام في هذا 
الخيار عن خيار تددن الشرط ٠‏ ومع القن من الإجبار لا تعذّر للشرط بل هو 
مكن ومعه لا معنى للخيار . وبالجملة فرض القكّن من الإجبار فرض عدم تعذّر 
الشرط الذي هو أعم من العمل الاختياري والاجباري . وفرض عدم تعذّر 
الشرط فرض عدم الخيار فكيف يجتمع المكن من الإجبار مع الخيار . 

وما أفاده (قدّس سرّه) متين لو كان المراد بالخيار في المقام خصوص خيار 
تعذّر الشرط ء إذ مع القكّن من الإجبار لم يتعذّر الشرط فلم يتحقّق موضوع الخيار 
ددم نوانا ان كان امراف اميا العم من تعذّر الشرط كما فاق فلا وجه لما 
أفاده . 

وبعبارة أخرى آنا نلتزم بالخيار د و الشرط . ولكن لاا من جهة 
خصوصية في التعذّر بل من جهة أَنّه أحد الأمور الموجبة للخيار ومصداق من 
مصاديق الموجب للخيار ء وحينئذ يمكن أن يثبت الخيار مع الفكن من الإجبار 
لتحقق موضوع كما سنبيّنه إن شاء اللّه تعالى , وعليه فلابدٌ من مراجعة مدرك الخيار 
لنرى أنه يثبت مع القكّن من الإجبار أو لا يثبت , إذ عدم إمكان اجتاعهما ليس من 
البديهيات حتى لا يحتاج إلى دليل . 

فنقول : إن كان مدرك الخيار عند تخلّف الشرط هو الاجماع كما ذهب إليه 
بعضهم فلابدٌ فيه من الاقتصار على المورد المتيقّن وهو صورة عدم القكن من 
الإجبار , وأمّا معها فلا يقين بالاجماع على ثبوت الخيار حينئذ , فلا محالة يثبت 
الخيار بعد عدم القكّن من الإجبار , وإن كان المدرك لثبوت الخيار قاعدة لا ضدرر 
كا ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فلا يثبت الخيار مع القككّن من الإجبار 
أيضاً, لأنه مع قكنه من الإجبار لا يتوجّه عليه ضرر حٌ يدفع بالخيار ومن هنا 
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أن الخيار في طول الإجبار لا في عرضه . 
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ولكنّا ناقشنا في كون مدرك الخنيار هو قاعدة لا ضضرر في بحث خيار الغبن(١)‏ 
فراجع . 

وأمّا إذا كان المدرك للخيار عند تخلف الشرط هو الشرط الضمن الذي 
اعتمدنا عليه فالخيار ثابت مع القكّن من الإجبار , وذلك ذكالفروظ انقنعاء 
التزامه بالمعاملة على وفاء المشروط عليه بالشرط , وقد ذكرنا أن الشرط لابدٌ أن 
يكون مربوطاً بالعقد , ولا معنى لكونه عبارة عن الالتزام فى ضمن الالتزام بأن 
يكون العقد ظرفاً للشرط فقط بل لابدٌ من أن يكون مربوطاً به , وذكرنا أيضاً أن 
الاشقراط يوجب تعليق أصل المعاملة على التزام المشروط عليه بالشرط بحيث 
لول التذاقته بالففل له تتحدئ: المنافلة أضلاً ؛ كنا أن التزافه المعاملة وقيامة غلا 
معلّق على وفائه بالشرط في الخارج بعنى أنّ المشروط عليه إن لم ينب بالتزامه في 
الخارج فللمشروط له أن لا يف بالتزامه بالمعاملة . 

0 القزاء القتروط عله بالقرط وان كان تهتنا فب 
الحدوث ولذا قلنا بتحقّق المعاملة والبيع لحصول ما علق عليه إلا أنه إن التزم 
بالشرط بحسب البقاء أيضاً فيلتزم المشروط له أيضاً بالمعاملة , وأمًا إذا لى يلتزم 
المشروط عليه بالشرط بحسب البقاء فللمشروط له أن لا يف بالتزامه بالمعاملة 
فيفسخها , وعليه فالخيار يثبت للمشروط له بمجرد عدم ولناة المشروط عليه 
بشرطه وعدم التزامه به بقاء . ومعنى خياره كونه متمكناً من رفع اليد عن التزامه 
وقد عرفت أنه إِنما يكون متمكناً من رفع اليد عن التزامه فما إذا لم يلتزم المشعروط 
عليه بالشرط بحسب البقاء . ومعه لا داعى إلى تقييده بعدم القكّن من الإجبار لأنه 
كلفة زائدة . 1 
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وبما ذكرناه ظهر أن الخيار في المقام في عرض الإجبار لا في طوله , ويمكن أن 
يكون نظر شيخنا الأنصاري (قدّس سّه) فما ذكره في المقام إلى ذلك حيث ذكر (قدّس 
سرّه) أن المقام لا يقاس بامتناع تسليم أحد العوضين , لأنّ تسليم كل من العوضين 
إلى مالك الآخر إنما يجب مع تسليم الآخر فإذالم يسلم أحدهما فللآخر أن يمتنع عن 
التسليم , بمعنى أن الالتزام بالتسليم في كل من المتبايعين مشروط بتسليم الآخر وهو 
ثابت لكل منهما . وهذا بخلاف المقام لأنّ الالتزام بالعمل بالشرط إإنفا هو من 
أحدهما لا من كلبهم! فإذا لم يف بما التزمه فللمشروط له أن لا يف بالتزامه . ويس 
للمشروط عليه الامتناع من الوفاء حتى ين الآخر بالتزامه كما في مسألة التسلم إذ 
الالقزام ليس من الطرفين فى المقام . 

وقد ذكر الحدّق المتقدّم هنا أن هذا الكلام من الشيخ (قدّس سرّه) يشبه كلام 
الأطفال في مقام اللجاج حيث يقول أحدهما للآخر إن لم تعطني لا أعطيك , وبما 
ذكرناه عرفت أن الأمر ليس كذلك وأنّ هذا الكلام منه (قدّس سرّه) كلام متين ولا 
يشبه كلام الأطفال , لأنّ المشروط له قد علّق التزامه بالمعاملة على وفاء المشروط 
عليه بالتزامه فإذا لم يف بما التزمه فلا يجب على المشروط له البقاء على التزامه . فا 
أفاده العلامة (قدّس سرّه) من أنّ الخيار فى عرض القَكّن من الإجبار هو الصحيح . 

ثم إنه (قدّس سرّه) 2١7‏ ذكر في المقام أمراً خامساً وهو أنه إذا تعذّر الشرط في 
الخارج من جهة عروض عميّ على من التزم بالخياطة أو شلل ونحوهما فلا يثبت 
للمشروط له إلا الخيار وله أن يفسخ المعاملة حيئئذ , ولا يثبت له الأرش بأن 
يطالب المشروط عليه بما به التفاوت بين قيمة الشىء مع الشرط كالخياطة وقيمته 


بدونه . 
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وربما يقال بثبوت الأرش ف موارد تعذّر الشرط لتفاوت قيمة المبيع مع 
الاشتراط وقيمته بدونه . وثالثاً يفصّل بين الشروط التى تقابل في نفسها بالمال 
كاشتراط خياطة الثوب لأنّ لها قيمة في نفسها واشتراط مال العبد في شرائه فيلتزم 
فمها بالأرش عند تخلفها وتعذرها , وبين شرط الأوصاف مما لا يقابل بالمال في 
نفسه وإنما يوجب زيادة قيمة المشروط نظير اشتراط القدرة على الكتابة في العبد أو 
القدرة على الطبخ وغيرهما من الأوصاف الكمالية الموجبة لاختلاف قيمة 
الموصوف فيلتزم بعدم الأرش فيها . 

ولايخنى عليك أن الشروط سواء كانت من شرط الأوصاف أو غيرها ما لا 
يقابل بالمال في المعاملات ولا يقع شيء من القن في مقابلها بل الفن بهامه يقع في 
مقابل ذات المبيع . وعليه فلا وجه للأرش ومطالبة ما يختصٌّ بها من القيمة مطلقاً 
وإنما التزمنا بالأرش في خيار العيب من جهة النصوص لا من جهة مطابقته 
للقاعدة . وقد أصيرٌ السيد (قدّس سرّه) فى حاشيته(١)‏ على ثبوت الأرش في تخلّف 
الشروط بدعوى أنها وإن لم تقابل بالمال في مقام الانشاء وعالم الظاهر إلا أنما 
تقابل بها في عالم اللبّ والواقع , وقد تقدّم ذلك في بحث خيار العيب) وبه أثبت 
اقوس ببةه) كون الأرهن عل :وفق القاغدة:واحينا عنه هناك بان المعايلات نا 
ليس له عالمان ظاهر وواقع وصورة ولبّ بل صورتها للها ولنها صورتها . ا 
ليست إلا اعتبارات نفسانية مبرزة بمبرز في الخارج وهي إِمّا موجودة أو معدومة 
ولا معنى لثبوتها بأّدون صورة ء وعليه فلا يثبت للمشروط له عند تخلف الشروط 
وتعذّرها إلا الخيار دون الأرش كما عرفت . / 
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إنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ذكر أمرأ سادساً : وهو أن الشرط إذا 
صار متعذراً وثبت بذلك الخيار للمشروط له ولكن العين خرجت عن ملك 
المشروط عليه وسلطنته لتلف أو نقل لازم , فهل ذلك يمنع عن فسخه أو لا؟ وعلى 
تقدير فسخه هل يرجع على المشروط عليه بقيمتها أو مثلها أو أنه يقتضي الرجوع 
بنفس العين بفسخ العقد الواقع عليها من أصله أو من حين الفسخ ؟ وقد تعدض 
(قدس سرّه) في المقام إلى جهات : 

الجهة الأولى : في أن المشروط له إذا فسخ هل يرجع بقيمة العين ولا يرجع 
بنفسها بفسخ العقد الواقع على العين من جهة أن العقد الواقع على العين قد صدر من 
أهله ووقع في حله . حيث إنه صدر عن مالكها في زمان ملكه فلا وجه لبطلان 
العقدد. بل لو فسخ فلابدٌ من أن يرجع ببدها . أو أنه يرجع بنفس العين بفسخ العقد 
الصادر من المشترى من أصله أو من حين فسخه ؟ 

والصحيح أنه يرجع ببدهاء لأنّ العقد الواقع عليها كان صحيحاً حين 
صدوره ولا وجه لبطلانه وفسخه , وقد تعراضنا لذلك تفصيلاً فما تقدّم . والمقام 
أعني تعذّر الشرط مع خروج العين عن ملك المشروط عليه من أحد صغريات ما 
تقدّم في محله من أنّ الفسخ بعد انتقال العين إلى ملك شخص آخر بعقد صحيم لا 
يقتضى إلا الرجوع ببدطا فراجع(١).‏ 

الجهة الثانية : أن الشرط إذا تعذّر وخرجت العين عن ملك المشروط عليه 
بعقد آخر منافٍ لمقتضى الشرط كا إذا اشترط عليه بيعه من زيد وهو باعه من 
عمروء أو اشترط عليه وقفه وهو باعه وهكذا ما يكون منافياً للاشتراط . فهل 
العقد الواقع على المال صحيح حينئذ مع أنه مخالف لمقتضى الشرط أو أنه باطل ؛ أو 
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يفصّل فيه بين ما إذا قلنا أن الاشتراط لا يقتضي إلا بحرد حكم تكليني محض أعني 
وبوارنات الرل ل يو و ار جك سنا عورد دعر 
المشروط عليه, أو أنكرنا وجوب الوفاء بالشرط أصلاً ىا ذهب إليه الشهيد (قدس 
(1) فغتلا عن كوائه سوجيا الخق و بيت :ها إذا قلنا أن الغترط مدي بسنا 
للمشروط له على المشروط عليه فنلتزم في الأول بصحة العقد الصادر من العروط 
عليه الذي هو مخالف لمقتضى العقد , لأنه لا يستلزم حينئذ إلا بحرد الخالفة للحكم 
الشرعي بوجوب الوفاء وأمّا عقده فصحيح . ونلتزم في الثاني بالبطلان إذا لم يسبقه 
الاذن من المشروط له ولم تلحقه إجازة منه لأنه حينئذ بيع شيء تعلّق عليه حق 
الغير وبيعه باطل , وأمّا إذا سبقه إذنه أو لحقته إجازته فالعقد أيضاً صحيح , وهذا 
هو الذي ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّم) . 

وربما يفصل في المقام بتفصيل آخر وهو التفصيل بين سبقه بالاذن من 
المشروط له فالعقد يصح وبين لحوقه باجازته أي المشروط له فيبطل , بدعوى أن 
العقد إذا سبقه إذن من له الحق فقد وقع صحيحاً عند إسناده إلى العاقد , وأمّا إذا وقع 
بلا إذنه حين إسناده إلى عاقده ثم لحقته الاجازة فلا محالة يقع فاسداً , لأنه عقد 
واحد شخصى قد حكم عليه بالبطلان حين صدوره من العاقد فكيف ينقلب إلى 
الصحة بالاضافة إلى نفس لك اا ليده لقي لضن ا سن وطن ل كد 


سن 5 


متعددا . 
فصّل في تصحي العقد الأول بالاجازة المتأخّرة بين العقد الفضولي المصطلح أعني 
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ما إذا كان العاقد غير من ينسب إليه العقد بالاجازة , وبين مثل تزويج بنت أخت 
الزوجة أو بنت أخى الزوجة ما يكون العاقد الفضولى فيه هو المنتسب إليه العقد 
بالاجازة , فالقزم في مثل ذلك بصحة العقد المذكور فبا إذا سبقه الإذن من الزوجة 
وبالبطلان فها إذا لم يسبقه الإذن , سواء لحقته الاجازة أم لم تلحقه . وذلك من جهة 
أن العقد حين صدوره من العاقد إذا حكم عليه بالبطلان لعدم اشتاله على شرط 
فبعقه فلافكن أن يتقلت: ال الس ة دبا لتجاوة الكتاخرةاببالاعتانة ال دلق 
العاقد , لأنه عقد واحد قد حكم بالفساد بالاضافة إلى العاقد فلا يتّصف بالصحة 
بالاضافة السايذا والكن الواهه لذك دفني الأرستة.وهذا غلاف الاسا د 
في الفضولي المصطلح لأنّ العقد وإن اتّصف بالبطلان بالاضافة إلى العاقد إلا أنه لا 
مانع من اتصافه بالصحة بالاضافة إلى المالك إذا أجاز ء لأنه لم ينسب إليه قبل 
إجازته ليحكم بصحته له أو بفساده . بل ينسب إليه باجازته ويحكم بصحته له من 
حين الانتساب . 

هذا ما فصّله الشيخ أسد الله التستري هناك . والتفصيل المذكور في المقام هو 
عين هذا التفصيل الذي نقلناه عن الشيخ المذكور , وقد أجبنا عب فصّله الشيخ 
المتقدّم هناك بوجوه منها : أن مقتضى الأخبار(') الواردة في صحة تزويج العبد 
بدون إذن مولاه إذا أجازه بعد تزويجه معللاً بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيّده , عدم 
الفرق في صحة العقد الصادر فضولياً بالاجازة المتأخّرة بين الفضولىي المصطلح 
رقع بقث اخق الزوعة اوقت اخبياء وذلك أن الأختبار التدكورة يفطي 
ضابطة كلّية في صحة العقد الفضولى بالاجازة المتأخّرة ‏ وهى أن العقد اليناف 
ارق إن كا يترد سال فبوراطل ولا يقلت إلا الوا وزاك 4ل 
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لل املس اتئقيح فى شرح المكاسب / ه 
يكن معصية لله تعالى فتصح بالاجازة المتأخّرة لأنه كان معصية ومخالفة لذلك الجيز 
فإذا رضي به وأجازه جازء وفي العقد المذكور أيضاً إذا رضيت الزوجة وأجازت 
عفدت اغا ارقف أخنا ها 1ه ليك دهي تجا وير ناكا ن بصن 
للزوجة وتخالفاً لحقّها فإذا جازت جاز فهذا التفصيل ساقط , وأمّا دعوى البطلان 
مطلقاً فلعلّها من جهة أن العقد حينئذ منهى عنه لأنه منافٍ للوفاء بالشرط الواجب 
والنبى في المعاملات يوحت الفساد: ش 

ويرد عليه وجوه الأول : أنه ليس في المقام نبي مولوي شرعي عن بيع 
المشروط عليه ماله من غير من اشترط بيعه منه , إذ لم يرد عنه بي وإنها أمر ببيعه 
من اشترط بيعه منه وهو لا يقتضي النبي 0 1001 50 
بالثيء يقتضي النبى عن ضده وهو ممنوع . 

الثاني : هب أن بيعه من غير من اشترط بيعه منه مورد للمبي ولو من جهة 
اقتضاء الأمر بالشيء للنبى عن ضدّه إلا أناذكر نا في محله(١'‏ أن النبي في المعاملات لا 
كحي انها مدنا مر مسد السب أدبا للستي اد واسيب 

والغالكف آنا لووسليتا أن الفلة المذكور متي صنه برضا وسلطا أن النيى ىق 
الواطاات درونمب النفن ف تولكته للا رارع بده الالتزاء شمناة العفد المدكوو متطلنا 
لأنه إذا رضي به المشروط له إذناً أو اجازة فلا حالة ير تفع النبي عنه , إذ النبي ليس 
إلا من جهة حق المشروط له وليس نهياً ذاتياً فإذا أسقط حقَّه ارتفع النبي , فدعوى 
البطلان مطلقاً لا يرجع إلى وجه صحيح . 

ومن ذلك يظهر أن التفصيل بين كون الوجوب تكليفياً حضاً أو كونه حقيّا ىا 
ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) لا يمكن المساعدة عليه , لأنّ الوفاء بالشرط 


. فا بعدها‎ ١14 : )]1 محاضرات فى أصول الفقه 6 (موسوعة الإمام الخو‎ )١( 
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والواكلنا انددع نههة توك الى لطت روط لفغن فورظ غلية ار هذا ادن ل 
يتعلّق بالمال والعين وإما يتعلّق على العقد فلا يكون ببعه بيع لمتعلّق حق الغير 
وليس المقام من قبيل بيع العين المرهونة التي تعلّق عليها حق الغير سيا مع ملاحظة 
أن الخيار مستقل في المقام . فلا وجه للتفصيل بين الصورتين إذ في كليهم| يكون ببعه 
ندا ١١‏ كا تصن عله ال قاغيه تكليقا اويعتيا ورد للكه يفيك السشر و ط: له لتنا وقك 
دون أن يستلزم بطلان العقد أبدأً . فالصحيح هو الالتزام بصحة العقد الصادر من 
المشروط عليه مطلقاً . ويشمله عمومات حل البيع والوفاء بالعقود ولكن 
للمشروط له الخيار ولا وجه للبطلان . 

ثم لو قلنا ببطلان العقد الصادر من المشروط عليه فيخرج ذلك عن محل 
الكلام , لأنّ البحث في تعذّر الشرط ببيع المشروط عليه من غير من اشترط بيعه 
منه مثلاً . فإذا فرضنا أن بيعه باطل والعين لم ينتقل من ملكه فالشرط غير متعذّر 
لأنه يتمكن من أن يبيعه ممّن اشترط بيعه منه حينئذ والكلام في تعدّر الشرط 
وهذا بخلاف ما إذا قلنا بصحة العقد من المشروط عليه لأنه حينئذ يكون داخلاً في 
تعذّر الشرط الذي هو محل الكلام في الجهة الخامسة في عنوان كلام شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) إلا أنه إذا كان المشروط عليه متمكناً من العمل بالشرط 
بفسخ عقده لجوازه أو بشرائه منه ثانياً. وجب عليه ذلك وألزم عليه بمقتضى 
الاشتراط , فيفسخ عقده إن تكن أو يشتريه ممّن باعه منه ثانياً ويصرفه في حله . 

وهذه الصورة لابد من إخراجها عن محل الكلام وفرض البحث فما إذا لم 
يتمكن المشروط عليه من إرجاع العين إلى ملكه ولو بالشراء حتى يتعدّر عليه 
الشرط , فإذا كان الأمر كذلك وقلنا بصحة بيعه فقد تعذّر عليه الشرط ويثبت 
المشروط له الخيار فهو إن أمضى عقده أي عقد نفسه فهو ولا كلام , وأمّا إذا فسخ 
عقده فهل يرجع إلى بدل عينه أو يرجع إلى نفسها بفسخ العقد الواقع عليها من 
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أصله أو من حين الفسخ ؟ 

وجوه قدّمنا صحيحها ولا مزية له على ما تقدّم إلا في أَنّ العلامة (قدس 
سره)(1) ذكر فى هذه المسألة أنه إذا فسخ المشروط له يرجع بنفس عينه بانفساخ 
العقد الواقع عليها من المشروط عليه إلا فها إذا كان الواقع عليها هو العتق فإنه 
حينئذ يرجع بقيمتها لا نفسها بفسخ العتق» لأنّ العتق مبني على التغليب . 

وهذا الكلام من العلامة (قدّس سرّه) مما لم يفهم له معنى محصّلاً أبداً ‏ لأنّ معنى 
بناء العتق على التغليب هو أن العبد إذا اعتق منه جزء يسري الحرية إلى جميع 
اجزائه ومنه ضمان احد الشريكين لحصة شريكه في العبد إذا اعتق نصفه أي حصة 
تقسة ولكته ل كا يبا لخرية ضطه الككر ايقا يتين لش ركفينة :ذلك النصك 
وهذا تق ,قلية الخرية و التق لاا ان سناد انه ]ذا أعقق ملك لعن كو هنذا 
موكيا لخربية:والمتروضن أن فسخ المشروط له يكشف عن أن عتق المشروط عليه 
وقع في غير ملكه فيبطل . 

فالصحيح ما ذكرناه من صحة العقد مطلقاً وللمشروط له النيار وأنه إذا 
فسخ يرجع ببدل العين مطلقاً . لأنَّ العقد الصادر من المشروط عليه صدر من أهله 
ووقع فى حله ولا وجه لبطلانه . بقيت هناك مسألة أن الخيار لا يسقط بالتصرف في 
العين ونتعرّض لها في العنوان الآتي إن شاء الله تعالى . 

الجهة الثالثة مما تعدض له شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(") فى المقام : هو 
أن للمشروط له إسقاط شرطه . 

قه اقفذنا هق القرائة الذاخلية والخاريفية أن وهوب الوقاءبالشرط لين 
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حكم الشرط الصحيح _ ب ا سبي 5 
من الأحكام الجعولة لله تعالى ابتداء فإنه ليس من الأحكام الأوّلية وإنما هو من 
جهة حقٌ المشروط له الثابت بالاشتراط نظير وجوب الأداء في الدين فإنه من جهة 
ملاحظة حقّ الدائن لا أنه بجعول ابتدائي للشارع , وقد عرفت أن الاشتراط يوجب 
ثبوت حق للمشروط له على المشروط عليه عند العقلاء أيضاً . وعليه فلا مانع من 
1 يرفع المشروط له يده عن حمّه , إذ به يرتفع وجوب الوفاء بالشرط . وهذا أمر 
ظاهر . 

إلا أن ذلك وقع مورد الخلاف بين الاعلام في شرط العتق , وقد ذهب جماعة 
إلى عدم سقوطه بالاسقاط فإذا شرط العتق في معاملة ثم رفع المشروط له يده عن 
شرطه قالوا بأنه لا يوجب سقوطه, بل يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط مع 
إسقاطه المشروط له أيضاً . وذلك من جهة أن في شرط العتق ثلائة حقوق حق 
للمشروط له وحق للّه تعالى وحق العبد . وإذا رفع المشروط له يده عن حق نفسه 
فهو لا يستلزم سقوط الحقّين الآخرين , ومن هنا قالوا إن إسقاط الشرط في العتق لا 
تومت السقرط هد ا 

ولا بخن أَنّ كون العتق حمّاًلله تعالى وللعبد مما لا يرجع إلى حصّل كما ذكره 
تنيفا الالضارى تأ تالاه إن ا ملم كر ديجا سافال انه ام ضري 
ندب إليه الشرع ‏ فهو وإن كان كذلك إلا أنه لا يستلزم الحق ولا وجوب الوفاء 
عليه لأنه أمر استحبابى , وإلا فحبوبية العتق لله لا بختص بصورة الاشتراط فقط 
لاله يورت عل كل حال . ولازمه وجوب العتق ولو مع عدم الاشتراط . وهو 
مقطوع العدم لأنه مستحب لا وجوب له فضلاً عن أن يكون حقّا . 

وإ أريد من كونه حقاً لله تعالى أنه أمر بالوفاء به على تقدير شرطه لأنه حقّ 
القنارط بعد وهو أيضا ضحيع إلا أنه مشترك بين قرط العقى وغيره من 
الشروط . اذا وجه عدم سقوط شرط العتق دون غيره . 
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وما أنه حقّ العبد ففيه : أن اشتراط العتق لا يوجب حمّاً للعبد على المشروط 
عليه وليس له المطالبة بذلك أبداً كما ذكرنا نظيره فى النذر لأنه إذا نذر شيئاً على 
الفقراء أو غيرهم فليس للفقراء مطالبة الناذر بالوفاء بالنذر . 

وإن ميد بذلك أن العبد ينتفع بعتقه وإليه يرجع نفعه , ففيه 92 رجوع المنفعة 
إليه لا يوجب الاستحقاق , إذ هو نظير ما إذا اشترط في ضمن العقد أن بيب لثالث 
مالاً أو يبيعه منه بأنقص من ثمنه فإِنّْما يوجبان رجوع النفع إلى الثالث إلا أنه لا 
يوجب الاستحقاق ىا هو ظاهر . وعليه فالصحيح أنه لا فرق بين شرط العتق 
وشرط غيره في سقوطه بالاسقاط . 

ثم إِنّ إسقاط الشرط والحق تارةً يكون باللفظ وأخرى يكون بالفعل , وهذا 
الأمر وإن تعرّض له شيخنا الأنصاري فى الأمر المتقدّم إلا أن المناسب له ذكره في 
هذا الأمرء فاذا تصرّف المشروط له أو عمل عملاً علمنا به أنه يسقط بذلك حقه فلا 
كلام في سقوطه به , وأمّا إذا لم يدل عمله على إسقاطه فلا دليل على أنّ بجرد 
انتوق أو العما م ربتعت الستقوط الليع الاافماول الدليل عن كوه وها اقوط 
دل عل ١‏ التقول واللعى و عوهنا يلكا و الخبار ف خيان الحيوا ف لان 
التعدّي من مورد النصّ إلى غيره غير ممكن , ففما لم يقم دليل على أنه يوجب 
السقوط لا دليل على سقوط الخيار به كا قدّمنا تفصيل ذلك فى الأبحاث المتقدّمة 
فليراجع . 

الجهة الرابعة مما ذكره شيخنا الأنصاري(١)‏ فى حكم الشرط الصحيح 
أخيراً : هو أنّ الشرط ربما لا يكون من قبيل الكم كما في شرط الخياطة والكتابة 
وقوه انو الأوضا قدو لافنا بواخورى يكن الشرط من اقبيل الكو متملة اد 
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منفصلاً . والأول كما إذا باع التوب على أنه عشرة أذرع والأرض مائة متر ء والثانى 
كما إذا باع ما في الكيس من الجوز على أنه مائة عدد . 

ولالإفكان قن أن غلفالفبوظ فى القنيم الأول 9 بوب | "١‏ الا رهيوافا 
الامضاء مع المطالبة بالأرش وبما بخصه من القن فلا, لأنّ القن نما يقع في مقابل 
ذات المبيع ولا يقع في مقابل الشرط أبداً ولو كان الشرط في نفسه أمرأً متحوّلاً كما في 
ماعل نادم 

ويا إذا تلك القررط فق القسر التاق فأيضا لانخلاف بيتيم ىنوت الخبار 
بذلك للمشروط له إلا أنه وقع الخلاف بينهم في أنه يتمكّن من أخذ الأرش وما 
بخص الشرط من القن إذا أمضاه أو أنه كالقسم الأول لا يوجب إلا الفسخ أو 
الامضاء بحاناً ولا يتمكّن من أخذ الأرش بوجه . وربما قيل يجواز أخذ الأرش فى 
هذا القسم مطلقاً وقيل بعدمه مطلقاً وثالث فصّل بين متساوي الأجزاء ومختلفها 
بالالتزام بالأرش في الثاني دون الأول . وهذا من غير فرق بين صورى التخلف 
التضاة ١‏ 0 بأد 

والذى يتبقى أن يقال ف المقام :هو أن الببع بشرط الكم بتصوان دب مقا 
ا وصور : 

الصورة الأولى : أن يكون أصل البيع والمعاملة معلّقاً على ذلك الكم كما ربما 
بعلّق على كيف أو غيره من الأوصاف والأموركا إذا صرح بأن بيعي لهذا الثوب 
تروط نان يكوق غشرة أذرع يك أو كآن انقضن لا يشتريه المشترى ولا يبيعه 
البائع , أو صررّح بأ ببعي لما في الكيس من الجوز معلّق على أن يكون مائة عدد ولا 
. أبيعه إذا كان أنقص كا لا يشتريه المشقري إذا كان كذلك ‏ وفى هذه الفيووة قد 
باطل من رأسه لأنه من التعليق المبطل ومع البطلان لا يبق للنزاع فى أن له الامضاء 
انا أو لدان يطالب بالأرش محال» إذ البيع باطل وليس له الامضاء ولا الفسخ ولا 
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المطالبة بشيء لعدم الموضوع والمعاملة وهذا ظاهر . 

الصورة الثانية : أن يكون أصل البيع منجّزاً على كل تقدير ولا يكون معلقاً 
على ثنيء ولكن القن كان معلّقاً علبى ذلك الكم المشترط كما إذا اشترى الثوب على 
كل تقدير إلا أنه اشترط على البائع أن يكون مُنه عشرة دراهم إذا كان الشوب 
عشرة أذرع وتسعة إذا كان تسعة , فأصل المعاملة غير معلّقة إلا أن كون القن عشرة 
دراه معلق غك كو العورب عشره أذرع وكأنه اشترى الثوب الخارجي كل ذرع 
بدرهم من. دون أن يعلم أنه عشره أذرع أو أقل أو أكثرء وقد تقدّم في بيع صاع من 
الصبرة أنّ هذه المعاملة صحيحة ولا غرر فيها بوجه , لأنّ القن بمقدار المثمن إن كان 
زائداً فزائد وإن كان ناقصاً فناقص ولا خطر فى هذه المعاملة أصلاً , والعلم بما في 
الصبرة أو بذرع الثوب قبل قبضه وتسليمه غير معتبر لأنه ,يظهر عند تسليمه بلا 
خطر على أحدهما , فالمعاملة صحيحة في هذه الصورة ويثبت للمشروط له الخيار 
على تقدير عدم كون الثوب عشرة أذرع لأنه صرح بان يكون له الخيار على تقد ير 
عدم كون الثوب عشرة أذرع مع كون القن بمقدار المثمن كل ذرع بدرهم . 

وبالجملة : أنه اشترط في هذه الصورة أمران : أحدهما أن يكون له الخيار على 
تفدير عدم تحقق الكم المشترط . وثانههما : أن يكون كل ذرع بدرهم اع كوين الُن 
بقدر المثمن , فإذا ظهر المبيع ناقصاً عن الكم المشروط في هذه الصورة فيثبت 
للمشروط له الخيار . كما أن القن ينقص بمقدار نقص المبيع لأنه لو كان عشرة أذرع 
كان نه عشرة دراهم وحيث إنه تسعة أذرع فقيمته تسعة دراهم حسب الاشتراط 
ولكن لا يبق في هذه الصورة بحال لامضاء العقد بام الفن أي بلا أخذ الأرش كما 
هو أحد أطراف الاحقال في المقام فإنه صرّح بأنه لو لم يكن عشرة أذرع فليس ثمنه 
عشرة دراهم بل كُنه تسعة بمقدار المبيع . فالامضاء بتام المْن عند ظهور النقص في 
المبيع لا يجري في هذه الصورة . 
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الصورة الثالثة : ما إذا كان كل من البيع والقن غير معلقين وكلاهما منجّزان 
على كل تقدير كما إذا اشترى الثوب بعشرة دراهم على كل حال ظهر ناقصاً أو غير 
ناقص , فهذا الموجود اشتراه بهذا القن المعين وإن كان لا يدري أنّ المثمن عشرة 
أذرع أو أقل إلا أنه اشترط على البائع الخيار لنفسه على تقدير ظهور النقص في 
المبيع وعدم كونه عشرة اذرع , والمعاملة في هذه الصورة صحيحة ايضا . والعلم 
بقدار المبيع مما لا دليل على اعتباره في غير المكيل والموزون إلا من جهة استلزام 
الجهل بمقداره الغرر وهو قد يلزم وقد لا يلزم , فيلزم إذا لم يجعل لنفسه الخيار دون 
ما إذا جعله لنفسه فإنه لا خطر فى المعاملة حينئذ لأنه إذا ظهر ناقصاً فله أن يفسخ 
العقدى) هو المفروضء نعم في خصوص ال مكيل والموزون يعتبر العلم بمقدارهما وإن 
لم يستلزم الجهل بمقدارهما الغرر إلا أنه للنصّ كما مرّ في محله تفصيل ذلك فراجع(١).‏ 

وفي هذه الصورة .يثبت للمشروط له الخيار عند ظهور النقص فى المبيع . وله 
أن يمضي العقد بقام القن أيضاً , إلا أنه لا يتمكن في هذه الصورة من إمضائه مع 
الظالة بالآرفن :وقيطة الناقضى لادوللا مو حت» !ذ المفروكن ان المقاملة وفيت 2 
هذا الموجود بهذا القن الموجود لا بأقل منه فاحتّال إمضائه مع الأرش الذي هو 
أحد الاحتالات في المسألة غير جارٍ في المقام . فلا يجتمع أطراف الاحتالات 
المذكورة في صورة واحدة . 

وهقة طون ا موردي النفي والاثبات في كلمات الأصحاب متعدّد . ومعه 
يكون النزاع لفظياً . لأنّ من يقول بجواز الامضاء مع المطالبة باللأرش نظره إلى 
الصورة الثانية كا أن من أنكر الامضاء مع 1 رقن وم يجوز أخذ الأرش فنظره إلى 
الصورة الثالثة وهما مختلفان فالنزاع لفظي , هذا كلّه بحسب مقام الثبوت . 


)001( راجع المهجار الاو امن 20 انناب و 1 
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وأمّا فى مقام الاثبات فما إذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أنه 
عشرة أذرع ء فإن أرجعنا قوله « على ... » يعني الشرط والتعليق إلى أمرين أحدهما 
التزامه بالمعاملة الذى معناه الخيار , وثانمهما أنّ هذه العشرة فما إذا كان الوب 
عشرة أذرع أي أرجعناه إلى الثن ليكون من التعليق في الفن وكأنّه اشقرى كل ذرع 
بدرهم فيثبت بذلك ما ذكره شيخنا الأنصاري من أن له الامضاء مع المطالبة 
بالأرش وقيمة النقص . 

وبعبارة أخرى : تكون المعاملة حينئذ من قبيل الصورة الثانية التي يكون 
التعليق فيها تعليقاً لأمرين أحدهما الالتزام بالمعاملة الذي نتيجته الخيار على نقدير 
التخلف »:وتاضب كون القن عضر ة:دراقم فعق أن كون الثن بغهرة توراه متعلق 
على كون المبيع عشرة أذرع فإن لم يكن كذلك فالفن أيضاً لا يكون عشرة دراهم 
بل بالنسبة , فلا يبق لما ذكره جامع المقاصد(!2 من الامضاء بلا مطالبة الأرش 
بحال , لأنه من التعليق في القن كما مرٌ . 

وأمّا إذا أرجعناه أي قوله على ... إلى خصوص الالتزام بالمعاملة فقط _ لا 
إليه وإلى كون الثمْن عشرة دراهم ‏ الراجع إلى الصورة الثالثة , فيثبت به ما ذكره 
جامع المقاصد من أنه يثبت له الخيار وله الفسخ والامضاء من دون مطالبة الأرش 
لآنه باع الثوب بعشرة دراهم بلا تعليق . 

ولكن الظاهر المطابق للمستفاد العرفي من مثل التعليق المذكور هو ما ذكره 
الحقّق الثاني من أنه يرجع إلى الالتزام بالمعاملة فقط وبعدمه يثبت له الخيار(؟) لا 


. 458 : 5 جامع المقاصد‎ )١( 
(؟) ولذا قال بأنٌّ الاشارة مقدّمة على العنوان بمعنى أنه أشار إلى الموجود الخنارجي وقال بعتكه‎ 
. بكذا . فالموجود بيع في مقابل القن المعيّن كائناً ما كانا‎ 


حك القروظ الي حي تي 1301 
أنه يرجع إلى أمرين أحدهما الالتزام وثانيهما كون الن كذا مقدار بمعنى التعليق في 
ان . لأنه وإن كان أمراً ممكناً كما ذكرناه إلا أنه يحتاج إلى التصريم به فى مقام 
الاثبات , وبحرد الظهور اللفظي والتعليق لا يكن فيه لأنّ ظاهره أنه تعليق للالتزام 
بالمعاملة لا أنه تعليق فيه وفي القن كما هو ظاهر بحسب الفهم العر في , فما أفاده شيخنا 
الأنصاري لا يمكن المساعدة عليه , هذا كله في طرف ظهور النقص . 

وكذا الحال فها إذا ظهرت الزيادة لأنّ البائع تارة يعلّق أصل يبعه على أن لا 
يكون تانق على عقيرة امقارد في بيع الأرض مثلاً وقد عرفت أنه باطل ولا يجرى 
فيه هذا الغزاع أي الامضاء جمّاناً أو مع مطالبة الأرش . وأخرى يعلّق التزامه 
بالمعاملة على كونه عشرة أذرع كما يعلّق كون ئها عشرة دراهم على كون الأرض 
عشره أذرع وكأنه يشترط يبع كل درع منها بدرهم وعند التخلّف يثبت له الخيار 
وله أن يفسخ المعاملة في العشرة أذرع المبيعة لأنه له الخيار كما أن الزيادة باقية في 
ملكه على تقدير الامضاء (لأَنّ الفرض التخلّف بالزيادة) وثالثة يبيع هذه الأرض 
بهذا القن منجّزاً ولكنّه يجعل لنفسه الخيار على تقدير كونها زائدة على عشرة أذرع 
وحينئذ عند التخلّف يثبت له الخيار فقط من دون أن يكون الزيادة له لأنّ الفرض 
أنه باع الأرض بأجمعها بعشرة دراهم , هذا بحسب مقام الثبوت . 

وأمّا في مقام الاثبات فإن أرجعنا التعليق إلى أمرين أحدهما الالتزاء 
بالمعاملة . وثانيهما كون تنه عشرة دراهم أي كل ذرع بدرهم بالمعنى المتقدّم أعني 
كون مُنه عشرة ذراهم معلق على كون الأرض عشرة أذرع فإن زاد يزيد وإن نقص 
ينقص الذي هو الصورة الثانية » فيثبت له الخيار مع مطالبة الزائد )ا ذكره شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) وإن أرجعناه إلى خصوص الالقزام الذي هو الصورة الثالثة 
فيثبت له الخيار فقط دون استحقاق الزيادة كما ذكره جامع المقاصد (رحمه الله) وقد 
عرفت أن الظهور اللفظى على طبق ما ذكره جامع المقاصد . 


اابببسسبسبيبيبيبيييسيييسيبيس الفح ف ف اكات اه 


وعليه فالظاهر أن تخلف الشرط في الكم في جميع صوره الأربعة اع متوافق 
الأجزاء كما في التوب ومختلف الأجزاء كما في الأرض لجودة بعضها ورداءة بعضها 
الآخر أو الدا رلاتختلاق أجرائها ء كان التخلفب بالنقصن آء كا قبالوياذة له يوسب 
إلا الخيار ولا يجوز مطالبة الارش معه , لأنّ التعليق بحسب المتفاهم العرفي يرجع 
إلى الالتزام بالمعاملة ونتيجته الخيار ولا يرونه راجعاً إلى كون المثمن عشرة أذرع 
الذي نتيجته تعليق الفن وكون القن بقدر المثمن . 

وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في الجواب عن ذلك بأنًا لا ننكر 
أن البيع على أنه عشرة أذرع بيع مع الاشتراط إلا أَنْا ننكر أن يكون كل شرط غير 
مقابل بالمال ولا يقسّط القن عليه فهو لا يرجع إلى حصّل , لأنّ فرض كون التعليق 
المذكور شرطاً فرض عدم وقوع المال في مقابله وكون شيء شرطاأً مع كونه مقابلاً 
بالمال مما لا يجتمعان , فالحقٌ ما أفاده جامع المقاصد كما تقدّم . 


الكلام في حكم الشر ط الفاسد 


والكلام فيه يقع في أمور كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سه)١١):‏ 

الأمر الأول : لا إشكال في أنّ الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به ولا الزام بفعله 
شرعاً . لأنه معنى الفساد في مقابل الصحة والالزام به , فعنى أنه فاسد أنه لا إلزام 
شلدولة ع عل مكلت أن يو ريدي فالقوطا التانيدها شرل شك نواه 
إذاكاو ارط النا مدق سممسروعا امن ا ١‏ نينا ريوط عليده لل 
وعده وهذا ظاهر . 

وينبغي أن يكون حل الكلام هو الشرط الفاسد الذي لم يدل دليل من إجماع 
أو نصٌّ على فساد العقد بفساد شرطه , أو دل على صحته مع فساد شرطه , فالكلام 
في الشرط الفاسد إذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحته معه , وعليه فثل بيع 
الخحشب مشروطاأً بأن يجعله المشتري صنماً خارج عن نحل الكلام لأنّ فساد العقد 
في مثله لأجل النصوص ., بل بطلان البيع المذكور غير مستند إلى الاشتراط لأنه 
باطل حتى في صورة عدم اشتراطه فها إذا علم أنه يجعله صنماً كما تقدّم ذلك في 
محله('» وذكر هناك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أن النصّ هو الفارق بين بيع 


(؟) لاحظ مصباح الفقاهة ١‏ (موسوعة الإمام الخو 70 : 717 وما بعدها . 
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النشب ممّن يعلم أنه بجعله صنماً وبيع العنب من يعلم أنه يجعله خمراً حيث إن الأول 
باطل والثاني صحيح , ولا فرق بينهما إلا ورود النص في الأول على بطلانه دون 
الثاني كما هو ظاهر , وكذا البيع مشروطاً ببيعه من البائع ثانياً فإنه وإن كان باطلاً إلا 
أنه من جهة دلالة الأخبار على بطلانه وهى الأخبار المعنونة بأخبار العينة(١)‏ وإلا 
الجر فى اب ناد ممع د شه رون بسار امار ايع ون تمن ندر 
تصح بلاكلام لأنه من قبيل شرط فعل سائغ في نفسه , وإنما دلت الأخبار على بطلان 
العقودغنة مقارتعه بالعبرظ: المذكون 315 الشرط مويو فى فياه اليوط 
ولعلّه ظاهر . فهذه الموارد خارجة عن نحل الكلام . 

كما أن الشرط الفاسد إذا أوجب فقد شرط من شروط البيع تكويناً يكون 
خارجاً عن حل الكلام(" كما إذا اشترى شيئاً واشترط عليه عمارة داره ولا يدري 
أن داره وسيعة أو ساحتها ضيّقة وهو يوجب اختلاف القيمة لا محالة وتكون 
المعاملة غررية بالوجدان لأنه أمر خطري لعدم علمه بمقدار ما التزمه من مصارف 
العمارة » وكما إذا باع واشترط أن يكون ما في كيس المشتري من المال له مع عدم 
علمه بمقدار ما في الكيس فيكون البيع فاسداً في نفسه لفقد شرط من شروطه وهو 
عدم كونه غررياً , والبطلان في هذه الصورة مستند إلى فقد شروط صحة البيع في 
نفسه , وهذا أيضاً خارج عن نحل الكلام . 

ومن هذا القبيل أيضاً ما إذا اشترط الخيار في عقد النكاح فإِنّ الفقهاء (قدّس 
سرّهم) ذهبوا إلى أنه يوجب فساد النكاح ول يبيّنوا وجه بطلانه أي بطلان النكاح 


)١(‏ الوسائل 16 : ١‏ / أبواب أحكام العقود ب0 ح1.1. 
(؟) وسيآق تعميم هذا الكلام في الصفحة الآتية فانتظر . 
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وقد ذكرنا الوجه في ذلك سابقاً وأشرنا إليه فى حواشينا على كتاب العروة(١)‏ 
وملخّصه : أنّ الأدلّة دلت على أنّ النكاح لا يخلو من أحد قسمين لأنه إِمّا دائمي أو 
فو تك وو فاخ مظسوظ بو يدر سنهاينا لاانقط ا عو لدت كدر دع عير أو كت رصريية 
ونحوهماء وقد عرفت أن معنى جعل الخيار في معاملة تحديد ذلك المنشاً بالفسخ 
لأنّ الاهمال في الواقع غير معقول , فالمنشاً للمتعاقدين إِمّا هو الملكية أو الزوجية 
على نحو الاطلاق , وإِمّا هو الملكية أو الزوجية المقيّدة بوقت أو بشيء, ومعنى جعل 
الخيار أن المنشأ ليس هو الملكية المطلقة بل الملكية الموقتة بزمان الفسخ أو الزوجية 
امودنة رووان فبيكها ديت إن اضل الفسخ وزمانه غير معيّنين فيكون جعل 
الخيار في عقد النكاح إنشاء للزوجية الانقطاعية المقيّدة بوقت غير معلوم . وقد 
عرفت أن النكاح لا يخلو عن أحد القسمين فإنه إِمّا استمراري ودائمُي وإِمّا موقت 
ظ بوقت مضبوط ولا ثالث لما فالموقت بوقت غير معلوم باطل , فالشرط في هذه 
الصورة قد أوجب فقد شرط من شروط صحة النكاح أعنى التوقيت بوقت 
مضبوط , وهذا أيضاً خارج عن نحل الكلام . 

فالبحث متمحّض فى الشرط الفاسد الذي لا يدل دليل على بطلان العقد معه 
ولا يوجب فقد شرط من شروط صحة العقد تكويناً, فالكلام يقع في أنه هل 
يوجب سراية الفساد إلى المشروط أو لا ؟ وهذا كما إذا اشترط في ضمن عقد أن 
يشرب الخمر أو يكذب أو يترك واجباً, فهل فساد الشرط في المثالين يوجب فساد 
العقد أو لا ؟ 

الصحيح أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط أبداً وفاقاً للمحمّقين 
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من المتأخرين كالعلامة(١)‏ والششهيدين7') والحمّق الثاني خلافاً لبعض المتقدّمين 
كالشين (4) ومن تبعه » والوجه في ذلك أن الشرط غير راجع إلى تعليق أصل 
المعاملة بوجوده وإلا لكانت المعاملة باطلة في نفسها كان شرطها فاسداً أم لم يكن 
لأنّ التعليق في العقد يوجب البطلان , بل الشرط الذي بعنى الربط يربط شيئين 
آخرين في كل معاملة فإنه يستلزم تعليق أصل المعاملة بالتزام الطرف بالشرط في 
قرط الأففال الانقعناريةوة ير حال ضوط التحة ايض يت لول التراحية 
به فعلاً فلا بيع بينهها أصلاً . ومثل هذا التعليق لا يوجب البطلان لأنه تعليق بأمر 
حاصل بالفعل وهما يعلمان بوجوهه . فالمعاملة تتحقّق بتحقّق التزام المشروط عليه 
بالشرط كما يستلزم تعليق التزام البائع مثلاً ببيعه على إبجاد المشروط عليه الشرط 
خارجاً , بل ربما يصرّح بِأنّك إن لم تأت بكذا فلا ألتزم بالمعاملة , وهذا التعليق 
يوجب الخيار على تقدير عدم إيجاد المشروط عليه ما وجب في حقّه . 

وعليه فإذا باعه شيئاً بشرط أن يرتكب تحرّماً أو يترك واجباً فقد علّق أصل 
بيعه على القزام المشروط عليه بذلك الحم كما علّق التزامه به بإيجاده ذلك الحرّم في 
الخارج , فإذا التزم المشروط عليه بذلك الحرّم عصياناً أو غفلة عن أنه حرام أو 
جهلاً بالموضوع كا إذا اشترط عليه شرب مائع مخصوص والتزم بشربه ثم ظهر أنه 
خمر فلا محالة تكون المعاملة صحيحة لحصول ما علّقت عليه وهو التزام الطرف 
بالحرام . وشرط الالتزام بالحرام في المعاملة ليس شرطاً مخالفاً للكتاب ولا للسئّة 


.701 :7 تحرير الأحكام‎ )١( 
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اجر وح سا حك عه اك باللوويك جنا رس 
وتكدليا العمويناك لأ غالة: فلا يكن قمياة الشوط المدكوري قرعا مويها لذن 
المعاملة لأنها لم يعلّق على وجود الشرط في الخارج حتى ينتفى بانتفائه وإئما علقت 
عل التواء الفبروط ملاها لش ربو و اللتروضن أن الالار معط يس اهل قا لجااء 
متحمّقة ولا وجه لبطلانها . 

إلى هنا تحصّل أن المقتضي لصحّة المعاملة موجود فلابدٌ من ملاحظة أنه هل 
هناك مانع عن صحتها أو لا مانع عنها أيضاً . 

تتميم : قد عرفت أن الشرط إذا أوجب فقد شرط من شروط العقد تكويناً 
فلا حالة يوجب فساد العقد إلا أنه خارج عن محل الكلام كما عرفت أمثلته ‏ ومن 
ذلك ما إذا شرط أمراً مخالفاً لمقتضى العقد كما إذا : با 
الشرط يوجب عدم قصده البيع لا حالة , والبيع لا مع القصد باطل لانتفاء شرطه 
وهو القصد , وهذا أيضاً خارج عن محل الكلام . 

وذكرشيخنا الأسكاة (هدين ب (1) أنه إذا باع شيا واقبترط عليه أن 
يصرفه في أمر حرام كما إذا باعه العنب واشترط عليه أن يصرفه في الخمر يكون 
ذلك الشرط موجباً لفقد شر لسعة ابوه خرع عن عل الكلام ؛ والوجه في 
ذلك أن المبيع حينئذ نا لا منفعة حلّلة مقصودة فيه فيفسد بيعه أن الانتفاع منه 
بجعله خمراً قد حرّمه الشارع وألغاه , والانتفاع به في غيره من الأمور المحلّلة ما 
اشترط البائع عدمه على المشتري , وعليه فلا منفعة محلّلة مقصودة للمال فيفسد 
بيعه , ونظيره ما إذا باعه شيئاً واشترط عليه أن يقامر به وتقريبه ظاهر , هذا . 

ولكن الأمر ليس كذلك . لأنّ الاشتراط المذكور إن كان ممضى شرعاً كما إذا 
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أمضاه الشارع وأنفذه فهو يدل على جواز صرفه في المورد المذكور لأنه مما أمضاه 
الشارع أي ألزمه على أن يصرفه فيه وهو من المنافع المقصودة الحلّلة بالامضاء 
وإن لم يتعلّق عليه الامضاء شرعاً فهو ساقط ولا اعتبار به بمعنى أنّ المشتري له أن 
يصرفه في غير مورد الاشتراط , لأنّ شرط عدم صرفه في غير مورد الشرط وقع 
فاسداًء وعلى كل حال لا يستلزم هذا الشرط فقد شرط من شروط صحّة البيع فهذا 
الاشقراط داخل في حل الكلام نظير غيره من الشروط الفاسدة . نعم كبرى المسألة 
كما عرفتها تامّة لأنّ كل شرط استلزم فقد شرط من شروط صحة البيع فهو يفسد 
العقد ويخرج عن نحل الكلام وإن كان تطبيقها على المثال المذكور غير تام , فالبحث 
متمخّض في الشرط الفاسد في نفسه من دون أن يستلزم فقد شرط في أصل المعاملة 
كما عرفت , فلترجع إلى ما كنا بصدده . 

ثم إن الوجوه التى استدل بها على فساد العقد بفساد شر طه ثلاثة : 

الأول : أنّ للشرط قسطأً من القن لا محالة . فإذا صح الاشتراط فلا إشكال 
لوقوع مجموع القن في مقابل بجموع المثمن وهما معلومان» وأمّا إذا فسد الشرط ولم 
يمض شرعاً فقهراً لا ينتقل إلى البائع مثلاً ما يقع في مقابل الشرط لا محالة . وحيث 
إن ما يقابله بجهول فيستلزم ذلك الجهل بالثمن الواقع في مقابل ذات المبيع فتبطل 
المعاملة . 

والجواب عن ذلك مضافاً إلى النقض بالشرط الفاسد في النكاح كما نقضه 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أن القن لا يقع في مقابل الشرط أبداً صحيحاً كان 
الشرط أم فاسداً , وإنما يقع المال في مقابل ذات المبيع , نعم الشروط مما يوجب 
زيادة القيمة لا أنها تقع في مقابل المال ومن هنا قلنا إِنّ الشرط إذا تعذر ثبت 
للمشروط له الخيار فقط وليس له مطالبة المشروط عليه بما يقابل الشرط من القن 
وليس هذا إلا من جهة أنّ الشرط قيد خارجي يوجب زيادة القيمة ولا يقع بازائه 
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قو هق الها اول : 
وثانياً: أن ما يقابل الشرط من القن فبا إذا قلنا بنقابلته بالمال ليس أمراً 
بجهولاً بل حاله حال الوصف فى أنَّ للموصوف بالوصف قيمة ولفاقده قيمة أخرى 
كذا شراء الثوب بشرط الخياطة له قيمة وشرائه بدوها له قيمة أخرى معلومة عند 
الناس ولا جهالة فما بخصّه من القن , وهذا ظاهر . 

وثالثاً: بعد الغضٌ عن تقدّم , أن المعتبر من العلم بمقدار القن والمثمن هو العلم 
بمقدار بجموعههم| ولا يعتبر العلم بقيمة كل جزء جزء من المبيع , بل العلم بقيمة بجموع 
المال كاف في صحته , وليكن حال الشرط كالجزء فكما إذا باع مال نفسه ومال غيره 
بثمن واحد صفقة واحدة ثم ظهر أن نصفه للغير لا يكون المعاملة الواقعة على مال 
نفسه باطلة مع عدم العلم بما يقع فى مقابله من القن فكذلك المقام , أو إذا باع خمراً 
وخلاً بقيمة أو شاة وخنزيراً يقع المعاملة في الخل والشاة صحيحة بما يخصّهما من 
القن مع عدم معرفتهما بما بخصّهها من المال , فكذا نقول فما نحن فيه إِنّ العلم بقيمة 
مجموع المبيع والشرط يكف في صحة ال معاملة ولا يشترط في صحتها معرفة ما بخص 
انع من لقي نهذ اروس فلار 

الوجه الثاني الذي هو المهم في المقام : هو أَنّ القراضي المعتبر في المعاملات 
معلّق على المعاملة مع الاشتراط ولا يرضى البائع بالمعاملة الجرّدة عن الشرط . فإنٌ 
المقيّد ينتي بانتفاء قيده . فيكون العقد الواقع على ذات المبيع من التجارة لا عن 
تراض وهو باطل لقوله عرّ من قائل «لا تأكُلُوا أَمْوَالكُمْبَتتكُمْ الْبَاطِلٍ إِلَّا أن تَكُونَ 
تِجَارَة عَنْ تَرَاض»(١).‏ 

والجواب عن ذلك يظهر مما أشرنا إليه سابقاً وحاصله : أن الرضا المعاملي 
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عند الانشاء لم يعلّق على وجود الشرط في الخارج وإلا لكانت المعاملة باطلة لأنه 
من التعليق المبطل , أو لو فرضنا صحة التعليق أيضاً تكون المعاملة باطلة فوا نحن فيه 
لعدم حصول ما علّق عليه على الفرض والمعلّق ينتنى عند عدم المعلّق عليه لا محالة 
وهذا مو عبر زوين العروطا القيضية والقنامدة»ولادمه مطلان المتره 
والايقاعات عند الاشتراط مطلقاً لأنه تعليق أو عند عدم حصول المعلّق عليه إذا 
قلنا بصحة التعليق مثلاً. وحيث إن العقود والايقاعات لا تبطل عند اشتراط شىء 
في ضمنها أو عند عدم حصول شرطها فنستكشف من ذلك أنّ الرضا المعاملى م 
بعلّق على وجود الشرط في الخارج وإما علق على الالتزام بإيجاد الشرط في 
الخارج , والالتزام بإيجاده لا كان حاصلاً عند المعاملة وهما يعلمان بوجوده فلا 
يكون التعليق على مثله مبطلاً . ومن الظاهر أن الالتزام بإبجاد الشرط في المقام 
خاضل الأ اللزم وغل التوكن: فتكوق العائئلة ثامة:وسحتتة وكون ذلك أمرا 
حرّماً لم يضه الشارع مطلب آخر غير مربوط بحصول المعلّق عليه للمعاملة كما هو 
هر . 

نعم ربما يكون البائع بحيث لو كان عالماً بحرمة ذلك الشرط أو كان عالماً بعدم 
إمضاء الشارع له لما أقدم على المعاملة وإما أقدم عليها باحةال أن الشارع يهضي 
الشرط الحرّم في المعاملة تقصيراً أو قصوراً , إلا أنّ ذلك من باب تخلّف الدواعي 
وهو لا يستلزم البطلان وإلا للزم بطلان المعاملة فوا إذا كان البائع بحيث لو علم 
بترق قيمة المبيع لم يبعه أو لو علم بأنّ المشتري لا يعمل بشرطه أو لا يدفع إليه نه ل 
يقدم على المعاملة مع إِنّ المعاملة في الأمثلة صحيحة غاية الأمر ثبوت الخيار له في 
بعض الفروض كعدم دفعه القن أو عدم وفائه بالشرط وهكذا , والوجه في ذلك أن 
تخلّف الدواعي لا ربط له بالرضا المعاملي أبداً. فالرضا موجود لتحدّق ما علّق عليه 
وهو الالتزام ويشمله عموم دَأَحَلَ الله الْبَِعَ» وغيره من العمومات , ومعه لا وجه 
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وما ذكرنا يظهر الفرق بين الصور النوعية العرفية وبين شرط الفعل أو 
الوصف أو غيرهما ما لا يرجع إلى المثمن أو الن , لأنّ اختلاف الصورة النوعية 
العرفية وتخلّفها يوجب بطلان المعاملة , والتعليق على مثلها صحيح لأنه تعليق على 
الموضوع ء فإذا باعه عبداً فظهر جارية فالمعاملة باطلة عند العرف لأنّ معنى بعتك 
هذا العبد أن بعتك هذا الموجود على أنه عبد ومشروطاً بأنه كذلك فإذا ظهر جارية 
فالمعلّق عليه لم يتحقّق في المعاملة فهي باطلة , إذ العرف يرى كلاً من الجارية والعبد 
ذاتين متباينتين وأحدههما غير الآخر , نعم هما بحسب النظر الفلسنى واحد حقيقة 
واختلافهما اختلاف في وصف عرضي غير ذاتى . إلا أن المدار في الصحة والبطلان 
هو تخلف الصور النوعية العرفية دون الفلسفية . وهذا بخلاف اشتراط غير الصور 
النوعية لأنّ تخلّفه لا يوجب البطلان والمعاملة لا تعلّق عليه وإلا بطلت من رأسها 
كما هو ظاهر . 

الوجه الثالث : الأخبار المسمأة بأخبار العينة . 

وقد تقدّم الجواب عنها آنفاً وسابقاً(') وحاصل الجواب : أنّ مورد دلالة 
الدليل على فساد المعاملة عند فساد شرطها خارج عن نحل الكلام , لأنّ الشرط 
فيها غير فاسد في نفسه , إذ البيع من البائع ليس أمراً مخالفاً للكتاب والسنّة فلو 
سلّمنا دخوله في حل الكلام فهو نص ورد فى خصوص البيع نسيئة مشروطاً ببيع 
المشقري له ثانياً نقدأً . فنلتزم ببطلان هذا الشرط وإفساده العقد في مورده أعني 
خصوص بيع النسيئة . فن أحد شرائط صحتها أن لا يشترط فيها بيعه من البائع 
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ثانياً ولو مع كون هذا الشرط في نفسه صحيحاً فهو باطل للنص أو لأنه دوري على 
ما ذكره العلامة (قدّس سرّه) فهذه الروايات خارجة عن محل الكلام . 

وأمَا رواية عبدالملك(١)‏ الواردة في حكم من يشتري شيئاً ويشترط على 
البائع أن تكون خسارة المشتري على بائع المال فقال (عليه السلام) « لا ينبغى » فهى 
ها 10ج عل قيراد انهم عد سناد عرطه را اقرلهبن لا فى ل يمل أنه 
راجع إلى أصل هذه المعاملة والبيع أي البيع المذكور نما يقير أوأدٌ هذا 
الاشتراط لا ينبغي , فعلى الثاني بخرج عن محل الكلام لأنه نبي ورد على الشرط 
ابتداء وساكتة عن بطلان البيع وهو ظاهر, وعلى الأول تكون دالّة على بطلان العقد 
بفساد شرطه . ولكن الرواية لا دلالة لها على أحدهما فهى بحملة لا دلالة فمها على 
المطلب , هذا أوّلاٌ. 1 

وثانياً: أن قوله « لا ينبغي » لا يقتضي الفساد وإنا يفيد الكراهة ولا ربط لها 
الي الس رط المذكور مكروهة وكلامنا في الصحة والفساد . 

وثالثاً: هب أن قوله (عليه السلام) « لا ينبغى » نصّ في الفساد والتحري إلا أنه 
3 خط الك ساق لد عبد سسا داقر له ييطاقاً :1.:دا نين ور سور 
خاص وهو البيع بشرط كون خسارة المشتري على البائع ولا نتعدى عنه إلى غيره . 

ورابعاً : أن دلالة الرواية على فساد العقد بفساد شرطه مطلقاً أو في موردها 
يتوقّف على أن يكون المراد من كون خسارة المشتري على البائع ضمان البائع لما 
بخسره المشتري فى بيعه المبيع فإنه أمر على خلاف الكتاب والسنّة , إذ لا وجه 
لمسارة أحف و كو الكعر كاتا لسارم ةشرفا يواغ اذاكان رامين الاقتراط 
المذكور شرط جبران خسارة المشتري بمال البائع بأن يكون الشرط شرط فعل 
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وهو أن يعطىي البائع مقداراً من ماله للمشتري إذا خسر , فالرواية تكون خارجة 
عبًا نحن فيه , لأنّ الشرط المذكور حينئذ شرط سائغ مباح لا فساد فيه أبدأ حتى 
يستلزم فساد العقد أيضاً كما ذكرناه سابقاً . فتكون الرواية أجنبية عن المقام 
ومعتبرة فى خصوص موردها . 

اغنا مكنم ان العقد لذ بقمه غتد ندا شرطه بول" وه لقني ف الساقد 
أبداً . مع اقتضاء العمومات صحته لأنه بيع وعقد وهو صحيح على طبق القاعدة . 

وتعضد القاعدة جملة من الأخبار الواردة في صحة العقد عند فساد شرطه 
فنها : ما عن المشايم الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام) « أنه 
ذكر أَنّ بريدة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها 
وسول الهنتال + انشايت قات هقد دوددها والمشايت ذا زهب وكا وهو النينا 
الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال (صلّ الله عليه وآله) الولاء 
لمن أعتق 2١76‏ حيث منع (صقّ الله عليه وآله) عن الشرط لفساده ولم يمنع عن أصل. 
البيع المشروط به . 

ومنها : مرسلة جميل عن أحدهما « في الرجل يشتري امجارية ويشترط 
لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث. قال : ينى بذلك إذا اشترط لمم إل 
المنوائكع(7ا نوهد الوواية ا رضنا ولت عل مه (عليه السلام) عن شرط عدم الارث 
مع تصحيحه العقد وسائر الشروط . 

واعنه الا كنا رو شوها هن :الا عبان كا تقتضي صحة العقد عند فساد 
شرطه وقد عرفت أنّ الصحة هي المطابقة للقاعدة بحيث لم نكن نحتاج معها إلى 
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الأخبار . ولولا هذه الأخبار أيضأ كنّا نحكم بصحة العقد وعدم سراية الفساد من 
الشرط إليه , هذا . 

ثم إنه ربما يستدل على ما ذكرناه من عدم سراية الفساد من الشرط الفاسد 
إلى العقد : بأَنّ فساد العقد من جهة فساد شرطه أمر مستحيل في مقام الشبوت 
الهاي مع اليس رجرب ارناء يار 11 عل عه ندم : 
وجوب الوفاء بالشرط تابع لوجوب الوفاء بالعقد بمعنى أنه نما يكون واجب الوفاء 
فها إذا وقع فى ضمن عقد صحيح , وهذا التوقف ظاهر ولذا قلنا إن الشرط غير 
المذكور في ضمن العقد شرط ابتدائىي لا يجب الوفاء به . وعلى ذلك إذا كان صحة 
العقك أرضا متو كنة عل ميحة الفررظ كا هو عق كو الفقدفاهدا ماد قرطه 
لدار؛ وهذا ظاهر . 

وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أن في هذا الاستدلال ما لا يخ , وهو 
كما أفاده (قدّس سرّه) فإنٌ وجوب الوفاء بالشرط وإن كان متوقّفاً على صحة العقد 
كما عرفت إلا أن صحة العقد لا تتوقف على وجوب الوفاء بالشرط بل يتوقف على 
ملزوم وجوب الوفاء بالشرط , وملزومه أن لا يكون فاسداً أي أن لا يكون منافياً 
لقتضى العقد ولا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة وهكذا , فا يتوقف صحة العقد عليه 
أمر عدمي وهو غير ما يتوقّف على صحة العقد فلا دور. ولأجل فساد هذا 
الاستدلال لم يتعرّض شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) للجواب عنه , هذا تام الكلام 
في بيان صحة العقد عند فساد شرطه . 

بق الكلام في أنه هل يثبت للمشروط له الخنيار حينئذ أو لا خيار له ؟ ذكر 
شيخنا الأنضيا رق (قدّس سرّه) احقالين في المقام : 
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أحدهما أنّ المشروط له يثبت له الخيار من جهة تعذّر الشرط ء لأنّ الممتنع 
شرعاً كالممتنع عقلاً . وحيث إِنّ الشرط ممتنع شرعي لحرمته فهو متعذّر فيثبت له 
الخيار. 

وثانمهما : عدم ثبوت الخيار له لفساد الشرط . ثم قوّى الوجه الأول من جهة 
أنّ الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي , ثم" رجع عنه أخيراً وبنى على عدم ثبوت الخيار 
للمشروط له من جهة أنّ مدرك خيار تخلّف الشرط إِمّا هو الاجماع وإِمّا هو قاعدة 
لاضرر فوا إذا لم يكن عالماً ببطلان الشرط وحرمته وإلآ فع العلم يستند الضرر إلى - 
إقدام نفسه لا إلى لزوم المعاملة وهذا ظاهر . 

أمّا الاجماع فهو غير ثابت في المقام لأثْهم ذهبوا إلى فساد العقد بفساد شرطه 
بل حكي عدم القول بالخيار من أحد من المتقدّمين وأوائل المتأخرين , فالاجماع 
غير متحّق . 

وأمّا قاعدة لا ضرر فهي أيضاً لا تجري في المقام , لأنّ الاعتاد عليها إنفا 
يصح فما إذا اعتضدت بعمل الأصحاب على طبقها وإلا فلو اعتمدنا عليها مطلقاً 
لاستلزم ذلك تأسيس فقه جديدء لأنّ الضرر المترتّب على جهل المتبايعين بالحكم 
أو الموضوع كثير فلا يعتمد على القاعدة سيا إذا لم نفرّق بين الجهل التقصيري 
والقصوري ء هذا ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام . 

ولكن الظاهر أن الخيار لا مانع عنه في المقام , وهذا لا لأجل قاعدة لاضرر 
بل قدمنا في خيار الغبن أن قاعدة لا ضرر لا تكون مستنداً للخيار أصلاً ؛ بل من 
جهة نفس اشتراط الخيار في المعاملة , وذلك لأنّ المتعاملين إذا اشترطا شرطأً في 
المعاملة فعناء لبن مزل الملاحيه المتقداة يزمان الشبخ دون اذلكية المطلفة وال 
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الامضاء كقوله تعاى (أَحَلَ الله الْبئِعَ(١)‏ و «َأَوْقُوا بِالْْقُودِ»7") وغيرهما عا تقضي 
العقد على طبق ما أنشأه المتعاقدان , ولا يكون الممضى أوسع من المنشأ ولا أضيق 
منه دائرة إل في بعض الموارد التي قام فيها الدليل على أنّ الممضى أوسع مما أنشأه 
المتعاقدان أو أضيق منه وهذا كما في خياري المجلس والحيوان حيث حكم باللزوم 
بعد ثلاثة أيام أو بعد الافتراق مع أن بناءهما اللزوم من ابتداء الأمر ؛ وكما في بيع 
الصرف فإنّ المنشأاً للمتعاقدين فيه هو الملكية من الابتداء ولكن الشارع أمضى 
الملكية بعد التقابض . 
وأمّا فى غير الموارد التى قام فيها الدليل على التوسعة أو التضيّق في دائرة 
المنطى :فلا ماله ركون الممضى هو ما أنشأه المتعاقدان لا أوسع منه ولا أضيق 
وحيث إن المتعاملين قد أنشآ الملكية المقيّدة دون المطلقة فلا محالة تكون أدلة 
الامضاء موجبة لامضاء تلك الملكية الموقتة لا أوسع منها ولا أضيق , ومن الظاهر 
أن المنشأ هو الملكية الموقّتة لأنه معنى اشتراط شيء في المعاملة حيث إنه بمعنى تعليق 
الالتزام . وإذا كان المنشأ هو الممضى شرعاً فلا محالة ترتفع الملكية عند فسخها لأنها 
كانت موقتة بالفسخ وهذا تا لا حذور فيه شرعاً , نعم إمضاء الشارع للشرط بعنى 
إيجابه الوفاء به في الخارج مرتفع لأنه فاسد ولا يلزمه الشارع بإيجاد الحرّم في 
الخارج . وأمًا كون المشروط له متمكناً من الفسخ على تقدير عدم ارتكاب 
المشروط عليه للحرام أو ترك الواجب فا لا مانع عنه أبداً. وهذا نظير ما لو جعلا 
الخيار لأحدهما من الابتداء عند عدم عمل المشروط عليه با حرام أو إتيانه الواجب 
(لا أنه يشترط شيئاً ويكون نتيجته الخيار) فإنه مما لم يذهب أحد إلى بطلانه وعدم 
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ثبوت الخيار له عند إتيان الواجب أو ترك الحرام , فالخيار ثابت للمشروط له لا 
محالة . وهذا من غير فرق بين علمهما ببطلان الشرط وحرمته وبين جهلهما وبين 
جهل أحدهما وعلم الآخر وهذا ظاهر. 

ومنه يظهر أنّ هذا الخيار ليس ثابتاً من ابتداء العقد بدعوى أنه متعذّر من 
اكول لأنّ الممنوع الشرعي كال ممتنع العقلي , بل إنما يثبت له فما إذا لم يف المشروط 
عليه بالشرط ولو كان فاسداً . فإذا فرضنا أنه ارتكب الحرّم عصياناً فلا يثبت 
للمشروط له الخيار لأنه إنما جعله على تقدير عدم إتيانه به ولو معصية . وكون ذلك 
الفعل تحرماً مطلب آخر لا يمنع عن عدم ثبوت الخيار . هذا تام الكلام في الأمر 
الأول من الأمور المذكورة فى أحكام الشرط الفاسد وقد اشتمل على بحث عدم 
وجوب الوفاء بالشرط الفاسد . وأنه لا يمنع عن صحة العقد , وأنه يوجب الخيار 
للمشروط له ء ثم بعد ذلك شرع (قدّس سرّه) في الأمر الثاني من الأمور المذكورة في 
أحكام الشرط الفاسد وإِئما تعرّضنا لذلك من جهة أن شيخنا الأستاذ (قدّس ه)(١)‏ 
على ما في تقريراته ذكر أن الأمر الأول في المقام سقط من قلم شيخنا الأنصاري 
(قدّس سرّه) وأنّ هذا الأمر الثاني لا أوّل له . وقد عرفت الأمر الأول فلا اشتباه في 
القلم . 

الأمر الثانى : إذا قلنا بعدم فساد العقد بفساد شرطه وأسقط المشروط له هذا 
الشرط الفاسد فلا ينبغى الإشكال في أنه يوجب سقوط الخيار على تقدير ثبوته فى 
المقام والمعاملة جعينة ا امطفدنا من أدلة امار انان الحقرى القارلة قاط 
لقوله (عليه السلام) في بعض الأخبار « وذلك رضى منه 6(" الخ . 


0ن الال مر 
(1) الوسائل ١:14‏ / أبواب الخيار ب4 ح ١‏ (باختلاف يسير) . 
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وأمّا إذا قلنا أن العقد يفسد بفساد شرطه ولكن المشتري أسقط الشرط 
الناسوجيعة قناز اله :نوا :يوحي :هذا ضحة العقد او اند لا بتقلت عن نسناته 1 51د 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ في ذلك احتالين : أحدهما فساد العقد لأنه انعقد 
باطلاً ولا يرجع إلى الصحة بعد ذلك . وثانيهما : صحة العقد باسقاط الشرط الفاسد 
من جهة أن القراضى وقع على نفس العقد بلا شرطه فيصح . 

ونقل عن العلامة (قدّس سرّه)(' التردّد في المسألة واحقال أن تكون المعاملة 
موقوفة على رضاهما بها في نفسها بعد إسقاط شرطها , فإن رضيا بها صحّت وإلا 

وأورد عليه : بأنّا لا نعرف وجهاً لايقاف المعاملة بعد إنشائها وانعقادها 
باطلاً ومعه كيف ينعقد صحيحاً باسقاط شرطها , وهذا لا يقاس بالرضا والاجازة 
الخاحرة اد الإدق السسابق فى كنابتها فى ضحة النقد فا ن الآذ ناو التعازة عمد 
يتعلقان بالعقد السابق أو اللاحق فيوجبان صحته . وهذا بخلاف ما إذا تعلّقا بأمر 
آخر غير ما رضيا به سابقاً وغير ما عقدا عليه فإنه لا يقلب الباطل إلى الصحة . 

الأمر الثالث : أنّ المتعاملين إذا تبانيا على شرط فاسد قبل المعاملة إلا أنّْها ل 
يذكراه في ضمن العقد لفظأ مع إيقاع المعاملة عليه بالتباني فهل يكون هذا التباني 
أيضاً موجباً للبطلان فما إذا قلنا بسراية فساد الشرط إلى العقد أو لا يوجب 
البطلان ؟ نقل شيخنا الأنصاري الل وجهين في المسألة ونقل عن 
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المسالك(١)‏ كلاماً تركناه لاغلاقه . 

والصحيح في المقام أن يقال : إذا قلنا ىا قلنا بن ذكر الشرط لفظأً في ضمن 
العقد غير معتبر في وجوب الوفاء على طبقه بل تبانيهما عليه قبل المعاملة وإيقاعها 
عليه كافٍ في وجوب الوفاء على طبقه . فلا محالة يكون التباني نفس الاشتراط 
فيترتّب عليه ما يترتّب على الشرط ال ملفوظ فى العقد . فإذا فسد وقلنا بأنه يفسد 
العقد فلا محالة نلقزم بالافساد في صورة التباني أيضاً . 

وأمّا إذا قلنا إن التباني قبل العقد مما لا أثر له ولا يجب الوفاء به وأنه ليس 
بشرط ووجوده كعدمه , فلا يكون التباني في حكم الاشتراط ولا يرتب عليه 
أحكامه . فإذا كان فاسداً فلا يوجب فساد العقد إذا قلنا بأَنّ الشرط الفاسد يفسد 
الفقده هذا : 

ويمكن أن يقال : إذا قلنا بأنٌّ التباني كالاشتراط وأنه واجب الوفاء أيضاً 
ولكن اعتمدنا في إبطال الشرط الفاسد وسرايته إلى العقد على الأخبار كأخبار 
العينة(» وما دل( على بطلان البيع بشرط عدم الوضيعة للمشتري , فلا يكون 
التباني موجباً للافساد فما إذا كان فاسداً . وذلك لانصراف الروايات إلى الاشتراط 
اللفظي ودلالتها على بطلان المعاملة عند اشتراط عدم الوضيعة أو البيع ثانياً من 
البائع لفظاً فى ضمن العقد , فلا يشمل صورة التبانى على الشرط أصلاً . 

وبضبارة الخو + إذا قلنا يا فساه الشوعيد قا سرطة غل زفق القاعلاة 
ومن جهة قصور المقتضي للصحة حيئئذ لأنّ للشرط قسطأً فإذا فسد وأخرج قسطه 
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يكون القن مجهولاً والمعاملة غررية ؛ أو لأنُّ الرضا إنما وقع على عقد خاص وهو 
المعاملة بهذا الشرط الفاسد فإذا انتفى القيد ين المقيّد . فلا محالة نلتزم بالافساد 
فاق ساق إذاافلنا إنه قحك العرنة الأفوظ الا إغرات فعظة من 
الفن فيه أأيضاً يوجب الجهالة في القن , والرضا بالمعاملة مقيّد باقترانها بالشرط فإذا 
انتفى ينتفى الرضاء فلا تشمله الأدلّة لقصور العقد بحسب المقتضي فيفسد العقد عند 
نا البال. 

وما إذاكان كضاة العقد عند فساة الشرط هل خلاف القاعذة وامن جسهة 
دلالة الأخبار على بطلان العقد حينئذ مع كونه تامأ من حيث المقتضي فلنقتصر فيه 
على مورد النص وهو صورة فساد الاشتراط اللفظى ولا نتعدى إلى صورة التباني 
ولو مع القول بأنه في حكم الشرط وأنه واجب الوفاء . 

ثم”لا بخنى أنّ محل الكلام في المقام هو ما إذا تبانيا على الشرط وقد عقدا عليه 
وإما لم يتلقظا به فى ضمن العقد فقط . وأمّا إذا تبانيا قبل العقد ولكدّهم| نسياه عند 
العقد وقد أوقعاه مطلقاً بحسب اللفظ والقصد فلا ينبغى الاشكال في صحة العقد 
حينئذ وعدم فساده بفساد التباني وإن قلنا إنه في 0 الأشتراط اللفظى امهيا 
وذلك لأنّ العقد لم ينعقد مشروطاً بشىء وإنما انعقد على وجه الاطلاق وبلا اشتراط 
ولو كان بحيث لو التفتا إليه ول ينسياه لأوقعاه نتتروطا به ولكنه لا يضر بانعقاده 
على وجه الاطلاق عند نسيانه فى مقام المعاملة نظير ما ذكرناه في انعقاد عقد 
الانقطاع دائمياً فها إذا نسيا ذكر الأجل وعقدا على وجه الدوام فإنه عقد دائمي حينئذ 
وعليه حملنا ما ورد في الأخبار من أن ترك ذكر الأجل في العقد يوجب وقوعه على 
وجه الدوام وقلنا إنه على وفق القاعدة (لا على ما إذا كانا متذكرين وتركاه خجلة 
ونحوها) فصورة نسيان الشرط خارجة عن محل الكلام . 

الأمر الرابع : قد استثنوا من حكمهم بافساد الشرط الفاسد ما إذا كان فساد 
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الشرط من جهة عدم ترئب غرض عقلائي على الشرط فإنهم مع التزامهم بفساد 
الشرط حينئذ التزموا بصحة العقد . ولعلّ ذلك من جهة أنّ الشارع لما ألغى وجوب 
الوفاء بتلك الشروط سقطت عن كونها قابلة لتقيبد العقد بها فالعقد غير مقيّد 
بحى م 

وفي هذا التقريب ما لا يخنى كا أشار إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وذلك 
لذن التتويداث سب الأخراطى الشخصية لأ دون دار لتقن سب الاخراطن 
النوعية , فإذا اشترط في النيل كياد خاضا اوورا يكنا مع عدم الفرق بينه وبين 
غيره ولو بشعيرة فلا محالة يكون هذا خارجاً عن الغرض العقلائي عند العقلاء إلا 
أنه مورد للغرض الشخصي وقد عرفت أنّ معنى الشرط تعليق الالتزام بالالتزام 
وإن لم يكن ذلك مورداً للغرض العقلائي أيضاً. وعليه فلابدٌ من أحد أمرين . 

فإمّا أن منع فساد الشرط إذا لم يترئّب عليه غرض عقلائي كا قدّمناه وقلنا 
إنه لانوليل هل اعتان كون السرط فا له أن سي نطن النقلاء بل هوه ادلة 
وجوب الوفاء بالشرط يقتضى عدم الفرق بينه وبين ما ليس فيه غرض ع قلائي 
وعليه فالشرط صحيح والعقد أيضاً تام . 

واِمّا أن نلتزم بالافساد في هذا الشرط أيضاً فما إذا قلنا بفساده ولو من جهة 
دقوي ١‏ العموماق منضوك ال الشرط التعا رق عند لقالا وه طيي نال 
يكون عند العقلاء فيه غرض . 

وبالجملة : فلا فرق بين فساد الشرط من جهة عدم ترتب الغرض العقلائي 
عليه وبين فساده من سائر الجهات . إذ في جميعها يكون الالتزام المعاملي مقيّداً 
بالالتزام بذلك الشرط الفاسد فلو قلنا بافساده نلقزم به فى جميع موارده ,كما أنه إذا 
قلنا بعدم إفساده نلتزم به في جميع موارده . 


الكلام في أحكام الخيار 


ذكروا أن ايان يوت كا وروت الأموال لاندسة اقرف و :وانقد لا عليه 
-مضافاً إلى الاجماع الحقّق من الكل حتى من العامة , ولم يخالف فى ذلك إلا 
الشافعي في خصوص خيار الجلس(١)‏ ولعلّه من جهة أنه يرى الموت افتراقاً فعدم 
إرث الخيار من جهة ارتفاعه بالافتراق لا أنّ الخيار لا يورث - بعمومات أدلة 
الارث من قوله (عليه السلام) « ما تركه الميت فلوارثه »(') والخيار مما تركه الميّت 
فينتقل إلى وارثه . 

مضافاً إى تصار النبوي بن ما تركهالميت من حو فلوارثه(”) وقد عرفت 
أن الخيار من جملة الحقوق القابلة للانتقال , هذا . 

ولا يخ أنه إن كان في المسألة إجماع كما ادّعي فلا محيص من الالتزام بارث 
الخيار على إشكال فى تحقّقه , وأمّا إذا لم يثبت الاجماع التعبّدي في المقام فللمناقشة 
5 إرث الخيار بجال وأسع ,وذلك آن الخيار وإن كان من جملة الحقوق بمعنى 2 أمر 
رفعة أو وطعة نيك الكاته: هلل ها امع امن الا كيان وضيرها ود كوناءى 


. /المسألة 4" أحكام الخيار‎ ١,6 : ١١ حكاه في التذكرة‎ )١( 
. من ترك مالاً فللوارث‎ 50١ : 51 (؟) ورد مضمونه في الوسائل‎ 
. ] "1١:١7 [[لم نعثر عليه في الجاميع الأحاديثية . نعم أورده الفقهاء في كتبهم كالمسالك‎ )6( 
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تضاعيف أبحاث الخيارات ولا نعنى بالحق إلا هذا ء لأ الحق ليس إلا عبارة عن 
الحكم الشرعي ولكن أمر رفعه أو وضعه بيد المكلّف , مثلاً الجواز في مثل الهبة حكم 
شرعي ولكن اختيار رفعه أو وضعه غير موكول إلى المكلّفين فلو وهب زيداً ماله 
وأراد أن يكون ذلك على وجه اللزوم لما يتمكّن منه لأنها جائزة بحكم الشارع ولا 
يتبدّل بوجه , ويقابله اللزوم في النكاح لأنه أيضاً حكم شرعي لم يجعل أمر وضعه 
أو رفعه بيد المكلّف , لأنّ ارتفاع النكاح موقوف على خصوص الطلاق أو الموت أو 
الكفر ولا يرتفع لزومه بغيرها ولو مع رضا الزوجين بالارتفاع . وهذا بخلاف البيع 
فإنه للا صار لازماً بمضى خيار المجلس مثلاً للمتبايعين أن يرفعا ذلك اللزوم 
اهيا ل 50" 
تلف العوضين أيضاً , وإِما هي حل للشدّ وفكٌ للالتزام , لأَنّ البيع بحسب الاعتبار 
شدٌّ أحد الالتزام بالالتزام الآخر , والاقالة حل بعد الشد وفكٌ بعد العقد, ونظيره ما 
إذا كان رفع ذلك الالتزام من طرف واحد ويعبر عنه بالفسخ ولو على خلاف رضا 
الطرف الآخر لأنه حل للالتزام بعد شدّه . وكيف كان فكون الخيار حقاً أي مما أمر 
رقف ووظعةية المكلف غ2 له شكال فيه 
إلا أن هذا المقدار لا يكف فى إرثه إذ يعتبر أن يكون الموروث مما له بقاء بعد 
موت الميت حتى يصدق عليه عنوان ما تركه الميت , لأ المراد بما ترك ليس إلا ما 
كاوالة تاديد مويك اللو تخد بوهذا الى فى الأسوال: فنا ده سوس ادر 
والكتب والحيوانات لأنها باقية بعد موت الميت فيصدق عليها أنها مما تركه الميت 
وهذا نظير ما إذا كان عند المسافر أموال كثيرة لا يتمكّن من حملها فيبقيها في طريق 
ويذهب بنفسه إذ يقال حينئذ إنه ترك أمواله وغاية الأمر أنه تركه للانتقال من دار 
إلى دار أو من منزل إلى منزل وتركه الميت للانتقال من عالم إلى عالم ؛ وبالجملة لابد 
من أن لا يكون الموروث مما يوضي بمضي الميت كما عرفته في الأموال , وكذلك الحال 
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في بعض الحقوق كحق التحجير فإنه إذا حجر أرضاً فات بعد ذلك فيقال إنه ترك 
حمّه باعتبار تعلّقه على الأرض . فإنّ هذا الحق مما له بقاء عند العقلاء والشرع لبقاء 
دافن جو اننا نطق اللننا رقيو لين كذ لقيو لك 11 بنع : لات كلا كنا هزر فته لبلنن 
إلا تعليق التزام بالتزام , وإذا فتّشْنا عن حقيقة ذلك رأينا أنه تقييد للملكية بالفسخ 
وانه لا يلتزم بالملكية الدائمة بل يلتزم بها إلى ان يفسخها ىا إذا جعل الخيار لنفسه 
من الابتداء إلى ثلاثة أيام لأنّ معناه أنه لا يلقزم بالملكية إلى ثلاثة أيام بل لو أراد 
أن يفسخها يتمكن منه . 

ومن الظاهر أن الملكية الموّتة بالفسخ ترتفع بالفسخ لا محالة ‏ حصول ما علّق 
ارتفاعها عليه . ولكن ما علّق عليه ارتفاع الملكية هو فسخ نفسه فإذا مات ولم 
يفسخ فلا يعقل أن يتحقّق فسخه بعد ذلك , وفسخ الوارث أجنبي عن فسخ نفس 
العاقد المعلّق عليه ارتفاع الملكية , وتنزيل فسخ الوارث منزلة فسخ المورّث يحتاج 
إلى دليل وجعل وهو مفقود , وعليه فلا يكون حق الخيار مما له بقاء بعد موت 
المورّث وإنا هو مما مضي بمضي نفسه , فالقسّك بأدلّة الارث غير نافع في المقام لعدم 
صدق عنوان ما ترك فى الخيار ‏ وبناء على ذلك لا وجه للالتزام بإرث الخيارء اللهم 
إلا من جهة قيام الاجماع على إرثه فإنّ الظاهر أنّ أحداً لم بخالف فى تلك المسألة 
حتى من العامة ىا تقدّم فهو إجماع الكل على إرث الخيار ؛ من أجل ذلك لابدّ من 
أن نلقزم بإرث الخيار في الموارد المعلومة , وما إذا شككنا في مورد فلا يمكننا القسّك 
بالاجماع فيه ونحكم فيه بعدم إرث الخيار لا محالة , هذا . 

وربما يقال كما أشار إليه شيخنا الأنصارى(١)‏ بجريان الاستصحاب في المقام 
لأنه يقتضى بقاء الحق بعد موت المورّث للعلم بحدوثه حال حياته وقد عرفت أن لا 
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نعنى من عنوان ما تركه الميت إلا كونه باقياً بعد موت المورّث , وإذا ثبت ذلك 
الامسوات تسكم ار لابوعنا تركه اميت 

وفي هذا الاستصحاب ما لا بخن » أمّا أولاً : فلأجل أنّ الشبهة حكنية في 
المقام ولا ندري أن الحق المجعول للمورّث كان ممتدأً إلى مماته أو أنه باق بعد موته 
ووك و تدان تاتش ود كدي وض امعان عد مدل فاده لاه 
بعد الموت لأنه في الحقيقة شك في أصل جعله , هذا . 

وأا ثانياً : لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام 
الكلّية أيضاً ىا عليه المشهور فلا بجري فى المقام لعدم إحراز بقاء الموضوع 
عفد عمق انا لاتدري أن المتبان كان سرلا عل خصوصن المررقات أو الأعي مد 
ومن وارثه» فلا ندرى أن عدم الحكم ببقاء حق الخيار من نقض اليقين بالشك أو أنه 
من نقض اليقين باليقين . فتكون الشبهة مصداقية ولا يمكن إجراء الاستصحاب 
فمها . 


الكلام فى أن إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال 

إذا كان الوارث ممنوعاً عن الارث من جهة المانع كالكفر فها إذا كان المورّث 
ميلا والقتل للمورّث والرقّية المانعة عن إرث الوارث مع وجود المقتضي للارث 
فلا محالة يكون ممنوعاً عن الخيار أيضاً . وبعبارة أخرى إذا كان الوارث مقروناً بمانع 
يمنعه عن إرث المال مع وجود المقتضي للارث فلا حالة يكون ذلك مانعاً عن إرث 
الخيار ايضا . 

وَأعَا إذا كان الرازيقخروها عن ارك الال لاح كن عرف لفن بده 
يوك لاروك نو لوي لرونة عن ررك النقار أ قير الزن لكر بالنسية إن 
الجبوة فيل بركون: الها شا ماضا عن ات الخياو المتعائ بذلك المال أو أنه لا يمنع 
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عن الخيار ؟ فيه وجوه وأقوال . 

الارث مطلقاً . وعدم الارث كذلك وإن ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه)(١)‏ أنه لم يقف على من جزم بعدم الارث مطلقاً إلا أنّ المستشكل في الارث 
طلقا موجود:::والتفصيل بين كون ما ره خنه الؤزاروك وتقرضيه الوح شتا إن 
البق كا اذا انقرف اميك عتارا وتعدل للقينه اران عالق وكر هضفلا عبد كا 
إذا باع العقار مع الخيار ثم مات , بالالتزام بالارث أي إرث الزوجة في الأول دون 
الثاني . وهناك تفصيل آخر معاكس للتفصيل المتقدّم وهو القول بالارث فما إذا كان 
المال الحروم عنه الوارث منتقلاً عن الميت . وعدم الارث فها إذا كان منتقلاً إلى 
الميت . 

والوجه في التفصيل الأول : أنّ القن المنتقل إلى البائع ملك متزلزل للبائع وإذا 
فسخ العقد ينتقل الفن إلى الميت فيرث منه كل من الزوجة وغيرها. وهذا بخلاف ما 
إذا كان العقار منتقلاً عن الميت لأنّ الزوجة لا ترث منه فها إذا فسخ العقد ورجع 
المبيع إلى ملك الميت فلا خيار ها , لأنّ الخيار حق لصاحبه فها انتقل عنه يوجب 
سلطنته على ما انتقل عنه بارجاعه إلى ملكه والمفروض أن الزوجة ليست لها علاقة 
ولا سلطنة على العقار فما إذا اتتقل عن الميت . 

وأمّا التفصيل الثاني فوجهه : أنّ ما انتقل إلى الميت حيث إنه ما لا يحرم عنه 
الزوجة وأنها ترث منه فلها أن يرجعه إلى ملك مالكه الأول , وهذا بخلاف ما إذا 
كان المنتقل إلى الميت مما لا ترث منه الزوجة فإنها لا سلطنة لها عليه حينئذ , ولا 
يتمكّن من إرجاعه إلى مالكه الأول , والخيار سلطنة لارجاع ما انتقل عنه بعد 
تسلّطه على ما وصل بازائه . 
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والصحيح من هذه الأقوال هو القول بعدم الارث مطلقاً , والوجه في ذلك ما 
ذكرناه سابقاً من أن إرث الخيار ليس على طبق القاعدة فإنها تقتضى اختصاص 
الخيار بخصوص المورّث ., لأنّ فسخه هو الذي قيّد به الالتزام المعاملي لا مطلق 
الفسخ . وإِمًا ثبت بالاجماع على خلاف القاعدة والمتِيّن منه هو صورة كون ذي 
الخيار وارثاً للمال , ولا إجماع محقّق في إرث الزوجة من الخيار المبحوث عنه لأنه 
محل الخلاف والأقوال كا نقلناها آنفاً. فلا وجه لارث الزوجة من الخيار في المقام 
أصلاً . 

بق امورو وت العريه علي 

الأول : إذا بنينا على إرث الزوجة من الخيار أو قلنا بإرث غيرها من الورثة 
أو كان للبائع أو المشتري من الميت خيار وقد فسخ العقد من له الخيار تمن أشرنا 
إليه ؛ فقتضى كون الفسخ عبارة عن حل العقد من حينه وفرضه كالعدم من زمان 
تحقّقه رجوع كل من العوضين إلى ملك مالكه قبل المعاملة , فإذا كان المبيع عقاراً 
وقد اشتراه الميت ثم مات ففسخه الورثة من الزوجة أو غيرها أو فسخه البائع فيا 
إذاكان له خيار, فلا محالة ينتقل القن إلى ملك الميت والعقار إلى ملك البائع ثم يرث 
الورثة من القن ومنهم الزوجة لأنه مما تركه الميت, إذ لا فرق في ماله بين كونه ملكاً 
له قبل موته وكونه ملكه بعد موته بتملّك جديد حصل بالفسخ , وهذا ظاهر ولا 
إشكال فيه . 

وأمّا إذا كان المبيع عقاراً وقد باعه الميت ثم فسخه أحد الورثة أو المشتري 
فقد ذكروا أن العقار ينتقل إلى الميت وينتقل المُن إلى المشتري فيوخذ الثمن من 
الورثة ومنهم الزوجة ويدفع إلى المشترى , ولكنه مما لم بتضح لنا وجهه وذلك لأنه 
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على خلاف ما يقتضيه الفسخ في المعاملات , إذ المفروض أن القن كان ملكا للميت 
وا مات قم بين الورثة ومنهم الزوجة لأنها ترث من النقود والقن , فإذا فسخ 
العقد ورجع العقار إلى ملك الميت فلابدٌ من أن بخرج القن إلى المشتري من ملك 
المست لا حالة لأنه مقتتضى الفسخ في المعاوضات , وحيث إِنّ الميت لا مال له لخروج 
أمواله عن ملكه إلى ورثته نظير ما إذا أخرجه عن ملكه باهبة والبيع ونحوهما من 
التصرفات , فيكون مديوناً للمشتري بمقدار القن فيجب على الورثة بأجمعهم أن 
يؤدوا دينه بالتوزيع بينهم ومنهم الزوجة لان الفن يؤخذ من الورثة ومنهم 
الزوجة ويدفع إلى المشتري , فإن الزوجة بعد ما ملكت حصتها من الثفن وكذا 
غيرها من الورثة يحتاج إخراجه عن ملكها إلى مخرج جديد ولا مخرج له عن ملكها 
كما هو واضح ء إذ العقار لا ترجع إلبها حتى يخرج مقابلها من كيسها وقد قلنا إن 
الفسخ حل العقد من حينه وهو يفيد ملكية جديدة لا أنه حل العقد من أصله 
وارجاع للملكية القديمة . وإنما يرجع إلى الميت وهو المطالب بالُن , ويكون ذلك 
من قبيل ديون الميت يجب على الورثة ومنهم الزوجة أن يخرجوا عن عهدة ديونه 
بحسب حصصهم ولا يسترد من الزوجة ما وصل إلمها من القن بحصتها . وبين 
الأمرين فرق ظاهر والقرة بينهها ظاهرة . 

الأمر الثانى : ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') أن الدين المستغرق لتقام 
التركة ناكا اعد عن أت المال إلا أنه لا يمنع عن إرث الخيار , فللورثة فسخ 
المعاملة التي أوقعها الع مال حيانت 

وهذا أيضاً مما لم ينضح لنا وجهه, لأنَا إن قلنا بما هو ظاهر الآية المباركة «ِمِنْ 


أو لقان سح ع ب ب ع وت 1018| 


موي مه 


بعد اخراج الدّين والوصية لا قبلهما , فلا يكون الورثة مالكاً للتركة قبل إخراج 
دينه , ولا يمنع ذلك عن جواز أداء الورثة ديون الميت من مال آخر غير الميراث . إذ 
يجوز هم ذلك كا يجوز لغيرهم, حتى ابراء نفس الدائن ذمّة الميت المديون كافٍ في 
سقوط دينه , فلا حالة يكون حال الورئة حينئذ حال الزوجة بالاضافة إلى العقار 
فكما أن الزوجة ليست مالكة للعقار وقد وقع إرثها الخيار المتعلّق بما لا قلكه مورداً 
لحلاف والاشكال «فليكن الووثةعنت وين المي هل بوجه الاسشفراق كنذلك 
لأنبع غين هالكين الأنوال» فيكو الخبار المتشلئ يها لاملكرته أبيضأ ميوردا 
للخلاف والإشكال . فكيف يكون إرث الورثة للخيار في صورة الدين المستغرق 
وود للوفاق ويكون إرث الزوجة للخيار في العقار مورد اخلاف مع أن كلاهما 
متّحدين في عدم الملك . وبالجملة الخلاف في أحدهما ينافي الوفاق في الآخر . 

تم لا وجه لثبوت الخيار للورثة حينئذ وإرثهم له بوجه . أما على مسلكه 
[فتسوسسة )مق كون التركة هلكا للورقة يعذ الموت كما هو المشهورء فلأنٌ الخيار فرع 
التسلّط على ما بيده من المال حتى يتمكّن من إرجاعه إلى مالكه , والمفروض أن 
الورثة لا يتمكّنون من التصرف في التركة لأنه وإن كان ملكاً هم عند المشهور إلا 
أنه متعلّق لحق الغرماء والديّان ولا يجوز التصرف في متعلّق حق الغير , كما أنه لا 
إجماع محقّق في إرث الخيار في المقام , وذلك لأنّ المتيقّن منه ما إذا لم يكن متعلقه 
فلك لشخض اخر أو ملعا لحق القيوسا إذا اسعلدم إرك الووظة انها وخورا 
على الديّان كما إذا اشتراه الميت بأرخص من قيمته السوقية , مثلاً إذا اشتراه 
بخمسين درهماً مع أن قيمته السوقية مائة » فإن فسخ الورثة بارجاع ما يسوى بمائة 


بعد وَصكَة يُوصى بها أو دَيْن74١)‏ من أن الانتقال إلى الورثة فيا تركه الميث إنا هو 
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إلى مالكه الأول وأخذ ما يقابله وهو خمسون درهماً ضرر على الديّان بنصف القيمة 
وحيث لا إجماع فى المقام فلا يثبت للورثة الخيار فها إذا كان للميت دين مستغرق 
نعي لذ بجوو التضفرف.فييا لأنيا متعلتة لمق الشير.. 

الأمر الثالث : إذا بنينا على عدم إرث الزوجة للخيار وأراد سائر الورئة 
فسخ المعاملة , فالظاهر أنه يتوقّف على إذن الزوجة ورضاها به , وذلك لا من جهة 
ثبوت الخيار للزوجة بل من جهة قصور الدليل , وذلك لأنّ المتيقّن من موارد نفوذ 
فسخ الورئة هو ما إذا كان الفسخ صادراً عن رضا جميع الورثة وهو المتيّن من 
الاجماع , وأمّا مع مخالفة بعضهم فلا تعيّن لثبوت الاجماع على نفوذ الفسخ سيًا إذا 
كان فسخهم موجباً لضرر الزوجة , لأنها ترث من القن فإذا فسخ فعلى مسلكهم 
وخدهكا التق وسطى من العقاره هذا نون ختررا علها كا لق .. 

ثم إن ما ذكرناه في إرث الزوجة من الخيار بالاضافة إلى العقار يبجري في 
إرث سائر الورثة للخيار بالاضافة إلى الحبوة يعيتياووفية أيضا وجوه أرية 
تقدّمت(١)‏ وتقدّم صحيحها فراجع . 


الكلام فى كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار 
والاتحتا لات كنبا سنة الاول أن يكون لكل :واد من الؤوثة الخنارغل 
نحو الاستقلال وله فسخ العقد وامضاوه ىا هو معنى الخيار فينفذ فسخ كل منهم كما 
تنفذ إجازته . 
الثاني : أن يكون لكل من الورثة حق مستقل إلا أنه في طرف الفسخ فقط 
دون الاجازة , فإنها إما تنفذ فما إذا أجازه جميع الورثة , فيكون هذا نظير الخيار 
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الثابت للمتعدد كا في خيار المجلس فإن لكل من المتعاملين في المجلس فسخ المعاملة 
دون إجازتها لأنها تتوقف على إجازة كليها . نعم تكون إجازته نافذة من قبله 
فقط . 

الثالث : أن يكون الخيار ثابتاً لطبيعى الورثة بمعنى صرف الوجود , ومعناه 
ثبوت الخيار لأحد الورثة فإنه إذا فسخ 5 لكو تاقد لخ ويهيرة الطيعة 
والخيار ثابت له ؛ فكل واحد منهم سبق إلى إعماله يكون فعله نافذاً وبه يسقط 
الخبار لا محالة . ظ 

الرابع : ما قوّاه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)( !2 من ثبوت الخيار يجموع 
الورثة بما هو الجموع . فليس لكل منهم فسخ ولا إجازة ولا يقع شيء منهما مؤثّراً 
إلا أن يكون برضا ا جميع فسخاً أو إجازة . 

الخنامس : هو أن يثبت لكل منهم بمقدار حصته . هذه هى الاحةالات في إرث 
الخيار بعد اتّفاقهم على الظاهر في أنّ إرث الأموال إِنما وبا لشي عل 5211 
سهامهم المذكورة في الكتاب الجيد . 

وينبغي في المقام أن يتكلّم في مقامين : أحدهما في إرث المال لنرى أن 
الأموال تنتقل إلى الورثة بالتقسيم على مقدار سهامهم أو أن التقسيم إنها يقع في 
الخارج في مقام القسمة دون الانتقال, ونا ينتقل المال إلى مجموع الورثة وفى مقام 
التصرف والتقسيم يأخذ كل منهم بمقدار سهمه من النصف أو الثلث أو غيرهما . 

وثانها : في إرث الحقوق من الخيار ونحوه . 

أَمّا المقام الأول : فالمتسالم عليه بينهم من غير خلاف أجده أن المال ينتقل 
إلى الورثة بالتقسيم فتّلئه لواحد ونصفه لآخر وهكذا , لا أنّ بجموع المال يجموع 
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الورثة والتقسيم إنما يكون في الخارج عند الأخذ . 

إلا أن للمناقشة فما ذهبوا إليه بحالاً واسعاً . فإنّ الصحيح أن المال لا ينتقل 
إلى الورثة بالتقسيم بل هو لجميع الورثة والتقسيم إنما يقع في مقام القسمة وذلك 
موي 

أحدهما : أن المال لو انتقل إلى الورثة بالتقسيم وفرضنا الورثة أخوين مثلاً 
فلا بخلو ا حال فَإما أن يكون هذين القسمتين أعني النصفين تشخّص وقَيّز في الواقع 
وعند الله تعالى بحيث يكون لمملوك أحدهما الذي هو طرف إضافة الملكية لأحد 
الوارثين تشخّص عن مملوك الآخر ولو فى علم الله وإن كنا نحن لا نشخّصه. وإِمًا أن 
لا يكون لأحد المملوكين تشخص وامتياز عن الآخر ولا ثالث في البين . 

ا الاعتال: الأول وافيو مك قلا توك جموهب النواة كات أخرا كينا 
ومعقولاً في نفسه بأن يكون مملوك أحدهما في علم الله متميزا ومعيّناً وإن م يكن 
متميّزاً عندنا , إلا أنّ الكلام في موجب ذلك وأنّ أيّ شيء أوجب اختصاص هذا 
النصف والمملوك لأحدهما والمملوك الآخر للآخرء ولماذا لم ينعكس مع أنّ السبب 
الوعب لتلكين] وانتقاه] التبنا واخةيوهو كوني] ولديق العية:. 

وأمًا الاحقال الثانى اوهو أن :يكون تملوك كل متها غين.متميز عن الآخر 
ولا متشخّص عن غيره فيدفعه : أن لازم ذلك أن يكون كل منهما مالكاً للنصف 
المرمهة اللسوضيانةبوعلية نما لف هنا اهلك التشخصات والخصوضيات 
فإِنّ الميت كان مالكاً لكلا المملوكين بخصوصيتهم . والوارثان إنما انتقل لما ذات 
المملوكين بلا تشخّصها وخصوصياتهم , فن هو مالك الخصوصيات والتشخصات 
وهي ملوكة لمن . 

وثانيهما : ان ادال المرروكدرقا لا بكون حصصيه نالا وهذا كا اذاننات 
احدوير قلس وعداو لوو ةةاعقيية فيفل إل كن واعساي عر تلن 
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واحد وهو عَمًا لآمالية له كا هو ظاهر . 

وأضف إليه مقدّمة الخوىق : وهي 9 تسالموا في باب الضمان على أن الضمان 
نما ثبت في إتلاف الأموال وما إتلاف غير المال فهو محم ولكن لا ضمان فيه (وإن 
استشكلنا فيه بما ذكرناه في حلّه إلا أنه مسلّم عندهم) ولازم هذين الأمرين أنه إذا 
أتلف أحد ذلك الفلس لا يكون ضامناً لأحد من الورثة . لأنّ مملوك كل واحد منهم 
هو عشر الفلس وهو مما لا مالية له وإتلاف غير المال لا يوجب الضمان , ومجموعه 
وهو عشرة أعشار وإن كان مالاً إلا أنه ليس ملكا لأحد والملك إنما هو كل عُشر منه 
وهو ليس بال , ومقتضى هذين الأمرين عدم إمكان كون المال منتقلاً إلى الورثة 
بالتقسيم وإنا امال ينتقل إلى مجموع الورثة(١)‏ فهو تمملوك واحد ومالكه متعدّد ببعنى 
أن كلاً من الأخوين نصف المالك لا أنه مالك تام لنصف المال بل المملوك واحد 
والاشتراك فى المالكية . فهذا له نصف المالكية أو ثلث المالكية وهكذا . وحينئذ 
يندفع الحذوران المتقدّمان لأنّ المال بخصوصياته ملك يجموع الورئة فلو أتلفه أحد 
فلا محالة يكون ضامناً يجموعهم لأنه مال ولا مانع من تصوير المالكية للعنوان 
الانتزاعي كما هو كذلك في المقام , لأنّ اجموع ليس إلا عين الأفراد فهو عنوان 
انتزاعي ولكنه لا مانع من قيام الملكية بالأمر الانتزاعي كما لا مانع من قيامه 
بالمعدوم , إذ الملك اعتباري واعتباره للانتزاعي وكيزه امر مك 

ويؤيّد ذلك : أي كون المال منتقلاً إلى مجموع الورثة لا بالتقسيم . أن المال 


)١(‏ لأنّ الورئة بأجمعهم يقومون مقام مورّثهم وكأنهم هو . فيثبت ما للمورّث لمجموعهم لأنهم 
بمجموعهم يقومون مقامه فجموعهم مالك واحد , والمالكية مختلفة فبعضهم نصف المالك 
وبعضهم ثلثه والتبعيض في المالكية دون المملوك بمعنى أن التبمّض والقسمة في المملوك أو أن 
المملوك غير متبعّض بل التبّض في المالكية كما سيتّضح إن شاء الله تعالى . 
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الموروث ربما لا يكون قابلاً للتقسيم أصلاً فكيف ينتقل إلى الورثة بالتقسيرم , وهذا 
كما إذا استأجر أحد آخر في صلاة ركعتين ثم مات المستأجر وقد انتقل ملك ركعتين 
من الصلاة إلى الورثة . والصلاة ركعتين غير قابل للتقسيم بأن يقال قراءة الركعة 
الأو ينمه الوروقة ور كوعها الأخريو الاكمة الفاقة لةالبعوهد ا طاهر يل اللاهن 
أن بجموع المال أعني ملك ركعتين من الصلاة ينتقل إلى بجموع الورثة غاية الأمر أن 
أحدهما نصف المالك للصلاة والآخر ثلث المالك لها وهكذا . فالتقسيم في المالكية 
دون المملوك ء إلا أَنّ هذا المعنى لمكان دقّته عبر عنه في القرآن الجيد بتقسيم المملوك 
فقال عرّ من قال «ِوَلِأَبَوَيْهِ ِكَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُسُ مِمًا تََك4(١)‏ وهكذا , ولكنّه 
تعبير مساحي وقع من جهة دقّة ما ذكرناه . 

فإذا عرفت أنّ إرث المال إنما هو بائتقاله إلى مجموع الورثة وكونهم مالكا 
واحداً قائمين مقام المورّث الواحد في المالكية وإن كان أحدهم نصف المالك والآخر 
ثلثه ‏ يتضح لك حال جميع موارد الشركة الاختيارية وغيرها وحال البيع , فإنه إذا 
باع نصف داره لزيد فعناه أنه باعه نصف مالكية الدار له , فالمملوك جميع الدار إلا 
أنه نصف مالك كا أن نفسه نصف المالك , لا أنه باع نصف مملوكه لزيد حتى يرد عليه 
السؤال المتقدّم من أنه نصف معيّن أو غير متشخّص ال وكذا فها إذا اشتركا في ماليهم| 
فعناه أن كل واحد منهما رفع يده عن مالكيته الاستقلالية وبدّها بالمالكية الناقصة 
فصار المجموع ملكاً لكليهما . وكل منهما نصف المالك والمالك واحد . ومن هنا لو 
أتلف أحد ديناراً معّناً من ذلك المال الذي كان لأحد الشريكين قبل الشركة يكون 
ضامناً لكلها لأنه صار تملوكاً لمالك نصفه هذا الشريك ونصفه الآخر ذاك 
الشريك , وغير هذا المعنى في البيع والشركة غير متصور . 


لاد اا 
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وعليه فنقول : إن إرث الخيار وغيره من الحقوق أيضاً كإرث المال فكما أنه 
ينتقل إلى بجموع الورثة ويكون كل منهم نصف المالك أو ثلثه فكذلك الخيار ينتقل 
إلى بجموع الورثة ويكون كل واحد منهم نصف ذي الخيار 1 ثلثه وهكذاء فلابد 5 
إسقاطه وفسخه من اجازة الجميع كما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وهذا بناء 
على ما ذكرناه في انتقال المال ظاهر . 

وأئنا:] ذا ندا عل ملا علده لمرو وفنا ١‏ الال يشل ان الور 
بالتقسيم فهل ينتقل الخيار إلى بجموع الورثة أيضاً كا أفاده شيخنا الأنصاري (قدس 
سرّه)(21 أو أنه ينتقل إلى كل واحد منهم على نحو الاستقلال أو غير ذلك من 
الاحتالات المتقدمة ؟ 

الظاهر أن ما أفاده (قدّس سرّه) هو المتعين , وذلك لأنٌ احتال كون الحق منتقلاً 
إلى طبيعي الورثة وإن كان أمراً مكنا في حد نفسه ولا مانع من تصوير كون الطبيعي 
مالكاً كما ذكرناه في ملك طبيعي الفقراء للزكاة أو طبيعي السادة لسهمهم أو طبيعى 
العالم في الوقف مثلاً , إلا أنه 00 الاثبات يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام 5 
أن الحق ينتقل إلى طبيعي الورثة . 

وأمّا الاحتال الأول أعنى احقال أن يكون كل واحد من الورثة له خيار 
مستقل , فيدفعه أن الخيار المنتقل إلى الورثة يما يتلقّاه الورثة عن مورّثهم , فلا 
ينتقل إلمهم إلا على نحو يثبت للمورّث , ولا إشكال في أن المورّث كان له حق واحد 
لا حقوق متعدّدة ليصير كل من الورثة مالكاً للخيار حتى يتعدّد الحقوق بتعدّد 
الووئة هذا : 


على أن دليل الارث في المال والحقوق واحد وقد بنيتم على أن معناه في المال 
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هو انتقال ما للميت إلى وارثه بالتقسيم ولا تلقزمون به في ا حق وتدّعون أن كل 
واخد: متهم يكون مستقلاً بالخيار لا أنّ الخيار الواحد ينتقل إلمهم بالتقسيم + مع أن 
مفاد الدليل واحد في كل من الحق والمال . فلا وجه للالتزام بانتقال الخيار إلى كل 
واحد منهم على نحو الاستقلال من دون التزام ذلك في المال . 

وأمّا احتال أن يكون كل من الورئة مالكاً للخيار بمقدار حصة نفسه بدعوى 
أن الحق كالمال فكنا أنه ينتقل إلى الورثة بمقدار سسهامهم فكذلك الخيار إلا أنه لما ل 
يكن أمراً قابلاً للانقسام في نفسه وكان قابلاً له بلحاظ متعلّقه فيتبت لكل منها 
الخيار فى نصف المال , فله أن يفسخ المعاملة فى نصفها مثلاً أو ثلثها وهكذا , ففيه 
أيضاً : أن هذا لا دليل عليه , لأنّ دليل الارث في المال وغيره واحد وهو قوله « ما 
تركة اميك فلوارقة» أي الؤاركة عقذارسيهه فيا بره لاق مملى نا بريه 
فاستفادة الانتقال في متعلّق الموروث من قوله (عليه السلام) « ما تركه ... الح » غير 
مكن . 

على أن الدليل على العدم موجود وهو أن ما ينتقل إلى الورثة إِنما هو عبارة 
عبًا كان ثابتاً للمورّث , ومن الظاهر أنّ المورّث كان له حق واحد في رد تمام المال 
ولم يكن له ردّه في نصفه أو في ثلثه على الفرض فكيف يكون الورثة متمكناً من 
فسخ المعاملة في نصفه أو في ثلثه مع أنه لم يكن ثابتاً لمورثه . 

وأمّا احتال أن يكون لكل منهم الخيار فى طرف الفسخ فقط دون الاجازة 
ففيه : أن الثابت للميت إِنا كان حقاً واحداً فتبوت حقوق متعدّدة للورثة يحتاج إلى 
دليل . على أن كونه ذا خيار في طرف الفسخ دون الاجازة مما لا وجه له, لأنه إِمّا 
أن يكون ذو خيار في فسخ العقد وإجازته , وإِمّا لا يكون له حق في شيء من 
الطرفين وإثبات أحدهما دون الآخر موقوف على الدليل وهو مفقود , ولا يقاس 
المقام بثبوت الخيار للمتعدّد كالموكّل والوكيل فإن فسخ أحدهما فسخ الآخر لأنّ 
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الوكيل نائب عن الموكّل في فسخ العقد أو إجازته ففسخه فسخه لا أن لكل واحد 
منهما خيار في مقابل خيار الآخر كا في المقام . 

وعليه فالصحيح ما أفاده (قدّس سرّه) من أن الخيار الواحد الثابت للموردث 
بنتقل إلى مجموع الورثة , والسرٌ فيه ظاهر وهو أن الورثئة لا تتلقٌ الخيار من 
الشارع ابتداء وإما تتلقّاه من مورّثه , فلابدٌ من أن يكون الخيار المنتقل إلى الورثة 
عين ما كان تابنا للمولات كا وكيقا وإلة ل يكن المتقل إلى الورثة هنو ميا كان 
الميث موق الظاش أن النابت 'للميت إنا كان تق والعدق أقام المبيع ولمريكيق 
متعدّداً ولا ثابتاً فى بعض المبيع ‏ وبما أن بجموع الورثة قاتم مقام المورّث فينتقل إلى 
مجموعهم ما كان ثابتاً للميت , فلمجموعهم خيار واحد كما كان الأمر في انتقال المال 
كذلك . وغاية الأمر أن المال يمكن تقسيمه والحق لا يقبل التقسير , هذا كلّه بناء على 
رامدو كارف الكنا نهو الروانة اق قولد:( عليه لجل ) ترزها تركه لبيك فلو رقه» 
وقد عرفت أن مقتضى القاعدة حينئذ هو انتقال الخيار إلى بجموع الورئة . 

وأمّا بناء على أن مدركه هو الاجماع كا قدّمناه سابقاً فالأمر أوضح . وذلك 
لأنّ المتيقّن من انتقال الخيار إلى الورثة ونفوذ فسخهم ما إذا كان جميعهم مجتمعين 
على الفسخ أو الامضاء . وأمّا إذا انفرد بعضهم بأحدهما أي الفسخ أو الامضاء فلا 
إجماع على نفوذه . 

بقي الكلام فما يورد على ما ذكرناه من النقض بمثل حق القذف وحق 
الشفعة وحق القصاص ., لأنّ مقتضى ما ذكرناه من ثبوت الحق لمجموع الورثة أن 
تكون الحقوق المذكورة ثابتة مجموع الورثة أيضاأً . ولازمه أن ترتفع باسقاطهم له 
معاً مع أَنْهم ذكروا أن أحد الورثة إذا أسقط حقّ القذف عن القاذف فما إذا قذف أباه 
3 مات أبوه فانتقل حق القذف الثابت لوالده إليه وإلى سائر الورثة وتجاوز عن 
حقّه لا يسقط عن القاذف بل لباق الورثئة المطالبة به وكذا إذا ثبت له حق الشفعة 
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فات وانتقل إلى ورثته وأسقطه بعض الورثة فللآخر أن يأخذ بحق الشفعة في تام 
الشقص , وكذا إذا أسقط بعضهم حق القصاص الثابت لمورّثهم فللآخر أن يطالب به 
كما إذا قتل أحد أقاربه وثبت له حق القصاص من القاتل ثم مات وانتقل إلى ورثته 
وتجاوز أحدهم عن حقه , فللآخرين مطالبة القاتل بالقصاص , وكل ذلك منافيٍ لم 
ذكرناه من ثبوت الحق للمجموع . وبالجملة أَنّ مقتضى ما ذكروه تبوت الخيار لكل 
واحد من الورثة على نحو الاستغراق والاستقلال وهو ينافي لما ذكرناه من انتقال 
الخيار إلى بجموع الورثة . 

وأجاب عنها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(' بأنّ الالتزام بثبوت الخيار في 
الموارد المذكورة للباقين بعد عفو بعضهم إِنما هو من جهة دليل لا ضرر الحاكم على 
أدلة الأحكاء الأولية ..وذلك لأنّ أحد.ورثة المقتول إذا عق غن حمّه وقلنا إنه 
يوجب سقوط حق الآخر أيضاً يستلزم ذلك الضرر على ذلك الوارث الآخر لعدم 
حصول التشٌ له بالقصاص الذي هو الوجه في أصل جعل حق الاقتصاص . ولولا 
دليل لاضرر وكنا نحن ودليل الارث فقط لمنعنا عن ثبوت الحق لكل من الورثة في 
الموارد المذكورة أيضاً كما ذكرناه في إرث الخيار . وكذا ا حال في حق القذف وحق 
الفنلعة لأ الواؤك الكش ]ذا فلن قوط ناوه وشقهريعقو الهد الوراقة ينض رلا 
محالة . ومقتضى دليل لا ضدرر أن يبق حقّه مع عفو الآخرين , هذا . 

ويمكن المناقشة فها أفاده (قدّس سرّه) : بأنّ مقتضى القاعدة في إرث الحقوق 
هو ما ذكرناه من انتقالها إلى بجموع الورثة لا إلى كل واحد منهم , وأمّا ثبوت حق 
القذف للباقين عند عفو بعضهم فإنما ثبت بالدليل لورود النص على أن الباقيى من 
الورثة يتمكّن من المطالبة بحق القذف ولو مع عفو غيره , فتبوت الحق لكل من 
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الورثة في القذف ثبت بالنص وهو ظاهر . 

وأمّا حق القصاص فالظاهر أن ثبوته للورثة أو لورثة الورثة ليس من جهة 
إوَك حق القضصاص وانتقاله مق موكتهه انيه ويل :إنا تبك ذلك الووقة انعد امن 

جهة الولاية لقوله تعالى ١‏ وَمَنْ تل مَظُلُوماً فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِئهِ سُلْطَاناًه(١)‏ فالوارث 
5 وهكذا له الولاية هل مظالنة القادل بالتضاصى موهدة الو لكيه تف اعداء 
للوارث من الشرع لا أنه تلقّاه من مورّثه . وذلك لأنٌ حق القصاص لم يثبت 
للمقتول حتى ينتقل منه إلى وارثه (إذ الميت لا حق له في القصاص) بل إنا يثبت 
لولى المقتول ابتداء . والمراد بالولي هو من يكون قريباً من الميت يلي أمره وهذا 
شامل لوارث المقتول ولوارث وارثه وهكذا . نعم قد دل الدليل أيضاأ على أنه إذا 
أراد القتصاص يجب عليه دفع ما أخذه الوارث الآخر الذي عنى عن القصاص إلى 
أولياء القاتل؛ فحق القصاص خارج عن باب إرث الحقوق , وهذا أيضاً ظاهر . 

وأكاحو الختقفة فالمقهوو واف ذغيوا ال قوت لكل واحد.مق الونوقة الا انه 
مما لا يمكن المساعدة عليه . لعدم الدليل على ثبوته لكل واحد منهم . ومقتضى 
القاعدة أن ينتقل ذلك إلى مجموع الورثة لا إلى كل واحد منهم . فحق الشفعة كحق 
الخيار فلا إشكال حيئئذ . 

وأتااها فاده (قتى :)من ثبواته لكل.هن الؤرقة يليل لفون فلا وم 

وذلك أما أَوّلاً : فلما ذكرناه في بحث لا ضرر من أن الضرر عبارة عن 
النقص في المال أو في العرض أو في النفس , وكل حكم شرعي استلزم النقص في 
أحد الأمور المذكورة فهو مرفوع وغير ثابت , ومن الظاهر أنّ الحكم بعدم تكن 
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الوارث الآخر من تبديل ملكيته الاشتراكية إلى الملكية الاستقلالية بالأخذ بالشفعة 
عن المشتري ليس موجباً لتضرّره ونقصه فى ماله أو عرضه أو نفسه ‏ نعم هو منع 
سي ل د اسم وي واه 
لا يرفعها دليل لا ضررء مثلاً لا يجوز تَلّك أموال الجيران شرعاً وهو غير مرفوع 

اليل لضو وو ا لفووضن أراننا وهيل السهي | لكف الأقد كاسنن الدتعداء 
جل الازك ارود هاما تصن ؛ فلا بحرى لدليل لااضرر حينئذ وهو ظاهر . 

وأمًا ثانياً :“فت أن عدم قن الوارث من تبديل الملكية الاشتراكية إلى 
الاستقلالية ضررء إلا أنّا ذكرنا في حلّه أن لا ضرر ورد في مقام الامتنان على 
الآمة؛ فإذا استلزم جريانه في مورد خلاف المنَّ على بعضهم فلا حالة لا يكون 
شاملاً له. وفي المقام إذا حكمنا بتمكن الوارث الآخر من الأخذ بالشفعة يكون هذا 
موجباً لتضرّر المشتري ورفع سلطنته عن ماله بلا رضاه فلا يشمله دليل لا ضرر 
نعم أصل إرث الشفعة في الشريعة المقدّسة أيضاً مبنى على الضررء إلا أَنّا نرفع اليد 
عنه فى أصل جعلها بالدليل وهو أدلّة الإرث فها إذا كان ثبوت أصل الحق متَيقاً 
وهو ما إذا اجتمعت الورثة بأجمعهم على الأخذ بالشفعة لا في مورد عدم دلالة 
الدليل ىا فها نحن فيه . 

وأا ثالثاً : فلأنّا لو قلنا بجريان دليل لا ضرر فى أمثال المقام فليكن إرث 
الخيار أيضاً كإرث حق الشفعة , لأنّ منع الباقى من الورثة عن الخيار فما إذا أسقطه 
بعضهم أيضاً موجب لتضيرٌر الورثة الباقين سيا إذا كان مورّثهم قد باع ما يسوى 
بمائة بخمسين درهم مع الخيار ؛ لأنّ ترك فسخه يوجب ذهاب نصف مالية المال عن 
الوق وكين كان فلذقوف بن عد اللا موسق الققدة عن دده المي 

وأمّا رابعاً: فهب أنّ دليل لا ضرر شامل لأمثال المقام وأغضينا عن 
استلزامه الضرر على المشتري , ولكن مقتضى حق الباق من الورثة إذا أعمله أن 
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ترجع الحصة المبيعة إلى ملك الميّت وبعده ينتقل إلى جميع الورثة, ولا وجه 
لاعتضا قاء المسةبالزارث الافذ حق الشفية نا د كزوه من الستقلال :ذلك 
الوارث بتام الحصة مما لم يقم عليه دليل . 

اللهمّ إلا أن يقال بالفرق بين حق الخيار وحق الشفعة , فإنٌّ حق الخيار إنما 
يتعلّق بالعقد لأنه ملك فسخ العقد وإمضائه وإذا فسخ العقد الذي أوقعه الميت في 
حياته يلزمه انتقال القن إلى الميت والمثمن إلى المشتري لأنه مقتضى الفسخ وحل 
العقد وينتقل من الميت إلى جميع الورثة , وأمّا حق الشفعة فهو حق القلّك الجديد من 
دون رضا المشتري وقد ثبت تخصيصاً لحرمة أكل المال بالباطل إلا بالتجارة عن 
تراض , ومن هنا ذكر الحقّق الشفعة بعد كتاب الغصب وكأنه بمناسبة أن الشفعة 
عالتسي له نال للستي يلا وضاء ١]‏ أنه حصي رع وإذااقينه بحن البلك 
اليه لاكلزرمق اروف وا مله بعلي فالاهر أن امرك هالع بلك 
جديدة , لا أنه إرجاع للملك إلى ملك مالكه وفسخ للعقد الواقع بين الشريك وبين 
المشتري , إذ لو كان كذلك لرجع الحصة إلى ملك الشريك أعني المالك الأول مع أنه 
باع وبيعه لازم ٠‏ فيتعين أن يكون ذلك لكأ للحصة من المشترى ولو بدون إذنه 
قلكاً جديداً . وعليه لا يرد هذا الإشكال عليه , هذا تام الكلام في كيفية استحقاق 
كل من الورثة الخيار . 


فرع 
فها إذا اجتمع الورثة على الفسخ باجمعهم وللبحث في ذلك جهات : 
الجهة الأولى : في أَنْهم إذا اجتمعوا على الفسخ وكان على الميت دين 
مستغرق للتركة وقلنا بثبوت الخيار للورثة في هذه الصورة _-على إشكال قد تقدم في 
أنه لا وجه لثبوت الخيار للورثة حينئذ لأنّ الأموال ملك للديّان , أو أنها متعلّق لحق 
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الغير ومعه كيف يثبت للورثة الخيار والتصرف في ملك الغير أو في متعلّق حم 
فراجع ‏ فهل يشترط في فسخهم أن يكون ذلك لمصلحة الديّان أو لا يكون على 
ضررهم وإن لم يكن لمصلحتهم أيضاً . أو أن فسخهم غير مشروط بشيء من 
ملاحظة المصلحة أو عدم الضضرر وأنهم متمكنون من الفسيخ حتى فما إذا أوجب 
ذلك فساداً وضيرراً على الديّان . فإذا كان الميت قد باع ماله بمائتين وقد نزلت 
القيمة بعده بحيث لو فسخوا المعاملة فعلاً لما يسوى بأكثر من مائة لجاز للورثة 
فسخها ولوكان ذلك موجباً للمفسدة على الديّان حيث يخرج عن الميت مائتا درهم 
ويدخل 5 مقابله مائة ١‏ 

فإن اعتمدنا في إرث الورثة على قوله « ما تركه الميت فلوارثه » وقد أحرزنا 
صغرى ذلك من الخارج , أي استفدنا أن الحقوق أيضاً مما تركه الميت وأنه ينتقل إلى 
الورثة , فلا نشترط في جواز فسخ الورثة شيئاً من كون الفسخ لمصلحة الديّان أو 
كونه غير موجب للمفسدة علبهم . وذلك لاطلاق الدليل وعدم وجوب حفظ مال 
التوماءعل الورية رقا اموال البق تتفل إل الذثان قل حو القطيية المسفقية 
بمعنى أنّ ما كان مالا للميت ينتقل إليهم , وأمّا إيجاد المال له أو إبقاؤه فوجوبه على 
الورثة بحتاج إلى دليل . 

وأمّا إذا اعتمدنا في إرث الحقوق على الاجماع دون قوله (عليه السلام) « ما 
تركه الميت فلوارثه » لأنه لا يتكفّل لاحراز موضوعه ولا يدل على أن الحقوق 
أيضاً مما تركه الميت , فلابدٌ من الاقتصار فيه على المورد المتيقّن وهو غير صورة 
استغراق الدين للتركة . وعلى تقدير مول الاجماع لهذه الصورة فالمتيقّن كون 
الفسخ على مصلحة الديّان أو على غير ضررهم فإنه لا إجماع على انتقال الخيار إلى 
الورثة عند كون فسخهم موجباً للمفسدة على الديّان قطعاً . ىا لا إجماع على إرث 
الخيار فها إذا كان للميت دين مستغرق . 
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الجهة الثانية :إذاكان على الميت دين مستغرق للتركة وكان الفسخ لمصلحة 
الديّان كبا إذا فرضنا أن الميت باع ماله بمائة وهو يسوى بمائتين فعلاً فإن المسخ 
حينئذ لمصلحة الديّان . فهل يجب على الورئة الفسخ ويجبرون عليه , أو أن لهم 
فسخه كما هم تركه ؟ وهذا هو الصحيح إذ لا يجب على الورئة التحفظ على بقاء مال 
الميت أو إيجاده , فإنه كما عرفت على نحو القضية الحقيقية وأنه على فرض كون الميت 
مالكا لمال يتملّكه الديّان فلا يجب علمهم إيجاد المال له ولا إيقاؤه . 

الجهة الثالثة : إذا فرضنا أن الورئة فسخوا المعاملة أو المشتري فسخها 
بخياره فا هو حكم المشتري بالاضافة إلى الرجوع إلى نفس ثمنه إذا كان باقياً أو إلى 
بدله , هل يرجع إلى عين تنه إذا كانت موجودة أو يرجع إلى بدها مطلقاً كان للميت 
دين أم لم يكن وكان له مال أو لم يكن له مال ؟. 

ظاهر كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أن هذه المسألة أعنى مسألة ما إذا 
اجتمع الورثة على الفسخ ورجوع المشتري إلى عين ثُنه وعدمه متفرّعة على إرث 
الخيار وانتقاله من الميت إلى الورئة , وأنه إذا قلنا بانتقال الخيار إلمهم واجتمعوا 
وفسخوا فهل يرجع المشتري إلى عين ماله أو إلى بدله . 

ولكن الصحيح أن المسألة مستقلة وهي مسألة برأسها من غير أن تكون 
متفرّعة على القول بانتقال الخيار إلى الورثة , إذ يمكن جريان هذا النزاع على القول 
بعدم إرث الخيار كما إذا كان للمشتري الخيار وقد فسخ بعد موت البائع فإنه نافذ يلا 
خلاف , أو وقع بينه وبين الورثئة خلاف انجر إلى التحالف وانفساخ المعاملة فيتكلّم 
حينئذ في أن المشتري هل يرجع إلى عين ماله إذا كان موجوداً أو إلى بدله , والصور 
المقرتّب علا الأثر في المقام ثلاث : 
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الصورة الأولى : ما إذا كان على الميت دين مستغرق وكان له مال ؛ فإن لم 
يكن عين الثْن باقية على ملك الميت كم إذا أتلفه الميت في حبياته أو وهبه أو باعه فلا 
محالة يطالبه المشتري ببدل ماله وينتقل المبيع إلى الميت ويصرف في ديونه التي منها 

وأمّا إذا كان عين القن موجودة فالصحيح أن المشتري يرجع إليها بعينها 
ويطالبها . وذلك لأنها كغيرها من أموال الميت باقية على ملك الميت ولم ينتقل إلى 
الورثة شيء بناء على ما قدّمناه من أنّ الانتقال إلى الورثة نما هو بعد الدين 
والوصية . فالأموال ملك نفس الميت وحيث إن الْن موجود فمقتضى قانون الفسخ 
أن يرجع كل من المالين إلى مالكهما فيرجع المبيع إلى ملك اميت والن إلى ملك 
المشتري لبقائه في ملك الميت لا أنه ملك الورثة وغاية الأمر أنه متعلّق لحق الغير كما 
على القول بانتقال التركة إلى الورثة بالموت وسيظهر حكم المسألة بناء على هذا 
القول من مطاوي ما نذكره في المقام , وهذا ظاهر . 

الصورة الثانية : ما إذا لم يكن للميت مال أصلاً لا عين القن ولا غيره بل 
أخذ القن وصرفه ومات ولم يبق شيئاً . فإذا فسخ المشقري أو اجتمع الورثة على 
الفسخ فهل يسوغ للمشتري أن يطالب الورثة ببدل ثمنه لأنهم يقومون مقام الميت 
أو لا يسوغ له ذلك لأنّ طرف المعاملة إِنا كان هو الميت وقد مات ولا مال له 
والورثة لم ينتفعوا منه بشيء فكيف يتضرروا بدفع بدل الفن إلى المشتري ؟ 

وقوّى شيخنا الأنصارى(١)‏ بالأخرة رجوع المشتري إلى الورثة لأنهم 
بأجمعهم يقومون مقام المبت والمشقتري يرجع إلبهم , ولا يشترط في فسخهم أن 
يدفعوا اللهن من ملك الميت بل يمكنهم أن يدفعوه من ملك نفسهم كما في حق الشفعة 
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لأنهم يأخذون الحصة المبيعة من المشتري بمال نفسهم لا بمال الميت فكذا في الفسخ 
بالمبار هد 

والظاهر أنّ هذا الغزاع يبتنى على أن الفسخ بالخيار هل هو تَلّك جديد أو أنه 
حل للعقد السابق وإعدامه بقاءً وكأنه بحسب البقاء لم يوجد عقد أصلاً ؟ وبعبارة 
أوضح أن الخيار ملك تَلّك جديد أو أنه ملك حل العقد السابق ؟ فعلى الأول يرجع 
المشتري إلى الورئة فيتملكون المبيع ملكأ جديداً ويدفعون الفن إلى المشتري في 
مقابله . ىا هو كذلك فى الأخذ بالشفعة فإِنُ الورثة لا يفسخون العقد الواقع على 
حصة الشريك ولا يجعلونه كالعدم بحسب البقاء وإنما يتملكون الحصة من المشتري 
بتملّك جديد ويدفعون مثل القن الذي دفعه المشتري إلى البائع الشريك . 

وأمّا على الثاني فالفسخ إِنما يوجب ارتفاع العقد وبجعله كالعدم بقاءً . ومن 
الظاهر أن المعاملة إنما وقعت بين المشتري وبين الميت , فإذا ارتفعت المعاملة فيرجع 
كل من المالين إلى مالكهما , فيرجع المبيع إلى ملك الميت ويطالبه المشتري ببدل نه 
فلابدٌ من صصرف المبيع في دفع بدل القن إذا لم يكن للميت دين آخر, وأمّا إذا كان له 
دين آخر أيضاً فيصرف المبيع في أداء كلا الدينين وحسينئذ فبأيّ وججه يطالب 
المشتري بدل ثمنه من الورثة مع أنهم خارجون عن طرف المعاملة وكيف يدفعون 
بدله ويتضرّرون بذلك من دون أن ينتفعوا من الميت بشيء ٠‏ وقد عرفت أن معق 
الفسخ الينيى الأاحل العقد الاب له اندا قلف ديق .. 

وأمّا الشفعة فقد عرفت أَنّْا ليست بفسخ وإنا هي تَلّك جديد ثبت بدليله 
وهو تخصيص في أدلة التجارة عن تراض فإنه يأخذه من المشتري بلا رضاه بمثل 
القن الذي دفعه المشتري إلى الشريك قليلاً كان أم كثيراً . 

والمتحصّل : أن ما قوّاه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) مما لا يمكن المساعدة 
عليه . بل المشتري لا يرجع إلى الورثة بشيء ويكون الميت مديوناً له ببدله , نعم 
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نحن لا ننكر عدم كون الورثة كالوكيل والنائب عن الميت فإن الخيار حق هم , وإنما 
الكلام في متعلّق ذلك الحق وأنه هو حل العقد السابق الواقع بين الميت والمشتري أو 
هو القلّك الجديد ليصرف المبيع المرجوع إلى ملك الميت في أداء دينه , فلا وجه لما 
أفاده شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١)‏ من أن المشتري أولى بالمبيع من غيره من 
الغرماء وأنه إذا كان له دين آخر يكون المشتري كأحد الغرماء فيضرب معهم بلا 
تقدّم للمشتري على سائر الديّان . 

الصورة الثالثة : ما إذا كان للميت مال ولم يكن عليه دين أصلاً أو كان 
عليه دين غير مستغرق لتركته وقد فسخ المشتري أو الورئة , فإن لم تكن عين ثنه 
موجودة لأنّ الميت أتلفه أو وهبه فلابدٌ من أن يرجع المشتري إلى الميت ببدل ثمنه 
وهوءةاين عليه اند مق اداتفايرو اع ]ذا كانت هين غنه موحودة كيل له لظ اليه بعت 
ممنه أو لا ؟ 

والتحقيق أَنْها بالفسخ يرجع إلى ملك المشقري كا أنّ المبيع يرجع إلى ملك 
الميت , ومع وجود عين مال المشتري لا تنتهي النوبة إلى البدل , وهذا لأجل السيرة 
الثاقةاعل رجوع عق لآل إل التمترى أو إن االذاقة بالفعة يرل بهذا لذ عرناء 
مما لا خلاف فيه فى بيع الخيار كا إذا اشترى دارا ببيع الخيار ثم مات وانتقلت الدار 
إلى الورثة ثم جاء البائع بالفن وفسخ المعاملة فإنه يطالب بعين داره؛ ولا يمكن رد 
بدها إليه بدعوى أنها انتقلت إلى الورثة . وذلك لما عرفت من جريان السيرة على 
رد عين المال مع وجودها , وفي المقام أيضاً إذا فسخت المعاملة فالمشتري يطالب 
بعين ماله . 

والسيّ فها ذكرناه أن الورئة نا يتلق الملك من المورث فينتقل الملك إلى 
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الورثة على نحو كان للمورّث . فإذا فرضنا أن ملكية المورّث للبال كانت مقيّدة بعدم 
الفسخ فينتقل الملك إلى الورثة أيضاً مشروطاً بعدم الفسخ . فإذا فسخ فلا محالة 
بخرج عن ملك الورثة إلى مالكه الأو ,كما أنّ العين إذا كانت متعلّقة لحق الرهانة 
تند إن الوروك تسلتة حمق الرشانة ولا ركون الللفسسي الاريك وزاتدا عل 
نلك اللو كير لا مذ كسيد امور ائد .ويك كاتععيق التؤييتلكا العواتك 
موقتاً بالفسخ فلا حالة ينتقل إلى الورثة أيضاً موقتاً بالفسخ , فإذا حصل الفسخ فلا 
محالة يخرج عن ملكهم . ولأجل السيرة ذكرنا أنه لا فرق في هذه الصورة بين عدم 
الدووبعل لوت اضلا ومية ده لهل وعه الاتكتراف هذا طاه.. 

نعم للمورّث أو الوارث أن يتصرّفوا في العين قبل فسخ المشتري أو البائع 
معيا وهتا واتلافها وفين: ذلك من التصيرفاض» الأ اننا اذا كانع ياف عانا 
وفسخ المشتري أو البائع فلا محالة يرجع إليها بعينها , والوجه في جواز تصرّفاتهم 
في المال قبل فسخ المعاملة هو ما أشرنا إليه سابقاً من أَنّ المقيّد فى هذه الموارد هو 
المالكية والسلطنة دون المملوك , وله سلطنة على المال مقيّدة بوقت كسلطنة شهر 
مثلاً إلا أن سلطنته في وقتها تامّة وله أن يتصرّف في مدّة سلطنته تصرّفاً يبق إلى 
آخر الأبد. فإنه ينفذ لصدوره من أهله وإن ارتفعت سلطنته بعد مدّة . وهذا نظير 
السلطان الموقت فله أن يتصرّف أيّ تصرّف في سلطانه في مدّة سلطنته . وللورثة 
والوراك: ان يبيعوا المال:أو ستمووهوهد| ظاسن» 

نعم يستثنى من ذلك موارد اشتراط الخيار في المعاملة كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى فإِنّ المشتري مثلاً لا يمكنه بيع المبيع في زمان الخيار بدعوى أنه مسلط على 
ماله . وذلك من جهة الاشتراط الضمني . فإنّ معنى جعل الخفيار اشتراط أن لا 
يتصرّف المشتري فى المال تصرّفأ لا يب افسخه المجال, وسيأق تسفصيل ذلك في 
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هذه هي الصور المرتّب علبها الأثر في المقام وبقية الصور وإن كانت كثيرة إلا 
أنها لا يرتّب علها الأثرء وقد ذكر شيخنا الأنصاري في أواخر كلامه أنّ المسألة 
تحتاج إلى تنقيح زائد . وكتب السيد في حاشيته(') أن الشيخ (قدّس سرّه) لم ينقّم 
المسألة أصلاً لا أنه نقّحها ولكنّه يحتاج إلى تنقيح زائد . 

وما أفاده صحيح لأنّ الشيخ (قدّس سرّه) لم يتعرّض إلا لبيان صوره وأقسامه 
ولم أرَ من تعرّض لما ذكرناه في وجه رجوع المشتري إلى عين منه من تبعية ملك 
الورثة لملك مورّثه بحسب الكيفية . 


القول فيما لوكان الخيار لأجبنى ومات 

إذا بنينا على إرث الخيار فما إذا كان لأحد المتعاقدين ثم مات وقلنا بانتقاله 
إلى ورثته فهل الأمر كذلك فها إذا كان الخيار للأجنبي مات نشل الورة او 
الوكدن ال المتها فين او انه سقط ١:‏ وجوه 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(" أن السقوط لا يخلو عن قوّة , لاحتال 
مدخلية نفس الأجنبى في ثبوت الخيار بأن يكون الخيار ثابتاً له بخصوصه وإذا مات 
برتفع لا محالة . 

وما أفاده وقوّاه من السقوط في المقام هو الصحيح . إلا أنه لا من جهة ما 
اعتمد عليه من احتّال مدخلية شخص الأجنى في ثبوته , وذلك لأنّ محل الكلام هو 
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ما إذا ثبت الخيار لمخصوص الأجنبي لا للأعم منه ومن وارثه وإلا لخرج عن عنوان 
الارث ويثبت لوارثه من الابتداء , ولكنّا مع فرض ثبوت الخيار مخصوص الأجنبى 
تكلم فى جواز التعذي عنه إلى وارثه من جهة أدلّة الإرث . فالقطع بمدخلية 
خصوص الأجنى لا يضيرٌ بانتقاله إلى وارثه فضلاً عن احتّال مدخليته سيا في 
الخيارات المجعولة شرعاً لأنها تختص بخصوص من جعل له دون الأعم , ولكنّنا نثبته 
للورثة بأدلّة الارث , إذن فلابدٌ من المراجعة إلى أدلّة إرث الخيار لنرى أنها تقتضي 
انتقاله إلى الورثة في مثل ما إذا جعل للأجنبى أو لا. 

فإن اعتمدنا في إرث الخيار على الاجماع فلا حالة سقط ليان قوت 
الأجنبي , لأنّ الاجماع لم يقم على إرثه فما إذا جعل للأجنبي , وهذا ظاهر . 

آنا إذا اعقندنا عل كولة (عليه الغلا اوها تركة الميكادن عق فلو ارق( ) 
فكذلك أيضاً, إذ لا يصدق على خيار الأجنبى عنوان ما تركه من حق فإنه لا يعدٌ 
حقاً بعد ما لم يكن موجباً لجلب منفعة للأجنبى ولا لدفع ضرر عنه, ومجرد ملك حل 
العقد من دون أن يرجع إليه نفع أو دفع ضرر لا يعدّ حمّاً أو لا أقل نشك في صدقه 
عليه وهو يمنع عن القِسّك بالحديث فلا محالة يسقط , هذا . 

على أنَا ذكرنا أن حقيقة جعل الخيار ترجع إلى تحديد الملكية بالفسخ . وفي 
المقام إنما حدّدناها بفسخ الأجنبى فإذا مات ارتفع فسخه فلا وجه لانتقاله إلى 
ورثته فيسقط . 

ثم إنه وقع الكلام في أنه إذا جعل الخيار للعبد فهل هو كالحر وجعل الخيار له 
صحيح أو لا؟ وعلى الثاني فهل يثبت الخيار لمولاه أو لا؟ ونحن وإن جرت عادتنا 
على إلغاء المباحث الراجعة إلى العبيد والاماء ‏ إذ لا وجود لما في الخارج إلا أَنا 
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نا صحة جعل الخيار للعبد فالظاهر أَّْا مما لا ينبغى الاشكال فيه . وذلك 
لذ داك السيد :ع برجم إل اسراح لوقك قاذنه عل واد لك عليه الك 
المباركة «عَبْداً مَمُلُوكاً لا يَقَرِرٌ عَلَى شَنْ 4 (5) و ورد ف بعص الأخبار(") أيضاً 
تسعد لا أن ترويج العبد لنفسه أو طلاقه زوجته شيء وقد قال تعالى «عَبداً مَملُوكاً 
لا يَقْدِرٌ عَلَى شَيْءِ» إلا أن تصرفاته الراجعة إلى الغير كفسخ عقد الغير أو إمضائه 
مالم يدل دليل على بطلانها , لأنها لم يمنع عن حق مولاه فلا مانع من جعل الخيار 
للعبد . 

وأما توك نان العبد لولاه فهو آرضا نا لاوحية لفان مولاء لنعن 
بوارث للعبد وقد منعنا عن ثبوت خيار الأجنبى لوارثه فضلاً عن انتقاله إلى غير 


وارثه . 


الكلام فى تصرّفات ذى الخيار 
وتضار فاته خاره فيا اتتقل البدروا شرق :فنا انتقل .نه أنا تست قاقد :فيا انتقل 
إليه فقد تقدّم الكلام فبها في خياري العيب7' والغين0) وقد ذكرنا أن تصرفاته فيا إذا 
كان بقضد إسقاط الخبار:واجازة المعاملة يحيك كان مهذداقا الأحازة 'توحن 
السقوط والامضاء . إذ لا يعتبر فى إمضاء المعاملة اللفظ بل الاجازة اللفظية والفعلية 


)001( النحل :ك7 . 
(1) الوسائل ٠١١:77‏ / أبواب مقدّّمات الطلاق ب 40 ح١.‏ 
(6) راجع الجلّد الرابع من هذا الكتاب الصفحة ١4١‏ وما بعدها . 
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5000-7 
وأمّا إذا لم يصدر تصرفاته بقصد إمضاء المعاملة ولم تكن مصداقاً للاجازة 
فلا وجه لاسقاطها الخيار كما مر اللهم فا قام على سقوطه به دليل كما دل على 
مسقطية التقبيل واللمس والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه لغير المالك في خيار 
الحيوان . فإذا قبّل المشتري الأمة فهو يوجب سقوط خياره تعّداً . فالمسقط الفعلى 
على قسمين : أحدهما مصداق فعلى للاسقاط كما إذا قصد به السقوط . وثانيهما : ما 

كان التصرف سمط ندا : 

وأمّا تصرفاته فها انتقل عنه فهى أيضاً فما إذا كانت مصداقاً للفسخ كا إذا 
شدها لقي 2 اله جه النائل ى عونا كافيه و النسية» 51( قروبري للدت 
القولي والفعلى وهذا ظاهر . 

وأمًا إذا لم يكن مصداقاً للفسخ فلا وجه لكونه فسخاً وإن ذكر بعضهم 
كالعلامة(١)‏ وابن إدريس(" أن كل فعل يكون إجازة فيا إذا وقع على ما انتقل إليه 
يكون فسخاً فما إذا وقع على ما انتقل عنه وكأنه بينهما ملازمة, إلا أَنّك عرفت أنه لا 
ملازمة بينهما فإنٌ الحكم بكون مثل التقبيل واللمس فى الأمة المشتراة إجازة فما إذا 
صدر عن المشتري إنما هو من جهة النص والتعبّد الشرعيى . وليس نص في ما إذا 
وقع على ما انتقل عنه حتى نلتزم بكونه فسخاً تعبّدياً . فثل هذه التصرفات لا 
تكون فسخاً بحسب الواقع فها إذا وقعت على ما انتقل عنه . 

فهل يمكن أن يقال بأنها فسخ في مقام الظاهر وإن لم تكن فسخاً في مقام 
التبوت من جهة حمل فعل المسلم على الصحيح , لأنّ أمرها يدور بين أن تكون 
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محرّمة لأنها تصرف فى ملك الغير بدون إذنه : وأن يكون فسخاً لتكون تصررّفاته 
واقعة في ملكه ولا تقدح في عدالته . 

ذكر جماعة أن الإسلام يصون صاحبه عن القبيح ويمنع عن ارتكاب الحرام 
فيتعيّن أن تكون تصررّفاته فسخاً , واختاره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أيضاً 
وذكر في المقام أن أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من الأمارات الشرعية المعتبرة 
ولو]ذمها حكة فاذا دلف عل اند فل سباح ليه أن يكو المتصيرق قاضدا 
للفسخ بتصرفه حتى يدخل بذلك في ملكه ولا يكون مرتكباً للحرام ‏ وليست هي 
من الأصول التعتّدية حتى يقال إِنّْها لا تثبت إرادة المتصرف للفسخ لما تقرّر من أن 
الأصول التعتدية لااهيت إلا الوا الشرعية جباريا .وهنا كلام مذكوو فق 
الأضيول الاين + 

وقد ذكرنا نحن في الأصول(" أمرين : 

أحدهما : أنّ المثبت سواء كان أصلاً أو أمارة مما لا دليل على اعتباره وأنّ ما 
اكقبر هن كون مقدات الأما راك مخ وون الأصول كلاه لأسا له إل قا إذا 
كانك لاما ف تيل المكا وات الاتشيا راك والأفراوو وها (اغى قات 
الألفاظ) فإنّ الدليل الدال على حجّية الألفاظ في مداليلها المطابقية وهو بناء العقلاء 
بعينه دل على اعتبارها فى مداليلها الالتزامية , بخلاف غير الموارد المذكورة فإِنْ 
غيرها أمارة كانت أم أصلاً لادليل على حجّية مثبتاتها وقد مثّلنا لذلك بالظن فإنه 
حجّة في باب القبلة بخصوصها ومن قبيل الأمارات, لما دل من أنه إذا لم يتمكن من 
إحراز القبلة يأخذ بما هو أحرى فإذا أخذ بظنّه وبه أحرز القبلة فلا يثبت به لازمه 
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وهو دخول الوقت فها إذا زالت الشمس عن جهة القبلة الحرزة بالظن كا في العراق 
مع أنّ الظن من الأمارات , وعليه فإذا سلّمنا أنّ أصالة حمل المسلم على الصحيح 
من الأمارات أيضأ منع عن حجّيتها في لازمها ولا يثبت بها أنّ المتصرّف قصد 
الفسخ . 

وثانيهما : ما ذكرناه(١)‏ تبعاً لشيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ أصالة 
حمل فعل المسلم على الصحيح لا تثبت بها لوازمها , وقد مثّل هو (قدّس سرّم) بما إذا 
سمعنا كلاماً وتردّد بين أن يكون سبّاً أو سلاماً فإنّا نحمله على صحيحه وهو السلام 
إلا أنه لا يثبت وجوب الجواب عنه أيضأ . وما أفاده (قدّس سرّه) هو الصحيح , لأنّ 
أصالة حمل فعل المسلم على الصحيح لم يدل الدليل على حجّيتها بالنسبة إلى لوازمها 
أيضاً وإنما ثبت بأمثال قوله « ضع أمر أخيك على أحسنه 6(" ونحوه مما لا يدل إلا 
على عدم اتّهام المسلم بأنه فعل حراماً وصار فاسقاً دون ترتيب آثار الصحة 
الو اقعنة» قاذا سهنا كلما ودان امرفيق الس يوابلة وعلقاء مل اتوي ماله نا 
فعناه أنه لم يرتكب المحرّم ليكون فاسقاً . وأا أنه وهبه في الحقيقة حئٌّ نتملّكه فلا 
وعلبة افلا وبجه لعذ الأصيالة امك رة من الأمارات التي تعبت لو اذ مها : 

فالصحيح أَنا حمل فعل المتصرّف على صحيحه ولا نتّهمه بارتكاب الحرام 
وأمّا ترتيب آثار ذلك بحسب الواقع حتى نحكم بأنه قصد التصرّف أيضاً فلا . 

والمتحصّل إلى هنا : أن مل تصرّف المسلم على الصحيح والحسن لا يستلزم 
الحكم بأنه قصد الفسخ بفعله ولا يمكن استكشافه به هذا كله . 

على أن تصرّف ذي الخيار فوا انتقل عنه مثلاً لا يكون فى جميع الموارد قبيحاً 


. 1١7: )58 (موسوعة الإمام الخوئي‎ ٠ مصباح الأصول‎ )١( 
أبواب أحكام العشرة ب11١ ح7.‎ / 7١١:17 (؟) الوسائل‎ 


لل ل ل ل سل اللتنقيح فى شرح المكاسب / 0 


لنحمله على الحسن , وهذا كما إذا باع ما انتقل عنه أو وهبه أو وقفه فإنّ أمثال هذه 
التصرفات الاعتبارية مما لا يشمله أدلّة حرمة التصرف فى مال الغير , لأئها محض 
اعتبارات فلا يجري فبها حمل فعل المسلم على الصحيح فكيف يستكشف بها أن 
المتصرف قد قصد بتصرّفه الفسخ . 

وأجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١2‏ بأنها وإن لم تكن قبيحة 
على كل حال إلا أنّ ظاهر حال المتصرف أنه لا يتصرف في مال الغير وبه يثبت أنه 
يتصرف في مال نفسه , وهذا إِنما يتحقّق مع إرادة الفسخ إذ لولاه لما يكون التصرف 
في المال تصرّفاً في مال نفسه , هذا . 

ولايخت أنّ الظاهر وإن كان كما أفاده لأنٌّ الغالب في تصرفات المتصرفين 
هو التصرف في أموال نفسهم والتصرف الفضولي قليل , إلا أن الغلبة لا تقتضي 
أزيد من إلحاق المشكوك بالغالب ظنّاً فيقال إن تصرف المشتري فما انتقل عنه مردّد 
بين كونه تصدرفاً في مال نفسه وكونه تصرفاً في مال غيره فنلحقه بالأعم الأغلب 
ولكن الغلبة لا تفيد إلا الظنٌّ بالالتحاق , ولا حجّية في الظن وإن ظننا أنّ تصرفاته 
تصرف في مال نفسه لأجل الغلبة . فإذا تصرف أحد في مال بهبته أو ببيعه وشككنا 
في أنه يتصرف فى مال نفسه أو مال غيره فلا يمكننا الحكم بصحة الهبة وانتقال المال 
إلى الموهوب له بمجرد الغلبة والظن بأنه يتصرف في مال نفسه . 

وأمّا الظن الحاصل من ظواهر الألفاظ فاعتباره إنما ثبت بدليل خاص ', وفي 
المقام أيضاً لو دل دليل على اعتبار الظن الحاصل من الغلبة لقلنا باعتباره وحكمنا 
بمقتضاه أن المتصرف قصد الفسخ . 

وأمّا أصالة عدم قصد العقد عن الغير , ففيها : أَنّْها لا تنبت قصد المتصرف 
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العقد عن نفسه . على أَنّا ذكرنا في بيع الفضولي أنّ قصد البيع عن الغير ما لا أثر له في 
المبيع الشخصي ء لأنّ البيع مبادلة بين المالين وكونها واقعة عن شخص خاص لا 
مدخلية له في المعاملة , فسواء قصد البيع عن الغير أو عن نفسه تقع المعاملة فضولية 
لأ المال ليس له . 

وبالجملة : أن قصد العقد عن الغير لا أثر له في إثبات فضولية العقد لأنه 
فضولى ولو مع قصده البيع لنفسه , نعم لابدٌ من قصد من يقع له البيع فما إذا كان المبيع 
كلّياً لأنّ الكل ما دام لم تضف إلى ذمّة لا يكون مالا . فلابدٌ من تعيين من يضاف 
إليه الكلى فإذا لم تجر أصالة عدم قصد العقد عن الغير وشككنا في أنه هل فسخ العقد 
بتصصرفه أم لم يفسخه فأصالة عدم الفسخ محكمة . 


القول في أنّ الفسخ يحصل بنفس التصرف أو قبله 

إذا علمنا أنٌ ذا الخيار تصرف فما انتقل عنه قاصداً به الفسخ يقع الكلام في أن 
الفسخ حينئذ هل يحصل بنفس التصرف أو أنه يحصل قبل التصرف بآن أو أنه 
يحصل بعد الشروع في التصرف في أثنائه ؟ فيه وجوه ثلاثة . 

ذهب جماعة إلى أن الفسخ يحصل قبل التصرف بحيث يقع التصرف في ملك 
نفسه من جهة أن الإسلام يصون صاحبه عن القبيح . وهذا إنما يتحقّق فما إذا قلنا 
بحصول الفسخ قبل التصرف حتى لا يقع شيء منه في ملك الغير . وهذا القول هو 
ظاهر كلمات جماعة من الأصحاب أو محتملها كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس 
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ويستشكل على هذا الوجه : بِأنّ المدار في صحة العقود والايقاعات على 
الاعتبار النفسانى المبرز في الخارج , بمعنى أن المبرز مع الاعتبار النفسانى هو الذي 
يرتّب عليه الآثار عند العقلاء وإمضاء الشارع , وأمّا بحرد الرضا الباطني أو الأرادة 
القلية ها لذاتر لسولة يكرق مسن شرها . 

وأما ما ورد في بعض أخبار خيار الحيوان من قوله (عليه السلام) « وذلك 
رضى منه 2١0»‏ فليس معناه أنّ الرضا الباطني كافٍ في لزوم المعاملة , بل المراد 
بالرضا فيه هو الرضا العملى حيث إنه حمل على الفعل الخارجي وقال (عليه السلام) 
« فإذا لامس أو قبّل فذلك رضى منه » فكيف يعقل أن يكون الفعل النارجي 
0001 للرضا القلبي وتكتفل علي اذ أحداهيا فعل خارجي والآخر فعل قلبى ولا 
ب ادها :إن اج يراه سارها العل أى ابعناد ادي عملاً ا ذكرناه هناك 
وقلنا إن الرضا قلبى وعملى . 

وبالجملة : أن الرضا القلبي والارادة لا يترتّب عليه الأثر في باب 
المعاملات , نعم التصرف يكشف عن قصده الفسخ قبل عمله إلا أنه ليس بفسخ بل 
إرادة الفسخ , هذا . 

وأضف إليه : أنّ لازم هذا الكلام أن لا يتحقّق الفسخ بالألفاظ أبداً بل يكون 
إنشاء الفسخ بالألفاظ دائاً مسبوقاً بارادة الفسخ وهي التي توجب الانفساخ لا 
الانشاء اللفظي , وهذا ينافي تسالمهم على أن الألفاظ ع نا الفسخ : 

ومن هنا ذهب آخرون إلى أن الفسخ يحصل بعد التصرف ولو بعداً رتبياً وإن 
كانا متّحدين بحسب الزمان , فيكون عمله الخارجي نيوزرا لفيسحه ولا هذا 
القول أن تكون التصرفات الصادرة من ذي الخيار فما انتقل عنه محرّمة وتصرفاً في 
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ملك الغير أو باطلة في مثل العتق والبيع لأنهما يتوقّفان على الملك ولا ملك قبلهما 
فلو توثّف الملك أيضاً عليهما لدارء فإذن وقعنا في الإشكال في الوضعيات 
والتكليفيات . 

نعم , إذا قلنا في بيع الفضولى بصحة البيع فا إذا باعه فضولياً ثم ملكه مطلقاً 
أو إذا أجازه يمكن تصحيح البيع فى المقام فها إذا أجازه بعد تصصرفه وبيعه أو مطلقاً 
على الخلاف لتلّكه له بعد تصرفه وإن كان قبله فضولياً , وأمّا العتق فلا لأنه عا لا 
يقبل الصحة بالاجازة المتأخّرة بناءً على ما تسالموا عليه من عدم جريان الفضولي 
في الايقاعات . 

واختار شيخنا الأنصاري (قدّس سه)(١)‏ وجها ثالثاً متوسطأً بين الوجهين 
المتقدمين : وهو أن الفسخ لا يحصل قبل التصرف كا لا يتوقّف حصوله على إتقامه 
وإنما بحصل بمجرد الشروع في العمل واشتغاله به » ففي أثنائه يحصل الفسخ ويملك 
المال . 

وبعبارة أخرى : أن الفسخ يتحقّق بأوّل جزء من أجزاء السبب , وباقي 
الأجزاء والمسبّب يقعان في الملك الحاصل بالفسخ ' لأنّ اشتغاله به وشروعه فيه 
مبرز فعلبى لفسخه من دون حاجة إلى إتام العمل . نعم يقع أول تصرفه في ملك الغير 
فيحرم إلا أنه في أثنائه يدخل في ملكه ولا يحرم بحسب بقائه ‏ وبه يحصل البيع 
والعتق وغيرهما ما يتوقف على الملك , والوجه في ذلك أن المستفاد من النواهي 
الواردة في بيع ما ليس عنده أو بيع ما لا يملك ونحوهما هو النبي عن إيقاع المعاملة 
بتامها في ملك الغير أو عن إيقاع العتق بتامه في ما لا يملكه , وأمّا إيقاعها فها ليبس 
بلكه في أوَطما وملكه في أثنائهم| فلا . 
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أو يقال : إِنّ المراد بالبيع ونحوه المنبي إيقاعه في غير الملك ليس هو البيع 
اللفظى والانشائي اع السبب ؛ بل المراد به واقع البيع والمسيّب , ولا إشكال أنه 
هل ولك نولا لسكب )ا عيول يه | عالدم و التروطي عضول اللي 
في أثناء سببه , فالملك يتحقّق قبل المسّب فى أثناء سببه . 

وبعبارة أخرى : النهي إما تعلّق على إيجاد المسبّب في ملك الغير دون بحرد 
السبب والألفاظ فانها لا يتوقّف على الملك بالبداهة . وقد عرفت أن الفسخ يحصل 
بالجزء الأول من أجزاء السبب وبه يتحقّق الملك فالمسبّب وباقى الأجزاء يقعان في 
الملك . 

وعلى ما أفاده (قدّس سرّه) يقع أول الوطء زناً وإتقامه وطئاً في ملكه إلا أن 
بسبق الوطء بمقدّماته وغيرها مما يحصل به الفسخ قبل الوطء فإنه بتامه يقع في 

وبعد ذلك أفاد أنّ ما اختاره الحقّق والشهيد الثانيان في المسألة لا بخلو عن 
قوّة وبه يرتفع الإشكال عن جواز التصرفات تكليفاً ووضعاً . 

ولا بخن أَنّ ما اختاره الحقّق(١)‏ والشهيد(') الثانيان هو عدم وقوع شيء من 
التصرفات فى ملك الغيرء ومختاره (قدّس سرّه) هو أن أَوّل تصرفاته واقعة في ملك 
الغير ومحرّمة , وفي أثنائه بخرج عن الحرمة وملك الغير لا من الابتداء . فكيف قوّّى 
اذى انها انها هيا هذا اذل 

وثانياً : لم يظهر ارتفاع الاشكال عن جواز التصرفات تكليفاً و وضعاً بما 
أفاد: لأنّ لازم ما اختاره (قدّس سرّه) كما بيّناه فى مثال الوطء وقوع أول 
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التصرفات تحرّمة وفي ملك الغير, فاللإشكال مندفع في الوضعيات دون التكليفيات . 

ولا بخن عدم إمكان المساعدة على ما أفاده (قدّس سرّه) وذلك لأنّ الفسخ إنما 
يحصل بتام البيع ونحوه لا بجزء منه فإنه لا يكون مصداقاً للفسخ , ومن هنا لو قال بع 
فندم ولم يلحق سائر أجزائه به نلتزم بعدم حصول الفسخ . فإِنٌّ المبرز للفسخ إنما هو 
التصرف الاعتباري كالبيع في أمثال المعاملات . وبعض أجزائه ليس تصرفاً 
اعتبارياً أي ليس ببعأ حتى يكون مصداقاً الفسخ . نعم صدور جزء منه يكشف عن 
إرادة الفسخ وقد عرفت أن إرادة الفسخ ليست بفسخ , إذ الفسخ الفعلى يتحقّق 
بتحقّق الفعل في الخارج كالبيع وأمّا جزؤه فهو ليس بفعل اعتباري فلا يقع به 
الفسخ . 

بل لو التزمنا بما أفاده (قدّس سرّه) في المقام من حصول الفسخ في الفسخ الفعلي 
بجزء منه للزم منه أن نلتزم به في الفسخ اللفظي أيضاً ويقال إِنّ الفسخ يحصل بحرف 
الفاء من قوله فسخت ولا يتوقف على امه , ولازم ذلك إنكار تحمّق الفسخ باللفظ 
لأنه يحصل بجزء منه على الفرض , وهذا على خلاف المتسالم عليه بينهم من أن 
الفسخ يتحقّق باللفظ , وهو (قدّس سرّه) أيضاً لا يلتزم بحصول الفسخ بحرف الفاء من 
قوله فسخت مع أن الفعل كاللفظ من حيث تحقّق الفسخ بهم . فا أفاده (قدّس سرّه) ما 
لا يكن الالقزام به , إذن فإشكال الوضعيات والتكليفيات بات على حاله . 

والذي ينبغي ان ,يقال في المقام جوابا عن ورود الإشكال في الوضعيات 
والتكليفيات : هو أن الفسخ فعل من أفعال الفاسخ , وفي مثل المعاملات المتوّفة على 
إيجاب وقبول ليس فعل الفاسخ إلا الايجاب فقط , وأما القبول فهو فعل شخص 
آخر لا ربط له بالفاسخ , والفسخ إنا يبرز بنفس الايجاب وبتحقّق الفسخ يرجع إليه 
الملك . والحال أن البيع أو اهبة لم يتحمّقا بعد لتوقّفهما على قبول المشتري والمجّبب 
فإذا تحقق منهما القبول فقد حصل البيع والطبة فى ملك نفسه ا حاصل قبل البيع واطبة 
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بالايجاب , فا يتوقف عليه البيع حاصل قبله , إذ لا بيع حين الايجاب , والملك 
بحصل به والبيع بحصل عدم و2 القبول . 

وإن شئت قلت : إِنّ الايجاب ليس بيعاً من حين تحقّقه بل هو معلّق على قبول 
المشترى وكأنه قال : بعتك هذا إن قبلته واشقريته , فالبيع معلّق على تمحمّق القبول 
وليس متحقّقاً حين الايجاب وقد قلنا إن الفسخ يبرز بنفس الايجاب . فحين 
الايجاب الفسخ والملك متحقّقان مع أَنّ البيع غير متحقّق حينئذ ويتحقّق بعد القبول 
وحين تحقّقه الملك موجود قبله . وليس البيع حاصلاً حين الايجاب حتى يقال إن 
البيع والملك يحصلان معاً . بل الفسخ والملك يحصلان بالايجاب والبيع يحصل بعد 
القبول لأنه معلّق عليه . وقد عرفت في محله أن مثل هذا التعليق لا بأس به لأنه 
تعليق بما هو في الواقع وبحسب طبع القضية كذلك . 

وأمّا دعوى دلالة الأخبار على النغبي عن البيع في غير ملك . فالجواب عنها 
ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أن المنبي هو واقع البيع أعنى المبادلة بين 
المالين لا سببه فانه لا يتوقف على الملك بالبداهة , والمفر وض أنّ المبادلة إنما تحصل 
بعد القبول مع أنّ الملك حصل قبل تحقّقها بالابجاب , وبهذا اندفع الإشكال في 
المعاملات من دون أن نلتزم بِأنّ الفسخ بحصل بجزء من أجزاء السبب حتى يورد 
علينا بن الجزء ليس ببيع وليس بتصرف مصداق للفسخ , هذا كله في العقود . 

وأمّا الايقاعات كالعتق ونحوه فالاشكال فيها وإن كان باقياً بحاله فإنه ما دام 
م يحصل العتق بقام أجزائه لا يحصل الملك والفسخ فإذا حصل فقد وقع في ما لا 
يملكه ولا عتق إلا في ملك . 

إلا أنه يمكن الجواب عن الإشكال فيها أي فى الايقاعات بما التزموا به في 
المعاطاة بناءً على عدم إفادتها الملك إذا تصرف أحد المتعاملين فها أخذه تصرفاً 
يتوقّف على الملك . حيث ذكروا أنّ مقتضى الجمع بين الأدلّة أن نلتزم بحصول الملك 


تماقف ذئ لحان مسحي و7777 يي سس 1/1 


المتصرف آنأ نا قبل تسفد يت ليق الا ذلك التضيوف وقد ذأكرنا أن هذاه 
الملكية ليست اختيارية لنا أو أمراً خيالياً فإنها ملكية حقيقية قهرية نشأت من 
الجمع بين الأدلة . فنلتزم في المقام أيضاً برجوع الملك إلى الفاسخ آنا ما قبل تحقّق 
العتق ولا يقبل إلا العتق بعده من جهة الجمع بين الأدلة , لأنه لا إشكال في أن ذا 
الخيار يتمكّن من فسخ المعاملة ولو فسخاً فعلياً ويتوققف فسخه الفعلى على الملك 
شرعاً . فنلتزم بحصول الملك له آنأ ما قبل العتق ويقع العتق في ملكه وهو ملك 
حقيق قهري نشأ من الجمع بين الأدلة . ولا يبق فى البين إلا مسألة تعليق العتق على 
عضر للك ١١‏ ماعل ١‏ لامش القامدة لوبعد انه اب جد عن رضن وزاك 
في ملكي , إلا أَنّ هذا تعليق على الموضوع ولا مانع عن التعليق على الموضوع . 

ثم إِنّ هذا الجواب يجري في العقود أيضاً بعينه على تقدير عدم تمامية ما 
ذكرناه هناك , وعلى هذا لا إشكال من جهة الوضعيات فى البين . 

ومن ذلك يظهر الجواب علا ربما يورد على إمكان الفسخ بالتصرفات 
الاعتبارية من الدور وتقريبه : أن البيع والعتق ونحوهما يتوقف على الملك شرعاً 
والملك يتوقف على الفسخ إذ لولاه لما بحصل الملك بوجه , والفسخ أي الفسخ الفعلي 
كالبيع يتوقف على البيع وهذا دور . 

واجتا غته التعيد قاس ب ]7') بن الدور معي لا توق فلا إشكال فيه . 

ولم يظهر لنا ماذا أراد (قدّس سرّه) بهذا الكلام , إذ 5500 
بحيث لا يكون أحدهما إلا مع الآخر كالبنتين المتَكئ كل منهها على الأخرى . ومن 
الظاهر أن البيع والفسخ ليسا كذلك فالدور _لو كان توقّف لا معى . 

اللعوانيه» أذ ليع معت ا مضل رالا افعو الول سو تر عل االناالة 


.١1 السطر‎ . ٠١١ : حكاه عنه في مفتاح الكرامة ؛‎ )١( 
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والملك موقوف على الفسخ , لكن الفسخ غير موقوف على البيع بالمعنى المذكور بل 
يحصل بالا بجاب فقط فلا دور في البين , والاشتباه إِما نش من كلمة البيع لأنه يطلق 
على السبب تارة وعلى المسبّب أخرى , فأطلق لفظ البيع في إحدى المقدّمتين بمعنى 
وفي المقدمة الأخرى بعنى آخر وتوهم أنه في كلتيهما بمعنى واحد , هذا تمام الكلام في 
رفع اللإشكال عن الوضعيات . 

وأمّا الإشكال في التكليفيات : قد عرفت أنّ الفسخ الحاصل بالتصرف فيا 
انتتقل عنه ربما يتحقق بالتصرف الاعتباري كالبيع والعتق ونحوهما وقد تقدّم 
ضحت 

واخرض كفتن بالتسيرفانك المتارئفة كالأكل والوط مو وهنا وق ذكر 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنها تقع محرّمة وفي ملك الغير لا حالة ولو جزءاً منها 
لآنّ الملكية تتوقف على تلك التصرفات وليس هنا ملك قبلها . والجزء الذى لا 
يتجزّى غير موجود في اخارج » وكل جزء من أجزاء الشيء ينقسم إلى قسمين 
فيقع أحد قسميه في ملك الغير لا محالة . وقال بعد ذلك : وبالجملة فما اختاره الحدّق 
والشهيد الثانيان في المسألة لا يخلو عن قوّة . 

والذي ينبغي أن يقال في المقام : هو أنّ الأدلة الدالّة على اعتبار الملك في 
جواز هذه التصرفات إن دلت على اعتبار سبق الملك عليها ولو بآن بأن تترتّب هذه 
ارفاك عل ماهو ملك ق ند مم كلم لقان .ون عله التسر قالخ حيظ ل 
اعتبار بالملكية المقارنة مع التصرفات كا ربما يستفاد هذا المعنى في الزواج وملك 
البين لقوله تعالى «إِلَا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أؤ ما مَلَكَتْ أَبْمَانهُ(') حيث استثني من 
وجوب حفظ الفرج عنوان الأزواج وملك المين , بمعنى أنّ التصرف كالوطء إذا 


. 1١: 537 المؤمنون‎ )١( 
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فعا سوروع اومزادييي و شويع قل الظر ع بهذا الرط ءافوو خلال 
فاعتبر في حأيته سبق الزوجية وملك المين فلا يكني الزوجية المقارنة للوطء في 

وكذا يقال في باب الكرّية وأَنّ ملاقاة النجاسة إنما لا توجب الانفعال فما إذا 
وقعت الملاقاة على ما هو متّصف بالكرّية في نفسه مع قطع النظر عن الملاقاة , وأمّا 
الكرّرية الحاصلة مع الملاقاة متقارنين فهي لا تمنع عن الانفعال . 

وكيف كان , فإن اعتبرنا في حلية التصرفات الخارجية في المقام سبق الملكية 
عليها ووقوعها على ما هو ملك مع قطع النظر عن التصرفات المذكورة فلا محالة 
نلتزم بحرمة هذه التصرفات لعدم سبق الملك عليها لأنه بحصل مقارناً معها لا متقدّماً 
فلا حالة تحرم , وأمّا إذا دلت الأدلّة على اعتبار وقوع التصرفات المذكورة في حال 
الملكية وإن لم تكن الملكية قبلها . وأَنّ اللازم أن تقع التصرف في حال الملك كما لا 
يبعد نظير اشتراط طهارة البدن في صحة الغسل حيث كتبنا في حاشية العروة(') أن 
طهارة البدن الحاصلة مقارنة مع الغسل لا تبعد أن تكون كافية في صحة الغسل كا 
إذا كانت النجاسة مما يكفى فيه الغسل مرّة واحدة وارتمس في الماء بقصد الاغتسال 
عاك وق كن لسر ع لاسرم ل بال طبار لضن ولاطرل 
على اعتبار سبق الطهارة على الغسل , فلا حالة تقع التصرفات المذكورة مباحة 
لأنها وقعت في حال الملك وليس في ذلك محذور . 

وأمّا دعوى أنَّ مرتبة التصرف غير مرتبة الملك لأنهما مختلفتان ومرتبة 
حدقي مره الغله وهر تالكر يفرقة العلول ١‏ السير نه عا لضو ل للك 


١‏ الغبروة الوتق 015 المسالة [3373] وص ١00‏ فصل في شرائط الوضوء الشرط 
الثاني . 
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وعليه فيقع الملك في مرتبة متأخّرة عن التصرف ولا يعقل أن يكونا متقارنين 
عدي الرضة وإن كان زاماتيا واعندا: 

فندفعة بما أشرنا إليه مراراً من أنّ الأحكام الشرعية ليست من أحكام الرتبة 
وإِمًا مناطها الاتحاد بحسب الزمان أو التقدّم والتأخّر الزمانيان . وعليه فلابدٌ من 
المراجعة إلى أدلّة اعتبار الملك في حلَّية التصرفات فإن دلت على اعتبار سبق الملك 
على التصرف ولو بان فنلتزم في المقام بحرمة التصرفات المذكورة ولو مع تقدّم 
أحدهما على الآخر بحسب المرتبة .كما أنها إذا دلت على اعتبار وقوعها حال الملك 
التزع حلية التسيوفات لا ادها زماناً وتحتتهرا متا ريق وقة.عرفت أن الدعرى 
الثانية ليست ببعيدة لأنها المستفاد من مثل قوله (عليه السلام) لا يحل التتصرف في 
مال الغير(١»‏ أي لا يحل إلا مقارناً بكون المال ملكه , وعليه فهذه التصرفات محذّلة 
ولا حرمة فيها . وهذا من دون فرق بين القول بوجود الجزء الذي لا يتجزّى 5 
المخارج والقول باستحالته , إذ الأحكام الشرعية ليست مبتنية على هذه التدقيقات 
الفلسفية , بل يتّبع دليلها فإن دل على اعتبار سبق الملك على وقوع التصرفات نلتزم 
بحرمتها كا أنه إذا دل على كفاية المقارنة وأنها إذا وقعت في حال الملك مباحة فنلتزم 
بحلّيتها لا محالة ‏ كان الجزء الذي لا يتجرّى موجوداً في الخارج أم لم يكن . 

و حنا نما ذ كه سطنيي و أغار اللدقيحنا لصاوف (قادى :3 امن أن 
الفيخ ذا كا جائزاً لذي الخيار شرعاً فلا محالة يكون الفعل الذي به يتحمّق الفسخ 
أيضاً جائزاً . إذ لا معنى لجواز الفسخ مع حرمة ما يتحقّق به . 

وأجاب عنه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بن جواز الفسخ جواز وضعي 


. ١ أبواب مكان المصل ب7‎ / ٠٠١ : 0 ورد مضمون ذلك في الوسائل‎ )١( 
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وجر اد الندر عر زكر 1 لارمة يا لمر دين ابا 

وما أفاده (قدس 5 وإن كان صيديكا الأ أنه ربما يوهم اختصاص ننفى 
الملازمة بما إذا كان جواز الفسخ وضعياً وجواز الفعل تكليفياً . إلا أنه ليس كذلك 
فإنّ الفسخ كا أنه جائز وضعاً كذلى جائز تكليفاً ومع ذلك لا ملازمة بين جوازه 
بكلا المعنيين وجواز الفعل المتحقّق به الفسخ . 

فالصحيح أن يعتبر في الجواب بأ الفسخ عنوان توليدي من الفعل ولا دليل 
قل يعوا زا السب إذااكان التمقي:التوليناى جاتر وبالدكس .درها يكون البيت 
حرّماً مع وقوع الفسخ جائزاً كا إذا أكل الخبز المنتقل عنه في نهار شمهر رمضان فإنٌ 
الأكل حرم مع أنّ الفسخ يتحقّق به لا محالة وهو جائز له تكليفاً ووضعاً . كما أن 
الفسخ باللفظ أيضاً كذلك فربما يكون التلفّظ بفسخت عحرّماً مع وقوع الفسخ به 
سائغاً ونافذاً كا إذا تكلّم به في أتناء الصلاة . وكيف كان فلا دليل على تلازم 
العنوان التوليدي مع الفعل الموأد له حكناً وهذا ظاهر , هذا تمام الكلام في وقوع 
الفسخ بالفعل . 


فر 
لو اشترى عبداً بجارية مع جعل 1 للمشتري وبعد المعاملة أعتقه| 
المشتري وقال أنعا حرّان لوجه الله . 
لا ينبغي الإشكال في عدم تحقّق كلا العتقين معاً , لأنّ عتق العبد معناه إجازة 
المعاملة كما أن عتق الجارية يستلزم فسخ المعاملة , والفسخ والامضاء لا يعقل 
تحقّقهم| مع . فهل يقع عتق الجارية صحيحاً دون عتق العبد أو عتق العبد صحيح 
دون عتق الجارية أو لا هذا ولا ذاك وكلاهما ساقطان ولا يكون شيء منهما منعتقا؟ 
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وجوه(1). 
ما وجه وقوع العتق في الجارية صحيحاً دون العبد فهو أن عتق الجارية 
المنتقلة عنه فسخ للمعاملة كما أنّ عتق العبد إجازة طا ‏ وكلّما دار الأمر بين الفسخ 
والاجازة الفسخ مقدم على الاجازة . 

وفيه : أن تقدّم الفسخ على الاجازة ليس مدلول دليل من نصّ أو إجماع 
وإِئما هو من جهة كونه على وفق القاعدة في مورده وهو ما إذا ثبت الخيار لمتعدد 
كالمتبايعين وأجاز أحدهما المعاملة وفسخ الآخر فيقال إِنّ الفاسخ يتقدّم على الجيز 
نوخية ١‏ اتحاز» انون تاها مقتاء التقد هن قلف 1 لاسي لظا تمق قبل 
الآخر أيضاً , وعليه فللآخر أن يفسخ العقد لخياره وبفسخه ترتفع المعاملة . وهذا 
أمر على طبق القاعدة . 

وأمّا إذا صدر كل من الاجازة والفسخ من شخص واحد كا في المقام أو 
صدرا ممّن هو بحكم الواحد كالوكيلين من قبل موكّل واحد فأجازها أحدهما 
وفسخها الآخر فى أن واحدء فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر ولا دليل على أن 
اقيم عل لحان قينا لطا لا محالة , وهكذا نقول فما إذا زوّج المرأة أحد 
وكلها من احدوزدجها وكبلها الاحر.من شخصضن أخدر فى زمان واحدء إذ 
وقوعهما معاً غير ممكن وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجّح فيبطل كلاهما . 

وأمّا وجه صحة العتق في العبد دون الجارية فهو أن الأصل استمرار ملكية 
العبد وعدم خروجه عن ملك المشتري , ولازمه عدم دخول الجارية فى ملكه وإلا 
خرج العبد عن ملكه . فيقع عتق الجارية باطلاً لوقوعه في غير ملكه بخلاف عتق 


)١(‏ ثم إِنّ هذا الفزاع لا يختص بعتق ما انتقل عنه وما انتقل إليه بل يجري في كل فعلين لا 
يقبلان الفضولية أو مع نصب القرينة على عدم إرادة الفضولية . 


تتصرّف ذي الغخيار _ لب ججح 9 ١‏ 


الفية. 

وأجاب عن ذلك شيخنا الأنصارى (قدّس سرّه)(١)‏ بأنّ الأصل وإن كان هو 
ابعر از ملك القيد ال ا التقانل الا سوعيق الهاو النتدعوفتسيههو ول سود 
لتقديم أحدهما على الآخر فيتساقطان ويبق كل من العبد والجارية على حاهما قبل 
العتق من كون العبد ملكا للمشتري والجارية ملكاً للبائع مع بقاء الخيار للمشترى 
وهذا هو الذي اختاره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وغيره من المحقّقين ومنهم 
شيخنا الأستاذ (قدّس سه)(). 

ولنا فيه كلام وملخّصه : أن الاجازة والفسخ وإن كانا متزاحمين لأنّ تحمّقها 
معاً غير ممكن ولا يعقل إجازة العقد وفسخه معاً. فلا يقع شيء منها وكأئّا لم 
يتحقّقا من الابتداء . ويبق العقد بحاله والمالان في ملك مالكهما أي العبد فى ملك 
المشتري والجارية في ملك البائع مع الخيار للمشتري كا مر . إلا أن عتق العبد وعتق 
الجارية مما لا تزاحم بينهها وهو ظاهر . وحينئذ لا وجه للحكم بعدم عتق ثيء 
منهما . بل الصحيح أن عتق العبد يقع صحيحاً دون عتق الجارية من دون أن يكون 
عتق العبد موجباً لسقوط خياره يدعوى أنه إجازة . 

والوجه فها ذكرناه أن عتق الجارية يتوقّف على الفسخ حتى تدخل بذلك في 
ملك المشتري , إذ بدون الفسخ يكون عتقها عتق مملوكة الغير وهو باطل » إذ لا عتق 
إلا في ملك , والمفروض أن الفسخ لم يتحقّق في المقام لأنه مزاحم للاجازة وقد قلنا 
بسقوطهم معاً . وهذا بخلاف عتق العبد فإنه عتق مملوك نفسه بلا حاجة إلى شيء 
آخر وهو تصرف صدر من أهله ووقع في محلّه , ولكنه لا يكون إجازة ولا يسقط به 


.١55:53 المكاسب‎ )١( 
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الخيار فإنٌّ الاجازة مزاحمة بالفسخ وهما ساقطان وللمشتري بعد عتقه الخيار, فإذا 
فسخ العقد بعد ذلك فيأخذ الجارية ويدفع بدل العبد وهو القيمة إلى البائع . وكيف 
كان فيكون تصدرفه في ملك نفسه نافذاً . هذا في الحكم الوضعى . 

وتطلين اللنكم التكلي_ ون 6[ لإذا تصيرفه فيا اشقل اليه والها النقل خجة 
سردا خازيها زلا ماري كائق الس بآن: أكلها ادققة ر انمد براق ائهبا رتك 
الحرام بالاضافة إلى أكل ما انتقل عنه لأنه ملك الغير وحلّيته يتوقف على الفسخ 
وهذا بخلاف أكله لما انتقل إليه لأنه حلال وتصرف فى ملك نفسه وهذا ظاهرء هذا 
كله فما إذا قلنا بأنّ الاجازة والفسخ أمران توليديان من الفعل الخارجي أو 
اعتباران نفسيان مبرزان في الخارج بمبرز وهو الفعل متوقفان على قصدهما 
وحينئذ يكون كل من الاجازة والفسخ محتاجاً إلى القصد ويستحيل تحمّقهما معأ 
فإنّ قصدهما معاً حال وهما يتزاحمان فنحكم بسقوطهما كبا مب . ولا يكون عتق 
العبد إجازة للعقد بل يبق خيار المشتري على حاله . 

وما إذا كان الفعل بنفسه إجازة للعقد بحكم الشارع تعبّداً ولو مع عدم قصد 
المشتري إجازة العقد بل مع قصد عدمها ىا إذا نظر إلى ما انتقل عنه وما انتقل إليه 
معأ وفرضناهما جاريتين فإنّ النظر إلى ما يحرم لغير المالك مسقط تعبّدي للخيار 
فنى مثله كما يكون الفعل الصادر منه صحيحاً ونافذاً فما اتتقل إليه كذلك يكون هذا 
إجازة للمعاملة لقوله (عليه السلام) فذلك رضى منه بالبيع('2, فلا يبق له خيار بعد 
عتق العبد في المقام , هذا كلّه فما إذا كان الخيار للمشتري فقط . 

وأمّا إذا كان الخيار للبائع فقط وقد أعتق المشتري كل واحد من العبد 
والجارية فلا ينبغي الإشكال في بطلان عتق الجارية لأنه عتق مملوكة الغير وهو 
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باطل والفضولى لا يجري فى الايقاعات , وأمّا عتق العبد فصحته وفساده يبتنيان 
على المسألة الآتية من أن تصرف من عليه الخيار مع خيار من له الخيار صحيح أو 
باطل , فإن قلنا ببطلانه لأنه تصرف في متعلّق حقّ الغير فالعتق يبطل كما إذا قلنا 
بصحته ونفوذه فالعتق يصح , فإذا لم يفسخ المعاملة من له الخيار وهو البائع في المقام 
فوووا ذا فكي قي كوق ذلك نكا التصدرفوالضاف عن لكان لمن 
حينه أو من أصله أو يفصّل بين التصرف بالعتق فلا يكون فسخ ذي الخيار موجباً 
لانفساخه لأنّ ا حر لا يرجع عبداً والتصرف بغيره ؟ فيه وجوه سيأتى فى المسألة 
اله اناقناء اشعان. 

وأمّا إذا كان الخيار لكل من المشتري والبائع في مفروض الكلام ففى هذه 
الضورة أيضأ تبنتى صحة عتق العيد على المسألة الآنية من أن التصرف فى المال فى 
زمان خيار من له الخيار صحيح أو باطل ؟ فإنٌّ البائع له الخنيار على الفرض والعبد 
متعلّق لحقّه , فإن قلنا بعدم صحة التصرف حيئئذ فلا محالة يقع باطلاً كا إذا قلنا 
بصحته يقع عتق العبد صحيحاً . وأمّا عتق الجارية فهو صحيح فى نفسه لأنه فسخ 
فعلى للمعاملة وا جارية منتقلة إلى ملكه فيصح عتقها . وحينئذ فإن قلنا ببطلان عتق 
العبد لأنه تصرف في متعلّق حق الغير فلا إشكال في صحة عتق الجارية لأنه فسخ 
وعتق لمملوكة نفسه , وأمّا إذا قلنا بصحة عتق العبد أيضاً فيكون حال المقام حال 
الصورة الأول وهي ما إذا كان الخيار اخصوص المشتري , فإنّ الالتزام بصحة كل 
من التصرفين بدعوى كون أحدهما إجازة والآخر فسخاً غير ممكن فيسقطان معاً 
ونحكم بصحة عتق العبد لأنه مملوكه بالفعل وعتقه نافذ صحيح , بخلاف عتق الجارية 
فإنه يتوقف على صحة الفسخ وإرجاعها إلى ملكه وقد عرفت بطلان فسخ المعاملة 
لانه والاجازة متزا مان كا مر . 
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الكلام في صحة تصرف غير ذي الخيار 

هذه هي المسألة التي وعدناك آنفاً بالبحث عنها وهى تبتنى على القول 
بانتقال المال إلى غير ذي الخيار في زمان الخيار , إذ لو قلنا بما سلكه الشيخ الطوسى 
افتتى نزو! !امو عراقك الله بعل تقشنا ال ربقل نض لامكال ى عام عه 
تصرفات من ليس له الخيار ولا يحتاج ذلك إلى البحث , لأنه تصرف فى ملك الغير 
وهو باطل وحرام . وهذا من غير فرق بين التصرفات المعدمة للمال وغيرها فإنها 
تصرف في ملك الغير وهي محرّمة كانت معدمة للمال أم لم تكن , فهذا التفصيل لا 
يرجع إلى محصّل بناءً على ما سلكه الشيخ الطوسى (قدّس سرّه) . 

وأمّا على مسلك المشهور فيقع الكلام في أن تصرف غير ذي الخيار تصصرفاً 
يمنع عن استرداد العين عند الفسخ صحيح أو أنه تصرف في متعلّق حقٌ الغير وغير 
صحيح ؟ المقتضي لصحة التصرفات موجود حينئذ وهو الملك فلابدٌ من أن نتكلّم 
وجح عو ميا 

المشهور بينهم أن التصرف فيه باطل بل ربما بظهر من كاماتهم أن حرمة 
اوناك عفد كانك هؤنود ا الاناى الأعدمية و وهد ا لمن عفية ا الال ملك 
ذى المخباو ولد رقة ل إل من ابسن لدسكتا مزل مق مدية ١ ١‏ الال تماق لمق القن 
والتصرف فيه موجب لزوال حقه نظير بيع عين المرهونة لتعلّق حق الغير بها فإِنٌ 
البائع كان متمكدّناً من إرجاع المال إلى ملكه فالمال متعلّق لحقه . 

وأجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') وغيره من الحمّقين : بن 
الخيار إنما هو ملك فسخ العقد وإقراره وليس متعلّقاً بالمال ومن هنا لا يرتفع الخيار 
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فها إذا أتلف المال نسياناً أو عصياناً باختياره أو بغير اختياره وصح التقايل مع 
ذهاب كلا العينين . ومنههما يظهر أن التفاسخ لا يتوقّف على بقاء العوضين لأنه إنما 
يتعلّق بالعقد لا بالمال وبعد فسخه يرجع المتعاملان إلى عين ماليهما لو كان وإلا فإلى 
بدهما , هذا كله بناءً عى أَنّ المانع يتشبّث بتعلّق حق الخيار بالعين فالجواب عنه 
حينئذ هو ما أفاده شيخنا الأنصاري . 

وأمّا إذا اعرف المانع بعدم تعلّق حق الخيار بالعين ابتداءً ولكنّه ادّعى أن 
الخيار وإن كان متعلقاً بالعقد لما عرفت من بقائه مع تلف العين وصحة التقايل مع 
تلف العينين إلا أن نتيجة هذا الخيار هو إرجاع عين ماله إلى ملكه على تقد ير بقائها 
لأنه معنى الفسخ أعني جعل العقد كالعدم في عام الاعتبارء فإن لازمه رجوع كل 
من المالين إلى ملك مالكههما الأول , وليس الفسخ كالقرض في أن الدائن لا يتمكن 
من مطالبة عين ماله مع بقائها لأنه تضمين للمثل أو القيمة, والعين ملك للمديون فلا 
يطالبه إلا بمثلها أو قيمتها , بل الفسخ بالخيار معناه جعل المبادلة والعقد كالعدم 
اعتباراً. ولازمه رجوع عين المالين إلى مالكهما ومع بقائها لا ينتقل إلى بدها من 
المثل أو القيمة . وحينئذ فلا يجوز إعدام متعلّق حق الغير بهذا المعنى لأنه تفويت 
لحقّه , فلا يكون ما أفاده شيخنا الأنصاري جواباً عن ذلك , والظاهر أن المانع يريد 
هذا المعنى ولا يدّعى أن الخيار حق متعلّق بالعين . 

فالجواب عن هذا الوجه هو : أن كون حقٌ الخيار ثابتاً لذي الخيار بهذا المعنى 
أي بمعنى كون نتيجته إرجاع عين ماله على تقدير بقائها وإن كان صحيحاً وما لا 
حال لانكاره لأنه مقتضى الفسخ كا مر , إلا أنه لا يقتضي ذلك أزيد من رجوع 
العين إلى ملك الفاسخ على تقدير بقائهاء وأمّا وجوب إبقائها حتى يرجع إلى مالكها 
بعد فسخه فهو يحتاج إلى دليل . 

وبعبارة أخرى : أنّ هذا المعنى من الحق لا يمنع عن التصرف في المال وليس 
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كسائر الحقوق المانعة عنه كحق الرهانة فإِنٌّ الخيار لا يقتضي إلا رجوع المال إليه 
على تقدير بقائه . وهذه الملازمة والقضية الشرطية أعني كون العين راجعة إلى 
الفاسخ لو كانت باقية ثابتة ولكنها لا توجب إبقاء الموضوع والمال حتى يرجع إلى 
مالكه بعد الفسخ , فإنّ وجوب إبقائه وحرمة إتلافه حقيقة أو حكماً يحتاج إلى دليل 
فإنه ليس من الضروريات والبديهيات لثلا يحتاج إلى إقامة البرهان , ولا برهان 
يقتضي وجوب حنفظ المال حينئذ , نعم لا نضايق من إطلاق ال حق على مثل ذلك أي 
كون المال راجعاً إليه على تقدير بقائه ولكنه لا يقتضى رجوعه إليه إلا على تقدير 
بقائه ولا يقتضي وجوب إبقائه لأنه بلا دليل , بل مقتضى عموم « الناس مسلطون 
على أمواهم ,2١(»‏ أو عمومات البيع والهبة وغيرها جواز التصرف فيه ببيعه وهبته 
وإتلافه » فالمقتضى وهو الملك موجود والمانع عنه مفقود , فلا وجه لعدم جواز 
تصرفاته ف ملكه . 

وهذا المقام نظير تعلق حق الورثة بمال المورّث فإنه لا يمنع عن تصرفات 
المورّث فيه ببيعه وإتلافه , لأنّ حقّهم ما ثبت على تقدير بقائه لا أنه يجب إبقاؤه 
ليتتقل إلبهم » وفي المقام أيضاً لو بتي امال رجع إلى مالكه بالفسخ لا أنه يجب إبقاؤه 
بل له إتلافه حتى فما إذا علم أنه أراد الفسخ حتى لا يدفع إليه عين المال ويدفع بدله . 

نعم في بعض الموارد قام الدليل على عدم جواز إعدام المال الذي تعلق به حق 
ذي الخيار كما في بيع الخيار فإنه إذا باع داره بخمسمائة مع أنها تسوى بألف مشترطاً 
رجوعها إليه إذا جاء بمثل ثنها فلا يسوغ للمشتري أن يتلف الدار حتى ينتقل إلى 
بدها على تقدير بحىء المشتري بالمن , وذلك لأجل الشرط الضمنى فإنه اشترط في 
طمن المفائلة ان لا يعدء المال ما دام لم ينقض الخيار . وهو كالشرط الصريم يمنع 
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عن جواز إتلافه , وأمّا في غير موارد قيام الدليل على وجوب إبقاء امال فلا وجه 
اوم جو د تسير قا نديد كونه ملكلد.هذا كلد 

على أنّ سيرة العقلاء والمتشرّعين جرت على جواز التصرف في المال في 
زمان الخيار. ومن هنا لم نرَ ولم نسمع عدم تصرف البائع في ثمن المبيع فها إذا كان 
حيواناً من جهة ثبوت الخيار للمشتري إلى ثلاثة أيام , أو إذا باع شيئاً مع اشتراط 
الخيار لا يتصرف من عليه الخيار ف العق أو المثمن إلى أن ينعضىي زمان الخيار 
فإنه في الحقيقة على خلاف المقصود بالبيع , فإنه إنما باعه ليتصرف في ثمنه لا أنه باعه 
خف بيرق اندو ينعار افيه 

بل ادّعى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) عدم الخلاف في جواز التصرف فى 
موارد خيار الغبن والعيب والرؤية ونحوها قبل العلم بالغبن أو العيب أو الرؤية . نعم 
علّله (قدّس سرّه) بعدم ثبوت الخيار في الموارد المذكورة قبل العلم بالغين أو بالعيب 
أو بتخلّف الوصف , ولكنّك عرفت في محلّه أنّ الخيار ثابت في الموارد المذكورة من 
الابتداء والعلم شرط في إعمال الخيار لا في ثبوته , فالخيار فبها ثابت قبل علمه 
ولكنه لا يعلم بالخيار. 

والوجه في ذلك : أنّ الخيار في الموارد المذكورة إِنما ثبت بالاشتراط الضمنى 
عد نام جم عل إن انكر فته | سو اليد اد 1 ا 
أو أن يكون متّصفاً بما وصفه به قبل المعاملة . وحيث إِنّ الشرط يتخلّف فيها من 
الاكداء تييع له الما زمق الأهداء اغالب اذ لمن مع الاقستراط ليسم 
المقار القنية عل قدي التعلته فا نقيت المبان قبا هع الإاكد ا عجر قد ]د عو قن 
سرّه) عدم الخلاف في جواز التصرف فيها مع وجود الخيار فيثبت بذلك أن التصرف 
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في زمان الخيار مما لا مانع عنه إذا صدر عمّن لا خيار له , لأنه صدر من أهله ووقع 
في محله . 

نعم الخيار في بعض الموارد يكون منفصلاً عن العقد كما في خيار التفليس فلا 
يكون هناك مانع عن التصرف قبل ثبوته , ولا يمكن الاستشهاد به في المقام إذ لا 
خيار فعلي حينئذ , فإذا باعه مالا وهو ملي ولم يقبض منه الْن حتى صار مفلّساً 
يثبت له حق استرداد عين ماله , لأنه أولى بها من الديّان ولا يضرب مع الغرماء كا 
تقدّم , ومثله لا يكون مانعاً عن جواز تصرفات المشترى في المال قبل التفليس 
لعدم ثبوت حق في زمان التصرف وإمًا يصير فعلياً بعد تفليسه , وهذا بخلاف خيار 
الغبن والعيب والرؤية كا تقدم . 

والمتحصّل إلى هنا : أنه لا دليل على عدم جواز تصرفات من عليه الخيار في 
ملكه بوجه , وبعد ما بيّنا لك مدرك المشهور وأَّهُم ذهبوا إلى المنع من جهة تعلق 
حق الغير بالمال على نحو تقدّم ييانه تعرف أَنّ المسألة ليست محلاً للاشكال كما ذكره 
شيخنا الأنعاذ(١)‏ وقديعنا الأصارى ااقاس ته فا ذهابي المقتيوزو إل المت 
مستند إلى تعلّق حقّ الغير بالمال وقد عرفت الجواب عنه . ولا نحتمل أن يكون 
المشهور قد عثروا في ذلك على دليل لم نعثر عليه , فالمسألة إذن ظاهرة لا إشكال 
فيها . 

ثم إنه إذا قلنا بحرمة التصرف في المال في زمان الخيار فهل إذا خالف وباع 
ماله أو وهبه تقع معاملاته باطلة أو أنه لا ملازمة بين عصيانه ونفوذ معاملاته ؟ فيه 
خالا نينا وون قوكذا الأمقاة دكن ب )ندل سمرلا يكنا ا لاسهاة القت ب 
تقع تصدرفاته باطلة لأنه يرى الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً , فلا قدرة له على تسليم 
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المبيع شرعاً ومع عدم القدرة عليه تبطل المعاملة كما سننقل كلامه هذا في بحث 
الأصول(١)‏ عند التعدّض لمسألة النبي في المعاملات , وأمّا على مسلكنا فلا مانع من 
نفوذ المعاملة وإن كان ذلك معصية , إذ لا ملازمة بين الحرمة التكليفية وعدم نفوذ 
العاملة وسياق اله لذادليل عل اعقدان القدزة تعل العائلة فرصا فحنا اذ 
المعقين هو القلرة خلتيا نكوي فقط؛ 

بقى الكلام في أمور ء الأول : أنّ غير ذي الخيار بعد البناء على جواز 
تصرفات غير ذي الخيار في زمان الخيار إذا تصرف في ماله تصرفاً لازماً ثم فسخ 
ذو الخيار فلا إشكال فى انتقاله إلى بدله مثلاً أو قيمة , وأمّا إذا تصرف فيه تصرفاً 
جائزاً كاطبة إلى غير ذى الرحم وغير ما قصد به القربة أو البيع بشرط الخيار 
وفسخ ذو الخيار فهل ينتقل الأمر إلى بدله أو أَنّ المعاملة تنفسخ بنفسها أو أنها لا 
تنفسخ ويجب على المشتري فسخها حتى يدفع عين المال إلى مالكه الفاسخ , بدعوى 
أنّ الانتقال إلى البدل إنما هو في صورة تعذّر رد نفس العين وأمّا مع القكن منه 
فيجب رد نفسها . والمفروض أنه متمكن من فسخ معاملته ؟ 

ما احقال الانفساخ بفسخ ذي الخيار فب لا وجه له بعد ما فرضنا صحة 
تصرف غير ذى الخيار تكليفاً ووضعاً . إن العقد الصادر منه عقد صدر من أهله 
ووقع في محلّه فلا وجه لانفساخه بفسخ ذي الخيار , والوجه في ذلك ما أشار إليه 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(") من أن المشتري الثاني أو الْمتّبب لم يتلق املك من 
البائع الأول حتى ينفسخ بفسخه , وإما تلقّاه من المشتري الأول فالانفساخ بلا 
موجب, أمّا كون العقد جائزاً فهو لا يقتضى ارتفاعه بفسخ البائع الأول لأنه جائز 
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للمشتري الأول لا للأجنبى فإنه بالاضافة إليه لازم . 

وأمّا وجوب الفسخ على المشتري الأول بعد فسخ البائع حتى ترجع العين 
إلى مالكها , فقد احتمل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) لزومه ونظره ببدل الحيلولة في 
أن البائع إذا فسخ المعاملة يطالب المشتري ببدل ماله لأنّ عينه غير موجودة ثم إذا 
وجدت العين فيجب على المشتري ردّها إلى مالكها . 

ولا بخن أنّ تنظير المقام ببدل الحيلولة مما لا وجه له , فإنٌ أصل ثبوت بدل 
الحيلولة غير مسلّم فقد أنكرناه في حلّه . وعلى تقدير القول به فهو من جهة أنه على 
طبق القاعدة ومن آثار ملكية المالك لماله , إذ المفروض أنه باق على ملك مالكه فإذا 
بعد نظاله يعو كا مه وكا لكي للد قدب كر يهيننا ا سارى اكد برلة 
أنه من جهة الجمع بين الحقّين فإنّ المالك فاتت سلطنته عن ماله في المدّة التي حالت 
بينه وبين ملكه فيجمع بين ملكه وذهاب سلطنته بدفع البدل إليه . وهذا غير متحقق 
في المقام . وذلك لأنّ المال ليس ملك البائع الأول حتى يطالبه من المشتري وإِنا هو 
ملك المشتري الثاني أو امهب فإذا فسخ فبأيٌ موجب يطالب المال أمن جهة أنه 
ملكه وقد عرفت أنه ملك المشتري الثاني , أو من جهة دليل دل عليه وهو مفقود 
وعليه فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العقد اللازم في الانتقال إلى بدله , ويجرد القكن 
من تحصيل العين لا يوجب تحصيلها وإلا فربما يمكن تحصيلها في العقد اللازم أيضاً 
بالقاس وإقالة ونحوهما مع أنه لا إشكال في عدم وجوبه . 

الأمر الثانى : أنّ الخيارات المتصوّرة على ثلاثة أقسام : 

الأول ان ركوو لتنا قدا بأ رسع ذي التبا رع تست والاميفاء 
فعلاكما في خياري الجلس أو الحيوان أو اشتراط الخيار من حين العقد إلى مدّة معيّنة 
فإنه حينئذ يتمكّن من الفسخ والامضاء حال العقد . 

الثاني : أن يكون الخيار متأخراً كما في خيار التفليس فإذا باعه شسيئًاً ولم 
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يقبض نه ثم أفلس المشتري فإنه يثبت الخيار للبائع وله أن يرجع عين ماله إذا 
كانت باقية لأنه أولى بها من سائر الديّان . ولكن هذا الخيار لم يكن متحمّقاً حال 
المعاملة وإنما يثبت بعدها بمدّة وبينهما فاصل زماني . 

الثالث : ما هو متوسط بين القسمين فلا هو فعلى بتامه ولا متأخر بأجمعه بل 
منشؤه فعلىى وموضوعه متخن :أو أن موضوعه فعلبىي وشرطه تاكن أو بيه 
متأخْر فا شئت فعبر فإنّ الألفاظ المذكورة بمعنى واحد ؛ وهذا كا إذا اشترط 
الخياطة في ضمن المعاملة فإنه بذلك اشترط لنفسه الخيار على تقدير عدم الخياطة 
ولك العرط و ومتشؤه وموضوعه أو سببه فعللي وهو الاشتراط إلا أن شرطه أو 
موضوعه متأخر وهو التخلف . 

لا ينبغي الإشكال في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار في القسم الأول بناءً 
على عدم جواز تصيرفاته ‏ فإ الخيار فيه فعلمى وهو حق بالأخرة يرجع إلى المال 
وتفويت حق الغير حرام . وهو الذي ذهب بعضهم فيه إلى الجواز واخترناه نحن 
وبعضهم إلى المنع . 

وما القسم الثاني فهو أيضاً مما لا ينبغي الإشكال في عدم مانعيته عن 
تصرفات غير ذي الخيار ء إذ ليس لذي الخيار حق فعلى حتى لا يجوز تفويته » نعم 
يثبت له الخيار على تقدير فلس المشتري ومثله لا يمنع عن التصرف بوجه, إذ لا 
وجود له ولو بشرطه وسببه . وهذا ظاهر. 

وإما الكلام في القسم الثالث فهل تحقّق شرط الخيار يمنع عن تصرفات غير 
ذي الخيار أو أنه لا لم يتحقّق بالفعل لا يكون مانعاً عن تصرفات من عليه الخيار 
وبالجملة فهل هذا القسم ملحق بالأول أو بالثاني ؟ 

الظاهن الكالتيق :الا ول ينا هل ماعنة الو اردع افونا كين قله 
الخيار . فإنه لا فرق بين ثبوت الخيار بالفعل يتام أجزائه وبين ثبوته بشرطه إل 
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أن رجوعة ف الأول عا على م وأحد وهو الفسخ فإن ذا الخيار إنما برجم بالعين 
إذا فسخ المعاملة لا فا إذا لم يفسخها , وأمّا في هذا القسم فهو معلّق على أمرين 
أحدهما ثبوت الموضوع وهو التخلف وثانمهما الفسخ . وكون رجوع العين معلقاً 
على امر واحد او امرين لا يكون فارقا بينهما ء فإن قلنا بالمانعية فكلاهما سيّان . 

الأمر الثالث : أنّ المشهور كا مر ذهبوا إلى عدم جواز تصرفات غير ذي 
الخيار في زمان الخيار وضعاً وتكليفاً . ولكنّهم مع ذلك التزموا بجواز الوطء في 
الجارية فها إذا باعها وجعل لنفسه الخيار وقالوا إن للمشتري وطئها . مع أنه تصرف 
في المال من غير ذي الخيار , والتزموا أيضاً بن الاستيلاد حق مانع عن الرد وهو 
مقدّم على حق الخيار مع أن الوطء يوجب الاستيلاد ‏ والجمع بين الالتزامين غير 
تمكن » فإنّ لازم القول بعدم جواز تصرفات غير ذي الخيار الالتزام بحرمة الوطاء 
الذي هو في معرض الاستيلاد , كما أَنّ لازم القول بجواز الوطء مع البناء على أن 
الاستيلاد مانع عن الردٌ القول بجواز تصرفات غير ذي الخيار في المال . 

وعن هذا اهن يعي كفنيقا الأنهاد زقتى ١7‏ اللعرمة الوطويق 
جية :اننا مقتني القاعد ووذ هات المتبيوو إل الخواز ل يكوق :لبلا عل الخواز 
دما كان الوط عمصترقا ماتفاً عن لزه الخشلواجه الأتلاة) والمفروضن "١‏ 
التصرفات المنافية لحق الغير حرّمة من غير ذي الخيار , هذا . 

ولكن يحتمل أن يكون نظر المشهور في ذلك إلى نفس الوطء وهو بنفسه ليس 
تصرفاً منافياً لحق ذي الخيار أي الرد ‏ إذ يمكن رد الأمة بعد وطئها . نعم الوطء من 
حيث إنه يوجب الاستيلاد مانع عن الردٌ إلا أنّ الاستيلاد لا يتحقّق في جميع الموارد 
كما إذا كانت الأمة يائسة , وإذا فرضناها غير يائسة فلا نعلم بتحقّق الاستيلاد 
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بالوطء , والتصرف الحرام هو الذي يعلم أنه مناففٍ لحقّ ذي الخيار . 

وإذا شككنا فى أنه يوجب الاستيلاد أو لا نتمسّك باستصحاب عدم تحقّق 
الاستيلاد بناءً على جريان الاستصحاب في الأمور المستقبلة فنقول : إِنّ الأمة غير 
مستولدة بالفعل قطعاً والأصل أنها لا تكون مستولدة في الأزمنة الآتية أيضاً بحكم 
الامتموانه. 

وأمّا إذا منعنا عن جريان الاستصحاب في الأمور المستقبلة وقلنا بأنٌ 
الاستيلاد لا ينّصف بالحرمة لأنه أمر خارج عن الاختيار والذي هو باختيار 
الواطىء هو الوطء وهو الذي يتنّصف بالحرمة أو بعدمها ونشك في أنه محرّم أو حلال 
فنتمسّك بالاستصحاب أيضاً في حلّيته بناءً على جريان الاستصحاب فى الأعدام 
الأزلية ونقول إِنّ هذا الوطء لم يكن موجباً للاستيلاد قبل تحقّقه والأصل أنه لا 
يكون موجباً له بعد ذلك أيضاً . 

وإذا منعنا عن جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزلية أيضاً فالظاهر أنه لا 
مانع من القِسّك بالبراءة في رفع احةال حرمة الوطء , لأنّ « كل شيء فيه حلال 
وخراء فهو لك عخلال 2106 قالرظه خلال لذن فيه بخلالا وحراما «ولعله رمن هذه 
الجهة ذهب المشهور إلى جواز الوطء مع ذهابهم إلى حرمة التصرفات المنافية لحقّ 
الغير تكليفاً ووضعاً . نعم لو فرضنا في مورد علمنا بكون الوطء سبباً للاستيلاد على 
فرض الحال نلتزم بحرمته لأنه من التصرّف المنافي لحقّ الغير . 

الأمر الرابع : إذا قلنا بجواز التصرّف في زمان الخيار لغير ذي الخيار وقد 
تصرف من عليه الخيار في المال باجارته من ثالث ثم" فسخ ذو الخيار فهل فسخه 
ذلك يوجب انفساخ الاجارة من جهة أن صحّتها تمنع عن دفع العين إلى المالك 
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الفاسخ فالاجارة منافية للفسخ , أو أَنّه لا يوجب الانفساخ بل ترجع نفس العين 
إلى مالكها مسلوبة المنافع , مع أنه على خلاف مقتضى الفسخ فإنّ قانون الفسخ 
يقتضي رجوع كل من العوضين إلى ملك مالكههما على نحو خرجا عن ملكها 
والمالان خرجا عن ملكهما واجدين للمنافع , لآنّ المالك حين دفعها إلى المشتري 
قد دفعها إليه من المنافع فكيف ترجع إليه مسلوبة المنافع . 

"إن على تقدير رجوعها إليه مسلوبة المنافع هل يضمن المشتري أي الموجر 
بدل المنافع الفائتة عن المالك ويجب عليه ردّه إلى المالك أو لا؟ 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') في المقام احتالين واقتصر عليه ولم 
كرفت ان 

ولكن الظاهر كما ذكره شيخنا الأستاذ (قدّس سّه)(" أن الاحتّال الثالث وهو 
رجوع العين إلى مالكها مسلوبة المنافع من دون وجوب رد بدل منافعها إلى المالك 
ساقط وم يحتمله احد وإلا لجاز ذلك 2 اميم موارد الخيار حقى ف يبع ا خيار فيوجر 
العين خمسين سنة ويعتذر عند فسخ المالك بِأنّ المنافع تلفت ولا يجب على بدها 
وعليه فالأمر يدور بين الاحتالين الأوّلين فإمًا أن يقال إن فسخ ذي الخيار يوجب 
انفساخ الاجارة كرا نسب إلى الحقّق القمّى (قدّس سرّه)(" أو يقال برجوع العين إلى 
الكو عدي النا نوين وسور دلا لدي ين لسن 

وكيف كان , إذا أجر غير ذي الخيار ما انتقل إليه ثم” تعقّبت بفسخ من له 
الخيار فهل هذا يكشف عن بطلان الاجارة وكأنَّها كالعقد الفضولي يتوقّف على 
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إجازة المالك للبيع , أو أَنّْا وقعت صحيحة لصدورها من المالك غاية الأمر أن 
انمع بوص رن يلال اللدافم لبدو قا بالا عا ره إل البائم؟ 

ذهب الحمّق القمّى (قدّس سرّه) في أجوبة مسائله إلى أنّ فسخ البائع مثلاً 
يكشف عن عدم قَلّك المشقري للمنافع وبا أنه آجر ما ليس يلكه فلا محالة تقع 
التحارة هن ناطلة. 

واختار شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ما ذهب إليه المشهور من صحّة 
الاجارة سد ووه اهن مالك ذال ونلكينه مطلتة مه : لبقا دو الدواء» ومعها لا 
وجه لبطلان الاجارة أبداً(') ولا يقاس المقام بباب الوقف للبطون فإ البطن 
الأول وإن لم يتمكّن من إجارة العين الموقوفة إلى الأبد فنا تبطل بموته إلا أنه من 


)١(‏ والظاهر أَنّ في عبارة شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) سقطأً حيث إِنّهِ بعد ما عنون المسألة 
بقوله : هل يجوز إجارة العين ف زمان الخيار بدون إذن ذى الخيار ؟ فيه وجهان من كونه 
ملكاً له . ومن إبطال هذا التصرف لتسلّط الفاسخ على أخذ العين ‏ قال : ولو آجره من ذي 
الخيار أو بإذنه ففسخ لم تبطل الاجارة وعذّله بقوله : لأنّ المشتري ملك العين إلى آخر ما 
أفاده . ومن الظاهر أنّ هذه التعليلات لا تناسب صحّة الاجارة من ذي الخيار أو بإذنه بل 
هي علّة لصحّة الاجارة من غير ذي الخيار بدون إذن ذي الخيار فكأنٌ هناك سقطاً 
والصحيح أن تكون العبارة قبل هذا التعليل هكذا : وعلى القسم الأُوّل ‏ أعني الاجارة من 
غير إذن ذي الخيار فإِنّه ذكر قسمين حينئذ أحدهما اجارته من غير اجازة ذي الخيار 
تاتقي الجا رع ينه ا بإذنه ‏ الظاهر هو الصحّة لأ المشتري ملك العين ملكية مطلقة الح . 
انا إلى أنّ مخالفة الحمّق القمّي وذهابه إلى بطلان الاجارة بالفسخ مختصّ بما إذا آجره 
بدون إذن ذي الخيار وأمّا فها إذا آجره منه أو بإذنه فهو قائل بصحّة الاجارة فلا وجه لنقل 
خلافه فما إذا آجره منه أو بإذنه . وهذه أيضاً قرينة على أن كلامه بعد التعليل إلى آخره 
راجع إلى القسم الأوّل . 
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جهة عدم المقتضى لاجارته فإِنّهِ لم يتملّكه إلا موقتاً إلى مماته , وملكية المنافع تابعة 
لملكية الأعيان فلا محالة كانت ملكية المنافع أيضاً موقتة بالموت فلا تصمٌ إجارته 
إلى الابد . 

وأمّا في المقام فقد عرفت أنّ الملكية مطلقة ومستعدّة للدوام والبقاء وله أن 
يتصرّف فى المال ما يشاء فلا تبطل إجارته بالفسخ . ومن هنا لو اشترى مالا 
فآجره ثم تعمَّبه التفاسخ بينهما لا يكون ذلك كاشفاً عن بطلان الاجارة بل لم يحتمله 
انو لدي ذا | “مم بعية ار صيظة لحار ف عونان فل ملكية امال اناما فيليا 
والمفروض أنّ المال ملك الموجر قبل إجارته فتقع الاجارة صحيحة . 

وهذه المسألة مبتنية على ما تقدّم وحاصله : أن جعل الخيار في معاملة معناه 
تحديد الملكية بالفسخ , إذ لا يعقل جعل الملكية المطلقة للمشتري مع جعل ملكيته 
لنفسه إذا فسخه فَإنَّهما من اجتاع المتضادّين , وفي المقام أيضاً البائع إِنما ملك المال 
للمشتري موقتاً ومحدوداً بفسخه على نحو القضية الحقيقية (لعدم معلومية أصل 
الفسخ ولا زمانه) فالملك بعد الفسخ ملك للبائع الفاسخ . ومن الظاهر أنّ ملكية 
المنافع تابعة لملكية المال فلا محالة تكون منافع المال في المقام بعد الفسخ راجعة إلى 
البائع أيضاً . والمفروض أن المشتري قد استوفى جميع منافع المال بالاجارة فتكون 
إجارته واقعة على ملك الغير لا حالة فتقع باطلة بفسخ البائع لا حالة , فا أفاده 
الحقّق القمّي (قدّس سرّه) من أن فسخ البائع يكشف عن عدم كون المنافع مملوكة 

وعليه فيكون المقام نظير ملكية البطن الأول في الوقف فكما أنّ ملكيته للعين 
ومنافعها محدودة إلى مماته وتقع إجارته بأزيد من ذلك باطلة , فكذلك ا حال في 
المقام إذ المفروض أن المشتري لم يتملّك العين ولا منافعها إلا إلى زمان فسخ البائع 
فاجارته العين بأكثر من ذلك تقع باطلة لا حالة . 
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ولا وجه لقياس المقام بالتفاسخ فإن التفاسخ والموت والبيع ونحوها وإن 
كات غاب اللملكيه ايا فإن المققزى إنا يتملك الما لمقكدا بعديعه أو بض طرة 
التفاسخ عليه لا على نحو الاطلاق وإلا للزم اجتاع المتضادٌين بعد بيعه أو التفاسخ 
إلا أن الفرق بين التفاسخ والفسخ في أن التفاسخ يترتّبٍ على ملكية المشتري للمال 
ومن شؤون سلطنته عليه ولأجلها يتمكّن من التفاسخ أو البيع وإلا فلا قدرة لغير 
المالك على ثىء منهما . وهذا بخلاف الفسخ فإنّه ليس ناشئاً عن سلطنة المشتري 
عاق لكان ورك هو رقع قور عليه لاله جد لكيه ناتهب تحال القابية 0 
الوكيل المفوّض المتمكن من توكيل شخص آخر ولو على نحو يمكنه عزل ذلك 
الوكيل الأول فإنٌّ هذا التوكيل والعزل من شؤون وكالة الوكيل الأول . وعليه 
فالمشتري عند التفاسخ مسلط على المال وله سلطنة التصرّف في المال ومنافعه ولو 
كانت تلك السلطنة مغيّاة بالتفاسخ ونحوه, وذلك نظير السلطنة الخارجية فقرى أن 
أحدا لةارتاة المجهور اومتاما اخرنولكيا موفة بارع نكر الكو تر وتنا 
آخر له الرئاسة على نحو الاطلاق حقٌ أنه يتمكّن من نقلها إلى ابنه . فإنّ سلطنته 
حينئذ ولو كانت بالأخرة مقيّدة بعدم جعلها لابنه وإلا مع نقلها إليه لا تبق سلطنته 
ولا تجتمع سلطنته مع سلطنة ابنه . إلا أن خلع تلك السلطنة وجعلها لابنه من شؤون 
سلطنته وليس نقلها إلى ابنه نظير انتهاء أمد السلطنة المقيّدة بأربعة سنوات . 

وكيف كان , فللمشتري في التفاسخ سلطنة مطلقة غير مقيّدة بشيء قهري كما 
في الفسخ وله أن يتصرّف فيه على أي وجه أراد , فإذا آجر ماله ث” تفاسخا فلا 
يكون ذلك كاشفاً عن بطلان إجارته لوقوعها في ملكه وسلطنته كما عرفت , وما 
أشبه المقام بالموت فإنّ ملكية المالك للمال مقيّدة بعدم الموت لا محالة إلا أنّه إذا آجر 
داره مدّة مديدة كخمسين سنة ثّم” مات فهل تقع إجارته هذه باطلة أو أَنّْا صحيحة 
من جهة إطلاق سلطنته عليه . وليس للورثة دعوى بطلان الاجارة بعد صدورها 


لس سس سد لتَنقيح فى شرح المكاسب / 6 


غى ]نالف لاط عل عار اله 

وعليه فالاجارة فما إذا تعقّبها الفسخ بالخيار تقع باطلة لوقوعها في ملك 
غيره , ولعلّه إلى ذلك نظر الحقّق القمّى (قدّس سرّه) في ذهابه إلى بطلان الاجارة وإن 
لم يصرّح بما ذكرناه, هذا كلّه فما إذا وقعت الاجارة من دون إذن البائع أو غيره مّن 
له الخيار . 

وانا ]| اذن هن له تاوق إعخارة المال لفقل ال هق اتسين لالحنا درفل 
ينبغي الإشكال في عدم بطلان الاجارة حينئذ ‏ فإنّ بطلانها على تقدير القول به إن 
كان مستنداً إلى حقّ ذي الخيار وبعد إذنه لا يبق مانع عن صحّة الاجارة كما هو 
ظاهر . 

إلا أن الكلام في أن بحرد إذنه في الاجارة وإن لم يؤجر المشتري في الخارج 
يوجب سقوط خياره . أو أنّ المسقط لخياره إنما هو الاجارة فى الخارج نظير إذن 
المرتهن في بيع مال الرهانة فإنّ بحرّد الاذن لا يسقط حقّ المرتهن وإِنمًا المسقط هو 
البيع الخارجي ولذا يتمكّن من أن يرجع في إذنه قبل وقوع البيع خارجأً ؟ 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) 7" أنه إذا أذن البائع فى الاجارة ثم” وقعت 
الاجارة في الخارج فلا محالة يكون هذا موجباً لسقوط خياره, إِمّا لدلالة الإذن 
على الالتزام بالعقد عرفاً» وإِمًا لأنّ التصرف تفويت نحل هذا الحق » وأمّا إذا أذن في 
الاجارة ولكنّها لم تتحقّق فى الخارج بعد فهو بمجرده لا يكون مسقطأ لخياره كما في 
إذن المرتهن فإنُّ المسقط هو العمل في الخارج , ثم بعد ذلك اختار كفاية بحرد الإذن 
في سقوط الخيار بدعوى أنه يكشف عن رضاه بالعقد وأيّده برواية السكونى27) 


(؟) الوسائل ١0 :١8‏ / أبواب الخيار ب؟١١‏ ح١.‏ 
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الواردة في أن عرض الثىء على البيع التزام بالمعاملة وقد قاسه بتقبيل المشتري 
للجارية في أن التقبيل كا يكفى في سقوط الخيار لكشفه عن رضا المقبّل بالبيع 
فكذلك الإذن يكشف عن رضا الاذن في سقوط خياره . 

والنحييهق شنفنا الأسعاة زمن ١7)‏ حي نسي إل فيهنا الاتصارى 
(قدّس سرّه) القول بعدم كفاية بحرد الإذن في سقوط الخيار مع أن كلامه أخيراً صريم 
في كفايته في السقوط , نعم في أوائل كلماته ذهب إلى عدم الكفاية . 

وكيف كان , إذا أذن البائع للمشتري فى إجارة المبيع فعلى مسلكنا من أن 
الملكية محدودة فى موارد الخيار بالفسخ إن كان إذنه متعلقاً بأن يؤجره المشتري 
لنفسةفلا عخالة يكوة الاذق مؤجبا لشقوط خيازوؤذاك لآله لمق لاذن المالك 
في إجارة ملك الغير لنفس المشتري ‏ إذ المفروض أن المال بعد الفسخ ملك للبائع لا 
للمشتري فكيف يؤجره لنفسه بعد الفسخ أيضاً . فالدلالة العقلية قائمة على أن البائع 
جعل ملكية المشتري مطلقة باسقاط خياره وبعد ما صار المال ملكه فلا محالة تصحّ 
إجارته . 

وأمّا إذا أذن فى إجارة المال من غير تقييد بكونها للمشتري فهى لا تكشف 
عن إسقاطه الخيار , لأنّه أذن في الاجارة التي تقتضهها القاعدة . ومقتضى القاعدة 
أنّ ملكية المنافع تابعة لملكية الأعيان وحيث إِنّ المال قبل الفسخ ملك للمشتري 
ومنافعه له ؛ فالاجارة فى مقابل تلك المنافع تصمٌ عن المشتري ء وبا أَنّه بعد الفسخ 
ملك للبائع ومنافعه له فتصمٌ الاجارة بعد الفسخ للبائع . وليس في هذا الإذن دلالة 
على إسقاط الخيار . نعم ثمرة هذا الإذن عدم وقوع الاجارة بعد الفسخ فضولية عن 
البائع , هذا كلّه بناءَ على مسلكنا . 


.”17١ :7 لاحظ منية الطالب‎ )١( 
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والمحك[ عل مااستلكناةه أ ذا نيان إذا أذ في إجارة المال للمشتري من [ 
ثالث فلا محالة يكون هذا إسقاطاً لخيار نفسه بجعل ملكية المشتري مطلقة . وذلك 
لأنّ صحّة الاجارة تابعة لقَلّك عين المال فإنّ تَلّك المنافع من دون تَلّك العين في 
الموجر غير ممكن , فالإذن في تمليك المنفعة معناه كون المشتري مالكاً للمال إلى الأبد 
ولولاه لما تصمٌ إجارته ‏ وأمّا بناءَ على ما سلكه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) 
والمشهور من كون ملك المشتري مطلقاً فقد عرفت أنه (قدّس سرّه) منع أوّلاً عن 
دلالة الإذن الساذج على سقوط الخيار ” قوّى سقوطه به بدعوى أنه يكشف عن 
رضاه بالعقد وأنه ليس دون من تقبيل المشترى ف بيع الجارية , وأيّده برواية 
السكوق الذاله خل أن عرض المنيم للبيع رضي بالبيغ:. 

ولا يخنى أنه لا وجه لسقوط الخيار بالإذن في الاجارة حينئذ على مسلكهم 
لأنْه نظير إذن المرتهن فى بيع العين المرهونة والمشتري مالك للمبيع ولا تتوقف 
إجارته على ملكه كما على مسلكنا حقٌ يدّعى أنّ الإذن معناه جعل ملك المشتري 
مطلقاً؛ فإنّ الإذن في الاجارة حينئذ إذن فيا تقتضيه القاعدة فلا يكشف عن سقوط 
الخيار بوجه . بل يمكن دعوى دلالة إذن المرتهن على إسقاط حقّه بأنّ الراهن لم يكن 
له بيع العين المرهونة فالإذن فما ليس له كاشف عن أنه أسقط حقّه وبه صار الراهن 
متمكناً من بيع العين . وهذا بخلاف المقام فإنّ المشتري متمكّن من إجارة العين كما 
ذكره شيخنا الآنصاري (قدّس سرّه) ولو بدون إذن ذي الخيار , فالإذن في مثله لا 
يكشف عن شيء لأنّه إذن في شيء تقتضيه القاعدة , هذا كلّه في الإذن الساذج . 

وأمّا الإذن المتعمّبٍ بالتصرف فهل يكون مثله موجباً لسقوط الخيار أو لا؟ 
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أنه يوجب السقوط واستند فيه إلى وجهين : 


تصرّف غير ذي الخيار ‏ ب ل سس 19 
أحدهما دلالة الاذن على إسقاط الخيار عند العرف , ثم” ناقش فيه . وثانههما أن 
التصرف الواقع تفويت لحل هذا الحقّ وهي العين بإذن صاحبه ‏ هذا . 

ويمكن المناقشة فما أفاده (قدّس سرّه) : بأنّ كون الإذن من ذى الخيار كاشفأ 
عق انقاط الخيار عتد القرف: لا يكون بلا سيب «افلابد من أن تكون الاسيتفادة 
المذكورة عرفاً مستندة إِمّا إلى دلالة الإذن في الاجارة على إسقاط الخيار بالمطابقة 
وَإِمّا إلى دلالته على إسقاطه بالالتزام . 

ما دلالة الإذن على إسقاط الخيار بالمطابقة فهي معلومة العدم . لوضوح أن 
معنى أذنت لك في الاجارة ليس هو إسقاط الخيار . 

وأمّا دلالته عليه بالالتزام فهى أيضاً منتفية , لأنّ الإذن في الاجارة حينئذ لم 
وهب نادقفل ماكاو يقاس طاعدوق بيده[ الفرروطى ,تالاقل اداه 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من نفوذ تصرفات المشقري في المال بدون إذن ذي 
الخيار جواز الاجارة للمشترى ونفوذها منه على حسب القاعدة , لما أفاده شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) من أنه مالك للمال ملكية مستمرّة مطلقة مالم يطرأ عليها 
فسخ , فتكون إجارته صحيحة وواقعة في ملكه وهيى نافذة. فصحة الاجارة 
ونفوذها ثبتا بطبعهما وفي نفسها مع قطع النظر عن إذن ذي الخيار كما هو مختاره 
(قدّس سرّه) فالإذن حينئذ في الاجارة إذن فما هو ثابت في نفسه وبطبعه , فهل يكون 
الإذن فها هو ثابت موجباً لسقوط الخيار , مثلاً إذا اشترى أحد ثوباً وقال له البائع 
البسه فهل يكون إذن البائع في لبسه موجباً لسقوط خيار البائع لو كان . فإِنٌّ الإذن 


يثبت شيئاً زائداً على ما ثبت في نفسه , فلا دلالة فيه على سقوط الخيار . 
ومن هنا يظهر أن ذا الخيار لو أذن للمشتري في غير الاجارة من التصرّفات 
المعدمة للمال حقيقة أو حكماً كالأكل والبيع لا يكون هذا موجباً لسقوط خياره على 


مسلكنا من تحديد الملكية بالفسخ , لأنّ البيع والأكل وغيرهما من التصرّفات كانت 
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ثابتة في نفسها وجائزة فى طبعها لصدورها ممّن له سلطنة واختيار . والإذن في مثله 
لا يوجب تحقّق شيء زائد على ما كان ثابتاً في نفسه , نعم إِنما اخترنا الاسقاط في 
الاجارة لنفسه من جهة أَنّْها تتبع الملك ولولاه لما يعقل صحّة الاجارة , ولذا قلنا إن 
الإذن في الاجارة لنفسه معناه جعل ملكية المشتري مطلقة وغير مقيّدة بالفسخ 
ليكون مالكاً للمال مطلقاً وتصٌ إجارته لوقوعها في ملكه . 

وكذا الحال في إذنه في الاجارة من الأجننبى على مسلك الشيخ والمعروف فانٌ 
الاجارة على مسلكهم كسائر التصرفات المعدمة للمال على مسلكنا في أَنْها صحيحة 
ونافذة فلا يكون الإذن في مثله موجباً للفسخ ولاسقاط الخيارء نعم لو أذن لثالث 
في إجارة المال يكون هذا موجباً أي كاشفاً عن الفسخ , إذ لا معنى لتجويز تصرّف 
غير المالك فالإذن يثبت لشيء زائد . وأمّا سقوطه في مثل تقبيل الجارية ولمسسها فهو 
وإن كان كذلك إلا أنه ليس من جهة دلالته على الرضا بالمعاملة , فإنّ التقبيل 
واللمس بل الوطء لا يكشف عن الرضا ولا يمنع عن الفسخ إِنّهِ ربما يقصد الردٌ بعد 
وطئها , بل الوجه في سقوط الخيار بمثله ا هو النصّ »١(‏ الدالٌ على مانعية التقبيل أو 
الوطع من الرد . 

والمتحصّل : أنه على مسلك المشهور لا يكون إذن ذي الخيار في الاجارة 
ملازماً لاسقاط خياره كا لا يكون ملازماً معه في الإذن في التصرفات الناقلة ؛ إذ 
لاامانع من تجويزها بقصد الفسخ بعدها والرجوع إلى بدطاىا لا بخن . 

والمتحصّل : أنّ في المقام جهات للكلام : 

الأولى : في صحّة إجارة من ليس له الخيارء فقد عرفت أن الفسخ عندنا 
كاشف عن بطلان الاجارة بعد الفسخ لأنّه غاية لملك المشتري وبعده لا ملك له حىٌ 


. 3 ١7 ١م أبواب الخيار ب4‎ / ١١:18 الوسائل‎ )١( 
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تصح إجارته . 

الثانية : في أن الإذن من ذي الخيار بنفسه هل يكشف عن سقوط الخيار ونه 
إشقاظ له أو له عرفت الد عل مسلكنا ملاو لانقاظ الخيان له عل بلك 
المشهور. 

الثالثة : أنّ الإذن مع التصرف مسقط لخيار الجيز أو لا . وقد عرفت أنه لا 
وجه لكونه موجباً لسقوطه كا لا وجه لما أفاده شيخنا الأنصاري فى وجهه . 

ولا بخن أنّ الاذن الساذج لو قلنا بكونه مسقطأً للخيار فلا يبق لمسقطيه 
التصرف المتعمَّب للاذن محال , فإنّ الساقط بالإذن لا يعقل أن يكون ساقطأً مرّة 
ثانية بالتصرف . 

بق الكلام فما استدل به شيخنا الأنصاري (قدّس سيّه)(١2‏ على أنّ التصرف 
الصادر 0 من له الخيار موجب لسقوط الخيار. وملخص ما أفاده ف وجهه: هو 
الست مويدي لل النق وشويت عر اللذن ويبةه [ذالفنيخ ذو اللننا راقبالا 
يتمكّن من أن يطالب بعين ماله لأا تلفت بتصرّف صادر من أهله , ولا ببدها لأنّ 
ضهان البدل إِنما هو فيا إذا كان التلف في حال ثبوت الحسق ووجوهه لا في حال 
سقوطه , هذا . 

ولم يعلم حقيقة ما أفاده (قدّس سرّه) لأنْه إن أراد بالحق هو الخيار كا هو أحد 
محتملات كلامه (قدّس سرّم) إذ لا نتعمّل حمّاً غير الخيار في المقام بأن يقال إِنّ الانتقال 
إلى البدل إِنما هو فيا إذا كان التلف حال وجود الخيار لا في حال سقوطه , فهو منوع 
كبرى ومورد للمناقشة صغرى . 

أمَا المنع بحسب الكبرى : فلأنه لم يقم دليل على أنّ ضمان البدل يختصّ بما إذا 
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كان التلف حال وجود الخيار . بل ضمان البدل ثابت حى فها إذا كان التلف في غير 
حال الخيار , مثلاً إذا كان للمشتري خيار منفصل عن العقد كالخيار رأس شهر وقد 
تلفت العين قبل وقت الخيار ثم” إذا أتى وقت الخيار فسخ المشتري بخياره المنفصل 
إن يرجع إلى بدل ماله لا إلى عينه لأنْها تالفة , فلو منعنا عن رجوعه إلى البدل 
أيضاً فا معنى ثبوت الخيار له حينئذ مع أن التلف كان في غير حال الخيار . 

أو إذا فرضنا العقد لازماً من الابتداء أو لازماً باسقاط الخيار فما إذا كان 
جائزاً من الابتذاء وبعد ما ضار لازما تلفت العين ث# بعد تلفها تقايلاً فتقاسخا , فإن 
كل واحد منهما يرجع إلى عين ماله لو كان وإلا فإلى بدله مع أن التلف كان في غير 
حال الخيار ؛ والسرّ في ذلك أي في الانتقال إلى البدل مع أنّ التلف في غير حال 
الخيار هو أنّ ضمان المال في المقام إِنَا هو ضمان يد وهي تقتضىي ضمانه بعينه لو كان 
وبدله فما إذا تلف بعد الفسخ أو التفاسخ , فإنّ معناهما حل العقد وجعله كالعدم 
ولازمه رجوع كل من المالين إلى مالكهم إِما بنفسه أو ببدهما وهذا ظاهر 
فالكبرى ممنوعة. 

وأمّا المناقشة صغرى : فلأنّا لو سلّمنا تمامية الكبرى المدعاة وبنينا على أن 
التلق يهال الختار بوجت خناق البدل لاق بعالستوطة وقتلا تسلم أن العلف 
والتصرف في المال بإذن من له الخيار مسقط للخيار بحيث يقع التصرف حال سقوط 
الخيار؛ فإن ذلك مستلزم للدور , فإنْ سقوط الخيار موقوف على وقوع التصرف 
ووقوع التصرف في حال سقوط الخيار موقوف على سقوط الخيار, ومن هنا علّل 
شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(١»‏ سقوط الخيار بالتصرف المقرون باجازة ذي الخيار 


بوجه آخر : 
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وهو أن ثمرة الخيار إِنُا هي الرجوع إلى عين امال أو إلى بدله وإلا فلا معنى 
للخيار من دون جواز مطالبة العين ولا بدها . وفي المقام لا يتمكن ذو الخيار من 
مطالبة عين ماله ولا بدله ء أمّا عدم إمكان المطالبة بعين ماله فلأجل تلفها, وأمّا عدم 
إمكان المطالبة بالبدل فلأجل أَنّ التلف إِنما يوجب ضان البدل فيا إذا لم يستند إلى 
إذن المالك ومن له الخيار , فإ التلف مع الإذن فيه لا يمكن أن يكون موجباً لضان 
البدل . والمفروض ف المقام أن تصرّف المشتري وإتلافه مستند إلى إجازة ذي 
الخيار فلا رجوع إلى العين ولا إلى بدها فلا معنى للخيار في المقام . ولعل هذا الوجه 
هو مراد شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أيضاً وإن لم تكن عباراته وافية بذلك ‏ فإِنٌ 
إرادة الخيار من الحقّ ودعوى أن ضمان البدل مخصوص با إذا كان التلف في حال 
وجود الخيار لا يرجع إلى محصل . 

إلا أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) أيضاً ملحق بالأول في عدم إمكان 
المساعدة عليه , وذلك لأنّ التلف وإن كان مقروناً بإذن من له الخيار إلا أن إذنه في 
المقام لا يزيد شيئاً على ما ثبت بنفسه وطبعه , لأنّه نما أجاز في تصيرّفه والمفروض 
أن تصرّفات من عليه الخيار صحيحة ونافذة عند شيخنا الأنصاري ء فهو إِنا أذن 
فها ثبت له في نفسه ومثله لا يكون رافعاً لضمانه , إن الإذن في التصرّف الرافع 
للضمان إِنما هو إذن امالك . ومن له الخيار ليس مالكاً للمال وإِما يكون مالكاً له بعد 
فسخه , فإذنه نما وقع في حال عدم مالكيته وهو غير مؤْثّر في ارتفاع الضمان , وبعد 
ما صار مالكاً له بالفسخ لم يأذن فى إتلافه , فله بعد مالكيته المطالبة بماله أو بدله . 

ومن هنا يظهر أن الأمر كذلك حىٌٍّ على القول بعدم نفوذ تصرّفات من عليه 
الخيار في زمان الخيار , وذلك لأنّ إذن ذي الخيار في التصرف حيئئذ إَِا يوجب رفع 
حرمته كا في إذن المرتهن في بيع مال الرهانة , إلا أنه لا يقتتضى رفع ضمان البدل فإِنٌ 
فيان البال إما ورققم رذن الالقوفن لدالخيار لبس .فالكا الال ىا قد ركاه 


ا تم 0 التنقيح فى شرح المكاسب / 0 
(قدّس سّه) خلط إذن غير مالك فى الاتلاف بإذن المالك . 

فالمتحصّل إلى هنا : أنه لا دليل على أن إذن ذي الخيار أو التصرف المقرون 
بإذنه مسقط للخيار ء اللهمّ إلا أن تقوم قرينة خارجية على أنه أراد بإذنه إسقاط 
الخيار أو يعلم ذلك بأمر آخر وهذا ظاهر . 


الكلام في أن السرم نااك بالقد ليطي الخبار 
وهذة انمالك تكروفيه الايقاذة رقي ب م ينبغى أن تقدّم على 
المسألة السابقة كبا أ: شرنا إليه ف المسألة المزبورة , لأنّ الملك إذا كان متوكفاً على 
مضي زمان الخيار فلا محالة تكون تصرفات المشتري ومن عليه الخيار واقعة في 
ملك الغير وهي تحرّمة وغير نافذة وليست أمراً قابلاً للتكلّم والبحث , فالنزاع في 
تفوذ قصر فاته ,من علعة الحا نويعو ازها نتو فك عل حول ا للد تتفين: العجقد 
ويتكلّم حينئذ في جواز تصرّفات غير ذي الخيار لأنّ المال متعلّق لحقّ الغير . 
وكيف كان فقد نسب إلى الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)('» وجماعة القول 
بتوقف الملك على مضى الخيار , ومن هنا منعوا , ل ل ا 
الافتراق بدعوى أنه بيع غير المملوك . وكلماتهم في المقام مختلفة كما أن النسبة 
مختلفة . فربما ينسب إلمهم توقّف الملك على مضي الخيار مطلقاً . وأخرى ينسب 
الهم توقف الملك على مضي الخيارالمُصل دون المنفصل ء وثالنة بمخصّص ذلك با إذا 
كان انار اباتع فلكلا لعارهن ران اكاكان لتنا لمشتو فط فا بترادة 
بالتوقف .ول ييمنا تحقيق ها تنسب إل الجباعة واتيم يدّعون التوقنت عل تحنو 
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الاطلاق أو ف بعض الموارد دون بعضها الاخر ء والمهمٌ مراجعة الأدلة التي يدل 
باعل منطلك المتديور أوكل شندلك الما غة فقو ل:: 

لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى العمومات كقوله تعالى <أَحَلَ الله الْبئِع»(١)‏ 
و <لا تأكُلُوا أَمَالَكُمْبِنَكُمْبِالَْاطِلٍ أن تَكُونَ تِجَارَةعَنْ تَرَاضٍ74) حصول الملك 
من حين المعاملة بلا توقف له على مضي الخيار سرًا بملاحظة سيرة العقلاء فإِنْها 
جرت على اعتبار الملكية من حين المعاملة ولا يقيّدونها مضي الخيار . 

ومن البديهي أَنّ الآيات المتقدّمة إنما وردت إمضاء للمعاملات الدارجة بين 
العقلاء فنا إمضائية وكانت المعاملات متحقّقة قبل الشرع والشريعة وليست 
تأسيسية وحادثة بعد الشريعة الإسلامية . ومن الظاهر أنّها إناتقضي العقد حسب 
ما هو دارج عند العقلاء وقد عرفت أنّ المتعاملين من العقلاء إِنمَا يعتبرون الملكية 
من زمان المعاملة لا بعد مض الخيار . 

فيكون معنى (أَحَلَ الله الَْئَِ» كما أشرنا إليه مراراً أن الله أطلق البيع ولم يقيّده 
بشيءء وقد عرفت أن البيع عندهم هو الذي يوجب الملكية من حين المعاملة . 

وكذا الحال في قوله تعالى <لا تأكُلُوا4 الخ فإنّ المراد بالأكل ليس هو الازدراد 
والبلع وإِمًا المراد به القّك لأموال الغير , كما يطلق الأكل بهذا المعنى في لغة العرب 
وغيرها ويتست إن ها لآ قبل الأكل فبتال إن فلاناً أكل داز فلانوهذا هو المراد 
في الآآية المباركة , كما هو المراد في قوله تعالى (ِلِتَأكُلُوا قَِيقاً من أَموَالٍ النّاي»7) 
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#ا وبيب ب و جح التق فى شرج التكانست 0 
وبالجملة أن الملّك لأموال الناس محم إلا بالتجارة عن تراض وهي التجارة 
الخاصلة التقن.: ْ 

والمتحصّل : أنّ الآية المباركة دلت على حصول القَلّك بالعقد . فقتضى 
العمومات ما ذهب إليه المشهور , ولكن يبق الكلام هنا في أمرين آخرين : 

أحدهما : في أن مسلك المشهور هل دل عليه دليل خاص غير العمومات 
المتقدمة من الرواياك أولا قل الروايات المناضةغلية: 

وثانبهما : في أن مسلك الشيخ والجماعة هل دل عليه الدليل أم لم يدل » فإن 
دلت الروايات الخاصّة على مسلك المشهور وكانت أدلّة مسلك الشيخ (قدّس سرّه) 
أيضاً تامّة فتقع المعارضة بين دليلى المسلكين ويمكننا حينئذ إثبات مسلك المشهور 
إِمَا بترجيح أدلّة مسلك المشهور على أدلّة مسلك الشيخ لموافقتها الكتاب وهو 
عمومات الآيات المتقدّمة , وإِمّا من جهة سقوط المتعارضين معاً والرجوع إلى العام 
الفوق وهي عمومات الآآيات ومقتضاها حدوث ال ملك من زمان العقد . 

وأمًا إذا لم تدلَ الروايات الخاصّة على مسلك المشهور وكانت أدلّة ما ذهب 
إليه الشيخ تامّة فلا يحدي وجود العمومات في إثبات مسلك المشهور ء بل لابد 
حينئذ من تقييد العمومات بتلك الأدلّة والالتزام بأنّ الملك يحصل بعد مضى الخيار 
لا قبله كما التزمنا بمثله فى بيع الصرف واطبة ونحوهما , فإن مقتضى البيع حدوث 
الملكية من الابتداء إلا أَنْه قام الدليل على أَنْا يتوقف على القبض وقبله لا ملك 
فيكون المقام أيضاً كذلك وأنّ مقتضى العمومات وإن كان حدوث الملك بالعقد إلا 
أن الدليل قام على عدم حصوله قبل مضى الخيار ؛ وكيف كان فقد عرفت أنّ الملك 
بحصل بنفس العقد على المشهور ولا يتوقف على انقضاء زمان الخيار . 
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وقد استدل على مسلك المشهور بعدّة روايات مثها : قوله (عليه السلام) 
« البيّعان بالخيار مالم يفترقا »7 فإِنٌ الظاهر أن متعلّق الخيار هو الفسخ بمعنى أَنْهها 
يختاران في الفسخ ما لم يفترقا . لا أنّ متعلّقه البيع بأن يكونا مختارين في البيع ما لم 
يفترقا ء فإنٌ حصول البيع مفروض قبل ذلك لأنّه أخذ في موضوع الحكم بالخيار 
حيث قال « البيّعان » والبيع عبارة عن مبادلة مال بمال , فهذه الرواية تدل على أن 
الملك والبيع غصلان يتسن العقد بو لا شونا عل اتنقضاء زعان الخبار. 

ولا يرد عليه : أن متعلّق الخيار غير مذكور في الرواية ‏ لما عرفت من أن 
متعلّقه الفسخ . 

ومنها : قوله (عليه السلام) في خيار الحيوان « صاحب الحيوان المشتري 
الما راق جاتحيف أطلن عل التسترى عيتوان الصياعت الذى سن 
مرادف للمالك في زمان الخيار, فنه يستكشف أن الملك لا يتوقّف على انقضاء زمان 
الخيار. 

نعم يمكن أن يقال : إِنّ هذه الرواية لا دلالة للها على خلاف مسلك الشيخ 
(قدّس سرّه) لأنّه لم يظهر منه توقّف الملك على انقضاء خيار المشتري فما إذا كان 
الخيار بخصوصاً به وإنما يدّعىي توقّف الملك على انقضاء الخيار الشابت للبائع أو 
لكليهما ؛ وعليه فلا تكون هذه الرواية دالّة على خلاف مسلك الشيخ (قدّس سرّه) . 

ومنها : ما ورد(2 في جواز نظر المشتري إلى الأمة المشتراة ولمسسها وتقبيلها 
في زمان الخيار , فإنٌ الأمة لو لم تكن مملوكة له بالعقد لا يجوز له النظر واللمس 
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وربما يقال : إن جواز النظر واللمس ونحوهما لا يختصّان بالملك فقط بل 
فكن أن يكون النظر وقوه يعائزاً لهاسم آنها الست ملوكة لام .وهذا لمن جدية 
التحليل كما ربما يتوهّم فإنّ التحليل لا أثر منه في المقام , إذ البائع لم يحلل أمته 
للمشتريء بل من جهة أن المشتري بالخيار وله إمضاء العقد وفسخه فإذا تصرف في 
الأمة بالنظر ونحوه فيكون حاله حال تصرف الزوج في زوجته المطلّقة قبل انقضاء 
عدّتها , بمعنى أن الزوجية تحصل بنفس ذلك التصرف وإن بنى على أن يكون ذلك 
زناً منه لجهله بالحكم , وفى المقام أيضاً إذا تصرف المشتري فى الأمة بذلك يسقط 
الخبار و عضن لهالملك:. 

والجواب عن ذلك : أنّ جواز تصرّفات الزوج فى زوجته المطلّقة قبل 
القاء سقتها ا ناتفو يدق جدية اذ التالتد قحظة القذة ووسسة ازوسها ول تبن :مله 
وتحصل البينونة بينهما بعد انقضاء عدّتها , فإذا وطئ المطلّقة حينئذ فقد وقع الوطء 
على زوجته ولا إشكال في جوازه؛ وهذا بخلاف المقام فإنٌ الأمة لم تدخل في ملكه 
قبل نظره إليها ولمسها . فلا محالة يقع تلك التصرفات في غير مملوكته فتحرم وإن 
قلنا بحصول الملكية مقارناً مع النظر واللمس . 

اللهمٌ إلا أن يقال بما أشرنا إليه سابقاً من أن جواز الوطء وترك حفظ الفرج 
لا يتوقّف إلا على مقارنته للزوجية والملكية في الاماء . فإنّه لا يستفاد من قوله 
تعالى إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أؤ مَا مَلَّكَتْ أَيْمَانُهُ4(١)‏ إلا كون ترك حفظ الفرج أعني 
الوطء مقارناً لكون الموطوءة زوجة له , ولا يشترط أن تكون الزوجية سابقة 
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على الوطء بل تك المقارنة الزمانية في الجواز , ولا عبرة بالتقدّم والتأخر الرتبيين 
في الأحكام الشرعية بل الاق نهو الا وئة وتيا سب الزمان وعد ناهر الرطء 
عن الزوجية زماناً . وعليه فلا تكون هذه الرواية دليلاً على خلاف مسلك الشيخ 
ا ا 

ومنها : ما ورد(') في بيع الخيار وأَنّه لا مانع من أن بببع أحد ماله من 
المشترى ويشترط عليه الخيار لنفسه إذا جاء بمثل القن , وهذا الخيار مما نص عليه 
في الأخبار وقد دلّت الروايات في مثل هذه المعاملة على أن فاء المبيع للمشتري قبل 
بحىء البائع بمثل القن . وأَنّه إذا رد يرد نفس المبيع لا منافعه , ومن الظاهر أن ملكية 
لمنافع ثابتة لملكية العين ومنها ينكشف أن املك يحصل بنفس العقد ولا يتوقف على 
لاد لاد 

ويمكن أن يزاد في الاستدلال : بأنّ من المعلوم خارجاً جواز تصرفات البائع 
في القن , إذ لو لم يرد التصرف في تمن ماله لما كان وجه لبيعه , فهو إِنما باعه ليصرف 
تداق بدو تعد وم يخنااكئة الاأشيعاب والاخباواالنبارها إذاجا نكل الفيى ل 
بنفسه , ومن الظاهر أن جواز تصر ف البائع في الثهن يتوقف على دخول الثفن في 
ملكه والمثمن في ملك المشتري وإلا فلا يجوز للبائع أن يتصرف في مال المشتري 
وفته يظين أن الملك لذ قو كفن غل انتضاء الحميان. 

وربما يورد على الاستدلال بهذه الأخبار: إن الخيار الثابت ف ع الخيار 
منفصل , ولم يعلم من مذهب الشيخ (قدّس سرّه) أَنّه يرى توقّف الملك على انقضاء 
الخيار المنفصل وإنما يدّعي توقّفه على انقضاء الخيار المتّصل فقط , فلا تكون هذه 
الأخبار دالّة على خلاف مسلك الشيخ (قدّس سرّه) . 
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والجواب عنه بوجهين , أحدهما : أنّ الشيخ يدّعى توقّف الملك على انقضاء 
عاج لسار تدك كان أسمخضاة هومن هنا مع ى المبسا لذ النانةاحن تصيزفات 
غير ذي الخيار في زمان الخيار المنفصل . 

وثانيهيا : لو سلّمنا أن مسلك الشيخ (قدس سرّه) توقف الملك على خصوص 
المبان المتسل .فتعيشك باطلاقالزوانات لأا دل عل أن التيغ قرط عل 
الخيار لنفسه صحيح سواء كان الخيار متصلاً بأن يكون البائع بالخيار من الابتداء 
وا ةا الأمر أن ظرك اغيالة ستاخر» أو كان المخبار متفصلا وناها ليبرد مثل 
القن . 

وأخرى يستشكل في الاستدلال بهذه الأخبار : بأنٌّ الشرط ليس هو شرط 
الخيار وإنما هو شرط انفساخ المعاملة بنفسها عند ردّ مثل القن . فهذه الروايات 
أجنبية عن المقام وليس هناك خيار حقٌ يقال إِنّ الملك حصل قبل مجيء زمان 
امار 

والجواب عن ذلك : أن اشتراط انفساخ المعاملة بنفسها باطل كما عرفته في 
حلّه فكيف يشترط في البيع أمر باطل . 

على أن إرادة المتعاملين اشتراط الانفساخ بعيد جد . 

ومنها : ما ورد فى بيع العينة ومن جملته صحيحة بشار بن يسار « عن الرجل 
يبيع المتاع بنسأً فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به . فقلت 
له : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك )١(6‏ فإنٌ قوله 
(عليه السلام) « ليس هو متاعك » صريم في أن الملك يحصل بنفس العقد . والمشتري 
بعد ما يملكه بالعقد يشتريه البائع منه ثانياً » ولا يتوقّف الملك على انقضاء ا خيار 
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كخيار الجلس على ما صرّح به في بعض الأخبار حيث دل على جواز بيعه من البائع 
ثانياً ولو في مكان واحد . 

وأجاب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(!) عن هذه الروايات بأنْها لا تدل 
عل خلاف بيلك اليك (قابية) لأ املك النسترى نا تسل بانقاط 
الخيار بتواطئه على البيع من البائع ثانياً , وكذا البائع أسقط خياره بتواطئه على 
الشراء من المشتري لا أن الملك حصل بالعقد . 

هذا ننه اق ياق )مضيو فار لبان نا لفط رامريق: أحدقنا مقاط 
بانشائه قولاً أو فعلاً . وثانههما : إسقاطه تعبّداً » وأمّا كون التواطؤ موجباً لسقوط 
الخيار فلم يدل عليه دليل , فهذه الرواية مما لا بأس بالاستدلال به على مسلك 
المشهور . 

وربما يستدل على مسلكهم بصحيحة محمّد بن مسلم الواردة في بيع ما ليس 
عنده عن أبى جعفر (عليه السلام) « قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي 
متاعا لعللى اشتريه منك بنقد او نسيئة , فابتاعه الرجل من اجله , قال : ليس به باس 
نا ستيه ينه ريق ها علكه 13 شروب أن لاقام زليه الباق كم بأد ابيع 
ملك للدلال باشترائه من مالكه , فنه يظهر أنّ الملك يحصل بنفس العقد ولا يتوقف 
عل انتشناء المنيا وروال فالاتوحه لكونه ملكا لداور ا تها هذا . 

ولا يخنى أن الاستدلال بهذه الرواية عجيب فإبَّها وردت في مقام اشتراط 
صحّة البيع بملك المبيع وأنّ بيع غير المملوك باطل وإذا حصل له الملك فلا مانع من 
بيعه , وأمّا أن الملك حصل بنفس العقد أم بشيء آخر فلا تعردّض له فى الرواية . 
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وبالجملة : ليست الرواية بصدد بيان جميع شرائط المعاملة فإن ها شرائط 
كثيرة ككون البيع بالصيغة العربية والقبض في الصرف والسلم واطبة ونحوها, ولا 
تعكاض فبها لتلك الشروط فليكن منها توقف الملك على انقضاء زمان الخيار فكما لا 
يمكن القسّك بها في ننى سائر الشروط فكذلك لا يمكن نفى اشتراط الملك بانقضاء 
باون بعلم بن الالعان اناق الذا لاعن يلاك التعبوى ولأ أن باخنا 
عرفت . ١‏ 

وفي قبال هذه الأخبار رواية واحدة تدل بظاهرها على مسلك الشيخ (قدس 
سرّه) وهي صحيحة ابن سنان « عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو 
يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال : على 
البائع حقٍّ ينقضى الشرط ثلاثة أَيّام ويصير المبيع للمشتري » الحديث7' فإِنّ قوله 
(عليه السلام) « ويصير المبيع للمشتري » ظاهر في توقف الملك على انقضاء زمان 
الخيار ولا إشكال في ظهورها في توقف الملك على انقضاء زمان الخيار . 

إلا أنه لم يعلم من الشيخ (قدّس سررّه) الالتزام بتوقّف الملك على انقضاء زمان 
الخيار في مورد الرواية اع مورد ثبوت الخيار للمشترى فقط ‏ لأنّ كلماته ظاهرة 
في دعوى التوقّف فى خيار البائع أو خيارهما , وأمّا في زمان خيار المشتري فلا 
وعليه فلم يعلم العمل على طبق الرواية حتى من الشيخ (قدّس سرّه) . 

لو سلّمنا أن الشيخ يدّعي توف الملك على انقضاء الخيار حىٌّ في خيار 
المشتري فلا مناص من رفع اليد عن ظهور الرواية وحملها على معنى آخر بقرينة 
الأكبان! لغدئة الدالة تعن عضول اللك من زان الفقد فتحجل الروانة عل إرادة 
الملك اللازم , فعنى أنه يصير المبيع للمشتري أي يصير له على نحو الاستقرار 
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والثبوت لا على نحو التزلزل ما ف زمان الخيار . فإن معنى يكون ويصير ويثبت 
ويلزم واحد ويطلق على اللزوم عند العرف فيقال إِنّ هذا الذيء صار لفلان فها إذا 
م يمكن إرجاعه ويثبت له وهذا المعنى وإن كان على خلاف الظهور إلا أن ارتكابه 
بقرينة الأخبار المتقدّمة جمعا بينها وبين الرواية مما لا مناص عنه . 

تم لو تنزّلنا ولم يمكننا الجمع الدلالي بين الروايات المتقدّمة وهذه الرواية 
ووقعت المعارضة بينهما ‏ فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أن الترجيح مع 
الأخباو لد الغ[ حضول اتلك فق زهان الشن مق أخر شيرها عله قسن 
سرّه) أراد بها الشهرة الفتوائية لعدم جريان الشههرة الروائية في المقام كما سيظهر . 

وفيه : أن الشهرة الفتوائية لا توجب الترجيح ولا اعتبار بها اللهم فما إذا 
أوجب إعراض المشهور عن الرواية . فإذا كانت الشهرة موجبة لاعراضهم عن 
الرواية فعلى مسلكهم مق أن إغراطن المفتهوو عن :رواية بوحب سقوطها عن 
الاعتبار لابدّ من الالتزام بعدم حجّية الرواية في المقام . ومع عدم حجّيتها لا معنى 
للمعارضة وترجيح الأخبار المتقدّمة على تلك الرواية . 

]111 موعت لتر إعراضن العوورر فق الرواءة فلكو مره 

وأخارنض الغير ة القسرة الرواتة عل خلاف شرزا جه كلذية (قت بد 
فهي غير متحقّقة في المقام , فإنّ المراد بالشهرة في الرواية على ما ذكره شسيخنا 
الأنصاري (قدّس سّه)(') هو كونها ظاهرة وواضحة من شهر فلان سيفه وسيف 
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مشهور أي ظاهر . وأن يكون مما لا ريب فيه كما في الرواية(١2‏ لا بحرد الكثرة 
العددية ككونا أريدة ار سة و ومن الظاهز أن الأخبار الدالةعل حخصول املك 
من زمان العقد ليست بتلك المثابة وممًا لا ريب فيه , بل نحتمل صحّة الرواية الدالة 
على توقف الملك على انقضاء الخيار فلا شهرة روائية في المقام . 

فالصحيح فى ترجيح الأخبار المتقدّمة أن يقال : إِنّْا موافقة لعمومات 
الكتاب فإنّ قوله تعالى (أَحَلَ الله الْبَئِم6( أو هلا تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيِتَكُهْ 
ِالْتاطِلِ274 الدالين على إمضاء المعاملات تدلان على حصول الملك من زمان 
لتقن شتكوى الأخما و الوالة اهل صو لدي لنقد. موا فته لقلك السموها ع القراتية 
وتتقدّم على الرواية الدالة على توقّف الملك على انقضاء الخيار . 

فالى هنا تحصّل أنّ الملك يحصل بنفس العقد ولا يتوقّف على انقضاء الخيار 
ولوكان لأحدهما أو لكليها خيار في ردٌ المعاملة . 

بقى الكلام فها يمعدل يدثازة غل ذهب المتسموور وأخرى على مسلك 
الشيخ (قدّس سرّه) وهو قوله (صلٍّ الله عليه وآله) « الخراج بالضمان »(4). 

والاستدلال به على مسلك المشهور نا هو في فرض ثبوت الخيار للبائع أو 
فقن تنو لهو المشتزى» فانّ المنيع إذااتلقحيكل نهو :مضمون عل المستزى :ا 
دل على ضمان المشقري للمال فها إذا تلف فى زمان الخيار للبائع . ومقتضى هذه 
الرواية أنّ ملك المنافع المعبّر عنه بالخراج نما هو في مقابل الضمان , فضامن المال هو 
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المالك لمنافعه . وحيث إن الضامن في مفروض الكلام هو المشتري لأنه تلف في 
زمان خيار البائع . فلا محالة يكون المنافع أيضأ للمشتري بمقتضى هذا الحديث 
وحيث إِنّ ملكية المنافع تابعة لملكية الأعيان فيستكشف بذلك أن العين أيضاً ملوكة 
للمشتري في زمان خيار البائع » وهو الذي ذهب إليه المشمهور كما مر . 

فهناك انتقالان : أحدهما الانتقال من العلّة إلى معلوها والعلّة هي الضمان 
ومعلوها ملكية المنافع . وثانيهما : الانتقال من المعلول إلى علّته والمعلول هو ملكية 
المنافع وعلّته ملكية العين . 

ويدفع هذا الاستدلال أمران : أحدهما ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) 2١‏ من عدم مسلّمية الصغرى للحديث في المقام , فإنّهِ م يظهر من الشيخ (قدّس 
سسرّه) الالقزام بضمان المشتري لتلف المبيع في زمان خيار البائع لأنّه ليس بمالك للمبيع 
حينئذ , واعلّه يرى ضمانه على البائع في زمان خياره فإنّ المال بعد لم يصحعر سبباً 
للمشتري حتى يكون ضمانه عليه . 

وثانها : أنه لو سلّمنا أن الشيخ يلتزم بضان المشتري حيئئذ والتزم بكون 
المنافع له أيضاً , إلا آنا لا نسلّم الكبرى المدعاة بأن يكون الضامن للمال بأي ضهان 
فرضناه مالكاً للمنافع حقٌّ في مثل الغاصب فإنه أيضاً ضامن للمال فهو مالك لمنافعه 
كما أفتى به أبو حنيفة(5). 

بل المراد بالضمان في الحديث على ما بِيّناه في حكم المقبوض بالعقد الفاسد هو 
الضان المعاوضي والمعاملي بعنى أَنّ من بذل شيئاً وأخذ في مقابله شيئاً آخر فهو 
يملك منافعه لأنه ضمن المال المبيع بدفع بدله المعبر عنه بالضمان المعاملي فيكون معنى 
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أجنبية عن المقام . إذ من الظاهر أن المشتري في المقام وإن قلنا بضمانه ليس ضمانه 
ضماناً معاملياً فإنٌ المفروض أن المشتري لم يتملّك المبيع في زمان الخيار حتى يضمنه 
تقابله وإنا يشسه عد انقضناء الخيان فيكون طبانه مان يدكا ى تان المقبرض 
بالسوّم . نعم لو قلنا بأنّ كل ضمان يوجب ملكية المنافع لتم“ الاستدلال بالحديث في 
المقام , هذا . 

على أن الحديث نبوى وقد ورد عن بعض طرق العامة ولم نقف على مستنده 
من طرقنا ولم نجد منه أثراً في كتب الروايات وإن ذكره الفقهاء في كتبهم الاستد لالية 
في بعض المقامات فالحديث لا أساس له , هذا كلّه في تقريب الاستدلال به على 
مذهب المشهور وجوابه . 

وأمّا الاستدلال به على مسلك الشيخ (قدّس سرّه) فهو في فرض ثبوت الخيار 
للمشتري فقط كما فى خيار الحيوان فإن تلف المبيع حينئذ مضمون على البائع 
بمقتضى قوله (عليه السلام) « كل مبيع تلف في زمان الخيار فهو مّن لا خيار له »(1) 
ومقتضى الحديث أن الضامن للمال يلك منافعه أيضاً , فالمنافع ملك للبائع وملكية 
المنافع تابعة لملكية الأعيان . فنه يستكشف أن العين ملك للبائع في زمان الخيار . 

ولا يرد على هذا الاستدلال مناقشة الشيخ (قدّين نده) صغرى: إِذ السائع 
ضامن للمبيع حينئذ بلا كلام : فينحصر الجواب عنه بما قدّمناه من أَنّه ليس كل ضمان 
موجباً لملكية المنافع . بل الضمان الموجب له هو الضمان المعاملي الذي هو عبارة 
أخرى عن تبعية المنافع لملك العين وهي أمر ثابت في نفسه سواء قلنا بصحة ذلك 
الحديث أم لم نقل ؛ ومن المعلوم أن ضهان البائع للمبيع ليس ضمناً معاملياً لأنه لم 
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تقر ائنا دوا نااقا نعه] و تشدى ناس ف قال اللق افد بالتصيع و العف 11 
يغصب المبيع ولا هو في يده ولكن الدليل دل على ضمانه وهو لا يوجب ملكية 
المنافع . 

نعم يبق هناك شيء وهو أن البائع إذا لم يكن مالكاً للمنافع وكانت مملوكة 
للمشتري فلابدٌ من الالتزام بالتخصيص في الحديث . فإنٌّ معناه أن من لم يكن 
ضامناً للمال فلا يكون مالكاً للمنافع , والمشتري مع أنه غير ضامن للمال فكيف 
ضنان شالك لنافعة. 

ولكن الالتزام بالتخصيص في الحديث مما لا محذور فيه فِإِنّه ليس حكياً 
عقلياً غير قابل للتخصيص كا نلقزم بالتخصيص فيه في ضمان المقبوض بالسوّم فإِنٌ 
الضامن للمال حينئذ هو المشتري مع أنه غير مالك لمنافعه والمنافع مملوكة لمالكه مع 
عدم ضمانه للمال تخصيصاً لعدم مملوكية المنافع لغير ضامن المال , هذا كلّه . 

على أنه لم يظهر من الشيخ (قدّس سّه) الالتزام بتوقف الملك على انقضاء 
الخيار فها إذا كان الخيار للمشتري فقط كا فى المقام . 

والمتحصّل : أنّ الملك يحصل بنفس العقد كما ذهب إليه المشهور بلا فرق في 
ذلك بين ثبوت الخيار للبائع أو للمشترى ألما أو الأجنبي ٠‏ سواء كان الخيار 
متصلاً أم منفصلاً . 


الكلام في أنَ المبيع فى ضمان من ليس له الخيار 

والكلام في ذلك يقع من جهات : 

الجهة الأولى : لا إشكال في أنّ ضمان المبيع على من ليس له الخيار في الجملة 
وَإنما الخلاف في أنّ هذه القاعدة تختص ببعض الخيارات أو تجري في جميع موارد 
الخيار ؟ 


لل التنقيح فى شرح المكاسب / 0 


ربما يدّعى عمومية القاعدة وجريائها في جميع الخيارات بوجهين : 

أحدهما : دعوى الاجماع على التعمييم كما في كلام صاحب الرياض(1) 
والحقّق جمال الدين في حاشية الروضة("). 

وفيه : أن المذكور في كلامهما هو ننى الخلاف دون دعوى الاجماع فراجع . 
ومع الغضٌ عن ذلك لا وقع لدعوى الاجماع في المسألة لاحةال استنادهم في ذلك 
إلى الأخبار الدالة على ثبوت هذه القاعدة في خيار الحيوان بدعوى تنقيح المناط كما 
سيأتى , ومعه لا يبق للاجماع وقع ولا يكون إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن قول الإمام 
(عليه السلام) هذا كلّه . على أنّ ذهاب مثل الحقّق وغيره من أعاظم الأصحاب إلى 
الاختصاص يوهن تحقّق الاجماع على التعمم , فهذا الوجه ساقط . 

وثانههما : الاستصحاب فإنّ ضان المبيع قبل قبضه على بائعه وإذا شككنا في 
بقاء ضمانه بعد قبضه من المشتري أو انتقاله أي الضمان إلى المشتري بقبضه 
فنستصحب بقاء ضمان البائع حتى نقطع بارتفاع ضمانه .كما إذا انقضى خيار 
امسر 

وف هذا الاستصحاب موارد للمناقشة وذلك أمّا أولاً : فل| بنينا عليه في محلّه 
من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية . 

وأا ثانياً : فلعدم جريان الاستصحاب في نفسه لارتفاع موضوعه , فإِنٌ 
ثبوت الضمان على البائع قبل قبضه من جهة بناء العقلاء أو التعبّد الشرعي لقوله 
(عليه السلام)() حتى بخرجه من بيته ويسلّمه إلى المشقري , يختصٌ با إذا لم يقبض 


)١(‏ رياض المسائل 8: 15؟77. 
(؟) التعليقات على شرح اللمعة الدمشقية : 711. 
(؟) الوسائل 31:14 / أبواب الخيار ب ٠١‏ ح١‏ . 


التلك فى مان الخيان كن غبار :لهي ب ا 1/ 


المشتري المبيع فوضوعه هو المبيع غير المقبوض . فإذا فرضنا أنه أقبضه من 
المشتري فقد ارتفع موضوع الحكم بالضمان ومعه كيف يمكن استصحابه . 

وبعبارة أخرى : أنَّ الضمان الموجود قبل القبض قد ارتفع بحدوث أمده وهو 
الاقباض قطعاً . ونشك في حدوث فرد آخر من الضمان بعد القبض , فالاستصحاب 
من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكبي , وهذا ظاهر . 

واتسالتا ١1:‏ المقاء من سوارودوورات الأعويين السك عمو لاد 
واستصحاب حكم الخصّص . وذلك لما تقدّم من أن مقتضى القاعدة الأوّلية أن ضهان 
كل سال هل سالكه وول وده لضنا ىكس امالك كال الاللفموهنة ا طالف راف 
خرجنا عن هذه القاعدة فا إذا تلف المبيع قبل قبضه للأخبار المتقدّمة في محلّه , وإذا 
أقبضه من المشتري فنشك في أنه من موارد القسك بالعام أعنني ضمان كل مالك لاله 
أو من موارد القسك باستصحاب حكم الخصّص , وقد ذكرنا في محلّه أنّ اللازم 
هو القسّك بالعام ولا وجه لاستصحاب حكم الْخصّص فإن معنى ضمانه على البائع 
أن المعاملة انفسخت ورجع المال إلى ملك البائع وتلف في ملكه , مع أنّ مقتضى 
عموم قوله تعالى (أَوْقُوا الْْقُودِ»(')كا بيّناه في محلّه لزوم المعاملة في جميع الأزمان 
لأنه إرشاد إلى لزومها وعدم قبوها للانفساخ , فإذا لم تنفسخ فلا يبق وجه لضمان 
البائع لملك المشقري كما هو مقتضى العام . 

ورابعاً : أن الدليل أخصٌّ من المدّعى » إذ ربما لا يجري استصحاب ضمان 
البائع لكون المال في قبض المشتري من حين المعاملة أو قبلها لاجارة أو عارية أو 
وديعة أو غصب, وفي مثله لا يكون البائع حكوماً بالضمان في زمان حتى نستصحبه . 

والمتحصّل : أن ضمان من لا خيار له في جميع الخيارات ما لا يثبت بشيء من 


.١ 6 ةدئاملا)١(‎ 


اببس ب جح جك الفقته دن قرع التكا هين ره 


الوجهين وهو أمر على خلاف القاعدة ولابدٌ في الخروج عنها من دليل . 

فالصحيح أنه لابدٌّ من المراجعة إلى الأخبار الدالة على هذه القاعدة لنرى 
أنها تنبتها في جميع الخيارات أو تخصّصها ببعضها فنقول : قد ورد في بعض أخبار 
خيار الحيوان أَنّ ضمان المبيع على البائع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع 
للمشتري , وبه استدل على القاعدة المتقدّمة من أن ضمان المبيع على من لا خيار له 
فها إذا تلف في زمان الخيار . وتعميمها إلى جميع الخيارات مبني على إرادة مطلق 
الشرط في قوله (عليه السلام) « حتى ينقضي الشرط )١(»‏ أي الخيارء وأنّ الضمان في 
زمان مطلق الخيار محمول على عهدة من لا خيار له . 

وهو خلاف ظاهر الخبر فإنّ الظاهر أن الألف واللام في قوله « حقٌ ينقضي 
الشرط » عهدىي للاشارة إلى الشرط المذكور ف الرواية اع خيار الحيوان؛ وعليه 
فتختص هذه القاعدة بخياري الحيوان والشرط ولا 2 في تمام الخيارات 
وجيريانيا ونان اعوط لقو له ده عات )نان كناو ميتي قرط ابابا 
معدودة »(") فإنه يصدق على خيارى الحجيوان والشرط , فإن الشرط في كل منها 
أيام معدودة أي مضبوطة غاية الأمر أَنْهِ محدود في خيار الحيوان شرعاً . وأمّا في 
خيار الشرط فهو محدود إلى وقت معين بالجعل , ولا ينطبق على غيرهما حىٌّ على 
غبار املس لأنه لسن عدودا يوق معنن .واغا على عل افتراقها فتلت أمدذه 
باختلاف طول بحلس العقد وقصره فربما يكون ساعة وأخرى أقل أو أكثر منها 
وثالثة يطول إلى شهر أو سنة كما إذا كانا محبوسين معاً . وكذا خيار العيب والغبن 
وخيار تخلّف الشرط أو الرؤية أو التأخير إذ لا تعيين في وقتها ء وكيف كان لا يمكننا 
التعدي بن خيارى الحيوان والشرط بوجه. 


. ب ح؟‎ ١9 أبواب الخيار ب0 ح؟ . وص‎ / ١8 : ١6 الوسائل‎ )١( 
. المصدر المتقدّم آنفاً‎ )1( 


التلف فى زمان الخيار مين لا خيار له بسب ____ ا 510 


هذا كله يا#عل أن قوت الخنان و الجيارات المذكورة إقااهو :من سان 
العقد وأنّ الظهور لا مدخلية له في ثبوت الخيار . نعم هو شرط لاعاله لأنّه مالم 
بظهر له العيب أو الغبن أو تخلّف الشرط لا يتمكّن من إعماله على ما قوّيناه سابقاً 
وقد عرفت أنه لا يمكن التعدّي عن الخيارين إلى غيرهما بوجه , ودعوى أن المناط 
فبهما هو تزلزل ملك المشتري وكون العقد جائزاً وهو موجود في سائر الخسيارات 
أيضاً . مندفعة بأنه أشبه شيء بالقياس وتعدٌ عن مورد الحكم بالظن . فإِنٌّ املك في 
الخيارين وإن كان جائزاً إلا أن القاعدة إنما ثبتت في الملك الجائز بهذ ين الخيارين لا 
في مطلق الملك الجائز . 

وأمّا إذا بنينا على أن الخيار في سائر الخيارات إنما يثبت بعد ظهور العيب أو 
الغين أو تخلّف الشرط . فالتعدّي عنهما إلمها أشكل , وذلك لاختصاص قوله عليه 
السلام) « حتى يصير المبيع للمشتري 2١7»‏ بما إذا كان الملك متززلاً من الابتداء . وفي 
مثله ما دام لم يصير لازماً لا يكون الضان على المشتري , وأمّا إذا كان الملك عند 
حدوثه لازماً وكان المبيع للمشتري ثم" عرض عليه الجواز بظهور أحد الأمور 
المتقدّمة فلم يدل على جريان القاعدة فيه دليل فهي مختصة باخيارين ولو كان ذلك 
على خلاف الشهرة على ما ادّعاه في الرياض , هذه هي الجهة الأولى من الكلام . 

الجهة الثانية : أن الكلاء إلى هنا إما كان في كون ضان المبيع على البائع فيا 
إذا تلف في يد المشتري في زمان خياره وقد عرفت انحصار القاعدة بخياري الحيوان 
والشرط وعدم جريانها في غيرهما , فهل تختص القاعدة بضمان البائع أو أنها تعمّه 
والمشتري فما إذا كان الخيار للبائع مع تلف المبيع فهل يحكم بضمان المشتري للمبيع 
حينئذ لأنه مّن لا خيار له, أو أن ضمانه على البائع والقاعدة لا تجري حينئذ ؟ 


. أبواب الخيار ب 0 ح ؟ (مع اختلاف يسير)‎ / ١4 : 16 الوسائل‎ )١( 


جيب ببس عي سين الفنقيع فل شرع النكانيت //ه 


للمسألة صورتان : إحداهما ما إذا تلف المبيع بعد قبضه من المشتري فى يده . 
وثانيته| : ما إذا تلف قبل قبضه منه في يد البائع . 

ما الصورة الأولى : أعنى تلفه بعد قبضه فى يد المشتري فالظاهر أَنّه لا ثمرة في 
جريان القاعدة فيه وعدمه , فإنّ ضمانه على المشتري حينئذ مطلقاً قلنا بجريان 
القاعدة أم لم نقل . وذلك لأنّه مالك للمال وقد تلف فى يده وضمان المالك لماله على 
طبق القاعدة ولا نحتاج فيه إلى جريان قاعدة ضمان المال على من لا خيار فى حقه 
وإِما نحتاج إلمها فها إذا كان ضمان المشتري على خلاف القاعدة وقد عرفت أنه على 
القاعد هه قلا اثر لمرياق القاعدة لذكورة هذه الضووة واعا يو تن علنيا الاتراق 
الفغورة القانة كا سان 

وأمّا الصورة الثانية : وهي تلفه في يد البائع قبل قبضه من المشتري , فإن قلنا 
بعمومية القاعدة وجريانها فى حق المشتري أيضاً . فقتضاها أن المشتري ضامن 
للمبيع لأنه تلف في زمان خيار البائع .كا إذا خصّصناها بالبائع ومنعنا عن جريانها 
في حق المشتري يكون البائع هو الضامن لقاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من 
فال ناتفة3). 

والصحيح أن القاعدة لا تجري في حق المشتري وهي تختص يضمان البائع 
والوعةق ذللقة: أن الأخبان الدالد عل هذه القاعدة ظطاهرة ]ا كوه يهنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) في أنّ ضمان من ليس له الخيار إنما هو الضمان الموجود قبل 
قبض المبيع الثابت بقاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » وأنّ هذا 
الضمان باق ومستمر بعد قبضه أيضاً . غاية الأمر بعلة أخرى وهى كون التلف في 
مان كنان المسترى»فهذا القباة لسن نعانا حديدا وإناهو لضان النداق قبل 


. ١ أبواب الخيار ب4‎ / 7١7:1 المستدرك‎ )١( 


التلف فى زمان الخيار مين لا خيار له ب _ سسب 5119 


القبض وعلّته حينئذ قاعدة « كل مبيع تلف » الخ وعلّته بعد القبض كون التلف في 
زمان خيار المشتري . وعليه فلا يمكننا التعدذي إلى ضمان المشتري , إذ لو حكمنا 
بضمانه حينئذ بتلك القاعدة لكان هذا ضماناً جديداً , وتخصيصاً لقاعدة « كل مبيع 
تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » لأنّ المشترى لم يكن ضامناً للمال قبل إقباض 
البائع حتى يكون ضماته بعد القبض استمراراً للضمان السابق , وإفا الضمان قبل 
القبض كان على البائع , فالأخبار لا دلالة لها على ضمان المشتري بوجه, وإثباتها في 
طرف المشتري يحتاج إلى دليل لأنها على خلاف القاعدة فإنّ معناها انفساخ العقد 
بتلف المبيع(١)‏ قبل قبضه ورجوع الن إلى المشتري والمبيع إلى البائع . وانفساخ 
العقد بنفسه أمر على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل ولم يثبت إلا فما إذا تلف المبيع 
في يد المشتري في زمان خياره؛» فإن العقد ينفسخ حينئذ ويكون تلف المبيع في ملك 
البائع فيضمنه . وهذا ظاهر . ش 

والمتحصّل : أن المبيع إذا تلف في يد البائع قبل قبضه وكان له الخيار دون 
المشتري كما إذا ثبت له خيار التأخير (أي خيار تأخير الفن) لا يحكم بضمان 
المشتري بل يكون ضانه على البائع من دون أن يرد تخصيص على قاعدة « كل مبيع 
تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » . 

الجهة الثالثة : هل القاعدة تختصٌ بتلف المبيع أو أنها تجري في تلف القن 
أيضأ في يد البائع فبا إذا كان الخيار للبائع دون المشتري , فيحكم بتلك القاعدة 
بضمان المشتري لأنه تلف في زمان خيار البائع , أو أنّ ضمانه على مالكه الفعلي أعني 


)١(‏ ولا يخ أنّ مقتضى الانفساخ رجوع كلّ من العوضين إلى مالكهما . وحينئذ إذا تلف يتلف 
في ملك مالكهما . ولازم ذلك أن يكون المبيع تالفاً في ملك البائع ويكون ضمانه عليه وهو 
خلاف المقصود , لأنا بصدد إثبات الضمان على المشتري والانفساخ في المقام لا يقتضى ذلك . 


1 التنقيح في شرح المكاسب / 0 
البائع ؟ 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١‏ أن التعدّي عن المبيع إلى تلف القن غير 
بعيد . وقرّبه شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)(") وذكر أن دعوى القطع بعدم خصوصية في 
تلف المبيع غير محازفة . 

والصحيح أن القاعدة تختص بتلف المبيع ولا تتجري في تلف الثن بوجه 
والوجه في ذلك أن الوجوه الموجبة للتعدّي كما قدّمناها(" ثلاثة : 

الأول : دعوى الاجماع على التعدّي . وهي مفقودة في المقام إذ لم يدّع 
الاجماع ولا عدم الخلاف ولا الشهرة على جريانها في تلف القن أحد من 
الأضحاته. 

الثاني : استصحاب الضمان الثابت قبل القبض كما عرفته سابقاً . وتقريب 
الاستصحاب في المقام هو أن المشتري قبل تسليمه القن إلى البائع كان ضامناً له كما 
أن البائع قبل إقباضه المبيع ضامن له , وذلك لما سيأتي عن قريب ان شاء الله تعالى 
أن ضمان كل منهما لمالمهما قبل التسليم مورد الوفاق بين الأصحاب ولا يبختص 
الضمان قبل القبض بالبائع . وإذا شككنا بعد تسلم المن إلى البائع في بقاء ضمان 
المشترى له وارتفاعه فنستصحب الضمان . 

ويرد على هذا الاستصحاب : ما أوردناه عليه سابقاً من المناقشات الأربع 
فراجع , فالاستصحاب ساقط . 

ويبق الكلام في أن الاستصحاب في بقاء ضمان المشتري وضمان البائع هل هو 


.١7978:5 المكاسب‎ )١( 
. 73730 :” منية الطالب‎ )١( 


(9) فى ص 7١١‏ . 


التلف فى ذمان الخيار مين لا خيار له سس 9 


عليق او اله تجرى نا رافيفنا الامشان نويف اذى أن الاستمسانين 
وديا اللاي ١‏ كوه سيريا ار سلما سلب سات يض لقان 3 
المقام . فإن كان ضمان البائع أو المشتري بعنى كون المال على عهدتهما بحيث يجب 
عليهما ا لخروج عن عهدته عند تلفه باداء مثله او قيمته ى| هو معناه في موارد عديدة 
كا في مورد التفريط أو الافراط في الوديعة وكا في مورد الغصب فإنّ الغاصب أو 
المتعدّي ضامن للمال بهذا المعنى أي بعنى أن المال في عهدته وعليه رد مثله أو قيمته 
على تقدير تلفه , فعليه فالاستصحاب تنجيزي لأنّ المال قبل الاقباض كان في 
عهذاتة ك] قو :مف الغا لين انا عل التلت ووه نعم فين أحكدا ٠‏ ذلك 
الشعاة. أنه وتلق ضايع عم عله مكل | و شماه بو للد يعو عق القنانويو ا باهو 
أثره , وأمّا معناه فهو كونه في عهدته وهو في عهدته قبل تلفه أيضاً ولعلّه ظاهر 
ولكن الضمان في المقام ليس بهذا المعنى أن المبيع قبل تلفه ليس على عهدة البائع 
نما هو على عهدة مالكه الذي هو المشتري وكذا الحال في طرف القن . 

بل الظاهر أن الضمان في المقام بمعنى انفساخ العقد ورجوع كل من العوضين 
إلى مالكهما وتلفهما في ملكهما كما صدرّح به شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) وهذا المعنى من 
الضمان لم يكن ثابتاً قبل الاقباض فإنه معلّق على التلف إذ المبيع إذا تلف تنفسخ به 
المعاملة الك مز تلقهم وعله ةالانتضعا بان لقا قد ابكدرنا الامستمحات 
التعلبيق في محلّه(١)‏ كما أنكره شيخنا الأستاذ (قدّس سّه)(') والعجب أنه (قدّس سرّه) 
صرّح بما ذكرناه في معنى الضمان ومع ذلك ذهب إلى أن الاستصحاب تنجيزي . 

وبالحجلة» أن الاستصحا ون كان الها ترح عنانينا سيق اللشاقياق 
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الأربع تعليقيان فالاستصحاب لا يوجب التعدّي . 

الثالث : الاستفادة من الأخبار(١».‏ ولا بخ أنّ جميع الأخبار الواردة في 
المقام مشتملة على ضمان البائع وموردها هو فرض تلف المبيع عند المشتري فقط 
والتعدّي عنه إلى تلف القن عند البائع يحتاج إلى دليل لأنّه على خلاف القاعدة ىا 
مرّء بل التعدّي عن المبيع إلى القن أفضح من التعدّي عن خياري الحيوان والشرط 
إلى سائر الخيارات , لأنا لو تعدّينا عنهما إلى سائر الخيارات أيضاً نكتفى فيها بضفان 
البائع فها إذا تلف المبيع عند المشترى ولا نتعدى عنه إلى صورة تلف الن عند 
البائع . فالتعدّي إليه مبني على الاستحسان والظن بأنّ المناط في ضمان البائع هو 
تزلزل العقد وهو متحقّق في طرف القن أيضاً . 

فالصحيح أن القاعدة مختصة بضمان البائع فا إذا تلف المبيع عند المشتري في 
زمان خياره ‏ وعليه فإذا تلف الثمُن عند البائع في زمان خياره فلا نحكم بانفساخ 
المعاملة وضمان المشتري , كا إذا تلف القن عند البائع في بيع الخيار المشروط برد 
مثل القن , بل المعاملة باقية على حاطا وتلف القن على مالكه الفعلى وهو البائع . 

الجهة الرابعة : أن ضمان البائع للمبيع هل هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه 
أو أنه بمعنى دفع المثل أو القيمة ؟ 

ذهب المشهور إلى الأول وأنّ ضمان البائع فها إذ تلف المبيع في زمان خيار 
المشتري هو ضانه فها إذا تلف قبل قبضه وهو فيه بمعنى الانفساخ كما هو ظاهر 
الرواية فإِنّا تقتضى بقاء ضمان البائع قبل القبض إلى انقضاء خيار المشتري وأنَه 
ضامن له بعد القبض أيضاً . وخالفهم في ذلك الشهيد (قدّس سرّه)(") فذهب إلى 
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الثانى . 

1 والصحيح ما ذهب إليه المشهور . وذلك من جهة أن الأخبار الواردة في تلك 
القاعدة لم تتعيّض لمبداً الضمان وأنّ ضمان البائع من أي زمان . نعم اشتملت 
الروايات على منتهاه وهو انقضاء شرطه أياماً معدودة في خياري الحيوان 
والشرط ء وأمّا مبدوٌه فهى ساكتة عنه . ولازم ذلك أن يكون البائع ضامناً للمبيع 
من حين العقد وللعاناد. * تعيين أن مبدأه بعد القبض يحتاج إلى دليل , فظاهرها أن 
المبيع في عهدة بائعه من حين العقد إلى انقضاء الشرط أياماً معدودة وهو ضمان 
مستمر . ومن الظاهر أنّ الضمان قبل قبضه بمعنى الانفساخ وهو بهذا المعنى مستمر 
إلى انقضاء الشرط فيكون الضمان بعد القبض أيضاً بهذا المعنى أي بعنى الانفساخ 
أنه ضهان وأحد مستمر . 

ودعوى أن الضمان بعد القبض مغاير للضمان قبل القبض وانه بمعنى دفع المثل 
أو القيمة على تقدير تلفه أو مطلقاً . يحتاج إلى دليل . 

وأمّا الأخبار فقد عرفت أن ظاهرها أن المبيع على عهدة البائع من حين العقد 
إلى انقضاء زمان الشرط وهو ضمان واحد مستمر , ومعناه الانفساخ لأنّ البائع لا 
يجب عليه دفع مثله أو قيمته للمشقري قبل قبضه , هذا كلّه أوّلاً. 

على أنّ هناك وجهاً آخر وهو أيضاً يقتضي ما ذهب إليه المشهور ولو مع 
الاغماض عن الوجه السابق وحاصله : أن الأخبار قد اشتملت على أن تلف المبيع 
في زمان الخيار من بائعه ‏ ومن الظاهر أنّ كون التلف من بائعه مع كونه ملكاً 
للمشتري لا يستقيم إلا بأن يكون التلف موجباً لانفساخ العقد ورجوع المبيع إلى 
بائعه حتى يكون تلفه منه . وعليه فيكون معنى الضمان هو الانفساخ لا محالة . ولا 
وجه لما ادّعاه الشهيد من كونه بمعنى دفع المثل أو القيمة على تقدير تلفه أو مطلقاً كما 


مره 
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الجهة الخامسة : أنّ القاعدة سواء خصّصناها بتلف المبيع أو عمّمناها لتلف 
القن أيضاً وقيّدناها بخياري الحيوان والشرط أم أطلقناها من جهة سائر الخيارات 
فهل تختص بالمبيع الشخصى أو أنها تجري في المبيع الكلى أيضاً ؟ 

والتحقيق أنها مختصة بالشخصى ولا تجري ف المبيع الكلى , فإذا باع مبيعاً 
كلّياً ثم دفع فرداً منه إلى المشتري وتلف الفرد عنده في زمان الخيار فلا يكون ضمانه 
على البائع وذلك لوجهين : 

أحدهما : أنّ الأخبار إنما أثبتت الضمان على البائع على تقدير تلف المبيع كما 

ودعوى أن الفرد بعد دفعه إلى المشتري يكون هو المبيع والمفروض أنه تلف 
فيصدق أن المبيع تلف , مدفوعة بما ذكرناه في تعلّق الأحكام بالطبائع من أن 
الواجب هو الطبيعى واتيان فرد منه فى مقام الامتثال لا يوجب أن يكون الفرد هو 
فإنُّ المبيع هو الكلى دون الفرد فإنه فرد المبيع لا نفسه والتلف في الكل غير متصوّر 
كا مر . 

وثانيهما : ما أفاده شيخنا الأنصارى (قدّس سرّه)(١2‏ من أنّ معنى الضمان كما 
عرفته هو انفساخ المعاملة فلو قلنا بجريان القاعدة في الكلى فلازمه أن يكون البيع 
فى الفرد منفسخاً , وأمّا بع الكل فلا وجه للانفساخ . وبعبارة أخرى : أنّ الضان 
بعنى الانفساخ لا يأتى فى البيع الكلى , وجريانه فيه بمعنى آخر أمر ممكن إلا أنه 
بحتاج إلى دليل . 
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-وصف صحة كان أم كمال ولم يتلف بنفسه فهل يكون ضمانه على البائع فما إذا 
تلف في زمان خيار المشتري أو لا ؟ وعلى تقدير كون البائع ضامناً له فا معنى 
الضمان فيه فهل هو بمعنى انفساخ العقد أو بمعنى آخر ؟ 

نا أصل ضمان البائع لتلف الأجزاء أو الأوصاف فهو مما لاكلام فيه لصريم 
بعض الأخبار فيه . وذلك لقوله (عليه السلام)(!2 وكذلك إذا حدث فيه حدث بعد 
حكنه بأنّ تلف المبيع من بائعه , والحدث ظاهر في طروٌ نقص أو عيب بتلف بعض 
احزائه أو ا وهنافة:. 

وكا معة ضان المخز انالا الرصق النالك ققد كترى قيهن لسغا 
(قدّس سررّه)( في الجزء بالانفساخ والقزم بانفساخ المعاملة في الجزء التالف ولم 
يلتزم به في الوصف . 

والصحيح أنّ معنى ضمانهما هو فرض حصول النقص قبل القبض بيان ذلك : 
أنّ البائع ضامن للمبيع ولأجزائه وأوصافه قبل إقباضه بعنى أنه بأوصافه وأجزائه 
في عهدة البائع , ولابدٌ له من أن يخرج عن عهدته . ومعنى كون أجزاء المبيع 
وأوصافه في عهدته قبل القبض هو فرض وقوع النقص فيه قبل البيع . ومن الظاهر 
أن النقص لو كان حادثاً قبل المعاملة ثم باعه البائع بوصف الصحة والقام يثبت 
للمشترى الخيار بين الردّ والامضاء بل والأرش فما إذا كان المفقود وصف الصحة لا 
أن البيع ينفسخ في الفاقد , لما ذكرنا من أن الأوصاف لا تقابل بالمال» ففعنى كونهما في 
عهدته أنّ البائع لابدٌ من أن يسلّمهما إلى المشتري فإذا لم يسلّمها إليه فيثبت له 
الخيار كا مرٌ . 
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ثم" لا بخن أن ما ذكرناه في معنى الضمان لا يستلزم استعمال الضمان في أكثر من 
معنى واحد فإن الضمان بمعنى واحد وهو كون المال في عهدته ولازمه عند تلف المبيع 
الانفساخ وغنن تلقن الا جر انو الأوضنات الخيان: 

الجهة السابعة : أنّ القاعدة سواء عمّمناها لجميع الخيارات والفن أم 
خصّصناها بخياري الحيوان والشرط والمبيع مخض تضتوارة التلقة :و والمقذان المسفرق 
من التلف التلف السماوي ويلحقه إتلاف الحيوانات أو غيرها مما لا شعور له . فهل 
يشمل التلف الاتلاف من الفاعل الختار أيضاً أو لا يشمله ؟ 

الظاهر هو الثاني . وذلك لأنّ المتلف إِمّا أن يكون من له الخيار كالمشتري 
وَإِمّا أن يكون هو من عليه الخيار كالبائع وَإعا أن يكون شخضا أحسا . 

ما إتلاف من له الخيار فالأخبار لا تشمله قطعاً . فإنّ لازم ثموها لاتلافه 
بطلان المعاملة فما إذا اشترى أحد دجاجة أو حيواناً فأتلفه بذبحه ونحوه. لأن 
الانفساخ هو معنى الضمان وهذا مقطوع العدم , بل يكون اتلافه في مورد التفاته إلى 
خياره إسقاطأ للخيار ولا يجتمع الاتلاف مع الخيار . 

وأمًا إتلاف من عليه الخيار أي البائع فهو أيضاً خارج عن الأخبار لأنها 
اشتملت على السؤال عن الضامن بقوله « على من يكون ضانه » ومن الظاهر أن 
المتلف لو كان هو البائع لم يكن وجه للسؤال عن الضامن , لبداهة أن البائع قد أتلف 
مال الغير أعني المشتري فلا محالة يضمنه فما معنى السؤال عن الضامن . 

ومن ذلك يظهر أن إتلاف الأجنبى أيضاً خارج عن الأخبار لعين ما ذكرناه 
في خروج إتلاف البائع . وذلك فإنّ الأجنبي إذا أتلف مال المشتري فلا محالة 
يضمنه , ومعه فلا وجه للسؤال عمّن يضمنه . فالأخبار منصرفة عن الاتلاف 
وتختصٌ بالتلف ويبق الاتلاف تحت مقتضى القاعدة . 

والمتلخّص من جميع ما ذكرناه : أنّ الاتلاف من المشتري أو البائع أو 
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الأجنى لا يكون موجبأ للانفساخ , نعم ربما يكون إتلاف المشتري أعني من له 
امعان ماتلا قرافي 5 د امدرطن عبنسعلي وأا إتلاف من عليه الخيار 
أو الأجنبى فها لا يوجبان سقوط خيار من له الخيار لعدم توقف الخيار على بقاء 
المبيع وبعد إتلافها أيضاً يتخيّر بين فسخ العقد وإمضائه . فإذا أمضاه يرجع إلى 
المتلف بقيمة المبيع كان المتلف هو البائع أم الأجنبى .كما أنه إذا فسخ يرجع إلى البائع 
بثمنه ؛ وهذا كلّه مما لا إشكال فيه . 

نعم هنا مسألة أخرى أدرجها شيخنا الأنصاري (قدّس سدّه)(!) في المقام 
ونقل فيها وجوهاً ثلاثة وربما يوهم كلامه أنها راجعة إلى المسألة المتقدمة مع انها 
راجعة إلى مسألة أخرى كما عرفت : وهي أنه إذا أتلف الأجنبي ملك المشتري أعني 
المبيع وبعده فسخ المشتري المعاملة ورجع إلى البائع بثمنه أو بدله كما هو مقتضى 
قانون الفسخ , فالبائع يطالب المبيع من أي شخص فهل يطالب به المشتري أو يرجع 
به إلى المتلف أو أنه يتخير بينهما ؟ فيه وجوه ثلاثة . 

وقد وجّه شيخنا الأستاذ(') كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّههما) بوجه 
آخر : وهو أنه إذا تلف القن عند البائع باتلاف أجنبى وفسخ المشقري المعاملة فهل 
برجع إلى البائع ببدل تنه أو إلى الأجنبى . 

وما وجَّّه به كلام شميخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وإن كان مشتركاً مع ما حملنا 
كلامه عليه بحسب الحكم إلا أنه توجيه بعيد وخارج عن محطّ كلام الشيخ (قدّس 
سرّه) لأنه إنما يتكلّم في أحكام تلف المبيع دون القن , بل صريم كلامه أنّ نظره إلى 
تلف المبيع حيث ذكر أنَّ تلفه يوجب الانفساخ ثم تكلّم في حكم إتلافه وأنّ المتلف 
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للمبيع إذا كان أجنبياً وقد فسخ المشتري بعد إتلافه ورجع إلى البائع بثمنه فهل 
يرجع البائع إلى المشتري بالمبيع أو يطالبه من المتلف وقد نقل فيه وجوهاً ثلاثة : 

أحدها : أنه يرجع إلى المتلف وذلك لوجهين : الأول : أنّ بدل العين التالفة في 
ذمّة المتلف وهو قام مقام العين في جميع الأحكام التي منها دخوله في ملك البائع بعد 
الفسخ فيرجع البائع على المتلف . والثاني : أنّ الفسخ موجب لرجوع العين التالفة 
إلى ملك البائع وهي في ضمان المتلف فيجب الرجوع عليه ىا لو كانت موجودة 
عيده . 

ثانيهما : أنه يرجع إلى المشتري , لأنّ قضية الفسخ دخول القن في ملك 
المشتري وخروج المثمن أو بدله من ملكه إلى ملك البائع , فيكون هو مشغول الذمّة 
بالبدل للبائع ويرجع البائع عليه . 

وأمّا المتلف فهو ضامن للبدل للمشتري فلا يكون ضامنا له للبائع ايضا . 

وقؤعي هذا الوجةؤووة الذليل الأول للويعه الأول دان البذل لمن عازلة 
العين في جميع الأحكام كي يقال إن العين لو كانت موجودة في يد الأجنبى ولم يتلفها 
كان البائع يرجع بها إليه بعد الفسخ فكذلك بدطا يرجع به إليه . بل هو بمنزلة العين في 
حكم التلف فقط وهو وجوب دفعه إلى مالك العين . 

ورد الدليل الثانى أن الفسخ وإن كان بوجب رجوع العين التالفة إلى ملك 
البائع ولكنّها موصوفة بأنها مضمونة على متلفها وهو الأجنبي لالكها وهو المشتري 
البدل».ؤثلتها بهذا الوضف كون غل المشكرى لا المقلت» 

ثالثها : أنه مخير في الرجوع إلى المتلف لاستقرار بدل ماله على ذمته 
والرجوع إلى المشتري لأنه كان مالكاً للمبيع حين تلفه . 

وهذا الوجه قد ضعّفه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بقوله : وهو أضعف 


الوجوه , لما قدمناه فى تقريب الوجه الثانى . 
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ولكن الصحيح هو هذا الوجه وأنه مخير بين أن يرجع إلى المشتري أو يرجع 
إلى المتلف , والوجه في ذلك : أن التالف وإن كان ملكاً للمشتري والبدل أيضاً ينتقل 
إليه وهو ملكه , إلا أَنّ ذلك فما إذا لم يفسخ المعاملة , وأمّا إذا فسخها بعد إتلاف 
الأجنبى فالتالف خرج عن ملكه بقاءً ودخل في ملك البائع في عالم الاعتبار كما هو 
معنى الفسخ . نعم كان التالف ملكاً للمشتري بحسب الحدوث وبالفسخ يدخل في 
ملك البائع بقاءً , وعليه فللبائع مطالبة المتلف ببدل ماله لاشتغال ذمّته به كا أن له 
مطالبة المشقري به بقانون « على اليد ما أخذت »(). 

ولا يقاس ما نحن فيه بما إذا خرج المبيع عن قابلية الرجوع إلى بائعه ثم فسخ 
المشترى كا إذا باعه المشتري من ثالث ثم فسخ المعاملة الأولى بخياره من حيث إن 
البائع ليس له أن يقول المبيع قد دخل في ملكي بحسب البقاء فأطالب به المشقري 
من المشقري ‏ وكذلك في المقام فإنه ليس له مطالبة المتلف بماله بدعوى أنه دخل في 
ملكي بقاءً . والوجه في عدم القياس ظاهر وهو أن المبيع خرج عن قابلية الرجوع 
إلى بائعه في المثال , وهذا بخلاف المقام فإِنّه لا مانع من اعتبار التالف ملكا للبائع 
بحسب البقاء , فلو قيس ينبغي قياس المقام بما إذا غصب المبيع غاصب من المشتري 
ثم تلف عنده وحينئذ يتمكن البائع بعد فسخ المشتري من مطالبة الغاصب لصيرورة 
التالف ملكاً له بقاء . ومطالبة المشترى بقاعدة على اليد على فرق بين مطالبة المتلف 
ومطالبة المشتري فإنه عند مطالبة المتلف لا يتمكن المتلف من المراجعة إلى المشتري 
فإنه هو المتلف للمال فلابدٌ من أن يخسر , وأمّا إذا رجع إلى المشتري فالمشتري 
برجع إلى المتلف , وذلك لأنه بدفعه بدل المبيع إلى البائع أدخل التالف في ملكه بعد 
ما أخرجه عن ملكه بالفسخ , فإذا صار ملكه فيطالب المتلف ببدل ملكه الذي 
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أتلقد هذا كله 

والانصاف أنّ كلبات شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فى المقام لا تخلو عن 
اضطراب وقد اشتملت في عدة موارد على كلمة الفاسخ . والصحيح كلمة المفسوخ 


عليه فليصحّح . 


الكلام فى عدم وجوب التسليم على ذي الخيار 

ذكروا أن من جملة أحكام الخيار : أن من له الخيار لا يجب عليه تسل الفن 
مثلاً إلى البائع ولو مع مطالبته ,كما أَنّ من عليه الخيار لا يجب عليه تسل المبيع قبل 
تسل المشتري القن ولكن إذا تسلمه ذو الخيار يجب عليه اي على من عليه الخيار 
تسليم عوضه إليه . بخلاف العكس فإن من عليه الخيار إذا سلم العوض إلى من له 
الخيار فلا يجب عليه تسلم عوضه إلى من عليه الخيار . 

ما ما ذكروه من عدم وجوب التسليم على كل واحد منهما قبل تسليم 
الآخرء فالوجه فيه على ما ذكروه هو الشرط الضمني فكأنٌ كل واحد منهما 
امقرط عن الت مايه عفد قبط ليعهوأنه لذ يسلمهف]ا إذ! 4 بيسلم الطراقيهم ورنهو 
ظاهر . 

ما الكلام في مدرك عدم وجوب التسليم على من له الخيار مع تسليم من 
عليه الخيار , بناءً على ما استقرٌ عليه رأي المتأخرين من عدم توقّف الملك على 
انقضاء الخيار , وأمّا بناءً علبى ما سلكه الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) أي نسب إليه من 
توقف الملك على انقضاء الخيار , فا ذكروه في المقام ظاهر وعلى طبق القاعدة , فإِنٌ 
البائع لم يملك القن في زمان الخيار حتى يستحق المطالبة من المشتري ويجب عليه 
تسليمه فإنه بعد ملك للمشتري . وكيف كان فعلى رأي غير الشيخ (قدّس سرّه) فقد 


تسليم العوضين في زمان الخيار ب  #_#_‏ سس 4 
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أن لم أقف على مدرك ذلك وهم لماذا أفتوا 
بعدم وجوب التسليم على من له الخيار بعد تسليم من عليه الخيار وأنه بأي دليل 
صار من أحكام الخيار وقد تعجّب من ذلك شيخنا الأستاذ (قدّس سيه)(") قائلاً إِنْ 
الوجه في ذلك ظاهر وكيف لم يقف عليه شيخنا الأنصاري وهو أن وجوب التسليم 
والتسلّم من لوازم وجوب الوفاء بالعقد . والمفروض أنّ أدلّة وجوب الوفاء 
خصّصت بأدلّة الخيار في مدلوها المطابق . والتخصيص في مدلوها المطابق يلازم 
التخصيص في مدلوها الالتزامي , ولا 0 تخصيصها في الدلالة المطابقية وسقاء 
المدلول الالتزامي على حاله , وبالجملة الوجه في عدم وجوب التسليم على من له 
الخيار هو عدم وجوب الوفاء عليه بالعقد , هذا . 

ولا يخنى أنه لا يكن المساعدة على ما أفاده (قدّس سرّه) والوجه في ذلك : هو 
أن هناك أمرين : أحدهما لزوم المعاملة ولصوقها بالمتعاملين . وثانههما : ملكية الفن 
للبائع والمثمن للمشتري ؛ وقد ورد التخصيص على الأول وأخرج المعاملة عن 
اللزوم واللصوق وصيرها جائزة , وأمّا ملكية الن للبائع والمثمن للمشتري فلم 
يرد عليه تخصيص . وعليه فالمن ملك للبائع الذي عليه ا خيار فكيف يسوغ 
للمشتري التصرف في ملك الغير وكيف لم تثبت السلطنة للبائع على ملكه وبأيّ 
مرخّص منع المشتري مالك القن عن التصرف فيه , كل ذلك يحتاج إلى م*خصّص 
وهو مفقود . 

وكون الملكية جائزة أو لازمة لا يوجب الفرق في الأحكام المذكورة , نعم في 


2 


الملك الجائز يتمكن من له الخيار من رفع موضوع ملكية البائع مثلا وإخراج امن 


(') منية الطالب : 3817 . 
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عن ملكه إلى ملكه , وأمّا قبل رفع موضوع الملكية فيجب عليه أن يرتّب آثار ملك 
الغير عليه . وبحرد أن اختيار الموضوع بيده لا يرخص في عدم ترتّب آثاره 
ونظائر ذلك كثيرة منها : أن المسافر مثلاً يتمكن من أن ينوي الاقامة في مكان ويت” 
الصلاة . وهل له إتمام الصلاة قبل أن يقصد الاقامة بدعوى أنه متمكّن من قصدها 
ومن رفع موصوح وجوب القصبر ولعله ظاهر . وعليه فلا دليل علىى عدم وحوتب 
التسليم على من له الخيار . 

ويحتمل أن يكون نظرهم من عدم وجوب التسليم على من له الخيار عند 
مطالبة من عليه الخيار إلى عدم تعين التسليم عليه بفسخ العقد لأنه بيده كما احتمله 
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وأمّا مع عدم الفسخ فلا محالة يجب عليه التسليم كما 
مر 

وأغرب مما أفاده شيخنا الأستاذ افا مكهاها كر مضي ١‏ من أن أدلة 
سلطنة الناس على أمواطم منصرفة عن مثل المقام مما يكون فيه الطرف متمكناً من 
الفسخ ورفع موضوع الملكية . ولم يظهر لنا وجه الانصراف وأنّ الأدلّة لماذا 


القول فى عدم سقوط الخيار بتلف العين 
هل تلف العين يوجب سقوط الخيار أو لا؟ 
وموضوع الكلام في هذه المسألة ما إذا لم يكن تلف العين موجباً لانفساخ 
العقد كما إذا تلفت في زمان الخيار أو قبل القبض ونحوهما , إذ مع انفساخ العقد لا 


)١(‏ ذكره المرحوم الشهيدي فى حواشيه على المتن فراجعه . وما حرّرناه في المسألة المتقدّمة 


موود فيك | ركنا + 


سقوط الخيار يتلق العية لس ث8 


يبق للخيار موضوع . 

كما أَنّ الكلام في المقام ختص بغير الخيار الجعول للمتبايعين المقيّد بردٌ العين 
فإئهما إذا جعلا لنفسها الخيار لأجل رد العين عند الفسخ فلا يبق للخيار موضوع 
مد حلت الفض ا المتوورضى 01 الما رصبي المعل والاشترزاط خض ها إذا افك 
رد العين ومع تلفها لا مقتضى له ى) هو ظاهر ء ومن هنا ذهب بعضهم إلى ارتفاع 
الخيار في بيع الخيار المشروط برد مثل القن عند تلف العين فإِمْهما اشترطا رد العين 
عند ردٌّ مثل القن وإذا تلفت العين فلا عين حتى ترد ويسقط الخيار لا محالة ولا كلام 
لنا فيه على تقدير كون اشتراطهما كذلك . 

ومن هذا القبيل ما إذا كان الخيار ثابتاً بجعل شرعي ولكنه ابيا كا متكا 
بتراد العين كما ذكروا ذلك في باب المعاطاة فإِنْ الجواز فيها بمعنى رد العين ومع تلفها 
لأبية الوه عا 

وكذا البحث مختص با إذا لم يكن تلف العين مسقطأ تعبّدياً للخيار كما في 
خيار العيب لأنّ حدوث الحدث فى العين يسقط الخيار بمعنى الرد والامضاء 
ويوجب تعين الأرش كرا تقدم 5 حلّه . 

فالكلام يقع في غير تلك الموارد كما إذا باع مرابحة على أن رأس ماله عشرة 
والربح اثنان والمجموع اثنا عشر درهماً ثم ظهر أن البائع كذب في إخباره عراس 
المال وأنه كان ثمانية فيثبت للمشتري الخيار . فهل يختص بما إذا كانت العين باقية 
ويرتفع بتلفها أو أَنْها تلفت أم لم تتلف الخيار بات على حاله , أو إذا ثبت له خيار 
الجلس وقد تلفت العين قبل تفرّقهم| فهل يبق خياره أو بر تفع أو إذا اشترى حيراناً 
وفي خلال ثلاثة أيام تلف القن عند البائع فهل يسقط خياره أو لا؟ 

وأمّا إذا تلف الحيوان في أيام الخيار فهو يوجب انفساخ المعاملة ى) مر وهو 
خارج عن محل الكلام ؛ ثفن يرى 3 اسار على رالعين بختار سقوطه في الموارد 
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المذكورة لارتفاع متعلّقه .كا أَنّ من يرى أنه متعلّق بالعقد كما تقدّم أنه ملك فسخ 
العقد وإمضائه وأنه كالاقالة فكما أنها تتعلق بالعقد وتوجب ارتفاعه مع تراضي 
المتبايعين , كذلك الفسخ بالخيار يوجب ارتفاع العقد مطلقاً تراضيا معاً أم لم يرض 
به الآخر ء فلا محالة يلتزم ببقاء الخيار لعدم مدخلية بقاء العين في بقاء الخيار . 

والصحيح هو الثاني وأنّ تلف العين لا يوجب سقوط الخيار, والوجه في ذلك 
ما في الخيارات الثابتة بالدليل كخياري المجلس والحيوان فهو إطلاق الدليل ‏ لأنه 
(عليه السلام) قد جعل غاية جواز العقد عبارة عن الافتراق وقبله العقد جائز تلفت 
العين أم لم تتلف . 

ومنه يظهر ضعف ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ من أن الخيار 
المستعمل فى الأخبار لم يعلم أنه بمعنى ملك فسخ العقد وامضائه ولعلّه بمعنى الترادٌ 
الختص بصورة بقاء العين , والوجه في ضعف ما أفاده هو أن الخيار في قوله (صلّ الله 
عليه وآله) « البيّعان بالخيار مالم يفترقا »7 أو« حتى يتفرّقا »2 على الروايتين في 
مقابل اللزوم أعنى قوله « فإذا افترقا وجب البيع » ومتعلّق اللزوم والخيار هو البيع 
والعقد . فهو خياري أي جائز في مقابل اللازم ؛ فهم| متعلقان بالعقد ولا ربط لهما 
ببقاء العين وترادّها , وهذا من مثل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بعيد . 

وكذا قوله (عليه السلام) « صاحب الحيوان بالخيار »() لأنه مطلق يشمل 
حالتى بقاء القن عند البائع وتلفه . 
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ضمان العين فى يد المفسوخ علييه سا8 


وأمّا في الخيارات الثابتة بالاشتراط كما في خيار العيب والغبن وتخللف 
الشرط وغيرها فالوجه في عدم سقوط الخيار بالتلف هو نفس الاشتراط . فإن 
الشارط مثلاً اشترط تساوي القن والقيمة السوقية ومعناه عدم الالتزام بالعقد على 
تقدير عدم تساويهم| كانت العين باقية أم تالفة . نعم في خيار العيب تلف العين 
يسقط الخيار لأجل دلالة الدليل على 2 تلفها يوجب السقوط . وعليه فلا وجه 
لسقوط خيار المشتري عند ظهور كذب البائع في الأخبار عن رأس ماله لأنه في 
الحقيقة أقدء على البيع بشرط عدم زيادة ان المال ها الخو َال عل قير 
تخلّفه لا يلتزم بالعقد والمعاملة , فالعقد خياري تلفت العين أم كانت باقية . 

والمتحصّل : أن تلف العين لا يو جب سقوط الخيار في غير الموارد المتقدّمة . 


القول فى ضمان من عليه الخيار فيما إذا فسخ ذو الخيار 

إذا فسخ ذو الخيار -ونفرضه المشتريالعقد وكان القن عند من عليه الخيار 
أعني البائع فهل يكون البائع ضامناً له لأنه ملك المشتري وأَنّ يده يد ضمان ولو فيا 
إذا لم يستند تلفه إلى تفرريطه وإفراطه أو لا ضمان عليه ؟ 

امتشكل :لق الضاق قنيعنا الأضارى مذ 5( وذهب تيهنا ايعاد 
(قدّس سرّه)(" إلى الضمان من جهة أن يد البائع على القن بحسب الحدوث وإن لم 
يكن يد ضمان لأنه كان ملكه , إلا أنه بعد فسخ المشتري يضمنه لأنه في يده 
ومقتضى عموم « على اليد ما أخذت » الخ" أنّ اليد مطلقاً توجب الضمان , انما 
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خرجنا عنه في موارد الأمانات بدليل . 

والصحيح أنّ ما أفاده مما لا يمكن المساعدة عليه , أمّا أولاً : فلآنٌ حديث 
على اليد كا نهنا عليه في تحلّه لم يرد في رواياتنا وكتب الأصحاب خالية عنه وما 
هو حديث نبوي لم تثبت صحته فهو ضعيف السند والاستناد إليه غير صحيح . 

وأمّا ثانياً : فلأنٌ الأخذ ظاهر في الأخذ عن غلبة وقهر وجبر كما ذكرناه في 
باب الضمان واستظهره شيخنا الأستاذ (قدس سسره) أيضاً كبا فى قوله تعالى ول تَأَخُدهُ 
سنَةٌ وَلَا نَوْم(١)‏ أي لا يغلبه . وهذا المعنى من الأخذ لا يصدق على يد البائع في 
المقام لأنه لم يأخذ الثن جبراً وقهراً على المشتري وإنما كان عنده من جهة المعاملة 
ثم فسخ العقد المشتري بنفسه وهو لا يوجب صدق الأخذ عليه , فصدق « على اليد 
ما أخذت » غير ظاهر في المقام . 

فلابدٌ من المراجعة إلى سيرة العقلاء التي هي المدار في باب الضمان , والعقلاء 
لا يبنون على كون القن في عهدة البائع في أمثال المقام ولا يرونه ضامناً له , وعليه 
فلو تلف فيذهب من كيس مالكه وهو المشقري من دون أن يكون البائع ضامناً له 
فلا حاجة معه إلى الاستصحاب في المقام حتى يستشكل فيه بما ناقشنا به مراراً وهو 
عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكنية . 


)١(‏ البقرة ؟ : 500؟. 


القول فى النقد والنسيئة 


ينقسم البيع باعتبار التعجيل والتأجيل في العوضين إلى أربعة أقسام : فإِنٌ 
العوضين ربما يكون كلاهما معجلين ويسمّى ببيع النقد . 

وأخرى يكون كلاهما مؤجّلين وهو بيع الكالى بالكالي . 

وثالثة يكون أحدهما معجّلاً والآخر موْجَّلاً . فإن كان المعجّل هو المعردض 
وكان العوض موْجّلاً فهو بيع النسيئة ‏ كما إذا كان العوض معجّلاً والمعوّض مؤْجّلاً 
فهو بيع السلف والسلم . 

ثم إِنّ جميع الأقسام الأربعة صحيحة إلا القسم الثاني وهو بيع الكالي بالكالي 
فإن الاجماع قام على بطلانه ووردت روايات(١)‏ بالنمي عنه » ولابد فيه من أن 
يكون العوضان كيين بأن باع كلّياً في ذمّته بازاء كي آخر على ذمّة المشتري حتى 
يكون من بيع الدين بالدين غاية الأمر أن الدين بالبيع والعقد وهو الذي قام 
الاجماع على بطلانه وعبر عنه فى الأخبار ببيع الدين بالدين . 

وأمّا إذاكان أحد العوضين أو كلاهما شخصياً كا إذا باع عيناً معيّنة بثمن كل 
أو معين واشترطا تأخير التسليم في كليهم| بأن يكون المبيع كالدار المعيّنة بيد البائع 
إلى شهر والقن بيد المشتري إلى شهر فالظاهر أنه صحيح ولا دليل على بطلانه لأنه 
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ليس من بيع الدين بالدين , ومقتضى العمومات صحِّته , ولا تشمله أدلّة بطلان بيع 
الكاللىي بالكالى . 

وأمّا بيع النقد فلا بختص بما إذا كان العوضان كلّيين بل كما يتحمّق فما إذا كان 
العوضان كلّيين كذلك يتحقّق فما إذا كانا شخصيين , ولكن بيان انقسامه إلى قسمين 
اع الكلية والجزئية في العوضين خارج عن محل الكلام . فإن الغرض بيان 
تقسوات البيع من حيث التأجيل والتعجيل لا من حيث انقسام المبيع إلى كل 
وجزئي فإنٌ لبيانه محلا آخر . 

وعليه فلا يرد على شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ما أورده بعض محقّي 
الكتاب(١)‏ من أنه لا وجه لتخصيص المؤْجّل بخصوص الكلى فإنه كما يصح أن 
يكون كلّياً يمكن أن يكون جزئياً أيضاً . 

والوجه ف عدم وروده ما عرفت من أ بيع الكالى بالكالى ان بيعم الدين 
بالدين إنما يتحمّق فيا إذا كان العوضان كلّيين وفي الذمّة حتى يكون كل واحد منها 
ديناً على ذمّة الآخرء وأمّا مع شخصية أحدهما أو كلاهما فالمعاملة صحيحة وليست 
من بيع الدرين بالدين كما مر . 

وإذا عرفت ذلك فلابدٌ من بيان أن اشتراط التأخير والتأجيل في بيعي 
السلف والنسيئة يرجع إلى أي شيء فهل هو راجع إلى ملكية المبيع في السلف 
وملكية القن في النسيئة كما احتمله بعضهم , بأن يملك المشتري الن للبائع بالفعل 
ويملّكه البائع المبيع بعد شهر بأن يكون إنشاؤه بالفعل والمنشأ أمرأ متأخرأ كما في 
الواجبات المشروطة نظير باب الوصية فإِنْ الموصي ينشئ ملكية شيء للموصى له 
حال حياته ولكن المنشأ والملكية يتحقّق بعد موته وهو أمر متأخر . 
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أو أنّ التأخير والتأجيل يرجعان إلى المملوك لا إلى الملكية بأن يلّك كل من 
المتعاقدين ماله من الآخر فعلاً . فالبائع يملّك المبيع في السلف للمشتري بالفعل كما 
أنّ المشقري يلّكه الفن كذلك , إلا أنّ المملوك في طرف المبيع هو الحنطة المقتّدة بما 
بعد الشهر أو بما بعد عشرة أيام , فالقليك من الجانبين فعللي والمملوك في المبيع معلّق 
على مضي مدّة معيّنة وهو أمر متأخَّر كما في جميع الواجبات المعلّقة نظير الاجارة, إذ 
لباق من أويملة اكالك ينه دان بالفعل من زيد مع فرض المنفعة المملوكة 
متأخّرة كما إذا ملّك بالاجارة فعلاً سكنى داره بعد شبر وهذا ظاهر, والملكية أعني 
ملكية المنفعة فعلية ولكن المملوك متأخر . 

أو أنه لا هذا ولا ذاك بل التأخير والتأجيل يرجعان إلى التسليم فقط ؟ 

والأوّلان باطلان والثالث متعين . نا الاحتال الأول فلأجل أنه -مضافاً إلى 
كونه من التعليق الباطل في المعاملات إجماعاً لاشتراطهم التنجيز فيها كما مد غير 
مرّة منافيٍ لمقتضى المعاملة والمبادلة , إن المبادلة تقتضي دخول شيء في ملك كل 
واحد من المتعاقدين وخروج ثشيء عن ملكه في مقابل ما دخل في ملكه , ولا معنى 
للمبادلة إلا ذلك , إذ لا يعقل المبادلة فما إذا دخل شيء في ملك أحدهما من دون أن 
بخرج عوضه عن ملكه فإنه خارج عن المبادلة والمعاوضة , وعليه فإذا فرضنا في 
بيع السلم أن المشتري ملّك البائع القن بالفعل ولكن البائع لم يخرج شسيئاً عن ملكه 
إلى ملك المشتري فعلاً وإنما يدخل في ملك المشتري عوضه بعد مدّة . فلا محالة 
يكون ذلك خارجاً عن المبادلة والمعاوضة , إذ المفروض أن البائع دخل في ملكه 
اهن من دون ان بخرج المثمن عن كيسه , فلا يصدق عليه المعاوضة وهو ظاهر . 

ومن ذلك تعرف آنا لو التزمنا بصحة التعليق في المعاملات وفرضنا عدم قيام 
الاجماع على بطلانه ولم يكن خارجاً عن المتعارف عند العقلاء أيضاً لما أمكننا 
الالتزام بصحة الاشتراط والتعليق في المقام أعني اشتراط التأجيل في أحد العوضين 
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لوحت 

وتوضيحه : أن للأصحاب كلاماً في أنه إذا إذا باع شيئاً وعلّقه على أمر بحهول 
عند المتعاقدين كما إذا باعه شيئاً بشرط أن يكون اليوم جمعة وهما لا يعلمان بكون 
اليوم كذلك , أو إذا باع فعلاً المبيع بعد عشرة أيام بأن يكون إنشاء القليك فعلياً 
والملكية بعد المدّة المذكورة تقع المعاملة باطلة لأنه من التعليق في المعاملة وهو مبطل 
إجماعاً . مضافاً إلى أنّ الثاني أمر خارج عب تعارف عند العقلاء فلا تشمله 
العمومات . 

فلو أغمضنا عن الاجماع المدّعى وكونها ثمّا تنصرف عنه العمومات أيضاً 
هناك لما أمكننا الالتزام بصحّة الاشتراط في المقام فإنّه ىا عرفت ينافيه مفهوم 
المبادلة والمعاوضة فيا نحن فيه , بخلاف الاشتراط والتعليق في أصل المعاملة فإنه 
غير منافيٍ للمبادلة وإنا التزمنا ببطلانهما في العقود لأجل الاجماع والانصراف فى 
بعض الصور وولاهما لالتزمنا بصحة التعليق والاشتراط في العقود . وهذا بخلاف 
الاشتراط فى المقام كما مرٌ . 

وم الاحةال الثاني فالقليكان وإن كانا فعليين حينئذ ولا يرد عليه المناقشة 
المتقدّمة من أنه منافٍ لمقتضى المبادلة , إلا أنه مندفع بأنّ الجواهر والأجسام 
والأعيان الخارجية مما لا تتكثّر ولا تتعدّد بمرور الزمان عليها , إن العين الخارجية 
الموجودة بالفعل هى بعينها العين الموجودة بعد ساعة أو بعد يومء ولا تقاس 
الموا قلاع اض والمناقع فإنّ القيام أو المنفعة كسكنى الدار تتكثران بتكثر 
الزمان ومروره عليه , فالقيام بالفعل غير القيام بعد ساعة أو بعد يوم.ءكا أن 
سكنى الدار في هذه الساعة مباين لسكناها بعد ساعة , ومن هنا لا مانع من التعليق 
في المنافع كما في الاجارة على ما أسمعناك آنفاً.ىا لا مانع عنه في الأعراض.ء وأمّا في 
الجواهر والأعيان ا لخارجية فلا معنى للتعليق والتقدير . فلا محصّل لتعليق المملوك 
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على مضي مدّة معيّنة . وعليه فالثالث هو المتعين في المقام . 

ومعنى السلف أن كلاً من القن والمثمن مملوكان للبائع والمشتري فعلاً حسب 
المبادلة والمعاملة . إلا أَنّ البائع اشترط تأخير تسليم ملك المشتري إياه إلى شهر 
معين بعد كون مقتضى الملكية وجوب تسليمه إلى المشتري عند المطالبة 
فبالاشتراط يسقط عنه هذا الوجوب ويجوز له التأخير إلى زمان مضبوط , وإذا 
طيقت :ما ذكرتاه من الاحهالات غلى السلف والسلم تمكن من تطبيقها على 
النسيئة غاية الأمر أنّ التأخير في السلف في تسل المبيع وفي النسيئة في تسليم القن 
هذا كلّه فما يرجع إلى متعلّق التأخير والتأجيل . 

وأمّا أحكام الأقسام الأربعة فقد مرّ أن بيع الكالي بالكالي باطل بالاجماع 
والأخبار الناهية عن بيع الدين بالدين , وأمّا الأقسام الباقية فهى صحيحة بأجمعها 
والكلام فعلاً في أحكام بيع النقد . 

إذا أوقعا العقد وقيّداه بالنقد أو بالتأخير في القن فهو , وأمّا إذا أوقعاه على 
نحو الاطلاق فهل الاطلاق يحمل على النقد أو أنه يقتضى النسيئة ؟ 

مقتضى ما قدّمناه في بيان ما يرجع إليه التأخير والتأجيل أنّ الاطلاق 
يقتضي التعجيل . وذلك لما عرفت من أن مقتضى المعاملة وكون القن ملكا للبائع 
والمبيع ملكا للمشقتري وجوب تسليم كل منهما إلى مالكه عند المطالبة» وما خرجنا 
عنه عند اشتراط التأجيل في التسلي , فإذا لم يكن هناك اشتراط التأخير والتأجيل 
وكان النقد فظلقا فعماء 1 التسليم غير مشروط بشيء ولازمه كون العقد معجّلاً 
هذا فما إذا أوقعا العقد على نحو الاطلاق . 

وأئنا إذا اشترطا فى ضمنه التعجيل بأن صرحا بدفع القن أو المثمن معجّلاً 
فيكون ذلك تأكيداً لما يقتضيه العقد بنفسه , لما عرفت وسيتّضح أنّ العقد بنفسه 
يقتضي التعجيل والتأجيل يحتاج إلى ببان ؛ واشتراط التعجيل لا يقتضي أزيد من 
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أن الشبرط اثره أمران+ احدفا وجوت الوفاءيه مقتضى :قؤله (غليه البنلذه) 
« المؤمنون عند شروطهم »20 وثانها اثر لذي الخيار على عدمه وتخلفه ٠‏ وهذان 
الأثران بنفسها يترتّبان على العقد من دون حاجة إلى الاشتراط . والوجه في ذلك 
أن العقلاء في معاملاتهم لا يكتفون بمجرد الاعتبارات النفسانية ككون شيء ملكا 
لزيد فإنٌ بحرد الملكية التى هى أمر اعتباري مما لا فائدة فيها وإنما تحصل الفائدة بعد 
الم والسلء لكا رسيو ازة لخستمة رلك الخدالية عن السام 
والتسلّم . ومن هنا لو بيع جميع ما في العالم بفلس من دون تسليمه إلى المشتري لم 
يرتضيه أحد من العقلاء , فالمعاملات عند العقلاء نما هي لأجل التسليم والتسلّم 
ويعبّر عنها في الفارسية ب« داد وستد» أعنى الاعطاء والأخذ الخارجيين , وهو نعم 
التعبير كما عرفت . وعليه فالبائع والمشتري يشترطان في ضمن معاملاتهم التسليم 
والتسلّم ‏ إذ لا أثر للمعاملة الجرّدة عنهما ء فالتسليم أمر اشترط في المعاملات ضمناً 
فيجب عليه الوفاء .كما يلزمه الخيار على تقدير عدم الوفاء به في الخارج : 

وعليه فاشتراط التعجيل في التسلم لا يكون إلا مؤكّداً لما يقتضيه العقد 
بنفسه , نعم لو كان التسليم في معاملة متوقّفاً عادة على مرور يوم أو ليلة حسب 
المتعارف ولم يكن يقتضي العقد إلا تسليمه بعد يوم واشترط في مثله تعجيل التسليم 
إلى ساعة , لكان الشرط تأسيسياً لا تأكيدياً , أو قلنا إن عدم مطالبة المالك ماله من 
الآخر كاشف نوعي عن رضاه بكونه عند الآخر, ونا يجب التسليم مع المطالبة لا 
مع السكوت . يكون اشتراط التعجيل أيضاً تأسيسياً أي قرينة على عدم رضاه 
ببقاء ماله عند الاخر . 
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وبالجملة : إذا ترتّب على الشرط أثر لم يكن يترتّب على العقد في نفسه فلا 
عنالة نكون تأسيساً ,إلا أن عده المطالية لا يكون كاشفا عن زضا المالك قا ماله 
عند الآخر, والتسليم واجب على الاطلاق طالبه المالك أم لم يطالبه . 

ثم إنّ لصاحب الجواهر (قدّس سيّه)(١)‏ كلاماً في المقام : وهو أن الخيار 
للمشروط له إما يثبت فها إذا لم يتمكن البائع من إجبار المشتري على الوفاء 
بالشرط كما هو الحال في جميع أفراد خيار تخلّف الشرط مع أنّ الأصحاب لم يقيّدوا 
الخيار بذلك في المقام . 

وأجاب عنه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') بوجهين : أحدهما أن غرض 
الأصحاب أن فوات النقد الحاصل من مضي زمان يتمكن فيه المشتري من دفع 
ان يوجب الخيار للبائع . وأمّا أنّ هذا الخيار له شروط ومنها عجزه عن إجبار 
المشتري فهو أمر آخر ومسألة أجنبية عن هذه المسألة وليس هم نظر إلى بيان حكم 
البائع قبل فوات النقد أي قبل مضى زمان يتمكن فيه المشقري من دفع القن . 
وبالجملة أن نظر الأصحاب إلى بيان ثبوت الخيار للبائع عند الستخلت وكونه 
مشروطاً بشروط خارج عن خط نظرهم . 

وثانيهما : أن الاجبار غير معقول ف المقام ولا يقاس الاجبار فيه بسائر 
أفراد الشروط الممكن فيها الاجبار . وذلك لأنّ إجبار المشتري على رد القن قبل 
فوات النقد أي قبل مضىّ زمان يتمكن فيه المشقري من رد القن مما لا مقتضي له 
إذ لم ينقض وقت العمل بالشرط وم يمتنع حتى يجبر عليه , وإجباره بعد مضى الزمان 
المذكور أي بعد فوات النقد مما لا معنى له إذ لا معنى لاجباره في اليوم على العمل في 
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الأمس المنقضى والمنصرم حين الاجبار ‏ هذا . 

ااانا لحاسب 11 النوسموة ااطرى لقا ست ع ان امل 
الخيار, إلا أَنّ هذا المقدار لا يرفع متانة كلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه) فإِنّهِ يورد 
عليهم بأنه لابدٌ من التنبيه في المقام على أَنّ هذا الخيار أيضاً مشروط بالعجز عن 
التسان ولس لد موصي زائدة فل اتن اللتنارات المتاضلةته لت القترط 

وأما ما أجاب به ثانياً فلم نفهم له معنى حصّلاً , لأنه يأتى في جميع موارد 
الشروط كا إذا اشترط خياطة ثوب في ضمن معاملة فيقال إِنّ زمان الخياطة إن 
كان مضيّقاً كأول الزوال فلا مقتضي للاجبار عليه قبل أول الزوال لعدم انصرام 
وقت الشرط وعدم انقضائه .كما لا معنى للاجبار عليه بعد مضيّه , إذ لا معنى 
للاجبار على العمل في زمان قد تقدم وانصرم . 

كا أن زمان الخياطة إذا كان موسّعاً لا يصمٌ إجباره قبل انقضائه لعدم امتناع 
الشرط حتى يجبر عليه , وأمّا بعد انقضائه فهو أيضاً كذلك , إذ لا معنى للاجبار على 
العمل في زمان قد اتقضى وتقدّم . 

بل يأتى هذا الكلام في الاجبار على الواجبات الشرعية أيضاً , فإنّ الاجبار 
على الصوم مثلاً أو الصلاة قبل وقتهم| لا مقتضي له لعدم انقضاء وتاك لامعل 
للاجبار عليهم|ا بعد مضي وقتها . إذ الاجبار على عمل في زمان قد انقضى غير 
معقول فلا يبق للاجبار مورد . 

والجواب عن ذلك : أن المشروط عليه أو المكلّف إذا علم من حاله قبل زمان 
العمل أنه لا يعمل بشرطه أو بواجبه فمهيّاً أسباب الاجبار قبل ذلك الزمان وعنده 
يجبر على العمل , فالاجبار متصوّر في المقام أيضاً . 


التقد والسسيئة 3 لسلس ب ع 


نعم لنا إشكال في كبرى اعتبار الاجبار قد تقدّم في حلّه(!) وملخّصه : أن 
عدمه يثبت له الخيار حسب الاشتراط من دون توقّف على عدم المَكّن من الاجبار 
فلا يعتبر في الخيار العجز عن الاجبار ‏ هذا كلّه فى حكم بيع النقد . 


يعتبر في بيع النسيئة تعيين الأجل على نحو مضبوط , لاختلاف القيم بطول 
الأجل وقصصره فعدم انضباطه غررى . 

واستدل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') على اعتبار التعيين في بيع النسيئة 
باعتبار ذلك في بيع السلف الذي هو عكس النسيئة . فإِن السلم إلى دياس أو 
حصاد غير جائز , ولعلّه (قدّس سرّه) يدّعي العلم بالملازمة بين السلم والنسيئة وأنّ 
ما يعتبر في أحدهما يعتبر في الآخر عا نه الفرق بينهما وإلا فهما مسألتان 
ومعاملتان لا يمكن الاستدلال على إحداهما بما يثبت في الأخرى , إذ من الممكن أن 
يكون التأخير إلى مدّة بجهولة جائزاً في بيع السلم . 

ثم إنه لا فرق في جواز اشتراط التأخير بين الطويل والقصير كيوم وشهر 
وسنة , وهل يجوز اشتراط التأخير إلى ثلاث سنين ؟ 

المشهور أنه صحيح , وخالفهم في ذلك الاسكافي() وذهب إلى عدم جواز 


(1) المكاسب 3٠ : ١‏ , 
(؟) حكاه عنه العلامة في الختلف 0: 1106 . 


»ل بس التنقيح في شرح المكاسب / © 


التأخير إلى ثلاث سنين وقد اعتمد في ذلك على روايتين(١)‏ لا دلالة لما على المنع 
عن الاشتراط المذكور منعاً مولوياً وإنما تكثّلا لبيان مطلب عادي وعقلائ » فإن 
السائل سأله (عليه السلام) في الروايتين عن بيع النسيئة مع أهل الجبل فإنّه أكثر منفعة 
من بيع النقد , فقرّره عليه الإمام , حتى سأل عن البيع بتأخير سنة فقال (عليه السلام) 
نعم . وسنتين فأجابه (عليه السلام) كذلك . وثلاث سنين فقال (عليه السلام) في 
إحداهما لا وفي ثانيهما ‏ ولعله أظهر من الأولى لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث 
سنين , فإِنّ مراده (عليه السلام) من الشيء هو المال وغرضه (عليه السلام) أَنّ المدّة إذا 
طالت ربما لا يصل إليك رأس مالك فضلاً عن النفع لطروٌ موت أو حادثة أو نسيان 
فلا ينبغىي تكثير المدة وتطويلها . وهذا مطلب عقلاني وهو دارج عندهم , وليس 
(عليه السلام) في مقام المنع المولوي , فا ذهب إليه المشهور هو الصحيح . 

ثم إِنّ اشتراط التأخير إلى مدّة طويلة متادية لا مانع منه ما لم يصل إلى حدٌ 
يرغب عنه العقلاء ولا يعتبرون المالية في تلك المدّة كما إذا باع شيئاً واشترط 
التأخير في ثمنه إلى عشرة آلاف سنة فإئّهم لا يعتبرون القن مالا بازاء المدّة 
المذكورة . فتكون المعاملة أكلاً للمال بالباطل وهو باطل , وأمّا إذا لم يصل إلى ذلك 
الحدّ فلا مانع منه كما إذا اشترط التأخير إلى خمسين سنة فإنه أمر يرتكبه العقلاء 
فهل يجوز اشتراط مدّة لا يبق إلبها المتبايعان كما في اشتراط التأخير إلى مائة سنة أو 
مائتين أو لا يجوز ؟ 

ربما يقال بعدم صحّة التأخير إلى مدّة لا يبق إلها المتعاملان لوجهين : 
أحدهها أنّ اشتراط التأخير إلى المدّة المذكورة لغو, فانٌ الموت قبل المدّة المذكورة 
يوجب خلول الدذين ولا يبق التأخير إل المدّة المذكورة + فاشتراطها والخال هذه 
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لغو لا يترتّب عليه مرة . وثانههما : أن الاشتراط المذكور على خلاف الشرع , لأنّ 
وعقاء | الكهل لمن تاخيو ءال ننه الذكووة و اند لكل :اوت وفو فالات 
الثابت في الشرع . حيث إِنّ الأجل والدين يحلان بالموت فيكون الشرط فاسداً 
ووكا تكوق سيد أ نا هل 1 الشحرظ القاسنة مييق 

والصحيح أن اشتراط التأخير إلى المدّة المذكورة لا مانع عنه . والوجه في 
ذلك أن حلول الدين بالموت حكم شرعي موضوعه هو العقد والشرط الصحيحان 
في نفسهما . ومن الظاهر أنّ اشتراط التأخير إلى مائة سنة أو أكثر ليس في نفسه 
خالفاً الشرع واشتراطه أيضاً ليس بمحرّم شرعي . ومن هنا يصمٌ ذلك في 
المتعاقد ين الباقيين إلى تلك المدّة (كما إذا كان أحدهما الامام الغائب (عجّل الله تعالى 
فرجه) والآخر هو الخضير (عليه السلام)) ومن الظاهر أيضاً أنّ اشتراطهما التأخير إلى 
تلك المدّة ليس بعنى كونه متأخراً إلى تلك المدة حىٌّ مع حكم الشارع بحلوله 
بللوكقبل الذة الذكور ةن الإتراط التاخين إلسدة سديدة لأ عق الها 
المتعاملان ليس على خلاف الشرع , نعم لو قصد عدم حلوله حتى بالموت لكان 
فاسداً وعلى خلاف الشرع . 

ومنه يظهر عدم اللغوية لأنهما إنما اشترطا التأخير إلى المدة المذكورة لأجل 
ا لو بقيا إلمها ولو باعجاز من الله أو من أوليائه يتمكنان من التأخير إلمها وهذا 
يرفع اللغوية . ولولا ما ذكرناه لزم الالتزام بفساد أكثر المعاملات كما إذا اشترط 
التأخير إلى شهر مضبوط واتّفق موته بعد عشرة أَيّام فإن لازم بطلان التأخير إلى 
أزيد من بقائهما استكشاف أن المعاملة في المثال كانت باطلة » لكون التأخير فبها إلى 
مدة لم يبق إليها المتعاملان , وهو كما ترى . إلى هنا تحصّل أنه يعتبر في النسيئة أن 
يكون التأخير إلى مدة مضبوطة معلومة . 

وبعد ذلك يقع الكلام في أنها هل تعتبر أن تكون معلومة عند المتعاقدين » أو 


»لل سس التّتقيح في شرح المكاسب / © 


تكون معلومة عند عامّة الناس وإن لم يعلم بها المتعاملان , أو لابدٌ من معلوميتها 
عند المنها قذيق :وغافة الناس؟ 

ربما يقال بكفاية معلومية المدّة وانضباطها عند عامة الناس كما هو كذلك في 
الأوزان فإنٌ أحداً إذا باع أو اشترى بوزن معلوم عند أهل البلد كان ذلك كافياً في 
صحة المعاملة وإن لم يعلم به المتعاقدان . وعليه فيصح اشتراط التأخير إلى عيد 
النيروز أو المهرجان الذى هو من أحد أعياد الفرس , لانضباطههما عند الناس وإن لم 
يعلم المتابعان بهما . أو اشترط التأخير إلى شهر رمضان ولا يدري البائع ولا 
المشتري بوقته , هذا . 

ولايخف أن ارتفاع الغرر وعدمه إِنما ينوط بعلم المتعاقدين وجهلهما . وعلم 
عامة الناس وعدمه أجنبيان عن الغرر في المعاملة ولا يمكن أن يكون علم عامة 
الناس بالأمد كافياً في صحة الاشتراط وارتفاع الغرر وإِلآ فلو كان معلومية المدة 
عند غير المتعاملين كافية في صحة الاشتراط لصح جميع الشروط المجهولة كما إذا باع 
واشترط التأخير إلى موت زيد فإنْ موته معلوم عند الله تعالى ومضبوط في اللوح 
515 

وأمّا دعوى كفاية المعلومية عند العامة في الأوزان فتندفع بأنا نلقزم بالبطلان 
في الأوزان أيضاً فما إذا لم يعلم بها المتعاملان ولزم منه الغرر غاية الأمر أَنّا ذكرنا في 
الأوزان أمرين : أحدهما أن الغرر يرتفع بالمشاهدة فيها . وثانيهما كون الوزن 
معلوماً في نفسه وعند الناس كاف في الأوزان بمعنى أنه إذا اشترى كيلواً من السكر 
ير تفع الغرر عنه بمشاهدته ولا يعتبر أن يكون عالمأ بأنه أي مقدار وأنه عشرون 
مثقالاً أو أقل أو أكثر , وإلا لبطل أكثر معاملات أهل البلد أيضاً لعدم علمهم بمثاقيل 
الأوزان وأَنّ الكيلو عشرون مثقالاً أو أقل أو أكثر , بل كونه معلوماً عند أهله وفي 
نفسه كاف ف صحة المعاملة . 


النقد والسسعة وس لييح 881 


لعفا إذ | اشترى كيلو قن السك زول يشاهده ولم يعلم بوزنه التزمنا ببطلان 
معاملته لمكان الغرر . 

فالصحيح اعتبار المعلومية عند المتعاملين فقط . 

وعن بعض العامة(١)‏ اعتبار المعلومية عند عادلين آخرين غير المتعاقد ين 
أيضاً , ولعلّه من جهة رفع المنازعة عند الاختلاف وإلا فلا وجه لاعتبار المعلومية 
عند عادلين في صحة المعاملة وعدمها . مع أن العادلين غير لازمين في رفع المنازعة 
أيضاً , لكفاية البهين في رفع الخصومة عند فقد البيّنة . 

ثم إن المعتبر هو علم المتعاقدين بالمدّة حين المعاملة ولا يكفي كونهم| بحيث 
علاوه امد لنادلة بالانصتر لمر لتساك ع كرس ادل بها عه اناما 
وإلا لكنى القكّن من العلم بها بالسؤال عنها بعد المعاملة أيضاً مع كونهما جاهلين 
بالمدّة عت المناهلة وهذ| طاهن: 


القول فى البيع بثمنين 

إذا باع ماله بثمن معيّن نقد وبأكثر منه على تقدير النسيئة إلى أجل مضبوط 
فهل هذه المعاملة صحيحة أو باطلة . وعلى تقدير الصحة فهل هي بيع نقد أو نسيئة 
وهل يجب على البائع الصبر إلى آخر الأجل أو لا يجب ؟ 

والكلام في ذلك تارة يقع فما تقتضيه القاعدة وأخرى فما دلت عليه 
الروايات , فنقول : ربما يراد بذلك أن يبيع البائع ماله بثمن مردّد بين الدرهم 
والدرهمين من غير أن يكون له تعيّن عند البائع ولا عند الله تعالى بحيث لو سألناه في 
قبال كم ملكت مالك ؟ يقول في الجواب لا أدري , ومثل ذلك باطل جزماً . لأنّ 
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البيع مبادلة مال بمال ول يبدّل البائع ماله مال وإفا ملّك ماله للمشقري من دون أن 
يعلم بما يقابله , بل مثل ذلك مما لا يتعلّق به قصد العقلاء , إذ ما لا تعيّن له لا يقصده 
العقلاء . وهذه المعاملة عا لا يقدم عليه العقلاء وليست مراداً من الروايتين١١)‏ أيضاً 
إذ لابدٌ من حملهما على محمل أخر . 

ويحتمل أن يراد بالمعاملة المذكورة البيع المعلّق بأن يبيع ماله بدرهم على 
قدي النقك:ووعلتا عل لسلمة سالا بونةرضين عل قوير اسيم فا لقو شمن 
إلا أن المعاملة تعليقية والمعاملة المعلّقة أمر دارج عند العقلاء وليست أمراً على 
خلاف القاعدة فإنها تامة صحيحة في نفسها ولا محذور فيها إلا من جهة قيام 
الاجماع على بطلان التعليق في العقود ولولا ذلك الاجماع لحكمنا بصحة المعاملات 
المدلقة|ة لسن فنا ما خالك العاعدة كام 

ويحتمل أن يراد بالمعاملة البيع بثمن واحد بالاشتراط , بأن أراد البيع بالقن 
الزائد وهو الدرهمان ولكن اشترط عليه المشقري أنه لو دفعه نقداً لنقص عنه بمقدار 
درهم ويسمّى ذلك بالفزول وهو أمر سائغ شرعيى في حد نفسه ولو بدون الاشتراط 
كا إذا كان عليه دين مؤْجَّل بوقت فإنّه يتمكّن من أن يدفعه حالاً بنقص ثلثه أو 
ربعه أو أقل أو أكثر, وليس هذا من الربا لأنه إنما يأتي في طرف الزيادة لا في طرف 
النقيصة , والبيع بدرهمين واشتراط النزول بدرهم على تقدير النقدية أمر صحيح 
متعارف إلا أنه خارج عن مورد الروايتين فإنّ صريحهما هو البيع بثمنين لا البيع 
بثمن واحد مع اشتراط النزول . 

ويحتمل عكس ذلك بأن يبيع بالفن الأقل وهو الدرهم باشتراط أنه لو آخَره 
إلى مدة كذا يدفع درهماً آخرء وهذه المعاملة أيضاً صحيحة في نفسما إلا أن 
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الاشتراط المذكور في ضمنها من أظهر أفراد الربا لأنّ الزيادة إنما جعلت في مقابل 
التأجيل والتأخير وهو باطل وحرام إلا أن بطلان الشرط وفساده لا يضيرٌ بصحة 
العقق: لا قدمناة من أن السرط الفانيد لا تسد العقد.»وعل .هذا تطيق :ها افق .نه 
جماعة من صحة المعاملة المذكورة وكونها محرامة تكليفاً . فإنّ اشتراط الربا مضافاً 
إلى أنه فاسد في نفسه حرم تكليفاً أيضاً نظير بيع الخمر فالمعاملة مع الاشتراط محرّمة 
اانا امتعيعة :لظي فل هات الاجع الات روه 

ما الاحتال الأول فلن المعاملة فيه باطلة ولا حرمة فبها كما لا بخن . 

والاحقال الثاني أيضاً لا حرمة فيه وإن قلنا ببطلانه للاجماع إلا أن التعليق في 
العقود ليس من الحرّمات التكليفية الموجبة للفسق وهو ظاهر . 

وكذا الكجعال الثالع قات المتاملة فه صحيعة ولا درمة تكلدررسسه. 

وهتاك احتالات آخر بعد ينذا كاحال أن يكرن ذلك سوباق تين 
المشتري بين الصورتين بأن ينشئٌ من الآن ملكية ما يختاره المشتري بعد ذلك . 

ثم إِنّك إذا عرفت الاحتالات الأربعة وظهر لك أن الاحتال الأول باطل 
لأنّ المردّد لا يتعلّق عليه القصد , والاحتال الرابع والثالك خارجان عن مورد 
الروايتين لأنّ ان فيهما واحد والمذكور فى الروايتين البيع بثمنين . يظهر لك أن 
المتعيّن في الروايتين هو الاحتال الثاني أعني البيع المعلّق أي البيع بالأقل على تقدير 
النقدية وبال كتريعل تققبون اللسيقة وو غرفت 1 انا ولات اللعلقية لم نيبا نا 
بخالف القواعد بحيث لا مانع من الالتزام بصحتها إلا الاجماع القائم على أن التعليق 
مبطل في العقود , وعليه فلو تت الروايتان بحسب السند فليس فيهما ما يخالف 
القاعدة بل هي مطابقة للقاعدة , فإِنّ المعاملة التعليقية صحيحة في نفسها إل من 
جهة الاجماع ولكن الاجماع كما سيت غير متحقّق في هذه المسألة لذهاب أكثر 
الأصحاب إلى صحّتها . 


بابب يجت ند القنقيخ فى شرج التكاست /نة 


ثم إنه إذا قلنا بصحة المعاملة بثمنين فهل يجب على البائع أن يصبر إلى آخر 
الأجل وليس له المطالبة من المشتري قبله أو أنه غير ملزم على الصبر ؟ 

ظاهر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ هو لزوم الصبر وعدم جواز المطالبة 
بدعوى أنه قد أسقط حق مطالبته حيث رضي ببقاء ماله عنده على تقدير النسيئة 
أي كون القن هو الأكثر إلى أجل معيّن . والن الزائد أي الأكثر وأن لم يسلّم له 
شرعاً لما سيأتي في الروايتين من أن الفن هو الأقل إلا أنه لا ينافي إسقاطه الحق . 

وقد استشهد عليه بما ذهب إليه بعض الفقهاء في المصالحة على حق القصاص 
بعبد الغير فإنه إذا ظهر أنه للغير لا يوجب ذلك بقاء حق القصاص . فإنٌ الحقوق إذا 
أسقطها صاحبها يسقط ولا يعود بعد الاسقاط , ومع إسقاط البائع حق المطالبة لا 
يبق له حق ويجب عليه أن يصبر إلى آخر الأجل وإن لم يحصل ما يقابل إسقاطه 
وفو القن الزائل »هذا : 

ولا بخنى عليك عدم إمكان المساعدة على ما أفاده (قدس سرّه) لأنّ حقٌ 
المطالبة ليس حقّاً من الحقوق وإنما هو حكم شرعي لا يقبل الاسقاط في نفسه كا إذا 
فال نفك حدق مظالى :قعل من إذ لوقع موره الكقبان لبر وهلي فالطاقن ا 
البائع له مطالبة المشقري بثمنه فتكون المعاملة نقدية . 

نم إذا قلنا بعدم وجوب الصبر أو بوجوبه على البائع فهل يجوز للمشتري 
التأخير في ردّ ثمنه أو لا يجوز ؟ الظاهر عدمه لأنّ البائع قد ملك ان بالمعاملة 
والتصرفات في ملك الغير التي منها إبقاؤه عنده محرّمة بدون رضاه, والبائع وإن 
رضي ببقائه عنده على تقدير القن الأكثر إلا أن رضاه معاملى إنا رضي به بتخيل 
مع القاايلة بال قار ك] رضي وقاء ماله عل جد د ل حة! اوقد اين 
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يكفي في جواز التصرف فيه مع عدم تقامية المعاملة كما هو الحال في المقام , هذا كله 
فها تقتضيه القاعدة . 

وأمّا الروايتان(١)‏ فإحداهما أعني ما عن محمد بن قيس لا دلالة ما على 
لزوم الصبر على البائع إلى آخر الأجل , وإِنًا اشتملت على أنّ القن أقلّهما أي أقل 
القنين . 

وثانيتهما : ما عن السكوني وقد اشتملت على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
قضى وحكم في مثل البيع بثمنين على أنه ليس له أي للبائع إلا أقل النقدين إلى أبعد 
الأجلين . وظاهرها أنّ البائع بحبور في الصبر إلى آخر الأجل لأنه الذي حكم به 
(عليه السلام) وقد مر أنّ الروايتين تدلان على صحة المعاملة المعلّقة غاية اللأمر في 
إحدى المعاملتين لا في كلتهما . وليس فيها ما يخالف القاعدة إلا الاجماع وقد 
عرفت أن الاجماع غير متحقّق في المسألة لذهاب كثير من الأصحاب إلى صحتبها 
فلابدٌ من الأخذ بالروايتين على تقدير صحة سنديهما . 


نعم , الروايتان مشتملتان على خلاف القاعدة من جهة اخرى وهي دلالتها 


)١(‏ الأولى :محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن 
حميد عن محمد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام) « قال قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام) من باع سلعة فقال : إِنّ تمنها كذا وكذا يداً بيد . وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأيّ ثن 
تفشك وانفطل اصتقع) زاجده #اقلبيين له إلا أفلي] وإق كانك نظرة 0 
والثائية : وباسناده عن أحمد بن محمد عن البرق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن 
أبيه عن آبائه (عليهم السلام) : « أنّ علياً (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعاً واشترط 
شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا. فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقل النين وأبعد 
الأجلين . يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة » الوسائل 567:١1‏ 
/ أبواب أحكام العقود ب؟ م١١‏ ؟. 
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على أن العقود غير تابعة للقصود . فإنّ البائع قصد البيع بأقلٌ الفنين على تقدير النقد 
وبأكثرهما على تقدير النسيئة ‏ والروايتان دلّتا على وقوع المعاملة بأقلّ الفنين على 
تقدير النسيئة وهو غير ما قصده البائع . ومن الظاهر أن العقود تابعة للقصود , لأنّ 
أدلّة الامضاء شرعاً إنما وردت على طبق ما قصده المتعاقدان , هذا . 

ولكنّه لا يضيرٌ بالروايتين بعد صحتهما سنداً . فإنه حكم تعبّدي فتأخذ به 
وللشارع أن يتصرف في بعض خصوصيات مقاصد المتعاملين , وقد التزموا نظير 
ذلك في باب النكاح وإن لم نلتزم به وهو أنه إذا قصد المتعة ونسي ذكر الأجل في 
عقدها ينقلب إلى الدوام مع أنه غير ما قصده الزوجان , فالمهم هو المراجعة إلى سند 
الروايتين ؛ والسيد (قدس سرّه) في حاهيعة 0 وصف رواية السكونى بالصحة 
والاعتبار حيث قال : مع أنّ الثانية تعد من ا حسن أو الصحيح . 

وهناك طائفة أخرى” دلت على نهي النبى (صلٍ الله عليه وآله) عن شرطين 
في بيع أو ببعين في بيع . ويحتمل انطباقها على المقام كما يحتمل إرادة معنى آخر . 

وكيف كان فقد قال في الحدائق7" أنّ الأصحاب لعلّهم لم يطلعوا إلا على ما 
رواه السكونى وضعُفوها وذهبوا إلى بطلان البيع بثمنين ‏ مع أن هناك روايتين 
أخريين وها صحيح وكالضحيم وكلتاهها مرويتان عن محمد بن قيس روى 
إحداهما في الفقيه0» وسندها فيه صحيح , وروى الأخرى في الكافى(” والسند فيه 


. مبحث النقد والنسيئة‎ ١0/1/ : حاشية المكاسب (اليزدي)‎ )١( 
.0 ,4 أبواب أحكام العقود ب؟ ح7.‎ / 77:١8 الوسائل‎ )1( 
.١77:19 (؟) الحدائق‎ 

(غ) الفقيه ” : ١9/9‏ / ؟١١8.‏ 

.١ / "١١م الكافى‎ )6( 
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كالصحيح . ومن هنا عبر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) عنهما بمعتبرة محمد بن قيس 
ومقتضاهما أنّ المعاملة صحيحة بأقلّ الفنين وأبعد الأجلين فيا إذا باع ماله بثمنين . 

ويحتمل في هاتين الروايتين معنيان أحدهما : أن يبيع البائع ماله بالفن الأقل 
إلا أنه يشترط الزيادة على تقدير تأخير المشتري في رده ء فيبيعه بدرهم ولكنه 
يشترط درهماً آخر بازاء تأخيره إلى مدّة كذا . والزيادة في هذه الصورة محّمة 
لأنما ربا ظاهر واشتراطها باطل » إلا أن فساد الشرط لا يمنع عن صحة المشروط 
فالمعاملة صحيحة والشرط فاسد فيكون القن هو الأقل لا حالة ‏ إلا أنه يقع الكلام 
حينئك في وجه جواز التأخير للمشتري إلى أبعد الأجلين وعدم جواز المطالبة للبائع 
قبله مع أنه باعه بقل القنين ولا أجل فيه بعد إسقاط الاشتراط والحكم ببطلان 
اشتراط الزيادة على تقدير التأخير . وقد وجّهه شيخنا الأنصاري (قدّس سدّه) بأنّ 
عدم جواز المطالبة للبائع وجواز التأخير للمشتري مع كون المعاملة نقدية إِمما هو 
من جهة إسقاط البائع حق المطالبة باشتراط الزيادة على تقدير التأخير بعنى أنه 
رضي بالتأخير ف مقابل عوض معيّن وهو الزيادة وأسقط حق مطالبته بازائه 
وكون العوض محرّماً شرعاً وعدم وصوله إليه لا يمنع عن إسقاطه لأنه فعل فعله 
وأسقط حقّه . وعدم وصوله إليه شرعاً لا يرفع إسقاطه السابق نظير ما إذا أسقط 
حقه في القصاص في مقابل عوض غير شرعى كا إذا أسقطه في مقابل عبد أخذه من 
القاتل :وكا الغيد ملك القن واقعا , أو كان حا فإنه لا يضيرٌ بإسقاطه الحق وهو 
ظاهر ولهذا صحّت المعاملة بأقل القنين إلى أبعد الأجلين . هذا . 

ولا يخنى عليك عدم تامية ما أفاده لوجهين, أحدهما : أن إرادة هذا الاحتّال 
من الروايات خلاف الظاهر , فإنّ ظاهرها أنّ هناك تمنين وقد باع ماله بثمنين 
وعلى تقدير هذا الاحتال القن واحد والزيادة في مقابل تأخير المشتري في أدائه لا 
أن هناك مُنين . 


دغ لس ب ل ل ل سد التنقيح في شرح المكاسب / 0 

وثانيهما : على تقدير الاغاض عن ذلك أنّ جواز المطالبة ليس من الحقوق 
حتى يقبل الاسقاط , وإنما هو من الأحكام الشرعية فلا يسقط تبرّعاً أيضاً فضلاً 
عا إذا كان بعوض . ولا يقاس ذلك بحق القصاص فإنه من الحقوق . 

فالصحيح أن يراد من الأخبار المعنى الثاني وهو الذي ذهب بعضهم إلى 
صحته وبعضهم إلى فساده كا ذكرناه سابقاً وهو أن يقال : إن البائع باع بثمنين على 
تقديرين فهناك معاملتان تقديريتان إحداهما البيع بالن الأقل على تقدير النقدية 
والبيع بالفن الأكثر على تقدير التأخير والنسيئة . فهما معاملتان معلقتان فلا مانع 
فمهما إلا من جهة التعليق إلا أن التعليق لا يضيرٌ في المقام , إن الدليل على بطلانه هو 
الاجماع ولا إجماع على بطلان التعليق في المقام بعد ذهاب جماعة إلى الصحة ودلالة 
الروايتين الصحيحتين على صحته] . فالمعاملة صحيحة . 

عم ببق هناك إشكال اخوق الروافن ذكر الأرفييل اندو )00 
وملخّصه : أَنْها على خلاف العمومات الدالة على عدم جواز أكل مال الغير إلا 
برضاه , وعلبى خلاف العقل المستقل بقبح التصرف في مال الغير بغير رضاه , وذلك 
فإِنٌ البائع نما رضي بالمعاملة بأبعد الأجلين في مقابل أكثر القنين ولم يرض بها في 
الأجل الأبعد بأقل الفنين فكيف دلت الروايات على صحتها . 

وبالجملة : أن المنشأ ليس هو المعاملة بأبعد الأجلين وأقل الفنين . مع أن 
المعاملات إمضائية , وكونها كذلك أي إمضائية ينافي الامضاء المخالف لما أنشأه 
المتعاقدان . فإنه تأسيس على خلاف رضاهما وليس إمضاء لانشائهما . 

وما أفاده (قدّس سرّه) متين إلا أن الأحكام الشرعية ليست كالأحكام العقلية 
غير قابلة للتخصيص . فلا مانع من تخصيص ما دل على حرمة التصعرف في مال 


101- : / مجمع الفائدة‎ )١( 
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الغير بغير رضاه في المقام والحكم تعبّداً يجواز الأكل عند البيع بثمنين مع عدم رضا 
البائع به » وهذا غير عدم النظير ونظائره كثيرة كما في حق المارّة واطبة والوقف 
وبيع الصرف والسلم فإنّ ما أنشأه الواهب أو الواقف أو البائع هو الملكية من حين 
المعاملة والشارع لم يمضه وإِنما حكم بالملكية بعد القبض , وهذا ظاهر ولا إشكال فيه 
بعد صحة الروايتين وعمل جملة من الأصحاب على طبقهما . ولا يمكن طرحهما 
بمجرد أَنْهها على خلاف العمومات المتقدّمة , هذا فما إذا باعه بثمنين وعامل معاملتين 
احذاهنا قدية والاخرق نسكة: 

وأمّا إذا باعه بثمنين وكان كلا المعاملتين نسيئتين كما إذا باعه بدرهم إلى شهر 
وبدرهمين إلى شهرين ٠‏ فهل هي كسابقتها أو أَنّْها باطلة ؟ 

ذكزساحت الجدايق 12 الياكبنارتا المناملة صحيحة ,اقل القن إل أبند 
الأجلين . وظاهره أن هناك ملازمة فكل من ذهب إلى الصحة في سابقتها لابدٌ من 
أن يحكم بالصحة فبها أيضاً . 

إلا أن الأمر ليس كذلك, بل الصحيح هو البطلان في هذه الصورة , لما عرفت 
من أن الصحة ووقوع المعاملة بأقلّ الفنين إلى أبعد الأجلين على خلاف القواعد 
والعمومات , وفي مثله يقتصر على مورد اليقين والنصٌ وهو ما إذا كان أحد البيعين 
نقدياً والآخر نسيئة دون ما إذا كان كلاهما نسيئة . 

وإشكال التعليق وإن كان يندفع بعدم ثبوت الاجماع على بطلانه في المقام 
إلا أن كون الفن أقلهم| بأبعد الأجلين كما مد على خلاف القواعد لا دليل على ثبوته 
في المقام . 


)١(‏ الحدائق 19:؟17. 


السسسسسيسسفت_ ب بوبه التق فى تترع المعاست /زه 


ثم إِنّ مقتضى الروايتين() المنقولتين عن رسول الله (صلٍّ اله عليه وآله) وإن 
كان هو البطلان عند البيع بثمنين» إلا أن الصحيح هو الأخذ بما دلت عليه الروايات 
المتقدّمة . ولا تكون الروايتان المذكورتان معارضة لطا بل يتعين التصرف فبمهما 
برفع اليد عن ظهورهما , وذلك لأنْهما ظاهرتان في بطلان البيع بثمنين. وهذه 
الأخبار صريحة في صحته , فلابدٌ من رفع اليد عن ظهورهما بصصراحة الروايات 
المتقدّمة ورفع اليد عن ظهورهما بأحد وجهين : 

أحدهما : حملهما على النبي التكليني ورفع اليد عن ظهورهما في النهسي 
الوضعي , فتكون المعاملة صحيحة ولكنّها تحردّمة شرعاً وهي توجب الفسق . 

ويدفعه : أنَا بعد ما رفعنا اليد عن ظهور النهى فيهما في الفساد فالحكم بالحرمة 
التكليفية يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام . ش 

وثانهما : حملهما على الكراهة وهذا هو المتعين . ولا وجه لما احتمله صاحب 
الحدائق من حملهما على الحرمة التكليفية بوجه . 

بق الكلام في صحة جعل القنين في الاجارة وقد وردت هناك روايات7) 
ب ود لزع إل صحفا قولف ا ذااستطنة قا ررييا تكد وإن خطته رومياً فكذا 
وهل | 31ةا للها لور اموق الكجارة الوحية لحمل لاخر هل ده الوجر فان 
الجعالة ليست إلا إخباراً وهى لا يمنع عن التعليق بل هي متقوّمة بالتقدير والتعليق 
كقوله إن رددت على ولدي أو من ردّ على ولدي , وعلى تقدير عدم إرادة الجعالة 
من الأخبار فلنا كلام في حملها على الاجارة لعدم انطباقها عليها وقد بِّناه في 


(؟) راجع الوسائل ١9‏ الا 0 ماكر ورم 
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حله(١»‏ وكيف كان فها أن الحكم على خلاف القاعدة فلابدٌ من الاقتصار فيه على 
مورده وهو البيع ولا يمكن التعدّي عنه إلى الاجارة إلا فما إذا دل على جر يانه فيها 
وليل 


الكلام فى عدم وجوب المطاوعة على المشتري للبائع 

إذا تعاملا واشترطا التأجيل في أداء القن إلى مدّة معيّنة لا يجب على المشتري 
دفع القن الموؤْجّل إلى البائع قبل حلول أجله حتى أنّ البائع لو طالبه بالثُن لا يجب 
على المشتري مطاوعته , والوجه في ذلك ظاهر وهو أن المشتري قد جعل لنفسه 
حق التأخير في الأداء وقد رضي به البائع فتعاملا ء ومع إمضاء البائع لاشتراط 
التأجيل لا وجه لوجوب التعجيل على المشتري , وهذا ظاهر ولا إشكال فيه . 

وما الكلام في مقامين : أحدهما في أنّ المشتري لو تبرّع بدفع الثهن قبل حلول 
أجله فهل بجب على البائع القبول» أو أن له الامتناع عن قبوله حتى ينتهي الأجل ؟ 

فربما يقال بعدم وجوب القبول على البائع مبتادا إلى دعوى الاجماع على 
عدم وجوبه على البائع وينسب إلى بعض العامّة( الخالفة في ذلك وأنه يجب على 
البائع القبول , هذا . 

ولا بخن أنّ من المستبعد جد انعقاد اجماع تعبّدي في المقام على خلاف ما 
أنقأء المتساق اق ولعله نفد ال يعن الونوء الآنية» وعلية فلاند من ولاشظة كل 
من مقامي الاثبات والثبوت ليرى أن حق التأخير بحسب مقام الثبوت راجع إلى 
أي شخص .ء وأنّ اللفظ في مقام الاثبات ولو بمعونة القرائن ا حالية والمقالية ظاهر في 


)01( ع العروة (موسوعةه اللإمام الخوئي) 3: /ا/لا وما بعدها . 
)1 الجموع ١. ١9 ١19‏ الوجيز : /ا6١ ١68‏ . 
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فأمّا بحسب مقام الثبوت فيحتمل ف المقام أوجه ثلاثة : فيمكن أن يكون 
التأخير حقاً خصوص المشتري فقط كا إذا جعله المشتري لنفسه لأجل التوسعة في 
الأداء من دون أن يكون للبائع في ذلك غرض . 

كما يمكن أن يكون حمّاً اخصوص البائع على المشتري كما إذا لم يتمكّن من 
حفظ القن لأنه غريب فيشترط على البائع التأخير في أدائه إلى شهر . وهذا ريما 
يتّفق خارجا . 

كما يمكن أن يكون التأخير حقاً لكل منهما على الآخر فهذا يشترطه على 
البائع والبائع يشترطه على المشتري , فهذه أوجه ثلاثة . 

أمَا إذا كان حقاً لخصوص المشتري فقط فلا ينبغي الإشكال في أنه إذا رفع 
اليد عن حقه وتبرّع بدفعه إلى البائع يجب عليه القبول فإنه ماله والمشتري غير 
مكلّف بحفظ مال البائع على الفرض . ودعوى أنّ في قبوله منّة عليه فلا يكلف به كما 
ذكره الععلامة (قدّس سرّه)(١)‏ مندفعة بأنه لا منّة فى قبول مال نفسه وأي منّة في أخذ 
الشخص لاله , ولا يقاس هذا بالتبرّع بالزيادة كا قاسه فإِنّ الزيادة ليست مالاً 
للبائع ونا هى هبة وقبوطا لا بخلو عن منّة . وهذا بخلاف قبضه لمال نفسه كما هو 
ظاهر . وبالجملة بناءً على هذا الاحتّال يكون الأداء واجباً موسّعاً على المشتري وله 
أن يدفعه في أي وقت شاء . 

وأمّا إذا كان حمّاً للبائع فقط وتبرّع بدفعه المشتري فلا يجب عليه القبول 
فإنٌ حفظه على المشتري حينئذ حسب الاشتراط وله حق في الامتناع عن القبول . 

ومن ذلك يظهر ما إذاكان الحق لكل منها فإنّ المشتري حينئذ إذا أسقط حقه 
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فلا يجب على البائع القبول , إذ له أيضأ حق في الامتناع فلا يسقطان إلا بالقراضي 
والتقايل , هذا كلّه بحسب مقام الثبوت . 

وأمّا في مقام الاثبات فإن كان اللفظ ولو بتبع بعض القرائن ظاهراً في أحد 
الأوجه الثلاثة فتتبع القريئة , وأمّا إذا كان خالياً عن جميع القرائن فاللفظ حسب 
الجري الخنارجى والارتكاز الثابت عند العقلاء في معاملاتهم له ظهور في أن التأخير 
حمستو فيل رون الال »وله ذا ١‏ قفر رترت ربد قكة شيع قن اناه 
القبول لأنه ماله , فا ذهب إليه بعض العامة هو الصحيح . 

وأمًا الاجماع فلعلّه مستند إلى احقال أنه حق لكل من البائع والمشتري . 

المقام الثاني : أن الحق إذا كان للمشقتري وقد أسقطه فهل يسقط باسقاطه 
بحيث لو طالبه البائع بعد ذلك يجب عليه القبول, أو أنه لا يسقط باسقاطه ولا يجب 
عليه القبول مع مطالبة البائع أيضاً ؟ 

ربما يقال بعدم سقوطه باسقاطه وأنُّ المشتري لا يجب عليه رده مع مطالبة 
البائع ماله لوجوه خمسة : 

أحدها : ما ذكره الحقّق الكركي في جامع المقاصد(!» من أن التأجيل إِنما ثبت 
في ضمن عقد لازم كالبيع أو القرض وهو من خصوصياته , وكا أن العقود اللازمة 
لا ترتفع باسقاطها فكذلك خصوصياتها لا ترتفع باسقاطها فلا ترتفع إلا بالتقايل 

وفيه : أن خصوصيات العقد اللازم ليست كالعقد اللازم ؛ بل هى من الحقوق 
وه ابيط انا لها ,]نقيت بالقاغدة 31 لقناهي للق أن عدا رن عر 
أفلا ترى أنه إذا باع شيئاً أو استأجر الخيّاط لخياطة ثوبه واشترط عليه لنفسه أمراً 


امسببببيي سي سر لقني فى ترس التكاسي 9 
له أن يسقط حقه ويتجا وز عنه , ولعلّه (قدّس سرّه) تنبّه لما ذكر ناه فذكر الوجه الآتى . 

ثانيها : وهو أن التأخير حق لكل من المشتري والبائع فإذا تجاوز المشتري 
عن حقّه فحق البائع بحاله , فالتأخير لا يسقط باسقاط المشتري , هذا . 

وفيه أُوّلاً : أن التأخير كا عرفت حق ثابت لخصوص المشتري كما مر . 

وثانياً : أنّا لو أغمضنا وبنينا على أنه حق لكل منهما فهو لا يمنع عن وجوب 
الردّ على المشتري فما إذا أسقطه المشتري ثم طالبه البائع بماله كما هو محل الكلام 
وذلك لأنّ المشتري قد أسقط حقّه على الفرض والبائع أيضاً أسقطه بمطالبته من 
المشتري , وبعد اسقاطهما لا وجه لعدم وجوب القبول على المشتري فإن المانع عنه 
إن كان هو حق المشتري فالمفروض أنه أسقطه . وإن كان هو حقّ البائع فالمفروض 
الديطل التي فالهدويهى اتنقاط لتقن وله قدنى مزه عقه اذ كرناها رضا تذكرويعها 
ثالثاً . 

ثالثها : حاصله أن حق التأخير حق واحد قاتم بمجموع المشتري والبائع لا 
الفنيطنا ن ومو اذا كا قدا اعد ا فيو له سقط ال بترا ضييا] وعنا بلينا و ةساط 
باسقاط هذا وحده وذاك وحده. 

ويدفعه : أن التأخير حق للمشتري فقط وعلى تقدير الاغماض فهو حق 
ثابت لكل منهما على وجه الاستقلال , فإن ثبوت حق واحد وقيامه بالمجموع كا في 
إرث الخيار القاكم بمجموع الورثة يحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود في المقام » نعم 
لو تم ما أفاده صغرى وثبت أن الحق واحد قاتم بهما فلا بأس بما أفاده , إلا أن الكلام 
في ثبوت الصغرى كا هو ظاهر . 

رابعها : ما ذكره العلامة (قدّس سرّه)(١)‏ في المقام : وهو أن التأجيل من 
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أوصاف العقد وتوابعه وهي لا تكون مستقلة في التبوت والسقوط وإما يثبت أو 
بسي و ا و ا ا 
ككونها من مزرعة خاصّة فكا هو لا يسقط باسقاطه مستقلاً فكذلك التأجيل في 
المقام , هذا . 

ولايخ أَنّ هذا الوجه أرداً مما ذكره الحقّق الكركي وذلك أمّا أوّلاً : فبالتقض 
فإِنٌّ ما ذكره لو تم لاقتضى عدم سقوطه حت بالتقايل فإنّه على الفرض غير مستقل 
في الثبوت والسقوط باسقاط أحدهما أو كليه . اللهمٌ إلا بالتقايل في أصل العقد 
حتى يرتفع بارتفاعه وهو خلاف المفروض .ء فإن الكلام فما إذا بتي العقد بحاله 
وأسقط التأجيل فقط . 

وما ثانياً : فبالحلّ وبيان الفارق بين اشتراط التأجيل ووصف الجودة في 
الحنطة, فإنٌ الوصف المذكور قيد للمبيع بمعنى أنّ المبيع في الذمّة حينئذ حصة خاصّة 
من الحنطة وارتفاعه يوجب ارتفاع المبيع , وهذا بخلاف الاشتراط فإنه أمر خارج 
عن المبيع والفن فلو قيس ينبغي قياس شرط التأجيل باشتراط وصف الصحة في 
العين الخارجية فإنّه أيضاً خارج عن المبيع ولكنه يسقط بالاسقاط فكذا الشرط في 
المقام » فهذه الوجوه لا ترجع إلى حصّل ومن هنا ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس 
سره) ('» وجهاً آخر وهو: 

خامسها ومحصّله : أن مرجع اشتراط التأجيل والتأخير في المعاملة إلى 
إسقاط البائع حقّه عن مطالبة ماله إلى انقضاء الأجل , وهذا الساقط لا يعود ثانياً 
باسقاط المشتري التأجيل والتأخير , فإنّ المشتري لا ولاية له على إثبات حق 
للبائع بعد إسقاطه باشتراط التأجيل , ونظير ذلك ما إذا باع وتبراً عن عيوب المبيع 
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الذي هو بمنزلة إسقاط خيار العيب فإنه لا يعود بعد ذلك باسقاط اشتراط التبرّي 
إذ ليس للمشقري ولا للبائع جعل حق الخيار بعد إسقاطه فإنه لا وقع له فما إذا ل 
يتحقّق في ضمن العقد ىا هو المفروض , هذه خلاصة ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام . 

ويدفعه أمران : أحدهما أَنّ ما أفاده لو تم لمنع عن صحة الاقالة أيضاً , فَإنٌ 
الساقط لا يعود بالاقالة ولا بغيرها , ولا يثبت باقالتهما خيار لأحد , ولا حق للبائع 
فإنه بعد إسقاط حق الخيار بالتبري من العيوب إذا تقايلا ورضيا بأن يثبت 
للمشتري الخيار لما يتحقّق الخيار أصلاً , مع أنه (قدّس سرّه) معترف بصحة الاقالة 
وسقوط التأجيل بها . 

وثانبهما : أن إرجاع اشتراط التأجيل إلى إسقاط حق المطالبة بلا موجب 
فإِنّ جواز المطالبة ى| أسلفناه سابقاً ليس من قبيل الحقوق القابلة للاسقاط وإِنما هو 
حكم شرعي غير قابل للسقوط . 

والذي يدلّنا على ما ذكرناه : مضافاً إلى أنه لا دليل على كونه من الحقوق 
القابلة للسقوط , أنّ البائع إذا أسقط حق مطالبته حين المعاملة ثم ندم وطالب 
المشتري بماله يجوز له ذلك بلا خلاف ويجب على المشتري القبول , وهذا كاشف عن 
عدم كون جواز المطالبة من الحقوق , بل الصحيح أن مرجع اشتراط التأجيل 
والتأخير إلى جعل حق للمشتري في إبقاء مال البائع عنده كما في الأعيان الخارجية 
فإنه إذا باع داره واشترط بقاء الدار تحت يده إلى سنة ليسكنها يثبت له حق 
وملطاقيا بسك من نأغيورة الف إل القتترى وركذا تال والكل اق وماق 
الذمم فإنه إذا اشترط التأخير في رد القن إلى البائع معناه أنه جعل لنفسه حمّاً في 
اخيور فال اباتع قرجم امراط اتاجير إل إنجاض عو البيعتري لا إلى 
إسقاط حق البائع . إذن فلا مانع للمشتري من أن يتجاوز عن حقّه ويسقطه 
باشقاطهوافاتسب ال يقن الفاثة وييطن الأسمخات من شتوط التاجيل بابقاط 
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الكلام فيما إذاكان الثمن أو الدين حالاً 
أو صاركذ لك بانقضاء الأجل 

إذا كان القن حالاً في نفسه أو صار كذلك باسقاط المشتري التأجيل أو 
بانقضاء الأجل , فهل يجب على البائع قبض ماله وهو القن فا إذا أراد المشتري 
دفعه إليه أو لا يجب ؟ فيه خلاف وتام البحث بالتكلّم في جهات : 

الجهة الأولى : ذهب المشهور إلى أن البائع يجب عليه قبض القن عند حلول 
أجله فوا إذا ردّه المشتري ء فإنّ عدم قبضه القن إضرار على المشتري وهو مرفوع 
في الشريعة المقدّسة , فإذن يجب عليه القبض, ثم ربوا عليه أنه إذا امتنع عن القبض 
فهل يجب على الحاكم إجباره عليه أو لا يجب ؟ 

والظاهر عدم وجوب القبض على البائع عند حلول الأجل ؛ والوجه في 
ذلك : أنّ الضرر المتصور ترتبه على ترك قبض البائع قسمان : ضرر خارجي من 
نقص في مال المشتري أو نفسه أو عرضه , وضرر اعتباري ككونه مديوناً لسبائع 
وهو نقص على وجاهته وشرافته عند الناس ولا يرضى بخجلته بذلك . 

ما الفعرر الخارجي فالمفروض أنه لا يترتّب على المشتري شيء من ذلك 
بترك البائع القبض فإنه لا يصير بذلك مريضاً ولا يذهب مال من كيسه ولا يرد 
حب رذعل عرطه:وهد | طا هن 

وأمّا الضرر الاعتباري فهو وإن ترب على المشتري في بعض الموارد كما 
رفك إل" أنه لأكلية لقو قار مكل انوك لذ عضر و كرتها مقزووانة البفظى لأر قل 
البنك أن يكون مد يونا لبعض وطالباً من آخر , وكونه مديوناً ليس ضيرراً عليه , إلا 
94 الكلام في أن منشأه هل هو عدم قبض البائع اقفن أو منشأه حكم الشارع أو 


عل يي يبي يي يي بي سس التّنقيح في شرح المكاسب / © 
العقلاء ببقاء ذمّته مشغولة بمال الناس ٠‏ لا ينبغي الإشكال في أنّ عدم قبض امالك 
لاله لا يكون موجباً لتضرر شخص آخر وإما الضرر ينشأ عن حكم الشارع أو 
العقلاء بأنه مديون وذمّته مشغولة بمال الغير. وحيث إنه ضضدرري فترفعه بالحديث 
ون ذمته ليست مشغولة بمال الغير, وأمّا إثبات وجوب القبض على البائع بذلك فلا 
فإنه يرفع الحكم الضرري لا أنه يثبت حكياً آخر . نعم لو قبضه البائع يكون ذلك 
مسقطأً لما في ذمّة المشتري , إلا أنّ تركه القبض لا يوجب بقاء اشتغال ذمّته كما 
عرفت , هذا كلّه في هذه الجهة . 

الجهة الثانية : إذا امتنع البائع عن القبض فهل بجبره الحاكم عليه أو لا؟ 

قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه في الجهة الأولى أنه لا يجوز للحاكم إجباره 
فنا بنينا على عدم وجوب القبض عليه . ومع ذلك لا يكون تركه تركاً للواجب 
فبأيٌ موجب يجبر على فعل غير واجب . 

ثم لو سلّمنا وبنينا على أن القبض واجب عليه فلماذا اختص الاجبار بالحاكم 
ولا ثم” في المراتب النازلة تصل النوبة إلى المؤمنين . بل الحاكم وغيره في عرض 
واحد من هذه الجهة , لان إجباره حينئذ يدخل نحت الأمر بالمعروف وهو واجب 
على كل أحد , فلا وجه لما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سه)(١)‏ فى صريم كلامه 
من وجوب ذلك على الحاكم أوَّلاً ثم في المراتب النازلة يجب على سائر المؤمنين . 

وممًا ذكرناه يظهر أن قياس المقام بوجوب الانفاق على الزوج من حيث إنه 
يجبر عليه من قبل الحاكم على تقدير امتناعه عن الانفاق مع الفارق . فإن وجوب 
الانفاق على الزوج مسلّم هناك , وأمّا في المقام فوجوب القبض على البائع أُوّل 
الكلام . 
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الجهة الثالثة : في أنه إذا بنينا على وجوب القبض على البائع إلا أنه امتنع 
عن القبض ولم يمكن إجباره أو أنكرنا وجوبه عليه . فهل يجب على الحاكم قبضه 
لأنه ولي الممتنع أو أنه غير واجب على الحاكه(١)؟‏ 

الصحيح أنّ الحاكم لا يجب عليه القبض لوجود مالكه وعلمه بالحال ومكنه 
عن تتشية و وليس بع لشعا مال الناتت اىا لظف او عترفيا فين ا اذك قعان 
المتمكنين من أخذ أمواهم , فإنّ الحاكم في مثلهم يقبض المال لولايته على الغائب 
والقاصر , وأمّا مع وجود مالكه ومَكنه من حفظ ماله فلا يجب على الحاكم قبضه 
بل لا يجوز للحاكم مطالبة المديون بالمال إذ لم يثبت له الولاية على أموال الناس 
فليس له المطالبة مع رضا المالك ببقائه في ذمّة المديون ورضا المديون أيضاً بذلك . 

وبالجملة : أن حال الحاكم وغيره في ذلك على حدٌ سواء , فإنّ القبض إنما 
بجوز هم حسبة , وهو إا يثبت مع عدم تكن المالك من الحفظ وأمًا مع تمكنه 
ووجوده فلم يدل دليل على وجوب حفظه وأخذه على المؤمنين . 

الجهة الرابعة : في بيان وظيفة المشقري والمديون فما إذا امتنع الدائن عن 
قبض ماله ولم يجب على الحاكم قبضه . قد عرفت أن مقتضى قاعدة لا ضرر أن 
المديون لا يبق مشغول الذمّة للبائع والدائن فإنه أمر ضرري عليه . فهل يثبت 
بذلك ولاية للمديون في تعيين مال الدائن في مال خارجى أو أنه لا ولاية له عليه ؟ 

الظاهر أنه لا ولاية للمديون على ذلك ولم يدل دليل عليه . بل الولاية في 
ذلك للحاكم , وهذا لا من جهة دلالة الدليل على ثبوت الولاية للحاكم في تعيين مال 
الدائن في مال خارجي بل من جهة الأخذ بالمقدار المتيقن , وذلك لما أشرنا إليه في 


)١(‏ اعلم أَنّ سيدنا الأستاذ (دام ظلّه) جعل الجهتين الأوّلتين جهة واحدة وعد الثالئة جهة ثانية 
وذكر أن الجهة الثانية في تعيين وظيفة الحاكم . 
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بحث الولاية(١)‏ من أنه ربما تثبت الولاية للحاكم لا لدلالة دليل عليه بل من جهة أنه 
المقدار المتيقّن من ثبوت الولاية له . وعليه فللمشتري أن يعيين حصة المالك في عين 
خارجية بإذن الحاكم وإجازته . 

الجهة الخامسة : في أن المديون هل يثبت له عزل حصة المالك فقط من دون 
أن يدخل ذلك في ملك البائع والدائن بل يكون باقياً على ملك المديون , وله أن 
يتصرف فيه ولو باتلافه لأنه إرجاع لمال الدائن إلى ذمّته ‏ إلا أنه إذا تلف فضمانه 
على الدائن على عكس المغصوب فاإنه ملك لمالكه وإذا تلف فضمانه على غاصبه 
وف المقام ما بيد المديون ملك لنفسه إلا أنه إذا تلف فيتلف عن الدائن والبائع لأنه 
متعلّق لحقّه وإذا تلف يرتفع حقه لا محالة , أو أنه بالعزل يدخل في ملك الدائن 
ويسقط ولاايته في صيرورته ملكاً له بقبضه ؟ 

ذكر قنيشنا الأنصازق افد يةه)7) أن غابةننا قية ديت لأ ضررهو 
سقوط ولاية الدائن في رضايته في تعيين حقه . لأنٌّ اعتبار رضاه في ذلك وقبضه أمر 
ضرري على المشتري وهو موجب لبقاء ذمّته مشغولة إلى الأبد , وأمّا أنه يدخل في 
ملكه ولا ولاية له في صيرورته ملكاً له فلا موجب له , ومثّل له بما إذا جنى عبد أحد 
على غيره فإنه تملوك لمالكه ولكنه مورد لحق الجنى عليه , فإذا تلف ارتفع حقّه . وفي 
المقام أيضاً المعزول مملوك للمشتري وله أن يتصرف فيه ويرجع مال الدائن إلى 
أكقس الخائه ادل الست عق الذائق أنه سداق عه وقد عله هذ اغا اما 
أفاده (قدّس سرّه) في المقام . 

ولكنّه في غاية البعد عن الصواب والوجه في ذلك : هو أنا إذا حكئنا بسقوط 


. ١78 راجع الْجلّد الثانيى من هذا الكتاب الصفحة‎ )١( 


.5١18:3 المكاسب‎ )1( 


النقق والشيئيكة تس حب تح يي 0 


ما في ذمّة المشتري بحديث لا ضنرر لأنّ بقاءه في ذمّته ضضرري عليه ومنافيٍ لجاهه 
وسركدرين الثاين »وبنننا عل أن المويجوة الخارجى أيضا لبس ملكا للدائن «فلنا 
أن نسأل عن ملك الدائن وأنه ثبت في أي مكان وهل ملكه فى ذمّة المديون أو أنه 
متشخّص في الخارج بعزله . والمفروض أنه ليس في ذمته ولا هو متشخّص في 
الخارج فلكه متحقّق في أي وعاء وأين ذهب ملكه, فإذا مات ينتقل إلى ورثته أي 


0 


0 
1 فالظاهر أن المشتري بعزله يعيّن ملك الدائن في الموجود الخارجى وإلا فلا 
مين افد فا ها لق الناقة ذا يعور اساتلاق وها اسن تكن #للتم ادن الذاكد 
كما مر فإنه معنى عدم ثبوت الملك في ذمته ‏ أي له أن يشخّصه في الموجود الخارجي 
وإلا يبق في ذمّته وهو أمر ضرري عليه . 

ومن ذلك يظهر أن قياس المقام بتعلّق حق القصاص على عبد الغير لجنايته 
مع الفارق . فإِنُّ في القصاص يثبت حق الجني عليه على عبد الغير وهو مع كونه ملكاً 
لسيده متعلّق لحق المجنى عليه . وهذا بخلاف المقام فإنّ ملك الدائن كان في ذمّة 
المديون فإذا فرضنا أنه ضرري ورفعناه بالحديث يتعين أن يكون ملكه متشحخّصاً 
في الموجود الخارجي » فما أفاده (قدّس سرّه) لا يرجع إلى أمر معقول . 

ومن ذلك يظهر أيضاً أنّ نماء المعزول للدائن وأنّ المديون ليس له أن 
يتصرف فيه ويرجعه إلى ذمته اللهم إلا أن يرضى به الدائن وحينئذ يكون تبديلاً 
ومعاملة معاطاتية . 

بقى هناك أمران : أحدهما أنه ظهر من مطاوي ما ذكرناه عدم وجوب 
الحفظ على المشتري والمديون بعد عزله , فإنْ المشتري وغيره من المؤمنين في ذلك 
سواء , وإئما يجب علمهم حفظ مال الغير حسبة مع عدم تَكّن مالكه من حفظه , وأا 
مع وجود مالكه وكنه من حفظ ماله وعلمه بأنه يتلف على تقدير عدم قبضه فلا 
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يجب عليهم حفظه . بل له أن بخبر الدائن بآنّ مالك في الطريق أو في المسجد وبه 
يسقط عن عهدته . 

وثانيهما : أن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(21 ذكر في طي كلماته ا واه 
رواية لااضرر من قبيل ما نحن فيه , وأ النبي (صلّ الله عليه وآله) فيها ألغى ولاية 
سمرة على شجرته بحديث لا ضيررء وف المقام أيضاً تلغى ولاية الدائن على ماله 
بحديث لا ضرر ونحكم بتعيّنه بعزل المديون , هذا . 

ولا بخن أن حكم النبي (صلٍ الله عليه وآله) بقلع الشجرة وإلقائها إلى سمرة في 
الحديث ليس من جهة تطبيق قاعدة لا ضرر عليه وأنه مقتضى لا ضرر في 
الاسلام ؛ بل من جهة تأديب سمرة لعدم قبوله منحته (ص ل الله عليه وآله) حيث 
عوّضه بأكثر من شجرته فى الدنيا والآخرة ولم يقبله . وإلا فالضرر على الأنصاري 
م ينشأ عن بقاء ولاية سمرة على شجرته , بل إنها نشأ من دخوله عليه بلا استئذان 
وإسقاط ولاية سمرة لم يكن من باب قاعدة لا ضرر كا بِيّناه في بحث لا ضير ر(") 


فراجع . 


فرعان 
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)( فرعين في المقام . 
أخدهيا :1 الناضب: اذا سيد أخد مقذان معن من مال معنت لف بين اند 


وعمرو بنيّة حصة احدهما كزيد لعداوة بينه ويبنه او لصداقة بينه وبين عمرو 


١0‏ لكاي 4 توا اا 
)١(‏ مصباح الأصول ١‏ (موسوعة الإمام الخو !؛) : 117 وما بعدها . 
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القن :و الفنسيكة جب -_-- ب #آ#آ يي اا 


ولأجلها لا يريد الظلم عليه . فهل يحسب التالف عليه كما أن الباقى لهم ء أو أن 
التالف بختص بحصّة زيد ولا بحسب التالف عليهما من جهة قاعدة لا ضرر فإِن 
حسابه عليهما ضرر على الشريك الآخر وهو عمرو فيحسب على من قصد 
القاضب :ظلنه؟ 

وثانيهما : ما إذالم يتصدٌ الغاصب لأخذ حصة أحدهما من المال المشترك كا 
في الفرع الأول وإنما أكره الشريك الآخر على قسمة المال وإعطاء حصة زيد له 
فهل المغصوب يتلف من المال المشترك او انه بختص بحصة زيد من جهة قاعدة لا 
ضرر فإنٌ حسابه على كلمهما ضرر على الشريك الاخر الذي لم يقصد الظالم غصب 
حصته . ومقتضى رفعه أن يثبت له ولاية على قسمة المال وتعيين حصة الشريك فيا 
أعطاه للغاصب ؟ 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في كلا الفرعين أن المغصوب يحسب من 
المال المشترك ولا وجه لجريان قاعدة لا ضرر في شيء من الفرعين . 

وما أفاده (قدّس سرّه) هو المتين , أمّا في الفرع الأول فلأنه لا دليل على كون 
نية الغاصب وقصده من أسباب القسمة فهي لا تؤثّر في تقسيم المال المشترك وتعيين 
حصة الشريك, ولا يقاس ذلك بما نحن فيه فإِنُّ بقاء المديون مشغول الذمّة للدائن ا 
كان ضضررياً على وجاهته بنينا بمقتضى قاعدة ني الضرر على أن له ولاية في جعل 
ما في ذمّته مشخّصاً في الخارج , وأمّا الغاصب فهو أجنبى عن المال رأساً فكيف 
تثبت له الولاية في تعيين حصة الشريك وإفرازها عن المال المشترك , وهذا الفرع 
هو الذي نقل عن احقّق الثاني(" أنه لم يجد للأصحاب فيه تصريحاً بننى ولا إثبات . 

وأا الفرع الثاني فلأجل أنه لا وجه لاحتساب التالف من حصة اهنا بوذ 


)١(‏ جامع المقاصد ا 
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كون المال مشتركاً بينهما . وغاية الأمر أنّ الداعى لأخذ الظالم هو كون المال مال 
مسدواكن الداع اللقاصي لازو باخام النالك الحدهكاني كون الال 
مشتركاً بينهها . ودعوى أن حسابه عليهما ضرري بالاضافة إلى الشريك الآخر 
المكره على التقسي . مدفوعة بعدم جريان القاعدة في مثل المقام , لأنّ حسابه على 
أحدهما أيضاً ضرري على ذلك الشريك الذي احتسب التالف منه وبما أن القاعدة 
امتنانية فلا نمجري في الموارد التى يلزم من جريانها خلاف الامتنان على شخص. 
آخر ء والمقام نظير ما إذا أكرهه الظالم على أن يبيع ماله من زيد فيعطيه مال زيد 
أفيحتمل أحد جريان القاعدة في حق المكره بحيث يثبت له ولاية على زيد ويصح 
بيع ماله منه بالأصالة من قبل نفسه والولاية من قبل المشتري مع أنه موجب 
لتضرره . وهذا ظاهر . 

ودعوى أنّ الضرر إذا توجّه إلى الغير لا يجب تحمّله بصرفه إلى نفسه , وفي 
المقام الضرر متوجّه بحسب قصد الغاصب إلى خصوص أحدهما فلا يجب على 
الآخر تحمّله وصرفه إلى نفسه . 

مندفعة بِأنّ الضرر في المقام إنما توجّه على مال خاص وهو مشترك بينه] 
غاية الأمر أن الداعي للغاصب هو مال أحدهما , وعليه فلا وجه لمقايسة شيء من 
الفرعين بالمقام ولا صلة بينهما وبين محل الكلام . 

الكلام في عدم جواز تأجيل الدين الحال إلى مذّة 
في مقابل مال 


ذكر قنيشنا الأضارى ا(قنسى ب5)(١)‏ ست المناسية للمسالة المتقدفة ان 
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الدين إذااكان حالاً أو كان مؤْجّلاً وقد حل فلا يجوز تأجيله أو ديد أجله في مقابل 
شيء . وكذلك الحال فما إذا كان الدين موْجّلاً إلا أنه أراد تقديد مدّته بازاء مال فإنه 
ربأ محرّم . 

وقد نقل عن ظاهر الحدائق(١»‏ وصريم غيره الاجماع على حرمته ‏ بل أفاد 
أنه لا يحتاج في إثبات حرمته إلى دليل خاص لكفاية المطلقات الدالة على حرمة 
الربا في المقام , إن العرف لا يرى فرقاً في الربا بين التراضي على الزيادة في الابتداء 
كا إذا أقرضه عشرة بإحدى عشر ء وبين التراضي عليها بعد القرض لأجل تمد يد 
أجله , فإنّ الزيادة المأخوذة في مقابل الامهال رباً حرم فيكف إطلاقات حرمته في 
المقام . 1 

وتحل كلامه (قدّس سرّه) هو تأجيل الدين بحذاء مال أى الدين الذي لو أخذ 
في مقابله شبيء زائد عليه من الابتداء يكون رباً إذا لم يؤخذ الزائد عليه في الابتداء 
ولكن الزيادة أخذت فى مقابل الامهال وتأجيله يكون ذلك ربا حرماً , وأا ببع ما 
في الذمّة بجنسه ومماثله فهو خارج عن محط كلامه . 

وينبغي أيضاً أن يكون كذلك لأنه مناسب لبحث البيع دون المقام ‏ فإنٌّ ما في 
المة إذا كان من غين النقود كا إذا كانت غل ذته غفيرة امتان.من المقطة وقد 
أراد بيعها بجنسها إلى أجل , فلا إشكال في بطلانه حتى فوا إذا لم يكن هناك زيادة في 
القن عن مقدار مثمنه فضلاً عب إذا باعها بأكثر منه بحسب المقدار , وذلك لأنّ للأجل 
قسطأً من القن فإذا باع عشرة أمنان من الحنطة نقداً بعشرة أمنان منها إلى مدّة فقد 
زاد في طرف المثمن , لأنّ الحنطة المعجّلة تزيد قيمتها على المؤْجّلة . وإذا فرضنا أنه 
باعها بأكثر منها فقد حصلت الزيادة من جهتين من جهة الأجل ومن الزيادة في 


. ١74:19 الحدائق‎ )١( 
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الف 

وكذا الحال إذا كان ما فى ذمّته من النقود كالدرهم والدرهمين فإنه إذا باعها 
عكلياء ال أ حل وت لاف باطره عاذ 2ن ادعو بأك مقا و الريعمافنه :قور د 
المعاملة حينئذ من بيع الصرف ويعتبر فيه التقابض في المجلس ولا يصح جعل 
أحدهما حالاً والآخر مؤجّلاً غير مقبوض .» نعم لا مانع من بيع ما في ذمّته في مقابل 
شىء آخر من غير جنسه ولو كان باكثر منه بحسب القيمة ايضا كا إذا باع عشرة 
أمنان من الحنطة بعشرة أذرع من الكرباس وكانت قيمة الكرباس أضعاف قيمة 
الحنطة . وكيف كان فبيع ما فى الذمّة خارج عن محط كلامه (قدّس سرّه) . 

والحقّ ما أفاده (قدّس سرّه) من حرمة التأجيل في مقابل الزيادة , وذلك من 
فيه دلألة الزوابات الوا وققتط فنا وس كلا تتعان : 

إحداهما : وهى مشتملة على صحيحة ومو انقو ”دواد اف ما 
نحو ف لقص 3 :الديى ذا كان ليه دين ةا دفار ال تمر يوقا لاله لدان 
انقدنى في تسعين ديناراً بالفعل والباقى لك , قال (عليه السلام) لا بأس به , أو إذا قال 
له اتقدني نصفه أمهلك في النصف الآخر شههراً زائداً . وهو أيضا مما لا بأس به كما 
نص به (عليه السلام) وقد علّل (عليه السلام) الجواز في كلا الموردين بأنه لم يزد على 
رأس ماله قال الله تعالى فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ وََا نُظْلَمُون»7) 
فيستفاد من تعليله (عليه السلام) عدم الجواز فما إذا استلزمت المعاملة زيادة في رأس 
المال كما في المقام , فإنّ رأس ماله قبل التأجيل كان هو العشرة وبعده صار إحدى 
عشر وهو محرم. 


)١(‏ الوسائل 14: 58؛ / كتاب الصلح ب7. 
)١(‏ البقرة ؟ : 71/9 . 


نقد والسيعة لسلس الإو 


الطائفة الثانية : ما وردت() في تعليم طريق الفرار من الربا بأَنّ من أراد 
التأجيل في دينه يشتري من الدائن مالاً بأضعاف قيمته ويشترط في ضمنه التأجيل 
له فى دينه , فإنّ هذه المعاملة الثانية وصلة إلى التأجيل بعوض ولكنّه بطريق شرعى 
وقد اعقر فيق الناكة عل انه بالا غوه تويسب الوناةة عل راس امال لان البيع 
الثاني وصلة إليها . فأجاب (عليه السلام) في بعض الأخبار بأنه نعم الطريق بخلص 
من الحرام ويبدله إلى الحلال("2, ولولا حرمة أخذ الزيادة في مقابل التأجيل لما كان 
لبيان هذه الطرق وجه بل كانوا يصرّّحون بجواز أخذها في مقابل التأجيل . 

وأمّا ما روي عن ابن عباس في مجمع البيان( من أن أهل الجاهلية كانوا 
يزيدون في الأجل بحذاء الزيادة ومنعهم الرسول (صلَّ الله عليه وآله) عن ذلك 
وتعجّبوا منه بأنه مثل البيع من الابتداء بالزيادة كما إذا باعه بخمسة وعشرين من 
الابتداء , ولا فرق يبنه وبين ما إذا باعه بعشرين إلى شهر ث أخذ منه خمسة لامهاله 
إلى شمهر آخر , فردّهم الله تعالمى بقوله : ٠َأَحَلَّ‏ الله الْبئْع وَحَدَمَ الري04؟) فهو مناسب 
للتأييد لا للاستدلال لعدم حجّيته . 


الكلام ل بي جواز بيع العين الشخصية المشتراة 
بثمن مؤجل من بائعها ثانياً وعدمه 
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(0) أنه إذا ابتاع عيناً شخصية بثمن إلى 


)١(‏ الوسائل 18: 06 / أبواب أحكام العقود ب5. 
(؟) الوسائل 1: 7178 / أبواب الصرف ب5 م١١‏ 7. 
(؟) مجمع البيان :١‏ 784؟. 

(8) البقرة ؟ : 737/0 . 

(6) المكاسب 35: 0؟71. 
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أجل يجوز له بيعها من بائعها ثانياً قبل حلول الأجل وبعده بجنس الن وغيره أقل 
عند أو أكتن | و مساو ءا > وقد اند فى ااقتين نية) يت .هذا التاق مال 'تلذت: 

الأولى : جواز بيع العين الشخصية المشتراة بثمن إلى أجل من بائعها ثانياً 
بعد حلول الأجل بأنقص من ثمنه , كان الْن من جنس القن الأول أو من غير 
جنسه , والمشهور ذهبوا فيها إلى الجواز . وخالفهم الشيخ الطوسي فتن )10 
فذهب إلى حرمته , وهذه المسألة مربوطة بمسألة النقد والنسيئة التي نحن فبها 
وبينها علاقة ىا لا يخ . 

الثانية : جواز بيع المكيل والموزون المبتاعين من بائعهما ثانياً . كان اللْن من 
جنسهم أو من غير جنسسها قبل حلول الأجل وبعده وعدمه , والموجود في كلام 
الشيخ (قدّس سرّه) وإن كان هو عنوان الطعام إلا أن المراد منه مطلق المكيل 
والموزون كما يظهر من دليله , وهذه المسألة لا علاقة بينها وبين ما نحن فيه وهو 
مسألة النقد والنسيئة بل هي مربوطة بمسألة المكيل والموزون ء فإِنٌّ البحث فيها من 
جهة عدم جواز رد المكيل والموزون عوضاً عن المبيع الذي هو أيضاً من المكيل 
والموزون وإن لم تكن المعاملة نسيئة . 

الثالثة : ما إذا باع عيناً شخصية واشترط على المشتري بيعها منه ثانياً وأنها 
صحح ا فاسدة , وهذه هي التي تقدّمت الاشارة إليها ووردت فبها طائفتان من 
الأخبار إحداهيا فخا وتات تنقيا 

أكا اللبالة الأوك عق ما إذا ابتاع عيناً شخصية بثمن موْجّل ثم أراد أن 
يبيعها من بائعها الأول ثانياً بعد حلول الأجل بأنقص من ثمنه الأول, فالمشهور فيها 
هو الجواز. وخالفهم في ذلك الشيخ الطوسي فذهب إلى عدم الجواز . 
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لا إشكال في أن مقتضى القاعدة والعمومات والاطلاقات هو الذي ذهب 
إليه المثسهور لعموم (َأَوقُوا بالْعْقُو>0١)‏ و <أَحَلَّ لله الْبئِ»(') وغيرهما , فإنّ بيعها 
ف انها قانياً فى اج انراد المقرةموالمعاملاك ولس :قاقد اشررط من قرول 
صحة البيع ولا واجداً لمانع من موانعها والناس مسلّطون على أمواهم . وللمشتري 
أن يبيع ماله من كل شخص حت من بائعه ,كا أن البائع متمكن من أن يبيع ماله من 
كل أحد حتى من المشتري , فا ذهب إليه المشهور هو الموافق للعمومات 
والاطلاقات , هذا كله . 

مضافاً إلى الروايات الخاصة الدالة على صحّة المعاملة في المقام وهي ثلاث 
نان متنا يجنا ن واعد القااغين سطاوع الفبعة ولكتها موهدة للدروا يكين 
الأولتين . 

أمَا الصحيحتان فإحداهما صحيحة بشّار بن يسار وفيها « عن الرجل يبيع 
المتاع بنساً فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ‏ قال نعم لا بأس به »20 وهذه 
الرواية ناصّة في أن المبيع ثانياً هو الذي وقع عليه البيع نسيئة أوّلاً وغير صدريحة في 
أن البيع الثاني كان بأقل من ثمنه الأول أو بأكثر منه .كما أنها غير صريحة في أنه بعد 
حلول الأجل أو قبله ‏ إلا أنها مطلقة من هاتين الجهتين لأنها دلت على جواز البيع 
المذكور مطلقاً كان بثمن أقل أو أكثر وكان بعد حلول الأجل أم قبله ‏ فهي باطلاقها 
يشمل المقام وهو بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجّل من بائعها ثانياً بعد حلول 
الخلا قضو هق فته الول 
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وثانيتهه| : صحيحة منصور بن حازم عن أن عبدالله (عليه السلام) وفبها 
« رجل كان له على رجل دراهم من من غتم اشتراها منه فأى الطالب المطلوب 
يتقاضاه ؛ فقال له المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي عندي فرضي , قال (عليه 
السلام) لا بأس بذلك ١0»‏ وهذه الصحيحة صريحة في أن البيع الثاني بعد حلول 
الأجل لقوله « يتقاضاه » فإنّ استحقاق مطالبة القن إِنما هو بعد حلول الأجل لا 
قبله واستفدنا منه أنه بعد ا لحلول وإلا فلا يجوز له المطالبة قبله , إلا أنْها غير صدريحة 
في أن المبيع الثاني عين المبيع الأول ولعلّه غنم أخرى غير الغنم التي اشتراها من 
البائع الأول ,كما أنها غير صريحة في أنه باعه الغنم بأنقص من ثمنها أو بأكثر 
فيتمسّك من هذه الجهة باطلاقها , فهاتان الصحيحتان دلتا على جواز البيع في المقام 
باطلاقهما وإن لم يدلا عليه بنضّهما . ولكن الاطلاق فيهما كافٍ في إثبات صحة 
المعاملة في المقام . 

ويؤيّدهما رواية على بن جعفر عن كتابه وهي ثالث الروايات في المقام وفيها 
سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم , قال (عليه السلام) 
لا بأس به(') وهي صريحة في أنّ الفن أنقص من القن الأول فعلى تقدير تمامية سند 
الكتاب المذكور لا بأس بالاستدلال بها في المقام , وكيف كان فقتضى العمومات 
وهذه الروايات الخاصّة صحة البيع في المقام . 

وقد استدل الشيخ (قدّس سرّه) على مذهبه بروايتين إحداهما : رواية خالد بن 
الحجّاج وفيها قال « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بعته طعاماً يتأخْر إلى 
أجل مسمّى فلا جاء الأجل أخذته بدراهمي » فقال ليس عندي دراهم ولكن 
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عندي طعام فاشتره من » فقال (عليه السلام) لا تشتره منه فإنه لا خير فيه )١(»‏ 
وادّعى (قدّس سرّه) أنّ مقتضاها حرمة بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤْجّل من 
بائعها ثانياً بأنقص من ثمنه بعد حلول الأجل . 

ولكن الرواية أجنبية عن ذلك بالكلّية وذلك أمّا أَوّلةً : فلعدم صراحة 
الرواية في أنّ الطعام الثاني الذي أراد بيعه من البائع ثانياً هو عين الطعام الذي 
اشتراه منه أوّلاً إلى أجل ولعلّه غيره فإنه نكرة في كلا الموردين وتكرار النكرة بعد 
النكرة يقتضي التعدّد والمغايرة على ما يقال .كا إِنّ تكرار المعرفة بعد المعرفة 
يقتضى العينية والاتحاد كما ادّعوه في قوله تعالى <ِفَإِنَ مَعَ الْعْسْر يُشراً(). 

وثانياً: أنّ هذه الرواية مما لا يرضى به الشيخ (قدّس سرّه) أيضاً. لأنّ 
مقتضاها وإطلاقها عدم جواز البيع ثانياً من البائع ولو بأكثر من ثمنه والشيخ يرى 
جوازه وإنما يمنع عن البيع بالنقيصة , كما أن مقتضاها عدم جواز البيع ثانياً ولو بثمن 
مساو وهذا مما لا ينكره الشيخ (قدّس سرّه) أيضاً . 

وثالثاً: أَنّ الظاهر من مثل قوله (عليه السلام) « لا خير فيه » هو الكراهة لا 
عدم الجواز نظير قوله « لا ينبغي » . 

ورابعاً: أن الرواية ضعيفة السند ظاهراً فلابدٌ من المراجعة , فقتضى ذلك هو 
الحمل على الكراهة لا عدم الجواز. 

وثانيتهها : رواية عبدالصمد9» وهذه الرواية كسابقتها في الضعف ظاهراً 
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مضافاً إلى أَنْها بحملة بحسب الدلالة . وبيان ذلك : أن الرواية صريحة في أن البيع إنها 
هو بعد الأجل كا أَنْها صريحة في أن المبيع أَوّلاً هو الذي يراد بيعه ثانياً ‏ فن هاتين 
الجهتين توافق الرواية مذهب الشيخ (قدّس سرّه) وتطابقه , فلو كانت ظاهرة أيضاً في 
أن البيع الثاني كان بثمن أقل من القن الأول لقّت دلالتها على مسلك الشيخ 
واوعيت الالتزام به . فتكون هذه الرواية حينئذ مع الغض عن سندها موجبة 
لتخصيص العمومات وتقييد الاطلاقات الدالة على جواز بيع العين الشخصية 
المبتاعة بثمن موْجّل من بائعها ثانياً بثمن أقل من ثمنها الأول . 

إلا أن الأمر ليس كذلك وليست الرواية ظاهرة في أنّ القن كان أقل من نه 
السابق بل هي من هذه الجهة بحملة . ولو أغمضنا عن إجماها فهي تقتضي المنع حتى 
إذاكان القن أكثر , والوجه في إجماها من هذه الجهة هو أن السائل يسأل فيها الإمام 
(عليه السلام) عن أن أبيع الطعام من رجل إلى أجل فيجيئني وقد تغير الطعام من 
سعره فيقول ليس عندي دراهم , قال خذ منه بسعر يومه , فقال السائل إنه طعامي 
الذي اشتراه مئٌّ , فقال لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك تنك , فقال السائل أرغم 
لله أنف رخّص لى فرددت عليه فشدّد على . 

والتغيّر فى سعر الطعام إمّا بالنقيصة وإِمّا بالزيادة ولا ثالث في البين. فإن كان 
المراد منه هو النقيصة كما يساعده قول السائل أرغم الله أنني . فالرواية لا بأس 
بدلالتها على مطلب الشيخ كما مرّ ء ولكن الظاهر من التغير هو التغير بالزيادة كما 
يساعده رد السائل في قوله إنه طعامى الذي اشتراه أي إنه هو الذي بعته بقيمة 
رضضة فكت أقتر رد 911 الى نه سس ريمزا جابد فته لاما دنلا 
تشتره ودعه حتى يبيعه في السوق ويعطيك مُنك . 

ومنه يظهر أن الإمام (عليه السلام) ليس بصدد الحكم المولوى على كلا 
تقديري التغيّر بالنقيصة أو الزيادة , وإنما هو (عليه السلام) في مقام بيان حل المسألة 
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التى هو فبها فيرشده إلى اشترائه منه بقيمة يومه للا يبق قيمته في ذمّة الملشتري 
و لجرظيية النانم يدعو ألة الا وحه يقييلا ناقعاد فكقن | مايه ونا ليناد : 
فأرشده إلى أمر آخر وهو إِنْك لا تشتره حينئذ حتى يبيعه في السوق بتلك القيمة 
السوقية الزائدة ويؤدّي ثمنك , فالرواية كا نقله في الحدائق(!) عن بعضهم ليست فى 
مقام بيان الحكم المولوي بوجه ء ثما ذكره البعض هو الصحيح . 

نعم لا ينبغي الإشكال في أنّ السائل فهم من جوابه (عليه السلام) المنع المولوي 
عن شرائه ولو بالقيمة الزائدة ولذا قال « أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه 
بالسؤال ثانياً فشدّد على" » إلا أن الصحيح أنه لم يفهم مراد الإمام (عليه السلام) أنه 
كا بيّناه في مقام الاصلاح وبيان ما هو الطريقة العقلائية في مثله , وعليه فلا دلالة في 
هذه الرواية أيضاً على مطلب الشيخ (قدّس سرّه) كي يخرج بهاعمًا تقتضيه 
الاطلاقات والعمومات كا عرفت . 

ثم إن هناك وجهأ ثالثاً لمطلب الشيخ (قدّس سرّه) وبه يكون الوجوه المستدل 
بها على مطلبه ثلاثة وملخّصه : أنّ الشيخ (قدّس سرّه) قاس المقام بباب السلم في 
المكيل والموزون وغيرهما حيث دلت الروايات في باب السلم على عدم جواز بيع 
المبيع الذي اشتراه المشتري من بائعه الأول ؛ ففى رواية على بن جعفر « سألته عن 
بور اهل ا خرعرا ير ارسيلة ا عه توراه "قال إذالل نهد اه 
فسد , لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصح دراهم بدراهم »(") وقد دلت 
على أنّ بيع القر مثلاً على المشتري بالدراهم غير جائز لأنه يرجع إلى بيع الدراهم 
بالدراهم بواسطة واحدة , لأنّ البائع أُوّلاً باع القر بالدراهم ثم باع المشتري ذلك 
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القر بالدراهم فكأئهما بدلا الدراهم بالدراهم . والنقص والزيادة في بيع الدرهم 
بالدرهم محرّمان , فإذا ثبت هذا الحكم في السلم فثبت عكسه في المقام لا حالة , فإنٌ 
المؤْجّل فى السلم هو المبيع وفى المقام هو القن , فإذا آل بيع القر بالدراهم من البائع 
بعد ببعه بها من المشتري إلى بيع الدرهم بالدرهم ففي المقام أيضاً إذا باع طعاماً بثمن 
مؤجّل ثم أراد تبديل الفن بالطعام يؤول إلى بيع الطعام بالطعام بواسطة واحدة 
وفي مثله لا يجوز أخذ الزيادة فإنها يؤول إلى ببع عشرة أمنان من القر في مقابل 
إحدى عشر منّاً منه وهو غير جائز , أو في مقابل عشرة أمنان ودرهم , هذا . 

ويدفعه : أنّ هذا المعنى لو ثبت في السلم لاقتضى حرمة المعاملة مطلقاً سواء 
كان المبيع شخصياً أم كان كلّياً , فإذا باعه عشرة أمنان من الحنطة على نحو الكلى في 
الذمّة بدراهم ثم باع المشتري من البائع عشرة أمنان أخر من الحنطة بالدراهم فهذا 
أيضاً يرجع إلى بيع الدراهم بالدراهم , مع أن صحة البيع المذكور مما لا خلاف فيه 
هذا ألا . 

وثانياً : أن الرواية المانعة عن ذلك في السلم في موردها معارضة برواية 
أخرى(١»‏ تدلّ على جواز البيع المذكور فراجع . والشيخ أيضاً غير ملتزم بذلك فيا 
ذكرناه من بيع الكل في السلم . 

وثالثاً : أن ذلك قياس محض . فالمتحصّل أن ما ذهب إليه المشهور هو 
الصحيح ولا دليل على ما ذهب إليه الشيخ (قدّس سرّه) هذا تمام الكلام في المسألتين 
من المسائل الثلاث . 

07 الكلام في المسألة الثالثة المعبر عنها في كلام شيخنا الأنصاري (قدّس 
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سده)(١)‏ بالمستثنى وهى ما إذا اشترط فى البيع الأول بيعه منه ثانياً فقد ذهبوا إلى 
نطلانه : وعذله العلامة ين سرّه)(" بالدور, وغيره علّله بعدم القصد للبيع في مثله 
واقها وعالةاضنا تحني المداتن قاين ينان 250 رولالة الها رهل بطاقة: 

وظاهر كلماتهم أنّ نفس المعاملة باطلة من جهة بطلان شرطها واستحالته 
وقد عرفت أنّ العلامة (قدّس سرّه) علّله بالدور لأنّ بيع المشتري من البائع يتوقّف 
على ملكه وهو يتوقف على بيعه من البائع وهذا دور ظاهر . 

ولافق أن هذا التعليل هن مكل العلامة (قدسن بده بل تمن هو كته غريت 
فإنٌ الشرط المصطلح عليه في المعاملات ليس هو الشرط الفلسني أعنى ما يتوقّف 
عليه وجود الشىء المشروط به وإلا فلازمه نطلان المعاملات المفعروطة فا ن ناه 
أن المعاملة معلّقة على وجود شرطها في الخارج بحيث لولاه لما يتحقّق المعاملة في 
الخارج والتعليق في العقود مبطل اجماعاً , بل الشرط على ما بيّناه سابقاً بمعنى آخر 
وملخّصه : أن المعاملات المشروطة إنما تكون معلقة على التزام الطرف بالشرط حين 
المعاملة . وبما أن الالتزام حاصل بالفعل فلا يكون التعليق فيه مبطلاً ,كما أن الالتزام 
بالمعاملة معلّق على وجود الملقزم به في الخارج كما في مثل الخنياطة بحيث لولاه لما 
يلتزم البائع ببيعه . وعليه فوجود الشرط وعدمه خارجان عن البيع والمعاملة لأنها 
متحقّقة سواء تحّق الخياطة أيضاً في الخارج أم لم يتحمّق , نعم على تقد ير عدم تحقّقه 

وكيف كان فليست المعاملة والملكية متوقفة على وجود الشرط في الخنارج 
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وهو في المقام عبارة عن , بيع المشتري من البائع ثانياً القاء العامة رقت بيت 
وجلالته تقتضى إرادة غير ظاهر كلامه . 

ومن هنا وجَّهه شيخنا الأنصاري بِأنّ مراد العلامة (قدّس سرّه) من الدور في 
المقام هو أن الشرط الصحيح في ضمن المعاملات لابدٌ أن يكون أمراً صحيحاً 
ومعقولاً في نفسه مع قطع النظر عن البيع والمعاملة . ومن البديبى ن أن بيع المبيع من 
بائعه لولا بيعه من المشترى غير معقول , فإن المالك كيف يشترى ملك نفسه 
فصحة الشرط ومعقوليته في المقام متوقفتان على البيع كما هو واضح والمفروض أن 
صحة البيع أيضأ مشروطة ومتوقّفة على وجود شرطها فيدور . 

وهذا التوجيه في نفسه لا بأس به , لأنّ الشرط لابدٌ من أن يكون معقولاً في 
نفسه مع قطع النظر عن مشروطه , وعليه فلا يرد عليه النقض باشتراط يبعه من غير 
البائع » فإنٌ البيع من غير البائع في نفسه أمر معقول بالوكالة أو بنحو البيع الفضولي 
وهذا بخلاف البيع من نفس البائع فإنه غير معقول لأنّ المالك لا يشتري ملك نفسه 
ولكنّه مع ذلك غير قابل للتصديق نقضاً وحلاً . 

ما نقضاً : فلن العلامة (قدّس سرّه) خصٌّ إشكال الدور في المقام بخصوص 
اشتراط البيع من البائع ثانياً . ولم يلتزم ببطلان المعاملة في مثل اشتراط الاجارة 
منه . مع أن هذا الإشكال بعينه وارد على الاجارة أيضاً , لأنّ الاجارة من البائع 
أيضاً مع قطع النظر عن ببعه من المشتري غير معقولة , لأنّ المالك لا يستأجر ملك 
0ك 
ابوس هلي اللأرعي بي اليا بن لماي تيرستراء لإ بس الريا ويد 
بجعل ملك نفس البائع وثيقة له لدين شخص آخرء مع أن أن العامة لم يستشكل فى 
ضبعة تارشنو جد وه اطاهن:. 

وأمّا ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في مقام اللجواب وتصحيح 


ا ا سي 0 


اشتراط الرهن فلم نفهم له وجهاً محصّلاً . فإنه (قدّس سرّه) صحّحه بأنّ الرهن من 
توابع الملك فلا مانع من اشتراطه . 

وفيه : أن الرهن وإن لم تعتبر فيه الملكية لصحة أن يكون الرهن ملك شخص 
آخر غير الراهن بإذنه وإجازته إلا أنّ الكلام في المرتهن فإنه لا يعقل أن يكون 
المرتهن مالكاً للرهن إذ لا يبق معه الوثاقة كا هو ظاهر , وكون الرهن من توابع 
الملك لا يجعل المستحيل مكنا . 

وأوضح منه ما إذا اشترط البائع وقف المبيع عليه على المشتري فإنّ الوقف 
مع قطع النظر عن بيع البائع غير صحيح ء لأنّ امالك لا يصح أن يقف ملك نفسه على 
نفسه لأنّ الوقف على النفس باطل ء مع أن العلامة (قدّس سرّه) لا يستشكل في شيء 
من هذه الفروع . 

وأمّا الحل : فهو أَنّ الشرط وإن كان يعتبر فيه أن يكون صحيحاً وسائغاً في 
نفسه مع قطع النظر عن مشروطه . إلا أن الشرط في المقام بمعنى الالتزام » والتزام 
المشتري على أن يبي المبيع من البائع مما ليس فيه مرجوحية ولا استحالة عقلاً 
ومن هنا لو حلف المشتري على بيعه منه يقع حلفه صحيحاً وسائغاً إذ لا مرجوحية 
فيه أبداً , وأمّا الملتزم به أعنى البيع من البائع فهو أيضاً أمر معقول في نفسه وليس 
فيه استحالة . ودعوى أنه متوقف على بيع البائع ولولاه لما يتمكّن المشتري من بيعه 
مدفوعة بأنه وإن كان كذلك إلا أَنّا ذكرنا في باب الشروط أن القدرة على الشرط إن 
يعتبر في ظرفه ولا مانع من اشتراط أمر غير معقول ولا مقدور حين المعاملة فما إذا 
كان مقدوراً له في ظرفه , فالانصاف أنّ هذا التعليل عليل غايته . 

وأغرب من ذلك : ما ذكره الشهيد (قدّس سرّه)(١)‏ في وجه بطلان المعاملة في 
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المقام : من أن البائع غير قاصد فيه للبيع حقيقة , إذ لو كان قاصداً لاخراج ملكه عن 
تحت سلطنته لم يكن وجه لاشتراطه البيع منه ثانياً . 

وفيه : أنه لو لم يقصد البيع حقيقة لوقعت المعاملة باطلة . سواء اشترط في 
ضمنها البيع منه ثانياً أم لم يشترط , مع أنّ هذا الاشتراط نظير اشتراط البيع عند 
بحيء البائع بمثل القن في بيع الخيار بلا فرق بينهما ء فهذا الوجه أيضاً ساقط . 

واتاها افادة ساحي المدائق اقو كاسن ار بنطلاة العاملة عسيود 
متعد ]ان ووانة دين دوست 77 هيك حيث يُسأل (عليه السلام) فيها عن بيع الشيء 
واشترائه من المشتري ثانياً وهو في مكانه . فأجاب (عليه السلام) بأنه إن كان بحجيث 
له أن يبيعه وله أن لا يبيعه وكان البائع بحيث له أن يشتريه وله أن لا يشتريه لا بأس 
به. ونظيرها بل أظهر منها رواية علبي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال « سألته 
عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم أيحل ؟ قال (عليه السلام) 
إذا لم يشترطا ورضياه فلا بأس »2 فراجع . وقد استدلٌ بهما على بطلان المعاملة 
فها إذا لى يكن المشتري متمكناً من عدم بيعه لأجل الاشتراط . 

ففيه : أنَا لو أغمضنا النظر عبًا في سند الروايتين فدلالتهما على بطلان المعاملة 
غير تامّة, فإنٌ ظاهرهما أن الباطل هو البيع الثاني الذي هو مورد السؤال فيهما وهو 
الذي اختلف فيه أهل المسجد وأفتوا ببطلانه , مع أَنّ محل الكلام في المقام هو صحة 
البيع الأول وبطلانه دون البيع الثاني كا لا يخ . 

ثم إن الظاهر من الروايتين أن الاشتراط المذكور فاسد بمعنى أنه منبي عنه 
وضعاً لا أنه محم تكليق فقط , وعليه إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد المشروط 
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لكان البيع الأول أيضاً في المقام فاسداً , إلا أنّك عرفت خلافه , وعليه فلا مانع من 
اشتراط البيع من البائع ثانيًكا ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) , هذا كلّه . 
على أنّ سند الروايتين ضعيف , أما رواية على بن جعفر فلاشتال سندها على 
عبدالله بن الحسن وهو ممّن لم يتعرّضوا له في الرجال لا بقدح ولا بمدح , فلم تثبت 
وثاقة الرجل بعد التتبع الأكيد . 
وأمّا رواية ا لحسين بن منذر فلأنه مردّد بين شخصين كل منها لم تثبت 
وثاقته , هذا تمام الكلام فى النقد والنسيئة . 


الكلام في مفهوم القبض وأحكامه 


قد ذكروا للقبض معان متعدّدة وقالوا إنه عبارة عن التحويل والنقل . 

وفع أخر سكا العلة: 

وعن ثالث التفصيل بين المنقول وغير المنقول . وربما يظهر من كلمات شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) أن القبض بعنى التخلية في غير المنقول بالاجماع . 

وعن رابع التفصيل بين الحيوان وغيره وفي الحيوان بين العبد وغيره , إلى غير 
ذلك من التفاصيل التي تعردض طا شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1). 

والظاهر أن القبض ليست له حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرّعية وإنما هو باق 
على معناه العرفي , ولم يستعمل في لسان الشارع أو المتشرّعين في معنى خاص 
غيره , ومعناه العرفي واضح , ولا يكاد يلتبس على أحد من أهل العرف والعرب 
ولا على غيرهم فها يرادف القبض من سائر اللغات , وهو عبارة عن الأخذ باليد أو 
الخد على نحو الاطلاق وعن الاستيلاء على الشيء وكونه تحت يده واختياره . 
وبعبارة أخرى القبض هو ما يتحمّق به الغصب وهذا هو معناه العرفي وهو واحد 
ولكنه بختلف باختلاف موارده ومحقّقاته ؛ فقبض كل شىء بحسبه , فقبض الدراهم 
عبارة عن أخذها باليد التي هي عضو مخصوص . أو عبارة عن جعله في صندوق كما 
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أحكام القبض 
إذا قال للمشتري ضع القن في صندوق , كما أن قبض الدار عبارة عن الاستيلاء 
عليها لأنْها لا يمكن أن تقع في اليد التي هى عضو خاص . وقبض الفرس وغيره من 
الحنوانات الكبيرة بالتسلط عليه ولو يا ك3 لجامه أو.بركوبه عل ظهره:وهكذا : 

والمتحصّل : أنّ قبض كل شيء بحسبه ومعناه واحد والاختلاف في الموارد 
والمحقّقات , وعليه فني كل مورد ورد فيه لفظ القبض نحمله على هذا المعنى العرفي مأ 
م يقم دليل على إرادة معنى آخر منه . 

وربما يرد في لسان الدليل عنوان القبض وتقوم القرينة على إرادة معنى آخر 
منه غير معناه العرفي بحيث يكون إطلاق القبض عليه مبنيّاً على ضرب من 
المساحة . وهذاكما ورد من وجوب إقباض المبيع على البائع ووجوب إقباض المُن 
على المشقري أو وجوب تسليمه , فإنّ المراد بالاقباض فيها لا يمكن أن يكون هو 
المعنى العرفي أي جعل المبيع مقبوضاً للمشتري , فإنٌ القبض فعل للمشتري وأمر 
خارج عن تحت قدرة البائع فكيف يكلف البائع على ما لا يقدر عليه . وكذلك 
الحال فى طرف المشتري , فنه يعلم أنّ المراد بالاقباض والتسليم في مثلهما هو 
التخلية بين المال ومالكه ورفع الموانع عن أخذه لا جعله مقبوضاً للطرف كما هو 
ظاهر النبوي (صوّ الله عليه وآله) « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه )١(»‏ فإنه ظاهر في 
وجوب الأداء المتوقّف على قبض المالك, فإنٌّ التأدية في الخارج لا تحصل إلا به. إلا 
أنه كما مرّ في حلّه ضعيف فلابدٌ من حمله أيضاً على التخلية . 

ويمكن أن يقال : إِنّ المراد بالتأدية في الرواية أيضاً ما ذكرناه , فإِنّ تأدية 
الغاصب ليست إلا التخلية ورفع سلطنته عن مال غيره , فإنٌّ تأدية كل شخص 
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بحسبه وسيأتي تحقيق حال المسألة في محلّها إن شاء الله تعالى . 

وربما يرد عنوان القبض في لسان الدليل ويتردد بين المعنيين ويشك في أنه 
بمعنى التخلية أو بمعنى القبض العر فى وهذاكما في ضمان المبيع على بائعه ما لم يقبضه من 
المشتري فإنه يتردّد في مثله في أَنّ الضمان هل يرتفع عن البائع بمجرد التخلية بين 
المبيع والمشتري وعن المشتري بمجرد تخليته بين القن والبائع , أو لا يرتفع حتى 
بحصل القبض في الخارج , وسيأتى تحقيق هذه المسألة أيضاً في حلّها . 

ولكن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أشار في المقام إلى تلك المسألة وأفاد : أنا 
إن استفدنا في الحكم بالضمان على النبوي (صف الله عليه وآله) أعني قوله « كل مبيع 
تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه )١(»‏ فلابدٌ من إرادة المعنى الأول منه وهو اعتبار 
قبض المشتري في ارتفاع الضمان عن البائع . 

كا أنا إن استندنا إلى رواية عقبة بن خالد(" « حتى يقبض المتاع ويخرجه 
من بيته » فلابد من إرادة المعنى الثاني وهو كفاية بحرد التخلية في ارتفاع الضمان , 
وذلك لأ قوله « حتى يقبض » وإن كان ظاهراً فى قبض المشتري إلا أَنّ تعقيبه 
بقوله « وبخرجه من بيته » بعد الاثفاق على عدم اعتبار الاخراج من البيت في 
ارتفاع الضمان لا عند الشيعة ولا عند السنّة . وتعيّن حمله على الكناية عن رفع 
السلطنة عن المال ورفع الموانع عن قبض مالكه . يكون قرينة على إرادة التخلية من 
القبض , وتحقيق هذه المسألة يأتيٍ في محلّها إن شاء الله تعالى . 
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ثم إنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) تعرّض في المقام لمسألة أخرى وهي ما 
تقدّم في حلّه(١)‏ من أن بيع المكيل والموزون بعد شرائهما لا يجوز قبل قبضهما , كبا أنه 
اشتملت الأخبار على النبي عن بيع المكيل والموزون بعد شرائهما من دون كيله أو 
وزنه ثانياً إِمنَا على نحو الكراهة وإمّا على نحو الحرمة فا إذا باعها بغير بيع التولية 
أعنى البيع بلا مرابحة وإيكال البيع إلى المشتري , وأمّا إذا باعهما بالتولية فلا مانع من 
بيعهما بلا كيل أو وزن , ووقع الخلاف على ما في المسالك(" في أن المعتبر والرافع 
للنبي في بيع المكيل والموزون هل هو أمران أحدهما القبض والآخر كيله ووزنه 
ثانياً. أو أن“ المعتبر والرافع للكراهة أو الحرمة ثشيء واحد وهو كيله أو وزنه 
فالقبض فيهرا بمعنى الكيل والوزن , وسيأتي تحقيق هذه المسألة أيضأ في محلها كما مرّ 
ذكر منها في بيع المكيل والموزون. 

وكيف كان , فهاتان المسألتان اللتان تعرّض لما شيخنا الأنصاري في المقام 
غير مربوطتين بتحقيق مفهوم القبض كا هو ظاهر فإنّهما مسألتان اختلافيتان لابدٌ 
من التعرّض لما في حلهما , وقد عرفت مفهوم القبض عرفا , وعليه يحمل القبض في 
كل مورد ورد فيه كا في البيع واطبة والرهن والصرف والوقف ونحوها حتى يقوم 


دليل على إرادة معنى آخر منه . 


الكلام في وجوب التسليم على المتبايعين 
لاششى الانكا ءاد وجوت اللسلمر عل كل بواج من السماملية صيدد 
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تسليم الآخر كما لم يستشكل فيه أحد وهو مما لاكلام فيه , ونا الإإشكال والكلام 
فما إذا امتنعا عن التسليم فهناك وجوه وأقوال : 

فعن الأرديبلي (قدّس سرّه)('): أن التسليم واجب عيني على كل منهها بلا 
اشتراط , فإذا فرضنا أن أحدهما عصى هذا الواجب الشرعي فعصيانه لا يرخص 
في عصيان الاخر لتكليفه ىا هو ظاهر , فيجب على كل منها البذل والتسليم وإن 
امتنع الآخر عن ذلك . 

وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سه)() أَنْهما يجبران على التسليم حينئذ فإنه 
واجب على كل منهما وحيث امتنعا عب وجب في حقّهم| فيجبرهما الحاكم عليه . 

وعن نالكه: أرا الم واجب على البائع ابتداءً وبعده يجب على المشتري 
لأنّ الن عوض والعوض متآخّر عن المعوّض لا محالة . 

ولكن الانصاف عدم إمكان المساعدة على شيء من هذه الأقوال . 

ما ما ذهب إليه الأردبيلي (قدّس سرّه) فلأجل أن التسليم غير واجب على 
كل واحد من المتعاملين على وجه الاطلاق . ولم يجر عمل العقلاء على تكليف كل 
من المتعاملين بالتسليم ودفع ماله إلى الآخر وإن لم يسلّمه الآخر عوضه ولا يسلّمه 
أيضاً إلى الأبد لعصيان ونحوه , بل معاملاتهم مبنية على وجوب التسليم على كل 
منهما عند تسليم الآخر وإعطائه , فقد اشترط التسليم عند تسليم الآخر في ضمن 
معاملاتهم فلا يجب إلا عند تسليم الآخر . نعم الملكية تحصل بمجرد المعاملة ولكن لا 
بجب على كل منهما تسليم ما عنده إلى الاخر ما دام لم يسلم الآخر بدله حسب 
الاشتراط الضمنى الثابت ببناء العقلاء وعملهم . 
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وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سّه) فلوضوح أنا إذا بنينا على عدم 
وجوب التسليم على كل منهما مطلقاً وقلنا إنه مشروط بتسليم الآخر في جواب 
الأردبيلى (قدّس سرّه) فعند امتناعهم| لا يحصل شرط وجوب التسليم على كل منهم| 
فلا هذا يجب عليه التسليم لعدم حصول شرطه وهو تسليم الآخر ولا ذاك يجب 
عليه التسليم لعدم حصول شرطه أعنى تسليم الأول . ومن الظاهر أن الشرط في 
الواعباك المسروظةدعا لامب مصيله»افإذن السلم غين واهبا عل كل مني 
ومعه لم يحصل ترك واجب من أحدهما حتى يجيره الحاكم على العمل بواجبه . 

فلو قلنا إِنّ التسليم واجب على كل منهما مطلقاً فقد صحّحنا مقالة الأردبيلي 
(قدّس سّه) وهو باطل عنده , والتوسّط بين المطلق والمشروط مما لا نعقله . وإذا كان 
التسليم مشروطأً بتسليم الآخر فلا يجب على كل منهما التسليم , وتركه لا يكون من 
ترك الواجب حتى يصح إجباره على العمل به . 

وأا الوجه الثالث أعني وجوب التسليم على البائع ابتداءً بدعوى أنّ القن 
عوض وهو متأخّر عن المعوّض بففيه : أن بجرد كون الن عوضاً لا يوجب 
اختصاص وجوب التسليم بالبائع أَوّلاً بعد كون المعاملة عبارة عن المبادلة بين 
المالين . غاية الأمر أن المثمن يتحفّظ فيه على خصوصية المال وفي طرف القن 
يتحفّظ على ماليته لا على خصوصياته غالباً وكل منهها عوض عن الآخر وهما في 
ذلك سيّان ؛ وقد اشترط وجوب تسليم كل منهما عند تسليم الآخر . 

فالصحيح في المقام عدم وجوب التسلم ابتداءً على كل منهما فلا هذا يجب 
عليه التسليم ولاذاك لاشتراط كل منهما بتسليم الآخر وهو غير حاصل , هذا فرع . 

الفرع الثاني : إذا بذل كل منهما ما عنده إلى الآخر ووطن نفسه لتسليم ماله 
من الآخر من أجل وثوقه بصاحبه واطمئنانه بتسليمه ولكنّهما اختلفا فى يحرد البدأة 
فقال كل منهما للآخر أعطنى مالك ابتداء حتى أعطيك مالي بعد ذلك . فهل يجب 
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البدأة على كل منهما نظير وجوب أصل التسليم على مسلك الأردبيلي (قدّس سرّه) أو 
يجب البدأة على البائع دون المشقتري وهو الذي قرّاه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) 
أن العقلاء يقبّحون مطالبة القن قبل دفع المثمن , أو يجبران على البدأة كا أفاده 
(قدّس سرّه) في الفرع السابع » أو أن كلاً منهما مشروط ببدء الآخر ؟ 

الظاهر أَنّ هذا الفرع غير الفرع السابق كما يظهر من كلمات الأصحاب على 
بانتلو ليها الأساوى كرت :وا نرلست البداء يغ كزع كل نيا عا زا عل 
التسليم والبذل من الشروط الضمنية في المعاملات , وإِنما الشرط الضمني يختص 
بتسليم كل منهما عند بذل الآخرء وأمّا كون بدأته مشروطة ببدء الآخر فلاء بل هذا 
خارج عن الاغراض العقلائية ايضا ولا يتعلق به غرضهم بوجه بعد كون المتعاملين 
عازمين على البذل . 

فالظاهر أن البدأة واجبة على كل منهها على نحو الاطلاق بدا الآخر آم لم 
يبدأء فا أفاده الأردبيلي (قدّس سرّه) من وجوب الدفع على كل منهما مطلقاً وإن ل 
بدفع الآخر متين في هذا المقام , فهى واجبة على كل منهما بلا اشتراط , فلو امتنعا عن 
وجب فى حمّهما فلا مانع من إجبارهما عليه وهو ظاهر . 

الفرع الثالث : إذا كان أحد العوضين موْجّلاً (لعدم صحة التأجيل في كليهم| 
لأنه من بيع الكالى بالكالي) كما في بيع النسيئة فإنّ العوض فيه مؤجّل أو بيع السلم 
لتأجيل المعرّض فيه . لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب تسل المؤْجّل في طرف 
ان أو المثمن قبل حلول أجله , لأنه معنى اشتراط التأجيل وجعل حق لنفسه في 
تاخين اداء مال الف ؤسزاعنا لذ شكال فده 

وأمّا الآخر فيجب عليه تسليم ماله إليه قبل حلول الأجل . ووجهه أن غير 
المؤجَّل قد التزم بتسليمه من دون تعليق على تسليم المؤْجّل واشتراطه به أصلاً 
وهذا ما لاكلام فيه أيضاً . 
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وما الكلام في موردين : أحدهما فما إذا أَخّر البائع في بيع النسيئة أداء المثمن 
إلى المشتري عصياناً أو نسياناً إلى زمان حلول الأجل فهل بيجب على المشتري رد 
القن عند حلول الأجل إلى البائع مطلقاً وإن لم يدفع البائع حينئذ , أو أنه لا يجب 
عليه إلا فما إذا دفعه البائع إليه ؟ 

وثانيهما : ما إذا عصى البائع أو نسي حتى حل الأجل فهل يجب على البائع 
دفع المثمن إلى المشتري حينئذ وإن امتنع المشقري عن الأداء . أو أنه مشروط برد 
المشقري القن إليه ولا يجب الدفع على البائع ولو مع امتناع المشتري , بدعوى أن 
البائع قد أسقط اشتراط تسليمه بتسلم المشقري وألزم على نفسه التسليم وإن لم 

ما الأول : فلا ينبغي التأمّل في أنَّ المشتري يجب عليه تسليم القن إلى البائع 
بعد انقضاء الأجل مشروطاً بتسليم البائع المثمن إِيّاه وأمّا مع امتناعه وعدم تسليمه 
فلاكما ذكرناه آنفاً وهذا مما لاكلام فيه وإنما الكلام في المورد الثاني . 

وأمّا الثاني : فالصحيح أن البائع لا يجب عليه التسليم مع امتناع المشتري عن 
التسليم » فإنٌ وجوب تسل كل منهها مشروط بتسليم الآخر كما مرّ؛ ودعوى 23 
البائع قد أوجب على نفسه التسليم من غير اشتراطه بتسليم المشتري كما هو معنى 
تأجيل القن , مندفعة بأنه وإن رضي بذلك إلآ أنه لا على نحو الاطلاق بل إلى زمان 
معيين وهو الأجل ٠‏ وأمّا بعده فلم يرض ولا أوجب على نفسه التسليم على نحو 
الاطلاق حتى مع عدم تسليم المشقري إلى الأبد , بل الارتكاز العقلائي قائم على أن 
البائع لا يدفع ماله إلى المشتري فما إذا لم يسلّم المشتري القن إليهء فإِنٌّ بناء 
المعاملات على الاعطاء والأخذ كا يعبر ون عنها في الفارسية ب(داد وستد) وليس 
بناؤها على إعطاء أحدهما من دون أخذ. فتسليمه مشروط ضمني بتسليم المشتري 
بعد الأجل , فها يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام من وجوب 
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التسليم على البائع ولو مع امتناع المشتري فبًا لا يمكن المساعدة عليه . 

الفرع الرابع : أن البائع إذا امتنع عن إقباض المبيع وكان امتناعه عن حق 
من جهة امتناع المشتري عن إقباض الثمْن ولكن المشتري قد قبض المبيع من دون 
رضا البائع بقبضه ‏ ولابدٌ من فرض الكلام فها إذا كان القن شخصياً فإنٌّ الكلي لا 
يتعين بقبض المشتري بوجه -لا يترتّب على ذلك القبض آثاره . 

وآثار القبض مختلفة فربما يرتّبٍ عليه أصل حصول الملكية كما في اطبة وبيع 
الصرف والسلم, فإذا قبض المشتري المبيع في مثلها لا عن رضا البائع فذاك القبض 
كلا قبض فلا تترتب عليه الملكية , فإنّ الملكية إنما تقرتب على القبض الشرعي 
الصحيح وذاك القبض غير شرعي كا هو ظاهر . 

وأخرى يترتّب على القبض ارتفاع ضمان البائع عن المبيع ومع فرض تحققه 
لاعن رضا المالك فهو كلا قبض ولا يوجب ارتفاع الضمان عن البائع لأنه إنما يتب 
على القبض الصحيه(١).‏ 

وثالثة تقرتّب على القبض أحكام أخر كجواز البيع في المكيل والموزون على 
ما سيأ إن شاء الله تعالى , فإنٌّ من شروطه صحة بيع المكيل والموزون أو من 
شروط عدم كراهته قبضها فبيعه| قبل القبض مكروه أو حرام , ولكن القبض إذا 
تحقّق لا عن رضا المالك فهو كلا قبض فلا يجوز معه بيع المكيل والموزون , وأمَا 
تصرّفات المشتري في المبيع الذي قبضه من دون رضا البائع في غير ما يتوقف عليه 
حصول الملكية كما إذا كان المبيع أمة وقد نظر إليها المشتري مثلاً فلا وجه لحرمتها 
لأنّ المبيع ملكه على الفرض والتصرف في ملك نفسه جائز . 


)١(‏ وسيأق في الأحكام المترئبة على القبض [ في الصفحة 7١5‏ ] أن مدرك ضان التلف قبل 
القبض لو كان هو السيرة العقلائية فهو يرتفع بمطلق القبض ولو على وجه غير شرعي . 
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ودعوى أن التصرف في ملك الغير كما أنه حرّم كذلك فيا إذا كان املك متعلقاً 
لحق الغير» فإنٌّ التصرف فيه أيضاً غير جائز شرعاً ؛ واضحة الفساد فإنه لم يتعلّق 
بالعين حق البائع بوجه إلا من جهة أن له إيقاءها لا من سائر الجهات كا لا يبخق 
فتصرفاته فيها غير محرّمة , نعم لا يرتّبٍ عليه آثاره الشرعية كجواز البيع في مثل 
المكيل والموزون لأنها مترتّبة على القبض الشرعي الصحيح , هذا فوا إذا كان امتناع 
البائع عن التسليم عن حق . 

وأمّا إذا فرضنا أنه ليس عن حق كا إذا سلم المشتري القن إليه ولكنه امتنع 
عن تسل المبيع إلى المشتري والمشتري قد قبضه من دون رضا البائع فهو قبض 
صحيح وترتب عليه اثاره الشرعية . فصحة القبض باحد أمرين : إِمّا إقباض ما في 
يده لصاحبه , فله حينئذ قبض ما في يد صاحبه ولو بغير إذنه , وإِمّا إذن صاحبه . 

ثم إنه إذا فرضنا أن امتناع البائع عن التسليم ليس عن حق لأنّ المشتري قد 
سلّم إليه ان . فهل يجوز للبائع أن يتصرف فى القن أي مع عدم إقباضه المبيع 
للمشتري, أو أنه يحجر عن التصرف في ذلك ؟ الصحيح أنه لا يحجر عليه في الفن كما 
في غير الفن من أمواله غاية الأمر أن المشتري له الخيار وله أن يفسخ المعاملة وإذا 
فسخها ينتقل القن إلى ملكه , فلا يجوز للبائع أن يتصرف في مال المشقتري حينئذ 
بغير إذنه . 

مسألة 

قد عرفت أن تسليم كل من العوضين إلى مالكه أمر ثبت اشتراطه في ضمن 
المعاملة . إلا أن التسليم لابدٌ من أن يكون مفرّغاً بأن لا تكون العين مشغولة بمال 
البائع . وهذا شرط آخر ضمني غير شرط التسليم وإن كان مدركههما ودليلهم| واحداً 
وهو الشرط في ضمن المعاملة . وذلك لأنّ العقلاء كما يشترطون أصل تسليم المال 
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إلى المشتري مثلاً كذلك يشترطون تسليمه إليه مفرّغاً . فلو سلّمه إليه مشغولاً 
بأمواله يجب عليه تفريغه عن أمواله حسب الاشتراط الضمني . 

نعم تترتّب على التسليم من غير إفراغ آثار التسليم شرعاً , مثلاً يرتفع به 
ضمان البائع فيا إذا سلّمه مشغولاً بأمواله وقبل أن يفرغه تلف المبيع فإنه لا يكون 
مضمونا على البائع حينئذ . 

ثم إنه إذا سلّمه وهو غير مفرّغ وتوقّف تفريغه على مضي مدّة يتساع بها 
عرفا كنصف يوم أو يوم في بيع الدار مثلاً فلا يثبت به ثشيء للمشتري من الخيار ولا 
أجرة إشغال المبيع في تلك المدّة . فإنه أمر يتسا فيه عرفاً وهو خارج عن 
الاشتراط الضمنى . 

وأمّا إذا احتاج تفريغه إلى مدّة مديدة بحيث لا يتساي بها عند العرف كشهر 
مثلاً أو أكثر , وفرضنا أن المشتري لم يكن عالماً باشتغال المبيع بأموال البائع , أو كان 
عالماً به ولكنه لم يعلم بأنه يحتاج إلى مدّة مديدة , فلا محالة يثبت له الخيارء فإِنٌ 
تسليمه مفرّغاً أمر اشترط في ضمن المعاملة وتخلّفه يوجب الخيار . 

ولكن شيخنا الأنصاري (قدّس سّه)(١)‏ قيّده بما إذا أوجب اشغاله بتلك المدّة 
تضيرّر المشتري وحكم حينئذ بثبوت الخيار له , ولكنا لم نفهم وجه تقييده بذلك فإن 
ثبوت الخيار مستند إلى تخلّف الاشتراط الضمني لا إلى قاعدة لا ضرر . فسواء 
تضرّر المشقري بذلك أم لم يتضرّر به كما هو ال حال في جميع موارد تخلف الشرط 
فالتقييد بضرر المشترى لا وجه له . 

ثم إِنّ المبيع إذا كان مشغولاً بمال البائع وتوقف تفريغه على مضى زمان فهل 
يتمكّن المشتري من مطالبة البائع بآجرة ملكه في المدّة المذكورة أو ليس له حق 
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مطالبة البائع بالأجرة ؟ ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وجهين في المقام : 

أحدهما : أنه ليس له مطالية البائع بأجرة ملكه لأنه اشترى شيئاً وتبين أنه 
مشغول بمال البائع فلا يثبت له إلا الخيار نظير ما إذا اشترى دارا فوجدها مستأجرة 
إلى مدّة فإنه لا يبت للمشتري حيئئذ إلا الخيار . وليس له مطالبة البائع بأجرة 
الدار في مدة الاجارة . 

وكا نيما أن لذفظالبة الآخرة لأنهاشترى أرنضا اوعد علنيا الاتفال 
بمال البائع فله مطالبة الأجرة بذلك . 

والظاهر أنه لا دوران في المقام بل ثبوت الأجرة متعيّن , لأنه قد اشترى المبيع 
وملكه كا ملك جميع منافعه , والبائع لم يسلّم إليه إلا نفس المبيع فين ذهبت منافعه 
التي هي مملوكة للمشتري وليس إلا أن البائع فوّتها عليه باشغاله فيثبت عليه قيمتها 
كما لا يخنى . 

ولا يقاس المقام بباب الاجارة فإن المنافع حينئذ لم تنتقل إلى ملك المشتري 
لفرض أَنْها انتقلت إلى المستأجر بالاجارة السابقة . فليس للمشتري مطالبة 
عوضها لعدم ملكيتها له » نعم لا باعه على نحو الاطلاق ثم ظهر أن منافعه مستحمّة 
للغير فثبت له الخيار بين الردّ والامضاء . وهذا من دون فرق بين أن يكون البائع 
مقصّراً في عدم تفريغه المبيع كما إذا كان عالماً با حال وأَخَّر تفريغه , وبين كونه غير 
مقصّر فإنّ تقصيره لا يوجب إلآ الاثم ولا ربط له بالأجرة . هذا . 

ثم إِنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) تعرّض بمناسبة المقام لفرع آخر : وهو أنه 
إذا باع أرضاً وسلّمه إلى المشتري مشغولة بالزرع أو الأشجار وأفاد أنه يقلعها إذا لم 
يستلزم عليه الضرر , ويحتمل أن يكون البائع خيراً بين إبقائها في أرض المشتري 
مع الأجرة وبين قلعها . ى) يحتمل 1 يكون المشترى خيراً بين قلعها ودفع الوقن 
إلى البائع وإبقائها مع الأجرة , هذا . 


سطس ل د التنقيح في شرح المكاسب / ه 
ولا يخ أن المتعيّن هو تخيير المشقري بين قلعها بحاناً وبين ابقائها مع الأجرة . 
ودعوى أن القلع يستلزم الضرر على البائع ومقتضى ارتفاع الضضرر جواز 

ابقائها في أرض الغير. وتضضرر المشتري بذلك فيدفع بجعل الخيار له 
مندفعة بأنّ القلع وإن استلزم ضير البائع إلا أنه ليس مورداً لقاعدة ني 

الضررء فإِنّ الزام المشقري ببقاء أشجار البائع في ملكه ضرر على المشتري , وقد 
مد غير مرّة أن القاعدة لا تجري في الموارد التى يلزم من جريانها ضدرر على شخص 

ره 1 
وأمّا اندفاع ضضرر المشتري بجعل الخيار له , ففيه : أنّ القاعدة نما دلت على 

أن الأحكام الضررية مرتفعة في الشريعة المقدّسة وأَئّْا غير بجعولة لا أنها متداركة 

بجعل حكم آخر ء وفي المقام لا كان إلزام المشتري بابقاء أشجار البائع في ملكه 
ضررياً فهو مرتفع بالقاعدة , لا أنها تجعل الخيار للمشقتري ليتدارك ضيرره وإلا 
فتدارك ضرر المشتري بجعل الخيار في حقّه ليس بأولى من تدارك ضبرر البائع من 

بيت المال مثلاً . 
ثم إِنّ القلع إذا استلزم ضضرراً آخر في ملك المشتري من كسر زجاجة أو هدم 

بقعة ونحوهما فعلى البائع جبره , ولكن يقع الكلام حينئذ في أن تلك الاضرار في 

المقام وف موارد الغصب مثلية أو أنها قيمية . ببعنى أنه يجب إعادة المكسور أو 
المهدوم أو يجب رد قيمته , وهذا يختلف باختلاف الأضرار فني مثل كسر الزجاج 
مثلى فيعاد , وأمّا في مثل هدم البقعة قيمي لاستحالة إعادتها كما كانت عرفاً 

واختلافها من حيث قدم ألاته وكونها جديدة وفي مادتها قدماً وحدوثاً؛ وهكذا . 


مسألة 
إذا امتنع البائع من التسليم فلا يخلو إِمّا أن يكون امتناعه مستنداً إلى امتناع 


أحكام اللقبض ين __سسسب بسي 4إ] 
المشتري عن تسليم القن وإِمّا أن يكون مستنداً إلى ظلمه وعدوانه . لأنّ المشتري 
باذل للثمن . 

فإن كان الامتناع مستنداً إلى امتناع المشتري عن التسليم فلا كلام في عدم 
مه وعصيانه , ونا الكلام في حكمه الوضعي من جهتين : 

إحداهما : في أَنّ البائع هل يضمن أجرة منافع المبيع التالفة في مدّة الامتناع 
اوالة سم ؟ 

ربما يحتمل ضمانها على البائع من جهة أن المبيع ومنافعه مملوكان للمشتري 
وقد تلفت منافعه تحت يد البائع فيضمنها . 

إلا أن الصحيح عدم الضمان كما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سه)(1) 
والوجه في ذلك أن امتناع البائع عن تسل المبيع إلى المشتري في المقام أي منعه عن 
استيفاء المشتري منافع ملكه مستند إلى التزام نفس المشتري بذلك , وأنّ له أن يمنعه 
عن ذلك مالم يقبضه الفن حسب الاشتراط الضمنى بينهما . وظاهره أن منع البائع 
عن استيفاء المشتري منافع ملكه في مدّة امتناعه عن تسليم القن يجاني , لا أنه يمنعه 
عنه في مقابل العوض وهذا ظاهر . 

ثانيتهما : أنّ المبيع إذا احتاج إلى نفقة لكونه حيواناً أو إنساناً فهل نفقته على 
البائع في مدّة الامتناع أو أنها على المشتري . 

مقتضى القاعدة أن نفقته على المشتري . لأنّ نفقة المملوك على مالكه . ولكنه 

وعن جامع المقاصد(') أن النفقة في المقام أشبه بنفقة الزوجة فها إذا امتنعت 


)1( جامع المقكاصد ؛ : .8١١‏ 


سس يي سي بيجم اشغ تى شرج البكافت زه 
عن القكين حتى تقبض مهرها , فكما أنَّ وجوب نفقتها على زوجها حينئذ محل 
الخلاف وفيه احتالان فكذلك ف النفقة فى المقام ‏ هذا . 

والظاهر أَنّ بين النفقتين فرقاً ظاهراً فانّ مقتضى العمومات الدالة على أن 
نفقة الزوجة على زوجها وجوب النفقة على الزوج مطلقاً . وقد خرجنا عنه فوا إذا 
كانت ناشزة . والنشوز إنما يتحمّق فيا إذا لم يكن امتناعها عن القكين مستندا إلى 
حق كا إذا كانت مريضة ويضدرها المواقعة وكا فى المقام , وأمًا إذا كان مسسداً إلى 
حق طا في الامتناع فلا دليل على عدم وجوب النفقة على زوجها . 

وهذا بخلاف المقام فإنٌّ مقتضى القاعدة هو كون ضمان نفقة المملوك على 
مالكه مطلقاً . ولم يرد على هذه الاطلاقات مخصّص بوجه , هذا كلّه فما إذا كان 
امتناع البائع عن التسليم مستنداً إلى امتناع المشتري عن تسل القن إليه . 

وأمّا إذا استند إلى ظلمه وعدوانه لفرض أن المشتري باذل للثمن فلا إشكال 
في عصيانه وإئّه , وأمّا ضمانه أجرة المنافع التالفة في مدّة الامتناع تحت يد البائع فهو 
أيضاً مما لا ينبغي التأمّل فيه , لأنه الذي فوت المنافع المملوكة للمشتري عليه 

وأمّا النفقة فقتضى القاعدة المستفادة من صحيحة أبى ولاد(') المتقدّمة فى 
بحث الضمان أنّ حفظ المغصوب واجب على غاصبه . وهو إِنما يكون بالانفاق عليه 
في مدّة الغصب , وعليه فلابدٌ من الحكم بوجوب الانفاق على البائع في المقام لأنه 


ولكن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(') على ما عندنا من نسخة الكتاب ذكر 


. ١م‎ ١7ب كتاب الاجارة‎ / ١١1:19 الوسائل‎ )١( 


أحكام القبيض  _‏ ل سب ام 


أن مقتضى القاعدة كون نفقته على المشتري . والعبارة إِمّا فها سقط وهو كلمة 
« ليست » أي ليست النفقة على المشتري , وإِمّا أنّا لا نفهم مراده كما عرفت . 


الكلام في الأحكام المترتبة على القبض 
منها : اتتقال ضمان المبيع إلى المشتري فإنه ما لم يقبضه على بائعه , والكلام في 
ذلك في جهات : 
الجهة الأولى : فى مدرك هذه القاعدة وأنّ المبيع مع أنه ملك للمشتري كيف 
يكون ضمانه ودركه على بائعه فما إذا تلف قبل قبضه وأنه يوجب انفساخ المعاملة 
وأنّ مدرك ذلك أي شىء : وهذه القاعدة مسلّمة عند الأصحاب , بل يظهر من 
ت شيخنا الأنصارى (قدّس سه أَنْها ما لا خلاف فيه عند العائّة أيضاً . فعليه 
فالقاعدة متسالم علما بين المسلمين , وإنما الكلام في مدركها . 
وما يحتمل أن يستند إليه في المقام أمور : أحدها الرواية النبوية من أن «« كل 
مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 2١(»‏ ومقتضاها أن تلفه قبل قبضه يوجب 
انفساخ المعاملة فيكون تلفه في ملك البائع . 
والاستدلال بها في المقام يتوقف على القول باعتبار النبويات ولو بدعوى 
انجبار ضعفها بعمل الأصحاب ء وأمّا إذا أنكرنا الانجبار بعمل المششهور وقلنا بعدم 
اعتبار النبويات كما ذكرناهما في حلّه فلا يبق للاعتاد عليها بجال . 
وثانيها : رواية عقبة بن خالد(» في رجل اشترى متاعاً من رجل وتلف 
قبل أن يقبضه من المشتري فعلى من يكون ضمانه ؟ قال (عليه السلام) ضمانه على 


(1) الوسائل 37:1 / أبواب الخنيار ب ٠١‏ ح١‏ . 


ا يي يحض اللنقيع فقن تترج لكاي 1ه 


مالكه حتى بخرجه من بيته ويقبضه من المشتري , ومقتضى هذه الرواية أيضاً أن 
تلف المبيع قبل قبضه يوجب انفساخ المعاملة ودركه على بائعه . 

والاعةاد على هذه الرواية أيضاً يبتني على القول بانجبار ضعف الرواية بعمل 
الأصحاب ٠‏ ومع المنع عن الانجبار بعمل الأصحاب كبرى وصغرى كا قدّمناهما في 
محلهما لا يمكننا الاعاد على هذه الرواية ايضا . 

وثالثها : دعوى الاجماع على الضمان فوا لو تلف قبل قبضه كما في كلام شيخنا 
الأنصاري (قدّس سه)(١).‏ 

ويدفعه : أن الدخولي واللطن من الاجماع باطلان, وأمّا الاجماع على طريقة 
المتأخرين وهو الكشف عن قول المعصوم عليه السلام) بالحدس فهو أيضاً منتف في 
المقام , إذ لا يحصل لنا العلم والقطع من اثّفاق الأصحاب على صدور ذلك عن 
المعصوم (عليه السلام) ووصوله إلينا ب بيد إذ يحتمل اعتاد بعض هولاء المجمعين 
على النبوي المتقدّم وبعض آخر على رواية عقبة وثالث اتّبع الشهرة كما هو كذلك في 
هذا العصر وفي الأعصار المتقدّمة حيث يرى أن الرجل يتبع ما ذهب إليه المشهور 
في المسألة , ومعه لا يبق للكشف بطريقة الحدس مجال . 

فالصحيح في المقام هو الاعتاد على رابع الأدلّة ونسمّيه بالدليل الرابع : وهو 
السيرة العقلائية , لأنّا لو شككنا في ثنىء فلا نشك في أن للقبض في المعاملات دخالة 
في حصول الملكية عند العقلاء في الجملة ويعبرون عنها ب (داد وستد) ولا يرون 
الملكية حاصلة بمجرد المقاولة والمعاقدة , وهذا لا بمعنى اشتراط الملكية بالتسليم بل 
بعنى أن البائع ما دام لم يسلّم المبيع لا يستحق مطالبة الْن من المشتري , وتراهم 
يقول أحدهما ما أعطيتني شيئاً لتطالب بعوضه وهو كلام سائر بينهم , فإذا باع داره 


.؟ا/١٠‎ :3 المكاسب‎ )١( 


١م‎ 


أحكام القبض 





وقبل أن يقبضها من المشتري وقعت الدار في الجادّة أو أنه سرق كما في مورد رواية 
عقبة كا إذا كان المبيع درّة فقبل أن يقبضها من المشتري سرقت أو وقعت في البحر 
أو وقع عليها أي على الدار جبل عظيم وأمثال ذلك مما يعد تلفأ عرفاً . فلا يرون 
البائع مستحقاً لمطالبة اهن من المشتري , وهذه سيرة متحقّقة عندهم من غير نكير 
حتى عند المهود . 

ثم إنه تقرئّب على الاستدلال بالسيرة العقلائية في المقام ثمرات : 

منها : أنّا لو اعتمدنا على السيرة المذكورة دون الروايتين فلا نقتتصر على 
خصوص تلف المبيع . بل نجري ذلك عند تلف الن أيضاً فإنه كالمثمن من طرفي 
المعاملة وقبض كل منها له دخالة في حصول الملكية ىا تقدّم , وهذا بخلاف ما إذا 
اعتمدنا على الروايتين لاختصاصها بصورة تلف المبيع دون القن . فلا يمكننا 
التعدّى إلى تلفه لأنه حكم على خلاف القاعدة . 

ومنها : أَنّا لو اعتمدنا على السيرة المذكورة نكتنى في ارتفاع الضان بمجرد 
التخلية ولا نشترط القبض الخارجى . بخلاف ما إذا 55 عل الروايفين فان 
ظاهر زواية عقبة هو الاقباض الخارجى وعدم كناية جره النخلية, وقد غ003 
١‏ الله لطاع عله انض «المتعاره عن الانخيل وما به دلق النصب 
والتخلنة لا وحتق ها التضن هذا : 

والعجب من شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2 أنه مع اعاده على الروايتين 
دون السيرة العقلائية اكتئى في ارتفاع الضمان بالتخلية مع ل مقتضى الروايتين 
اعتبار القبض الخارجي وعليه أن يقيم البرهان على كفاية التخلية كم| لا يخنى . 


(؟) المكاسب 5: 6/ا؟ . 
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ومنها : أن مقتضى الاعتاد على السيرة في المقام كفاية بحرد القبض في ارتفاع 
الضمان , ولو كان القبض من غير رضا البائع ولا اطّلاعه كما إذا خدعه وسرقه, أو 
على وجه القهر والغلبة , فإنه بأيّ وجه كان يكف عند العقلاء في ارتفاع الضمان كما 
أفاده شيخنا الأنصارى , وهذا بخلاف ما إذا اعتمدنا على الروايتين فإنّ لازمهما كما 
مرٌ عدم ترثب الاثار على القبض الحاصل من غير وجه شرعي كا ذكرناه في قبض 
المكبل والموزون .وانه إذا حصل من غير رضا البائع لا يكفى في رفع الكراهة أو 
الحرمة في بيع المكيل أو الموزون , هذا كلّه فما إذا كان التلف بافة ساوية قن اذا 
احترق او مات او نهشته الحيّة ونحو ذلك مما لا يستند إلى فاعل بالاختيار. 

وما إذاكان التلف مستنداً إلى فاعل بالاختيار فلا يخلو إِمّا أن يكون المتلف 
هو المشتري وإمّا أن يكون هو البائع وكا انر دكن أحنسا . 

ما إذا كان المتلف هو المشتري فلا ينبغي الإشكال في عدم جريان القاعدة 
في مثله . لأنّ مدركها إن كان هو الخبرين المتقدّمين فهما منصرفان عن مثل المقام 
وإن كان هو الاجماع فهو أيضاً غير متحدّق عند إتلاف المشتري , وإذا كان هو 
السيرة فن الواضح أنها لا تجري فما إذا كان المتلف هو نفس المشتري , فلا يكون 
إتلافه حينئذ موجباً لانفساخ المعاملة لأنه هو الذي أتلف ملكه , وهذا فيا إذا كان 
المشتري عالماً بالحال وأنه ملكه ئمّا لا خلاف فيه , وكذا فما إذا كان جاهلاً بأنه ملكه 
ولكن جهله لم يكن مستنداً إلى البائع كما إذا اشقرى من البائع شاة وكان له شاة 
أخرى أيضاً وأراد المشقري أن يسرق تلك الشاة الثانية من البائع فسرقها وذبحها 
وبعد إتلافها ظهر أنها شاة نفسه , فإنٌّ المشتري حينئذ وإن أتلف ملكه جاهلاً بالحال 
ولكن جهله ذلك غير مستند إلى البائع , فثله أيضاً لا يوجب الانفساخ كما عرفت . 

وأمّا إذا كان مستنداً إلى البائع كا إذا باعه خبزاً ثم قدّمه إلى المشتري وهو 
جاهل بالحال فأتلف ملك نفسه جاهلاً بالحال ولكنه كان بتسبيب من البائع . فهل 


أحكام القلبض ل اا د يسول 8لا 
يكون ذلك داخلاً في إتلاف البائع أو أنه يوجب انفساخ المعاملة ؟ 

ذكوقنيقنا الأنصارى كس 034 أن إتلاف المشارى تسبيب البائم إن كان 
مستنداً إلى إغرار البائع كما إذا قدّمه إليه عالماً بأنه ملك المشتري , فلا بأس بالحاقه 
باتلاف البائع الذي يأتى حكمه , هذا . 

ولكن الظاهر أنّ هذا الاتلاف لا يحسب من إتلاف المشتري على كل حال 
سواء كان البائع غاراً أم لم يكن كا إذا قدّمه إليه جاهلاً بأنه ملك المشتري , فإنه لا 
يصدق في هذه الموارد أن المشقري قبض ماله وأتلفه . ومن هنا لو غصب طعام أحد 
ثم قدّمه إليه فأكله مالكه من غير علم بأنه ملك نفسه , لا يكون هذا كافياً فى حصول 
القبض وإقباض الملك لمالكه . كان الغاصب عالماً با حال أم لم يكن . 

فالظاهر أن هذه الصورة من أحد مصاديق إتلاف البائع وحكنها حكنه كا 
سيق إن شاء الله تعالى . 

وأمًا إذاكان الاتلاف مستندا إلى البائع فهو أننضا لسن ور للنقا عدة 
لانصراف الروايتين وعدم انعقاد الاجماع وعدم تحقّق السيرة العقلائية في مثله 
وشيخنا الأنصاري (قدّس سيه)(١)‏ احتمل فى المقام أموراً : 

منها : أن يكون إتلافه موجباً لانفساخ المعاملة إلحاقاً له بصورة التلف 
السماوي فيرجع المشتري بثمنه . 

ومنها : أن يكون البائع ضامناً للمبيع لأنه ملك للمشتري وقد أتلفه بغير إذنه 
فيضمنه بقيمته من دون أن يكون التثنا شتسسخا . لعدم خوياة القاعدة في المقام كما 
اي 
ومنها : تخيير المشتري بين انفساخ المعاملة لأنه من مصاديق تلف المبيع قبل 
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قبضه وهو يوجب الانفساخ , وبين مطالبة البائع بالقيمة أو المثل لأنّ المبيع ملكه 
وقد أتلفه البائع فهو له ضامن . 

ومنها : أن يكون المشتري مخيراً بين أن يفسخ العقد لتعذّر تسليم المثمن وهو 
يوجب الخيار فيرجع إلى البائع بثمنه . وبين إمضائه ومطالبة البائع بالمثل أو القيمة 
من دون أن يكون العقد منفسخا . 

وهذه الاحتّالات كل واحد منها في نفسه مما لا بأس به إلا احتال تخيير 
المشتري بين الانفساخ وبين مطالبته البائع بالقيمة أو المثل فإِنّ التخيير بينهها غير 
معقول , إذ معنى الانفساخ هو أنّ المعاملة باطلة وهي كالعدم ؛ ومعنى رجوعه إلى 
البائع أن المعاملة صحيحة والبائع يضمن بدل مال المشتري , والجمع بينها غير 
مكن . 

مضافاً إلى أنّ الانفساخ حكم شرعي والرجوع إلى القيمة فعل للمشتري 
ولا معنى لتخييره بينهما فإنٌّ أحدهما خارج عن اختياره . 

والصحيح من هذه الاحتالات هو الاحتّال الأخير وهو أن المشتري مخير 
بين فسخ المعاملة ورجوعه بثمنه وبين إمضائه ورجوعه إلى البائع بقيمة ماله أو 
مثله . فإنَّ المشقري لالم يصل إليه ملكه ثبت له الخيار بين الفسخ والامضاء .كما أن 
البائع أتلف ملكه فيضمن بدله من المثل أو القيمة . 

وايا إذا كان المتلف هو الأجنبي فربما يلحق ذلك بصورة التلف السماوي كما 
إذا كان المتلف ممن لا يمكن الوصول إليه فتنفسخ المعاملة حينئذ والمشتري يرجع 
بثمنه . 

وأمّا إذا كان المتلف ممّن يمكن الوصول إليه ولم يلتحق ذلك بصورة التلف 
فالصحيح حينئذ هو ا حكم بتخيير المشتري بين فسخ المعاملة لعدم وصول المثمن 
إليه فيطالب البائع بثمنه والبائع بعد ذلك يرجع إلى المتلف . وبين رجوعه إلى المتلف 


أحكام القبض ل #ب# ا ا 
ابتداء ومطالبته بالقيمة أو المثل فإنه لا يمكن حينئذ مطالبة البائع بالقيمة أو المثل 
بوجه فإنّ يده ليست يدأ ضمانية بل يد أمانة » وإن كان ربما يظهر من كلبات شيخنا 
الأنصاري (قدّس سرّه) أن يده ضمانية , ولكنّك عرفت أنه لولا تلك القاعدة الثابتة 
بالأخبار أو الاجماع أو السيرة لما حكمنا بانفساخ المعاملة وبضمان البائع فلا يكون 
يده ضمانية . 

بقى هناك شيء : وهو أنّ المتلف لو كان هو البائع وفرضنا أن المشقري رجع 
عليه بالقيمة أو المثل فهل يجب على البائع ردّهما إليه فوراً , أو أن البائع له أن يمتنع 
من دفع القيمة حتى يستلم القن ؟ 

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(١)‏ أنّ البائع يجب عليه رد القيمة فوراً 
وليس له الامتناع عن دفعها حتى يستلم القن فإنه إنما ثبت في نفس المثمن حسب 
الاشتراط الضمنى , وأمّا إذا تلف المثمن وانتقل الأمر إلى بدله فتبوت حق الامتناع 
فيه يحتاج إلى دليل وهو مفقود . 

والظاهر والله العالم أنّ ضمان البائع للبدل إنما هو من جهة ضمانه للمبدل 
والمثمن , فإذا كان متمكناً من عدم رفع المبدل حتى يستلم المُن فكذلك يتمكن من 
ذلك فى بدله أيضاً . وبالجملة أَنّ البدل قاثم مقام المبدل في جميع شؤونه وأحكامه 
قله انعم عن ليسه حق يستعلم القن 

ثم إنه ظهر مما ذكرناه في المقام عدم اختصاص جريان القاعدة بالبيع 
وجريانها في جميع المعاوضات والمعاملات إجارة كانت أم بيعاً أم غيرهما. وإن كان 
صري كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(" أنه لم يجد من يعمّم جريان القاعدة في 
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سائر المعاوضات إلآ فى المهر وفي مال الخلع . 

ولافن عليك ان الضان المبحوث عنه في المقام هو الضمان بمعنى الانفساخ 
وأعا الضمان في تلف المهر أو مال الخلع فهو بعنى اشتغال الذمّة بردٌ البدل مثلاً أو 
قيمة , فبين الضمانين فرق ظاهر . 

ولا يمكن حمل الضمان في تلف المهر أو مال الخلع على الانفساخ , إذ لم يقل 
أحد بانفساخ الطلاق أو النكاح بتلف المهر أو مال الخلع » فإنّ المهر غير مقرم 
للنكاح حتى يبطل بتلفه , وإذا لم يكن الضمان فيها بمعنى الانفساخ فلا محالة يتوققف 
على دليل , والسيرة إنما اختصّت بالانفساخ , وكذلك الروايتان والاجماع إنما دلت 
على الانفساخ على خلاف القاعدة إذ لولاها لما كنّا نلتزم بالانفساخ , ولا دليل في 
مثل تلف المهر أو مال الخلع على الضمان إذا كان تلفهما قبل قبضها فإنه إن كان « على 
اليد ما اخذت » فهو مختص بموارد كون اليد ضمانية وهى في الموردين ليست ضمانية 
يليد افاظاويورن كا جهو الجاع قهى عبر نتستى ىق القاء . 

ونظيرهما ضمان المقبوض بالسوم فإنه أيضاً بمعنى اشتغال العهدة ببدله مع أنه 
لا دليل عليه . فالظاهر عدم ثبوت الضمان في الموردين وفي المقبوض بالسوم إذا 
تلف من غير تقصير المشقري أو الزوج ؛ وبباللي أن صاحب الجواهر (قدّس سه)(١)‏ 
أيضاً يناقش في ثبوت الضمان في المقبوض بالسوم , وكيف كان فخلط الضمان في 
الموردين بالضمان في المقام مما لا وجه له . 


تلف بعض أجزاء المبيع أو أوصافه قبل القبض 
تردص تيهنا الأنصاري (قدس 00 ف المقام ا إذا تلف جزء المبيع أو 
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أحكام القبض  -  _‏ ل لاا م ووم 
وصفه قبل قبضه بكلا قسمى الوصف أعنى الأوصاف الكمالية التي لما دخل في 
زيادة قيمة الشىء وسائر الأوصاف عنّا لا مدخلية له في زيادة قيمته , فأئَا تلف 
عدن اعداء :5 فتفصيل الكلام فيه أَنّ الجزء كما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس 
سرّه) على قسمين : فإنه ربما يكون من قبيل الأجزاء التي يتقسّط علبها القن ويقابل 
بالمال في المعاملة , وأخرى لا يتقسّط علبها القن . 

فإن كان الجزء التالف قبل قبضه مما يتقسّط عليه الفن» فلا ينبغي الإشكال في 
أنه يوجب انفساخ المعاملة بالنسبة إلى ذلك الجزء وتبق المعاملة في غير الجزء 
التالف بحاطا , غاية الأمر أنه يبت للمشتري خيار تبعّض الصفقة .كا يحتمل ثبوته 
للبائع أيضاً لأنه إنما باع الجموع دون نصفه مثلاً . 

وهذا الذي ذكرناه بناءً على أَنّ المدرك في قاعدة « كل مبيع تلف قبل قبضه 
فهو من مال بائعه » هو السيرة العقلائية ظاهر لا خفاء فيه . فإِنُّ العقلاء بعد 
ملاحظتهم التسليم دخيلاً في تمامية المعاملة والملكية لا يفرّقون بين تلف جميع المبيع 
اولي 

وأمّا بناءً على أَنّ مدركها الاجماع أو الخبران(١)‏ فيشكل جريان القاعدة عند 
تلف الجزء الذي يتقسّط عليه الفن , لأنّ تحقّق الاجماع عند تلف الجزء أشكل من 
تحمّقه عند تلف الجميع , والخبران إنما دلا على ثبوت الاتفساخ عند تلف المبيع 
وإطلاق المبيع على جزء المبيع لا يخلو عن تأمّل لأجل الانصراف . 

وأمّا بناءً على ما ذكرناه من السيرة فلا ينبغي التأمّل في جريانها في صورة 
تلف الجزء كما عرفت , ومن هنا قلنا إن بعض أجزاء المبيع إذا ظهر مستحقاً للغير أو 
غير متموّل كالخمر والخنزير تصمٌ المعاملة في الجزء الآخر وتبطل فها ظهر مستحقاً 
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للغير أو غير متموّل , وفي المقام أيضاً نحكم بالانفساخ في الجزء التالف وبالصحة في 
غيره وهذا ظاهر. 

وأمّا الجزء الذي لا يتقسّط عليه القن فالمراد منه هو جزء ذات المبيع لا جزء 
المبيع بعنوان المبيع » فإنّ جزء المبيع بوصف المبيعية يستحيل أن لا يتقسّط عليه 
القن , فكونه جزءاً للمبيع وعدم تقسّط القن عليه متناقضان , وهذا بخلاف جزء 
ذات المبيع , وذلك لما أشرنا إليه في بحث الصحيح والأعه(!) من أنّ الموضوع له في 
مثل الإنسان والحيوان هو الأمر الثابت من أَوّل وجوده إلى آخره من دون تبدّل 
ولا تغير فى ذلك المسمّى مع تغيره في ذاته ووصفه , فزيد مثلاً اسم لما هو باق من 
لكي نا تر سواء تع بز دون احرائة كك أذ اتيك ملو ا مسن 
مصارينه أم بق بحاله , فاليد أو الرجل وإن كانا من أجزائه إلا أنه ليس من أجزاء 
المسمّى بزيد كما هو ظاهر , وعليه فيكون المبيع في المعاملة هو ذلك المسمّى بزيد أو 
بالمبارك من دون ملاحظة كل جزء من أجزائه في البيع بأن يقوّم رأسه بقيمة ويده 
بقيمة أخرى , وفي مثله إذا حصل نقص في بعض أجزاء ذاته كاليد أو الرجل 
ونحوهما فهو من الأجزاء التي لا يتقسّط عليها الن ؛ فتلف مثل هذه الأجزاء لا 
يوجب الانفساخ لأنّْها غير مقابلة بالمال حتى تنفسخ المعاملة بازائها . وإذا حدث 
تلف شيء منها قبل العقد أو بعده وقبل القبض , فكونها مضمونة على البائع ليس 
بعنى الانفساخ بل هو بمعنى آخر كما سنبينه في تخلّف الأوصاف وتلفها قبل القبض . 

وأمّا تلف الأوصاف قبل قبض المبيع فقد ظهر ما أشرنا إليه آنفاً أنه لا 
يوجب الانفساخ لعدم مقابلتها بالمال, ولكنّها كالأجزاء غير المقابلة بالمال يوجب 
تعيب المبيع » فهل يكون العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض كالعيب الموجود قبل 
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العقد في كونه مضموناً على البائع واستلزامه الخيار بين الرد والفسخ وثبوت 
الأرش ء أو أنه لا يو جب قينا من الخيار والأرش لاختصاصها بالعيب الذي 
عداث قبل المعاملةء أ وتاك تتصيل بين الزد والاركن: والرة قايت دون الاركن اد 
الآرقن تايك دوق الرد ؟ وجوه وععبلات:. 

فيمكن أن يقال بعدم ثبوت شيء من الأرش والرة . 

ايع موت الأرض فلحل ان الأرشىغرامة تر عية اوقد نيت غدل 
خلاف القاعدة فها إذا حدث العيب قبل المعاملة . ومن هنا قلنا بعدم تعيّنه في 
خصوص المْن لأنه غرامة , بل لا يثبت إلا بعد المطالبة , وما هذا شأنه يحتاج ثبوته 
إلى دليل ولا دليل على ثبوته في نقص الجزء أو الوصف بعد العقد وقبل القبض . 

وأمّا الردّ فلأنه إنما ثبت في تعيّب المبيع قبل العقد وجريانه في تعيّبه بعد العقد 
وفىي ملك المشتري يتوقف على دليل , هذا . 

وقد استدل على بوت الردٌ في المقام بوجهين كلاهما ضعيفان : 

أحدهما : أن المبيع بمجموعه إذا كان مضموناً على البائع قبل قبضه فجميع 
أجزائه وأوصافه أيضاً مضمون عليه قبل قبضه . 

وهذا الاستدلال قياس محض . فإِنْ ضمان المجموع كما عرفت بعنى الانفساخ 
وهو لا يأ في تلف الجزء أو الوصف غير المتقابلين بالمال» فإنّ الانفساخ إنما يعقل 
في المبادلة ولا مبادلة في مثلهما » وثبوت الضمان فيهما بمعنى آخر يحتاج إلى دليل 
فهذا الوجه ساقط . 

وثانيهما : قاعدة لاضرر فإنّ الردٌّ لولم يثبت للمشتري في المقام أي فوا إذا 
تلف الجزء أو الوصف بعد العقد ولم يتمكّن من ردّه يتضيرٌر لا محالة , وبهذا استدل 
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العلامة (قدّس سرّه) 2١7‏ على ثبوت الأرش للمشتري إذ ربما يتعلّق غرضه الشخصي 
بابقاء العين فيكون ردّه موجباً لضرره , وهذا بخلاف ما لو أبقاه مع مطالبة الأرش . 

وهذا الاستدلال في كل من الردٌ والأرش عجيب . فإنّ النتقص قد ورد على 
ملك المشتري في يد البائع وهى ,بد أمانية فبأىّ وجه يصح إرجاعه إلى البائع لأنه 
أيضاً يتضرر برد المعيوب إليه أو بأخذ الأرش منه , وإلا فلو تم ذلك فما الفارق بين 
حدوثه قبل القبض وبعده لأنه ضرري في كلبهما على المشتري . ولا بين مطالبة 
البائع أو غيره من المسلمين , ولماذا لا يجوز له الرجوع إذا حدث بعد القبض , ولا 
إلى غيره من المسلمين كأخذه الأرش من بيت المال» فهذا الوجه ساقط أيضاً . 

نعم هناك وجه آخر يتمكّن من إثبات خصوص الردٌّ به . وهو أن ظاهر 
القزام البائع بتسليم العين إلى المشتري في ضمن المعاملة هو تسليمها على ما كانت 
عليه حين المعاملة من الأجزاء والأوصاف . وإذا لم يسلّمها إليه أصلاً لتعذّره أو 
لاختياره ؛ أو سلّمها ولكن لا على ما كانت عليه فثبت للمشتري خيار تخلّف 
الشرط , وبه يتمكّن من الردّ كما هو ا حال عند تعذّر التسليم , هذا كلّه فما إذا كان 
التلف بافة سماوية . 

وأمّا إذا حدث باتلاف متلف , فإن كان المتلف هو البائع أو الأجنبي , فيثبت 
المشتري خيار تخلّف الشرط أيضاً . لأنه أي المبيع لم يصل إليه بما كان عليه من 
الأوصاف والأجزاء حين المعاملة , بل يثبت له أمر زائد أيضأ وهو تخيره بين فسخ 
العقد ورجوعه بثمنه , وبين إمضائه ومطالبة كل من البائع أو الأجنبى بقيمة التالف 
لأنه ملكه وقد عيّبه الآخرء فإن رجع إلى البائع وكان المتلف هو الأجنبي فللبائع أن 
برجع إلى الأجنبى بما غرمه للمشتري ء وأمّا إذاكان المتلف هو المشتري فها أَنّ عدم 
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وضؤل العق الشغل ما كانت علةامن الأوهناف ميستد إل سه فلا يقبت لد 


تمن الرولا المطالنة بقن ». 


هذا تمام الكلام في القبض وبه تمّت دورة بحث المكاسب 
والحمد لله أُوّلاً وآخراً 
وقد وقع ذلك يوم الاثنين 
بعد مضي ستة وعشرين يوماً من شهر ربيع الأول 
من شهور سنة ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعين من الهجرة النبوية 
على مهاجرها السلام تحت القبّة العلوية 
أعني المدرسة الكبرى للتشيّع 
النجف الأشرف في زاوية المدرسة الخليلية الكبرى 


فهرس الموضوعات 


ال موضوع الصفحة 
الخيارات 2" 
الكلام في الشروط 0 
معن القررظ اقةواضطلا ها 0 
شروط صحة الشرط ا ام الم م ا و ا ا 
كن أ ديكوت العرط ما هله الكلك ا 
أدلّة اشتراط القدرة على الشرط 1 1000 
اقسام الشرط ل 0 
الاشتراط على ثالث بشىء 0 
الكلام في صحّة المعاملة مع اشتراط شيء غير مقدور 00000 
أب نديكزز القرطيناككا 00 
""-كون الشرط مما فيه غرض عقلائي 00 
أن لا يكون عتالفاً للكتاب والسة 1 00001011 
دفع توهمين في المقام ا ل لو ا 
إلحاق مخالفة السنّة بمخالفة الكتاب 000 


فهرس الموضوعات 1م 
معنى الشرط الخالف للكتاب والسئة ا ا 0 
ذكر موارد وقع الكلام في صحّة اشتراطها في العقد 10 
الأول : اشتراط رقية الولد ييا 056001غ2 
الثاني : اشتراط إرث المتمتّع بها ا 0 
الثالث : اشتراط الضمان فى الاجارة ز 0001 
الرابع : اشتراط عدم الخروج بالزوجة إلى بلد آخر ا 
الخامس : اشتراط عدم البيع في المعاملة مسو لون و اه 
السادس : اشتراط عدم الخسران في الشركة ب ب 1 
أن لا يكون منافياً لمتتضى العقد 0000 
التفرقة بين الشرط المنافي لمقتضى العقد والمخالف للكتاب 000 
5-أن لا يكون الشرط مجهولاٌ 1 1 1[ 0000 
١-أن‏ لا يكون الشرط مستلزماً محال يي ل 
4-أن يلتزم به في متن العقد 000 
ةد أن يكون الشرط متكا م[ 1[ ز[ [ ز [ 1 000011 
الكلام فى حكم الشرط الصحيح 1[ 0000100011 
تقسيم الشرط إلى شرط الفعل والوصف والنتيجة وبيان حكيها /ا؟ 
الكلام في فسخ الوكالة المشترطة في ضمن عقد لازم مو ار 
وجوب القيام بالشرط تكليفاً 00 
هل يجوز إجبار المشروط عليه بالقيام بالشرط ؟ بح و م 
هل يقوم الحاكم مقام الممتنع عن القيام بالشرط ؟ 000000000 
هل يجوز الفسخ مع القكّن من الاجبار؟ 000 
حكم تعذر الشرط 0 


خروج العين عن سلطنة المشروط عليه ري 1 
إذا فسخ المشروط له فهل يرجع بقيمة العين أو ببدها ؟ 000000 
الكلام في صحّة بيع المشروط عليه مع تعذّر الشرط ا 
إسقاط المشروط له شرطه لسو ل و ا ا اسم 
تقسيط الن على الشروط الكل فق مساو اوم اس ساسا م ا 
الكلام في حكم الشرط الفاسد 000000 
عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد 0 000 
الكلام في فساد العقد بفساد شرطه 000011 
ذا انقدل يذهل شان لمعته فم مقرو 00 00 
8[ التترط: لقانت يوجن اناو القتووط له؟ 00000 
لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد فهل يصمح العقد ؟ 10000 
ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 1 1 1[ 1[ 000 
ما استثنى من إيطال الشرط الفاسد للعقد 0 
الكلام فى أحكاء الخيار ل ا م ا 
أدلّة إرث الخيار 0001012111 0 
عيذ ارت المدان لارك مال 0 
حكم فسخ الورثة ما اشتراه اميت أو باعه وكان عقاراً 1 
عدم منع الدين المستغرق لارث الخيار 0000 
لزوم استئذان الزوجة للفسخ بناء على عدم إرثها للخيار مح نويات 
كتنية الشحفاق كل هن الؤوثة للخياز د00 0 
قتيرة التقال الكال إلى الورثة بالتقسم 00000 
النقض بمثل حقٌ الشفعة والقذف والقصاص 0000 


إذا اجتمع الورثة على الفسخ 0 0000000000 


لو كان الخيار لأجنبي ومات لذ 1 1 1 00000011 
جعل الخيار للعبد ا 
الكلام في تصرفات ذى الخيار 0 0 
حكم تصرف ذى الخيار فما انتقل إليه 00000000000 
حكم تصرّفات ذي الخيار فها انتقل عنه 0 
هل الفسخ يحصل بنفس التصبرّف أو قبله أو بعده ؟ 0000000 
لو اشترى عبداً بجارية مع الخيار ثم أعتقهما زد 000000000 
الكلام في صحّة تصرفات غير ذي الخيار 00 
تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً جائزاً كاطبة 000 
تصرّف ذي الخيار مع عدم فعلية شرط الخيار ا ا 
توجيه جواز وطء غير ذي الخيار مع القول بحرمة تصرفاته 0000ل 
حكم تصرف غير ذى الخيار بالاجارة لومت اندهش نع نج امف ا اا 
هل يسقط الخيار بالتصرّف الصادر باذن من له الخيار ؟ 0 
الكلام في أن المبيع يملك بالعقد أو بمضيٌ الخيار اس اما 
الكلام في أن المبيع في ضمان من ليس له الخيار 01000 
القول بعدم الفرق بين أقسام الخيار 0 
القول بعدم الفرق بين المشتري والبائع و و ا 
هل القاعدة تختصٌ بتلف المبيع أو أَنْا تجري في تلف القن أيضاً؟ 2 ١١0.‏ 
ما معنى ضمان البائع للمبيع ؟ اتوك فقن امف قارط لبد مق بم وي د ١1‏ 
جريان القاعدة في المبيع الكل 000 


لفن ل ل لل مل الس ل ل التنقيح فى شرح المكاسب / 0 


عموم القاعدة لاتلاف الأجنبي 0 000000000 
تسليم العوضين في زمان الخيار 0 
سقوط الخيار بتلف العين 10 
ضمان العين في يد المفسوخ عليه ل 
الكلام فى النقد والنسيئة 000 
بطلان بيع الكالي بالكا لي 1 0 0 0 11 
أقسام البيع باعتبار النقد والنسيئة في القن والمثمن 9 
الوجوه الثلاثة في متعلّق التأجيل فى السلف والنسيئة 0 
اقتضاء إطلاق العقد النقد ا 0 0 
أحكام بيع النسيئة 11[ ا 00 
اشتراط تعيين الأجل في بيع النسيئة يي 0 
عدم الفرق بين المدة القصيرة والطويلة 0 
اشتراط التأخير إلى مدّة لا يبق إلمها المتعاملان 1 
اشتراط أن تكون المدّة معلومة لدى المتعاملين 00000 0000 


هل يجب على البائع قبول القن المؤْجّل لو دفعه المشترى عاجلاً .. ١00‏ 


سقوط أجل الدين باسقاط المشتري له 000000000 
شهرة وجوب القبض على البائع عند حلول الأجل م ا 
هل يجبر الحاكم البائع على القبض لو امتنع ؟ 0 
هل يجب على ا حاكم قبض المن إذا امتنع البائع ؟ 0 
وظيفة المشتري عند امتناع البائع من القبض لابن ا م110 1 


هل يمكن عزل حقٍّ البائع إذا امتنع من القبض ؟ م 





فهرس الموضوعات م 
إذا قصد الغاصب أخذ مقدار معيّن من مال مشترك ل" 
إذا أكره الغاصب أحد الشركاء على دفع نصيب الآخر 0 
تأعيال الدين الخالءا كار ونه 00 
بيع العين المشتراة من بائعها اا ا 00 
إذا اشقرط في البيع الأوّل بيعه منه ثانياً ا 

الكلام في القبض 111 1[ 00 
الأقوال فى معنى القبض ل ا ا 

الكو الوووو اننا ددن فضا ا 01 
وجوب تسليم العوضين ااا ا 0 
وجوب البدأة بالتسلي, على كل من المتعاملين ردذك 0000 0 
لو كان أحد العوضين موٌّجَّلاٌ ا و 0 
لو قبض الممتنع من دون رضا صاحبه ا ا ا 
وجوب تفريغ المبيع عند تسليمه ال و لحا 
امتناع البائع عن التسليم ب 0000000 
أحكام القبض 00 
اتتقال الضهان إلى القابض ا 0 
قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 0 
إذا كان المتلف هو المشتري أو البائع 000 
حكم إتلاف الأجنبي 001011 ا 
عدم اختصاص القاعدة بالبيع ا م و ا ا 
تلف بعض أجزاء المبيع أو أوصافه قبل القبض م لم 


7 ماي > 


5 


- 


3 


5 





الفهارس العامّة 


١-فهرس‏ الايات 
ط؟-فهرس الأحاديث 
؟_أهم مصادر التحقيق 





>, 


ل مرحيو 


فهرس الأيات القرآنية 


سووة البقدة 7" 
الاية رقها الكتاب 
يخادعون الله 1 تنقيح١‏ 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 9 مصباح١‏ 
أتامرون النانبى رالبة وكسؤق شيك 4غ مصباح١‏ 
واستعينوا بالصبر والصلاة ه؛ مصباح١‏ 
فاقتلوا أنفسكم 4 تنقيح ١‏ 
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء 1ه مصباح١‏ 
بئسما اشتروا به انفسهم أن يكفروا ٠‏ تنقيح١‏ 
قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ١‏ تنقيم؟ 
فاستبقوا اخيرات مصباح ١‏ 
وفى الرقاب ١1‏ تنقيح ١‏ 
كتب عليكم الصيام ى| كتب ... 7 تنقيح 0 
فُن شهد منكم الشهر فليصمه 6 مصباح ١‏ 
كلوا واشربوا حقٌ يتبين لكم الخيط الأبيض ١87‏ تنقيم؟ 


فون 


كلوا واشربوا حت يتبين لكم النيط الأبيض 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
إلى الحكّام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس 
الثم 

لتأكلوا فريقاً من أموال الناس 

وتدلوا بها إلى الحكام 

والفتنة أشدٌّ من القتل 

فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم 

فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 

ما اعتدى عليكم 

واللّه لا يحب الفساد 

فنصف ما فرضتم 

لا تأخذه سنة ولا نوم 


أحل الله البيع 


أحل الله البيع 
أحل الله البيع 


ا١ىا/‎ 


8 


184 


8/ 


11١ 


1١5غ‎ 


التنقيح فى شرح المكاسب / ه 


تنقيم 1 00 544.343 


١64 0 تنقيح‎ 
53606 ١ مصباح‎ 


تنقيح ١‏ 51 
مصباح ١‏ 08 
تنقيح ” غ١‏ 
تنقيح 7 1١71‏ 
تنقيح 0 57 
تنقيح ١‏ 8 تك كلل قل 
١58,١51,117‏ , 
5١525١755١4‏ 
,5١ 1550 5٠٠‏ 
ا خا 
4 
تنقيح " 5878 


تنقيح 2117 /11, 5048 /0, 


فهرس الآيات القرآنية 
أحلّ الله البيع 1" 
أحل الله البيع 3" 


فلكم رؤؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 77/4 
ولا يأب الشهداء إذا ما دُعوا 1 


سورة آل عمران /" 


الاية رثّها 
ويقتلون النبيين بغير حقٌ ى 
لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 

شىء إلا أن تتّقوا منهم تقاة 1" 
أطيعوا اله والرسول " 
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 1 
ومن كفر فإِنَ الله غني عن العالمين 3 
وله على الناس حيمٌ البيت من استطاع إليه 

بد 4 
وللّه على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه 

سلا 3 


70 


25١4‏ 1غ 


48 77 م" 


تنقيح 0 


الكتاب 


تنقيعم ؟ 


١ تنقيح‎ 


ك١‎ 
7 


4 


الصفحة 


١6 


ل تفن 


"6 


١ 


"لل ب التنقيح في شرح المكاسب / 6 


فإن كذبوك فقد كذبت رسول من قبلك 4 تنقيح ع١‏ 
سبورة التشاء 2 

الاية رقها الكتاب الصفحة 
وابتلوا اليتامى حت إذا بلغوا النكاح 1 تنقيح ١‏ 0 
من بعد وصية يوصي بها أو دين ١‏ تنقيم؟ 1 
من بعد وصية يوصي بها أو دين ١‏ تنقيحه تين 
ولكبوية لك :وا حاير السن ا ترك ١‏ تنقيح0 ١‏ 
من بعد وصيّة يوصى بها او دين 5 مصباح١‏ .م 
حرّمت عليكم أمهاتكم 7 مصباح١‏ 0 7(" 
حرّمت عليكم أمهاتكم 37 تنقيم١‏ 0 101.798 
حافت اغليكه أمها تكد تنقيح؟ م 
تجارة عن تراض تنقيم١ ,/458.11.1١‏ 


كدأامء ل ٠‏ 


/ا05731, 


غ7 لاا لا5١,‏ 


7 ١خ‎ 20٠١0 554 


,5٠١0555 257 


ار ل 0 


4 غ1"‎ "١ 


55 78 07ل 


فهرس الآيات القرآنية 


تجارة عن تراض 
ياأمّهَا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 


ع 


بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 


اطيغوا الهو اطيفوا الدسوليو 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و 
فدية مسلّمة إلى أهله 
ولآمرئهم فين خلق اله 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 
ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً 
لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول 


ضام حسما > ١‏ 78 حسم 


ولي الأمر منكم 
ولي الأمر منكم 


حم 


عض 


>535._5 


حا 


>55 


05 


0 


15 


1,8 


١١ 


١١ 


١ 


7/ 


في ا ا 
,41١450.١‏ 
41 
تنقيح ” 1 ١6٠١‏ 
تنقيح 517/1 25٠١‏ 55 50 ال 
2 ال 0 
ا 
تنقيح ] 251 207 ”5ت افق 
2,520.50 
53> 


تنقيح 0 لالا, ٠١8.119-3716‏ 


,٠١6 ,/8 601 531 ١ مصباح‎ 
500255١5 غ‎ 


76 0 10 770 


1 كلا 
تنقيح 7 ١‏ 
تنقيح ] 1" 
تنقيح ١ ١‏ 
مصباح 6٠-٠ ١‏ 


71١,7١1,197 1 تنقيح‎ 


تنقيح ١‏ لذذا 


ااا حي التتقيع فى فبرج المكا نيك 6 


لايحبٌ الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظّلم ١44‏ مصباح١‏ 077.011 


سورة المائدة / ه 


الاية رقمها الكتاب الصفحة 

اوفوا بالعقود 1١4 .١الالءالا] .9١حابصم ١‏ 
يف 

أوفوا بالعقود ١‏ تنقيم١١3758.1‏ الاء الا 


أ 48.١7‏ 7ك, 
فد مضي ” 
129 , 
ا الل 
الم شف ف" 
امش كن النا؟ 
لاو ات للك 
ل" 
474774 
4 وغ 
أوفوا بالعقود ١‏ تنقيم؟81, 299.58.51.٠١‏ 
6 ف رك 
/”, الاا ال 


511 


أوفوا بالعقود 
أوفوا بالعقود 


وتعاونوا على البرٌ والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان 

حرمت عليكم الميتة والدم 

حرمت عليكم الميتة والدم 

وإن كنتم جنباً فاطهروا 

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 

وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 

اعدلوا هو أقرب للتقوى 

لا أملك إلا نفسبي وأخي 

لا أملك إلا نفبي وأخي 


١ 


اونا 


0057 6 2١١/1 تنقيح‎ 


85/ام, فالى ا 


٠ل‏ ما 55ل 


١6ل‏ وو "مل 


مث4 ك5 خ48خ1ك ”007ل 


, 51 "5004 


مقكاك١‎ 5١ الال‎ 


552,455. 


١ 


كه 


1 


>30 


>36 


تنقيح ] ككل و 5365 كاقل 


5152008 


تنقيح 0 الى "الى 5١173017‏ 


57/0 


51/ 


560 


16 


03,4735 


51 


00 


لل _ !هغلل لب التنقيح في شرح المكاسب / 6 


يحاربون الله اتنقيم ١‏ 
أكالون للسحت 45 مصباح١‏ 
ما وليّكم الله ورسوله 0 تنقيح ١‏ 


ناكا اللدين امنوا | نا امير و الس والا كنات 


516 


والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه ,5١1.17١6.7١١ ١حابصم 1٠١‏ 


2 
عا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 

والبغضاء في الخنمر والميسر ويصدكم عن ذكر 

لله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 0/١ .014.7١9 ١محابصم ١‏ 
الاية ! رقها الكتاب الصفحة 


لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن 7 تنقيم؟1 2,6١ :1١491407‏ 


سورة الأعراف / 7 
الاية رقها الكتاب 
قل إن حرّم رق لفواحش باع 


الا 01 مصباح ١‏ 


8.١ غ8م‎ 


فهرس الآيات القرآنية 


وللافيكسوا الناين اشاءفي 6 مصباح ١‏ 

ويحرم علمهم النبائث ٠6١/‏ مصباح ١‏ 
سورة الأنفال /م 

الاية رثمها الكتاب 

يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ١‏ تنقيم؛ 

واعلموا أمُا غنمتم من شيء فأ له خمسه ١‏ مصباح١‏ 

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 

الله 0 تنقيح 7 

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 

الله 0 تنقيح ] 
سورة التوبة /4 

الاية رقها الكتاب 

ما المشركون نجس مصباح ١‏ 

ما الصدقات للفقراء والمساكين 0 

إن تستغفر هم سبعين مرّة فلن يغفر الله هم مصباح١‏ 

وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من 

كل سات 


فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 00" 


م5١1١‎ 


١ ا‎ ك١‎ 


511 


الالالللللل لل التنقيح في شرح المكاسب / © 


ما على المحسنين من سبيل ١‏ تنقيح١‏ 

نَ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بِأنّ 

طم الجنة ١‏ تنقيح ١‏ 
سورة يونس ٠١‏ 

الاية رقها الكتاب 

قل لله أذن لكم أم على الله تفترون 04 تنقيح ١‏ 
نور تو / ١١‏ 

الاية رقها الكتاب 

ولاوتعو ا لكان امنا 4 امضباخ» 

ولاتيجهيرا الناين الشريادفه 6 مصباح١‏ 


ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار  ١١١‏ مصباح١‏ 
ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار  ١١١‏ نقيح؟ 


نسووة يرسك ١7‏ 
الاية رققها الكتاب 


إن أراني أعصر خراً 1 تنقيح ] 
اجعلنى على خزائن الأرض إن حفيظ على 05 مصباح١‏ 


51 


4 


حكن 


فض 


715 .1/ 


١ 


>30 


1١١1١ 


فهرس الآيات القرآنية 


أيّتها العير إنكم لسارقون 16 نياع 

واسال القرية 0 تنقيح ١‏ 
سورة الرعد / ١‏ 

الاية رقّها الكتاب 


فم الزبد فيذهب جُفاءً وأمّا ما ينفع الناس 

فيمكث في الأرض .مضباعا 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى 

الأرض أوائك طم اللعنة وهم سوء الدار  ٠5١‏ مصباح١‏ 


ويفسدون فى الأرض 0 مصباح ١‏ 
سوره إبراهيم / ١‏ 

الاية رقها الكتاب 

لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إِنّ عذابي 

لشديد 7 مصباح١‏ 


سورة النحل ٠١/‏ 
الاية رثمها الكتاب 


فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 1 عق 


51731٠ 


الصفحة 


711 


10/ 


10/ 


الصفحة 


56١ 


االبجصببسب77 22 ترز لشفي فى شتوك المكا نسي .6 


عبداً ملوكاً لا يقدر على شيء  ,/‏ تنقيح ١‏ 
عبداً ملوكاً لا يقدر على شىء 0 تنقيح 0 
ما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله 

وأولئك هم الكاذبون ١‏ مصباح ١‏ 
من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 

مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً 


سورة الإسراء / ١7‏ 
الاية رقها الكتاب 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً ١+‏ تنقيمه 
ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن << 6" تنقيح! 
أقم الضلذة لذلوك القمسن إل شب الليل. 1 “شت : 


سورة مريم ١94/‏ 
الاية رقها الكتاب 
واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق 
الوعد 0 تنقيح 0 


١1 4 


١01 


177 


1 11 


فهرس الآيات القرآنية 

سورهة طه / 86 
الاية رققها الكتاب 
فإذا حباهم وعصمّهم يخيّل إليه من سحرهم 

سورة الأنبياء / ١؟‏ 

الاية رقها الكتاب 
لو أوذنا امت كرا لاكزنا هو لونا شيا 
بل فعله كبيرهم هذا 7 مصباح ١‏ 
ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 7 مصباح١‏ 
ويدعوننا رغبا ورهبأ ٠‏ مصباح١‏ 

سورة الحجٌ / 7١‏ 
الاية رقها الكتاب 
فاعتنبوا ارنحيى :فين الاوثان مصباح ١‏ 
واجتنبوا قول الزور 3٠‏ مصباح ١‏ 


ما جعل عليكم في الدين من حرج تنقيح 7 


الصفحة 


غغ 


الصفحة 


ضيف 


٠ 475١ "5 1/ 


ا 


١/1 


ابيب ب ست التتقيجع فى فرع النكانين /6 


سورة المؤمنون /؟ 

الاية رقها الكتاب الصفحة 

والذين هم عن اللغو معرضون ٠‏ مصباح١‏ "لاع 

والذين هم لفروجهم حافظون # إلا على 

أزواجهم أو ما ملكت أعانهم 0ه" تنقيح١‏ 2 ١01,18١‏ 

الاغل ازواجهد اوها ملكت اعانيج 1 تنقيمة "١521780‏ 
بيوروة التور 0 

الاية رقها الكتاب الصفحة 

إِنَّ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين 

آمنواهم عذاب أليم ضياع ١‏ 1 
سورة الفرقان / 0" 

الاية رقها الكتاب الصفحة 
سور ة الششغراء / 

الاية رقها الكتاب الصفحة 


ولا تبخسوا الناس اياي 87 مصباح ١‏ تام 


فهرس الآيات القرآنية 
سورة الفل / /ا؟ 
الاية رقمها الكتاب 


نا يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله مصباح١‏ 


8 


الاية رقمها الكتاب 

على أن اجون 7 تنقيح ١‏ 
سورة الروم ٠/‏ م 

الآية رقها الكتاب 

فطرة الله التى فطر الناس علها لا تبديل لخلق 

الله ذلك الدين الف 3" مصباح ١‏ 
سورة لقمان / ١‏ 

الاية رقها الكتاب 


ومن الناس مَن يشترى طو الحديث ليضل 


الصفحة 


01١ 


الصفحة 


م0 


الصفحة 


غا/١‎ ,06 


ل لل سس التنقيح فى شرح المكاسب / © 


سورة الأحزات / موس 
الاية رقها الكتاب 
الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم 5 تنما 


وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله فى تنقيح ” 


سورة سباً / عم 
الاية رقها الكتاب 
افترى على الله كذباً أم به جنّة 4 مصباح١‏ 


يعملون له ما يشاء من محاريب وقاثيل ٠١‏ مصباح١‏ 


سورة الصافات / لام 
الآية رقها الكتاب 
إفي سقيم 3 مصباح ١‏ 
سورة الشورى / 7غ 
الاية رقها الكتاب 


قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 1 مصباح ١‏ 
والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون مصباح ١‏ 
م 1 

ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من 


الصفحة 


7١ 


1٠ 


الصفحة 


ا 


00 


فهرس الآيات القرآنية 

سبيل ١‏ مصباح ١‏ 
عن الوميقاء انان ووعت ا ويقناء الدكود 2 مصباح ١‏ 
عيب لمن يشاء إناثاً وهب لمن يشاء الذكور 14 تقيح؟ 


سو :5 تل 0/7 ء 
الاية رققها الكتاب 
فشدوا الوثاق | تنقيم؟ 
ما الحياة الدنيا لعب وهو مضاع! 


سورة الحجرات / 64 


الاية رقها الكتاب 
إن جاءكم فاسق بنبا فتبيّنوا 1 مصباح١‏ 
إن جاءكم فاسق بن فتبيّنوا ١1‏ تنقيح؟ 
إن جاءكم فاسق بنبا فتبيّنوا ١‏ تنقيح] 


نا المؤمنون إخوة فأصلحوابين أخويكم  ٠١‏ مصباح١‏ 
ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبٌ أحدكم أن يأكل 

لحم أخيه ميتاً فك رهتموه 5 مصباح١‏ 
ولا يدخل الإيمان في قلوبكم 6 تنقيح 7 


ليل 


020 
377 


١2 


الصفحة 


تيمض 


011١ 


اليس تتم التتقيع فى شرج اليكاسب :7ه 
الاية رقها الكتاب الصفحة 


وما ينطق عن الطوى :# إن هو إلا وحى يُوحى 5 مصباح ١‏ كنيكلا 


سورة ال رحمن / هه 
الاية رقها الكتاب الصفحة 


خلق الانسان # علّمه البيان 1-5 تنقيح ] 0 


سورة الحشر / 9ه 


إلا 


وما اتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه /" تنقيحه 6 
سورة الصك /517 
الاية رقها الكتاب الصفحة 


!م تقولون ما تفعلون : كبر مقتاً عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون 75 مصباح ١‏ 0 


فهرس الآيات القرآنية 


الاية 


سوووة اللتافقة ب 7" 


رقها الكتاب 


إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنْك لرسول الله 
واللّه يعلم إِنْك لرسوله والله يشهد إِنّ المنافقين 


إلا 


3 


سبع ليال وثمانية أيّام 


رققها الكتاب 


سورة المدّثر / 4 
رقها الكتاب 


لقوق 


الصفحة 


51١ 


الصفحة 


505١025٠ غ‎ ١ مصباح‎ 0 


ضرض 


التنقيح فى شرح المكاسب / ه 
سورة الإنسان /17/ 


تنقيح ] 55-6 


سورة المطففين / ./ 
١‏ مصباح١‏ ام 


0 تنقيح 0 ا 
سوره ال ممزة / 6 
رفيا الكقان الضفينة 


الحديث 

انية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون 
اجتنبوا الكذب وإن رأيتم 

إذا اشتريت ذهباً بفضّة أو فضّة بذهب 

إذااا مرك يوا نقد: وهب القتراد 

إذا أحدث في المبيع جلث ونه عبن 

إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بس به 
إذا بلغ الغلام عشر سنين 

إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حقٌ يذهب 
إذا جاهر الفاسق بفسقه 

إذا جاءكم خبران متعارضان 

إذا راك أهل الريب والبدع 

إذا رميت وسميت فانتفع بجلده 


ه/ 1 


1و١‎ 


010 ملام" 


١7 


4“ للطلل لل بيب التنقيح في شرح المكاسب / © 


إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب تنقيح ٠١‏ 8 
إذا قبلت ما تعطى مصباح ١‏ ا 
إذا قوى فليقم تنقيح ١‏ يفف 
إذاكان كذا فبعه وتصدق بثمنه مصباح ١‏ 1 
إذا كان يوم القيامة نادى مصباح ١‏ 1001 
إذا ميز الله بين الحقٌّ والباطل مصباح ١‏ /0 
إذهبوا فبيعوه من المسلمين تنقيح 7 1" 
استاع اللهو والغناء ينبت مصباح ١‏ 37 
اشترى احبٌ إلى من أن ابيعه مصباح ١‏ ف 
اتويت ضرالا واعطية يعضو القن تنقيح ] ١‏ 
اشتريه احبٌ إلى من أن ابيعه مصباح ١‏ اف 
اغشل توبك هق ابوال هنا 5 :وك مه تنقيح ؟ هن 
اكتريت بغلاً إلى قصر بنى هبيرة 1 1" 
الأجل بينها ثلاثة أَيّام تنقيح ] 3 
الأرض كلها لنا 1 0 
الإسلام شهادة ان ل إله مصباح ١‏ لل 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه تنقيح 0١ ١‏ 
الإسلام يعلو ولا على عليه مصباح ١‏ غ7 
إلا شرطاً حلّل حراماً تنقيح ؛ 1 
الأموو كللانة؛ أمرينة رقيو فشي تنقيح ١ ١‏ 
البِيّعان بالحنيار ما لم يفترقا تنقيح 0 "0١‏ 


فهرس الأحاديث 


اللهمّ ارحم خلفائي ثلاثاً 
المؤمنون عند شر وطهم 


انان مسلطون عل امواطم 

إن إبراهيم إِمما قال هبل فعله 

إن إبراهم كذب ثلاث 

إن اغتبت فبلغ المغتاب 

إن الأرض لله جعلها وقفا 

إن البيع في الظلال غشٌ 

إِنّ البيع يلزم بعد الثلاثة في الحيوان 

إن الجد إذا زوّج ابن ابنه وكان أبوها حبّأ 

إن الحال التى كنت عليها أعظم 

إن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه وسُعره 
إن العّاس كان له مال كثير وكان يعطيه 

إن العلماء ورثة الأنبياء ل يورّثوا ديناراً 
نل إذاحرّم شيناً حم نه 

إن لله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم نه 
إنَلله إذا حزم على قوم شيئاً حدم عليهم ثثنه 
إن الله تعاللى فرض فرائض 

إن الله جعل للشب أقفالاً 

إن الله حرّم الجنّة على كل فحّاش 

إِنَ الله لا يحبٌ الفساد 


,١1575 كلم‎ 


58.5 


١11 


/ان. ى/ا١‏ 


36 


>» 


غ25 ”5 230 51, 


8 0 ؟كلى 34 


رضن 


يضرف 


73 لل ل ب التَنقيح فى شرح المكاسب / © 
إن الله يحب إبراد الكبد الحداء مصباح ١‏ 1" 
إن المجوس جروا لحاهم مصباح ١‏ 1 
ل لمن لشهول هن اللعن 1 0 
ناما أنصفناكم إن كلّفناكم اليوم تنقيح ١‏ ام 
نا نامر سيان بالصلاة إذا كانوا تنقيح ١‏ 1 
إِنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه مصباح ١‏ 006 
إن أشدٌ الناس عذاباً مصباح ١‏ ا 
إن أعوان الظلمة يوم القيامة مصباح ١‏ 3100 
إن أكلتموها فهي لكم , وإن لم تا 0 
ا أت لاذه ريد نس مصباح 0١ ١‏ 
ان بعض اصحابنا له ضيعة جديدة تنقيح ١‏ ام 
إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة يام تنقيح ] 34 
إن شاء فعل وإن شاء ترك تنقيح 7 0 
إنْ شرط الله قبل شر طكم مصباح ١‏ 0 
ِنّ علياً 4 قضى في رجل اشترى من رجل عكة تنقيح ) حضس 
إن علياً 34 قضى في رجل باع بيعاً تقيعه 00 0١‏ 
إن علياً ل كان يقول : عمد الصبي خطأ تنقيح ١‏ م9 
إن فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها تنقيح ١‏ 2 
إِنّ في ولاية الوالبي الجائر فياما 14 
إن قضاء الله أحقٌّ وشرطه أوثق تنقيح 0 و 
إن كان الثوب قامًاً بعينه رده تنقيم ؟ ١‏ 


إن كان الشىء قاعًاً بعينه رده 

إن كان المبيع باقياً بعينه 

إن كان بينهها شر طأ أَيّاماً معدودة 
إن كانت العين باقية بحاها 

إن كان قبضه بكيل وأنتم 

إن كان قد أخذها وعزها فلا بأس 
إن لكل ملك حمى 

إن لك نصيبا في بيت المال 

إن لي ابنة أخ يتيمة 

ما الحكرة أن تشترى طعاماً 

نما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان 
نما باعه حلالاً في الأبان 

إِمُا جعلت التقيّة ليحقن بها الدم 
ما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم 
ما حرّم الله الصناعة التي هى حرام 
ما حرم الله الصناعة التى يجىء منها الفساد محضاً 
إغَا ذلك الذي يفتي الناس ‏ . 

ما صار المهر عليه لأَنّهِ دلسها 

مما له القن , فلا بأس أن يأخذه 
ما يحلل الكلام ويحدم 


إن نزى حائطاً فانز معه 


ا 


١و‎ 


١66 


غ51 


١غ‎ 


م1١‎ 


م١١‎ 


ك7 


احقضل 


١51 


ه١‎ 


ينس 


ا 


/اماك, مما 515 


13517 4 


517١ 


اال 


اد 


/ 


١1١77 


ا ل المحم 


1١١1 


51 


بعد لل اتنقيح في شرح المكاسب / © 


إِنْه كان يقول في المجنون والمعتوه تنقيح ١‏ 0 
نه لم يعص الله ونا عصى سيّده تنقيح ١‏ لس 
إِنْهِ لم يعص الله ونا عصى سيّده تنقيم؟ 0 308.٠١‏ ١٠ل‏ 
1 ا 
نه ليس في إباق العبد عهد تيم 00 0/8 
إنهم بالخيار إذا دخلوا السوق تنقيح ؟ ااا 
إنهم سرقوا يوسف من ابيه مصباح ١‏ 11 
في اشتريت أرضأ إلى جنب ضيعتي تنقيح ' 0 
إفي رجل أبيع العذرة مصباح ١‏ 2 
إن الأ كرة ان يتشه بالا مصباح ١‏ 01 
إِيّاكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين مصباح ١‏ 10 
إيّاكم وعمل الصور فإنكم ماع ١‏ ا 
اتحبٌ بقاءهم حتى يخرج كراوك مصباح ١‏ 3001 
الم وام لخر نه ريت تنقيح ١‏ 14 
أجر المغنّية التي قاف الغر انين مصباح 1١‏ 4/1.470 
أجور الفاجرة والرشاء في الحكم من السحت 2 تنقيح؟ 0" 
احيوا ما خلقتم مصباح ١‏ عو 
أخوك دينك فاحتط لدينك تنقيح 7 ا 
اخوك دينك فاحتط لدينك مصباح ١‏ 701 
أرأيت إن كان له نفع لمن يكون ؟ تنقيح ] /اه 
ارايت إن لاعيين او قدلا وتظر تنقيح ] ا غم 


أرأيتك إذا مير الله الحقٌ والباطل نضياح ١‏ 0 


فهرس الأحاديث 


ازيعة ترد معها المبيع إلى سنة 

أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة 

أفنشىء الطلاق 

أقاتل الناس حت يشهدوا أن ل إله 

أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فسخوا 
الوك اول يكو من امك 

ألقه في البالوعة حقٌّ لا يباع 

عا الحنو ادك الواقفة فا رسعوا فين 

ما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبي له 

اماغلم أن لقا نوت 

أما علمت أنه يصيب اليد والثوب ‏ وهو حرام 
أمّا للمقتضي فحلالء وأمّا للبائع فحرام 

أن السامع للغيبة أحد المغتابين 

أقك ومالك لأبياة 

أنت ومالك لأبيك 

نه روي عن الصادق 34١‏ خبر مأثور أن الوقف 
وى عفن وجوه الت انوة كلد حرام عزته 
أوقيء يكون فيه وجنه من وجوه الفساد 

أو شيء يكون فيه وجه من وجه النبجس 

أو عمل التصاوير والأصنام 

أولى الناس بالأنبياء اعلمي بما جاؤوابه 


ع 


او يقوى به الكفر والشرك 


ادذق 


١/5 ١71 


”الى كم 


١١ 


١ 


.”وه 


1١1 ا‎ 


21 5غ 


55١ 


5١ م١‎ 0١ 


قىى2 50 5 32 


١ 7/ 


5١ 


١1 


511/ 


>30 


أيصلح أن أشترى من القوم الجارية الابقة 
انا جل استر قينا بدعيين وغو اد 


مما رجل اشترى طعاماً فحيسه أربعين صباحاً 
يما رجل أتى خربة بائرة 

أي عبد تزوّج بغير إذن مولاه 

يما عبد من عباد الله 

يما قوم أحيوا شيئاً من الأرض 

ماقو احيو نشكا من الارض 

اذ أجازه فيو لات 


ب » 


الحديث 


البذاء من الجفاء . والجفاء في النار 
لبتعان بالخيار مالم يفترقا 
البيّعان بالخيار مالم يفترقا 
البيّعان بالحخيار مالم يفترقا 
البيّعان بالحنيار مالم يفترقا 
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تنقييم ١‏ 8 
تنقيح ] “ل ٠.‏ :كل وى 


,5١60 5١2 6 


51 

تنقيح 7 0٠١‏ 
تنقيح ؟ 57 
تنقيح ١‏ للد 
مصباح 7١ ١‏ 


511١ 7230 7 ” تنقيح‎ 


مصباح ١ ١‏ 
تنقيح ١‏ 57710 
الكتاب الصفحة 
تنقيح 0 "5595١‏ 
تنقيح ١‏ 4 /ام/غ 
تنقيح " 5١‏ 


تنقيح ١‏ ام 
ري 0 


1١6 


فهرس الأحاديث 
البيّنة للمدّعى والبهين على من أنكر 


بريد فى بريد 
عتم لال" تعمل جر انا ذا بعدة الله 


بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به 


بيع الشطرنم حرام » وأكل عُنه سحت 


الحديث 


تكسر رؤوس القاثيل 


» ت١‎ 


تلك لفق ف ونان انا رمق لابا ره 


تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه 


الحديث 


ثلاثة ليس طم حرمة: صاحب 
م علم بذلك العيب 
شري 

عن العذرة سحت 

مُن الكلب الذي لا يصيد سحت 


«اث » 


١1١١1١ 


8 


51 


١10 


كلاكى 78ل 0 


56 


الصفحة 


١0 


0158 


تضرف 


570 


من الكلب القى ابس يكل الضيه سبحت 
ثم وجد فيها عيباً 


0م 
الحديث 
جئناكم جئناكم حيّونا 
حاءت زنتت العطارة امل 
جاء رجل إلى أبى عبداله :9 فقال : 
جعل اللّه الذهب فى الدنيا 
جعلت الخبائث كلها في بيت 
جعلت فداك المتاع يباع في من يزيد 
جعلته عليكم حاكماً 
جعلته عليكم قاضياً 


»© 
الحديث 
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تنقيح ؟ 
تنقيح ] 
تنقيح ] 


7/7 


اكفرض 


520 


١18 


١1 


فهرس الأحاديث 


حقٌّ يظهر القائم من أهل بيتي 

حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته 

حقٌ ينقضى الشرط ثلاثة أَيّام ويصير المبيع 
حرام بيعها وتمنها 

خرمةاهاله كشرمة دم 

حلق اللحية من المثلة 

حل ولا تعقد 


«( 8 0 


الخراج بالضمان 

الخراج بالضمان 

الخيار في الحيوان ثلاثة يام للمشتري 
خيره بين الأجر والغرم 


3 »0 
الحديث 
دخلت علينا امرأة فل 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 
دعى الصلاة أَيّام أقرائك 


الكتاب 


70 


الصفحة 


"010 


58 


,51/ 


>20 


دعى الصلاة أَيّام أقرائك 


(ذ» 


الحديث 


ذكر أن بريدة كانت عند زوج ها 


«ر» 


الحديث 


الراهن والمرتهن تمنوعان من التصرّف 
الرجل يجبيئني ويقول اشتر لي هذا الثوب 
ربما أصاب الرجل منّا الضيق 

كربا ع جار جا سيل .وهو لا يدل 

رجل كان له على رجل دراهم من عُن غنم 
رجل مات بينى وبينه قرابة 

رجل مات من أصحابنا بغير وصية 

رفع القلم عن الصبي حت يحتلم 

رفع عن أَمَقٍ 

رفع عن أَمّتى ... وما اضطرّوا إليه 
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١ تنقيح‎ 
١ تنقيح‎ 
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١1 


الصفحة 
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71ل 511 


١ 


ل 84 


51 


«رزر» 


انوع خافضة بيده لى سذلة هنا نوكا 


الحديث 


السامع للغيبة أحد المغتابين 
السلطان ولي من لا ولي له 

سئل النى يَيْْةُ ما كفارة الاغتياب ؟ 
مَبتَل ابه الحسن اللا وَأنًا حاضر 


س («( 


الكتاب 


الصفحة 


50١ 


>20 


سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه 

سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر 

سألت الرضا لظ عن رجل يموت بغير وصية 
سألت أبا عبدالله ل رجل اشترى سهام القصّابين 
سألت أبا عبدالله له عن السمسار يشتري بالأجر تة 
سألت أبا عبدالله ىذ عن النبيذ . فقال : حلال, 


قلت : 
سألت أبا عبدالله ليه عن رجل اشترى جارية 
مدركة 


سألت أبا عبدالله ل عن رجل اشترى ضيعة 


5701 


سألت أبا عبدالله لئة عن رجل بعته طعاماً 
الك انا عبدالله لفة عن شراء الأرضين 
سألت أبا عبدالله ل يجيئني الرجل فيطلب بيع 
سألته عمّن يحتكر الطعام ويتربص به 

سألته عن الرجل يشتري 

شالتفرعن القراء هن ارطن النيؤة والتضارق 
سألته عن الغناء هل ... ما لم يزمر به 

سألته عن الغناء هل ... مالم يعص به 

سألته عن بيع المصاحف وشرائها 

بالع فو هاشرف أرضا 

سا لتمعق :وجل ١‏ تاديرل فقال 

سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليصرفه 
سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم 
سألته عن رجل له على آخر تمر 

سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده 
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تنقيح 0 
تنقيح ١‏ 


١ تنقيح‎ 


سأل رجل أبا عبدالله .3# عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تنقيم؛ 


سأل رجل علي بن الحسين 1ه عن شراء 
سأل زرارة أبا عبداله كه عن الصلاة 
سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم 

سأله رجل من أهل النيل عن أرض 
سباب المؤمن فسق وقتاله كفر 

سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده 


57/1 


11 


58 


60٠١ 


1م 


يضرف 


سيفيه الرضا نفل رقو لضو المملر هن احداك 
السنة 


« ش » 
الحديث 
الشرط جائز إلا ما خالف كتاب الله 
الشرط جائز بين المسلمين 
شبٌ الناس عند الله يوم القيامة 
شرط الله أسبق من شر طكم 
شرط الله قبل شر طكم 
شه شه . تلك الخمرة المنتنة 


« ص » 
الحديث 


الصلح جائز بين المسلمين 

صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أَيّام 
صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أَيّام 
صاحب الحيوان المشتري بالمنيار ثلاثة أَيّام 
صدقت ء المسلم أخو المسلم 


تنقيح ] 


7 0/ 


يفضي 


الصفحة 
0.,507ن" 
00,5075" 


11/ 


اله 


لب يي رخ يج ليع الى تقر الشكاسب :0 


« ص » 
الحديث الكتاب الصفحة 
الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها تنقيح ١‏ ١ع‏ 
ضع أمر أخيك على أحسنه تنقيح ] /” 
ضع أمر أخيك على أحسنه تنقيح 0 ١1‏ 
«وط » 
الحديث الكتاب الصفحة 
الطلاق بيد من أخذ بالساق تنقيح ١‏ الام 
«رع» 
الحديث الكتاب الصفحة 
العبّاد ثلاثة : قوم عبدوا الله مصباح ١‏ ّظُ/, 
العلماء امناء الرسل تنقيح ١53 ١‏ 
العلماء ورثة الأنبياء تنقيح " ١7‏ 
العهدة فما يفسد من يومه مثل تنقيح ] 1 
عادى الأرض لله ولرسوله تنقيح ؟ 0١‏ 
علامة الايمان أن تؤثر الضدق يضام 1+ 
علم السيّد أنّك تزووجت تنقيح 7 2 


علاء متي كأنبياء بنى إسرائيل تنقيح " ١‏ 


غل البنها اخذت 
عل الينها احدذفعى تود 
عل اليذها اكات حى 2د.: 


عل اليذه انك يح ترد 

عمد الصبي وخطأه واحد 

عن الرجل اشترى جارية فقال أجيؤك بالقن 
عن الرجل تكون عند المرأة يصمت ولا يتكلّم 
عن الرجل أت الأرض الخربة فيستخرجها 
عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه 

عن الرجل يرشو الرجل 

عن الرجل يشتري ثوبا ولم يشقرط 

عن الرجل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل 

عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر 

عن الشرط في الحيوان ؟ فقال : ثلاثة أيّام 
عن العبد هل يجوز طلاقه 

عن القرامل التي تضعها النساء 

عن بيع العصير تمن يجعله حراماً 

عن بيع العصير تمن يصنعه حمراً 

عن تقاثيل الشجر والشمس والقمر 

عن عيرك ل قال االفكيهل الثار 


عن رجل اشترى عشرة الاف طن من القصب 


04 


51 7غ 


/11 5" 577 مم1 


1/11 اول 


505060 


/ا م7 


5ن 


عن رجل باع جارية على أَنََّا بكر 

عن رجل باع داراً له من رجل وكان بينه 

عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته 
نورجلا كان لدأ فلك بوكان قث انيد 
عن رجل وقف غلة له غلى قرابته من أبيه 

عن قاض بين قريتين 


رع («" 


«ف» 
الحديث 
فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منها 
فإذا افترقا وجب البيع 
فإذا ظهر القائم 4280 فليو طن نفسه 
فإذا قالت نعم فأنت أولى الناس بها 
فاقسمه في إخوانك 
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تنقيح ] 
تنقيح ١‏ 
تنقيح ١‏ 


الكتاب 


١ تنقيح‎ 


فض 


ضف 
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الصفحة 
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فهرس الأحاديث 


فإنٌّ الرجل والمرأة إذا خليا 
فإنْ الله تعالى قد رضي من 


فإن أحدث المشترى فا اشترى حدثاً ... فذلك 


رضا منه 


فإن أحدث فيه شيئاً 

فإن تركها فأخربها فأخذها رجل 

فإن جاء بالقن ما بينه وبين ثلاثة أيّام 
فإن جاء طالمها بعد ذلك 

فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكيّاً فلا بأس 
فإنٌ لصاحب الحقٌ مقالاً 

فإن م يقدر على العبد كان الذى نقده 
فان نزى حائطاً فانز معه 

إن وليك قينا من أعباه 

فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد 

فامًا الصيود فلا باس 

فحرام ضارٌ للجسم وفساد للنفس 
فقال له رجل : ما تقول في النوافل 
فقال إي : تقضى ؟ قلت : 

فقل إِنا أشتري منك الورق 

فكلٌ أمر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه 


5 


,35 1755 


١7 71 ١ غ7‎ 


لاو لم١٠١‏ 
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"00 30756 


5 


08 
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5115١ 


دنا 


لذ كثر انعا لهذ السحد 

فلايحلٌ لأحد أن يتصرّف فى 

فلك المهنا وعليه الوزر 

فليم للمرأة شرطها 

فليف بشرطه 

فا أسكر كثيره فقليله حرام 

ففاترى في مصدق يجيئنا 

تا فعل فعل الخمر فهو خمر 

فماكان عاقبته عاقبة الخمر فهو حمر 

فاكان من شرط ليس في كتاب الله 

فن ترك الشبهات نا من المحرّمات 
فونفن الهدؤنا سلاها 

فنذ منعت الشيطان عن استراق 

فن لم تره بعينك يرتكب 

فهذه وجوه من وجوه الاجارات حلال 
فهنيئاً لهم ماعل أحدكه أن 

فهو حرام بيعه وشراؤٌه وإمساكه وملكه وهبته 
في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أَيّام للمشترى 
في الرجل اشترى دابة من رجل فأحدث فيها 
في الرجل قد يشترى العبد وهو آبق عن أهله 
في الرجل ير ثيابه , قال 
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0غ 
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“لم7 


١١59 ٠ 


وم 


5300 
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لل 


فهرس الأحاديث 


في الرجل يستأذن عليه فيقول سباي" نه 
ف الرجل يشكرى الجارية ويشترط لأهلها تنقيح 0 ١1‏ 
ا ل ل ال 
في الغنم السائمة زكاة تنقيم > 5 
ف المراة البكر إذنها صمتها تنقيح ١‏ ف 
ف أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض2 تتقيح١ ١‏ 
جل لنااغئليا وشراها وبيفيا ومتها با يديا مصباح ٠ ١‏ 
ف رجل اشترى جارية على أنّْا عذراء تنقيح ] 0 
ف رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت تنقيح ١‏ فق 
في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجيه تنقيح 4 م0 
في رجل اشترى من امرأة من آل فلان تنقيح ١‏ 20 
في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوه تنقيح ١‏ ا 
في رجل مات وله بنون وبنات تنقيح ؟ ١‏ 
في رجلين يتسابان مصباح ١‏ الع 
في قول الله ويعملون له ما يشاء ضياع م 
في قوله تعالى : (أكّالون للسحت» 016 5 
فما وافق كتاب الله ا 5 
١ق‏ » 
الحديث الكتاب الصفحة 


كام عدل ذلك تنقيح 13١ ١‏ 


)ل ملل ل لل التنقيح فى شرح المكاسب / © 


قضى أمير المؤمنين 99 في امرأة تزوّجها رجل 2 تنقيحه 0 
قضى أمير المؤمنين له في وليدة باعها تقيعم١‏ 000 ١‏ 
قلت : أي شيء الغليان ؟ قال : القلب مصباح 1١ ١‏ 
قلت لأبي عبدالله .99 أشتري الغنم أو يشتري الغنم 

حماعة تنقيح ] يف 
قلت لأبىي عبدالله له في الرجل يشتري زقٌّ زيمت تنقيم؛ 01 
كلك لهه ارا مق إن :قكلها المشترى او لاسن مم 0 
قيل لأبي عبدالله يليه إِنَا لندخل على أخ لنا قم ؟ 1 
قيل له وما الحدث ؟ قال : إن لامس تنقيح ؟ 1 
قيمة بغل يوم خالفته تنقيح ؟ 0 

«ك» 

الحديث الكتاب الصفحة 
الكذب على الله وعللى رسوله مصباح ١‏ 01 
الكفّ عنهم أجمل مصباح ١‏ 110 
كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه تنقيح ! 01 
كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة تنقيح 4 0 
كان على بن الحسين 850 أحسن مصباح ١‏ اع 
كان عنده قوم يحدثهم مصباح ١‏ 0 


كان في بني إسرائيل رجل فدعا مصباح ١‏ 1945 


فهرس الأحاديث 


كان لي على رجل عشرة دراهم 

كان شر انحل ان شفكه بالنساء 
كان يقرأ القرآن فربما 

كذبواء إن الله يقول : «لو أردنا 

كفارة عمل السلطان قضاء 

كل أرض ميتة لااربٌ لا 

كل شرط خالف كتاب الله 

كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال 
كل هو المؤمن باطل إلا في ثلاث 

كل ما أَى عن ذكر الله فهو من الميسر 
كل ماكان ف ابلق شيا من الأركن 


كلّ مبيع تلف في زمان الخيار فهو تن لا خيار له 


كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 
كل مسكر خمر 

كل معروف صدقة 

كلّ هذا بيعه وشراوٌه والانتفاع 

كاغرٌ الرجل وخدعه 
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51 


غ+5"“.ه6 


غ0. 817.05 


١1 


١/6 


00106 


/1/ 


5711 


«ل» 


ئلا يقع في الأرض سبب 

لا ارى به باسا 

لاباس بآن يكون القاتيل فى البيورت 
لا بأس ببيع العذرة 

لأبانس بكي الأقطة جا( 

لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً 
لا بأس به إذا رئيا 

لا بأس به حي تعرف الحرام بعينه 
لا بأس مالم يكن شيئاً من الحيوان 
لا بيع إلا في ملك 

لا بيع إلا في ملك 

لا بيع بينه] 

لا بيع فها ليس عندك 

لا تبع ما ليس عندك 

لا تبع ما ليس عندك 


لا تختم بالذهب . فإنه زينتك في الآخرة 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 


التنقيح في شرح المكاسب / ه 


5١01 


571١1 


.68 71 


- 


571 


/ا 6 طأءءع 


507 5317 


تفض 


ا 


٠ 


5 0غ غ٠‏ 1 


اال 


لا تدع صورة إلا حوتها 

لا تدهن به 

لأتزه الق لست خبل إذا وطنها 

قارط ووه ها أعطية 

لنشتزها الا هن هالكها او بام مقه او برضا 
لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم 

لا تعنهم على بناء مسجد 

لا تنقض اليقين بالشك 

لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها 

لاخير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية 
لاشيء في المؤاكلة من الطعام 

لاضرر ولا ضرار 

لاضرر ولا ضضرار 

لا طلاق إلا بإرادة 

لاطلاق إلا فيا يهلك 

لاطلاق قبل النكاح 

لاعتق إلا فيا يملك 

لاغيبة إلالمن صلى 

لاكذب على مصلح 

لأنّ ما يحدث في الأرض 


لا ولو لبسها فلا يصل فيها 


5١116 


5١١١ 


06 


١11 


وضرف 


نخس 


٠١ 


١.6 


ّ 57/١ 


7 1/ 


لاملل ل ل لب التنقيح فى شرح المكاسب / © 


لايتلقّ أحدكم تجارة خارجاً عن المصر تنقيح 7 /اوع 

لايجد العبد طعم الإيمان مصباح ١‏ 050 

لا يجوز بيع ما ليس بملك تنقيح ١‏ 6 

لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة تنقيم 1 1776.31٠‏ 180, 
00 

لايجوز في أعمالنا غيرها مصباح ١‏ 0 

لايجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلا بإذنه تنقيم 510.101١.119 1١‏ 

لاحل ده اقرى سل مصباح ١‏ 7 

لايحل مال امرى إلا بطيب نفسه تنقيم ,101.189.7٠١8 1١‏ 


555 51 0 


حي يي الا 


١ ا‎ 0 


لايحل مال امرئ إلا بطيب نفسه تنقيم 1 0 11558.١6‏ 
لايحل مال امرىٌ إلا بطيب نفسه تنقيم 1 0 90 08] 
لكف مال امرف الا بطيبي نقسة تنقيح 4 + 517,88 110ء 
3" 
لايحل مال امرى إلا بطيب نفسه تنقيم 0 18 
لكلو رح بامراء مصباح ١‏ 0 
لايدخل الجئة عاق . ولا مثان, ولا ديوث. مصباح ١‏ م0 
ليرد الحارية بعيب إذا وطئت تنقيح ] يفف 


لا يزني الزافي حين يزني وهو مؤمن مصباح ١‏ 2 


لا يصلح ذهاب حقٌ أحد 

لا يصلح من الكذب جد وهزل 
لايغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحل 
لايمين في قطيعة رحم ولا في جبر 
لايؤذنه حق ينصرف 

لصاحب الحيوان خيار ثلاثة أيّام 
لعن الله بني أميّة قاطبة 

لعن الناجش والمنجوش له 

لعن رسول الله يُْ رجلاً احتاج 

لكل قوم نكاح 

للعين ما رات ولليد ما اخذدت 

لو أن الدار دارى لقتلت بائعه 

لولا أن أشقّ على أت لأمرتهم بالسواك 
ِيّ الواجد بالدين يحل عرضه 

ليس به بأس إنا يشتريه منه 

ليس شيء ما حرّم الله إلا وقد أحلّه 
ليس على الأمين إلا الببين 

ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتّجر به 
ليس لمن قاتل شيء من الأرضين 


055١ 


560 77 


اونا 


4ن 

م » 
الحديث 
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان 
المزوّجة لا تزوّج 
الننلو اخو مضل لا مل هالة 
المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض 
المشتري بالخيار ثلاثة أيّام 


المصلح ليس بكذّاب 
المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه 


المؤمنون (المسلمون) عند شر وطهم 


المؤمنون عند شروطهم 
المؤمنون عند شر وطهم 


المؤمنون عند شر وطهم 
المؤمنون عند شر وطهم 


ما الشرط فى الحيوان ؟ قال : ثلاثة أَيّام 


التنقيح فى شرح المكاسب / ه 
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تنقيح ١‏ 


تنقيح ] 
تنقيح 0 


تنقيح 0 


الصفحة 
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فهرس الأحاديث 


ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيّام للمشترى تنقيم؟ 


ما أحبٌ أن عقدت لطم عقدة فضيا 
وابعتةه لذ نيعا الا بحسن الضوية ا 
ما بعث الله نبيّاً قط حي يسترعيه الغا ويعلّمه بذلك رعيّة 
الناس مصباح ١‏ 
ما تركه الميّت فلوارئه. تنقيح 0 

دااتركه لنت من بق فلو رمد تنقيح 0 
ماعبد الله بعىء أفضل من أداءدق اومن . مسباع؟ 
ما عي تاك ضوف مرخ تاك مصباح ١‏ 
ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهير بادا 
ماكان إيراهيم سقيماً. وماكذب كا 
ما كان لنا فهو لشيعتنا تنقيح 7 
ماكان من طعام “ميت فيه كيلاً تنقيح 7 
مالم يتعدٌ المظلوم مصباح ١‏ 
مامن ملك ولا سوقة يصل إلى الحج إلا بمشقّة مصباح١‏ 
ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث مصباح ١‏ 
عروتي ل وتدرعي الذام نضباع ١‏ 
مق يجوز أمر اليتيم تع ١‏ 
بحاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء تنقيم ؟ 
خصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين مصباح ١‏ 
معاذ الله أن أجعل طا أجراً تنقيح ] 


معاذ الله أن يجعل للبضع أجراً تنقيح ١‏ 


001 


5/١ 


فون 


من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن 
من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن 
من استشار أخاه فلم ينصحه 

فون امششار اخوه لمزم 

من استولى على شيء منه فهو له 

من اشترط شرطأا سوى كتاب الله 

من اشترط شرطأً مخالفاً لكتاب الله 

مرق أتأه:وضيد قد فقل :يري 

فق اتلك سنال الجن فهو لضام 

من احيا مواتا فهو له 

من أحيى الأرض فهي له 

ف ع ا بس اه 

عن ا ارت طن رضن ف مقت ثلاث سنين 
من أعان على قتل مؤمن 

من أكل الطين فات فقد أعان على نفسه 
من ألق جلباب الحياء فلا غيبة له 

من باع سلعة فقال :إن تُنها كذا بكذا 
من تبسم على وجه مبدع 

من تكهّن أو تكهّن له 

من حاز ملك 

من زاد في صلاته فعليه الإعادة 

من زار ا حسين عارفاً بحقّه 


التنقيح فى شرح المكاسب / ه 


١ تنقيم‎ 


55١ 


,/ 


ونه 


020 


فض 


١١ 8 


75١ 


116 


571١ 


ا 


71753 7370 


0770 


505 


57/ 


يفن 


511 


01/ 


51 


منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء 
من زوّج امرأة عوراء أو بها أحد العيوب 
من سبق إلى مالم يسبق إليه احد 

من سبق إلى مالم يسبق إليه احد فهو له 
فق سيق انها 1 سقة اسيل نهو احو يه 
من سبق إلى مكان فهو أحقّ به 

من سبق إلى مكان فهو أحقّ به 

من سوّد اسمه في ديوان ولد 

من شرط لامرأته ... إلا شرطأً حرم 
من صوّر صورة كلفه الله 

من ظلم أحداً ففاته 

من عامل الناس فلم يظلمهم 

من عظم صاحب دنيا 

من علامات شرك الشيطان 

من فحش على أخيه المسلم نزع 

من قال عإِءً مالم أقله 

من قال في مؤمن ما رأته عيناه 

فق كانت الاخيه عقر مظلية 

من كان يؤمن باللّه واليوم 

من مدح سلطاناً جائراً 

من مشى إلى ساحر أو كاهن 

من ملك شيئا ملك الإقرار به 


تفن 


/ 


يونا ف ارهن الهو ارشولة 


«ن» 


الحديث 


الناجش والمنجوش له ملعون 


الناس مسلّطون على أموالهم 

الناس مسلطون على أموالهم 

الناس مسلطون على أموالهم 

الناس مسلّطون على أموالهم 

نحن العلماء وشيعتنا المتعلُمون 

نظر أمير المؤمنين 9# إلى رجل يغتاب 
نهى النبى ييه عن الغرر 

نهى النبي طكهُ عن الغرر 

نمى النبى َيه عن الغرر 

نهى عن بيع الأصنام 
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تنقيح ” فرف 
الكتاب الصفحة 
تنقيح 7 كه 


تنقيح ١‏ ١لى‏ غى غ6١٠‏ “ءلاكك 
ا 0 
,١1 05005‏ 
ا كاتف 
5١17‏ . 35860 505 
ل 
تنقيح ” 6555055 


تنقيح ١‏ لا لوال 5١421٠١‏ 


تنقيح ]أ ظ2ظ»> 
تنقيح 0 لاه ١/8‏ 
تنقيح ؟ 3 
تنقيح 1١5117 ١‏ 
تنقيح ] غ١‏ 
مصباح ١‏ ف 


فهرس الأحاديث 


نمى النبي جَيةُ عن , بيع الغرر 
نهى النبي ييه عن , بيع الغرر 
نهى النبى 0 لمعن بيع الغرر 
نهى النبى ع وحن بيع الغرر 
نمهى النبى 0 عن بيع الغرر 


نهى النبى ييه عن كسب الصبى مالم يحسن 
نهى رسول الله يه عن بيع النرد 
نهى عن الغيبة والاستاع إليها 


( ه)» 
الحديث 
هذا ما تصدّق به على بن أبىي طالب اه 
هم حجّتى عليكم وأنا حجّة الله 


هوذا نحن نبيع تمرنا من نعلم أَنّه يصنعه خمراً 


«و» 


الحديث 


الوقوف على حسب ما يقفها أهلها 


١ تنقيح‎ 


الكتاب 


تنقيح 7 


5/0 


١7.0٠ 


55003 /ا51”, 


لا الال 


وغ 


١17 


- 0 !| 


0#" لام؟ ١/ا؟,‏ 


501 ا ادب 956 بيس لب التنقيح فى شرح المكاسب / ه 


51125860 


الوقوف عند الشمهة خير من مصباح 0١ ١‏ 
الو لكوؤماله لابية تنقيم ١‏ 1 
الولد هبة لأبيه تنقيح ١. ١‏ 
وابذل طم ما بذلوا لك مصباح ١‏ 03 
واجعل ذلك عوناً لي مصباح ١‏ هف 
وافسح له في البذل ما يزيل علّته تناع ا 
والأرضنون المع احذت غتوة مصباح ١‏ م 
والغشٌ لايحلٌ مصباح ١‏ 8 
وللالول أتق ريق أرونعه مصباح 0١ ١‏ 
واللّه ما له صاحب غيرى مصباح ١‏ / 
واللّه ما هى تماثيل الرجال والنساء مصباح ١‏ 2 
وأ أذ هذية كان علو مصباح ١‏ 6 
وانصح لمن استشارك مصباح ١‏ 08 
وإن غلى فلا يحل بيعه مصباح ١‏ ل 
وإِيّاك أن تشترى الورق مصباح ١‏ ع 7 
واعائق غليها شقون مصباح ١‏ يفف 
راعلمب اذاه مصباح ١/9 ١‏ 
وأمّا التى كانت تحرق وجهها مصباح ١‏ م0 
وار كدان الك فود مصباح ١‏ رف 
وأمّا الميسر فالترد والشطرنم فيا 031 


وباهتوهم كى لا يمطعوا في الإسلام مصباح ١‏ 130 


فهرس الأحاديث 

وجدنا في كتاب علي لك إن الأرض لله 
و جميع التقلّب فيه من جميع 

ورجع بالقران صوتك 

ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة 
وسقطت بينهم عدالته 

وصنعة صنوف التصاوير 

وكلّ شيء يكون طم فيه الصلاح 

وكلّ شيء يكون طم فيه الصلاح 

' وكلّ شيء يكون طم فيه الصلاح من جهة 
وكلّ ماكان في أيدي شيعتنا من الأرض 


ولا أرى بالأوّل بأساً 

ولا تقدوه عنده 

ولا تناجشوا 

ولا يبيعها 

ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء 
ولكنها الشجر وشمهه 

ولكن ينتفع به بسراج ونحوه 

ولم أعرف له ورثة 

وليست بالتى يدخل علبها الرجال 
وماكان محّماً أصله منهياً عنه لم يجز بيعه ولا 
شراؤه 


ونا يكون كدوفنه الفيناد عضا 


٠82١ غ0‎ 


0 


510 5 


571 


51 


خض 


لا يض 


51 


7 // 


اللا لب يل ل بي ب للب التنقيح فى شرح المكاسب / © 


ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب مضباح ١‏ // 
ومن تطوّع على أخيه في غيبة مصباح ١‏ :0 
ومن جحدكم كافر مصباح ١‏ 3 
ومن خاف الناس لسانه فهو في النار مصباح ١‏ 193 
ومن وحّده قبل عنكم مصباح ١‏ /1 
رشق متعها فى رركن المستلمية نيم ا 1" 
رقم عفاعوه إل خوانك فى ذه اليالة ضياع ا 
ونوع آاخر منه خطفة وسرعة مصباح ١‏ 0.445+] 
ووزره على صاحبه مصباح ١‏ الع 
ووزره ووزر صاحبه عليه مصباح ١‏ ف 
وهو حرام مصياح ١‏ 91 
وهو يعلم 5 يأخذون منهم مصباح 8٠١ ١‏ 
ويجعل الله الشفاء في ألبانها مضا /0 
ويلكما من أمركا بهذا ؟ عا دا 
ويل للذى يحددث فيكذب ضياع 1 05١‏ 
«ي» 
الحديث الكتاب الصفحة 
ياأبا ذرٌ الجالس بالأمانة ا 0 
ياغذافرء نينت أنك تعامل أبا أَيُوتِ سانا 10١‏ 


ياعلي أفضل الجهاد من أصبح مصباح ١‏ 1141 


فهرس الأحاديث 


ياعلي لعن اللّه ثلاثة : اكل 

يامن اذل عل :ذاتة بذاتذ 

يبيع ما أراد وهب مالم يرد 

يجوز البيع فها يملك ولا يجوز فيا لا يملك 
يخسف الله بهم الأرض 

يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء 
يردّها على الذي ابتاعها منه 
يستعينون به علينا 

يصنع بخراج المسلمين ماذا 

يصير المبيع للمشترى 

يضضرب ثلاثة أرباع حدٌ الزاني 
ممريقهما جميعاً ويتيمّم 


50 
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أهمّ مصادر التحقيق 
الأمالى 
للشيخ الصدوق / منشورات الأعلمي بيروت 
أجود التقريرات 
الحقق النائيني / مؤسّسة صاحب الأمر (عج) قم 
بحار الأنوار 
العلامة الجلسي /دار إحياء القراث العربي 
-البيان فى تفسير القرآن 
الام اللشوق #مؤشنينة إعياة اغا الذعاء الوق 
تذكرة الفقهاء 
العلامة الحلي / مؤسّسة آل البيت ليه لإحياء التراث قم 
- تفسير العياشى 
أبي منصور محمّد بن مسعود بن عياش السمرقندي /المكتبة العلمية 
الإسلامية 
تمهيد القواعد 
الغبيد التاق /مكنب الاغلاة الاسلاص :قي 
جامع الشتات 1 
الميرزا بي القاسم بن الحسن الجيلاني القمّى / الطبعة الحيدرية 


أهم مُضاون: التق حسبتت7ت7تتت”_”ت_؟7آ/ب7آأآأآأآذآ ل 9/1 


جواهر الكلام 
الشيخ حمّد حسن النجنى /دار إحياء التراث العربي بيروت 
جامع المقاصد 
المحقق الثاني / تحقيق ونشر موّسّسة ال البيت لإحياء التراث / قم 
حاشية المكاسب 
السيّد كاظم الطباطبائي / الطبعة الحجرية 
حاشية المكاسب 
الحقق الاصفهاني / دار المصطف لإحياء التراث 
حاشية المكاسب 
الحقق الايرواني / دار ذوي القربى 
-الحدائق الناضرة 
الشيخ يوسف البحراني / مؤسّسة النشر الإسلامي 
ذ كرى الشيعة 
الشهيد الأوّل / نشر مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث قم 
رياض المسائل 
السيّد على الطباطبائي / تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامى 
السرائر ْ 
الشيخ الفقيه أبي جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلىي / 
مؤاشسة النكسن الااستلامين 
سنن النسائى 1 
امون عي ازاز لكر 
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شرائع الإسلام 
المحقّق الحلي / نشر مؤسّسة المعارف الإسلامية 
جح بم 
دار إحياء التراث العربي 
عوائد الْأَيَام 
أحمد بن حمّد مهدي النراق / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية 
العروة الونقى 
للسيّد حمّد كاظم الطباطبائي اليزدي /مع حاشية السيّد النوئي يك تحقيق 
ونشر مدينة العلم قم 
فرائد الأصول 
الشيخ مرتضى الأنصاري / مؤسّسة النشر الإسلامي 
فوائد الاصول 
الشيخ حمّد على الكاظمى الخراساني / مؤسّسة النشر الإسلامي 
قواعد الأحكام 
جمال الدين ا حسن بن يوسف المطهّر العلامة ا حلي / مؤسّسة النشر 
الإسلامى 
- الكافى 2 
الشيخ أبي جعفر تحمّد بن يعقوب الكليني الرازي /دار الكتب الإسلامية 
-كفابة الأصول 
الشيخ محمّد كاظم المخراساني قن مواقي ال البيت لاحباء الكرات قم 
مستند الشيعة 
الاق / تحقيق ونشر مؤسّسة ال البيت لإحياء التراث قم 


أهم مصادر التحقيق 
مسالك الافهام ٍ 
الشيخ الفياض محاضرات في أصول الفقه / مؤسّسة إحياء آثار الإمام 
الخوني 2 
مستدرك الوسائل 
ميرزا حسين الحدّث النوري / مؤسّسة ال البيت لإحياء القراث قم 
مصباح اللاصول 
السيّد حمّد سرور الواعظ ؟؟؟ / مؤسّسة إحياء اثار الإمام المخوئى يي 
مسنك أحمد 


أحمد بن حمّد حنبل أبى عبدالله الشيبانى / نشر دار إحياء التراث العربى 
: ف : إ! 


معالم الأصول 

جمال الدين حسن بن زين الدين / مؤسّسة النشر الاسلامى 
معجم رجال الحديث 

الإمام الخوئي / طبعة طهران 
منية الطالب 

الشيخ موسى بن حمّد النجني الحنونساري / مؤسّسة النشر الإسلامي 
مفتاح الكرامة 

العاملى / مؤسّسة فقه الشيعة 
-المكاسب 

الشيخ مرتضى الأنصاي / مجمع الفكر الإسلامى /لجنة تحقيق القراث 
مختلف الشيعة 

العلامة الحلي / مكتب الإعلام الإسلامى قم 


اانا 


00# ل لل ل التنقيح في شرح المكاسب / © 
مدارك الأحكام 
العاملي / تحقيق ونشر مؤسّسة ال البيت لإحياء التراث قم 
مجمع الفائدة والبرهان 
الأردبيلي / تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي 
وسائل الشيعة ْ٠‏ 
العاملى / تحقيق ونشر مؤسّسة ال البيت لإحياء التراث قم 


